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تبيان الصلاة 8----------بببببببب7بببببببببددد-دبب7 00 |[ | |[ |ز[ز1|[|[ز[ز[ز[ز[ز [ ذ[ [زذز[ز[ز[زذز ذو 1000 
اشارة 110131312119 0 
الجزء الأول ا 

اشارة ا ##7#101000 1 
مقدمة الناشر 1|100[ [1[1[1[1[1[1[1[14[1[1[1[1[1[1[34[ذ[ذ[ذ[1[1[1[ز[ز[1[ز[ز [ [ [ز ز ز 0غ 
[المقدمة] 100 
كتاب الصّلاة 0007 0000ل غ2 
اشارة ام ا 1 14[14[ذ141ذ1ذ121ز313131زةز#313ةز13[آزةذ1#آأآة1# ذأ 
[الصّلاة بعنوان كونها عباده ليست مخترعة فى الاسلام] ا ا ا 0 
أفى حمل الاطلاقات على ما هو مراد الشارع] ا 
أفى ذكر الصلوات المفروضة] 6 12123 
[فى نقل اقوال العامّةُ فى الواجب و الاستحباب] 10000000005 
أفى وجوب صلاة الجمعة فى الجملة من المسلمات] ع تقد د ا ان ا 321 لنن 1 ا ل 01 ل لال ل ول 8 1 تاد 111 1 50111 11 1 
فصل فى صلاةٌ الجمعة 0151010 0060600000000700707[1[7175*[71اااااااا ااا 
اشارة داع سعد عد سل دارع داعي عن دايع اد ماسر عر ماعط 1< ابزح جاع ع عبد ل د عا رد وشاع اح ع مات عرق تاب م فا ع ع سدم سي ل مقي قا 1 قت د مم 6 مع لس ا 11111 

أفى بيان كيفتَة وجوب صلاة الجمعة] ل لضي ا ل ا ا 

[فى ذكر الآيات. فالعمدة الآيات 9 و ٠١‏ و ١١‏ من سورة الجمعة] ا ا ا 111 

أفى بيان شأن نزول آية (و اذا رأوا تجارة)] لع ل ع ل ل ا ا ا 

اشارة عد لمكت ا 1 ا 3 1 دتمم مس تفص م تامس م مت حدم كي د مي 117 

[عدم دلالة الآية على وجوب اجتماع الناس لانعقاد صلاة الجمعة] ع ري ا م او م 1 

أفى ان هل تدل الآية على وجوب السعى إليها] ئس 11 

أفى ان بعد وجود العهد فى الكلام لا يمكن التمسك بالإطلاق] تامع ل يي جص لت وت صر صر و ماقي تح ال د 11167 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا 


آفى ان اقامه صلاة الجمعة بيد السلطان حقا او باطلا] ا 0000 


[فى ذكر بعض الاخبار المتمسكة بها لوجوبها العينى] ا م ااا ا 
و أمَا الكلام فيها مع ذيلها: 00 
ألا ظهور للروايات فى الوجوب مطلقا اصل وجوب صلاة الجمعة] 00000 5300© 


[كون الروايات فى بيان أقل عدد تنعقد معه صلاة الجمعة] ا 


آفى ذكر اقوى رواية دلت على الوجوب العينى] ا 0 


أفى ان المراد فى الامام فى روايات سماعة هو السلطان] 101655555 1 231#03#3 


أفى توضيح رواية زرارة] ا صصص متم ,الما ااه ةيا 


أفى رد التمسك برواية عبد الملك بن اعين] 00 


[الكلام حول رواية محمد بن مسلم] ا ا ل تاي لع اي لا وباي مدير مدقي عل با 


أذكر الاقوال فى صلاة الجمعة و لوازمها] بببب00100 ا 2# 


آمن الال كان امر صلاة الجمعة بيد من كان بيده زمام الأمور حقا أو باطلا] 00 


أفى وجوب صلاةٌ الجمعة مشروطا بالسلطان العادل امور] 2070 


[الامر الاؤل: دعاء على بن الحسين عليه الشلام فى كون هذا الامر بيد السلطان] 50 
[الامر الثانى: كون صلاة الجمعة مشروطة بالامام الاصل] 0 
[الامر الثالث و الرابع من الامور المربوطة بالمقام] 8 00 
[الامر الخامس و نقل اقول العلماء] م ا مايا0 


أفى بيان التعارض فى كلمات الشيخ ره] 0 


صفحة ؟ من سإ ادا 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة لا من ساسا 


الوجه الاول [الاذن] ا ا ا ا 
[الوجه الثانى: فى صورة بسط اليد أمرها بيد الامام] اديوه عد مدع ورج سس د حوب ود و سوه سس سودي امون 1 
[الوجه الثالث و الرابع ] 11 

اشارة ل ل ا ل ل ا ا ا 10 

[فى وجود صلاة الجمعة صغيرة و صلاة الجمعة كبيرة] اص 1101011 

[فى ذكر بعض الاخبار الدالة على الاذن من الائمة] 92-2 شش*'ط#(1[ 
اشارة طلس انيه ادح لد د توبك وراتمه ب اناد نادت بالج دونه امج نك الزاطان دجن ني تلن ناج انظ ناك خوط ناد دحت جك الظاقاء تجن ادنك م دوموك د ود دف 11117 
أفى الاشكال بان السؤال عن صلاة الظهر فى الرواية لا عن صلاة الجمعة و جوابه] ا 
آفى ان رواية محمد بن مسلم لا تدل على الاذن] ا رن 
[الكلام فى رواية فضل بن عبد الملى] نجند وجنت كراج لطن لطن 1 زات :إن ند لات لت 1 را 1 1 :ل 1 د ا لك و1 21 2 20 1160121 
[فى ذكر اشكال و دفعه] موي لوه بلص ما له فسوي ال ااي او ا ا وا وما لطا لط ل 2 ل ل 8 
[الرواية غير دالة على المدعى] 2 1831423 3 ند نل ذل ل ننه نل 2 2 11 1ن لو ل 111111 قش راجلل 1 ا 1 ال ل ألا 
[الكلام فى نقل كلام الصدوق فى كتابه المسمى بالهداية] ممح مالا ماران مل لاطا اا لاك ا ا ا أ 111 
أذكر رواية زرارة ثانيا و الكلام فيها] :قن نل نط1 نج كطا سنة :ان وول إنلان :نف :لال خط تن زلا 122 لا 1ت 1 نط2 1 د جك 1 2 111 111312211 
اشارة ص ات ا لتك اا لمكي م ا اموي لطا لو كا ل 11 

[مع عدم ظهور الرواية للاحتمال الاول و الثانى فلا ظهور له فى الاحتمال الثالث أيضا] 100787700[ 

آلا يمكن ان ما ذكر فى رواية عبد الملك تمام الرواية و لم يسقط منها شىء] ا اا ينل 
أخطاب الامام عليه الشلام بعبد الملك لمراعاته التقيةُ لا الاذن] لاما ا ا ا 11 
آلا يمكن الجزم بورود الاذن من المعصومين عليهم الشلام] مده تام ا يداع جره مام د لا عاب اج دي د ل عر مما حا عر ااا ا ا 1 لي 11 
[هل يجوز انعقادها للفقيه بالخصوص أولا؟] 0000012 0 0 0000000 
اشارة ل ص ا 1 
آمن وضع تشريع الاحكام و عدم جواز تعطيلها يمكن ان يقال بعدم رضى الشارع بتركها و يجب على الفقيه اقامتها] ع ع ١‏ 
[فبعد لزوم قيم لها فالقيم هو الفقيه] ا لل 


[القول بان ولايته تقتضى الدخالة حتى فى مثل صلاة الجمعة مشكل] 0ل 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا 


آلا دليل على كون اقامتها من وظائف الفقيه] اد ا ا ا ا 1 
آلا يقاسى أمر القصر و الغيب بصلاة الجمعة لتكرار أمرها فى كل جمعة] مسي ست ا 
آأفى ذكر حاصل المطالب فى جهات ثلاث] 8ل 
أفى ذكر روايات الاشعثيات و خبر دعائم الاسلام و النبويات] 0 


أفى ذكر النكتة اللطيفة] 003 


الجهة الثانية: فى شروط القصر 01757707 


الشرط الأول: ا ا 00 


[اعتبار ثمانية فراسخ فى وجوب القصر] ان لانن دن نت للد اناهن نا ات تا 2121 


أفى ذكر طوائف الاخبار فى اعتبار المسافة] 00 


السان الاخبار مختلفة من حيث كون الفراسخ امتدادية او ملفقة] “7 شش5] 


أمحقّق السفر أربعة فراسخ امتدادية او ملفقة] 0 


أفى لزوم كون الإياب أربعة فراسخ من باب الغالب] مم و وسو و و روح صر 


المسألةٌ الثانية: 7 500 


صفحة 8 من نإ ادا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


[اختلاف متن الرواية بنقل الكلينى رحمه الله مع نقل الشيخ رحمه] 0 


أحاصل الكلام فى روايات عرفات] امجح وا توا وه رت مسد ار بومع ور دتو عم در 
[فى دلالة بعض روايات عرفات على مذهب ابن ابى عقيل] وت 
الرواية الثامنة للا 0 
[فى ذكر الأقوال فى المسألة] 0056 ش25 


[فى الاستدلال بالرواية لكون الرجوع ليومه فى المسافة الملفقة] 0000 
متا استدل لفتوى المشهور ما نقل من فعل امير المؤمنين ع] شجهه 0515292 
[المورخون و الناقلين ليسوا فى مقام بيان الجهات] ل بو ا اا ب 
اليس المراد من اليوم مقابل الليل بل المراد مقدار السير] 0 
[المراد من التحديدات فى المسافة واحد] ا ل ا ا و ل م ل 
أما المراد من البريد و الفرسخ و الميل] 5 
أهل الحد خصوص كل واحد منهما او كلاهما] ا ل ل 
[الحق كونها أمرا واحدا اذا وجد أحدهما وجد الاخر] 0 


[المراد من الميل ما هو] 6“ 1#( 


[المراد من الذراع ليس ذراع اليد] 0 
إيكون الاختلاف فى الميل لفظى] 00 
آفى ذكر كلام صاحب القاموس فى المراد بالميل] رك 


[جعل الميل عبارة عن قدر مد البصر مشكل] ا 


أفى ذكر بعض الروايات الواردة فى البريد و الميل] ا ا ل 2 
أما المراد من ذيل الرواية (وقع ظل عير)] 510 1ة1ة ةا ا 
المسألة الخامسة دعسا مسد - ف مانت دبا د ماس ناد حا دع اه اح م امات ل ع دا اد ا م ا 0 
اشارة ل تت را لك او لو ا ا ا 


صفحة 9 من سإ ادا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة ٠١‏ من ساسا 


اليس العام معنونا بعنوان وجودى] 0 

السان آية القصر الحكومة] ل ل م مي من با 

[الطرق لكشف كون المسافة بالغة حدّ القصر] 00000 0 100 

المسألة السادسة ا ا 00 

اشارة باع و او اك با ل لمرو ا ل ات لا ااا وبا ب اا 1 

أفى وجوب الفحص او عدم وجوبه] تدوع ع ع دوه جو ننه زد لدت نع نت جع ناك ني شان عند عن جد 2ك ع ل قتاع عوط عد قط مه 52 2242 21222 22د :1/18 

أقال الشيخ بوجوب الفحص من باب الاجماع الإجمالى بكون تكليفه مرددا بين القصر و الاتمام] 0 

[القول بوجوب الفحص و عدم وجوبه مطلقا مشكل] الند قدنة :تنود لجن قود لنقة ل ونان لل لقا ا دفن ادن ع تاقد 222 1/8 

المسألة السابعة مم لم ع ل ا ا ا را 

اشارة 3232121512 12171321 قدت لج دجن ف نكن بجنت زط 1ن نيط ذ زنط :امن 2 زرا ل زط 2 ا 1 و1 ان 1 11 نل 1ق ات لت 1 :1 3 2 301 1/1112 

[مبدأ المسافة مورد البحث هل هو من منزله او من بلده او من حد الترخص] 00 000000000 

ألا يكون وجه المحقق الهمدانى مطلوبا] حون نت دنج :تند قط م مد ل ن لطت 1321 1ت 1 ال 3 21 ل اط 2 12 21 1/1/1352 

[وجه كون المبدأ خارج البلد عدم اطلاق المسافر على من كان فى بلده] ةيةزة ةز ز 00070800000[ 

آلا يدل الرواية على كون مبدأ المسافة خارج الدار] ا ا 0 

[فى حكم البلاد المتسعة من حيث مبدأ المسافة] موحد اسيم اس مود الس جسم لم فد مكاي لالد اتا لد علب بط و رف 1 119 

أفى ذكر بعض خصوصيات المسألة فى فروع] ا ا 

الجزء الثانى ا لين 
اشارة لي ل ا ا ا ا مت وس م م ا 1 
[تتمة الشرط الثالث من شرائط القصر] 77 #31[#617#3#18“18100أ1أ1751ااا اا 
فصل فى قواطع الشفر 79ب 1211 
اشارة ا ريل 
الجهة الثالثة: فى قواطع السفر مد جو ها عر دوعيو ود م رع مع وو دم وس و ص مف ووم ا م و مم ص ع ات ا 

اشارة لل وك تش صم مش صمت امم 11 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


آفى ان روايات على بن يقطين كلها رواية واحدة] ةل اي اماي 
أفى ان الروايات الثلاث مقيدات] ا 00 
أذكر الروايات المربوطة] ادا الا اد ل ل ل لت و اللاو ل ا ل ا ل ا لت 
أفى ذكر الطائفة الاولى و الثانية من الروايات] 5100000 


[الطائفة الثانية من الروايات شاهدة الجمع] 0 


أفى ذكر المراد من لفظ (يقيم) فى رواية محمد بن اسماعيل بن بزيع] 00 


الأمر الأول: يقع الكلام فى ما هو المراد من الوطن عند العرف 2 رشه1*8إ5 
الأمر الثانى: أفى ان الفقهاء مختلفون فى المراد من الوطن] ا 0 


[تعبيرات ثلاث فى الوطن العرفى و الشرعى و البرزخى] ماح اج الإو ب م وا رو 


[مراد المعصوم ذكر محقق الوطن العرفى و ذكر ستهُ أشهر من باب المثال] 0000 
أحاصل كلام المحقق الهمدانى و العلامة الحائرى رحمه الله] 00 
[النظر فى الروايات الوردة فى الباب التى فيما لفظ الوطن] 0 
[المرور فى أثناء السفر بالوطن لا يكون قاطعا] اماس سام با نوناد مسد اعد مسومل د ا 
أفى ان مراد المشهور من الوطن المسكن كما قلنا] 0 
الا يصير الأعراض مانعا عن حكم الاتمام] لطر ل م و ال و ع ل قد وول ولد با 1 د ل 


أهل يعتبر فى الاتمام على المقيم قصد الاقامة دائما او لا؟] وعدن دعن جود نو عد الك ددني ددر كرتت 


صفحةً ١١‏ من نا ادا 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا 


[فى ذكر الاقوال فى المسألة] ا 50 ك2 
[أنا ندور مدار الضابط فى الاقامة] ل 
[فى الروايات غير مربوطة بما نحن فيه] ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا اا ااا ااا 


إلا يكون محل الاقامة عبارة عن محل النوم و الاستراحة] 000 هظ132 


آان التوابع ربما يتخلف عند العرف بحسب الزمان] 7*07#700*غه2«2 


فالاحتمالات فى المسألةُ ثلاثة. 1000 


أفى بيان ان الميزان هو أى احتمال] ا 000 


أذكر مؤيدات لكون المدار على الثلاثين] 0 0 


اهل القاطع العزم على العنوان العشرة التفصيلى او يكفى القصد الاجمالى] ”“”'92«2«<ه51 


[ذكر مسألتين من العروة فى كفاية القصد الاجمالى] ا 0 
[لا وجه لالحاق قبل العلم بما بعد العلم و لا فرق بين مسألتين] 0 
آلا فرق بين القصد الاجبارى و الاختيارى] لاو و او لو او 1 ارا باو ا واو 


[فى كون هذه القواطع قاطعه لحكم السفر او لموضوع السفر] 5 


[فى ذكر الثمرة بين القولين] 0 


أفى ذكر كلام صاحب المستند] 0 


[اشكال صاحب المستند على الادلةٌ الثلاثة] 506000 


[رد التمسك برواية زرارة على مختار المشهور] مدت مك بع لايق ار عت سي اا لد سي د سيا 


ألم يرد دليل دال على مذهب المشهور] 000 


أفالملاك ما قلنا من كون هذه الامور الثلاثة تخرج المسافر عن كونه مسافرا] 000 
[فى ذكر الاحتمالات الاربعة فى المقام] 000 59590600 
[فى ذكر توالى الفاسدة للاحتمالات الاربعة] 0 


أما يقوى بالنظر هذا الاحتمال الثالث] 000 


صفحةً ١١(‏ من ندا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع73ات. الالالالالا صفحة اا من ساسا 


[ذكر الرواية المعروفة التى كان مضمونها مورد عمل الاصحاب و لا يساعد مع أحد الاحتمالات الاربعة] ب 0 0 00000000 
أفى ذكر بعض الجهات] دومحم ا مح واه نو عون ع ا او اق او و لي و و لاو اا ا 11 
اشارة لم ار اك ةل ا 12 
الجهة الاولى ل ل ل ل ل 
اشارة ااا 
[الافتاء بكفاية الصوم لتحقق الاقامة مشكل] ااا 

الجهة الثانية ل ا ل ا ا ا ا لا ا ل ا لا ا م 
الجهة الثالثة ا ذد1111111 1 ذ 20 
اشارة لالش ا ا ئش يي ا ا ا ا ا اك ع اد ك2 11/17 
[الانصراف يكون مؤثرا فيما بعده لا قبله] ل 

الجهة الرابعة ا 0 
اشارة 21 :7152ل ن طرق ل ند لط 5ن لز لل ل ولط لل 11111 اذ اا ابل ااا 1 الت 12 2121 11010 

[اذا خرج عن محل الاقامة قبل العشرة يحتاج الى قصد سفر جديد بقدر المسافة أو لا يحتاج] 00 00اا 10 

الجهة الخامسة ا 0ن 
الجهة السادسة: [فى ذكر المسألة المهمة التى اضطربت فيها كلمات الاعلام] حي أدج اجا اسه تال سوباك لاع جو 1 2ن م ا 1ل 
اشارة ا ا ين 

آليس فى المسألة اجماع فلا مجال لدعواه] ين 

أفى ذكر وجه فتوى الشهيد] ان 
|[المختار قول الشيخ و من تابعه] ل ب ا ا ا ا ص ا ا اا 
اتوضيح المطالب] لل يض ا م 1/1 
[اختيار الشهيد تفصيلا آخر و رده] ا اق 
أعلى مختارنا فى الاقامة لا وجه لهذا التفصيل] لطا عن عات يمنا ددا اع ا مس و ا ع ا ص م ع 1/1 
[الخروج عن الوطن مثل الخروج عن محل الاقامة فى كل الصور] لي ع م م م ات ئلا ارا 
الشرط الرابع: [أن يكون السفر سائغا] ص ص يا ا 
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اشارة 11 
[المستفاد من كلام صاحب الجواهر التفصيل] 8“ غ2 
أرد كلام صاحب الجواهر] ان 

الجهة الثانية: [صور كون بعض اجزاء السفر فى المعصية] لحب اس لديا مان سمي امه اجو اج له امج اسل موا ل م ل 1115 
اشارة 1 
أو الذى يقوى فى النظر وجوب الاتمام فى هذا القرض مطلقا بتقريب آخر] ا 0ن 
أدفع ما قيل فى وجه وجوب القصر] لطم دكن ددنت لنالة ب اند كله لد نات دج ل 1 ان ل اش ا ان ال ل لاط ا 221 1/62 
اذا كان فى الذهاب قاصدا للمعصية و عدل فى الإياب و كان الذهاب ثمانية فراسخ امتدادية] 1 00000000 

الجهة الثالثة: إذا كانت الغاية ملفقة من الطاعة و المعصية. ا 

[الجهة الرابعة: اذا اعتقد كون السفر حراما ثم انكشف الخلاف او بالعكس] ل ل ا ا ا 
اشارة ا 1 11111 ات 2ر11 ات الاوطاوة الكت لس له لد 212 قات اجا ا لل 1 11 ا 1 ا ا تت ا لبر 
[الكلام فى سفر الصيد الذى يكون للتجارة] جع ع وجا اس اح طم ع أو عه مامه الا مج اطاط ا و و قا 


[الظاهر أن الحق مع المحقق فى انكاره] ا ا ين 
[المستفاد من الرواية هو خصوص صيد اللهو] ا ع ع لا ا ا ا ا ا 11 
الشرط الخامس: ألا يجوز التقصير حتى يتوارى عنه جدران البلد] ال ل ل ار ا ا ا 1 
اشارة اعد قربط ديد بد درت وعد د مد اده عرو رمه جر ع تبجع رده رج سد اد دوي عد د عم دل ع لال تماد م ماما م قو عدم ددا حا وقد د ونم مع فس عه بقع لمم ل أو الس عي 0 11111 
[التوارى يختلف بحسب صغر الجسم و كبره] ا ا ل 
[المراد من التوارى هو حصول مقدار من المسافة المحدد بهذا الحد] سرادم تسوه ددرا م مس دن تسسا م معي مع عب مع لمعي ل مم د يت م ا 1 
اشارة فب ع يي صر ا 11 


الفهرس 
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[الميزان فى السماع المتعارف من الاصوات] م 00 
آفى ذكر الاقوال فى المسألة] اودم م م م رو م م لوو و ةر ا ا ع قيب 

اشارة 009 20 

آقال المحقق البهبهانى رحمه الله عدم التنافى بين الروايتين لما قلنا] 0 
أجعل حد الترخص بخفاء الاذان و توارى البيوت من متفردات الامامية] 0 27000« 
ألا اشكال فى كونها حدين من باب اعتبار بعد المنزل] ا 000 
[الروايتين مورد اعتناء المشهور يعنى رواية محمد بن مسلم و عبد الله بن سنان] 00 


ألم يكن بين الروايتين تعارض حتى يحتاج الى الجمع بينهما] قت انا اانا الخد ا 121 
[نقل كلام الشيخ بقول المحقق الهمدانى] 0000 


[الجمع الذى ذكره المحقق الهمدانى لا بأس باختياره] 00 


اهل يعتبر حد الترخص فى الاياب او لا؟] ”523 
آلا يعمل بالروايات الثلاثة الدالة على كون الترخص لا يكون فى الإياب] 200-28 ش5© 
أفى ذكر مسئلة فى الباب] 00 


[الحق اختصاص حد الترخص بالوطن و لا يشمل الامثلة المذكورة] 0 ”5 


أفى ذكر وجوه الثلاثة للاحتمالات الثلاثة] 3ك ذ جتي لاله مد بوااسي تدده امام دين مدرو نه ل انام ل تاه لج ان 1 تك 


[ذكر الفرع الاول الذى تعرض له السيد اليزدى رحمه الله] 00 


أذكر الفرع الثانى الذى تعرض له السيد اليزدى رحمه الله] 2350530000 


أبيان صحة كلام السيد اليزدى و عدمه] 00 
أذكر الفرع الثالث الذى تعرض له السيد اليزدى رحمه الله] 500 
[الحق فى الصورة الاول التى تعرض لها السيد اليزدى رحمه الله هو اتمام الصلاة قصرا] 5000 
أنقل كلام العلامة رحمه الله فى التذكرة] 0 


[تأييد السيد ره لما قاله العلامهُ ره فى التذكرة] ا 70000 ش11 


صفحة 10 من نناادا 
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[بعض الروايات التى ذكرها صاحب الوسائل غير مربوطة بالمسألة] ا 1 
[ذكر الروايات المربوطة بمن أتم فى موضع القصر] دوةفةفه 080800000000000 0 إن 
[قد أفتى ابن أبى عقيل بوجوب الاعادة مطلقا] مص يي ص اش ص سا ئش ا ا 
[الرواية الرابعة مفصلة بين الوقت و خارجه] ل ا" 
[الرواية الخامسة فرقت بين العالم و الجاهل] 58صجههطهةة!«!«ظ« ظ«زذ!ذ]|ذ]1|[|ذ]ز|ز 1[ 1[1 1 1 1 1[ز1ز 1 1 1 1[ [ذ1[ذ1 1[ |1[ [ذ[ 1[ 1 1[ 11 

اشارة 553335255552555 533 :2551235535315 ةودن قن طن +203 223 2 :3ح و ونطة اج تك 12252 2125 56ت 2ت ج223 34ت 3081 222 712 

[المراد من صدر الرواية هو العامة ليس فى محله] ددس وطس الساء امنا دا اد وماك لوالا مقاطلا الصا لط اج ع اك ا 11 
أفى ذكر احتمالات الجمع بين الرواية العيص و زرارة و محمد بن مسلم] ان د ل 1 1 1 ان ان ون ال حت جك 2 1111 
آلا تعارض بين ذيل الرواية زرارة و محمد بن مسلم و رواية العيص] م ا ان 
[فى ذكر الفروع بمناسبة صلاة المسافر] :كما 1د نز :تلن 1ت زجي ننات :تنراق < نج ذخات :عاذ و تاق :نتف ان 55242 ا 371 طش 3 1221 عذض3 1121322 111 
[الامر فى المورد موجود لان الأمر متعلق بطبيعة الصلاة] ايو بادا دريام ترات + د سان اناعد وود ب ماما + ابطانا نانج ومن ني لان 5 لطا 0171 
[فى ذكر احتمالات المسألة] 0 

اشارة 0 ا 

[فى ذكر الاقوال فى المسألة من الخاصة و العامة] 21 

[فى ذكر بعض الاخبار الدالة على كون المدار بحال تعلق الوجوب] لل مي اا تا ا ا 
آلو كان المكلف حاضرا فى بعض الوقت و غائبا فى بعض الوقت و لم يصل حتى خرج الوقت فما تكليفه] ةقان ل قا 111 
[رد توهم كون المكلف مخيرا بين القصر و الاتمام] ل يو اد م 11 
آلا يقاس ما نحن فيه بالحائض] ا ان 
[المشهور من زمان الشيخ هو تخيير المسافر فى الاماكن الاربعة] 1 
[منشأ اختلاف الاقوال اختلاف الاخبار] ما سس 
أفى مقام الجمع بين الروايات الواردة] ااا 
[الكلام فى المراد من الكوفة] نه دماج سن عا ا دصل حاتجت عام اد عاد رد ع لات ل مرا ا ا 0 
المسألةً الثالثة: فى ما هو راجع الى حائر الحسين عليه الشلام ل ا ا 


أفى ذكر الروايات الدالة على تعيين الحرم] ا ل سر 71 
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الجزء الثالث ا اد زا 000 
لل ا ااا 101 
كتاب الصّلاة و فيه مقاصد ل ئش يض ا اق و 101 
المقصد الال: فى المقدمات ااا ااا ااا 0 
اشارة م لق ا اق يا ام ما ا اا الا اي و ا عون ار 1010 
المقدمة الاولى: فى اعداد الفرائض و النوافل 0000 0 00000000000 
[الكلام فى عدد الفرائض] ا ا ون 
[الكلام فى النوافل] ا 0 

اشارة ع عد سكناه تلدع مكو دككوء نقد دتو ددطا دككو د وددد د طده د فد دك بلاكاد ع دك - بطلا واطات لاككك ود د ات و كو كك من وا لك 10117 

أفى ذكر الطائفتين من الاخبار] 00 

أفى طريق الجمع بين الاخبار] تلود وده اج اديه ومع لال كرات والجادو لاط اانه اباط عر لوبط : لسا الطال. + مع اك 11 لس ل 1 اطي 101 

يقع الكلام فى أمور: الا 

الأمر أوؤل أنافلة كل فريضة عمل مستقل:] م ان 

اشارة 5ده ه3353 335-35533553ذ 55225525223353 2ذوة 235 552535522232255 225242852223355 5534م :5255 :322535 - وك 1 11 

أفى ذكر كلام صاحب الجواهر] ب خحم صب سا سواه لمان أ الدج وطاكا الوا واكاك اهالص تا لط ب عم اك 1 701 

[فى ذكر كلام المحقّق الهمدانى رحمه الله] 10 2120 

الأمر الثانى: فى صلاة الغفيلة اي 

اشارة نل 

الجهة الأولى أهل التنفل متحد مع صلاة الغفيلة] ل ل ا ا 

الجهة الثانية اا 

الأمر الثالث: فى وجوب الجلوس فى صلاة الوتيرة و عدمه. ا ورين 

اشارة ل ع ع ع ا ع ا ا ا ام قب تر ل ف اص ب ا للد ا 101011 

[فى ذكر الروايتان الدالتان على جواز القيام] ل ا ل 1 


الأمر الرابع: فى سقوط الوتيرة فى السفر و عدمه. ان 
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اشارة مل ف ا 1016 
[فى ذكر الروايات الواردة فى الباب] 3100+'« 1# 

الأمر الخامس: الأخبار الواردة فى سقوط النوافل فى السفر ب ا 0000 

المقدّمة الثانية: فى المواقيت 70 
أفى ذكر بعض الآيات الدالة على الوقت] ل 000 
اشارة ا ا إل 
المطلب الاؤل: فى ابتداء وقت الظهرين علا ا ا ا ا مض ا سس تاتش امم ا مستت صا نات لامامة اميا ‏ /70317 

اشارة 1 ار 


[فى ذكر الروايات الواردة فى ذكر اول وقت الظهرين] ا روي 


أفى ذكر الاخبار المعارضة مع الاخبار المتقدمة] 000010010000000 ا 0 
أفى ان لا حاجة لحمل الاخبار على التقية] ام ا ا ااا ا اا ا ل 01 


أفى ذكر بعض الاخبار الدالة على كون اول الوقت افضل] ا ا ران 


[فى الروايات الدالة على استحباب التعجيل] الج 11 !لان وملا دو لانن لطبا راطيا الال ا الا ا و ةا 
المطلب الثانى: فى آخر وقت الظهر لوطه تدنطة تكن فسنط ا نات جطناة د نن نحش دشانن تلط :ج لان طنز كلاد ل لطت 1 تلا لط شان شت 1ن تند نط2 +10 
اشارة ل اا ا 
آفى ذكر قول الشيخان: الاول وقت من لا عذر له و الثانى لمن له العذر] 00 0 0 00ا100 
المطلب الثالث: فى أوّل وقت صلاة العصر 0004 0 000000000 
اشارة عاسم و ا ع ل ا ا ا ف 1 ا ص 1 قم م لصا د ا د عا يت 30117 
أفى ذكر الاخبار المربوطة باوّل وقت العصر] ند كن يك ممعم مجك باو ا امد ا ا ا لما رول انما افا ا و وس ل 81لا 
آفى ان لا يمكن طرح الطائفتين من الاخبار الدالة على الاشتراك و الاختصاص] ا 00 
أفى الجمع بين الاخبار فى الباب] رن 
[فى القول بالاشتراك ممّا انفردت به الامامية] 00000201 0010 
[فى ان العامة قالوا بتباين الوقتين] لعفي ف ار ص ايش م اي ات ا ا 


أفى ان آخر الوقت مختص بالعصر بمقدار اداء الوظيفة] مر 


الفهرس 
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آفى ان ليس للاربع فى اخبار الاشتراك موضوعية] ا 0 
أمَا الكلام فى معنى الاختصاص 0 
آفى ان لم يرد لفظ الاختصاص فى آيةٌ و لا رواية] ا ص لم م 
آفى ان اذا بقى من الغرب مقدار خمس ركعات وجب اتيان الظهر ثمّ العصر] 00000 
قاعده من ادرك بلاسلا و اموا وان كاك نان ا الاطرو د داطا رو لال مالالا مامالا اماق ااي ل اا 1 ا 
اشارة 0 
أفى الاخبار الواردة من طرق الامامتية] اوس لاسا ددد أج اا تأدد اد د كد نااك اماد ددن ناه د ما ذ 
آفى ما حكى عن السيد ره كما نقله الجواهر فى غير محله] 0 
آفى كلام المحقّق الحائرى رحمه الله] ح دلا كاه اباك الات 1141 لا لا ات 1 21 
أفى كون القاعدة حاكمة على الادلة الاولية] 0 
الكلام فى معرفة الزوال و علامته 5 
المطلب الرابع: فى أوّل وقت المغرب ا 0 
اشارة اا اا ا اا 0 
آفى الاخبار الواردة فى اوّل وقت المغرب] 0 


[فى ذكر الاخبار الدالة على كون المغرب ذهاب الحمرة المشرقية] 0000 
أفى ما تقع المعارضة بين الاخبار] 0 
أفى ترجيح الاخبار فى الباب] لخاد اباد دب برا ماعنا اتات اناد لمات نر لال نمال ٠‏ 1 ا 
ألا يكون المراد من الحمرة استتار القرص] لمعي اعد اع سسا م احم تيف م دس لاد مس م سب اي 


أفى ان مال المحقق البهبهانى رحمه الله الى القول باستتار القرص] ا 0 


صفحة 19 من ندا 


الفهرس 
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الطائفة الثانية: ما دلت على امتداد وقته الى زوال الشّفق: ا 1 1 ااا 
الطائفة الثالثة: ما دلت على امتداد وقت المغرب الى ربع الليل او ثلث الليل: 0 1000 
الطائفة الرابعة: ما دلت على امتداد وقت صلاة المغرب الى ان يبقى من انتصاف الليل مقدار اربع ركعات. 0 
الطائفة الخامسة: ما دلت على امتداد وقت المغرب الى ان يبقى من الفجر اربع ركعات. ب 0 0 0000 
اشارة لعا ا ا وي ل اا ل ل دور تو او ا برايو د ا ةل لفاايا حو ا وال ا او ما ل لاد لو و د 1 

[فى ذكر بعض الاخبار فى خصوص النائم و الساهى] ع ا 0 ار 

اكلام الشيخ صريح فى عدم اعراض المشهور] شاد مهاد و لا اانا ل عات الا ا لاا د لطا ا عقا الج ااال ا ل ل ات بل ا أ 01/6 
[الجمع بين الطائفتين الرابعة و الخامسة] 52311 
اشارة ا ا 00 إن 

الوجه الاول أحمل ما دل على امتداد الوقت الى الانتصاف على بيان آخر وقت المختار] 000000000000 

الوجه الثانى: ان يحمل أخبار الدالة على الانتصاف على بيان آخر وقت الفضيلة ببب“0 0 0000000 

الوجه الثالث [حمل الطائفة الخامسة على التقية] 0 
المطلب السادس: فى بيان أول وقت العشاء ا ا 0 
اشارة 10 
[وجه اختلاف الاقوال عندنا اختلاف الاخبار] ببب0000000ااااا00 
أفى ذكر الاخبار الواردة فى بيان اول وقت العشاء] 3255 35د 14د 3ئ 1ج قاطن قط نون 132 21 25 رن 21 5 12ت ل تت 0ش د 121 11/10 
أفى ذكر الاخبار الدالة على دخول وقت العشاء بعد سقوط الشفق] 0 
[الجمع بين الاخبار بحمل الطائفة الثانية على التقية] 00000000 
المطلب السابع: فى بيان آخر وقت صلاة العشاء ل ا ا 
أفى ذكر الاقوال العامّة و الامامية] 1 0 
[فى ذكر الاخبار الدالة على كون آخر وقت العشاء انتصاف الليل] 0 0 
[فى حمل ما دلت على كون آخر وقت العشاء الى الثلث على الفضيلة] عسام يت ما ايان 
المطلب الثامن: فى وقت صلاة الفجر أوَلا و آخرا اا 
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آفى الاخبار الدالة على كون أوّل صلاة الفجر طلوع الفجر الصّادق] 0 
أما دلت على ان وقت الامساك هو طلوع الفجر الصَادق] ال لجس و رد ع 


[المشهور ان آخر وقت الاجزاء طلوع الشمس] ل يا 


أفى نقل كلام الجواهر و مصباح الفقيه] لطا ددن وان نود امد ون لمن لاد لط وا نان د 3 1121 
[فى الاخبار الدالة على خلاف عمل العامّة] موس اي تدر يعون لواب سد السام اسم مث لسع 
أفى ذكر بطلان عمل العامّة] 8 21131131 


اليس بعنوان الجمع بين الصلاتين خصوصية] اس لح نو اص لطا و م1 


المطلب العاشر: فى أوقات النوافل 00 


الجهة الاولى: وقت نافلة الظهرين. س5 


أفى ذكر الاقوال الثلاثة فى وقت نافلة الظهرين] ا ا 0 


الجهة الثانية: فى وقت نافلة المغرب 5100000 
فى و . 


أفى ان اول وقت نافلة الصبح طلوع الفجر] ادح دناه دح اده لمكن يعدن م ال ددا سي ددرتي 


أفى ذكر الطوائف الثلاثة من الاخبار] 151393000000 
[يستفاد من كلام الاصحاب جواز تقديم نافلة الصبح قبل الفجر] ساسا اا ااا اا ااال 


الجهة السادسة: فى آخر وقتهما ا 00 


صفحةً الا من نا ادا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الجهةٌ السابعة: فى التطوع وقت الفريضة اس 


آفى ما دل على جواز التطوع وقت الفريضة] الله 


[فى ما دل على المنع من التطوع وقت الفريضة] 0 


المقدّمة الثالثة: فى القبلة ا ا 700000 #7« 
اشارة 0 
[الكعبة قبلة للمسلمين بما لا اشكال فيه] 00 
[فى الكلام فى كون نفس الكعبة قبلة او الجهة] 0 

اشارة 7-ب 00 اذ[ ا 2000 
[فى ذكر بعض الفروغ مربوطة بما نحن فيه: الفرع الاول و الثانى] 1م تن ا 1 2 :0 


اشارة ا 0 
أفى كون تمام اجزاء الوجه مستقبلا محال] م ل ل 
[الظاهر من القائلين بالجهة كون القبلة أضيق مما قلنا] 0 
أفى جواب صاحب الجواهر عن الشيخ] ددع جد ا مقف تددو امون ألملا دودو اطع د تاد لد ناه ل متاك ذ 
أفى ان المراد من الجهة السمت كما قال فى المعتبر] 3# 
أيشكل الالتزام بكون عين الكعبة قبلة للبعيد] «امية اد ده ل عدج د السا ل معي ته ا د 16 ا 


أفى ان ليس الملاك كون الجهة بنفسها كافية بل لملازمتها مع الاستقبال!] 000008 


أما دل على ان ما بين المشرق و المغرب قبلة لا يكون امر تعبديا] ايه رمب باط سي 


[لا اشكال فى ان التوجه بتمام الوجه الى عين الكعبة غير مأمور به للبعيد] ا 2 
آفى ان يؤيد كون القبله الجهة جعل ثلاث علامات لاهل العراق] 010000000 
[ثلاثة علامات لساكن صقع واحد دليل على كون القبلة اوسع من عين الكعبة] 0 
[فى ذكر بعض الروايات حتتى يظهر الحال] 0 


صفحة نالا من ننا ادا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة نالا من نإ ادا 


أفى ذكر الرواية الثالثة و الرابعة] ا ا 

أفى ان المراد من الآيهُ هو وجوب التوجه بشطر الكعبة بالوجه] وب - 0 0 00000ا00ا00ا00إ) 

آلو لم يتمكن من تحصيل العلم بالقبلة فما يكون تكليف المكلف] ال ل 7 
اشارة ااا اا 0 

آفى ذكر روايات الواردة فى المقام على طوائف ثلاثة] ل ل 1 

أظاهر كل هذه الطوائف معارض مع الاخرأ 121312 

[الصّلاة الى اربع جوانب يؤيد ان القبلة الجهة] مم اس اسن سا سكن اما كاه اما ا اا 611 

[مع التمكن من الصّلاة الى الجهة لا يجب عليه الصّلاة الى اربع جوانب] 00000000000( 

أمع امكان تحصيل الظن يجوز الصّلاة الى اربع جوانب] ران 

أمن لا يتمكن من الصّلاة الى اربع جوانب لضيق الوقت يكفى الضلاة الى جانب واحد] نتن ان ةن 1 ات لق تن 2 21 1012131 5 

[قد يقال بانّ الواجب صلاة واحدة مع سعة الوقت الى جانبين او ازيد] ااا ان 

اشارة 0 ل 

أفى ذكر بعض الفروع مربوطة بما نحن فيه] 000000ا0000000ا0000000ااا0اااااااا ان 

المقدّمة الرابعة: فى الستر و الساتر ا 6 
اشارة ا ا 11##31#101000000ا ام 0 
المورد الاول: يقع فى الستر 321125133 وان قاطن انظ وان لان 1121ل لطت لط لظ 1 1 151 1521111 2121 2111 او 12101 
اشارة عدا د ا ل و لو ل و ا و حر لجالا لو بك ا رك ند ل لبكة ل متو لد ب د ور ل لك ف ل ل د ل ل 12 
أيقع الكلام فى مفاد آيهُ الشريفة من سورة النور الآية] موسق ايودي تالجمو ل و مما عه رود ار و ام ا و ا 
أفى وجوب ستر العورة على الرجال] ا 00 ون 
[الكلام فى الستر الواجب على النساء] م ا و ل ةر ا ل 521 
[الكلام فى الروايات الواردة فى الباب] ا ين 
[الكلام فى تشبيه النساء بالعورة] ا م ا ا ا ون 
أفى ذكر الروايات الواردة بطرقنا] ا رون 
آفى ذكر الرواية التى نقلها فى مجمع البيان] لض 1 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عانا من د إندا] 


[يجب الستر على المرأة كما قلنا فى حاشيتنا على العروة و فى الوجه و الكفين بطريق الاحتياط] 11 1ز1ز1ز0111ا و 


[الكلام فى جواز النظر و عدمه] ون 
[الستر الواجب على الرجال و النساء فيما اذا كان عالما بوجود الناظر مسلم] 000 


[فى ذكر موارد اختلاف الستر الشرطى و الستر التكليفى فى الصّلاة] 00 0 1000 
[فى ذكر الروايات فى الستر الواجب على النساء فى الصّلاة] 0000000000 


فى الروايات الواردة فى الستر الشرطى لصلاة المرأة] ا 


[التكلم فى مفاد الروايات] ا ا اا ا ل 
[الكلام فى بعض الخصوصيات: الخصوصية الاولى] 000 
الخصوصية الثانية: ع سا لسار سو لاح ع الو ل اد قار كان با لاله ا الال ع لباو ات لماي جا و 1 5/1 
اشارة 3ن زط نط نظ خوطد 21ت 1 20 4311 نبت نط جا نيط نز نات :امن نوات لطت 3 توا 17 1ن نط1 نلا للق ا تلط 1 111/17010218121 
[قد يقال بانّ الوجه هو الوجه العرفى و قد يقال بانّ الوجه الوجه الوضوئى] ا رين 
الخصوصية الثالثة: 1 دن :32خ :20322233233523 403523352332523 334 242 3251 2 24 222 51/8 
اشارة سو ب ووو لسار او مط اجو كوا وو جا اوقا باوب ب اا وما و الا يا اام وبح ا 1/0 
[الحقّ عدم شرطية ستر الكقين للمرأة فى الصّلاة] 0 
الخصوصية الرابعة: لق 
الخصوصية الخامسة 10000000 1 #*#*#*00077##اا 500000 12121335 
اشارة مف ا و مقر ا وا ا و 1 
ولا يخفى عليك فساد هذا التوهم: مم اا ا ا 0 ين 
أفى الخصوصية السادسة و السابعة] م ل ا 51 
أفى الخصوصية الثامنة و التاسعة] 5 
اشارة اي 
أحول الرواية الثالثة الواردة فى الصّلاة العارى] 0 0 0 اا 
[الكلام فى فهم المراد من الروايات يقع فى امور] م الم 11 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١0‏ من نإ ادا 


الأمر الأول: م 111 

الأمر الثانى: لوده عه ونه ع برد وام يندم دوو امو جوتو انرو وج رو الو ووو اص يومد ل ع 117 
الخصوصية العاشرة: ا ل ا ل 5 
الخصوصية الحادية عشر: وا 
الخصوصية الثانية عشر: ا 5 
اشارة ا ان 


الفرع الثانى 27275 1132111 1ن 1ت نل 1 ةل قط 11 1 1111 1 111 ل اج ل ل لد ال ل 51 
اشارة ا ا و ا ا و ا 511 
الصورة الأولى: 353112 :121 زند كران 1 نط :للك دن مان قزن نز زات :نونج زط :3 لطن وطاق 1ل 1ن 1 1211 نلا للق ا تلط 1 1 د 301 15101112 
الصورة الثانية ولاه لجعي ء مله جد عد اوه لط ع + الا اجات لط ما لاط + تاماك بالط ل وا يما اتات لالج م ا الات الس شح 1 163 

الفرع الثالث 21 
اشارة ا 0ن 
أما يكون دليلا لكون شرطية الستر مختصة ببعض الاحوال امور ثلاثة] 000000 
[الكلام فى حديث لا تعادأ لويد للبم اك بلص لمك اجو لجرا امع اباط سه اوولاء اماك الله ات لك ل ب 0 ول م 113 
[ذكر صور ترك المكلف الستر جهلا/ الصورة الاولى و الثانية] ا إن 
|[الصورة الثالثة: فى صورة نسيان الستر] 87---- - - 1 000007777 اين 
أفى صورة انكشاف عدم الستر بعد الصّلاهُ فصلاته صحيحة] 0100000 


اتتمة المقدمة الرابعة] م م ل 0 
المورد الثانى: فى لباس المصلى اا 
اشارة دنع تسسا عد مسو عن ددا د دم د دسل عاج دعسو ف دقاح مستي ل عوابج رد ممع ع تعدا م فسا دم دسا عد لم سام ع دعا م و مسا ومسا طم مسن مومسم سمت د و 1 اي 1 01 
المسألة الأولى: لا يجوز الصّلاة فى الميتة فى جلدها و غيره تن 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


الأمر الأول ا ا 00 
الامر الثانى: بحي وي دح مون اس ودحو اود دوعو ص ا د م د 
المسألة الثانية: و لو شك فى كون اللباس مذكى أو ميتة ا ا 00 
اشارة 5-0 
[اذا شك فى حيوان او جلد بانّه المذكى او الميتة] 232*006 
[التذكية عبارة عن الافعال المخصوصة] 0 
أفى ذكر الاشكال و جوابه] الع اماي جاديء ألا زايد تمان بددماء لمانا ديا + دوع نه اناه اد تاد لالج ناد :حا تك 2 
[اصالة عدم التذكية الاصل الاولى] 1100000 از #*211313#1# 
أفى ذكر الاخبار الواردة فى الباب] 00 
اشارة لل 00 
المقام الاول 1523© 
|الطائفة الأولى من الروايات ما دل على خلاف الأصل الأولى] 0 

اشارة ايل 50 ”5 

الرواية الأولى: ما رواها الحلبى 5 

الرواية الثانية: ما رواها احمد بن محمد بن أبى نصر و م اا ا ل 

الرواية الثالثة: ما رواها على بن أبى حمزة 00 ”**«3«2 

الرواية الرابعة: ما رواها احمد بن محمد بن أبى نصر عن الرضا عليه الشلام مان حا د 

الرواية الخامسة: و هى ما ينتهى سندها بالحسن بن الجهم ببب011 0 00001 

الرواية السادسة: ما رواها السكونى عن أبى عبد الله عليه الشلام 0 00 

الرواية السابعة: و هى ما رواها سماعة بن مهران ا 000 








و أمَا الطائفة الثانية. فهى روايات: ا 0 


الرواية الأولى: ما رواها فضيل و زرارة و محمد بن مسلم 00 


الرواية الثانية: ما رواها إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه الشلام 000000 


الرواية الثالثة: ما رواها إسماعيل بن عيسى 009 ا 21311 


صفحة )ا من ننا ادا 


الفهرزس مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا 


أفى ذكر بعض روايات اخر] 7 





أهل يكون تعارض بين الاخبار او لا؟] اكع تم الست امي أدج لهاجت اح ارج ؟ 
[المستفاد من الروايات كون الاسلام دخيلا فى الحكم بالتذكية] 3 593ط«1523 

المقام الثانى ااا 0 
اشارة 00 
مسئلة: [الكلام فى المأخوذ من يد الكافر] ”932323 

اشارة مم 0 

الوجه الأول: دلالة بعض الروايات المتقدمة عليه ا ا 0 

الوجه الثانى [العرف لا يفرقون بين المسلم و الكافر اذا كانا ذى اليد 0 

المسألةٌ الثالثة آلا يجوز الصّلاهُ فى اجزاء ما لا يؤكل] 0000 
اشارة 232131332332333 357 3تون 13 513 2ن و شطن ان 3 5031 2ت 21 51 تن 11 5 252021 231 5 71 
[المسألة مما لا اشكال فيها بعد الشهرة و الاجماعات المنقولة] 000 
[فى الروايات الواردة فى بطلان الصّلاة فى ما لا يؤكل] اومسر عد حدم داتعم انراد ددع للدم بح طم ساسا مر 
اشارة ا ا 000 


الرواية الثانية 00 
اشارة 0000000 959593 
أفى توجيه سند الرواية] 0 00 


الرواية الاولى: ما رواها محمد بن الحسن الاشعرى موي وح منويم ارقو مدو د رد عدون وهنا 


الرواية الثانية: ما رواها الحلبى عن أبى عبد الله عليه الشلام 0 


الرواية الثالثة: ما رواها أبو بصير اا 00 


الرواية الرابعة: ما رواها عبد الرحمن بن الحجاج 000 


صفحة لاا من نلا إداا 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 8لا من نإ ادا 


الرواية الرابعة: الل ا ا ا تر وا 081/6 
[تفريعات المسألة] امه و امع وو لواو و لطم اماج صو ممتي و ل م ام و صر م لمت ات لم و و و م 0101 
اشارة ماساا ا م في ااا ااا اا عا يووا ا صا ا د يا وا لاي ات ص اك امعد و كا لاا د كات دك وقد وماد 1 0117 
الفرع الأول [هل الحكم مخصوص بما اذا كان ما لا يؤكل لباسا او لا] لايد لس م بحي رن 
أذكر كلام الوحيد البهبهانى] ادك لاك وو ووه دلوو اتح !ملاتا برورالان و بان بات ا لاطا يلما لاي ا ا وار بدت ل و اك 031/1 
الفرع الثانى |الانسان خارج حكما من غير المأكول اللحم] ان 
اشارة م ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا 31 
[فى الروايات الدالة على جواز الصّلاة فى شعر الانسان و أظفاره] 00 10080700 
الفرع الثالث ال ا ا اج ل اي ا 
اشارة م 13 
[الرواية لا يمكن العمل بها لضعف سندها بأحمد بن هلال] م 0 
أفى ذكر مدرك فتوى الشيخ رحمه الله] ا ا 0 
أفى دلالة رواية ابن بكير على عدم جواز الصّلاة فيما لا تتم فيه الصّلاة مما لا يؤكل لحمه] الام او ل االو ا 011 
[الحقّ عدم جواز الصّلاة فى ما لا يؤكل لحمه مطلقا] شخت ةن نتن تلات دن م 33 12 1ت نل نان تلن 2 2 33ت 1 2323ل 22 قرز نتن 1 تا نط عت 2 01م 
[المرجح لرواية ابن بكير] مح كا وم ما كد ولمو ا اداج ا وا مس :اماما يسك اجرلا امت ارج لد ا سكالا 1 م و 1 لس 0101 
الفرع الرابع: آلا فرق فى الحيوان الغير المأكول] ا ا ا 0 
الفرع الخامس |استثناء بعض الحيوانات من عموم المنع مثل الخز] اك 
اشارة ماص م ا ا 1 عاك دم م م ل مرب لمم م جممع ممم ممم لد عاطم م عم 1 سمي ]1 01717 
الامر الأول: يش ل 0317 
اشارة م ا ات تا دصت ممم مس سمش سسصشش مم م صم امم مك عتتمناء عم تسم طمن لم ووه 017 
[المقام الأول: فى ذكر قول اللغويين فى الخز] ----ب--ببببب ااا اال 
[المقام الثانى: فى ما يستفاد من الأخبار فى الخز] 1210000008 

اشارة ا ا ا احاح ا ااا اا ااا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا الال فق 35 
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الرواية الثانية: ان 
[البحث فى الخز من حيث اللبس] لم سم د يي ان 
[المستفاد من الاخبار جواز الصّلاة فى وبر الخز] ا 

أهل تشمل الروايات صورة الصّلاة فى جلد الخز او لا؟] ا ا ةس د ,ره 

أدلالة رواية عبد الرحمن على جواز لبس جلد الخز] لماكو تقو ايان لانت ان الوا لمات ا الا ا عد 1 اك 00101 

[فى ذكر الروايات الدالة على عدم البأس بجلد الخز و جوابها] 210 

الامر الثانى: [فى ما قيل بخروجه عن الادلةُ المانعة السنجاب] ببب0000 0 0 000 
اشارة 00 
أفى ذكر الروايات المربوطة بالسنجاب] لاع 1ط ا ل الت الا البق ام اا و ا ار ا الي سو 01019 
الرواية الأولى: :2222122 نو ذخ 6ن لجن نط نت كنج ة نط ف اطنو 1 تنس 2 لوزن 3 جات قط اج زرا 1ن :2 :نا لت لان لل 3 3ت ل قش 1 21 11 200 810 ]1 
الرواية الثانية ا 
الرواية الثالثة ا 100000 
الرواية الرابعة ا ااا 00 
الرواية الخامسة 0 212123 
الرواية السادسة ا ا ا 0 
الرواية السابعة 1 ل ل ا ا لق ل للا لل 1 لك لا ل ا ل 11 ا 11 1 لل ل اا ل اد د ات 8011 
الرواية الثامنة 1[3#[3101000796[ا0ا0اااااا اا 0 

أمنشأ الاشكال احتمال صدور هذه الاخبار تقتّة] 0100#10#1#010ؤز[#[#[#[1#ز[ز1[ز1[1|1[|[1[1[1[1[4+74+34141[ذ1|[ذز1[1ز|[1|[|[ز[ز[ز[ز[ذ[ذ[ذ [ ذ[ [ ذ ذ زط 0 
[تعارض الروايات مع موثقة ابن بكير] 00000000 اا 
[العام الوارد فى الموثقة ورد على أسباب خاصّة] 0 
أفى امكان الجمع بين الطائفتين] -----بب00000007773107011510100 ااا اا ا ا 
المسألةٌ الرابعة: لا يجوز لبس الحرير المحض للرجالء و لا الصّلاة فيه. 000008 100700 
اشارة ال ا يض تت 22م شي امات يك تتش تش تت سس عات تم تسا اا مانا دوا داع 2 08 


الفهرس 
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فمنها: ما رواها إسماعيل بن سعد الأحوص 0095 050/0 


و منها: ما رواها أبو الحارث معطا لدت دما ان مو قن يتسا أن سمو ين يموي اك عد وده اع عدا من بيذ ع وفويه د عن سمرت بشم د مام عدا مد اسك مم مدا س زمر سمرت ملا 


و منها: ما رواها محمد بن عبد الجبار ب ايا لات قات يات سوب اتات ب اتات ناب ب صا تاياي اعت ب الات اب ءاب ات ايت نات اب تان يلاح اع ع با الطاص ابا ب اخ اا تبات 
و منها: ما رواها محمد بن عبد الجبار سمه مم ممه ممم مه مم ممه ممه مم مه م مه م مه مم م مه ممه مه ممه مه مم م مم مم م مم مم م مه 


و منها: ما رواها محمد بن عبد الجبار سمه ممم مه ممم مه ممم مه ممه مم مه مم مه مه مم م مه مم م مه ممه مه مم م مه ممه مم مم م مه 


و منها: ما رواها يوسف بن إبراهيم عن أبى عبد الله عليه الشلام عع م ل ع م ع م ع سم م لم سساح 
و منها: ما رواها أبو داود يوسف بن إبراهيم ا ع ع ام اع ع اع عام م ماع ع ا سا ا 
و منها: ما رواها محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه اللام 00 
و منها: ما رواها العباس بن موسى عن أبيه عليه الشلام ع ا ع م عه ا اع ا 
و منها: ما رواها جرّاح المدائنى عن أبى عبد الله عليه الشلام 000 121*307 
و منها: ما رواها على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه الشلام 2 2111 01 
و منها: ما رواها إسماعيل بن الفضل عن أبى عبد الله عليه الشلام 0 


و منها: ما رواها ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه الشلام 0 


و منها: ما رواها أحمد بن محمد بن أبى نصر 51# 
و منها: ما رواها عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله عليه الشلام ا 
و منها: ما رواها أبو الحسن الأحمسى عن ابى عبد الله عليه الشلام 0000 
و منها: ما رواها إسماعيل بن الفضل عن أبى عبد الله عليه الشلام ا حا ا اح اا اا ا ااا اا ا ا اح 
و منها: ما رواها موسى بن بكير عن زرارة الما قد اف بدك عت باك ده لاق صما ده ل سيا 


و منها: ما رواها محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى عن صاحب الزمان عليه الشلام 


و منها: ما رواها الحلبى عن أبى عبد الله عليه الشلام ا 0 
و منها: ما رواها ليث المرادى لوطه اشاح ف اي مح ماماو جح ف سا ب الس حم ابد امع امت مح جعت لد وماد ماح لالد الع لدائعا رك ب ل بالط جه ا لد لي 
و منها: ما رواها ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه الشلام 00000 


و منها: ما رواها سماعة عن أبى عبد الله عليه السلام :7“ * 2# 


صفحة ٠ننلا‏ من نإ ادا 
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و منها: ما رواها الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه 0 ينك 
و منها: ما رواها على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه الشلام رن 
و منها: ما رواها الريان بن الصلت المح اي صا ا ةا لق 1ف 

و منها: ما رواها الحسين بن سعيد ا ا ا ل 

و منها: ما رواها إبراهيم بن مهزيار مح 28887977334 222 2 0000111 زر 
[الجهات الراجعة الى المسألة] 0 
اشارة معطي عاو كد وود لوه كد كايو اددعو لالد كدوك كلوح ودياك امدواك طوناد عو كد عددداء دونه ددن ددع عد ذاه مدا لدم علطمو كن عطي 085 
الجهة الاولى: ألا اشكال فى الحرمة التكليفية نصا و فتوى فى لبس الحرير للرجال فى غير الضرورة] م م ع 2 2 00009 
اشارة مع ا تلفي ل و قال ل اك وا ل و د اا ما ات لمارا لخد لما ولو ا كا يد 2د 081 


البس الحرير على الرجال عند العامة ليس مانعا] 7س/*ش1:0: 


الجهة الثانية: فى ما هو المانع للصّلاة هو خصوص المنسوج من الابريسم] 000 0 21220 
الجهة الثالثة: [فى البحث عن مفاد الروايات الواردة فى الثوب الحرير] 110000008[ 12123 
اشارة ا م اراي اما لاي ا م 821 
أإيستفاد من الاخبار المنع عن لبس الثوب] ا 

أو الشاهد على ما قلنا رواية يوسف بن ابراهيم] وتم ا امام عونا أدوا موك انا اوتاه طلا ستاك اط لام تاكن لسو ل 1 و جز 

أو الشاهد على ما اخترناه رواية اسماعيل بن الفضل] 0 
[فى ذكر الاحتمالات المربوطة] 15100 #0#71[ا[#63أ[ا ا 0 
اشارة مما عط عو ل ب ص ل ا ا ا م 1 عي ع لك 1مس ممم ممما ممصم متت معط م عم 1 سمي 017107 
أحدهما: ما يظهر من عبارة صاحب الجواهر ره ا 

و ثانيهما أن يقال 00 

الجهة الرابعة: [هل الحرمة تختص بما اذا كان الحرير ممّا تتمّ فيه الصّلاة او لا؟] ل لي ا 02 
اشارة اا ا ا اا ااا اا ااا ااا ا اا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا اساسا ساس ل )ا 
آفى ذكر ما يستدل به على جواز الصّلاة فى الحرير اذا كان متا لا تتم الصّلاه فيه] ممص سات سام نا تسم كت ع8 


الفهرس 


آفى ذكر الاخبار الدالةُ على حرمة لبس الذهب للرجال] 


امناقشة المسألة] 
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الوجه الثانى: هو تخصيص عموم الوارد فى رواية محمد بن عبد الجبار اك 

الوجه الثالث: أن يقال: 0 

الجهة الخامسة: [فى حرمة لبس الحرير وضعا و تكليفا مختصة بالرجال] لانت لجنا بوبان وا لا 
المسألهُ الخامسة: لا يجوز لبس الذهب للرجال و لا الصّلاة فيه 0 13# 








اشارة 21*33 
الموضع الأول: [فى حرمة لبس الذهب للرجال بالحرمة التكليفية لا اشكال فيه] 0 

اشارة ا 0110 

أفى ذكر اشكال و دفعه] ا 0 
الموضع الثانى: [فى ما كان مموها بالذهب لا يجوز لبسه] 00000 
الموضع الثالث: هل يجوز شدّ الأسنان بالذهب أم لا؟ ا 0 
الموضع الرابع: [هل عله حرمة لبس الذهب هى التزين] 000000 ه595 
الموضع الخامس: لا ينبغى الاشكال فى حرمة لبس الخاتم من ذهب 0000 
الموضع السادس: لا إشكال فى كون حرمة لبس الذهب و التختم به اللي سا 








الرواية الاولى: ما رواه روح بن عبد الرحيم عن أبى عبد الله ع 00 
الرواية الثانية: ما رواها جراح المدائني عن أبى عبد الله ع ال 0 
الرواية الثالثة: ما تنتهى سندها بعمار بن موسى عن أبى عبد الله ع عوبد لعي انيت ايردده جد :انا 
الرواية الرابعة: ما رواها موسى بن أكيل النميرى عن أبى عبد الله ع 0 
الرواية الخامسة: ما رواها عبيد الله بن على الحلبى عن أبى عبد الله ع 0 
الرواية السادسة: ما رواها جابر الجعفى 0 0 1207000 


صفحة نإننا من شا إن| 
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الموضع السابع: [حكم لبس الخنثى الذهب و الحرير] ل 011 


الموضع الثامن: و أمَا محمول الذهب جيك و ود سعد م ده باد رديه ديم عه رود مم مطمم ويه رديه مودي مدو الله 
المسألة السادسة: لا تجوز الصّلاة فى الثوب المتعلق بالغير مع عدم إذنه. ل 2 
اشارة لمي يض ا ا يي ا ا اكد ا تا بر ا اير ود ار ا دع سي تا مي تا ري 0911/1/7 
ألا نض دال على بطلان الصّلاة فى ثوب الغيرأ لامر لاوا واي 1 مالا لا ا ا با لا جو بق ان 
أوجه بطلان الصّلاه فى المغصوب عدم كونها مقرّبا] تددن دكن لام دن اد ال اود نات ددن ون لاج لل الل تاد لطن لق ل 2 222 0 081/6 
المسألة السابعة: قال المحقّق رحمه الله »١«‏ فى الشرائع: 100707000000000 
اشارة 1|100[ [1[1[1[1[4[ذ1[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ز ز [ ز ز 10000 
أمناقشة المسألة] 0000600 0 ا0ا9070ا0ا69ا0ا6اااااااااااي 0 
اشارة 1[10000[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ذ[ [ [ [ [ ز ز 00 
المقام الأول: [فى ذكر وجوه حرمة الصّلاة فى الشمشك و النعل السندى] 00 

اشارة :2213 222221223 لل ابن ود د 113 1 2712 7ن 1 111 ل11 1لة ة ‏ لن 1 1 21 22131 011 

الامر الأول: مرح م الوت ات صو وو لمر لوو لوطو جر لور او و ا واي موب و وس 01 

الامر الثانى: 2 421201 20121 1 اط ذ لاد وك ذإ شان فن انط نالحد ! 11 11 :3ط نط1 13 لان نت 1ج اق لش قل ةذ :31 21 200 00/11 

الامر الثالث: #1 3# [1[1[|1[1|1[13[1[141#[1#[ز[1[1[1[1[|1[1[1[|1[زذ[1[1[ذ[ذ[ز[1[1[1ذ1[1|1[ز[1[1[ز[ذ[ز[ذز1ذ1[ذ[ز1ذ1[ز[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ 1100 

أفى ما يمكن ان يكون وجها لعدم جواز الصلاة هو الوجه الثالث] 0 

المقام الثانى: ل مايا3 
المسألة الثامنة: من شرائط لباس المصلى ألا يكون قذرا. 000000000000 
اشارة ال ا ا ئش ا 1 تائم سي وتيا تت اك اا جات ص رايا عن ا عبديي ا ساد ا اد ا لاسا دا ادك 00/612 
أفى وجوب تطهير البدن و اللباس عن القذارة] ةكب كهله2222777776ة 000000000000002 000 رار 
أفروع | 0 
اشارة ماس م د صا ل مب ل صا حر ا ا عاد كيت مم عا مص ل م صم ةم ا ل اق سا8 1 2سا 0 ]00/1 
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[فى ذكر بطلان الصّلاة فى المحمول المتنجس] ان 
اشارة الل ا شي ل ل اكوا جات ليم لوو قن او وم قن ع اجن او ا حو لامي 9/9 

الوجه الأول: م ل يي ا ل ا م اا ا 014 

الوجه الثانى 99س 22 ل ا 842 

الفرع الثانى: أفى ذكر الروايات المربوطة] اماو ب و1 ا وكات اك و وا سوا ارا ل و ار 
اشارة 0 
الرواية الاولى: دكا المي مانم اد قطي + المي تادالولا الج ل ذه دع ل ملت لج الح ا ا اك ل جه لاط لاه اع تاماك 9 د21 جل 8/617 
الرواية الثانية 211121 لنلة لل ا 1ن خط ةط 1 1 لان 1 الا ا ان 1 ات ا 2211 818 
الرواية الثالثة: 00 
الرواية الرابعة: 52211 :1ن تاقفن ن نطف 3 طن ل قطن 2 ا لات :لوا لال لذ لات لالط ع شل 31 نم1 3 لا لالجا لال :نط2 3 :3 123 21310 00/1/12 
الرواية الخامسة: وا دوا السو + مو مدي ل علد لادج لطلا و ذ الات د دوعب لاع دعام لاط جط كل ما لمن للج تان اماج لمكا 1ل شي و 8/117 
أفى ذكر الاحتمالات الثلاثة فى المراد مما لا تتم الصّلاةً فيه] 222322332 :52 33 5 1ن 2 5ت 1 لز نر 12 1 5 ل 2 أ تال 2 21 11/21 
اشارة ا ا ا ا :وار 
الاحتمال الأول: ان 
الاحتمال الثانى 0 
الاحتمال الثالث: 2 ل 1 ا لان دن انا لا ال ا 32 233225 315033233323333 53م نخد 2332م -21 0/1/3252 

لان كان مدرك الحكم مرسلة عبد الله بن سنان فتشمل للمحمول] رن 

الفرع الثالث مر ل م ا وي عقلة 
الفرع الرابع: لا ا ا كم كر ررك لاك اا ا رول نص ا 0131 
الفرع الخامس: [فى الصور المذكورة للجهل بالموضوع و الحكم] ل ل ا ل ا 3/11 
اشارة صا ص تاش مس م ات ص يات اتيف سس 5م2225 تتشي تاتش يا تتم ل وت سم ماق 2 متت ا دنا اده ساد لا نمام :0/15 
الصورة الاولى: 200 
الصورة الثانية ليا ل كم ري لو تت روا ار ا و ااا ااا حا ا ل الم ات ا 11م 013 


الفهرس 
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الصورة الرابعة: ا 01 
آفى الروايات الدالةُ على عدم وجوب الاعادة و القضاء] ب هد>4©32ه32 
[فى الروايات الدالة على لزوم الاعادة] م 2 511 
أفى الجمع بين الروايات] 2 1ق 
[الكلام فى التفصيل الذى يظهر من كلام المحقّق] ابا جاومالا بالا وا اا ااا ا 8311 
[فى ذكر التفصيل بين الفحص و عدم الفحص] لاط ناه لان لون لات وو عا الولو ا كار ل اا 1 ا 1 1 01101 
أفى ذكر منشأ فتوى السيد امور] 1و 
اشارة 1 332 1ن 12 122 23 2 20 11ت 1511 1ن ل لا لط د 1ن 111521 تا لا الت 211 22131 01171 
الامر الأول: ا 
الامر الثانى 2355 12ت :نط1 نت قراخ : دنط 2 لخ 231 انيت ل ند لان نز ذ زرا و3 ز نواة 142 نط1 دن 12 4 2:1 الخال 11 قز 2 311 طنش و20 1 001 
الصورة الخامسة: إذا انكشف له النجاسة فى أثناء الصّلاه و كان جاهلا بها قبل الضَلاةٌ 0 
اشارة 5ت نو جز جد 7د 3خ يندعو يندت 555 535253354532533 :33 3572523325 3532523225 05 22د ب 21ت 530 222 53 22 0113 
الامر الأول: ااا ون 
الامر الثانى 2 1ن 11ت 3101 1ن 221 3117 نوم لنت ان نغ 111 33 711 :12233 117 27122 31 قط 12 22ت 1 2131 2220 0110 
الامر الثالث: 11 1010 
أمَا الكلام فى الامر الأوّل فنقول: 86 ان 
و أمَا الكلام فى الامر الثانى ان 
و أمَا الكلام فى الامر الثالث لاا دعس ع ا مسج اما ما ا ا تش في صو ماوق 0517 
أمع دلالة الرواية لا مجال للتمسك بقاعدة الاجزاء] ام و م ل قا سي لقن 
أمورد رواية محمّد بن مسلم مورد النسيان] ئ ا م اية ة /091 
أفى مورد اختلاف نقل الكافى و التهذيب] ات ات لاجد ل د03 
أفلا يمكن العمل برواية محمد بن مسلم لكونها خلاف فتوى المشهور] مموا وومو سو س رزي 310 
الصورة السادسة: را يم 
اشارة 5 
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الضرب الأول يئر م 

الضرب الثانى سطع ا د وحن ع سد د وه مد مدي ود و ود رمد موده وج تمي سر بود ود جدود اجر 12 1ع 

أفى ما يمكن ان يكون مدرك التفصيل هو رواية على بن مهزيار] ا سا ا اا ااا ا 1 

المقدّمة الخامسة: فى مكان المصلى ا اي تر ل ري عر ا ل ا ل م حر وك اك 
اشارة ا 5 
المسألة الاولى: نم 21 1:1 اجن نط2 كن 2 220 :2 لذ اراد ولد أن ن جن ايا ةن اذ شين 1ن نوبت الج لز 1 1 لات جنل ول نل 1 تعن قات 314 0ق 1 21 
اشارة ااا 
[وجه فساد الصّلاة عدم كونها مقرّبة] 0 
المسألة الثانية: [فى الكلام فى محاذاة المرأة مع الرجل فى حال الصّلاة] 2100000000 
اشارة جتن عدن كا مشدنط و داك 1ن نط نك نان تن تك لجن دان نل تل 2 تلط ل د لات لد لان د ان لات ات لانن لان 1 ل ل ال لل اط ل تن لط ل قد 22211 1012 1 
أفى ذكر الروايات الواردة فى محاذاة المرأة مع الرجل] 0 
الرواية الاولى: 2 0 

الرواية الثانية 50 
الرواية الثالثة: 0 
الرواية الرابعة 5 
الرواية الخامسة: ما رواها ابن أبى يعفورء و له روايتان 1 للا لا ل ان ا 3 31 لاز ا ا الل ال لد اح ل 2 اتسيق لع 

اشارة ا ا ا ا ا ا وت لت ل رت ل لراك كل لت الل ال رت ل ل ا ا ل مام 

الاولى: اماما 00000 

الثانية: رات 

الرواية السادسة: ما رواها جميل 0 ا ا ا 1 

اشارة الا ار ل ا لح ا ا ا ما جر الا لكات ل لزت نالل ل ليطي مقع ل لطاللفة امرك لم رك تكله ل امم ا 2م 

الاؤل: ا ام امم 00000 اا 

الثانى: 0 0000000يايايايايةية02020ا0تيتية2آا000ا0اااااااا ا 
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الرواية السابعة 1 51 151515151ذ00000001103117151[1515151515151[1515151اا ااا ا 
الرواية الثامنة: روايات زرارة بنقل الوسائل وكيس ب ووس مون تو مك وبصي وجو مويه ووم م مي وم مدوم مم وس ويه ا 
اشارة ولخدا شن سد ماد ل الم ع ياد لوال تماد سو او ل ار اي رودي عار صو ال عا و لل امار يو ار اما م م اق قو اا د لوف يي اع 
الاولى: 77-9-ب2بتببن0000000000يديديةتةية تتتٍٍٍٍِِ2ٍ00000000022 0 00 100000000000 
الثانية: مع عا ارا ليو ارات ور ل اب ارو لاا ا ل لقاو را ل اا واو ا واي ب اا وبا ع ل ل كر 
الثالثة: 0 2 ز 2 2111 
الرابعة: دعا ده لط ايم لانم + للم ل تدع ا يرط تلم ل + لسر دن فاج ةب ا مم لوم قا الم ا ااعقا» الطولاه احم تا ادم اه اتا اا ل ا 1 عا 2 
الرواية التاسعة 2111211119 
الرواية العاشرة مسا ا ا ا ار ا 211 
الرواية الحادية عشرة: ما رواه محمد بن مسلم 121:1 :1 تن ةخانط طفن وان نوزم ل لات 2 خط اج زا 1 :نل ان لل 5 3ت ل ل 1 1ت 1 2 21912 
اشارة 9 زذ-ن-ن--- + -22-2-2-9 21 
الاولى: اا 
الثانية: لما عا اا لو ارات و لل و و و لوا و ا و ا و ا 21 
الرواية الثانية عشرة: :77.2ب ش'#''21غ 
اشارة ع يط وح اج 1 كج اج ووو اران 2 موه مدنا اح نك اللا جد واد اك 2 لجال اماد نان ا تالكا ا ب ع ب ع عو ل ل ا 2 
أفى ما عدّ صاحب الوسائل الروايات ثلاثة مع كونها واحدة] * 211113 
الرواية الثالثةُ عشرة: و هى ما رواها ابو بصير 0000000000 00 1009090طغ 
اشارة ا0ا-بب00002020 ااا 
أوّلها: ااي يي ا ل ل ل ا ا ام 
ثانيها: لدم ةدم ع شا و لف ل اش ع بي ب صمي ف و لعا و1 2171 
ثالثها: اتات ماه ام ا وو بع لوطه ل جا كات ل ارط واد عن نا د لي دح لي دلا مي ات لمان ل ريت داح ن اب قا ير اك« مل الف جا ار ا ل 20101 
الرواية الرابعة عشرة: ما رواها معاويةُ بن وهب 0000 121090 
الرواية الخامسة عشرة: ما رواها هشام بن سالم عن أبى عبد الله ع حا م لت لا ا ا ع 
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الرواية السابعة عشرة: ما رواها على بن جعفر لعي اا ا ا الوا ا عي لاز 
اشارة عدم ا و و و لما ااا ل العامة لاا اا اا اما سا دب با و ما لد اح ا الا ا اا ا اا 7201570197 
أوّلها: ا 2 
ثانيها: ما رواها الشّيخ فى التهذيب باسناده عن على بن جعفر عن أخيه 8و 21000000 
ثالثها: ما رواها عبد الله بن جعفر فى قرب الاسناد ا ا ا 
رابعها: ما رواها الشَيخَ رحمه الله باسناده عن محمد بن مسعود العياشى عن جعفر ا 100000000 
اشارة ع و اس كسا اا جوم ما بتو الام أ ءا ماتيا أ دوين اتا الما اتاد ادا اله تاك دنا اج دع ادك إن عل ا 1 2101611 
الاحتمال الأول: 2014 
الاحتمال الثانى 0 2111010-00 
الاحتمال الثالث: | 1000000 210113111#*#1 

اشارة د طدي تسوه الدع ريه تدع ادم اد وت انان ذا للا د يلافاك بات ل عات ان ااا الاج د تع اك ا ا أ 210161 

[عدم وثوق النفس بكون رواية الاخرى من الجميل رواية مستقلة] ا ا ا 1 224 21 

[الروايات الدالة على التفصيل ضربان] ل 5 
اشارة 2222252 2255252223 2222 2 ك2 2 35 5522 225 2222 د دك د مود عو 5 لمر د 222 222 222 2ت 2522222222 5222م 2 22 تك 2 52 2ك 250 22 21/7 
الضرب الأول: امام وي اموا و لال لز لل مامد ولريدا حورا الي أل لوط لوط م وه لو ب تي جاتلا سا ل د د 21 
الضرب الثانى 2111 
اشارة ال ا صا لي يات ا اي صا مضت ا ا عورا ب لات لي تاد لاع ا ديعلاو لات لئان عا كالا صرق كالاب ل ولا وات ج رلب لي كات لل ةدعاقك لا ات 2 72101 
الاحتمال الال: مب لدم اسح اس سي جد عيوب مسجو سوا متيو توا دس ده لما بح و عا م ب مدا و ا ا 21011 
الاحتمال الثانى م 6 
آلا يمكن الاستدلال باحد الروايات لعدم معلومية ما صدر من المعصوم] المح د و لد وو و وق ار م وسقي 27 
اشارة دي ل عا ات ب قم أ فك ا كا لكات ل قو 2ل دكت عر ملاظ لك جردت لب كار ماكو لب دقار لكات ةتلات لكات ليت تلان لت تم سا قا اد لان ساد ا اك 217/1 

[ذكر الشاهدين لما قلنا] لسرن و عمط ا دصب» مادج ددج حت عاد زد وتسم عفادت د و دإج اد موسا د م لاد م داعت ده ماحد م بست باد م سدح ف لجا اع د و 1 1 2119 

الأول: يي كي رضي ئ ا ا ل م ا ا 2 273 
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أفى توضيح الروايات المتقدمة] 0000000000 اك 

أقبل ذكر علاج التعارض لا بدّ من ذكر مقدّمة] ا 100000 

اشارة م ا 2 

الوجه الأول محف م في و بو اط موه اك 3 الس رول وك سق ا تفط بي اي د وم مط صا 2 

الوجه الثانى الكت الات ا ا ا اا 1 اي اص و ب ت ةيلام ام ا اوتا ان ]لاع 

الوجه الثالث: فى العلاج 122 ئ 2 3 طن طمن لان وكام 2 زنط نظ بلال د تاية 121 لتب ل الء نوو لان :امت 1 لط لت 1ت ل 6 2111 

أمسائل:] ا ا 2 ا ا ا 1 1 ا ل ا ا ا ا لوو اه 
اشارة ادن جد عْوءَءئعْ ةمذ قنع دش ةزع 22 2غ 25-2 ع5 32225322 23335322252252 33خ 5ج 25خ 2 254233 2م 4ت ذه 23خ 2ع 17 ]آم 
المسألة الاولى: [اذا شرعا معا فصلاتهما باطلة] 85 221310 
المسألة الثانية: [اذا شرع احدهما أوّلا فصلاة المتأخر باطلة] ا 

اشارة امجع او لا ودب طايه اااي باط يرن لصي و لدج اج م ا نا دالا ل علدا او ل عا ا بالا ل صا ااا خا اج لطع ا اك ا أل ا 2218016 

[فى كلام صاحب الجواهر ره من بطلان صلاتهما] م0 

المسألة الثالثة: 212038 

اشارة ا 20 

الامر الاول: 5 

اشارة ام 

الاحتمال الأول: ب ع حو اوقا ب او و2 الك ملق ا 21 

الاحتمال الثانى اطع سد عدوا بد جسم جع د عد زم ساد و دست دو تاجيا وعد دع للياد و بهد عات اد واد ع مسلا مد ل ا ل ا 1 2211 

الامر الثانى: مما يرتفع به المنع هو وجود الحاجز بينهما ااا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ااا اا سا 1 

المقدّمة السادسة: فى الاذان و الاقامة ب 0 10000000 
[ابتداء بحث الاذان و الاقامة] جز 1ز[ز[ز[ز[ 1[ 1ذ1[1[ز1ز[ز1[1|[ذ1ذ[1[151[1[ذ1[ز[ذ1ذ1|[ذ1ز[1[ز1[|[ز1ز1[ز|ذ[ز1[ز1[ز[1[1[ز 1[ 1[ [ز[ز[ز[ |[ 1ذ[ذز[ز زا 01 0 21121 
[الاذان و الاقامة خارجان عن حقيقة الصّلاة شرطا و شطرا] 00 1000طغ 
ألم نجد فى الاخبار ما دل على وجوبهما] اتج ب شم ص ئضي ئس تا لات ا زا لا عار 


[الحقّ استحباب الاذان و الاقامة] 10[ 1[ 1[ 1[ [ |[ [ز[ز 1 ز ا ا 


الفهرس 
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[فى ذكر بعض الجهات فى المسألة] غ21 
اشارة لمحم وده باطو ووو رم موقو و لقو اام موند و ا لو وت و ع و ب ون ودر وم عا تر ع عرو وو ا م حر وه ود م 2111/0 
الجهة الاولى ام ص ل ئس ليئض ات ا ا لاع 
الجهة الثانية: فى فصول الأذان و الاقامة. مم ص اه ا مكو جا و ان كل كط مس ل بمق اي ةب ارام 
اشارة واه طاسوا لا لوال بوتوي انو راطو د لعو لكر لراك لوملا نور ليان مات روا بو ار ا وا بولا واج عسوو د الس ا ا 1217 
أفى ذكر الاقوال فى الاذان و الاقامة] 86 2131131 
الجهة الثالثة: أفى ذكر بعض ما يقال باعتباره فى المؤذن] خش ا م م و عام 
اشارة 201111110 
الامر الأوّل: (العقل) الاروسو اس واس ا و م ار ار ا 2 
الامر الثانى و الثالث: الاسلام و الايمان ال 
الامر الرايع: البلوغ لمطتوساء لدييه السي و مد جد دمو ادي تع اطي ل اانا ل وجمان بلاط + اماه ل ا باد عاج عطقا بادطل + اطع اك ا 1ل ال 1 2161 
الامر الخامس: هل يعتبر اتحاد المؤذن مع المقيم أو لا يعتبر ذلك؟ 0 
الامر السادس: هل يعتبر استقبال القبلة حال الأذان و الاقامة أم لا؟ ل 2 
الامر السابع: هل يعتبر القيام حالهما أم لا؟ ز7ز7ز7ةذ3ة7 7 ا ا 0 اا 0 
الامر الثامن: هل يعتبر حالهما عدم الكلام أم لا؟ ات 
الامر التاسع: لا إشكال فى عدم اعتبار الطهارة فى الأذان ةن 5ن 3ن 5 1ن وان فل فلن نط ران زان 122 233 215 13 وان 2 12ت 1 1ت 1ت لقت د 221 2161 
اشارة 023020389ة 2 0 0 0 0 0 10 1 1 51 1|151|أ11|101ا6| ايع 

[اكون الطهارة مستحبة فى الاقامة] 21 

أحمل المطلق على المقيد فى صورة وحدة الملاى] ل ل ل اع 

أفى ما اذا كان الاوامر و النواهى ارشادية لا يكون بينهما تعارض] لسلس ب اع 

الامر العاشر: هل يعتبر فى الأذان و الاقامةُ قصد القربة أم لا؟ 2 
الجهة الرابعة: فى بعض الموارد التى قيل بسقوط الأذان فيه. 000000 100000000000000 
الأول: ا ا 5 
الثانى: مي كاي ات د اسيم اا لت تيت لم تا مس صم م سس سش مم امم لما ماع مااع عات ل وا د لومم ا اد لع نم ع 01/7 
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الثالث: 000000000 21# 
الرابع دمقسويه حب جه مووو ل موو ع وو دجامو سم ب لوو سروه وه ميوت مود وو و ف م يه ود سم ويه اع 
الخامس: اليا ا ل ل ا ا يا ا رص يي ير ص و و و لا و وا 2 مت وك دا د 27 
السادس: سي ير ضر م ل ا 217 
آفى ذكر الروايات الدالة على سقوط الاذان فى بعض الموارد] 8 ا يي 2 
أسقوط الاذان فى عرفات و المشعر رخصة] :2ف كنج نون نطو نطق + 52 ذم 31 2ة للطنا ل :تال نطو 57 320223 1 103 شاد نكت 211 216/2 
[فى ذكر اشكال و دفعه] مح ا له وود ام ام اا ابو ا الا نم ع اط اماد وا لاه ا اا ل و اك ب ار 
[المشهور سقوط اذان العصر يوم الجمعة] ا 1 13 للا 2 21 ل لد 1 231151115 5 1ج و1 13 قد د 2 21 2 2 2ك ور 
[دلت رواية زرارة على سقوط الاذان من القاضى] ب [ز [ز[ ز[ [ [ 1ك 
أفى كل مورد يجمع بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء وجهان لسقوط الاذان و عدمه] م ا 0 

الجهة الخامسة: فى بعض الموارد التى قيل بسقوط الأذان و الاقامة فيه: 0100000000000 
المورد الأول 13725131 لد تلن 1 لط 7ن تن نت 1 دلق ا 2 1 21 1ن 2 1111131 الل 2 1 11 21د لخاد لم8 

اشارة 77731373710100 ااا ااا 
الصورة الاولى: 2 
الصورة الثانية 1غ 
أفى ذكر الملاكين فى البين] ا 
اشارة اا ا ا اا اا ا ااا ااا اا ا ا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا 367222 ل ا 
الملاى الأول: ا م000 0 
الملاى الثانى 18 اا 
اشارة ا ا ا احاح ا ااا ا ا اا ا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا اا ااا اا ااا 30722 ل 

أفى أى وقت يرد الوارد يسقطان عنه] 5 
المورد الثانى: من بعض الموارد الذى يسقطان الأذان و الاقامة. هو صورة سماع أذان الغير. 0000 
اشارة لمي اك و مض مس ص تيت سح اي ما تت ترما اام تائم ا امنا ام دف ع1 28 
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اشارة 21000 
الامر الاؤل: ل ع وي او يق لاد اا ااا ا ال ل 

الامر الثانى: عدم جواز هذا التبديل فى الصّلاة. لا رص اش ما ا نت اا تا 84 

مسئلة: [يستحب اذا سمع اذان الصبح ان يقرأ الدعاء بما ورد] عر يي ع ل سا مض بع ويد ةبون 

الجهة السادسة: هل يجوز أخذ الاجرة على الأذان أم لا؟ ل 2 

اشارة ان نكناد 1ن 22 1811222 كن نش نون لوطت زط وعلط أ نط نج نايا لتاقن تش نين انث طيلبت لان نج 31 لا ندنل 1 قم نشكا :311 دن تن 2 عي 

[إعطاء الشىء للمؤذن يتصور على أنحاء ثلاثة] ممح عقي بسنا ابسلا رولا كه لمانا لسرت ابي ام كم مطل ا قاد ل د عع عو 1 ود ل ا 

أفى ذكر الروايات الدالةٌ على حرمة الاجرة على الاذان] 100011111 

آفى جواز الارتزاق من بين المال لا دليل عليه الا لشهرة] 2101300010000 

الجزء الخامس ما 
[المقصد الثانى] اماردو سول تاتيء اناد ادناه مه لطي اد داطصا + ل لا الام جد دوو لئام ل ططا مه بلاطا اا دا لماي لأ اك اناج قا الا ملام 1 ييا ا 
فصل فى أفعال الصّلاةٌ 25 1ن 5ن طن تن ند قت مط 1ت ون 2ن ل ان 2111 1ن نل ان 0 2623321 31 121 1ر2 اخ نال 315 3 لذ لط 1ت ند نت 24/1 
اشارة مد جب لوو قرف ونب ترج ال بو ون بلاطا ال ود ارا لطر لج الال موت ولا ااي ل ايك طلا وال ال وباي دج لاا واد لدف ا سا وك باق 
الأوّل: من افعال الصّلاة النية 1 

اشارة ان ا م ونوا اناو نوقلت وي +1 ناو ركاه ناوا اده ناك ا نو اللا جد واد جك 2لا ل اماد نان اك انلا ا تا ع ب ع مو ل اد 27 283 

الموضع الاول ا 

اشارة لحي ب جد ادام ودع ان ع ل دمطد د نعم خلا عدطع لان وو حل ع لا عدج د دوت ماده لبود دط د اكت ارك دده مكمه ونبة د ناكلا اناة ددن امات اضوع ذا ماع ناض ف ج2815 

[فى ان العناوين القصدية لا تتحقّق فى الخارج الا بالقصد] دوواد ا ا ا ا 

ألا فرق بين العبادات و المعاملات فى الاحتياج الى القصد] ل 

أفى ان جنس الصّلاةً من العناوين القصدية] 2 

أفى ان من العناوين القصدية الفريضة و النفلية] وحد متب الود امرك ارود شع وح ا جا و لياط ف ل الل ا و ا 2 

[فى ان خصوصيَةُ الادائية و القضائية من العناوين القصدية] 10 [ز[ز[ [ [ [ز 1 ا 1000 

أفى ان القصر و الاتمام ليسا من الخصوصيات النوعية] مما ص قاد وح قحم امن امسا بال جما مقا ب لحت امم لان ا اي ل 81 


[الحقّ عدم اعتبار قصد الامامة فى صيرورته صحيحة] ا ل خا ةع الع 
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أفى جواز نقل النتيهُ من الجماعة الى الفرادى] حك جام عدي ددجه بادا :ا الوفة مامه بخ ليك ل العا دق بدي 


أفى ذكر وجوه جواز هذا المورد] ا 2 ا 
أفى ذكر وجوه عدم جواز هذا المورد] 0000000 *#ظ2ظ2 
آفى ان ادلةُ القائلين بعدم الجواز ليس بسديد] 511010100 
أفى ان الجماعة وصف للصّلاة لا للاجزاء] 00 
أفى ذكر مورد صيرورة الجماعة فرادى] ا ل ا ل ا ل ل 4 
[لا وجه لكون المورد من باب صيرورة الجماعة فرادى] 0 
[الحكم بالجواز فى الموارد الثلاثة تعبدى] 0 


آفى ان جواز نقل نتية الجماعة الى الفرادى مشكل] ا 


أفى ذكر مسئلة فى الباب] 22111313 
[الكلام فى ما يستظهر من الادلة] ار 
أفى ذكر الاشكال و الجواب عنه] 0 


الأمر الثانى [وقوع فعل العبادات بقصد التقرب] ا ا ا ا 2 


أفى نقل كلام المحقّق الهمدانى ره 0 


المسألة الثانية: فى الضمائم المباحة 00 
أفى ان المنسوب الى كاشف الغطاء عدم بطلان الضلاة] +“ ”“ 0587*ه2ظ5 
الموضع الرابع [توقف صيرورة الفعل مصداقا لعنوان قصدى على القصد] ا 70 


صفحة نلعا من شا اس( 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً عاعا من د سسا 


أفى ذكر بعض الامور فى الباب/ الامر الاول] 5 
أفى ذكر الامر الثانى و الثالث] وجح رونو ودود بيه ته بده ا وجوه مو تر مد ا تم وح نر و موده ومو راع 
الموضع الخامس: من الامور التى نبحث عنه فى النية هو مسئلة العدول. لمم ل لات 
اشارة ل ل ا ام 
[الكلام فى ما يقتضيه القاعدة فى العدول] او برو ا ا واف اا وا جا ورا و ار وا وا د 21 
[الكلام فى جواز العدول بمقتضى الروايات] ا 1 
اشارة ا 2 
أفى الرواية الاولى لجواز العدول و عدمه/ الفقرة الاولى] 21 5ق 1 نئاك 23113115 لخدتن 2 123 د 2222 قلع 
[الكلام فى الفقرة الثانية] ممصي م ا د ل ا ا ااي جالعلا ا وا ا أ 
الفقرة الثالثة اا اا 0 
[الكلام فى الفقرةٌ الرابعة و الخامسة و السادسة و السابعة] ااا اا 0 
[الكلام فى الرواية الثانية] 3 ند نت ننفت لطن دشنن ةذ دن نلق لالط 3ن 13 ند 0 5 2023 133 نل 111 تند ل شا 10د 21 1ن ]2/1 
[الكلام فى الرواية الثالثة و الرابعة] ااا 0 
الرواية الخامسة: اا 
اشارة #*13131#غ21 
[فى رد كلام الفاضل الهندى] 3 جود قيش نان 4 3ن 33 2 نين لانن نان 2 215 33 5ت اك زط لان 01 انز قاذ 25233 1ل خط اخ وات 1ت 15ت لق 21 28/1/22 
آفى ان العدول فى الاثناء من اللاحقة الى السابقة فجائز] 5 
أفى ان الاشكال فى صور ثلاثة/ الصورة الاولى] لص مهي ادي عق ميلا م ف ا معاد ل بص معد ملام س1 2/1 
[فى ذكر الصورة الثانية و الثالثة] لا ص ا ل سر اع 
[المانع من جواز العدول عدم كون العصر صحيحا ع ص م ةو 21143 
فرع: ام در ع ا مولا م وج وات ل 1ك عي ا ا و ار ااا 
أفى ذكر فرع آخر] وق ويا مره جايو وو وات يي الي صا ميدي عسل صصص سس تسم م مت ,يم نيب تسيا اا 
اشارة ل ل لام 
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الثانى من أفعال الصّلاة القيام 000 39570غظغ252 
اشارة ا و و ا ار ا و م ا ا ا ا د 
الامر الخامس ا مام 0000 
اشارة م ع ا جوت لف وام امن لوفقم وو ا ام م طم ا يه ا 
أقال الشيخ رحمه الله ببطلان العبادة بنقص الجزء سهوا] 107011 
أفى ذكر اشكال آخر من السيد ره] ا 0 
[فى ذكر بعض الوجوه لتصحيح توجيه التكليف الى الناسى] ب 510700 
افى ذكر اشكال آخر] ا 0 
أفى ان مع الشك فى الركنية و عدمها الاصل الركنية] مامح حر مو وطن اق ا اج 
الجهة الثانية: فى ما قيل باعتباره فى القيام؛ و هى امور: اا اا عم ا ااا ا ا ا 
الأمر الأوّل: الاستقلال 00000000 
اشارة ا 0 

أفى ذكر روايتين لكون الاستقلال شرطا وضعا] ا 00 

آفى ذكر الروايات الدالة على عدم اعتبار الاستقلال] 110000000 

[الحق اعتبار الاستقلال] ا لوي حدم و كاب وس كذ مدنا اسان لمانا دمع ته ا لاجد نت تاه بدن ناه ل 2 

الأمر الثانى: مما قيل باعتباره فى القيام الاستقرار. 000222-85 طصش5 
أفى ذكر اقسام الاستقرار] 5 

الجهة الثالثة 955000 
اشارة 0 
[فى ذكر الروايات فى الباب] -بب 0 00 000 0080800000 
آفى ذكر الروايات الدالة على الترتيب] 000 
اشارة *هششظ 

أفى ان مرسلة الصدوق جامعا لكل الاحكام] لمعي ا ا ا ا ب 


صفحة هعا من نناادطا 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة بعا من د إندا] 


اشارة لص ع ب لما بك ا ل 1/141 
آفى ذكر الاحتمالات فى الباب] لمي ص ل ل م ممم 1 
اشارة ا ا 
الاحتمال الأوّل: ددد ‏ 0100000 

أفى ذكر الاحتمال الثانى و الثالث] 20030300 
الاحتمال الرابع: ا ا 0 
الجهة الخامسة مل ا ا ا بل اط اا تلم الصو اموت او اط احم الاك امام الوك ام الل امك ل م ا 11 
اشارة 3ن تدك انق 36 2211013101 2ن 25 :3 ئ: 331 3ن لانن قن ططان ذل لان طن 3 طرطرا نف نل اذ نان لذ 111317 رذن انال لطت وطن فتطة اتا 1 ا 1/11 
أفى رذ كلام صاحب الجواهر] ا 0 
أفى ان القيام ماشيا مقدم على الجلوس] ا 
الثالث من أفعال الصّلاة تكبيرة الاحرام 22# 
اشارة ا ا 0 
الجهة الاولى: واوا اك الوه ارو رو لله لمر لقو الصو 111 م سالاد قر ويا ا ابر لاوا ب ا رواج لودو الس وا ل 1/1811 
اشارة ا 1 
أفى ذكر الاقوال فى تكبيرة الاحرام] لاس اس امس اموا اجا ابرط تسم لاطبإو اي اا ل م ص برا سي ل 
اشارة الم اا 1 
آيستدل للقول المشهور برواية ابى بصير] عل ا 

أفى ان الرواية تساعد مع قول المجلسى الاول ره ل 

أفى ذكر اشعار الروايتين على كون تكبيرة الاحرام هو الاولى و رده] اي ل م ال ا ا 


أفى ذكر فتاوى القدماء] 10000986 
[فى ذكر الاقوال فى المسألة] د عد معدي بد عد د يدع عا امع الاح بدا ع ا م مم ا كا ا 11 
أفى ان الاقرب جعل التكبيرة الاخيرة تكبيرة الاحرام لوجوه] لحي تا ا لحا ام ا 
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الوجه الأوّل اا لما اش لا قا كا 

آفى الوجه الثانى و الثالث] ا 0 

الجهة الثانية ا 00 
اشارة 778 2*5«( 

أفى ذكر الروايات الواردة فى رفع اليد فى الصلاة] 0 ا 0 
أمستند العمدة فى عدم وجوب رفع اليد] 0 

[الحق استحباب رفع اليدين حال التكبيرات] ب اا 00 

الجهة الثالثة 0 
الرابع من أفعال الصّلاة القراءة 111100000 ز 1 21311 
اشارة 000 
أفى ذكر الاقوال فى القراءة] ا ا 100 
أفى ذكر الاخبار الواردة فى القراءة فى الركعتين الاخيرتين] 0 
أفى ذكر المقامين فى المسألة] 5 5*6 
اشارة 0 
المقام الأوّل ب-ب 100000101 2121# 
المقام الثانى 0 
[فى ذكر الروايات الواردة فى الباب] ارح ا ل ل رم د 0 
أفى نقل كلام صاحب الحدائق] 00 
أفى ذكر رواية اخرى] م ا 


الجهة الاولى: فى أنّه هل تجب سورة كاملة فى الأولتين بعد الفاتحة 0 *شظ5 
الجهة الثانية [فى ذكر الاخبار الدالة على جواز تبعيض السورة فى الصّلاة] 000 


[فى ذكر الاحتمالات الثلاثة فى المورد] ا 9250 


صفحة لاعا من ننا ادا 


الفهرس 
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الرواية الخامسة: ئسي 
آفى ذكر الرواية السادسة/ احتمالات فى الرواية] دجوو وده حم طح ع سا وم و رو وت مقف وم و اد وما 8 اا 
أفى ذكر الرواية السابعة و الثامنة و التاسعة] ا رش م ا 1/079 
[المشهور عند اصحابنا وجوب سورة كاملة] لي ا ا و ا اا وو ري ل ل اي و ب 1/17 
[فى ذكر الروايات الدالة على وجوب قراءة سورة كاملة] 2230 
[فى ذكر كلام المحقّق فى الشرائع] ا ا زر 
[فى ذكر مسائل فى المورد] خضي حي مما حم لأس دور امسلا أده قاد مع وا ألم اد اتاد دما ا تاك دنا اج دحم ادك إن مد سل 1 ا 1/101 
[المسألة الاولى] 2 2111211 1ش لنت 1ش 01 1ل لخ نت ل 1 1 ان 1 1لا ا لق 1 اا ل 2 110017 
[المسألة الثانية و الثالثة] اا ا ا او ار ا ا ا ا و 1/11 
اشارة 1111 

أفى ذكر المورد الاول للمسألة الثالثة] 000 

أفى المورد الثانى و الثالث و الرابع ] ا ا 21 نت ا 1 211131 لخ تل انه ا كوا 1/5112 
المسألةٌ الرابعة: 00333 101ز1ذ151ذة1ةذ13#|13|ا يل 00 
اشارة :د غ2 

[فى ذكر اشكال و دفعه] سحو حم ام اس :السو وو ا طم يلجي ع مم اسم وو له ابا ا ل لقال ل 1/11 

[فى ذكر وجه لعدم لزوم قصد كون بسملة جزء لسورة معينة] ا 00 00 زر 

أفى ذكر اشكال و دفعه] لودع اي مي ليد مم ا ف ا 1/17 

أفى نقل كلام الشيخ و الاشكال عليه و الجواب عنه] صمي توا سي ا 6 1/11 

أفى ذكر اشكال بعض الاعاظم] ع ضمي ا شي رم ام م تا قاو ل 1/18 

[فى ذكر وجوه فى المورد] ا 0 
[الوجه الاّل] لي ع ا ا مع ا راج اله و بد لاع دصار لط ترص تايار قد ل و ل عقا ل جا بو ا 1/11 
[فى الوجه الثانى و الثالث] لمعك ا م م امم بص بعد سد سق 11 
الوجه الرابع ا م شت ص ا اي ا ا عق ال اصير مسصماة ال ف المي ا ا ا 1/11 
[الموضع الثالث قول المحقق ره من لا يحسنها يجب عليه التعلم:] لل لي ا 
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الموضع الرابع: هل تعتبر رعاية قواعد التجويد ل ا 


الموضع الخامس: هل يجوز قصد المعنى فى القراءة أولا؟ دمصي اد ممم م مه ويد ود عقب 


أفى ذكر الشاهد من تفسير مجمع البيان و التبيان] ا ا لس اق ااا 
[يجوز قصد المعنى و لكن لا يلزم] ال ا ا ا وا ا يي 
أفى نقل كلام بعض الاعاظم] 00 


الموضع السادس: هل القران بين السورتين يكون مكروهاء أو يكون حراما ا اسه امه ا 


[فى ذكر الاخبار المجوز و المانعة و الجمع بينهما] ل ا ا ا 2 
أفى ان محل النزاع فى جواز القران و عدمه فى موارد ثلاثة] ا 0 


الموضع السابع [عدم جواز قراءة شىء فى الفرائض من سور العزائم] الماك عا لماج ونام اللا جد طالاداد افا ااا 


أفى ذكر الروايات الواردة فى الباب] ااا ا 00 


أفى ذكر الروايات المذكورة على عدم الجواز] ا 350 


[فى الاحتمالات فى الرواية/ الاول] 8 2231# 


[فى الاحتمال الثانى و الثالث و الرابع] 00 


الاحتمال السادس: مي ةع تمس سس ةا 3 


[فى ذكر وجوه أربعة فى الباب] ع ا اك 


صفحةٌ 9عا من داس 
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الامر الأوّل: ل ا كر 

آفى ذكر الامر الثانى و الثالث] 0000 ا 10 207000 

أفى كون رواية زرارة دالة على وجه المانعتّة] ا و م لاا ا 113 
أفى ذكر مسئلة فى الباب] صصص يض ص ا اس ا 
اشارة 4“ 2 

[فى ذكر الاقوال الاربعة فى المسألة] ذم م ا ا ا 
الموضع الثامن موك اله ا ب ل ا الاي جعع ب يف يدا لامي أ بدي اه ستاك مسلب متا بطع اق اممولا» اي تا د لاه ا اتا ال 21 1 عرو 1 ولد 1/2211 
اشارة ا ا و 
أفى نقل كلام المحقق الهمدانى ره و رده] ل ع ا ا ا الت اع ا 1/1211 
الوجه الثانى ار 
الوجه الثالث 9 #6 6#*ؤ*ؤ#ؤ#*ظ[|[|ذ|ذز1ز1 1[ 1ذ1[ز1ز1[1[ 1ز1ز1[ز [ [ز[ [ [ [ [ [ ز زا 112070 
اشارة 90000 1# 
أفى نقل كلام الشيخ الانصارى] لا ا ا 6 ع 
اشارة 0 

أفى رد كلام الشيخ الانصارى] عدي اموس باد مواد ا أ ا م ع مامه ام وو لله ا ا اال و مو ا د و11 عل ار لعا 
الموضع التاسع: هل يجوز العدول من سورة إلى سورة اخرى ب م67#ش#ُش[أق(ق“”6067076707070ي767575056ر7ر7ور4ي64ي57575797597959796969696طة5ر5ر5ر5ر00550505 0000 
اشارة ال ا ل شل ئش يشش يا تت ا ات لات عا ارو ا ال لصاح لاقم كنيد ل 1/77 
[فى ذكر المقامات الاربعة فى المورد] سو ويا سمدم مقرو ايو ام عوبر ل قري وف ار ا روا 
[فى ذكر الروايات الواردة فى الباب] جعي ل مم ان كان ع8 
|الكلام فى مقامات أربعة] ل ا 
|الاول و الثانى] لي ا م ا 7ض صصص يتئم باك تيك موا ام ب يا 2 ل 1/2 
[المقام الثالث و الرابع] ا 
أفى ذكر بعض الفروع] لا م لضي لا يا 
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|الاول و الثانى] م ل ال 
الفرع الثالث كوه ودف وطن و ووو اب و و وم لاه جاتر جما ات مي جح ل وقد قات ام ص لموه ع عد وتواها ألا 
الفرع الرابع: الي ل ص ص يي ص ص ا 1/1/1 
أفى الكلام فى ما يقتضيه الاصل فى المسألة] ا 
اشارة دعنطا ند و ب اليو نكو مدو مط مكدو دظط انان بطلاتة نح انا سانا دع اانا مطل ناوي اانا لط عاد فا مالا لبان د و االو و أ ا 
أفى ذكر الامرين فى المسألة] 1ط 
[الكلام فى اتيان السورة] نقد جوع الجر مام ل جل لس داه اجات ليطا دم اك الس لاه احعتاء اوم .+ احا اط لاج ارا ال ا العم ل 2 ل 1/116 
الموضع العاشر د 21211 
اشارة 21 
فى الروايات الواردة فى المسألة] ات لط نتن نط :نكن تقطن نش نت لط نزت تنلات :لتقت 2 1 1 21 تن لت ل 60 1 ل 11 1 2 11 12د 22 125 1/1/1 
أفى ذكر القول المشهور عند القدماء] 0 اا ا 00 
أفى ذكر قول الفقهاء فى الفصل بالبسملة و عدم الفصل] نتن لل نل ا 1 ان لل ا 1 تل لأا 
الموضع الحادى عشر ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا اا ال 161 
اشارة 0 ور 
أفى ذكر الروايات المربوطة بالباب] مص سم ولد اموا اا اللا اق ستيه ا و ل ا ا اال و ل ل رأ 
أفى ذكر الفتاوى] 2 232522325 305 ا 232223213 31ت ل نان 2 نان 33د اق نل ل ان 01 5 213 بان 25203 قثن 2 2 1ن 1 اتات ل لد 21 32 1/1415 
أفى ذكر الوجوه فى ما نحن فيه] ميا ا و ال 1/1 
اشارة 11-4 1ز1ز001012021010101 0 ا ا 
الوجه الأول جحي يي لي ل ل ل ا 
أفى ذكر الوجه الثانى و الثالث] ال ص ل م و تت 1 
[فى ذكر بعض الفروع فى المسألة] اوه تيو لوك اط لج ركه لباك بم و ل ال يل قف كر ا و ا 1111 
اشارة ح اعد ع م ا ست ست مض م ص تم مد صا موي 2 مما ممم ة نيا مو د اص 1 1 سل 1/1017 
الفرع الأوّل: حصي شا يا ار ا اا اي ات ا ام اتا 1/111 
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[فى ذكر الروايات الواردة فى الباب] ا ا 

آفى ذكر كلمات الفقهاء فى مفهوم الجهر و الاخفات] مجم مد وحم مرو ماسو مام امم وه ارم ا و 1 1/101 

أفى ذكر نكتة لطيفة فى الباب] ع ل يي يي سي يي ري ا ا ات ا 1/016 

[فى ذكر المقامات فى المورد] 20000000000000 

الفرع الثانى أفى صلاة الجمعة و صلاة الظهر من يوم الجمعة] ا 0 

اشارة *22 

أفى وجوب الجهر بالقراءة فى صلاة الجمعة] اج رو اس ا سس مله امو لو ا اا ا و معو سك صا س1 ايل 

[فى ذكر الروايات الواردة فى الباب] م ةجنط قت طن نط نان ان نان ران 1 2 الزن ذ نط از لان 2ران 233 25 لجن 21 225 2ن اقلت دقش 2 24 1/1/2512 

أفى ذكر كلام المحقّق الهمدانى ره و رده] و مر ا و ا 

أفى الجمع بين الروايات] عدوا دك ا نك للد ل انط لماه ان الات ل ل ات 1ت 1 لا ات 1 ان لج تت 1 1 1/4112 

الفرع الثالث: لا إشكال فى عدم وجوب الجهر على النساء 100000007( 

اشارة | ؤز [ز [ز ز[ذ[ [زذز ز ز ز[ز[ز [ |[ [|[ز|[ز [ز[|[ز [ز[ [ [ز [ز[ [ [ز[ز[ز[ز [زذ|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذ[ز[ز [ز[زذ[ز[ |[ [ [ [ [ [ [ [ 1[ 1[ [ 1[ 1[ [ 1[ذ[زذ 1[ [ [ذ[ [ [زذ[ذ[ز[ز[ [ 1[ [ز [زذز[زذ[ز[ [ز [ز [ ز ز ز[ز[زذؤزذذأخخ 0 

[العمدة فى عدم وجوب الجهر على النساء] موا ماني ا مالا نات ب طلا ا ا بالا ال ا اا حاكن ل 1/31 

الفرع الرابع: لو جهر فى موضع الاخفات أو اخفى فى موضع الجهر ماو و سي ال ا ا 1/10 

اشارة كن د ان وان دن ماكر د 15ل كك جك الاج فد د كاد لخ باك 11ل جد كك ا د ا ل لا لك لت ل ل ب نا ا ل ا م ا ا 10 

أفى ذكر مقامات فى المسألة] ا 0 

الموضع الثانى عشر: هل الموالاة فى القراءة شرط فى صحتها أم لا؟ 10000000005 

اشارة 000101310 اا 

ألا يكون فعل التَبى ص دالا على لزوم الموالاة] ممصا ل و سر رو لس ار ا اق 

الجزء السادس ل 
اشارة فا كي اا عات لما ديه ة لطم ع للد مدل لكت بحر« لأذوت د لود حكن اكد اوت د الك ديه ارا ددن لب دندط اكات رادو ةساط ديات اكات بن تن اكد تاي ون مو ممه ل ا 7016 
اتتمة المقصد الثانى] بببددددذددد-دذ-ذ- 99000909090909 [ |[ زذزذز ز * |2 
[تتمة فصل فى أفعال الصلاة] ال ل كي ل ا م ل ل م 1 


الخامس من أفعال الصّلاة الركوع مس ا م ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لاه من سإإدا 


اشارة 00 
[فى واجبات الركوع] م ا ا تا و اي و ا 1 
اشارة م اا ااا 0 0 
الأول: مم ا 
[فى ذكر الروايات المربوطة بالركوع] لي ا ار و ل مي ا ل ا 11 
أفى ان ليس بين الفقهاء اختلاف فى حد الركوع] 1ن نت وذ ل 5 2ن 13 01ت لج ال شين 3 21 تنظ ول نلا شود تت 31ت لطت د ب 11 
أهل الركوع عبارة عن نفس الانحناء الى حدّ خاصٌ] ا ااا ا 

أما اختاره الستيد البحر العلوم فى هذا الباب بوجهين] تلن 2ن 5ق 0 301 2113 لان 22 لذن لان ولت م نان د الت 21 1 2111021 
اشارة مع ع نو جاع كاف د كاك ع كفي لك ل عد اجا دلي د داف د طلا ل ديك بطلا واد ع لك طلاد لطا طناك ود كد ولاه ماك كم لكك ع 2 موي كي 701017 

الوجه الأوّل: اا اا اا ااا 0 

الوجه الثانى دعا + ايم نين اود ملم يلا ادي لطع ع اباط ب كلاح روج يا لان :لماع لاا اماد اطاط ل عطقا ل + لاطعا ال ا لس ل 1010 

أفى كلام الشيخ الانصارى و المحقق الهمدانى] ا 
[يجب كون الهوى الى الركوع بقصد الركوع] 00000000000000 
أفى ذكر مسائل فى الباب] نن نتن 3 نونظ وطن لان نك نننن ن ذ نان ل لطت دن 2ن ان لات ل لانن ل نات نحن لان ند 1 لان تج د11 د 1ق 2 12 1 6ت 11 
اشارة كدي و ام ا الاي ولعي لاه متو لمان ارا اه ا الا د رمع الا اسك در له الك ازاك الجا اك 227 ع عر 1 م1 و ع 117/0 

أمن لم يتمكن من تمام الانحناء لعارض يأتى بما يتمكن] 12 

أفى ان من كان كالراكع خلقة او لعارض] لمي جه عباط ودع ردح لبا فجن كد واد عاك ار ل ل ل كت ل قات ل لص وا 1 

آأمن يصلى جالسا يجب عليه الانحناء] مقي دس ا ا ل ا ا ا 

الثانى: من واجبات الركوع الطمأنينة. م ار كت ما مر و برو ل اا ا رول ون ار 131 
الثالث: من واجبات الركوع الذكر. م 
اشارة اطي ا يت اي ا صا ات ا ا ال ما لت لاك لي علا لو تلا اكات في مل يا لا مقر كلاب ل ل ور كات ل كات دج اق نا دك افا عر ات 7171/2 
الطائفة الاولى: ااا ااا 
الطائفة الثانية كا لات م ات ل ا اي ا م ل ئلا 1 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً عازه من شااس| 


الطائفة الرابعة ااال 0 
أفى ذكر الاحتمالات فى الرواية الثالثة] مش اش ص 1 
آفى ذكر الطائفة الخامسة من روايات الباب] ل ل 11 
انتيجةُ الجمع وجوب الثلاث فى خصوص الصغرى] مر ا م ار 
أامَا الكلام فى اجزاء غير التسبيح عن التسبيح] ا اا 0 
[الكلام فى الجمع بين الطائفة الخامسة و غيرها] ان ة ا انناة ل وو ا ا 1 ال 2 1ك 1 جا 1ل تاملك د از العا 0 ]111 
أفى ان لا اشكال فى كون الركوع ركنا] امطام صم م سواه اونا دا ذل وات انان مقطالا امد تاه اط اج ع اك و و 6 ار 
لفى ان اى محل لم يمض محل تداركه] 000 
أفى ان الكلام فى ما نحن فيه فى موردين] ل ا ل فى ماع اا ا 21013 
[فى ذكر اقوال الفقهاء] زم كنج 2ن 2 :ز نيزن 21511 ف قنز ةن ن 3 وتران طنز و نت نطاك :2ن جات :15 12 :نات قلطن 2 قا 1 لق 1 321 2 وذ قط 22 ل 11 
أفى ذكر روايات الباب] #اللدد ع ديد سعط :لويد جنر + الاج لاما جور طباط ل وما لبا جد يسا لصي لاا لماج اسم و ان 5 ل 1 لس 011 
أما ذهب إليه المشهور يكون مطابقا مع القاعدة] ةن دن الو 201 0133 31 لجن 11 4ن 223 211 23 2 23 221 2312 للق 2ن 23 02 21 
أفى ذكر ان مقتضى القاعدة هو بطلان الصّلاة] ااا 000 
السادس من أفعال الضّلاةُ السجود 011 110 
اشارة ا 00 
الأمر الأوّل: السجود على سبعة أعظم. 0 
أفى ذكر الاخبار الواردة فى السجود] ا ار 
أهل يجب الاستيعاب فى الجبهة او لا؟] ا ا و لص م صم دع 111 
[الكلام فى الامر الاول و الثانى] مش تس ا سمش تم ممم مدو ا 45م 
[فى عدم دلالةٌ رواية زرارة على ما نحن فيه] ص رض ص ل ل ل ا 1/ 
[فى ذكر رواية حماد] ف ص ا ا تيا ارق را اص 11 
أفى ذكر اشكال فى عدم كون النسيان فى غير الجبهة موجبا للبطلان] 652526624 000000969696575 
أفى ذكر الاحتمالان فى رواية زرارة] لل كي شي ل 11 


الامر الثانى: من واجبات السجود 7 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 00 من سإادا 


الامر الثالث: من واجبات السجود م00 
اشارة ما ا ا 110 1 
[فى ذكر الروايات الواردة فى الباب] م 
[فى ذكر بعض الفروع] آآآ 6 ا ا ا 
اشارة ا 0 
[الكلام فى الفرع الثانى] ار 

اشارة انما ال ل وك ال ا اموه اا ا الت م ع ا لجن ول او ال ا ل و م ا ل ا 

[فى ذكر الاحتمالات الاربعة فى المورد] 0 11212111 

[الأظهر هو الاحتمال الرابع] ياوا 1 

الفرع الثالث لال 

الفرع الرابع ا 

اشارة ا ا 0 

أفى ذكر الاقوال فى المورد] الرمية حي اموا ام ورا و ا ارا وا و اا ل او و ل 3 11 

[فى جواز رفع الرأس وجوه] 1131نت ان كن ا أ ل ن نان لاقن زف لان لنت لجان 1 اشاقن نات ناز اق دن كاذ 21 ند لط نقذ 1 

الشابع من أفعال الضَّلاة التشهد ا ا ا 0 
اشارة اي 00000000 لةذ*00000007#7#71اااا0ااا 11011 1 
أفى ان عند الامامية التشهدين واجبين] اام ال ا عاو وا ا و ع1 
أفى ذكر الروايات المربوطة بالتشهد و المستفاد منها] اعد وساي مار ماص و وص و للد و و ص ص ع م ا 211 
اشارة ر-00 0 0 ة 0 000 بدب001021 10010 1 
أفى ذكر وجه كون الرواية الخامسة مضطربة] ا 0 0 0 1000 
[فى كيفية الشهادتين فى التشهد] اال و ا وروا ا ا ير ا 16 
آفى ما يجب فى التشهد بعد الشهادتين] ا 
آفى ان دلت الآية الشريفة على الوجوب بنحو الاجمال] 0 
آلا يرد اشكال تخصيص الاكثر] “1 * *20111كظ2 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً )0 من نااساا 


[استدل برواية ١‏ و ” من الباب ٠١‏ على وجوب الصّلوات عليه و على آله] للم ير 
أفى ان فى العامة من يقول بوجوب الصّلوات على محمد و آله فى التشهد] 100 
أفى ذكر امور مربوطة بالمقام] ص ل ا ا ا ات ا 1 ع 
اشارة 00 
الأمر الأوّل: ااا 00 
الأمر الثانى ا ا 00 
[الكلام فى حكم نسيان التشهّد الثانى] ا ا ل 
اشارة ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ا اا ا ااا ا أ 
أذكر روايات الباب] ص يا ا ا 1/1 
الرواية الاولى: 1ن 1 11 1 ل ننج ل 1 د لاط 1 ل لزنن :لطن ل لا لالز 2 لل ان :111 ل نط1 ذل قال جنال لال قط تق 3 1 231 010 1/12 
الرواية الثانية نا ديه ري + عب لم سه اط يه لطع واد اللا ب اطاط واف بلاط + لاوم ااا ميان عاج قا لصا + لطع ال ا 1ل 1 101 2:1 
الرواية الثالثة: 12 13 2235211 1112 ا 121 31 11لا 11111131 ا لليلة الة الا 1 ا ل ا ألا 
[الكلام فى مقتضى القاعدة فى المورد] اعع سك الب ع ا ا ا لاطا سل 11/1 
[السلام قبل التشهد ليس مخرجا من الضلاة] 0 
الثامن من أفعال الصّلاة التسليم 1-5 
اشارة ا 1 
الأمر الأول: يت زه 
الأمر الثانى: اا ااا 0 
اشارة لمم ‏ ي ت تت شما اشير ات امي تا اتيم تامام د يااة بدي ام ا ل تا ا دفع 481/1 
أيستفاد من الاخبار كون الشلام (اللام عليكم)] ص ص ئس م ل وا ا 11 
أيستفاد من الاخبار كون السّلام (السلام علينا و على عباد لله الصالحين)] ا ا ا ا ا ا ا د 1 
اشارة حك ا ا ا ا ا ام م مي ريا 12 مم د م يي 3 متسيس د عا لع 70/2 

أفى ذكر الروايات فى الباب] 000 0 #6113#317#371010ا#170أا10ا ااا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


أفى ذكر الاحتمالات فى الرواية السادسة] 0 ”غ23 


أفى ذكر الرواية السابعة و الاحتمالات فيها] مدخد و و دو راد موجه وود انع الاببة بوتت بعاد بات 


أفى ذكر الرواية الثامنة مجددا و التوضيح فيها] 0 


الأمر الثالث: لاطا اما اي ال للم كلع لوي لس ام جا اليل اجا انق أن ايك تنك 


أفى ذكر الاحتمال الثانى و الثالث] 0 


أحال الشلام فى الصّلاهُ حال الحلق و التقصير فى الاحرام] 07 


آفى ذكر الاقوال فى المورد] 555-5- 10 0 2*2 


آفى الاستدلال العلامة على الاستحباب وجوه] 0 


أفى الوجه الثانى و الثالث و الرابع ] غ5 


آفى ذكر كلام المحقق الحائرى ره توجيهين لرفع التنافى] ا 00 


آفى ذكر اشكال المحقّق الحائرى ره على نفسه و الجواب عنه] 50000 


أفى رذ كلام المحقق الحائرى ره فى التوجيه فى الروايات] لك 


صفحة /2 من نناادطا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0/8 من سإإدا 


أفى ذكر الاحتمالات فى الباب] 0 

التوجيه الثانى ف ص ل م 131 

اشارة ا 0 

أفى رد التوجيه الثانى] اش ب قا 

أفى استدل السيد المرتضى رحمه الله فى الناصريات] ال لم 

اشارة ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا اا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا اا اا 9 

[الاشكال بالرواية المربوطة فى الباب من حيث السند] ماع مرا اح لا نامك او اي اا و ا ا 13 

أفى كلام الستّد المرتضى رحمه الله فى الناصريات] 0000 

أفى ذكر مقدمة لبيان النتيجة] لض ا 1:3 

أما دل على عدم كون الحدث بين التشهد و السلام مبطلا مورد الاعراض] 0 

أفى ذكر امور] اموه ع قدي ناد ات بان اود اليه تجن نا جا لالطالا ب اع اد د حال اج جلاعا لاطا ل لخلا طاح لاط عاك ا 1 أ ا أ 1,34 

اشارة 15 11 21 112 21323 21 011 1111533 ا 11 1111 لو ل الا 1 ا 131312 

الامر الأوّل: لو نسى السلام ا ا اا 000000001021211 

الأمر الثانى: هل يجب قصد الخروج فى الشلام الواجب أم لا؟ ا ا 

اشارة ا 

أفى ذكر الوجوه فى المسألة] #3151ة#3131ةا#3#13ة13اا 20 

المقصد الثالث فى قواطع للضّلاة ب لاد حكن عد مرو ا دوكد الر دلا ل وكده < ند لاك كاده لمات نط ماكلا ادكه عمد بسن رد اكلا وا دان ماوت ل لماد لك لدت فالا ف ا 511 
اشارة عدا ل مد لك عقي ابره بكس او بلسي دمي ل لس قر بلس وم تعفر دده لسن ووم د لول وعد دم دسل مو وف فده ل لم رك ةل م ا 5 
الكلام فى القواطع م ا م ل ا ؟ 
اشارة ع ا شي ا ص ص ا 51 
الأّل: من القواطع التكفير أو التكفف لم ار ا ا ا 5 
اشارة دا ا ا ا ا ممت م كي 531 

[فى ذكر الاخبار الواردة فى التكفير و التكفف] ل 5 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا 


أفى ذكر الاحتمالات الخمسة للرواية الاولى] 00 
أفى ذكر الرواية الثانية و الثالثة و الرابعة] لد سيد و جد وو وت ممه سي م ودر جود عرب 
أفى ذكر الرواية الخامسة و السادسة] ا ا ا مقر لك او وم ا ل ل 


أفى ذكر كلام ابن رشد فى الباب] 23 


[الاقوى ان الروايات ليست فى مقام بيان الحرمة] ا 0 


أفى ذكر الوجهين لتحريم التكفير] ا ا 0 


اشارة ا 000 
الوجه الأوّل 211110 

اشارة ا ا ا ا 000 

أفى بيان محتملات الثلاثة فى الوجه الاول] ا 7970ظ192 

الوجه الثانى 51313300 

الثانى من قواطع الصّلاة: الالتفات 000 1 2111 
اشارة اا اا 10 
[الالتفات عن القبلة يصدق مع التوجه بخصوص الوجه] ةنا ا د ا ب 
[فى ذكر الروايات فى الباب] ا ا ا 1 
اشارة 0 
[الاولى و الثانية و الثالثة] اا 000 

أفى ذكر الرواية الرابعة و الخامسة و السادسة] 507007090000 

أفى ذكر الرواية السابعة و الكلام فى بقتيةُ الروايات] 000 

الثالث من قواطع الصّلاة ع ص م ا ا ف 3 
اشارة 00 
[فى ذكر قول العامّة و الخاضَة فى المورد] لسرا ل ددع لجس عدت جد مودس ادع لس مو ددح مداق باد ع ع 
[القائلين بالحرمة استدل ببعض الوجوه] ا 0 


9 استدل للحرمة ببعض الوجوه: عبن وق امن مراك نه اللاو وو اي و نالو رز مظاك سم ع عنا هيم ع عاد اطي وك جره ع ع حيط ع ام م م عا ايد ع لقاع جه م عات ان 


صفحةً 09 من ننا ادا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا 


[الاول: الاخبار] م 0 


[فى ذكر الاحتمالات الثلاثة فى الرواية] ا ا ا 00 


أفى ذكر فرع فى المورد] 2112322217232 1د ان 1د لات 1 21د لطن 1222 2201 7 

الرابع من قواطع الضّلاة القهقهة 0 
[فى ذكر الاخبار المربوطة بالباب] 9000 0 0 0 ”233 

آلا يبعد كون القهقهة من الفاظ الاصوات] 050 


[فى ذكر بعض الفروع فى المورد] لبسو باجا اب ادو ول بس وبا ا 


أفى ذكر الاحتمالات فى معنى الضحى] 59 


أفى ذكر الفرع الثانى و الثالث و الرابع] 0 


الخامس من قواطع الصّلاة البكاء 0000 219380ط1 


صفحة ٠‏ من نا إنلا| 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١‏ من ادا 


أفى ذكر الروايات فى الباب] م م 


أفى ذكر بعض الجهات فى المورد] مودس يني وس ا مسد م مو واج وده مه امي دس توه اماه ابعالاقية الود د وساب بساد دنه امياد 


أفى نقل كلام فى لسان العرب] خن :د نت كما زنط :طن ترات 1 :ات طق تلن ات 12 12 12 2111نت 2 1 0 3 1 ا 0 
آفى نقل كلام الجواهرى فى الصّحاح] 777 ##«غ 


[فى ان كون الموضوع له البكاء هو مجرد الدمع] 2 1123نت ات 253 121 1 3 ا ا 22 


السادس من قواطع الصّلاة الحدث ا ا م ا ا 0 
أفى ذكر اقوال العامة فى المورد] 00000000 ©«( 
آفى ذكر اقوال فقهائنا و الروايات الدالة] 0 
أفى ذكر الروايات الدالة للمورد] 0 
أفى ان رواية على بن جعفر لم تكن مربوطة بما نحن فيه] 00 


أفى ذكر الروايات الدالة المربوطة بمسألتنا] ا 


أفى ذكر الروايات الاخرى] ا و ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


[الاول و الثانى] 0 
أفى ان الاجماعات المذكورة فى ما نحن فيه ليست بحجة] 252 
أفى نقل كلام المحقق الحائرى ره و رذه] ل 
أفى ذكر امور ثلاث فى الباب] 0 
أفى ان الكلام الصوت المعتمد على مقاطع الحروف] 0 0 
أفى ذكر فرعين مربوطين بالمورد] ا ا ا ا ا ا ا 000 
أفى نقل كلام بعض الفقهاء] 8 2 
أفى ذكر الوجوه المتصور فى المورد] ا 21100 
اشارة 0000 
الوجه الاول ا 00ا 20 
اشارة 030 00000000 

أفى توجيه كلام بعض الفقهاء و رذه] نتن نت :نتن 5 22 62112233 2 2520325133 22301 1 

أفى ذكر الوجه الثانى و الثالث] 0 
اشارة 0-2 10000000ا1ازازاز2ز+*زة*ة*ز ز ز ذ 0000000 

أفى رد التوجيه الثالث/ فى ذكر فرعين] 00 

آفى نقل كلام الشيخ و العلامة و الشهيد و الهمدانى] 0000 ش*ظظ«”«2 
أفى ذكر وجوها فى ما نحن فيه] 00 
اشارة 020000000607000 
[الاوّل و الثانى و الثالث] 000 

الوجه الرايع ؤ ؤ ؤ [ [ [ | ز[ |[ [|ز [ز[ز[ |[ [|ز[ز|[ز|[|ز|ز[ز|[|ز|[|ز|[ 1[ 1[ | زذ|[ز1ذ[|[زذ[ [ ذ[ [ذ[ذ[ذ[ [ [ [ [ 23 

اشارة 5-96ب#310000ة13أ#[711ا 0 

آفى نقل كلام المحقّق الحائرى رحمه الله فى المقام و ردّه] امنب دم تسد د سد م دس دع عبد م 

[فى ذكر فروع فى الباب] معي ري 


صفحة ا من ننا ادا 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


أفى نقل اقوال العامة و الخاصّة و الطائفة الاولى من الاخبار] ل 
أفى ذكر الطائفة الثانية و الثالثة] 0 


[فى ذكر الطائفة الرابعة] 0 


[فى ذكر الامور المربوطة بما نحن فيه] ا 000000 


[الاول الثانى] 0 
الامر الثالث: 77 ه11 
[فى ذكر الامر الرابع و الخامس فى المقام] 2*0 غ52 


أما يمكن ان يكون وجها لمبطلية الفعل الكثير هو الامر الرابع] لسعو وود ورج لوم 


صفحة ناب من نادلا 


الفهرس مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. لاع /إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عا؟ من ننا ادا 
التاسع من قواطع الصّلاة: الأكل و الشرب ل ان 
اشارة مويه وا ووه مامووه افو وت امو لوطه ده سمه بو ولوس نه لوجتو ع و وده سد وود عد ع ووه دم اده الدد ام ك / 10 
[فى ذكر رواية سعيد بن الاعرج] ع ص ا ا يي ا ا 01/1 
آما يمكن ان يكون وجها لعدم جواز الاكل و الشرب فى الصّلاة امران] 000000000000 
أفى بيان الرواية] مد بول حاو لبوا نا خا دا ما ما اد لا اك لج الال ابروا بايا لطا الا وطاق راطيا لاا ولد للع ل سأ و 9 
أفى توضيح الروايات] ذف نط لد ف 32 ون كز طنط ذذ تكن نط نان وان انان اثلا 1ن 1212 1 1 221ل ل لال ات 21 2 ل لل 1 :1 أ 11 3ط 3 31312231 9139:0323 
[بعد كون الاكل و الشرب مبطلينء يقع الكلام فى فروع خمسة] مضي أسا سمط اينع اسقاه اجبلا تاك اط لاه موقا ال ان ل لد ول يلد د 9 
اشارة 8 بب1ب0101012121 1 
أفى ذكر الفروع] 000000 000 
[التكفير و التأمين قاطعان للصّلاة اذا كانا عن عمد] 2 
اشارة معد مدي طاو د د دنه دكا دواد ديه بذج ع واد كد جه نكو عفاد كا ناوه و كلامت نامك داالاما د 3 والاماك وث لاما الماك طلم عاج ل واكاك مطل عاج عرفا وال اه ل ع م لاك ا يأك مط 821 
[وجه عدم قاطعيتها حال السهو فى طى امور] ا ا 0 
اشارة ات ص ا اي را ا 5 
|الال و الثانى و الثالث] ااا 
[فى الامر الرابع: التمسك لعدم قاطعية هذه الامور بحديث لا تعاد] ا 5 
الأمر الخامس 2223# 
اشارة ججح انح عدن بعد اد رو اسل اجو عاط ا مم3 رم ا لا د كل لاد 1 ا لاطب ات ا قا ا تا عاق لاد لياط اس رقي 516 
|الظاهر ان وزان ما استكرهوا عليه و ما اضطروا إليه واحد] حلم دعاسا بعد ردير بم وم ارج وسو وراد امي 511 
أفى ان كون وزان النسيان غير وزان الاضطرار و الاستكراه] ل ل ا م وق تو و52 
ألا معنى لرفع النسيان الا رفع ما اعتبره وجود فى المركب] 1211011010 
أفى ذكر كلام المحقق النائينى ره ا ا 
آلا بدٌ من حساب كل من الفقرات مستقلا] لما ند ع دعسا ست رو بم معو فد ا م ص ب برا م و عي ممص كا ع 1 
أفى ذكر الاحتمالات فى المقام] لاي ري م ل لت باعة 
الجزء السابع 5 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 0؟ من ساسا 


اتتمة كتاب الصلاة] ال 00 ا 
المقصد الرابع فى الخلل فى الضّلاةٌ 00000000000 
اشارة م م ا ير ا 5 

فى بعض القواعد الراجعة إلى الخلل لي ا 5 

اشارة ل ا شا ا ا ار الا كا اط ا و ا ا 910/11 

[الأمر الأول: فى حديث لا تعاد] ا ا ا 0 

اشارة تلطع د ‏ ظ يع الام لل + جارحا + لالد - ااال الاج > وناج متا اطن طاح تام كات لما لط تا ددع لاج لاطي قا تم لاج عطقا ل اد عدر مرب علد شبطة 91/1 

أَمَا الكلام فى المستثنى منه فيقع فى جهات اخ قا لقو لان لل لالط 11 لطن د 1 1ن 1 1ت ل د 1د نلا اققاة ا 1ل إل 


الجهة الأولى: [يقع الكلام فى حديث لا تعاد فى المستثنى و المستثنى منه] 5 


الجهة الثانية: هل الحديث يشمل جميع الحالات الممكنة طروها للشخص أو لا؟ ا 
اشارة ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا سا3 1 ]9 
آلا يشمل الحديث العامد و الشاك] غ332 ن 2332332 3ن 3 لطن ةلخ لت 33 110322 01 2ن لطر 1ن 3 2 لقتنن ل شرا نط2 فت ون 81/12 

الجهة الثالثة: اهل يشمل الحديث لصورة إتمام الصّلاة ثم تذكر أو فى أثناء الصّلاة] ل 5 
اشارة 2 


[الحقّ شموله لكلا القسمين] لبقي حب اط سسا ابساوط ا ين ممتي الجا ام تاه لطا ات لمانا رما مساك ان 1 1 31 51/17 


أفى المراد من المحل الذى إذا مضى لا يمكن التدارك] ا 3000000 0199# 
آفى أن ما لا يمكن إتيان المنسى إلا بإتيان الصّلاة فقد مضى المحل] ب ع ا ا مك ل 6 
اشارة ابنج لامي مسي دك مسو امب د عرو ع د ما ا 51/1 


[الحقّ ما ذهب إليه المشهور فى المورد] لمكي ا ا فس ا ا مو الم ام وو ف ا 1/0؟ 


أفى ذكر موارد حكم نسيان بعض الأجزاء] 05 از ز *231 
اشارة < 2 دع حلي بدح د ع د مد ب لح جره ل كوا د ح كلت دلت كو دل دكرت د لل حلا 61 دحت لب لاط د ردي ل 2 حظ 1 لب علا فر كلت را لحي ال كل 1 جات حا ع لك ا اواك اي ات 51/313 
المورد الأول: نسيان تكبيرة الإحرام. #““ب--ببببب 000 ”23# 

اشارة الل ا ا ا اا اا 51/7 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ؟ من نناإ ادا 








و فى قبال هذه الطائفة من الأخبار بعض الروايات. فم م اي سي ل يا بق اام قو ل اق 51/17 

أفى مقام الجمع] ل ل ا ممه امام م قا قا ب وبي 013109 1/4 
المورد الثانى: من الموارد التى يكون حكمها منصوصا من حيث النسيان هو نسيان القراءة. ا 
فاعلم أن نسيان القراءة على أنحاء: 000 0 
المورد الثالث: من الموارد التى يكون حكم نسيانها منصوص نسيان السجدة الواحدة ا 00 
اشارة اا ااا 
[الكلام فى ما اذا نسى السجدتين معاأ ا 0 رك 
المورد الرابع: من الموارد التى ورد النص بالخصوص فى حكم نسيانها هو نسيان التشهّد الأؤل 00 اول 
اشارة السم اك ا لالع لطي كوم لطن ارك ع لاطا كوه الماك مواد ا ا ا ا 941 

بعض الأمور الراجعة بحديث لا تعاد: ا 

الأمر الثانى: أمن زاد فى الصَّلاة فعليه الإعادة] 50 
اشارة 0 ل 
[بعض الروايات المربوطة بالمقام] متا و قو وان وكا ميات بولا بايا اا ا ا وا اي ا له با ل سوا 1 9/70 
الرواية الأولى: الرواية التى رواها فى الكافى فى باب السهو فى الركوع :1 اط وان نوين لماو نات ب لت ا 111 
الرواية الثانية: التى رواها الكلينى رحمه الله فى الكافى أيضا ا 0 
الرواية الثالثة: و هى ما رواها أبو بصير 58155 فر ف انق لقو له لط قط طل نطاب ذل اخزاة ران ل اللخ اط د اط عل ند قت ج511 
الرواية الرابعة: و هى ما رواها زيد الشححام را رة 
الرواية الخامسة: و هى ما رواها منصور بن حازم ادعام مس ادم معدو لودع ددع للا ع و م د عا ع و ا سوق 5/1 
الرواية السادسة: و هى ما رواها عبيد بن زرارة ل اة 
آفى أن الروايات لا تشمل حال العمد] جاص سي ع شت ب فاه ص و ا سي 5/18 
[المراد من الزيادة ما كان من جنس المزيد عليه او مطلقا] ةك 
آفى ذكر كلام المحمّق الحائرى رحمه الله و الاشكال عليه] با سود دا مدو ا مسي ما م مام مس مي و 1 
آلا تفرض الزيادة فى غير الركوع و السجود] للم ل ا لي اق ا اع ا اا 5/01 


[القدر المتيقن من الزيادة هو زيادة الركعة] 3 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة /ا؟ من ساسا 


أفى ذكر الروايات المربوطة بالباب] لي ا م م ابي وجا ا ب ل وق لقو قل اق 01/1 
آفى ذكر تعارض بين الطائفة الاولى و الثانية من الروايات] 2227 000000111012 آل 
آفى أن فى المسألة قولان للعامة و قولان للخاضة] حص ا ليئض ا ا ار 
أفى ذكر وجهين للجمع بين الطائفتين من الاخبار و رد الوجه الاوّل] ص 51 
أقبول الوجه الثانى فى الجمع الدلالى] ل ا اي ا اي ا 531 
آما الدليل على بطلان الصّلاة بزيادة الركوع او السجدتين] ند مدطاة جتنن لان نت ل ل لاخ دن 22 3 2 ل نط دن طلا ل شط ان 31 918/11221331231 
[الكلام فى زيادة السجدتين سهوا فى الصّلاة] اللي ااا ب ا ا ل و ا ا ا ا 531 
آلا تشمل حديث لا تعاد لزيادة الركوع و السجدتين] 51 نل قطان لخ 5ت لانن 3 1ن 3ت 133 ل 2 2 3115 للش 230 1 22221 99/1 
[القدر المتيقن من زيادة السجدتين الصورة الاولى] 01##1#510اااا 20 
[فى ذكر فرع فى الباب] ا 0 
أفى ذكر رواية محمد بن مسلم] عا ا ا ات ا اع ا 99/5171 
أروايات أربعة قبال تلك الرواية] نت تن 211 لزنن الت د نت 16ت 1ن ل 5ن 3ن نت 112 5 2ن 531 21 121 1 قط 2331 2 نقت 221 53/17 
[فى ذكر احتمالين فى الروايتين] مع ابيا اط و الي وا ةج 1 ملاتا راان ايان مالا ا الح و اا ايا ا اه بان ل اا 34 9 

اشارة 2 10101010[ 1 121 22 

الأول كون المراد من قوله عليه اللام فيهما (يستقبل) استقبال الصّلاةُ 000000100 

و الثانى كون المراد من قوله (يستقبل) الاستقبال إلى الركوع 2 نان ان 5ن 11 الجن ان ان ود لاد لق و 582 
آفى التعارض بين رواية محمد بن مسلم و الرواية الرابعة] ال م عيبر/31 
أفى ذكر مسألة فى الباب] االو م لس ل وو ل ا 5 


الأمر الثالث: [أن الركعتين الأوليين لا تتحمل السهو] مب و رارض وص لي و ل ل اليا لهي را 


أفى ذكر الروايات الواردة فى المورد] ا 0 


أفى ان وردت روايات أخر الدالة على بطلان الصّلاة بالشى فى الركعة] اببب 0 000 
أفى ذكر الفروع المربوطة] راد حت شي الا ار ماري ل ص ا شل ل صا ص اا ا ل ما تا لمع اط و ١4101‏ 


الفرع الأول: أن يكون السهو فى الأولتين من الصلوات أو فى الركعات الثلاثة من المغرب يا 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 8 ؟ من سا ادا 


الفرع الثانى: إذا لم يكن السهو فى نفس الركعة من الأوّلتين من الصلواتء ا 10 ز 1 1 1 1 01110 








الفرع الثالث: إذا ظن بأحد طرفى الموضوع 0005 0 ا ا 10 
الفرع الرابع: إذا كان المكلف صلَى الضّلاة الثنائية 120 
أفى ذكر مقدمة لبيان الفرع الأوّل] ل ل اي تر لت اير 
[فى أن الأخبار لا تشمل الا السهو المقارن للشك و المستتبع له] ااا د الا لك ل د ل ا اد و ا ا ا 1 ا 
أفى الكلام المقرّر فى المورد] ا ا ل 
أفى ذكر الفرع الثانى] لسن لد ع 0د - ال زه 212 جل د 12ل دسم ةا مرا و ا رس ان لاد سا د ا ل دكي د ا لاد ا ا 1 ا 1 
[الشك فى أجزاء الركعة قبل تجاوز المحل يعتنى به] 0000 
الأمر الرابع: [فى اعتبار الظن] ا 0 
اشارة و 0000000 
[المعروف بين أصحابنا اعتبار الظن مطلقا] ااا 0 
أفى ذكر الروايات المربوطة باعتبار الظن] 1(إ(| 
اشارة 9 ببب 0 ١‏ 
الرواية الأولى: و هى ما رواها أبان عن عبد الرحمن بن سيابة لاع ع ما اا ماع عا اا عا ااا ا ااا ا ل ]8 18 
الرواية الثانية: و هى ما رواها جميل اللا ا اا ا ا د اد ات رد اق 114 
الرواية الثالثة: و هى ما رواها الحسين بن أبى العلاء 0000000000 
الرواية الرابعة: و هى ما رواها أبو بصير 09 
الرواية الخامسة: ما رواها الحلبى :اااي اااي 
الرواية السادسة: ما رواها صفوان م ا 00 
[وقوع التعارض بين رواية صفوان و الاخبار الدالة على اعتبار اليقين فى الركعتين الاؤلتين] م م ات شي 1 
أفى نقل كلام المحقق الحائرى رحمه الله فى المورد] ل ان 


أفى الجمع بين الروايات] ااا 121000000 


و أمنا الكلام فى اعتبار الظن و عدمه فى أفعال الضَّلاةٌ 0 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


آفى ذكر الصور الاربعة فى المقام] ا 0 
أمن اعتبار الظن فى الركعة نكشف اعتبار الظن فى الافعال] 6« *#**ظ 
أفى ذكر مسألة فى المورد] مض وا ل وار تس لس فده 
[أمحقق اكمال الركعة هو رفع الرأس من السجدة الثانية] ”غ123 
أفى ذكر الاحتمالان فى المورد] اج لج 0 د عن لالار 10 لالج ا لد ل دا لا ا 1 1 
أفى ذكر كلام الشيخ رحمه الله] ا 0 
[فى ذكر مقدمتين لكلام الشيخ رحمه الله] اي 
الأمر الخامس: أفى قاعدة التجاوز] ا 
اشارة 00 
آفى ذكر الاخبار فى المورد] ا 0 
الرواية الأولى: و هى ما رواها زرارة 0 
اشارة 0 ش51 
|الكلام فى المستفاد من رواية زرارة] ا 

الرواية الثانية: و هى ما رواها فضالة عن حماد بن عثمان 222 325525 33 231325532513325 
الرواية الثالثة: و هى ما رواها صفوان عن حماد بن عثمان ا 00000 ش95 
الرواية الرابعة: و هى ما رواها العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم اا ما م 
الرواية الخامسة: و هى ما رواها أيضا العلاء عن محمد بن مسلم ع ا ف رو د 
الرواية السادسة: و هى ما رواها عبد الرحمن بن أبى عبد الله 00000006 ه595 
الرواية السابعة: و هى ما رواها عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر سباي يي 
الرواية الثامنة: و هى ما رواها العلاء عن محمد 0000 








[الأمر السادس فى] قاعدة الفراغ 0 2 


أفى ذكر الروايات الواردة فى الباب] ا 323*500 


الرواية الأولى: و هى ما رواها محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السّلام 0ك 


صفحةً 9 من ننا ادا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١٠/ا‏ من نإ هاا 


الرواية الثانية: و هى ما رواها محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام مضي ا يس ست اموت ا 
الرواية الثالثة: و هى ما رواها محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه الشلام 0 
الرواية الرابعة: و هى ما رواها ابن بكير ل ل ل ا ل 11 
اشارة اود ا الور و امور د مو ال ل ار قا وات لطت اك ال ا الم ري امور وم اه اي ا سر و 1 
[إيستفاد من رواية ابن بكير قاعدة كلتيّهُ غير مختصة بالصّلاة] 0000 
الرواية الخامسة: و هى ما رواها ابن بكير عن محمد بن مسلم 1211 35 122315 3121 1111 تلن د 1 11 لد لط 2 132 113 14101 
الرواية السادسة: و هى ما رواها زرارة لاسا وو ور ا ا لوت 11 
الرواية السابعة: و هى ما رواها عبد الله بن أبى يعفور 201 
اشارة ا و ل م ا الم 22 م ا تدس 3 2101 2 دك 17د 1 د 240 2 32د 110 311 لد ل واد > 1ك ام ل 1417 
[المستفاد من الرواية السابعة كون الشك فى الموضعين] ا 12000 
الرواية الثامنة: و هى ما رواها ابن أبى عمير عن محمد بن مسلم: ادبا اده أ انبا بان ما ا اد ما ا ا ل ليك ا 11016 
الرواية التاسعة: و هى ما رواها بكير بن أعين 3113 2 1011 1و 1د و4 اجا 1 1011 301 1ل لد د 1 ل ل انون ات 1 11د 3114| 
أفى أن الكلام يقع فى مقامين] ا ا ا 00000000 
[الكلام فى الروايات الدالة على قاعدة الفراغ و كون الشك فى صحْة المأتى به] 1ت 1ش ان 11 1 1 د 2 1د 114112 
أهل يكون جامع بين الشكين المذكورين او لا؟] اا 0 


أهل تشمل روايةُ إسماعيل بن جابر لغير الصّلاة] ااا ا ا اا اا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ع1 + 


آلا يستفاد من الأخبار وجود جامع بين الشكين] عار ير تر ل نا 
أليس الملاك فى قاعدة التجاوز و الفراغ واحدا] 89 طه'صط12 
أفى قاعدة التجاوز] اا ا ا 
اشارة 0 ا 
أفى ذكر أمور فى الباب] م ل رو 
الأمر الأول: اعلم أن هذه القاعدة تختص بالصَلاة 0 ش12 

الأمر الثانى: يستفاد من روايات الباب عدم الاعتناء بالشك فى ما تجاوز عن الشىء مار و اس يحبا لطب مط أشي ١18103‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة الا من ساسا 


آفى ذكر مواضع سبعة فى الباب] 0 0 اا 
الموضع الأول: فى ما هو المراد من الشّك فى الشىء الوارد فى الأخبار 90 
الموضع الثانى: فى المراد من المحل الذى به يتحقّق الخروج و المضى لتك اتتشمت مي 
الموضع الثالث: بأنّه هل يكون المعتبر الدخول فى الغير أم لا اح دح ب لاوا 0 
الموضوع الرابع: بخروج الطهارات الثلاث عن الكلية المذكورة 26 0 
الموضع الخامس: هل الشّك فى الشروط يكون مثل الشّك فى الأجزاء عر 2 


الموضع السادس: بأنَ حكم الشّك فى صحة المأتى به هو الحكم فى الاتيان 8 23 





الموضع السابع: الظاهر أن المراد بالشّك فى موضوع هذا الأصل هو الطارى بسبب الغفلة عن صورة العلم 20000 
آفى ذكر مختار المحقق الخراسانى رحمه الله] #*(©ظظ 
آفى رد بعض الأمور التى تعرّض لها الشيخ الأنصارى رحمه الله] 8 00 0 20 


أفى ذكر الفرق بين القاعدة التجاوز و الفراغ] 0 


0 


الفرق الثانى: بين القاعدتين اف قاعدة التجاوز مختصه بخصوص ما لس ل ا يت 6 مط و ع لت ف ع و م و سر د متا 


الفرق الثالث: بين القاعدتين هو أنه يعتبر فى عدم الاعتناء بالك فى قاعدة التجاوز الدخول فى الغير 2233985 


و أمَا ما به الاشتراك بين القاعدتين: دام اي لاد ابا لاد شا د قب عد ل لان لات عد مقا ان 1ج تل جا اه قر و ا ا ا 


أفى رد كلام الشيخ فى الموضع الخامس و السادس] ل ا ا ال ال يي 
[اشكال المحقق الخراسانى على ما قاله الشيخ] ا 5 


أفى ذكر فروع فى الموضع السابع] يي 


الفرع الأوّل: أن يكون الشخص شاكا فى وجود شرط من شرائط العمل **ظ23ط5 
الفرع الثانى: ما إذا أتى بالعملء ثم بعد الفراغ منه شك فى صحته ا 


الفرع الثالث: أن يطرأ الشّك بعد العمل 738-ب---بب-007 0 0 2 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة نالا من نا ادا 


الفرع الرابع: صورة طرةٍ الشّك بعد العمل مع كون منشأ الشّى احتمال ترك الجزء ماي م امي لا لاا ا 16 

أفى كلام الشيخ الأنصارى و اختياره و تمامتيته] معد نور قط ور جني ااا اباب قي لي وا اق ع اما 1416150 

الأمر السابع: فى الشّك بعد الوقت. ا 
اشارة موا مط امسوم مأو سوا اود د ساو ور ا و مكو رصح اموي دوي وو عط لبود امج وم فد ابوط اس وت ل اي 1170 

أفى نقل كلام السيد و المحقّق الحائرى] نادت دون حل وو الى لود لال وجا دا واد الا بر أ ين ل ا لاد خلا ار ل ب ل ات كط 1/41 

أفى ذكر روايتان فى المورد] 53 310222333 513 جد ل منت الا لط انك ل 3101 21 24 1 113151 30 11ت 1 اا 1 1د 11 ل 3 د لط ل د61 114 

اشارة د اده نال له عطلا نتن بد لاد د ال د عن لط ذا د ولا مط اك ا توم باد ال بج ل عط ا ا د جالعو ا ل ل ا 141 

الرواية الأولى: و هى ما رواها حماد عن حريز عن زرارة عع ع ع ع ع ع ع ع ا اع ا د 6 3 

اشارة ادي لمك ل و ع ا ل دو ا ا ا ا ا ا ا د 2 ا 3 ا 1ك 1 1/4 

[الكلام فى محتملات الرواية] دي شقان نش قن 3 (زذنكط د قل جف 1 د نل نتن د 2ش 1ن دقل د لط 131 جل د13 122 11 1.2 د نط 1ع 13د 1131119 

الرواية الثانية: و هى ما رواها ابن إدريس عت و اد ود جد د و نان 1 نج لاا ان لاد م ان لك يط ات جد اد ا اك ا ب 1412 
[المستفاد من الرواية الأولى حكم الشك بعد الوقت] 00 

[فى ذكر المسألة فى الباب] 1010 2000 

[فى ذكر المسألة الثانية فى الباب] 5-5 121111 

[فى ذكر مسألة أخرى] 9---01110010111 1 1 1[ 1 1 1 1ذ151ذ1[ذ1ذ1[ذ1ذ3ذ1[1 1[ 1[ زذ 1[ [ [ [ ذ 0 

أفى ذكر مسألة فى الباب] ا ا ا 00 
المقصد الخامس فى القضاء من الصّلاةٌ تع طني ا سن لطبي كاد ذنم لتمطبا ب ناد طعا ناو قطلى دكت وقد لطع نف كن عن كنا نو كن عق بباح ليطن ع د كناد دو تنه د مام تنظ د نمك لها 
اشارة ع ةا ب ان ةلا جام ا ا سمه لا ام عد رده عا ند الود امن لوك 1لا ال لد لمك 2 لل ل سي م 1 
[فى أن وجوب قضاء الصّلاة فى الجملهُ مسلم بين العامة و الخاضة] ا 0 
[الكلام فى قضاء الضلاة يقع فى أمور] يي يز زذز[ز1ز زذز1ز 1 [ز 1 1ز1[ز1ز1زذزذ1ذز1ذ[ز 1 1ذ[1 1 1[ذ[ز[ذ1زذ[ز[ز[ذ[ذ[ز[ز[ [ ذزذ[ ذ 0 
الأمر الأؤل: يقع الكلام فيه من حيث الشخص الذى يجب عليه القضاء ا ئس د ما 
الأمر الثانى: يقع الكلام فى قضاء الصَّلاةٌ من حيث الخصوصيات المعتبرة 0 ا 00 
أتنا الأمر الأّل: [الشخص الذى وجب عليه القضاء] 8دببب 10101101 ذ 00 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طالا من ندا 


[البحث حول صلاة الكافر] ب002 ا ااا 00 


أذكر الإشكال و الجواب عنه بالنسبة إلى الكفار] مح صر رت ل و ل د ا 1001 


[نقل كلام المحقّق الحائرى رحمه الله فى رفع الإشكال] 0 


[إشكالات على هذا القول] *2**2«ظ12 
[الإشكال الأول] 5 اخ اده لاز للدت لل 2 201 دسو د جا ول قد عا دسا ا ال د ا لاد ا ل ا ل لد 10 
[الإشكال الثانى] و0010 0 


[الإشكال الثالث و الحقٌّ ما قاله صاحب المدارك] ب 0 0 


المسألة الأولى: هل يجب المبادرة إلى فعل القضاء و إتيانه فورا ااا از[ ز 1 000000000 
المسألة الثانية: هل يجب الترتيب فيه أم لا؟ لذ ا نسوطه ست قا مان لت خ نأك اد كلد جك اد عي ات ال اد ا د ا اد حا ات اه ا ا ا 1811 


[الأقوال فى المضايقة و المواسعة ستذ] 5152323 12 10 2513 535 53225 2ت 532 3351 5 25 33 د 33 3114 13 22 32 331 232 1ت 533 31 37 21 1235 55 38 2 2225 1ك يأ 


القول الثالث: التفصيل بين فائتة واحدة و اكثر اند د د سن د عر د ظح دع عمد 2ه لد دك د دده ركه د مطل دده ددم كك د دم كر 101 
القول الرابع: التفصيل بين فائتةٌ يوم و غيره عي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 010 «يم.٠١‏ 


القول الخامس: التفصيل بين فائتة واحدة من يومه و غيرها 0000000 100 ١‏ 











القول السادس: بين ما إذا كان منشأ الفوت النسيان و غيره 7 ااا 000 


وما تمسك به القائلون بالمضايقة امور ثلاثة: ل ا ل ل ا ل ل ل 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالا من شا اسا| 


الأمر الأول: الفوريّةُ و أنّه يجب اتيان ما فات من المكلف فورا 0-ب54ئرب7بب00000212 0 0 00000اا 06 
الأمر الثانى: فى الترتيب بمعنى وجوب كون الحاضرة مرتبة على الفائتة لم و قي صو ص مي ص يت موا عو سيا 184 
الأمر الثالث: وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة اي 
أيقع الكلام فى جهات ثلاث] ااا ا ارا ااا 000 
الجهة الأولى: فى أنه هل يجب قضاء الفوائت فورا أو لا يجب ذلك؟ ااا 0 
الجهة الثانية: وجوب الترتيب بين الفائتة و الحاضرة بمعنى شرطية ذلك للحاضرة اخ كن زد نج زو و ات لد ث1 قط 2827 24 114717 
الجهة الثالثة: و هى متفرعة على الجهة الثانية و هى أنّه إذا شرع فى الحاضرة فتذكر فى أثنائها الفائتة عليه لماعي ا ابا ١‏ 


[الأخبار فى الباب] ب 22« 


ما القسم الأول أما يستدل به على المضايقة و الفورية] طن تش نمطت أت قنك 31 231 23331 1د 1 110 111 1 د 1 212021 1181216 


و أمَا القسم الثانى: أعنى الأخبار التى يستدل بها على المواسعة و عدم وجوب الفورية و مر الو و و 


[الطائفة الثانية ما يكون متعرضا لاعتبار الترتيب] 3 ا 


وامَا ما يستدل بها على عدم اعتبار الترتيب بين الفائتة و الحاضرة ا 0 


[الكلام فى مقام الجمع بين الروايات] اا ا مس ا سا سم صو يلا 


[الأقوال فى المسألة] م ااا 


آفى جهات ثلاث فى المسألة] 506-#3##ت0خ300ُ#03ُأخاا06ااا ا ١‏ 


الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0/ من ندا 
الجهة الأولى: فى وجوب الترتيب و عدمه مع علم الشخص بما فات منه لاب اا ا ا 2101/7 1 
الجهة الثانية: بعد وجوب الترتيب فى صورة العلمء يقع الكلام فى وجوب الترتيب و عدمه ل سس لاما 
الجهة الثالثة: لو قلنا بوجوب رعاية الترتيب. فهل يجب ذلك فى خصوص ما إذا كان الشخص بنفسه يباشر للقضاء ادو م للا 


أفى ذكر الروايات المربوطة] ري ل اا ا 1 1 


الثانية: ما رواها حريز عن محمد بن مسلم 1 1ت ل ا ا 2 2 2 0 ل ا 1 1 ا لك ل كرا 


الثالثة: الرواية المفصلة التى رواها حريز عن زرارة 00000000000000 


اتوضيح الجهات الثلاثة فى ضوء الروايات] 1212 


أمَا الجهة الأولى: فهل يجب الترتيب بين الفوائت فى صورة العلم م0 
أمَا الجهة الثانية: أعنى صورة الجهل بترتيب فوت الفوائت تظنة لوخه 1 اتن أن 1ق اذ جين 4 7ط 1ن قاطن طمن 1 لحطن رت لل 2 1/1121 ١‏ 


و أمَا الجهة الثالثة: و هى أنّه لو قلنا باعتبار الترتيب فى صورة العلم به أو مطلقا فهل يجب ذلك على القاضى عن الغير أم لا؟ . ٠١85‏ 


الفرع الثانى: لو فات عن الشخص صلاة اضطرارية د 2 1 2 2 2 :22222 25222253 22255222 2222221555 دك ا 
الفرع الثالث: إذا فات عن الشخص صلاة ظهر مثلا حال الخوف معماح قم تباع 3 فرذوج نا مرثباء نركج رخبت دن كنع داه كسمن رامد ل مط متعم 2 ال ١‏ 


الفرع الرابع: لو فاتت عن الشخص صلاة حال الصحة أى الصّلاه الكامل المختار ل ل ا ةا 


أخاتمة مرتبطة بالمقصد السادس فى صلاة الجماعة] م ا 1 


فصل فى المتابعة المأموم للامام ل ل يا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً /ا من ادا 


الثانية: ما رواه محمد بن الحسن 000 اا 
الثالثة: ما رواها محمد بن الحسين 00 1171#7131#1#115100 اا ا ااا 00 











[فى ذكر جهات فى الباب] لم ص ل ا ل رمز 
اشارة اش شتام سشت22نئئئسش تائم تكن امم انج ااه لوا اق ورك لوو الج كد وم 1ك ا 1489/1/11 
الأولى: المستفاد من الروايات فى الجملة هو عدم فساد الصّلاةٌ 1212*923 
الثانية: بعد دلالة الرواية الأولى على اغتفار عدم التعبية السهوية فى الركوع. 00000 
الثالثة: ظاهر الروايات المتقدمة فى مورد وقوع التخلف فى الركوع و السجود 7بببب 0 0000000000 
الرابعة: مقتضى النصوص اغتفار ترك المتابعة لأجل السهو و الزحام مم ف ا ا د م6 قا 
الخامسة: هل يجوز ترك المتابعة و التخلف عن الإمام عمدا ا 
السادسة: مورد النصوص المذكورة على ما عرفت د المدو د سوه اا بون د لاد سا و لالد نو ات ل ال ا ا ا 1 ا 3 3 6 ١‏ 
[فى ذكر بعض الفروع المربوطة بالمقام] ب ب7بببببببببببب000000ا 00 
اشارة ا ا ا ا ا ات ل 1 
الفرع الأول: ما إذا ترك المتابعة فى الركوع و السجود من الركعة الأولى 1 3 1 1ل 5 د11 لد 13د ة ‏ 1دلا ١813‏ 
الفرع الثانى: الفرع بحاله مع فرض إتيانه بالركوع و السجود من الركعتين عن ا ا ا 18 
الفرع الثالث: أن يترك المتابعة فى الركوع و السجدتين من الأولى 00 0 0/ا/00) 
الفرع الرابع: الفرع السابق بحاله و لكن يأتى بهما و يلحق بالامام 7 آ16ا0060707976976796969646:اااااا0ااا0ا0ا00 اا 
الفرع الخامس: لو ترك المتابعة فى السجدة الثانية من الركعة الأولى 0 0 0 
الفرع السادس: الفرع السابق بحاله و لكن يلحق بالامام فى السجدة الأولى ار يي لي ل مرو 
فى حكم القراءة خلف الإمام اي مش ا ل ا ص تا 
اشارة امع يدي نر عن بات رخ لي نارح طم باد اك ءابنا لي لابرط ينار مل ارك كبر تسرك تزه كرات م دنع نك بارع قام خاك ل ف خسان لانرظا ع ده عبات اذى كاك د لباك و لتم لتم /1 105 
اعلم ان الكلام يقع فى مقامات: ا ئ ا ‏ /1 ا 
المقام الأوّل: فى حكم القراءة للمأموم فى صلاة الجهرية. ل م ير لي مي ل ل مر 


اعلم أن ظاهر بعض الروايات هو النهى عن القراءة خلف الإمام فى الأولتين من الصّلاة الجهرية الي اما 
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الثانية: ما رواها عبيد بن زرارة دلا ور اق مات فا وا با مر مار سال ار تو و ل ا 125 
الثالثة: ما رواها زرارة و د ا دا ل لو و قاد و ا لا رار لات اا م الم نم ام ا د عي د ل 1 15 
الرابعة: ما رواها حريز عن زرارة و محمد بن مسلم ااا او الاداو اباد ان اك داه تان و بلالا ع جلا اواك واجاه بطالا ود ده لل اع قد ل 3 س2 3 11496 
الخامسة: ما رواها عبد الرحمن بن الحجاج 2 :22 5 دن 2 د 1 232 4125 2335732317 231 17 3 ج12 ل جق1 ل 11 321 21 1803/1 
السادسة: ما رواها زرارة عن أحدهما عليه الشلام 1 ه+121 
السابعة: ما رواها قتيبة ا 2 د ا 1 5 
الثامنة: ما رواها سماعة ل ل 5 0 
التاسعة: الرواية الذى تدل على وجوب الإنصات فى ما يجهر 999898 1-0 

و لسان بعض الروايات هو النهى عن القراءة مطلقا. ااا 10000000000 
الأولى: ما رواها الحسين بن كثير 20 
الثانية: ما رواها سماعة اع نت 2ن عر عو ع ع ف ند ننج 2 دو فاده نا لا نو عق لاد 7 وو قامه ل دفوو كن تد وفه أ تالف أ جد 3 1455 
الثالثة: ما رواها الحلبى ا 1210 
الرابعة: ما رواها يونس بن يعقوب ا ار ةا 
المقام الثانى: فى حكم قراءة المأموم فى الركعتين الأولتين من الإخفاتية. ال 0 
و لنذكر أولا الأخبار المربوطة بهذا المقام 0 
[فى ذكر مسائل فى الباب] د ةآ1آ1 1 1 * ااا ااا ااا ا ا ان 
المسألة الأولى: لا يجوز للمأموم أن يكبر قبل تكبير الإمام للافتتاح ص يض مو امي ا 
المسألة الثانية: هل يجوز الدخول و يصح الصّلاة و الجماعة بدخول المأموم بعد تكبيرة افتتاح الصّلاة 10000 
المسألة الثالثة: هل يصح الاقتداء و يحسب رععة إذا أدرك المأموم تكبير ركوع الامام قبل ركوع الإمام أم لا؟ 00000 
المسألة الرابعة: هل يدرك المأموم الركعة و تصير صلاته جماعة إذا لم يدرك تكبيرة ركوع الإمام 0 ه15 
المسألة الخامسة: لو أدرك الإمام قبل الركوع الإمام بعد ما كبر الإمام للركوع فهل يصح له الاقتداء و يحسب له ركعة أم لا؟ ----- ١١١8‏ 
المسألة السادسة: لو أدرك المأموم الإمام فى الأخيرتين من الصلاة. فما هو وظيفته؟ ا 00 
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اشارة 1“ 0000000 6000| |''|أأذذ5خذخذذآذأ[أذآذذا 1 

مسألة: المذكور فى الرواية ؟ من الروايات المتقدمة الواردة فى المأموم 0 اا 10 

مسألة: هل يجب متابعة المأموم المسبوق فى تشهد الإمام أم لا؟ 0000000000[ 

مسألة: المأموم المسبوق بعد ركعته الثانية يأتى بالتشهد الواجب عليه وحده ااا 0 

المسألة السابعة: فى حكم إدراك المأموم الإمام بعد رفع رأسه من الركوع. ب 0 00000000000[ 

اشارة ا ا 1 ل ا ا ا 1 

[فى ذكر الأخبار فى الباب] مجو انه وولافن راد ع8 لسراو ان توك ا د با اد لا ا ا ا د و اس ا ل و 3 11 

آفى كلام المحقّق رحمه الله فى استحباب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلى جماعة إماما كان أو مأموما] نحن !لمم ا ديد ان 111131 
اشارة توعد د سم انس 03ب ع انس 2ف لما ع كاذه 332 وك ع 4ق 2ق لعل عق قاس ل سق امع انا حك لا نا نا عاك اللا ملا د كاك لت 3 ب ب لله ةج 1 رك 6ح 0 17 111 
[فى ذكر الروايات المربوطة بالمقام] ا ان 
أفى ذكر الصور فى المسألة] ا 000000 
مسألة: هل يجوز الاقتداء بمن يصلى صلاةً فات عن الغير قضاء تبرعا 000 


مسألة إذا كان الشخص مشتغلا بصلاة الفريضة فأقام صلاة الجماعة فهل يستحتّ أن ينقل نيته إلى النفل للدخول فى الجماعة أم لا؟.-- ١١١17‏ 


الجزء الثامن ا 00 
المقصد السادس فى صلاة الجماعة الت و وو اد رن اج لمرو ل ووو ما ارو ود اج ارد ل لح مو ور و ا ا ا 11/1 
اشارة و1111 1 زذ[ذ[ذ[ذ ا 
[المقدمة] ا 
المطلب الأول: فى الصلوات التى شرع فيها الجماعة بنحو الوجوب أو الاستحباب. 112100 
اشارة ااا ببٍ0000001012021ا اا 0 ا 

الجهة الأولى اا 

الجهة الثانية يض ا ئسي لام اا ا ا ١1104‏ 

الجهة الثالثة عب ا ا ا ا ا ا ل ما ا ا لت ا توا ل ايا كلدي ل اا ص ل ل عار معد كي 1 1 1 

الجهة الرابعة مع اا اد لاع لحن لاد واد ل لحملا ا و و 11 

الجهة الخامسة 00 
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الجهة السادسة: هل الجماعة مشروعة فى النوافل أم لا؟ لج يي ا ا ا و اا 
المطلب الثانى: فى قصد الامام الإمامة 2*7 
اشارة ا 
[النبوى لا يدل على اعتبار ننه الجماعة من المأموم] ومع وي مسب مسي لد 
أهل يصح جعل صلاة واحدة بعضها فرادى و بعضها جماعة] 00 
اشارة ااا 21111100000 

[فى ذكر الاقوال فى المسألة] 290 

اشارة 0 


القول الثالث: التفصيل نعي انفد ة وج ستو د فج ل نت ول شد ون عند باجا نون ف نج لا لد ران 0 اد رط عات 1 اد ا ات 
أفى نقل الاقوال فى جواز العدول من الجماعة الى الفرادى] 2 


[الأدلة على جواز نقل النية من الجماعة إلى الفرادى] م اا ا ل ا ا 00 


و منها: [عدم وجوب صلاة الجماعة ابتداء و استدامة] اما كك كم ا قا و ا ا ا ا 


و منها ما فى التذكرة أيضا من دلالة رواية واردة فى طرق العامة م عا د ا 
9 منها استصحاب جواز الانفراد و عمش د يه سطع شي ومائع مماي و اخ باسلتيج عد جن قعا ج جم عا اسع دماج احم كك ام افج ماوت كاه عم ام ات 


ومنها التمسك بما ورد من الروايات فق باب الاستخلاف عع ع ل ل ع م ا سد ائعة عند ةدع نومك 


[وجوه عدم جواز نقل النية من الجماعة إلى الفرادى] ا 0 


و منها عدم تاثير قصد الانفراد لو نوى ذلك فى الأثناء ل نا اورمد ا قد كد تع تعر للد 


و منها أنه يجب تكليفا استدامة نية الاقتداء 23200000000 


صفحةً 9/ من نا ادا 
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و منها أنّه يجب استدامة النية وضعا يي ل ا ب 1118 
و منها كون ذلك شرطا فى صحةٌ الجماعة ا 6 
أمناقشة المسألة] ا ا اي ااا 1111 [ذ[ 1[ 1 
أظهور أمرين لك فى المسألة] ص ع لوم فح و د ما 1111/31 
اشارة ا ا ا ا ا ا لاما 
الأمر الأول: مايا0 00 
الأمر الثانى: اسه بح بدك لو ايد ال اه 1ل خب ا لك عر الال ا تيا ا ا بع اس ا ا د ل اس ا 11111 
[فى ذكر اشكال و دفعه] ا ا ا اج 1 ا ا و اونا لقو لوال اقل الو ا 307 اتن ا ا 3 1لا 
أفى أن التفصيل لا وجه له] 0 
[وجوه التمسك بجواز العدول من الجماعة إلى الفرادى] 3300005555 #ش#<غ 
اشارة ذو نب داعت دجوو نادو وك نوه ف ادم ود ذه نادده جك دع + ا عددعه و دايا يلاد حان لايد حي انان نان لا يات جردا عات جاب ل ا برط 2 عات عون لا لاد جديا عات باح ياك ووسة ج وا لزت يادو لد 4095 17 1 
الوجه الأوّل الجواز العدول من الجماعة الى الفرادى] 1 د25 21 21ل الك دن 311 01 10 241351 ادا 1 لود د 1د 11 221 081 1/117 
الآية الشريفة الواردة فى صلاة الخوف 0009 000000000000 

أفى ذكر الروايات فى الباب] ان 52 ج21 3 3 جد 32211 ند 1 21 31 :ج33 113123 لد 11311 ل 33 1ق لق اند 1ت 1 لوق 1 1 3 01 131 11101 

[فى نقل الروايات الدالة على بقاء الجماعة] ماده مم نموا جاه دع عر ا ل عساش ا دك ل و اد مش لا ا ا ١1101‏ 

[فى الروايتين احتمالان] 2 211211 قت 51 21 2 تاد 1 ا 1 11 1317 21151 1127 12 1 1 1 1 221 1110121 

اشارة مم ا ا ا شت ما ل ات ل مما لعب عط عدب اتات 1 1117 
الاحتمال الأوّل: مو رت ا ل ما 11لا 
الاحتمال الثانى ار 

أتكون النتيجة جواز العدول من الجماعة الى الفرادى] و11 

الوجه الثانى: أجواز تقديم التشهد و السلام للمأموم] ا ا ل 
الوجه الثالث قا ا ا ا ا ا ا ١11‏ 
اشارة حا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا مسق30 31131 
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اشارة م 
الأوّل: ص ل ار يي بر ير ا م ري لمي ور وي لصي الم ومو مد قور م بر فم م د 
الثانى: ل ات ات ل ا ا ا لل ل لان لو ا ل ان 
الثالث: 000 3« 
الرابع: 2353 

[الاستدلالات ترجع الى أحد الوجوه] 0 2200 
[العدول فى الظهرين غير عدول مورد الكلام فى المقام] ا 0 11 50000 

آفى ان الصّلاةً الملفقهُ من الجماعة و الفرادى مشروعة فى الجملة] ل 

[فى البحث فى الآية و الأخبار الواردة فى صلاة الخوف] 00 1 00 223 

اشارة 0 

النحو الأوّل 23_3_2000 

النحو الثانى 231310107 

المطلب الثالث: فى شرائط الإمام ا 00 
اشارة اااي 0 
أفى ذكر القسمين اللذين يتصوّران فى الباب] اا 0 
اشارة 51511000000000000050[ذ#1#1ذ00000000000000####7#1 0 
القسم الأوّل: من لا يجوز الاقتداء به لاس سو ل ل لك ل ار ل وي 
القسم الثانى: هو بعض الطوائف التى يكره إما متهم “7 51( 
أشرطية العدالة فى إمام الجماعة] 2097 
أفى ذكر الاقوال فى معنى العدالة] ا ل ل ل ا ا ل ا 
اشارة 9991000 

القول الأوّل: 1107[ ز 3 ز 3 #[”[#*23 

القول الثانى 000 
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أفى ان العدالة معتبرة شرعا فى بعض الامور] با م 
أفى ذكر بعض الاخبار المتعرضة لحقيقة العدالة] مين جن و رون ور جه ري و3 جود بر قو و قز مح رطمي صعب جر طم زط معز م ملا 6 11 
اشارة ا ل ل ا ا 1 ا 
الأولى: الرواية المفصلة التى تعرضت لهذا الحيث 0000000000 0 1310 
اشارة لاا ا ا اد ا ا 16 1/1 
أفى ذكر رواية ابن ابى يعفور و هى العمدة] اقلم فن د قل اع دن إن 532 11 22 5301 35 ج11 21 23 13231 2 ل 13 ان نط ات 3 لل 31 1د 1 6 11 
أفى ذكر مفاد رواية ابن ابى يعفور] وحم هئ وياد ان تو اد ل نج لات ا لا داعو ا 111 
الثانية: ما رواها سماعة بن مهران عن أبى عبد الله 5595959595 21 
الثالثة: ما رواها الشهيد ره الله فى الذكرى عن الصادق ع لع ع ةا 1116 
الرابعة: ما رواها عبد الرحمن بن الحججاج عن أبى عبد الله ع 1016 
الخامسة: و هى ما رواها محمد بن مسلم عن أبى عبد الله ع بب000000اا 00 
السادسة: ما رواها احمد بن عامر الطائى عن أبيه (عن الرضا ع عن على ع ل ا ل ل 
السابعة: ما رواها عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله ع 1070701000[ 
الثامنة: ما قال صاحب الوسائل: ا 
التاسعة: ما رواها خلف بن حماد عن رجل عن أبى عبد الله ع 000000 0# #ظ1'(92[ 
العاشرة: ما رواها فى عيون أخبار الرضا 11221422534 1 1321 1131 151 1121 11 11111151 11111 1111 301 1ك 1ن بلتا1 811 ١١1‏ 
الحادية عشرة: ما رواها الاعمش عن جعفر بن محمد ا 1000000000000 
الثانية عشرة: ما رواها عبد الله بن سنان 12900 
الثالث عشرة: ما رواها حراج المدائني عن أبى عبد الله ع 001215187 ااا ااا 00 
الرابعة عشرة: ما رواها عبيد الله بن على الحلبى 9و اا 
الخامسة عشرة: ما رواها العلاء بن سيابة ام ب رظي اي ا ئضي عئاض م طلا اك الع اا 
السادسة عشرة: ما رواها محمد بن قيس عن أبى جعفر ع 00000 
السابعة عشرة: ما رواها حريز عن أبى عبد الله ع تك لقان 
الثامنة عشرة: ما رواها على بن راشد 22*23 
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التاسعة عشرة: ما رواها عمر بن يزيد 5 ا اا 
العشرون: ما رواها فى المقنع مه ناك 
الاحدى و العشرون: ما رواها مسعود بن إسماعيل عن أبيه م ا ا ا قدا 
الثانية و العشرون: ما رواها محمد بن ادريس فى اخر السرائر ل ا ان 
الثالثة و العشرون: و من كتاب أبى عبد الله السيارى صاحب موسى و الرضا ع 000 
الرابعة و العشرون: ما رواها يونس بن عبد الرحمن مه مع مم مم مم م مه مم م مه مد عه عه سم ممه ماه عم ع ع لم ع عل ع لك لع ل ع لل لس ل ل لل ل لس سد لد 8017 11 
الخامسة و العشرون: ما رواها عبد الله بن المغيرة جما ونس او يات انال تراد كا عون اد را ار ا ا و ا ا م ا 11 
السادسة و العشرون: ما رواها محمد بن مسلم عن أبى جعفر ع 22 3235 1127 111 1 11 011 141 1111 12131 212101 21 2021 1 د ١1181‏ 
السابعة و العشرون: ما رواها عمار بن مروان عن أبى عبد الله ع لل 1 
الثامنة و العشرون: ما رواها أبو بصير عن أبى عبد الله ع ع اق 121 0 1 ان د 1 1 1 د ل ا و 1 ل 1 ا 1 11 1 1 1 
التاسعة و العشرون: ما رواها إبراهيم بن زياد الكرخي عن الصادق جعفر بن محمد ع ادن لاد رط د تعد لاد ع5 انناو داك بجا دن ياد يكرد 8 01 
الثلاثون: ما رواها علقمة اد و ل و 1 1 1 121 210 1ك اق 2 21 3731 1111 ا 1 :1 21 212221 ١1181‏ 
الاحدى و الثلاثون: ما رواها إسماعيل بن أبى زياد السكونى عب عدا بت وو للا لما اا عو ا با ال ل ات لط ا 1110816 
الثانية و الثلاثون: ما رواها عبد الكريم بن أبى يعفور عن أبى جعفر ع دن ننه إندة جك نان إن د اد 1 1 1 111017 
الثالثة و الثلاثون: ما رواها سماعة 9 1[10001[ز1[1[ذ[1ز[ز3ز1[ز[ ز[ [ [ [ [ذ 00 
[التكلم حول رواية ابن ابى يعفور] 21 61 1113100251 تن 11 قل لقال للك 1ل 211 تلو 1 111 11111 12111 12161 2 3121911 1د 814 ١١1‏ 
[فى نقل كلام المحقق الحائرى و المحقق الهمدانى و غيرهما و الاشكال عليهم] ل ل ا ل ل ع عا 
أفى ذكر عدد الكبائر] لصي يت اي ل ل ص را لاي ا ا عي را 
اشارة ا ا 
[القول] الاول: ا ا ا اا ا 0 
[القول] الثانى: ااا اا ا ااا بز 000111 
[القول] الثالث: ا ا ا ا ا وي 11 
[القول] الرابع ا 
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اشارة م اا يا ا ١10‏ 
و القسم الاول و هو ما أوعد الله عليه النار ااا 00 
القسم الثانى: و هو ما وقع التصريح بالعذاب دون النار الم ا و و ا ا وا ا ار اا 
القسم الثالث: المعاصى التى يستفاد من الكتاب الكريم وعيد النار عليها ضمنا او لزوما 1 0000001 
|اشكال صاحب الجواهر على بحر العلوم] ميظعو لفمو اد اونا ب بترو الو برو مايا5 اسوك و جل حم ال ب ل ا 3 21 11 
[اعتراض صاحب الجواهر على كلامة] 2ن 33 3321424 2 كد 1 1ت 12 1 11 د 5 1121 533211 11 141 ام ل 1 ل 13 لذ 9 1 01 11121 
اشارة دعالانه اعد ال نب ولاعت نل ادع اعد - الود وطالادة 63ل له 912 لس قاجاء جا كلا كوا لط بجيال ود حاف طنط حا كي حل عجن ف اد جا د لا لدي 1 ا د ا د ك1 112 
الاؤل: :1و2 
الثانى: ا 0 ار 
الثالث: ا ا 2 قا ا 
الرابع: 0 
الخامس: - 22532236 22232212 227332278273132 32ت 5322252222134 322543222 134254322522315 2233553425 5ت 2ن نونت ؟ 221 :22 4نذ 21/213227 1 
[فى نقل الروايات من الخاصة] كنود تجو لالد ول وراك راكاد لا وتات د وو ال لب ا ود ا كراد زا حب د ال وت ل 4 21 ا 
[فى كلام الشيخ و الصّدوق و الطبرسى] ل 
[التقابل بين العدالة و الفسق] لجنس و ادف دان تو د و0 1 د اجات مان ل ا د راح ا اد ا ا و ل ا ا د واد اق ل 1112 
[فى القول بأنه لا صغائر مخالف للكتاب] 2013321 11خ 233 3ق ل ددشن 111 لط ان لالط لل 5 لج 31ل ان 1 ناد لل جل 1ن ال ب 0 لت ل 1ش 1د 112 
أفى ما اتفقت الروايات على عددها من الكبائر] ب 
[فى الوجه التام فى بيان الكبائر] 000000000000 
[يمكن ارجاع الروايات الدالة على كون عدد الكبائر ثمانية او عشرة الى السبع] ا م 
[عدد الكبائر فى رواية عبد العظيم الحسنى عشرون ذنبا] لاا 
أفى البحث عن الاصرار على الصغيرة] ال رار ري ص ل ل م 81 
اشارة ا 0 ا ااا 
[يقع الكلام فى محقق الاصرارأ ل ا ا ا لا و اص و ااا 


تتمه فى ما اذا تبتيّن للمأموم بعد الفراغ من صلاةٌ الجماعة كون الامام على غير طهر 0 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


أفى نقل الرواية عن الفقيه] 0 
أفى نقل الرواية كما فى الكافى] ال ف و لو وو ير ل د د د ل د ا 0 
أظهور الرواية فى الاستحباب لا ينكر] 5ه« >”<”! !© هشهش'ه<'5©5 
آفى ان ظاهر الفقرة الاولى بطلان الجماعة] 1100000000 23211111 
أما الصادر من المعصوم عليه الّلام] 100900001 |ذ|ذ1[ظ1[ظ[ز[ز1[ز[ز1[ز[ز 1[ ز ز 1 #*#*2 
أذكر المستثنى و المستثنى منه] امم مد لنت لشي اا لدبا ون تان سا د لذ ل ا 9 د ا 21 
[المراد من البابء الباب الواقع فى اليمين او اليسار] ا 
|الكلام فى ما يقتضيه النصوص] ا ااا 000 19# 


الثالث من شرائط الجماعة: عدم تقدّم المأموم على الامام 00000 23*07 


الرابع من شرائط الجماعة: عدم علو الامام على المأموم املا د كل لل و المي ومو ل م ا 


صفحة 80 من نناادا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا 


الاول منها الشك بين الاثنتين و الاربع لل 


[فى ذكر الروايات الدالة فى الباب] 2111111000 


الثالث منها الشك بين الاربع و الخمس و طون وال يب دوا ل سما با وان أن اد تال اح ني لاد حا با ا 61 ب 


آفى ذكر الروايات الدالة فى المورد] 0000000 7ا2#0ظ2 


[الرابع منها فى حكم الشك بين الثلاث و الاربع] 7000 ”5 


[الخامس منها الشك بين الاثنتين و الثلاث] 23-33320202002 


الامر الأوّل: الشهرة 000 31 


الأمر الثانى: أن يقال بدلالة رواية عمار ا 10000000 2111# 
الأمر الثالث: أن يقال فى وجه تصحيح الصّلاة فى الفرض و البناء على الأكثر: لدسد و عت اسك 


اشارة اا 0000 359 
[فى ذكر بعض شكوك اخر من الشكوك الغير المنصوصة فى حال القيام] 7000000 ش12 
اشارة ا ات ل ناما اباي لي ب د ليا لاك ا لد اعد قا د ادح ل ف لزي ود يت 
منها الشّك بين الثلاث و الأربع حال القيام 00 «21 
منها الشك بين الخمس و الست حال القيام اعبات م عا ل عور را عل تدعا تعن فلك قلا باب 


منها الشّك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام ا ل ور 5 


صفحة 86 من ننا هاا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /81/ من ادا 





منها الشّك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع 7------ ااا 
منها الشك بين الاربع و الخمس و الست حال القيام ال دابا ددا مانا مانا باجا الا ااا ااا سا ا ا ا ا 1.1/68 
[فى ذكر طرو بعض الشكوى بعد اكمال السجدتين] م ا ا ١‏ 
اشارة لل ل ا ا ص ا سي ا سر 511 زا 
منها الشّك بين الأربع و الخمس و الست بعد الإكمال مي ا ا كا اك ب ل ا ا ا 
و منها الشّك بين الثلاث و الأربع و الخمس بعد الإكمال اد ع عدة ادك دن ا قل ل دن انك ل ال ان ل ل ام 1 21 111414 

و منها الشّك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و الخمس بعد الإكمال 000 
أفى حكم كثير الشى] 1 2111111233 201323 لل 1 من لان انلك ولاك لل لاق اد ل لا ا ل 1 1ن 111 1313 ١‏ 
اشارة ل ل م ا ا 111 
[فى ذكر الروايات الواردة فى كثير الشى] ا ا 
[فى ذكر بعض الفروع فى المقام] مددي اود عد م دناه راي دن مواد بان ااشعوة اح ار ا ع ات و حت الو ات 11111 
اشارة لش ا د ا د ع ارا 
الفرع الأول توعد ننه موط عفد وناك 1312 دو ان جر اد 212 سج تاك ل د ل در 9 ل بل ل زد للا لد اد ل 1 110181111 
اشارة م ا ا ا ا ا 111 

أكل من السهو المصطلح و الشك فرد من السهو] معط اما مام ااه يا د جه اد 0 ا ا ساد جف ا 1111 

الفرع الثانى ا ا ا ل 
اشارة للدي ره ع من راي وان رط مي ع لا رد لم ا لبأ قار شما ردقت قاد برج قلف ات ع تان لل نان قرت ع ال بات ا اع قر قا نا ا د 2 لخ 11117 

أفى ذكر الاحتمالات المتصورة فى (كل ثلاث)] غ1 

اشارة لا ااا تا رز لكا بكي ات ا ا اي ار ماي ا ا ا با م و د عي م ع 11138 
الاحتمال الأول م حم ل شي ا 
الاحتمال الثانى: ا ل 115 
الاحتمال الثالث: دبب101 ز [ [ز ز ز ا 00 
الاحتمال الرابع: ل تي ل مو 

أفى ذكر الرواية فى الباب] م ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8 من سإ ادا 


اشارة ا ل ا ا 32لا 

أفى ذكر الاحتمالان فى الرواية] ل ا ا ا م 1057 
[يمكن ان يقال فى توجيه الرواية وجها آخرا] اانا مط اط ا اط ا اا ا ا ااا 11418 
|الظاهر تحقق موضوع كثرة الشى بكل منهما] 01000000038 

الا يلزم فى تحقق كثرة الشك وقوع الشك فى صلوات متعددة] انظح امد لالج داص ل دو ود ل مس جل د 1 لد لز 3/12 1118 

الفرع الثالث 531252222 2131نت لاق 53 127 33 31 !جف ف 21نة 5 اتن 1 33201 31 1ن 5 21231 3113221 132 11 11 9 ل .13 ا 9 ا حل 1ت 14 11 
الفرع الرابع م ا ا م 000000000 
الفرع الخامس 2322032263321 223 111800222131253 ل تلن 5130 1ق0 1 1 1ك 111 1121 نل 1 1ف 11 101111 11 د 1ن 12211 80410 1 
اشارة اا 1 1 ااا 00 
آمن الشكوى التى لا اعتبار بها شك الامام مع حفظ المأموم و شك المأموم مع حفظ الامام] 10000000إ 
أفى ذكر الروايات المربوطة بسهو الامام و المأموم] 00000 
اشارة 00101 رار 
الأولى: 210000171101010 
الثانية: ا ا ا ا 
الثالثة: و2ب2ب00000012 100-22000000 
الرابعة: 3213 1ن دق 2ت 0123 261 51 4 3210 30 ل دل لل ل تلن ان ل ل لل 1 د لل ل ناد 1ل ل ل ا د ب 1 11813 

[فى توضيح المسألة] 1 ااا 0 
[فى الكلام فى اخبار الباب] ل ا ا ل تا في صر قي 11417 
[الكلام فى المستفاد من الاخبار الواردة فى الباب] لي يا ل و ل اي تع د تبره بوم لكي افيف 1017 
[الكلام فى رواية هذيل] ل 1 11 
أفى ذكر بعض الفروع فى ما نحن فيه] 0 
اشارة ل ات ا افر ف يني 11712 
الفرع الأوّل: ا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 








[المراد من جملة (لا سهو فى سهو) ما هوأ دوت دذوع 91نس د ع :د25 :د وطاء 2د يبد 0 1 82 2د و02 << 2 6< + 


أفى ذكر الامور مربوطة بما نحن فيه] اا اا ا ا احا اا ا اا ا اا ا اا ا اا ا اا اا ااا اا ااا 


أفى ذكر الجواب عن الاشكال] 0 
أفى المراد من قوله (لا فى سهو)] ل ان ع ور ره وو و د 


[فى ذكر احتمالات اخر فى المورد] 0100000 ”23*10 


[اذا شك فى أنه هل شك شكا يوجب الاحتياط او لا؟] ل ا ا 0 


الصورة الثالثة: ب21000000 


لان الشك بعد الفراغ فى أنه هل يجب عليه صلاة الاحتياط أم لا؟] 0 


صفحةً 9 من ننا ادا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9٠‏ من سا إسا| 


يتصور على ثلاثة اقسام ان 
اشارة مجم كا و ص عمو وف وو ا ا مد مكمه كرون امو م مط ب كيو ف ود بد لو فيه ده مويو ام ١1117‏ 
الأؤّل: 650005956 غظةضجظ'|ذ|ذزذ][ 1 1 1[ ذ1ذ1ذ[|ذ1ز1ذ[ذ1ذ1[ذ[ذ1[ز[ز[ز ز[ز1 1 1 1[ ذ[ز1[ذ1ز1[1[ز[1[ز1[1[ز1[ز1[ذ[ز[ز[ز[ذ[زذز[زذ[ز[ز[ [ [ [ [ 001 
الثانى: عا ير ص شي شا ئش م قي م م مط لمم ات وميا فك م وكام روخم دك ١112‏ 
الثالث: نل عن كوو اناه مذ 2و لاناء ور ل نعو نانك عو الى نإو و ونان لكوك باجد طلزان 4 مالالا ودح !دحك ف د دل حص دع ل 6د مد 251 301 6كين دا 1111/12 

أفى ذكر الوجوه الثلاثة فى المورد] ا ا 0 ل 
اشارة او ند ع 3 دع لوده > امد 5ر01 122 لوه 31 لس 24 جا ولص 1 جد يان د جب :م د جا ع وود عو ود د د ع لدو 1 و ا 2 015 
الوجه الأول: اد الا شا ةلاق 11ل اد ل 2 لك ل ل ال لات ا و ل ا ا 1 ا 1 1 ا 1111721 
الوجه الثانى دك ان ا ور مد م م د لا لدو 3 سن رد أ قد ا ا 0ت ا ا ا 31 ما ع 111/1 
الوجه الثالث ا ا 0ن 

[فى ذكر التفصيل بين الاقسام الثلاثة] 86 ا 10000000000 
أفى ذكر وجه آخر لصحّة الصّلاة] 2 23 253 13 53223 33221 25 131 11135 13221 1ن 2313 35 333 25 132 33231 212334 3133 1 1 122 34 131 23 1/2132 1101 
[فى ذكر عدم جريان قاعدة الفراغ فى المورد] 1000000000( 
أكون المورد من الشبهة المصداقية لقاعدة الفراغ] ا ا ا ا 
[الكلام فى (لا سهو فى سهو)] را 0 
[فى ذكر الفروع المربوطة بما نحن فيه] 231522 13 لد قش د12 دن 2 23 12453 21 133 لان 233 12 332 تن 5 1433 1311 3733 271333131 11 231313 4/12 11101 
اشارة شام تحدم ابابا داس ظيط ياد ع ااا لبان دو طبه بطل نج قبل تن قن جلت فج لز كك مله لل نو لان جاو فط تون انمو قات و لاا او ا 170119 
الفرع الأوّل: ل ا 1 
الفرع الثانى: ال 
اشارة اااي ايا ا ا ب--01011102 1 1 00 

فى ان اطلاق (لا سهو فى سهو) هل يشمل الشك فى الاجزاء أيضا] نا 
الفرع الثالث ل ئس ا م يي ذا 
الفرع الرابع: ل 1 


الفهرس 


5 


المسا 


المسأ 


المسأ 


المسأ 





المسأ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


أهل يمكن اجراء قاعدة الفراغ فى المقام] ا 1 


آفى ان الاقوى فى المورد هو وجوب صلاة الاحتياط] جود ةسجن و دمجدددية د ودبناء جاردإب ديت ودين 








أفى ذكر وجه صحة الصّلاة فى هذه الصورة] الت ابي الو ا يعدت فا ات قا راق ا 0 ا 


أما قال المحقّق الحائرى من المقتضى للعلم الاجمالى ليس فى محله] ا 0 


أفى ذكر الاحتمالات الثلاثة فى الباب] 00000 


الاحتمال الأوّل: اا ا 00 


الاحتمال الثالث: حص ل ا ا الا ا قا دك ب كل لوا تلا ع ا انا تع ا ف عقا تلا و ته 


[فى نقل كلام المحّق الحائرى رحمه الله فى المورد] 213 


له الأولى: هل يجب تكبيرة الإحرام فى صلاة الاحتياط أم لا؟. 0 
له الثانية: هل يتعين فيها فاتحة الكتاب. أو يتخير بينها و بين التسبيحات؟ 00 
له الثالثة: لا يعتبر فيها السورة لعدم ذكر فى روايتها منها ه25 
له الرابعة: لا دلالة على استحباب القنوت فيها 0 
له الخامسة: هل يكون الفصل بينها و بين أصل الصّلاة بأحد المبطلات و القواطع 5 


له السادسة: لو تذكر المصلى بعد الفراغ من الصّلاة النقص فى الضّلاة ه“ه”5© 


صفحة 91 من ناإدطا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


أما قاله المحقّق الحائرى رحمه الله من الجمع لا وجه له] 50000 ظهظ25 


الصورة الثالثة: 8و7“ 523500000 


أفى ذكر اشكال و دفعه] بد اه مود ند لد مدن 3 1ه 092 ل سوه اذ جاه حا و 01د ون ل جل دن برد 21 وت 
أفى نقل كلام الاصفهانى و ردة] 0 
أفى توجيه كلام الاصفهانى] ا وك ا ا اه ا ا 1 1 2 


أنقل جهة للفرق بين السلام و تكبيرة الاحرام] 0 


مسئلتان متعلقتان بصلوة الاحتياط. 32500 
المسألة الأولى: 200 


المسألةٌ الثانية: 2 ا ل 0 


أفى ان حكم المسألتين واحد] م 00 


أنقل كلام المحقق الحائرى ره ننه مو ل لمع و وول مله نر دل لس ون د و 


صفحة ((9 من اسار 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 9 من د سسا 











المقصد التاسع فى بعض الفروع مربوطا بانقلاب الظن و الشك م ا لضن 
اشارة ش12 
أفى ذكر المسائل المربوطة بالباب] ل م م شت تي لم اب م 1101 
المسألةُ الأولى 11 ا 
المسألة الثانية 1218 
المسألة الثالثة :1ن قل 1ن ا ل 1 زد 3 لطا تاشم ب لل 3 14 اك ال ا 1 ا 1 11 ل ل 1 ا ا 2 1111 
المسألة الرابعة ما 10000000000 
المسألة الخامسة ا ل 
اشارة 1# 

آنقل كلام المحقّق الحائرى رحمه الله] 121 
[الكلام فى بعض الصور] الا مسد زروت ون قن نان لين تن لخد عن لاخ ا وال حا ل لاا و ل حو ات و ا و اح ات ا ا 1101730 
الصورة الأولى: 1 0 111 1111 لق 1 لل اد ال اولك ا 1 0 31 31111 1 12 لد 1 11 2 01 11110 
الصورة الثانية ل و و ار اا و و ل د اد د د 1د 111011 
الصورة الثالثة: ال ا ا ا 00 
الصورة الرابعة: ا ا ا ا ا 
الصورة الخامسة 1201009 
الصورة السادسة ا 0 
الصورة السابعة ام ا ا ا ا ا لعا م اع قو 11011 
الصورة الثامنة 109-52 531 #3ة#*##اااااايا 00 
الصورة التاسعة: 00 0 
الصورة العاشرة: لل رم ا ير شي ا ا ا م 1150 
الصورة الحادية عشرة ا ا ان 
الصورة الثانية عشرة: ملل ا ار مر لوب او بر راي واه الا راف ا ا ار ارا ري ا اي برلا للا اا اي 14 
الصورة الثالثة عشرة ااا 








الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عزو من د [إدسا| 








الصورة الرابعة عشرة: مي ال اا ا 11 
الصورة الخامسة عشرة «لس وكوك نمطا مه لسك و ع كاف ب ات وبا وب قت وس لي لات لاله قد القن ريط اصضي مصيية بوم سوه لوعي 2 2 ١117177‏ 
الصورة السادسة عشرة عع ان ال نواد ان دادع د قل ادق عاذ عدخ عاد لط داه ود ل 3 كد قرا ندع د د قد د م وقد ع تن د د ل كاك لد دمر فد عن خط اللو مت ل ول ا مك را 2 11 
الصورة السابعة عشرة دمعو وك رو عاو كود سي مار لمت ار بوي لو الام عوطم لس و وس وت او ادف 11177 
الصورة الثامنة عشرة م 000000 
الصورة التاسعة عشرة أنه تراط شرام تراه شرا 523 شرم 222 2 امود اعد دعقن عه ناوث قوت و ون عق ادووة اعون اعوقة العالطة حون 2 11011 
الصورة العشرون 00000 ااا 
[الكلام فى الصور المذكورة] ا ا ا 
[فى ذكر اشكال و دفعه] الم م ا 0 ا ا 1 1101/0/31 
[توضيح المطلب و دفعه] 12 1ق لوت 113 2د 1011 3211 1121320 لن3 إضد لان دل 1 1ن 11 13221 د 13 لت 11ل اد 01 1ل 1 1321 ليد جل 2001 2 17 1/1101 
أفى ذكر احتمالات ثلاثة] ا ا ا و ل و ا 1 
اشارة 235 2د 22223255232 22:3 33235323532232 ددع :قد 32 22 32 د دن زد 52 د 3 2335 آدج 5ه ع 22225 2533332 32 22525 122231 د 1ذة 3257 122 814 111 
الاحتمال الأوّل: “3*1 
الاحتمال الثانى 12«22 
الاحتمال الثالث: م اا ا 
أفى ان الحقّ فى الصورتين عمل الشك اللاحق] 21 523 3 د21 1 11ت لط إن للك ل 51 لج 31ل ان 1 1 نان لل اطط لان ال 11ل 1ن لض 21 131 111 
أفى بيان عدم جريان قاعدة الفراغ باحد النحوين] دف 222 0011 اين 
اشارة م ئش ئش شوشت ا ص ئس تئش لس لساك لصا سكاعي ميد 17 4 7 7 

النحو الأول: ا ل لي وار 

النحو الثانى ا سن 
[الحقّ ما اخترنا فى وجه عدم جريان قاعدة الفراغ] لال اي ا يي يي لي م مر ا م ور يبي ١1311‏ 

صور انقلاب الشكوك المنصوصة بعضها إلى بعض اخر ل 
المقصد العاشر فى سجدتى السهو دحت لبج د ب ولق جا أيه مذ لاج سد ع عاو ود دراب قل نم3 لا د قلي نا باج ب ا اام قل ار قا اجو ل لاسا سا 101749 
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آلا خلاف فى وجوب سجدتى السهو فى الجملة] اه ا اا ان ات او اا 11 
[اقوال العامة فى الشك فى الركعات تكون ثلاثة] م ا ا 
اشارة م ل ل ص ص لض ل سوا ممعي 1١78#‏ 
القول الاول: سر ئش ا ١‏ ا 120 
القول الثانى جا مان بده وود ان فت مودلا عند و لج عن دولل عرق االو بس وطن دن جد طالا ح لال تل 9 لس اال اع د اعد د ل 81/101 110 
القول الثالث: 2 ل 
أحمل الاخبار الواردة فى طرقنا على التقتّة] ادف ل ممت ل و موا سوه اد سان لق ا لا د واد 0 ا ا اد اق ا لاا 
أفى ذكر موجبات سجدتى السهو] ا اا اا ااا ااا اا ااا ااا ا اا اا ااا ااا ااا اا اا ااا ا ا 9 137 
اشارة ين 
الأوّل: ا ا ا 0 
الثانى: سوام 12د 2 نعلت د د عو ةد 2 1د 32 ةك د عن دده و وا عو عد ند ناد ل 1 كن لاد 1 21 6د 1د ل جان كاه لاد لك عرو 1د عونت ل اد وك بد ل اي رد 15 0 117 
الثالث: ين 1 ج22 2 “2ب 25242252212 32 532257 3222 22221 53235 255223224225422 535272 12 5 22 1 5ن 222215 ١10/0‏ 
الرابع ااووة عون مل جا لوو وا نت دو لور د ا لدو لا ل ار اح ال ودلا 1ح قد د عل و ل د 1 ل ود لق لد الدج ل ردت 1د اف 6 لا ]3 1١1‏ 
الخامس: 1 3 ###3 أي 1 
السادس: 5م 235و عي 312 ذو عد 1-3 له ع د 1 ده 21د 25 له عه م2 10د ج5101 102 د 1د ف 1د ع3 دوك 2 062 جد وو و 1د عش ود ل ا ا ا ل 12 11710 
السابع: 32 دعق :332 3222:6232:3-2220222233320322:7:-9 6-3 2:3-22 2 3رت2ع 22532 :22خ 25 3125:3223 332223221 23322 22 252 1ت ؤت ه32 1 دي 8 11 
الثامن: دام اا وم 1 ا رق ار اك ال الوا را و ل ولك القت لو ار ار و مر ا ار ار ا ل ١181‏ 
أفى بعض الخصوصيات الراجعة الى السجدتى السهو] ع اي لي اا سس 11317 
اشارة ال ل ات رن تي ئش تش قاض اس م وتام اتا موا عا + تدا عاأطاطاء ع يي 71705 
أحدها: ا ئش اا ا ل ا ا م مص لم مك وت دسفي 0512 7 1 
الثانية: م ا 1011 
الثالثة: لمت تعمس ةكد ف ساس 1 ماوت ب ا داس انط امه ب حدق لد ما اد امه د الم دل عد لك لعد ص مط لما حمل 1 عي عفر عع ع في ل 1 ١‏ 
الرابعة: ال لي يي را اا يي تي ا و ااي ااي ا اي ا ا يي ل و 117 
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اشارة ا ا 
المورد الأوّل ل ا 1121 
اشارة ا ا ا 
[الرواية] الأولى: م ئش ات مت ل ل تع ات ف 117 
[الرواية] الثانية 198 [1[ز1[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ [ [ [ 900 ا 2112 
[الرواية] الثالثة: ااا ااا ا 
[الرواية] الرابعة 00 1000|( 
المورد الثانى 120 
اشارة ع 32 ددع ذم ند ع ةدم عن 2ك ع ةدك ع 2 دس ع نلك م دبا اد دك لد ند د دك 25 اث دك 10د ده ند دك 32-15 دح وده < بعكم - عكر عوك ك1 11777 ل 
[الرواية] الاولى: ا ا 00 
[الرواية] الثانية زمه اس ل 1 و اس وك ل اماملا ام و لجا ع اط ا ل زد م ا د و ا حم ا اوكا 1171 
[الرواية] الثالثة 1212212-99 
[الرواية] الرابعة اممو تت ا ا ا ا جا ا ا ا ا ا د ل ل ل ا د ال ات ل 1 3 111121 
[الرواية] الخامسة 1000 ز[ز[ز1ز1ز1ز1 1 1 1ز1ز1ز|[ز1ذ1[|[|[|[|[|أ[[أذ[ذ|[|[[000700000[111ا0ا 0 
[الرواية] السادسة 1 0 
[الرواية] السابعة 120 
[الرواية] الثامنة 12 
المورد الثالث الوجوب سجدتى السهو] ا ل ا را ري 1121 
المورد الرابع: [لوجوب سجدتى السهو] ل ل ب ل ل ل ار ل 187 
المورد الخامس الوجوب سجدتى السهو] ل ا 181 
اشارة ا ا ا 
[فى ذكر الروايات المربوطة بهذا المورد] مض ا ا ا ا 0 116 
الاولى: 008 06070700707070700ا00060ااااا ا 
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أفى ذكر كلام مفتاح الكرامة] 3-387 00000000000730777ااااااا ااا اا 0 
أفى القيام فى موضع القعود يمكن وقوعه فى مواضع اربع] ا ا ا وين 
اشارة ا 000 
الموضع الاول لي ص يا ص ا ا ااا مام اما ل ال لع 117 
الموضع الثانى ده ص 21 مون عو 6د 09 د ند عون ناه عرز دارو لاا د تا انا د ال د اا و01 اك كود ا ا د الا د د د لت 11122 
الموضع الثالث شك 311253 51022253 11 221 13خ 3ك قد إن 1 13201 5 2 311 12 د و3 11 1ل 1 د 1 د 13 31 1 12 1 111712 
الموضع الرابع ا ا 21ل 
المورد السادس الوجوب سجدتى السهو] 223 323333513 23326 د11 22 23 12335 21 3ل ان 53 32 332 1ن 43 21 13 1 31 1 3323 133213 2 134 31 213 11221 
اشارة ذدعد 2ش ددع ذم الود عدر 2 اد عد كك ع تدك ع دس ع 3 دك 32 3 دب دام دك دن د كن عد ود اك اد ده 5 اد دك 10د 32 ددح وده ل جد عكم - ا عكر عوك 2 ١1721‏ 
أفى ذكر رواية عمار الساباطى] ند 21 11 ات 061 23 133550133314 211 11د 53 232314 04 533 13231 ل 3ك 31 212 21 231 2 2 ات 2 لد 12 21 21 61 1/1121 
المورد السابع [لوجوب سجدتى السهو] تمد يد ل وكيا م لد اعون الشمة اح م بي ا اا ا مات د الوط بانج شا 1011 
[القسم الثانى: ما ورد فى وجوب سجدتى السهو فى السهو المقارن للشى] 01 11و 1ن دوك اا 211 131 د12 نل ل انون اك 111 251 213 11014 
اشارة انلام 1 ع عن عر لون نو لا ملمعو م اسجة اعتم و و عو ل المعو ل الس وان امسا محراو مروف ا طب مسو لا جو ا اف ل سو ل و لود ا ل 1011 
المورد الأول 3ت 72 3ق 1 1331 3331313 نج ف 33 1332172 لد 5 111221 12 233 13 1ت 11213 311 233 33 11 ل لاد ل لد ال 1 ج13 ا 3 و 1101/1/21 
اشارة ااا 0000000000 
[الرواية] الاولى: ة21ز3ة[ة 6 ا ا 00 
[الرواية] الثانية: 0 
[الرواية] الثالثة: از [ ز ز ا 0 0 ا 0 
المورد الثانى 000 ارين 
المورد الثالث 23« 
المورد الرابع 00 ارين 
المورد الخامس: وين 
المورد السادس ف ااا شا يش اش شي سي اش اي ص ا ات ين ا لا 4ت تا اي لات م اع ال تا ل قا لا زر 1171/7107 
المورد السابع: وين 








الفهرس 
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الاحتمال الثانى: 7 12# 


الاحتمال الثالث: 55 ةاة# #* ١م000‏ 





الاحتمال الرابع: و00 231310060690797 


الرواية الثالثة: لمق مود دمع دعام وذو عن دع 2ه د ذم عه داقع ود ذه عن داع ويه د عاد بويا ل عاد إن ذأ مروا د عرد ايا لاحأ حاط 2 ات عاب ل عد جا 2 عت عات 2 أت حاط 2 لت حبذ اح واس عا اج وات افا اك 


الرواية الرابعة: ا ا ا ا 2 


[الكلام فى كيفيةُ سجدتى السهو و الامور المربوطة بما نحن فيه] ع ا ا ا 00 


الأمر الثانى: هل يجب فيها تكبيرة الإحرام ال ا م 
الأمر الثالث: هل يجب فيهما التشهّد و التسليم أم لا؟ م0 
الأمر الرابع: هل يكون محلهما قبل الشلام أو بعد السلام. 084ي5654ي4040404ر_ر2746964ة2ة2ة0ا ‏ 0 0 اا 0 ااا 
الأمر الخامس: هل يجب فيهما ذكر أم لا؟ ا راض ع كو ا لخبي 


الأمر السادس: هل تكون سجدتى السهو شرطين فى صحة الصَلاةٌ 2000000 





الامر السابع: أهل يعتبر فى سجدتى السهو قصد موجبها او لا؟] 00 


[الحق التداخل اذا تعدد اسباب سجدتى السهو] ملي ل ا اي 


آفى الاشكال و دفعه] ا 
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الأمر الثامن: لو تكلم سهوا فى الصّلاهُ 73 اااي 
الكلام فى الشك فى النافلة 00 00000 ا 
اشارة مسااا ف حر م ف ا ف را ارت الم راد ل اس لا ا طرق ل سبي قو لاد ا ل 3 دا دامر قد لق 3 23 او توق د سلف 3 تل ا م ا ا ا 17111 
أفى ذكر الاخبار فى الباب] ا ١11‏ 
اشارة 00 00 
الرواية الاولى: يل 
[الرواية] الثانية: منود و وي دو ب ع لاع - ل د عالية وا د ع9 [ سيكلا ين لا ا ا ا اد ا ا ا ا لط سو اك 8 دل ا 116011 
[الرواية] الثالثة: - 2 

اشارة ماي تا ات ل م تي مم تتام م3 لامعل اب ا م عت 11411 

أفى ذكر اشكال و دفعه] ب 000ل 12121 

[الرواية] الرابعة: ادي د نطقت ود قي لاف نل قد 9 نان جل اه ل لامج لاا بو ات رن أت ب ا ا لاا أت أ ا ا جلا و عات بأ ا ا 10170111 

ختام فيه مسائل متفرقة (فروع العلم الاجمالى) ااا 00 
[فى البحث فى الفروع الذى تعرض له السيد اليزدى ره] 8 ا 0 
اشارة 1 1 ا 2 ا 2 2 2 137 22251 2 22 1111 
[فى ذكر اشكال فى المورد] مد تي امام للقي ملو ا ا ا 101 
أفى جواب الاشكال لا وجه للتمسك بقاعدة التجاوز] 03-3 222 1ن 1235513 21 33ل 53201 1322 43111 131 1321 3 137 31313 1 5 11 231 1ج 1/116 1 
آفى كلام العلامة الحائرى رحمه الله] 17 1[ [ا7 ااا 
[استصحاب تأخر الحادث لا يكون مفيدا] ا ا ا ااا ااا ال 0 
[فى ذكر كلام السيد اليزدى ره] لي ل ل ل ب با م يي اص ا لو ا و1 
أفى ذكر المسأله السادسة و العشرون من العروة] ا 
أمراد السيد عدم الجمع بين العلم الاجمالى و اعمال القاعدتين] ل 01 
[فى ذكر اشكالين و رفعهما] 0000 
آفى ان الحقّ فى المسألة ما اخترنا م 1 
فى الكلام الستّد اليزدى رحمه الله فى العروة] ا ا يل 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠١٠١‏ من نإ | 


اشارة اميا ا ا ا ا ا ا ا اي ا ام ام ات سر لاف ب كحم ات ا ل عاد عام طاو اف أ ا 11117 
أ[صخة كلام الستّد اليزدى ره فى هذه المسألة] ل ا ا 111 
[فى ذكر المسألة التاسعةُ و العشرون من العروة] د 1 
اشارة يم يي ا شي م ئش شا شي ا ا ار اك ف اك مو لمك نك ا عمو امج ويه وود د اس و لدي سردي دك 111101 
آلا وجه لما قاله الستيد اليزدى رحمه الله من العدول من العصر الى الظهر] متسب الح تأمي الاشاا ‏ اا أو ل ا 10119 
آفى كلام الستد اليزدى رحمه الله] 555255 ا 0 غ1 
[فى المسألة الثالثة و الخمسون من العروة] ماد اه ؤب له ميق ال جا واد ا جو لاوط د ل ل 117913 
اشارة 22د ج2322 تدع ةنده 53د ع2 د23 حجن دَو ع3 دوء ةدوع 3د دعق :وعد 2د غة 12425 5ع 53 ذم عد ععنةخ 1222 2ع :ه552 18-13351354534 17 
[اجراء قاعدة الشك بعد الوقت بالنسبة الى الثلاثة بلا مانع] د ا ا ا 1111 
[فى المسألة الرابعة و الخمسون من العروة] ا 0 نل 
[فى المسألة الثلاثون من العروة] اا 1000 
اشارة بعد ع 3د 23 جد دوه دود ندع 22222232 3ن دوو دوع ع3 ندع ع2 هعد ذو عع 53225522 فد عد وودهة 5دعه 38222 43+22 هعد خ- 131 1790/2221 
أن للمسألة صورتين المط ود وا ات انايو وك اك اا ا جر توا د اد اح ا ا د 01 اح ا ال اح اد لا د الا لح لط 1179/1/76 
الاولى: ال ا ا 1 1 ار 
الثانية: ا ا ا ا اا بب00000002 ا 
[اجراء القاعدتين يوجب للمخالفة القطعية مع العلم الاجمالى] اا ‏ اعااا ا اا ا ااااااا ااااااا ااااا ااا ‏ ا 1178 
[فى ذكر كلام العلامة العراقى] لم ا ا رت ا صر ا و م ل م 
[فى نقل كلام الشيخ فى المبسوط و المحقق فى الشرائع] 0 0[ ااا 
أفى ذكر صور للمسألة] ل لي ل ل لتر لز 
اشارة الم ا ا ل ا ل ل ا ل ل ل تي 11 
الصورة الاولى: ااا ان 
الصورة الثانية 7“ 212113« 

[فى نقل كلام المحقق العراقى ره لل ار ا م م اف ا 1 
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[فى رذ كلام العراقى ره] 3-3-7300 000000000007337373ااااااا اا ا ا 

[فى المسألة الخامسة عشرة من العروة] 00000 01 1313#317[#117175151اا 0 
اشارة لمش ل يشش شت ا ا وك تيص ا 
[المفروض فى المسألةُ صورتان] 0000 10 
اشارة اا ص م ااا ل لط ص اما ا 


الصورة الاولى: 0 


الصورة الثانية: *122 
أفى المسألة السادسة عشرة من العروة] 0 0 
اشارة ا ا ا ا اك 1 1 وك ل لخ د 121 م م له م ف ا ا ل ا 


[الحقّ ان العلم الاجمالى ينحل الى علم تفصيلى و شك بدوى] 7ق فة 1 د 5 ةنج لد ةل لف كد ل له 11 د اقل 111 تلق جد ون 2 1 3 111828 


آفى المسألة التاسعة عشرة من العروة] ا يو ا ل و او 1 ل و ا و جا ا ات ل ا ل 
اشارة م 2 ١‏ 
اللمسألة صورتان] د ماوت اك ا ا ل ا اا بد صو ا ا ا لط 1 11 

اشارة ا 21211 01 


الصورة الاولى: امن ا طون عب نبال قود ع جاده دأ قب للا يناد ا لل ل ال ان لات ا ا 1 ال ال و ا ا ا د لت اد د ا اي 801 


الصورة الثانية: 000007 أ( 

أفى اشكال و دفعه] ا 
[فى المسألة الحادية و العشرين من العروة] امجبا ع نه را ب ع ارجا ب عل ا صل ا ا ات ا 1 
اشارة ا ا ا تم كي م ا ل ا ا 101 
آفى الاشكال و دفعه] ااااا ايا اي اااااا ااا ااا 11011 ا 0 
أحيث لا يكون العلم الاجمالى منجزا لا مانع من اجراء قاعدة التجاوز] 0 
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تبيان الصلاة 
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بسم اللّه الّحمن الرّحيم 
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صفحة ٠١‏ من نإندا| 


اللّهمْ كن لوليك الحبجةُ بن الحسن صلواتكك عليه و على آبائه فى هذه السّاعهُ و فى كل ساعة ولا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و 
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عينا حتّى تسكنه ارضكك طوعا و تمتّعه فيها طويلا 
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مقدمة الناشر 


بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الضّ لاه و الشلام على سيد الأنبياء و المرسلين محمد و على آله الطاهرين و لا سما 
على بِقيَهُ الله فى الارضين و اللعنة الدائمة على أعدائهم اجمعين من الآن الى قيام يوم الدّين 

ويد أنها القاري الحز هنذا الذى بيخ يديك هو الكتر العلمى الذى لأ ينقد و الزاوية لظلمآن التحقيق الذى لأ بظما بعده و القله الت 
يصعد إليها كل من يطلب العلى مثا ألّفه بطل العلم و التدبّر آية الله العظمى الحاج آقا على الضَافى الكليايكانى دامت بركاته من 
محاضرات أببحات الفقه الى القاها سبد الفقهاء والمجتهدين آبة الله العظمى السيد آقا سيق الطاطباى البروجردى رحمه الله فى 
احكام الصَلاءٌ الّتى هى اكثر من ساير ابواب الفقه من حيث الاصول و الفروع و نحمد الله و نشكره على ان يوفقنا بطبعه و نشره. 

و فى الختام يجب علينا كمال التقدير من جناب المؤلّف دام عرّه لا جازته لنا 

تبيان الصلاة» ج »١‏ ص: 7 

بطبعه و نشره و من كل من ساعدنا فى تحقيقه و تصحيحه و تنظيمه. خصوصا من نجله الشريف الحاج آقا مصطفى الصافى الّذى بذل 
جهده لاحيائه و لا سما من الفاضلين المحترمين؛ آيتين الستّد محمد الصمدى البهبهانى و الشيخ محمد رضا الكميلى الموسحد. الّذين 
عاق تصطحه مقع 

و اللام على من التبع الهدى 

تبيان الصلاة» ج ١‏ ص: ٠‏ 


[المقدمة] 


عه ل ا ا ل ل 
00000 
أكللا حَلشاكم عبن و أَنَكمْ إلا لا يُوجَعُونَ ٠١‏ و أ يَخْسَبُ الْإنْيلانُ أن كك شدي :01 بل هو مكلف و مأمور بتكاليف واجبة و منهية لا 
بد له من الفراغ منها بحكم العقلء و لا يحصل الفراغ منها ألا بالتعلم مممن جعله اللّه واسطة بينه و بين خلقه من الأنبياء و المرسلين من 
الآدم الى الخاتم محمد بن عبد الله صلوات الله عليهم اجمعين. 

و الشيعة تعتقد بأن المرجع الوحيد للرجوع إليه و التمسكك به للفراغ من هذه التكاليف هو إطاعة الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم و 
أهل بيته الطاهرين عليهم الصلاة و السّلام الّذين فرض الله علينا طاعتهم و وجب علينا معرفتهم و هم النعمة الّتى ذكرها الله 


.١١0 سورة المؤمنون. الآيهُ‎ )١( 

(؟) سورةٌ القيامة» الآيهُ 568 
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ل د لوبو ال ل ار ا ا يي 0 
كبا نطق ذلك الآراع وه ا تائم سول قَكدُوة وا بباح عَنه فَائتُوا 0١‏ و إن كم تبون الله َائحُونى مُخردكم الله و 
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أطكوااللة وَ أَطِيعُوا الوَسُولَ وَ أولى الْأَمْر مِنْكُمْ «8. 

وقوله صلى الله عليه و آله و سلم فى جواب الجابر بن عبد الله الانتصارى رحمه الله السائل عن المقصود من اولى الأسمر فى الآدية 
الشريفة هم خلفائى و أثئمة المسلمين بعدى و الحديث هكذا. 

و باسناجه الى جابر بن عبد اللّه الانصارى قال لما أنزل الله عزّ و جل على نبي محتود صنَى الل عليه و آله و سلما يا لْذِينَ آمنُوا 
أطيكوا الله وَ أَطِيعُوا الوَُولَ وَ أُولى الْأَمْرِمنْكُمْ قلت يا رسول الله عرفنا اللّه و رسوله فمن أولو الامر الذين قرن الل طاعتهم بطاعتكك 
فقال صلَى الله عليه و آله و سلم هم خلفائى يا جابر و أثمة المسلمين من بعدى اولهم على بن ابى طالب الحسن ثم الحسين ثم على 
بن الحسين ثم محمد بن على المعروف فى التوراة بالباقر و ستدركه يا جابر فاذا لقيته فاقرأه منّى السّ.لام ثم الصادق جعفر بن محمد 
موسى بن جعفر ثم على بن موسى ثم محمد بن على ثم على بن محمد ثم الحسن بن على ثم سمتى و كتيى حجة الله فى أرضه و 
بقيته فى عباده ابن الحسن بن علىء ذاكك الّذى يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق الارض و مغربهاء ذاكك الى يغيب عن 


(0- اصول كافى؛ ج ١‏ كتاب الحجةء ص 76 الى /87. 

(0)- سورةٌ الحشرء اليه /. 

(")- سورةٌ آل عمران الآية "1١‏ 

(ع)- سورة النساءء الآيةُ 09. 
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شيعته و اوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بامامته ألَا من امتحن الله قلبه للايمان» قال جابر فقلت له يا رسول الله فهل ينتفع الشيعة به 
فى غيبته فقال صِلَى الله عليه و آله و سلم أى و الذى بعثنى بالنبوة أنهم ينتفعون به و يستضيئون بنور ولايته فى غيبته كانتفاع الناس 
بالشمس وان تجلاها السحاب» يا جابر هذا من مكتون سر الله و مخروق علمه فاكتمه الا عن أهله :)١١‏ 

و قوله صلَى الله عليه و آله و سلم فى حديث الثقلين أنّى تاركك فيكم التّقلين كتاب الله و عترتى أهل بيتى ما ان تمسكتم بهما فلن 
تخبلا أننا: 

و نصه صلَى الله عليه و آله و سلم فى حديث الغدير من كنت مولاه فهذا على مولاه و هو صلى الله عليه و آله و سلم قد بلغ الرسالة و 
أدى الأمانة كما هى حقها و بين ما يحتاج إليه الناس من احكام معاشهم و معادهم و ما يحتاجون إليه فى أمر دينهم و عقباهم الى يوم 
القيامة و لم يخف فى الله لومة لائم مع ما وقع عليه من الاذى كما قال صلَى الله عليه و آله و سلم ما اوذى نبي مثل ما أوذيت. 

و لما قضى نحبه قام من نصبه لهذا المقام بأمر الله تعالى و هو وصيه بلا فصل و صهره أمير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السّلام و 
هو أيضا مع ما وقع له من المصائب كما قال عليه الّلام (صبرت و فى العين قذى و فى الحلق شجى). 

قد ادّعى ما عليه كما هو حقه ثم قام الحسن ثم الحسين ثم على بن الحسين عليهم السّلام» و جرى ما جرى و مضى ما مضى الى ان 
بلغ الامر الى الصادقين عليهما السّ.لام و حصل لهما بفضل الله تعالى مناسبة لبيان الاحكام و فرصة لم يحصل لغيرهما عليهم السلام و 


قل 


."1 ص 6889, ح‎ ١ تفسير نور الثقلين» ج‎ )١( 
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استفادا مني هذه المناسبة و لفرصة "كمال الاستفادة ليان الاحكام و تربية رجال العلم و قد جمع حولهما يكال للبم ةوك بيع 
عَنْ كر اللّهِ و قد بذلوا جهدهم لفهم العلوم و نشرها و قد عدّوا عددهم أربعة آلاف رجل فيهم الفقيه و المحدث و الفلسفى و 
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الحكمى, و استفادوا من علومهما و صنفوا فى كل علم رسالة و سمّيت باصول أربعة مائة و هم عليهما البّ.لام يكرمون اصحابهم و 
يعظمونهم و يرجعون الناس إليهم للبحث و قد ملأ الكتب من المدح منهم عليهما السّ.لام لاصحابهم «قال ابو عبد الله رحم الله زرارة 
لو لا زرارة ونظراؤه لاندرست أحاديث أبى) .)١١‏ 

قال الباقر عليه الس لام لأبان «اخجلس فى (مسجد) مجلس المديئة فآأفت الناس فانى أحب ان يرى فى شيعتى متلكك» 1*0 ان أبا غبد الله 
قال لأبان بن عثمان «ان أبان بن تغلب قد روى عنّى روايهُ كثيرةً فما رواه لكك عنّى فأروه عنّى) «*). 

اذا مات أبان قال الصادق عليه السّ.لام (موت أبان أوجع قلبى) و كذلكك ديدنهم عليهم السّرلام الى زمان العسكرى عليه السّلام من 
بيان الاحكام فى كل فرصة حصلت لهم و ارجاع الناس الى اصحابهم (احمد بن اسحاق عن ابى الحسن عليه السّلام قال سألته و قلت 
من أعامل و عمّن آخذ و قول من أقبل فقال العمرى ثقتى فما أدى أليكك عنّى فعنّى يؤدّى و ما قال لكك عنّى فعنّى قال فاسمع له و 
أطع فانه الثقة المأمون قال و سألت أبا محمد عن مثل ذلكك فقال العمرى و ابنه ثقتان فما أدّيا أليك عنّى فعنّى يؤدٌيان و ما قالا لكك 


فعنى 


.7١ ح‎ 23٠١© الوسائل» ج 218 ص‎ )١( 

() رجال النجاشى» ص /ا- / 
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يقولان فاسمع لهما و أطعهما فانّهما الثقتان المأمونان .)١١‏ 

و لما استشهد العسكرى عليه السّلام و وصلت الامامة الى صاحب العصر روحى له الفداء انقطعت السيرةُ المستمرة من ملاقاةُ الناس مع 
الامام عليه السّد.لام و شرعت الغيبة الصغرى و قد عين عليه الّد.لام اشخاصا لرجوع الناس إليهم و هم الرابط بينه و بينهم و هم أربعة 
و لما حان سفر السمرى من الدنيا خرج إليه توقيع من الناحية المقدسة (بسم الله الرحمن الرحيم يا على بن محمد السمرى اعظم الله 
أجر اخوانكك فيكك فانّكك ميت ما بينكك و بين ستة أيام فأجمع أمركك فلا توص الى أحد فيقوم مقامكك بعد وفاتكك فقد وقعت التامة) 
0 

بخطه الشريف على يد محمد بن عثمان العمرى (أما ما سألت عنه ارشدك الله و ثبتكك الى ان قال و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها 
الى روا حديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجة الله عليهم) «”. 

فانّه عليه الت.لام أرجع الناس الى رواء حديثهم و هم رضوان الله تعالى عليهم قد شدّوا رحالهم و بذلوا جدهم فى بيان الاحكام و 
ارشاد الناس و ابطال البدع و الدفاع 


-)١(‏ الوسائل» ج 43ت“ ص ٠‏ ناح رذ 

(0)- بحار الانوار» ج ١‏ ص إفرارة 

()- الوسائل» ج 324 ص اح 2 بحار الانوار» ج رده ص 1 
تبيان الصلاة ج١2‏ ص: ١‏ 


عن حوزةٌ الدين و احكام سيد المرسلين كمال البذل و الجهد, و قد استشهد بعضهم فى هذا الطريق و صار بعضهم مسجونا و قد ابتلى 
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بعضهم بالنواصب و أهل البدع و قد أحرقوا كتبهم فجزاهم الله عن الاسلام خير الجزاء و لم يمنعهم عن هذه المجاهدة شىء و لم 
يخافوا فى طريق الهدى لقلهُ أهله و قد أخذ الخلف عن الشلف هذه الطريقة و خذوا خذوهم. 

و كلما آل سوق الدين الى الكساد لجور الظلمة و شياطين الانس و الجن أخرج اللّه بقدرته رجلا لاحياء الدين و إطفاء سنن الجبارين 
كالكلينى فى المائةٌ الثالثة و المجلسى و الوحيد البهبهانى و المجدد الشيرازى و غيرهم الذين أحيوا الدين و جدّدوا المذهب فى رأس 
كل مائة و لم يستثن أمر الحوزة المقدسة بقم من هذا النوائب و المصائب و المحن فى هذا الازمان خصوصا فى زمان مؤسس الحوزة 
العلمية مرحوم آيةٌ الله العظمى الحاج الشِيخْ عبد الكريم الحائرى رحمه الله. 

و بعد ارتحاله صار أمر الحوزة الى الزوال و لم تبق على حالته السابقة لكثرة البلا-ء و المحن على الحوزة و العلماء من الظلمة و 
دخالتهم فى امر الحوزةٌ و تشتت بال العلماء و الطلاب من جهة هذا الأمر حتّى لم يتمكنوا لإقامة مجلس العزى له رحمه الله وقد بذل 
المراجع الثلاثة آي الله العظمى السييد محمد الحجة و آيهُ الله العظمى السييد محمد التقى الخوانسارى و آيه الله العظمى السييد صدر 
الدين الصدر قدس اسرارهم فى هذا الزمان جهدهم لحفظ الحوزة و كيانها و تحملوا المصائب و المشاق فجزاهم اللّه خير الجزاء و 
حشرهم الله تعالى مع النبى و آله عليهم الّ.لام حتّى منّ اللّه تعالى على المسلمين عموما و الحوزة المقدسة خصوصا بورد بطل من 
ابطال العلم بقم و هو شمس سماء الفقاهة زعيم الحوزة و نائب الحجة آي اللّه العظمى الحاج آقا السيد 
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حسين الطباطبائى البروجردى قدس الله نفسه الشريفة. 

و كونه طباطبائيا باعتبار انتسابه الى جده السابع و العشرين ابراهيم طباطبا و سلسلة اجداده الامجاد على ما كتب على لوح قبره الشريف 
هكذا آية الله العظمى السئد حسين بن على بن احمد بن على النقى بن الجواد بن المرتضى بن محمد بن عبد الكريم بن المراد بن 
شاه اسد الله بن جلال الدين الامير بن الحسن بن مجد الدين بن قوام الدين بن اسماعيل بن عباد بن ابى المكارم بن عباد بن ابى 
المجد بن عباد بن على بن حمزةٌ بن طاهر بن على بن محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن ابراهيم طباطبا بن اسماعيل ديباج بن 
ابراهيم الغمر ابن الحسن المثنى. 

و بعد أقامته بقم شرع فى التدريس و تربية الطلاب و أحيى العلم و العلماء بذكر اقوالهم و طبع كتبهم و نشرها و لو لا احتمامه رحمه 
الله لم يكن اليوم منها عين و لا أثرء و بعد انتشار وروده بقم المقدسة جمع حوله للاستفادة من جنابه جمع كثير من العلماء و الفضلاء 
و صار مجلس درسه حينئذ مجلسا خطيرا ثمينا قَيْما محل جولان الابطال يحضره كل من صار مرجعا للمسلمين بعد ارتحاله و بعد 
اجابة دعوة ربه المرجع الدينى الاعلى المغفور له آية الله العظمى السّد ابى الحسن الاصفهانى رحمه الله انتهت إليه الرئاسة العامة 
للمسلمين و نشر لواء الاسلام من الشرق الى الغرب و لاجل خلوص نيته هيأ اللّه له الفرصة و المناسبة لترويج الدين فجزاه اللّه خير 
الجزاء و حشره مع أجداده الطاهرين. 

لا يخفى عليكك أيّها القارى الكريم هذا الّذى بين يديكك هو السفر العلمى الجليل من تقريرات دروسه القيمة الذى القاه رحمه الله فى 
محاضرات الثمينة فى أحكام الضّلاهُ الَتى هى من أعظم مباحث الفقه من حيث كثرة الفروع و الانواع فى مجمع 
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عظيم من جهة الكميّهُ و الكيفيَةُ الّذى جمع فيه رجال العلم و الدّين و ورد فى البحث فيه مع النشاط العلمى و صعد فيها قللها الرفيعة و 
فتح أقفال فصورها العظيمة بعبارات كافية شافيةُ وافية سهل التناول لكل من حضره مع كون مطالبها بديعة فى فنها صعبةُ من حيث 
استنباطها من مصادرها. 

وقد جمع رحمه الله بين المتناقضات فى مقام التدريس لانّها مع كونها مطالب مهدر جديدة مشكلة من حيث البناء و المبنى و إقامة 
الدليل و الاشكال فيها و إلقائها بانواع مختلفة و بقوله رحمه الله (أنا فى كل يوم رجل) لكن لاجل كونه رحمه اللّه ذى بيان بليغ و 
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تسلط قوى على رد الفروع على الا-صول و ذكر المتشابهات و الشواهد المناسبةٌ للموارد كل من حضر فى مجلس درسه يقدر على 
الاستفادة من جنابه و اقتفائه من هذه الشجرةٌ الطيبةُ المثمرة بقدر استعداده. 

الذى قرّره العلامة آية الله العظمى الحاج آقا على الصَافى الكلبايكانى دامت بركاته من بحوثه الشريفة اذى حضر مجلس درسه 
رحمه الله من أوّل وروده بقم و شروعه فى التدريس حضور تعمق و تدبر وهو رحمه الله يعتقد بجودة ذهنه و دَقَهُ نظره و جولا-ن 
فكره و لهذا يسمع كل ايراد منه و أجاب مع أن التَكلّم فى مجلس درسه مشكل يحتاج الى الجسارة من جهة مهابته و تسلطه على 
الاقوال من العامة و الخاصّة و كتبهم و لم تكن مسئلةُ او فرع قابلة للبحث الا و له كلام و ايراد عليهما و لو نظرت الى هامش الكتاب 
تصدّق ادعائنا و تعرف مآل الدّرس الى ميدان جولان العلم و الدَّقَهُ و النَظر و الايراد و خرج عن صرف التدريس الى المباحثة و لو 
أشكل شخص آخر قال رحمه الله «الكلام كل الكلام ما قاله الصافى» و ليس بعده شىء قابلا للبحث. 
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و لا يخفى عليكك ان الكتاب طبع فى ثمان مجأمدات و لم يكن على منوال لكتب الّتى صنفت فى الصّ لاه من حيث الترتيب و ذلكك 
لانْه رحمه الله شرع أوّلا فى البحث عن صلاه الجمعة و ثانيا فى الضّ لاه المسافر ثتم شرع فى البحث عن أصل الضّلاهٌ و آخر بحثه فى 
الصَلاهُ البحث عن صلاة الجماعة. 

ولم يرض المقرّر دام عرّْه العالى التَخلف عن سيرته الشريفة و أمر بطبعه كذلكك و سمّاه به (تبيان الضّلاة) لان التبيان على ما فى 
مجمع البحرين ١١‏ معناه (جعل الشىء مبنيا مع الحيّدَة) و حيث كان بناء الكتاب على ذكر احكام الضّ لاه مع الدليل و البرهان و تبين 
مسائلها و فروعها بالدّليل و البرهان سمّى به. 

ولاجل بصيرة الناظر فى هذه الكتب الثمانية نذكر فهرسة ما يشتمل عليه كل مجلد من المطالب. 

فمجلّد الاوّل: مشتمل على المقدَّمهُ و البحث عن الصَّلاءٌ الجمعةٌ و المسافر الى حكم قواطع السفر. 

و المجلد الثّانى: مشتمل على البحث عن قواطع السفر الى آخر احكام صلاء المسافر من التخبير فى أماكن الاربعة. 

والمجلد الثالث: فى المقدمة الاولى و الثانية و الثالثة و الرابعة للصّلا أعنى فى اعداد الفرائض و النوافل و المواقيت و القبلكُ و الستر و 
الساتر. 


و المجلّد الرابع: فى حكم لباس المصلّى و فى المقدمة الخامسة أعنى مكان المصلى و فى المقدّمةٌ السادسة أعنى الاذان و الاقامة. 


.2٠١ مجمع البحرين» ص‎ -)١( 
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و المجلّد الخامس: فى افعال الصَّلاهُ من الت و القيام و تكبيرة الاحرام و القراءة. 

و المجلّد السادس: فى بقيَهُ افعال الصَلاهٌ من الركوع و السجود و التشهّد و التتسليم و قواطعها. 

و المجلّد السابع: فى الخلل و الشكوكك و قضاء الصّلوات و متابعة المأموم للإمام. 

و المجلد الثامن: فى صلاءٌ الجماعة و صلاة الاحتياط و سجدة الشهو. 

قبض عليه الرحمة فى يوم الخميس من شهر شوال المكرم سنةُ 178١‏ و دفن فى مدخل المسجد الاعظم الَذى بناها فى جوار قبر كريمة 
أهل البيت فاطمة المعصومة بنت موسى بن جعفر عليهما السّد.لام و صارت مدينة قم يومئذ ضجة واحدة لفقده عاش سعيدا و مات 
بيدا 

السيد محمد الصّمدى البهبهانى 
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بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاء و السلام على محمد و آله الطاهرين و اللعنة على اعدائهم من الآن الى يوم 
الدّين 

و بعد فاعلم انه لما فرغ سيدنا الأستاذ آية الله العظمى رحمه الله اذى انتهت إليه الرئاسة الدينية الحاج آقا حسين البروجردى 
الطباطبائى مد ظله العالى على رءوس المسلمين من مباحث الوصايا و كتبت تقريراته مع ما خطر ببالى القاصرء شرع فى المباحث 
المتعلقة بالصلاه و تحقيق مهمات مسائلها فى اليوم الثامن من شهر جمادى الثَانِيةُ من شهور سنهُ ١٠817‏ من الهجرة فاريد ان أكتب ما 
استفدت من افاداته الشريفة فى حدود التمكن و الاستطاعة مع ما وصل إليه فكرى القاصر إن شاء الله تعالى» فنقول و منه التوفيق و 
عليه التوكل و به استعين. 
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كتاب الضَّلاهُ لا اشكال فى أن الصَّلاهٌ من اهم العبادات و اقدمها و لا شىء بعد المعرفة افضل منها. 

و الكلام فى كون لفظها من الحقائق الشرعية أو باقيهُ على معناها اللغوى قد تحقق فى الاصول. 

و قلنا: بأن ماهية الصَّلا ليست من الأمور التى اخترعت فى شرع الاسلام بحيث لم يكن قبل دين الاسلام منها عين ولا أثر. 

بل قلنا: بأن الصَلاهُ هى عبارة عن عبادة مخصوصة. و خضوع خاص. و توجه مخصوص الى الربء و غايةٌ خشوع العبد لمولاه و كانت 
قبل الإسلام ثابتة لمات شولع 5 جاذي بذلك الكتاب الكريم مثل قوله تعالى نقلا عن المسيح على نبينا و آله و عليه السّلام و 
أَوْضَانَى بالصّلاءٍ و الزّكاة لا دعت عمًا 1١‏ و يكون عند الاعراب أيضا عبادة خاصة مسماة بالصَّلاهُ و لو لم تكن عبادة حقيقة» و لذا 
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المقصود ان عندهم شيئا متداولا باسم العبادة مسمّاةٌ بالصلاة. 
[الصَلاةٌ بعنوان كونها عباده ليست مخترعة فى الاسلام] 


فالضٌ بلا بعنوان كونها عبادة مخصوصة ليست من الأمور المخترعة فى الاسلام؛ بل كانت قبل الاسلامء غاية الأمر صورتها قد اختلفت 
بحسب الشرائع و شرع الاسلام أيضا تصرّف فى خصوصياتهاء لا أن الاسلام جاء بما لم يكن فى الشرائع السالفة» ففرق الصّلاه الّتى أمر 
فى الاسلام بادائها مع الضّ لاه الّتى كانت فى الامم السالفة ليست الا باعتبار الخصوصيات. فعلى هذا من اوّل الاسلام كانت الصلاهً 
عبار عن العبادة المخصوصة و تصرف الشرع فيها من قبيل التخطئة فى المصداق. 


[فى حمل الاطلاقات على ما هو مراد الشارع ] 


و ماقلنا من كون الصّلاهُ عبادة خاصة غير مخصوصة بشرعنا لا يصير سببا لان يقال: بأنّه على هذا لو شككنا فى اعتبار شىء فى الضَّلاةٌ 
و عدم اعتباره يصح التمسكك بالإطلاقات الواردة بلفظ الصّ للا فى الباب. و الالتزام بعدم دخل ما شكك فى اعتباره و دخله فيهاء و 
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الحكم بأن المسلم هو ما اعتبر فى الصَّلاءٌ قبل الشرع و ما صار دخله فيها من ناحية الشارع مسلما لعدم الاجمال على ما بينت فى مفهوم 
لفظ الصلاةء لأنه لو كان نظر الشارع الى اعتبار أمر آخر فى الصّ بلا وجودا او عدما كان اللازم عليه البيان بمقتضى الحكمة و حيث 
لم يبين ذلكك فنكشف كون المعتبر عنده ما هو المعتبر فى ساير الشرائع. 


-)١(‏ سورة الانفال» الآيهُ 0؟. 
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لانّا نقول: بأنّه بعد ما بين الشارع قولا و عملا ما هو المعتبر فى الصلاة و ما هو دخيل فيها وجودا او عدماء حتى نقل من طرق العامة 
قريب من هذه المضامين «إن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم جاء المسجد فصعد المنبر و صلَى و قال: صلوا كما رايتمونى اصلى' 
فبين ما هى الصَّلاهُ عنده» فكل ما ورد فى القرآن و فى لسانه و لسان الائمة صلوات الله عليه و عليهم من الاطلاقات الواردة فى الصَلاءٌ 
منزلةُ على ما هو مراده و نه للناس؛ فلا يمكن حمل الاطلاقات إِلَّا على ذلكك لا على ما هى الصّلاهُ عند ساير الشرائع» فافهم. 

ثم انه بعد ما عرفت من كون الضّ .لاه حقيقة فى عبادة مخصوصة و ليست اخترعها الشارع» بل كانت قبل شرعنا أيضا لا ثمره فى 
تطويل الكلام فى ما هو معناها فى اللغةُ. 

كما لا ثمره فى التكلم فى أن الضّ .لاه المصطلحة مأخوذة من اى معنى من معانيها اللغوية» و هل هى مأخوذة من ماده (صلو) أو من 
ماده (صلى) أو انها فى اللغهُ كانت بمعنى الدعاءء» و الصلاه المصطلحة مأخوذة منهاء كما لا يبعد كونها مأخوذهُ من الصلاه بمعنى 
الدعاء. 

إذا عرفت ذلك فلنشرع فى ما هو المهم فى المقام و نقول: إن الكلام فى باب الصلاةً و العلم باحكامها يستدعى بيان اركان. 

الركن الاول: فى بيان الأمور الّتى ينبغى التكلم فيها قبل التكلم فى أصل ماهية الصَّلاه و الاحكام المتعلقة بها و هى امور: 

الأمر الاول: فى اعداد الصلاة: و هى إما فرض و إمّا نفل. 
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[فى ذكر الصلوات المفروضة] 


والفرض متها سعة على ما قاله العلامة رمه الله فى القواعد و .يعض لخر 

أوّلها: الصلوات اليومية. 

ثانيها: صلاةٌ الجمعة. 

ثالثها: صلاةٌ العيدين. 

رابعها: صلاهُ الكسوفين. 

خامسها: صلاة الزلزلة. 

سادسها: صلاةٌ الآيات. 

سابعها: صلاه الطواف. 

ثامنها: صلا الاموات. 

تاسعها: ما يلتزمه الانسان بنذر و شبهه. 

و بعضهم عدوها سبعة بعدم عد صلاه الاموات من الصلوات و ان كان عدها من اقسام الصّلاهُ ممكننا بناء على ما قلنا من كون الصَّلاهُ 
عبادهُ مخصوصة و حضورا خاصا عند المعبود» لأنّ صلاءً الميت أيضا مثل ساير الصلوات و ان لم يككن لها ركوع ولا سجود. لانها 
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أيضا حضور خاص عند المعبود و توجه العبد الى مولاه و عبادة مخصوصة 

و جعل الجمعةٌ مندرجة فى اليومية لكونها واحدةٌ منها. 

أو خمسهُ بجعل صلا الزلزلة و الكسوفين و الآيات كلها واحده و هى الآيات. 

أو أربعة بجعل ما وجب بالنذر و شبهه خارجا عن التقسيم. لأنّ هذا التقسيم 
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يكون باعتبار ما فرض على الناس بالاصالة لا ما يصير واجبا بالعرض مثل ما وجب على الشخص بالنذر و شبهه. 

ثم إن وجوب الصلوات اليومية من الضروريات فى الاسلام بحيث لا يرتاب فى ذلكك كل من دخل فى ربق الاسلام. 

و مسلم أيضا بأنها عبار عن الصلوات الخمس المتعلقة بكل يوم و ليله و هى أربع ركعات للظهر و أربع للعصرء و ثلاث للمغرب» و 
أربع للعشاء» و ركعتان للصبح و ليست زائدة منها عند الخاصّةٌ و العام و لم يحكث مخالف فى ذلكك لا عندنا و لا عند العامة إِلَا ما 
نسب الى ابى الحنيفة» فانّه قال بوجوب صلاة الوتر و هى ثلاءث ركعات بادخاله الشفع فيهاء و لا يعتنى بكلامه و مخالفته لوضوح 
بطلان كلامه. 

وأمًا وجوب صلاهة الاموات أيضا من الضروريات و لا خلاف فى ذلكك بين الخاصةٌ و العامة فى مورده و هو ما كان الميت مسلما. 

و أمَا صلاءٌ الآبات فوجوبها من متفردات الامامية و لم ينقل وجوبها من العامة» فهم متفقون فى عدم وجوبها و ان اختلفوا فى استحبابها 
فبعضهم قالوا باستحباب خصوص صلاةٌ الكسوف. و بعضهم باستحبابه مع استحباب صلاهً الخوف. و بعضهم بزيادة استحباب صلا 
الزلزلة و لم يقل أحد منهم باستحباب الصلاة لآيات أخر كالريح السوداء و غيره. 

و أمَا صلاءً العيدين فالامامية متفقون على وجوبهما مع حصول شرط وجوب صلاةٌ الجمعة؛ و انه إذا ذهب امام واجب الطاعة أو من 
نصبه الامام لذلكك الى الصحراء؛ وجب على كل من وجب عليه صلا الجمعة السعى و المشى الى صلا 

تبيان الصلاةء ج١»‏ ص: 52 

العيد بالوجوب العينى لا بالوجوب الكفائى. 


[فى نقل اقوال العامة فى الواجب و الاستحباب] 


و أما العامة فاختلفوا فى ذلكك. 

فبعضهم و هو ابو حنيفة فكان قائلا بمقالتنا و انه وجب السعى عينا على كل أحد ممّن اجتمعت فيه شرائط الوجوب. 

و بعضهم قائل بوجوبها بالوجوب الكفائى بمعنى انه بعد حضور الامام لا قامتهاء يجب على الواجدين لشرط الوجوب الحضور للصلاة 
وجوبا كفائيا بالمقدار الُذى يحفظ حشمة الامام؛ فبعد حضور هذا المقدار لا يجب على غيرهم. 

و بعضهم قالوا باستحباب الحضور للصلاءٌ و عدم وجوب ذلكك أصلا لا بالواجب العينى و لا الكفائى. 

و أمَا صلاءً الجمعة فوقع الكلام فى أنها هل تكون صلاه مستقلة» أو تكون من الصلوات اليومية» فبعض قال بكونها من جملة الصلوات 
اليومية وعدم كونها صلا مستقلة» و إن فى يوم الجمعة يكون الواجب رععتين و فى غير الجمعة أربع ركعات» فصلاة الجمعة ظهر 
مقصوره و قال بعض آخر: بكونها صلاه مستقلة غير مندرجة فى الصلوات اليومية» و لكن بعد اتيان صلاة الجمعة فى يوم الجمعة لا 
بحن الاليان بصتلذة الظهر: 


[فى وجوب صلا الجمعة فى الجملة من المسلّمات] 


واما الكلام فى وجوب صلاةهٌ الجمعة فنقول: إن وجوبها فى الجمله من المسلمات و لكن الكلام فى جههٌ اخرى. 
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وهى انها واجبهُ مطلقا بلا اشتراط وجوبها بحضور الامام عليه السّ.لام أو من نصبه لذلككء أو أن وجوبها مشروط بذلكك» و حيث إن 
هذه الجهة مق النطالت المهسة فى 
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الفقه و من المواقع الّتى فيها الخلافء فنتعرض لمسألة صلاه الجمعة بنحو رسالة مستقلة إن شاء الله تعالى و الحمد لله أولا و آخرا و 
صلى الله على نبينا محمد و آله و سلم و اللعنة على اعداء الله و اعدائهم. 

تبيان الصلاةء ج١ء‏ ص: 79 


فصل فى صلاهٌ الجمعة 
اشارة 


تبيان الصلائ ج١ء‏ ص: "١‏ 

بسم الله الرّحمن الرَّحيم الحمد لله و الصلاهُ و السلام على رسول الله و على آله آل الله و اللعن على اعدائهم من الآنن الى يوم لقاء 
الله. 

أما بعد فهذه رسالهُ فى صلاهءٌ الجمعة مشتمله على تقريرات سيدنا الأستاد آيهُ الله العظمى الحاج آقا حسين الطباطبائى البروجردى مد 


ظله و جملة من افاداته الشريفة مع بعض ما خطر ببالى القاصر و نظرى الفاتر» و نشرع فى الكلام بعون اللّه تعالى. 
[فى بيان كيفِيّ وجوب صلا الجمعة] 


فنقول: ان وجوب صلاة الجمعة فى الجملهُ من المسلمات و لا ينبغى الاشكال فى هذه الجهة» و انما الكلام فى كيفية وجوبها و الجهة 
المهمهُ فى هذه المسألهُ تكون هذه الجهة. و قد وقع الخلاف بين الفقهاء رضوان الله عليهم فيها. 

فهم مع اتفاقهم على وجوب حضور صلاة الجمعة إن اقامها الامام عليه السَّلام أو من نصبه لذلك, اختلفوا فى وجوب صلاةً الجمعة و 
عدم وجوبها بل و حرمتها مع عدم حضور الامام أو من نصبه لذلكك مثل زماننا هذا على اقوال» و حيث إن فهم ما هو مذهب الحق فى 
المقام موقوف على ما يستفاد من الآيات و الأخبار الوارده فى باب 

تبيان الصلاة ج ١‏ ص: ا 

صلاهُ الجمعة و مقدار دلالتهاء فلا بد من التعرض لهما و ذكر الكلام فيهما. 


[فى ذكر الآيات» فالعمدة الآيات 4 و١٠‏ و١١‏ من سورة الجمعة] 


ا 1 2 0000 1 وز به ١‏ قله ىعد تعن 
أما الآيات: فالعمدة فيها قوله تعالى إذلاا نودى لِلصَّداة مِنْ يَوْم المجَمَعَهُ فاش عَؤا إل ذكر الله و دروا المبع ذلكم خَيْرٌ لكمْ إن كنت 
تفلتو 1 


د تٍ الله قروا فى الأوض وَ الوا من َضل ال التو الله كيرا للك لون و 

ا عا ار ليرا لتحا لبلا وَ يكوك قائما قن 4 عِنْدَ الله كيد من اللو وَ من التطارَة وَ اللهُ حَيد الأازقِينَ رض 

واستدل بها لوجوب صلاهُ الجمعة مطلقا حتى مع عدم حضور الامام أو من نصبه لذلككء و انها واجبةُ بالوجوب التعبينى بلا دخالة 
هذا الشرط: 
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فنقول مقدمة لدفع هذا التوهّم بن اول صلاء جمعة اقامها النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم هى الصلاه الّتى اقامها صلّى الله عليه و آله 
و سلّم فى «بطن وادى لبنى سالم بن عوف» و هو محل بين مسجد قباء و المدينة فانّه صلّى الله عليه و آله و سلّم بعد ما هاجر من مكة 
و نزل قرب المدينة توقف أياما فى المحل الّذى يكون فعلا مسجد القباءء ثم خرج و توجه نحو المدينة فلما بلغ «بطن وادى لبنى سالم 
بن عوف» كان وقت الظهر من يوم الجمعة» فرسم خطا بيده الشريفة لأن يصير مسجداء و صلَى صلاه الجمعة فى هذه المحل» و هذه 
الصَلاءُ كانت اوّل صلا اتى بها النبى صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم فهو اقام صلا الجمعة قبل دخوله بالمدينة فى المحل المذكور, و لما 
بلغ الى المدينة و توقف فيها أقام فى كل جمعة صلاة الجمعة أيضا. 


.4 سورةٌ الجمعة: الآيةٌ‎ -)١( 

.٠١ سورةٌ الجمعة؛ الآية‎ -)١( 

()- سورةٌ الجمعة» الآية .١١‏ 

تبيان الصلاة ج ١‏ ص: “7 

ولا اشكال فى أن احدى سور المدته سورة الجمعة نزلت الآيات المتقدمة أيضا فى المدينة لانها من جملة آيات سورة الجمعة 
فالآيات الشريفة نزلت فى المدينةُ بعد انعقاد صلاءٌ الجمعةُ مده كما بينا. 


[فى بيان شأن نزول آية (و اذا رأوا قجارة)] 
اشارةٌ 


و كان شان نزول قوله تعالى (و اذا رأوا تجارة الخ) هو أن بعد ما نزل النبى بالمدينة» و انعقدت الجمعة من ناحيته صلى الله عليه و آله 
و سلّم كان النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم فى يوم الجمعة وقت الظهر مشتغلا بخطبة صلا الجمعة» أو مشتغلا باصل الصَلاه- على 
اختلاف التفاسير- فورد دحية الكلبى- و كان ذلكك قبل اسلامه- بالمدينة و هو أحد تجار المدينةُ و جاء بمال التجارة و اخبر الناس 
بوروده بضرب الطبل و الطنبور كما هو رسمه لاعلام الناس بوروده ليسارعون إليه للاشتراء» فالحاضرون فى المسجد لما سمعوا صوت 
الطبل تركوا النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و انفضوا إليه إما لاشتراء مال التجارة» أو لاستماع صوت اللهوء و لم يبق فى المسجد 
عند النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم إِلَّا عدةٌ قليلة» فانزل اللّه تعالى الآية الثالثة المتقدمة و هى قوله تعالى «و اذا رأوا الخ» توبيخا لهم. 
فظهر لكك من هذه المقدمة أن قوله تعالى (إذا نودى) الى آخر الآيات نزل بعد تشريع صلاة الجمعة» و بعد انعقاد الجمعة فى المدينة 
من ناحية النَبِى صَلى الله عليه و آله و سلّم لكون الآيات مدنية. 

اذا عرفت ذلكك فنقول: تارة يتوهم دلالة الآيهُ على وجوب تشكيل صلاة الجمعة؛ و انعقادهاء و تحصيل شرائطها من العدد و غيره حتى 
مع عدم حضور الامام بتوهم دلالة الآية على وجوب السعى لانعقاد صلا الجمعة و وجوب تشكيلها. 

و تارة يتوهم أن الآيه و لو لم تدلٌ على ذلككء و لكن تدل على انه لو انعقدت الجمعة و اجتمعت الشرائط من العدد و غيره؛ يجب 
الحضورء فلو لم يجب الانعقاد 

تبيان الصلاة ج١»‏ ص: ع" 

و تهيئة الشرائط و تحصيلها فلا محالة يجب الحضور بعد الانعقاد اقلا و لم يعتبر أن يكون انعقادها بيد الامام عليه السّلام أو من نصبه 
لذلك. فلا بد من البحث فى هذين الجهتين: 
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[عدم دلالة الآيهُ على وجوب اجتماع الناس لانعقاد صلاةُ الجمعة] 


أمَا الجههٌ الاولى: فنقول: انه لا دلالة للآيهُ الشريفة على وجوب اجتماع الناس من الخمسة أو السبعةٌ و ازيد لانعقاد صلاهٌ الجمعة. 
بمعنى انه لا يجب الحضور مقدمة حتى تنعقد الجمعة» فلا يجب على الناس تشكيل صلاة الجمعة لا بالوجوب العينى و لا بالوجوب 
الكفائى, لأنّ المستفاد من الآيهُ هو وجوب السعى و الحضور لصلاه الجمعة بعد البناء و الاعلام بانعقاد الصَّلاهُء لا انّه يجب على الناس 
أصل انعقاد الصلاهُ و تشكيلها حتى يجب عليهم الاجتماع فى أول ظهر الجمعة و تهيئةُ العدد يمكن انعقاد صلا الجمعة معه. بل الآية 
تدل على أن صلاهُ الجمعة الْتى صارت قائمة و نادى المنادى اعنى: المؤذنء و اعلن و اخبر بانعقادهاء و يقول (حى على الصلاة) يجب 
على الناس السعى إليهاء و لا يناد المنادى الا بعد حصول مقدمات انعقاد الصلاء و هو ينادى لأنّ يحضر الناس حتى يصلُون بالامام. 
فالآية متعرضة لوجوب السعى الى الضّ بلا المتهيئة الجامعة للشرائطء لا فى مقام بيان وجوب الحضور لتحصيل شرائط الصّ لاه من 
تحصيل الامام و العدد. 

و الشاهد على ذلكك مع قطع النظر عن نفس سياق الآيهُ و انها دالة على وجوب السعى الى الصلاة» مامّر من أن الآية الشريفة نزلت بعد 
تشريع صلاءً الجمعة» و بعد انعقادها من قبل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمء فالآية تكون فى مقام بيان وجوب السعى و 
اللحضوو للصلاة الى شرحت قبلذه و كانتت واجبة قبل ترول الآية: 

و الحاصل اله لا يستفاد منها وجوب اقامهً صلا الجمعة و وجوب تحصيل مقدمات انعقاد هذه الضّ لاه على الناس و تشكيلهاء بل 
يستفاد منها لزوم 

تبيان الصلاة» ج ١‏ ص: 0" 

الحضور عند انعقادها و تشكيلهاء و أنه إذا انعقدت و أقيمت يجب على الناس الحضور فليست الآيُ فى مقام وجوب ما توهم أصلا 
حتى فى زمن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم» بل غايةُ ما يستفاد منها وجوب الحضور عند الضّلاة الّتى أقامها رسول صلَّى الله عليه و 
آله و سلي, 


[فى ان هل تدل الآيهُ على وجوب السعى إليها] 


و أمَا الجهة الثانية: فهو أن يقال: و لو لم تفد الآيه وجوب تشكيل صلاه الجمعة و تحصيل مقدمات انعقادهاء و لكن تدلّ الآيهُ على 
وجوب السعى بعد النداء» و بعبارة اخرى لو لم يكن وجوب صلاة الجمعةُ مطلقا بحيث كان تحصيل مقدماتها الوجودية واجبة» بل 
كان وجوبها مشروطاء فلا أقل من أن يقال: اذا حصل الشرط يكون الحضور واجبا يعنى إذا حصلت المقدمات قهرا من وجود العدد و 
الامام المتمكن من اداء الخطبة و غير ذلك» وجب على كل من يسمع نداء صلاهُ الجمعة مع كونه واجدا للشرائط» السعى إليها و 
الدخول فى الصّلاة. 

فعلى هذا نستفيد من الآية انه إذا نودى للصلاه يجب الحضور سواء كان اقامها النبى و الامام أو من نصبه لذلكك أو غيرهم» بل يجب 
الحضور لو كان مثل زماننا هذا يعنى زمان الغيبةُ المفروض عدم حضور الامام و عدم وجود من نصبه بالخصوص لذللك. 

اذ المفروض بمقتضى ظاهر الآيهُ وجوب السعى الى الضّ لاه بعد النداء بدون اشتراط كون النداء من قبل الامام أو من نصبه لذلكك 
بالخصوص. 

و لوقيل باشتراط كون النداء هو النداء الّذى كان من قبل النبى أو الامام صلوات الله عليهما أو من نصبه لذلك. 

فيدفعه الاطلااقء لأنّ الآيه ظاهرها مطلق و لم يقيد الوجوب على ما هو ظاهر الآية بهذا القيدء فلو شككنا فى دخل هذا القيد فى 
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تبيان الصلاة ج١2‏ ص: ا 
بإطلاق الأمر بالسعى بمجرد النداء» و نحكم بعدم اعتبار ذلكك فى الوجوب. لأنه لو كان هذا القيد معتبرا فى الوجوب كان اللازم على 
الحكيم بيانه» فمن عدم البيان نحكم بعدم الاعتبار. 


[فى ان بعد وجود العهد فى الكلام لا يمكن التمسك بالإطلاق] 


هذا غاية ما يمكن أن يقال فى الجهة الثاني و لكن ما يقتضيه التحقيق هو عدم دلالة الآآيهُ الشريفة على ذلكك أيضاء لأنه بعد ما ثبت فى 
الاصول ان (الألف و اللام) للجنس حيث لا عهد, فاذا كان العهد فى البين فلا يحمل على الجنسء و كان حملها على الجنس مع عدم 
العهد فى البين ببركة مقدمات الحكمة؛ فاذا كان عهد فى البين فلا مجال لجريان مقدمات الحكمة ولا يمكن الحمل على الجنس» و 
هذا أمر أوضحناه فى محله. 

و بعد ما تحمّق ذلكك نقول: انه كما بينَا صلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم صلاهُ الجمعة قبل وروده بالمدينة فى «بطن وادى 
لبنى سالم بن عوف» و كان اول صلاء جمعة صلاها هذه الصلاة» ثم بعد ما دخل فى المدينة و أقام الجمعهُ فى ايامهاء نزلت الآية 
المتقدمةُ فى المدينة؛ فكانت صلاه الجمعه معهودة عند الناس خارجاء و هى صلا جمعة اقامها رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم 
فى كلّ جمعة؛ و ليس ما كان معهودا عندهم من صلاهً الجمعة إِلَا ما اقامها النبى صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم لانها المعهودة عندهم 
فاذا قيل (اسعوا الى صلاهُ الجمعة) فلا يأتى بالنظر إلا انّه دعى الى هذه الصّلاهً اّتى منعقدة فى الخارج. 

فقوله تعالى (و إذا نودى) لو لم يدل مع هذه المعهودية فى الخارج على الأمر بوجوب السعى و الحضور بخصوص صلاة النبى صلَى 
الله عليه و آله و سلّم و لم نقل بقرينة العهد ظهور الآيهُ فى ذلك. فلا مجال لأنّ يقال بدلالة الآآية على وجوب السعى الى كل صلاة 
الجمعة. 

ولا مجال لهذا التمسكك بالإطلاق أو العموم بأن يقال: إن ظاهر الآيهُ دال على 

تبيان الصلاة» ج ١‏ ص: /ا" 

وجوب السعى إذا نودى للصّلاة» بلا اشتراط كون النداء من قبل النبى أو الامام صلوات اللّه عليهما. 

لانّنا قلنا من عدم امكان حمل (الألف و اللام) على الجنس مع كون العهد فى البين و المقام من هذا القبيل» لأنه بعد كون صلاه 
الجمعةٌ الواقعة خارجا هى التى أقامها الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم و كان المعهود عند الناس من صلاهً الجمعةٌ هو هذه الصلا» 
فلا بدٌ من حمل (الألف و اللام) على العهد لا على الجنسء فلا دلاله للآيهُ على وجوب الحضور و السعى الى كل صلاه جمعة حتى 
يتم الاستدلال» فظهر لكك مما مرّ عدم امكان الاستدلال بالآية لكلتا الجهتين المتقدمتين. 

بل على ما قلنا يمكن أن يقال: بعدم دلالة الآيهُ على وجوب الحضور لصلاه الجمعة المتشكلة من قبل امام الأصلء و ان كان الحضور 
واجبا مسلما بدليل آخرء لانّه مع كون (الألف و اللام) فى الصَلاهً الواردة فى الآيُ للعهد و كان المعهود صلاه جمعة رسول الله صلَى 
اللّه عليه و آله و سلّم فالآية لا تدل إلا على وجوب الحضور عند هذه المعهود فقط لا الى غيرها. )١١‏ 

هذا تمام الكلام فى الآيةُ الشريفة و بيان عدم دلالتها على الوجوب العينى مطلقاء يعنى لا دلالة لها على الوجوب فى غير الضّلاة التى 
أقامها النبى صل الله عليه و آله و سلم. 


[فى ان اقامة صلاهٌ الجمعة بيد السلطان حقا او باطلا] 
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و أمَا الكلام فى الأخبار الواردة فى صلا الجمعةٌ فلنقدم مقدمة ثم نشرع فى 


(1)- (اقول: هذا كله مع الاغماض عما ورد فى بعض التفاسير من كون المراد بالذكر هو رسول الله صلّى الله عليه و آله و سكم لانه 
على هذا تدلَ الآية على وجوب الحضور عند النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّمء فلا دلال لها على وجوب الحضور فى غير صلاة النبى» 
لأنه على هذا يجب الحضور عند رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم للصّلاة. (المقرّر) 

تبيان الصلاة ج ١‏ ص: /” 

ذكر الأخبار و مقدار دلالتها و الكلام فيها. 

أمَا المقدمة و هى انه كما قلنا اول صلاهُ جمعة اقامها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كان فى «بطن وادى لبنى سالم بن عوف' 
وبعدذلك أقامها فى المدينة الى آخر أبِّامِ حياته» و بعد وفاته اقامها الخلفاء الغاصبين الى زمان نهضة المسلمين على عثمان و 
محاصرتهم إياه فى بيته» و بعد ما صار محصورا اجتمع الناس على على عليه السّ.لام فأقامها على عليه السّ.لام و من هذا نشأ الاختلاف 
بين العامة. 

فبعضهم التزموا بعدم اشتراط السلطان تمسكا بأن عليا عليه السَ.لام لم يكن سلطانا بل عثمان كان سلطانا و مع ذلكك اقام على عليه 
الس لام صلاءٌ الجمعة» و بعضهم التزموا باعتبار السلطان و قالوا بأن عليا عليه السّ.لام هو السلطان لاجتماع الناس عليه» و عزلهم عثمان 
عن الخلافة. 

و أمّرا نحن معاشر الشيعة نقول: بأن عليا عليه الشّد.لام هو خليفة رسول الله و الامام المفترض الطاعة حقا من اوّل الامرء فاقام صلاهٌ 
الجمعه فى هذا الحالء لأنّ ذلك حقه. و لم يكن مانع من قيامه بما هو حقه و لم يقمها قبل ذلككء و جلس فى بيته حتى لا يقع 
الاختلاف, و يثلم فى الاسلام الثلمة لاجل الاختلاف. 

و على كل حال كان الغرض أن صلاةه الجمعة تكون فى الخارج بنحو ما قلنا من أنّه كان فى زمن النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم هو 
الْذى انعقدها بنفسه الشريفة» و بعده الخلفاء الثلاثة و بعدهم امير المؤمنين عليه الّ.لام؛ و بعده كل من اشغل مقام السلطنة و الخلافة 
الاسلامية» فاقام هذه الصَلاءُ كل من بيده زمام أمور المسلمين حقا كرسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم و على عليه السّلام أو غصبا 
كالخلفاء الغاصبين كما ترى أن المرسوم كان هذا النحو. حتى فى هذه الاواخر يعنى الى زمان خلافة الخلفاء العثمانيين حتى زمان 
عبد الحميد» و كذلكك 

تبيان الصلاة ج ١‏ ص: 9" 

فى زماننا فن بعضن الممالكك الاسلامية كمصر و الحجاز و البمى الذئ تتعقند فنه صلاة الجمعة يكرن الأمربهده الطريقة: فإما أن 
يقيمها السلطان أو المنصوب من قبله لذلكك فتحصّل لكك من بيان هذه المقدمة أن ما نرى خارجا من وضع انعقاد صلاة الجمعة ليس 
إلاميده الكسة: 

و كذلكك الأمر كان عند سلاطين الشيعةء فإنه لما أَسّس فى ايران دولة الشيعةٌ و عمدهٌ اساس ذلكك كان فى عهد الصفوية» فكان أمر 
صلاهُ الجمعة كذلكء يعنى كان من الأمور الّتى أمرها بيد السلطان, و لذا كان تعيين امام الجمعة من قبل السلطان حتى فى زمان 
القاجارية» فما نشاهد فى الخارج من صلاةً الجمعة ليس الا هذاء و ليس أمرها بحيث يكون بيد كل أحد من المسلمين كما نشاهده 
اخيرا فى بعض الامصار و القرى. 

فعلى هذا نستكشف من كل ذلك أن أمر صلاه الجمعةٌ فى الخارج كان بيد السلطان او من يحوّل الأمر من قبله إليه» و أن صلاهً 
الجمعة كانت مشهدا عاماء و لها محلا مخصوصا يسمى عند العامة بالجامع» و عند العجم مسجد الجمعة؛ و هو محل يصلى فيه هذه 
الضّبلاة» و يكون مشهدا عظيما يتوجهون الناس مع كثرتهم نحو هذا المحلء لأنه لا تقيم إلا فى محل سكونة السلطان أو فى كل مصر 
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يكون شخص من قبله موظفا باقامتهاء و لا بدّ للناس من الاجتماع من الاطراف من الفرسخ أو الفرسخين فى هذا المحلء و لذا ترى ان 
كل محل يكون مصرا أو بلدا يكون فيه مسجد جامع؛ و هذا من الشواهد على كون محل صلاهُ الجمعة محلا مخصوصا و مشهدا عاما 
معلوماء فظهر لكك ان أمرها خارجا كان بيد السلطان أو المنصوب لذلكك من قبله. 


[فى ذكر بعض الاخبار المتمسكة بها لوجوبها العينى] 


اذا عرفت هذا نتكلم فى أخبار الباب» و ما يستفاد منها مع كون هذه المقدمة 

تبيان الصلاق ج١1‏ ص: 5٠‏ 

على ذكر منا و منككء فنقول بعونه تعالى: ان ما استدل به من الأخبار على الوجوب العينى فيها مطلقا حتى مع عدم حضور الامام و ان 
كان كثيراء و لكن من الواضح عدم ربط بعضها بالمقصود؛ فنحن نتعرض لبعض ما يحتمل دلالته» أو ما توهم دلالته على الوجوب 
فنقول: 

الرواية الأ.ولى: ما رواها زرارةٌ بن اعين عن ابى جعفر الباقر عليه السّ.لام قال: «انما فرض الله عزّ و جل على الناس من الجمعة الى 
الجبعة ميا و كلقن صلاف متها غلاة واحدة فرضها الداع ول فى جماعة وه الجينة و وضعها عن تسعة) عن الصضغير و الكبير 
و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الاعمى و من كان على رأس فرسخين). )١١‏ 

و هذه الرواية متحدة الدلالهُ مع الرواية ؟ و الرواية ١‏ من الباب المذكورء فلا حاجة الى التعرض لهما مستقلا وان كان الاختلاف 
بدهما فى شن العارات و المشاهن. 

أمَا وجه الاستدلال بها: فقيل بأن الرواية تدلٌ على أن صلاءٌ الجمعة من الفرائض الواجبة على الناس إلا على جماعة الّتى وضع الله 
عنهم بمقتضى الرواية» فيجب انعقادها على جميع المسلمين إلا ما استثنى منهم. 

وفيه أن الرواية ندل على أن صلاة الجمعة من جملة الصلوات افترضها الله تعالى على الناسء فان كنا نحن و صدر الرواية فقط- بدون 
ما ذكر فيها من الطوائف الموضوعة عنهم- فلم يكن مجال لهذا التوهّم أصلاء لعدم كون الرواية الا فى مقام بيان 


-)١(‏ الروايةُ ١‏ من الباب ١‏ من أبواب صلاءًٌ الجمعةٌ من الوسائل. 
تبيان الصلاة ج١2‏ ص: اع 
أصل ما فرضه اللّه تعالى» و لم تكن فى مقام بيان كيفية ما فرضه الله و ما هو شرط فى وجوبهاء و الخصوصيات المعتبرة فى هذه 


و أمَا الكلام فيها مع ذيلها: 


فان قيل: بأن الاستثناء شاهد على انّها واجبة على غيرهم, و ان صلاهً الجمعة موضوعة عنهم فقطء و واجب على غيرهم. فالرواية تكون 
فى مقام بيان من وجبت عليه صلاة الجمعة و من وضع عنه هذه الضّ لاة» و لم يعتبر قيدا زائدا فى وجوبها على من وجب عليه من 
الناس» فنحكم بالإطلاق بعدم اعتبار شرطية حضور الامام الأصل. 

نقول: لا شكك فى أن من الطوائف المستثناة ممن وجبت الجمعة عليه» هو من كان على رأس فرسخين, و معنى الاستثناء هو عدم 
الوجوب على من كان على رأس فرسخينء يعنى: من كان بعده من موضع تقام فيه الجمعة بفرسخين لا يجب عليه حضور الجمعة 
فيستكشف من ذلك ان فرض المعصوم عليه السّ.لام هو صلاه الجمعة المخصوصة المعهودة الّتى لها محل معيّن, و ان ممّن لا يجب 
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عليه الحضور هو من كان بعيدا بفرسخين من الصّبلاة المعهودة خارجاء و إِلَا لو لم يكن النظر الى الجمعة المفروض الوجود المتداولة 
المقررة» فما معنى استثناء من كان على رأس فرسخين. لأنّْ الاستثناء يكون ممّن وجبت عليهم هذه الضّ لاه فوجبت على الناس إلا 
عليهم. 

فلو فرض عدم كون نظر المعصوم عليه المِّ.لام الى الجمعه المفروض وجودها على وضع معين و فى مكان معين المعهود انعقادها فى 
هذا المكان: فكيف يسكتى من المكلفين بالوجوب كل من كان على رأس فرسخين: لأنّه على هذا لا صلاءٌ فى 

تبيان الصلاة ج١»‏ ص: 57 

الخارج و فى محل خاص حتى يكون بعض من الناس بعيدا منها بفرسخين. 

فنفهم أن المراد الضّلاه المعهوده حتى يصح أن يستثنى منها كل من كان بعيدا منها بفرسخين» فالرواية لا تدل على وجوب الحضور 
عند كل صلاهُ جمعة» بل على وجوب الحضور على من وجب عليه الحضور الى الجمعةٌ المعهودة المفروض وجودها فى الخارج؛ و 
هذه الصّلاهُ هى الصَّلاهُ التى لا يقيمها إِلّا من بيده زمام أمر المسلمين؛ فأفهم. ١١‏ 

الرواية الثانية: و هى رواية عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه السّدلام (قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا فى جماعة» و ليلبس 
البرد و العمامة» و يتوكأ على قوس أو عصاء و ليقعد قعدة بين الخطبتين» و يجهر بالقراءة» و يقنت فى الركعة الاولى منها قبل الركوع). 
3 

و نقل صاحب الوسائل هذه الروايةٌ أيضا «"2» و لا يبعد كونهما روايهُ واحدة وان كان نقلها مرّتين. 


و توم أن هذه الرواية تدل على وجوب صلاة الجمعة إذا كانوا سبعة بدون الاشتراط بامر آخر من حضور الامام و نحوه. 


(01- (أقول: على أن غاية الدلالة انه لا يجب على المريض و غيره أصلا حتى مع وجود الامام و انعقاده لهاء و أنها تجب على غيرهم و 
انا مع الإمام أو مطلقا فلا إذ ليس فى مقام بيان ذلككء بل فى مقام الفرق بين الاشخاص من الوجوب و تشريعه فى حق بعضهم و عدم 
تشريع الوجوب فى حق بعضهم. (المقرّر). 

(؟)- الروايةُ 0 من الباب © من أبواب صلاهءًٌ الجمعةٌ من الوسائل. 

(*)- الرواية ” من الباب 75 من أبواب صلاءًٌ الجمعةٌ من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج١2‏ ص: إزذرا 

و لكن غايهٌ ما يستفاد منها- بعد حمل لفظ «الجماعةٌ) الوارده فى الرواية على الجمعهٌ بقرينةُ ذيلها من لبس البرد و العمامةٌ و أن يقعد 
قعدةٌ بين الخطبتين» و الجهر بالقراءة- بأن المراد من قوله (فليصلوا فى جماعة) هو الأمر بأن يصلوا صلاة الجمعة» و هذا المقدار لا ينفع 
للمتوهمء لعدم معلومية ما هو صدر الرواية» و عدم معلومية ما هو مرجع فى قوله (إذا كانوا) لعدم معلومية اى أشخاص إذا كانوا. 

فلا يستفاد من الروايةٌ إلا انه إذا كانوا سبعهٌ نفر فليصلوا فى جماعة, و اما أن المراد أى أشخاص.ء و التكليف متوجه الى اى طائفةٌ من 
حضور الامام عليه السّلام فالرواية من هذه الجهة مجملة» فلا يمكن الاستشهاد بها لما تومه المتوهّم. 

الرواية الثالثة: ما رواها زرارة عن ابى جعفر عليه السّ.لام «قال صلاةٌ الجمعة فريضة؛ و الاجتماع إليها فريضة مع الامام؛ فان تركك رجل 
من غير علَّهُ ثلث جمع فقد ترك ثلاث فرائضء و لا يدع ثلاث فرائض من غير علَّةُ الا منافق» .01١‏ 

وترى نهدا الحكيوة الروابة هن هذا الناب. و لعليها تكرتان ؤوابة ولحدة وهذة الرواية أنها لها قدل عل وحوت عدلةة الجيعة 
بالوجوب العينى مطلقا 

أمَا أولا فلان الجمعة الّتى هى فريضة كما صرح بها فى هذه الرواية بأن «صلاءً الجمعة فريضة و الاجتماع إليها فريضةٌ مع الامام؛ هى 
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الجمعة الْتى خارجيتها كانت بنحو الّذى قلناء و لا اقل من احتمال كون المراد هو صلاءٌ الجمعة المعهودة 


-)١(‏ الرواية ؟١‏ من الباب ١‏ من أبواب صلاهءًٌ الجمعةٌ من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج1١‏ ص: 68 

فلا ظهور للرواية فى كون صلاةٌ الجمعة مطلقا واجبة. 

و ثانيا قال المعصوم عليه السّ.لام على ما فى هذه الرواية «و الاجتماع إليها فريضة مع الامام)» و الاشتراط بالامام أيضا شاهد على عدم 
دلالة الرواية على المطلوب. لأنّ المراد ان لم يكن من قوله «فريضة مع الامام» و ان الاجتماع مع الامام فريضة هو امام الأصل بقرينة 
عدم انعقادها إلا مع من بيده زمام أمور المسلمين و هو الامام؛ فلا اقل من كونه محتمل الوجهين» فقابل لأنّ يكون المراد من الرواية 
وجوب الاجتماع فى خصوص الجمعة الّتى أقامها امام الأصلء و قابل لأنّ يكون المراد منها وجوب الاجتماع مع كل من يقيمها و ان 
لم يكن امام الأصل بناء اعلى كون المراد من الامام فى الرواية هو مطلق من يصير إماماء فمع كون الاحتمالين فى الرواية فلا وجه 
لحمل الروايةٌ على الاحتمال الثانى» بل غايةٌ الأمر أن الروايةٌ تكون مجملة. 


[لا ظهور للروايات فى الوجوب مطلقا اصل وجوب صلاهً الجمعة] 


ونظير هذه الروايةٌ الروايات ٠١‏ و"١‏ و8١‏ وه١و18‏ و 14 فى عدم الدلالة؛ لأنّ كل هذه الرواياتء أولا تكون واردة لبيان أصل 
وجوب صلاةٌ الجمعة» و التحذير فى بعضها على تركهاء و ثانيا بعد كون وضع صلاة الجمعهُ خارجا كما قلنا هو انعقادها من ناحيةٌ من 
بيده زمام أمور المسلمينء فالامر بصلوة الجمعة و التحذير من تركها راجع الى الجمعة المعهودة الواقعة خارجاء فلا دلالة لها على 
الوجوب مطلقا حتى يستدل بها. 

و مكل هذه الطائفة النبويات التى نقلت من المعتبر ومن وسالة الشهيد الثانى فى الجمعة التى ثقلها فى الوسائل فى الباب١ ١‏ من أبواب 
صلاة الجمعهٌ و هى الرواية ٠١‏ الى 77؛ و هذه الأخبار من النبويات الواردة فى طرق العامة» و مع قطع النظر عن ذلك لا دلالة لها على 
المقصود لأنه مع كون العهد فى البين لما فهمت من خارجية 

تبيان الصلاة ج ١‏ ص: 58 

وقوع صلاهءٌ الجمعة من زمن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم الى هذه الاواخر, فالامر بالجمعة و الترغيب إليها و التحذير على تركها 
منزل على المعهود و الخارج. لأنّ الألف و اللام فى «الجمعة لا بد من أن يحمل على العهد لا على الجنسء أولا يمكن حمله على 
اللجنس اقلا 

و الاولى بعدم الدلالة على الوجوب العينى الروايات ‏ و5 و 8 و 4 و ١18‏ و"1 من الباب الأوّل الى قال صاحب الوسائل رحمه الله 
فى عنوانه باب وجوبها عينا على كل مكلف إِلَا الهم و المسافر الخ. و الرواية *“ و5 و شو 8 من الباب ع و الرواية ١و‏ “و *ولاو؟ 
من الباب © من أبواب صلاة الجمعة. 

الرواية الرابعة: من الأخبار المتوهّمة دلالتها على الوجوب العينى مطلقا الروايتان المذكورتان فى الباب ١‏ و هما أيضا لو فرض كونهما 
فى مقام بيان وجوب صلاه الجمعةُ و فى مقام بيان من وجبت عليهما هذه الصَلاةُ. )١١‏ 

فنقول: بأن غاية ما يستفاد منهما هو وجوب صلاةه الجمعة و وجوب الاجتماع عندهاء و نظر هما الى الجمعة المعهودة فلا تدلّان على 
وجوب الحضور فى كل صلاهٌ جمعة. 

الرواية الخامسة: بعض الروايات الداله على اقل عدد تجزى معه صلاهً الجمعة و تكون مشروعة مع هذا العدد. 


و هو أيضا على قسمين: 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 11١9‏ من ندا ادا 


قسم منه لا يدل إِلّا على اقل عدد تكون صلاهُ الجمعةُ مشروعة مع هذا العدد 


(1)- الروايهُ هو 18 من الباب ١‏ من أبواب صلاهءًٌ الجمعةٌ من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج١2‏ ص: عع 

مثل الرواية ١‏ من الباب ؟. 

و قسم منه مما يتوهم دلالته على وجوب صلاة الجمعة على الناس إذا كانوا سبعة بالمفهوم, أو بالمنطوق مثل الرواية ١‏ و” و/او/و 
١‏ من هذا الباب بنقل الوسائل. 


[كون الروايات فى بيان أقل عدد تنعقد معه صلا الجمعة] 


والذى ينبغى أن يقال فى هذه الأخبار: 

أمَا أولا فبان هذه الأخبار تكون فى مقام بيان حكم آخر و هو اقل عدد تنعقد معه صلا الجمعة لا أمر آخر. 

و ثانيا لو فرض كونها فى مقام بيان وجوب صلاةهٌ الجمعة على الناس إذا كانوا سبعة» و لكن لا دلالهُ لها بأن وجوبها مطلق أو مشروط 
بامام خاص. لأنّ فى هذه الروايات ليس المعصوم عليه الام الا فى مقام بيان عدد من تجب الجمعة عليهم لا الخصوصيات الاخرىء 
و خصوصا مع ما وقع التصريح فى بعضها باشتراط الامام مثل الرواية 1١‏ و المراد من الامام يحتمل ان يكون امام الأصل المفترض 
طاعته لا كل أحدء «بل يمكن دعوى انصراف الامام الى امام الاصل» و مثل ذلكك الرواية ١‏ من الباب * و ؟ من الباب 8 من أبواب 
صلا الجمعةُ فى الوسائل. 


[فى ذكر اقوى رواية دلت على الوجوب العينى] 


الرواية السادسة: الرواية الّتى رواها زرارة عن أبى جعفر عليه السّد.لام قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين, و لا جمعة لاقل 
من خمسة من المسلمين» احدهم الامام» فاذا اجتمعت سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم. 0١١‏ 


(0الرواية الى لها عائحي الوساكل مدفيى: الآولنالرواية ##من الباب # و القاتة: 

الرواية ؟ من الباب 5 من ابواب صلاه الجمعةٌ من الوسائل. 
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و هذه الروايةٌ من اقوى ادلةٌ القائلين بالوجوب العينى. 

وجه الاستدلال: هو أن أبا جعفر عليه السّلام أمر بصلوة الجمعة فى صورة اجتماع السبعة إن لم يخافوا أن يأمهم بعضهم, يعنى: يجعلون 
هذه السبعةُ من قبل انفسهم إماما منهم» فتدل الرواية على وجوبهاء و عدم الحاجةٌ الى الامام الخاض» لأنه أمر بأن يجعلوا الامام واحدا 
منهم» يعنى: واحدا من السبعة أى شخص كان. 

و لكن نقول: بن هذه الرواية أيضا غير قابلة لأنّ تصير شاهدا و دليلا على الوجوب المطلقء و على كل أحد سواء كان معهم الامام 
عليه السّد.لام أم لا لأنّ راوى هذه الرواية هو الصّدوق رحمه الله يعنى: هو ناقل الرواية» و قد نقل هذه الرواية فى الفقيه» و بعد ما نرى 
مرارا بان الضّ دوق ادخل فتواه فى الروايات؛ يعنى: ذكر فتواه بعد ذكر الروايات فى تلو الرواية بحيث صار عمله هذا سببا للشكك فى 
بعض الموارد فى أن ما ذكره هل هو من ذيل الرواية أو من نفسه بعنوان الفتوى كما فى بعض الموارد حصل الاطمينان لنا بأن الذيل 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١٠لا‏ من ساسا 


ليس جزء للرواية» بل يكون فتواه رحمه الله و حيث أن هذه الرواية أيضا من الروايات الى نقلها الضِّ دوق رحمه الله فى الفقيه 
فيحتمل أن يكون ذيل الرواية أعنى: جملةُ «فاذا اجتمعت سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم» من فتواه رحمه الله. 

و نحن وان لم نقل بتسلم ذلككء و لكن نقول: بعد وجود هذا الاحتمال لم يبق لنا الاطمينان بكون هذه الفقره من كلام الامام عليه 
السّلام» و من ذيل الرواية حتى نأخذ بمدلوله. هذا حال ذيل الرواية. 

وامّا صدرها بدون هذا الذيل فيدل على أن الجمعة تجب على سبعة نفر» و يجوز اتيانها للخمسة أيضاء لكن لا بنحو الوجوب فى ما 
كان العدد خمسة؛ و أمًا إذا 

تبيان الصلاة» ج١»‏ ص: 5/8 

كانوا سبعة فيجب انعقادها مع الامام. 

و لا-وجه لأمنٌ يحمل الامام الوارد فى الرواية المعتبر وجوده و حضوره على مطلق من يكون عادلاء و يتمكن من اداء اقل الواجب من 
الخطبة» بل يحتمل أن يكون المراد الامام الأصلء فلا يجب مع عدم حضور امام الأصلء فافهم .0١١‏ 


(1)- أقول: ما استفدت من بيان سيدنا الأستاد- مد ظله- هو أن الاشكال فى هذه الروايةٌ انما تكون من هذه الجهة و لم يتعرض 
لاشكال آخرء و لكن خطر ببالى القاصر احتمال آخر و عرضت عليه- مد ظله- 

وهو أن الرواية تكون فى مقام بيان ذكر اقل عدد تنعقد معه الجمعة, فقال: السبعة احدهم الامام» ثم قال: فاذا اجتمعت سبعة و لم 
يخافوا أَمّهم بعضهم) يعنى إذا اجتمعت السبعة» و لم يكن لهم خوف بحيث لا يلتفت الاعداء بانهم اقاموا صلاة الجمعة. أولا يكون 
اطلاعهم بحالهم باعثا للاضرار بهم» فيقيمون صلاهُ الجمعة» و يكفى فى وجوب انعقادها السبعة» و لا حاجة الى الازيد من ذلكك إماما 
و مأموما و كان ذلكك لدفع توهّم اعتبار ازيد من ذلكك العدد حتى لا يتخيل السائل أو غيره بلزوم كون السبعة معتبرا فيها غير الامام؛ 
و بعد كون الأمر كذلكك. و كون صدر الرواية فقط متعرضا لكفاية السبعة فى وجوب الجمعة احدهما الامام؛ فالذيل و لو فرض كونه 
جزء الرواية» دال على انّها تنعقد مع عدم الخوف بالسبعة» و أم بعض من السبعة بعضا أخر يعنى: واحدا منهم يئم على الستة الباقية» و 
لا يلزم أن يكون الامام غير السبعة حتّى يكونوا ثمانية 

و بعد كون الامام محتملا لكونه هو امام الاصلء فالذيل غير متعرض لغير ما تعرض له الصدرء و أن هذه السبعة الّتى يدل الصدر على 
وجوب الجمعة عليهم اذا اجتمعواء و لم يكن خوف فى البين» تنعقد الجمعة بمجرد ذلكك بحيث يكون الامام واحدا من السبعة بلا 
احتياج الى الأزيد من ذلكك فالسبعة الواجبة عليهم مع عدم الخوف. و الحال أن يكون احدهم الامام تجب الجمعة عليهم, فالرواية غير 
دالة ال على هذاء فالرواية لا تدل على الوجوب مطلقا على كل سبعة؛ اذ يمكن أن يكون المراد السبعةُ مع الامام الأصل كما عرفتء 
فتأمل. (المقرّر) 

تبيان الصلاة ج١2‏ ص: اذا 


[فى ان المراد فى الامام فى روايات سماعة هو السلطان] 
اشارة 


الزوافة السابعة#الرواياث القن زواها تسباعة وهى أزبحة على تقل الرسائل 009و فى الرواية #من الباب 8و الزوانات 9و2 وودن 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة اناا من نإإاداا 


الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة؛ و هذه الروايات كلها مشتركه فى عدم الدلالة على المقصود, للتصريح فى كلها بوجوب صلاه 
الجمعةٌ مع الامام بتعابير مختلفة. 

و المراد بالامام؛ إن لم نقل بكونه هو السلطان الى بيده زمام الأمور كما قدمنا فى المقدمة؛ فلا اقل من عدم امكان حمله على مطلق 
من يتمكن من أن يصير امام الجماعة و ان لم يكن الامام. عليه السّلام 

ولولم نل بكون هذه الروايات كلها دالة على اشتراط الوجوب بحضور السلطان أعنى: الامام عليه الّم.لام» و لكن لا ريب فى أن 
الرواية سماعة تدلَ على الاشتراط و هى هذه «عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه الّ.لام عن الضّلاة يوم الجمعة؛ فقال: أما مع 
الامام فركعتان, و اما لمن صلّى وحده فهى أربع ركعات و ان صلوا جماعة). ١‏ 

لان هذه الرواية تدل على أن فى يوم الجمعة تكون الضَلاءُ ركعتين مع الامام» و أما لو لم يكن الامام و صلّى وحده يعنى: لا مع الامام» 
فلا بدٌ من أن يصلى أربع ركعات و إن اتى بصلاته جماعة ففرض بانّه مع الامام لو صلى و لو بالجماعة فصلاته أربع ركعات» فان 
تمكن كل شخص عادل على أن يصير إماما فى صلاه الجمعهُ مثل صلاة الجماعة: فلا معنى لأنّ يقول عليه السّلام «و اما لمن صلى 
وحده فهى أربع ركعات و إن صلّوا جماعة). 


(1)- الروايةُ ” من الباب ه من أبواب صلا الجمعةُ من الوسائل؛ و الرواية ؟و 2 و 8 من الباب # من ابواب صلاهةٌ الجمعة من الوسائل. 
(؟)- الروايةُ 8 من الباب © من أبواب صلا الجمعةٌ من الوسائل. 
تبيان الصلاة ج١2‏ ص: .06 


[المقصود من الامام فى الرواية هو الامام الأصل] 


فهذه العبارة دليل على أن المقصود بالامام فى الرواية هو الامام الأصل و المعصوم عليه السّ.لام؛ فمع فرض التمككن من اتيان الضّ لاه 
جماعة أمر بالصَّلاءٌ أربع ركعات لعدم وصول اليد بالامام الاصل. 

وان كان الامام الوارد فى الرواية اعم من الامام الأصل و غيره؛ فكان اللازم أن يقول «تجب صلاه الجمعة مع تمكن الشخص من 
اتيان صلاته بالجماعة» لأنّ الشخص لا يتمكن من اتيان صلاة الجماعة أيضا إِنَّا مع وجود امام عادل؛ و هو على هذا الفرض كاف لأنّ 
يصير إماما فى صلاة الجمعة» فمن عدم أمره عليه السّ.لام بصلوةٌ الجمعة مع تمكن الشخص من اتيان صلاته جماعة» نستكشف كون 
الامام المعتبر فى صلاة الجمعة هو امام الأصلء لا الامام الّذى يكتفى به فى صلا الجماعة. 

فهذه الرواية تصير دليلا على اشتراط وجود السلطان اعنى: الامام أو من نصبه لذلككء فى وجوب صلاة الجمعة. )١١‏ 

الرواية الثامنة: الرواية التى نقلها فى الوسائل مرتين و هى ما رواها فضل بن عبد الملكك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّر.لام يقول: إذا 
كان القوم فى قرية صلوا الجمعة أربع ركعات, فان كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس نفرء و انما جعلت ركعتين لمكان 
الخطبتين). ١؟)‏ 


(1)- أقول: و ممما تفطن به سيدنا الأستاذ مدّ ظله من أن المراد من الامام فى هذه الرواية هو الامام الأصل يمكن أن يقال: بأن هذه 
الرواية تصير مؤيدا لكون الامام فى سائر روايات الباب أيضا هو الامام الأصلء و ببركة هذه الرواية يقوٌّى الاحتمال الذى قلناه فى 
بعض الروايات المتقدمة: من كون المراد من الامام هو الامام المفترض الطاعةء لا الاعم منه و من غيره. (المقرّر) 

(؟)- الرواية © من الباب ” من أبواب صلاهٌ الجمعةُ من الوسائل؛ و الروايةُ ؟ من الباب ” من ابواب صلاهٌ الجمعةُ من الوسائل. 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة اناا من نا اساا 
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و هذه الرواية وان توهّم دلالتها على وجوب الجمعة بمجرّد اجتماع خمس نفر. 

و لكن فيه أيضا ما قلنا مكررا من أن الوجوب مشروط بوجود من يخطبء و هو كما يحتمل لأن يكون كل من يتمكن من اداء اقل 
الواجن من الخطيف كذلعه عتنل لأن يكوق اشارة الى شصوض من يخطن يحي الستعارك من هيزلةة الجبعة ووضيعها 


الخارجىء و ما هو المعهود عند المسلمين» و هو السلطان. )١١‏ 
[فى توضيح رواية زرارة] 


الرواية التاسعةٌ: رواية زرارة (قال: حدثنا ابو عبد الله عليه السّلام على صلاهُ الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه» فقلت: فنغدو عليكك؟ 
فقال: لاء إِنّما عنيت عندكم). "7١‏ 

وجه الاستدلال بها: أن أبا عبد الله عليه السّد.لام أمر زرارة باداء صلا الجمعة و اتيانهاء لأنّ المستفاد من كلامه عليه السّر.لام هو الأمر 
بأنكم تقيمون هذه الصّ لاه عندكم بلا حاجةٌ و اشتراطها بالامام الأصلء لانه بعد ما سأل (بأنا نغدوا عليكك) قال: لا يلزم ذلككء بل انتم 
بانفسكم تقيمون صلاه الجمعة؛ فتدل الرواية على عدم اشتراط صلاه الجمعةٌ بالامام الأصل. 

و فيه أن المستفاد من الرواية هو انه بعد ما حث عليه السّلام بصلوةٌ الجمعة و ظهر منه 


(0- أقول: لو كان من يخطب اعم من السلطان و غيره» فنوع الاعراب بل كلهم قادرين على اداء اقل الواجب من الخطبة» فكيف لا 
يكون فى القريهُ شخص يأتى باقل الواجب منهاء فهذا شاهد على قوة الاحتمال الثانى من أن المراد بمن يخطب هو المعهود من 
وان قيل: بان قرى الا-عراب ليست مهمه و مركز الجمعية» فيمكن أن يكون جمع قليل تحت خيمة فى موضع و لم يتمكنوا من اداء 
مقدار الواجب فى الخطبة. 

فنقول: انه مع بعد ذلكك يكون لازم هذا حمل الرواية على مورد نادر» و هو حمل بعيد, فتأمل. 

(المقوّر) 

(؟)- الروايةُ ١‏ من الباب ه من أبواب صلا الجمعةٌ من الوسائل. 

تبيان الصلاةء ج١»‏ ص: 07 

التحريض و الترغيب بهاء تخيل زرارة بأنّه عليه السّ.لام أراد ابداء المخالفة و الخروج على خليفة الجور و بنى على الحرب و الجدال» و 
لهذا قال زرارة (نغدوا عليك) يعنى نحضر عندكك فى الصبح. 

و منشأ هذا الخيال ليس إلا مما يرى و يدرى من خارجية صلاهُ الجمعة و وضعهاء و انها من المناصب المخصوصة للسلطانء و من بيده 
زمام الأمورء فمن تحريص الامام؛ مع ما يعلم من وضعهاء تخيل انه عليه السّ.لام أراد الخروج على سلطان الجورء لأنه لو حضر لانعقاد 
صلاه الجمعة فلا يعد عمله الا خروجا على السلطانء و بناء المخالفة معه. و انه عليه السَّلام حيث يعد نفسه الخليفة و السلطان بنى على 
انعقاد ما هو وظيفته و منصبه. فمجرد ترغيب ابى عبد الله عليه السلام بالجمعة صار سببا لأنّ يخطر ببال زرارة هو انه عليه السلام اراد 
الخروجء و ابداء المخالفة مع سلطان الجورء و لهذا سأل عنه و قال (نغدوا عليك) فقال عليه السّلام: لا» انما عنيت عندكم). 

فمعلوم من فهم زرارة أن صلاه الجمعة من شئون الخلافة و السلطنة بحيث يعد انعقادها فى قبال سلطان الجور مخالفةُ معه. و على 
تقدير ذلكك تشتعل نائرة الحرب و الجدالء فاراد أن يحضر فى الصبح عنده للخروج و سأل عنه عليه السّلام عن ذلكك, و اجاب عليه 
السّلام بأنه لا يعنى: لا تحضروا عندى لصلاةً الجمعة» بل تقيمونها عند انفسكم. 
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فقوله «إنما عنيت عندكم). يحتمل أن يكون المراد من أمره بأنّكم تتعقدونها بانفسكم, و لا حاجة الى حضورىء هو أنّكم تقيمونها فى 
أوطانكم, و لازمه هو انكم إن كنتم قادرين على انعقادها رسما بمرأى و منظر من المخالفين؛ فتقيمونها بهذا النحوء و إِلَا ان خفتم من 
المخالفين فتقيمونها خفية» و الحاصل الّذى يستفاد من الرواية التحريض و الترغيب بها بلا حاجة الى حضور السلطان. 
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و متحمل لأننّ يكون المراد من قوله «انما عنيت عندكم» هو أنكم تحضرون صلاةءً الجمعة الّتى يقيمها سلطان الجور أو من نصبه 
لذلكك؛ فالحاصل على هذا الاحتمال هو حث ابو عبد الله عليه السّ.لام زرارة و ساير الشيعة على الحضور فى صلاةٌ جمعة خلفاء الجور 
و ولاتهم المنصوبين من قبلهم؛ حتى يحقن بذلكك دماء الشيعة» و يصيروا محفوظين؛ فعلى هذا وجه تحريصه هو التقية و حفظ مواليهم 
من الهلكة. 

و على هذا الاحتمال ليست الرواية دالهُ على كون صلاة الجمعة واجبةٌ بلا اشتراطها بالامام الأصلء بل الأمر على هذا من الامام صدر 
لجهه اخرىء و هو الحضور فى جمعة المخالفين تقيُ» و اما ما هو مورد وجوب صلاة الجمعة و كون وجوبها مطلقا أو مشروطا فالرواية 
غير متعرضة له. 

و يبعد احتمال الأوّل انه لو كانت الروايةٌ صادرة على وفق هذا الاحتمال فلازمه وجوب صلاةٌ الجمعةٌ بلا اشتراطها على السلطان من 
رأسء و الحال أن الاشتراط به فى الجمله مسلم. 1١‏ 


(1)- أقول: و الشاهد على أقوائية الاحتمال الثانى فى الرواية فى النظرء هو انّه لو كان حث ابى عبد الله عليه السّلام فى الرواية دالا على 
أن زرارة و غيره من الشيعة قادرين على انعقادها فى أنفسهم, و كان الأمر بهم بذلكك بدون حاجة الى حضور الامام عليه السّلام: 

فإما أن يكون الأمر بانهم يقيمونها فى قبال المخالفين علنا فهم غير متمكنين على ذلكك و لو انعقدت بهذا النحو لانجر الأمر الى قتلهم 
و هلاكهم. لأنّ عملهم هذا يعد مخالفة لسلطان الجورء و لذا ما اقامها أحد من الائمةٌ عليهم السّلام مع ابتلائهم بخلفاء الجور, فلا يأمر 
ابو عبد اللّه عليه السلام باتيانها بهذا النحو. 

و إما أن يكون المراد من الرواية الأممر باقامة جمعات كثيرة مثلا فى الكوفة. بعد كون جماعة الشيعة كثيرة و لم يتمكنوا من اقامة 
جمعة عامة» فيقيمون جمعات متشتتة فى بلد واحد حتى- 
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الرواية العاشرة: رواية عبد الملكك عن ابى جعفر عليه السّ.لام (قال: قال: مثلكك يهلكك و لم يصل فريضة فرضها الله قال: قلت: كيف 
أصنع؟ قال: صلوا جماعة يعنى: 

صِلُوا الجمعةٌ). )١١‏ 

وجه الاستدلال بها: أن المستفاد من الرواية كون ترك صلا الجمعةٌ سببا للهلاكك. و انه يجب الاتيان بصلوة الجمعة بلا اشتراطها الى 
السلطان كما هو ظاهر 


لا يصل خبرهم الى المخالفين» مثلا صلوا الجمعةٌ باقل العدد المعتبر فيها فى بيت واحد من الشيعة؛ و صلوا صلاهً اخرى فى بيت آخرء 
وهكنذا. 

و هذا أيضا لا يمكن الالتزام به لأنّ لازم ذلك انعقاد جمعات كثيرة مع عدم فصل الفرسخ بينها. 

و إما أن يكون حثه و ترغيبه عليه الام جماعة الشيعة كلهم بصلوة الجمعة بأنكم تقيمونهاء و حيث لستم متمكنين من انعقاد صلاه 
جمعة عامة؛ و لا يمكن انعقاد جمعات كثيرة» فتقيمونها و لو بقدر حصول مسماهاء مثلا سبعة منكم أو عشرة منكم أو اكثر بالمقدار 
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الذى لا يبلغ أمركم الى المخالفين» فعلى هذا يكون الحث بجماعة الشيعة لا بخصوص زرارة لأنه قال: حثناء و الأمر بقوله (انما عنيت 
عندكم) هو الأمر و التحريض مع هذا التأكيد بالشيعة» على مسمى صلا الجمعة. 

وهذا أيضا مما يشكل الالتزام به» لأنه كيف يمكن حمل الخبر- مع هذا التأكيد بالعموم- على كون الأمر و الحث و الترغيب على 
صرف مسمى صلاةً الجمعة» وان كان نظره الى هذا فلا يلزم ان يعبر بهذا النحو بأن يأمر كلهم, و الحال أن الكل غير متمكنين منهاء 
لأنه لا يمكن انعقادها إلا مع عده قليله بمقدار حصول مسماها. 

فبعد بعد محتمالات: 

الاحتمال الاول» فان لم نقل بقوة. 

الاحتمال الثانى» و هو كون مدلول الرواية هو الأمر بحضور صلاهُ جمعة المخالفين لاجل التقية؛ فلا اقل من عدم الجزم باحتمال و عدم 
ظهور الروايةٌ فيه» فتأمل. (المقرّر) 

(1)- الروايةُ ؟ من الباب ه من أبواب صلاهءًٌ الجمعةٌ من الوسائل. 
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اطلاق الرواية. 


[فى رد التمسك برواية عبد الملك بن اعين] 


و فيه أن عبد الملكك الراوى للرواية هو عبد الملكك بن اعين» و كان أولاد ذكور اعين ثمانية» احدهم زرارةُ و واحد منهم هذا الراوى 
يعنى: عبد الملك. و لم يكونوا أولا من الفرقة الناجية» و استبصر بعض منهم مثل زرارة» و لكن استبصار عبد الملكك غير معلوم و 
مورد الخلاف فى الرجال. 

و على كل حال إما يكون عبد الملكك غير مستبصرء و باق على طريقة التسنن» فهو بعد ما كان فى طريقته من العباد و الزهاد» يمكن 
أن يكون وجه كلام الامام عليه السّلام هو أن مثلكك مع دأبكك كيف تركت صلاةٌ الجمعة, لانها على مذهبه- و هى طريقة العامة على 
فرض عدم استبصاره- واجبة» فمراد الامام عليه السّلام هو انكك لما ذا تركت الجمعةُ مع كونها واجبة عندكك. 

فعلى هذا لا يمكن الاستدلال بالرواية» لانها كلام صادر منه خطابا على من ليس على طريق الحق و على وفق مذهبه؛ لاجل بعض 
المصالح الّتى يكون الامام عالما بها. 

وان صار مستبصرا و خرج عن طريق الباطل و نهج طريق الحق كما أن يكون قوله عليه اللام «مثلكك يهلك» مشعرا بذلكك, فيحتمل 
أن يكون هذا الخطاب به و الأمر بعد ذلكك بأن صلوا الجمعة» هو الأمر بحضوره فى جمعة المخالفين تقية» لاجل أنه مع زهده يفرٌ من 
الحضور فى اجتماعاتهم؛ و لا بحضر فى صلاهٌ جمعة المخالفين» و ذلك ربما يصير سببا للفساد فامر عليه الس لام إِيّاه بالحضور فى 


جمعتهم تفية. )١١‏ 


(1)- أقول: و لو كان المراد» على فرض كون عبد الملكك مستبصراء غير أمره بالحضور فى- 
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[الكلام حول رواية محمد بن مسلم] 


الرواية الحاديهُ عشرة: الروايةٌ التى رواها الكلينى ويه ١١‏ فى الكافى فى باب تهيئهُ الامام للجمعة و خطبته و الانصات عن محمد 
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بن مسلم عن ابى جعفر عليه الشّلام» 


صلاة جمعة المخالفين» فلا بدّ و أن يكون الأمر بصلوة جمعة اخرى و الضّ لاه الاخرى إما أن تكون صلاة تقيم من قبل الشيعة و أهل 
الحق و هو لم يحضر عندها على احتمالء أو يكون الأمر بأن تقيموا صلا الجمعة؛ كان الأمر بتأسيسها بعد ما لم تكن مرسومة على 
احثمال. 

و كلا الاحتمالين بعيد و لا يناسب مع سياق الرواية لان مثل عبد الملكك مع كونه من العباد و الزهاد» و مع كونه من الشيعة على هذا 
الاحتمال» كيف لا يحضر فى صلاة الجمعة التى تنعقد من ناحية الشيعة» إن كان لهم صلاء جمعة خارجا مرتبا فى كل جمعة و لو 
كانت فى السرء و إن كانت صلاةٌ الجمعة مما يجب عليهم انعقادها و يتمكنون منهاء فكيف تركوها هؤلاء الاشخاص مع جلالتهم 
حتى بلغ الأمر الى أن يقول الإمام عليه السَّلام ملك يهلك. 

وان لم يتمكنوا منها أو لا يجب عليهم انعقاد صلا الجمعة» فأيضا ما معنى قوله (مثلكك يهلك) فهذا مؤيد لكون الأمر و التشدد على 
تقدير كونه من أهل الحق على الحضور فى جماعة خلفاء الجور أو من نصب لذلكك من قبلهم. 

مع أن كون الوارد من المعصوم هو صلاة الجمعة غير معلوم لأنه كما ترى كانت عبارة الرواية (صلوا جماعة يعنى صلوا الجمعة) و 
جمله (يعنى صلوا الجمعة) يمكن أن لا تكون جزء الخبر و من كلام الامام» و يؤيده انّه قال يعنى: صلوا الجمعة؛ فقوله (يعنى) بصيغة 
المضارع لا يناسب أن يكون كلام الامام عليه التّد.لام لأنه لو كانت هذه الفقرة منه عليه السّ.لام كان اللازم أن يقول (اعنى) بصيغة 
المتكلم» فجملة (يعنى صلوا الجمعة) يحتمل أن يكون من اضافات راوى الاول؛ أو من واحد ممّن يكون فى طريق الرواية. 

فعلى هذا لو لم تكن جملة (يعنى صلوا الجمعة) من جزء الرواية» فالصدر لا يدل إلا على الترغيب و الامر و التشدد بالحضور فى 
الجماعة و أن التشدد شاهد على كون الأمر بالحضور تقيهُ فى صلاهُ جماعةٌ المخالفين. (المقرّر). 

(01)- الكافى, ج * ص 577 ح 8. 
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و نقلها صاحب الوسائل رحمه الله »١١‏ لكن لا فى مورد واحدء بل نقلها متفرقاء و هى رواية مفصلة؛ و فيها الأمر بالخطبتين. 

وجه الاستدلال: أن ما ورد فى ضمن ذكر الخطبةٌ و الأمر فيهاء بصورةٌ الخطابء مثلا و تقول كذلككء شاهد على كون صلاة الجمعة 
واجبة و هم يقيمونها وهو عليه الام فى هذه الرواية يكون فى مقام تعليم الخطبتين» و بيان ما يجب من الخطبة فى هذه الضّ لاه 
الواجبة» فيستفاد من ذلكك كون أصل الضَّلاهُ واجبة» و لهذا أمر عليه السَلام السائل بأن يؤدى الخطبة بنحو ما بِنه. 

وفيه انه مع قطع النظر عن اضطراب متن الحديث- لأنّ بعض جملا-ته تكون بصورة الخطاب, و مع ذلك فى بعض جملااته اذى 
الكلام فى الفعل أو الضمير بصيغةٌ الغائب او الضمير الغائبء مثلا قال: و يدعوا- ان غايةُ ما يستفاد من الرواية» هو الأمر بالراوى يعنى: 
بمحمد بن مسلم, بأن يقول كذلكك فى الخطبة؛ و انه كانت صلاهً جمعة فى البين. 

و لكن بعد كون هذه القضية قضيه فى واقعة» فقابل لأنّ يكون هذا الشخص من قبل الإمام عليه السّلام منصوبا لاقامةُ صلاهً الجمعة؛ و 
بعد ما يكون منصوبا علّمه الامام الخطبة؛ فعلى هذا لا ظهور للرواية فى كون هذه الصّ لاه واجبةُ مطلقا بدون اشتراطها بالسلطان العادل 
أو من نصبه لذلككء ولا يستفاد منها اذن عام فى جواز اتيانها لكل أحدء لأنّ الرواية قابلُ للحمل على مورد الاذن الخاصء و لا مانع 
من أن يكون الراوى و هو محمد بن مسلم مع جلالة شأنه ممّن نصبه الامام عليه السّلام لذلكك. 


. مج الناب 78 م أبواب صلاءةٌ الجمعةٌ م١ الوسائا‎ ١ الروابة‎ -)١( 
من الباب 56 من ابواب من‎ ١ وايهة‎ 
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هذا تمام الكلام فى الآيهُ و الأخبار الّتى يمكن أن يستدل بها على وجوب صلاةه الجمعة بالوجوب العينى مطلقا يعنى بدون اشتراطه 
بالامام عليه السّلام او من نصبه لذلكك. 


[ذكر الاقوال فى صلاءً الجمعة و لوازمها] 


فاذا بلغ الكلام الى هنا نقول: بأن فى المسأله اقوالا: 

أولها: هو وجوب صلاةه الجمعة بالوجوب العينى على كل أحدء مع اجتماع الشرائط» بدون كون الوجوب فيها مشروطا بحضور 
السلطان او من نصبه لذلكك 

ثانيها: كونها من المناصب الخاصةٌ بحيث لا تجب مع عدم السلطان العادل أو من نصبه لذلككء بل لم تكن مشروعة مع عدم وجود 
هذا الشرط 

ثالثها: انها و إن كانت من مناصب الامامء و لكن اجاز الامام عليه السّلام باقامتها إِمَا بالفقهاء على قول من باب ادلة ولاية الحاكم, أو 
بمطلق الشيعةٌ على قولء فيكون انعقادها مشروعا فى مثل زمانناء و يجب انعقادهاء لأنه بعد وجوبها فى الجملهُ و حصول الشرطء و هو 
اذن من يكون زمام أمرها بيده و هو الإمام» فيجب انعقادها. 

و هنا بعض اقوال أخر أيضا مثل الوجوب التخييرى بمعنى كون المكلف مخيراء مع وجود ساير الشرائط المعتبرة فى صلاه الجمعة؛ بين 
أن يصلى فى يوم الجمعة صلاءً الجمعة و بين أن يصلى الظهر. 

اذا عرفت هذه الاقوال نقول: بأن لازم القول الأوّل- و هو كون وجوب صلاه الجمعهُ وجوبا مطلقا غير مشترط بالسلطان العادل أو من 
نصبه لذلككء بل تكون أمرها مثل ساير الصلوات اليومية من هذا الحيث؛ بمعنى عدم كونها مشترطة الا بالسبعة احدهم امام عادل مثل 
امام صلاءً الجماعة غايةُ الأمر كان متمكنا من 
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اداء الخطبة و عدم كون الشخص من جملة المستثنيات- هو أن تنعقد صلاءً الجمعة فى جميع الاعصارء من زمن النبى صلَّى الله عليه و 
آله و سلّم الى يومنا هذاء فى كل من الامصار و القرى بفاصلة الفرسخين «يعنى فى يوم الجمعة بفاصلةُ الفرسخين بين صلا جمعة مع 
صلاة جمعة» اخرى تنعقد فى جميع البلدان و القرى صلاه الجمعة. و جميع الناس الا ما استثنى يتوجهون نحو هذه الصّ لاه من بعد 
الفرسخين أو فرسخ. 

ولا-زم ذلكك أيضا انه لا يرى اجتماع مثل اجتماعها لأنه على هذا لا صلاهُ غيرهاء و فرض الله الاجتماع فيهاء فلا بدّ من صيرورتها 
مشهدا عاما لحضور رجال عندهاء و تكون على هذاء أمرها من الأمور الواضحة لدى كل مسلم و مؤمنء بل تصير من الأمور المعروفة 
عند غير المسلمين» كما يكون اجتماع النصارى فى يوم الاحدء, و اليهود فى يوم السبت فى كنائسهم معروفا. 

فلا بدّ و أن يكون هذا الاجتماع أيضا معروفا مشهورا و يتخطه الناس نحوه؛ فلا بدّ و أن تكون هذه الفريضة بهذه الكيفية مغروسة فى 
اذهان المتشرعةٌ من الى الخلف. 

فعلى هذا القول لا بد و أن تكون بهذه الانحاء أمر صلا الجمعة» بل و على هذا القول لا بد على المكلفين تحصيل الشرائط من العدد» 
و تهيئة شخص عادل متمكن من اداء الخطبةُ للامامة» بل و يجب تعليم الخطبة و تعلمها مثل قراءة الضّلاة» بل و يجب كفاية تحصيل 
العدالة مع عدم وجود شخص عادل للامامة» بل و يجب على كل من كان مكلفا التفحص من كل جانب من جوانبه فرسخين لتحصيل 
صلاءٌ الجمعة؛ أو عدد تنعقد معها صلاهُ الجمعة؛ و إن كان الأمر كذلكك فكيف يخفى على احد من المسلمينء بل لا بد و أن يكون 
عندهم من الضروريات,. فافهم. 
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تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة /اناا من ساسا 


ولازم القول الثانى هو كون صلاهً الجمعة صلا تنعقد مع السلطان العادل أو من نصبه لذلكك. فاذا وجد الشرط يجب انعقادها و الا 
فلا. 


[من الاوّل كان امر صلاهً الجمعة بيد من كان بيده زمام الأمور حقا أو باطلا] 


اذا عرفت ذلك نقول: ان ما نرى و تجرى السيرهُ على وفقه من زمان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم الى هذه الاواخرء هو كون 
أمر صلاءً الجمعُ من شئون السلطنة و الخلافة بحيث نرى ان انعقادها كان بيد من بيده زمام أمور المسلمين حقا أم باطلاء ففى زمان 
النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم كان امرها بيده و هو أقامهاء و بعده صلّى الله عليه و آله و سلّم اخذ أمرها من غصب الخلافة» و بعد 
عهد غاصبين الخلافة و بعد ما حوصر عثمان أقامها على عليه السّ.لام لانها حقه. و بعد ذلكك كل من اخذ مسند الخلافة من خلفاء 
الجور من بنى اميه و بنى العباس اقامها. 

و ليس الأ-مر بحيث اقامها كل من كانء و ليس الأمر بحيث تمكن من اتيانها و انعقادها بكل سبعء و ليس أمرها مثل ساير الصلوات 
اليومية التى تقيمها الناس جماعة؛ و لكل احد أن يصير إماما إذا كان عادلاء و لكل احد الاقتداء به و الحضور فى جماعته. 

بل أمرها كان بنحو خاصء و له شأن مخصوص. و كان من شئون الخلافة و الرئاسة» و هذا ما نرى من خارجيَةُ هذه الضّ لاه و لا نرى 
عملا على خلافه؛ و كان الأمر كذلك عند العامة لانهم يعدون أمر صلاةً الجمعة من الأمور المتعلقة بالسلطان» و حيث يكون الأمر 
كذلك. ولا يفهم الا كون صلاه الجمعة من مناصب السلطان. 

فلو كان أمر صلاة الجمعة عند ائمتنا صلوات الله و سلامه عليهم على خلاف ذلك, و كانت صلاة الجمعة حالها من هذا الحيث 
كسائر الصلوات اليومية» و كان 

تبيان الصلاة» ج ١‏ ص: 8١‏ 

يجوز لكل سبعة يكون العادل فيهم انعقادها و وجب عليهم: فكيف لم يبينوا ذلكك؛ و كيف لم يقولوا لأحد من اصحابهم, و الحال 
انهم بينوا كل ما كان من قول او فعل من الناس على خلاف طريقتهم الحقة و ما بقى أمر مخفيا من الأمور الحقهٌ و إن كان اظهار 
الحق مكالقا لتعاوى العامةى لاقر الها 

ولو كانت التقيهُ فى البين» لكن فى مواقع الفرصة أظهروا الحق و أبدوها كما نرى من بياناتهم فى ما كان حكم الله على خلاف ما 
التزمت به العامة حتى نرى فى باب قنوت هذه الضّ لاه أن من متفردات الإمامية أن لهذه الضّ لاه قنوتين فى الركعة الاولى و الثانية» و 
العامة لا يجبون إِلَّا قنوتا واحداء فهم عليهم السّلام بتينوا الحق, و أن لها قنوتين مع كون بيان هذا الحكم على خلافهم. 

فلو كانت هذه الفريضة المهمة واجبة مطلقا بالمعنى الى قدمناه» و كان حكم اللّه تعالى هكذاء و الحال ان المخالفين جعلوها من 
مناصب السلطان» فكيف لم يصدر من الائمة عليهم السَّلام بيان على ذلكك. 

فعلى هذا لو كنا نحن و الامر كذلكك من الوضع الخارجى من هذه الصَّلاهَ و ما هو مرتكز عند المسلمين من الخاصّة و العامة» فلم يبق 
لنا مجال بأن أمر صلاة الجمعة مق الأمور الى تكون مخ شتوخ الخلافة مسلما. 

إذا فهمت ما تلوناه عليكك من كون أمر صلاهٌ الجمعةٌ بنحو ما قلنا خارجا. 

فلو لم يقم دليل على خلاف ذلك مما يستفاد منه إما عدم كون هذه مشروطة بالسلطان العادل أو من نصبه لذلكك أصلا على خلاف 
ما نرى من وضعها فى الخارجء أو يستفاد منه انه مع فرض كونها من وظائف السلطانء و من بيده أمرهاء و هو الامام عليه السّلام» لكن 
اذن باقامتها و انعقادها إما لخصوص الفقهاء؛ أو لمطلق المؤمنين. 
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نقول: إن ما يستفاد من الادلة» و اقوال القدماء من العلماء رضوان الله عليهم- و هو الحق- كون وجوب صلاةه الجمعة مشروطا 
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بالسلطان العادل. 

[فى وجوب صلاةٌ الجمعة مشروطا بالسلطان العادل امور] 

اشارة 

و الشاهد على ذلكء مع قطع النظر من كون المراد من الامام فى أخبار الباب الامام الأصل الّذى نعبر عنه بالسلطان العادل أمور: 
[الامر الاوّل: دعاء على بن الحسين عليه الشلام فى كون هذا الامر يبد السلطان] 


الامر الاول: ما ورد فى دعاء على بن الحسين زين العابدين عليه السّ.لام المنقول فى الصحيفة السجادية المعتبرة من حيث السند- و ان 
كانت الخدشة فى النظر فى سندها المتداول المنقول فى الصحيفة- لان لها بعض الأسائيد المعتبرة و نفس مشامين الصحيفة أيضا 
شاهد على كونها منه عليه السّلام؛ لأنّ هذه المضامين العالية لا يمكن صدورها إلا عن مقام الولاية. 

و هذا الدعاء صريح فى كون صلاة الجمعةٌ من مناصب الامام عليه الّ.لام حيث قال عليه المّ.لام فى هذا الدعاء «اللهم هذا المقام 
لخلفائكك و اصفيائكك و مواضع أمنائكك فى الدرجة الرفيعة التى اختصصتهم بها قد ابترّوها وانت المقدر لذلكك الى أن قال عليه 
الّد.لام- حتى عاد صفوتكك و خلفائك مغلوبين مقهورين مبتزين يرون حكمكك مبدّلا- الخ» ١١‏ فيستفاد بالصراحة ان هذا المقام و 


انعقادها من شئون الامام المفترض طاعته. 
[الامر الثانى: كون صلاهُ الجمعة مشروطة بالامام الاصل] 


الامر القاتى ما قلنا فى الرواينة السابقة الى رواها سماعة و07 عمث أن الظاهر منهاء على مايا ونعهه» كون صلةة الجمعة مشروطة 


(5)- الرواية 8 من الباب © من أبواب صلاه الجمعةٌ من الوسائل. 
تبيان الصلاة» ج١2‏ ص: و 


[الامر الثالث و الرابع من الامور المربوطة بالمقام] 


الامر الثالث: ما يستفاد من الرواية الّتى رواها محمّد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام (قال تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين 
المؤمتية ولا تحب على الأقل منهم: الامام؛ و قاضيه؛ و المدعى حقّاء و المدعى عليه؛ و الشاهدان و الذى يضرب الحدود بين يدى 
الامام). )١١‏ 

و من الواضح القاضى للامام؛ و المدعىء و المدعى عليه؛ و الشاهدان» و ضارب الحدود لا يجتمعون عند مطلق من يكون عادلا و 
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قابلا لصيرورته امام الجماعة. 

إذا المراد بالامام ان كان مطلق من يكون عادلا و متمكنا من قراءة الخطبة» مثل من يصير امام الجماعة فى ساير الصلوات» فليس له 
القاضى و المدعى و المدعى عليه و الشاهد ان و ضارب الحدود, و ما هى من شئونه و خصائصه. إذ كثيرا ما ليس الامام بهذا النحو 
بعالم و لا مجتهد أصلاء فمن بيان هذه الاشخاص فى الرواي يستفاد أن المراد من الإمام هو إمام الأصل الّذى من شئونه حضور هؤلاء 
الاشخاص عنده و لو غاليا. 

الامر الرابع: الرواية الواردة فى صلاة العيدين و هى روايةٌ عبد الله بن ذبيان عن ابى جعفر عليه السّلام (قال: يا عبد اللّه ما من يوم عيد 
للمسلمين اضحى و لا فطر إلا و هو يجدد الله لآل محمد صلَى الله عليه و آله و سلم فيه حزناء قال: قلت: و لم؟ قال: انهم يرون حقهم 
فى ايدى غيرهم). 7١‏ 

و هذه الرواية تدل على تجديد حزن آل محمد صلوات الله عليهم فى كل عيد 


-)١(‏ الروايةُ 4 من الباب ؟ من أبواب صلا الجمعةٌ من الوسائل. 

(؟)- الروايهٌ ١‏ من الباب ”١‏ من أبواب صلاة العيدين فى الوسائل. 
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اضحى و فطرء لا-نهم يرون حقهم فى أيدى غيرهمء و من المعلوم أن المراد من حقهم ليس إِلَا صلاة العيدء لأنّ يوم العيد يوم بروز 
جلالة الرئاسة و الخلافة لأنّ الخليفة يخرج مع الجلا-ل و الجبروت لأداء صلاه العيدء و الناس يجتمعون حوله؛ فاهل البيت عليهم 
التد.لام يرون هذا المقام اأذى هو حق لهم, فى ايدى الغاصبين» فمن هنا نستكشف كون صلاه العيد من شئون الامامة و الخلافة» و إلا 
لا وجه لحزن أهل البيت عليهم السّلام لذلك. 

والرواية و إن وردت فى صلاه العيد و لكن بعد كون أمر صلاءً الجمعةُ مثل صلاةً العيد من حيث شرطيةٌ امام الأصل فيها و عدمهاء 
فنفهم من كون صلاهٌ العيد من مناصب الامام عليه السّلام أن اقامة صلاهُ الجمعة أيضا بيده و من مناصبه عليه السّلام. 


[الامر الخامس و نقل اقول العلماء] 


الامر الخامس: ما نقل فى العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام. 1١‏ 

و المستفاد منه أيضا كون صلاهُ الجمعه من مناصب السلطانء مضافا الى بعض الروايات الأخرى الدالة على كون صلاهٌ الجمعةُ من 
المناصب المخصوصة بالامام عليه السّلام؛ و سيأتى الكلام فيه إن شاء الله هذا كله حال الروايات. 

وامّا اقوال العلماء فنقول: إن المستفاد من كلام السيد المرتضى رحمه الله فى الميافارقيات و سلار رحمه اللّه فى المراسم و ابن 
إدريس رحمه الله 1١‏ هو كون شرط انعقاد الجمعة بالإمام العادل أو من نصبه الإمام لذلكء بل ربما يقال: يحتمل أن يكون هذا هو 
المترائى من كلام المفيد رحمه الله بقرينة كلام تلميذه يعنى سلار رحمه الله ذلكك. 


(1)- الرواية * من الباب 50 من أبواب صلاءٌ الجمعة من الوسائل؛ علل الشرائع» ص 188. 

(5)- السرائر» ج ا ص 3١17‏ 
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و ما يظهر من الشّيخ رحمه الله من كلامه فى النهاية 2١١‏ و المبسوط و الخلاف 70 أيضا هذا يعنى: كونها مشروطة بالامام أو من 
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لكنّه قال فى النهاية «» فى الأسمر بالمعروف و النهى عن المنكرء كلاما يظهر منه أنّه يجوز للفقهاء انعقاد الجمعة» فعدٌ انعقاد الجمعة 
من جملةٌ ما يكون أمره بيد الفقهاء فى حال الغيبة. 

و قال فى الخلاف. بعد ما بين اشتراط انعقاد صلاه الجمعة بالامام الأصل أو من نصبه لذلككء كلاما بصورةٌ الاشكال و الجواب» و 
كان حاصل كلامه هو انه بعد ما قلت من أنْ انعقادها مشروط بالامام أو من نصبه لذلكك. فما منشأ تجويز صلاةٌ الجمعة مع عدم 
حضور الامام أو من نصبه لذلكك 

ثم قال: لانا نقول: إن ذلك لما ورد من النصء و ذكر الرواية و أنه يستفاد منها الجواز عند عدم وجود المعصوم عليه السّلام. 


[فى بيان التعارض فى كلمات الشيخ ره] 


اشارة 


فمن كلامه رحمه الله من اشتراط انعقاد الجمعة بالامام أو من نصبه لذلكك فى النهاية و المبسوط و الخلافء و من كلامه رحمه الله 
فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر من كتاب النهايةٌ و من ذيل كلامه فى الخلاف يظهر التعارض بين كلماته فى جهتين: 

الجهة الاولى: التعارض بين كلامه فى النهايهُ فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر بأن للفقهاء انعقاد الجمعة» و بين ذيل كلامه فى 
الخلاق بعد ما قال هن اشتراطها 


.1٠١7و‎ ٠١" النهاية» باب الجمعة ص‎ -)١( 

(؟)- المبسوطء ج .١‏ كتاب صلاة الجمعة» ص 15#. 

(0)- خلافء ج ١‏ ص 878. 

(©)- النهاية» ص 07:*. 
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بالامام أو من نصبه لذلككء بأنّه يجوز انعقادها للناس و لو لم يكونوا فقهاء. 

الجهة الثانية: التنافى بين كلامه فى المبسوط و النهاية و صدر كلامه فى الخلاف من اشتراط انعقاد صلاهٌ الجمعة بالامام أو من نصبه 
لذلك مع ذيل كلامه فى الخلاف بأنه يجوز انعقادها و لو مع عدم الامام و عدم من نصبه لذلكك. 

و وجه توبجهنا لكلامه و الدقةُ فى فهمه؛ و فرض توجيه للتهافت الظاهر بين كلماته. هو ان من قبل عصر الشِيخْ رحمه اللّه لا نجد كلاما 
من الفقهاء يمكن أن يقال: بأن هذا الكلام دال على أن الأثمة عليهم السّ.لام أذنوا للناس بانعقاد صلا الجمعةُ و لو مع عدم حضورهم 
و حضور من نصبوه بالخصوص لذلكك فلم يظهر ذلكك إلا من ذيل كلام الشيخ رحمه الله فى الخلافء و الا فقد أدعى الاجماع قولا 
و عملا على كونها مشروطة بالامام أو من نصبه لذلكك من كان قبل الشّيِخ من الستيد و السلار و ابن إدريس و المفيد على احتمال؛ و 
كذلك الشَّيخْ مع قطع النظر عن هذا الكلام الّذى قاله فى الخلاف فى ذيل كلامه نعم يظهر من الصَدوق رحمه الله انه تنعقد صلاءً 
الجمعة و لو بدون الامام أو من نصبه لذلك. 

و لكن العمدةٌ فى ابداء الجوازء و ما ذهب إليه المتأخرين من الفقهاء من جواز انعقاد الجمعه مع عدم حضور الامام أو من نصبه 


لذلك. هو فتوى الشَّيِخْ رحمه الله فى هذا المقام؛ و إلا فمع قطع النظر عن ذلك. فالاجماع المدعى محفوظ بحاله؛ و لازمه هو عدم 
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جواز انعقادها إلا بالشرط المتقدم. 

فما نقول فى المقام: هو انه هل يمكن رفع التنافى بين كلمات النَّيخْ رحمه الله أو لا يمكن هذا؟ و هل نأخذ بالاجماع إن وجدنا 
توجيها لذيل كلامه. أو نأخذ بالذيل» ولا بد 
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على هذا من توجيه الاجماع بنحو لا يتنافى مع الذيل» أو نقول بأنّه لا يجىء بالنظر توجيه لرفع التنافى. 

و على كل حال لا بد لنا من النظر بعد ذلكك ثانيا فى أخبار الباب حتى نرى يوجد فيها ما يكون شاهدا على ورود الاذن من ناحيتهم 
عليهم الدّ.لام فى انعقاد الجمعةُ و لو مع عدم الامام عليه الس لام او من نصبه لذلكء و نتصرف فى الاجماع المتقدم على هذاء أولا 
يوجد شاهد على الاذن أصلا. 


[ما يمكن ان يقال فى رفع التعارض وجوه:] 

اشارة 

فنقول ما يمكن أن يقال فى رفع التنافى بين كلمات الشيخ رحمه الله وجوه: 
الوجه الاول [الاذن] 


: هو أن يكون المراد مما قاله من جواز انعقاد صلاء الجمعة للناس و لو مع عدم السلطان أو من نصبه لذلكك هو الاذن يعنى: جواز 
انعقادها يكون بمقتضى الاذن الّذى يستفاد من الرواية )١١‏ المتقدمة فى نظره؛ فهم عليهم السّلام اذنوا بذلككء فيرفع التنافى, أن صلاءً 
الجمعة و لو كانت مشروطة بالامام العادل» و لكن يجوز انعقادها باذن الامام اذى بيده زمام أمرهاء فكما ينصب الامام شخصا خاصا 
لذلك. كذلك له أن يأذن بانعقادها بنحو مطلق للناس. 

و يرتفع التنافى بهذا البيان بين كلامه فى النهاية بأن للفقهاء انعقادها و أن ذلك من مناصبهم, و بين جواز انعقادها لسبعة انفار من 
المسلمين و لو لم يكن بينهم الفقيه» لأنّ من بيده أمرها و هو الامام الاصل تارة ينصب شخصا خاصا لذلك. و تار اشخاصا 
مخصوصين الذين هم واردون تحت عنوان خاص كالفقهاء من باب كونهم فقهاءء و تارة يأذن لكل احد من الناس» و فيهم من يكون 
عادلا و قادرا على إنشاء 


(1)- الرواية ” من الباب "من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل. 
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الخطبتين إذا كانوا سبعة نفرء فير تفع تنافى الاولى و الثانية. 

و فيه أن هذا التوجيه لا يناسب مع ما ادعى الشيخ رحمه الله من الاجماع القولى على كون انعقاد صلاهُ الجمعةُ مشروطا بالامام أو من 
نصبه لذلك. فان ظاهر هذا الكلام هو كون نفس الانعقاد مشروطا بذلكء فعلى هذا لا يصح انعقادها بدون ذلكك و ليس المراد انه 
بيد الامام زمام الأمر حتى يعطى أمره بيد من شاء و يجوّز لمن شاء. 

و ثانيا ظاهر كلامه هو الفتوى بالجواز, لا أن المستفاد من الرواية هو الاذن» بل مراده انه يقول بجواز الانعقاد فى صورة عدم السلطان 
أو من نصبه لذلكك بمقتضى الرواية» و بعد كون هذا الكلا-م هو الفتوى منه؛ فيبقى التنافى بين كلا-مه؛ و انه لو كان الاجماع على 
الاشتراط فلا معنى للجواز مع عدم الشرطء و ان كان الحكم هو الجواز و لو مع عدم الشرط فلا معنى لدعوى الاجماع على الاشتراط. 
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[الوجه الثانى: فى صورة بسط اليد أمرها بيد الامام] 


الوجه الثانى: هو أن يقال بأن مراده رحمه اللّه من اشتراطها بالامام أو من نصبه لذلكك هو اشتراطها بذلكك فى حال التمكن و بسط 
يده و اما مع عدمه فيجوز الانعقاد و لو مع عدم الامام و عدم من نصبه لذلككء فيرتفع التنافى لأنّ الشرط الَذى اعتبره رحمه الله اعتبره 
فى صورة التمكن و بسط يد الامام؛ و الجواز الّذى قال به مع عدم الشرط كان فى زمان عدم حضور الامام. 

و فيه أن هذا التوجيه أيضا لا يناسب مع ما قاله رحمه الله فى مقام عدّ شرائط صلاه الجمعة من أنها مشروطة بالامام أو من نصبه 
لذلك و العدد الخ؛ فالعدد شرط فى حالتى التمكن و عدمه, فعلى هذا لم يكن هو فى مقام بيان ما هو شرط فى خصوص حال 
التمكن» بل هو كان فى مقام ما هو شرط فيها مطلقاء و عد من شرائطها المطلقة الامام أو من نصبه لذلكك. و العدد أيضا من الشرائط 
المطلقة. 
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[الوجه الثالث و الرابع] 
اشارة 


الوجه الثالث: هو أن يقال: كما يظهر من المحقق الثانى فى جامع المقاصد بأن شرطية الامام أو من نصبه لذلكك معتبرة فى وجوبها 
التعيينى» و أمّا وجوبها التخييرى فغير مشروط بهذا الشرطء نقول هكذا فى كلام الشيخ, و بذلكك يرتفع التنافى بين كلماته. 

بأن يقال: إن صلاه الجمعة لا تجب بالوجوب التعيينى الا مع امام الأصل أو من نصبه لذلك. و اما مع عدم هذا الشرطء فتجب صلاه 
الجمعة لكن بالوجوب التخييرى. 

فيحمل كلامه الظاهر فى الاشتراط بكون الشرط شرطا فى الوجوب التعيينى» و يحمل كلامه الظاهر فى الجواز حتى مع عدم حصول 
الشرط على انه تجب صلاهً الجمعة مع عدم الشرط بالوجوب التخييرى. 

وفيه ما قلنا من الاشكال الوارد على التوجيه الثانى» فان ما عدّه من الشرائط- كالعدد و غيره- شرط مطلقاء و لا يمككن أن يقال بأن 
العدد شرط فى وجوبها التعبينى فقط لا فى وجوبها التخبيرى فمن سياق عبارته و بيان الشرائط يستفاد بأنه رحمه الله يكون فى مقام ما 
هو شرط فيها مطلقا. 

الوجه الرابع: أن يقال: كما قلنا من انّه يتراءى من بعض العبائر» و ما هو محتمل فى بعض الكلمات»ء إنه كان خارجا صلاةٌ جمعة كبيرة» 
وضلا جيعة اخرى سغيرة فالكيزة تياس الى كادت تقهدا عاماء و الناس يتسيهوق عقدماء هده الظرلاة بكرن أمرها مد 
السلطان, و تنعقد من ناحيته» كذلكك كانت صلاهُ جمعهُ صغيرةُ و هى تحصل بمجرد مسماها و هى سبعةٌ أنفار و هذه الصَّلاهٌ ليست 
موقوفة بالسلطان أو من نصبه السلطان» بل لكل سبعة أن ينعقدونها مع كون عادل متمكن 
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من اداء الخطبة بينهم. 


[فى وجود صلاهٌ الجمعة صغيرةٌ و صلاهٌ الجمعة كبيرة] 


فيقال: إن بهذا النحو يرتفع التنافى من كلام الشَّيِخْ رحمه الله بأن يقال: كان مراده أن شرط صلاة الجمعةٌ الكبيرة هو السلطان العادل 
أو من نصبه لذلكك. و اما الصغيرة فتجوز و لو مع عدم حضور السلطان العادل» فكلامه الظاهر فى الاشتراط ناظر الى الجمعة الكبيرة» و 
كلامه الظاهر فى الجواز ناظر الى الصغيرة. 
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و فيه أولا أن استكشاف مشروعية الجمعتين: جمعةُ كبيرة و جمعة صغيرة فى الاسلام مشكل و لا دليل عليه. 

و ثانيا كون مراد النَيِخ من بيان الاشتراط فى النهاية و المبسوط و صدر كلامه فى الخلاف» هو كون الشرط شرطا فى صلاه الجمعة 
الكبيرة» و كون مراده من جواز انعقادها بدون الشرط كما يظهر من ذيل كلامه فى الخلافء هو الجواز فى صلاةه الجمعة الصغيرة» 
بعيد و لا دليل عليه» بل سياق كلامه شاهد على الخلاف قلنا فى الوجه الثانى و الثالث. 

فلا يمكن توجيه كلام الشّيخْ رحمه اللّه بحيث يرتفع التنافى بهذه الوجوه. 

فاذا نقول- بعد ما قلنا من كون اشتراط السلطان او من نصبه لذلكك مسلما فى صلاهً الجمعهُ كما يظهر ذلكك من ظهور كلمات عدهٌ من 
القدماء و دعواهم الاجماع على ذلكك لا- يمكن الالتزام بكون صلاة الجمعة واجبه بدون اشتراطها بالامام أصلاء بحيث تجب بمجرد 
وجود سبعة أنفار» لما قلنا من الاجماع و ما نرى من وضعها الخارجىء و السيرة المستمر من الصدر الأوّل الى هذه الاواخرء فاشتراطها 
بالسلطان العادل معلوم. 

فمن ادعى الوجوب مع عدم هذا الشرطء فلا بدّ من أن يدعى ورود الاذن من 
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ناحية من يكون أمرها بيده يعنى: النبى و الائمة عليهم السّ.لام» فان ثبت هذا الاذن فنقول بجواز انعقادها أو وجوبها فى حال الغيبهُ مثل 
هذا الزمانء و انا فلا يمكن الالتزام بذلكك. 


[فى ذكر بعض الاخبار الدالة على الاذن من الاثمة] 


اشارة 


فاذا نعطف الكلام الى ذكر بعض الاخبار الّتى قيل بكونها دالة على ورود الاذن منهم عليهم السلام. 

و نحن و إن قدّمنا الكلام فى بعض هذه الأخبار عند ما كنا فى مقام فهم أصل كيفيةُ الوجوبء و أن وجوبها هل هو مطلق أو مشروطء 
و قلنا بتعدم وجود رواية دالة على وجوبها المطلق بلا اشتراطها بالامام» بل قلنا بدلالة بعض الأخبار و الاجماع و السيرة على اعتبار هذا 
الشرطء و فرغنا عن ذلكء و لكن نتكلم فيها مره اخرى كى يتضح المطلب لمن اراد البصيرة» و انه بعد الفراغ من الاشتراط و كون 
الامر بيد الامام هل ورد الاذن منه عليه السَلام أولا. 

فنقول بعونه تعالى: إن ما يظهر من ذيل كلام الشيخ رحمه الله فى الخلاف كما قلنا تمسكك للجواز مع عدم حضور السلطان أو من 
نصبه لذلكك باحدى الروايات الوارد فى أهل القرىء. فنقول: إن هذه الروايات تكون ثلاثة. 

الرواية الاولى: رواية عبد الله بن بكير (قال: سألت أبا عبد الله عليه الام عن قوم فى قري ليس لهم من يجمع بهم أ يصلون الظهر 
يوم الجمعة فى جماعة؟ قال: نعم اذا لم يخافو). )١١‏ 

وجه الاستدلال بها انه سأل عن تكليف قوم ساكنين فى قرية؛ و فرض عدم 


-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب ١7‏ من أبواب صلاءًٌ الجمعةٌ من الوسائل. 
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وجود الشخص الَّذى يمكن أن يجمع به يعنى السلطانء فهل لهم أن يقيمون صلاه الجمعةٌ بانفسهم مع عدم من يجمع بهم و اجاب 
الامام عليه السّلام بأنّه يجوز لهم أما إذا لم يخافواء فاذن عليه السّلام بانعقاد الجمعة و لو مع عدم حضور السلطان أو من نصبه لذلكك. 
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[فى الاشكال بان السؤال عن صلاهُ الظهر فى الرواية لا عن صلاةً الجمعة و جوابه] 


فان قيل: إن ظاهر الرواية هو السؤال عن الظهرء و انه مع عدم من يجمع بهم هل يصلون صلاة الظهر بالجماعة أم لاء لظهور قول السائل 
«أ يصلون الظهر يوم الجمعة فى جماعة» فى ذلكك. و اجاب عليه السّ.لام بجواز ذلك مع فرض عدم التمكن من صلاةه الجمعة لعدم 
وجود من يجمع بهمء فالسؤال و الجواب يكون عن صلاة الظهر فلا ربط للرواية بصلوة الجمعة. 

فانه يقال: و لو كان ظاهر كلام السائل هو السؤال عن الظهر و لكن قوله عليه السّ.لام «اذا لم يخافوا» قرينة على كون المراد من الظهر 
هو صلا الجمعة لأنّ اتيان الظهر بالجماعة مع عدم التمكن من صلاةه الجمعة لا خوف فيه ولا تقيهُ فيه بل الخوف يكون فى انعقاد 
صلاءٌ الجمعة بدون حضور السلطان أو من نصبه لذلكء لانّهم يعدّون أمر هذه الصّ لاه من شئون السلطان. فانعقادها على خلاف ما 
عند المخالفين ربّما يكون مورد الخوفء فلهذا قال عليه السّلام «نعم اذا لم يخافوا». 

هذا غايةُ ما يمكن أن يقال فى وجه الاستدلال بالرواية. 

و فيه أن مفاد الرواية أمر آخرء و نقول مقدمة: اختلفت العامة فى انّه إذا لم تنعقد صلاهُ الجمعة لعدم حصول شرطها فهل يصح اتيان 
صلاة الظهر بالجماعة فى يوم الجمعة أم لا» فبعضهم قال بالجواز مع الكراهة؛ و أبو حنيفة قال بعدم الجواز. 

إذا عرفت ذلكك نقول: إن سؤال السائل عن جواز اتيان الظهر جماعة فى يوم الجمعهُ و عدمه؛ مع عدم التمكن من اتيان صلاةٌ الجمعة 
و جواب الامام عليه السّلام بجواز 
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ذلك لكن فى صور عدم الخوفء يكون من باب أن السائل كوفى؛ و حيث كانت الفتوى المتداولة فى الكوفة و نواحيها فى عصر 
السؤال هى فتوى أبى حنيفة» فقدّد الجواز بعدم الخوف لأنّ اتيان صلاة الظهر جماعة يوم الجمعة مخالف لفتوى ابى حنيفة» فجوز 
الامام عليه السّ.لام لهم ذلكك مع عدم الخوف من المخالفين» فالسائل سأل حتى يعلم بأنّه يجوز اتيان الظهر جماعة يوم الجمعة. أو 
يكون الأأمر كما افتى به ابو حنيفة؛ فقال عليه السّ.لام بجواز ذلكك مع التقييد بعدم الخوف لاجل التقية عن المخالفين التابعين لابى 


حنيفة. )١١‏ 
[فى ان رواية محمد بن مسلم لا قدلٌ على الاذن] 


الرواية الثانية: رواية محمد بن مسلم عن احدهما قال: «سألته عن اناس فى قري هل يصلون الجمعةُ جماعة؟ قال: نعم» و يصلون اربعا 
إذا لم يكن من يخطب» 7١‏ 

وجه التمسكك بكون الرواية دالة على الا-ذن فى انعقاد صلاهُ الجمعهة حتى مع عدم حضور الامام هو مفهوم قوله «اذا لم يكن من 
يخطب) لأنّْ مفهومه هو انّه إذا كان من يخطب يجب اتثبان ضلاة الجمعة. 


و فيه أن مفاد الرواية ليس إلا السؤال عن اناس يكونون فى قرية؛ و انهم هل 


-)١(‏ أقول: و لو اغمضنا عما قاله سيدنا الأستاد- مد ظله- فأيضا لا يمكن استفادةٌ ظهور للروايةٌ فى كون المراد صلاءٌ الجمعة بقرينة 
قوله «إذا لم يخافوا) فانّه كما لا يمكن اقامهُ صلاهُ الجمعه فى قبال المخالفين» كذلك لا يمكن انعقاد صلاه الجماعة علنا فى قبال 
جماعتهم؛ لكونه أمرا مستنكرا عندهمء و حتى الآن يكون كذلكك. بل لا بد من الحضور فى جماعتهم؛ و كيف يمكن انعقاد جماعة 
فى قبال جماعتهم؛ فانهم يعدون ذلكك شق عصا المسلمين؛ فعلى هذا بعد كون الظاهر من صدر الرواية هو كون السؤال عن الظهرء 
فجواب الامام عليه السَّلام بجواز ذلكك مع عدم الخوف يكون مناسبا للسؤال. (المقرّر). 

(1)- الرواية ١‏ من الباب " من أبواب صلاة الجمعة فى الوسائل. 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ناا من ننإإاساا 
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يصلون الجمعةٌ بالجماعةٌ و على هذا إمّا أن يكون المراد من الجمعهُ صلاه الجمعهٌ على احتمال» فيكون سؤال السائل عن جواز صلاة 
الجمعة بالجماعة: و انه يصح اتيانها جماعة؛ فأجاب عليه الس لام نعم» يصلون جماعة لكن أربع ركعات إذا لم يكن من يخطب يعنى: 
مع عدم من يخطب بهم لا بدّ من أن يصلّوا الظهرء و لكن هذا الاحتمال لا يناسب سياق الرواية. 

و إما أن يكون السؤال من اتيان صلا الظاهر جماعة. و لا ينافى ذلكك تعبير السائل عن الظهر بالجمعة؛ لأنْ اطلاق الجمعة و ارادهٌ 
الظهر منها ورد مكررا فى الروايات مثل رواية فضل بن عبد الملكك الّتى يأتى الكلام فيها إن شاء الله فسأل السائل بأنّه هل يجوز اتيان 
الظهر جماعة؛ فقال عليه الّ.لام: نعم» يجوز لهم و يصلون أربع ركعات إذا لم يكن من يخطب بهمء و على كلا الاحتمالين يكون 
فرض السائل هو القرية. 

فنقول: 

أولا: بأن المفروض عند السائل هو عدم انعقاد صلاةٌ الجمعةٌ من ناحية السلطان أو من نصبه لذلكء لعدم كون السلطان فى القرية؛ و 
لهذا سأل عن جواز انعقاد أهل القريهُ الضّ لاه الجمعه بلا حضور السلطان أو من نصبه لذلكك على الاحتمال الاول. أو الظهر على 
الاحتمال الثانى» فاجاب عليه السّد.لام بجواز الجماعة» و لكن يصلون أربع ركعات» فيكون ذكر قوله (إذا لم يكن من يخطب) قيدا 
غالبيا لعدم السلطان أو من نصبه لذلكك فى القرية غالباء فبعد كون قيد (من يخطب) قيدا غالبيا مثل (و ربائبكم اللاتى فى حجوركم) 
فلا مفهوم لهذا الكلام يعنى: لقوله (إذا لم يكن من يخطب) فلا وجه لأن يقال بأن المستفاد من الجملة الشرطية هو الوجوب إذا كان 
من يخطب. 
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و ثانيا: لو فرض كون المفهوم لقوله (إذا لم يكن من يخطب) و كون مفهومه يجوز أو يجب انعقاد صلاهً الجمعهُ مع وجود من يخطب 
فى القرية. 

فنقول: إن من يخطب قابل بحسب الاحتمال لأنّ يكون من يخطب المعهود يعنى السلطان أو المنصوب من قبله و قابل لأنَّ يكون 
المراد ممّن يخطب كل من يقدر على اداء الخطبة. 

فان لم نقل بكون أقوى الاحتمالين الاحتمال الاول» فلا وجه لترجيح الاحتمال الثانى أما أولا فلما قلنا من أن المعهود هو كون انعقاد 
صلاءٌ الجمعةٌ بيد السلطان أو المنصوب من قبله. 

و ثانيا: سياق العبارة حاكك عن كون الفرض عند السائل هو عدم التمكن من الجمعة المعهودة» و لهذا سأل عن اتيان الظهر جماعة 
فاجاب عليه السّ.لام بجواز ذلكك, و انهم يصلون أربع ركعات. و لكن لرفع توهّم عدم كون القريةُ مانعة من انعقاد الجمعة» قيد حكمه 
بما (إذا لم يكن من يخطب) يعنى: لو وجد من يخطب المعهود و لو فى القريةُ يجب عليهم اتيان صلاه الجمعة. 

و ثالثا: أن الامام عليه السّ.لام كان حكمه مشروطا بعدم وجود من يخطبء و من يخطب إن كان من يخطب المعهود فهوء و ان كان 
من يخطب كل من يقدر على اداء الخطبة؛ فلازمه حمل الحكم على المورد النَادر لأنّ فى القرى خصوصا مع كون اهلها من الاعراب» 
لا توجد الصورة التى لم يكن بين ساكنى القرية من لا يقدر على اداء أقل الواجب من الخطبة؛ و هو الحمد و الصلوات مثلاء لانهم 
عالمون بذلك, لانهم يؤدون صلواتهم و الصلوات اليومية مشتملة على ذلككء فكيف لا يتمكنون من قراءة الخطبة» و لو فرض مورد 
فيكون موردا نادراء فعلى هذا يلزم كون حكم الامام عليه السّلام 
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باتيان أربع ركعات محمولا على مورد نادر أو غير واقع» و هذا أمر بعيد» فعلى هذا يكون الاقوى بالنظر هو كون المراد ممّن يخطب 
هو المعهود منه. )١١‏ 
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[الكلام فى رواية فضل بن عبد الملى] 


الرواية الثالثة: رواية فضل بن عبد الملكك (قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: 

إذا كان القوم فى قري صلوا الجمعة أربع ركعات» فان كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس نفر). ١؟)‏ 

و فيه- مع انه لو اخذ بإطلا-ق قوله «فان كان لهم من يخطب لهم جمعوا؛ فلازمه وجوب انعقاد صلاه الجمعة بمجرد وجود كل من 
يتمكن من اداء الخطبة» و لازم ذلك الالتزام بعدم الاشتراط بوجود السلطان أصلاء و لا يمكن الالتزام به. 

ان غايةُ ما يستفاد من الرواية هو وجوب صلاة الجمعة مع من يخطبء و من يخطب قابل لأنّ يكون من يخطب المعهود يعنى: السلطان 
أو من نصبه لذلكك. و قابل يكون اعم منه و من غيره» و الاحتمال الاول لو لم يكن اقوى للوجوه الّتى قدمناها فى الرواية السابقة؛ فلا 
اقل من تساوى الاحتمالين» و اثره عدم ظهور للرواية فى ما 


(1)- أقول: و ان قلت: بأن المراد بقوله (من يخطب) كل من يقدر على إنشاء اقل واجب الخطبتين» فالمستفاد من الرواية وجوب 
الجمعةُ بمجرد وجود ذلككء وان لازمه هو كون وجوبها غير مشروط بالسلطان من رأس.ء لا انه مشروط به. و لكن قد ورد الاذن لنا 
نقول: فان كان هذا مدلول الرواية فهو مما لا يمكن الالتزام به لما قدمنا من الاجماع على الاشتراط» فتأمل و مع قطع النظر عن ذلكك 
فغايةُ ما يستفاد من الرواية وجوب الجمعهُ مع وجود من يخطب. فالرواية تكون فى مقام بيان أصل الوجوب مع هذا الشرطء و ليست 
فى مقام ذكر من هو الخطيبء و ان المعتبر فيه اى صفهُ من الصفات. و انه هل هو السلطان فقط أو كل من يقدر على اداء الخطبة. 
(المقرّر). 

(1)- الرواية ؟ من الباب " من أبواب صلاة الجمعةٌ فى الوسائل. 
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ادعى القائل بالوجوب من استفادة الاذن من الرواية. 

[فى ذكر اشكال و دفعه] 

و لقائل أن يقول: بأن ما رايناه فى بعض الروايات فى المسألةُ هو الأمر بصلوة الجمعة, أو اخبر بوجوبها مع الإمام أو مع امام عادل فعبر 
بلفظ الامام. 

و مانرى فى هذه الروايات الثلاثة هو الأنمر بهذه الصّبلاه مع وجود من يخطبء فعدل فيها عن التعبير بالامام و عبر بمن يخطبء 
فنكشف من ذلكك بأن المراد من التعبير بمن يخطبء هو أن كل من يتمكن من اداء الخطبة لو وجدء تجب هذه الصّلاة و لو لم يكن 
الامام أو من نصبه لذلكك: 

وفيه أن التعبير فى هذه الروايات الثلاثة بهذا اللفظ يعنى (من يخطب) يمكن أن يكون لاجل ما ورد فى بعض الروايات» و من جملة 
هذه الروايات الروايةٌ الثالثة. 

بأن وجه كون صلاه الجمعة ركعتين هو كون الخطبتين مقام الركعتين» ففى هذه الروايات حيث أمر بصلوة الظهر و اتيان أربع ركعات» 
و لهذا قال يجب الاتيان بأربع ركعات فى ما لا يكون من يخطب. لأننه اذا كان من يخطب فيقرأ الخطبتين» و هما تكونان مقام 
الركعتين, فالتعبير (بمن يخطب) فى هذه الروايات يمكن أن يكون وجهه ما قلنا. 

هذا تمام الكلام فى الروايات الثلاثة الوارده فى القرية و كانت واحده منها منشأ فتوى الشَّديخْ رحمه اللّه على ما يظهر من ذيل كلامه 
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فى الخلافء و قد يتوهم من بعض الاخبار الاخر ثبوت الاذن بانعقاد صلاةً الجمعةُ مع عدم حضور الامام أو من نصبه لذلكث: 

منها: رواية عمر بن يزيد عن أبى عبد اللّه عليه السّلام (قال: إذا كانوا سبع يوم الجمعة» فليصلوا فى جماعة؛ و ليلبس البرد و العمامة؛ و 
يتوكأ على قوس أو عصاء 
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و ليقعد قعدةٌ بين الخطبتين» و يجهر بالقراءة» و يقنت فى الركعة الاولى منهما قبل الركوع). "١١‏ 

و قد تعرضنا لها قبلا أيضاء و قلنا بأن الأمر بلبس البرد و العمامة» و التوكؤ على القوس و العصا الى الآخر قرينة على كون المراد صلاهٌ 
الجبعة لة صلاة الجماعة. 

وجه الاستدلال بها: على الاذن بانعقاد صلاهُ الجمعة؛ هو أن المعصوم عليه السَّلام قال: إذا كانوا سبعةُ يوم الجمعةُ فليصلوا فى جماعة» 
يعنى: يقيمون صلاةٌ الجمعة» فاذن بها مع وجود السبعة. 


[الرواية غير دالة على المدعى] 


و فيه: أن الرواية غير دالة على ذلككء اذ مرجع ضمير قوله فى الرواية «اذا كانوا» غير معلوم» فهل المراد منه كل من كانء أن يكون 
المراد سبعة مخصوصة. فحيث إن ذلكك غير معلوم؛ فلا يمكن استفادةٌ اذن المطلق منهاء بل يستكشف من الرواية بحسب سياقها ان ما 
نقل منها ليس تمامهاء بل الرواية تكون مشتملة على زيادة و لم تنقل تلك الزيادةة خصوصا مع ما فى ذيلها من قوله «و ليلبس البرد و 
العمامة» الخ فالمرجع فى كل الافعال يعنى (و ليلبس و ليقعد و يجهر و يقنت) غير معلوم؛ و لم يدر بان المراد من المرجع هو الامام 
الخاص يعنى: امام الأصلء, أو يكون المراد هو كل من يقدر على الامامة و اداء الخطبة» فلا يمكن دعوى الظهور للرواية فى الاذن 
بانعقاد صلاءً الجمعه لكل شخص. 

و منها: ما رواه :؟) فى الكافى عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام الّتى قدمنا الكلام فيها المشتملة على بيان الخطبتين» و 
فيها ما يدل على أن أبا جعفر عليه السّلام أمر محمد 


-)١(‏ الروايةُ ه من الباب © من أبواب صلا الجمعةٌ من الوسائل. 

(7)-الكافي وج لاضن الاسام 
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بن مسلم بأن يقول كذا و كذاء و كان كلامه بصورةٌ الخطاب مثلا و تقول. 

فيمكن أن يقال: بأن هذه الرواية تدلّ على وجوب صلاة الجمعة بلا تقييد بحضور الامام أو من نصبه بالخصوص لذلككء وان الامام 
عليه السَّلام كما فى الرواية أمر الراوى بقراءة الخطبتين قبل صلاء الجمعة بكيفية خاصة: فيستفاد من ذلكك مشروعية صلاهٌ الجمعة حتى 
و فيه مع ما قلنا سابقا و مع قطع النظر عن اضطراب متن الحديث,ء لما ورد فى بعض مواضعه بصورة الخطاب, ثمم فى بعض مواضعه 
بعنوان الغائب مثلا فى موضع قال (و تقول) و فى موضع آخر قال (و يدعو اللّه). 

نقول بأن غايةُ ما يستفاد من الرواية هو أنّه عليه الّلام أمر محمد بن مسلم بقراءه الخطبتين بنحو مخصوص. فهو كما يمكن أن يكون 
قابلا للاذن العام للناس و منهم الراوى» كما هو ادعاء من يدعى الاذن» كذلكك يكون قابلا لكون أمره السائل من باب جعل النيابة 
الرواية ظاهرة فى الاحتمال الثانى» فلا مجال لدعوى ظهورها فى الاحتمال الاول. 
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و منها: الرواية 0١١‏ الّتى قد منا ذكرها أيضا و هى روايةٌ زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال: تجب الجمعة على سبعةٌ نفر من المسلمين 
ولا جمعة لاقل من خمسة احدهم الامام فاذا اجتمعت سبعة» و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم). 
بتوهم أن المستفاد من الرواية الاذن فى انعقاد صلاءٌ الجمعة إذا اجتمعت 


-)١(‏ الروايةُ 5 من الباب ه من أبواب صلاهءً الجمعةٌ من الوسائل. 
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سبعة نفر و لم يخافواء فبمجرد عدم الخوف مع وجود سبعة نفر يقيمون صلاة الجمعة» و يجعلون إماما باختيارهم من افرادهم» و 
يجمعون به. فواحد منهم يصير إماما و الآخرون يقتدون به و يقيمون صلاه الجمعة. 

وفيه كما قلنا سابقا لا ندرى الذيل اعنى «فاذا اجتمعت سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم) جزء للرواية» اذ بعد ما نرى بأن 
الصدوق رحمه الله يضم فتواه بالرواية» يعنى: يذكرها متصلة بالرواية فى بعض الموارد» كذلكك يحتمل أن يكون هذا الذيل أيضا 
فتواه و ذكرها بعد الرواية» فان الصَّدوق رحمه الله ذكر الرواية فى الفقيه بهذا النحو. 


[الكلام فى نقل كلام الصدوق فى كتابه المسمى بالهداية] 


و يزيد هذا الاحتسال اغتى كوت الذيل من الصندوق رحمه الله: 

ولا ما ذكره فى كتابه المسمّى بالهدايةٌ فى باب فضل الجماعة» فان ظاهر كلامه و إن كان باب فضل الجماعة؛ و لكن ما ذكر فى 
هذا الباب ليس مربوطا الا بصلوة الجمعة و هو بعد ذكر بعض ما يكون مربوطا بصلوة الجمعةٌ قال «فاذا اجتمع سبعةٌ و لم يخافوا أمّهم 
بعضهم و خطبهم» فانكك ترى أن ما ذكر هنا فى مقام الفتوى» هو عين ما نقل فى ذيل هذه الرواية المبحوث عنهاء ثم قال بعد ذلك: و 
الخطبةٌ بعد الضّ لاه لانها بدل الاخيرتين» و قدمهما عثمانء ثم قال «و السبعة الذين ذكرناهم الإمام و المؤذن و القاضى و المدعى عليه 
و المدعى حقا و الشاهدان» فانت ترى بأن كلامه هنا فى مقام الفتوى هو عين كلامه الذى نقل فى ذيل الرواية» فهذا يؤيد كون الذيل 
أيضا فتواه. و ما قاله: بأن الخطبة فى صلاه الجمعةٌ بعدها و انما قدمهما عثمان اشتباه محض لأنّ المسلم خلاف ذلك. 

و ما قاله فى ذيل كلامه يستفاد منه أن مراده من الامام فى السبعة الذين أحدهم الإمام هو امام الأصلء لأنّ ما قال بأن (السبعة الذين 
ذكرناهم الامام و ...) 
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هو عين مدلول رواية محمد بن مسلمء و هى الرواية 4 من الباب الثانى من أبواب صلاه الجمعة من الوسائل المتقدم ذكرها عند ذكر 
الأخبار الدالهُ على اشتراط الامام الأصل فى مشروعيةٌ صلاه الجمعة؛ غَايةُ الأمر عد واحدا من السبعةٌ فى رواية محمد بن مسلم (الذى 
شير الحدوة) و الصوزق فد دلة (الميدة): 

و وجه كون مراده من الامام هو امام أصل ما قلناه فى ذيل رواية محمد بن مسلم المتقدمة من أن ما يعد من السبعة مع الامام لا يناسب 
وجودهم إلا مع إمام الأصلء لأنه هو اذى عنده القاضى و المدعى و المدعى عليه و الشاهدان» و ان كان الامام أعم من الامام الأصل 
وغيره يعنى: كل من يمكن الاقتداء به فى الجماعة» فليس غالبا فقيها و مجتهدا حتى يكون عنده هؤلاء الاشخاصء و كان حضور 
هؤلاء الاشخاص عنده من شئونه. 

و ثانيا: ترى أن المحقق فى المعتبر» و العلامة فى المختلف, و الشهيد الثانى رحمه الله فى غاية المراد لم ينقلوا هذه الرواية فى مقام 
التعرض لهذه المسألة و نقلوا أخبارها مع كون الرواية على فرض كون الذيل جزء منهاء من اوضح ما فى الباب من الروايات على 
المطلب, و كذا الفاضل المقداد شارح الفقيه قال بعدم كون تلكك الفقرة جزء للرواية» فيحتمل أن يكون عدم ذكر المحقق و العلامة و 
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الشهيد الرواية» من باب وجود مدركك عندهم على عدم كون الذيل جزء الرواية» بل ترى أن فى كتاب الفقيه المطبوع فى الهند ذكر 
بعدم كون الذيل اعنى «و لا جمعة لاقل من خمسة الخ) من الرواية. 

و بعد ما تلونا عليكك لم يبق الوثوق بكون الرواية مشتملة على الذيل بل من المحتمل أن يكون من فتاوى الضّ دوق رحمه الله فلا 
يمكن عدها جزء الرواية لأنّ بناء 
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العقلاء لم يكن فى مثل هذه الموارد على الاخذء فلا يمكن الحكم بمقتضى اصالةٌ عدم الزيادة بأن الذيل جزء الرواية» لأنّ منشأ هذا 
الأصل هو بناء العقلاء و لم يكن هنا بناء العقلاء مع ما ذكرنا على ذلك. 

هذا كله مع قطع النظر من أن الرواية ان كانت كذلك,. فلازمها هو وجوب صلاةه الجمعة بمجرد وجود السبعة بلا اشتراطه بالامام؛ 


فالرواية تصير معارضة قدمناه من الأخبار و الاجماع و السيرةٌ على الاشتراط» فعلى هذا أيضا لا يمكن الاخذ بها. )١١‏ 
[ذكر رواية زرارةٌ ثانيا و الكلام فيها] 
اشارةٌ 


و منها رواية زرارة المتقدم ذكرها أيضا قال: حثنا ابو عبد الله عليه السّلام على صلاهُ الجمعة حتى ظننت انه يريد أن نأتيه» فقلت: نغدو 
عليكك؟ فقال: لا أنما عنيت عندكم. 7١‏ 

وجه الاستدلال بها انه عليه السّلام حت على صلاه الجمعهُ و كان شدة حثه بمرتبة توهم السائل بأنّهِ عليه السّلام اراد أن يقيمهاء فقال: 
نغدو عليك؟ فقال: لاء انما عنيت عندكم. يعنى: يكون المقصود ان تقيموها عند انفسكم. و لا يلزم حضور الامام» فتدل الرواية على 
الاذن بانعقاد الجمعة و لو مع عدم حضور الامام أو من نصبه لذلكك. 

وفيه أن فى الروايةُ احتمالات: 

الاحتمال الأول: أن يكون الحث و الترغيب لحضور صلاةٌ العامة فالرواية 


-)١(‏ أقول: و لقد تقدم منى توجيه آخر للرواية عند تعرضنا لها سابقاء و مع هذا الوجه لا يمكن الاستشهاد بها لكلا الدعويين أعنى 
نفى الاشتراط و ثبوت الاذن فراجع. (المقرّر). 

(1)- الرواية ١‏ من الباب 0 من أبواب صلاة الجمعة فى الوسائل. 
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على هذا الاحتمال تدل على الحث على حضور صلاهُ جمعة العامة لرعاية التقية» و وقايةُ الشيعة من خطر مخالفيهم» فان كان المراد من 
الرواية هذا فلا ربط لها بالاذن على انعقاد صلاهُ الجمعة. 

الاحتمال الثانى: انه بعد كون صلاةً الجمعة مما يتقَوّم أمرها بصنفين: صنف يكون وظيفتهم الامامة فى هذه الصّلاهء لانها لا تنعقد إلا 
بالامام حتى يقتدى به» و صنف يكون شأنهم المامومية لتقوّم انعقادها بوجود المأموم أيضاء و إلا لم تتحقق الجماعة فيهاء لان الجماعة 
لم تتحقق إِلَا بالامام و المأموم. 

نقول: بأن الرواية تدل على الحث و الترغيب من حيث الثانى» يعنى: حيث المامومية يعنى يرغبهم الامام عليه السّ.لام» و يحثهم على أن 
يصيروا مأمومين فى صلاهٌ الجمعة» و يشتغلون بحفظ هذه الجهة. و ظن زرارة بأنّه عليه السّلام حثهم بالاقدام على ما هو وظيفتهم من 
المامومية من باب انه عليه السّلام اراد أن يحضر لاقامة الجهة الاخرى يعنى: 

حيث الامامة و أن يقوم بالامرء فقال (نغدو عليك) فاجاب عليه السّلام لا اعنى: لا اريد أن تحضروا فى صلاتىء انما عنيت عندكم. 
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فبعد كون الصدر على هذا تحريصا على حيث الماموميّة» فيكون المراد من الذيل بتناسب الصدرء هو انكم تصيرون مأمومين عندكم 
لا عندى. فالرواية غير متعرضة الا لحيث المامومية» و انجام هذه الوظيفة» و لا تعرض لها لحيث إمامهُ صلاة الجمعة و أن أمرها على 
أى كيفية كانت» فالحث على أن يصيروا مأمومين» و اما صيرورتهم مأمومين فى أى جمعة و مع اى امام فالرواية غير متعرضة لذلككء 
فلا يستفاد على هذا الاحتمال الاذن من الرواية. 

الاحتمال الثالث: أن يكون الحث و الترغيب فى الرواية على أصل صلاه 

تبيان الصلاة ج١2‏ ص: / 

الجمعة» فبعد كون صدرها تحريصا على أصل صلاة الجمعة؛ فالذيل أيضا ليس إلا ما حث عليه السّ.لام عليه فى الصدرء فالمراد من 
قوله (انما عنيت عندكم) هو أن المقصود الحث على انعقاد صلا الجمعةً عند انفسكم بلا احتياج الى حضورىء و على هذا الاحتمال 
فلهم أن يقيموا هذه الضَّ لاه إما وجوبا أو جوازا بدون اشتراط حضور الامام؛ و على هذا لا يلزم أن يقال بوجوب صلاةٌ الجمعة عليهم؛ 
بل لا مانع من أن يكون بنحو الجواز و صرف المشروعية حتى يناسب مع كون صلاةهُ الجمعة احد فردى الواجب التخبيرى» و يكون 
فرده الآخر صلاة الظهر و يقال: إن مع الامام يجب صلاةه الجمعة معيناء فالامام شرط للوجوب و مع عدم حضور الامام يجوز انعقادها 
ولوانعقدت تسقط صلاة الظهر. و على هذا الاحتمال كان الامام عليه السّ.لام فى مقام الافتاء» و افتى بمشروعية صلاهُ الجمعة او 


[مع عدم ظهور الرواية للاحتمال الاول و الثانى فلا ظهور له فى الاحتمال الثالث أيضا] 


إذا عرفت هذه الاحتمالات» فان لم يكن ظاهر الرواية مساعدا للاحتمال الاول أو الثانى» فلا اقل من عدم ظهورها فى الاحتمال الثالث» 
مضافا الى أن الرواية لو كانت دالهً على الافتاء- على الاحتمال الثالث- يستفاد منها مشروعية الجمعة و لو مع عدم الامام أو من نصبه 
لذلك, و الحال أن ظاهر كلا-م المجمعين هو الاجماع على كون أصل المشروعية مشروطا بالامام أو من نصبه لذلكك, فمع هذا 
الاجماع كيف يمكن الالتزام بمشروعية صلاءً الجمعة من رأس بدون حضور الامام أو من نصبه لذلكك. )١١‏ 


(1)- اقول: ان قلنا بان المستفاد من الرواية هو الاحتمال الثالث» و قدمنا الرواية على ما دل- 
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و منها: ما رواه عبد الملك عن ابى جعفر عليه السّلام (قال: قال: مثلكك يهلك و لم يصل فريضة فرضها الله قال: قلت: كيف أصنع؟ 
قال: صلوا جماعة يعنى صلاةٌ الجمعةٌ). )١١‏ 

وقد تعرضنا لها سابقا أيضا. 

وجه الاستدلال: انه بعد ما قال عليه السّ.لام: مثلكك يهلكك و لم يصل فريضة فرضها الله و قال عبد الملكك: كيف أصنع؟ قال: صلوا 
جماعة يعنى صلاةٌ الجمعة؛ أمره عليه السّلام بانعقاد الجمعة» فيستفاد الأذن منها بأن تنعقد صلاهٌ الجمعةُ حتى مع عدم حضور الامام أو 
من نصبه لذلكك. 


بروجردىء آقا حسين طباطبايى» تبيان الصلا 4 جلد» كنج عرفان للطباعة و النشر قم - ايران» اول» 1878 ه ق 
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[لا يمكن ان ما ذكر فى رواية عبد الملك تمام الرواية و لم يسقط منها شىء] 
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و فيه أولا: أن سياق الرواية حاكك عن عدم كون كلام الامام عليه السّ.لام بدوا ما نقله الراوى بدون زيادة و نقيصة» أو بدون سبق 


كلام أو بدون تناسب خارجىء بل متن الحديث يشهد بأن ما نقل مسبوق بكلام أو واقعة خارجية غير منقولة: لا انه عليه السشلام 


على اشتراط صلاه الجمعة بالامام او من نصبه لذلككء فلا بد من أن يقال بالوجوب التعيينى مطلقاء لأنّ الحثّ كان على الجمعة 
المشروعة؛ و وجوب صلاةٌ الجمعة المشروعة مسلم فى الجملة» و انما الكلام كان فى اشتراط وجوبها بالامام و عدمه؛ و بعد عدم 
الاشتراط بناء على الاخذ بالاحتمال الثالث فى الرواية» فلا بد من ان يكون انعقادها واجبا بالوجوب التعيينى» و لا معنى للوجوب 
التخييرىء و قوله (حثنا) و ان كان يمادثه قابل للحمل على الاستحباب و الترغيب على الأمور المستحية؛ لكن المورد غير قابل لذلكك» 
لأنّ الحث على صلاة الجمعة و هى واجبهُ ضرورة فى الجملة» و بعد عدم الاشتراط بالامام على فرض تقديم هذه الرواية فلم يبق الا 
وجوب اصل صلاة الجمعة» و الحث على هذا لا يكون الا عليها فتامل» و لا يبعد كون اقوى الاحتمالات هو الاحتمال الاول. (المقرّر). 
(1)- الرواية ؟ من الباب ه من أبواب صلاة الجمعة فى الوسائل. 
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تلكم بهذا الكلام بدوا بمجرد رؤية عبد الملككء بأنّه قال له بمجرد أن راه (مثلك يهلكك و لم يصل فريضة فرضها الله). 

و كيف يكون عبد الملكك- مع جلالته المشار به بقوله (مثلكك يهلككث) يعنى: أنت مع شأنكك و مقامكك تهلكك- تاركا لفريضة فرضها 
الله؛ و ما كان آتيا بها أصلاء فهذا مؤيد على أن هذا الكلام مسبوق بسابقة غير منقولة» ولا ندرى ما هى السابقة كانت فى البين. 
فبعد هذا الاحتمال المؤيد بسياق الرواية» لم يحصل لنا الجزم بكون ما نقل من الرواية تمام الكلام الواقع بين الامام عليه السّ.لام و بين 
السائل بلا سبق أمر خارجىء أو كلام آخرء بل يمكن أن يكون هذا الكلام مسبوقا بامر آخر لو وصل إلينا نستكشف أمرا آخرا من 
الرواية. 

و ثانيا: ما قلنا سابقا من كون الروايةٌ قابله لكونها صادرة لأنْ يراعى الراوى التقية يعنى: يحضر فى جماعة العامة» و لا يتركك ذلكك كلية 
حتى يصير سببا للفساد و هلاكته. كما أن ما قلنا فى الوجه الأوّل من احتمال سبق أمر خارجى فى البين» و هو صار منشأ تشدّد الامام 
عليه السّ.لام» و أن يقول (مثلك يهلك) هو هذا اعنى: إما علمه عليه المِّ.لام بأن عبد الملك لا يحضر فى جماعة العامة» أو كان فى 
المجلس واحد منهم و عنده قال عليه السّ.لام بعبد الملكك ما قاله حتى يرى الشخص المخالف الحاضر بأنّه عليه السّلام يأمر مواليه 
بالحضور فى جماعتهم و جمعتهم. 

و ثالثا: هذا على تقدير استبصار عبد الملكك و وروده فى منهج الحقء و اما على تقدير عدمه» فقال ذلكك بشخص من العامة و تكلم 
معه» و أمره موافقا لمذهبه رعاية لبعض المصالح. 
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[خطاب الامام عليه السلام بعبد الملك لمراعاته التقية لا الاذن] 


و رابعا: أن مافى ذيل الرواية «يعنى صلوا الجمعة)» بعد قوله «صلوا جماعة» ليس من كلام الامام؛ لأنّه لو كان كلامه عليه السّرلام 
فمقتضى القواعد الادبية أن يقول «اعنى صلاةً الجمعة» لا أن يقول «يعنى صلاة الجمعة» لأنّ المتكلم لو قصد بصلوةٌ الجماعة صلاة 
الجمعة. كان اللازم أن يقول «اعنى» لا ١يعنى/»‏ فالذيل قابل لأنّ يكون من عبد الملكك راوى الرواية» و قابل لأنْ يكون من كلام واحد 
من رواةً الرواية غير عبد الملككء فبعد عدم كون ذلكك من كلام الامام» بل عدم معلومية كونه من كلام عبد الملككء فلا يمكن أن 
يقال بكون الذيل أمر بصلوة الجمعة؛ بل نبقى نحن و ما بقى من الرواية» وغايه مدلولهاء مع قطع النظر عما قلناء هو الأمر بصلوة 
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الجماعة و هذا الأمر محتمل لأنّ يكون الأمر بالحضور فى جماعة العامة» و كان المراد من الفريضة فى الروايةٌ الفريضة الّتى يفعلها 
تقية» و انكك لم لم تراع التقية» و هذا الوجه و ان كان بعيداء و لا يبعد أن يكون المراد من الأمر بالصّ .لاه الأمر بصلوة الجمعة و لو مع 
عدم ذيل الرواية» و لكن هذا الاحتمال أيضا من محتملات الرواية» و لا ظهور لها فى الاذن بصلوةٌ الجمعة و لو مع عدم حضور الامام 
أو من نصبه لذلكك. 

هذا تمام الكلام فى الأخبار الّتى يمكن أن يتمشكك بها للاذن على انعقاد الجمعة فى حال عدم حضور الامام أو من نصبه لذلك, و 
قد ثبت لكك مثا بينا لك فى هذا المقام عدم ظهور للروايات فى الاذن المطلق للجميع بحيث كان لكل سبعة إقامتهاء و نحن تابع 
لدليل ظاهر فى المدعى و لم نجد ذلكك بين الاخبار اصلا. 

و بعد ما تبين لكك عدم ثبوت الوجوب التعيينى لصلاه الجمعة مطلقا حتى بدون حضور الامام أو من نصبه لذلكك من الادلة» بل 
أوضحنا خلافه و بينا لكك كون الاشتراط مسلم بالأدلَةُء و اثبتنا بعد ذلكك عدم ورود الاذن العام من ناحيةٌ من بيده 
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أمر صلاءٌ الجمعةُ اعنى: الامام باقامتها للناس بطريق العموم, لعدم قيام دليل على ذلك. 

هل يمكن أن يقال: بأن المستفاد اجمالا من بعض الأخبار المذكورة؛ هو تمكن الشيعة من صلاهُ الجمعة الصغيرة فى زمان عدم 
تمكنهم من انعقاد صلاهُ الجمعة الكبيرة» لاجل عدم بسط يد الأئمة عليهم الام وان لم ندر بكون تمكنهم الشرعى على انعقاد 
صلا الجمعة باى نحو كان إِمَّا من باب كون واحد منهم منصوبا من قبلهم عليهم السّ.لام فى الخفاءء» أو اذن لجمع مخصوص فى 
ذلكء أو اذن لمطلق الشيعة» فان لم نعلم هذه الخصوصيات من أخبار الباب» لكن أجماله معلوم كما يشعر بذللكك رواية محمد بن 
مسلم ١١‏ المشتملة على بيان الخطبتين؛ لما ورد من الأمر لمحمد بن مسلم بأن (تقول كذا) و ما صدرت الروايةٌ تقية للامر فيها بالدعاء 
لائمتكك حتى تنتهى الى صاحبكك. و رواية عمر بن حنظلة 1١‏ الّتى يستفاد منها أن المعصوم عليه الت.لام جعله رسولا لأن يبلغ كون 
صلاة الجمعة مشتملة على القنوتين: قنوت فى الركعة الأولى و قنوت فى الركعة الثاني و هذه الرواية أيضا لم تكن صادرة على وجه 
التقيهٌ لأنّ اعتبار القنوت فى الركعة الأولى مضافا الى القنوت المعتبر فى الركعة الثانيةٌ للضّ لاه الجمعة من متفردات الامامية» و روايات 
القرى فاه هل يمكن استشعار كون صلاهُ الجمعةٌ مشروعة لهم منها. 


[لا يمكن الجزم بورود الاذن من المعصومين عليهم السّلام] 


و لكن بعد هذه البيانات» كما قلنا سابقاء لا يمكن الجزم بورود الاذن من قبلهم عليهم السّ.لام و عدم معلومية ذلككء فاذا نقول: لم نجد 
دليلا يمكن الاتكال عليه على ورود 


.6 الكافى» ج * ص 2977 ح‎ -)١( 
(؟)- الروايةُ 0 من الباب 0 من أبواب استحباب القنوت فى الركعةٌ الاولى من الجمعة.‎ 
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الاذن منهم عليهم السّلام باقامتها و لو مع عدم حضور الامام أو من نصبه لذلكك. )١١‏ 


-)١(‏ أقول: إن ما افاده- مد ظله- من امكان استفادة مشروعيةُ صلاءٌ جمعةُ صغيرة على الشيعة فى الجملهُ من بعض الأخبار» مما لا 
دليل عليه» كما أنه لم يجزم بذلكء و أشرنا به فى ذيل الكلام؛ لأنّ ما استظهر منه- مد ظله- ذلكك لم يمكن خاليا عن الإشكال. 
أما رواية محمد بن مسلم المشتملة على الخطبتين» فلما قلنا من اضطراب متن الحديث؛ و انه عليه السّ.لام يمكن أن يكونء فى هذا 
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الكلام» فى مقام بيان الحكم, و لا مانع من أن يقول بصورة الأمر و الخطاب, و صرف بيان الأحكام ليس شاهدا على انّها وقعت مورد 
العمل» كما أفاده- مد ظله- و ايده بذكر رواية الواردة فيمن يمنعه الزحام من أن يصل بسجود الامام فى صلاةً الجمعة, و انّه مع عدم 
اتفاق صلاهُ الجمعة للشيعة مع قله عددهم بنحو يمنع كثرهً الجمعية من وصول الماموم بسجود الامام؛ و لكن مع ذلكك بين حكمه. 
فلا مجال لأنّ يقال: بأنّهِ لو لم يكن فى البين صلاهُ جمعةُ فما معنى تعليم خطبتها. 

وامًا رواية عمر بن حنظلة فنقول: أما ما افاده (مد ظله) من عدم جريان احتمال كون الرواية صادرة على وجه التقية» لاشتمالها على 
القنوتين فنقول: إن ذلكك أيضا قابل للدفع» فان القنوت حيث لا يعتبر فيه رفع اليد فيمكن اتيانه و لو عند المخالفين بحيث لا يلتفتون 
به بأن يأتى بذكر القنوت ولا ترفع اليد عندهم, فهم مع كونهم مأمورين بحضور جمعة العامة للتقية؛ فيعلون هذا الحكم الواقعى 
اعنى: القنوت فى ركعتها الأولى؛ و يأتون به لعدم مانع لهم من العمل بهذا الحكم. فالرواية ليست مشعرة على كون صلاة الجمعة 
مشروعة لهم غير ما لا بد لهم دائما أو بعضا من الحضور عندها اعنى: صلاءٌ جمعة المخالفين. 

مضافا الى أن هذه الرواية لا تدل الا على بيان حكم آخرء و هو القنوتء و اما كون هذا الحكم من باب كون جمعة لهم خارجاء و 
بيان آداب عملهم الخارجىء فلا دلالةُ لهاء و مع قطع النظر عن ذلكك نقول: بأن الرواية لو لم تكن شاهدا على الخلاف لم تكن دليلا 
للمطلب. لأنّ المعصوم عليه السّد.لام اخذ رسولا لأنّ ينبه الشيعة بحكم من احكام صلاه الجمعة يكون على خلاف العامة» فلو كانت 
صلا الجمعة غير مشروطة بالامام» أو اذن لشيعتهم و الحال أن وضعها الخارجى على ذلككء فكيف لم ينبه الشيعة و لم يبينوا لهم» 
فهذا شاهد على عدم كون الأمر كذلكك.- 

تبيان الصلاة» ج ١‏ ص: 4٠‏ 

فظهر لكك مثا مرّ عدم ثبوت ما ادعاء الشَّيِخْ رحمه الله فى ذيل كلامه فى الخلاف من ورود الاذن بانعقاد صلا الجمعة مع عدم 
حضور الإمام أو من نصبه لذلكك تمسكا بالرواية الواردة فى القرية. 


[هل يجوز انعقادها للفقيه بالخصوص أولا؟] 
اشارة 


ثم بعد ذلكك يقع الكلام فى جهة اخرىء و هى اله هل يجوز انعقاد صلاءً الجمعة للفقيه بالخصوص أولا؟ و بعبارة اخرى هل ثبت اذن 
للفقيه أو هل نصب لذلكك أم لا-؟ و قد قلنا: بأن الشَّيخْ رحمه الله فى النهاية فى باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر قال- فى 
ضمن ما يجوز للفقهاء- بجواز انعقاد صلاهُ الجمعة لهم. 

و يظهر ذلكك من الشهيد رحمه الله فى الدروس بعنوان الاستحباب اعنى: يستحبٌ لهم انعقادهاء لكن من كلام المفيد رحمه الله فى 
المقنعة» و من كلام تلميذه- اعنى: سلار بن عبد 


و اما روايات القرى فقد مضى الكلام فيها و عدم دلالتها على ذلكك. و يبد كون صلاة الجمعة صغيرة خارجا بين الشيعة أمران. 

الأمول: اله لو كانت صلاة الجمعة مشروعة للشيعة بهذه الكيفية» فيقيمونها البتهُ مع ما ورد من الحث و الترغيب عليهاء فمع وجود 
الجواسيس من ناحية خلفاء الجور و المفسدين, و عمالهم فى كل بلد و قريه بحيث يكشفون خصوصيات الائمة عليهم الشّرلام و 
مواليهم و وضعهمء حتى لو أعطى بهم درهما أو ديناراء لأخبار به خلفاء الجورء كيف لا يلتفتون الى صلاةُ جمعتهم, و انهم اقاموا 
صلاءً فى قبال صلاتهم و لو كانت صلاتهم مخفية» و لو التفتوا لذلكك لعابتهم و شددوا عليهم الأمر. و يذكرون فى مقام ايذائهم من 
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جملة اعمالهم المخالفة لهم؛ فهذا دليل على عدم كون الأمر كذلك. 

الثانى: انه لو أمرت الشيعة باقامة صلا جمعة صغيرةً من قبلهم؛ و يقيمونها فكيف صارت مخفية؛ و لم يبلغ الأمر إلينا مع كون مقتضى 
القاعدةٌ بلوغ ذلكك بنا يدا بيد و إن كانت مخفية» و الحال انه لا عين و لا اثر من ذلكك بين الشيعة» فهذا أيضا شاهد على عدم 
مشروعيةٌ هذا بهذا النحوء و بعد ما قلث و عرضت بمحضره الشريف ما قلت من الايراد» قبل منى تقريبا و قال (مد ظله) بأن ذلكك كان 
من باب الاحتمال. (المقوّر). 

تبيان الصلاة» ج ١‏ ص: 43١‏ 

العزيز الديلمى رحمه الله- فى المراسم لا يظهر ذلكء لانّهما بعد ما عدًا ما هو من شئون الفقهاء حتى عدًا صلاةً العيد منه لم يعدا 
صلا الجمعهُ من ذلكك. 

فكون انعقادها للفقهاء و من شئونهم بنحو الجواز أو الاستحباب لم يظهر الا من الشيخ رحمه الله و من الشهيد رحمه الله فنرجع 
الكلام على كل حال فى هذا. 

و نقول مقدمة: بأن الكلام فى باب ولايهُ الحاكم اعنى: الفقيه يقع فى مقامين: 

الاوّل: فى الكبرى. 

والثانى: فى الصغرىء و قد خلط كثيرا ما كل واحد من المقامين بالآخر. 

المقام الاول: يقع الكلام فى انّه من الأمور أمور ليس أمرها راجعا الى الاشخاص. و لا يكونون صالحين للاقدام بها و رتقها و فتقهاء و 
لم يكن أمرها بيدهم حتى يصنعون فيها ما شاءواء و هذه الأمور راجعة الى كل من يكون قيما بأمر الناس بحيث لو لم تكن دخالة قيم 
الأمر. و وضعها فى موضعهاء تعوق هذه الأأمور؛ و يساق أمرها الى التعطيل نظير أمر القصّر و الغيبء و رفع التخاصم بين الناس» و 
الدفاع عن الملهُ و غير ذلككء و لو لا دخالة للسائس بالامر و القيم و زعيم الامهُ لساق أمر الامهُ و الرعيةٌ الى النكال» و الاختلال. 
وليس هذا الأمر مخصوصا بدين الاسلام» بل ولا مخصوصا بذوى الاديان» بل نرى أن هذه الأمور فى كل مله من الملل ليست من 
شان كل واحد من الناس الدخالة فيهاء بل يكون أمرها راجعا الى من بيده زمام امورهم, و من هو قيم عندهم, أو رئيسهم, أو 


سلطانهم: أو سائسهم؛ وهو يقيم هذه الأمور وامقالها: 
[من وضع تشريع الاحكام و عدم جواز تعطيلها يمكن ان يقال بعدم رضى الشارع بتركها و يجب على الفقيه اقامتها] 


فبعد كون الأمر كذلكك عند كل ملهُ من الملل سواء كانوا من ذوى 

تبيان الصلاة ج1١‏ ص: 47 

الاديان أولا: 

نقول: بأن شرع الاسلام حيث تكون شريعة تام و روعى فيه كل الجهات بحيث لم يبق شىء من الأمور الدنيوية و الاخروية سياسية و 
غير سياسية إلا و بين ما يحتاج إليه البشر و لم يعطل أمرهم من الأمور الدنيوية و الاخروية فى شأن من الشئون. 

وليس شرع الاسلام مثل ساير الشرائع الّتى لم يكن فيها ما يرفع احتياج البشر من كل الجهات» كما ترى من شرع المسيح فليس فيه 
كما ترى» فى أنا جيلهم إِلَا بعض الأمور الاخلاقية مع ما فيها من الخرافات» بحيث ليس لهم قوانين فى جهاتهم الاجتماعية و السياسية و 
الاقتصادية و غير ذلكك. 

بل إن لعا جاد نكوي عالطو ريق هاه لبقتن قل النشياروالأكقر فم وو وين الشرخف السنايية بلجا ةوبن المرافة بالسياميةة و لنا 


ترى أن بعض احكامها فى عين السياسة عبادة» و فى عين العبادة سياسة كما ترى فى فريضة الحجء فهى من افضل القربات» و وسيلة 
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الانقطاع من الخلق الى الخالق» و طريق القرب إليه» و فى عين هذا الحال من أعظم السياسات لاجتماع المسلمين فى محل مخصوص 
بنظم مخصوص و ترتيب مخصوص. و يظهر بذلكك عظمة الاسلام؛ و فرط توجه المسلمين الى الله فشرّع الاسلام أمورا مخصوصة؛ مع 
قطع النظر عما كان فى ساير الامم؛ مربوطة بالسياسة و العبادة كالحج و العيدين. 

و بعد كون شرع الاسلام ناظرا الى كل الأمور من جهات الإمارة و القضاوة و أمور القضّر و الغب و حتى إمارة الحاج و ساير الأمور, 
و كل هذه الأمور من الأمور الّتى ليست ادارتها و القيام بها شأن كل شخص من الاشخاصء و ليست من 

تبيان الصلاة ج١1‏ ص: "97 

وظائفهم, فلا بد من أن يجعل لهذه الأمور من يقوم بهاء و يجرى هذه الأمور مجراها مع كثرة العناية بهاء و احتياج الاجتماع الدينى 
إليهاء و لذا ترى أن بناء المسلمين كان من الأول بانهم إذا فتحوا قارة» فبمجرد ورودهم بنوا مسجدا و دار الإمارة. و كانا هما معا حتى 
يقيمون الضّ لاه فى المسجد و تقام هذه الأمور فى دار الامارة بيد من هو الامير و القَيم بالامرء كما ترى أن قائد جوهر بمجرد فتحه 
المصر بنى مسجدا و دار الإمارة فى القاهرة» و هذا البلد من بنائه و محل المسجد فعلا يكون جامع الازهر. 

و الغرض أن الاسلام ناظر الى هذه الجهات, و جعل فى الشرع لها شخصية مناسبة لهاء و لذا كان فى زمان النبى صلَى الله عليه و آله و 
سلم من يقوم بهذه الأمور فى غير المدينة من قبله صِلَّى الله عليه و آله و سلم. و امّا بعد النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم فبعد القاء 
المنافقين الخلاف فى الدين و صار المسلمون فرقتين: فرق على الضلالة» و فرق على طريق السعادة فالطائفة الاولى اعنى: العامة قالوا: 
أن أمر هذه الأمور يكون بيد الخليفة» و من هو قيم الأمور, و الفرقة الحقة قالوا: أن الأمور لا بد و أن تكون بيد خليفة رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلم, فالاختلاف فى الصغرىء لانا نقول: بأن الخليفة هو على ابن أبى طالب عليه السّ.لام و اولاده المعصومين 
عليهم الّد.لام» و هم مخالفون فى ذلكء و على كل حال فهم يقولون: بأن اقامة هذه الأمور العام و وضعها فى موضعها بيد الخليفة و 
كل من ينصبه الخليفة لذلك. و اما نحن جماعة الشيعة فحيث أن ائمتنا غير امير المؤمنين عليه السّلام فى مدة قليلة لم يكونوا 
مبسوطى اليد» ففى زمانهم مهما امكن لهم التصرف فى هذه الجهات و وضعها فى موضعها عملوا بوظيفتهم؛ و تصرفوا فيهاء و قاموا 
بككرنها. 

و اما فى زمان الغيبة» فبعد ما قلنا من احتياج الام و حفظ جهاتهم برعاية هذه الأمور, و عدم جواز تعطيلهاء لانها من شئون الدين و 
قوام أمر المسلمين» و عدم 

تبيان الصلاق ج١1‏ ص: 5 

كونها وظيفة كل احد من الآحاد؛ فكيف يمكن أن لا يصدر من المعصومين عليهم الّ.لام ما هو الموقفء و أن الأمر فى هذه الأمور 
بيد أى شخص كانء و من هو الصالح لتصديها. 

فهل يمكن أنهم لم يعينوا للقضاوة و الحكومة بين الناس لرفع التخاصم أحدا؟ 

وهل سكتوا عن ذكر شخصية صالحة للقيام بأمور الغتب و القصر؟ و هل تركوا تكليف الشيعة فى انه إذا توجه إليهم الخصم, فالى من 
يكون أمر الدفاع و التجهيز و غير ذلكك؟ كلاء فنتكشف انهم بينوا من هو المرجع فى كل جهة محتاجة إليهاء لا فى كل جهة و لو لم 
تكن الشيعة محتاجة لهاء أولا يمكن لهم من باب الخوف أو ضعفهم فى قبال المخالفين اقامتهاء بل لا بد لهم من تعبين مرجع يحتاج 
إليه مواليهم و جماعة الشيعة بحيث لو لم يكن مرجع فيهم لاختل أمورهمء فلا بدّ من أن يصدر من ناحيتهم من هو المرجع و القَيِم 
لهدة الأمور: 


[فبعد لزوم قيم لها فالقيم هو الفقيه] 
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إذا عرفت فى هذا المقام لزوم وجود قم لاقامة هذه الأمور بطور المسلم و المقطوع, فثبت الكبرى و هو أن الأمر فى هذه الأمور بيد 
قم الأمر» فنتكلم بعد ذلكك فى المقام الثانى اعنى: من هو القيم و المرجعء و الذى بيده اقامة هذه الأمور فنقول: 

المقام الثانى: بعد ما ثبت أن أمر هذه الأمور يكون بيد قيم المسلمين» فمن هو القَيّم عند الشيعة» فنقول: بأنّه من المسلم عدم جعل 
منصب لغير الفقهاء من قبلهم عليهم السّ.لام؛ لانا بعد المراجعة فى الآثار و الأخبار لم نر أنهم عليه السّلام فوضوا أمر هذه الأمور فى 
مورد الى غير الفقهاء؛ مثلا فى القصّر بعد عدم وجود الولى لم يوكلء أمر الصغار الى شخص أو طائفة غير الفقهاء. فنرى عدم جعل 
منصبء و ايكال أمر من هذه الأمور العامة الى أحد غير الفقهاء. و الحال أنهم عليه الّ.لام لو فوضوا الأمر الى غير الفقهاء لوصل إليناء 
ولم يصر محجوبا عناء ثم نرى الارجاع من قبلهم عليه السَّلام الى الفقهاء 

تبيان الصلاة» ج١»‏ ص: 40 

فى بعض الموارد مثل القضاء و الفتوى و أمر الصغار. 

فنقول: بعد ما ثبت لكك من لزوم قم لهذه الأمور العامة فى المقام الأوّل. 

فإمًا أن يقال بعدم تعيين قيم لاقامة هذه الأمور من ناحيتهم عليه السّلام» فهو ممما لا يمكن الالتزام به لأنهم كيف يعطلون أمر الناس. 

و إِمَا أن يعّنوا عليهم السّلام لهذه الأمور مرجعا صالحا و شخصيهُ مخصوصة و فى هذه الصورة. 

فإِمّرا أن يقال: بأنّهم فوضوا الا-مر الى شخص أو أشخاص غير الفقيه فهو مقطوع العدمء لعدم عينء و لا-اثر من ذلكك فى الآثار و 
الأخبار. 

فلم يبق إِلَا كون المرجع و قم الأمر فى هذه الأمور من قبلهم عليهم السّ.لام الفقيه. فالمتيقن ممّن له اهلية الدخالة فى هذه الأمور هو 
الفقيه» لأنه المتعين من قبلهم للقيام لهذه الجهات و المنصوب من ناحيتهم لوضع هذه الأمور فى موضعها. 

فعلى هذا لو لم يقم دليل خاص على نصب الفقيه فى مورد و أن أمره بيده» نقول: بكون الأمر بيده لما استفدنا بنحو الكلى من كون 
أمر هذه الأمور العامة فى زمان غيب الامام عليه السَّلام بيد الفقيه. 

فلو لم تكن مقبولة عمر بن حنظلة ١١‏ و لا رواية أبى خديجة «؟ و لا غيرهما نقول: بكون أمر مثل القضاء و أمر الغتئب و القضّرء و كل 
ما لا يمكن تركه. و يلزم القيام بامره راجعا الى الفقيه. 


-)١(‏ الروايهٌ ١‏ من الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 

(0)- الرواية ه من الباب ١‏ من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 
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اذا عرفت ذلكك فهل يمكن أن يقال بأن أمر صلاه الجمعة أيضا من الأمور أمرها راجع الى الفقيه» و انه يجب عليه اقامتها ولا يختل 


بامرها أولا؟ 
[القول بان ولايته تقتضى الدخالة حتى فى مثل صلاءً الجمعة مشكل] 


فنقول: إنه و ان ذكرنا وجها لطيفا لاثبات ولاية الفقيه» و لكن الالتزام بأن ولايته تقتضى الدخالة حتى فى مثل صلاة الجمعة» مشكل 
كون اقامة صلاهُ الجمعة من مناصب الفقيه بحيث يكون الفقيه» من نصبه الامام عليه السّلام لذلكك بالاذن العام مشكل و لم نقل به. 


ثم إن مع قطع النظر عما قلنا فى وجه ولايةٌ الفقيه نقول: بأن مقبولة عمر بن حنظلة وان وردت فى مورد سؤال السائل عن الدين و 
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الميراث؛ إلا أن المستفاد منها بعد جعل الفقيه بمقتضى الرواية حاكما على الناسء و اعطاء هذا المنصب له. فله شئون الحكومة؛ و ما 
يكون أمره راجعا الى الحاكم خصوصا مع التصريح فى الرواية بذلكك بقوله «و قد جعلته حاكما عليكم»» فالمستفاد من ذلك هو جعل 
الحكومة المطلقة. لأنّه لم يقل (جعلته حاكما عليكم فى مورد رفع الخصومة). 

و لا مجال لأنّ يقال: بأنّ الامام عليه السّلام جعل الفقيه حاكما فى خصوص رفع الخصومات» فكيف يتعدى الى غير هذا المورد لانًا 
نقول: 

أما أولا: لأنْ البناء إن كان على الجمود و بخصوص المورد. فلازمه هو كون الفقيه فى خصوص رفع الخصومة فى خصوص الدين و 
الميراث؛ و لا يمكن الاللتزام بذلكك, و إن تتعدى عن المورد و قيل بعدم الفرق بين الدين و الميراث و بين غيرهما من حيث رفع 
التخاصمء و جعل الحكومة» فكذلكك يقال بعدم الفرق بين رفع التخاصم و غيره خصوصا مع ما قلنا من أن جعل الحكومة مقتضيا 
لكون أمور الحكومة 
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راجعا الى من نصب للحكومة. 

و ثانيا: ما ورد فى الروايةٌ فى تعيين الولاية لعدول المؤمنين» يستفاد منها أن السائل فرض موردا لم يكن القاضى فى البين» و أرجع 
المعصوم عليه السّّلام فى فرض عدم القاضى أمر الصغير الى أحد من الناس كان موثوقا به» فمن هذا يستفاد أن هذه الأمور الّتى لا 
يمكن الاخلال بهاء و لا بدّ من القيام بها أمرها أولا راجع الى الفقيه من قبلهم عليهم السّلام» فهذه الرواية أيضا دليل مستقل على ولاية 
الفقيه. 


[لا دليل على كون اقامتها من وظائف الفقيه] 


ثم بعد ذلك هل يمكن استفادة كون أمر صلا الجمعة أيضا من الأمور تكون راجعة الى الحاكم حتى يقال: بان بعد ما دلت المقبولة 
على كون الفقيه حاكما: فله اقامة هذه الضَّلاهء أو لا؟ 

فنقول: بأن كون اقامتها من وظائفه مما لا دليل عليه: 

أمَا أولا: فلانّه كما قلنا استفادة الحكومة المطلقة للفقيه. حتى فى الأمور لا يوجب عدم القيام بامرها اختلال فى أمور الناس؛ مشكل إذا 
غايةُ ما يقال: إن الفقيه منصوب لأنْ يقيم أمورا لا يمكن تركها و تعطيلهاء بل لا بد من اقامتها و ليست صلاه الجمعة من هذا القبيل. 

و ثانيا: أن بعض الأ-مور غير قابله لجعل أشخاص متعددة لها و القيام بأمرهاء بل ان كانت العنايةٌ بأمرها فلا بدّ من ايكال أمرها الى 
شخص خاصء و لا يناسب جعل الولاية العامة لها. 

و من هذه الأأمور صلاةه الجمعة؛ فان أمرها إن حول الى الجماعة لا الى شخص خاصء يقع الاختلاف و التنازع و التشاجر كثيرا ماء 
فيريد فقيه انعقادها فى محلةُ و فقيه آخر فى محلة اخرىء و يحصل الاختلاف بين الناس أيضاء و كيف 
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تكليفهم» فهل يذهبون الى هذا المسجد أو الى ذلككء و ربما يقع القتل و التشاح العظيم» فعلى هذا لا يمكن ايكال أمرها الى عنوان 
الفقيه بحيث يكون لكل واحد منهم الدخالة فيها مع كون انظارهم مختلفة» و هذا من مبعدات المطلبء و دليل على عدم شمول 
منصب الفقيه لامر صلاءٌ الجمعةٌ. 


[لا يقاسى أمر القصر و الغيب بصلاهً الجمعة لتكرار أمرها فى كل جمعة] 
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ولا يقال: ان ما قلت من الإشكال جار فى بعض أمور اخرى الراجع أمرها الى الفقيه كأمر الصغار فربما يريد فقيه أن يجعل زيدا مثلا 
قيما لصغير» و فقيه آخر يريد أن ينصب عمروا قيماء فيقع التشاجر و الاختلاف. 

لانا نقول: إن فى أمر الصغير إذا صار أحد قيما بجعل فقيه فليس للفقيه الآدخر جعل شخص آخرء و لا يتفق مورد يجعل الفقيهان 
شخصين قيمين عرضاء حتى يقع الخلا.ف بخلاف صلاة الجمعة؛ فان الخلاف فيها يتفق كثيرا ما لانها تقام فى كل جمعة و فى كل 
بلد» و وقتها معلوم؛ و يمكن ورود النظرين المخالفين فيها غالبا عرضا مع كثرة الفقهاء؛ و اختلاائ انظارهم بحسب ما يرون من 
المصالحء فان اراد اللّه تعالى اقامتها فينصب لامرها من قبلهم عليهم السّلام شخصا خاصاء فكون أمرها راجعا الى الفقيه لا دليل عليه. 
اذا عرفت ما بينا لكك فى مسئلة صلاةءٌ الجمعه ظهر لكك ما هو الحق فيها لما بيناه مما يستفاد من الآيهٌ الشريفة» و الأخبار الواردة فى 
الباب» و الاجماع و وضعها الخارجى, فقد ثبت مما مرّ عدم دلالة الآية الشريفة و كذا أخبار الباب على كون صلاةٌ الجمعةٌ واجبة 
بالوجوب المطلق بلا اشتراط وجوبها بالامام أو من نصبه لذلك. لأننٌ الآيهُ لم تتعرض الا لوجوب السعى الى الصّ لاه الواقعة فى 
الخارجء و الامر فيها أمر بالسعى الى الصَّلاةٌ المعهودة؛ و أخبار الباب بعضها ليس إلا فى مقام 
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بيان تشريع أصل وجوب صلاة الجمعة» و بعضها يدل على وجوبها مع الامام. 


[فى ذكر حاصل المطالب فى جهات ثلاث] 


فنقول: إن حاصل ما بينا فى المسألهُ واقع فى جهات ثلاثة: 

الجهة الاولى: فى انها واجبة بالوجوب المطلق بمعنى عدم اشتراطه بالامام الأصل أو من نصبه لذلكك. او ليست كذلك,. فقد قدمنا 
الكلام فيهاء و أن الآيةٌ و الأخبار غير دالة على الوجوب المطلق, و أن لسان الآيه و بعض الأخبار هو الأمر بوجوب السعى و الحضور 
فى فرض انعقاد صلاهُ الجمعةٌ المعهودة. 

و بعضها يدلٌ على وجوبها مع الامام؛ و الامام قابل بحسب الاحتمال يكون امام الاصلء و قابل لأنّ يكون أعمٌ منه و من غيره» و 
الاحتمال الأوّل إن لم يكن اقوى فلا اقل من عدم ترجيح للاحتمال الثانى» و ذكرنا المؤيدات و الشواهد على أقوائية الاحتمال الاول» 
و بعض الأخبار تدلّ بالصراحة او تلوبحا على اشتراطها بالامام الأصلء و قد أمضينا الكلام فيه» مضافا الى بعض الروايات الاخرى 
الدالكٌ على ذلك. 


[فى ذكر روايات الاشعثيات و خبر دعائم الاسلام و النبويات] 

منها ما نقل فى اللاشعثيات لق أن الجمعه و الحكومة لامام المسلمين» و هذه الرواية احدى الروايات من الف روايةٌ نقلها محمد بن 
محمد بن الاشعث الكوفى عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم. 
واهذه الزوانات سس بالاشهيات قارة لأنْ راويها محمدابخ محددانن الأشعت الكرفى» و تسن الحريات ثازة لأن سعفر و 


محمد عليه السلام رواها عن أبيه عن آبائه عن النبى صلوات الله و سلامه عليه و عليهم فعلى هذا ما قاله الحاج آقا 


7” الاشعثيات ص‎ -)0١( 
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تبيان الصلاة ج١ء‏ ص: ٠٠١‏ 

رضا الهمدانئ رحمه الله «1) فى صلاته بأن هذه الرواية مرسلة ممما لا وجة؛ لما قلنا من كونها مسندة و ذكرنا ستدهاء و الرواية معتبرةٌ 
من حيث السند لأنّ للشيخ رحمه الله و كذا للنجاشى رحمه الله طريق إليه و كذا صاحب تاريخ بغداد» فعلى هذا لا اشكال فى اعتبار 
سندها. 

و مدلولها هو كون صلاةه الجمعهُ مثل الحكومة من مناصب امام المسلمين» فتفيد الاشتراط» و مثلها بعض الروايات الاخرى المذكورة 
فى مصباح الفقيه 07١‏ اعنى صلاه الهمدانى رحمه الله أيضا. 

و منها الخبر المروى عن دعائم الاسلام عن على عليه السَّلام انه قال لا يصلح الحكم و لا الحدود, و لا الجمعة إلا للامام أو من يقيمه 
الامام. ”3 

و منها ما نقل عن رسالة الفاضل بن عصفور مرسلا عنهم عليهم الدّ.لام «أن الجمعة لنا و الجماعة لشيعتنا» و كذا روى عنهم «لنا 
الخمسن ولا الانفال.و لنا الجبعة و لنا صف و المال» © 

و منها النبوى «أربع الى الولاة الفىء و الحدود و الجمعةٌ و الصدقات». «ه) 

و منها نبوى آخر «أن الجمعة و الحكومة لامام المسلمين» فيستفاد منها أن 


(0)- مصباح الفقيه» ص 578. 

(؟)- مصباح الفقيه» ص 578. 

(09- مصباح الفقيه» ص 578. 

(6)- مصباح الفقيه» ص 6578. 

(0)- مصباح الفقيه» ص 57/8. 
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صلاءٌ الجمعة مشروطةٌ بحضور الامام أو من يقيمه الامام. لق 


[فى ذكر النكتة اللطيفة] 


والنكته اللطيفة التى تعرضنا لها فى هذه المسألة» هى. 

أولا: أن الآية الواردة فى الباب المتوهمة دلالتها على الوجوب التعيينى مطلقاء بعد امعان النظر فيها و بسط الكلام كما ينبغى فى 
اطرافهاء ليست متعرضة إلا لوظيفة المأموم؛ و ان مع فرض وجود الامام و اجتماع العدد» و عدم كونه من المستثنيات» يجب السعى و 
الحضور فى صلاهٌ الجمعة» لما قلنا من ان الآية» و كذا الروايات ظاهرها أمر الناس بالسعى مع فرض وجود الامام و انعقاد صلاه 
الجمعة» أو ظاهرها وجوب الانعقاد و الحضور لذلكك عليهم مع فرض وجود الإمام يصيروا مأمومين. 

ولم يبين فى الآية و لاافى واحد من الروايات» وظيفة الامام» و انه متى يجب عليه الانعقاد. و هل هو واجب عليه اصلا أولاء فالآية و 
الروايات غير متعرضة هو أصل كيفية وجوب الانعقاد» و ان أصل انعقادها واجب مشروط أو مطلق» فعلى هذا بعد عدم التعرض لذلكك 
لا يستفاد من الأخبار بأن ما هو وضع الانعقاد و فى أى صورة تنعقد هذه الصَّلاه بل غايةُ ما فى الباب هو وجوب الحضور و السعى فى 
فرض الانعقاد» و أمّا متى يحصل هذا الفرضء و فى اى حال و على أى كيفيةٌ فلا تعرض لها فى ما ذكرنا من الآيةُ و الأخبار, لانّها لم 
تكن متعرضة انا لحال الماموم. 
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و ثانيا: على ما اوردنا فى المسألهُ و أمضينا البحث و خرجنا منها و تكلمنا فى 


(01)- مصباح الفقيهه ص 878. 
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اطراف الآ و الروايات» ظهر لكك ان أصل وجوب صلاةه الجمعة غير ثابت مع عدم الشرط» بل أصل وجوبها ما ثبت الَا مع امام الأصل 
أو من نصبه لذلكء و ما استظهر من الآية و لا الروايات وجوبها مطلقا حتى نحتاج فى اثبات اشتراط وجوبها بالامام» الى الدليل بحيث 
لو لم يكن لنا دليل على اعتبار امام الأصل فى وجوبها نقع فى المخمصة؛ و يقال: بأن أصل الوجوب ثابت و عليكم باثبات الشرطه بل 
على ما بِنَا و هو من لطائف ما حققناء هو أن القدر المتيّن من وجوبها هو وجوبها مع الامام أو من نصبه لذلكك, وما ثبت أزيد من 
ذلك. فعلى مدعى الوجوب بنحو المطلق أن يقيم الدليل على مدعاه؛ فنحن غير محتاجين فى دعوانا و هو وجوبها المشروط الى 
الدليل» فلو شككنا فى وجوبها فى غير مورد حصول الشرطء و انها هل تكون مشروعة مع عدم الشرط أولاء فنحكم باصالة عدم 
المشروعية عدم مشروعيتها مع عدم الشرطء لأنّ المتيقن من مقدار مشروعيتها هو مع حضور الامام أو من نصبه لذلكك. 

و لكن مع عدم احتياجنا لاقامة الدليل على عدم مشروعيتها مع عدم الشرط و كون الأصل عدم المشروعية؛ ذكرنا بعض الأدلة أى: 
الأخبار الدال على اشتراط انعقادها بذلكك و مضى الكلام فيها مفضّلا. 

الجهة الثانية: فى انّه بعد اشتراط انعقاد صلاة الجمعة بالامام أو من نصبه لذلك. 

هل ثبت الا-ذن من قبل من بيده زمام أمرها يعنى امام الأصل عليه المّد.لام بأن يقيمها الناس و لو مع عدم حضور نفس الامام أو من 
نصبه بالخصوص لذلككء أولاء و قلنا ما يمكن أن يتمسّكك به للاذن منهم, و قلنا بعدم استفادة الاذن للناس من الأخبار 
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حتى تجب فى مثل هذا الزمان بالوجوب التعيينى» أو بالوجوب التخييرى على الكلام فى ذلك. 

الجهة الثالثة: فى أنها بعد كون انعقادها مشروطة بالامام أو من نصبه لذلك فهل فوض أمرها الى الفقيه من ناحية الائمة عليهم السّلام 
و جعل ذلكك من منصب الفقيه و شئونه مثل القضاوة بين الناس و غيره أو لا. 

و ظهر لكك عدم كون أمر صلاة الجمعةُ من الأمور الراجعة إليه. فليس للفقيه انعقادهاء و القيام بامرها من باب كونه حاكماء و نائبا عاما 
و كون الولاية له فى بعض الامور. )١١‏ 

هذا تمام الكلام فى ما كنا فى مقام البحث فيه فى هذه المسألة. و الحمد للّه أولا و آخرا و صَلَّى الله على رسوله و على آله. 

وقد فرغ سيدنا الاستاذ- مد ظله- من البحث فى هذه المسألة فى شهر شعبان المعظم من شهور سنة 1817 ه ق». و أنا الأقلى على 
الصافى الكليايكانى. ١‏ 


-)١(‏ أقول: إذا اعرفت ما بينا فى هذه الرسالة فنقول: بأن الحق هو اشتراط وجوب صلاة الجمعة و مشروعيتها بأن يقيمها الامام عليه 
اللام أو من نصبه لذلككء بمعنى عدم جوز اتيانها و انعقادها مع فقدان هذا الشرط إلا بقصد الرجاء و الاحتمال المطلوبية» فعلى هذا 
فى زمان غيبة الامام عليه السّلام لا يجوز الاتيان بها بقصد التشريع» و لو أتى بها برجاء المطلوبية لا تجزئ عن صلاةٌ الظهر بل لا بد من 
إتيانها. (المقرّر). 

(؟)- اعلم أن المستفاد من كيفية ورود سيدنا الاعظم فى البحث فى صلاةً الجمعة» و البحث فى وجوبها أو حرمتهاء و ما اختار منهاء 
يظهر أن نظره الشريف هو عدم كون وزان صلاة الجمعة وزان سائر الصلوات اليومية» بل كانت صلاه الجمعة من جملهُ مناصب 


الوالى» و من له أمر- 
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المسلمين الذى هو عندنا الإمام المعصوم عليه السَّلام بعد النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلمء و عند العام من مناصب الولايةُ فى نظرهم 
الباطل» و على كل حال لا يصلح إقامةٌ الجمعة إِلَا لمن له الولاية عند المسلمين على اختلاف مشربهم فيمن له الولاية» كما يظهر ذلكك 
فى جمع من الأخبار الصادرة عن طرقنا المقدم ذكرها بأنّهِ لا يصلح لإقامة الجمعة إِلَّا الوالى» و هذا حاصل ما استفدته من بحثه فى 
صاذة الشبعة. 

ثم بعد ذلكك يقع الكلام فى انه بعد ثبوت ولاية الفقيه فى عصر غيبة الامام- روحى له الفداء- هل يكون للفقيه الولاية على إقامتها أو 
لا؟ وقد تعرّضنا للمسألة فى رسالتنا المكتوبة فى الولاية فراجع (المقرّر). 

تبيان الصلاةء ج١ء‏ ص: ٠١8‏ 


فصل فى صلاةٌ المسافر 
اشارة 


تبيان الصلاق» ج1١‏ ص: ٠١17‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمائه و الضّ لاه و التّ.لام على رسول الله و على آله؛ و لعنة الله على أعدائهم من الآن الى 
يوم لقائه. 

و بعد» فيقول أقلّ العباد على الصافى الكلبايكانى: لما فرغ سيدنا الاستاذ آيةُ الله العظمى الحاج اليد حسين الطباطبائى البروجردى- 
منّع الله المسلمين بطول بقائه- من بحث صلاه الجمعة؛ و جملة من المسائل الراجعة الى النوافل» شرع فى مبحث صلاة المسافر فى 
شهر ذى القعدهُ الحرام من شهور سنة 17817 0)» فشرعت بكتابة جملة مما استفدت منه- - دام ظله - فى هذا المبحث مع بعض ما خطر 
ثالى القاصر إناشاء اللداقذ كرة لنفس و لمن آراد النضيرة من إخواق المشغلية بكو الله عالق و حرفيقه. 

تبيان الصلاق» ج1١‏ ص: ٠١9‏ 

صلاه المسافر إن الكلام فى صلاه المسافر يقع فى جهات: 


الجهة الاولى: 

اشارة 

لأ إشكال فى الجملة فى وحوب القصتر قن السقره ينغن صيرورة كل :مخ الغبلوات الرباعة مقصنورة على الركطين فى الشفره و هذا 
اللتدار لماعو لانم الى كناب اكلام تي بده الية وو اكلم فى لالز وله تاي را رجاتي اتن 
عيكو ناخ أن للطزواء بن الصَلا إن حت أن يفتكم الّذِينَ قروا إن لكافرين كاثوا لَكُم عدوا بي »١‏ على وجوب القصر فى حدّ 


ذاتهاء لان الآية الشريفة و لو لم تكن بنفسها و بظاهرها دالة على وجوب القصر لعدم ظهور لقوله: «لا جناح» إِلّا فى الجواز» لكن 
بضميمةٌ ما ورد من أهل البيت عليهم السّلام فى بيان الآيهُ من أن المراد من «لا جناح» هو الوجوبء فتصير الآيةُ دليلا للمطلب. 


[عدم اعتبار الخوف فى القصر] 


ولا يعتبر الخوف فى السفر الموجب للقصر بتوهّم تقييد القصر فى الآية 
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.١٠١١ سورة النساءء الآيةٌ‎ -)١( 

تبيان الصلاةء ج١ء‏ ص: ٠١١‏ 

بالخوف بقوله: إن حِفْتمْ أنْ يَفْيتَكمُ الَّذِينَ كَمَروا لأنّه إن كان ما نزل هو على طق قراءهً ابى فما كان فى مصحفه «إن خفتم». 

و إن كان «إن خفتم) من الآية بمقتضى قراءة عاصم فنقول: بأنّهِ و لو كان للقضية الشرطية مفهوم و لكن ليس لها هنا مفهوم؛ لكون 
المسلم عدم اعتبار الخوف, فأصل القصر فى الجمله فى السفر ثابت لا إشكال فيه. 

تبيان الصلاةء ج١ء‏ ص: ١١١‏ 


الجهة الثانية: فى شروط القصر 
الشرط الأول: 


اشارة 


اعتبار المسافة؛ بلا خلاف فى ذلكك بين الفريقين» و إِنْ التقصير مجعول فى حدّ خاصٌء لا أنه مجعول فى الشرع بمجرّد مسمّى السفر و 
صدق المسافر على الشخصء كما حكى عن داود الظاهرى الاصبهانى. فإِنه لم يجعل التقصير محدودا بحد, بل قال بالتقصير بمجرد 
صدق المسافر على الشخص قليلا كان سفره أم كثيراء فعلى هذا اعتبار المسافة فى الجملة لا اشكال فيه. إِنّما الكلام فى أن المسافة 
الموجبة للقصر كم هى؟ 


[اعتبار ثمانية فراسخ فى وجوب القصر] 


فقال أبو حنيفة: ينبت القصر فى ثلاث مراحل. 

و قال الشافعى و مالكك بثبوت القصر فى مرحلتين. و المراد من كل مرحلة مسيرة يوم؛ و هى ثمانية فراسخ. 

و أمَا فقهاء الإمامية- رضوان الله عليهم- فاختلفوا فى الحدّ الثابت فيه القصر للمسافر. حتى أن الاقوال التى نقلت منهم فى المسألهُ تبلغ 
ثمانية أقوال و إن لم نجد قائلا لبعض هذه الاقوال» و المعروف منها ثلاث و منشأ الاختلاف فى المقام هو 

تبيان الصلاة» ج1١‏ ص: ١١7‏ 

اختلاف الأخبار» 


[فى ذكر طوائف الاخبار فى اعتبار المسافة] 


فنقول: إن أخبار الباب ثلاثةُ طوائف: 

الطائفة الاولى: ما يستفاد منها إن المعتبر فى وجوب القصر ثمانية فراسخ امتدادية و ان كان لسانها مختلفة» فبعضها بلفظ «البريدين» و 
بعضها بلفظ «مسيرة يوم) و بعضها بلفظ «بياض يوم) و بعضها بلفظ «ثمانية فراسخ؛» و غير ذلكك, فالمستفاد منها فى حد ذاتهاء هو 
اعتبار بعد ثمانية فراسخ من المنزل الى المقصد فى وجوب القصر بحيث لو كنّا و هذه الأخبار فقطء فلا بد لنا من الالترام باعتبار ثمانية 
فراسخ امتدادية. 

و من هذه الطائفة: الرواية التى رواها فضل بن شاذان» عن الرضا عليه السّ.لام (أنّه سمعه يقول: إِنْما وجب التقصير فى ثمانية فراسخ لا 
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أقل من ذلك ولا أكثر. لأنّ ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة و القوافل و الاثقالء فوجب التقصير فى مسيرة يوم؛ و لو لم يجب فى 
مسيرة يوم لما وجب فى مسيرة ألف سنةء و ذلك لأنْ كل يوم بعد هذا اليوم انما هو نظير هذا اليوم؛ فلو لم يجب فى هذا اليوم فما 
وجب فى نظيره إذا كان نظيره مثله لا فرق بينهما) .)١١‏ 

و المراد من ذيل الروايةٌ من العلّهُ كون التقصير باعتبار أن المسافر فى اليوم وقع فى المشقَهُ و شدة مرارة السفر, ففى الليل ترتفع 
المشقهُ و يستريح فى الليل» فالحكمة فى القصر هى هذه المسافرة الواقعة من الشخص فى اليومء و لو لم يصر ذلكك السفر الواقع منه و 
الحركة فى اليوم موجبا للقصرء فلازمه عدم القصر فى ألف يوم, لأنّه فى كل يوم يسافر و فى ليليه يستريح من مرارة السفرء فان صارت 


مرارةٌ يوم 


-)1١(‏ الروايةُ ١‏ من الباب ١‏ من أبواب صلاءٌ المسافر من الوسائل. 

تبيان الصلاةء ج١ء‏ ص: ١١7‏ 

موجبا للقصر فهوء و لو لم يصر ذلك موجبا للقصر ففى ألف يوم أيضا لا موجب للقصر؛ لأنّ كل يوم من هذه الأيَام هو نظير اليوم 
الأول» فيسافر فى اليوم و يستريح فى الليل» فذكر العلةُ كان لهذه المناسبة. و على كل حال تكون الرواية دالّهُ على وجوب القصر فى 
ثمانية فراسخ. 

و منها: الروايات 5و 1 و6١‏ من هذا الباب» 1١‏ و لم نتعزض لكل الأخبار» و من أراد النظر فيها فليراجع الكتب المعدة لذلكك 
الطائفة الثانية: الروايات الداله على اعتبار مسير أربعة فراسخ باختلاف التعابير» فبعضها عبر بلفظ «بريد» و بعضها بلفظ «اثنى عشر ميلا» 
و بعضها بلفظ «أربعة فراسخ)» بحيث لو كنا و هذه الأخبار لقلنا بوجوب القصر فى مسافة أربعة فراسخ فقط. 

منها الرواية الّتى رواها ابو اسامة زيد الشحام (قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّر.لام يقول: يقصّدر الرجل الصّ لاه فى مسيرة اثنى عشر 
ميلا). ١؟7)‏ 


و كذا الرواية ١‏ من هذا الباب و غير هما المستفاد منها وجوب القصر فى أربعة فراسخ. 
الطائفة الثالثة: بعض الاخبار الدالّهُ على وجوب القصر فى السفر ثمانية فراسخ» سواء كانت ذهاباء او ذهابا و اياباء بحيث لو كنا و هذه 
الاخبار لقلنا: بأنّ القصر واجب فى ثمانية فراسخ» سواء كان هذا المقدار- يعنى: الثمانية فراسخ- ذهابا 


-)١1(‏ الرواية ١١‏ و "1 و8١‏ من الباب ١‏ من ابواب صلاهٌ المسافر من الوسائل. 

(؟)- الروايةُ ” من الباب ؟ من أبواب صلاهءٌ المسافر من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج ١‏ ص: ١١5‏ 

فقط من المنزل الى المقصد فى السفرء أو كان ثمانية فراسخ ذهابا و اياباء فيجب القصر فيما لو سافر أربعة فراسخ و يعود أربعة فراسخ» 


مثل رواية )١١‏ معاوية بن وهب و غيرها. 
[لسان الاخبار مختلفة من حيث كون الفراسخ امتدادية او ملفقة] 


[ اعرف حال هذه الأشار فنقول: إن لسان هذه الأعار منطلت: 

بعضها يدل على أن السفر الموجب للقصر يكون مورده. ما إذا سافر ثمانية فراسخ امتدادية» و بعضها يدل على وجوب القصر فى 
السفر إذا كان أربعة فراسخ فقطء و بعضها يدل على لزوم ثمانية فراسخ» و لكن لا يجب ان يكون الذهاب من المنزل الى المقصد هذا 
المقدار» بل يكفى ثمانية فراسخ ملفقة أيضا بحيث إذا كان الذهاب أربعةُ فراسخ و الاياب أربعة فراسخ فيجب القصر. 
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فتكون الروايات الدالة على اعتبار ثمانية فراسخ امتدادية فى وجوب القصر معارضة مع الطائفة الثانية الداله على وجوب القصر فى 
أربعة فراسخ. لأنّ الطائفة الاولى تعتبر ثمانية فراسخ فى وجوب القصرء و معناه عدم وجوب القصر فى ادنى من ذلك و ان كان أربعة 
فراسخء و طائفة الثانية تدل على وجوب القصر فى خصوص أربعة فراسخ بدون اعتبار انضمام أربعة فراسخ اخر بهاء فيقع التعارض 
و لكنّ الطائفة الثالثة من الأخبار ترتفع التعارض من بينهماء و نجمع بينهما بقرينة أخبار الطائفة الثالثة. 

فنقول: بِأنُ الطائفة الاولى من الأخبار فى حد ذاتها تدل على اعتبار البعد من 


-)١(‏ الروايةُ ؟ من الباب ؟ من أبواب صلاءٌ المسافر من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج١ء‏ ص: ١١8‏ 

الوطن بمقدار ثمانية فراسخ. 

و الطائفة الثانية تدل على اعتبار البعد بمقدار أربعة فراسخ فى وجوب القصر فيقع بينهما التعارض. 

و لكنّ الطائفة الثالثة بعد دلالتها بأنّ الموجب للقصر يكون أحد الامرين فى السفر: إمّا المسافة الّتى كانت بمقدار ثمانية فراسخ و إِما 
المسافة التى تكون بمقدار أربعة فراسخ ذاهبا و أربعة جائياء و بعبارة اخرى تدلّ على أن ما هو محمّق للسفر الموجب للقصر له فردان: 
أحد هما البعد الحاصل فى ثمانية فراسخ» فمن خرج من منزله و أراد المسير بهذا المقدار يجب عليه القصر. 

و ثانيهما الثمانية الملفقة» بمعنى أن المسير الى كان ذهابا و ايابا ثمانية فراسخ فهو أيضا محمّق للقصرء فمن أراد السفر و كان من 
منزله الى مقصده أربعة فراسخ ذاهبا و أربعة فراسخ جائياء فهو مسافر بالسفر الذى يجب فيه القصرء فتصير شاهدا للجمع بين الطائفة 
الاولى و الثانية. 

لأنه على هذاء ما يدل من الأخبار على اعتبار الثمائية» و أن ذلكك موجب للقصرء فهو من باب كون تلكك المسافة فردا لما هو محقّق 
القصن 


[محقق السفر أربعة فراسخ امتدادية او ملفقة] 


وما يدل على اعتبار أربعة فراسخ» و أن بذلكك يحب القصرء يكون من باب كون ذلكك الحد فردا آخر لما هو محمّق السفر الموجب 
للقصرء لأنّ من ذهب أربعة فراسخ فهو يجىء أربعة فراسخ» فيحصل بريد ذاهبا و بريد جائيا المستفاد من الاخبار الدالة على كفاية 
الثمانية التلفيقية» و كان الحكم بكون أربعة فراسخ محمّقَهُ للقصر من باب حصول الثمانية الملفقة بذلكك. لأنّْ من ذهب أربعة يجىء 
أربعة 

تبيان الصلاة» ج١»‏ ص: ١١8‏ 

فتحصل بذلك الثمانية أيضا. 

فعلى هذا يرتفع التعارض بين الاخبار» و تكون نتيجة الجمع أن المعتبر فى السفر الموجب للقصر يحصل باحد الامرين: 

إِمَا بريدان ذاهبا أعنى: ثمانية فراسخ امتدادية» و إِما بريد ذاهبا و بريد جائيا اعنى: ثمانية فراسخ ملفقة» فمن ذهب أربعة فراسخ فيجب 
عليه القصرء لانّه ذهب أربعة فراسخ و يجىء أربعة فراسخ. 

و أمَا بعض الاخبار المنقولة الدالةٌ إِمّا على أن العبرة تكون فى التقصير فى السفر مسيرةٌ يوم و ليله مثل رواية زكريا ابن )١١‏ آدمء أو 
أن العبرة فى التقصير بثلاثةُ برد و هو روايةُ «؟» أحمد بن محمد عن بن أبى نصرء أو أن العبرهً فى التقصير بمسيرةٌ يومين و هو رواية 
ابى بصير «*) المخالف ظاهرها مع طوائف الأخبار المتقدمة» فانّه لا يمكن تطبيقها معهاء فلا بد من طرحها لعدم كونها معمولا بها و 
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كذلكك لو كان خبر مخالفا لطوائف الثلاثة المتقدمة لا يمكن التعويل عليه» لعدم كونه معمولا به فافهم. 
هذا تمام الكلام فى أصل المسألة. 


[مسائل] 

اشارة 

ثم بعد ذلكك يقع الكلام فى بعض الجهات نتعرّض لها فى ضمن مسائل: 
[المسألة الاولى من المسائل المربوطة بالباب] 

اشارة 


المسألة الاولى: هل يعتبر فى السفر الموجب للقصر أن يكون ذهابه أربعة فراسخ» بحيث لو ذهب ثلاثةُ فراسخ و جاء خمسة فراسخ - 
بمعنى كون ذهابه ثلاث فراسخ و مجيئه خمسة فراسخ مثلا- لم يجب عليه القصر. بل يجب عليه التمام» لعدم 


-)١(‏ الروايةُ 0 من الباب ١‏ من أبواب صلاهءٌ المسافر من الوسائل. 

(0)- الرواية ٠١‏ من الباب ١‏ من أبواب صلاهءٌ المسافر من الوسائل. 

()- الروايةُ 4 من الباب ١‏ من أبواب صلاءٌ المسافر من الوسائل. 

تبيان الصلاةء ج1١‏ ص: ١١1177‏ 

تحمّق موضوع السفر الموجب للقصرء او لا يعتبر ذلككء بل لو كان ذهابه أقل من أربعة و لكن مجيئه كان بحدّ يحصل من مجموع 
الذهاب و الإياب ثمانية فراسخ» كان الواجب عليه القصر؟ 

و كذلكك يقع الكلام فى انه بعد كفاية ثمانية فراسخ ملفقة فى وجوب القصرء فهل يعتبر أن يكون الإياب أربعة فراسخ» سواء اعتبرنا 
كون الذهاب أربعة فراسخ أو لم نعتبر ذلككء او لا يلزم ذلكك فى الاياب» بل لو كان الاياب أقل من ذلك و كان الذهاب بمقدار 
يكون المجموع ثمانية فراسخ يكفى فى وجوب القصرء مثلا لو أراد المسير الى مقصد يكون البعد بينه و بين وطنه خمسة فراسخ» ثم 
أراد الرجوع من طريق آخر يكون ثلاثة فراسخ» فيكون الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة فراسخ» فقد حصل ما هو المحمّق للسفر 
الموجب للقصر؟ 

فنقول: إن الحقّ هو اعتبار كون أقل الذهاب أربعة فراسخ» بحيث لو كان أقل من ذلكك و لو كان الاياب بمقدار يكون المجموع من 
الذهاب و الاياب ثمانية فراسخ, لم يتحقق السفر الموجب للقصرء و أمّا لا يعتبر ذلكك فى الايابء فلو كان الاياب أقل من أربعة 
فراسخء مثل أن يكون الذهاب من الطريق الَذى يكون البعد فيه بين المنزل و المقصد خمسة فراسخ. و يكون الإياب من الطريق الَذى 
يكون البعد فيه بين المنزل و المقصد ثلاث فراسخ, فقد حصل محمّق القصر. 

و وجهه ان يقال: بأن المستفاد من الروايات اعتبار مقدار البعد من منزل المسافر» و قد حدّد الشارع هذا البعد» و هو- بعد ما قلنا فى 
مقام الجمع بين الأخبار- ثمانية فراسخ او أربعة فراسخ اقلا من باب كون البعد بمقدار أربعة فراسخ مشتمل مع العود و المجىء؛ الى 
المنزل على ثمانية فراسخ, فلا بدٌ من حصول البعد من المنزل بمقدار 

تبيان الصلاةء ج ١‏ ص: ١18‏ 


أربعة فراسخ اقلاء لأنّ الروايات تكون من هذا الحيث فى مقام التحديد؛ و بعد كون الروايات فى مقام التحديدء فلا بد من اعتبار أربعة 
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فراسخ ذاهباء و عدم كفاية أقل من ذلكك فى الذهاب لكون المعتبر فى تحقق السفر مقدارا من البعد فى نظر العرفء و الشارع حدّد 
هذا المقدار بأربعة فراسخ» و لهذا نقول فى وجوب القصر: بلزوم كون الذهاب أقلا أربعة فراسخ» و لا وجه لرفع اليد عن هذا التحديد 
لعدم حصول البعد المعتبر الاافى هذا المقدار من البعد. هذا وجه لزوم كون الذهاب فى الثمانية الملفقة أربعة فراسخ اقلا. 


[فى لزوم كون الإياب أربعة فراسخ من باب الغالب] 


و أمَا وجه عدم اعتبار ذلكك فى الاياب و المجىء فنقول: بأنّه وان كان كلّ من الطوائف الثلاثة من الأخبار فى مقام التحديد, و ليس 
لسانها بعد الجمع كفاية الثمانية الملفقة باى نحو كانء و لكن اعتبار البريد الجائى اعنى أربعة فراسخ ايابية» ليس له الموضوعية بنظر 
العرف» بل يفهم العرف أن بيان ذلكك ليس إلا من باب التغليب» حيث ان الغالب فيمن يسافر هو العود من الطريق الى ذهب منه» 
فيكون الاياب بقدر الذهاب و لهذا عبر ببريد جائى فى قبال بريد ذاهبء و بعد كون ذلكك الحكم من باب الغلبةٌ فلا دخل لخصوص 
أربعة فراسخ فى الاياب؛ بل لو كان الاياب أقل من ذلكك يكفى فى حصول السفر الموجب للقصر إذا كان الذهاب بمقدار إذا ضم 
الاياب إليه يبلغ المجموع منهما ثمانية فراسخ» فمن اراد السفر و ذهب الى المقصد من طريق يكون الفصل و البعد بين منزله و 
المقصد خمسة فراسخ مثلاء ثم عاد من طريق آخر يكون البعد من هذا الطريق من منزله الى مقصده ثلاثة فراسخ فيكفى فى وجوب 
القصر لحصول ما هو محمّق القصر و هو ثمانية فراسخ تلفيقية. 

ولو قيل باعتبار كون الاياب أربعة فراسخ مثل الذهاب فلا بد من الالتزام 

تبيان الصلاة» ج١ء‏ ص: ١١9‏ 

بفرض لا يمكن الالتزام به» و هو انه من سافر و كان ذهابه اكثر من أربعة فراسخ مثلا خمسة فراسخ, فاذا رجع الى منزله فاذا بلغ الى 
حدّ يكون مع الضمّ بالذهاب ثمانية فراسخ مثلا أن فى المثال بلغ الى ثلاثة فراسخ, لم يكن بالغا حد السفر الشرعى و هو ثمانية 
فراسخ. لأنه لم يكن ايابه أربعة فراسخ» بل لا بد و أن يسير فرسخا آخر حتى يبلغ الى حد السفر الشرعىء و هو ثمانية فراسخ, لأنه لم 
يكن إيابه أربعة فراسخ» بل لا بد و أن يسير فرسخا آخر حتى يبلغ حد السفر الشرعىء فكان على هذا السفر الموجب للقصر فى حق 
هذا الشخص تسعة فراسخ, لأنّه ذهب خمسة فراسخ و جاء أربعة فراسخ, و الحال أنّه لا يمكن الالتزام بذلكك. 

فعلى هذا الحقّ هو ما قلنا من اعتبار كون الذهاب أربعة فراسخ و عدم اعتبار ذلكك فى الاياب؛ لأنّ البعد المعتبر لا يحصل فى الذهاب 
الا بأربعة فراسخ و أمّا فى الاياب فليس اعتبار البريد الجائى إِلَا من باب الغلبة» لا من باب موضوعية ذلكك بنظر العرفء ولا يفهم 
العرف منه التحديدء بخلاف اعتبار أربعة فراسخ فى الذهاب. فانّهم يفهمون منه التحديد لاعتبار مقدار بعد فى حصول السفر. )١١‏ 


(1)- أقول: و إِنّى بعد التأمل و التكلم مع سيدنا الاستاذ- مدّ ظلّه- فى مجلس الدرس و فى الخارج, لم أجزم بتمامية هذا المطلب 
بحيث يكتفى به فى مقام الفتوى؛ أن الروايات بعد الجمع بالنحو المتقدم إِما أن تكون فى مقام التحديد, فالظاهر منها بعد الجمع هو 
اعتبار ثمانية فراسخ امتدادية» أو خصوص أربعة فراسخ ذاهبا و أربعة فراسخ جائياء فلم يكتف فى القصر بغير ذلكك فى الذهاب و 
الإياب, و لا يكتفى لا فى الذهاب بأقلّ من أربعة فراسخ و لا فى الإياب؛ لأنّ الاخبار بعد الجمع نتيجتها التحديد بحدّ معيّن و هو 
ثمانية فراسخ امتدادية أو أربعة فراسخ ذاهبا و أربعة فراسخ جائيا.- 


تبيان الصلاة ج1١‏ ص: ١7١‏ 
المسألة الثانية: 


اشارة 
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نه بعد ما قلنا من حصول موضوع السفر الموجب للقصر 


و إن لم تكن نتيجة الأخبار بعد الجمع هو بيان الحدّ و عدم كونها فى مقام التحديد, فلازمه كفاية مسير ثمانية فراسخ فى حصول 
السفر الموجب للقصرء سواء كانت امتداديهُ أو ملفقة» و فى الملفقة يكفى كون السفر بهذا المقدار بأىّ نحو حصلء سواء كان أربعة 
ذاهبا و أربعة جائياء أو كان خمسة فراسخ ذاهبا و ثلاثة فراسخ جائياء او بالعكس أو غير ذلكء فعلى هذا لا موضوعية أيضا للأربعة 
فراسخ لا فى الذهاب و لا فى الإياب. 

و على كل حال سواء قلنا: بكون الروايات فى مقام التحديد أو لم نقل بذلككء فلا وجه للفرق بين الذهاب و الإياب باعتبار أربعة 
فراسخ فى الذهاب و عدم اعتبار ذلكك فى الإياب» بصرف أن فى الذهاب البعد المعتبر محدود بأربعة فراسخ, و فى الإياب لا يفهم 
العرف- من دخل أربعة فراسخ جائياء المستفاد من الروايات الدالة على كفاية الثمانية الملفقة- أنْ للأربعة فراسخ موضوعية» بل يفهم 
أن ذلك من باب الغلبة لأنّه كيف يمكن الجزم بذلكك؟ 

فإنا نقول: أولا إن الروايات فى مقام التحديد, و لا بدّ فى التلفيقية من أربعة فراسخ ذاهبا و أربعة فراسخ جائياء و لازم ذلكك اعتبار 
أربعة فراسخ فى الاياب أيضا. 

و ثانيا إن الجزم بكون الذهاب أربعة فراسخ, و كون الروايات فى مقام التحديد» و عدم كون الروايات فى الإياب فى مقام ذلكك, بل 
يحكم بعدم اعتبار بمقتضى ما يفهم العرف من كون ذلكك من باب الغلبة» مشكل فلا يمكن الالتزام بالتفكيكك بين الإياب و الذهاب» 
ولا أقلّ من الشكك, فالقدر المسلّم من الأخبار الدالّهُ على كفاية ثمانية التلفيقية هو صورة كون الذهاب أربعة فراسخ و الاياب أيضا 
كذلك. 

و الاستبعاد المذكور فى كلام مدنا الأمغاة امك لد فى ها ل سائر ال محل كان ذهابه- مثلا- خمسة فراسخ, فاذا رجع و بلغ الى 
رأس ثلاثة فراسخ من مبدأ العود, فلا بد من الالتزام- بناء على اعتبار أربعة فراسخ فى الإياب- أن لا يكون سفره سفر القصر إلا بعد 
ضمْ فرسخ آخر به حتى يكون مجموع الذهاب و الإياب تسعة فراسخء بن السفر الموجب للقصر فى مثل هذا الفرض تسعة فراسخ لا 
ثمانية فراسخء غير مانع عن رفع اليد عا قلناء لأنّهِ بعد اعتبار كون كل من الذهاب و الإياب أربعة فراسخ, لا مانع من الالتزام أن فى 
هذا الفرض لم يتحمّق السفر الموجب للقصر إِلَّا بتسعة فراسخ حتى يكمل أربعة فراسخ إيابية» فتأمّل. (المقرّر) 

تبيان الصلاة» ج١ء‏ ص: ١7١‏ 

بثمانية فراسخ امتدادية» و بثمانية فراسخ تلفيقية» فهل يعتبر فى ثمانية فراسخ الملفَقَهُ من الذهاب و الإياب أن يكون الرجوع ليومه؛ أو 
لا يعتبر ذلكك؟ 

و بعبارة اخرى: من سافر و كان مقصده مثلا أربعة فراسخ فيكون ذهابه مع إيابه ثمانية فراسخ» يجب عليه القصر إذا رجع الى منزله فى 
اليوم اذى خرج منهء أولا يعتبر ذلكك؟ 

بل لو سافر و لم يكن قصده الرجوع ليومه» يجب عليه القصر أيضا ما لم يتحمّق قاطع من قواطع السفر مثل قصد إقامة العشر فى 
المقصد أو غير ذلكك؟ اقوال: 

أؤلها: وجوب القصر إذا اراد الرجوع ليومه كما يظهر من السيّد المرتضى رحمه الله و ابن إدريس على ما نقل بحر العلوم رحمه الله 
منهماء و وجوب التمام لغير مريد الرجوع ليومه؛ و يظهر من مراجعة أقوال العلماء اعتناؤهم بهذا القول. 

ثانيها: التخيير بين القصر و الإتمام فى ما لم يرد الرجوع ليومه» أو مطلقا اعنى: 

ولو أراد الرجوع ليومه. 

و نسب القول بالتخبير الى التَّيخْ رحمه الله و هو إِمّا قائل بالتخبير مطلقا لو أراد أن يسير أربعة فراسخ و يعودء سواء أراد ليومه أولاء 
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أو قائل بالتخبير فى المسأَله فيما لم يرد الرجوع ليومه على احتمال. 

ثالثها: وجوب القصر فى المسألة سواء اراد الرجوع ليومه أولا. و نسب العلامة رحمه الله هذا القول الى ابن أبى رحمه اللّه عقيل لأنَّ 
كتابه العسمى نه «التمسكك بحل آل الرسول» كان عتد العلامة رحمه الله فتقل منه.وجوب القصر مطلقًا. و يسهفاد من المتقول من 
كلادمه أنه لا يلزم الرجوع ليومه فى ثمانية فراسخ الملفقة؛ فمن لم يرد الرجوع ليومه فهو مسافر إلا إذا انقطع سفره بقاطع من إقامة 
العشرة» أو بقاء ثلاثين يوما متردّدة 

تبيان الصلاةء ج١ء‏ ص: ١77‏ 

فى رأس أربعة فراسخ, أو بلوغه الى وطنه. 

وما يمكن أن يكون وجها لفتواه أمران: 

الأمر الأول: أن مقتضى الجمع بين الروايات كما قلناء هو كون السفر الموجب للقصر له فردان: الأول مسافة ثمانية فراسخ امتدادية» 
الثانى: مسافة ثمانية فراسخ تلفيقية» فكما أن فى الأوّل لا يعتبر أن تقع تمام الثمانية فى اليوم الأول» بل لو سافر ثمانية فى يومين أو 
ثلاثة أيَام؛ فلا يضرٌ بسفره فكذلك فى الثانى» اعنى: ثمانية فراسخ الملفقة فمن ذهب أربعة فراسخ فى يوم الى محل و أراد الرجوع؛ و 
بات فيه ليلة أو ليا ليتين» و لم يقطع سفره بقاطع. ثم عاد الى منزله و كان مجيئه أيضا أربعة فراسخ» فهو مسافر» و يجب عليه القصر فى 
هذا السفر. 

الأمر الثانى: بعض ما يدل من الأخبار على ذلكك مثل روايات عرفات و غيرهاء فنقول: 

أمَا الامر الأوّل: فهل تكون أخبار الدّالهُ على كفاية ثمانية فراسخ ملفقة دالّةُ على كون ثمانية فراسخ ملفقةُ فردا للسفر الموجب للقصر 
حتى يكون له فردان ثمانية امتدادية و ثمانية تلفقية» أو لا تدلّ على ذلككء بل غاية ما تدلّ عليه هو أن ثمانية فراسخ ملفقة موجبة 
للقصرء و يكون لسانها هذا المقدار فقط؟ 

فإن كان الأول فيكون لازمه عدم اعتبار حصول هذه الثمانية الملفقةٌ فى اليوم الأول» كما لا يعتبر حصول ثمانية فراسخ امتدادي فى 
اليوم الأول؛ لأنّ كلا منهما بوزان واحد فرد للسفر الموجب للقصر. 

و أمَا إن كان بنحو الثانى فلا دلالة لها إِلَا على كون ثمانية فراسخ ملفقةُ موجبة للقصر فى السفرء و ليست الأخبار فى مقام بيان كيفية 
سببيتها و موجبّيتها للقصرء فلا 

تبيان الصلاةء ج١ء‏ ص: ١7‏ 

يستفاد منها الَا كون ثمانية فراسخ ملفقة موجبة للقصر فى الجملة .0١١‏ 

و أنا الأنمر العاق: فتقول: إن روابات عرقات ينهى سند ثلاثة :15 منها الى معاوبة بق عق ارء وهو من أضصحابه ابن غبك الله عليه 
الَّلام» و له كتابان فى الحج و الطلاق, و لهذا يشاهد روايات كثيرة منه فى الحج و الطلاق» و كان أبوه من أعاظم محدثى العامة. 

و يحتمل أن يكون ما رواه عن أبى عبد اللّه عليه الّ.لام رواية واحدة. و لكن نقلها عنه عليه السّّلام ثلاث مرّاتء و لهذا عدّ ثلاث 
روايات» و يحتمل أنه سمعها من أبى عبد الله عليه السّر.لام ثلاث مرّات» و على كل حال ما نقل منه ثلاث روايات. و سند واحدة ١‏ 
منها ينتهى الى إسحاق بن عار إن لم نقل بكون هذه الرواية أيضا كان راويها معاوية» و اشتبه فى النقل و ذكر فى موضع معاوية بن 
غشارء إسحاق بن عمان و ستد واحدة متها © ينتهى الى الخلبى. سند واحدة متها ينتهى الى ؤرارة 131و تكوخ مرسلة مع المقيد 


رعحمه الله أيضا فى باب عرفات: 


-)١(‏ أقول أولا: إن لسان هذه الروايات جعل الفردية» و أن ثمانية فراسخ ملفقة فرد فى قبال ثمانية فراسخ امتدادية؛ لصراحة بعض 
الروايات فى ذلككء و يستفاد منه أن البريد الذاهب و البريد الجائى مثل البريدين الامتدادى» شاغل لليوم و أثره اثره» فكما لا يعتبر فى 
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البريدين أن يكون الذهاب تمامه فى اليوم الأول فكذلك فى البريدين الملفقة. 

و ثانيا؛ إِنْ الروايات غير مقيْدهٌ بمريد الرجوع ليومه. فمقتضى الاطلاق عدم اعتبار كون المسافر مريد الرجوع ليومه. (المقرر). 
(#ادالزواية أو و همق الثات #امن )واي ميلةة السبافر من الرساتز.. 

(#ادالزواية #هق الاب "من انزاف صاؤة النسافر من الوسائل. 

(©)دالزواية حكن الناى #من انانب ضلؤة النسافر من الوسائل. 

(0دالزواية #من الناب #امق اناب ضلاة النسافر. مق الوساكل. 

تبيان الصلاةء ج ١ء‏ ص: ١7‏ 

إذا عرفت هذا فتقع الكلام فى ذكر الروايات فنقول: 

الرواية الاولى: و هى الرواية الّتى رواها الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام (قال: 

إن أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قصّرواء و إذا زاروا و رجعوا الى منازلهم أتموا). "١١‏ 

و الظاهر أن المراد من أهل مك45 هم ساكنو أطراف مك أعنى: أهل البوادى المقيمين فى أطرافهاء إذ لو كان المراد خصوص أهل 
مكة فلا معنى لأنّ يقول ابو عبد الله عليه التّر.لام كما فى الرواية: «و إذ زاروا و رجعوا الى منازلهم أتموا؛ لأنّ الواجب هو الوقوف فى 
عرفات. و لم يطلق به الزيارة» فعلى هذا القول فالرواية لم تكن فى مقام البيان من حيث سفر عرفات؛ و بعبارة اخرى: ليست متعررّضة 
لكون سفر عرفات من مكة الّذى يكون البعد بينهما أربعة فراسخ موجبة للقصر من حيث كون البعد بين مكة و العرفات أربعة فراسخ» 
ب مع قري قر اذا وارواة تقول طقن اهل دكا نا كزذ المراعمية» القريدة قهير اهل قالح شكلى أطرانهاه يمكد أذ ركرة 
من باب كون سفرهم ثمانية فراسخ من منزلهم الى مقصدهم. لا أربعة فراسخ» فلا ربط للرواية بما نحن فيه. 

الرواية الثانية: و هى رواية رواها إسحاق بن عمّار (قال: قلت لأبى عبد الله عليه التّ.لام فى كم التقصير؟ فقال: فى بريدء و ويحهم 
كأنّهم لم يحبجوا مع رسول الله فقضروا). ١‏ 

و الظاهر أن المراد ممّن صار مورد الويح فى هذه الرواية ليس احدا مممّن كان فى عهد أبى عبد الله عليه التّدلام» لأنه لم يكن فى 
زمانه من أدرك زمان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و حج 


-)1١(‏ الروايةُ 4 من الباب ” من أبواب صلاهءٌ المسافر من الوسائل. 

(؟)- الروايةُ © من الباب ” من أبواب صلاهءًٌ المسافر من الوسائل. 

تبيان الصلاةء ج١ء‏ ص: ١70‏ 

معه حتى يقول عليه الشّ.لام فيهم «ويحهم كانّهم لم يحيجوا مع رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم)»؛ فيكون المراد ممّن قال: ويحهم 
فى حقهم من كان فى زمان رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم. 

فتقول: إِنّه تار يستشكل على الرواية بأن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لم يحي بعد هجرته من مكة الى مدينة إِنَا مره واحدةه 
و هو عبارة عن حجة الوداع؛ فهو كان فى هذا السفر مسافرا بسفر موجب للقصر مسلّما و هو ثمانية فراسخ امتدادية؛ لأنه مسافر من 
المدينة لا من باب كونه ذاهبا من مك4 الى عرفاتء لأنه فى أربعة أو خمسة أيام بقين من شهر ذى القعدة خرج من المدينة و نزل 
بمكة فى أربعة أيَام مضين من شهر ذى الحجة و خرج فى اليوم الثالث عشر من منى الى الأبطح. و توقف فيه مقدارا و ذهب الى 
المدينة» فهو فى هذا السفر كان مسافراء و كان ذهابه أزيد من ثمانية فراسخ امتدادية» فإن كان الإشكال هذا فيمكن جوابه بوجهين: 
الوجه الأوّل: إمَا إِنّ يقال: إن مكة كانت وطنه صِلّى الله عليه و آله و سلم و لم يعرض عنه. 

و إِما أن يقال: بِأنْهِ و إن أعرض عنه» و لكن يجرى على الوطن المعرض عنه حكم الوطن إِمّا مطلقا أو فى ما كان له منزل فيه» و إن لم 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠؟1‏ من ساسا 


نقل بذلكك بمقتضى ظواهر الأدلَهُ الَا انه يمكن أن يكون الحكم الواقعى هكذا 

الوجه التّانى: أن يقال: إن مدلول الرواية هو التمسككث بقصر هم, أعنى: بقصر من كان مع رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم لا 
قصر نفسه صلَّى الله عليه و آله و سلم, و لذا قال «فقصروا» و على هذا نقول: يمكن أن يقال: بأن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و لو 
كان بنفسه مسافراء لكن أمر بمن كان معه من أهل مكة بالقصر لكون سفر هم من مكة الى عرفات بريدا ذاهبا 

تبيان الصلاةء ج١ء‏ ص: ١78‏ 

و بريدا جائيا. )١١‏ 

و على كل حال لا إشكال فى كون الرواية من شواهد كون القصر فى بريد و استشهد بمورد الّذى قصروا مع رسول الله صلى الله عليه 
و آله و سلم فى بريدء و هو لا يساعد الا مع السفر من عرفات الى مكةء و لا وجه للاشكال بما قلنا من أن رسول الله صلّى الله عليه و 
آله و سلم لم يحج بعد الهجرة إلا مر واحد و كان فى هذا السفر مسافرا من المدينة و كان سفره على هذا أكثر من ثمانية فرسخ 
امتداديةُ من المنزل الى المقصد. 

اما أولا فلإمكان كون ذلكك قبل الهجرة. فانّه حج و معه عدهٌ ممّن اسلم و إن كانوا قليلا. 

و اما ثانيا إنهم قصروا فى بريد لأنَّ المعصوم استشهد بذلكك الحيثء فيكون مسلما نظره الى سفر يكون البعد بينه و بين المنزل بريداء 
فأيضا يستفاد وجوب القصر فى بريد من هذه الرواية. و هى فى حد ذاتها تدل على كون القصر فى بريد اعنى: أربعة فراسخ. 

الرواية الثالثة: و هى الرواية الّتى رواها معاوية بن عار (قال قلت لابى عبد الله عليه السلام كم اقصر الصَّلاهُ فقال: فى بريد, الا ترى أن 
اها سيك “كرما 


(1)- أقول: و يمككن أن يكون المراد من قصر مع رسول صلَى الله عليه و آله و سلم فى نظر ابى عبد اللّه عليه السَلام على ما فى هذه 
الرواة: هو عثمان و امثاله ممن كان مع رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلمه و هم كانوا معه قبل الهجرة و يحضرون معه فى مراسم 
اداء الحجء فهو صلَى الله عليه و آله و سلم قبل الهجرةٌ حج و معه هذه الاشخاصء و كان سفرهم من مككةُ الى عرفات أربعة فراسخ 
ذاهبا و أربعة فراسخ جائياء و نظر المعصوم عليه السّ.لام الاستشهاد بفعلهم لاثبات كون التقصير فى بريد» فلا بد و أن يكون نظره بسفر 
هم الذى كان البعد بين المنزل و بين المقصد فى بريد» و هو ينطبق مع السفر من مكة الى عرفات. (المقوّر). 

تبيان الصلاةء ج ١ء‏ ص: 1717 

الى عرفة كان عليهم التقصير). "١١‏ 

و الظاهر من الرواية وجوب القصر فى بريدء و استشهد بذلكك بفعل أهل مك فإنّهم إذا خرجوا الى عرفة يجب عليهم التقصيرء و هذه 
الرواية أيضا تدلّ على أن القصر فى بريد و أن القصر واجب فيمن يخرج من أهل مكة الى عرفات»؛ الفصل بينها و بين عرفات بريد 
فهذه الرواية مثل رواية السابقة فى حد ذاتها من الروايات الدالة على كون القصر فى بريد» اعنى: فى أربعة فراسخ. 

غاية الأمر بعد جمعها مع الروايات الدالة على البريدين المركب من الذهاب و الاياب؛ اعنى: الروايات الدالهُ على وجوب القصر فى 
ثمانية فراسخ ملفقة فتكون النتيجة هو وجوب القصر فى بريدين ذاهبا و جائيا. 

الرواية الرابعة: رواية اخرى عن معاوية بن عمار» و هى بنقل الشَّيِخْ رحمه الله تكون هكذا: عن معاوية بن عمار؛ عن ابى عبد الله عليه 
التشلام (قال: أهل مكة إذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم ثم رجعوا الى منى أتمّوا الصَّلا و إن لم يدخلوا منازلهم قضروا). ١‏ 

و بنقل الكلينى رحمه الله تكون هكذا: عن معاوية بن عمّار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

إن أهل مكة إذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم أتمواء و إذا لم يدخلوا منازلهم قضروا. :0 

و على كل حال ليست هاتان الروايتان إِنَا رواية واحدة, لأنْ الراوى فى كل 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١؟١‏ من نا ادا 


-)١(‏ الروايةُ 5 من الباب ” من أبواب صلاهءٌ المسافر من الوسائل. 
(؟)- الروايةُ 5 من الباب ” من أبواب صلاء المسافر من الوسائل. 
(0)- الروايةُ لا من الباب ” من أبواب صلاءٌ المسافر من الوسائل. 
تبيان الصلاة» ج١ء‏ ص: ١78‏ 


منهما عن معاوية بن عّمار» هو ابن أبى عمير و إن كانتا مختلفتين من حيث المتن. 
[اختلاف متن الرواية بنقل الكلينى رحمه الله مع نقل الشيخ رحمه] 


ثم اعلم أن متن الرواية إن كان هو ما نقله الكلينى رحمه الله فيحتمل أن يكون المراد من أهل مكة- كما قلنا- هو أهل أطراف مكةء 
و الغرض أُنّهم إذا سافروا لزيارة البيت لكون سفر هم ثمانية فراسخ يجب عليهم القصر إِلَا إذا دخلوا منازلهم؛ و متى لم يدخلوا منازلهم 
يجب عليهم القصرء فظاهرها اعتبار شرط آخر فى عدم وجوب القصر و وجوب التمام؛ و هو دخول المنازل كما أفتى به على بن 
بابويه» لأنه لم يكف فى تمامية السفر و وجوب التمام للمسافر بدخول البلد» بل اعتبر دخول المنزل. 

و كذلك الأمر بناء على نقل الشّيخْ رحمه الله لأنه و لو كان فى نقله زيادة و هى: «ثم رجعوا الى منى)؛ و لكن مع ذلكك يحتمل أن 
يكون المراد من أهل مكة أهل أطراف مكة بقرينة التعبير بالزيارة» الّذين كان سفرهم سفر التقصيرء أعنى ثمانية فراسخ امتدادية» فعلى 
هذا الاحتمال لا يمكن الاستدلال بهذه الروايةٌ لما نحن فيه. 

نعم» بناء على كون المراد من أهل مكة هو أهل خصوص مك فالرواية متعرضة لسفرهم الى عرفات خصوصا بنقل الشَّيخَ رحمه الله 
المستفاد منها أنّهم إذا رجعوا ثانيا للبيتوتة فى المنى لا يجب عليهم القصر. لأنّ زيارتهم للبيت كان فى مراجعتهم من عرفات و إِنّهم 
متى لم يزوروا البيت و لم يدخلوا منازلهم يجب عليهم القصر؛ لأنْهم سافروا الى عرفات» و هذا السفر أربعة فراسخ, غاية الأمر اعتبار 
دخول المنازل فى وجوب التمام مناسب مع فتوى على بن بابويه» و هذه الجهةٌ غير مربوطة بالجهة الّتى نحن بسدده. 

الرواية الخامسة: و هى الرواية الثالثة الَتى رواها معاوية بن عار أنّهِ (قال لابى عبد الله عليه السّلام: إن أهل مكة يتمون الصَّلاهٌ بعرفات! 
فقال: ويلهم» أو ويحهم و أى 

تبيان الصلاة ج١1‏ ص: ١79‏ 

سفر أشد من لا تتّم؟!) )١١‏ 

و هذه الرواية أيضا تدلٌ على وجوب القصر فى أربعة فراسخ بناء على كون المراد من أهل مكة خصوص ساكنى مكة؛ لأنْ المستفاد 
من كلام الإمام عليه الشلام هو وجوب القصر فى سفرهم الى العرفات» و اننا على تقدير كون المراد من أهل مكة هو أهل اطراف مكة 
كما احتملناء فيمكن أن يكون لزوم القصر عليهم من باب كون سفرهم ثمانية فراسخ امتدادية. 

الروانة النطادسة الرواية الى رواها زرارة عن أبى جعفر عليه الس لام (قال: من قدم قبل التروية بعشرة أَيَام» وجب عليه اتمام الصَّلاه و 
هو بمنزلة أهل مكةء فاذا خرج الى منى وجب عليه التقصيرء فاذا زار البيت اتم الضّ لاه و عليه اتمام الضّبلاة إذا رجع الى منى حتّى 
ينفر). 037١‏ 

تدل هذه الرواية على أن من قصد الإقامة فى مكة؛ وجب عليه التمام و صار بمنزلة أهل مكة؛ فاذا خرج الى منى ليذهب الى عرفات 
يجب عليه القصرء لأنه قصد مسافة أربعة فراسخء لأنْ من مكة الى عرفات أربعة فراسخ» فاذا رجع الى مكة و زار البيت يجب عليه 
اتمام الصّلاهْ أيضا لأنه بلغ الى محل اقامته. «") 

فاذا خرج الى منى لأنّ يبيت فيه ليلتين- ليل احدى عشر و اثنى عشر من ذى الحجة- فيجب عليه أيضا اتمام الضّ لام لأنّه خرج من 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1؟1 من سا ادا 


محل إقامته الى أقل من 


-)1١(‏ الروايةُ ١‏ من الباب ” من أبواب صلاءٌ المسافر من الوسائل. 

(؟)- الروايةُ ” من الباب ” من أبواب صلاهءً المسافر من الوسائل. 

(9)- اقول «فتصير من هذا الحيث دليلا على أن العبور بمحل الإقامة و لو لم يقصد الاقامة فيه موجب لكون الواجب عليه اتمام 
الصَلاةٌ). 

تبيان الصلاة» ج١ء‏ ص: ١١‏ 

أربعة فراسخ. ١١‏ 

و على كل حال تدل الرواية على وجوب القصر فى أربعة فراسخ» لأنّ البعد بين مكة و عرفات أربعة فراسخ, فهذه الرواية أيضا فى حد 
ذاتها من الروايات الدال على وجوب القصر فى أربعة فراسخ. 

الرواية السابعة: و هى مرسلة المفيد رحمه الله «؟)؛ و هذه الرواية مع قطع النظر عن الإشكال فيها بكونها مرسلة» لا يبعد دلالتها على 
كون الواجب فى سفر عرفات هو القصر. فتدل على كون السفر فى أربعة فراسخ موجبا للقصر. 


[حاصل الكلام فى روايات عرفات] 


هذا حاصل الكلام فى الروايات الواردة فى عرفات. 

و أمَا الرواية الّتى رواها عمر بن أذينة عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّّلام؛ المشتملةُ على قصهُ بدعه عثمان و اتيانه صلاةً الظهر فى 
منى أربع ركعات, و ترك ما سنه النبى صلَى الله عليه و آله و سلم» و تمارضه بعد ذلكك, و دعوته عليا عليه السشلام لأنّ يصلى العصر 
هكذاء و عدم حضوره عليه التّ.لام لذلكك, ثم بعد ذلك اشتمالها لقصة معاوية و عمله على نحو ما سنه النبى صِلَى اللّه عليه و آله و 
سلم أعنى: اتيانه صلاء الظهر ركعتين فى منىء و اعتراض الامويين عليه). "٠‏ 

فهى لا تدلّ على قول ابن ابى عقيل لأنَّ وجوب القصر المستفاد منها و فعل النبى الصَّلاهُ قصرا فى منى لعله يكون من باب كون النبى 
صَلَى الله عليه و آله و سلم و من كان معه مسافرين بسفر مسلم وجوب القصر فيه أعنى: ثمانية فراسخ» و بدعة عثمان أيضا 


(1)- اقول «فمن هذا الحيث أيضا تدل على أن الخروج من المحل الإقامةُ الى ما دون أربعة فراسخ لا يوجب القصر و إن لم يرجع فى 
اليوم الاول». 

(0)- الرواية ؟١‏ من الباب ” من أبواب صلاهءً المسافر من الوسائل. 

()- الروايةُ 4 من الباب ” من أبواب صلاهءً المسافر من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج١ء‏ ص: ١١‏ 

يحتمل لأنّ يكون فى ذلك اعنى: أتى بأربعة ركعات فى السفر المسلم القصر فيه. لانّهم جاءوا من المدينة و كان بعدهم من المدينة 
الى منى ازيد من ثمانية فراسخ» لاامن باب كون السفر من مكة الى عرفات موجبا للقصرء لكون البعد بينهما أربعة فراسخ. ١١‏ 


[فى دلالة بعض روايات عرفات على مذهب ابن ابى عقيل] 


ثم اعلم: أن ما ذكرنا من الروايات الواردة فى عرفات و إن استشكلنا فى دلالةُ بعضها للمدّعى إِلَا أنه لا اشكال فى دلالهُ بعضها الآخر 
على مذهب ابن أبى عقيل» مثل الرواية الثانية و الثالثة و السادسة فيستظهر منها وجوب القصر فى أربعة فراسخ ذاهبا و أربعة فراسخ 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة للا؟1 من ساسا 


جائيا بعد ضم هذه الأخبار الى الروايات الدالة على وجوب القصر فى ثمانية فراسخ ملفقة. 7١‏ 


(01- أقول: و إن قيل: إن ذكر منى فى الرواية و إِنّ النبى صلَى الله عليه و آله و سلم كان عمله إتيان الضّبلاء فيه قصراء و ذكر بدعة 
عثمان فى خصوص منى» شاهد على خصوصية له غير خصوصية السفر المحقق بثمانية فراسخ» و ليست هذه الخصوصية إِلَا ان البعد 
فانّه يقال: بأنّ منشأ ذكر سنَّهُ النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم ليس إِلَّا فعل عثمان و عثمان حيث فعل ما فعل فى منى؛ فلهذا قال إن 
فعله مخالف لسنة النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم من وجوب القصر فى السفرء بحيث لو كانت بدعته فى غير منى فى السفر الموجب 
للقصر اعنى: ثمانية فراسخ فأيضا كان فعله مخالفا لسنة النبى صلى الله عليه و آله و سلم. (المقرّر). 

(0)- أقول: أما ذكره سيدنا الاستاد مد ظله فى بعض الروايات المتقدمهٌ من احتمال كون المراد من أهل مكهٌ أهل اطراف مكة» حتى 
يكون المجال لأنٌ يقال: بأن وجه قصرهم ليس من باب كونهم مسافرين بسفر الْمذى يكون البعد بين المنزل و بين المقصد أربعة 
فراسخ أعنى: 

عرفات» بل كان من باب كون البعد بين منزلهم و مقصدهم ثمانية فراسخ امتدادية» لا يكون تماما بنظرى القاصرء لانْ وجوب القصر 
على أهل مك على ما احتمله مد ظله يكون من باب كون سفرهم ثمانية فراسخ امتدادية» فإن كان كذلكك» فكيف يجب عليهم 


تبيان الصلاة» ج١2‏ ص: ١7‏ 
الرواية الثامنة: 


الرواية الّتى نقلها صاحب الوسائل و قال عن عده من اصحابناء عن أحمد بن محمد البرقى» عن محمد بن اسلم الجبلى» عن صباح 
الحذاء؛ عن اسحاق بن عار قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عن قوم خرجوا فى سفرء فلما انتهوا الى الموضع الَذى يجب عليهم 
فيه التقصير قصروا من الصَّلاهُ فلما صار و اعلى فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو على أربعة» تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم 
الا به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم» و هم لا يستقيم لهم السفر الا بمجيئه إليهم» فاقاموا على ذلكك أيا ما لا يدرون هل يمضون فى 
سفرهم أو ينصرفون, هل ينبغى لهم أن يتموا الضّلاة أم يقيموا على تقصيرهم؟ قال: إن كانوا بلغوا مسيرةٌ أربعة فراسخ فليقيموا على 
تقصيرهم اقاموا أم انصرفواء و إن كانوا صاروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصَّلاه قاموا أو انصرفواء فاذا مضوا فليقصروا). »١١‏ 

وؤواه الدوق قن العلل عن أببه عن سعد واعن يحند رخ موسي الش كل عن السغدابادق عن اعمد بن أبن عبد الل عن محمد 
بن على الكوفى, عن محمد بن اسلم نحوه و زاد قال: ثم قال: هل تدرى كيف صار هكذا؟ قلت: لاء قال: لأنَّ التقصير فى بريدين؛ و لا 
يكون التقصير فى أقل من ذلك. فاذا كانوا قد ساروا بريدا و أرادوا أن 


على الاطلاق» لأنْ منازل أهل اطراف مك5 مختلفة و ليس الأمر بحيث يكون بعد كلهم من منزلهم الى عرفات ثمانية فراسخ» بل ربما 
يكون بعد منازل بعضهم انقص من ذلك فلا وجه لكون الواجب عليهم القصر و فعلهم القصر بنحو الكلى» فمن هنا نستكشف ان هذا 
الحكم فى هذه الأخبار يكون بالنسبة الى أشخاص يكون حكمهم واحداء لكونهم واقعين فى مركز واحد و نقطه واحده وهو مكة 
لأ-نه يصح أن يقال: إن أهل مكة أعنى: ساكنى مكة يجب عليهم القصرء لان كلهم واقعين فى محل واحد و هو مككةء و أما اهل 
اطراف مككةٌ فلم يكونوا كذلك. (المقرّر). 

-)١(‏ الرواية ٠١‏ من الباب ” من أبواب صلاهءًٌ المسافر من الوسائل. 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عا؟١‏ من ساسا 


تبيان الصلاة» ج١ء‏ ص: ١‏ 

ينصرفوا كانوا قد سافروا سفر التقصيره و ان كانوا ساروا أقل من ذلكك لم يكن لهم إِلَا اتمام الضّلاة قلت: أ ليس قد بلغوا الموضع 
الْذى لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذى خرجوا منه؟ قال: بلى إنما قصروا فى ذلك الموضع لانهم لم يشكوا فى مسيرهم و أن السير 
يجدّ بهم» فلما جاءت العلةُ فى مقامهم دون البريد صاروا هكذا. ١١‏ 

و رواه البرقى فى المحاسن عن محمد بن اسلم مثله مع الزيادة. 

و هذه الرواية» مع قطع النظر عن ضعف سندهاء تدلّ على عدم اعتبار كون الرجوع ليومه؛ فتصير دليلا لقول ابن أبى عقيل؛ فإن كان ما 
صدر من موسى بن جعفر عليه السّلام بلا زيادة الّتى نقلها الصَدوق رحمه الله فتدل على كفاية أربعة فراسخ بنفسه فى وجوب القصرء 
غايةُ الأمر بعد الجمع مع الاخبار الدالة على اعتبار ثمانية فراسخ ملفقهُ فى وجوب القصرء نقول- كما قلنا- بعدم كون أربعة فراسخ 
بنفسه موجبة للقصرء بل من باب كونها ملفقة بأربعة فراسخ إيابية. 

و إن كان ما صدر منه عليه الس لام مع الزيادة» الّتى نقلت فى طريق الصّدوق رحمه الله فتصير الرواية مثل الروايات الداله فى وجوب 
القصر فى ثمانيةُ فراسخ ملفقة» لأنّ لسانها كذلك؛ و على كل حال تدلّ على عدم كون الرجوع ليومه شرطا فى وجوب التقصير. 

هذا تمام الكلام فى ما يمكن أن يكون دليلا لقول ابن ابى عقيل رحمه الله فالقول بعدم كون الرجوع ليومه شرطا فى ثمانية فراسخ 
ملفقة قوى بمقتضى الأخبار» فإن كنا نحن و هذه الأخبار نأخذ بذلك. فلا بد لنا بعد ذلكك من التكلم فى بعض جهات أخر فى 
المسألهُ و ما قيل فيها حتى نختار بعد ذكره ما هو الحق فى المقام. 


-)١(‏ الرواية ١١‏ من الباب ” من أبواب صلاهءٌ المسافر من الوسائل. 
تبيان الصلاة ج١2‏ ص: ع7 


[فى ذكر الأقوال فى المسألة] 


فنقول» كما قلنا سابقاء إن فى المسألة أقوالا: 

القول الأول: ما هو المشهور بين القدماء» و هو وجوب القصر إذا اراد المسافر الرجوع ليومه و إن لم يرد الرجوع ليومه فيكون مخيرا 
بين القصر و الاتمام و هو مختار المفيد رحمه الله و الشَّيخْ رحمه الله و المحقّق رحمه الله. 

القول الثانى: ما يظهر من السييد المرتضى و ابن إدريس رحمه الله و هو وجوب الإتمام معينا فى ما لم يرد الرجوع ليومه. 

القول الثالث: ما يظهر من ابن أبى عقيل رحمه الله و هو انّه قال: كل سفر كان مبلغه بريدين و- هما ثمانية فراسخ- أو بريدا ذاهبا و 
بريدا جائيا- و هو أربعة فراسخ- فى يوم واحد أو فى ما دون عشرة أيّام» فعلى من سافره عند آل الرسول إذا خلف حيطان مصره أو 
قريته وراء ظهره و خفى صوت الأذان يصلى الصَّلاهُ فى السفر ركعتين. 

و الظاهر مما نقل من كلامه هو عدم اعتبار كونه مريد الرجوع ليومه فى وجوب القصر عليه فى ما نحن فيه. 

و الظاهر أن ذكر إقامهُ العشرة يكون من باب المثال» فلا فرق فى عدم وجوب القصر عليه بينها و بين غيرهاء اعنى: يجب القصر عليه و 
إن لم يرجع ليومه إِلَّا إذا قطع سفره بقاطع من قصد إقامة عشرة أَيَام فى رأس أربعة فراسخ. أو بقاء ثلاثين يوما متردّدا فيه» أو بلوغه 
الى :وظتة: 

و اختار هذا القول السيّد بن طاوس رحمه الله فى كتابه المسمى بالبشرى و هذا القول هو مختار الشّيخْ عماد الدين حلبى رحمه الل 
على ما بظهر من عبارته فى كتابه المسمى «باشارة السبق) و هذا عين عبارته: و الذى يلزمه التفصير كل مسافر كان 

تبيان الصلاة ج1١‏ ص: 18 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0؟1 من ساسا 
سفره إمَا طاعة أو مباحا بلغ بريدين فصاعدا- و هما ثمانية فراسخ - أربعة و عشرون ميلاء لأنّ الفرسخ ثلاثة اميال» و الميل ثلاثة آلااف 
ذراع» أو كانت مسافته بريدا و رجع ليومه. ولا ينوى الإقامة فى البلد اذى يأتيه عشرة أيَام؛ و لم يكن حضره أقل من سفره؛ بناء على 
كون ما صدر منه و كتب فى كتابه لفظ «أو) لا لفظ «و) قبل قوله «لا ينوى الإقامة فى البلد الّذى يأتيه عشرة ايام». 

لأدنّه على هذا يكون معنى كلادمه أن فردا من السفر الموجب للقصر يكون بريدا إذا رجع ليومه؛ أو انّه و لو لم يرجع ليومه لكن لم 
يقصد الإقامة فى المقصدء فعلى هذا يستفاد من كلامه أن الرجوع ليومه لا يعتبر فى القصر فى ما كان البعد بين المنزل و المقصد 
بريداء بل لو لم يرجع ليومه يجب عليه القصر بشرط أن لا ينوى الاقامة فى المقصد. اعنى: لا يحصل أحد قواطع السفرء لعدم 
خصوصية؛ كما قلناء فى قول ابن أبى عقيل رحمه الله بين قصد إقامة العشرء و ساير قواطع السفر. 

و أمرا ما قلنا من أن عبارته كانت «أو لا «وا فلانه لا معنى لأنّ يقول: أو كانت مسافته بريدا و رجع ليومه. ولا ينوى الإقامة فى البلد 
العذى يأتيه عشرة أَيَام لأنه من يرجع ليومه من المقصد الى المنزل كيف ينوى الإقامة فى المقصد. فهذا شاهد على أن كلامه يكون 
«أى لا «و. 

وغلن كل ال قول ابن ابن عقيل رحسه الله القول الثالث فى المشألة :و نسبة هذا القول إليه تكرت من العلامة رحمه الله لأن عنده 
كان كتاب ابن أبى عقيل رحمه الله المسمى «بالتمسكك بحبل آل الرسول» و لم يكن عند غير العلامة رحمه الله لابن أبى عقيل رحمه 
الله كتابين: 

الأول منه الكتاب المسمى «بالتمسكك بجبل آل الرسول» الْمذى كان عند العلّامة ره و الثانى كتاب الكر و الفر فى الكلام و الامام و 
نقل الفجاشي رحمه الله اق المقيك رتحمة الله بكر 

تبيان الصلاة» ج١ء‏ ص: 1 

الثناء على هذا الرجلء و قال النجاشى أيضا نقلا عن ابن قولويه بان ابن ابى عقيل يجيز لى كتاب المتمسكك و ساير كتبه .)١١‏ 


[القائلين بالتخيير بين قولين] 


ولا يخفى عليكك أن القائلين بالتخيير أيضا بين قولين: 

القول الأول: التخبير فى غير مريد الرجوع ليومه مطلقاء اعنى: فى الصّلاءُ وفى الصوم و هو مختار المفيد رحمه الله. 

القول الثانى: التخيير فى غير مريد الرجوع ليومه فى خصوص الصّ لام و هو اختيار الشَّيِخْ رحمه الله فانّه قال بالتخيبر فى غير مريد 
الرجوع ليومه فى خصوص اضَّلاه» و أمَا الصوم فيكلفه الافطار و أن لا يصوم فى هذا الفرض. 

إذا عرفت ذلكك نقولء كما قلنا إثه إذا راجعنا أخبار الباب نجدها موافقة لقول ابن أبى عقيل رحمه اللهء.و لكن اختيار هذا القول 
مشكل مع الشهرة المخالفة معه. 

وهل يكون فى البين وجه يساعد مع فتوى المشهور أو لا؟ 

اعلم أن ما يمكن أن يكون مستند المشهور روايات نعطف الكلام فيها حتى نرى انه يمكن التعويل عليهاء و الاخذ لما هو فتواهم, أو 
لا يوجد ما يمكن التعويل عليه فنقول: 

الرواية الأولى: الرواية المسطورة فى كتاب فقه الرضا عليه السّلام المنسوب الى جنابه. فإن فى هذه الرواية «نقلت عبارة هذه الرواية من 
الجواهر» ١‏ قال: فإن كان سفرك بريدا واحداء واردت أن ترجع من ذلكك قصرت, لأنّ ذهابك و مجيئكك 


.58 رجال نجاشى» ص‎ -)١( 


(9)- جواهر الكلام؛ ج .١‏ ص .5١١‏ 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ؟؟1 من نا ادا 


تبيان الصلاة» ج١ء‏ ص: ١1/‏ 

بريدان» الى أن قال: فإن لم ترد الرجوع من يومكك فانت بالخيار إن شئت تممت»ء و إن شئت قصرت. 

ودلالة هذه العبارة- التى ادعيت كونها رواية» بناء على كون فقه الرضا من الرضا عليه الس لام- على فتوى المشهور واضح.ء و لكن 
الاشكال فى كون فقه الرضا من الرضا عليه السّلام» إذ كون هذا الكتاب منه عليه السّلام غير معلوم؛ و إن تصدى بعض العلماء يصحح 
النسبة إليه عليه السّلام» و لكن ليس لنا دليل على صحة الانتساب, و لم يعلم كونه من الرضا عليه السّلام. 

و إن شهد بعض بأخذ هذا الكتاب من بعض القميين فى مكة. و انه ادعى كون فتاوى على بن بابويه القمى موافقة معه و لكن مع 
ذلكك لا يمكن الاعتماد عليه من باب كونه من كلام الامام عليه السّر.لام؛ بل قال السييد حسن الصدر الكاظمى رحمه اللّه: بأن هذا 
الكتاب هو كتاب الشلمغانى المعروفء ولا يبعد أن يكون من تأليفات أحد من السابقين لا من كلام الرضا عليه الس لام» فبعد عدم 
الاعتماد على كتاب فقه الرضا لم يبق مجال للعمل بهذه الرواية المنقولة فى هذا الكتاب. 

الرواية الثانية: الرواية التى رواها محمد بن مسلم أمَا الرواية بنقل الشَّيخْ فى التهذيب فهكذا: عن محمد بن مسلم, عن ابى جعفر عليه 
السلام (سألته عن التقصير قال: فى بريد» قال: قلت: بريد؟ قال: إنه ذهب بريدا و رجع بريدا شغل يومه). ١١‏ 

و لكنه نقلها فى الوسائل هكذا: (عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال سألته عن التقصير قال: فى بريد» قلت: بريد؟ قال: 


إنه ذهب بريدا و رجع بريدا فقد 


-)١(‏ الروايةُ 4 من الباب ؟ من أبواب صلاهء المسافر من الوسائل. 
تبيان الصلاة ج١2‏ ص: ١‏ 


شغل يومه). )١١‏ 
[فى الاستدلال بالرواية لكون الرجوع ليومه فى المسافة الملفقة] 
اشارة 


هذا متن الحديثء و أمَا وجه دلالتها على كون الرجوع ليومه؛ فهو أن يقال: 

إن أبا جعفر عليه السّد.لام بعد تعجب السائل من قوله بأن التقصير فى بريد قال: إنه إذا ذهب بريدا و رجع بريدا شغل يومه فاعتبر شغل 
اليوم فى السفر الى الَف من ثمانية فراسخ ملفقة؛ و ظاهر شغل اليوم هو شغل اليوم بالفعل» فمعنى العبارة هو أن يشغل يومه بسفر 
بالذهاب و الاياب» هذا بيان الاستدلال. 


[فى ذكر الاحتمالين للمطلب] 


و نقول توضيحا للمطلب بأن فى الرواية احتمالين: 

الاحتمال الأول: أن يقال: بأن السائل بعد ما سمع من ابى جعفر عليه السّلام بأن التقصير فى بريد تعجب من ذلككء لأنَّ ما كان مغروسا 
فى ذهنه هو كون السفر الموجب للقصر فى بريدين» فاجاب عليه السّلام و ارتفع تعجبه بقوله (إذا ذهب بريدا و رجع بريدا شغل يومه) 
اعنى: يحصل ما هو فى ذهنكك فى بريد أيضاء لأنه يذهب بريدا و يرجع بريداء فيتحقّق البريدان» و قوله (فقد شغل يومه) بعد ذلكك 
يكون مثل ذكر مسيرةٌ يوم» أو بياض يوم الوارد فى بعض الأخبار الاخر. فيكون لسان شغل اليوم مثل مسيرة يوم أو بياض يوم اعنى: 
منشأ اعتبار جعل هذا الحد موجبا للقصر هو أنه مسيرة يوم أو بياض يوم أو شغل يوم؛ فكما انّه لا عبرة بحصول مسيرة يوم» أو بياض 
يوم فعلا فى تحقق السفر فى اليوم الأوّل كذلكك شغل اليوم لا يلزم حصوله فعلا فى تحمّق السفر للقصر فى بريد ذاهبا و بريد جائيا 
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اعنى: ثمانية فراسخ ملفقة. 
و لهذا لو كان البعد بين المنزل و المقصد ثمانية فراسخ لا يعتبر أن يسيره فى اليوم 


(1)- أقول: و حيث إِنّ صاحب الوسائل نقلها عن الشَّيخْ رحمه الله و نقلنا ما نقله الخ فيكون متن الرواية هو ما نقله الشيخ رحمه 
الله. (المقرّر) 
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الأول» ولا يعتبر تحقق مسيرة يوم فى اليوم الأوّل فى وجوب القصرء بل يمككن أن يذهب أربعة فراسخ منها فى اليوم الأول؛ و أربعة 
فراسخ منها فى اليوم الثانى حتى يصل الى المقصد. 

كذلك لا يعتبر فى ثمانية فراسخ ملفقة أن يكون السير بين المبدأ و المقصد و من المقصد الى المبدأ اعنى: الذهاب و الرجوع اعنى: 
شغل اليوم» فى يوم واحد, فعلى هذا الاحتمال ليست الرواية الا فى مقام بيان كفايةُ ثمانية فراسخ ملفقة؛ لا فى مقام اعتبار شغل اليوم 
بالفعل فى هذا النحو من السفرء حتى يقال: بلزوم كون الرجوع ليومه حتى يحصل شغل اليوم بالفعل. 

و لكن يبعد هذا الاحتمال ظهور قوله (شغل يومه) فى شغل اليوم بالفعل؛ و لو أخذنا بهذا الاحتمال من الرواية فلا يمكن الاخذ بظهور 
(شغل يومه) و الحال أن هذا الكلام ظاهر فى اعتبار فعلية شغل اليوم» فمع هذا الظهور لا يمكن الاخذ بهذا الاحتمالء لأنّ ظاهر الكلام 
هو رفع استبعاد السائل بأنّه بسبب ذهاب بريد و رجوع بريد يحصل ما هو محقّق السفر» و هو ثمانية فراسخ مع شغل اليوم بالفعل» و لا 
يناسب شغل اليوم بالفعل إلا إذا كان الرجوع ليومه. لانه إذا كان الذهاب و الاياب فى يوم فقد شغل هذا اليوم بالسفر. 

و أيضا يلزم أن يكون على هذا الاحتمال قوله عليه السّ.لام (فقد شغل يومه) غير لازم و يكون زائدا على المقدار اللازم فى الجواب» 
لأنه إن كان وجه تعجب السائل من حيث كون المرتكز عنده من السفر الموجب للقصر البريدين فكان المناسب أن يكتفى عليه 
السّلام فى مقام الجواب بقوله (لأنه إذا ذهب بريدا و رجع بريدا فقد 
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حصل البريدان). )١١‏ 

الاحتمال الثانى: و هو أن يقال: إن السائل بعد ما سئل عن التقصير و أنه فى أى سفر يجب القصر؟ و اجاب عليه السّ.لام (فى بريد) 
تعجب السائل من ذلككء يمكن أن يكون منشأ تعجبه هو ما يرى خارجا عند المسلمين اعنى: العامة من أنهم يقولون بالتقصير فى 
يومين أو ثلاثة أيَام» أو كان فى ارتكازه أن السفر إذا صار بمقدار مسيرةٌ يوم اعنى: فى المرحلة الّتى تكون متعارفا فى كل يوم و ليله 
للمسافرين» يجب فيه القصر و قطع البريد لا يصير بهذه المرحلة» فاجاب عليه السّملام بأنّه (إذا ذهب بريدا و رجع بريدا شغل يومه 
بالسفر) اعنى: يكون الميزان شغل اليوم» و هو حاصل فى بريد ذاهبا و بريد جائياء و لا يعتبر اليوم أو اليومين» بل المعتبر هو شغل يوم 
واحدء فاذا تحقق ذلكك بالسفر يجب القصرء و هو يتحمّق فى بريد ذاهبا و بريد جائياء فيستفاد على هذا من الرواية لزوم شغل اليوم 
بالفعل فى المسافة الملفقةُ من أربعة فراسخ ذهابية و أربعة فراسخ إيابية» و شغل اليوم بالفعل لا يتحمّق إِلَا بالرجوع ليومه. 


[فى المسافة الامتدادية لا يلزم شغل اليوم بالفعل] 


ولا يعتبر ذلكك اعنى: شغل اليوم فعلا فى ثمانية فراسخ امتدادية» لعدم كون الثمانية فراسخ امتدادية فى موجبيتها لوجوب القصر فى 
السفر شغل اليوم بالفعل؛ و لذا لو ذهب أربعة فراسخ منها فى اليوم الأول و أربعة فراسخ اخرى منها فى اليوم الثانى مثلا فبلغ بمقصده. 
فليس مضرا فى وجوب القصر. 
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()حاقول» إنا أت يقالة إن الجواب كما يمكى بنفس ما هوهوره ارتكاز السائل اصى: 

البريدين بأن يجاب إذا ذهب بريدا و رجع بريدا حصل البريدان» كذلكك يناسب الجواب بلازم ذلككء و ما هو منشأ اعتباره و هو شغل 
اليوم مثل ما قال تارة ثمانية فراسخ» و تاره مسيرة يومء فلا يرد هذا الايراد على هذا الاحتمالء لأنه ليس على هذا ذكر شغل يومه زائدا. 
(المقوّر) 
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بل هذا القيد على هذا الاحتمال دخيل فى ثمانية فراسخ ملفقة لأنّ المستفاد من رواية محمد بن مسلم على هذا الاحتمال هو كون 
وجوب القصر فى السفر المؤلف من ثمانية فراسخ ملفقة مقتدا بشغل اليوم بالفعل» و هو لا يتحقق الا فيما رجع المسافر ليومه. 

ولا بأس بذلك لأنّ عدم دخل هذا القيد فى ثمانية فراسخ امتدادية يكون من باب عدم الدليل على اعتباره» بخلاف ثمانية فراسخ 
ملفقة فإن اعتبار هذا الشرط فيها يكون من باب دلاله رواية محمد بن مسلم على هذا الاحتمال اعنى: الاحتمال الثانى فثمانية فراسخ 
ملفقة موجبة للقصر على هذا الاحتمال بشرط كون الرجوع ليومه. 

و هذا الاحتمال بعيد فى هذه الروايةٌ أيضا بل ابعد من الاحتمال الأوّل. 

أما أولا فلبعد اعتبار هذا القيد فى خصوص ثمانية فراسخ ملفقة دون ثمانية فراسخ امتدادية» مع أن ظاهر ادلتها هو كون ثمانية فراسخ 
ملفقة مثل ثمانية فراسخ امتداديه فى موجبيتها للقصر و بوزان واحدء كما يستفاد من الأخبار, لدلالتها على كون أربعة فراسخ ذاهبا و 
أربعة جائيا مثل ثمانية فراسخ فى موجبيتها للقصر. 

و أما ثانيا فلان الظاهر من جوابه عليه السّ.لام هو كون التعليل (بأنه إذا ذهب بريدا و رجع بريدا شغل يومه) تعليلا بأمر ارتكازى يكون 
مرتكزا عند السائل» و ما هو مرتكز عنده ليس إلا ثمانية فراسخ امتدادية» أو مسيرة يوم و هو عليه السّلام قال فى جوابه (بأنه إذا ذهب 
بريدا و رجع بريدا شغل يومه) اعنى: حصل ما هو مرتكز عندكك اعنى: ثمانية فراسخ» أو مسيرة يوم فكما لا يعتبر فى ثمانية فراسخ 
امتدادية هذا الشرط اعنى: شغل اليوم بالفعل» فكذلكك فى ثمانية فراسخ ملفقةُ «هذا حاصل ما 
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افاده- مد ظله- تقريبا فى يبان الاحتمالين المتقدمين فى هذه الرواية». 
[لسان الرواية فى أى الاحتمالين] 


ثم بعد ذلكك هل يكون لسان الرواية احتمال الاول» فتكون الرواية غير دالُ على اعتبار أمر غير ما افاده ساير الروايات الواردة فى كفاية 
ثمانية فراسخ ملفقهُ فى وجوب القصر فى السفرء فلا يعتبر كون الرجوع فيها ليومه» أو يكون لسان الرواية هو احتمال الثانى اعنى اعتبار 
كون الرجوع ليومه. و لزوم شغل اليوم بالفعل. 

و بعبارة أخرى يكون لسان الرواية مثل لسان رواية زرارة بن اعين و هى هذه: (عن زرارة بن اعين قال: سألت أبا عبد الله عليه الس .لام 
عن التقصير فقال: بريد ذاهب و بريد جائى قال: و كان رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم إذا اتى ذبابا قصرء و ذباب على بريد و 
إنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ). ١١‏ 

فإن هذه الرواية تدل على أن القصر فى بريد ذاهب و بريد جائىء ثم استشهد بفعل رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم فى مسافرته 
الى ذبابء بأنّه إذا اتى ذبابا قصر, لأنّ ذباب على بريد» فهو صلى الله عليه و آله و سلم إذا رجع صار سفره بريدين ثمانية فراسخ. 

و إن قيل: بأن رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلم لعله كان يرجع ليومه من ذبابء فإن أبا عبد الله عليه السّ.لام استشهد بفعله صلّى 
الله عليه و آله و سلم و فعله غير معلوم؛ فيحتمل أن يكون راجعا ليومه؛ فمن هذه الرواية أيضا لا يمكن استفادة عدم اعتبار كون 
الرجوع ليومه حتى يقال: إِنّ لسان رواية محمد بن مسلم مثلها فى عدم الدلالة على لزوم كون الرجوع ليومه. 
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نقول: بأن ظاهر روايةٌ زرارة الاطلاق من هذا الحيث اعنى: لا يقيد فيها كون 


-)١(‏ الرواية ١8‏ من الباب ؟ من أبواب صلاهءًٌ المسافر من الوسائل. 
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الرجوع ليومه؛ و استشهاد الامام عليه التّ.لام بفعل النبى صلى اللّه عليه و آله و سلمء و فعل النبى ليس شاهدا على كون رجوعه من 
ذباب ليومه. 

أمرا أولا-فلأسنّه من البعيد انه صلَى الله عليه و آله و سلم كلما ذهب الى ذباب كان يرجع ليومه. مع أن الظاهر من لسان الرواية كان 
يذهب الى ذباب مكرراء لدلالة قوله: و كان رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم إذا اتى ذبابا على ذلكك. 

و ثانيا: استشهاد الامام عليه السّ.لام بفعله صلَى الله عليه و آله و سلم ليس إِلَا فى ما افتى به من كون القصر فى بريد ذاهب و بريد 
جائى؛ و ليس استشهاده من هذا الحيث اعنى اعتبار الرجوع ليومه و لذا قال فى مقام ذكر فعل النبى صلَى الله عليه و آله و سلم «و 
إنما فعل ذلكك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ) فهذه الرواية تدلّ بإطلاقها على عدم لزوم كون الرجوع فى ثمانية فراسخ 
ملق لوم 

فكان الغرض بعد ذلكك فى أن لسان رواية محمد بن مسلم مثل هذه الرواية» فلا دلالة لها على دخل الرجوع ليومه فى السفر الّذى 
يكون مركبا من بريد ذاهب و بريد جائىء أو ليس كذلك, و على كل حال تكون ظهور رواية محمد بن مسلم فى أى من 
الاحتمالين. 

فهل نأخذ بظهور قوله (شغل يومه) و نقول؛ بعد كونه ظاهرا فى شغل اليوم بالفعل» يجب القصر فى هذه المسافة فى خصوص صورة 
كون الرجوع ليومه. بمعنى وقوع تلكك المسافة فى اليوم الأول فعلا لا تقديرا. 

أو نقول: بأن الظاهر كون التعليل الى أمر مرتكز عند السائل؛ و ليس المرتكز إلا ثمانية فراسخ اعنى: بريدين أو مسيرة يوم» فكان 
جواب الامام عليه السّلام ناظرا الى حصول ذلكك بذهابه بريدا و رجوعه بريدا فى ما إذا ذهب بريدا و رجع بريداء ولا 
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يعتبر تحقّق ذلكك بالفعل» فلا يعتبر كون الرجوع ليومه. 

و بعد اللتبا و التى؛ فالاخذ بالاحتمال الثانى» و تقويته فى هذه الرواية مشكلء كما أن دعوى ظهور الروايةٌ فى الاحتمال الأوّل أيضا 
مشكل. 

اللهم إِنَا أن يقال: بأن غاية ما يمكن أن يقال: هو كون لسان الرواية» هو أنّه إذا ذهب بريدا و رجع بريدا شغل يومهء و هذا اللسان لا 
يدل إِلَا على انه فى فرض ذهاب بريد و رجوع بريد يحصل شغل اليوم بالفعل؛ لاقتضاء قضية الشرطية و هى إذا ذهب بريدا و رجع 
بريدا شغل يومه ذلككء و هذا غير دال على لزوم تحقق الرجوع و حصوله فى يومه؛ لعدم دلالة هذه القضيةٌ على اعتبار شغل اليوم 
بالفعل فى وجوب القصرء لأسن صدق الشرطية متوقف على وجود الجزاء و حصوله على تقدير حصول الشرطهء ولا يتوقف صدق 
الشرطية على حصول الشرط و الجزاء فعلاء فتدل هذا القضيهُ على حصول شغل اليوم بالفعل على تقدير حصول الذهاب و الاياب» و 
صدق الشرطية متوقف على هذا المقدار اعنى: حصول الجزاء فى فرض حصول الشرطء و لا يعتبر فى صدق الشرطية حصول بريد 
ذاهب و بريد جائى و لا شغل اليوم بالفعل» و هذا واضح. فتدل الرواية على كفايةُ كون البعد بين المنزل و المقصد بريد لحصول شغل 
اليوم لو فرض انه إذا ذهب بريدا يرجع بريداء و لكن لا تدل على لزوم تحصيل هذا الفرض اعنى: الرجوع و الذهابء فى يومه. 

هذا حاصل ما أفاد سيدنا الأستاد مد ظله فى هذه الرواية» و لم يرجح أحد الاحتمالين على الآخره و لم يختر أحدهما. )١١‏ 
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(01)- أقول و اعلم أن هذه الرواية على تقدير دلالتها على اعتبار كون الرجوع فى ما نحن- 
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[مما استدل لفتوى المشهور ما نقل من فعل امير المؤمنين ع] 


الرواية الثالثة: ممما استدل به لفتوى المشهور هو القضية المنقولة من فعل امير المؤمنين عليه السّلام من انّه لما خرج الى التخيل فصلى 
بهم الظهر ركعتين» ثم رجع من يومه. 

وجه الاستدلال هو انه عليه الت.لام صلّى صلاته ركعتين اعنى: قصر الظهر: لأنه خرج من الكوفة الى النخيل و رجع الى الكوفة من 
يومه» فهو قصر فى ثمانية فراسخ ملفقة لكونه مريد الرجوع ليومه؛ فمن هنا نستكشف اعتبار كون الرجوع ليومه فى ما نحن فيه. 

و فيه مع قطع النظر عن التكلم فى سندهاء نقول: أولا- بأنها لا تدلّ الا على أن امير المؤمنين عليه السّد.لام فى سفره الى النّخيلة رجع 
ليومه» و صرف رجوعه ليومه فى سفر لا يدل على لزوم الرجوع فى وجوب القصرء لأنَّ المدعى ليس عدم جواز الرجوع حتى يستدل 


فيه ليومه فتدلٌ على دخل الرجوع ليومه فى وجوب القصر فقط ولا دلالة لها على التخير بين الاتمام و القصر كما هو مذهب المشهور 
فى غير مريد الرجوع ليومه فعلى تقدير دلالتها و حملها على احتمال الثانى تدلّ على جهة من فتوى المشهور و هى دخل الرجوع ليومه 
فى وجوب القصر فى ثمانية فراسخ ملفقة و غير دالَّهُ على جهة الا-خرى من فتواويهم و هى التخير بين القصر و الاتمام لغير مريد 
الرجوع ليومه بل على هذا الاحتمال تكون الرواية بفتوى السيد المرتضى و ابن ادريس قدس سرهما اوفق لأنّها تدل على دخل كون 
الرجوع ليومه فى وجوب القصرء فهذا الحيث من فتواهما موافق مع هذه الرواية» و حيث الآخر أعنى: وجوب التمام لغير مريد الرجوع 
فبمقتضى القاعدة اعنى: لزوم التمام» و كان بحث سيدنا الأستاد مد ظله أيضا فى أن هذه الرواية هل تدل على اعتبار الرجوع ليومه فى 
وجوب القصر أم لاء و لم يتكلم فى حيث الآخر اعنى» فى وجه التخير بناء على فتوى المشهور فى غير مريد الرجوع ليومه. (المقرّر) 
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[المورخون و الناقلين ليسوا فى مقام بيان الجهات] 


و ثانيا إن ناقل هذا الفعل منه عليه التّ.لام هو المورّخ» و ناقل الوقائع و المورّخون ليسوا فى مقام بيان هذه الجهات اعنى ذكر الاحكام 
و الخصوصيات الدخيلة فى اثبات الحكم أو نفيه» فلا يمكن التعويل بكلامهم لما نحن بصدده من استفادة الحكم الشرعى. 

ثم إن بعض الاخبار المتعرضة فى هذا المقام فى بعض الألسنة فغير دالةٌ على فتوى المشهور أيضا. 

إذا عرفت حال ما يمكن الاستدلال به لتقيبد الثمانية فراسخ الملفقةُ فى موجبيتها للقصر بإرادة الرجوع ليومه. 

نقول: إنه لا يبقى فى المقام مخالف للاخبار الداله بإطلاقهاء أو بصراحتها على عدم اعتبار كون الرجوع ليومه فى مسئلتنا إلا فتوى 
المشهورء لانهم أفتوا على أن خصوص مريد الرجوع ليومه عليه القصرء و أما غير مريد الرجوع ليومه فهو مخير بين القصر و الإتمام» و 
ذلك. 

فكلهم اعنى: المشهور و السيد المرتضى و ابن إدريس متفقون فى وجوب القصر لخصوص من اراد الرجوع ليومه فقط. على خلاف 
ابن أبى عقيل رحمه الله القائل بوجوب القصر سواء اراد الرجوع ليومه أو ل" لأ-نهم متفقون على خلافه من هذا الحيث و إن كانوا 
مختلفين فى غير مريد الرجوع ليومه. لأنَّ المشهور قائلون بالتخيير» و هما قائلان بالاتمام. 
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فعلى هذا هم جميعا يختلفون مع ابن ابى عقيل رحمه الله فى المسألة من حيث انهم 
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يعتبرون فى وجوب القصر إرادة الرجوع ليومه بخلافه» ففى هذا الحيث اعنى: اعتبار شرط إرادةُ الرجوع ليومه فى وجوب القصر لا 
خلاف بين المشهور و بين السييد و ابن إدريس لإطباقهم على ذلك. فالشهرة و فتواهم على خلاف ابن أبى عقيل رحمه الله. 

و إِنا إذا راجعنا أخبار الباب نرى دلالة بعضها بالإطلاق و دلالة بعضها كروايات عرفات بالصراحة على مذهب ابن أبى عقيل اعنى 
عدم اشتراط وجوب القصر بإرادة الرجوع ليومه. 

و إذا راجعنا الى المشهور نرى فتواهم باعتبار هذا الشرط. و رفع البد عن مختار المشهور و اتثار ما تدل عليه أخبار الباب من عدم 
اعتبار هذا الشرط مشكلء لأنّ المشهور مع كونهم بانين على الاقتصار بذكر الفتاوى المتلقاة عن المعصومين عليهم السّلام كيف افتوا 
كذلك؟ و كيف غفلوا عن هذه الأخبار؟ و كيف افتوا بهذه الفتوى بلا وجود مدركك و مستند معتبر عندهم؟ 

فمن هنا نتفرس بأن هذه الفتوى منهم كانت من باب مستند لم يصل إليناء فعلى هذا كما قلنا سابقا بالاحتياط بين القصر و الإتمام فى 
غير مريد الرجوع ليومه و ما فيمن اراد الرجوع ليومه فلا اشكال فى وجوب القصر عليه. 

ثم أنه لو قلنا باعتبار كونه مريد الرجوع ليومه. و لزوم شغل اليوم بالفعل فى السفر المؤلف من بريد ذاهب و بريد جائى» فليس المراد 
من اليوم هو خصوص اليوم فى مقابل الليل بحيث إِنّه لو وقع هذا السفر فى الليل» أو ملفقا من النهار و الليل لم يحصل محقّق القصرء 
حتى نحتاج الى التكلم فى أن ما هو المراد باليوم هل هو من طلوع الفجر الى المغرب أو ليس كذلكك؟ 

أو نتكلم عن أن المراد باليوم هو اليوم من الأيَام الطوال مثل أيَامِ الصيف او 
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لاء حتى يقال: بأن المراد من اليوم هو اليوم المعتدل مثلا أول يوم الخريف أو الربيع. 


[ليس المراد من اليوم مقابل الليل بل المراد مقدار السير] 


بل نقول: بأن المراد بشغل اليوم فى رواية محمد بن مسلمء أو مسيرة يوم؛ أو بياض يوم فى بعض الروايات الاخرء لبس هو اليوم فى 
مقابل الليل» بل المراد من ذلكك هو المرحلة المتعارف فيها عند المسافرين و القوافل للسير بقدر هذه المرحلة فى كل يوم و ليلة 
أعنى: أن المسافرين يكون المتعارف عندهم أن يسيروا فى سفرهم فى كل يوم و ليله مرحلة و مقدارا و يتوفقون مرحلة و مقدارا 
للاستراحةء وهم تارة يسيرون فى الليل و تاره فى النهار و تاره فى الملفق من الليل و النهار و ليس الأمر بحيث كان سفرهم فى النهار 
فقط من أوله الى آخرهء فهذه المرحلة الّتى يكون السير فيها متعارفا يكون المراد من (اليوم) فى مسير اليوم» أو بياض اليوم؛ أو شغل 
اليوم. 

فعلى هذا ما هو الظاهر من سير اليوم هو المرحلة المتعارفة من السير فى كل يوم و ليل عند المسافرين» فعلى هذا و لو اعتبرنا شغل اليوم 
بالفعل فى السفر الملفّق من بريد ذاهب و بريد جائى, أو قلنا بكفاية مسيرة يوم» أو بياض يوم فى مقابل ثمانية فراسخ امتدادية» كما 
نتعرض له فليس المراد هو شغل تمام اليوم أو سير تمام اليوم بالخصوص بحيث لا يكتفى بشغل الليل» أو المسير فى الليل» بل المراد 
هو قطع المرحلةٌ المتعارفة بين المسافرين فى كل يوم و ليل سواء وقع فى اليوم؛ أو فى الليل. 

ففى مسألتنا نقول: بأنّه على تقدير اعتبار شغل اليوم بالفعل يكون المراد هو قطع المرحلة المتعارفة فى النهار و ليل الاول» بمعنى أنّه إذا 
ذهب بريدا كان رجوعه فى نهاره أو ليلته أعنى: قطع هذين البريدين فى هذا النهار و الليل» فافهم. »١١‏ 


-)١(‏ أقول: إذا عرفت ذلكك كله فى هذه المسألة نقول: إن سيدنا الاستاذ- مد ظله- و إن لم- 
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[المراد من التحديدات فى المسافة واحد] 


المسألة الثالثة: من راجع أخبار الباب يرى أن الظاهر منها جعل التحديد فى السفر الموجب للقصر بامور» ففى بعضها حدّ السفر 
الموجب للقصر بثمانية فراسخ, و فى بعضها بالبريدين» و فى بعضها بأربعة و عشرين ميلاء و فى بعضها بمسيرةٌ يوم و فى بعضها 
ببياض يوم» و فى بعضها ذكر بعض منها مع البعض الآخر مثل قوله: «فى رواية سماعة فى مسيرةٌ يوم» و هى ثمانية فراسخ)»» أو فى 
رواية أبى أيوب «فى بريدين أو بياض يوم)» و غير ذلك. و لا اشكال فى كون المراد من ثمانية فراسخ و بريدين و أربعة و عشرين 
ميلا أمرا واحدا؛ لأنَّ البريد عبارة عن أربعة فراسخ, و وجه اطلاق البريد هو أنه: 

إِمَا من البرد بمعنى الكتابة» فسمى البريد اعنى: من حمل الكتاب من محل 


يرفع اليد عن الاحتياط فى غير مريد الرجوع ليومه» و لكن بنظرى القاصر فعلا هو عدم دخالة هذا الشرطه و أن قول ابن أبى عقيل 
رحمه اللّه اوفق بنظرىء لأنّ الأخبار دالة عليه بالإطلاق و الصراحة» و رواية فقه الإمام الرضا عليه السّلام مع ضعف سندها كما قلنا غير 
معتبرة» و رواية محمد بن مسلم إن لم نقل بكون أقوى الاحتمالين فيها هو الاحتمال الأول؛ فلا أقل من اجمالها و عدم ظهورها فى 
دخالة شرط إرادهٌ الرجوع ليومه؛ فلم يبق فى البين إلا اختيار المشهوره و هم مع اختلافهم فى غير مريد الرجوع ليومه لأنّ الّيخ و 
بعض آخر قائلون بالتخيير و السّد و ابن إدريس قائلا-ن بالتمام و مع عدم وجدان مدركك لفتواهم بدخل إرادة الرجوع ليومه فى 
وجوب القصرء فلم يمنعنا من اختيار قول المخالف لهم و صرف انهم لا يفتون بشىء بلا مستند صحيح لا يصير سببا لأن نختار قولهم 
عن عمىء لانهم لو أفتوا بذلكك و إن كان عندهم مستند» فمن اين نعلم أن مستندهم كان بحيث إذا وصل إلينا كان حجة عندناء و 
الحال أن كثيرا ما يتفق انهم عولوا على شىء و افتوا بشىء و الحال انه ليس تماما عندناء مع انه قلنا بأنهم اختلفوا فى المسألة فى غير 
مريد الرجوع ليومه فمع ذلكك كيف تبلغ دعوى الشهرة الى مرتبة صارت سببا لاختيار هذا القول؟ نعمء ينبغى الاحتياط فى غير من اراد 
الرجوع ليومه بين القصر و الإتمام؛ فتأمّل. (المقرر) 
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و يوصله الى محل آخر بريداء لأنْه يبحمل الكتاب, أو كان اطلاق البريد على البريد من البرد فى مقابل الحرّ فإنّ البريد حيث كان يسير 
فى الليل وقت البرودة فسمى بريداء ثمم بعد تسمية الشخص الحامل للكتاب و بالفارسية «جايار» بريدا فسمى مقدار من المسافةٌ اعنى: 
أربعة فراسخ اعنى: اثنا عشر ميلا بالبريدء لأنْ البريد يسافر و يتوقف فى رأس هذا المقدار» و يعاوضون البرد فى رأس هذا المقدار 
مراكبهم و بالفارسية «در سر هر جهار فرسخ مال بند بود كه اسبها يا در اواخر اسب كاريها را عوض مى كردند) فلهذا سميت هذه 
المسافة بريدا هذا وجه اطلاق البريد بالمسافة الّتى تكون أربعة فراسخ. 

و أمّا وجه التعبير بالفرسخ. فإن عند الفرس كان لفظ «فر» بمعنى الجمع و لفظ «سنكك» أيضا معروفء و حيث إن فى الطرق أجمعوا 
محا ام ير ا لج و الي رك ا 
فرسنكك» فصار هذا اللفظ معربا فبدل لفظ الككاف بخاء و اسقطت نونه فقيل له فرسخ, فهذا وجه تسمية الفرسخ. 

بالفرسخ و أمرا وجه تسميةٌ الميل فقد قسموا الناس البعد الواقع بين كل فرسخ بثلاثة اقسام» و و نصبوا فى رأس كل قسم ميلا من 
الاحجار أو غيره» فتسمى المسافة الواقعة بين ميل الى ميل آخر أيضا ميلا لهذه المناسبة. 


[ما المراد من البريد و الفرسخ و الميل] 
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فقد ظهر لكك وجه تسميةً المسافة المخصوصة بالبريد» و المسافة المخصوصة بالفرسخ, و المسافة المخصوصة بالميل» فالبريد أربعة 
فراسخ, و الفرسخ ثلاثة اميال» و البريدين ثمانية فراسخ» فمرجع ثمانية فراسخ و البريدين و أربعة و عشرين ميلا الى أمر واحد اعنى: 
ليس إلا شيئا واحداء لأنّ كل فرسخ ثلاث اميال فصار أربعة و 
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عشرين ميلاء و ثمانية فراسخ إذا ضرب ثلاثة اميال فى ثمانية» و يصير البريدان أيضا ثمانية فراسخ. لأنّ كل بريد أربعة فراسخ» فصار 
البريدان ثمانية فراسخ. 

و أمَا مسيرة يوم مع بياض اليوم الْمذى عبر بهما فى بعض الأخبار فهما أيضا أمر واحدء و حدّ واحد لأنّ المراد بكل منهما كما اشرنا 
سابقا هو مقدار من المسافة التى يسير فيها المسافرون فى كل يوم و ليلهُ متعارفاء و بعبارة اخرى من يسافر سفرا فكان المرسوم أن يسير 
فى كل يوم و ليلة مرحلة» و يمكث مرحلة لرفع زحمة السير و للاستراحة؛ و مسيرة اليوم أو بياض اليوم عبار عن المرحلة المتعارفة 
للمسافر للسير فى كل يوم و ليلة» سواء وقعت هذه المرحلة فى النهار» أو فى الليل» أو الملفق منهما لأنّ هذا هو المراد منهما بحسب 
ظاهر الأخبار, لا أن يكون المراد خصوص المسيرة الواقعةٌ فى اليوم» بل و لا أن يكون المراد هو السير المقدر بقدر تمام اليوم؛ بل 
المراد ما هو المتعارف من السير فى كل نهار و ليلة للمسافرين» فعلى هذا يكون المراد من مسيرة اليوم أو بياض اليوم أمرا واحداء و 
هذا كله مما لا إشكال فيه. 

إنما الإشكال فى جهة اخرى وهو أنه بعد دلالة بعض الروايات- على ما هو ظاهرها- على كون ثمانية فراسخ التى هى عبارة عن 
البريدين» و عن أربعة و عشرين ميلا حدا للقصرء و دلالة بعضها الآخر على كون مسيرة يوم المعبر عنها بياض يوم فى بعض الروايات 
حدا للقصر. 


[هل الحد خصوص كل واحد منهما او كلاهما] 


فهل الحد هو خصوص ثمانية فراسخ و البريدين و أربعة عشرين ميلاء أو يكون خصوص مسيرة اليوم و بياض اليوم؛ أو يكون كليهما 
حدا للمسافة الموجبة للقصر بحيث إذا حصل احدهماء يجب القصر و إن لم يحصل الآخر منهماء أو يكون الحد ثمانية فراسخ و يكون 
مسيرة يوم أمارة على حصول هذا الحدء أو يكون كل 
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منهما حدا للقصرء و متى يوجد احدهما يوجد الآخر اعنى: يكون كل منهما موجودا بوجود الاخر. 
[الحق كونها أمرا واحدا اذا وجد أحدهما وجد الاخر] 


الحقّ هو كونهما امرا واحدا بحيث إذا وجد احدهما يوجد الآخر فاذا حصلت ثمانية فراسخ حصلت مسيرة يوم و بالعكسء و الدليل 
على ذلك ما نرى فى بعض أخبار الباب من جعلهما شيئا واحدا مثل روايةُ 8 من الباب ١‏ من أبواب الصّلاهُ المسافر من الوسائل» و هى 
رواية سماعة قال: سألته عن المسافر فى كم يقصر الضَّلاهُ؟ فقال: فى مسيرةُ يوم» و ذلكك بريدان و هما ثمانية فراسخ. 

فهذه الرواية صريحة فى أن مسيرة يوم عبار عن البريدان و ثمانية فراسخ, لأنه قال (فى مسيرة يوم» و ذلكك بريدان و هما ثمانية 
فراسخ) فقد جعل مسيرة يوم عين البريدين» كما جعل البريدين عين ثمانية فراسخ. 

ومافى بعض روايات الباب من التعبير بلفظ (أو) مثل رواية أبى بصير 01١‏ قال: قلت: لأبى عبد الله فى كم يقصر الرجل؟ قال: فى 
بياض يوم أو بريدين؛ فلا تدلّ على كون بياض يوم غير البريدين» بل الرواية تدل على الاكتفاء فى مقام التقصير بكل منهماء و لذا قال 
(فى بياض يوم أو بريدين) و هذا غير مناف مع كونهما أمرا واحدا بحسب الواقع فى كونهما حدّاء و حيث انهما أمر واحد فاذا قصر فى 
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بياض يوم فقد قصر فى الحد و حصل البريدان أيضا و بالعكس. 5١‏ 


-)١(‏ الرواية ١١‏ من الباب ١‏ من أبواب صلاهءًٌ المسافر من الوسائل. 

(5)- أقول: و ما يخطر ببالى هو كون الحد الماخوذ عند الشرع فى مقام القصر هو ثمانية فراسخ و اخواتهاء اعنى: البريدين و أربعة و 
عشرين ميلاء لأنّ المستفاد من بعض أخبار الباب هو- 

كون مسيرة يوم هو منشأ الاعتبار للحد, لا أن يكون هو نفس الحد اعنى: منشأ جعل الحد ثمانية فراسخ هو أن هذه المسافة تكون 
بقدر مسيرة يوم و مسيرة يوم» هو مقدار الذى لاجله قصر الصَلا» من باب أن فى هذا المقدار يحصل الزحمة فى السفر و الشاهد هو 
رواية فضل بن شاذان و هى الرواية ١‏ من الباب ١‏ بنقل الوسائل؛ لأنْ المستفاد منها أن العلهُ فى جعل ثمانية فراسخ حدا للقصرء هى 
كون هذا المقدار بمقدار مسير يوم, و الثمانية حد لأنه سئل عن علَّهُ الحكم فإن كان الحكم فى مسيرة يوم أيضا هو القصر فهو أيضا 
حكم لا علة الحكم؛ و من المعلوم من وضع الرواية أن المرتكز عند السائل هو كون الحكم ثمانية فراسخ, و لهذا سثل عن علته. 

و ما قال سيدنا الأستاد مد ظله من أن سؤاله كان من باب ما كان بنظره من فتوى العامة من كون القصر فى يومين أو ثلاثة أيَام؛ و لهذا 
اجاب المعصوم عليه السّر.لام بأنّه (توجب التقصير فى مسيرةٌ يوم» و لولم يجب فى مسيرة يوم لما وجب فى مسيرةُ الف سنة و ذلكك 
لأنّ كل يوم بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم) فمن هذا يستفاد أن القصر يجب فى مسيرة يوم أيضا 

نقول: بأنّه ولو كان وجه سؤاله ما سمع من العامة؛ و لكن مع ذلكك ما بين المعصوم عليه السّ.لام أولا فى مقام حد القصر هو ثمانية 
فراسخ؛ و ذكر فى مقام علَّهُ الحكم مسيرة اليوم؛ مضافا الى أن ظاهر الرواية هو أن الرضا عليه السّ.لام بين الحكم ابتداء لا انّه سئل أولا 
و هو عليه السّلام اجاب عنه بما اجاب. 

و يؤيد ذلك الرواية 0 من الباب ١‏ من ابواب صلاه المسافر و هى رواية عبد الرحمن بن الحتجاج عن أبى عبد الله عليه التّ.لام» فهو 
بعد ما سثل عن القصر و جواب الامام عليه السّ.لام بقوله (جرت السنة ببياض يوم) و قول السائل (إن بياض يوم يختلف يسير الرجل 
خمسة عشر فرسخا فى يوم؛ و يسير الآخر أربعة فراسخ و خمسة فراسخ فى يوم) فقال عليه السّلام (إنه ليس الى ذلكك ينظرء أمَا رأيت 
مسير هذه الاثقال بين مك و المدينة» ثم أومأ بيده أربعة و عشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ) فجعل الحد أربعة و عشرين ميلا و هو 
ثمانية فراسخ. 

مضافا الى أن مسيرة يوم بعد اختلافها باختلاف الاشخاص و المراكبء فأى منها ميزان للحد؟- 

تبيان الصلاة» ج١ء‏ ص: ١05‏ 


[المراد من الميل ما هو] 


المسأله الرابعة: بعد ما عرفت من أن المستفاد من بعض أخبار الباب جعل ثمانية فراسخ, و البريدين» و أربعة و عشرين ميلا حدا للسفر 
الموجب للقصر إمّا من باب كونها هى الحد, أو هى مع مسيرة يوم» أو على نحو آخر على الكلام المتقدم فى المسألة السابقة» يقع 
الكلام فى ما هو المراد من الميل الُّذى تكون ثلاثة منه فرسخا و أربعة و عشرين منه ثمانية فراسخ. و البريدين. 

فنقول بعونه تعالى: إِنّهِ قال فى الشرائع: الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد 


و إن قلت: بأن الميزان هو مسيرء يوم بحسب المتعارف. 
فنقول: مع قطع النظر عن الاختلا-ف فى المتعارف أيضا بأن المرجع فى التحديدات و موضوعات الأحكام الشرعية هو العرف إذا لم 
يصل من الشرع حدّ مخصوص له؛ و فى المقام يكون كذلك لأنْ المستفاد من بعض روايات الباب هو كون ثمانية فراسخ حداء 
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خصوصا مع ما فى ذيل هذه الرواية من الأمر بالنظر الى سير هذه الاثقال بين مكة و المدينة بعد سؤال السائل عن اختلاف الواقع فى 
السير و الايماء بعد ذلكك بيده أربعة و عشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ» فهو بين حد مسيرة يوم بثمانية فراسخ» فلا طريق لنا الى 
حصول مسيرةٌ يوم إِلَا بحصول ثمانية فراسخ. 

و أيضا متما يدل على أن الميزان فى القصر هو ثمانية فراسخ رواية أبى ولاد و هى الرواية ١‏ من الباب 0 من أبواب صلاهُ المسافر بنقل 
الوسائل؛ لأنّ المستفاد منها انه مع فرض السائل بأنى سرت يومى و فى الليل قصدت الرجوع فهل اقضّدر أم أتم؟ قال أبو عبد الله عليه 
الّ.لام. «إن كنت سرت فى يومكك الّذى خرجت فيه بريدا فكان عليكك حين رجعت أن تصلى بالتقصير لانكك كنت مسافرا الى أن 
تصير الى منزلككء قال: و إن كنت لم تسر فى يومكك الذى خرجت فيه بريدا فإنٌ عليكك أن تقضى كل صلاة صليتها فى يومكك ... 
الى آخره)» فالمستفاد منها هو أن الميزان حصول البريد و لا يكون مسير اليوم ميزانا للقصر. و على كل حال التقصير فى مسيرة يوم مع 
عدم حصول ثمانية فراسخ امتدادية» او تلفيقية» أو مع الشّكك فى حصول ثمانية فراسخ مشكل و إن كان الاحوط الجمع بين القصر و 
الإتمام فى هذا الفرض. (المقرّر). 

تبيان الصلاةء ج ١‏ ص: ١80‏ 


الذى ظوله أربعة وعغشروق إصيعا تعو يلا غلى المتهور بين الناس. 11 
[المراد من الذراع ليس ذراع اليد] 


ولا يخفى عليكك أن المراد من الذراع ليس ذراع اليد لأنّ ذراع اليد تختلف باختلاف الاشخاص فى الطول و القصرء فكيف مع 
اختلافه يمكن أن يجعل حدا و به يحدد الميل؟ 

بل يحتمل أن يكون منشأ التعبير بالذراع فى كلام أهل اللغ» هو أن أول زمان بنى الناس على تحديد الاجسام, و الاملاكك. و الثياب» 
و تعيين مقدارها فى مقام الاحتياجات من المعاملات و غيرهاء اخذوا هذا المحدد من الذراع أعنى: هو كان منشأ الحد و المقسم فى 
مقام كمية الاشياء» و جعلوا جسما بقدر الذراع لهذا العمل» فعبر بعدا من هذا الجسم المحدد بالذراع لا أن يكون المراد من الذراع» 
المجعول آله لهذا العمل هو خصوص ذراع اليد مطلقا بحيث يكون ذراع اليد مطلقاء ميزانا و منشأ الاعتبار, لأنّ ذراع اليد كما قلنا 
يختلف باختلاف الاشخاص فى الطول و القصرء و نرى خارجا بأن هذه الآلهُ مختلفة» فبعضها أطول من ذراع» فليس المراد من الذراع 
هو خصوص ذراع اليد. 

و إن قلت: ما قلت: من أن الذراع إن كان ذراع اليد فهو يصير باختلاف الاشخاص مختلفا فى الطول و القصرء فكيف يجعل حداء 
ليس تامًا لأن الميزان هو الذراع المتعارف. 

فنقول: إن المتعارف من الذراع أيضا يختلف من حيث الطول و القصرء فلا يمكن أن يكون شىء مختلف المصاديق حدا للاشياء التى 
ربما تختلف بحسب هذا 


(01)- جواهر الكلام؛ ج ١5‏ ص 198. 

تبيان الصلاة» ج١2‏ ص: 68 

الاختلاف مبلغا كثيرا من حيث القيامة» مثلا فى الأقمشة العالية» أو الاراضى الغالية فكيف يمكن جعل ذراع اليد محددا لكميتهاء مع 
عدم تسامح النوع باختلافها و كونهم معتنين بهذه الاختلافات فى مثل هذه الأمور. 

وعلى كل حال الآلة التى يقدر بها الكم المتصل من الاشياء؛ و يحدّ بها الاملاك. و الأثواب و غيرهاء تختلف بحسب الكية فى 
الطول و القصر كما نرى الآن من التفاوت بين الذرع و المترء فان الأوّل اطول من الثانى. 
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و يؤيد ما قلنا من عدم كون المراد من الذراع هو ذراع اليد ما نقل عن المسعودى فى كتابه المسمى بمروج الذهب فإنه قال: الميل 
أربعة آللاف ذراع بذراع الاسودء وهو الذراع الذى وضيعة العامون لذرع الثياب» و مساحة البناء» و قسمة المنازل» و الذراع أربعةٌ و 
عشرون إصبعا انتهى» فهو عبر عن المقياس الّذى وضعه المأمون لذرع الثياب و غيره بالذراع؛ فهذا شاهد على أن المراد من الذراع غير 
ذراع اليد. 

ثم بعد ما عرفت ذلكك نقول: إن ما يظهر من كلماتهم, هو أن الميل ثلاثة آلاف ذراع؛ و هذا منسوب الى القدماء من أهل الهيئة. 

و يظهر من المتأخرين أن الميل أربعة آلاف ذراع. 


[يكون الاختلاف فى الميل لفظى] 


و ربما يتخيل أن ضابط الميل مختلف عندهم. لأنْ القدماء من الهيويين يقولون ثلاثة آلاف ذراعء؛ و المحدثين منهم يقولون: بكونه 
أربعة آلاف ذراعء فالمأخذ قول اى منهماء و لكن كما قيل يكون النزاع لفظيا. 

لأنّ منشأ اختلافهم فى كون الميل ثلاثة أو أربعة آلاف ذراعء بعد اتفاقهم فى كون الميل ستهُ و تسعون الف إصبعء هو أن القدماء 
حيث يقولون: بكون الذراع 

تبيان الصلاق ج١»‏ ص: ١017‏ 

اثنان و ثلاثون اصبعاء فاذا قسم الميل على رأى القدماء كل ذراع اثنان و ثلاثون اصبعاء كان المتحصل ثلاثةُ آللاف ذراع» وحيث أن 
المتأخرين يقولون: بكون الذراع أربعة و عشرين إصبعا فاذا قسم الميل على رايهم أربعة و عشرين اصبعا كان المتحصل أربعة آلااف 
ذراع» فلا يبقى اختلاف. 

غايةُ الأمر أن وجه تحديد القدماء للذراع باثنين و ثلاثين إصبعاء و وجه تحديد المحدثين للذراع بأربعة و عشرين إصبعا هو كان من 
باب اختلاف ذراعهم» افون المقياس لذ كان آلهُ لتعيين الكم المتصل من الاشياء؛ فحيث إن ذراع المتداول فى زمان القدماء كان 
اطول» فكان الميل بحسب الذراع المتداول و المقياس الشائع فى زمانهم ثلاثة آلاف ذراع لكون ذراعهم اثنان و ثلاثون إصبعاء و 
حيث أن الذراع و المقياس المتداول لذرع الأشياء كان فى زمان المتأخرين اقصر منهء و كان بمقدار أربعة و عشرين إصبعاء فبهذا 
الذراع كان الميل أربعة آلاف ذراع؛ فليس فى حد الميل اختلاف عندهم. الَا انّ كلهم متفقون فى كون الميل ستة و تسعون الف 
إصبع» و ظهر لكك أن الاختلاف الواقع لا يوجب اختلافا فى تحديد الميل. 


[فى ذكر كلام صاحب القاموس فى المراد بالميل] 


و ما يظهر من كلام صاحب القاموس حيث قال: الميل قدر مدّ البصرء و منار يبنى للمسافره أو مسافة من الأرض متراخية بلا حد أو 
مائة الف إصبع إِلَا أربعة آلاف اصبعء أو ثلاث أو أربعة آلاف ذراع بحسب اختلافهم فى الفرسخ؛ هل هو تسعة آلاف بذراع القدماءء 
أو اثنى عشر ألف ذراع بذراع المحدثين انتهى. 

أذ الميل عنارة فو تمد البصير يع مدان الساقة الذي برق يشيوء الصو و غيارة عق حتاو فى النسافن فقلا: بن أضا الميل عبار 
عن العود المنصوب لإراءة الحدّء ثم استعمل فى المسافة الواقعة بين الميلين المنصوبين بهذه المناسبة» 

تبيان الصلاةء ج1١‏ ص: ١88‏ 

فكلامه: من انّه منار يبنى للمسافر ناظر الى أصل معنى الميلء و قوله: أو مسافةٌ من الأرض متراخية بلا حدء فمراده لا بد أن يكون من 
هذه العبازة اما مقندان الذض يرى بضوء البصر أو المسافة الى لأ تتتهن يعد قبل الميل عت : العسافة ببق الميليةةاى إذا إن كان هراد 
أن كل مسافة من الأرض متراخية بالغهُ ما بلغت فهو الميل؛ فلا يمكن الالتزام بهه فلا بد من ارجاع كلامه إِمَا الى المعنى الأول» و هو 
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قدر مد البصرء و أما بالثانى و هو منار يبنى للمسافر. 
[جعل الميل عبارةً عن قدر مد البصر مشكل] 


و أمَا جعل الميل عبار عن قدر مد البصرء كما يظهر من كلامه؛ فهو مشكل لأنّه كما قلنا فى الذراع أنّهِ يختلف باختلاف الاشخاص 
من حيث الطول و القصرء كذلك يختلف مقدار مد البصر باختلاف الأبصار. فكيف يمكن جعله حدا مع هذا الاختلافء و مقياسا 
للميل نعم يمكن أن يقال: بأن الميل الى بن حده بما قلنا سابقا يمكن رؤية مقداره بالبصر أعنى: يرى هذا الحدّ غالبا بالبصر, لا أن 
يكون مد البصر أمارة عليه» بل هذا تحديد تقريبى لما هو الحدّ الحقيقى» فالميل أعنى: أربعة آلاف ذراع و ثلاثة آلاف ذراع يكون 
مقدار مسافةٌ يرى بضوء البصر تقريباء و هذا التقريب ليس حدا بل الحد الحقيقى هو ما قدم ذكره. 


[فى ذكر بعض الروايات الواردة فى البريد و الميل] 


و أمًا ما يظهر من بعض الروايات على خلاف ما ذكر من كون الميل ثلاثة آلاف و خمسمائة ذراع» أو الف و خمسمائةُ ذراع» و هى 
الرواية الَتى نقل عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخرّاز عن بعض اصحابنا عن أبى عبد الله عليه 
السّ.لام قال: «بينا نحن جلوسء و أبى عند وال لبنى مده على المدينة» إذ جاء أبى فجلس فقال: كنت عند هذا قبيل» فسائلهم عن 
التقصير» فقال قائل منهم: فى ثلاثء و قال قائل منهم: فى يوم و ليلة» و قال قائل منهم روحة؛ فسألنى فقلت له: إن 

تبيان الصلاة» ج١ء‏ ص: ١04‏ 

رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبى صلى الله عليه و آله و سلم: فى كم ذلكك؟ فقال: 

فى بريد» قال: واى شىء البريد؟ فقال: ما بين ظل عير الى فىء و عير قال: ثم عبرنا زمانا ثم راى بنو اميه يعملون أعلاما على الطريق» 
و أَنْهم ذكروا ما تكلم به أبو جعفر عليه السّ.لام» فذرعوا ما بين ظل عير الى فىء و عيرء ثم جرّوه على اثنى عشر ميلاء فكانت ثلاثة 
آلا.ف و خمسمائة ذراع كل ميل؛ فوضعوا الأعلام؛ فلمًا ظهر بنو هاشم غتروا أمر بنى أمية غيرة لأنّ الحديث هاشمى؛ فوضعوا الى 
جنب كل علم علما). )١١‏ 

ففيها أن الميل عبار عن ثلاثة آلاف و خمسمائة ذراع, و الرواية الّتى تدل على كون الميل الفا و خمسمائة ذراعء و هذه الرواية 
مرسلة 497و قل ثقلها الصدوقةو لسك مسكدة سند الرؤاية السبارقةة وغل هذا قال القدوق يع الرواية الساقةة و قال أبى ضنت الله 
عليه السّلام؛ فما ذكر فيها من كون الميل الفا و خمسمائهُ ذراع إمّا اشتباه من الصدوق أو من بعض نساخ من لا يحضرء و على كل 
حال لا يعباً بهذه الرواية لكونها مرسلة. 

و الرواية الاولى أيضا سندها ضعيفء لكون محمد بن يحيى الخزاز ممّن يروى من بعض مشايخ الخاصّةُ و كذا من العام مضافا الى 
انه قال (عن بعض أصحابنا) و لم يذكر اسم هذا البعضء فالسند ضعيفء و مع قطع النظر عن ضعف السند فنقول: 

إنه يمكن أن يكون اختلاف حد الميل المذكور فيها مع حدّ اذى قدم ذكره من أربعة آلاف ذراع أو ثلاثة آلاف ذراع؛ كان من باب 
كون الذراع المعمول فى زمان أبى عبد الله عليه السّلام بقدر يصل كل ميل الى ثلاثة آلاف و خمسمائة ذراع؛ كما انه يحتمل أن 


-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب ؟ من أبواب صلاهءً المسافر من الوسائل. 

(0)- الرواية ١8‏ من الباب ؟ من أبواب صلاهءًٌ المسافر من الوسائل. 
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يكون هذا موافقا مع ذراع الهاشمىء فإن مع هذا الذراع يبلغ الميل تقريبا الى هذا المقدار فليست الرواية مخالفة مع التحديد المتقدم. 
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و أمَا ما رواها الكلينى عن أبيه عن ابن أبى عمير عن بعض اصحابه عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: سئل عن حدّ الأميال الّتى يجب 
فيها التقصيرء فقال أبو عبد اللّه عليه السّر.لام: إِنَ رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم جعل حد الأميال من ظلَّ عير الى ظلّ و عير: و 
هما جبلان بالمدينة» فاذا طلعت الشّ.مس وقع ظل عير الى ظل و عير و هو الميل الذى وضع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
عليه التقصير» 2١١‏ فهل يكون السؤال فيها من عدد الاميال الّتى يجب القصر فيهاء أو أن السائل يعلم بأن عددها أربعة و عشرون ميلا و 
لكن كان سؤاله عن حدها و أن مقدارها كم هو؟ 

و بعد ذلكك هل يكون الجواب عن العدد أو عن حد الميل؟ 


[ما المراد من ذيل الرواية (وقع ظل عير)] 


ثم ما المراد مما قال فى ذيل الرواية بأنّه «فإذا طلعت الشّمس وقع ظل عير الى ظل و عيرا و كيف يمكن فرض ذلكك أعنى فرض وقوع 
ظل عير الى فىء و عير لانهما إن كانا متقابلين فكيف يفرض أن يكونا حين طلوع الشّّمس ذا الظلء لأنّ كل واحد منهما يكون فى 
طرف المشرق يفرض له الظل حين طلوع الش.مس الى المغربء و أمّا الآخر فلا ففهم المراد من الرواية بحيث تطمئن النفس بصحة 
توجيه وجيه لها مشكلء و على كل حال لا يستفاد من هذه الرواية شىء على خلاف ما ذكر من أهل اللغهٌ فى بيان حد الميل حتى 
نأخذ به و نرفع اليد عما ذكروا فى هذا المقام. 

ثم إِنّه بعد ما عرفت تحديد الميل بالذراع و الاصبع. 


-)١(‏ الرواية ؟١‏ من الباب ؟ من أبواب صلاهءًٌ المسافر من الوسائل. 
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فأعلم أنهم قالوا: بأن الاصبع سبعة شعيرات متوسطات إذا جعل بطن كل منها على ظهر الآخر. 

و الشعير حدد بأنّه سبعة شعرات من شعر البرذون» فظهر لكك مما مر حد الفرسخ و البريد و الميل الوارد فى بعض روايات الباب» 
فأفهم. 

المسألة الخامسة: 


اشارة 


بعد ما عرفت بأن المسافر يجب عليه القصر إذا بلغ سفره مسافة توجب القصر فيها فيقع الكلام فى أمرين: 

الأمر الأول: إذا شكك فى مسافة بأنها هل تبلغ بالحد السفر الموجب للقصر أعنى ثمانية فراسخ مثلا أم لاء فهل يجب الإتمام أو القصر؟ 
الأمر الثانى: يقع الكلام فى أنه هل جعل طريق لكشف الحد المجعول فى السفر للقصر أم لا؟ 

أمَا الكلام فى الأمر الأوّل: 

فنقول: قال صاحب الجواهر رحمه الله يجب فى صورة الشّك فى بلوغ المسافة بحد القصر و عدم بلوغه؛ الاتمام و اكتفى فى وجه 
ذلكك بقوله (للأصل) و لم يذكر غير ذلكك شيئا. )١١‏ 


[اصالة عدم وجوب القصر لا يثبت وجوب الاتمام] 


و قال الهمدانى رحمه اللّه فى مصباح الفقيه بوجوب إتمام الضّلاة: لأصالة عدم تحقق الموجب للقصر فيجب إتمام الضّلاة و بين 
اشكالا فى جريان هذا الأصل و أجاب عنه. 
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.7١5 الجواهر. ج 15 ص‎ -)١( 
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أمَا الاشكال فحاصله يرجع الى أن هذا الأصل انما يثبت به عدم وجوب القصر, لأنّْ أثر هذا الاستصحاب ليس إلا عدم وجوب القصرء 
و هذا لا يثبت وجوب الإتماء, لأنّْ اثبات وجوب الإتمام بهذا الأصل لا يصح إِلَا بناء اعلى الأصل المثبت. لأنّ وجوب الإتمام مبنى 
على عدم كون المسافة ثمانية فراسخ, و الأصل لا يثبت هذا اللازم إِلَّا على القول بالاصول المثبتة و لم نقل به فمن إجراء أصالةُ عدم 
تحقق موجب القصر لا يمكن اخذ النتيجة لوجوب الإتمام. 

و أما الجواب فهو أن مقتضى عمومات أدلة التكاليف وجوب الإتيان بصلوة الظهر مثلا أربع ركعات على كل مكلفء فالصّ لاه 
المتعلقة بهم أولا و بالذات هى أربع ركعاتء و بعد ورود الدليل بوجوب القصر فى السفر خصص هذه العمومات بالمسافر» فتكون 
الصَّلاهُ الظهر واجبةُ على كل مكلف أربع ركعات إِلَّا لمن يصير مسافراء و تحقق هذا الأمر الوجودى بالنسبة إليه اعنى صار مسافرا. 

و إذا شكك فى مورد فى تحقق هذا الأمر الوجودى و عدمه؛ فحيث لم سابقا و كانت حالته السابقةُ العدم» فيستصحب فى حال الشّكك 
عدم تحقق هذا الأمر الوجودى أعنى: السفرء و بعد استصحاب عدم حصول موجب السفرء فيجب عليه الاتمام بمقتضى العمومات 
الدالة على وجوب الإتمام» لأنّ ما خرج من هذه العمومات ليس إِلَّا من كان مسافراء و بعد نفى هذا بالاصل بعدمه؛ فيجب عليه الإتمام 
لكون الشخص مكلفا بمقتضى العمومات باتيان الصَلاهُ أربع ركعات, و لم يكن خارجا عن العام و داخلا فى حكم الخاص للأصل. 

و ليس تنجز التكليف بالاتمام موقوفا على احراز أن السفر الصادر منه لم يبلغ حدّ المسافة حتى كان اللازم احراز هذا القيد العدمى 
أعنى: عدم كون سفره بالغا الى 
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حدٌ المسافة و لو بالأصل. 

بل موضوع وجوب الاتمام ليس إِنَا المكلف بلا شرط عنوان آخر إلا إذا سافر بسفر بالغ الى حد مخصوص مجعول من الشارع؛ فبعد 
عدم حدوث ذلكك أعنى موضوع التخصيص بالأصل لما قلنا من أصالةُ عدم تحقق موجب القصرء فيجب الاتمام لوجود موضوعه و هو 
المكلف. و لارتفاع ما يمكن أن يكون مانعا فى صورة الشكك بالأصلء لأنّ السفر البالغ الى الحد المجعول كان رافعا للحكم المجعول 
من الإتمام على كل مكلفء فاذا شكك فى أصل وجود هذا الرافع» أو فى رافعية الموجود مثل ما نحن فيه لأنه لم يدر المسافر بأنّه هل 
وجد الرافع أم لاء فبالاصل يحكم بعدم كون الموجود رافعاء فيترتب حكم العام بلا مانع فيجب الإتمام فى الفرض. 

و هذا ليس من باب التمسكك بالعام فى الشبهات المصداقية حتى يقال بعدم جواز التمسّكك بالعام فى الشبهات المصداقية. )١١‏ 

لأنّا لم نقل: بأن ما شكك فى فرديته للعام أو الخاص يدخل تحت العام بمقتضى نفس العام, لأنّ هذا غير تام عندنا. 

بل نقول: إن ذلكك يكون ببركة الأصلء فما قلنا يكون من باب إحراز فردية العام فى فرد بالأصل العملى» فيحرز بالأصل موضوع 
العام» ثم يشمله حكم العام كما أنه إذا كان زيد سابقا عادلا ثم شككت فى بقاء عدالته» فلا يحكم بنفس (اكرم العلماء) بوجوب 
اكراهدة لأن ذلكك تمسكك بالعام فى الشبهات المصداقية؛ و لكن بعد كون حالته السابقة العدالة فببركة الاستصحاب تحكم بعدالته» 


فيشمله عموم (اكرم 


./١0 مصباح الفقيهه ص‎ -)0١( 
١ع تبيان الصلاة ج١2 ص:‎ 
العلماء) و ليس دليل التخصيص أعنى (لا تكرم الفساق) مانعا عن ذلكك لارتفاع المانع بالاصل.‎ 
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[ليس العام معنونا بعنوان وجودى] 


ولا يخفى عليك أن هذا الأصل يجرى فى المقام؛ و أثره وجوب الإتمام؛ و ليس مثبتا حتى على ما اخترنا فى الاصول من أن الخاص 
إذا كان معنونا بعنوان وجودى يصير سببا لتعنون العام بعدم هذا العنوان الوجودى. 

لأنه بعد كون تعنون العالم بهذا العنوان العدمى من باب تعنون الخاص بعنوان وجودىء فليس شمول العام لأفراده نا فى ما لم يكن 
هذا العنوان الوجودى الى تعنون العام بعدمه. فبعد جريان الأصل و اثبات عدم وجود هذا العنوان» فيؤثر العام أثره لحصول عنوانه 
العدمى بعدم وجود الخاص بالأصل و وجود موضوعه. 

ففى المقام يكون أيضا كذلك. لأنْه بعد كون لسان العام هو وجوب إتيان صلوات الرباعية أربع ركعات» و بعد ورود الخاص يكون 
هذا الحكم مختصا بمن لم يسافر» فلم يعنون العام الا بتعدم كون المكلف مسافراء فبعد استصحاب عدم تحقق ما هو موجب للقصرء 
فالعام يؤثر أثره لوجود موضوعه؛ فتجب أربع ركعات بمقتضى العمومات و ارتفاع المانع أعنى: احتمال وجود الخاص بالأصل. 

و لم يكن العام معنونا بعنوان وجودى كالخاصء حتى يكون إحراز موضوعه أيضا محتاجا الى الأصلء لأنَّ لسان أدله وجوب القصر 
على المسافر هو التخصيص بالنسبة الى العمومات الاولية الدالة على وجوب الاتيان بأربع ركعات فى الظهر و العصر و العشاءء و لسان 
الخاص ليس الا وجوب القصر على من كان من المكلفين مسافراء فاذا ارتفع موضوع حكم وجوب القصر فى صورة الشكك فى 
حصول موضوعه و عدم حصوله بالاصلء؛ فموضوع حكم العام؛ و هو المكلفء محفوظ فالعام 
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يؤثر أثره و يحكم بوجوب الاتمام فى موضوعه. 
[لسان آي القصر الحكومة] 


بل يمكن أن يقال: بأن لسان الآية الشريفة وَ إذلاا ضََوَكُمْ فى الَْوْض كَلَئِس عَلَيْكعْ مجتاخ أن لواب القاة الخ 0١١‏ هو لسان 
االمكودك رذ انقو ,نم التقسيض و لحكوظ رعو تلن المتكرياء ا الم يكن يولال تكو تن ا لبن قرط ولي الاك لقو أن 
الظاهر منه النظر الى دليل المحكوم, و التصرف فيه بالضيق أو السعهُ كما ترى من مواردهاء مثلا إذا قال (لا سهو لكثير السهو) فلا بد و 
أن يكون دليل آخر فى البين دال على ثبوت حكم للسهو حتى كان قوله (لا سهو لكثير السهو) فى محله و إِلّا فلو لم يكن مطلق السهو 
محكوما بحكمء فلا معنى لأنّ يقال: ليس حكم الثابت للسهو لمن كثر سهوهء بخلاف التخصيص فلأن الخاص لا يكون لغوا و لو لم 
يكن فى البين دليل آخرء فقوله (لا تكرم الفساق) حكم غير ناظر الى دليل آخرء و لا يكون بلا مورد و لو لم يكن فى البين (أكرم 
العلماء) فعلى هذا نقول: إن ظاهر الآيةُ هو وجوب القصر- بعد كون المراد من (لا جناح) هو الوجوب- و لا معنى للأمر بالقصر إِلَا إذا 
كان حكم على الإتمام من قبل الشارع أولا حتى تكون الآية أمرا على القصر فيه؛ فالآيةُ ناظرة الى وجوب القصر من الضصَّلاه التى تكون 
طويلة؛ و هذا القصر بعد كونه فى الكمء فالكم الأولى لا بد و أن يكون اطول حتى يصح الأمر بالقصر فيهاء فالمجعول أولا لا بدّ و أن 
يكون على كل مكلف هو أربع ركعاتء و هذه الآية أمر بالقصر منها ركعتين» فلسان الآية يكون لسان الحكومة. 

فاذا كان لسان الآيه الحكومة. فنقول: بأن الضّ لا المجعولة أولا لكل مكلف هى أربع ركعات» ثم بمقتضى الآية و النصوص يجب 
القصر للمسافرء فاذا شكك أحد 


.١٠١١ سورة النساءء الآيةٌ‎ -)١( 
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فى كونه موضوعا لحكم التقصير أم للتمام» من باب كونه شاكا فى حصول موضوع وجوب القصر و عدمه. فبمقتضى الاستصحاب 
يحكم بعدم تحقق موضوع السفرء فالحكم الأسولى المجعول لكل مكلف و هو الإتمام؛ يثبت فى حقه؛ و ليس موضوع الحكم الأوّل 


بروجردىء آقا حسين طباطبايى» تبيان الصلا» 4 جلد» كنج عرفان للطباعة و النشر قم - ايران» اول» 1878 ه ق 
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و على ما قلنا من كون لسان دليل التقصير هو الحكومة؛ فلا مجال لأنّ يقال: إن المجعول الأولى له فردان: فرد منه التقصير و موضوعه 
أمر وجودى و هو المسافرء و فرد منه الاتمام و موضوعه أيضا أمر وجودى و هو من كان حاضراء فعلى من كان موضوعا للأول يجب 
القصرء و على من كان موضوعا لفرد الثانى يجب الإتمام» فبعد تعنون كل من الموضوعين بعنوان وجودىء فاصال عدم تحقق أحد 
الموضوعين لا يكفى لاثبات موضوع الآخر حتى يشمله عموم دليله إِلَا على القول بالأصول المثبتة. 

لما قلنا من أن العام ليس معنونا بعنوان وجودى و لا-عدمىء بل وجوب الإتمام تعلق بنفس المكلفين بدون تقيد موضوعه بكون 
المكلف حاضراء و لسان دليل القصر سواء كان بلسان التخصيص أو الحكومة صار معنونا بعنوان وجودى و بعد الحكم بعدم تحقق 
هذا العنوان الوجودى بالاصل فى مورد الشّكك فيأثر العام اثره. 

ولو على ما قلنا فى الأصول بأن تعنون الخاص بعنوان وجودىء موجب لتعنون العام بعنوان عدمى أعنى: عدم هذا العنوان الوجودى؛ 
لأنّ تعنون العام بعنوان عدمى بعد كونه من باب تعنون الخاص بعنوان وجودىء فليس العام معنونا الا بعدم هذا العنوان الوجودى. فاذا 
جرى اصالهُ عدم تحقق هذا العنوان الوجودى لكونه مسبوقا بالعدم؛ فلا يبقى للعام هذا العنوان العدمى, بل هو أيضا مرتفع بالأصل 
تبيان الصلاة ج1١‏ ص: 1١217‏ 


فيبقى نفس موضوع العام و يؤثر العموم أثره فيجب الإتمام فى صورة الشّكك. )١١‏ 

[الطرق لكشف كون المسافة بالغة حدٌ القصر] 

اشارة 

الأمر الثانى: فى الطرق التى قبل أو يمكن أن يقال بكونها طريقا لكشف كون المسافة بالغة حدٌ المسافة الموجبة للقصر: 
الأول منها: العلم 

ولا إشكال فى كونه طريقاء لآنّ به يحرز الواقع» فمع حصول العلم يدرى العالم بأن سفره السفر اذى يجب فيه القصر. 
الثانى منها: البينة 

اشارة 


ولا يخفى عليكك أن بها تثبت المسافةٌ إذا كانت شهادتها 


(01)- أقول: اعلم أن فى صورة النّكك فى كون المسافة بحد المسافةٌ الموجبة للقصر و عدمه. لا اشكال فى جريان الأصلء و لا إشكال 


فى وجوب الاتمام, لأنه و لو صار عامنا معنونا بعنوان عدم ما عنون به الخاصء بل و لو عنون بعنوان وجودى أيضاء و لكن هذا العنوان 
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العدمى أو الوجودى يكون له حال سابقة؛ لأنّ قبل النّكك كان الشخص موضوعا لحكم وجوب الاتمام» فيستصحب الموضوع فيترتب 
الحكم على الموضوعء و هو وجوب الإتمام» و هذا لا كلام فيه. 

إنما الكلام فى أن ما أفاده- مدّ ظلّه- من انه و لو قلنا فى الاصول بأن الخاص إذا كان معنونا بعنوان وجودى فيعنون العام بعنوان عدم 
هذا العنوان الوجودىء و لكن مع ذلكك باصالة عدم تحقق عنوان الخاص نجرى حكم العام لإحراز موضوعه باجراء أصاله عدم تحقق 
موضوع الخاصء لأ-ن عنوان العدمى فى العام كان من باب تعنون الخاص بعنوان وجودىء فاذا ارتفع هذا العنوان الوجودى بالأصحلن 
فيرتفع عنوان العدمى الّذى كان فى العام أيضا. 

لا نفهم تماميته و عندى يكون مورد الإشكالء لأنْ ما افاده مد ظله فى الأصول كان حاصله راجعا الى أن العام بعد التخصيص يصير 
معنوناء و يكون التخصيص بحسب إرادة الجدية و اللب كالتقييد» فاذا كان كذلكك فبعد ورود التخصيص فى محل الكلام صار العام 
مقيّدا لباء فاذا كان كذلكك فأصالة عدم حصول موضوع الخاص لا تثبت وجود موضوع المقيد لحكم العام؛ فلا بدّ من إحراز ذلك إما 
بالوجدان أو بالاستصحابء و قلنا بأن موضوع العام حيث كان متيقنا سابقا فنستصحب بقائه فيترتب حكم العام و هو وجوب الإتمام و 
موضوع الخاص أيضا باق على ما كان عليه سابقا من العدم بمقتضى استصحاب عدم تحقق موجب القصره فتأمل. (المقرّر) 

تبيان الصلاة» ج١ء‏ ص: ١8/8‏ 

مستندةٌ الى الحس لا الحدس نعمء بناء على انحصار حيجيتها فى خصوص فصل الخصومات و عند الحاكم, فلم تكن حجة فى ما نحن 
فيه» لأننّه على هذا تكون حججيتها منحصرة بباب فصل الخصومات» ففى الموضوعات إذا قامت البينة عند الحاكم فبأخذ بها مثلا إذا 
قامت البينة على رؤيةٌ الهلال عند الحاكم يأخذ بها على هذا و أمَا إذا قامت عند نفس الشخص فلا يمكن له الأخذ بها. 


[دليل حجية البنة فى ما نحن فيه] 


و لكن على ما هو التحقيق» كما يستفاد من بعض الأخبار مثل روايةٌ )١‏ مسعدتٌ هو حجيةٌ البينهُ مطلقا. 

مضافا الى انّه يمكن الاستدلال لعموم حجيتها فى كل الموضوعاتء سواء كان اقامتها عند الحاكم و فى خصوص فصل الخصومات أم 
عند نفس الشخص.ء بامر آخرء و هو أن يقال: بِأنّا نرى فى الفقه أن بعض الاحكام تتعلق ببعض الموضوعات. و هذا النحو من الاحكام 
و إن كان بحسب الظاهر متعلقا بموضوعات خاصة» و لكن بعد ما عرض على العرف يرون أن ليست لهذه الموضوعات دخالة بحيث 
يكون فى نفس هذه الموضوعات خصوصية خاصة موجبة لتعلق هذه الاحكام بهاء لما يرى من عدم خصوصية لهذه الموضوعات فى 
موضوعيتها لهذه الاحكام؛ و يحصل لنا القطع بذلكك؛ فنكشف كشفا قطعيا بأن المناط فى موضوعية هذه الموضوعات لهذه الاحكام 
أمر آخر غير خصوصية هذه الموضوعات. فلو كان هذا المناط الى استكشفناه و حكم العرف بكونه هو مناط الحكم قطعا فى 
موضوع آخرء فنستكشف بكون هذا الحكم ثابتا لهذا الموضوعء و نسمى ذلك بتنقيح المناط القطعى. 


(1)- وسائل الشيعة ج 217 ص 2٠‏ ح . 

تبيان الصلاق» ج١»‏ ص: ١88‏ 

مثلا إذا قال (الرجل إذا شكك بين الثلاث و الاربع فيجب عليه البناء على الاربع) فهذا الحكم و إن كان موضوعه هو الرجلء و لكن 
نعلم بعدم خصوصية للرجولية» ولا دخالة لها فى هذا الحكم, و لذا نقول بأن المرأة مثل الرجل فى هذا الحكم, و هذا غير القياس 
اْذى اثبتنا فى الاصول عدم حجيته, لأنَّ هذا تنقيح مناط قطعى لا الظنّ القياسى. 

و كذلك نرى فى الفقه ثبوت حكم لموضوع. و إذا تفخصنا نرى ثبوت هذا الحكم لموضوع آخرء و هكذا نرى ذلكك فى كثير من 
الموارد التى تفحصنا من أن الشارع اثبت هذا الحكم. فنكشف من ذلكك أعنى: من كون هذه الموارد محكوما بهذا الحكم بعد 
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الاستقراء و التفحص كشفا قطعياء بأن هذا الحكم كان ثابتا من الشارع فى كل مورد, و هذا غير استقراء المصطلح عند المنطقيين» بل 
هذا يكون من باب حصول القطع؛ و من طعن بنا و بالفقهاء رضوان الله عليهم بِأنّهم يعملون بالقياس و الاستقراء؛ فليس طعنه إِلَّا من 
باب جهله» و عدم اطلاعه؛ و عدم فهم مرادهم, و عدم استشمامه رائحة الفقاهة. 

إذا عرفت ذلكك نقول: بأن البينة من الامور التى نرى جعلها فى موضوعات كثيرةٌ؛ كما يظهر لكك بمجرد التفحص فى الفقهء فتكشف 
من جعلها حجةه فى موضوعات كثيرة بأنها حجة فى الموضوعات مطلقاء فعلى هذا نقول: بأن البينة حجة فى المقام» فلو قامت البينة 
على أن المسافة الفلانية تبلغ بثمانية فراسخ مثلاء فتكون حجةٌ و يجب اتباعهاء و إتيان الضّ بلا قصرا فى هذه المسافة إذا اجتمع للمسافر 
شرائط السفر و لو لم تكن شهادتها عند الحاكم. 


[من الطرق الشياع] 


الثالث منها: الشياع» و لا يخفى عليكك أن الشياع ليس بنفسه طريقا إِلّا إذا 
تبيان الصلاة ج١2‏ ص: 8 
حصل منه العلم» فعدّه بنفسه من الطرق التى يستكشف بها الواقع لا وجه له» حجية؛ إن كانت فى ظرف حصول العلم؛ فالعلم طريق من 


الرابع منها: الاطمينان 


» و يعبر عنه بالعلم العادى و العلم العرفى. 

فان كان المراد بأنّهِ العلم العرفى, بأنّ العرف يقولون بما ليس بالعلم: إنه العلم و لهذا يكتفى به. فهو غير تام لأنّ مرتبة الكشف إن بلغ 
بمرتبة لا يحتمل معه الخلاف فهو العلم و إلا فلا. 

و إن كان المراد انه يحصل للناس فى بعض الموارد ظن متاخم للعلم بحيث يكون احتمال خلافه ضعيفا عندهم» بحيث عدّت هذه 
المرتبة علما عند العقلاء و يترتبون عليه آثار العلم» و الشارع- مع ما يرى أن طريقة العقلاء على الاخذ به» و ترتيب اثر العلم به- إن 
كان طريقته» غير طريقتهم و لم يكتف بهذه المرتبة المسماهً عند العقلاء بالعلم» لكان اللازم عليه البيان» فمن عدم بيانه نكشف امضائه 
طريقة العقلاء» أو يكون عدم ردعه كافء بناء على الكلام فى ذلكك المذكور فى محله؛ فيمكن أن يقال بهذا النحو باعتبار الاطمينان. 


الخامس منها: 


كون مطلق الظن حجة فى ما نحن فيه» و هذا راجع الى ادعاء انسداد باب العلم فى خصوص المورد؛ و هذا هو المعبر عنه بالانسداد 
العقي 

بدعوى أن باب العلم بالمسافة منسد غالباء لعدم امكان تحصيل العلم أصلا فى أغلب المسافات إلا فى بعض المسافات البعيدة التى 
يعلم المسافر بِأنّها تبلغ حد الشرعىء مثل من اراد السفر من قم الى مشهد. و الا فى نوع المسافات القصيرة يكون تحصيل العلم بكون 
المسافة بالغة الى الحد الشرعى و عدمه متعسرء ولا يكون طريق شرعى كالبنية المنتهية الى الحس و الاطمينان على فهم المسافة و 
تبيان الصلاة ج1١‏ ص: ١7١‏ 

واقعهاء فيكون باب العلم و العلمى منسد غالبا. 

ولا اشكال فى عدم وجوب الاحتياط» و يكون الاحتياط خلاف مصلحة جعل القصر فى السفر, لأنْ مصلحة التقصير كانت التخفيف 
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على المسافر لكونه فى مشقهُ السفر فلو وجب عليه الاحتياط فى موارد المشكوكة مع كون هذه الموارد كثيرة بين القصر و الإتمام؛ 
فيصير تكليفه أشق من الحاضر و اثقل منه. فمن هنا نكشف عدم جعل وجوب الاحتياط فى حمّه. 

ولا إشكال أيضا فى عدم المجال لاجراء أصاله عدم تحقق موجب القصر فى كل هذه الموارد المشكوكة فى بلوغها حد المسافةٌ و 
عدمه. لأنّ هذا أيضا يوقع الشخص فى خلاف الواقع؛ و بعبارة اخرى يستلزم الخروج من الدين» فلا بد من العمل بالظن» فمتى حصل 
له الظن من أى سبب كان ببلوغ المسافة بحد المسافة الموجبة للقصر يجب الاخذ به. 

و يؤيّد ما ذكرنا ما ورد فى أخبار الباب من جعل الحد البريدينء أو ثمانية فراسخ» او أربعة و عشرين ميلاء و وجوب القصر فى المسافة 
البالغة بهذه الحدود بتفصيل المتقدم ذكره. و الحال أن البريدين» أو ثمانية فراسخ, أو أربعة و عشرين ميلا عند العرف و بحسب 
الخارج ليس عبارة عن البريدين» أو ثمانية فراسخ. أو أربعة و عشرين ميلا اذى علم كونها بهذه الموازين واقعا بحيث كانت هذه 
الحدود اسماء لما علم كونه بريدين أو ثمانية فراسخ أو أربعة و عشرين ميلاء و يعدّون المسافات بالغه الى هذه الحدود فى ما حصل 
لهم الظن ببلوغها إليهاء لأنّ العرف لم يحاسبوا المسافات التى يعدونها ثمانية فراسخ, أو البريدين» أو أربعة و عشرين ميلا بالدقة حتى 
يكونوا عالمين بكون هذه المسافات الخارجيةٌ بالغهُ بهذه الحدود. 

تبيان الصلاة» ج١ء‏ ص: ١77‏ 

فبعد عدم كون خارجية هذه المقادير» و تطبيقها على بعض المسافات إِلَا حصل لهم الظن لا العلم» فجعل الشارع القصر فى ثمانية 
فراسخ, أو أربعة و عشرين ميلاء أو البريدين مع عدم تعيين نحو مخصوص و كيفية خاصة غير ما هو المرتكز عند العرفء و ما هو 
وضع هذه الأمور خارجا ليس الا فيما يحصل الظن ببلوغ المسافة الى ثمانية فراسخ أو البريدين أو أربعة و عشرين ميلاء فيكون الميزان 
فى وجوب القصر هو حصول الظن ببلوغ مسافة الّتى أراد المسافر أن يسيرها الى ثمانية فراسخ او البريدين أو أربعة و عشرين ميلا. )١١‏ 


المسألة السادسة: 
اشارة 


إذا شكك فى مسافة فى أنها هل تبلغ بمسافة يجب فيها القصر أولاء فهل يجب الفحص عن بلوغها حد المسافة و عدم بلوغهاء أولا 
-)١1(‏ أقول: أن كان الامر كما افاد مدّ ظله فى وجه التأييد على اعتبار مطلق الظن, فتكون النتيجةٌ على خلافه. 

أمَا أولا فلان مقتضى ما جعله مؤرّيدا لمطلبه هو لزوم الاخذ بما هو ثمانية فراسخ او ازيد أو أقل فى نظر العرف خارجاء لأنّ موضوع 
حكمه هو ما يكون خارجا عندهم ثمانية فراسخ و أربعة فراسخ» و ليس لازم ذلكك التنزل الى مطلق الظنء بل لازمه الرجوع الى ما هو 
المتعارف خارجا. 

بل نقول: بأنّه على هذا يكون تشخيص ذلك اعنى: ما هو المتعارف خارجا ممكن للشخص بطريق العلم أو العلمى» فلا تصل النوبة 
الى الاخذ بمطلق الظن. 

و أمًا ثانيا إن غايهُ ما فى الباب هو لزوم التنزل الى الظن الحاصل من تعيين العرف خارجا فى التحديدات, مثلا إذا رأى أن عند العرف 
تكون مسافة ثمانية فراسخ أو ازيد أو أقل و حصل له الظن من بنائهم على كون المسافة كما قالواء فيجب الاخذ بخصوص هذا الظن لا 
مطلق الظن. 

و أمًا ثالثا إن الاخذ على تقدير كون موضوع حكم الشارع هو ما تكون مسافة عند العرف» فما تكون مسافة عند العرف فهو موضوع 
حكم الشارع. لا أن يكون موضوع حكمه أمرا آخرء و يكون قولهم طريقا ظنيا إليه» فتأمل. (المقرّر) 
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تبيان الصلاة ج١2‏ ص: اا 
الفحص. بل يجوز بمجرد الشّكك فى بلوغها بالمسافة الموجبة للقصر اجراء الأصل أعنى: استصحاب عدم بلوغها حد القصر و اتمام 
الصَلاة. 


[فى وجوب الفحص او عدم وجوبه] 


فهل نقول فى صورةٌ الشكك: بعدم وجوب الفحص و جواز إجراء الأصل و الاخذ بمؤداه و لو قبل الفحصء أو نقول: بعدم جواز إجراء 
الأصل قبل الفحص مطلقاء أو نقول: بالتفصيل بين ما إذا كان الفحص متعسرا أو كان موجبا للحرج؛ فلا يجب الفحص فى هذا الفرض 
و يجرى الأصلء و بين ما إذا لم يكن الفحص حرجياء فيجب الفحص. 

أمَا وجه عدم وجوب الفحص. فهو أن المقام يكون من قبيل الشبهات الموضوعيةٌ و فيها لا يجب الفحص. 

أمَا أوَّلا فلأنٌ أدلتها مطلقة» و لم يقد جواز إجرائها بحسب أدلتها بأن يكون بعد الفحص. 

و أمَا ثانيا فلآن المستفاد من بعض الروايات هو التصريح بعدم وجوب الفحص مثل أحد روايات زرارةٌ )١١‏ المتمسكك بها لاستصحاب 
بعد ما سئل السائل عن لزوم الفحص و عدمه قال: «و لكك إنما تريد أن تذهب بالشّك الّذى وقع من نفسك» فالمستفاد منها عدم 
وجوب الفحص و لو كان شاكاء و من الموارد الّتتى كان السائل متمكنا من الفحص و اطلق الشّكك عليه فى هذه الروايةٌ فى هذه الفقرةٌ 
لأنه قال «إنما تريد أن تذهب بالشكك» فمع اطلاق الشّك على هذا المورد مع تمكنه من الفحص لأنه يمكن له النظر و رفع شكه؛ و 
لكن مع ذلك ما وجب عليه الفحص 


/ ح‎ 87١ ص‎ ١ تهذيب الاحكام؛ ج‎ -)١1( 
تبيان الصلاة ج١2 ص: عا‎ 


فيستفاد من هذه الرواية عدم وجوب الفحص فى الشبهات الموضوعية .)١١‏ 
[قال الشيخ بوجوب الفحص من باب الاجماع الإجمالى بكون تكليفه مرددا بين القصر و الاتمام] 


وأمًا وجه وجوب الفحص عطلقا فما يمكن أن يكون وجها له أمور: 

الامر الأوّل: ما يظهر من كلام الشَّيِخْ رحمه الله على ما فى صلاته فهو قال: «و هل يجب الفحص أم لا وجهان من أصاله عدم اعتبار 
الفحص فى موضوعات الاحكام, و من تعلق الحكم بالقصر على المسافة النفس إلا مرية» فيجب لتحصيل الواقع عند الشكك إمّا الجمع 
و إمّا الفحص. و الأوّل منتف هنا إجماعا فتعين الثانى). 

و حاصل كلامه فى وجه وجوب الفحص يرجع الى انّه بتعد كون حكم القصر معلقا على المسافة الواقعية» فإذا شكك الشخص فى أن 
المسافة تبلغ الى ما هو موضوع للقصر واقعا أم لاء فحيث يعلم اجمالا التكليف المردد بين الاتمام و القصرء فيجب عليه إِمّا الجمع بين 
اتيان صلاة إتماما و اتيان صلاهُ قصراء و إِمَا الفحصء و حيث لا يجب الجمع إجماعا فيجب عليه مع هذا العلم الاجمالى الفحص عن 
مقدار المسافة. 

وافيهة إنما قالهة مخ أن وجوب القصر معلق على المسافة البالغة بحد معين:واقعا وفى نفس الأمراو إن كان صخيحاء و لكن ما قالهة 
من انّه بعد العلم الاجمالى يجب عليه إِمّا الجمع و ما الفحص. فإن كان مراده انه يجب عليه إِما الجمع معتّنا و إِمَا الفحص معينا فنقول: 
إنه و لو صح ما قال على هذا بعده؛ بأن الأول منتف بالاجماع أعنى: لا يجب الجمع بين الإتمام و القصر بالوجوب التعيينى» و لكن 
ليس لازم عدم وجوب الجمع بالوجوب التعيينى عدم جواز الجمع» بل يجوز له الجمع بين 
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(1)- أقول: فلا مجال لأنّ يقال: بأنْهِ مع التمكن من الفحص لا يطلق الشاكك على الشخص و الشكك على المورد, لأنّ فى الرواية مع 
فرض حمل الشكك على المورد قال: بعدم وجوب الفحص و نفهم عدم انصراف الشّك من مورد التمكن من الفحص. (المقرّر) 

تبيان الصلاة ج1١‏ ص: ١78‏ 

القصر و الإتمام و لو فرض عدم وجوب الجمع عليه تعيينا. 

و إن كان مراده من قوله (فيجب إمّرا الجمع و إِمّرا الفحص) أن المكلف الشاك يجب عليه بالوجوب التخييرى إمّرا الجمع عليه و إما 
الفحصء و معناه جواز الجمع عليه و جواز الفحص عليه» فما قال بأن الأموّل منتف بالاجماع ليس فى محله. لأنّه لم يقم اجماع على 
عدم جواز الجمع و الاحتياط بين القصر و الإتمام. 

ثم بعد ذلكك كله لا يتم كلامه لأنّ ما قال: من أن مقتضى العلم الاجمالى إِما الجمع أو الفحص. فلا بد له من الفحص بعد الاجماع 
على عدم وجوب الجمع. 

ففيه: إِنّه لم يجب عليه الفحص و إِنَ هذا أول الكلام, لأمنه لو كان مجال لا-جراء الأصل فينحل العلم الاجمالى. لأنّ فى أحد طرفيه 
يكون الأصل بلا معارضء و هو استصحاب عدم حصول موجب القصرء فلا يفيد هذا الوجه وجوب الفحص نحن فيه. 

الامر الثانى: دعوى عدم الاطلاق لادله الأصول بالنسبة الى حال قبل الفحص. 

و فيه: إن أدلتها مطلقة خصوصا مع التصريح فى بعض الأخبار بعدم لزوم الفحص مثل ما فى صحيحة زرارة 0١١‏ بعد سؤال السائل من 
انّه هل يجب الفحص لا قوله «لا و لكنّكك إنما تريد أن تذهب بالشّك الذى وقع من نفسكك» و غيرها. 

الامر الثالث: دعوى انصراف أدلهُ الاصول لما قبل الفحص بأن يقال: إن أدلتها منصرفة عن حال قبل الفحص. 


/ ح‎ 57١ ص‎ 2١ تهذيب الاحكام؛ ج‎ -)١( 
107 تبيان الصلاة ج١2 ص:‎ 
ولا يخفى أن هذه الدعوى مشكل أيضاء فلا يمكن أن يقال: بوجوب الفحص لأجل هذه الوجوه. فما ينبغى أن يقال فى هذا المقام:‎ 


[القول بوجوب الفحص و عدم وجوبه مطلقا مشكل] 


إن الالتزام بعدم وجوب الفحص مطلقا فى الشبهات الموضوعية» حتى فى الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالى» يكون مشكلاء لأنَّ لازمه 
الالمترام بما لا يمكن الالتزام به مثلا من شكك من أن غلته بلغت بحد النصاب أولاء مع تمكنه بالسهولة عن الفحص بالكيل و الوزن 
حتى يزول شكه و يعلم ببلوغ الغلة مقدار النصاب و عدم بلوغهاء فلا يتفتحص و يجرى أصالة عدم بلوغها مقدار النصاب» فلم تجب 
عليه الزكاة أو من شكك فى انه مستطيع أم لاو الحال انه يمكن له الفحص و فهم ذلكك بمجرد الرجوع الى دفتره؛ فلا يتفحص و 
يجرى اصالة عدم كونه مستطيعا و يستريح» فهل يمكن الالتزام بذلك, فهذا محظور الالتزام بعدم وجوب الفحص. 

و إن الالتزام بوجوب الفحص مطلقا مشكل أيضا بمقتضى هذه الوجوه الثلاثة المتقدمة» لعدم تمامية هذه الوجوه. فهل يمكن الالتزام 
بوجوب الفحص بوجه آخر أم لا؟ 

فنقول: إن فى أمثال الحقوق المالية و الديون» و كذا فى مثل الاستطاعة و نظائرها بعد ما كشفنا مذاق الشارع باهتمامه بهذه الأمور و 
عنايته بحفظ حقوق الناس»ء و وقوع هذه الأمور على منوال صحيح. و جريانها فى مجاريها الصحيحة الواقعية» و نرى أن اجراء الاصول 
قبل الفحص موجب لمخالفة الواقع كثيراء مثلا من شكك فى أنه هل يكون مديونا لزيد أم لا» أو وجب عليه الزكاة أو الخمس أم لاء أو 
كان مستطيعا و وجب عليه الحج أم لاء و كان له دفاتر منظمة مرتبة بحيث يزول شكه بمجرد النظر الى دفاتره» و يكشف له حقيقة 
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الحال بدون تكلف و زحمة؛ فهل 

تبيان الصلاةء ج١ء‏ ص: /17/7 

يجوز قبل الفحص و المراجعة بالدفتر إجراء البراءة» أو استصحاب عدم الدين» أو عدم وجوب الزكاةٌ أو الخمس أو الحج, و تستريح 
نفسه أو ليس الأمر كذلك, بل يجب أولا الفحص فإن بلغ أمره بالفحص على طرف من الوجود و العدم فهوء و إن بقى شكه فله أن 
يجرى الأصلء و يأخذ به و يرتب آثاره. 

ففى أمثال هذه الأمور لا يجوز إجراء الأصول قبل الفحصء و إِلَا يلزم فقه جديدء بل بقول بعض يلزم الخروج من الدين» هذا ما يمكن 
أن يقال: وجها لوجوب الفحص فى أمثال هذه الأمور. 

و أمّا فى غير هذه الأمور بحيث يكون اللازم الفحص مطلقا ولا يجوز إجراء الأصول قبل الفحص. فلا يتم هذا الكلام؛ فعلى هذا نقع 
فى محل الكلا-م و أمثاله فى الإشكال فى وجوب الفحص و عدمه. و إن كان لا يبعد دعوى انصراف أدلة الأصول فى الشبهات 
الموضوعية عن بعض موارد الشكك, مثل ما إذا امكن زوال الشكك بفحص مختصر كالنظر الى اليد مثلا إذا شكك فى وقوع الدم عليهاء 
و لكن مع كون مورد صحيحة زرارة نظير هذا المثال و لم يجب فيه الفحص مع سهولة النظر الى الثوب و ازالة الشككء فمع امكان 
الفحص و رفع الشكك بسهولة اطلق عليه الشلام عليه بقوله: 

«إِنْما تريد أن تذهب بالشك» و مع ذلك لم يوجب الفحص.ء فالحكم بوجوب الفحص مشكل. 


المسألة السابعة: 

اشارة 

بعد ما عرفت من كون القصر واجبا فى المسافة البالغة بالحدّ المذكور سابقاء فيقع الكلام بعد ذلك فى أن مبدأ هذه المسافة يعتبر فى 
أى موضع. 

[مبدأ المسافة مورد البحث هل هو من منزله او من بلده او من حد الترخص] 


فهل الاعتبار فى مبدأ هذه المسافة بمنزل شخص المسافر أعنى: من بيته بمعنى 
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أنه إذا خرج من منزله للسفر فيحتسب ابتداء المسافة من منزله» فعلى هذا إذا ذهب مثلا ثمانية فراسخ من منزله» فقد سافر و ذهب 
مسافةٌ التقصير. 

أو تكون العبرةٌ ببلهُ المسافر أو قريته» بمعنى أن من قصد السفر و كان البعد بين خارج سور بلده- أعنى: آخر نقطهُ من بلده أو قريته- 
و بين مقصده ثمانية فراسخ مثلا فقد قصد السفر الموجب للقصر و يجب عليه القصرء و إِلَّا فلا. 

أو يكون الاعتبار فى مبدأ السفر من محل الترخص أعنى مبدأ السفر يحسب من حد الترخصء فمن كان البعد بين محل ترخصه و بين 
مقصده بقدر المسافةٌ الشرعية ذهاياء أو ايابا و ذهابا فيجب عليه القصرء و إِلَا فلا. 

اعلم أن من راجع كلمات الفقهاء رضوان الله عليهم لا يرى الى ما قبل زمان العامة و الشهيد الأول تعرضا لهذه المسألة» بل ما يكون 
فى كلماتهم ليس إِلَا التعرض لأصل المسألة أعنى اعتبار كون المسافة ثمانية فراسخ, و لا تعرض لهم بأن مبدأ هذه المسافة يكون من 
أى موضعء و لكن ما يظهر من بعض كتب العلامة رحمه الله و بعض كتب الشهيد رحمه الله هو التعرض لهذه المسألة» و قالا- بأنّه 
يعتبر مبدأ السفر من البلد. ثم بعد ذلكك يظهر من كلمات بعض من الفقهاء التعرض لهذه المسأله فعلى هذا لا مجال لدعوى الإجماع 
أو الشهرة فى طرف فى هذه المسألة» لما قلنا من عدم تعرضها فى كلمات القدماء حتى يكون مجال لدعوى الشهرة أو الإجماع؛ فبعد 
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عدم الاجماع و الشهرة بالنسبة الى أحد الاحتمالات الثلاثة المتقدمة» فنحن و ما يقتضى نظرنا بمقتضى الفقاهة. 

والحق هو كون المبدأ فى اعتبار المسافةٌ بلد المسافر أو القريهُ فى من يكون فى البلد أو القرية» و من يكون منزله كوخا أو خيمة 
كبعض الأعراب فمبدأ سفره هو 

تبيان الصلاةء ج١ء‏ ص: 1١79‏ 

خارج كوخه و خيمة. 

فنقول: أمَا وجه كون مبدأ السفر لمن يكون فى البلد أو القرية هو خارج البلد» و خارج القرية هو أن ما ورد من الشرع هو جعل القصر 
للمسافر الى كان سيره فى المسافة المحدودة؛ و بين حد السفر الموجب للقصرء فائبت الشارع هذا الحكم أعنى: وجوب القصر 
للمسافر» فكلما حصل موضوع المسافر يكون هذا الحكم ثابتا له و بعد عدم تعرض روايات الباب لما هو مبدأ السفر حتّى يعتبر 
المسافة المعينة من هذا الموضعء فلا بدٌ من الرجوع الى العرف فى تعيين مبدأ السفر أعنى: يرجع إليهم فى انّه متى يصير المسافر 
مسافرا حتى يعتبر المسافة من الموضع الّذى يعتبره العرف فى مبدأ المسافرة. 

فهل يحكم العرف أن الشخص بمجرد خروجه يعد مسافراء أولا يعدّونه مسافرا حتى إذا خرج من سور بلده و آخر نقطةُ من بلده» فاذا 
خرج من هذا الموضع فيعتبرونه مسافراء أولا يعدّونه مسافرا إلا إذا بلغ بمحل الترخص؟ 

فنقول: إنه إذا رجعنا الى العرف نرى أنهم لا يعدّون من يكون فى بلده مسافرا و لا يحكمون بالمتردد فى بلده بأنّه مسافر بل لا 
يحكمون بكون الشخص مسافرا الما إذا خرج من بلده للسفرء فاذا هو فى بيته أو فى صحن منزله أو على باب منزله أو فى بلده لا 
يطلقون عليه اسم المسافر» فبعد عدم كون الشخص المتردد فى بلده قبل خروجه من بلده مسافراء فلا يترتب عليه أحكام المسافر» فمن 
خرج من منزله و سافر و لم يككن بين بلده و مقصده ثمانية فراسخ فلا يقال: أنه مسافر ثمانية فراسخ إن كان من بيته و منزله الى مقصده 
الْذى سافر نحوه ثمانية فراسخ, لأنه لا بد للمسافر بأن يضرب الأرض ثمانية فراسخ, و هو لم يصر مسافرا إِلّا بعد خروجه 

تبيان الصلاةء ج١ء‏ ص: 18١‏ 

من بلده و لم يكن البعد على الفرض من خارج بلده الى مقصده ثمانية فراسخ» فلا يجب عليه القصرء فظهر لكك أن المعيار فى مبدأ 
السفر هو آخر البلد. 

[لا يكون وجه المحقق الهمدانى مطلوبا] 

اشارة 

و أمَا الوجه الى ذكره الحاج رضا الهمدانى رحمه الله فى مقام إثبات كون مبدأ السفر خارج البلد فهو قال: بأن المنساق من الأمر 
بالتقصير فى البريدينء أو الثمانية فراسخ إنما هو ارادته على النهج المعهود لدى العرف فى تحديد المنازل بالفراسخ و الأميال» و 
العرف لا يلتفتون فى تحديداتهم إِلَا الى البعد الواقع بين البلد الُذى يخرج منه و يدخل فيه» فاذا قيل لهم: التقصير فى ثمانية فراسخ» 
فأرادوا المسافرة من النجف الأشرف الى الحله مثلاء يسألون عن مقدار بعد الحلهُ عن النجف. فاذا قيل لهم سبع فراسخ و نصفء يرون 
سفر كل من يسافر من النجف الى الحلهُ سبعة فراسخ و نصف من غير التفات الى منازل الأشخاص الواقعة فى البلدين. ١١‏ 

[فى الاشكال على الوجه الذى ذكره المحقّق الهمدانى] 

ففيه أن ما قاله رحمه الله من المعهود بين العرف من تحديد المنازل و الفراسخ و الأميال» بالبعد الواقع بين البلد الى يخرج منه و 
يدخل فيه؛ لا من منازل الأشخاص. 

فهو يكون من باب أن التحديد بالفرسخ و الميل و جعلهماء يكون لا جل تشخيص البعد الواقع بين البلاد» حتى يكشف بعد كل بلد 
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من الآخرء و لهذا يكون بنائهم على جعل أول الحد من أول البلاد لا من منازل الأشخاصء و ليس الأمر كذلكك فى البريد, لأنّ البريد 
كما قلنا كان من أجل تعويض مراكب البريد فى رأس كل بريدء و هو واقع فى رأس كل أربعة فراسخ, و لهذا ربما يتفق وقوع محل 


تعويض 


.775 مصباح الفقيه» ص‎ -)0١( 

تبيان الصلاةء ج ١‏ ص: 1/١‏ 

المراكب و بالفارسيهُ «مال بند» فى نفس البلد أو القرية» للبلوغ بالحد أعنى: أربعة فراسخ بين نفس البلد» و لكن الفراسخ و الأميال 
حيث يكون وضعهما لأجل فهم بعد كل بلد من الآخرء فلهذا يحسب البعد ممما بين البلدين أعنى: من ابتداء خارج البلد الى أول نقطة 
من البلد الآخر و بالعكسء و الشارع فى حكمه بكون القصر واجبا فى بريدينء أو ثمانية فراسخ» أو أربعة و عشرين ميلا لم يلاحظ إلا 
ثمانية فراسخ من الفراسخ المتداولة؛ أو أربعة و عشرين ميلا اعنى: جعل القصر فى ثمانية فراسخ تكون مساحته و كمه بقدر ثمانية 
فراسخ المعمولة عند العرف. 

و هكذا فى البريد و الميل» ففى أصل الحد يكون جعل الحد بالمقدار اذى يكون عند العرف حدًا أعنى: ثمانية فراسخ» أو البريدين» 
أو أربعة و عشرين ميلاء لا أن يكون مبدأ الحد الذى جعل القصر فيه هو المبدأ الّذى يكون مبدأ لحدودهم المعمولة من الفرسخ و 
الميل و البريد» بل يكون حكمه فى أصل كمية الفرسخ بقدر كمية ما هو الفرسخ عند العرفء و هذا غير كون مبدأ حده المجعول 
أيضا مثل المبدأ المجعول عندهم فى الفرسخ و الميل لتعيين كشف البعد الواقع بين البلدين» و خصوصا مع ما قلنا من إمكان جعل 
محل البريد أعنى «مال بند» فى نفس البلد» و من التحديدات الوارده فى روايات الباب هو البريد» فليس بناء العرف فى كل من 
الفرسخ و الميل؛ البريد على جعل مبدئهم خارج البلد» بل يكون جعلهم مختلفا ففى الفرسخ و الميل» المبدأ عندهم أول البلد لكون 
المقصود من جعلهما تعيين البعد بين البلاءد» و فى البريد يمكن جعل محله حتى فى البلد لأنّ الميزان وضعه فى رأس كل أربعة 
فراسخ» و ربما يصير من بريد الى وسط البلد البعد الى أربعة فراسخ فيجعل محل البريد فيه. 

فمضافا الى ماقلنا من الأشكال فى الوه الذى ذكره» ظير لكك ائه لا سكن 
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الاتكاء على ما قاله رحمه اللّه لأجل ما قلنا من إختلاف وضع البريد مع الفرسخ و الميلء لأننا نقول: بعد كون التحديد فى الأخبار 
بكل من البريد و الفرسخ و الميل» و فرض كون مبدأ الفرسخ و الميل عند العرف من أول البلاد» و اغمضنا عن الإشكال بأن الشرع 
جعل حكم القصر فى الفرسخ و الميلء و المراد منه ما هو فرسخ و ميل فى نظر العرفء و هذا لا يلزم كون مبدأ الفرسخ و الميل بنحو 
المتعارف عندهم, فهنا اشكال آخر و هو أن الشرع كما حدد القصر بالفرسخ و الميل حدده كذلكك بالبريد» فإن كان مبدئهما خارج 
البلد فمبدأ البريد ليبس كذلكك, بل يمكن وقوعه فى البلد فلم يكون الاعتبار بالفرسخ و الميل» بل لعله يكون بمبد! البريد» فلا يكفى 
الوجه الّذى ذكره رحمه الله لاثبات كون مبدأ المسافة خارج البلد. 


[وجه كون المبدأ خارج البلد عدم اطلاق المسافر على من كان فى بلده] 


فالوجه فى كون مبدأ السفر هو خارج البلد ما قلنا: من عدم اطلاق المسافر على الشخص عند العرف ما لم يخرج من بلده أو قريته» و 
يؤيد ما ذكرنا ما فى بعض الروايات من جعل مبدأ السفر من البلد لا من المنزل» و احتساب المسافة الشرعية المعتبرة فى وجوب القصر 
من البلد» مثل نقل فعل رسول صلى الله عليه و آله و سلّم فى سفره الى ذى خشب و المدينة حيث قال «و قد سافر رسول الله صلّى الله 
عليه و آله و سلم الى ذى خشب و هى مسيرة يوم من المدينة» يكون إليها بريدان أربعة و عشرون ميلا؛ 2١١‏ و مثل رواية صفوان قال 
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«سألت الرضا عن رجل خرج من بغداد» الى أن قال! «حتى بلغ النهروان و هى أربعة فراسخ من بغداد) 1١‏ فاعتبر المسافة من بغداد لا 
من منزله» و غير ذلكك. 


و امثال هذه الروايات و إن كانت فى مقام بيان حكم آخر و لكن من نحو 


(1)- الروايةُ 5 من الباب ١‏ من أبواب صلاهءٌ المسافر من الوسائل. 

(؟)- الروايةُ 8 من الباب ؟ من أبواب صلاءٌ المسافر من الوسائل. 
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سؤال السائلين أو بيان المعصوم عليه السّ.لام فى بعضها من جعل الحد من المدينةُ الى ذى خشبء أو من الكوفة ١١‏ و القادسية» أو من 
بغداد و النهروان» أو من الكوفة و قصر «) يكشف ان المغروس فى اذهانهم هو جعل مبدأ السفر من البلد» كما ترى الآن أن العرف لا 
يفهم من كون القصر واجبا فى ثمانية فراسخ إلا كون هذه المسافة بين البلدين أو القريتين أو البلد و القرية فالمسألة من هذا الحيث 
خاليةُ عن الاشكال. 

و أمَا وجه كون مبدأ السفر لمن لم يكن ساكنا فى البلد و القرية» مثل من كان ساكنا فى كوخ أو خيمة كبعض أعراب البادية؛ هو 
خارج الكوخ أو الخيمة؛ فهذا أيضا يظهر من البيان المتقدم فى وجه كون مبدأ سفر الساكن فى البلاد و القرى» خارج البلاد و القرى 
لأنّ العرف يحكم على من خرج من كوخه أو خيمته للسفر مع عدم كون منزله إلا الكوخ أو الخيمة انّه مسافر» فيترتب على سفره 
أحكام السفر فاذا قصد السفرء فبمجرد خروجه يعد سيره من أجزاء السفر و مسافته بين خارج كوخه أو خيمته و بين مقصده إن كانت 
بحد القصر يجب عليه القصر. 

و أمّا ما ورد فى بعض روايات الباب من احتساب المنزل فى مقام ذكر المسافة من المنزل مثل قوله عليه السّ.لام فى رواية 1 حفص 
المروزى «هذا إذا خرج الرجل من منزله يريد اثنى عشر ميلا؛ المتوهم منها كون المقياس فى مبدأ الحركة هو الخروج من المنزل» 
بمعنى البيت و الدارء بتتخيل كون المراد من لفظ المنزل هو الدار 


-)١(‏ الروايةُ لا من الباب ؟ من أبواب صلاهءً المسافر من الوسائل. 
(؟)- الروايةُ ١‏ من الباب 0 من أبواب صلاءٌ المسافر من الوسائل. 
(0)- الروايةُ 5 من الباب ؟ من أبواب صلاهءٌ المسافر من الوسائل. 
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والبيت. 


[لا يدل الرواية على كون مبدأ المسافة خارج الدار] 


ففيه: إن هذه الرواية و امثالها لا تدل على كون الاعتبار فى مبدأ السفر هو خارج الدار, لأنّ المنزل كما يطلق على الدار و البيت» 
كذلك يطلق على بلد الشخص و قريته» فيحتمل أن يكون المراد من المنزل فى هذه الروايهُ و أمثالها هو بلد الشخص أو قريته. )١١‏ 

و من هنا يظهر لكك عدم دلالٌ قوله عليه السّلام فى رواية «7' عار «لا يكون مسافرا حتى يخرج من منزله أو قريته ثمانية فراسخ) لأنَّ 
لفظ من متزله أيضا قابل للحمل على البلد» أو كان المراد من منزله كوخهء فلا دلالة لأمثال هذه الرواية على كون المعيار فى مبدأ 
السفر هو خارج البيت و الدار. 5" 
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(01- أقول: يؤيد ذلكك رواية صفوان- و هى رواية 4 من الباب ؟ من ابواب صلاةً المسافر من الوسائل- فانٌ: فى مقام عدم وجوب 
القصر على رجل خرج من بغداد فى هذه الرواية قال عليه السّلام: 

«لأه خرج من منزله و ليس يريد السفر الخ) مع انه على ما يظهر من صدر الحديث خرج من بغداد لا من بيته» و مع ذلكك عبر عليه 
الشلام عن بلده و هو بغداد بالمنزل. (المقرّر) 

(؟)- الروايةُ ” من الباب 5 من أبواب صلاءٌ المسافر من الوسائل. 

(9)- أقول: ما أفاده مد ظله يكون عندى مورد الإشكالء لأنّ ما قاله من حكم العرف بعدم صدق المسافر على من كان فى بلده أو 
قريته إلا إذا خرج منهما ليس كذلك. بل ما كان بنظرى هو أن العرف يطلقون على من اراد السفر و تهياً له و خرج من بيته و داره 
بهذا القصد, و يتردد فى أزقة البلد أنه مسافر و لو لم يخرج من بلده بعد. 

ألا ترى انّكك إذا رأيت احدا يمشى الى جانب و هو فى البلد و أراد السفر و سئلت عنه: الى أين تذهب و تسيرء يقول: أنا مسافر» و 
يتعاملون معه معاملة المسافر» و يقولون انه اشتغل بالسفر و الحال هو فى بلده. و لا يقولون انّه يمشى و يصير مسافرا بعدا يعنى: إذا 
خرج من البد.- 
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هذا تمام الكلام فى القرى و البلاد المتعارفة. 


[فى حكم البلاد المتسعة من حيث مبدأ المسافة] 


و أمَا فى البلاد المتسعةٌ الخارجة عن المعتاد فهل يعتبر مبدأ السفر فى هذه البلاد من خارج البلد» أو يعتبر من خارج محلةُ التى يسكن 
فيها المسافر من البلد؟ 


فالميزان فى مبدأ السفر لا يبعد على ما يخطر بالبال- و إن لم أر تصريحا به من أحد- هو أن يكون مبدأ حركة الشخص و سيره بقصد 
المسافرة لدخالة القصد فى حكم وجوب القصر فى السفر كما يأتى الكلام فيه إن شاء الله تعالى» فمتى قصد السفر و شرع فى السير 
فيحسب من السفرء فإن خرج الرجل للسفر من بيته» فمبدأ السفر من خارج بيته» و إن خرج من موضع آخر مثل من كان فى خارج بيته 
فى موضع من البلاد» و أراد السفر من هذا الموضع و شرع من هذا فى السير فيحسب ابتدائه من قصده و سيره من هذا الموضع الّذى 
قصد السفر و شرع فى السير» و الضرب. 

أمّا أولا< فلإمكان استفاده ذلكك من نفس ظاهر الآيه الشريفة (و إذا ضربتم فى الارض) لأنه بمجرد ذلكك شرع فى الضرب فى 
الأرض. و لا وجه لأنّ يقال: بأن من اراد السفر و خرج على طبق قصده من داره أو موضع آخر لم يكن ضارب الأرض متى لم يخرج 
من بلده أو قريته. 

و ثانيا: إن كان السفر من حيث المبدأ غير مبين من قبل الشارع» و كان محؤّلا الى العرف فالعرف أيضا يساعد ما قلناء مع أن الالتزام 
بكون المبدأ خارج البلد يوجب الإشكال فى بعض المصاديقء مثلا فى البلاد المتسعة أو إذا كان الشخص خرج من البلد و بعد فى 
اطرافه» يمكن أن يقال: إِنَ العرف إن لم يطلق على من فى بلده انه مسافر» كذ لكك لا يطلق على من كان حول بلده و اطرافه القريبة 
أنه مسافر» فلم يكون المبدأ خارج سور البلد. 

و أمَا على ما قلنا و إن لم نجزم به فاذا كان الشخص مريدا للسفر و تحركك على طبق ارادته» فهو مسافر غاية الأمر يجب عليه القصر إذا 
كان طول سفره ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفقةُ على ما أمضينا الكلام فيهاء و على كل حال و لو لم نقل بما ذكر نا بطريق الجزم؛ و 
لكن لا يبعد كون الأمر كذلك. فاذا كان البعد بين مقصده و بين الموضع الذى شرع فى السفر بحد المسافةٌ الواجبة فيها القصرء 
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فيكون للاحتياط فى الجمع بين القصر و الإتمام مجال؛ مثلا إذا شرع فى السفر من خارج بيته و فرض كون البعد بين هذا الموضع و 
بين مقصده بحد المسافة: فالاحتياط بالجمع و إن لم يبلغ البعد بين خارج بلده و هذا المقصد بحد المسافة الموجب فيها القصرء فتأمل. 
(المقرّر) 
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اعلم أن ما قلنا من كون حكم العرف بعدم صدق المسافر على من يكون مترددا فى بلده؛ و لأجل هذا قلنا فى البلاد المتعارفة بكون 
الاعتبار فى مبدأ السفر من خارجهاء لا يجرى فى البلاد المتسعة الخارجة عن المعتاد, لأنّْ سعةُ البلد موجب لعدم مساعدة العرف على 
ما يساعده فى البلاد المتعارفة» و لا أقل من عدم إمكان دعوى مساعدة العرف بعدم صدق المسافر على من خرج من أول نقطهُ فى 
بلد متسع الى آخره كى يسافر الى مقصده ما لم يخرج من البلد» و الحال أن من أول نقطه البلد الى آخره فرسخا أو فرسخين مثلا. 
فلا يمكن أن يكون الضابط فى مبدأ السفر فى البلاد المتسعة هو خارج البلد» بدعوى عدم صدق المسافر على من سافر منها ما لم 
يخرج من البلد؛ و ما قلنا من كون المبدأ خارج البلد فى البلاد الصغيرة و المتوسطه كان من باب حكم العرف فكل مورد يحكم 
العرفء فنحن نقول بهء و إِلَا فلاء و فى البلاد المتسعة لا يمكن تسلّم عدم صدق المسافر على الشخص ما لم يخرج من البلد» خصوصا 
إذا كان مبدأ حركته من أول نقطةٌ البلد الى جانب آخر نقطهٌ من البلد. 

كما أن الا-لتزام بأن العبرة فى مبدأ السفر فى البلد المتسع تكون خارج محلّهُ الشخص مشكل أيضاء فإنّ من كان منزله آخر نقطة 
المحلة بحيث انه يخرج من المحلة بخروجه من بيته» أو بفاصلة قليلة مثلا-عشرة أقدام» فهل يطلق عند العرف عنوان المسافر عليه 
بمجرد خروجه من محلته, و الحال ان يكون بعد فى البلد و لم يخرج منه» فدعوى مساعدة العرف على كون المبدأ فى السفر فى 
البلاد المتسعة خارج المحلّة مشكل. 

و ما قاله الحاج آقا رضا الهمدانى رحمه الله فى وجه كون مبدأ السفر هو آخر المحلةُ فى 
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البلاد المتسعة: من أن البلاد الواسعة الخارجة عن المعتاد التى تكون المسافة الواقعةٌ فيها بنفسها ملحوظة لدى العرف» بحيث يقولون 
من محلة كذا الى محلة كذا فرسخ أو نصف فرسخ أو ميل» بحيث يكون محلاتها ملحوظة على سبيل الاستقلال فى تحديداتهم؛ و 
غرضه أن فى هذه البلاد تكون المحلات ملحوظه مستقلا و تحاسب التحديدات من أول المحله» فكما قال فى البلاد المتعارفةُ بكون 
العبرة فى مبدأ السفر من خارج البلد لكون التحديدات فى خارجهاء فكذلك فى البلاد المتسعة بعد كون التحديدات من أول المحلةٌ 
كانت العبرة فى مبدأ السفر خارج المحلة. ١١‏ 

يكون كلاما غير تام؛ لأمنّ ما قاله ادعاء بلا دليل؛» و من اين سلم كون بناء العرف على جعل التحديدات من أول المحلة فى البلاد 
المتسعةء مضافا الى ما قلنا فى رد وجه الى ذكر لكون الميزان خارج البلد فى البلاد المتعارفة من أن التحديدات و لو فرض كونها 
عند العرف من خارج البلا.د أو فى خارج المحلةٌ فى البلاسد المتسعة؛ فيكون هذا من باب معلومية بعد الواقع بين البلاسد أو بين 
المحلات» و هذا لا يصير دليلا على كون مبدأ السفر من ابتداء هذه التحديدات. ١؟)‏ 

ثم إِنْه يقع الكلام فى فرع آخر و هو انه لو كان طول بلد بقدر المسافة الموجبة للقصر أو ازيد» فمن يسير من موضع من هذا البلد الى 
موضع آخر منه» و يكون البعد بينهما ثمانية فراسخ» فهل يجب عليه القصر فى هذا السير مع كونه فى بلده أم لا يجب عليه القصر؟ 


(0)- مصباح الفقيه ص 75/. 
()- أقول: أمَا لو كان الميزان فى مبدأ السفر ما قلتء فلا يبقى مورد إشكال أصلا فى البلاد المتسعة. لأنّ المبدأ يعتبر فى كل موضع 
قصد السفر منه و شرع فى السير. (المقرّر). 
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تبيان الصلاة» ج١ء‏ ص: 184 

ولا يخفى عليكك أن الالتزام بوجوب القصر عليه مشكلء لأنّ صدق المسافر عليه غير معلوم. 

ثم انه بعد كون وجوب القصر فى المسافة البالغة بثمانية فراسخ» فمن كان سفره على خلاف المتعارفء مثل من أراد السفر و خرج من 
منزله و يسير فى اليوم الأوّل فرسخا مثلا و هو يستريح فى محلء ثم يسير فى يوم الثانى أيضا فرسخا و يستريح فى محلء و هكذا بحيث 
يسير فى ثمانية أيَام ثمانية فراسخ» فهل نقول: بوجوب القصر عليه لأنّه مسافر و مسافة سفره تبلغ ثمانية فراسخ. أو نقول: بوجوب 
الإتمام عليه لانصراف الأدَلَّهُ من هذا النحو من السفرء و لا يبعد الانصراف. ١١‏ 

الشرط الثانى: من شروط وجوب القصر القصد الى المسافة» بمعنى اعتبار القصد الى مسير ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفقة على نحو 
مضى الكلام فيه» فمن سافر ثمانية فراسخ بلا تحقق قصد من ابتداء مسيره؛ لا يجب عليه القصرء بل يجب عليه إتمام الصَلاهُ؛ مثل ما لو 
سافر لأخذ غريم, أو لاخذ عبد آبق بدون أن يقصد حدا يبلغ بحد السفر الموجب للقصرء فلا يجب لمثله القصر و يجب عليه الإتمام و 
إن بلغ سفره بحد السفر الموجب للقصر أو أزيد. 

واعتبار القصد فى وجوب القصر فى الجمله مما لا إشكال فيه» لكونه تقريبا 


(0- أقول: دعوى الانصراف فى خصوص ما سار المسافر ثمانية فراسخ فى ثمانية أَيَام يكون بعيدا. 

و لعل نظره الشريف ليس الى خصوص المثال بل إنه ربما يتفق مورد يمكن دعوى انصراف الأدلة» مثل من يسير مسافة يسيرة للتنزه أو 
نحوه فى كل يوم حتى يبلغ الى المسافة الموجبة للقصر فى أَيَام كثيرة. (المقرّر) 

تبيان الصلاةء ج١ء‏ ص: 184 

مجمعا عليه؛ و الشهرةٌ على اعتبار هذا الشرط مسلمة» و يدل عليه بعض أخبار الباب مثل رواية صفوانء قال سألت الرضا عليه السّلام 
عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميلء فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان» و هى أربعة فراسخ من بغداد» أ يفطر 
إذا اراد الرجوع و يقصر؟ قال: لا يقصر و لا يفطرء لأنه خرج من منزله و ليس يريد السفر ثمانية فراسخ» إنما خرج يريد أن يلحق 
صاحبه فى بعض الطريق» فتمادى به السير الى الموضع الْذى بلغه. و لو انه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا و جائيا لكان عليه أن 
ينوى من الليل سفرا و الإفطار» فإن هو أصبح و لم ينو السفر فبدا له بعد أن أصبح فى السفر قصر و لم يفطر يومه ذلكك» "١١‏ و رواية 
عمار. ١؟)‏ 


[فى ذكر بعض خصوصيات المسألة فى فروع] 

اشارة 

إنْما الكلام فى بعض خصوصيات المسألة» فنقول بعونه تعالى: إِنّه بعد كون قصد المسافة شرطا فى وجوب القصر يقع الكلام فى 
فروع: 

الفرع الأول: 

اشارة 


هل المعبر فى القصد الذي يكون شرطا فى وجوب القصر فى السقره أن يكون قضد المسافر على نسو الاستقلال. بمعتى كوثه مستفاد 
فى القصدء أو يكفى تحقق القصد منه و إن كان بالتبع» مثلا إذا قصد العبد أو الزوجة السفر الموجب للقصر بتبع قصد مولاه أو زوجها 
السفرء فهل يكفى هذا القصد التبعى منهما فى وجوب القصر عليهما و إن لم يكن قصدهما على وجه الاستقلال متعلقا بهذا السفر, أم 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عذ9١‏ من ننا ادا 


لا يكفى هذا النحو من القصد؟ 
و من الواضح أن مورد الكلام ما إذا صدر القصد من التابع الى السفرء غاية 


-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب 5 من أبواب صلاه المسافر من الوسائل. 

(0)- الرواية ” من الباب 5 من أبواب صلاهٌ المسافر من الوسائل. 

تبان الصلاة» ج١2‏ ص: لعل 

الأمر يكون القصد منه بالتبع كما فى المثال المذكور لا أن يكون أصلا بلا قصد فى سفره. 


[لا فرق فى المقصد بين التبعى و الأصلى] 


ولافرق فى ما هو مورد الكلام بين أن يكون صدور القصد التبعى الى المسافة الشرعية من التابع من باب حكم العقل» مثل من كان 
أسيرا و يسيرون به الى محل يكون البعد بين منزله و بين هذا المحل ثمانية فراسخ أو أزيد» و هو مجبور فى هذا السفرء و لكن بعد ما 
رعرزاله لجرك اللسايعة ‏ اعناوفه لبد ارددات عارص عبر بالغطن قاضانالهمن اليه كر الدقل يحقبورم و1 اسار وقنا لمر 
المتوقع على نفسه» فهو فى هذا الفرض قاصد للمسافة» و بين أن يكون صدور القصد منه بالتبع الى السفر من باب حكم الشرعء مثل 
العبد و الزوجةء فإنه لو لم يكن حكم الشرع بوجوب متابعة العبد لمولاه و الزوجة لزوجها لما يسافر العبد و الزوجة» و لا ينشأ القصد 
منهما الى السفر و لكن بعد حكم الشارع عليهما بوجوب المتابعة و أمر المولى و الزوج عليهما بالسفرء قصدا السفر تبعاو يقصدان 
المسافةُ بالتبع. 

إذا عرفت مورد الكلام: 

نقول: إنه متى تحقق القصد بالمسافة من التابع فى السفر يجب عليه القصر لان الشرط فى وجوب القصر ليس إِلَا القصدء سواء كان 
القصد بالاستقلال بالسفرء أو كان بالتبع. 

نعم لو لم يكن التابع قاصدا للمسافة و لو بتبع قصد المتبوع؛ مثل ما إذا اراد العبد العصيان و الإباق فى ضمن السفر قبل بلوغه الى الحد 
الموجب للقصرء أو أرادت الزوجة عصيان أمر الشارع و التخلف قبل بلوغها بالمسافة الشرعية عن زوجهاء فلا يجب عليهما القصرء 
لعدم كونهما قاصدين المسافة و لو فرض تحقق 

تبيان الصلاة» ج١ء‏ ص: ١931‏ 


القصد من المتبوع الى المسافة» لعدم أثر لقصده مع عدم تحقق القصد من نفس التابع» و هذا أمر واضح. 


الفرع الثانى: 


اشارة 


إذا ظهر للتابع بعض الامارات الدالة على عدم بلوغه حد المسافة الموجبة للقصرء مثل ما إذا رأت الزوجة من بعض الامارات أن زوجها 
يطلقها فى هذا السفر قبل بلوغها الن حد المسافة».وهى فى صورة صيرورتها مظلقة تتصرق عن اذامة السقرء أو رأى العبد من يعن 
القرائن أن مولاه يعتقه قبل بلوغه حد المسافة» و هو فى صورةٌ صيرورته منعتقا لا يدوم بسفره؛ فلا يبلغ فى هذا الفرض حد المسافة 
الشرعية. 

فهل يجب على التابع القصر فى هذا الفرض من حيث كونه قاصدا للسفر الموجب للقصر بتبع متبوعه فعلاء و عدم حصول ما يحتمل 
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او يجب عليه الإتمام؛ لأنّه ليس قاصدا للمسافة؛ فإنّهِ مع احتمال طروٌ ما يصرفه عن السفر لم يكن قاصدا للسفر؟ 

قال الشهيد فى الذكرى: بعدم وجوب القصر على التابع فى هذا الفرض لعدم كونه قاصدا للمسافة مع فرض ما يحتمله من عروض ما 
يصرفه عن ادامة السفر فإنه مع هذا الاحتمال ليس قاصدا للسفر. 

واقال ضاحن الجرامر: بأنه يجن القضر فق هذا المورى لأنه: إن كان أمقال هذه الاحعبالات- مكل الاستمال الذئ مكلا فى الزويجة و 
العبد- موجبا لعدم كون الشخص قاصدا و يضرٌ بقصده. فكان لازمه عدم وجوب القصر على نوع المسافرين بل كلهم. لأنَ نوع 
المسافرين يحتملون عدم بلوغهم بحد المسافة؛ و لا أقل من حدوث احتمال الموت فى أنفسهم, بل و احتمالات أخر, مثل احتمال 
حصول 

تبيان الصلاة ج ١‏ ص: ١97‏ 

المقصد الّذى يسافرون لأجله قبل البلوغ حد المسافةُ الموجبةُ للقصرء أو احتمال حصول المانع من إدامة السفر من لص و غيره. )١١‏ 
إذا عرفت كلامهما فما ذا نقول فى المقام» فهل نقول بما قال فى الذكرىء أو بما قال فى الجواهر. 

[لا يعبأ بهذه الاحتمالات فى كون القصر للمسافة موحب للقصر] 

اعلم أن ما ينبغى أن يقال فى المقام: هو انّه إن بنينا على أن أمثال هذه الاحتمالات مثل احتمال الموت, أو احتمال وجود المانع من 
لص و غيره سببا لعدم وجوب القصر- من باب عدم تأتى القصد من المسافر بالمسافة لأجل هذه الاحتمالات- فيلزم عدم بقاء مورد 
اوجوب القصر على المسافن لأنهها من مسائر إلا ويتاتى فى ثفسه أمثال هذه الاحسمالات, 

فمن هنا نستكشف بأن القصد المعتبر فى وجوب القصر فى السفر ليس القصد الَذى لا يجتمع مع هذه الاحتمالات» بل القصد المعتبر 
فى هذا الباب هو القصد الَْدى يتلائم مع هذه الاحتمالاتء لانا نرى طروٌ أمثال هذه الاحتمالات فى نوع الأمور تصير متعلقة لقصد 
الانسان» و مع ذلكك يتعلق القصد بإتيانها كما ترى فى العبادات» فإن من يقصد الصّر لاه مثلا- فهو يخطر بباله غالبا أمثال هذه 
الاحتمالات» مثل احتمال أن يموت قبل اتمام الصّلاهُء أو يقصد الصوم مع طروٌ هذا الاحتمال له» و لكن مع ذلكك يتعلق قصده بالصَلاهُ 
أو الصوم؛ فمنشأ ذلك ما قلنا من امكان تحقق القصد من الشخص مع طروٌ أمثال هذه الاحتمالات» فالقصد يتحمّق فى السفر الى 
المسافة من المسافر مع أمثال هذه الاحتمالات نعمء قد يتفق فى بعض الاحتمالات 


(01)- جواهر الكلام؛ ج ١5‏ ص /77. 

تبيان الصلاة» ج١ء‏ ص: ١91"‏ 

عدم تأتى القصد مع فرضه؛ مثل الأعرج الى يرى فى نفسه عدم تمكنه من طى المسافة الشرعية بنفسه فهو مع احتمال عدم تمكنه 
من بلوغه الى المسافة لا يحصل منه القصد الى طى المسافة. 

الفرع الثالث: 

اشارة 

لا فرق فى ما قلنا من اعتبار القصد الى المسافة و كفاية حصوله و لو كان بالتبع» بين أن يكون قصد التابع ناشيا من اختياره» و بين أن 
يكون منشأ قصده الى السفر الاجبار و الاكراه مثل من اجبر أو اكره على السفر. 

واما بظهر مخ يعض الكلماث من الأشكال فى تتحقق القصد إذا كان المسافر مجورا غلى السقر لادونجة لف لأنن تأتى القصبد مخ 
الشخص: 
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تارة يكون من باب ما يرى القاصد من المصلحة الى الفعل إذا كان فيه مصلحةٌ صرفة» أو يرى أقوائيةٌ المصلحةٌ على المفسدة الكامنة 
فى الفعل إذا كان فيه حيث المصلحة و حيث المفسدة؛ ثم بعد ما يرى من المصلحة الى الفعل يختار الفعل «و هذا هو مناط اختيارية 
الأفعال؛ و ما هو مناط فى مصححية الشخص للمثوبة و العقوبة؛ لا الإرادة كما توهّم بعض. لأنْه لو كانت الإرادة هى مناط اختيارية 
الأفعال و منشأ استحقاق الثواب و العقاب» فهى موجودةٌ فى كل الحيوانات حتى الحيوانات الضعيفة» فإنْ الإرادهُ موجودة فيهاء فما به 
امتياز الانسان من الحيوان هو أن له حالة يمكن بواستطها إدراكك المصالح و المفاسد, و له أن يختار جانب المصلحة أو المفسدة» و 
بعبارة اخرى له الاختيار» ففى هذه الصورة كان منشأ قصده الاختيار. 

و تار ليس كذلك,. بل لا يرضى بالفعل و لم يكن مختاره فى حد ذاته» لعدم مصلحة فى الفعل فى حد ذاته حتى يختار الفعل» و 
ليس له الخير فى جانب الفعل أو التركك بل هو مجبور على الفعل؛ و لكن مع ذلكك بعد ما يرى وقوع الفعل منه فى الخارج 

تبيان الصلاق» ج١»‏ ص: ١9‏ 

ولو بالجبر» فيقصد الفعل و لو كان منشأ قصده الاضطرار الى العمل؛ ففى كلتا الصورتين يكون صدور الفعل منه مع القصد. 

فنقول: إن السفر كذلك فتارة يسافر الشخص و يقصد السفر عن اختيار» و تارهُ لا عن اختيار» بل عن إكراه و إجبار» مثل من القى فى 
السفينة» فهو بعد ما يرى أنه ألقى فى السفينةُ و يساق الى المسافة» و مضطر فى هذا السفر» و لكن بعد ذلكك أعنى: 

فى فرض الإجبار و الاضطرار يقصد السير الى المسافةُ فيجب عليه القصرء لانا نحتاج فى السفر الى القصدء و هو فى الفرض يكون 


قاصدا. 
[فى ان لا يكون المسافر كثير السفر] 


الشرط الثالث: من شرائط وجوب القصرء على المسافر على ما يظهر من بعضن العبائرء هو أن لا يكون المسافر كثير السفر. 

اعلم أن ما يظهر من المفيد رحمه الله فى المقنعة» و من السيّد فى الانتصار و من بعض كتبه. و من الشِيخْ رحمه الله فى بعض كتبه» و 
من السلار رحمه الله و من بعض آخر هو انهم عبروا فى مقام ذكر هذا الشرط: أن لا يكون سفره اكثر من حضره. كما يظهر ذلكك من 
المحقق فى الشرائع »1١‏ و من العلامة فى بعض كتبه. 

و قال المحقّق فى المعتبر- بعد ما أشكل بما ذكر من كون الشرط أن لا يكون سفره أكثر من حضره-: بأن الميزان إن كان هذا فمن 
كان مقيما فى كل شهر عشرة أَيَام فى بلده» و عشرين يوما منه فى السفر» فيجب عليه الإتمام, لأنّ سفره أكثر من حضره؛ لكون أكثر 
الشهر و هو عشرون يوما فى السفرء و الحال انّه يجب عليه القصر إذا كان أقام فى بلده عشرة أيَام كما يأتى الكلام فيه. 


(1)- جواهر الكلام» ج ١5‏ ص ". 

تبيان الصلاة» ج١ء‏ ص: ١98‏ 

ثم ذكر فى مقام بيان الشرط ما حاصله يرجع الى أن من شرائط القصر على المسافرء هو أن لا يكون ممّن يلزمه الإتمام فى سفره, و لا 
يخفى عليكك أن هذا البيان أيضا لا يخلو من الإشكال. 

أما أولا: فلانَ الميزان فى عدم وجوب القصر فى المكارى و اخواته ان كان هو كونهم من مصاديق من يلزمه التمام فى سفره؛ فلا وجه 
لانحصار هذا العنوان بهم فقط» بل كل من يلزمه الاتمام فى سفره فهو مثلهم؛ مثل من كان سفره حراماء فلا معنى لجعل هذا الشرط 
قسيما لشرط الآخر. و هو كون سفر المسافر سائغاء المسافر إذا لم يكن سفره سائغا فيجب عليه أيضا الإتمام فى سفره. 

و ثانيا: التعبير فى مقام ذكر شرط القصر: بأن لا يكون ممّن يلزمه الإتمام فى السفرء لا يوضح شيئا و لا يصير مجهول بسبب هذا التعبير 
معلوماء لأنه من الواضح أن الإتمام فى السفر واجب على من يلزم عليه الإتمام بلا حاجة ذكر هذا الشرطء و على كل حال يظهر من 
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العلامة فى بعض كتبه عتر عن الشرط بنحو ما عبر عنه فى المعتبر. 

و ذكر بعضهم فى مقام عنوان هذا الشرط بأنّهِ يشترط فى وجوب القصر بأن لا يكون السفر عمله» و بعضهم بأن لا يكون السفر عمله و 
لا يكون بيته معه. و ذكر بعضهم فى مقام عنوان الشرط نفس العناوين المذكورة فى الأخبار من المكارى و الجمال الخ: وهم 
مختلفون فبعضهم ذكر خمسة منهاء و بعضهم على نحو آخر. 

[فى العناوين المذكورة فى الاخبار] 

إذا عرفت إختلاف تعبير الفقهاء رضوان الله عليهم فى مقام تأدية هذا 

تبيان الصلاةء ج ١ء‏ ص: 1١98‏ 

الشرط فنقول: إِنْ العناوين المذكورة فى أخبار )١١‏ الباب المصرح فيها بعدم وجوب القصر عليهم تبلغ عشرة عناوين: 

التواق الأول #المكارى كماد كرفي الرواية أو ااوع و واوا 

العنواق القاتى الجنال كنا ذكر ف الرواية أوع و 

العنوان الثالث: الملاح كما ذكر فى الرواية “وه واو 48و١١و17.‏ 

العنوان الرابع: الجابى الَذى يدور فى جبايته. 

العتواق الخامس: الأمير الى يدور فى أمارقه 

العنوان السادس: التاجر الذى يدور فى تجارته من سوق الى سوق و صرح بهذه الثلاثة فى الرواية السكونى و هى الرواية 4. 

العنوان السابع: البدوى المذى يطلب مواضع القطر و نبت الشجرء و عبر عنه فى بعض الروايات بالأ-عراب, و لعل الوجه فى ذلكك أن 
الأعراب عبارة عن الأظهار و هم يظهرون و يطلبون موضع القطر و نبت الشجرء و ذكر البدوى و الأعراب فى الرواية هو 8 و 4. 
العنوان القامة.الراعن كما يظهن مخ الرواية 1# 

العنوان التاسع: الكرىٌ و هو الى يكرى نفسه. 

العنوان العاشرة: الاشتقان: و ذكر الكرئ :و الاشتقان فى الرواية ؟ و ؟1 و المراد-من الاشتقان إما بكون أمير البيدر كما ذكر فى 


التذكرة» و هو من يتصدى 


)١(‏ الروايات الواردءٌ فى الباب ١١‏ من أبواب صلاهءٌ المسافر من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج١2‏ ص: /ا 1١‏ 

للنظر الى البدر و هو بالفارسية «خرمن) لأخذ الزكوات من قبل السلطان: أو أمير البذر أعتى: من يتصدى لتعيين مقدار البذر الذى يبذر 
فى الأراضى من قبل السلطان و كون المراد من الاشتقان هذا بعيد لعدم معهودية جعل شخص من قبل السلطان لتعيين بذر الرعية. 
وليس المراد من الاشتقان البريد: أما أولا فلن الكرى عبارة عن البريد» أو يشمل البريده لأنّ البريد أيضا من أفراد من يكرى ثفسةه 
لأنه يكرى نفسه لإرسال الكتب. 

و ثانيا فلأنه ما وقع تصريح من أهل الله على كون المراد من الاشتقان هو البريد, و ما فى الرواية ١7‏ من تفسيره بالبريد» فلا يكفى 
لاحتمال كون هذا التفسير من كلام الصدوقء و على كل حال يظهر من الروايات الواردهٌ فى الباب وجوب الإتمام على هذه العناوين 
المذكورة فيها فى السفر فى الجملة. 

ولا يخفى عليكك أن الروايات الدلالة على المطلب المذكورة فى الوسائل فى الباب ١١‏ من أبواب الصَّلاهُ المسافر و إن كانت تبلغ الى 
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اثنتى عشر رواية: إلا أن بعد احتمال اتحاد بعضها مع البعض الآخر بحسب الحدسء فلا يسلّم إن ما صدر من المعصوم من هذه 
الروايات كان أزيد من ست روايات. 

لاحتمال كون الرواية ٠١‏ مع الرواية ١‏ واحدة. لأنْ السندى بن ربيع المذكور فى طريق الرواية ٠١‏ لم يبين عمّن يروى الرواية و تكون 
الرواية مرسلة؛ فلا يبعد أن يكون راويها هو هشام بن الحكم الراوى للرواية ١‏ فكانت الروايتان رواية واحدة 

تبيان الصلاةء ج1١‏ ص: 19/8 

خصوصا مع اتحادهما متنا. 

و كذلكك الرواية ؟ مع !1 لأنَّ ابن أبى عمير لم يرو عن أبى عبد الله عليه السّ.لام بلا واسطةء بل يروى عنه بواسطة أو بواسطتين» فلا 
يبعد أن تكون هاتان الروايتان أيضا رواية واحدهٌ و كان الراوى فى الرواية ؟١‏ عن أبى عبد الله عليه السلام هو زرارة لا ابن أبى عمير. 
كذلكك الرواية ؟ مع الرواية 8 لكون الراوى فى كل منهما محمد بن مسلم. و لاتّحادهما متنا مع اختلاف يسيرء لأنّ فى الرواية ؟ قال: 
«و لا على المكارى و الجمال» و فى الروايةٌ 8 قال: «و لا على المكارين و لا على الجمالين)». 

و كذلكك الرواية ه وغ و ١‏ لأنّ سند 'الرواية 2و 1١‏ كتين الى سلينان بن جغفر الجعفرى» و كو يروي بالواسطة عن أبن عبد الله 
عليه التّ.لام و الواسطة غير مذكورة باسمه بل المذكور بهذا اللفظ «سليمان بن جعفر الجعفرى عمن ذكره عن أبى عبد الله و يحتمل 
أن يكون من ذكره لسليمان كان هو إسحاق بن عمّار الراوى للرواية ه فكانت هذه الروايات الثلاثة أيضا روايةٌ واحدة. 

و تبقى رواية اخرى عن السكونى و هى الرواية 4 المتعرضة لعدم وجوب القصر على سبع طوائفء و رواية اخرى عن على بن جعفر و 
هى الرواية 7 المتعرضة لحكم أصحاب السفن. 

[فى ان سند الروايات ينتهى الى ستة نفر] 

فبعد هذا الحدس نقول: سند هذه الروايات ينتهى الى ستةُ نفرات: الأوّل هشام بن الحكم. الثانى زرارة الثالث اسحاق بن عار الرابع 
محمد بن مسلّمء الخامس السكونىء السادس على بن جعفر؛ و على كل حال سواء يقوى هذا الحدس أم لاء يستفاد من بعض هذه 
الروايات كون عدم وجوب القصر على بعض العناوين 

تبيان الصلاة ج1١‏ ص: 199 

المذكووة فى الرواباك لذ بالعلة 

فمن العلل المذكورة ما ذكر فى الرواية ؟ و ١7‏ من كون وجوب الإتمام على العناوين المذكورة فى الروايتين هو كون السفر عملهم؛ 
حيث قال بعد ذكر العناوين إن وجوب الإتمام عليهم فى سفر كانوا أو فى حضر الأنّه عملهم). 

و من العلل ما ذكر فى الرواية ه من كون عدم التقصير على الملاح و الاعراب هو «بيوتهم معهم» و كما فى الرواية # بعد ذكر عدم 
وجوب القصر فى السفر على الأعراب «إِنّ منازلهم معهم'. 


[المراد من قوله عليه الشلام (بيوتهم معهم) عدم بيت لهم| 


ثم إن المراد من قوله (بيوتهم معهم) أو (منازلهم معهم) هو عدم كون ببت و منزل مستقر فى محل لهم أصلاء بحيث لا يكون لهم 
منزل و هم بلا منزل و مقام فى دار الدنياء و ما اتخذوا بيتا و منزلا لأنفسهم, مثل البدوى الّذى يكون بحسب وضعه الطبيعى لا يزال 
منتقلا من صقع الى صقع حتى يجد مواضع القطر و نبت الشجرء و لا يكون له موقف مستقر يترددون و يمشون من ناحية الى ناحية 
اخرى لطلب القطر و نبت الشجرء و تكون بيوتهم معهم. لأنَّ بيوتهم عبارة عن الخيمة و الفسطاط يسكنون فيهاء و هى معهم؛ و لم 
يتخذوا منزلا فى محل معين لأنفسهم حتى يصيروا بالسفر بعيدا عن منازلهم مثل سائر المسافرين؛ و لا يكون السفر لهم من الطوارئ و 
العوارض الطارية عليهم, و لا يكون أمرهم مثل أمر من يخرج تارءٌ من منزله و مقامه» و يسافر فى طلب أمر الى بلد أو قري و يصير 
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بعيدا عن منزله بسب هذا السفرء و بعد حصول مقصده يعود مجددا الى منزله و مستقره و يسكن فيه؛ بل هؤلاء الأشخاص ما دام العمر 
فى السفر يمضون عمرهم بهذا المنوال لأنّ بنائهم فى الدنيا على السير و الحركة. 

تبيان الصلاة» ج١2‏ ص: 0" 

فعلى هذا يمكن أن يدعى خروجهم من رأس من العمومات الداله على وجوب القصر فى السفر على المسافر» و عدم كونهم من 
مصاديق العام أصلاء و خروجهم موضوعا من العمومات الدالهُ على وجوب القصر على المسافر فى السفرء لأن قوله )١١‏ تعالى و إذلاا 
٠. 0‏ 0 55 1 .9 لا م - اع 3 3 ١‏ 
صَرَبَْمْ فى الأزض فلئِس عَلْكمْ جذاح أن تَمَضرُوا مِنَ الصَّااءْ خطاب على من يكون له منزل و مستقر و مقام معين بحسب وضعه 
الطبيعى و البناء الأصلىء فأمرهم بأنكم إذا ضربتم فى الأرض يعنى: إذا سافرتم و خرجتم من منازلكم فعليكم القصرء لأنَّ ظاهر الآيهُ و 
كذا بعض الأخبار الداله على وجوب القصر على المسافر» هو كون السفر طائرا و عارضا للشخصء فمن كان السفر طارئا عليه» و الحال 
انّهِ ليس معنونا بهذا العنوان دائما فعليه القصر, لأنّ الله تعالى قال: و إذا ضربتم فى الارض يعنى الزمان الّذى ضربتم فى الأرضء فلا بد 
و أن يكون للمشمول لهذا الخطاب زمان آخر غير هذا الزمان؛ لم يكن ضاربا فى الأرض حتى يقال له إذا ضربت فى الأرض فلا 
جناح عليكك أن تقصّر الضّ لاه فمن كان دائما مشتغلا بالسفر و الضرب فى الأرضء و لا مقام و لا منزل له حتى يعدّ بالسفر ضارباء و 
يكون بيته معه كما قلنا فى البدوىء فلا تشمله الآيهُ و لا ما يكون لسانه لسان الآيهُ من الأخبار. 


[يمكن ان يقال بخروج البدوى موضوعا عن حكم القصر] 


فلأجل هذا يمكن دعوى خروج من كان بيته معه أو منزله معه كالبدوى موضوعا عن حكم وجوب القصرء بحيث لو كنا و عمومات 
وجوب القصرء و لم تكن فى البين روايةً دالة على عدم وجوب القصر على اصحاب هذا العنوان لقلنا بعدم وجوب القصر على من كان 
بيته معه» لعدم شمول أدلة وجوب القصر على 


.١٠١١ سورة النساء/ الآيةٌ‎ )١( 

تبيان الصلاة ج١1‏ ص: 7١1‏ 

المسافر له من رأسء و ظهر لكك مما مر منّا ما هو المراد من كون بيوتهم معهم أو منازلهم معهم الى جعل عله لعدم وجوب القصر 
على البدوى فى رواية» و على البدوى و الملاح فى رواية اخرى. 


[المراد من العلّة اعنى كون السفر عملهم] 


و أمَا العله الأخرى أعنى كون السفر عملهم اذى جعل عله لأربع طوائف فى روايةُ 0١١‏ و لخمسة فى روايةُ «7) اخرى نقول: إن الظاهر 
من العل» هل أن كون السفر شغلهم و حرفتهم و كسبهم بحيث إنه لو كان مصداق من مصاديق احد هذه العناوين الاربعة أو الخمسة 
المذكورة فى الروايتين» انَحذْ هذا العمل لا بعنوان الشغل و الحرفةُ و التكسبء كان خارجا عن مصداقيته لموضوع وجوب الإتمام فى 
السفرء مثلا اتخذ احد شغل المكاراة و صار مكارياء لكن ليس غرضه من اشتغاله بهذا الشغل التكسبء بل كان غرضه التقرب الى الله 
بهذا العمل» يكون خارجا عن هذا الحكم لعدم شمول العلة له» بعد كون المراد منها هو كون السفر عمله بعنوان التكسب و اتخاذه 
حرفه. 

أو يكون المراد من العلهٌ هو صرف كون السفر عملا له سواء كان بعنوان اتخاذ هذا العمل حرفةٌ و كسبا و شغلا فى قبال ساير الحرف 
و التكسبات و المشاغل أو لاء بل يدور الحكم مدار كون السفر عمله بأى نحو كانء فيدخل المثال المتقدم فى العلة لأنَّ السفر عمله 
فى المثال المتقدم على هذا و لو لم يكن اشتغاله بالمكاراهً بعنوان الاكتساب. 


الظاهر من كون السفر عملا هو الثانى» لأنه لم يؤخذ فى العلة إلا كون السفر 
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)١(‏ الرواية ؟ من الباب ١١‏ من ابواب صلاءٌ المسافر من الوسائل. 

(؟) الرواية ١١7‏ من الباب ١١‏ من ابواب صلاءٌ المسافر من الوسائل. 
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عملا للشخصء فمتى حصل هذا العنوان أعنى: صار السفر عملا له و بالفارسيهُ «كار أو» فلا يجب عليه القصر فى السفرء كما أن 
العرف يساعد مع هذاء لانهم لا يفهمون من كون السفر عملا للشخص الا هذا. 

[هل يلزم كون السفر عملهم دائما او لا؟] 


ثم بعد كون المراد من العلهُ أن يكون السفر عملا سواء كان بعنوان اتخاذ السفر حرفة و كسبا أم لاء فهل يلزم أن يكون السفر عملا 
دائما بحيث يكون شخص المعنون بهذا العنوان فى السفر دائماء و لم يكن فى منزله و لا حضر له أصلا كما ربما بتوهم من ظاهر قوله 
فى مقام بيان ذكر العلة» بدعوى أن الظاهر من العله المذكورة كون عمله السفره و لا ينطبق هذا العنوان الا-على من يكون دائما 
أو لا يلزم ذلكء بل يكفى فى كون السفر عمله أن يكون غالبا مشتغلا بالسفر بحيث يكون حضره نادرا أو يكون فى مقابل سفره 
كالمعدوم» و يكون سفره فى الكثرة بحد يكون عند العرف السفر عمله و أن يتوقف فى بلده أو منزله أيضا بندرة. 

أو لا يلزم هذا المقدار أيضا فى صدق كون السفر عمله؛ بل يكفى فى صدق هذا العنوان على الشخص أن يكون سفره اكثر من 
حضره بمعنى: انه و إن توقف فى سفره توقفا كثيرا و لا يكون حضره بالنسبة الى سفره نادراء و لكن يكون سفره بحد يكون مقداره 
بحسب الزمان و العدد- على ما يأتى الكلام فيه- أكثر من حضره. فيعد العرف باعتبار اكثرية سفره من حضره أنه ممّن يكون السفر 
عملا له. 

ثمْ بعد فرض حصول عنوان كون السفر عملا بكون السفر اكثر من الحضر فيقع الكلام فى أن الأكثرية المعتبرة فى السفرء هل يكون 
باكثرية السفر من الحضر عددا بمعنى كون عدد اسفاره اكثر من عدد توقفه فى بلده و فى الحضرء أو يكون أكثرية سفره من حضره 
زماناء بمعنى كون زمان أسفاره أكثر من زمان حضره.؛ مثل 
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أن يكون فى كل شهر عشرين يوما فى السفر و عشرة أيَام فى الحضر؟ 

لا يبعد أن يكون الميزان بالأكثرية بحسب الزمان بناء على كون الميزان فى حصول عنوان كون السفر عملا بكون السفر أكثر من 
الحضرء فيصدق كون السفر عملا إذا كان زمان سفر الشخص اكثر من حضره. لا أن يكون عدد السفر اكثر من الحضر )١١‏ ثم إنه إن 
كان المراد من حصول عنوان كون السفر عملا ما ذكرنا فى الاحتمال الثالث أعنى: باكثريهٌ السفر من الحضر فتصير نتيجةٌ هذه العلةُ 
أعنى: كون السفر عملا هو ما يظهر من كلمات المشهور من عنوانهم فى هذا المقام بكون أحد الشرائط فى وجوب القصر هو أن لا 
يكون سفر المسافر اكثر من حضره. 

لانه على هذا الاحتمال يتحقّق عنوان كون السفر عملا كون السفر أكثر من الحضر. 

فبعد ذلكك هل نقول بالاحتمال الأولء و إنه لا بد فى حصول عنوان كون السفر عملا أن يكون الشخص مشتغلا دائما بالسفر؟ 

أو نقول بالاحتمال الثانى و إنه يحصل هذا العنوان إذا كان السفر عمله غالبا بحيث يكون مقامه فى وطنه نادرا؟ 


(1) أقول: بل لا يعقل كثرة السفر من الحضر بحسب العدد لان العدد لا يحصل فى كل من السفر و الحضر الا بالخروج من الحضر الى 
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السفرء و من السفر الى الحضرء فالعدد لا بد و أن يكون متساويا فى الحضر و السفر مثلا من يخرج من منزله للسفر فيعود من السفر 
الى منزله» فيعد هما سفرا واحدا و إذا خرج من وطنه ثانيا و سافر ثم عاد الى منزله فيعد هذا سفرا ثانياء و هكذا فلو سافر سفرين فيكون 
سفره مرتين» و يكون وقوفه فى بلده أيضا مرتين لحصول التعدد بالذهاب و الاياب فالسفر و الحضر دائما متساويان فى العدد. فلا 
يفرض اكثرية السفر من الحضر عدداء فيكون الميزان باكثرية السفر من الحضر بحسب الزمان. (المقرر) 
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أو نقول بالاحتمال الثالث و إنه يكفى فى حصول هذا العنوان كون السفر أكثر من الحضرء حتى صار المستفاد من العلهُ ما عنونه 
المشهور من ذكرهم فى طى شرائط وجوب القصرء بأنّهِ من الشرائط أن لا يكون سفره اكثر من حضره. 

[المستفاد من رواية زرارة يجب على أربعة طوائف] 

ثم نقول توضيحا للمطلب: بأن المستفاد من الرواية الّتى رواها زرارة (قال قال أبو جعفر عليه السلام: «أربعة قد يجب عليهم الإتمام فى 
سفر كانوا أو حضر: المكارى و الكرى و الراعى و الاشتقان لأنّه عملهم» ؛١)‏ و هى من الروايات الصحيحة تنتهى باسناد ثلاثة الى 
حريز- أعنى: يكون ناقل كتاب حريز ثلاثة نفرات- و حريز يروى عن زرارة» فالرواية معتبرة من حيث السندء و المستفاد منها هو عدم 
وجوب القصر على هذه الطوائف الاربعة» بل عليهم الإتمام. 

أحدها: المكارىء و الظاهر منه من يكرى الدواب» سواء كان دائته الحمير أو الجمال أو البغال. 

و ثانيها: الكرى. و لا يبعد أن يكون المراد منه البريد» لا من يكرى نفسه لارسال الكتب. 

و ثالثها: الراعى. 

و رابعها: الاشتقان» و مضى الكلام فى ما هو المحتمل من معنى الاشتقان. 

ثم بعد ذكر هذه العناوين الأربعة فى الرواية؛ علل الحكم بقوله «لانه عملهم» و الظاهر كون الضمير فى قوله «لانّه» راجع الى السفر 
يعنى: لأنّ السفر عملهم؛ و احتمال كون الضمير راجعا الى مبدأ اشتقاق هذه العناوين الاربعة» فتكون المعنى 


)١(‏ الرواية ” من الباب ١١‏ من أبواب الصَّلاةٌ من الوسائل. 
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لأن المكاراةً أو الكرى او الرعى أو الاشتقانية عملهم بعيد. 

فعلى هذا يكون منشأ الحكم كون السفر عملا لهذه العناوين فتكون- على هذا بعد الدقهُ- هذه العناوين خارجة عن حكم المسافرين 
من رأسء لأنّ بعد ما يستفاد من الآيهُ الشريفة (إذا ضربتم) الخ و بعض أخبار الباب بأن القصر المجعول للمسافر يكون من باب كون 
السفر له على خلاف مقتضى طبعه و وضعه. لأنّ السفر ضعف و مشقه و كلفةُ عليه» فارفق الشارع و قصر عن الصَّلاهُ فى حقه. 

فيظهر من ذلكك أن المكارى و أخواته الى يكون السفر لهم امرا معمولاو لا مشقه لهم, لكونه عملهم» فهم خارجون عن حكم 
وجوب القصر من رأسء فهم خارجون موضوعا عن المسافر الواجب عليه القصر فى السفرء لأنّ حكم القصر يكون ثابتا للمسافر الُذى 


[فى ذكر بعض الجهات المربوطة بما نحن فيه] 

ثم بعد ذلكك يقع الكلام فى المراد من العلة أعنى: كون السفر عملا لهمء و يقع الكلام فيه فى بعض الجهات: 

الجهة الا-ولى: يقع الكلام فى انّه هل يعتبر فيمن لا يجب عليه القصرء لأجل كون السفر عملا له بأن يكون السفر عمله دائما بحيث 
يكون بنائه مثلا على المكاراةً فى مده العمر؟ فلازمه اختصاص حكم وجوب الإتمام فى السفر على المكارى الّذى كان بنائه على هذا 
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الفغل *اتما. 

أو يكفى صرف كون هذا العنوان عمله و لو فى بعض الأزمنة. مثل من يكون بنائه على المكاراة فى نصف السنة أو ربع السنة؟ 

أو تتوسع دائرته أزيد من هذاء و هو أن التعليل يشمل من كان عمله المكاراة من باب الاتفاق أياماء مثلا كان له حمير فعزم على 
المكاراة حتى يجد من يشتريق 
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حميره فيصير مشتغلا بالمكاراةٌ لاجله: و يسافر مراث بهذا العنوان» فنقول بشمول التعليل له لأنّ المكاراةً عمله فعلا. 

أو يقال أصلا بكفايهة ذلك و حصول العنوان و لو بمرهُ واحدق مثلا من يكون عنده جمالء فبنى على أن يسافر بعنوان المكاراءً مرة» 
كان الواجب عليه الإتمام فى هذا السفر لأنّ السفر عمله فعلا. 

لا يخفى عليكك أن السفر مره واحدةُ بعنوان المكاراة» غير موجب لوجوب الإتمام فى السفر. لعدم تحقق عنوان المكاراة» بذلكك السفر 
ولا يحصل بذلكك عنوان كون السفر عملا للشخصء فهذا الفرض خارج مسلما. 

و أما إذا كان بناء الشخص على المكاراٌ دائماء و الاشتغال بهذه الحرفة أبداء فهو داخل فى موضوع حكم المكارى الس محت هله 
الإتمام فى السفرء بل هذه الصورةٌ هى الصورة المتيقنة دخولها تحت هذا العنوان الواجب عليه الإتمام فى سفر كان أو حضر. 


الاففة ذخوك من كانءننانة على المكاراة:فى تضف"سيتة افريعفا] 


ولا يبعد دخول القسم الثانى أيضاء و هو ما إذا كان بنائه على المكاراءً و الاشتغال بهذا الشغل فى نصف كل سنة أو ربعهاء مثلا فى 
الشتا أو الصيف» لصدق المكارى عليه» و لصدق كون السفر عمله فى هذا الزمان المشتغل بشغل المكاراة. 

أمَا الصورة الثالثةُ و هى ما إذا كان بناء الشخص على الاشتغال بهذا العمل اتفاقاء و لكن لا مرهُ واحدة. مثل ما إذا كان عنده بغال أو 
حمير و لا- عمل له؛ واراد أن يبيعهاء فيبنى على المكاراةً ما لم يبعهاء و اشتغل بذلك العمل مدهٌ و سافر مرات فى هذا العمل» فهل 
يجب عليه القصر فى هذا السفر المشغول بهذا العمل» أو يجب عليه الإتمام» فهذه الصورة مورد الإشكال, فهل نقول: بوجوب القصر 
عليه لعدم صدق 
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كون السفر عمله بمجرد ذلكك, أو نقول: بوجوب الإتمام عليه بدعوى صدق كون السفر عمله فى هذه المدة التى اشتغل فيها 
بالمكاراة؟ 

الجهة الثانية: فى أنه هل يعتبر فى صدق كون السفر عملا أن يكون سفر الشخص فى خصوص هذا العمل أم لا؟ 

مثلا تارةُ يسافر المكارى فى عمله. بأن يكرى دوابه و يذهب معهاء فسفره فى عمله بلا شبهة» و هذا هو القدر المتقين من الصورة التى 
تكون العلهُ شاملةٌ لها 

و تارةً يسافر هذا المكارى فى غير عمله» و فى هذا القسم يتصور: 

تارهُ بأن يسافر مع دوابه فى غير عمله. مثل أن يسافر لحمل أهل بيته للزيارة مثلا من بلده الى بلد آخر الْمذى يكون مكاراته من بلده 
إليه» فهو فى هذا السفر يكون وضعه بعينه كسفراته الواقعةُ منه فى المكاراة غير انّه فى ساير اسفاره كان يحمل الأمتعةُ أو الاشخاص 
على دوابه» و فى هذا السفر يحمل أهل بيته. 

و تارةً يسافر بنفسه مثلا الى الزيارة» ولا يحمل دوابه معه. فهو فى هذا السفر ذهب و سافر فى غير شغله و بدون وسيلة شغله أعنى: 
بدون دوابه» فيقع الكلام هو الحق فى هذه الفروع. 

أمَا الصورة الاولى فكما قلناء فهى القدر المتفين من الصور الّتى تشمل العلهُ لهاء و اما الصورة الثانية فهل يصدق فى كلتا الصورتين أن 
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السفر عمله؛ أولا يصدق كون السفر عمله. أو يقال بالتفصيل بين الصورة الاولى من الصورة الثانيةٌ» و بين الصورة الثانية» من الثانية 
فنقول بوجوب القصر فى الآولى منها دون الثانية منها. 

و هل يكون فرق فى الصورتين بين ما يكون الضمير فى قوله «لأنه عملهم) 
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راجعا الى السفر فيكون حاصل المراد من العله» هو أن عدم وجوب القصر على هذه العناوين المذكورة فى الرواية يكون لاجل كون 
السفر عملهم. 

و بين ما يكون الضمير راجعا الى مبدأ اشتقاق هذه العناوين» فيكون حاصل المراد من العلهُ هو عدم وجوب القصر عليهم لأنّ المكاراة 
أو الكرى أو الرعى أو الاشتقانية عملهم» كما ذكرنا احتماله قبلا-و استبعدنا احتماله» لكونه خلاءف الظاهر للزوم ذلكك أولا حمل 
الضمير على مبدأ اشتقاق هذه العناوين لعدم إمكان إرجاع الضمير الى نفس هذه العناوين» لعدم صحة أن يقال بأن المكارى عمل 
المكارى؛ بل يريد أن يقال المكاراة عمل المكارى فيصير إرجاع الضمير الى مبدأ اشتقاق العناوين المذكورة لا إلى انفسهم فعلى 
هذا يلتزم عود الضمير الى غير ما هو المذكور قبل ذكر الضمير. 


[العلة لوحوب القصر كون السفر عملهم] 


و ثانيا إن ما هو موضوع له للضمير كما حققنا فى محله فى الاصول هو الإشارة» و الإشارة لا بد و أن تكون الى شىء معين» و ما هو 
معين و ظاهر هنا هو كون الضمير إشارة الى السفرء فيكون المعنى أن السفر عملهم. 

أم لم يكن فرق فى هذا الحيث الّذى يكون مورد الكلام من حيث ارجاع الضمير الى السفرء أو الى مبدأ اشتقاق هذه العناوين» لأنه 
بناء على إرجاع الضمير الى مبدأ اشتقاق هذه العناوين» و كون حاصل العلهٌ إن المكاراة أو الرعى أو الكرى أو الأشتقانية عملهم مع 
ذلك لا إشكال فى أن كون هذه العناوين عملهم فى السفر صار سببا لعدم وجوب القصر عليهم فى السفرء و أن هذه الطوائف حيث 
كون عملهم هذه الأمور فى السفر لا يجب عليهم القصرء و نفهم ذلك من مناسبة الحكم و الموضوعء فتكون العلَهُ على هذا أيضا 
كون السفر عملهم بالمكاراةً او بالكرى أو 
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الرعى أو الاشتقانية» فلا فرق فى ما نحن بصدده بين كون الضمير راجعا الى مبدأ هذه العناوين» و بين كون الضمير راجعا الى السفرء 
لأنه واضح بأن العلهُ تكون كون السفر عملهم؛ فبعد عدم الفرق بينهما و مضافا الى بعد احتمال كون الضمير راجعا الى مبدأ اشتقاق 
هذه العناوين كما قدمناء فما هو الحق فى المقام؟ 

فهل نقول: باشتراط كون السفر عملهم فى خصوص هذه العناوين حتى يجب القصر على المكارى مثلا إذا كان سفره غير عمله؟ 

أولا يشترط كون السفر فى خصوص هذه العناوين عملهم؛ بل يكفى صدق كون عملهم أحد هذه العناوين؛ و لو سافر اتفاقا فى سفر 
فى مقصد غير هذه العناوين التى تكون شغله و حرفته فوجب عليه التمام. 

«و قد اكتفى سيدنا الأستاذ مد ظله فى هذا المقام بذكر الاحتمالين و وجههما و لم يقوى أحد طرفى المسألة). 


[ذكر الاحتمالات الثلاثة فى كون المراد من العناوين] 


و أمًا ما ورد فى الروايهُ ١‏ و ٠‏ وهو قوله عليه السّلام (المكارى و الجمال الّذى يختلف و ليس له مقام) فالظاهر منه هو تقييد الحكم 
بوجوب التمام على المكارى و الجمال بكون المكارى و الجمال ممّن يختلف و ليس له مقام؛ فيحتمل فى هذا الكلام احتمالات: 
الاحتمال الأول: ما يظهر من مفتاح الكرامة من كون المراد من هذا القيد هو أن لا يبقيا عشرة أيَام فى منزلهم؛ و جعل قوله عليه السَّلام 
(يختلف و ليس له مقام) من ادلهُ وجوب القصر على المكارى إذا أقام عشرة أَيّامِ فى منزله. )١١‏ 
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.05١ ص‎ .٠١ مفتاح الكرامة ج‎ )١( 
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الاحتمال الثانى: أن يكون المراد من قوله «يختلف و ليس له مقام» هو أن لا يكون للمكارى منزل و محل و مقام اصلاء فالمكارى و 
الجمّال إذا لم يكن لهما منزل مستقر و مقام معين أصلاء فلا يجب عليهما القصر. 

الاحتمال الثالث: أن يكون المراد هو أن المكارى و الجمال الذين يكونان غالبا فى السفر و يكون وقوفهما فى الوطن نادرا بحيث 
يكون كالمعدوم؛ و يعد كلا مقام و كلا منزل» يجب عليهما الإتمام و لا يجب عليهما القصر. 

إذا عرفت هذه الاحتمالات الثلاثة نقول: 

نه يأتى الكلام عند ذكر بعض الروايات الواردة فى المسافر الى أقام عشرة أَيَام فى منزله؛ انّه على تقدير تمامية هذه الروايات» إذا 
اقام المكارى عشرة أَّام يجب عليه القصر إذا سافرء لأنه أقام عشرة أَيَام فى منزله» فيحمل قوله (يختلف و ليس له مقام) الوارد فى 
الرواية ١‏ و ٠١‏ من الباب ١١‏ من أبواب الصّبلاة المسافر من الوسائل؛ على أن المراد من المكارى و الجمال هو الذى يختلف و لم يقم 
فى بلده عشرة أيَام؛ لا أن تكون هذه الرواية أعنى الرواية ١‏ و ٠١‏ دليلا بنفسها على اعتبار عدم إقامة العشرة فى البلد على المكارى 
الى يجب عليه التمام» كما احتمله صاحب مفتاح الكرامة رحمه الله لانه لا دلالة للرواية على هذا بظاهرهاء بل قابل للحمل على ما 
يستفاد من الروايات التى يأتى الكلام فيهاء و نقول ما ينبغى من أن يقال فى الرواية ١‏ و ه و ؟ من الباب ١١‏ من أبواب الصَّلاه المسافر 
من الوسائل أن هذه الثلاثة ليست إلا رواية واحدة» و ان عدها صاحب الوسائل ثلاث روايات» و يأتى الكلام فى مقدار دلالتها إنشاء 
الله. 

ثم إِنْه بعد ما ذكر لكك ما هو المراد من العلتين الواردتين فى بعض روايات 
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الباب الاولى التعليل بكون السفر عملاء و الثانى التعليل بكون بيوتهم معهم. 

[العناوين الّتى ذكر فى الروايات تبلغ عشرة] 

فنقول إِنّ العناوين التى ذكرت فى روايات الباب تبلغ عشرة: 

المكارىء و الجمالء و الكرىء و الراعىء و الاشتقان و البدوى. و الملاح» و الجابى الْْى يدور فى جبابته» و الأمير الى يدور فى 
إمارته» و التاجر الذى يدور فى تجارته من سوق الى سوق. 

و تبلغ سبعة بناء على عد الجمال من مصاديق المكارى. لأنّ كلا منهما يشتغلون بكرى دوابهم إِمّا الحمار و إِمّا البغل و إِما الجمل فى 
الأسقار لحب مال الفجارة أ الاشتقاض و داء على تسل الراعن من مضادق الكرئ» لذن الكرى مق بكر ثفمة إما لآن سافر 
للمواظبة على الدواب مثلاء أو يصير بريدا مثلا» أو يجعل راعيا للأغنام» و كذلكك الاشتقان و إن بقى الإشكال فى فهم المراد منه» و 
لكن بناء على كون المراد منه البريد فهو أيضا من مصاديق الكرى. 


[ذكر المراد من العناوين المذكورة] 


إذا عرفت ذلكك فنقول: إن من العناوين المذكورة» البدوى المعبر عنه بالاعراب فى بعض روايات الباب» فالمراد منهم من كان بنائه 
على السير من جانب الى جانب آخرء و بيته معه و ما اختار منزلا لنفسه حتى يصير بالسير بعيدا عنه» بل كلما يذهب من مكان ينزل فى 
مكان يكون بيته و منزله معه» و لا يلزم فى صدق هذا العنوان عليه أن لا يتوقف فى محل أياما مثلا شهرا أو شهرينء بل الميزان هو 
عدم اختياره لنفسه منزلا مستقرا غير ما هو معه و يسوق مع نفسه. فمتى يكون معنونا بهذا العنوان يجب عليه الإتمام كمن ليس مسافرا. 
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نعم لو اختار لنفسه منزلا و مستقراء و تركك وضعه و خرج من مصداق البدوى؛ فيجب عليه التقصر إن سافر فى هذا الفرضء كما انّه لو 
كان وضعه كذلكك 

تبيان الصلاة» ج1١‏ ص: 517 

أعنى: بيته معه و لكن سافر الى محل فى غير الجهة التى يذهب من صقع الى صتع, مثلا يكون بيته معه و يطلب موضع القطر و منبت 
الشجرء و لكن اتفق له السفر الى محل لغير ما هو ديدنه؛ مثلا سافر للزيارة» فيجب عليه القصر فى هذا السفرء لعدم كونه فى هذا السفر 
على ما هو وضعه و ديدنه» بل هو فى هذا السفر سافر فى غير جهة بدويته و ليس فى هذا السفر بيته معه» فلا يشمله التعليل. 

و من هذه العناوين الملاح» فإن كان الملاح بحيث لا يكون له مقام و بيت مستقر فى البر» و تكون نسبة كل من السواحل إليه بالسوية 
لعدم اتخاذ بعضها محلا لنفسه. بل بيته معه بمعنى: انّه فى البحر و على سفينته» فمعه بيته و منزله متى يذهب مع السفينة فى البحرء 
يكون حاله كحال البدوى و شبيه به فى موضوعيته لعدم وجوب القصر. 

و إن كان له بيت و منزل و مستقر فى أحد البلاد أو القرى» و كانت ملا حته بأن يذهب مع السفينة» و يجىء الى المنزل» و يكون شغله 
هذا العمل بالذهاب و العود الى منزله» فيكون هذا القسم من الملاح اشبه بالمكارىء لأنه يبعد من وطنه و منزله بالسفر و لكن السفر 
يكون عمله. 

ومن هذه العناوين المكارىء فالمتعارق فيه من كان له منزل و بيت و مستقر فى محلء و له وطن معيّن» و لكن كما قلنا فى طى 
الكلا-م فى مقام ذكر المراد من قوله «لأمنّهِ عمله» أن السفر يكون عمله و يكون المتعارف فى المكارين هذا القسم.ء لأنهم يشتغلون 
بهذا الشغلء و المتعارف من المشتغل بهذا الشغل أن يكون بنائه بأن يذهب من منزله الى الأسفار لحمل الاشخاص أو لحمل مال 
التجارةً و غيرهاء و يعود الى منزله؛ فهو مسافر و يكون هذا السفر شغله و يبعد عن وطنه و منزله» و لكن يجب 
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عليه الاتمام لكون السفر عمله. 

نعم لو فرض وجود مكار لا بيت له يستقر فيه أصلاء بل يكون مممن بيته معه؛ و يكون دائما من محل الى محل آخرء فيكون شبيها 
بالبدوى» و لكن هذا الفرض خارج عن المكارى المتعارف. 

و من هذه العناوين الجمال» و هو مثل المكارى بحسب المتعارفء فإنه أيضا مع كونه ذا منزل مستقر يخرج من منزله و يعود إليه مع 
جماله كالمكارى. 

و من هذه العناوين الكرىء فهو من يكرى نفسه. 

فإن أكرى نفسه لمسافات لم تبلغ المسافةٌ الموجبة للقصرء فهو خارج عن موضوع الكرى الوارد فى أخبار الباب» لأنّ مقتضى هذه 
الأدلة إخراج هذه العناوين من الادلهً الداله على وجوب القصر. 

فيكون الحاصل أن من يجب عليه القصر مع قطع النظر عن طروٌ أحد هذه العناوين» لا يجب عليه القصر بل يجب عليه الإتمام إذا طرأ 
عليه أحد منهاء فمن لم يكن القصر عليه واجبا- مع قطع النظر عن ذلكك- لاجل جهات اخرى مثل من كان سفره أقل من المسافة 
الشرعية» فلا نظر لهذه الادله إليه لعدم وجوب القصر عليه من رأس و لو لم يطرأ أحد هذه العناوين. 

لان الظاهر من هذه الادلهُ هو كون هذه العناوين بنفسها موجبة للقصر مع قطع النظر عن شرائط اخرى. 

فعلى هذا نقول: إن الكرى و كذلكك غيره من العناوين المذكورة كالمناح إذا كان سيرهم أقل من المسافة الموجبة للقصر فيكون 
خارجا عن موضوع الكلام فى 
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هذا المقام. 
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و إن أكرى نفسه للمسافات البالغةُ حد المسافة الموجبهُ للقصرء فإن كان السفر عمله فهو كالمكارى لأنّ ذلكك اعنى الكرى عمله و 
تشمله العل و إن كان ذلكك شغله» و فرض عدم بيت له أصلاء بل كان كل يوم فى محل و لا وطن مستقر له فهو كالبدوى وان كان 
ذلكك فرضا نادرا غير واقع. 

و من هذه العناوين الراعى» فإن كان رعيه فى أقل من المسافة الموجبة للقصرء مثل أن يرعى الاحشام و الأغنام فى حوالى البلد أو 
القرية» و لم يبعد من محله إلا الى فرسخ أو فرسخين مثلاء فيجب عليه الإتمام؛ لا لكون الرعى شغله؛ بل لعدم كونه بعيدا عن وطنه 
بحد المسافة الموجبة للقصرء و هذا القسم هو المتعارف من الراعى. 

و إن كان الراعى راعيا و يبعد عن وطنه أزيد من المسافة الموجبة للقصرء و كان الرعى شغله بحيث يكون كل يوم ذاهبا الى المسافة 
البالغةُ حد المسافةٌ الشرعيةٌ و جائيا كذلكك, و يكون السفر عملهء فهو كالمكارى. 

و إن كان راعيا و يكون وضع رعيه بأنّه يدخل كل يوم فى واد من البوادى فهو كل يوم فى واد و محل غير اليوم الآخرء و لا مستقر و 
منزل له أصلاء فيكون كالبدوىء و لكن هذا القسم غير متعارف فى الراعى. 

[الكلام حول التاجر الى يدور فى تجارته] 


شار 


و من هذه العناوين التاجر الذى يدور فى تجارته من سوق الى سوق. 

وهذا العنوان كان مذكورا فى روايهُ السكونى فقط و المراد منه يظهر بعد بيان المراد من التاجر و اقسامه. 
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فتقول: إن الاج وهر الذئ بكرن شغله الفجارة) و شارة اتغرى هو الذق هل شعلة أن يشدرى شها أو اشياء قيمة رعيصة حى 
يعبيه بقيمة غالية» و كان هذا شغله فهو على قسمين: قسم منه هو اذى يكون شغله ذلككء و يريد الانتفاع و الفائدة باختلاف الزمان 
مكل التاجر الذى يشترى الحنطة مثلا فى الضيق» و يريد أن يببعها فى الشتاء لأنْ قيمتها رخيضة فى الضيق وغالية فى الشتاء. 

و قسم منه هو المذى يشترى الأجناس و الأشياء بقيمة» و كان وضع كسبه و تجارته أن يشترى بعض الأجناس فى بعض البلاد بقيمة 
رخيصة حتى يبيعها فى بلد آخر بقيمة غالية» فيكون نحو انتفاعه باختلاف الأمكنة. لأنه يطلع على قيمة الأجناس فى أسواق البلاد» 
فيدرى أن قيمهُ الشىء الفلانى رخيصة فى بلد و غالية فى بلد آخرء فيشترى فى البلد الُذى تكون قيمته رخيصة لأنّ يبيعه فى البلد 
الآخر اذى تكون قيمته فيه غالية؛ و إن اتفق تارة انه يبيع ما اشترى فى بلد فى هذا البلد لصيرورة قيمته غالية بالنسبةُ الى قيمته الّتى 
اشتراها فى هذا البلد» و لكن وضع تجارته و تحصيل النفع منها يكون باختلاف المكان, لا الزمان» و هذا القسم أيضا يتصور على 


فسمين: 
[ذكر اقسام التاجر الى يدور فى تجارته] 


القسم الأأول: أن يكون وضع تجارة التاجر على هذا النحوء و لكن يكون بنائه على اشتراء الاجناس من بلده و إرسالها الى بلد آخر 
بوسيلة المكارى أو الجمال أو وسائل اخرىء تكون قيمة الاجناس الَّتى اشتراها فيها أغلى من قيمهٌ بلده. بدون أن يذهب هو بنفسه مع 
متاعه و أجناسه. مثلا يشترى الرمان من قم و يرسله الى طهران بوسيلة المكارىء لأنّ يبيعه وكيله او عامله مثلا فى الطهران» و هو بنفسه 
فى قم و لم يخرج مع رمّانه الى طهران. 
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القسم الثانى: انه يشترى بعض الامتعه من بلد و يسوقه الى بلد آخر بنفسه. فهو يذهب مع متاعه من بلد الى بلد آخر لأنّ يبيع فى هذا 
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البلد ما اث شتراه فى بلده و يكون وضع تجارته بهذا النحوء و بنائه على الانتفاع من التجارة بهذا الطريق. 

إذا عرفت ما هو المراد من التاجر» و عرفت أقسامه. فما يقع الكلا-م فيه من هذه الاقسام- فيما نحن بصدده فى هذا العنوان» أعنى: 
التاجر الى يدور فى تجارته من سوق- الى سوق هو القسم الثانى» من القسم الثانى لأنّ المراد من التاجر الى يدور فى تجارته من 
سوق الى سوق ليس التاجر الّذى يكون وضع تجارته كما فرض فى القسم الأوّل ولا القسم الأول» من القسم الثانى. 

لان قسم الأوّل يكون وضع تجارته باختلاف الزمان لا المكان» فهو فى مكان واحد يريد الانتفاع من تجارته باختلاف الأزمنة. 

و القسم الأوّل من الثانى أيضا و إن كان وضع تجارته و الانتفاع منها باختلاف الامكنة لكن لا يذهب مع متاعه من سوق الى سوق. 
فالقابل هو القسم الثانى من القسم الثانى» و هو الّذى أراد الانتفاع من التجارة» و وضعه فى تجارته بأن يسوق بنفسه متاعة من سوق بلد 
الى سوق أخرء و هذا القسم يتصور له أربعة صور. 

فتارة يكون وضع تجارة التاجر على أن د بشترى شيئا من سوق بلدء ثم يخرج الى بلد آخر و يبيعه فى سوق هذا البلد» سواء كان سوقه 
كالأ-سواق المعمولة فى زمانناء أو كالأسواق المعمولة سابقا عند الأعراب» مثل سوق عكاظه ثم يشترى شيئا من سوق هذا البلد و 
يذهب الى بلد آخر و يبيعه فى سوق هذا البلد» و هكذا. 

و تارة يكون وضع تجارته بأن ب يشترى شيئا من سوق بلد و يذهب به الى بلد 
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آخرء و يبيعه فى سوق هذه البلد؛ و د يشترى متاعا يدرى بأن فيه النفع إن ذهب به الى البلد اذى خرج منه» فيشترى هذه المتاع و يعود 
الى البلد الَذى خرج منه؛ و لا يسافر الى بلد ثالث» و كان شغله التجارة بهذا النحوء مثلا ب يشترى متاعا من قم و يذهب الى طهران 
فيبيعه» و يشترى متاعا آخر من طهران و يعود الى قم و يبيعه فيه» و هكذا. 

وتارء يكون وضعه فى التجارهٌ بأن يشترى متاعا أو أمتعهُ من بلدء و يذهب به الى بلد آخر و يبيعه» و لا يشترى شيئا فى هذا البلد 
للتجارةٌ؛ بل يعود مجددا الى البلد الأول؛ و ه يشترى أيضا متاعا و يذهب به الى ذلكك البلد لأنْ يبيعه» و هكذا يكون وضع تجارته بأن 
يشترى الرمّان من قم و يسوقه بنفسه الى طهرانء و يبيعه فى سوقه. و يعود الى قم بدون أن ب يشترى مال التجارة من الطهران, ثمم يشترى 
ةا دو كر انارو بغر ل ران 1ف بسكو رج و ا 

و تارة يكون وضع التاجر فى التجارة بعكس ذلكك بأن يذهب من بلده يشترى من بلد آخر متاعا حتى يعود و يبيعه فى بلده؛ مثلا 
يخرج من قم و يذهب الى طهران و د بشترى متاعاء و يعود و يبيعه فى قم بدون أن يسوق بنفسه من قم الى طهران متاعا للبيع فى 
طهران. 

لا يببعد أن يكون الظاهر من قوله عليه الّلام على ما فى روايةُ السكونى (التاجر الذى يدور فى تجارته من سوق الى سوق) هو الصورة 
الالولى من هذه الصور الأربعة» و هو أن يكون وضع تجارته بأن ب يشترى الأمتعه من بلدء و يسوقه الى بلد آخر و يبيعه» ثم يشترى 
الأمتعةٌ من هذه البلد و يذهب الى بلد آخر و يبيعه فيه» و 
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يشترى فيه أيضا أمتعة لأنّ يبيعها فى سوق آخرء فهو يدور فى تجارته من سوق الى سوق بدعوى كون الظاهر من سوق الى سوق هو 
هذا. 

و لكن إذا راجعنا الى العرفء و نحاسب بالذوق العرفى نرى عدم الفرق بين هذه الصور الأربعة» بل يصدق على كلها بأنّه تاجر يدور 
فى تجارته من سوق الى سوق. 

ا ل 


أو يد تجارته بأن متاعا بلدا بلد. يبيعه فيه) متاعا أ خرا هذا البلد سيعه البلد الأوّل بعد ا د 
ويدور فى تجار يسوق من و و يشترى خرا من و فئ وّ لعو 
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كالضورة الثاني 

أو يدور فى تجارته بأن يشترى متاعا و يسوقه بنفسه من بلده الى سوق بلد آخرء و يبيعه و يعود الى بلده؛ و يشترى مجددا متاعاء و 
يذهب الى البلد الآخر هكذا كالصورة الثالثة. 

أو يدور فى تجارته بأن يخرج من بلدء و يدخل فى بلد آخرء و يشترى من سوقه متاعاء و يبيعه فى بلده» و يكون بهذا النحو وضع 
حارف كالصورة الرايعة: 


[لا يصدق العنوان بمجرد مرةٌ بل لا بد ان يعد شغله] 


ففى كل هذه الصور يصح أن يقال: هو تاجر يدور فى تجارته من سوق الى سوقء ولا إشكال فى عدم صدق هذا العنوان على 
الشخص بمجرد فعل ذلكك مرة» بل لا بد و أن يكون بحيث يعد شغله و تجارته الدور من سوق الى سوقء فيدخل على ما مر فى هذا 
العتوان.هذه الضور الأريعة. 

ثم بعد ذلكك يقع الكلام فى انه هل يكون العنوان المأخوذ- أعنى: التجارة- 
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دخيلا فى ثبوت هذا الحكم أعنى: عدم وجوب القصرء بل وجوب الإتمام» أم لا يكون دخيلا؟ 

فإن فرض أن أحدا فى شغله و حرفته و صناعته يخرج من بلده الى بلد آخرء و يشتغل بصنعته؛ و يعود الى بلده» و يكون ذلكك شغله و 
وضع شغله؛ كالتجار الذين يكون وضع تجارتهم بالخروج من محل الى محل آخر و يشتغل بشغله و يعود الى محله؛ ثم يخرج الى بلد 
آخرء وهكذا. 

فهل يمكن أن يقال بدخول مثل هذا الشخص فى العنوان الماخوذ فى رواية السكونى, و هو قوله عليه السّلام (التاجر الذى يدور) الخ 
أولا؟ 

اعلم أن غرضنا هو أن عنوان التاجر الذى يدور فى تجارته من سوق الى سوق أولا يشمل التاجر اذى يكون وضع تجارته باحد انحاء 
الأربعة المتصورة المتقدمة أم لاء و ثانيا بتعد ثبوت وجوب الإتمام لهذا العنوان» فهل يشمل هذا العنوان لمن كان له صنعة و حرفة 
كالنجار و الخياط أو غيرهماء و كان وضع كسبه بأن يسافر الى محل او محلات» و يعمل عمله؛ و ينتفع من عمله؛ و يكون نحو شغله 
يدور من سوق الى سوق أولا يشمل لهء بل يختص بخصوص التاجر الى يدور فى تجارته من سوق الى سوق جمودا على ظاهر 
العنوان الماخوذ فى رواية السكونى. 

و بعبارة اخرى مع قطع النظر عن التعليل الوارد فى بعض روايات الباب بقوله عليه السّلام «لأنه عملهم» و مع قطع النظر عن شمول هذه 
الغلة لهذه الصو 


[يشمل عنوان تاجر يدور فى تجارته لصاحب الحرف] 


يكون الكلام فى أن عنوان «التاجر الَذى يدور فى تجارته من سوق الى سوق» الوارد فى رواية السكونى بعد فرض صحة سندهاء هل 
يشمل لكل هذه الصور الأربعة المتقدمة» و هل يشمل غير التاجر الّذى يكون وضع حرفته و صنعته 
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مثل هذا التاجرء أعنى يكون فى حرفته و صناعته و خياطته يدور من سوق الى سوق؟ 

بل وهل يمكن أن يقال: بشموله لكل من يشتغل بالسفر بهذا النحوء بأن يذهب من بلده الى بلد آخر و يجىء و هكذاء و لولم يكن 
تاجراء و لا كاسباء و لا ذى حرفة و صنعة» مثل من يكون بنائه بأن يخرج مثلا من النجف الأشرف الى كربلاء للزيارة» فيكون دائما 
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مشتغل بهذا العمل يذهب و يجىء, و يجىء و يذهب. 

أولا يمكن أن يقال بشمول هذا العنوان لهذه الفروض. 

اعلم انه كما قلنا يمكن دعوى شمول هذا العنوان فى نظر العرف للصور الأربعة المتقدمة فى التاجر الّذى يذهب للتجارة و إن كان لا 
يبعد دعوى كون المتبادر من قوله (تاجر يدور فى تجارته من سوق الى سوق) لخصوص الصورة الاولى من الصور الاربعة المتقدمة 
و لكن العرف يلقى الخصوصية» أعنى: خصوصية كون دوره من سوق بلد الى سوق بلد» و منه الى سوق بلد آخر و هكذاء بل يكفى 
كون دوره من سوق الى سوق اعنى: من بلد للتجارةٌ الى آخرء للبيع و الشراء. 

و كذلك مثل أصحاب الحرف و الصناعاتء فإنهم أيضا يعطون عملهم؛ و يأخذون بدلا بعنوان المعاوضة أو الاجره من الأشخاص» 
فانهم أيضا داخلون» لعدم الخصوصية فى نظر العرف لخصوص التاجرء فيشمل العنوان لكل من يكون تجارته و حرف و صنعته و كسبه 
بهذا النحو. 

و أمّرا غير ذلكء كمن كان عمله ذلكء لكن لا بهذه العناوين مثل من يذهب من النجف الى كربلاء للزيارة و يعود» و هكذا يكون 
عمله. فشمول هذا العنوان له مشكلء بل نقول بعدم شمول هذا العنوان له. هذا حال هذا العنوان» اعنى: التاجر 
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اذى يدور فى تجارته من سوق إلى سوق. 

وهنا كلام آخرء و هو أن وجوب الإتمام وعدم وجوب القصر على صاحب هذا العنوان- أعنى: التاجر الى يدور فى تجارته- و من 
كان بحكمه بعد الغاء الخصوصية؛ يكون فى ما كان ذلكك شغل الشخص دائماء أو يكفى فى وجوب الإتمام عليه فى السفر مجرد 
كون ذلكك شغله و إن كان مره واحدة» أولا يلزم كون شغله دائما الدور من سوق الى سوقء و إن لم يكف فى صدق هذا العنوان 
عليه وقوعه منه مره واحدة» و لا-زم ذلكك كفاية ذلكك العنوان فى وجوب الإتمام بمجرد كون ذلك شغله و لو كان فى بعض السنة 
مثلا ستهُ اشهر من كل سنة؛ و لا يعتبر أن يكون مشتغلا بهذا العمل فى تمام السنة» أولا يكفى ذلكك؟ 

الاقوى كفاية ذلك لصدق هذا العنوان عليه عرفا و لو فى بعض السنة. 


زهل يلزم حصول هذه العناوين فى اسفار موحبة للقصر] 


الجهة الثالثة: هل يعتبر فى هذه العناوين المذكورة فى روايه زرارة «المكارى الخ» أن يكون حصول هذه العناوين للشخص فى سفر لو 
لم تكن هذه العناوين يكون القصر واجبا عليه أولا يلزم ذلككء مثلا يلزم أن يكون حصول عنوان المكاراةً للمكارى بالسفر الُذى لو لم 
يوجب الشارع الإتمام على المكارى» كان الواجب عليه القصرء أولا يعتبر ذلك,. بل يكفى تحقق عنوان المكاراةُ و اتصافه بكونه 
مكاريا على أى وجه اتفق. 

و بعبارة أخرى تارهٌ يبنى الشخص على المكاراة» و يسافر أسفارا بهذا القصد حتى يقال فى حقه كونه مكارياء و كانت هذه الاسفار 
الَتى صدرت منه من الأسفار الّتى كان الواجب عليه القصر فيها لو لا عنوان كونه مكارياء مثل أن يكون سفره فى غير المعصية» و مع 
القصد. و فى أزيد من المسافة الشرعية» و هكذا بحيث 
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يكون أسفاره جامعة لجميع شرائط القصر غير شرط عدم كونه مكارياء بحيث لو لم يكن مكاريا يكون الواجب عليه القصر. 

و تارة يسافر المكارى أسفارا يحصل له عنوان كونه مكاريا عند العرفء و لكن كانت أسفاره بحيث لا يجب عليه القصر و لو مع قطع 
النظر عن كونه مكارياء مثل ما إذا كان سفره فى ما دون المسافة» أو بلا قصدء أو فى المعصيةٌ و كون مكاراته فى هذا القبيل من 
الأسفار. 
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[ذكر بعض الفروع المربوطة بالمقام] 


فهل يعتبر فى وجوب الإتمام على المكارى أن يكون حصول هذا العنوان له من قبيل الأوّل. 

أو يكتفى فى وجوب الإتمام عليه حصول هذا العنوان له و إن كان بنحو الثانى» و يتفرع على ذلكك فروع: 

الفرع الأول: من يكون مكارياء و لكن كانت مكاراته فى سفر المعصية؛ مثل أن يكون شغله المكاراةً لحمل الخمر مثلا من محل الى 
محل آخر دائماء و لذا يكون سفره سفر المعصية. فاذا أراد أن يكرى دوابه و يعمل عمله فى سفر لم يكن معصية فهل يجب عليه 
القصر فى هذا السفر أو يجب عليه الإتمام. 

فإن قلنا بأنّه يعتبر فى المكارى كون حصول هذا العنوان له فى سفر لو لم يكن عنوان المكارة يجب عليه القصرء فلا بدّ من أن يلتزم 
بوجوب القصر عليه لا الإتمام» لأن فى هذا الفرع هذا المكارى بعد كون مكاراته فى سفر المعصية لم يكن الواجب عليه القصر لو لا 
عنوان المكاراة» بل و لو لم يكن مكاريا كان الواجب عليه الإتمام أيضا لكون سفره معصية. 

و إن قلنا بعدم اعتبار ذلككء و كفاية حصول عنوان المكاراة للمكارى بأى 
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وجه اتفق» فيجب عليه الإتمام» لأنه فى هذا السفر مكارياء و يجب الإتمام على المكارى. 

الفرع الثانى: إذا كان حصول عنوان المكاراة للمكارى فى المسافةٌ التى لم تبلغ حد المسافة الموجبة للقصرء مثل مكارى الّذى يشتغل 
بشغل المكاراةً فى فرسخين أو ثلاثة فراسخ» فهل يجب عليه القصر إذا سافر فى عمله- أعنى: فى المكاراة- الى المسافة البالغة حد 
القصر» أو يجب عليه الإتمام. 

فإن قلنا بلزوم حصول هذا العنوان للمكارى فى السفر اذى يجب عليه القصر لو لا حيث المكارائ فلا يجب عليه الإتمام؛ لأنه ليس من 
مصاديق المكارى الذى يجب عليه الإتمام على هذا. 

و إن لم نقل بذلكك فيجب عليه الإتمام؛ لأنه مكار و عمله السفر و هذا السفر سفر فى عمله و السفر عمله. 

الفرع الثالث: لو اشتغل المكارى بهذا الشغل» لكن فرض كون اشتغاله بهذا العمل فى السفر بلا قصد المسافة الشرعية و إن فرض بلوغه 
بحد المسافة الشرعية» لكن كان غير قاصد للمسافة الشرعية الموجبة للقصرء ثم اتفق أن يسافر فى عمله سفرا مع القصد الى المسافة 
الموجبة للقصرء فهل يجب عليه القصر أو الإتمام؟ 

يمكن أن يقال: بوجوب القصر عليه بدعوى كون مكاراته قبل هذا السفر فى غير السفر اذى لو لم يكن مكاريا كان الواجب عليه 
القصرء بل كان شغله فى الأسفار لو لم يكن مكاريا لا يجب القصر عليه لعدم كونه قاصد المسافة؛ و ادعاء كون حصول المكاراة له 
فى الأسفار التى لو لم يكن عنوان المكاراء كان القصر عليه لازما فى صدق المكارى الّذى يجب عليه الإتمام فى السفر. 
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و يمكن أن يقال بوجوب الإتمام عليه فى هذا السفرء لكونه مكاريا و قد سافر فى عمله فالسفر عمله؛ و لا يلزم فى صدق المكارى 
عليه ما قلت. 


[هل نقول بالاحتمال الاول او الثانى] 
اكتازة 
إذا عرفت هذه الفروع الثلاثة. 


فنقول: هل نلتزم بأن الإتمام واجب فى السفر على المكارى الّذى كان من قبيل الأوّل فقط؟ 
أو نقول: بعدم لزوم ذلكء بل يكفى كونه مكاريا فى وجوب الإتمام عليه فى السفر باى وجه حصل هذا العنوان 
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أما منشاً أن يقال بالاحتمال الأول فهو ثارة بأن يقال: إن الظاهر من عدم وجوب القصر على المكارى و اخواته المذكورة فى الرواية» 
هو كل مكار يكون الواجب عليه القصر فى السفر لو لا هذا العنوان» لكون الشرط فى المسافر الّذى يكون الواجب عليه القصر لو لا 
طروٌ هذه العناوين» هو عدم كونه واجدا لأحد هذه العناوين» فعلى هذا كل من يجب عليه القصر فى السفر لو لا هذه العناوين لا يجب 
عليه القصر لأجل هذه العناوين» فلا بدّ من كون المراد هو تأثير هذه العناوين فى عدم وجوب القصر فى ما لو لم تكن هذه العناوين 
لكان الواجب هو القصرء فمن صار مكاريا فى الأقل من المسافة» أو فى سفر معصية» أو فى السفر الى كان غير قاصد فيه الى المسافة 
مثلاء لا يجب عليه القصر و لو لم تكن هذه العناوين» فلم يكن فى هذا السفر الى يسافر فى عمله على وجه الحلال» أو مع القصدء أو 
فى الأزيد من المسافة الشرعية الإتمام؛ لأنه لم يكن معنونا فى هذا السفر بعنوان المكارى الّذى لا يجب عليه القصر, لكون المراد من 
المكارى الّذى يجب عليه الإتمام فى السفر؛ هو المكارى الذى صار مصداقا لعنوان المكارى الّذى لو لم يكن فى البين حيث المكاراً 
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كان القصر عليه واجبا. 

فان كان الوجه فى اعتبار كون المكارى الواجب عليه الإتمام كون حصول مكاراته فى الأسفار الّتى لو لم يكن عنوان المكاراة لكان 
الواجب عليه القصر هذا الوجه. 

ففيه: إن حصول عنوان المكارا؛ و إن كان للمكارى فى غير الأسفار الّتى لو لم يكن عنوان المكارا كان الواجب عليه الإتمام ما 
لكون السفر معصيه كالفرع الأولء أو فى الأقل من المسافة الشرعية كالفرع الثانى» أو لكونه غير قاصد الى المسافة كالفرع الثالث» و 
لكن بحد عضول المكاراة مرة وإطلاتق المكارى على الشخصء فيقال: إنفى هذا السفر الذى سافر الشخصن فى غمله» و يكرة 
السفر واجدا لشرائط القصر لو لا عنوان المكاراة» فهو المكارى و قد سافر فى عمله و عمله السفرء فلا وجه لوجوب القصر عليه فى هذا 
السفر, لأنّ فى هذا السفر لو لم يكن عنوان المكاراة كان الواجب عليه القصرء و لا نحتاج فى وجوب الإتمام وعدم وجوب القصر 
غلن المكارى الاضدق المكاري عليهة بو كون سفره واجدا لشرائط القصر لو لا المكاراة» و فى ما أنقا من هذا السفر الجديد يكرة 
كذلك, فيجب عليه الإتمام» فهذا الوجه لا يكفى لاعتبار حصول المكاراة فى السفر الواجد لشرائط القصر لو لا المكاراة. 

ولكن يمكن أن يقال فى توجيه هذا الاحتمال: بأن الظاهر من رواية زرارة و هو عدم القصر على الطوائف الأربعة فى سفر كانوا أو 
حضرء معناه وجوب الإتمام على من يجب عليه القصر لو لا هذه العناوين» لآنّ المستفاد من الرواية هو عدم القصر عليهم فى السفر 
الشرعىء ففى السفر الشرعى- و هو السفر اذى يجب القصر 
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فيه فى حد ذاته- اعتبر عدم كون هذا السفر سفر المكاراةً و اخواتهاء فلازم ذلكك وجوب الإتمام عليهم فى السفر الَذى لو لم تكن 
هذه العناوين لكان الواجب على المسافر القصرء ثم بعد ذلك علل عدم وجوب القصر عليهم بكونه عملهم, و المراد من مرجع الضمير 
فى قوله «لكونه عملهم» هو السفر المذكور فى صدر الرواية» فاذا كان مرجع الضمير السفر المذكور فى الصدرء و المراد منه كما قلنا 
هو السفر الشرعى؛ فيكون معنى العلة عدم وجوب القصر عليهم لكون السفر الشرعى عملهم» فيكون الحاصل من الرواية انّه إذا كان 
المكارى عمله السفر الشرعىء فليس عليه القصر بعد حصول هذا العنوان. 

فيستفاد مما قلنا أن المكاراة إن حصلت فى السفر الشرعى و كان عمل الشخص.ء فيجب عليه الإتمام فى سفر كان أو حضرء فاذا 
حصلت المكاراً فى غير السفر الشرعىء و كان عمله غير السفر الشرعى مثل موارد الفروع الثلاثةُ فلا يجب عليه الإتمام» لعدم كون 
مكاراته و عملية السفر فى الأسفار الشرعية الموجبة للقصره و فى هذا السفر الَذى انشأ منه و إن كان سفرا شرعيا و لكن لم يصر بعد 
معنونا بعنوان المكارى الواجب عليه الإتمام؛ هذا غايةُ ما يمكن أن يقال فى وجه الاحتمال الأوّل. 
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[وجه الاحتمال الثانى كون المستفاد من الرواية صرف المكاراة موجب للاتمام] 


و أمَا ما يمكن أن يقال وجها للاحتمال الثانى» و هو عدم اعتبار حصول عنوان المكاراةً للمكارى فى خصوص الاسفار الشرعية التى لو 
لاعنوان المكاراة كان الواجب عليه القصرء بل يكفى صرف حصول عنوان المكاراةٌ على أى وجه حصل. 

فهو أن يقال: بأن المستفاد من الرواية ليس الا وجوب الإتمام على المكارى فى سفر كان أو حضرء و على فرض كونه أراد من السفر 
المذكور فى الرواية السفر الشرعى؛ يكون المراد هو عدم وجوب القصر على المكارى فى سفر لو لم يكن 

تبيان الصلاة» ج ١‏ ص: 771 

عنوان المكاراة كان القصر عليه واجباء لأنّ السفر عملهم؛ فيعتبر بمقتضى التعليل كون السفر عملهم. و أمَا لزوم صيرورة السفر عملهم 
و حصول العملية فى أسفار لو لم يكن عمل المكاراه لكان القصر عليهم واجباء و كون تعنونهم بهذا العنوان فى خصوص هذا النحو 
من الاسفارء فلا دلالةٌ فى الروايهُ على ذلكك. 

و كون مرجع الضمير فى قوله الا-نه عملهم؛ السفر الى يجب فيه القصر لو لا المكاراة حتى يصير موجبا لأنّ يكون حصول العملية 
اعنى عمل المكاراة» فى خصوص هذا القسم من السفر, لا وجه له. لأنّ الضمير راجع الى لفظ السفر المذكور فى صدر الرواية» و لو 
فرض معناه أن يكون السفر الموجب للقصر مع قطع النظر عن المكارة اما لا يلزم أن يكون مرجع الضمير فى قوله «لانه) هو السفر بتمام 
خصوصياته» بل يكون المرجع نفس السفرء و هو أعم من السفر الموجب للقصر و غيره؛ ففى الفروع الثلاثة يجب الإتمام على 
المكارى إذا سافر للمكاراةً فى سفر لم يكن معصية و يكون فى ازيد من المسافة و يكون مع القصد. 

إذا عرفت هذين الاحتمالين و ما يمكن أن يقال وجها لهماء فما هو الحق فى المقام؟ و ما ينبغى أن يقال؟ فهل نأخذ بالاحتمال الأوّل 
أو بالاحتمال الثانى؟ 

ثم انه يقع الكلا-م فى جهة اخرىء و هى أن المكارى إذا أقام فى بلده أو بلد آخر عشرة أيَام» فهل يجب عليه القصر إذا أنشأ سفرا 
جديدا بعد هذه الإقامة أم لا؟ 


[ذكر الاقوال فى المسألة] 


اشارةٌ 


أمَا ما نقل من الفقهاء رضوان الله عليهم: 

فالمنقول من ابن ابى عقيل هو انه لم يجعل المكارى و غيره من جمله مستثنيات حكم وجوب القصر فى السفر أصلا. 
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و أمًا غيره فبعضهم قال: بأن المكارى إذا أقام فى بلده عشرة أيّام يجب عليه القصر إذا أنشأ سفرا بعد ذلكك. بل ادعى بعض الاجماع 
عليه و ألحق بعضهم غير بلد المكارى ببلده إذا أقام فى غير بلده عشرة أَيّام؛ غاية الأمر اعتبر بعضهم فى غير بلده الاقامةٌ مع النية 
بمعنى: أنّه إذا اقام المكارى فى غير بلده عشرة أَيَامِ مع نية الإقامة» فيجب عليه القصر فى السفر الجديد الذى هفا بعد الأقافة و 
بعضهم لا يعتبر النية و بعضهم ألحق بعشرة أَيّام الاقامة ثلاثين يوما مترددا من انقطاع حكم المكاراءً أعنى: وجوب الإتمام؛ و انه يجب 
القصر إذا سافر بعد ذلككء و بعضهم قالوا بإلحاق العشرةٌ الحاصلة بعد التردد ثلاثين يوما باقامة العشرة فى بلده. 

إذا عرفت هذه الاقوال فنقول: 

نه روى 1١‏ الشّيخْ باسناده عن سعد عن ابراهيم بن هاشم عن ابن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد 
الله عليه السّ.لام قال: «المكارى إذا لم يستقر فى منزله إلا خمسة أَيَام أو أقل قصر فى سفره بالنهار» و أتم صلاة الليل» و عليه صيام 
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شهر رمضانء فإن كان له مقام فى البلد الُذى يذهب إليه عشرة أيَامِ او اكثر قصر فى سفره و أفطرا. 
و ظاهر المراد من هذه الرواية- بعد كون المراد من كونه (فى منزله) أعنى: فى بلده و وطنهء و كون الظاهر من (او أقل) هو الأقل من 
خمسة أعنى: أربعة أو ثلاثة أو يومين أو يوماء و ما قاله بحر العلوم رحمه اللّه: من كون المراد (من أقل) هو الأقل من العشره حتى كان 


المراد انه إذا لم يستقر فى منزله خمسة أو أقل من عشرةٌ يعنى ستة 


)١(‏ الرواية © من الباب ١7‏ من ابواب صلاهءٌ المسافر من الوسائل. 
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أَيَام أو سبعة أو ثمانية أو تسعة» خلاف الظاهر- هو أن المكارى إن لم يستقر فى منزله و وطنه إلا خمسة أيّام» أو أقل من خمسة أَيَام 
قصر فى سفره بالنهار و اتم بالليل» و عليه صوم شهر رمضانء و ان كان له مقام فى البلد اذى يذهب إليه عشرة أَيَام و اكثر قصر فى 
سفره و أفطرء و الظاهر من قوله «البلد الُذى يذهب إليه) هو غير بلده. 

فان كنا نحن و ظاهر الرواية» يكون المستفاد منها حكمين: 

الحكم الأول: أنّه إذا لم يستقر المكارى فى بلده خمسة أَيَام أو أقلّ وجب عليه فى سفره القصر فى الضّ لاه النهارية» و إتمام الصّلاة 
الليلية» يعنى: العشاءء و وجوب الصوم عليه» و هذا مما لم يقل به احد أعنى: لا قائل بالتفصيل بين الضَّلاهُ النهارية فيقول بوجوب القصر 
فيها و بين الصّلاة الليلية فيقول بوجوب الإتمام فيهاء و لا قائل بوجوب الصوم إذا لم يستقر المكارى فى منزله إِلَا خمسة أيَام أو أقل 
منها بهذا التفصيل» أعنى: لم يكن قائلا بأنْ المكارى إذا أقام فى منزله يوما أو يومين الى خمسة له هذا الحكم مع هذا التفصيل. 
الحكم الثانى: أنّه إذا كان للمكارى مقام فى غير بلده عشرة أيَام أو أكثر وجب عليه القصر و الإفطار فى سفره. و الظاهر من عبار 
الرواية وجوب القصر و الإفطار عليه فى السفر الذى يذهب فيه الى البلد اذى يذهب إليهء فتكون إقامة عشرة أَيَام من قبيل الشرط 
المتأخّر لوجوب القصر و الإفطار عليه» لأنّ الظاهر وجوب القصر و الإفطار عليه فى السفر الذى يذهب فيه الى البلد الّذى يذهب إليه. 
ويمكن حمل وجوب القصر و الافطار على ما بعد إقامه عشرة أَيَامء فيكون المعنى أنّه إذا أقام فى البلد اذى يذهب إليه فيجب عليه 
فى السفر الَذى ينشأ بعد 
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الإقامة القصر و الافطار عليه» و لكن هذا الحمل خلاف الظاهر و هذا حاصل ما يستفاد من هذه الرواية فى حد ذاتها. 

و روى ابن بابويه بسنده 010 عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: 

المكارى إذا لم يستقر فى منزله إِلَّا خمسة أَيَام أو أقل قضّر فى سفره بالنهاره و أتمّ الصَلاهً الليل» و عليه صوم شهر رمضانء و إن كان 
له مقام فى البلد اذى يذهب إليه عشرة أيَام أو أكثر و ينصرف الى منزله و يكون له مقام عشرة أيَام أو اكثر قصر فى سفره و افطرا. 
زفق 

و هذه الرواية زادت فى اشتراط وجوب القصر و الافطار على المكارى شرط آخرء و هو أن يكون له إقامةُ عشرة أَيَام مضافا الى اقامة 
عشرة أيَام فى البلد اذى يذهب إليه فحاصله اعتبار اقامتين. 


[نقل كلام بحر العلوم ره] 


الا أن يقال» كما قال بحر العلوم رحمه اللّه: بأن واو فى «و ينصرف الى منزله» كان «أو)» فيكون المراد انه اذا أقام عشرة أَنَام فى البلد 
الْذى يذهب إليه أو فى بلده» يجب عليه القصر و الافطارء و لكن هذا خلاف ظاهر المنقول من الرواية. 
واشكال كون حكم الصدر مما لم يقل به أحد و اشكال دخل اقامه العشره فى وجوب القصر و الافطار بنحو الشرط المتاخر يجرى 
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فى هذه الروايةٌ أيضا. 
مضافا الى أن المستفاد من هذه الرواية» بعد اعتبار الاقامتين فى وجوب 


)١(‏ سند الصّ دوق ابن بابويه قدس سره الى عبد الله بن سنان» على ما ذكر فى مشيخته؛ عن ابيه عن عبد اللّهِ بن جعفر الحميرى عن 
أيوب بن نوح الكوفى عن ابن ابى عمير البغدادى عن عبد الله بن سنان. 

(1) الرواية ه من الباب ١١‏ من ابواب صلاهءٌ المسافر من الوسائل. 
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القصرء هو اعتبار الإقامة فى وجوب القصر بنحو الشرط المتقدم بالنسبة الى إقامة العشرة فى البلد الُذى يذهب إليهء و اعتبارها بنحو 
الشرط المتأخر بالنسبةٌ الى اقامةٌ الى تحصل فى بلده بعد سفره؛ لأنّ الظاهر من الروايةٌ وجوب القصر بين الاقامتين لا بعد هما. )١١‏ 

و رواه الشْيخ فى موضع آخر ١1١‏ من كتاب التهذيب باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن مرار 
عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله قال: سألته عن حد المكارى الّذى يصوم و يتم, قال: أَيِما مكار أقام فى منزله» أو فى البلد 
الّذى يدخله أقل من مقام عشرة أيَام وجب عليه الصيام و التمام ابداء و إن كان مقامه فى منزله أو فى البلد الى يدخله اكثر من عشرةٌ 
أيَام فعليه التقصير و الافطار. 

و المستفاد من هذه الرواية هو أن السائل كان سؤاله راجعا الى أصل فهم حدّ المكارى الّذى يجب عليه فى السفر اتمام الصّلاهُ و اتيان 
الصوم. فاجاب عنه» و كان حاصل جوابه هو أن كل مكار اقام فى منزله أو فى بلد غير بلده اقل من عشرة أيّامم فيجب عليه الصيام و 
اتمام الصَّلاُ ابداء و إن كان مقامه فى منزله أو فى البلد الآخر الذى يدخله اكثر من عشرة أيَام يجب عليه التقصير و الافطار. 


)١(‏ اقول: و لكن الظاهر من الشرط و الجزاء إذا كان الجزاء مذكورا بعد الشرط و لم يصرح بتقدمه وجودا على الشرطء هو تاخر 
الجزاء بحسب الوجود عن الشرطء و وجوب ايجاده بعد حصول الشرط كما يقتضى طبع الا-ولى فى كل شرط و جزاءء و المقام 
كذلككء لانه قال بعد ذكر الشرط و اعتباره» بوجوب القصر و الافطار كما يرى من ظاهر الرواية» فتأمل. (المقرّر) 

(؟) الرواية ١‏ من الباب ١7‏ من ابواب صلاةٌ المسافر من الوسائل. 
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فهذه الرواية سالمة عما كان مورد الإشكال فى الروايتين الاوليتين» و ظاهر هذه الرواية بل صريحها عدم الفرق بين إقامة العشر فى 
بلده و بين غير بلده و كفاية إقامة واحدة» و عدم جوب القصر إذا لم تكن الإقامة ازيد من العشرة. 

و إن قيل: إن الفقرة الاولى من الرواية تدل على وجوب الإتمام فى الاقل من العشرة» و الفقرة الثانية تدل على وجوب القصر فى صورة 
إقامة ازيد من العشرة» فحكم نفس العشرة غير مذكور فى الرواية» لأنّ الرواية تعرضت لاقل منها و لأزيد منها. 

نقول: بأنَ عدم التعرض لنفس العشرة» و بيان الاقل منها و الاكثر منهاء لعله كان من باب ندرة اتفاق كون المقام فى نفس العشرة لا 
انقص منها و لا ازيد منهاء بل غالبا يكون المقام إِمّا الأقل منها أو الأكثرء فتعرض لحكم الغالب؛ و يستفاد حكم نفس العشرة أيضاء 
لأسن بعد الحكم بكون المقام فى الاقل من العشره موجب للاتمام؛ و كانت الفقرة الثانية فى الحقيقة مفهوم الفقرهُ الاولى» فيكون 
المعنى: انه يجب على المكارى القصر إذا أقام فى بلده أو غير بلده عشرة أَيَام و أكثر. 


[ادعى بحر العلوم كون الروايات الغلاثة رواية واحدة] 


ثم إِنّه إذا عرفت حال هذه الروايات الثلاثة» و مقدار دلالتهاء و الكلا-م الراجع إليهاء فنقول: إن بحر العلوم رحمه الله ادعى القطع 
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بكونها روايةُ واحدة. 

و ما يخطر بالنظر البدوى قبل التأمل» و إن كان هو الظن بكونها رواية واحدة و أن عبد الله بن سنان راوى الرواية» سمعها عن أبى عبد 
الله عليه السّلام» غايةُ الأمر الراوى عنه تارهُ كان يونس بن عبد الرحمنء و تارةٌ يكون ابن ابى عمير لانهما سمعا الرواية عن عبد الله بن 
سنانء و الرواية الثالثة التى يكون فى سندها يونس عن بعض رجاله و لم يذكر المعصوم الْذى يروى الرواية عنه» يكون المراد من 
بعض رجاله أيضا 
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عبد اللّه بن سنان. و المعصوم المضمر فيها يكون أبا عبد الله عليه المّررلام خصوصا مع كون جل روايات يونس بن عبد الرحمن عن 
عبد الله بن سنان. 

و لكن بعد ما نرى من الاختلاف بين الرواية الثالثة و بين الاولى و الثانية لاشتمالهما على حكم غير مذكور فى الرواية الثالثة» و هو 
وجوب القصر فى خصوص اضَّلاه النهارية و الإتمام فى الضَّلاءٌ الليلية يعنى: العشاءء و وجوب الصوم على من أقام فى بلده خمسة أيَام 
و أقل من ذلكك. و الحال أن مقتضى الرواية الثالثة وجوب الاتمام مطلقاء و وجوب الصوم على مطلق المكارى الذي أقام فى بلده أقل 
من عشرة أَيَامِء فمع هذا الاختلاف فالالتزام بكون هذه الروايات رواية واحدةٌ بعيد جدا. 

ثم بعد ذلكك نقول: بأن فى المقام يكون كلاما فى الروايات على تقدير كونها روايةُ واحدة. و كلاما على تقدير كونها روايات ثلاثة 
نذكر بعد ذكر دلالتها. 


[بيان المستفاد من الروايات] 


و أمَا دلالتها فقد عرفت بطريق الاختصار ان الرواية الاولى تدلٌ على وجوب القصر فى الصّ لاه النهارية» و الإتمام فى الليلية» و وجوب 
الصوم إذا كانت إقامة المكارى فى بلده خمسة أيَام أو أقل» و هذا مما لا قائل به بين الفقهاء بهذا النحوء اعنى: بالتفصيل بين صلا 
النهار و بين صلاة الليل» و الصوم فى خمسة أيَام واقل اعنى: فى أربعة أيَام أو ثلاثة أيَامِ أو يومين أو يوم واحدء و يدل ذيلها على 
وجوب القصر على المكارى فى السفر و الافطار اذا أقام فى البلد الى يذهب إليه عشرة أَيَام أو اكثرء مع ما قلنا من أن الصدر بن 
حكم المنزل و الذيل راجع الى حكم غير بلده؛ و ما قلنا من أن سياق العبارة يقتضى كون إقامة عشرة أَيَامم شرطا متأخرا لوجوب القصر 
و الافظان: 
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و رواية الثانية صدرها يكون مثل صدر الرواية الاولى و يستفاد منه ما يستفاد منه» و ذيلها أيضا مثل ذيلها غاية الأمر اعتبر فى ذيلها 
الاقامتين فى وجوب القصر و الافطار لا إقامهُ واحدة. 

إلا أن يقال: بكون الرواية فى مقام بيان حكم المكارى الذى كان دأبه فى المكاراةً على نحو يقيم عشرة أيَام فى بلده و يسافر و يقيم 
فى البلد الذى يسافر إليه عشرة أَيَام ثم يرجع الى وطنه و هكذاء فتكون الرواية من قوله «و ان كان له مقام فى البلد الَذى يذهب إليه 
عشرة أَيَام أو اكثر و ينصرف الى منزله و يكون له مقام عشرة أيَامِ أو اكثر قصر فى سفره و افطر» بيان لهذا الحكم. 

فيكون المراد من هذه العبارة و إن كان للمكارى مقام فى البلد اذى يذهب إليه عشرة أَامِ أو اكثر و ينصرف الى منزله» و يكون له 
مقام عشرة أَيَام أو اكثر اعنى: يكون وضع مكاراته بالاقامة عشرة أَيَام او اكثر فى بلده و البلد الى يذهب إليهء فيجب عليه القصر و 
الافطارء فعلى هذا تكون هذه الرواية معترضة لهذا الحكم. لا أن تكون فى مقام بيان وجوب القصر و الافطار على المكارى إذا اتفقت 
له اقامتان» فلا يرد على هذه الروايهُ اشكال باعتبار الاقامتين حتى يقال لا قائل باعتبار الاقامتين فى وجوب القصر و الافطار» مضافا الى 


انّه على تقدير دلالتها على اعتبار الاقامتين فهى معارضة مع الروايتين الآدخرتين على تقدير عدم كون هذه الروايات الثلاثة رواية 
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واحدة. 

و أمَا الرواية الثالثة: فهى سليمة من الإشكال الوارد على صدر الرواية الاولى و الثانية لعدم وجود ما فى صدر الروايتين من التفصيل 
فيهاء و عدم كون صدرها متعرضا لبلده و ذيلها للبلد اذى يذهب إليه. و لم يكن فيها الإشكال فى 
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الأزيد من خمسة أيَام الى عشرة أَيَامِ» و أن ما بينها داخل فى حكم الخمسة و أقل؛ أو فى العشرة و اكثرء بل هذه الرواية تدل على أن 
الإقامة فى البلد أو فى البلد الّذى يذهب إليه إن كان أقل من عشرة يجب الإتمام» و إن كانت الإقامة فى بلده أو فى غير بلده اكثر من 
عشرةُ يجب القصر و الافطار. 

[فى ذكر الاحتمالان فى هذه الرواية] 

و يحتمل فى هذه الروايهُ احتمالان: 

الاحتمال الاوّل: أن يقال» كما قلنا فى الرواية الثانية» من احتمال كون الرواية متعرضة لحكم أصل المكارى الّذى يجب عليه الإتمام؛ 
لا باعتبار اسفاره بل باعتبار أصل نحو مكاراته» و أن السؤال راجع الى أن المكارى الى يكون موضوع حكم وجوب الاتمام فى 
السفر هو أى مكار من اقسام المكارىء و كان جواب الامام عليه السِّلام راجعا الى أن كل مكار يكون فى مكاراته دائما على أن 
تداق ند ار اده لكت ملاعب لله اقل ذى مقر ارام قور عرعيع لكر السام قى لاون ورف كاز اكز اتدانه فى اشادة 
الحرفة الإقامة عشرة أَيَام او اكثر فى بلده؛ أو البلد الى يذهب إليهء فهو خارج عن موضوع حكم المكارى, و يكون الواجب عليه 
القصر و الافطار فى السفرء فعلى هذا الاحتمال يكون السؤال و الجواب راجعا الى كل مكار يكون بنائه دائما على الإقامه اكثر من 
عشرة أيَامِ أو أقل» فالاول يجب عليه القصرء و الثانى يجب عليه الإتمام. 

و هذا الاحتمال و إن كان مؤيّدا بقوله فى الرواية «ابدا» بعد قوله «وجب عليه الصيام و التمام) لأنّ الظاهر هو وجوب الاتمام و الصيام 
عليه ابداء و يجب الصيام و التمام على المكارى ابدا إذا كان دابه هو الإقامة مطلقا أقل من عشرة أيّام فى منزله أو فى البلد الذى 
يذهب إليه» فمن هنا نكتشف كون السؤال و الجواب راجعا الى من 
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يكون وضع مكاراته على الاقامةُ أقل من العشرة فى بلده أو البلد الّذى يدخله. فيجب عليه الإتمام و الصيام و من يكون وضع مكاراته 
على الاقامةُ اكثر من العشرة فى بلده أو البلد الُذى يدخله؛ فيجب عليه القصر و الافطار» و الحاصل كون «ابدا» قرينة على كون السؤال 
و الجواب عن حد المكارىء و الجواب عمن يكون وضعه دائما على النحوين المذكورين فى الرواية. 

و لكن يبد هذا الاحتمال لسان الرواية بمقتضى التعبير فيها «ايما مكار أقام فى منزله أو فى البلد اذى يدخله أقل من عشر أيام وجب 
عليه الصيام و التمام ابدا» الدال على ان المكارى إذا اقام فى منزله او فى البلد الُّذى يدخله أقل من عشرة أنَامم وجب عليه الصيام و 
التمام ابداء فيجب عليه هذا الاحتمال على من يكون بنائه الاقامة دائما فى بلده أو البلد الى يدخله أقل من عشرة أَيَام الصيام و 
الإتمام» و يقتضى هذا الحكم بمنطوقه و مفهومه أنّه إذا كان بناء المكارى على الإقامة أقل من العشرةٌ فى بلده يجب عليه الإتمام و 
الصيام و إن كان أقامته فى البلد الى يدخله اكثر من العشرةء و كذلكك من يقيم فى البلد الّذى يدخله اقل من العشرة يجب عليه 
الإتمام و الصيام و إن كان مقامه فى بلده اكثر من عشرة أَيَام. 

وهذا الحكم المستفاد من المنطوق و المفهوم من هذه الفقرة مناف و معارض مع الفقرة الاخرى لأنْ ظاهر لفظ (أو) الواقع فى الفقرة 
الاولى فى قوله «فى منزله أو فى البلد الى يدخله» هو أن صرف الاقامة فى احد من بلده و البلد الّذى يدخله أقل من عشرة أَيَام 


موجب للاتمام و الصيام و لو كان أقامته فى الآخر اكثر من العشرة» و هذا مناف مع ما يستفاد من الفقرة الاخرى من الرواية من أن 
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إقامةُ المكارى اكثر من العشرةٌ فى بلده أو البلد الَذى يدخله موجب للقصر و الافطار و 
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إن كانت إقامته فى الآخر أقل من عشرة أَيّام. 

إِلَا أن يقال بكون (أو) الوارد فى الرواية بمعنى «واو» و هو خلاف الظاهرء فما قلنا من الإشكال مبعد لكون مدلول الرواية هو الاحتمال 
الأوّل. 

و أمًا الاحتمال الثانى: فى الرواية فهو أن يقال: بأن السؤال فى الرواية راجع الى فهم حد المكارى باعتبار كل سفر و سفر صدر منه؛ و 
بعبارة اخرى راجع الى السؤال عن المكارىء لا من حيث أصل مكاراته و وضعه فى هذه الحرفة كما قلنا فى الاحتمال الأول» بل من 
حيث اسفار المكارى و وضع عمله أعنى: ما يعتبر فى عمله من حيث اسفاره الصادرة منه بحيث يكون السؤال من حيث كل سفر و 
سفر صدر منه لا بما هو مرتبط بسائر اسفاره؛ بل باعتباره مستقلا. 

و بعبارة اخرى يكون السؤال و الجواب راجعا الى أن كل سفر يصدر من المكارى إذا كان صدوره و انشائه باى نحوء يجب عليه 
الإتمام» و إذا انشأ بأى نحو يجب عليه فيه القصرء فقال عليه السَّلام فى مقام الجواب عن هذا الحيث بما يرجع كلامه الى أن المكارى 
إذا أقام فى منزله أو أقام فى البلد اذى يدخله أقل من عشرة أيَام وجب عليه الإتمام فى السفر بمعنى أن كل سفر من المكارى يكون 
منشأ سفره و صدوره منه بعد مقامه أقل من عشرة أيام سواء كان من منزله أو من البلد اذى يدخله. فيجب عليه الإتمام فى هذا السفر, 
و إذا كان منشأ سفره و صدوره من بعد إقامة عشرة أَيَام سواء حصلت هذه الاقامة فى بلده أو فى البلد الى يدخله» فيجب عليه فى 
هذا السفر الناشئ منه بعد إقامهُ العشرهٌ القصر و الافطار. 

فالسؤال و الجواب راجع الى أنّه بعد كون المكارى فى كل سير محتاجا الى مككث و اقامة لا بد منها إِمَا فى بلده أو البلد الذى يدخله 
لاجل قضاء حوائجه 
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الراجعة الى المكاراة من أخند الأمبعة الى آراة أن سوقها ومن تسويل الأمفعة جام بهاء فإن كان هذا المكك أقل من عشرة قبن 
عليه الإتمام و إن كان أكثر من عشرة فيجب عليه القصرء فعلى هذا يكون التعبير بلفظ «أو) غير مناف مع هذا البيان و لم يكن تعارض 
بين الفقرةٌ الاولى و الثانية. 

لأنّه على هذا الاحتمال يكون المعنى أن المكارى إذا انشأ سفرا بعد إقامته فى بلده أو فى البلد اذى يدخله أقل من عشرة أَيَام؛ فيجب 
عليه الإتمام» و هذا غير مناف مع الفقرة الثانية الدالة على أن المكارى إذا انشأ سفرا بعد إقامةُ عشرة يام فى بلده او البلد الى يدخله 
يجب عليه التقصير فى هذا السفرء فيكون المعنى أن سفره إذا كان بعد اقامة اكثر من العشرة ففى هذا السفر يجب عليه القصرء و إذا 
كان بعد اقامة أقل من العشرة فيجب عليه الإتمام» فالصدر غير مناف مع الذيل» و يكون لفظه او أيضا غير مناف لهذا الاحتمال كما 
قلنا. )١١‏ 


)١(‏ أقول: ولا يخفى عليك انه مع ما قلنا من الاحتمال الأول فى الرواية» يمكن دفع الإشكال الذى استشكله شيدق الأسعاة د مد ظلت- 
على هذه الاحتمال من أجل التعبير بلفظ «أو» بأن المراد من الفقرة الاولى من الرواية على هذا الاحتمال» هو أن كل مكار يكون وضع 
مكاراته بأن يقيم فى بلده أو فى البلد الّذى يدخله أقل من العشرهُ و وضع مكاراته هكذا على الدوام» فيجب عليه الإتمام و الصيام» و 
المراد من الفقر الثانية هو أن كل مكار يكون وضعه فى المكاراه على الدوام باقامة اكثر من العشرةٌ فى بلده او البلد الُذى يدخله 
فيجب عليه القصر و الافطار فلا ينافى الصدر مع الذيل اعنى: الفقرة الاولى مع الثانية بمناسبة التعبير بلفظ (أو) كما افاده مدّ ظلّه 

لأنه بعد ضم الذيل الى الصدر نفهم أن المراد من الصدر هو غير مورد الذيل و المراد من ذيل هو غير مورد الصدرء فتكون النتيجة أن 
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المكارى إذا أقام فى بلده أو البلد اذى يدخله أقل من- 

عشرة أَيَام وجب عليه الإتمام و الصيام إِنَا إذا كانت إقامته فى احدهما اكثر من العشرة مثلاء إذا أقام فى بلده أقل من العشرة و لكن 
أقام فى البلد الّذى يدخله اكثر من عشرة أيَام أو العكسء فيجب عليه القصر بعد ضم الذيل بالصدر, و فى ما أقام فى واحد من بلده أو 
البلد اأذى يدخله أقل من العشرة و لم يقم فى الآخر منهما اكثر من العشرة يجب عليه الإتمام و الصيام. 

فليس على هذا اشكال فى الرواية لاجل التعبير بلفظ (أو) و يؤيد هذا الاحتمال كما افاده مدّ ظله التعبير بقوله (أبدا) لأنّ الإتمام يجب 
ابدا على من يكون وضعه دائما على الإقامةٌ فى بلده أو البلد الُذى يدخله أقل من العشرء حتى كان الواجب عليه الإتمام و الصيام أبداء 
و إلا مع الاحتمال الثانى فلا يجب عليه الإتمام أبداء لأنه إذا أقام اكثر من العشرة بعد ذلكك فى بلذه او فى البلد الْذى يدخله فيجب 
عليه القصر لا الإتمام. 

فالتعبير بلفظ (أو) مناسب مع الاحتمال الأسولء و لكن لا فرق فى النتيجة بين الاحتمالين؛ لأنه على كل من الاحتمالين تكون الإقامة 
الزائدة من العشرة فى بلدة أو البكد الذي يدكيله موعنا لوجوب القضرو الافطار فى السفر الذى ينقآه المكارى بعد ذلكفه أناغلين 
الاحتمال الثانى فواضح. و أمّْا على الاحتمال الأوّل فلأنه و إن كانت الروايةٌ فى مقام بيان حكم من يكون وضعه فى المكاراهً على 
الإقامة اكثر من العشرة فى بلده أو البلد اذى يدخله؛ و لكن نفهم أن ما هى العلهً لوجوب القصر هو الاقامة اكثر من العشرة» فكلما 
حصلت الإقامة اكثر من العشره يجب القصر و الافطار فى السفر بعد تلكك الإقامة على المكارى. 

اللهم إِنَا أن يقال: بأن الرواية على الاحتمال الأوّل متعرضة لكل مكار يكون وضع مكاراته دائما كذلكء فلا تعرض للمكارى الى 
يتفق له الإقامهُ اكثر من عشرة اتفاقا مره فى بلده أو البلد الذى يدخله. 

و يمكن أن يقال: بأنه بعد كون الاقامة لو كانت اكثر من العشرةٌ مانعا عن وجوب الاتمام فى السفر على المكارى» أو عدمها شرطا فى 
حكم الإتمام الثابت للمكارى. لأنّْ ما يكون علَّهُ لوجوب القصر هو الإقامة إذا كانت اكثر من العشرة» فكلما حصلت العلهُ يجب القصر 
و الافطارء فمن يتفق من افراد المكارى له الاقامة اكثر من العشرة فى بلده أو البلد الُذى يدخله؛ يجب عليه- 
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إذا عرفت ما بينا لكك من كون هذه الرواية دالة على أن المكارى إذا أقام فى بلده أو البلد اذى يدخله اكثر من عشرة أيَام؛ يجب عليه 
القصر فى السفر الصادر منه بعد ذلكك. و إذا أقام أقل من العشرة يجب عليه الصيام و الاتمام. 

[القدر المتيقن فى مقام العمل هو الرواية الثالثة] 

فان كانت الروايات رواية واحدة. فالقدر المتيقن ممما يمكن الاخذ به هو مفاد هذه الرواية لعدم الاشكال فى متنهاء بخلاف الرواية 
الاولى و الثانية» و لعدم اشتمالها على حكم غير المفتى به عند الفقهاء رضوان اللّه عليهم. 

و أمَا إن قلنا بكون كل منها رواية مستقلة» كما لا يبعد بالنظر» لبعد كون الرواية الثالثة متحدهٌ معهما مع الاختلاف الفاحش بينهما من 
حيث المتنء و لا يبعد أن يكون بعض رجال يونس الّذى يروى عنه الرواية الثالثة غير عبد الله بن سنان. فعلى هذا نقول يقع التعارض 
بين الرواية الثالثة و بينهماء لأنّ منطوق الثالثة و مفهومها يدل على أن فى صوره اقامة الاقل من العشرة يجب الإتمام مطلقا فى النهارية» 
و فى الصّلاة الليلية و يجب الصيام؛ فإن ذلك مفاد منطوق صدرها و مفاد مفهوم ذيلهاء و أما الاولى و الثانية فهما تدلّان على أن فى 
صورة إقامة الخمسة أو أقل يجب على المكارى القصر فى الصَّلاهُ النهارية» و الإتمام فى الضَّلاء الليلية» و يجب عليه الصيام. 

فيقع التعارض بينها فى الخمسة و أقل منها لأنه على مقتضى الرواية الثالثة يجب الإتمام و الصيام؛ و على الاولى و الثانية يجب القصر 
فى الصَّلاهُ النهارية فقط. و يجب الإتمام فى الصَّلاهُ الليلية و يجب الصيام «و الجمع الدلالى و إن امكن فى حدٌ 
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- القصر و الافطار» و عليكك بالتأمل فى ما قلت لعدم جزمى بذلككء بل ابداء احتمال فى هذا الباب. (المقرّر). 
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ذاته بينهما بان يبخصص الرواية الثالثة فى خصوص الخمسة و أقل بالروايتين» إلا أنه لا يمكن الالتزام بهذا الجمع لعدم عامل به) فبعد 
عدم امكان الجمع و وقوع التعارض إمّا أن يقال: بترجيح الثالثة لانها و إن كانت مرسله و مضمرة» و لكن بعد عمل الاصحاب بها 
يكون ضعفها منجبرا بعملهم؛ مضافا الى انه يمكن أن يدعى عدم كونها مضمرة» بل بعد ما يكون بناء الروات فى كتبهم على ذكر 
المعصوم عليه السّ.لام الذى تروى عنه روايات فى أول كتبهم, ثم بعد ذلكك يقولون و يعبرون فى صدر كل رواية (و سألته الى آخر) 
ما يروون عنه عليه السّ.لام من الروايات» فيمكن أن يكون بعض رجال يونس أيضا ممّن له كتاب كان وضعه كذلكك, ثم بعد ذلكك 
صار تقطيع الروايات من بعض من كان متأخراء أو عدم بلوغ كتاب يونس إلينا سببا لأنّ يتوهم بكون الرواية مضمرة؛ و على أى حال 
لا يضر ارسالها و اضمارها بعد عمل الاصحاب بها. 

ففى مقام التعارض لا بدّ من الاخذ بها مضافا الى ما يوهن الرواية الثانية و الاولى من اشتمالهما على ما لم يفت به أحد من الفقهاء 
عليه الس لام» فيجب على هذا على المكارى الإتمام إذا أقام أقل من العشرةٌ فى بلده او البلد اذى يدخله. و إن أبيت عن ترجيح الثالثة 
فى مقام التعارض عليهما نقول: يقع التعارض بينها و تسقط الثلاثة» فلا بدّ من الرجوع الى العام الفوقانى» و هو ما يدل على وجوب 
الإتمام على المكارى فى السفر خرج منه المكارى الى أقام فى بلده أو البلد الّذى يدخله العشرة أو اكثر من العشرة» و يبقى الباقى 
تحت العموم» فيجب الإتمام مطلقا و الصيام على المكارى فى السفر الّذى ينشأ منه بعد إقامة الاقل من العشرة» هذا حال أصل المسألة 


[ذكر الفرع الاول] 


شار 


ثم أن هنا فروعا: 

الفرع الأوّل: انّه بعد ما قلنا من وجوب القصر على المكارى الّذى اقام فى 

تبيان الصلاة ج١ء‏ ص: 767 

بلدهء أو بلد الّذى يدخله عشرة أيام أو اكثر فى السفر الَذى يصدر منه بعد هذه الاقامة فهل يعتبر فى وجوب القصر و الإفطار عليه أن 
تكون إقامته فى بلده أو البلد اذى يدخله مع النية بمعنى انه إذا أقام عشرة أيَام أو اكثر مع النية يجب فى السفر الصادر منه بعد ذلكك 
القصر و الافطار, أو لا يعتبر كون الإقامة مع النيةُ لا فى بلده و لا فى البلد الى يدخله؟ 

أو نقول بالتفصيل بين الإقامةُ فى بلده و بين الإقامة فى البلد الّذى يدخله فنقول بعدم اعتبار النية فى الأوّل و اعتبارها فى الثانى. 

اعلم أن من راجعنا كلماتهم من الفقهاء رضوان الله عليهم لم نر من الشَّيخْ و غيره تعرضا لاقام المكارى فى غير بلده أصلا الى زمان 
المحقق رحمه الله يمغتى اله قبل المحقق و العلامة رحمه الله كل من رأيثا من الفقهاء تزى اله افتى بوجوب القضر غلى المكارئ إذا 
أقام فى بلده عشرة أَيَام أو أكثرء و لم يتعرضوا لغير بلده أصلاء و أول من رأينا أنّه تعرض للإقامة فى غير البلد هو المحقق ره و العلامة» 
و ظاهر كلامهما هو اعتبار النية فى الإقامة فى غير البلد» و عدم اعتبارها فى البلد. 

ثم إنه بعد هما يوجد فى الفقهاء من قال: باعتبار النيهُ فى البلد و البلد اذى يدخله المكارىء و من قال بعدم اعتبار النيُ فى كليهماء و 
من قال بالتفصيل. 

فهل نقول: بعدم اعتبار النية فى كليهما جمودا على ظاهر الرواية» لأنّ ظاهر الرواية عدم اعتبار النيهٌ فى كليهما. 

أو نقول: باعتبار النيهُ فى كليهماء لأنه بعد عدم امكان الالتزام بكفايةُ صرف إقامة عشرة فى غير بلده فى موجبيتها لوجوب القصر فى 
السفر الناشئ منه بعد ذلك لعدم صيرورته» بصرف الاقامة بلا قصد. خارجا عن كونه مسافرا و عن 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠ثانا‏ من نا اهنا 


تبيان الصلاة» ج1١‏ ص: 767 

كون السفر عمله؛ فنقول باعتبار النيةٌ فى الاقامه فى البلد أيضا بقرينة السياق» كما ينسب ذلك الى النجيبية» لأنّ ظاهر الرواية كون 
إقامة العشرة فى التلد و فى البلد الذى يدخله يوؤات واسد موضوعا لوجوف القصرعلك المكارى فى السفر الذى ينشأ بعد هذه الاقامة. 
أو نقول بالتفصيل بينهما بأن الظاهر هو عدم دخالة النيهُ فى الإقامه فى البلدء لأن الشخص متى يكون فى بلده لم يعد مسافرا و 
المكارى أيضا كذلك. فهو متى يكون فى بلده لم يكن مسافرا و لم يكن السفر عمله, فعلى هذا بمجرد الإقامة عشرة أيَام و لو كان 
بلا قصد فى بلده؛ فهو خارج عن المكارى الُذى يكون السفر عمله؛ لأنّ المكارى يجب عليه الإتمام من باب كون السفر عمله» و من 
يكون فى وطنه ليس السفر عمله» فعلى هذا بمجرد الإقامهة يجب عليه القصر فى السفر الناشيئ عنه بعد ذلكك سواء كانت إقامته عن 
قصد أو بلا قصد. 

و أمَا فى غير بلده فالمكارى متى لم يقصد الإقامة عشرة أَيَام فيه فهو مسافر فى السفر الُّذى يكون السفر عمله. و لذا يجب عليه الإتمام 
لكونه فى السفر الَذى يعدّ عملا له فكيف يمكن أن يقال انّه متى يكون فى هذا البلد بلا قصد الإقامة و إن أقام عشرة أيَام يجب عليه 
الإتمام لكون السفر عمله بعد. و لكن إذا سافر بعد هذه العشرهً يجب عليه القصر لخروجه ممّمن يكون السفر عمله بمجرد إقامة العشرة» 
فعلى هذا لا بدّ و أن يقال: بأن إقامة العشرة فى البلد الذى يدخله إذا كان مع القصد و النيةُ يجب القصر على المكارى فى السفر 
الناشئ منه بعد ذلك من باب انه مع القصد يكون هذا البلد مثل وطنه» فيخرج بسبب ذلكك عن كونه مكاريا الواجب عليه الإتمام فى 
السفر لكون السفر عمله؛ فلهذا يقال بالتفصيل بين البلد فلا تعتبر النية و بين غير البلد 
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إذا عرفت ذلك نقول: أمَا الالتزام باعتبار النيه و القصد فى كليهما فبعيد» مضافا الى كونه خلاف ظاهر الرواية» لأنْ دخاله القصد فى 
ذلك الحكم فى ما يكون المكارى فى بلده مما لا نفهم له وجهاء لأنْ المكارى متى يكون فى بلده و وطنه عشرة أَيَام أو اكثر فلا يعد 
عند العرف كونه فى السفر الّذى يكون عمله؛ بل هو فى وطنه و حكم الإتمام بعد ما كان من اجل عملية السفر له فهو متى يكون فى 
وطنه لا يعد فى السفر فيجب عليه بعد تلكك الإقامة القصر فى السفر لأنّ هذه الإقامة انسلخته عن عملية السفرء فلا يمكن الالتزام 
بدخل القصد فى الإقامة فى البلد. 

كما أن الالتزام بعدم دخل القصد فى الإقامة فى كليهما أيضا بعيد. لأنّ الالتزام بكون نفس إقامة عشرة أَيَام فى البلد الّذى يدخله و إن 
كان بلا قصد يوجب القصر فى السفر بعدها مشكل لما قلنا من أن المكارى و لو أقام عشرة أَيَام بلا قصد فهو مسافر فى السفر الُذى 
عمله و لذا يجب إذا لم يقصد الإقامة الاتمام عليه. 

فما يرجح بالنظر من هذه الاحتمالات هو التفصيل بعدم اعتبار القصد فى صورة الإقامة فى بلده؛ و اعتبار القصد فى صورة الإقامة فى 
غير البلد لموجبيتها للقصر و الافطار لما قلنا وجهه. 


[ذكر الاشكال و دفعه] 


و إن قيل: إن ذلك مناف مع السياق الرواية لأنّ ظاهر الرواية دخالة الإقامة فى كل منهما لانهما بوزان واحد. فكيف يمكن التفكيكك 
فنقول: بانا لم نتصرف فى ذلكك الحيث فى الرواية» بل نقول: بأنّه مع كون ظاهر الرواية غير متعرض لاعتبار القصد فى كليهماء و لكن 
مناسبة الحكم و الموضوع تقتضى لأنْ يكون القصد غير دخيل فى بلده و دخيلا فى البلد الذى يدخله. 
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بيانه أن ما نفهم من كون إقامة العشرة موجبة للقصر على المكارى فى السفر الذى ينشأ منه بعد ذلكك» ليس لخصوصية فى المكارى؛ 
بل يكون هذا الحكم من باب كون الإقامة مانعة من تحقق وصف كون السفر عملا للمكارى و أن إقامة العشرة فى بلده مانعة عن 
حصول وصف عملية السفر له. و الشخص متى يكون فى بلده و وطنه و مقيما فيه لم يتحمّق له وصف عملية السفر له و المقام فى 
الوطن مانع من حصول هذا العنوان له بمقتضى الرواية» فمناسبة الحكم و الموضوع تقتضى كون نفس إقامةُ العشرهُ فى بلده مانعا عن 
حصول وصف العملية له. لأنّ المقيم يكون فى وطنه فهو بنفسه مانع لتحقق وصف العملية سواء قصد الإقامة فى العشرة أولاء فلأجل 
ذلك لا يعتبر فى ثبوت حكم وجوب القصر و الافطار للمكارى فى السفر الصادر منه بعد إقامة عشرة أَيَام فى بلده القصد على الإقامة. 
و أمًا فى غير بلده فبيعد كون البلد و وطن المكارى مانعا عن حصول وصف عمليةٌ السفر له» فمتى يكون مسافرا لا يخرج عن اتصافه 
بكون السفر عمله» و لكن إذا قصد إقامة عشرة أَيَام أو اكثر فى غير بلده» فيصير غير البلد كالبلد» و يمنع حصول إقامة العشرة مع 
القصد عن تحقق عنوان كون السفر عمله؛ فيجب عليه القصر فى السفر الناشئ منه بعد ذلك. فمناسبة الحكم و الموضوع فى غير البلد 
تقتضى كون الإقامة مع القصد؛ لأنّ إقامة عشرة أيَام لا تمنع عن تحقق وصف العملية» و اخراج المكارى عن كونه مسافرا فى السفر 
الْذى يكون السفر عمله إِنَا إذا كانت مع القصد. 

فالحكم بالتفصيل يكون من باب فهم ذلكك من مناسبة الحكم و الموضوعء لا من باب التصرف فى ظهور الروايةُ و تقييدها فى مورد 
البلد الذى يدخله بالقصدء بل مفاد الرواية ليس الا كون الاقامة فى بلد المكارى. و البلد الْذى يدخله مائعا عن 
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وجوب الإتمام فى السفر الناشئ بعدها عن المكارى» و لكن مناسبة الحكم و الموضوع تقتضى عدم اعتبار القصد فى الاقامة فى بلده» 
واعتبار القصد فى البلد اذى يدخله» هذا غايهُ ما يمكن أن يقال فى وجه التفصيل. 

أو أن يقال: هنا أصلا بعدم كون إقامةٌ العشرة فى البلد الذى يدخله المكارى موجبةُ للقصرء سواء كانت مع قصد هذه الاقامة أو بلا 
قصد. لأنّ بعد كون المدرك فى المسأل مرسلة يونس أعنى: الرواية الثالثة «إِمَا من باب ترجيح المرسلة على الرواية الاولى و الثانية 
فى مقام التعارضء و إمّا من باب اضطراب متن الرواية الاولى و الثانية و ما كان فيهما من الاشكال» و قلنا فى مقام جبر ضعف سندها 
بأن عمل الاصحاب جابر لضعفها. 

فيقال: إن ما به عمل الاصحابء كما قلناء الى ما قبل زمان المحقّق ليس إلا العمل على بعض الرواية؛ و هو خصوص إقامة العشرة فى 
بلده فاوجبوا القصر فى السفر الناشئ من المكارى بعد إقامة العشرة فى بلده» فعلى هذا لم يكن عمل من القدماء الى زمان المحقق 
على طبق الجزء الآخر من الرواية» و هو الاقامة فى البلد الذى يدخله؛ فبعد كون الرواية مرسلة و ضعيفة السند» ففى مقدار ما انجبر منها 
بعمل الفقهاء يمكن العمل به لكون الروايةٌ بالنسبة الى هذا المقدار منجبرة بعمل الاصحابء و فى غيره فلاء فنتيجة ذلكك هو الفرق بين 
الاقامتين» بأن المكارى إذا أقام عشرة أيَام أو اكثر فى بلده فيجب القصر و الافطار عليه فى السفر الُذى يصدر منه بعدهاء و أمّا إذا أقام 
فى البلد اذى يدخله فلا دليل على وجوب القصر و الافطار عليه. 

فهل نلتزم بذلكك؟ أو يقال: بأنّه كيف يمكن الالترام بانجبار الرواية و صحتها 
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فى جزء منها و ضعفها فى جزئها الآخر. 

و على كل حال الحكم بوجوب القصر و الافطار على المكارى فى السفر الناشئ منه بعد إقامة العشرة أو اكثر فى البلد الّذى يدخله؛ و 
خصوصا إذا كانت إقامته بلا-.قصدء مشكل مع عدم ذكر لها من الشَّيخْ رحمه الله وغيره من الفقهاء رضوان الله عليهم الى زمان 
المحقق و العلامة رحمه الله. 

فنقول: فى صورة الاقامة فى غير بلده و خصوصا إذا كانت الإقامة عشرة أو اكثر بلا قصد العمل بالاحتياط بين القصر و الإتمام» فافهم. 
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[ذكر الفرع الثانى و الثالث] 


الفرع الثانى: بعد ما عرفت من أن المكارى إذا أقام فى بلده أو البلد اذى يدخله على الكلام فيه عشرة أَيَام أو اكثر يجب عليه القصر 
و الافطارء يقع الكلا-م فى أن هذا الحكم هل يكون مخصوصا بالمكارىء؛ كما هو مقتضى الجمود على ظاهر الرواية» لكون مورد 
الرواية خصوص المكارىء أو لا يكون مختصا بالمكارىء لأنّه بعد عدم كون خصوصية للمكارى حتى يكون من باب كونه مكاريا 
موردا لهذا الحكم و عدم كون المكاراة دخيلة فى اثبات هذا الحكم؛ بل العرف يفهم بأن هذا الحكم لم يثبت له إِلَا من باب كون 
لجف غيل ذكل من تكن السغر مك ركرن هنذا الحكو وارعا لا مطامر الرواية رز إن كاوق فوص المكارى و لكن هزم 
الموافقة اعنى: تنقيح المناط القطعى؛ نحكم بأن هذا الحكم ثابت لكل عنوان من العناوين الّتى يكون السفر عمله. 

الفرع الثالث: بعد فرض كون إقامة العشرة او أكثر فى بلده. أو البلد اذى يدخله موجبة للقصر و الافطار» فهل يعتبر فى هذه الإقامة أن 
تكون إقامة عشرة أيَام متصلة بمعنى: أن المكارى إذا أقام هذا المقدار متصلا فى بلده بحيث لم يتخلل 
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بينها فصل بالخروج عن البلد» يجب عليه القصر أو لا يعتبر الاتصال؟ 
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أعلم أن ما يظهر من بعض الفقهاء هو عدم اعتبار ذلكك. 

فبعضهم قال: بأن المكارى إذا أقام فى بلده و توقف يوماء ثم خرج الى مسافة أقل من مسافة القصر فتوقف يوما فيهاء ثم رجع الى البلد 
فهذا اليوم المتخلل غير مضر باقامته فى البلد» و يحسب هذا اليوم جزء من العشرة. 

و بعضهم قال: بأن هذا اليوم الذى خرج فيه الى المسافة التى تكون أقل من المسافة الشرعية لم يحسب من العشرة» و لكن تخلل ذلكك 
اليوم لا يضر بالاقامة فى البلد بمعنى: انّه إن أقام فى البلد عشرة أيَامم و إن تخلل بينها خروج يومء فلا يضر بصدق الإقامة. 

والذى ينبغى أن يقال: هو أن ظاهر الرواية يدل على أن إقامة العشرة أو الاكثر فى البلد توجب القصرء فكيف يقال بمن أقام فى بلده 
و غير بلده انّه أقام عشرة أَيَام فى بلده؟ لأنّ الظاهر من إقامهُ العشره هو الإقامة المتصلة؛ فعلى هذا بمجرد خروجه الى مسافة و ان كانت 
أقل من المسافة الشرعية بين العشرة» خرج عن كونه مقيما فى بلده عشرة أيَام» فلا وجه للقولين الاولين أعنى: قول من قال بأن الخروج 
الى أقل من المسافة الشرعية يوما لا يضرٌ بصدق الإقامة» بل يحسب هذا اليوم أيضا جزء من العشرة» و قول من قال بعدم حساب ذلكك 
اليوم جزء الإقامة؛ و لكن لا يضر الخروج يوما بالاقامة عشرة أَيَامِ فى البلد الى أقام فيه» لما قلنا من أن ظاهر الرواية موجبية اقامة 
عشرة أيام أو اكثر متصلهُ فى خصوص بلده أو البلد اذى يدخله للقصر و الافطار و الا فلا. 

و أمًا الخروج الى حد الترخص فهو بعنوان حد الترخص لا ينبغى أن يقع 
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مورد الكلام؛ بل ما يمكن أن يقال: إن الخروج الى بعض توابع البلد فى يوم أو بعض يوم مثلا فى ضمن العشرة لا يضر بصدق الإقامة 
إذا كان عند العرف هذا الموضع الذى خرج إليه يحسب من توابع البلد بحيث يصدق عندهم بأنّه مع خروجه الى هذا الموضع مقيم 
فى البلد» و إلا يكون مضرا بالإقامة فافهم. 


[ذكر الفرع الرابع] 
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الفرع الرابع: لا اشكال فى أن بعد إقامة المكارى عشرة أيّام أو اكثر فى بلده أو البلد الْذى يدخله يجب القصر و الافطار فى السفر 
الأوّل اذى يصدر منه بعد تلكك الإقامة» فهل يجب عليه الفصر بعد ذلكك فى السفر الثانى و الثالث حتى يصير مجددا معنونا بعنوان 
كون السفر عمله. 

و بعبارة اخرى هل إقامة العشرهُ تخرج المكارى عن عنوان عملية السفر حتى يكون وجوب الإتمام عليه فى السفر بعد الإقامة موقوفا 
على تجدد هذا العنوان له بعد ذلكء و لازم ذلكك هو عدم كفاي سفر الأوّل بعنوان المكاراةً لتعنونه بهذا العنوان» بل يلزم سفران أو 
اسفار ثلاثة حتى يصدق عليه عنوان كون السفر عمله. 

أو يجب عليه الإتمام فى غير السفر الأول لأنّ السفر الأوّل هو القدر المتيقّن من الرواية و أمَا غير السفر الأوّل فشمول الحكم له غير 
معلوم. )١١‏ 


(1) أقول: اعلم أنه و إن لم يتعرض سيدنا الأستاد- مد ظله- فى هذا المقام لما افاده سابقا و لكن أقول: بأنّهِ على مبناه من كون ظاهر 
الرواية هو بيان حد المكارى باعتبار كل سفر من اسفاره بحيث يلاحظ كل سفر من اسفاره مستقلاء و أن السؤال و الجواب فى الرواية 
راجع الى أن المكارى يكون وضعه فى اسفاره على نحوين. 

فتارة ينشأ السفر بعد إقامة عشرة أيَام أو اكثر. فيجب فى هذا السفر القصر و الافطار عليه. 

و تارة ينشأ سفره بعد إقامة أقل من العشرة فى بلده أو البلد اذى يدخله؛ فيجب عليه فى- 
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و اعلم انه- مد ظله- تعرض فى مجلس البحث فى يوم البعد لما قلته: بأن ما ينبغى أن يقال فى المقام» مع ما قلنا من كون السؤال و 
الجواب راجعا الى بيان حد المكارى باعتبار كل سفر من اسفاره؛ و انّه فى كل سفر صدر منه بعد إقامة العشرة فى بلده أو البلد الى 
يدخله يجب عليه القصر و الافطار» و فى كل سفر صدر منه بعد إقامة الاقل من العشرة يجب عليه الصيام و اتمام» فنقول فى هذا الفرع 
بآله يجب القصر قن خصوص السفر الأول لأنّْ هنا السقر هو السفر الذى انشأ المكارى بعد 


- السفر الصادر منه بعدها الإتمام و الصيام» فعلى هذا نقول فى المقام: بأنّه إذا أقام المكارى فى بلده أو البلد اذى يدخله عشرة أيَام 
أو اكثر فيجب عليه فى خصوص السفر الصادر منه بعد ذلكك القصر و الافطار لا فى اسفاره الأخرىء بل فى السفر الثانى إذا كان قبله 
أقام فى بلده أو البلد الذى يدخله اقلا من العشرهُ يجب عليه بمقتضى صدر الرواية الإتمام» لكون سفره صدر من إقامته أقل من 
العشرة: 

فعلى هذا لم تكن حاجة الى اتعاب النفس بأن القدر المتيقن من ثبوت وجوب القصر بعد إقامة العشرة أو اكثر هو السفر الأول» و فيما 
بعد ذلكك لو شككنا فى انه هل يجب القصر أو الإتمام يقال بوجوب الإتمام تمسكا بالعموم الدال على وجوب الإتمام على المكارى 
فى السفرء بأن يدعى أن هذا الحكم تخصيص لهذا العموم؛ و القدر المتيقن من التخصيص هو السفر الأوّل. 

لأن الأمر إذا بلغ الى هذا المقام فلا يتم المطلبء و لا يمكن الالتزام بوجوب الإتمام فى السفر الثانى بهذا الوجه. لأنّ ظاهر الرواية هو 
الحكومة حيث (قال: سألته عن حد المكارى الّذى يصوم و يتم) و هذا أوضح افراد الحكومة؛ فعلى هذا بعد ضم دليل الحاكم أعنى: 
هذه الرواية الى المحكوم و هو العموم الدال على وجوب الإتمام على المكارى؛ فتكون النتيجة هو أن موضوع المكارى الّذى يجب 
عليه الإتمام من رأس هو المكارى الّذى كانت اقامته فى بلده أو البلد الذى بدخله اقلا من العشرة: ومن كانت إقامته اكثر من العشرة 
فهو خارج موضوعا عن حكم المكارى الواجب عليه الاتمام» فبعد خروجه موضوعا فدخوله ثانيا محتاج الى انطباق عنوان المكارى 
الّذى عمله السفر له ثانياء فقبل ذلك لا يجب عليه الإتمام؛ و لو فرض الشّكك فالمرجع هو العموم الفوقانى و هو وجوب القصر على 
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المسافر» فتأمل. (المقرّر). 
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اقامته عشرة أَيّام» و أمَا فى الاسفار الاخر فكل سفر انشأ بعد الإقامة اقل من العشرة فيجب عليه الإتمام لدلالة الرواية على ذلك. 


[ذكر الفرع الخامس] 


الفرع الخامس: بعد ما ثبت وجوب الافطار و القصر على المكارى بعد اقامةٌ العشرة أو اكثر فى خصوص السفر الأوّل الصادر منه 
بعدهاء فهل يكون هذا الحكم ثابتا فى السفر الأوّل مطلقا سواء كان بحسب الزمان هذا السفر قصيراء مثل أن يسافر للمكاراة من بلده 
الى بلد كانت مدته يوما أو يومين» أو كان سفرا متعارفا بحسب المعمول فى المكارة» و سواء كان على غير هذا النحوء مثل ما إذا سافر 
للمكاراة و طال زمانه» بأن تكررت منه المكاراةً و هذا العمل من مكان غير بلده الى مكان آخرء مثل أن يخرج للمكاراةً من بلده و 
يدخل بلدا و يحول المتاع الى جاء به. ثم اخمذ متاعا آخر لأنّ يسوقه الى بلد آخر و هكذاء و فى هذه المده كان هذا المكارى فى 
سفر واحدء و لكن كان مشتغلا بشغل المكاراة و لم يرجع الى بلده؛ أو يكون الحكم مخصوصا بالصورة الاولى بحيث يقال بعدم 
شمول وجوب القصر للصورة الثانية. 

اعلم انه بعد دلالهُ الرواية على وجوب القصر و الافطار فى السفر الأوّلء فلا يببعد شمول الحكم للسفر الأوّل على أى وجه اتّفق, لأنّه لا 
وجه لدعوى اختصاص قوله فى الرواية «قصر فى سفره و افطر» للسفر الْمَذى يكون قصيرا بحسب الزمان؛ و يكون متعارف اسفار 
المكارى؛ بأن يسافر للمكاراة من بلده و يحمل متاعا الى بلد آخر و يرجع مع متاع أو بلا متاع الى بلده» بل يشمل السفر الأوَّل على أى 
وجه اتفق» فاذا سافر بعد الاقامة للمكاراة فمتى لم يرجع الى وطنه و بلده فهو فى السفر الأول؛ و إن كان مشتغلا فى ضمن هذا السفر 
الواحد بالمكاراة من بلد الى بلد آخر و 
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هكذاء فعلى هذا لا يبعد شمول الحكم للسفر الأوّل على اى وجه اتفق. 


آزة” كلام الفسية رخهة الل فئ العرؤة الوتقى | 


و بناء على ما قلنا فى هذا المقام من شمول حكم القصر للسفر الأوّل بعد الإقامة كائنا ما كان يظهر لكك ما فى دعوى السئد رحمه الله 
فى العروة الوثقى فى طيّ ذكر مناط كون السفر عملا للمكارى فى أصل المسألة» و قوله «و المدار على صدق اتخاذ السفر عملا له 
عرفا و لو كان فى سفرةٌ واحدةٌ لطولهاء و تكرر ذلك منه من مكان غير بلده الى مكان آخرء فلا يعتبر تحقق الكثرُ بتعدد السفر ثلاث 
مرات أو مرّتين» قال بعد ذلكك «فمع الصدق فى اثناء السفر الواحد أيضا يلحق الحكم, و هو وجوب الإتمام نعم» إذا لم يتحقّق الصدق 
إلا بالتعدد يعتبر ذلكك). 

لأدنّه بعد كون القصر واجبا على المكارى فى السفر اذى ينشأ بعد إقامه العشرهُ فى بلده مع حصول وصف المكاراة له قبل تلكك 
الإقامة فكيف يمكن أن يقال بوجوب الإتمام عليه فى السفر الأول الذى يكون مشتغلا فيه بالمكاراةً و يسافر بهذا العنوان و إن طال 
هذا السفر. و لا جل ذلك قلنا فى حاشيتنا على العروه فى هذا المقام أن «وجوب القصر فى السفر الأوّل مطلقا لا يخلو من قوة). 

و إن قلت: إن الحكم بوجوب القصر فى هذا المقام تعد استفيد من رواية يونسء فلا وجه لأنّ يقاس بهذا أصل المسألة و يقال بعدم 
وجوب الإتمام على المكارى فى السفر الأوّل الّذى يشرع فى العمل بالمكاراه فيه حتى مع الصدق عرفا بكون السفر عمله لطول السفر. 
فنقول: بأنّه بعد حكم الشارع على من يكون مكاريا بأنّه مع اقامة عشرة أيَام أو اكثر يجب القصر عليه مع كونه مكاريا و صيرورته 
متلبسا بالمكاراة» فالأولوية القطعية تحكم بأن الشخص لم يصر معنونا بعنوان المكاراة بمجرد خروجه 
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من وطنه بالسفر الأول و إن طال السفرء فكان ما قلنا من باب الاولوية القطعية. 

ثم إنه بعد ما قلنا من وجوب الإتمام فى السفر على المكارى و اخواته المذكورة فى الرواية لاجل الروايات مع تفصيل و شرح منا فى 
هذه المسألةُ و ما ينبغى أن يقال فى هذا المقام. يقع الكلام فى ما ذكر ١١‏ العلامةُ فى التذكرة بعد عنوان المسألة و جعل أحد الشرائط 
فى وجوب القصر عنوان (أن لا يكون سفر المسافر اكثر من حضره) فإنه فى الفرع ه مع ما قال فى صدر البحث من كون الشرط (أن لا 
يكون سفره اكثر من حضره) قال ما يكون حاصله راجعا الى انه هل يشمل حكم المكارى و ساير العناوين المذكورة فى الروايات 
لغيرها ممّن يكون مثلهم من كون سفرهم اكثر من حضرهم أم لا؟ و يظهر من كلامه الإشكال فى شمول حكم الإتمام لغيرهم. ١؟"‏ 

و يظهر من المحمّق رحمه الله فى المعتبر 0 أيضا انّه خص حكم الإتمام بخصوص هذه العناوين المنصوصة لأنّه بعد ذكر كلام من 
يقول بكون الشرط هو (أن يكون سفره اكثر من حضره) و الإشكال فيه بأن لازم ذلكك وجوب الإتمام على من يكون شغله المكاراهً 
فى كل شهر عشرين يوماء و يتوقف فى بلده عشرة أيام» و الحال أن من أقام فى بلده عشرة أَيَام يجب عليه القصر فى السفر بعد المقام» 
و بعد قوله بأن الشرط هو أن لا يكون ممن يجب عليه الإتمام انه تعرض لخصوص هذه العناوين» و لم يذكر حكم الإتمام لغير هذه 


العناوين ممّن يكون مثلهم. 


)١(‏ التذكرة. ج ع ص 7297 مسئلة #الاع 

(1) التذكرة» ج ع ص 298 فرع ه 

(؟) المعتبر» ص 587» الشرط الرابع 
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فهل نقول باختصاص وجوب الإتمام فى السفر على خصوص العناوين المذكورة فى الروايات كالمكارى و اخواته؟ أو نقول بشمول 
الحكم لغيرهم يكون مثلهم فى كون السفر عملهم, و كونه مثلهم شغلا مثل سائق السيارات فى هذا العصر. 

[يشمل الحكم لكل من كان مثل هذه العناوين] 


لا يخفى عليكك أن شمول حكم الإتمام لكل من يكون مصداقا لكون السفر عمله. و يكون مثل العناوين المذكورة مما لا إشكال فيه 
«وان كان هناك كلام آخر فيما هو المراد من كون السفر عمله» كسائق السيارات حتى انه لو لم تكن العلهٌ المذكورة فى الرواية 
يمكن دعوى شمول حكم الإتمام الثابت للمكارى و اخواته لمن يكون مثلهم فمن يكون مثلهم» فى كون السفر عمله داخل تحت هذا 
الحكم و إن لم يصرح به فى الرواية» لاله بعد ما يرى العرف عدم دخالة خصوص عنوان المكارى لصيرورته موضوعا لهذا الحكم؛ 
فبالغاء الخصوصية يحكم بشمول الحكم لغيره و إن لم يكن مورد النص» فعلى هذا لا إشكال فى كون من يكون مثل هذه العناوين 
كسائق السيارات يكون مثل هذه العناوين فى كون الواجب عليه الإتمام فى السفر إذا كان السفر عمله» فافهم. 

ثم إِنّه بعد ما قلنا من أنه لا بدّ من البحث فى العناوين المذكورة فى رواية زرارة» و العلهُ المذكورة فيها من جهات قد أمضينا الكلام 
فيها. و نعطف عنان الكلام فعلاء بطريق الاختصار لفهم حاصل ما قلنا فى المقام؛ الى ما ينبغى أن يقال فى هذه الجهة. 

فنقول بعونه تعالى: إن العناوين المذكورة فى روايات الباب كانت عشرة. 

و بعد استثناء الامير اذى يدور فى إمارته» و الجابى الَُذى يدور فى جبايته» و التاجر اذى يدور فى تجارته من سوق الى سوق لما قلنا 
فى التاجر و لأنْ الامير و 
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الجابى الكذائى لا يأتى بالنظر أن يكون وضعهما هو السير و السفر دائماء لعدم تعارف كون امير ناحيهُ فى السفر فى ناحيته دائماء و 
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كذا الجابى» و هذه الثلاثه مما ورد وجوب الإتمام عليهم فى خصوص رواية السكونىء فغاية ما يمكن أن يقال فى حقهم الإتمام هو 
فى ما يكون وضع الا-مير أو الجابى أو التاجر على السفر دائماء بحيث يكون ذلك عملهم حتى يصدق أن الامير يدور فى إمارته و 
الجابى يدور فى جبايته و التاجر يدور فى تجارته من سوق الى سوقء لأنّ معنى الدور هو انّه يكون فى كل يوم فى مكان من امكنة 
إمارته أو جبايته أو تجارته. 

و بعد عدم فهم ما هو المراد من الاشتقان لما قلنا من عدم معلومية ما هو المراد منه» و بعد كون الاعراب أعنى: البدوى أيضا خارجاء 
لأمنّ وجوب الإتمام عليهم يكون لأجل عله اخرى و هو كون بيوتهم معهم؛ و بعد استثناء الراعى قسما منه كما قلنا لا يجب عليه 
الإتمام» و هو من يرعى الدواب فى أقل من المسافة؛ و قسما منه داخل فى البدوى و هو من يرعى الاحشام و الاغنام و ليس له محل و 
منزل» بل كل يوم يكون فى محل و يكون وضعه وضع البدوى. 

فتبقى أربعة: المكارىء و الجمالء و الكرى. 

و هو من يكرى نفسه؛ و لعل المراد منه هو البريد» لأنه يكرى نفسه لارسال الكتب. 

و الملاح لا مطلقاء بل بعض اقسامه لأنه قلنا من أن وضع بعض اقسامه يكون كوضع البدوى. 

آفى الهراه:واما هو متاظ وحضغ الاتمافن] 

فهذه الاربعة بالنحو اذى قلنا يجب عليهم الإتمام فى السفر لكون السفر عملهم: إنما الكلام فى المراد منهم و مما هو مناط وجوب 
الإتمام عليهم. 
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فنقول: إن الناس بعد ما كانت دواعيهم غالبا فى اختيار الأمور من الحرف و الصنائع و المشاغلء هو الدنيا اعنى: يكون وجه حركتهم و 
إقبالهم الى الأمور جهات الدنيوية» و تنظيم أمور معاشهم من هذه الطرقء فتكون المشاغل المتخذة شغلا على نحوين: 

النحو الأوّل: أن يكون وضع الشغل و الحرفة على الإقامة و الحضرء بحيث يكون الوضع الطبيعى للمشتغل بهذا الشغل الكون فى 
الوطن؛ ولا حاجة فيه الى السفر أصلاء و لو احتاج تارهُ الى السفر فهو خارج عن وضعه الطبيعى» و من ذلك الزراعة و نظائرها من 
المشاغل. 

النحو النانى: أن يكون وضع الطبيعى لهذا الشغل على السفرء بحيث يكون بماله من وضعه فى حد ذاته موقوفا على المسافرة» و لو 
احتاج اتفاقا الى الإقامة فى الوطن كان ذلكك خارجا عن وضعه الطبيعى» و من ذلكك شغل المكاراهُ و شغل الجمال و الملاح و سائق 
السيارات. لأنَّ هذه المشاغل بوضعها الطبيعى محتاجة الى السفر لحصول هذه الحرف و المشاغل فى المسافرة» بل لا موضوع لهم إلا 
فى السفر بحيث لا يكون وقوف صاحب هذه المشاغل فى الوطن إِلَا على غير وضع الطبيعى» و على نحو الحركة القصرية» و يكون 
عيشهم و نشاطهم فى السفر. 

إذا عرفت ذلكك نقول: بأنّهِ بعد التأمل فى هذه العناوين أعنى: المكارى و الجمال و الكرى و الملساح؛ يرى أن ما هو الملاكك فى 
وجوب الإتمام عليهم فى السفر ليس إلا حيثية موجودة فيهم فهم متفقون فى الواجدية لهذه الحيثية؛ و هو أن هذه المشاغل من جملة 
المشاغل الّتى تكون بوضعها الطبيعى موقوفة على السفرء لكونها أعمالا-و مشاغل متحصلة فى السفر و إن كان بينها فرق فى أن 
المكارى يكرى 
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الدواب» و الجمال يكرى الجمالء و الكرى يكرى نفسه. و الملاح يكرى السفينة» و لكنهم متحدون فى كون مشاغلهم من المشاغل 
التى قوامها بالسفر فعلى هذا لا يأتى بالنظر من صيرورتهم موضوعا لوجوب الإتمام فى السفر إِنَا لواجديتهم لهذا الحيث أعنى: حيث 
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كون الوضع الطبيعى فى شغلهم هو السفرء و بهذا البيان يمكن أن يحمل قوله عليه السّلام الأنّه عملهم» اعنى: وجوب الاتمام عليهم 
يكون لاجل كون السفر عملهم. لأنّ الوضع الطبيعى فى عملهم و شغلهم هو السفرء فعملهم عمل فى السفر و السفر عملهم, و لا نفهم 
من العلة إلا ما قلنا. 

إذا عرفت ذلك فنقول: إن مقتضى وجوب الإتمام على هذه العناوين الأربعة مع العله المذكورة» هو أن كل من كان عمله مما يكون 
بوضعه الطبيعى متقوم بالسفرء بحيث يكون الشغل مقتضيا فى حدّ ذاته أن يقع فى السفر و لذا يكون الوقوف فى الوطن على صاحب 
هذه المشاغل غير الوضع الطبيعى كما ترى أن المكارى تكون إقامته فى محله على غير الوضع الطبيعى» و لذا يكون نشاطه بالسفر و 
حظه بأن يوجد له متاع يحمله من محل الى محل آخرء و إذا وقف فى بلده أو غير بلده لعدم وجود ما يشتغل به يحصل له الكدورة 
بخلاف من يكون وضعه الوقوف فى الوطن فإن أمره بالعكس فإن السفر فيه الكلفة و المشقهُ و نشاطه بالوقوف فى الوطن. 

فنقول نحن ندور مدار ما بِينا من كون المناط فى وجوب الاتمام عليهم مع ضم العله هو أن كل من يشتغل بشغل يكون وضعه الطبيعى 
السفر فى حد ذاته» فهو مصداق لموضوع حكم وجوب الاتمام؛ و يجب عليه فى السفر الإتمام, و إِلَا فلا. 

فعلى هذا نقول: إن المكارى و الجمال و الكرى داخل و الملاح فى صورة داخل فى موضوع هذا الحكم؛ و كذا كل من يكون مثلهم 
و إن لم يكن مذكورا فى 
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الرواية كسائق السيارات فى عصرنا الحاضر فإنه أيضا مثلهم لكون السفر عمله بالمعنى المتقدم. 

و أمّا من كان مشتغلا بشغل لا يكون مقتضى وضعه الطبيعى أن يقع فى السفره و ليس فى حد ذاته عملا سفريا فى مقابل عمل 
الحضرىء مثل المحصل الّذى بنى على الخروج من وطنه الى بلد للتحصيلء و دائما يذهب الى هذا البلد و يخرج. فإنه و إن كان بنائه 
على السفر و كثر سفره» و لكن حيث لا يكون تحصيل العلم بوضعه الطبيعى مما يوجب وقوعه فى السفر من أجل شغله بالسفر. 

أو الكاتب الّذى بنى على أن يخرج دائما الى بلد للتحرير و الكتابة» ثم يعود الى منزله و هكذا فهو أيضا مثل المحصلء و كذا من بنى 
على أن يخرج للزيارة دائما مثلا من بغداد الى كربلاء» فهو و إن كثر سفره و لكن لا يشمله الحكم. لعدم كون وضعه الطبيعى على 
السفر من أجل شغله السفر. 

[لا يلزم كون سفر المكارى لاجل النفع] 


و ممما قلنا ظهر لكك انه لا يلزم أن يكون وجوب الإتمام فى ما كان سفر المكارى مثلا لاجل الاستفاده و تحصيل النفع» لما قلنا من أن 
ذلك من قبيل الداعى لهم» بل يكفى كون الشغل بوضعه الطبيعى السفر و فى السفر و ان كان داعى الاشخاص باتخاذ هذه المشاغل 
هو النفع» فبناء على هذا لو سافر المكارى لاجل أن يحمل أهل بيته يجب عليه الإتمام؛ و أيضا لو سافر تارهُ و حمل متاعا مجانا الى 
بلده. 

وظهر لكك أيضا انّه ليس مرادنا من هذا البيان فى كون السفر عملهم أن يكون ذلكك حرفة لهمء بأن يكون المراد من العمل هو 
الحرفة» بل المراد هو كون السفر عملهم لما يكون شغلهم من وضعه الطبيعى» فكل شغل يكون بوضعه الطبيعى السفر فيجب على 
شاغله الإتمام. 
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و ظهر لكك مما مرٌ أن الضابط فى وجوب الاتمام عليهم ليس كون السفر اكثر من الحضرء بحيث يكون الواجب الإتمام على من يكون 
سفره اكثر من حضره و إن كان ذلكك لاجل التحصيل مثلاء و لا ما اعتبروا فى مقام ذكر هذا الشرط بأن الشرط أن لا يكون المسافر 
كثير السفر لما قلنا من عدم وجوب الإتمام على مطلق كثير السفر. 
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تم بحمد الله و منّه الجزء الاول من كتاب تبيان الصّلاهُ المشتمل على مباحث صلاه الجمعةٌ و المسافر الى احكام قواطع السفر 


بروجردىء آقا حسين طباطبايى» تبيان الصلاة 8 جلدء كنج عرفان للطباعة و النشرء قم - ايران» اول» 62 وق 
الجزء الثانى 
اشارة 


تبيان الصّلاه تقرير البحث فخر الشيعهُ و مفخر الشّرِيعة آي الله العظمى الحاج السَيد حسين الطباطبائى البروجردىٌ قدس سره الشّريف 
لمقرّره سماحة آي اللّه العظمى الحاج آقا على الصّافِيَ الكلبايكانى 

المجلد الثَانى 
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بشم الل الرَلطن الرَحِيم 

فيان العلاه رو قاض + 

اللّهمَ كن لوليك الحيّجِة بن الحسن صلواتكك عليه و على آبائه فى هذه السّاعة و فى كل ساعة ولا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و 
عينا حَتّى تسكنه ارضكك طوعا و تمتّعه فيها طويلا 
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[قتمة الشرط الثالث من شرائط القصر] 
فصل فى قواطع الشفر 

اشارة 
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الجهة الثالثة: فى قواطع السفر 

اشارة 


وهى ثلاثة بين مجمع عليه و مختلف فيه: 


[الاوّل من قواطع السفر المرور على الوطن] 
اشارة 


الأول منها: المرور على الوطن و هو يذكر: 
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تارهُ فى طى شرائط القصر و يجعل أحد منهاء و يقال من شرائط وجوب القصر أن لا يكون من قصده المرور على وطنه» و تارةُ فى 
ضمن القواطع و يقال: إن من القواطع المرور على الوطن. 

و على كل حال لا اشكال فى قاطعيته للسفرء لأنّ السفر عبارة عن التغرب عن الوطن و المسكنء فهو مقابل للكون فى الوطن؛ فمع 
ووو تخي بره كر عاد تاريل كر عافيرا لذن الصصر 11 الى لساري ولاه لد كن ا وناو لا يالا لمن كان 


#َ 


فى وطنه و منزلة إنه مسافر و لذا لا يشمل قوله تعالى: وَ إذلاا ضَرَبُمْ فى الأَرْضٍ اخ ١١‏ أو قوله قَمَنْ كان مِنْكم مريضاً أو عَالْ سَمَر 


٠١١ سورةٌ النساء/ الآيةٌ‎ )١( 
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فَعِدَة مِنْ أَيَام أآَخَرَ »١١‏ من يكون حاضرا فى منزله و وطنه. لآنْ الحضر مقابل للسفر و يكون السكون و المقام فى الوطن مقابل للضرب 
ق الأرقي و هنامما لا شك ف 

إنما الكلام فى ما هو وطن عند العرفء و أن الوطن هل يكون مسقط رأس الشخصء أو يكون مسكن آبائه و اجداده مع كونه مسقط 
راسه؛ أو يكون مكانا أراد الشخص السكون فيه ما دام الحياة» أولا يعتبر فيه شىء من ذلكك كما هو الحق» بل هو مكان يكون الانسان 
ساكنا فيه بحسب طبعه مثل أن يكون فيه اهله و عياله؟ 


[الوطن هو الذى خروج الانسان منه على خلاف طبعه الاولى] 
اشارة 


و بعبارة اخرى: هو عبارة عن المكان الُّذى يكون خروج الإنسان منه بسبب العوارض و حدوث الحوائج و على خلاف طبعه الأولى. 

و الحاصل: انّه لا يصح الالتزام بكون الملاكك فى صدق الوطن كونه مسقط رأس الشخصء أو مسكن آبائه و اجداده؛ أو مقره مع 
البناء على الإقامة فيه ما دام الحياة» بل المعتبر فى صدق كون المكان وطنا للشخصء هو أن يكون المكان مقره بحيث يكون خروجه 
منه بازعاج مزعجء و بعد قضاء حوائجه الموجبة للخروج منه يرجع الى ذلكك المكانء كالطيور التى ترجع الى أو كارها بعد الخروج 
لتهيئة الرزق» فعلى ما قلنا من كونه الوطن هو الّذى يعد التباعد منه سفرا و الكون فيه حضرا. 

فما فى العروة الوثقى من أن المشهور بين الفقهاء اعتبار البناء على الإقامة ما دام العمر فى صدق الوطن ليس فى محله؛ لعدم اشتهاره 
بينهم» و لذا ترى أن العلامة فى القواعد «27 و التذكرةٌ «» و غيرهما من كتبه يعبر بهذه العبارةٌ «لو اتخذ بلدا دار 


١8 سورة البقرة/ الآيةُ‎ -)١( 

(1)- القواعد/ ج /١‏ ص 6٠‏ 

()- التذكرة. ج ع ص 245 فرع ط 
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اقامة»: و كذا غير العلام» و المستفاد من هذه العبارةً هو كفايةُ صرف اتخاذ محل بعنوان دار إقامهُ فى صدق الوطن بدون اعتبار كون 
اتخاذه دار إقامةٌ ما دام العمر. 

قبا عه التراعد عه عفد العر فك سقرا لسن ' إلا وان الأقامة وامقره بنحى الذضقلنا. 

و يستظهر ذلك من بعض الروايات أيضاء مثل ما ورد فى من دخل عليه الوقت و هو حاضرء ثم صار مسافرا أو بالعكس بهذه العبارة 
«دخل الوقت و هو فى بيته) فإنّ المراد من البيت ليس الا دار الإقامة و مقره. 
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ونا ووقى أهل مك إذا عرس الل ننري ةقان اراد مق آهل مكلاف ده الروانات لبون الاق كوو سا كنا ش سك ومن تعد 
مكة دار إقامته. 

و ما ورد من التعليل فى الاعراب و الملاح فى مقام عدم وجوب القصر عليهم فى السفر بأن «بيوتهم معهم» و يستظهر ذلك من الي 
|العريكةة لمتكروة كسام ياش ا سنال الوظن فى مر الفرت 

و أمَا حال الوطن فى لسان الادلة الشرعية و الأخبار الواردة فليس فى الروايات الّتى تكون فى مقام بيان حكم المسافر ذكر الوطن حتى 


ندور مداره. 
[فى ان روايات على بن يقطين كلها رواية واحدة] 


نعم» قد ذكر فى بعض الروايات لفظ «الاستيطان»» و الظاهر أن الروايات التى ذكر فيها الاستيطان أو التوطين أو الوطن أو السكون لا 
تتجاوز ثلاث روايات و إن كان صاحب الوسائل رحمه الله عدّها سبعا؛ و ذلكك لأنّ الروايات الواردة فى هذا الباب ينتهى سند أربع 
منها الى على بن يقطين» و هى: الرواية ١‏ و 8 و و١٠‏ من باب 15 من أبواب صلاة المسافر من الوسائل» و الظاهر بل المعلوم كون 
هذه الروايات الأربع رواية واحدة» و اختلاف الواقع فى متن البعض منها مع بعض 
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الآخر ما لاجل اختلاف نقل على بن يقطين» 1؛ أو من بعض من روى عنه الروايةٌ لا بعين عبارتهاء بل بنحو النقل بالمعنى. 

و كذا الرواية 4 من هذا الباب ليست روايةٌ مستقلةُ غير رواية علىٌ بن يقطين فهذه الرواية و إن كان سندها ينتهى الى سعد بن ابى 
خلف. و الظاهر من الرواية هو كون سعد المذكور حاضرا حينما سأل على بن يقطين من المعصوم عليه السّلام الأنّه قال: 

سأل على بن يقطين أبا الحسن الأول عن الدار تكون للرجل بمصر و الضيعة فيمرٌ بهاء قال: إن كان ممما قد سكنه أتم فيه الصَلاك و إن 
كان مما لم يسكنه فليقضر) و لم يكن فيها لفظ الاستيطان» بل جعل ملاكك الاتمام و القصر السكون فيه و عدمه. 

ولكن ليست هذه الرواية غير ما رواها على بن يقطين السائل عن المسألهُ من الإمام عليه السّلام .7١‏ 

إِنْما الكلام فى الرواية 8 من الباب المذكور التى ينتهى سندها الى حماد بن عثمان» و هو يروى عن أبى عبد الله عليه السّدلام؛ قد 
يتوهم أن هذه الرواية أيضا لم تكن غير ما رواها علي بن يقطين عن ابى الحسن عليه التّ.لام لقوة احتمال الاشتباه و ذكر أبى عبد الله 
عليه السّلام بدل أبى الحسن عليه السّلام. 

و وجه هذا الاحتمال رواية حماد هذا الحكم عن على بن يقطين كما نرى فى الرواية * و ٠‏ من الباب المذكورء و لكن هذا التوهّم 
فى غير محله لكونه خلاف الظاهر. 


-)١(‏ الرواية ١‏ و8 ولاو ٠١‏ من الباب ١6‏ من ابواب صلاهٌ المسافر من الوسائل. 

(1)- أقول: و الشاهد على ذلكك هو انّه اخبر عما سأل على بن يقطين؛ فليست الرواية الصادرة عن الإمام عليه السّد.لام إِلّا ما رواها على 
دن مظن (القدرة 
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واعلم أن بعد الدقة و الفحص يظهر أن هذه الرواية- اغتى الرواية 6 من الباب المذكور- هى الرواية التى رواها فى الوافى عن حاد 
بن عثمان عن الحلبى عن أبى عبد الله عليه الشلام 2١١‏ و نقل صاحب الوسائل اشتباه. 

و كيف كان فاعلم أن الروايات المذكور فيها الاستيطان على ما استظهرنا من كون روايات على بن يقطين رواية واحده تكون ثلاث: 
إحداها: رواية على بن يقطين. 
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فاقعها: زوائة سياد بن لعل ناطق العلي ورف الرولية كرمع الاب الب كوي 
ثالثتها: رواية محمد بن اسماعيل بن بزيع عن أبى الحسن الرضا عليه السّلام» و هى الرواية ١‏ من الباب المذكور بنقل الوسائل» وهى 
الرواية التى تكون مدركك فتوى المشهورء و هو اعتبار إقامة سنّهُ أشهر فى وجوب الاتمام 


[فى ان الروايات الثلاث مقيدات] 


ولا يخفى عليك أن رواية على بن يقطين و حماد بن عثمان و محمد بن اسماعيل بن بزيع الدالات على وجوب التمام فى خصوص 
المنزل الّذى استوطنه الشخص. و القصر إذا لم يكن فى منزل أو ضيعة استوطن فيهاء مقيدات للروايات الدالهُ على وجوب التمام إذا مر 
الشخص بضيعته أو قريته أو داره؛ لأنّ هذه الروايات تدلّ على وجوب التمام بنفس المرور بالضيعة أو القرية أو المنزل. 

و رواية علي بن يقطين و الحلبى و محمد بن اسماعيل بن بزيع تدل على وجوب القصر فى صورة الاستيطان فى الضيعة فتقيد بها 
الروانات البطلقة. 


[ذكر الروايات المربوطة] 


و هذه الروايات المطلقة المذكورة فيها لفظ الضيعة تبلغ اثنتى عشرة رواية 


-)١(‏ الرواية ١/‏ من الباب ١١‏ من ابواب صلاهُ المسافر من الوافى. 
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وهى الرواية ١‏ و“وع*وهو؟١و"1١و؟5١و8١1و‏ 918917912 19 من الباب المذكور. 

إِلَا أن اكثرها لا تدل على وجوب التمام بمجرد المرور بالضيعة أو القرية أو داره» مثل الرواية 1 الّتى رواها حذيفةُ بن منصور عن أبى 
عبد الله عليه السّلام فانها قابلة للحمل على كون سؤال السائل من أن هذا المقدار من المسافة هل يوجب القصر أو لا. 

و مثل الرواية ١5‏ الّتى رواها موسى الخزرجى. فإنّ ظاهرها السؤال عن أن المسافة البالغة الى اثنى عشر فرسخا هل توجب القصر أم لا؟ 
ولا بد فى أن يسأل السائل عن المسافة البالغة باثنى عشر فرسخا مع كون القصر واجبا فى ثمانية فراسخ لمكان اشتهار عدم كفاية 
ثمانية فراسخ» بل و اثنى عشر فرسخا بين العجم من جهة شيوع فتاوى العامة من ابى حنيفة و غيره» و هم يقولون بالقصر فى مرحلتين 
أو ثلاث مراحل على ما مضى الكلام فيه» فلأجل ذلكك سأل من الإمام عليه السَّلام عن وجوب القصر و عدمه فى اثنى عشر فرسخا. 

و أمّرا رواية ابن بكير عن عبد الرحمن بن الحجاج و هى الرواية ١١‏ من باب ١5‏ بنقل الوسائل فهى و إن كان بحيث يمكن دعوى 
دلالتها على وجوب التمام فى الضياع بترك الاستفصالء لأنّ أبا عبد الله عليه السّ.لام أمر بالتمام على ما فيها بدون أن يفصل بين 
الطريق و بين الضيعة» فهذا دليل على وجوب التمام فى الضياع أيضا. 

و لكن يمكن أن يقال بعدم كونها غير رواية ابن بكير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه الترلام» 
اعنى الرواية " من الباب المذكورء فعلى هذا يمكن أن يخدش فى دلالتها أيضا للمطلب, لأنّ هذه الرواية- أعنى 
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الرواية - صريحة فى كون السؤال عن المسافة بينه و بين منزله أو ضيعته لا عن نفس المنزل و الضيعة. 

و أمًا رواية عمران بن محمد و هى الرواية 1 من الباب المذكور الداله على وجوب القصر فى خمسة فراسخ, و الحكم بالقصر فى 
الطريق» و التمام فى الضيعة؛ فإن هذه الرواية من الروايات الدالة على وجوب القصر فى خمسة فراسخ؛ و هى معارضة مع ما دل على 
وجوب القصر فى ثمانية فراسخ امتدادية أو الملفقة» فبعد ما دلت على خلاف هذه الروايات الروايات الكثيرة الداله على وجوب القصر 
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فى ثمانية فراسخ امتدادية او الملفقة على الكلام المتقدم فيه؛ فلا يمكن العمل بهذه الروايات لأنْ الروايات الكثيرة قائمة على خلافها 
.)١‏ 

و أمًا الرواية ١‏ من الباب المذكور فأيضا يكون السؤال فيها عن الحد الى يجب فيه القصر لا عن حكم الضيعة و جواب الامام عليه 
السّلام بأن القصر فى «ثلاثة» لعله يكون المراد من الثلاثة ثلاث مراحل» و صدرت موافقة للعامة تقيه. 

و كذلكك الرواية ١‏ فهى مع قابلية حملها على كون السؤال فيها عن المسافة الموجبة للقصر نقول: بأن مدلولها من وجوب الإتمام إذا 
كان المرور بضياع غيره من بنى أعمامه مثلا مما لم يفت به أحد من الفقهاء فهى غير معمول بها. 

و أمَا الرواية ؟ و هى ما رواها ابن أبى عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله عليه السّ.لام فهى أيضا تكون متعرضة سؤالا 


-)١(‏ أقول: يمكن أن يقال: بِأنّه إن لم يمكن العمل بفقرة من هذه الرواية» و هى الفقرةٌ الدالهُ على وجوب القصر فى خمسة فراسخ» 
فلا يوجب ذلك عدم العمل بفقراتها الاخرى الدالة على وجوب الإتمام فى الضيعة» فتأمل. (المقرّر) 
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لاعن حكم الضيعة» فلا تكون مرتبطة بما نحن فيه. 

فعلى هذا نقول: و إن كانت الروايات التى ذكر فيها الضيعة؛ أو القرية» أو المنزل كثيرة» و لكن ليست كلها مربوطة بما نحن فيه كما 
عرفت مما قلنا فى هذه الروايات» فتبقى رواية اسماعيل بن فضل- و هى الرواية ؟- و رواية عمار بن موسى- و هى الرواية 0- و رواية 
احمد بن محمد بن ابى نصر- و هى الرواية -١17‏ و هى ليست غير رواية احمد الّذى ذكر فى قرب الاسناد» و هى الرواية 14 من الباب 
المذكور بنقل الوسائل؛ و تدل رواية احمد على ما نحن فيه بضميمة ترك الاستفصال فى الرواية بين الطريق و الضيعة؛ فتدل على أن 
كلا من الطريق الى الضيعة و نفسها محكوم بوجوب الإتمام. 


[فى ذكر الطائفة الاولى و الثانية من الروايات] 


إذا عرفت حال هذه الروايات فنقول: إن الروايات الوارد فى هذا الباب تكون على ثلاثة طوائف, بل على وجه على اربع طوائف كما 
سيأتى ذكره: 

الطائفة الاولى: ما يدل على وجوب اتمام الصّبلاة بنفس المرور بالضيعة» أو القرية» أو الدار. و هى روايهُ اسماعيل بن فضلء و رواية 
عممار بن موسىء و رواية احمد بن ابى نصر البزنطى» فإن رواية عمار و إن لم يكن فيها لفظ الضيعة و لكن من جملة «فيمر بقرية له او 
دار» يستفاد أن المراد من الدار هو الضيعةٌ. 

اسماعيل بن بزيع» و رواية سعد بن خلفء إلا أن التعبير فى رواية سعد بن خلف بلفظ السكون لا بلفظ الاستيطان» و هذه الطائفة 
اسماعيل 
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بن بزيع. 

و بعضها متعرض لحكم المنزل الذى استوطن فيه مثل الرواية ١‏ من على بن يقطينء و الرواية © من على بن يقطينء و رواية الحلبى. 
الطائفة الثالثة: بعض ما يدل على وجوب التمام فى الضيعة إذا عزم الشخص على الإقامة فيها عشرة أَيَام مثل رواية عبد الله بن سنان» و 
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هى الروايةُ © من الباب ١0‏ من أبواب صلاه المسافر من الوسائلء؛ و رواية موسى بن حمزةٌ بن بزيع »21١‏ و هى الرواية ٠‏ من الباب 
لد كوو 

و يمكن عد طوائف الروايات أربعة بجعل رواية محمّد بن اسماعيل بن بزيع طائفة مستقلة من باب تعرضها لحد الاستيطان الموجب 
للتمام. 

إذا عرفت أن الروايات باعتبار مفادها على طوائف ثلاثة» فنقول: 

إن الظاهر من الطائفة الأولى هو كون نفس المرور بالضيعة» أو القرية» أو الدار موجبا لوجوب الاتمام. 

و ظاهر الطائفة الثانية وجوب الإتمام فى الضيعةٌ إذا استوطن فيها و إلا فلا. 

و ظاهر الطائفة الثالثة وجوب الإتمام فيها إذا عزم على إقامة عشرة أَيَام فيها و إلا فلاء فيقع التعارض بين الطائفة الاولى و بين الثالثة لأنَّ 
مفاد الأولى وجوب الإتمام بمجرد المرور بالضيعة سواء عزم على الاقامة أم لاء و مفاد الثالنة وجوب الإتمام فيما لو عزم على الاقامة 
فى الضيعة؛ فيقع التعارض بينهما و لكن الطائفة الثانية شاهد الجمع بينهما. 


-)١(‏ هى الرواية ١١‏ من الباب ١5‏ من أبواب صلاةٌ المسافر من الوسائل. 
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[الطائفة الثانية من الروايات شاهدة الجمع] 


لا يقال: بأنّه بعد كون مفاد الطائفة الاولى وجوب الإتمام بمجرد المرور بالضيعة» و اطلاقها يشمل صورة العزم على الاقامة و عدمه؛ و 
كذا يشمل اطلاقها صورة الاستيطان و عدمه. و مفاد الطائفة الثالث وجوب التمام فى خصوص عزمه على الإقامة» فالطائفة الثانية و 
الثالث مقيدتان لاطلاق الاولى» فيقيد بمقتضى الجمع العرفى اطلاقها بالثانية و الثالث و تكون النتيجة وجوب الإتمام فى الضيعة إذا 
استوطن فيهاء أو إذا عزم على إقامة العشرة» فلا حاجة فى رفع التعارض بين الطائفة الاولى و الثالث بكون الطائفة الثانية شاهدة على 
الجمع و لو لم تكن الطائفة الثانية يرفع التعارض بما قلنا بين الاولى و الثالثة. 

لانا نقول: إن مفاد الطائفة الاولى هو موضوعية المرور بالضيعة و علية نفس ذلكك لوجوب الإتمام؛ و مفاد الطائفة الثالث هو علية العزم 
على الإقامة و موضوعيتها لوجوب الإتمام؛ و الغاء دخل المرور بالضيعة لمدخليتها فى وجوب الاتمام و كونه كالحجر فى جنب 
الانسان؛ فعلى هذا ليس نسبة الطائفة الثالث مع الاولى نسبة المقيد حتى يقال بتقيد اطلاق الاولى بهاء لأنّ لسان الثالث عدم كون 
الطائفة الاولى تمام الموضوع فى الحكم و لا جزء الموضوع, فعلى هذا يقع بينهما التعارضء و لكن بعد دلالة الطائفة الثانية على أن 
وجه كون المرور بالضيعة و موضوع وجوب التمام هو الاستيطان» و كونها وطن الشخص فيجمع بين الطائفة الاولى و الثالث» و يقال: 
إن سبب وجوب الإتمام أمران: 

الأمر الأول: المرور بالضيعة من باب كونها وطن الشخص. 

و الأمر الثانى: العزم على إقامة عشرة أيَام فى مكان, فبهذا النحو يجمع بين الطوائف الثلاثة من الروايات» فأفهم. 
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و اعلم أنه بعد ما قلنا من أن جملة الروايات المعترضة للاستيطان هى رواية محمّد بن اسماعيل بن بزيع المعترضة لحد الاستيطان 
نعطف عنان الكلام نحوهاء و بيان ما يستفاد منها و نقول: 

إذا عرفت ما ذكرنا يبقى الكلام الى ذكر ما يستفاد من رواية محمد بن اسماعيل بن بزيع فنقول بعونه تعالى: إن من الروايات الواقع 
فيها ذكر الاستيطان هى الرواية التى رواها محمد بن اسماعيل بن بزيع عن ابى الحسن الرضا عليه الام (قال: سألته عن الرجل يقصّر 
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فى ضيعته؟ فقال: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أُيَام إلا أن يكون فيها منزل يستوطنه. فقلت: ما الاستيطان؟ فقال: أن يكون له فيها منزل 
يقيم فيه ستهُ أشهرء فاذا كان كذ لكك يتم فيها متى دخلها) 0١١‏ و هى الرواية ١١‏ من الباب ١5‏ من أبواب صلاةٌ المسافر من الوسائل. 

و يستفاد من هذه الرواية أن سؤال السائل كان عن الرجل الذى يرد الى ضيعته و انه هل يجب عليه القصرء فقال أبو الحسن عليه 
الّه.لام: بعدم الباس عليه بالتقصير ما لم ينو مقام عشرة أَنَام فى هذه الضيعة, قال الامام عليه السّلام: إِنَا أن يكون له فيها منزل يستوطنه» 
فقال السائل: ما الاستيطان؟ فكان سؤاله عما يتحقّق به الاستيطان لا أن يكون سؤاله عن حقيقة الاستيطان» لعدم المجال لأنّ يقال: إن 
(ما) ما الحقيقية أو الشارحة لأنّ حقيقةُ الوطن أمر معلوم عند العرف و السائل عالم بما هو مفهوم الوطن عرفاء فعلى هذا يكون سؤاله 
عما يتحقّق به الاستيطان. 

إن قلت: إن الوطن العرفى أمر معلوم عند العرف حقيقة» فلا مجال لأنّ يسأل 


-)١(‏ هى الرواية ١١‏ من الباب ١5‏ من أبواب صلاةٌ المسافر من الوسائل. 
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عن حقيقته و أمَا الوطن الشرعى فحقيقته غير معلوم عند السائل» فسئل عن حقيقَهُ الوطن الشرعى. 

أقول: إنه لم يكن فى ارتكازه الوطن غير وطن العرفى حتى يسأل عنه و عن حقيقته» فيكون سؤاله عن محمّق الوطن العرفى بعد 
معلومية حقيقته عند السائل فاجاب عليه الّ.لام (أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستهُ أشهر) يعنى الاستيطان يكون له فى الضيعة منزل 
يقيم فيه ست أشهره و من الواضح أن قوله «ان يكون له فيها منزل» يكون التوطئة للجوابء لأنَّ هذا مذكور سابقاء لأنه عليه الّلام قال 
أولا إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه» فذكره ثانيا توطئة للجواب فيكون الجواب يقيم فيه ستة أشهرء فإقامة ست أشهر محققة 
للاستيطان؛ فعلى هذا لا دخل لكون المنزل الْذى له فى الموضع الى يقيم ستة أشهر فيه لأمنّ محقّق الاستيطان على ما يظهر من 
الجواب بعد كون قوله «ان يكون له منزل» مذكورا سابقا ليس إلا إقامة ست أشهر. 

ثم بعد ما عبر الامام عليه السّلام عن الإقامة بلفظ المضارع بقوله «يقيم»» فهل نقول: 

بأن المراد هو أن يكون له إقامة فعلية ستهُ أشهرء حتى يجب عليه الإتمام بأن يكون المراد من لفظ (يقيم) هو الحال. 


[فى ذكر المراد من لفظ (يقيم) فى رواية محمد بن اسماعيل بن بزيع] 
اشارة 


أو يقال: بأن المراد منه الاستقبال» فعلى هذا يكون محمّق الاستيطان هو أن يقيم فى المستقبل ستهُ أشهر فيكون المراد وجوب الإتمام 
فعلا لاجل أنّه يقيم بعدا فى هذا الموضع ستهُ أشهر. 

أو أن يقال: بأن المراد من لفظ «يقيم» هو اقامة الماضية سابقاء و يكون المراد من المضارع الماضى فيكون إقامة ستهُ شهر فى السابق 
موجبا للإتمام إذا مرّ بهذا الموضع بعد ذلكك. 
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أو يقال: بأن المضارع منسلخ فى المقام عن الزمان» أعنى: اعتبرت الإقامة مجرّدة عن الزمان» فلا يستفاد من «يقيم» زمان المضارع و لا 
الماضىء بل يستفاد منه صرف لزوم حصول ذلكك منسلخا عن الزمان و فى وعاء الدهر. 


إذا عرفت هذه الاحتمالات نتعرّض أولا لأمرين» ثم نتعرض لما هو الحق فى الرواية: 


الأمر الأول: بقع الكلام فى ما هو المراد من الوطن عند العرف 
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» و ما يعتبر فيه مع قطع النظر عما يستفاد من الروايات الوارد فيها ذكر الاستيطان. 

اعلم أن المعتبر فى كلمات اللغويين فى مقام شرح المراد من الوطن هو أن المراد منه هو المسكن أعنى: محل سكونة الشخصء و 
يمكن ان يعبر عنه بالفارسية «آرامشكاه). 

و هل المعتبر فى الوطن عند العرف- أعنى: محل سكونة الشخصء و موضع توطنه- أن يكون هذا الموضع مولد الشخص. 

أو يعتبر أزيد من ذلكك بأن يكون محل آبائه و اجداده أيضاء مع كون هذا الموضع هو موضع مولده و مسقط راسه. 

أولا يعتبر شىء من ذلككء بل لا يعتبر فيه أن يكون هذا الموضع مولده؛ بل يكفى فى صدق الوطن مجرد اتخاذ محل مسكناء و كان 
بنائه على الإقامة فيه بحيث يكون خروجه عنه باز عاج مزعج و انصراف منصرفء وهل يعتبر فيه أن يكون له فى هذا الموضع ملكا 
اصلا أم لا؟ 

وهل يعتبر فيه أن يتخذه مسكنا و مقرا لنفسه دائما أم لا؟ 
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وهل يعتبر أن يكون هذا الوطن و المسكن منحصرا بواحد بأن لم يكن له إلا وطن واحد؟ 

أو يمكن أن يكون له وطنان أو ازيد» و يصدق على كل منهما الوطن؟ 

و هل يعتبر على تقدير تصوير اكثر من وطن واحد أن تكون إقامته فى وطنيه بالسوية بأن يقيم فى كل منهما مثلا ستة أشهر؟ 

أولا يعتبر التسوية» فيكفى أن يقيم فى احدهما فى عرض السنة اكثر من الأخر. 

و على تقدير عدم اعتبار ذلكك. 

هل يعتبر أن تكون مده إقامته فى كل منهما معلومة» مثلا يعلم و ينبى على الإقامة فى أحدهما ثمانية أشهر و فى الآخر أربعة أشهر فى 
كل سنته أولا يعتبر ذلكك. بل يكفى صرف الإقامة فيهما و إن لم تكن مده إقامته فى كليهما معلومة. 

و مع قطع النظر عن كل ذلك هل المعتبر فى وجوب الإتمام فى الصَّلاءٌ على المكلف» تحقق صدق الوطن أم لا؟ و بعبارة أخرى يدور 
حكم وجوب الإتمام مدار صدق الوطن حتى نحتاج فى وجوب الإتمام من تحقق هذا العنوان» فكل موضع يعد وطنا عند العرف 
نحكم بوجوب الإتمام فيه و إِلّا فلا؟ أو لا حاجه فى وجوب الإتمام و تحقّق موضوعه إلى تحقق صدق الوطن عند العرف؟ 

اعلم أن الوطن عند العرف عبارة عن كل مكان يقيم فيه الشخص بحسب طبعه بحيث لا يخرج منه إِلَا لاجل عارض يعرض له. 

و بعبارة اخرى كل موضع تكون إقامة الإنسان فيه بحسب ميله الطبيعى» و 
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حركته الطبيعية» فهو الوطن و لهذا يكون الخروج عنه بحسب الحركة القسرية: و لاجل طروٌ عارض؛ء و بعبارة ثالثة كل فرد من افراد 
الانسان» بل و ساير الحيوانات مسكنهم و موطنهم عبار عن كل موضع يقيمون فيه و يتوجهون نحوه بحسب وضعهم و بنائهم الأولى» 
و إذا خرجوا من هذا المكان لاجل عارض و حاجة يتوجهون نحوه متجدداء و لا يتركونه إِلَا باز عاج مزعج و انصراف منصرف. 

فهذا ما نفهم من الوطن بحسب ذوق العرفىء و لا دخالة عند العرف فى صدق الوطن كون مسكنه محل ولالدته؛ أو محل آبائه و 
اجداده؛ ولا أن يكون بنائه على الإقامة فيه دائما- كما يظهر من السبّد رحمه الله فى العروةٌ من اعتبار قصد الإقامةٌ الدائمة فى هذا 
الموضع - لعدم اعتبار قصد الإقامة الدائمية فى صدق الوطن عرفاء كما ترى أن نوع الناس لم يكونوا قاصدين على الإقامةُ دائما فى 
محل سكنا همء و مع ذلكك يصدق عرفا أن هذه المساكن أوطانهم. 

بل يكفى فى صدق ذلكك بنظر العرف كون الشخص ساكنا فيها بعنوان الإقامةء بحيث يكون بحسب وضعه الطبيعى ساكنا فيهاء و لا 
يخرج منها الا بازعاج مزعجء وجهة طارئة كما قلناء ولا يعتبر بنظرهم أن يكون هذا الوطن منحصرا بواحد؛ بل يمكن أن يكون 
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للشخص وطنان. و كان بنائه على الإقامه فيهما بحسب وضعه الطبيعىء أو اكثر من وطنين» و كذلكك لا يعتبر كون إقامته فى أوطانه 
بالسوية» بل يصدق على كل منهما الوطن و إن لم تكن إقامته فيهما بالسوية. 

نعم يمكن أن يشكل فى صدق الوطن عرفا فى ما كانت إقامته فى أحد وطنيه معلومة بحسب الزمانء و الآخر غير معلوم» أعنى: يشكل 
صدق الوطن على المحل الغير المعلوم سكونه فيه بحسب الزمان فقط لا فى الآخر المعلوم سكونه فيه. 
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هذا كله فى ما يعتبر فى صدق الوطن بنظر العرفء و يمكن أن يرد فى بعض صغرياته إشكال فى صدق الوطن عرفا. 
[موضوع وجوب الاتمام هل يكون متفرعا على الوطن أولا] 


و أمَا الكلام فى ما قلنا من أن حكم وجوب الإتمام يكون تابعا و متفرعا على صدق الوطن عرفاء حتى انه إذا لم يصدق الوطن بموضع 
لا يجب على المكلف القصر فيه» أو ليس تابعا له. 

فنقول: إن المستفاد من الآية الشريفة وَ إذلا ضَرَتُمْ فى الَرْض الخ بعض روايات الواردة فى الباب» هو وجوب القصر على المسافر» 
فين كان شناق امح عليه لتر ومن لم رك حناتر) مح عليه القمناد الأ3الظاهر من اقوله تلن 31 ارقم فى الزن بهن 
وجوب القصر فى مورد الضرب فى الأرضء و معناه وجوب الاتمام فى غير مورد الضرب فى الأرضء فالقصر مجعول للمسافر و من 
يكون فى السفر و ضاربا فى الأرض. و الإتمام واجب على غير المسافر و من لم يكن ضاربا فى الأرضء سواء يصدق عليه عرفا انّه 
وطنه أولا يصدق ذلك لأنّ موضوع حكم الإتمام هو غير المسافر» و قد يعر عنه بالحاضرء لا أن يكون موضوع الحكم من يكون فى 
وطنه. لأنّ ظاهر الدليل هو وجوب القصر على المسافر و من يكون ضاربا فى الأرضء فمن لم يكن كذلك أعنى: يكون حاضرا فهو 
موضوع وجوب التمام» سواء يصدق أن هذا الشخص الغير المسافر فى وطنه أو لا يصدق ذلك. 

و بعبارة اخرى كان القصر واجبا على من يكون مسافرا و بعيدا عن موضع يقتضى طبعه وقوفه فى هذا- الموضع و لهذا قلنا فى البدوى: 
بعدم وجوب القصر عليه لعدم كونه بالسفر بعيدا عن منزله و بيته» لمن بيته معه- فمن كان مسافرا يجب عليه القصرء و من لم يكن 
مسافرا لا يجب عليه القصر بل يجب عليه الإتمام» فموضوع 
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وجوب حكم الإتمام هو من لم يكن مسافراء ففى كل موضع لا يكون الشخص مسافرا يجب عليه الإتمام سواء صدق عرفا أن هذا 
الموضع وطنه أولاء فعلى هذا لم يكن وجوب الاتمام دائرا مدار صدق الوطن العرفى. 

و إن وقع الشّكك فى كونه مسافرا أم لا يجب عليه الإتمام أيضا لما قدمنا الكلام فيه» فإن بقينا فى الشكك فى صدق الوطن عرفا على 
بعض الصغريات المتقدمة و عدمه؛ و لا يمكن لنا الجزم بكونه مصداقا للوطن عند العرف» فمع ذلك لا يوجب ذلك الاشكال لنا فى 
وجوب الإتماء؛ لأمنّ موضوع وجوب الإتمام هو من لم يكن مسافراء و بعبارة اخرى من يكون ساكنا فى بيته سواء يصدق عليه أنه فى 
وطنه أولاء يجب عليه الإتمام. 


الأمر الثانى: [فى ان الفقهاء مختلفون فى المراد من الوطن] 


اعلم أن ما يظهر من كلمات الفقهاء فى مقام ذكر الوطنء هو انهم مختلفون فيه بحيث يمكن ارجاع كلامهم الى اصطلاحات ثلاثة 
للوطن: 

الأول: ما يظهر من كلمات بعض المتأخرين من انّه ليس الوطن إِلَا ما هو معناه بحسب العرفء و هو كل محل يكون موطن الانسان إما 
لولادته فيه» أو لكونه موطن آبائه و اجداده. أو من باب اتخاذه وطنا بدون أن يكون مولده و مسقط رأسه. و موطن آبائه و أجداده. 
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إن هذه الطائفةُ قائلة بالوطن العرفى و انّه لا يجب الإتمام إِلّا فى هذا الوطنء و إن كان الاشكال و الخلاف فى بعض صغرياته عندهم 
ولا يقولون بالوطن الشرعى» بل يقولون بوجوب الإتمام فى الوطن العرفى. 

و هذا الوطن العرفى على قسمين: 

الأول: ما يكون محل إقامته باعتبار كون مولده و محل نشوه. 

و الثانى: ما يتخذه وطنا و يسمى بالوطن المستجد, و هو كل موضع يبنى على 
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الاقامة فيه و ان لم يكن محل ولادته و موطن آبائه و محل اقامته من اصل» بل يتخذه محل إقامته. 

الثانى: الوطن الشرعى بمعنى انه كما يفرض للشخص الوطن العرفى بالمعنى المتقدم؛ و يجب عليه الإتمام فى هذا الوطن» كذلكك 
يفرض وطن آخرء و هو المسمى بالوطن الشرعى» و هو كل موضع أقام فيه ست أشهر و إن أعرض عنه بعد هذه الإقامة فيجب عليه 
الإتمام إذا مر بهذا المحل و ان اعرضء بشرط أن يكون للشخص فى هذا الموضع ملكك و إن لم يكن هذا الملكك إِلَا نخلهُ واحدة» و 
القائلون بهذا الوطن الشرعى و وجوب الإتمام فيه المشهور من الفقهاء رضوان الله عليهم؛ كما يظهر من تتبع كلماتهم كالشيخ رحمه 
الله و المحقق و غيرهماهء فإنّ المحقق رحمه الله يقول كما فى الشرائع: (الوطن الى يتم فيه هو كل موضع له فيه ملكك قد استوطنه 
ستة أشهر فصاعدا متوالية كانت أو متفرقة) 0١‏ فإنّه و إن كان بينهم الاختلاف فى بعض خصوصيات هذا الوطن الشرعى إِلَا انهم 
قائلون به فى الجملة. 

الثالث: الوطن الفاصل بين العرفى و الشرعىء و هو أن الوطن هو الوطن العرفى و لكن يعتبر فى هذا الوطن العرفى الإقامهُ ستهُ أشهر فى 
كل سنة كما يمكن دعوى ظهور ذلكك من كلام الصُدوق رحمه الله فى الفقيه» و إن لم يكن مسلّماء فهذا هو وطن ثالث. 

إذا عرفت ذلك تقول: إن ما بظهر من كلمات المشهور عو وبجوب الأتمام فى كل موضع يكوق للشخضن فيه ملك قل استوظته سنة 
أشهر فصاعداء متوالية كانت 


-)١(‏ الشرائع» ص 298 الشرط الثالث. 
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أو متفرقة» و ليس فى كلماتهم ما يدل على التزامهم بالوطن الشرعى. 

ولا يوجد فى عباراتهم ما يشعر بكونهم قائلين بالوطن الشرعى فى قبال الوطن العرفى» بل الوطن الواقع فى كلماتهم أو الاستيطان ليس 
إلا عبار عن المسكنء أو ما يتخذه مسكناء لأنّ الوطن بمعنى المسكن كما يظهر من كلمات أهل اللغد فعلى هذا يكون مراد هم إن 
كل موضع يسكن فيه الشخص له فيه ملككء و قد أتخذه مسكنا ستة أشهر متوالية أو متفرقة يجب عليه الإتمام متى يمر عليه و إن 
أعرض عنه. 

فما قيل من أن المشهور يقولون بالوطن الشرعى فى قبال الوطن العرفى» هو من استنباطات بعض المتأخرين من الفقهاء من كلمات 
المشهوره و إلا كما هو ظاهر كلماتهم. و بِنَا مرادهم» ليس هناكك تعرض فى كلامهم للوطن الشرعىء بل هم يقولون بأن الشخصء و 
إن لم يخرج من موضوع المسافر إذا مرّ بمحل سكن فيه ستهُ أشهرء يجب عليه الإتمام مع كونه مسافرا تمسكا برواية ابن بزيع المتقدم 
ذكرهاء فحكمهم بوجوب الإتمام فى الصورة الّتى فرضوهاء ليس من باب كون الشخص خارجا عن موضوع المسافر و صيرورته غير 
المسافر. و كونه فى منزله و وطنه. بل هو مع كونه مسافرا يجب عليه الإتمام» و وجه وجوب الإتمام عليه عندهم هو رواية ابن بزيع» و 
وجه اعتبار وجوب الإتمام عليه فى مورد يكون له الملكك هو رواية عمّار الدالُّ على اعتبار الملكك و إن لم يكن هذا الملك إلا نخلة 
واحدة» فاعتبار الملكك فى هذا الحكم أيضا مسلم عند المشهورء و لكن يكفى فى الملكك اقلا كون نخلهُ واحدة له. فاذا كان له نخلة 
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واحدهُ يجب عليه الإتمام فى الفرض. 

و الشاهد على اعتبار النخلة الواحدةٌ اقلا هو بعض الفروع المعنونة عندهم» 
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مثل انه يكفى نخلهُ واحدةٌ مشتركة بينه و بين غيره» أو ما فرعوا من انّه هل يكفى نخلتان مشت ركتان, أو لا بد من نخلهُ واحده مختصة 
به لا بالاشتراكك, و يأتى الكلام فى اعتبار ذلككء و رواية عمار و ما يستفاد منهاء فظهر لكك مما مرٌ أن التعبير بالوطن الشرعى لم يقع 
فى كلمات المشهورء و ظهر لك ما هو مرادهم. 


[تعبيرات ثلاثة فى الوطن العرفى و الشرعى و البرزخى] 
اشارة 


إذا عرفت هذين الأمرينء نقول: إنه كما قلنا يظهر من كلمات الفقهاء تعبيرات ثلاث فى الوطن: 

الأول: الوطن العرفى. 

الثانى: الوطن الشرعى على ما نسب الى المشهور. 

الثالث: البرزخ بينهما كما يلوح من كلام الضّ دوق رحمه الله فمع قطع النظر عن الروايات ظهر لكك ما هو المراد من الوطن عند 
العرف» و ظهر لكك عدم كون وجوب الإتمام دائرا مدار صدق الوطن العرفى. 

أمّا الروايات فنقول: إن رواية الحلبى» و أربع روايات من روايات على بن يقطين» و رواية محمد بن اسماعيل بن بزيع مشتملة على 
الاستيطان» بمعنى دلالتها على وجوب الإتمام إذا مر بضيعة استوطن فيهاء و رواية ابن بزيع مشتملة على زيادة» و هى أن الراوى بعد ما 
سأل عن الاستيطان اجاب الامام عليه السّلام (أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ست أشهر) فالقائلون بالوطن العرفى» و عدم تصوير الوطن 
الشرعى يقولون بما حاصله يرجع الى انّه إن كان الوطن الشرعى مجعولا من الشارع؛ فمعناه جعل وطن شرعى فى قبال الوطن العرفى؛ 
و جعل مستقل فى الوطن على خلاف ما هو المرتكز عند العرف فهو فى قبال الوطن العرفى؛ و لازمه جعل الوطن من الشارع؛ و هذا 
أمر بعيد بحسب النظرء لأنه من البعيد أن جعل الشارع 

تبيان الصلاة» ج ؟» ص: 71 

الوطن بحدود خاصة فى قبال الوطن العرفى. 

و أبعد من ذلكك كون مراد المعصوم عليه السّد.لام من الاستيطان الوارد فى هذه الروايات» و حتى رواية ابن بزيع هو أمر آخر غير ما هو 
فى ارتكاز العرف أعنى: 

الوطن العرفى؛ بل كان مراده الوطن الشرعى. لأنّ الوطن الشرعى غير معروف عند الناسء و لا يختلج ببال السائل عن الوطن إِلَّا ما هو 
يأتى بالنظر العرفى من معناه العرفى. 

و الشاهد على ذلكك أن فى غير رواية ابن بزيع علق المعصوم عليه المّدِ.لام حكم الإتمام على الاستيطان, و لم يعن موضوع الاستيطان» 
و الحال أن السائل لا يفهم من ذلكك إِلَما اتخاذ الوطن العرفى؛ فإن كان مراده عليه السّلام غير الوطن العرفى أعنى: الشرعى, فكان 
اللازم بيانه و إِنَا لاخل بالغرض خصوصا فى مثل هذه المطلقات الواردة فى مقام بيان الحكم. 

ولو أراد غير ذلكك يلزم تاخير البيان عن وقت الحاجة و الإخلالل بالغرضء فمن هنا نستكشف أن المراد من الوطن فيها هو الوطن 
العرفى. 

و أمًا فى خصوص روايةٌ ابن بزيع فهو أيضا كذلكك. لأنّ هذه الرواية و إن كان لها هذا الذيل إِلَا أن صدر الرواية يدل على ما قلناء لأ 
السائل بعد ما سأل عن الضيعة و أجاب المعصوم عليه السّ.لام بما حاصله يرجع الى أن نفس المرور بالضيعة لا يوجب انقلاب حكم 
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القصر إلا إذا نوى إقامة العشرة فيها قال عليه السّلام (إِلَا أن يكون له فيها منزل يستوطنه) فهو عليه السّ.لام اجاب عن السؤال بأن 
الاستيطان سبب للاتمام» فإن سكت الراوى و لم يسأل عنه بعد ذلكك بقوله (ما الاستيطان) لاكتفى عليه السّلام بما اجاب. 
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فإن كان المراد من (يستوطنه) هو اخحذ الوطن الشرعىء فمع عدم خلجان ذهن الراوى إلا بالوطن العرفى؛ و عدم بلوغ نظره الى الوطن 
الشرعىء فهو عليه السّد.لام اخل بالغرض, لأنه لم بين ما هو موضوع حكمه. مع غفلة السائل عنه و الحال ان المقام يقتضى ذكره» فمع 
عدم ذكره نستكشف عدم كون موضوع حكمه إلا ما يكون فى ذكر السائل بحسب ارتكازه العرفى. 

ثم بعد ما سأل السائل عن الاستيطان فأيضا ليس جواب الامام» من ذكر ستة أشهرء دليلا على الوطن الشرعىء بل يكون سؤاله راجعا 
الى ما هو محمّق الوطن العرفى» و أجاب عليه الّ.لام و ذكر فى الجواب أحد مصاديق الوطن العرفى» و كان التعبير (بستة أشهر) من 
بابد لكان ألا أن تكو ساك مرضرع انين ا شورو دو لعل تكرق بيخ اكور م يات ألؤمن اردان يكيم بوشيعه الطبيض فى كل 
منهما ستة أشهرء و إلا لا مانع من إقامة أربعة أشهرء أو كون أوطان ثلاثة له لعدم وجود مانع فى نظر العرف» و صدق الوطن على كل 
منهاء فعلى هذا لا يستفاد من الرواية إلا الوطن العرفى لا أمرا آخر اوسع منه» أو أضيق منه. 


[مراد المعصوم ذكر محقق الوطن العرفى و ذكر ستة أشهر من باب المثال] 


إن قلت: إنه إن كان المراد من الوطن الواقع عنه السؤال بقوله (ما الاستيطان) هو الوطن العرفى» فهو أمر واضح لا يخفى على أحدء 
فكيف كان حقيقته أو محققه مخفا على ابن بزيع حتى يحتاج الى السؤال عنه» فبعد عدم كون السؤال عن الوطن العرفى لكون 
موضوعه جلا غير خفى على السائلء فلا بد من أن يكون السؤال إِمررا من باب أن السائل علم أن مراد الامام عليه السّد.لام وطن غير 
الوطن العرفى اعنى: الوطن الشرعىء فكان السؤال عن حقيقته» أو أن يكون السؤال راجعا الى ما هو محمّق هذا الوطن بعد علم السائل 
مسترتكب أو 1ق اللساقل يدرف :ويلع :رأف الوطق 
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على نوعين: الوطن العرفى و الوطن الشرعىء و لكن كان سؤاله من الامام عليه السّلام من أنه أراد أيَا من الوطنين. 

أو انه و لو لم يعلم بأنّه أراد غير العرفى» أو ما هو محمّق الوطن الغير العرفى اعنى الشرعىء أو لم يكن سؤاله عن إرادته أيا منهماء و 
لكن يحتمل اله اراد الشرعى فسثل عنه أو عن محققه. فسئل عن ذلكك بقوله (ما الاستيطان). 

فاجاب الامام عليه السّ.لام بما يرجع الى أنه اراد وطنا غير الوطن العرفى أعنى: اراد الوطن الشرعىء لأَنّ ما اعتبر فيه من إقامةٌ ستهٌ أشهر 
لا يتناسب الا مع الوطن الشرعى؛ فمن هنا نستكشف أن المراد من الوطن الواقع فى مورد السؤال و الجواب هو الوطن الشرعى. 

نقول: أمّررا ما قلت: من أن الوطن العرفى بعد معروفية موضوعه لا يناسب أن يكون السؤال عنه» فلا بدّ من أن يكون السؤال عن أمر 
آخر نقول: بأنّهِ بعد التسليم بذلكك و بعد كون السؤال عما هو محمّق الوطن العرفى» و لكن بعد كون الوطن العرفى على قسمين: الأول 
محل مولد الشخص و موضع إقامة آبائه و اجداده؛ و الثانى الموضع الُذى يتخذه الشخص وطنا لنفسه و دار إقامة و يبنى على ذلكء 
و يعبر عنه بالوطن المستجد. 

فيمكن أن يكون السؤال راجعا الى الثانى بمعنى أن المرتكز فى ذهن السائل من الوطن كان هو القسم الأول» و بعد ما كان السؤال 
عن الضيعة لاعن مولده و مسكنه. و لا يكون التوطن فيها بنحو الأولء فلا بدّ و أن يفرض بالنحو الثانى» و حيث يكون الاستيطان 
بالنحو الثانى غير مرتكز عنده فلهذا بعد ما فهم من كلام معصوم عليه السّلام انّه اراد الوطن المتخذء فسأل عن محمّق هذا الوطن 
فاجاب عليه السشلام بصغرى 
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من صغرياته على سبيل المثال» فبعد امكان حمل السؤال على ذلكك لا يلزم أن يكون سؤاله عن الاحتمالات الاربعة. 

إن قلث: إِنّْ مقتضى القاعدةٌ فى دوران الأمر بين ظهور المفشر و المفشر عنهء هو الأخذ بظهور المفسرء لأنّه بيان للمفشر عنه: فعلى هذا 
لا بدّ و أن يقال فى المقام بالاخذ بالذيل اعنى: ما يدل على كفاية إقامة ست أشهر فى وجوب الإتمام, لا بالصدر اعنى بنفس اقتضاء 
اطلاق الاستيطان. 

نقول: إِنْ ما قلت من تقديم ظهور المفتر على المفسّر عنه فى محله» لكن هذا فيما لو لم يكن ظهور المفتدر عنه اقوى من ظهور 
المفّدرر كما فى ما نحن فيه» فإن ظهور الاستيطان فى الوطن العرفى أقوى من ذيل الرواية الواقع فى مقام التفسير؛ فلا بدّ من حمل 
الذيل على المثال و أن ستة أشهر تكون من باب المثال» خصوصا مع ما وقع فى روايات اخرى من التعبير عن الاستيطان بهيئات 
مختلفة من «تستوطنه) أو «وطنه) فإنّ تقييد هذه المطلقات الواردهُ فى مقام البيان بما فى ذيل رواية ابن بزيع مشكلء فعلى هذه لا 
يستفاد من هذه الرواية إلا الوطن العرفى؛ و المراد من قوله: 

«يقيم» هو أن هذا الموضع يكون معدًا للإقامة فيه بحسب بنائه و اتخاذه وطناء فلا يكفى صرف إقامة ستهُ أشهر سابقا و إن أعرض بعد 
ذلكك عنه فى وجوب الإتمام؛ فلا يثبت الوطن الشرعى بالرواية. 


[حاصل كلام المحقق الهمدانى و العلامة الحائرى رحمه اللّه] 


هذا غايةُ ما يمكن أن يقال فى وجه الاستدلال بهذه الرواية فى عدم إثباتها أزيد من الوطن العرفى» و هذا حاصل ما يستفاد من كلام 
الحاج آغا رضا الهمدانى رحمه الله 0١١‏ و آيةٌ الله الحائرى رحمه الله. 


(0- مصباح الفقيه» ص 728/. 
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إذا عرفت ذلكك نقول فى مقام فهم ما هو المراد من الرواية بأنَّ (الضيعة) تطلق فى الأصل على مطلق حرفة الرجل و صناعته ثم 
استعملت بعد ذلكك فى خصوص العقار و كل أرض معدَّةٌ للزرع؛ و ضيعة الرجل عبارة عن مزرعة؛ أو قرية» أو أرض معدَّةْ للزراعة 
سواء كان صاحب الضيعة بنفسه زارعهاء أو كان المتصدى للزراعة فيها شخصا غيره» و من كانت له ضيعة إذا لم يكن زارعها بنفسه 
فيكون المتعارف سكناها فى غير الضيعة إِمّا فى البلد الواقعة هذه الضيعة حوله أو فى بلد آخر و يكون المتعارف أن صاحب الضياع 
ساكن فى البلدء غاية الأ-مر يروح و ينزل فى ضيعته فى كل سنة مرة أو مرتين للاطلاءع بوضع الضيعة من كيفية بذرهاء و ترتيب 
فلاحتهاء و جمع البيدر و غير ذلكك. 

و ربما يكون له فيها دار و منزل يسكن فيه متى يذهب الى الضيعة» و ربما لا يكون له فيها منزل و دار مخصوص للاقامة فيهاء بل ينزل 
فى منزل من منازل أحد الساكنين فى الضيعةٌ مثلا من الرعايا. 

و بعد ما عرفت من أن المراد من الوطن ليس ما يفهمه العجم من كونه عبار عن البلد, أو القرية الّتى يكون الشخص مقيما فيها و 
كان موطنه و مولوده؛ بل يكون المدلول من الوطن أضيق دائرة من هذا و إن كان لا يعتبر فيه كون هذا الموضع ملكا له؛ لأنّ الوطن 
كما قلنا عبار عن المسكنء و المسكن لا يطلق على بلد الشخص أو قريته إلا مسامحة» بل المسكن عبارة عن بيت أو دار يكون 
الشخص ساكنا فيه» كما ترى أن ذلكك يستفاد من بعض هذه الروايات المتعرضة للاستيطان» فإن فيها فرض بأن يكون للشخص فى 
الضيعة منزل يستوطنه؛ فالتوطن و السكونة يقع فى الضيعة؛ فالضيعة اوسع دائرة من ذلكك. فالمراد من الوطن أعنى: المسكنء هو بيت» 
أو دار» أو منزل يكون للشخص فى بلدء أو قرية» أو ضيعةٌ يستوطن فيه. 
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فعلى هذا نقول: إن هذه المسألة كانت مورد السؤال و الجواب عند العامة و كذا الخاصّهُ كما ترى أن بعض العامة قائلون بوجوب 
الإتمام على صاحب الضيعة إذا مر بها تمسكا بأن من ينزل فى ضيعته فهو فى ملكه؛ و بيته و من يكون فى داره و بيته فليس بمسافر» و 
لا يجب القصر إِلَّا على المسافره بل يجب عليه الإتمام» و كان هذا الموضوع موردا لسؤال السائلين فى هذه الروايات: فاذا نرجع الى 
الروايات و نحاسب ما يستفاد منها. 


[النظر فى الروايات الوردة فى الباب التى فيما لفظ الوطن] 


فنقول: إن بعضها ورد التعبير فيه بلفظ (تستوطن) و اثبت الحكم بالإتمام فى الضيعة فى صورة الاستيطان بالمفهوم» و هو روايات على 
بن يقطين الّتى قلنا بأنها كلها رواية واحدةء و هى الرواية ١‏ و 8 و ٠١‏ لأنّ لسان الرواية يكون هكذا «كل منزل من منازلكك لا تستوطنه 
فعليكك فيه التقصير) فى الرواية ١و‏ قال «كل منزل لا تستوطنه فليس لكك بمنزل» و ليس لكك أن تتم فيه» فى الرواية © و قال «كل 
منزل من منازلكك لا تستوطنه فعليكك فيه التقصيرا فى الروايهُ ٠١‏ من باب ١6‏ من أبواب صلاةٌ المسافر من الوسائل. 

فيستفاد من هذه العبارة أن كل منزل لا تستوطنه يعنى: ما اتخذته وطناء و ما وقع منكك الاستيطان فيه بعد فليس لكك بمنزل أو يجب 
عليك التقصيرء فيكون مفهوم هذه القضية هو أن كل منزل من منازلكك وقع منكك الاستيطان فيه و انَخذته وطنا اعنى: مسكنا من قبل» 
فيجب عليكك فيه الإتمام. 

فيستفاد من هذا اللسان انه يعتبر حصول الاستيطان, و طلب السكونة» و وقوعها من الشخص من قبل حتى يجب عليه الإتمام بعد 
حصول ذلكك. فلا يكفى فى وجوب الإتمام الاستيطان الحاصل من بعد ذلكك المرور» أو فى حال المرور «فلا يستفاد منها الوطن 
العرفى» لأنه لا يكفى مجرد اتخاذ الوطن فيه و إن أعرض عنه 
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بعده فى وجوب الإتمام». 

و بعضها و هى الرواية 9 من هذا الباب» و هى أيضا من جملة روايات على بن يقطين» فهى صريحة فى اعتبار حصول السكونة الفعلية 
لإتمام البعدية» و صريح فى كون المراد من الوطن هو المسكن لكون التعبير بلفظ (سكن) لأنّ لسان الرواية هكذا «قال: إن كان ممما 
قد سكنه اتم فيه الصَلاهُ فإن كان مما لم يسكنه فليقصرا. 

و بعضها و هى الرواية 4 من هذا الباب الّتى رواها الحلبى (و ما فى نقل صاحب الوسائل عن حمّاد اشتباه») و الصحيح هو نقل الوافى 
هى بهذه العبارة «عن ابى عبد الله عليه السَّلام فى الرجل يسافر فيمر بالمنزل له فى الطريق يتم الصَلاءُ أم يقصر؟ قال: 

قمر إتماشر البظ ل الذى ترط 

فلفظ (توطنه) يحتمل لأنّ يكون توطنه اعنى الماضى من توطن يتوطنء و ان استشكل على هذا الاحتمال الحاج آغا رضا الهمدانى 
رحمه الله 1١‏ أو يكون مضارعا و خطاباء أو بعض احتمالات أخرء فمع هذه الاحتمالات لا صراحة فى الرواية بل لا دلالة لها على 
اعتبار فعليهٌ الاستيطان» بل قابل للحمل على ما قلنا فى ساير الروايات و هو حصول الاستيطان أعنى: السكونة قبلاء فلا يستفاد من هذه 
الروايات ما ينافى اعتبار السكونة و تحققها قبل المرور بالضيعة فى وجوب الإتمام إذا مرّ بها. 

إذا عرفت حال هذه الروايات يبقى الكلام فى رواية ابن بزيع و هذه الرواية» مع ما بينَا لكك من كون الوطن عبارة عن المسكن لا ما 
يتبادر منه عند أهل العجم, و مع ما بِينًا لكك من كون حكم نفس الضيعة بنفسها من حيث ورود صاحبها فيها من 


(01)- مصباح الفقيهه ص 8/. 
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جهة حكمه فى القصر و الإتمام موردا للسؤال و الجواب عند العامة و الخاصة؛ و مع ما قلنا من أن وجوب الإتمام فى الوطن الأصلى؛ و 
المسكن الحقيقى من باب كون الشخص غير مسافر و عدم صدق ضارب الأرض عليه؛ لا من باب دليل خاص وارد فيه. 

لا يستفاد من هذه الرواية إِلَّا أن السائل أعنى: ابن بزيع سئل عن حكم مسئلة الورود على الضيعة الى كانت مورد السؤال و الجواب 
عفد العامة و الخاضة فلا يكورق سؤاله وانينا أصباة الى الورطى :و المسكن الغرقى الذى يكون كقابا السقرو الفسرب فى الأرض يديل 
يكون سؤاله عن حكم الضيعة الواقع مورد السؤال و الجوابء و هو من حيث إن من يكون مسكنه محلا آخرء وله ضياعء و يمر 
بضياعه هل يجب عليه الإتمام فيها أم لا خصوصا مع وضع السائل؛ فإن ابن بزيع كان دخيلا فى مؤسسة خلافة بنى العباس» و له ضياع 
و كان مسكنه فى غير ضياعه. غاية الا-مر قد يتفق له المرور بضياعه للاطلاع على وضع زراعتها و جهاتها الاخرى» فلم يكن أصل 
السؤال و الجواب عن الوطن و المسكن الأصلى المقابل للسفرء أو بتعبيرهم لا يكون السؤال و الجواب راجعا الى الوطن العرفى؛ بل 
عن الضيعة و هى غير مستقر الشخص و مسكنه العرفى. 

و الشاهد على ذلك- مع قطع النظر عما بينا من وضع الضيعةُ و حكمها الواقع مورد السؤال و الجواب عند العامة و الخاصة- هو انّه إن 
كان المراد من الاستيطان» و سؤال السائل و جواب الامام عليه السّ.لام من الوطن العرفىء فيلزم أن يكون الاستثناء» و هو قوله عليه 
الام فى الرواية «إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه) منقطعا لأنّه مع ما قلنا من أن المتعارف فى الضياع هو كون وطن صاحبها و 
مسكنه فى غيرهاء و 
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لا يتعارف سكونته العرفية فيهاء فقوله (إِلَا أن يكون له فيها منزل يستوطنه) يعنى إِلَا أن يكون لصاحب الضيعة فيها متزل اتخذه مسكنا 
عرفيا لنفسه يكون خارجا عن الوضع المتعارف من الضيعة؛ لأنّ قسما من الضيعة لا يتخذه مسكنا عرفيا فيه» بل المتعارف ما قلناء 
فيكون الاستثناء خارجا عن وضع الضيعة» فالاستثناء يكون منقطعا على هذاء و هو خلاف الظاهر. 

فبعد ذلكك نقول: بأن حاصل السؤال و الجواب هو انّه بعد ما سثل السائل عن حكم الضيعة» و أن الشخص يقصر فيه أولاء أجاب عليه 
السّلام بعدم البأس بذلكك يعنى: 

القصر ما لم ينو البقاء عشرة أيام إِلّا أن يكون له فى الضيعة منزل اتخذه مسكنا لنفسه فسأل عن المقدار اذى يكفى فى السكونة فى 
الضيعة» فاجاب عليه الس لام بأن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهرء يعنى: إذا سكن فى منزل له فى الضيعة ستهُ أشهر» فيجب عليه 
الإتمام فيها إذا مربهاء فلا يستفاد من الرواية إِلَا انّه يعتبر فى وجوب الإتمام فى الضيعة سكونته ستةُ أشهر, و هذا غير مربوط بالوطن 
العرفى اصلا لما قلنا من أن الإتمام فى الوطن العرفى يكون من باب عدم كون الشخص مسافرا و ضاربا فى الأرض. و لا حاجة الى 
دليل خاص. و أما فى الضيعة فهو مع كونه مسافراء و كون مسكنه غير الضيعة إذا أقام فيها ستة أشهر يجب عليه الإتمام بشرط أن 
يكون له ملكك فيها. 

فظهر لك مما قلنا فى هذا المقام أن وجوب الإتمام على غير المسافر أعنى: من يكون فى منزله و مسكنه؛ و بتعبير القائلين بالوطن 
العرفى من يكون فى وطنه؛ ليس إِلَا من باب كونه غير مسافر و عدم كونه من يضرب فى الارضء فلا حاجةٌ فى وجوب الإتمام عليه 
الى دليل خاصء بل من أول الأمر من يكون كذلكك خارج عن 
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الحكم الُذى ثبت للمسافر» و هو وجوب القصر. 

فما ترى من أن الفقهاء قبل العلّامة رحمه اللّه لم يعدّوا المرور بالوطن و المسكن من القواطع؛ و ليس هناكك تعرض فى كلماتهم له 
ليس إِلَّما من باب عدم الحاجة الى ذكر ذلك, لأنّ كلا-مهم- على ما هو صريح فى عناوين كلماتهم- فى احكام صلاه المسافر و 
وجوب القصر عليه؛ فمن لا يكون مسافرا خارج من رأس عن موضوع كلماتهم, فلا حاجةٌ الى استثناء غير المسافر عن الأحكام الثابتة 
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للمسافر. 

مضافا الى أن الكلام يكون فى قواطع السفرء و الكلام فيه هو فى ما يكون الشخص مسافرا و وقع له قاطع فى سفره. و لهذا ينبغى أن 
يذكر فى هذا المقام أمران: 

الأمر الأول: العزم على الإقامة عشرة أيَام فى محل. 

والأعر الثانى: بقاء ثلاثين يوما مترددا فى محلء فهما قاطعان لحكم السفر اعنى القصر «على الكلام الذى يأتى من كونهما قاطعين 
للموضوع أو الحكم). 

[المرور فى أثناء السفر بالوطن لا يكون قاطعا] 


و أمًا المرور فى اثناء السفر الى الوطن و المسكن فلا يعد قاطعاء لأنَّ من مرّ بوطنه و مسكنه فهو غير مسافره لا أن يكون مسافرا و مع 
ذلكك طرأ له القاطع؛ فلهذا لا ينبغى أن يذكر المرور بالوطن و المسكن من جمله القواطع» فلاجل ما قلنا لم يتعرض القدماء قبل العلامة 
رحمه الله للمرور بالوطن و لم يعدّوه من القواطعء و إذا بلغ الزمان الى العلامةٌ رحمه الله تعرض لذلكك و ذكر بأن مع المرور بالوطن و 
المسكن فى اثناء السفر يجب الإتمام» و لعل ذلكك كان لتوضيح منه؛ و إلا لا حاجة الى التعرض له. 

فالمرور بالوطن و المسكن موجب للاتمام من باب كون الشخص غير مسافر فوجوب القصر ثابت للمسافر. وجوب الاتمام لغير 
المسافرء فمن لم يكن مسافرا يجب عليه الإتمام سواء صدق عرفا بأنّهِ فى وطنه أم لاء فلا يدور حكم وجوب 
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الإتمام لغير المسافر مدار صدق الوطن العرفى. 

و أيضا ظهر لكك أن حكم وجوب الإتمام الثابت على كل من يمر بكل موضع يكون فيه له ملك قد استوطنه ستة أشهرء و إن أعرض 
عنه مع بقاء ملكك له فيهاء الذى افتى به المشهورء و هو مختار الشَّيخْ رحمه اللّه وغيره» و هو ظاهر كلام العلّامة رحمه اللّه فى القواعد 
١١‏ فى باب قواطع السفر فإنه قال «و كذا لو كان له فى الاثناء ملكك قد استوطنه ستة أشهر متوالية و متفرقة» و لا يشترط استيطان 
الملككء بل البلد اذى هو فيه و لا كون الملكك صالحا للسكنى بل لو كان له مزرعة أتم الخ». 


[فى ان مراد المشهور من الوطن المسكن كما قلنا] 


ليس من باب كون هذا الموضع وطنه العرفى؛ و لا-وطنه الشرعى المعبر عنه فى بعض الكلمات, و نسب الى المشهور بأنّهم قائلون 
بالوطن الشرعىء لما قلنا من أن حمل روايات الباب و روايةٌ ابن بزيع على الوطن العرفى لا وجه له» و ليس فى كلماتهم التعبير بالوطن 
الشرعىء و لم يقل بذلك بمعنى جعل مستقل من الشارع فى باب الوطن فى مقابل الوطن العرفى» حيث إنه ما وقع من الشارع جعل 
فى هذا الباب فى قبال العرف حتى يقال إن من المجعولات الشرعية هو الوطن الشرعى» و ليس مراد المشهور أيضا ذلكك. 

بل مراد هم كما يظهر من كلماتهم بعد توضيح منا من أن المراد من الوطن المسكنء و بعد ما قلنا من أن حكم الضيعة من حيث 
القصر و الإتمام فيها كان مورد الكلام عند العامة و الخاصة» كما ترى أن الشافعى من العامة قال فى أحد قوليه: 


بوجوب الإتمام تمسكا بأن من ورد الى ضيعته» فهو فى بيته و منزله» فيجب عليه 


0 قواعد كتاب الصَّلاهُ فصل ه.» ص‎ -)١( 
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الإتمام؛ و قال فى أحد قوليه: بخلاف ذلك تمسكا بفعل الصحابة» و انهم بعد هجرتهم الى المدينة متى دخلوا مك قصروا من الصّلا‎ 
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و الحال أن مكةُ بيتهم و محل اقامتهم سابقاء و استشكل على ذلك بأن قصرهم بمكة كان من باب عدم كون ملكك لهم فى حال 
زيارتهم البيت و دخولهم بمكة. لانهم باعوا منازلهم و املاكهم» و وجوب الإتمام فرع بقاء ملكك للشخص فى الضيعة؛ و لكل موضع 
يكون له فيه ملكء و على كل حال يكون الغرض أن المسأله كانت مورد الكلام عند العامة. 

و كذلكك كانت مورد الكلام عند الخاصّة كما ترى أن المسألة وقعت مورد السؤال و الجواب من زمن الصادق و الموسى و الرضا 
عليه الدّ.لام هو انه يجب الإتمام فى هذا الموضع مع كون الشخص فى السفر و عدم كونه غير مسافر, لأنْ من مرّ بضيعته يكون برزخا 
بين المسافر و الحاضرء فلا يكون حاضرا لعدم كونه فى منزله و مسكنه العرفى و مع ذلكك لا يكون كسائر المسافرين؛ لأنّ وضعه فى 
ضيعته على غير وضع المسافرين و لكن مع ذلكك لم يخرج من كونه مسافراء فمع كونه مسافرا يجب عليه الإتمام لما يظهر من رواية 
ابن بزيع. 

فالحكم الّذى افتى به المشهور هو حكم يثبت من هذه الرواية» إنما الكلام فى بعض خصوصياته. 

فنقول: أمَا اعتبار إقامة ستة أشهر و اشتراطها فلدلالة رواية ابن بزيع عليه. 

و أمَا اشتراط كون ملكك له فيه» و إن لم يكن إلا نخلة واحدة فلرواية رواها عتّّار بن موسى عن ابى عبد الله عليه السّد.لام (فى الرجل 
يخرج فى سفر فيمرٌ بقرية له أو دار فيتزل فيهاء قال: يتم الصَّلاةُ و لو لم يكن له إلا نخلة واحدة» ولا يقصرء و ليصم إذا 
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حضره الصوم و هو فيها). )١١‏ 

فهذه الرواية تدل على أن مع الملكك و إن لم يكن إلا نخلة واحدٌ يجب الإتمام؛ و بعد فهم هذه الرواية و تقيبدها برواية ابن بزيع 
الدالة على أن مجرد المرور إذا لم يقم فيها ستهُ أشهر لا يصير موجبا للإتمام» فتكون النتيجة هى وجوب الإتمام فى الضيعة و امثالها إذا 
سكن فيها ستهُ أشهر. 

و أمَا بعض الروايات الاخرى الواردهٌ فى الباب و إن كان مورد فرض الرواية موردا يكون للشخص ملكك, و لكن مع ذلكك لا يستفاد 
منه اعتبار الملكك فى وجوب الإتمام فى الضيعة؛ لأنّ صرف كون المورد الُذى وقع منه السؤال موردا يكون ملكك للشخص ليس دليلا 
على اعتبار الملك؛ إذ لعل ذلكك كان من باب الموردء و المورد لا بخصص ولا يعممء و يمكن انه إذا كان السؤال عن مورد لا 
يكون للشخص ملكك يامر الامام عليه الس لام بالاتمام أيضاء فالدليل على اعتبار الملكك هو رواية عمّار الذى وقع التصريح فيها بأن 
الحكم بالاتمام مقيد بصوره وجود الملكك و إن لم يكن إلا نخلة واحدة. 

و أمَا عدم اعتبار التوالى فى ستةُ أشهر و كفاية إقامة ستة أشهر متفرقة فى وجوب الإتمام فنقول: إن كنا نحن و ظاهر روايةٌ ابن بزيع فلا 
بد من الالتزام باعتبار تحقق إقامة ست أشهر متواليةء لأنه قال: إن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستةُ أشهر, و ظاهر هذه العبارة هو حصول 
ذلكك بالتوالى. 

و لكن بعد ما نرى خارجا ما هو المتعارف فى الإقامهُ فى الضيعةُ من إقامة 


-)١(‏ الرواية ه من الباب ١5‏ من ابواب صلاةٌ المسافر من الوسائل. 
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مالكها و صاحبها فيها يوماء أو يومين» أو أكثر من ذلكك بقليل» و لا يتعارف إقامة سنة أشهر متوالية أو اكثر من اصحاب القرى و 
الضياع فى قراهم و ضياعهم- خصوصا ابن بزيع فإنه كان دخيلا فى أساس حكومة بنى العباس» و مشغولا بشغل فيه» فكيف هو يتوقف 
ستهُ أشهر فى ضياعه و ليس متعارفا الإقامةٌ بهذا المقدار متواليا- فستكشف من هذا انّه لا تعتبر إقامةٌ ستةُ أشهر متوالية لأنّ بعد كون 


المتعارف هو الإقامة أقل من ذلككء فلا يفهم العرف من ستةُ أشهر إِلَّا ما هو المتعارف عند هم من وقوع ذلكك متفرقة» فإن كان نظره 
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عليه السّلام بالتوالى لكان اللازم بيانه» فلاجل ذلكك نقول بعدم اعتبار إقامة ستةُ أشهر متوالية. 
[لا يصير الأعراض مانعا عن حكم الاتمام] 


و أما عدم كون الإعراض مضرا اعنى: إذا أقام الشخص ستة أشهر و لو متفرقة فى موضع يكون له فيه ملكك. يجب عليه الإتمام إذا مر 
بهذا الموضع و إن أعرض عن الإقامة فى هذا الموضع. 

فلأن ظاهر رواية ابن يزيع هو كفاية إقامة ست أشهر فى ذلكك الموضع, و ظاهر روايةٌ عممار هو دخالة كون الملك له فيه» و بعد عدم 
الدليل على كون الإعراض مضراء فلا بدّ من الأخذ بهذا الظهور و مقتضاه هو اعتبار ما قلنا فقط» فلا يصير الإعراض مانعا عن حكم 
الإتمام إذا حصل سائر ما هو المعتبر فى موضوع الحكم., فافهم» هذا تمام الكلام فى هذا الباب. 

ثم إنه قد ظهر لكك مما مر أن من لم يكن مسافرا و لا يصدق عليه انّه المسافر و الضارب فى الأرضء يجب عليه الإتمام سواء يصدق 
عليه انه فى وطنه أولا يصدق ذلكء فمن يكون فى مسكنه و موطنه يجب عليه الإتمام لكونه غير مسافر. 


[هل يعتبر فى الاتمام على المقيم قصد الاقامة دائما او لا؟] 


ثم إنه يتولد هنا فرع؛ و هو انّه هل يعتبر فى هذا المحل الّذى يجب على الشخص 
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فيه الإتمام لكونه غير مسافرء أن يكون من قصده الإقامة فيه دائماء بحيث انّه لو لم يكن قاصدا لذلكك كان الواجب عليه القصرء أولا 
يعتبر ذلك؛ فمن ذهب الى موضع غير مسكنه و موطنه الأصلىء و أقام فيه و له فيه أهل» و عيال؛ و متجرء و مكسب. و أراد الاقامة فيه 
فعلا-و إن لم يكن قاصدا فعلا لإقامته فيه دائماء أو يكون مترددا فى الإقامة فيه» فهل يجب عليه القصرء أو يجب عليه الإتمام إذا مر 
بهذا الموضع. 

فهل يقال: إنه مسافر فى هذا المحلء أو يقال: إنه غير مسافر بشرط عدم اعراضه فعلا عن الاقامةٌ فيه؟ 

مثلا نحن أهل العلم الساكنون فى النجف الأشرف أو فى قم يكون وضع تحصيلنا بالاقامة فى احدهما زماناء و لم نكن بانين على 
الإقامة فى أحدهما دائماء أو لم يكن بنائنا فعلا بالنسبة الى الإقامة البعدية» أو لم نكن ملتفتين الى ذلكك أصلاء أو نكون مترددين فى 
الإقامة البعدية من تلكك المدة التى أقمنا فى احدهماء و لكننا مقيمون فى احدهما فعلاء بل لبعضنا اهلا و عيالا فى أحدهماء فهل نكون 
نحن مسافرين» و يقال فى حقنا عرفا بانا مسافرون» أو يقال فى حقنا بأنا غير مسافرين؟ 

لا يخفى عليكك أن بعض صغرياتها و إن كان مورد الإشكال فى صدق المسافر عليه و عدم صدقه؛ و بتعبير آخر فى صدق المقيم عليه 
و غير المقيم» و لكن لا اشكال فى أن بعض صغرياتها لا يعد فى العرف مسافراء بل يعد عندهم انه غير مسافر» فأفهم. 


الثانى: من القواطع 

اشارة 

العزم على اقامة عشرة أَيَامِ» و من القواطع توقف ثلاثين يوما أو شهر مترددا فى المكان. 
[فى ذكر الروايات الوارده فى كون الاقامة و اقامة شهر قاطع للسفر] 


اعلم أن كونهما قاطعين للسفر فى الجملة مسلّم لدلالة روايات متعددة 
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على ذلكك. 

منها رواية أبى بصير »0١١‏ و هى ليست رواية مستقلة غير رواية ١‏ من هذا الباب و الراوى فى كليهما أبو بصير مع اختلاف يسير فى 
مشهاء و اختلاق التقل بحصل من جهة اتخلاف الراويين عن ابى بصيرء و الراوى غنه فى الرواية #غلى بن حمر و هو الذى يكون هن 
الواقفيه و معروف بالوقف. 

و رواية اخرى و هو الُذى يروى عنه كما فى رواية ١‏ يعقوب بن شعيبء و هذا الطريق أصح من طريق الروايةً الاولى لما قلنا من كون 
على بن حمزة المعروف بالوقف فى طريق الرواية الآولى. 

و على ما يروى يعقوب تكون الرواية مسندة لأنه يروى عن ابى بصير و هو القائل (قال أبو عبد اللّه عليه السّلام) فالسند متصل به عليه 
التّ.لام بخلاف رواية على بن حمزة فإن على مقتضاها تكون الرواية مقطوعة لأنه يروى من ابى بصيرء و يكون السند بهذا النحو «على 
بن حمزة عن أبى بصير قال: إذا قدمت الخ» فلم يذكران أبا بصير عمّن يروى الرواية فتصير مضمرة. 

و على كل حال يستفاد من هذه الرواية كلا الحكمين أعنى: حكم وجوب الإتمام فى صورة عزم عشرة أيَامِ فى أرض»ء و حكم إقامة 
شهر مترددا فى محلء و قبل تماميته يجب القصر مع الإقامة مترددا و بعد تمامية الشهر يجب عليه الإتمام. 

و منها روايةٌ ابى ولاد الحناط ١؟)‏ فإنه يستفاد منها كلا الحكمين. 


-)١1(‏ الرواية ” من الباب ١0‏ من ابواب صلاءٌ المسافر من الوسائل. 

(؟)- الرواية ه من الباب ١0‏ من ابواب صلاءٌ المسافر من الوسائل. 
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و منها الرواية الْتى رواها زرارة عن ابى جعفر المستفاد منها كلا الحكمين. 

و منها رواية محمد بن مسلم "١١‏ و كان أبو أيَوب حاضرا حينما سأل محمّد بن مسلم هذا الحكم عن المعصوم عليه السّ.لام و هو أبو 
أيوب فما فى نسخ الوسائل (ابن ابى أيوب) بدل (أبى أيوب) اشتباه» و محمد بن مسلم يروى عن ابى عبد الله عليه التّ.لام و يستفاد 
منها أيضا كلا الحكمينء و ما فى ذيل الرواية بعد بيان الحكمين و هو «فقال محمد بن مسلم: بلغنى انكك قلت: خمساء فقال قد قلت 
ذلككء قال أبو أيوب فقلت أنا جعلت فداككء يكون أقل من خمسة أَيّام؟ قال: لا». "5١‏ 

فالمراد منه هو انه ما قال سابقا كان من باب التقية» و لذا قال (قد قلت ذلكك) و لكن مع الحكم فى الصدر بما ينافى ذلكك أعنى: 
الإتمام فى الخمسة فقوله (قد قلت ذلك) اعنى قلتء و لكن ما قلت كان من جهة التقية و إِلَا فالحكم ما قلت فى الصدرء و بعد ما سأل 
ابو أيوب فى أقل من خمسة فأجاب أيضا بقوله لاء يعنى: لا توجب الإقامة فى أقل من الخمسة الإتمام «و قيل: يحتمل الذيل أعنى: (قد 
قلت ذلك) أعنى: 

قلت حكم المسألة بأن الإتمام واجب فى صورة العزم على إقامة عشرة أَيَامء فظهر حكم أقل من العشرة يعنى لا يجب الإتمام؛ و لذا لم 
يقل (نعم» قد قلت ذلك) و حمل الشيخ حكم الخمسة على من كان بمكة أو بالمدينة». «" 


(1)تالرواية ١‏ مخ البات 18 من ابواب ضلاة المسافر من الوسائل: 
(9)دالرواية ؟1 من الباب 18 من ايواف ضلاة المسافر من الوسائل: 
(*)- أقول: و من القريب كون الرواية 15 الّتى رواها حريز عن محمد بن مسلم و هو لم يذكر عمّن يروىء و لذا تكون الرواية مضمرة» 
هى هذه الرواية لا غيرهاء غايهُ الأمر تارهُ نقل محمد بن مسلم ما سمع فروى عنه حريزء و تارة نقل أبو أيوب المستمع لما سأل محمد 
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بن مسلم»- 
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و تدل على الحكمين بعض روايات أخر مثل رواية معاوية بن وهب. 

و تدل على نفس وجوب الإتمام فى صورة العزم على الإقامة عشرة أَيَام فقط بعض الروايات أيضا. 

و على كل حال أصل المسألة أعنى وجوب الإتمام فى صورة العزم على إقامة عشرة أَيَام و فى صورة إقامة الشخص مترددا شهرا او 
ثلاثين يوما «باختلاف الروايات فى ذلكك» فى الجملهُ ليس مورد الإشكال. 

و إنما الكلام فى بعض خصوصيات المسألة فنقول بعونه تعالى: إنه يقع الكلام فى جهات: 

الجهة الأولى: فى أن موضع هذين الحكمين هل يكون خصوص البلدء أو القرية» أو الكوخ مثلا بحيث إن قصد إقامة عشرة أَيَام أو 
إقامهُ شهر مترددا إذا كان فى بلدء أو قرية» أو كوخ موجب للإتمام» أو لا خصوصية للبلد و القرية» و الكوخ» بل كل موضع تعلق 
العزم بالاقامة فيه عشرة أَيَام» أو أقام فيه ثلاثين يوما و لو كان هذا الموضع بادية من البوادى» أو على رأس جبلء أو عند عين جارية 
يجب الاتمام؟ 

لا إشكال فى عدم خصوصية للبلد» أو القرية» أو الكوخ بل يشمل الحكم لكل موضع من الأرض و الجبال و غيرهماء لأنَّ الوارد فى 
بعض الروايات و إن كان البلد» و لكن بعد عدم خصوصية للبلد «بل فى بعض الروايات التصريح بكفاية مطلق الأرض لأنه فرض فيه 
الإقامة فى أرض' فثبوت الحكمين لمطلق موضع عزم 


- فالروايتان واحدة؛ و إن كان بينهما اختلاف يسير بحسب المتن و ما قلت اختاره سيدنا الأستاذ- مد ظله- فى يوم البعد فى مجلس 
الحشه (المقدو). 
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الشخص على الاقامة فيه عشرة أيَام» أو أقام فيه شهرا مترددا مما لا إشكال فيه. 

الجهة الثانية: هل يعتبر أن تكون هذه الإقامة فيمن عزم على الإقامة عشرة أَيَام و فيمن أقام ثلاثين يوماء فى محل واحدء أو يكفى 
كونها فى محلين؟ مثلا- يعتبر أن يعزم على إقامة عشرة أيام أو إقامة ثلاثين يوما مترددا فى النجف الأشرف فقط فى موجبيتها لطرو 
الحكمين؛ أو يكفى العزم على الإقامة فى النجف الأشرف و الكوفة؛ أو فى الكاظمين و بغداد, أو فى قم و جمكران كليهماء بأن يعزم 
على الإقامة فى كلا المحلين عشرة أيّام أو أقام مترددا فى كليهما شهرا. 

لا إشكال فى اعتبار كون ذلكك فى محل واحدء لأنّ معنى الاقامة فى أرضء أو بلد ليس إِنَا هذا. 

نعم» يقع الكلام فى أن الإقامة فى محل يكون معناه هو العزم على خصوص الإقامة فى هذا الموضعء و الشاهد ظهور الأخبار فى ذلكك 
لأنه قال مثلا «إذا دخلت أرضاه أو «إذا اتيت بلدة» أو «إذا دخلت بلدا» و غير ذلكء او يكون أوسع من ذلكك نذكره فى الجهة الثالث. 
الجهة الثالثة: يقع الكلام فى ما هو المراد من الإقامة المتعلقة بها العزم, و الإقامة المعتبرة فى ثلاثين يوما مترددا. 

وانّه هل يكون المراد من الإقامة هو أن يتوقف الشخص فى خصوص موضع تعلق به الإقامة» مثلا- إذا عزم على الإقامة فى بلد, أو 
قري أو كوخ, أو خيمة لا بد أن يقيم فى نفس البلد بحيث لا يخرج من سوره. أو من جدران القرية أو من الكوخ و الخيمة؛ أولا يضر 
بصدق الإقامة الخروج الى اطراف البلد» أو القرية الى قصد 
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المقام فيهما و حواليها من المزارع و البساتين» أو اطراف الكوخ و الخمية؛ أو لا يضرٌ بصدق الاقامة الخروج الى حد الترخص من 
البلد» أو القريهُ التى أقام الشخص فيهاء أو تكون دائرة الإقامة أوسع من ذلككء فلا يضرٌ فى صدق الإقامة الخروج الى ما دون المسافة» 
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فما نقول فى المقام؟ 

لا يخفى عليكك أن دائرة الاقامة ليست ضِيقةُ بمقدار حتى يقال: إن من قصد الإقامه فى محل لا بد من أن لا يخرج عن نفس هذا 
الموضعء و يرسم خطا فى أطرافه؛ فاذا خرج عن هذا الخط خرج عن المقيم فى هذا المحلء بل الإقامهُ فى محل بحسب الصدق العرفى 
لا ينافى الذهاب و الإياب الى حوالى هذا الموضعء بل ربما تقتضى الإقامة فى كل موضع الإياب و الذهاب الى حواليه و حواشيه 
القريبة. 

[فى ذكر الاقوال فى المسألة] 

إنما الكلام فى ما ينبغى أن يقال فى هذا المقام. 

فهل نقول بعدم اعتبار الخروج من سور البلد كما يظهر من الشّيخْ المهدى الفتونى رحمه اللّه أستاذ بحر العلوم رحمه اللّه؟ 

أو نقول بعدم مضرية الخروج الى أقل من المسافة فى صدق الإقامة. 

أو نقول بعدم مضرية الخروج الى حدٌّ الترخص لا أزيد من ذلكك فى صدق الإقامة» أو نقول بعدم كون الخروج الى التوابع المتصلة 
من البساتين و المزارع القريبة من البلد مضرًا فى صدق الإقامة فى البلد. 

أو نفصّل بين من يخرج من محل الإقامة الى ما دون المسافة و يعود عن قريب بحيث يعود فى يومه أو يعود فى ليلته. لأنّ ينام فى هذا 
المحل بحيث يكون هذا المحل محل نومه و بين من لا يعود كذلك, وجوه فى المسألةُ بل اقوال. 

تبيان الصلاة» ج17 ص: /1 

و الحق أن يقال: بأن السفر الذى هو عبارة عن البعد عن المسكن و المنزل يقتضى بحسب وضعه. و فى كل يوم و ليله مقدارا من السير 
و الحركة؛ و يقتضى مقدارا من التوقف و الاقامة للاستراحة من النوم و الأكل و الشرب و غير ذلككء و هذا المقدار من السير و التوقف 
فى كل يوم و ليلة هو المقدار المتعارف فى السفر و التوقف, فهذا المقدار من الإقامة كما قلنا غير مناف مع وضع السفرء و معه يعد 
الشخص مسفراء و لا يخرج بذلكك من المسافرة» و لا يعدّ أنه متعطل للسفرء و تارةُ يقيم الشخص فى ضمن السفر فى محل» و يكون 
وقوفه فيه بمقدار يعد فى العرف تعطل السفره و أقام فى هذا المحلء و بالفارسيةٌ يقال ان المسافر «لنكك كرده است» فاذا تعطل السفر 
بالاقامة فى محل. 

فنقول: إن الإقامة فى بلد أو محل آخر فى ضمن السفرء تارة تكون بنحو يقال للمقيم» إنه متعطل للسفر بالاقامة فى هذا المحل؛ فهو 
مقيم فاذا عد مقيما فى هذا المحل» فكلما خرج عن هذا المحل الى محل يعد مع هذا الخروج انه متعطل للسفر فيعد مقيماء لذا قلنا فى 
حاشيتنا على العروةٌ بأن «إقام المسافر فى منزل يوما أو اياما عبار فى العرف عن بقائه فيه متعطلا عما هو شغل المسافرين فى كل يوم 
من مرحلهٌ قصيرة او طويله لا جعله ذلك المنزل محل استراحته و نومه عند فراغه من شغل المسافرهٌ فى يومه) فالضابط فى الاقامهُ هو 
أن يعد الشخص متعطلا لسفره باعتبار إقامة فى المحل الذى أقام فيه فمتى يكون الشخص باعتبار إقامته فى محل الإقامة هو متعطلا 
فخروجه من موضع إقامته إذا كان فى بعض الأمكنة التى لا يخرجه عن التعطيل فى السفر من حيث كونه مقيماء فهذا المقدار غير مضر 
بصدق الإقامة. 
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و أمَا إذا كان خروجه من محل الإقامة الى بعض المواضع من أطراف محل الإقامة و جوانبها الّتى يعد بسبب خروجه إليها انّهِ انشأ سفرا 
جديداء ولا يعد مع ذلكك الخروج انه تعطل للسفر فهذا غير داخل فى حدود الإقامة. 


[أنا ندور مدار الضابط فى الاقامة] 
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فعلى هذا نرى أن فى بعض المصاديق تكون الإقامة باقية بنظر العرف باعتبار عدّ الشخص متعطلا للسفر مثل خروجه الى بعض المزارع 
القريبة من بلد الإقامة» و اطرافه المتصله به» و فى بعض المصاديق لا يعد متعطلا مثل ما إذا خرج أربعة فراسخ أو اكثر فان هذا سفر لا 
يعد الشخص مع هذه المسافرة إنه متعطل للسفره و لهذا الضابط بعض المصاديق المشتبهة و لا يضر ذلك بتمامية الضابط لأنه يجد 
لنوع الضوابط بعض المصاديق المشتبهة» فعلى هذا نقول: إنا ندور مدار هذا الضابط فى الإقامة. 

و ليس الاعتبار بما ربما يتوهم كما اشرنا سابقاء من كون العبرة فى الإقامة و عدم مضرية الخروج بكون الذهاب و الاياب فى يومه أو 
ليلته» أو بحيث يكون محل الإقامة محل نومه و استراحته فقطء فلا يضر الخروج بلغ ما بلغ إذا كان نومه و استراحته فى الليل فى هذا 
المخل: 

لان معنى الإقامة فى محل ليس معناها كون المحل محل إقامته فى الليل» أو كون نومه و استراحته فيه» بل كما قلنا تكون الإقامةٌ مقابل 
السفرء فمتى لا يعدٌ الشخص مسافرا يمكن اطلا.ق المقيم و إِلَا فلاء و العرف كما ترى لا يرى الضابط هذاء بل العرف مساعد مع 
الضابط الّذى اخترناه. 

إذا عرفت ما قلنا من الضابط فى باب الإقامة فربما يتوهم أن بعض الأخبار تدلّ على كون الاعتبار بغير ما قلناء فاذا لا بدّ من التعرض 
للأخبار و مقدار دلالتها 
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و تماميةٌ سندها حتى يظهر الحق. 
[فى الروايات غير مربوطة بما نحن فيه] 


فنقول بعونه تعالى: بأن هذه الروايات ثلاثة. 

الأولى: رواية اسحاق بن عمّار «قال: سألت أبا الحسن عليه الشّ.لام عن أهل مك إذأ زاروا عليهم إتمام الضّ لاه قال: المقيم بمكة الى 
شهر بمنزلتهم) .01١‏ 

و توهم أن هذه الرواية تدل على انّه لا يضر فى صدق الإقامة بمكة الخروج الى عرفات و المنى لأنه بمنزلة أهل مكة؛ فكما أن أهل 
مكة إذا ربكو الى متى وازازوا البيث يتمون» كذلكك المقيم الى شهر م إذا رجم الى مكة لأنه يمترلتهم. 

وفيه أن هذه الروايهُ غير متعرضة لما نحن بصدهه. أعنى: ما يكفى فى صدق الإقامة و ما يضدٌ فى صدقها فى محلء و اله إذا اراد 
الشخص ان يقيم عشرة يام فى محلء أو بقى مترددا فى محل فهل يلزم أن يكون فى خصوص هذا المحل أو لا يضرٌ فى الإقامة 
الخروج الى الاطراف القريبة» أو الى فرسخ أو فرسخين, أو إلى ما دون المسافة فنزاعنا فى هذا الحيث و فى ما يتحمّق به أصل الإقامة 
و ليس الكلام فى بعد الإقامة ما حكمه. و ما أثر الإقامة» فربما يكون أثر إقامة عشرة أيام أو شهر مترددا أنه بعد تحقق ذلكك لا يكون 
الخروج الى الاقل من المسافة بل المسافة أيضا مضر فى وجوب الإتمام عليه إذا رجع الى محل إقامته» و الرواية متعرضة لهذا الحيث؛ 
ولا بدّ من إجراء الكلام بعد ذلك فى انه يمكن أن يحكم بما يحتمل فى الرواية من أن الخروج الى هذا الحد غير مانع من وجوب 
الإتمام إذا رجع الى المحل الذى وقعت فيه اقامة عشرة أَيَام مع العزم أو شهر مترددا أولاء فإن نفس هذه المسألة محل الكلام و على 


كل حال فهى غير مربوطة بما نحن فى مقامه. 


-)١(‏ الرواية 1١١‏ من الباب 16 من ابواب صلاة المسافر من الوسائل. 
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الثانية: رواية زرارة عن ابى جعفر عليه الس لام (قال: من قدم قبل التروية بعشرة أَيَام وجب عليه اتمام الضّ لاه و هو بمنزلة أهل مك 
فاذا خرج الى منى وجب عليه التقصيره فاذا زار البيت أتمّ الصَّلاءٌ و عليه إتمام الصّلاهُ إذا رجع الى منى حتى ينفر. )١١‏ 

و توهم أن هذه الرواية تدل على أن فى إقامة العشرة لا يضرٌ الخروج الى الاقل من المسافة الشرعية فى صدق الاقامة لأنّ المستفاد من 
الرواية إن المقيم الى عشرة بمنزلة أهل مكة, فكما أنّه لا يضر فى وجوب الإتمام عليهم الخروج الى الاقل من المسافة فكذلكك ناوى 
إقامةٌ العشرة). 

و لكن فيه- بعد حمل الرواية على صورة عزم إقامة العشرة لأنّ من يأتى الى مكة فهو يأتى لاداء مناسكك الحج فيبقى الى زمان بلوغ 
الموسم فيقصد الإقامة- ما قلنا فى الروايةٌ السابقه من عدم تعرض الرواية لما نحن بصدده. لأنا فعلا نتكلم فيما هو المراد من الإقامة 
التى يكون العزم عليها فى عشرة أَرَامِء أو وقوعها ثلا-ثون يوما مترددا و تحمّق عنوانها موجبا للإتمام» فيكون الكلام فعلا فى ما هو 
دخيل فى الإقامة حتى كان المعتبر فى وجوب الإتمام العزم على الإقامة مع ما هو دخيل فيها أو وقوع الإقامة شهر مترددا مع ما هو 
دخيل فيهاء و فى ما لم يكن دخيلا فى هذه الاقامة. 

ولم يكن الكلا-م فعلا-فى أنه بعد تحقق الإقامة على وجهها فما هو اثر العزم على الإقامة الواقعة مورد العزم على وجههاء أو الاقامة 
الخارجية فى شهر مترددا من وجوب الإتمام إذا دخل بعد ذلكك فى هذا المحل الّذى أقام فيه كما يمكن أن يستظهر من هذه الرواية» 
وفيها كلام من حيث انه هل يكون الحكم الإتمام فى محل الإقامة إذا مرّ به بعد حصول الإقامة و تحققها فيه أولاء فالرواية على تقدير 
دلالتها و الالتزام 


-)1١(‏ الروايةُ ” من الباب ” من ابواب صلاةٌ المسافر من الوسائل. 
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بمضمونها دل على وجوب الإتمام بعد حصول ما هو موضوع الإقامة» و نحن فعلا نتكلم فى ما هو موضوعها فالرواية غير مرتبطة بما 
الثالثة: ما رواها محمد بن حسن «شيخ الطائفة» باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى» عن محمد بن عبد الجبار» عن على بن مهزيار» 
عن محمد بن إبراهيم الحضينى (قال: استأمرت أبا جعفر عليه السّ.لام فى الإتمام و التقصيره قال: إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيّام و 
أتم الصَّلاهُ. قلت: إنى أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ايام» قال: انو مقام عشرة أيَام و اتم الصَلاة). )١١‏ 

و توهم أن الرواية تدلّ على أن قصد الإقامة غير مناف مع الخروج الى ما دون المسافة بل الى أزيد من المسافة لأنه مع فرض الراوى 
أنه لم يبق فى مككة الا يوما أو يومين أو ثلائة» لعدم زمان ازيد من ذلكك الى بلوغ يوم التروية و يذهب الى عرفات بعد ذلكك» مع 
ذلكك أمر عليه السّلام بأن ينوى مقام عشرة أَيّام و يتم مع وقوع مقدار من العشرة بحسب قصده فى عرفات و المشعر و منى» فيستفاد 
عدم منافات هذه المسافة فى الإقامة بمكة. 

و فيه» مع قطع النظر عن سند الرواية» بأن الرواية بحسب الاحتمالء قابلة لان يكون سؤال السائل عن حكم وجوب الإتمام أو القصر فى 
الحرمين» و حيث يكون مفاد بعض الروايات الإتمام فيهما من العلم المذخور عندهم عليهم السّدِ.لام؛ و كانت العامة مخالفة لذلكء 
فاجاب عليه السّ.لام السائل» و بين الحكم الواقعى بلسان التقية و قال: إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أَيَام فامر بوجوب الإتمام؛ و لكن 
علل الحكم ظاهرا بامر 


-)١(‏ الروايةٌ ١8‏ من الباب 70 من ابواب صلاءٌ المسافر من الوسائل. 
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آخر و هو العزم على الإقامة عشرة أَيَام تقية» ثم بعد ما سأل السائل و (قال: إنى اقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة) فمع 
ذلكك أمر بالإتمام لوجوب الإتمام فيهماء و لكن مع ذلكك لاجل التقيَهُ قال إنو مقام عشرة أَيَام فهو عليه السّد.لام فى هذه الرواية يكون 
فى مقام بيان وجوب الإتمام فى الحرمين من باب خصوصية فيهما و كون الإتمام فيهما من العلم المذخورء غايةُ الآمر علل ظاهرا هذا 
الحكم بالعزم على الإقامة عشرة أيَام من باب التقية. 

و قابله لأنّ يكون نظر المعصوم عليه الّ.لام بكفاية العزم على العشرة مع كون بعضها فى غير محل الإقامة؛ بل مع كونه فى بعض أيّام 
العشرء بحسب قصده الأولى خارجا عن المسافة الشرعية. 

و الاحتمال الأوّل اقوى بالنظرء و لا أقل من عدم ظهور الرواية فى الاحتمال الثانى» فهذه الرواية أيضا لا يستفاد منها شىء على خلاف 
الضابط الّذى قلنا. 

إذا عرفت ذلك نقول توضيحا للمطلب: بأن الميزان فى الإقامة هل هو كون محل الإقامة محل بيوتة الشخص و نومه فى كل ليله فى 
هذا المحل حتى لو خرج فى يومه الى غير هذا المحل الى ما دون المسافة: مثلا بنى الشخص على الإقامة عشرة أَيَام فى قم و لكن 
يذهب فى كل يوم الى مسافة لم تبلغ المسافة الشرعية مثلا ثلاثة فراسخ و نصف فرسخء و يأتى للاستراحة و البيتوتة و النوم فى الليل 
بقم؟ 

أو يكون الميزان ما قلنا من ان معنى الإقامة هو تعطيل السفر فكلما يعدّ تعطيلا للسفر فهو مقيم؟ 

و بعبارة اخرى من الواضح بأن السفر بحسب وضعه الطبيعى يشغل مقدارا من الزمان قسم منه للضرب فى الأرض و السير» و قسم منه 
معد للاقامة و 
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الاستراحة و تجديد القوى للسير و الضربء فالقسم المعدّ لاقامته يكون من السفر لما قلنا من أن وضع السفر يقتضى مقدارا من الإقامة) 
فمن ينوى الإقامُ فى محل لا بد و أن ينوى أن يصرف مقدارا كان معدا للضرب و السير فى الإقامة. لأنَّ الإقامة عبار عن تغيير وضع 
السفر و هو بأن يعطل المسافر السير و الضرب و يِبدّله بالإقامة» فلا بنّ من أن يصرف المقيم مقدارا الْذى يصرفه فى السير و الضرب فى 
الإقامة. فمقدار من الزمان المعد للسير يصرف فى الاقامة» لأنّ الإقامهُ مقابل السفر. 

و إن كان تحقق الإقامهُ بصرف الإقامة فى الليل و بالمقدار المعد للاستراحة فكل مسافر يكون له هذا المقدار من الإقامة» فالإقامة 
محتاجة الى العافق وتعطيل النكن أزنن عن ذلكه انتداق وهو مقدار الى شتفي السقر والسير والمرب فى هذا المقداز مخ 
الزمان للمسافر» فالمقيم هو المتعطل لما يقتضى وضع السفر السير فى هذا المقدار فعلى هذا لا يكفى فى تحقق عنوان الإقامة» و 
صدقها بنظر العروف صرف البيتوتة فى الليل» أو جعل موضع محل نومه فى الليل» بل لا بد من كون المقيم معطلا للسفر حتى يصدق 
عليه انّه مقيم. 

[لا يكون محل الاقامة عبار عن محل النوم و الاستراحة] 


ثم إن القائل بكون الميزان فى صدق الإقامة هو كون محل الإقامة محل بيتوتته بالليل أو محل نومه و استراحته فى الليل لا بد من أن 
يلترم بأن. 
الخروج الى الأزيد من المسافة لم يكن مضرا فى صدق الإقامة إذا كان يعود فى الليل؛ مثلا عزم الشخص على الإقامه فى الطهران 
عشرة أَيَام أو فى ضمن إقامةُ شهرا مترددا فيه» و لكن يكون له شغل فيذهب كل يوم الى قم, و الحال أن ما بين قم و طهران ازيد من 
المسافة الموجبة للقصرء و يشتغل بشغله أو حرفته و كسبه. و يعود من قم الى طهران و يبيت فيه فى الليل و ينام فيه» فهو مقيم عشرة 
أيام فيه إذا 
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أقام بهذا النحو عشرة أَيَام فيه» أو عزم من الأوّل على الإقامة بهذا النحو أو إذا أقام مترددا شهرا فيه بهذا النحو يعدّ انّه أقام شهرا فيه 
متردداء فلا بد للقائل بهذه المبنى من الالتزام بتعدم مضرية هذا السفر فى صدق الإقامة و الحال أن القائل لا يلتزم بذلكك ولا يمكن 
الالتزام به. 

فمن هذا التالى الفاسد نكشف عدم كون الضابط ما تخ لى من كون محل الإقامة عبارة عن محل النوم و البيتوتة فى الليل و محل 
الاستراحة فى الليل» و يستكشف من ذلكك أن المرتكز فى الذهن بحسب الارتكاز العرفى هو أمر غير هذا الضابطء و لذا يأبى الذهن 
عن قبول صدق الإقامهٌ فى هذه الصورة؛ فهذا أيضا دليل على بطلان هذا الضابط. 

ثم إِنّه رما يتوهم عدم كون الخروج الى الاقل من المسافة الشرعية عن محل الإقامة مضرا فى صدق الاقامة بنحو آخر و هو أن يقال: 
بأن الميزان فى مضريهُ الخروج عن محل الإقامةُ فى صدق الإقامة فى هذا المحل و عدم مضرية الخروج» هو كون زمان الخروج طويلا 
و عدم كون زمان الخروج طويلاء فاذا كان الزمان الّذى يخرج عن محل الإقامة طويلا مثل أن من عزم على الإقامة يذهب فى كل يوم 
الى محل مع الوسائط النقلية السابقة كالحمارء و البغال» و الجمال و يطول زمان الخروجء مثلا فى اليوم أو أكثر من اليوم» فهذا النحو 
من الخروج يكون مضراء و أما إذا يخرج فى كل يوم عن محل الإقامه و كان زمان خروجه قليلا مثل أن يسافر فى السيارة أو الطيارة 
ساعةٌ فى كل يومء فلا يكون هذا الخروج مضرا بصدق الإقامة. 

و فيه انه إن كان يلتزم أحد بهذاء فلازمه رفع اليد عن أحكام صلاة المسافر من رأس.ء لأنه على هذا يقال: إن جعل صلاة المسافر و 
وضعها كان باعتبار نوع 
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المسافرات المتداولة فى العصر الأول من الإسلام؛ و ما يشابهه من كون المسافرات المتعارفةٌ إِمّا راجلا أو مع الحمير أو البغال أو 
الجمال الّذى يطول معه السفر فليس حكم صلاة المسافر مجعولا لوضع المسافرات المتداولة فى عصرنا من المسافرةٌ فى السيارات» و 
الطيارات»؛ و السككك الحديدية» و السفن الدخانيهُ بلا مشقهُ و كلفة» فيسير الشخص مسافةٌ بعيده فى نصف ساعة. 

ولا يمكن الاللتزام بذلكك و القول بأن حكم صلاه المسافر كان مجعولا باعتبار طول زمان المسافرة» فلم يكن مجعولا للمسافرات 
المتداولة فى عصرنا هذاء فبعد عدم إمكان الالتزام بذلكء و كيف يمكن الالتزام به مع استلزامه فقها جديداء فنقول: 

إنه لا يمكن كون الميزان فى هذا الباب أيضا طول الزمان و قصره فيكون الخروج من محل الاقامة الى ما دون المسافة مضرا بالإقامة 
إلَا إذا وقع تحت الضابط الذى قدمنا ذكره من كون الميزان تعطيل السفر فى صدق الإقامة. 

فمحقق الإقامة الى خارجيتها تكون موضوعا لوجوب الإتمام و قاطعيةٌ السفر فى ثلاثين يوما أو الشهرء و يكون تعلق العزم عليها فى 
العشره موضوعا لحكم وجوب الإتمام و قاطعا للسفر هو تعطيل السفرء فالعرف لا يفهمون من الإقامة إِلّا تعطيل السفر فى مقدار 
يقتضى السفر السير فيه» لا تعطيل السفر فى خصوص المقدار الذى يقتضى السفر بنفسه تعطيل هذا المقدار للاستراحةء فعلى هذا ربما 
لا يعدٌ الخروج الى بعض التوابع المتصله من محل الإقامة» مناف لصدق الإقامة لعدم كون هذا المقدار من السير و الخروج منافيا 
لتعطيل السفرء و ليس الميزان سور البلد أو حد الترخص.ء أو ما دون المسافة» بل الميزان ما قلنا و إن كان ربما يعدٌ الخروج حتى الى 
حد الترخص غير مضر بصدق الإقامة من باب كون هذا السير غير مناف 
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لتعطيل السفر اذى هو ضابط صدق الإقامة» و ليس الميزان طول زمان الخروج و قصره كما قلنا. 


[ان التوابع ربما يتخلف عند العرف بحسب الزمان] 
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نعم» هنا كلا-م و هو أنّه بعد ما قلنا من أن الخروج الى بعض التوابع المتصلة لا يعد منا فيا لتعطيل السفرء يمكن أن يقال: بأن التوابع 
ربما يختلف عند العرف بحسب الازمنة من باب اختلاف وضع السفرء مثلا إن كان السفر مع الجمال و البغال و الحمير لكان الخروج 
الى قلهكك مثلا من طهران خارجا عن حد التوابع لطول زمان السفر إليه و لم يكن المتعارف الخروج إليه من طهران لمن كان مقيما 
فى طهرانء و لكن اليوم مع وضع الوسائط النقلية يعد جزء طهران و من توابعه بحيث لا يكون الخروج إليه من طهران و الرجوع الى 
طهران لقصر زمان الاياب و الذهاب منافيا مع تعطيل السفر بالاقامة فى طهران, لتعارف ذلكك مع الإقامة» و حتى ربما يقتضى وضع 
الاقامة الذهاب إليه لقضاء بعض الحوائج من الكسب و الحرفة» مثل من يكون مقيما فى قلهكك و يروح كل يوم للبيع و الشراء الى 
طهرانء و هذا و إن كان مما يتخيله الانسان و يختلج بالبال» و لكن ليس على وجه نطمئن به و لنا فيه التردّد. 

الجهة الرابعة: هل الميزان فى عشرة أَيَام الَتى تقع متعلق العزمء هو انّه يلزم قصد عشرة أَيَامم بحيث يكون كل يوم من هذه العشرة يوما 
تاما من اول طلوع الفجر أو طلوع الشّ.مس- على الكلا-م فى ذلكك- الى آخر اليوم؛ بمعنى لزوم تعلق العزم بعشرة أيْام بهذا النحوء و 
لازم ذلكك انه إن ورد ساعة بعد طلوع شمس وعزم على الإقامة إلى ساعة بعد طلوع الشّمس من يوم الحادى عشر لم تكن هذه 
الإقامة كافية لكونها مع العزم قاطعة للسفرء بل و لا بدّ من كون قصده الإقامة عشرة أَيَام يكون كل يوم منه يوما تاما و تماما. 
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أو لا يازم ذلك بل كما يحصل القاطع بقصد الاقامة عشرة أَيَام بحيث يكون كل يوم منه يوما تاماء كذلكك بحصل بالتلفيق بمعنى أن 
العزم لو تعلق بما يكون عشرة أَيَام و لو بالتلفيق حصل القاطع للسفرء مثلا إذا ورد الشخص فى بلد فى وسط اليوم, و اراد الإقامة فى 
هذا البلد الى وسط يوم الحاد يعشرء فتكون هذه الإقامةٌ الواقعة متعلق القصد قاطعة للسفرء لأنه عزم على الإقامة عشرة أيَام و إن لم 
تكن كل يوم من العشرة يوما تاماء بل تصل هذه الايام بالعشرة على وجه التلفيق» و هذا معنى كفاية عشرة أيّام ملفقة. 

أو يقال: بأنّه بعد ما قلنا فى الجهة الثالثةٌ بأن الميزان فى الإقامة بحسب صدقها العرفى هو كون المسافر متعطلا للسفرء بأنّه يعتبر أن 
يكون القصد متعلقا بعشرة أَيَام اعنى: على هذا يكون القصد متعلقا بعشرة تعطيلات؛ مثلا فى المثال المتقدم من دخل بلده فى نصف 
اليوم» فهو فى هذا اليوم قد صرف ما يقتضى المسافرةً فى كل يوم للمسافر» و يكون تعطيله فى هذا اليوم لا من باب الإقامة» بل هذا 
التعطيل هو مقتضى وضع السفرء لأنّ المسافر كما قلنا محتاج بحسب وضع السفر الى مقدار من السير و مقدار من الإقامة و الاستراحة» 
فهذا المسافر اذى ورد من السفر فى نصف النار فى هذا البلد فهو ما صرف مقدار السير فى الإقامة» بل صرف فى السير» فهو إن عزم 
على الاقامة فلا بدّ من أن يقصد عشرة أَيَامم فى مقدار الّذى يقتضى السفر السير فيه و لا يوجد هذا المقدار, لأنّ موضوعه مفقود بالسير 
القبلى من الصبح الى نصف النهار؛ و على الفرض فى اليوم الحاد يعشر أيضا يروح بعد الظهر فيصرف مقدارا من يوم الحاد يعشر من 
المسافرة فى السير أيضاء لا فى الاقامة. 

فعلى هذا لا يكفى التلفيق» بل لا بد من تعلق العزم بعشرة أَيَام يكون فيها 
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عشرهُ تعطيلات, و لا تحصل ذلك إِلَا فى صورةٌ تكون إقامته فى محل الإقامة عشرة أَيَام تامة» و ليس المراد من عشرة أَيَام تامة كون 
كل يوم من أول اليوم الى آخر اليوم؛ كما هو المفروض فى الاحتمال الأولء بل المراد كون إقامة المتعلقة للقصد فى عشرة أيَام كانت 
إقامهُ الشخص فى محل الإقامة فى عشرةٌ مرحلة من مراحل يقتضى السفر السير فى هذه المرحلة و ان لم تكن يوما تاماء فالميزان هو أن 
يعزم على عشرة أيَام تدخل فيها عشرة مراحل من مراحل الّتى يقتضى وضع السفر السير فيها حتى يتحمّق تعطيل السفر الذى هو ميزان 
صدق الاقامة» فعلى هذا إن كان يوم الورود و الخروج يوما غير تام صرف المسافر هاتين المرحلتين فى هذين اليومين فى السيرء فلا 


فالاحتمالات فى المسألة ثلاثة. 
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قد يأتى بالنظر أن الميزان هو الاحتمال الثالث على ما اخترنا من كون الميزان فى صدق الاقامهٌ هو كون المسافر متعطلا للسفرء لأنْ فى 
العشرة الملفقةُ ليس المسافر فى اليوم الأوّل و الآخر اعنى: يوم الحاد يعشر متعطلا للسفرء بل يصرف المرحلتين فى السير لأنه فى اليوم 
الأول ينزل فى وسط اليوم فصرف مرحلته فى السيرء و يروح بعد نصف النهار فى اليوم الآخر فصرف مرحلته فى السير أيضا. 

و لكن لا يبعد أن يقال: إنه على مختارنا أيضا يكفى فى حصول القاطع العزم على الاقامة فى العشرة الملفقة؛ لأنّ الشخص و إن صرف 
فى السير مرحلتين و لكن مع ذلكك يعد فى العرف انّه أقام عشرة أيام؛ و إن كانت اقامته فى اليوم الأوّل و الآخر لا فى مقدار الى 
يقتضى السفر السير فيه. لأنْ المسافر بعد قصد الإقامة يقال فى حقة: إنه عزم على الاقامة عشرة أيّام؛ و من ورد فى وسط اليوم و عزم 
على الاقامة و أراد الخروج فى اليوم الحاد يعشر فى وسط النهار مثلاء فهو اراد الاقامة فى هذا 
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المحل و كان تعطيله فى اليوم الأول و الآخر لا فى مقدار يقتضى السفر السير فيه و لكن مع ذلكك يعدّ عند العرف أن هذا الشخص 
متعطل لسفره بمجرّد عزمه على الاقامة باعتبار عزمه على الاقامة عشرة أيَام فيصدق تعطيل السفر الَذى هو عبارة عن الاقامة. 

ولا يقول العرف: بأنه. مع عزمه فى اليوم الاول» لم يكن مقيما باقامة المقابل للسفر من اليوم الأوّل و الآخرء بل الاقامة فى اليوم الأول 
و الآخر تعدّ جزء لاقامة عشرة أيّام؛ و يقال: إن هذا الشخص عزم على إقامة عشرة أيّام» فمع ما قلنا من الضابط أيضا تكفى عشرة أيّام 
ملفقَةٌ «خصوصا مع أن احتمال الأوّل- و هو كون اليوم بتمامه موضوعا للحكم, و دخالة عشرة أيَامِ تامهُ فى الاقامة- مما لا وجه له بل 
الميزان على ما يخطر بذهن العرف هو زمان محدود بهذا الحد اعنى» عشرة أيَام فعلى هذا يكفى التلفيق». 

الجهة الخامسة: بعد ما قلنا بأن الاقامة المترددة فى شهر أو ثلثين يوما قاطع للسفرء يقع الكلام فى أن الميزان فى ذلكك هو إقامهُ شهر او 
ثلثين يوماء و منشأ هذا الكلام هو الأخبار. 

فإن فى تمام الأخبار المتعرضة لهذا الحكم- غير رواية واحدة- ورد بلفظ شهر اعنى: إقامة شهر مترددا قاطع للسفرء فجعل فيها الاقامة 


فى شهر قاطعاء و فى رواية واحدة» و هى ما رواها ابى أيوب جعل قاطع الاقامة فى ثلثين يوما متردداء لا شهر .0١١‏ 


(1)- قلنا بأن الصحيح أبو أيوب فما فى الوسائل طبع أمير بهادرى (ابن ابى أيوب) اشتباه 
تبيان الصلاة» ج25 ص: 9 


[فى بيان ان الميزان هو أى احتمال] 
اشارة 


إذا عرفت ذلكك. فما نقول فى المقام؟ فيحتمل أن يكون الميزان هو الشهر و المراد بالشهر يكون هو أيَام الواقعة بين الهلالين الى 
يكون له خارجا مصداقان؛ فتارة يتحقّق الشهر بثلاثين يوماء وثارة بسعة و عشرين يوماء لأنُّ الهلال تارة يرى بعد تمامية ثلثين يوماء و 
تارةُ بعد تمامية تسعةُ و عشرين يوما. 

و يحتمل أن يكون الميزان هو ثلثون يوما مطلقاء و تكون الإقامهُ المردّده فى هذا الزمان قاطعا للسفرء سواء كان الشهر ثلثين يوماء أو 
تسعة و عشرين يوما. 

و يحتمل أن يكون الميزان هو الشهر سواء كان الشهر ثلثين يوما أو تسعةُ و عشرين يوما إذا كان شروع الاقامهُ فى أول الشهر و أن 
يكون الميزان ثلثين يوما إذا كان شروع إقامه الشخص فى وسط الشهر. 

و يحتمل إن يكون الميزان هو الشهرء و المراد منه مطلقا هو تسعهُ و عشرين يوما. 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١200‏ من ساسا 


اعلم أن احتمال الأخير مما لا نجد له وجهاء لأنه و إن لم يكن المراد من الشهر هو ثلثون يوما بقرينة روايةُ ابى أيوب» فلا اقل من عدم 
وجه لحمل الشهر على خصوص تسعة و عشرين يوما مع كون الغالب فى الشهر هو ثلثون يوما. 

و أمَا وجه احتمال كون القاطع هو إقامة شهر سواء كان الشهر ثلثين يوما أو نقص من ذلكك بيوم إذا كان شروع الاقامة فى أول الشهرء 
و ثلثين يوما إذا كان شروعها من وسط الشهرء فلأن الشهر عبار عن قطعةهٌ من الزمان» و يعرف دخوله 
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بروية الهلاللل و خروجه بها أيضاء و حيث إن الهلال يرى تار بمضى ثلثين يوماء و تارهُ بمضى تسعةٌ و عشرين يوما مضت من أول 
الشهر. فللشهر مصداقان» و يطلق الشهر على كل منهما فالشهر بعد كونه عبارة عما قلنا و كون المصداقين له. فبعد كون القاطع هو 
الشهر كما يظهر من روايات الباب إِلَّا رواية واحدة» فلا بنّ من كون الحكم دائرا مدار تحقق الشهر فاذا أقام الشخص فى محل متردداء 
فمتى لم ينقض الشهر فيجب عليه القصرء و إذا انقضى الشهر فيجب عليه الإتمام لحصول القاطع» و هو مضى الشهر سواء مضى بثلاثين 
أو انقص. 

و أمّرا ما ورد فى رواية ابى أيوب من جعل القاطع إقامة ثلاثين يوما مترددا فيمكن أن يكون وجه ذلكك هو انّه بعد كون المسافر إذا 
ورد فى محل فيبنى على الاقامة فيه» فتارة يكون أول زمان إقامته مصادفا مع أول الشهرء و تار يكون مصادفا مع غير أول الشهر من 
ساير أيّام الشهر. 

فما ورد فى الروايات غير رواية ابى أيوب من كون العبرة بالشهر فى ما كان شروع الاقامة فى أول الشهر, و ما ورد فى رواية أبى أيوب 
من كون العبرةُ بثلاثين يوماء يكون فى ما كان شروع الاقامة فى وسطه الشهرء فحيث إنه لا تتم هذه الاقامة بآخر الشهرء بل تتم فى 
وسط الشهر و آخر الشهر يقع فى ما بين الاقامة فجعل العبرهُ بثلاثين يوماء و هو أحد مصداقى الشهر فيحمل هذه الرواية على هذه 
الصورة» فليس منافات بين روايةً ابى أيوب و بين ساير الروايات. 

و أمًا وجه كون الميزان هو الشهر سواء كان ثلثين أو تسعهٌ و عشرين يوماء و سواء كان مبدأ الاقامة أول الشهر أو وسطه. فلان كل 
الروايات الوارده فى إقامة شهر مترددا ورد بلفظ (الشهر) و جعل القاطع إقامةُ شهر متردداء فيدور الحكم 
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مداره سواء تمر الشهر بثلاثين أو انقص منه بيوم. 

وما ورد من التعبير بثلاثين فى خصوص رواية ابى أيوبء فهو قابل للحمل على الشهرء و أنه فى هذه الرواية بِيّن أحد مصداقى الشهر 
و بيان فرد الغالب, لا أن يكون له موضوعية بخصوصه. 


[ذكر مؤيدات لكون المدار على الثلاثين] 


اذا عرفت ذلكك نقول: إن الاقوى بالنظر هو كون الميزان ثلثين يوما. 

أما أولا فلما ورد فى رواية ابى أيوبء فإن فى غيرها من الروايات و إن كان التعبير بالشهر لكن بعد التصريح بثلاثين» فلا بنّ من حمل 
الشهر على خصوص ثلثين يوما. 

و ثانيا فلأن الاوفق بالاعتبار هو الثلاثون. لأنْ ما يأتى بنظر العرف من جعل الاقامةٌ المترددءً قاطعةُ للسفر فى مده هو كون زمان خاص 
حدا لذلك بحيث يكون اوله و آخره محدودا بحدٌ معينء لا ما يختلف خارجا و ليس له زمان معتين» فإن كان الميزان هو الثلاثون» 


فهو محدود لا يوجد تفاوت و اختلاف فى اوله و آخره. و أما إن كان الشهر فيوجد الاختلاف فى آخره.ء لاختلاف الشهور فى كونها 
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ثارة قلاثيق واثارة تسعة و عهروة: و جعل اللحد أمرا لبين له آخر معين غين منناسب ينظر العرق لأنّ إقامة معينة جعلت ميزانا. 
فالأموفق هو الثلاثون» فيحمل ما دل على الشهر على الثلاثين» و لعل كان وجه ذكر (الشهر) هو كون الغالب فى الشهور هو الثلاثون, 
مضافا الى أن أصل جعل الحد أمرا ليس له خارجية غير مختلفة مثل الشهر بعيده فجعل الاقامة لأحد ثلاثين باعتبار كون شهر الذى 
أقام فيه ثلثين» و للآخر تسعة و عشرين باعتبار كون شهر 
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اذى أقام فيه هذا المقدار بعيد؛ لأنّ الظاهر كون الاقامة المتردده فى مده معينة و بوزان واحد مورد حكم الاتمام لكل من المكلفين. 
إن قلت: لا بعد فى جعل الحد أمرا يكون فيه الاختلاف خارجا بالطول و القصر من حيث الزمان مثل الشهر كما نرى فى العدة فإن 
عدةٌ الوفات مثلا أربعهُ اشهر و عشراء و الحال أن هذه الشهور تختلف من حيث كون عدد كل منها ثلاثين أو تسعةُ وعشرين» فيوجب 
على ما قلت جعل العدهٌ لمرأة اكثر من الاخرى باعتبار كون أيَام شهور عدتها ثلثين و الآخر انقص من ذلك. 

قلت: أولا: بانا ادعينا البعد مع قطع النظر عن ورود الدليل المصرح بكون الحدّ أمرا مختلفا من حيث خارجيته بحسب الزمان» و ما قلت 
فى العدة و نظائرها مما ورد عليها الدليل و نحن تابع للدليل و نأخذ به. 

و ثانيا: كما قلنا فى خصوص الاقامة تكون إقامة خاصة باعتبار الزمان قاطعة فجعل انتهائها زمانا معينا يكون أوفق بنظر العرف و 
الاعتبار. 

و ثالثا: انه و لو فرض عدم بعد فى كون الشهر مع كون مصداقه مختلفا حدّا فى حد ذاته كما فى العدة» و لكن فى المقام اشكال آخرء 
وهو أن رواية ابى أيوب تدل على أن العبرة بثلاثين يوماء فصار الشهر مبتلى بالمعارضء ففى مثل هذا المقام يقدم الثلاثون و مؤيد 
تقديمه على الشهر ما قلنا من أن جعل الحد هو الثلاثون يكون أوفق بالاعتبار بنظر العرفء فالمعيار هو إقامة ثلثين يوما مطلقاء سواء 
دك 
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الاقامة و مبدأها أول الشهر أو وسطه. )١١‏ 

اشكال المقرر بأنْ الجزم بكون المعيار ثلاثين مشكل و الاحتبار بالجمع بين القصر و الاتمام فى يوم ثلاثين حسن 


(0- أقول: ما افاده مد ظله من مؤيدات ما اختاره و إن كان مؤيداء و لكن لا يمكن الجزم مع ذلكك على كون العبرة بثلاثين» لأنَّ 
الدليل مع قطع النظر عما ذكر تأييدا للمطلب؛ هو رواية ابى أيوب» و كون هذه الرواية كما افاد سيدنا الأستاد مد ظله غير ما رواها 
محمد بن مسلم بنفسه و هى الرواية ١8‏ من الباب ١8‏ من أبواب الضّ لاه المسافر بنقل الوسائل» غير معلوم و إن كان ابو أيوب يقول: 
إن محمد بن مسلم سئل و أنا مستمعء و الرواية 18 الى يرويها محمد بن مسلم و إن كانت مضمرة لعدم تعرض لمن ينقله عنه. و لكن 
الظاهر أن الاضمار حصل من تقطيع الروايات. 

إِمَا من اجل أن بعض من يكون له كتاب رواية جمع روايات فيه» و بعد ما قال فى أول كتابه: 

سألت أبا عبد اللّه عليه السَلام قال- بعد ذلكك الى آخر كتابه- (و سألته و سألته و هكذا) فبعده من نقل عن هذا الكتاب نقل (و سألته) 
فصار ذلك سببا لتوهم كون الرواية مضمرة. 

أو من جهة اخر فبين الروايتين و إن كان اختلاف بحسب المتن» و لكن مع ذلكك يحتمل قوياء بل المظنون كونهما رواية واحدةٌ» فعلى 
نقل محمد بن مسلم جعل العبرة بالشهرء و على ما نقل ابو أيوب جعل العبرةٌ بثلاثين» فلا يمكن الاخذ بمقتضى هذه الرواية بأحد 
منهما غاية الأمر لا بد من الاخذ بالشهر بمقتضى روايات أخر. 

واد ما اوودتث ها قلهه فالحاب مد ظله بألهو إنافرفن كوق الرواسن وواعة واحدة ر هيا الاختلةت هن الناقلية اعد :ما صدز 
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من الامام عليه السّ.لام إمّرا ما نقل محمد بن مسلم أو ما نقل ابو أيوبء و نقلوا منهما بالمعنى بلفظ آخرء و لكن نقول: بأنّهِ إن كان 
الصادر منه عليه المّ.لام هو ثلاثون فالعبرة به. و إن كان الصادر منه عليه السّ.لام هو الشهر كما نقل محمد بن مسلم, فأيضا يستفاد بأن 
أبا أيوب المذى نقل ثلاثين فهم من أن المراد من الشهر هو ثلاثون من باب كون المتبادر فى زمان صدور هذا الكلام من الشهرء هو 
ثلاثون» فعلى هذا أيضا لا بد من جعل العبرة ثلاثين. 

و لكن أقول: مع ذلكك إن بعد الاختلاف فى النقلين» فلا ندرى بأن الصادر منه عليه السّلام أيا منهاء فصار كلام الصادر محتملا بينهماء 
فلا يمكن الأخذ بكل منهما لاحتمال وقوع الاشتباه من أحد الراويين. 

وما أفاد مدّ ظله من أن ما صدر و إن كان الشهر فرضا فأيضا يكون المراد منه ثلاثين يوما من- 
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[هل القاطع العزم على العنوان العشرة التفصيلى او يكفى القصد الاجمالى] 


الجهة الخامسة: هل يكون القاطع للسفر هو العزم على إقامة عشرة أبِّام بهذا العنوان التفصيلىء أو لا يلزم ذلك. بل يكفى قصد 
الاجمالى على ذلكك بحيث ينطبق واقعا على عشرة أيَام و الثمرة تظهر فى الفرع المذى ذكره السيد رحمه الله فى العروة "١١‏ فإِنّه قال 
«مسئلة 1 الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و السيدء و المفروض من انهما قصدا العشرة لا يبعد كفايته فى 
تحقق الاقامة بالنسبة إليهما و إن لم يعلما حين القصد أن مقصد الزوج و السيد هو العشرة نعم» قبل العلم بذلك عليهما 


- باب دعوى التبادر فنقول: أما أولا كما يحتمل ذلككء يحتمل أن ما صدر من المعصوم عليه السّلام اشتبه على أبى أيوب ما قاله عليه 
الشلام» و تخيل أنّه قال ثلاثين. 

و ثانيا أن دعوى تبادر ذلكك حين صدور الرواية» دعوى بعيدة» لعدم كون حقيقة شرعية للشهرء و هو كون الشهر عند الشرع أو 
المتشرعة» موضوعا لثلاثين يوماء بل الشهر هو عباره عن قطعةٌ من الزمان بين هلالين. 

فعلى هذا نقول: بأن الجزم بكون العبرة بثلاثين و الحكم بذلكك مشكلء ولا بد من أن يقع الكلام فى أن المعيار هو الشهر سواء تمر 
بثلاثين او تسعةٌ و عشرين يوماء أو بعض احتمالاث المتقدمة الأخرى غير احتمال كون العبرةٌ ثلاثين مطلقا. 

اعلم أن ما يأتى بالنظر هو كون الميزان» هو الشهر فى ما كون مبدأ الاقامة أول الشهرء فاذا تم الشهر بأى مصداقيه حصل القاطع. لأنه 
ليس لنا الا روايات الدالهُ على الشهر. 

و يشكل الأمر فى ما كان مبدأ الاقامة وسط الشهر غير اوله» فهل يقال فى هذه الصورة: بأن العبرة أيضا بمضى الشهر بمعنى انّه يحسب 
ما بقى من هذا الشهر الذى شرع فى الإقامة مع مثله من الشهر اللاحق بالعدد, مثلا إذا كان مبدأ الاقامة نصف الشهر فاذا وصل نصف 
شهر التالى حصل ما هو القاطع» سواء تم شهر الأول بثلاثين أو بتسعة و عشرين يوما. 

أو يقال بأن فى هذه الصورةٌ تكون العبرهً بثلا-ثين» فاذا بلغت الاقامة مترددا بثلاثين» فقد حصل القاطع, فالمسألة بعد عندى مورد 
الإشكالء و الجمع بين القصر و الإتمام فى يوم الثلاثين لازمء فتأمل. (المقرّر). 

(1)- العروةٌ الوثقى» فصل قواطع السفر, مسئلة *1. 
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التقصير و يجب عليهما الاتمام بعد الاطلاع و إن لم يبق إِلَا يومين أو ثلاثة» فالظاهر وجوب الاعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما 
مضى ما صِلّيا قصراء و كذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقائه و كان مقصدهم العشرة؛ فالقصد الاجمالى كاف فى تحقق 
الإقامة» لكن الاحوط الجمع فى الصورتين» بل لا يتركث الاحتياط). 
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فترى انه إن قلنا بلزوم العزم على إقامة عشرة أيَام تفصيلا بحيث يكون هذا العنوان واقعا تحت القصد. فلا يجب فى هذا الفرض الاتمام 
على الزوجة و العبد حتى بعد العلم بكون عزم الزوج و السيد على إقامةُ عشرة أيَام. لأنهما عزما على الاقامة بمقدار ما عزم الزوج و 
السيد و لكن لا يكفى صرف ذلك فى وجوب الإتمام عليهماء لأنهما مع ذلك غير قاصدين على عنوان إقامة عشرة ايام. 

و إن قلنا بعدم لزوم ذلك, بل يكفى عزم الاجمالى» فيجب فى هذا الفرع الإتمام على الزوجة و العبد بعد العلم بعزم الزوج و السيد 
على الاقامة فى عشرة أَيّام. 


[ذكر مسألتين من العروة فى كفاية القصد الاجمالى] 


و ذكر السّد رحمه الله 0١١‏ فى العروة فرعا آخر و هو هذا (مسئله ١‏ إذا قصد المقام الى آخر الشهر مثلاء و كان عشرة» كفى و إن لم 
يكن عالما به حين القصدء بل و إن كان عالما بالخلاف» لكن الاحوط فى هذه المسألة أيضا الجمع بين القصر و التمام بعد العلم 
بالحال» لاحتمل اعتبار العلم حين القصدا. 

اعلم أن الكلام يقع فى جهتين: 

الأولى: فى أصل حكم المسألة؛ و أنه يكفى قصد الاجمالى أو لا يكفىء بل موضع وجوب التمام هو العزم على خصوص عنوان إقامة 
عشرة أَيَام تفصيلا. 


(1)- العروةٌ الوثقى/ فصل قواطع السفر/ مسئلة ١‏ 
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الثانية: فى انه هل يكون فرق بين المسألتين المتقدمتين فى الحكم, أو تكونان من باب واحدء فإن قلنا باعتبار عزم التفصيلى فلا يجب 
الإتمام فى كلتا المسألتين بعد العلم» و إن قلنا بكفاية قصد الاجمالى فيجب الإتمام فى كلتا المسألتين بعد العلم. 

أما الكلام فى الجهة الأولى فتارة يقع الكلام فى حكم المسألةٌ بعد العلم» و تارة قبل العلم؛ مثلا فى فرض الزوجة و العبد» أو فى فرض 
قصد المقام الى آخر الشهر يقع الكلام تار فى أن بعد علم الزوجة و العبد على أن الزوج و السيد عزما على الاقامة» مع عزمهما المقام 
بمقدار ما عزم الزوج و السيدء هل يجب الاتمام عليهما أو لا؟ و فى فرض المقام الى آخر الشهر يقع الكلام تارة بعد العلم بأن من يوم 
وروده و عزمه على الاقامة الى آخر الشهر يكون هذا الزمان عشرة أيّام» هل يجب الإتمام عليه أو لا؟ و تارةٌ يفع الكلام فى ما قبل علم 
الزوجة و السيد بالحال» و كذلكك قبل علم الشخص بكون يوم عزمه الى آخر الشهر عشرة أَيَام يجب عليهم القصر أو الإتمام. 

فنقول: أمَا بعد العلم فما يأتى بالنظر هو وجوب القصر عليهم فى المسألتين و إن كان بين المسألتين فرق من حيث آخرء و وجه وجوب 
القصر هو أن ظاهر الادلة اعتبار العزم المتعلق بعشرة أيّام» فيستفاد منها أن هذا العنوان اعنى: عنوان عزم المتعلق باقامة عشرة أَيَام 
موضوع لوجوب الإتمام» و من الواضح بأن من عزم على الاقامة بمقدار اأذى عزم شخص آخرء مثلا عزم العبد أو الزوجة على الاقامة 
بمقدار اذى عزم السيئد و الزوجء فهو فعلا غير عازم على إقامة عشرة أَيَام بل مردد فى انه اى مقدار يقيم فى هذا المحلء و لذا يكون 
مصداق غدا اخرج أو بعد غد, بل لا يلتفت بمقدار عزم شخص الآخر الّذى تفرع عزمه على عزمه؛ فهو فعلا غير عازم على العشرة 
مسلماء لأنّ العزم مثل القصد و العلم من الصفات الوجدانية ذات اضافة 
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فلا يعقل العزم بدون المعزوم عليه» و القصد بدون المقصود. و العلم بدون المعلوم» فلا بد من تعلقها بمورد» فمن عزم على الاقامة 
بمقدار عزم شخص آخرء فهو إذا رجع الى نفسه يرى انه فعلا غير عازم على العشرة. فالحكم الثابت لعنوان العازم على العشرةٌ لا يثبت 
لهذا الشخصء فقبل العلم غير عازم على هذا العنوان و بعد العلم ليس عازما على الفرض لاقامة عشرة أيّام من حين العلم. 
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[لا وجه لالحاق قبل العلم بما بعد العلم و لا فرق بين مسألتين] 


و لا وجه لالحاق قبل العلم ببعد العلم ثم الحكم بوجوب الإتمام عليه. 

و كذلك الحال فيمن عزم على الاقامة الى آخر الشهر مع كون هذا الزمان عشرة أَيَام واقعاء فإن هذا الشخص و إن كان عازما على 
زمان يكون منطبقا على العشرةٌ واقعاء و هو عزم على زمان يدرى اوله و آخره؛ و يكون له من حيث هذا فرق مع فرع الزوجة و العبد 
لأنهما لآ يلفتان على آخر زمان الذي يقيمان فى هذا المخل. 

و لكن لا فرق بينه و بينهما من حيث الّذى نحن بصدهه لأنّ كلامنا يكون فى أن قصد الاجمالى بمعنى العزم على أمر ينطبق مع العشرة 
فى الواقع يكفى فى وجوب الإتمام و إن لم يكن الشخص تفصيلا ملتفتا بعنوان العشرة فعلاء أولا يكفى إِلَّا قصد التفصيلى على إقامة 
عشرة أرام» و كلتا المسألتين لهما مناط واحد اعنى: إن قلنا بالاول فنقول فى كليهماء و إن لم نقل به و قلنا بالثانى نقول أيضا فى 
كليهماء لأنّْ كلتا المسألتين متفرغتان على هذين الاحماليق يتحو سواء: 

فما قال سيد الاصفهانى رحمه اللّه من الاشكال فى أحد المسألتين مما لا نعلم له وجها فيما نحن بصدده. 

فظهر لكك مما قلنا فى الجهة الاولى حال الجهة الثانية لما قلنا من عدم الفرق بين 
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الفرعين المتقدمين. 

و أمَا قبل العلم فعلى مختارنا من عدم كفاية قصد الاجمالى؛ و وجوب الإتمام فى الصورة الّتى تحقق القصد على الاقامة عشرة أيَام 
تفصيلا فالامر واضح اعنى: 

لا يجب الإتمام بل يجب القصرء لأنّ الشخص على الفرض غير عازم على إقامةُ عشرة أَيَام فعلاء بل وجدانا غير عازم على هذا العنوان 
فيجب عليه القصر, لأنّ الخارج من عمومات التقصير العازم على إقامة عشرة أيَام؛ و هو فى الفرض لم يكن فردا بعنوان الخاص. 

و أمّا على مبنى من يكتفى بقصد الاجمالى كما يظهر من السييد رحمه الله فى العروة فيظهر منه ره أنه قال بوجوب القصر قبل العلم؛ 
فاذا علم يجب عليه الاعادهُ و قضاء ما صلى قبل العلم إن لم نقل بكون حكم الظاهرى مقتضى للاجزاء. 

أقول: لا ادرى ما وجه ما افتى به من وجوب القصر قبل العلم» فإن منشأ ذلكك إن كانت العمومات الداله على وجوب القصر فى السفر» 
ففى المقام لا يجوز التمسكك بها لكون الشبهة مصداقية» لانه مع فرض عدم علم الزوجة و العبد بما قصد الزوج و السيدء و كون قصد 
هما الاقامة بمقدار الُّذى عزم الزوج و السيد, و كفاية ذلكك على مختار السيد. 

فلا يعلم كونهما مصداقا للعام لاحتمال كون عزم متبوعهما اقامة العشر و لا يعلم كونهما مصداقا للخاص اعنى: من يجب عليه الإتمام 
لكونهما غير عازمين على الاقامة فى عشرة أَيّام لاحتمال عدم كون متبوعهما ناو للاقامة» فلا يعلم كونهما فردا للعام او الخاصء فلا 
يجوز التمسكك فى مثل المقام بالعام لكون الشبهة مصداقية. 

و إن كان وجه ذلك استصحاب وجوب القصر الثابت قبل تحقق العزم منهما 
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على الاقامة بمقدار إقامة الزوج و السيد, فنقول: إن الاستصحاب لا يجرى فى المقام لأنّ التكليف المتعلق بكل صلاةً يكون تكليفا 
مستقلاء فوجوب القصر الثابت للصلاة التى صليها قبل العزم غير الوجوب الثابت للصلاة التى يصليها بعد ذلككء فلا معنى لوجوب 
القصر «مضافا الى انّه يمكن أن يقال: بأنّه لا شكك له خارجاء لأنّه يدرى أن غير العازم على الاقامة يجب عليه القصرء و عازم الاقامة 
يجب عليه الإتمام؛ و لكن لا يدرى انه تحمّق عنوان العزم أم لاء فلا وجه لاستصحاب الموضوعى!. 


[لا فرق بين القصد الاجبارى و الاختيارى] 
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الجهة السادسة: لا يعتبر فى قاطعيةٌ العزم على إقامةُ عشرة أَيّامِ أن يكون عزم الشخص من باب ارادته على ذلكك بالاختيار» بل يكفى 
صدور العزم منه و لو كان من باب كونه مجبورا على الاقامة؛ و فى فرض مجبوريته يعزم على الاقامة» بل و لو يعلم بالاقامة, لأسن 
المستفاد من الادلة ليس إلا العزم على الاقامة» أو اليقين بالاقامة» أو حديث النفس بالاقامة. 

الجهة السابعة: بعد العزم على إقامة العشرةٌ إذا تمت العشرة لا يلزم فى وجوب الإتمام على العازم بعد ذلكك من إقامة جديدة» بل 
يكفى صرف عزم الأول» فعلى هذا فكل زمان يكون فى محل الاقامة يجب عليه الإتمام» لأنّ القاطع على ما يستفاد من أخبار الباب هو 
نفس عزم الاقامة» و هو متحقق على الفرض. 

الجهة الثامنة: ما قلنا من كون إقامة المتردده فى شهر او فى ثلثين يوما قاطعةٌ ليس معناها اعتبار التردد فيه» بمعنى كونه فى هذه المدهٌ 
فى كل آن مترددا و يكون له وصفء بل يكفى صرف عدم كونه عازما على الاقامة عشرة أَيَام سواء كان له وصف التردد أولاء مثل 
انه لا يعزم على الاقامة و يكون فى كل يوم ظانا أو متيقنا بالخروج فى يوم اللاحق» و من باب الاتفاق يبدو له ما يصرفه فأقام بهذا 
الحال الى 
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آخر الشهرء لأنّ إقامة المترددة فى شهر تكون فى قبال العزم على إقامة عشرة رام فما لم يعزم على الاقامه فهو داخل فيمن أقام 


متردداء» فافهم. 
[فى كون هذه القواطع قاطعه لحكم السفر او لموضوع السفر] 


ثم إن هنا مسئلة مهمة لا بدّ من التنبيه عليها لاهميتهاء و هى أن القواطع الثلاث- التى أحدها الاقامة فى محل ستهُ اشهر مع كون ملكك 
له فيه و إن عرض عنه. ثانيها العزم على إقامة عشرة أَيَام فى محلء ثالثها إقامة شهر أو ثلاثين يوما مترددا فى محل- هل تكون قاطعة 
لحكم السفر فقط؟ أو تكون قاطعة لموضوع السفر. 

و بعبارة أخرى هل هذه القواطع تقطع حكم السفر من وجوب القصرء فالشخص مع كونه مسافرا إذا طرأ عليه أحد هذه القواطع يجب 
عليه الإتمام؟ أو تقطع هذه القواطع موضوع السفر بمعنى: أن الشخص يخرج عن موضوع كونه مسافرا مع طروٌ هذه القواطع. 

و تظهر الثمرةُ فى انّه إن قلنا بكون هذه القواطع قاطعة لموضوع السفرء المسافة السابقة و كذا اللاحقة على طروٌ القاطع لا بدّ وان 
تكون مستقلةُ مسافة التقصير حتى يجب القصر فيهاء مثلا من خرج من وطنه و مسكنه ليذهب الى مقصدء و لكن فى وسط طريق هذا 
المقصد مر بالمحل الُذى أقام فيه ستهُ اشهر أو عزم على إقامة عشرة أيَام فى هذا المحلء أو أقام فيه مترددا شهراء ثم ذهب بعد ذلكك 
نحو مقصده. فعلى هذا إن كانت المسافة الّتى بين مسكنه و هذا المحل الّذى طرأ القاطع يكون مستقلا بحد مسافةً التقصيرء و كذلكك 
بين هذا المحل و بين المقصد مستقلا تبلغ مسافته مسافة التقصير بدون ضم كلتا المسافتين الى الأخرىء فيجب القصر فى كلتا 
المسافتين» أو فى كل منهما تبلغ مسافته مسافة التقصير بنفسها. 

و إن لم تكن كذلك فلا يجب القصرء لأنّْ طروٌ القاطع يصير سببا لقطع 
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موضوع السفرء فالمسافة الواقعة بين المسكن و محل طروٌ القاطع غير قابلة لأنّ تضم بالمسافة اللاحقه حتى صار مجموع المسافتين 
بالغتين حد مسافة التقصيرء لأنّ السفر قطع بالقاطع فلا بد فى وجوب القصر الى مسافة جديدة تبلغ بنفسها حد مسافةٌ التقصير» و 
كذلكك المسافة السابقة على حصول القاطع. 

و أمَا إن كانت القواطع قاطعة لحكم السفر فقط» فحيث إِنْ مع طروّها يقطع حكم السفر أعنى: وجوب القصر مع كون الشخص مسافرا 
مع ذلك ففى محل القاطع يجب الإتمام فقطء و أمّا فى المسافة السابقة و اللاحقهُ فيجب القصر إذا كانت المسافة فى احدهماء أو مع 
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ضم كل منهما الى الأخرى بالغهُ حد المسافةٌ التى يجب القصر فيهاء و تضم السابقةٌ باللاحقة لأنه لم يخرج من كونه مسافرا بسبب طروٌ 
القاطع؛ فمع كونه مسافرا يشمله الحكم الثابت للمسافر و هو وجوب القصر. 


[فى ذكر الثمرة بين القولين] 


إذا عرفت ما هى الثمرةٌ بين القولين نقول: إن ما نسب الى المشهور من القدماء من الفقهاء رضوان الله عليهم هو كون إقامة ستهُ أشهر 
والعزم على إقامة عشرة أيّامم قاطعين لموضوع السفرء كما يظهر هذا القول من الشّيخ فى المبسوط- وهو الكتاب المعدّ لذكر 
التفريعات لا لخصوص ذكر الفتاوى المتلقاة عن المعصومين عليهم الّ.لام- و لم يذكر ذلك الحكم فى الْنَهاِية و هو كتابه المعدّ 
لذكر الفتاوى المتلقاة عن المعصومين عليهم السّلام. 

و من القاضى عميد الدين بن البراج و لم يكن فى كلا-مهم تعرض لإقامة ثلا-ثين يوما متردداء و انها هل هى قاطعة للحكم أو 
للموضوع. 

و نسب الى المحقق البغدادى «و لا ندرى بأن المراد منه هو صاحب كتاب مفتاح الكرامة المعبر عنه بالمقدس البغدادى أو غيره' أنه 
قال بالتفصيل بين 
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إقامة ستهُ أشهر و إقامة عشرة أَيّام مع العزم» و بين إقامة شهر متردداء فقال: بأن الاولين قاطعان لموضوع السفره و الثالث قاطع لحكم 
السفرء و لعل منشأ هذا التفصيل هو ما رأى من وجود الشهرهُ فى الأولين دون الثالث. 


[فى ذكر كلام صاحب المستند] 


و على كل حال إنه قال فى المستند )١١‏ بما يرجع حاصل كلامه الى أن ما يمكن أن يكون وجها لقاطعية موضوع السفر أمور: 

الامر الأول: الإجماعات المنقولة على كون إقامة ست أشهر و إقامة عشرة أَيَامِ مع العزم قاطعين لاصل السفر. 

الامر الثانى: ما يدل على وجوب القصر من الادلةٌ يدل عليه إذا كانت المسافة سفرا و احداء و فيما حصل القاطع يصير الشخص فى 
سفرين, لأنّ القاطع يجعل السفر الواحد سفرين سفرا قبل ورود القاطع؛ و سفرا بعده. 

المسافةٌ الثانوية» لأنه فى المسافة قبل الوصول الى محل إقامة ستهُ أشهر أو المحل الُذى عزم على الاقامةٌ فيه عشرة أيَام؛ مع عدم كونها 
بنفسها مسافة التقصيرء إذا شكك فى وجوب القصر عليه أو الإتمام فيستصحب وجوب التمام الثابت له فى البلد» و فى ما بعد محل 
محل الإقامة» لأنه بعد عدم شمول أدلهُ القصر لهذا النحو من المسافة فتصل النوبة الى الاصلء و الأصل هو الاستصحاب؛ و 
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هو يقتضى وجوب التمام. 
[اشكال صاحب المستند على الادلة الثلاثة] 


اشارة 
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ثم استشكل على كل هذه الوجوه بما يرجع حاصله الى ما نذكر فنقول: أمَا ما فى الوجه الأوّل فهو عدم حجية الاجماع المنقول. 

و أمَا ما فى وجه الثانى فلانه كيف يدعى عدم كون السفر الواقع بينه أحد القاطعين سفرا واحدا لمنع تعدد السفر عرفاء فإنه لا وجه 
لكون المسافة المتخللة فى اثنائها تسعة أيَامِ و نصف مثلا سفرا واحدا عند العرف و إقامة عشرة أيّام سفرين عرفاء و أنتم لا تلتزمون 
بكون السفر الواقع بينه إقامة تسعة أيَام و نصف سفرين فإقامة العشرة مثلها لعدم الفرق عند العرف بينهما. 

و أما ما فى الوجه الثالث فلعدم امكان منع شمول أكثر الأخبار الدالة على وجوب القصر لذلكك, بل الظاهر شمول الأكثره و تسليم 
شمولها للمقيم فى الأثناء تسعة أَيَام مثلاء و منعه للمقيم فى الاثناء عشرة أَيَام لا وجه لهء فبعد شمول الأخبار للمورد فلا تصل النوبة الى 
الاستصحاب. لأنّ الدليل الاجتهادى مقدم على الأصل العملى .)١١‏ 


(1)- اقول: اما ما ذكره وجها للاشكال على الوجه الثالث فيكون مورد الاشكالء لأنّ المستدل يقول: بان الاخبار لا تشمل صورة تقطع 
السفر بالتمام فى اثناء المسافة بل الأتصار تسمل ما اذا كانت المسافة من المسافات الى يكو المسافر من اولها الى آخيرها باقية على 
القصرء فلا يدفع هذا الاستدلال بما قال صاحب المستند (ره) بِأنّه كما تشمل ادل وجوب القصر ما اذا اقام المسافر فى الاثناء اقلا من 
العشرة مثلا تسعة ايام كذلكك تشمل ما إذا اقام فى اثناء سفره عشرة ايام؛ لأنّ المستدل يقول: بان شمولها فى صورة اقام اقل من 
العشرة يكون لاجل عدم حصول سبب الاتمام بخلاف اقامةٌ العشرة» فان المسافة صارت منقطعة بالتمام فى اثنائها. 

(المقذو): 
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إذا عرفت ذلكك نقولء, بعد عدم النص الظاهر على مختار المشهور: 

مامكن أن يقال فى وجه كلاامهم: هو أن المستفاد من قوله تعالى: وَإذلا ضَوَُمْ فى الْأَرْض قلس عَلَيْكُْ جاخ أن تقض رُوا مِنّ 
لقان !لت ماهر و وصورت انض 1ق بن يكون الشخص ضاربا فى الأرضء غايةٌ الأمر يدخل تحت هذا الحكم اقامات التابعة 
لهذا الضرب فى الأرض.ء لأنْ الضرب فى الأرض موقوف بالاقامة للاستراحة: فلا بدّ من أن يصرف المسافر حال السفر قسمهٌ من 
الزمان فى الضرب و قسمة منه للنوم و الاستراحة. 

و لهذا يرى كان ذلكك مورد النظر عند العامة فنقل عن عائشة أنّها قالت: إن المسافر يجب عليه القصر متى يكون ضاربا و لم يضع 
اثقاله و احماله من الدابه فى الأسرضء فاذا وضع فيجب عليه الإتمام بمجرد ذلككء نعم إذا كانت اثقاله على دابته و صلى يجب عليه 
القضير. 

و قال الشافعى: بأن القصر واجب فى السفر إلا إذا أقام أربعة أيَام فى محل فوجب الإتمام فى إقامة أربعة أَيَام. 

وقال أبو حنيفة يجب الإتمام إذا أقام المسافر فى أثناء السفر خمسة عشر يوما. 

و ليس مقصودنا الاستناد بأقوال هؤلا؛ بل المقصود أن القصر واجب على ضارب الارضء و دخل مقدار الزائد على الضرب من 
الاقامة اللازمة فى السفر بالتبع» و لهذا اختلفوا فى مقدار الإقامة التابعة» فقالت عائشة: لا تتبع الإقامة الضرب فى وجوب القصر الا فى 
حفوس المقدار اذى يضع المسافر احماله و أثقاله عن دابته» و قال الشافعى: تتبع الإقامة الضرب الى أن تبلغ أربعة أَيَام» و قال أبو 
حتيقة: إلى خيسية عفر يها 
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فيظهر مثّرا مر منّا أن المسافر بحسب ظاهر الآيه يجب عليه القصر فى ما إذا كان ضاربا فى الأرض و فى ما يقتضى السفر من الاقامة 
بالتبع بحسب وضع السفرء و إن كان الاختلاف فى ما يقتضى طبع المسافر الاقامة» و بعده يخرج المسافر عن كونه مسافراء و كان كلام 
هؤلاء الى بيان حدّ ذلكك, و انه اى مقدار يكون ذلكك الحد. 
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إذا عرفت ذلكك نقول: إن الأخبار الواردة عن المعصومين عليهم المّد.لام- من كون إقامة ستة أشهرء أو الإقامة عشرة أيَام مع العزم» أو 
الإقامة فى شهر مترددا قاطعة- تكون ناظرة الى تحديد ما هو فى ارتكاز العرف من كون المسافر مسافرا فى مقدار يكون ضاربا فى 
الأرضء و مقدارا خاصا يقتضى وضع السفر الإقامة فى هذا المقدار, و أن الامر ليس على نحو ما قال هؤلاء بل ما هو قاطع للسفر 
أعنى: به يخرج المسافر عن كونه مسافرا لخروجه عن وضع السفرء هو هذا أعنى: الاقامة ستة أشهرء أو العزم على الإقامة عشرة أَيَام أو 
الاقامة مع التردد ثلاثون يوما لا غير ذلكك. 

فيستفاد من وضع السفرء و كون هذه الجهة مورد الكلام عند العامة أن الأخبار ناظرة الى هذا الحيث؛» فنستكشف من هذا الطريق إن 
هذين القاطعين قاطعان لموضوع السفرء و يقال إن كون ستة أشهر أعنى الوطن الشرعى أيضا قاطع لموضوع السفرء بأنّه بعد ما أقام 
الشخص فى موضع ست أشهر و كان له فيه ملكك يجب الإتمام متى يمرٌ عليه و إن أعرض عنه؛ فاذا مرّ الشخص بهذا الموضع و إن 
كان مروره لا بعنوان الإقامة و هو مسافرء و لكن مع ذلكك باعتبار العلقة الحاصلة له فى هذا الموضع لا يعد انه مسافر فى هذا الموقع» و 
لهذا إذا مر بهذا الموضع يخرج عن كونه مسافراء فهذا شاهد على كون المرور الى الوطن الشرعى قاطعا لموضوع السفرء 
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فالوجه فى كون ذلك قاطعا غير وجه كون العزم على الاقامة عشرة أَيَام و إقامة ثلاثين يوما مترددا قاطعاء فأفهم. 

و اعلم أن ما قلنا هنا من كون إقامة ست أشهر قاطعة لموضوع السفر غير مناف مع ما قلنا فى توجيه الوطن الشرعىء لأنا و إن قلنا بكونه 
مسافرا و مع ذلكك كان المرور الى هذا المحل موجبا للإتمام» و لكن هذا لا ينافى بأنّه وإن كان فى هذا المرور مسافراء و لكن مع 
ذلكك يكون فى حال وصوله الى هذا الموضع خارجا عن موضوع المسافر» هذا غَايةٌ ما يمكن أن يقال فى توجيه فتوى المشهورء 
فأفهم. 

و الاستدلال على مختار المشهور برواية زرارة» و هى الرواية "' من باب " من أبواب صلاةً المسافر بنقل الوسائل «عن زرارة عن أبى 
جعفر عليه السّ.لام قال: من قدم التروية بعشرهً وجب عليه اتمام الضَّ لا و هو بمنزلة أهل مكة. فاذا خرج الى منى وجب عليه التقصير» 
فاذا زار البيت أتم الضَّلاهٌء و عليه إتمام الصَلاهُ إذا رجع الى منى حتى ينفرا. 

وجه الاستدلال هو أن يقال إن المستفاد من هذه الرواية هو أنه من قدم قبل التروية بعشرة أَيَام و الظاهر كون إقامته و قدومه مع 
العزم؛ لأمنه قدم مكدهُ لاداء مناسكك الحج فهو يقيم فى مكده مع العزم و يكون بمنزلة أهل مكة. ففرّع على ذلكك أن أهل مكة كما 
يقصرون الصّبلاة إذا خرجوا الى منى لأن يذهبوا الى عرفات» فهو أيضا يقصر من الصّلاه ثم إذا رجع الى مكة فى يوم العاشر من ذى 
الحجة؛ أو فى ما بعد الإتمام المناسكك من الطواف و الضّ لاه و السعى يجب عليه إتمام الضّ لاه لوروده فى محل إقامته» و إذا رجع 
مجددا الى منى أن يبيت فيه يجب عليه القصر لعدم كون المسافة بين مكة و بين منى مسافةٌ التقصيرء و لو لم يكن العزم على الإقامة 
عشرة أَيَام 
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قاطعا لموضوع السفرء فكان اللازم أن يأمر عليه السّلام لا يجب القصر عليه» بل يجب الإتمام فى هذا السفر إذا كانت المسافة التى 
جائر فيا قل بوووةة فك ذا اتشف الى السنافة الرافعة من شكلا وين قن اقل من العيافة المرسة القضويو الا ينمي عليه قد 
فعدم التعرض للمسافة السابقة على العزم يدل على أن الميزان بعد حصول القاطع هو احتساب كل من المسافة السابقة و اللاحقةُ عليه 
مسستقلا المسافة الموجبة القصر: 


[رد التمسك برواية زرارةً على مختار المشهور] 


وفيه أن الرواية تدلٌ بظاهرها على أن من قدم التروية بعشرة أئّام وجب عليه إتمام الضّبلاه و هو بمنزلة أهل مكة؛ ثم كون حكم 
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ونحرب التتضي قن حزقاق تنظ رفااعق هنذا التنذ ل قير مناتييي لأنه أو قرفن كون المساقة الواقفة ببق مكة و قاض عردة الضدره بو 
اغمضنا النظر عما قلنا من اعتبار كون الرجوع فى البريد الذاهب و البريد الجائى ليومه؛ فالقصر واجب على هذا العازم على كل حال 
سواء كان بمتزلة أهل مكة أولاء لأنّ هذا السفر على هذا يكون سفر القصر و يجب على المسافر القصرء و لا يتفرع هذا الحكم على 
كونه بمنزلة أهل مكة؛ بل و لو لم يكن بمنزلتهم أيضا يجب القصر عليه لكون المسافة على هذا مسافة التقصير .)١١‏ 

فالتفريع راجع الى ما بعد ذلكك أعنى: حيث يكون بمنزلتهم فاذا زار البيت يجب عليه الاتمام مثلهم» و إذا رجع الى منى يجب عليه 
الإتمام مثلهم» فنقول: إن لازم 


(1)- أقول: اللهم إلا أن يقال بأن المقصود من الرواية أن هذا الشخص يكون بمنزلة أهل فى وجوب القصر و الإتمام» فكلما يجب 
عليهم القصر يجب القصر عليه أيضاء و كلما يجب عليهم الإتمام يجب عليه الإتمام أيضاء و ذكر المورد الأوّل لوجوب القصرء و مورد 
الثانى لوجوب الوتمام. (المقرّر). 

تبيان الصلاة» ج25 ص: 7 

ذلكك هو كون العازم على إقامة عشرة أيَام فى محل بمنزلة أهل هذا المحل؛ فكما يجب عليهم الإتمام متى يدخلوا محلّهم و مسكنهم. 
كذلك من عزم زمانا على إقامة عشرة أَيَام فى هذا المحل يكون مثلهم, و معناه انّه كلما يمرّ على هذا المحل يجب عليه الإتمام لأنّه 
أقام فى السالف من الزمان عشرة أَيَامِ فى هذا المحل مع العزم, و لا يمكن الالتزام بذلكك. 

اام ا ل ا 
عشرة يام فى مكدة ذا ونيم لازا :5ل بحب لله لاا رهن مالا يمك لازا يدن او عرنب لد مان لالد ار 
الرواية .)١١‏ 

كما أن الاستدلال برواية أخرى؛ و هى روايةٌ اسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه الّدلام عن أهل مكة إذا زاروا عليهم إتمام 
الصّلاة؟ قال: المقيم بمكة الى شهر بمنزلتهم) "١‏ بأن يقال: إن الرواية تدل على كون المقيم الى شهر بمنزلة أهل مكة فكما أن من 
يخرج من مكة من أهل مكة يجب القصر عليه إذا كانت المسافة الى 


-)١(‏ أقول: مضافا الى أن الكلام يكون فعلا فى أن من عزم على الاقامة و أقام فى هذا المحل إذا خرج بعد هذه الاقامة يمكن ضم 
المسافة السابقة الى اللاحقة حتى يجب عليه القصر بضم اللاحقة الى السابقة إذا بلغتا مجموعا بحد مسافة القصر أم لاء و الرواية غير 
ذلك عن هذا المحل فى أقل من مسافة التقصيرء و انّه يجب الإتمام و ليس ذلكك مربوطا بما نحن بصدده. مع أن هذا أيضا ممّا لا 
يمكن الالتزام به. (المقرّر). 

(؟)- الروايةٌ ١١‏ من الباب ١0‏ من ابواب صلاةٌ المسافر من الوسائل. 
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يقطعها من مك5 الى مقصده مسافة التقصيره و لا يكفى فى وجوب القصر عليه ضم المسافة السابقةُ الى مكة باللاحقةُ كذلكك للمقيم 
شهراء فتدل الرواية على كون هذا القاطع قاطعا لموضوع السفر. 

مما لا وجه له لأنّ الرواية على فرض تسلم دلالتها على أن المراد منه هو أن أهل نفس مكة إذا زاروا البيت» و كان المقصود انهم إذا 
رجعوا من منى لزيارةٌ البيبت يجب عليهم إتمام الصَّلاهُء كذلكك المقيم الى شهر بمنزلتهم يعنى: أن من أقام شهرا فى مكة إذا خرج الى 
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عرفات و رجع لزيارةٌ البيبت يجب عليه إتمام الصَّلاهُ لكونه بمنزلتهم, و معناه انه يجب عليه الإتمام لوروده الى محل أقام فيه شهرا و هو 
مكة. فلا-زم ذلك هو أن كل من أقام شهرا فى موضع يجب عليه الإتمام إذا مرّ بهذا الموضعء و هذا ممما لا يمكن الالتزام به» فلا 
يمكن العمل بالرواية» فلا بدّ من رد علمها الى اهلها. 


[لم برد دليل دال على مذهب المشهور] 


فظهر لكك مما مرّ عدم ورود الرواية الداله على المذهب المشهورء و غايةُ ما يمكن أن يقال هو ما قلناء فأفهم. 

بل إن قيل بأن مقتضى أدلهُ وجوب القصر على المسافر و عموماتهاء هو كون القصر ثابتا لكل مسافر فى كل زمان من مسافرته» و غاية 
ما فى الباب ورود التخصيص للمسافر فى جزء من الزمان و هو فى زمانء عزمه على الاقامة و كان فى محل الإقامة فاذا خرج من هذا 
المحل فيدخل فى الحكم الثابت بالعموماتء لأنه إذا كان لسان العام هو العموم الأزمانى» ففى القدر المتقين من الدليل الخاص نأخذ 
بالخاص و فى غيره إذا شكث فى كون هذا الزمان محكوما بحكم العام أو الخاص فنأخذ بالعام. 

لا وجه لأنّ يقال فى مقام دفع ذلكك: بأن رواية زرارة المتقدمة تدلّ على أن 
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بعد حصول الإقامةُ يقطع السفر موضوعاء فالمسافر يخرج بسبب هذه الإقامةُ عن كونه مسافراء فلا يشمل عمومات وجوب القصر مثل 
هذا المسافر الّذى قطع مسافةٌ التقصير بالقاطع بين المسافة بحيث لا تكون المسافةٌ قبل القاطع و لا بعده مستقلا مسافة التقصير. 

لما قلنا فى الرواية من عدم امكان الاستدلال بها لما فيها من الإشكالء مضافا الى انّه لو فرض بانا التزمنا بالإتمام إذا مرّ الشخص بمحل 
اقامته» و قلنا أيضا بوجوب الإتمام إذا خرج بعد المرور عن محل الاقامة باقل من المسافة» لما كان فى هذه الرواية من وجوب الإتمام 
إذا زار البيت» و إذا خرج الى منى بعد زيار البيت» فغاية ذلكك وجوب الإتمام فى تلكك الصورتين» و وجوب الإتمام كما يناسب مع 
كون ذلكك من باب عدم كون المسافر مسافرا لاجل الاقامة السابقة و كون الإقامة عشرة أيّام قاطعة لموضوع السفرء كذلكك يناسب مع 
كون هذا الشخص مع كونه مسافرا و لم يخرج بسبب حصول القاطع عن كونه مسافرا خرج عن الحكم الثابت للمسافر و هو وجوب 
القصر لاجل طروٌ القاطع؛ و كان ذلكك تخصيصا فى حكم المسافرء فلا يستفاد على هذا كون القاطع قاطعا لموضوع السفر من الرواية. 


لق 


-)١(‏ اقول: بعد ما افاد مدّ ظلّه هكذا قلت بحضرته فى مجلس البحث: بأنّهِ إن قلنا كذلكك فتبطل الثمرة لأنّ الثمرةُ بين الالتزام بكون 
القواطع قاطعة للموضوع و بين كونها قاطعة للحكم هو وجوب القصر إذا كان كل من المسافة السابقة على طرو القاطع و اللاحقة 
بنفسها مسافة القصرء ففى كل منهما أو كليهما يجب القصر إذا كانت مسافة كل منهما مستقلا مسافة القصرء و إِلَا يجب الإتمام» و 
وجوب الإتمام إذا كانت المسافة السابقة و اللاحقه عن طروٌ القاطع منضما الى مسافة غير بالغهُ بحد مسافة القصرء و إِلَا لو بلغتا و لو 
منضمةٌ بحد مسافة القصر يجب القصرء و- 
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[فالملاى ما قلنا من كون هذه الامور الثلاثة تخرج المسافر عن كونه مسافرا] 


نعم يبقى فى المقام ما قلنا فى وجه كون هذه القواطع قاطعة لموضوع السفر و هو كون الروايات الواردة فى هذه القواطع ناظرة الى ما 
كان مرتكرا فى الأذهان من فتاوى العامة من كون زمان السفر بمقدار خاص يعد جزء للسفرء و هو المقدار الذى يكون المسافر ضاربا 
فن الأرضى» و مقدان آخر داخل فى السفر بالتبع» و إن اختلفوا فى المقدار الداخل بالتبع. 
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وحيث كان هذا الموضوع مورد الكلام عند الناس فلسان الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السّ.لام ناظر الى هذا الحيث» و فى 
مقام بيان تحديد مقدار من الإقامة للضرب فى الأرضء و هو المقدار اذى يكون المسافر مسافراء و لا يخرج بسببها عن كونه مسافراء 
فحدد ذلكك و أن إقامة ست أشهر بالنحو المتقدم, و العزم على الاقامة بالنحو المتقدم و إقامة شهر مترددا بالنحو المتقدم يقطع السفرء 


و يخرج المسافر بسببها عن كونه مسافراء و الشافعى قال: بأن إقامة أربعة أَّام غير يوم 


بعبارة اخرى بناء على كونها قاطعة للموضوع لا تنضم المسافة السابقة الى اللاحقة» و بناء على كونها قاطعة للحكم تنضم السابقة الى 
اللاحقة؛ و على ما قلث لا تجرى الثمرة لأنه على كلا التقديرين لا يجب القصر إلا إذا كان كل من المسافتين بنفسها مسافة التقصير 
أمَا على إخراج الموضوع فواضح. و أما على الاخراج الحكمى فأيضا بعد كون المرور بمحل الإقامة و الخروج بعد ذلك الى الاقل 
من المسافة موجبا للاتمام من باب الرواية» فوجوب الإتمام بعد الخروج من محل الاقامة إذا كان الخروج فى أول مرتبة بعد الاقامة 
مسلم بطريق اولى. لأنّ الرواية على هذا دلت على أن بعد المرور بمحل الاقامة لا يجب القصر إلا إذا كان الى مسافة جديدة؛ فبعد 
الخروج عن محل الاقامة و بعد حصول الإقامة فى السفر الأوّل يكون الاتمام بطريق اولى إذا كانت المسافة اللاحقة اقل من المسافة. 

و أجاب مد ظله و قال: بأن الأمر و إن كان كذلك لكن كلامنا فى أن ما قالوا بأن هذه القواطع قاطعة لموضوع السفر لا وجه له. و لا 
يستفاد من الاخبار. (المقرّر). 
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الدخول و الخروج يخرج المسافر عن كونه مسافراء و أبو حنيفة قال: بأن المسافر يخرج عن كونه مسافرا إذا أقام خمسة عشرةٌ يوما فى 
محلء و هما لا يعتبران العزم فى الاقامة» غاية الأ-مر يقولا-ن بأن العزم يتم من الأوّل و فى صورة عدم العزم يتم بتعد حصول الأيّام 
المعتبرة. 

و على كل حال يكون مقصودنا أن هذه الأخبار ناظرةٌ الى هذا الحيث. و فى قبال العامة أعنى: ناظرةٌ الى بيان مقدار من الاقامة التى 
يكون المسافر مسافرا مع عدم كونه ضاربا فى الأرضء و المقدار الذى لا يكون المسافر مسافرا معه» فيستفاد أنه فى صورة إقامة ستةُ 
أشهر مع ما قدمنا الكلا-م فيهاء و فى صورةٌ العزم على الاقامة» و فى صورة الإقامة مترددا فى شهر يخرج المسافر عن كونه مسافراء 
فيحتاج القصر الى كون المسافة اللاحقة على ذلك بنفسها مسافة جديدة» و كذلكك وجوب القصر فى المسافة السابقة يكون فى 
صورة كونها بنفسها بالغهُ حد السفر الموجب للقصر. 

مسئلة: بعد ما قلنا بأن من القواطع العزم على إقامة عشرة أَيَام فى محل. 

يقع الكلا-م فى انه ما هو القاطع» فهل العزم أو اليقين الوارد فى بعض روايات الباب يكون أخذهما فى الموضوع بعنوان الطريقية او 
بعنوان الموضوعية و على تقدير موضوعيتهما هل يكونان تمام الموضوعء أو يكونان جزء الموضوع؟ فنقول إن هنا احتمالات أربعة: 


[فى ذكر الاحتمالات الاربعة فى المقام] 


الاحتمال الأول: أن يقال بأن العزم أو العلم أخذ طريقاء بمعنى أن القاطع للسفر أو لحكم السفر هو إقامة الواقعية فى عشرة أيّام 
فالإقامة فى عشرة أَيَام موضوع لوجوب الإتمام» فيعتبر فى وجوب الإتمام الإقامة الواقعية فى عشرة أيَام 
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و لو بنحو الشرط المتأخرء فاذا أقام عشرة أيَامِ يكشف عن وجوب الإتمام عليه من أول ما عزم على الإقامة. 

الاحتمال الثانى: أن يكون نفس حدوث العزم أو العلم باقامة عشرة أيَام قاطعا و إن حصل الانصراف عن العزم أو تبدل علمه آنا ما بعد 
العزم و العلم» فعلى هذا يكون وجوب الإتمام فى صورةُ حصول العزم على الاقامة آنا مّاء سواء أقام عشرة أيّام بعد العزم أم لا» و سواء 
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وجب عليه عمل عبادى متفرعا على العزم أم لا. 

الاحتمال الثالث: ان يكون العزم على الاقامة جزء الموضوع لوجوب التمام» و يكون جزثه الآخر بقاء هذا العزم إلى أن يأتى زمان 
التكليف مبنيا على حصول العزم على الاقامة» و توجه به هذا التكليفء مثلا-عزم على الاقامة و يبقى عزمه الى أن يتوجه بالعازم 
تكليف صلاة رباعية يكون وجوبها رباعية مبنيا على عزمه» أو توجه به الصوم المتفرع توجه وجوبه به على عزمه. و حاصل هذا الوجه 
اعتبار العزم فى وجوب الإتمام على العازم مع بقاء عزمه الى وقت يتوجه به تكليف مبنى على كونه عازما على الإقامة» فاذا بقى العزم 
الى هذا الوقت تحقق موضوع الإقامة و يجب الإتمام و إن انصرف بعد ذلكك عن عزمه و إن لم يبق العزم الى هذا الوقت فلا يجب 
الإتمام. 

الاحتمال الرابع: ان يكون العزم موضوعا لوجوب الإتمام مع بقاء هذا العزم الى زمان توجه التكليف المتفرع على حصول الإقامة فى 
تمام العشرة به بمعنى أن وجود العزم فى كل زمان يتوجه به التكليف يكون موضوعا لوجوب الإتمام؛ ففى العشرة الى عزم على 
الاقامة فيها لا بد من ملاحظة أوقات توجه التكليف المتفرع على العزم من الضّْ لا و الصوم» ففى كل وقت من هذه العشرةٌ يكون 
ظرف التكليف 
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إذا كان العزم موجودا يجب الإتمام و إِنَا فلاء مثلا من عزم على الاقامة فى أول طلوع الصبح الّذى ورد فى محل الاقامة إذا جاء وقت 
الظهر- و هو وقت يتوجه التكليف بالصَّلاةً الرباعية- إذا كان عازما على الإقامةُ يجب الإتمام عليه و إلا فلاء و هكذا الى آخر العشرة. 
و إذا فرض مجىء أيَام شهر رمضان فى ضمن تلكك العشرة فإن بقى عزمه الى زمان توجه هذا التكليف يجب عليه الصوم و إلا فلاء 
فوجوب الإتمام يتفرع على بقاء العزم فى ظرف توجه التكليف ففى كل ظرف من ظروف التكليف الواقع فى ضمن العشرة إن كان 
العزم باقيا يجب الإتمام فى هذا الظرف. و فيما لم يبق هذا العزم لا يجب الإتمام عليه. 


[فى ذكر توالى الفاسدة للاحتمالات الاربعة] 


إذا عرفت هذه الاحتمالات الأربعة فما نقول فى المقام؟ 

فنقول: إن من البعيد كون روايات الباب ناظرة الى الاحتمال الأولء لأنه و إن يمكن أن يقال: إن كون العزم بنفسه موضوعا لوجوب 
الإتمام و عدم دخالةُ إقامة العشرة» يكون خلاف الظاهرء بل الظاهر هو كون العزم أو العلم طريقا الى الواقع. 

و لكن جعل إقامة عشرة أيَامم شرطا لوجوب الإتمام بمجرد العزم على العشرة فى أول العشرةٌ بنحو الشرط المتأخرء بحيث يكون الحكم 
بالاتمام فى ما قبل اتمام العشرةٌ مراعى باتمام العشرة فإن اقام يكشف عن كون الإتمام واجبا من الأوَّل و إلا فلاء بعيد فى غاية البعد 
فلا وجه لترجيح هذا الاحتمال على غيره. 

و أمَا الاحتمال الرابع فيبةده أن المستفاد من الروايات هو كون العزم على إقامة عشرة أيام قاطعاء و المراد من ذلكك يحتمل أن يكون 
الموضوع هو عزم باقامة العشرة بتمامهاء و يحتمل أن يكون المراد هو العزم المتعلّق بالعشرة فى أول العشرة و 
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فى ما بعد ذلكك باقل من ذلكك. مثلا من أراد المقام فى بلد عشرة أيَامِ ففى اليوم الأوّل يعزم على إقامة العشرة و فى اليوم الثانى الى 
إقامة تسعة أيام» و فى اليوم الثالث الى إقامةٌ ثمانية أَيّام» و هكذا الى أن ينتهى الى اليوم الآخرء فلا بد من أن يكون عزمه متعلقا على 
فإن قيل: بالأخذ بالاحتمال الرابع فلا بد من الالتزام إِمَا بأن القاطع هو العزم على العشرة فى أول العشرة و فى ما بعده كما فرض فى 
المثال المتقدم يكون القاطع العزم على إقامة أقل من العشرةء و إِمّا من التزام بأنّه يلزم بقاء العزم على تمام العشرة فى كل يوم من أيّام 
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العشرة حتى يصدق بأنّه ناو للعشرةء لأنه بعد اعتبار بقاء العزم فى ظرف كل تكليف معناه العزم على إقامة العشرة فى تمام العشرة. 

فان قلنا بالالتزام الأوّل فلا بد أن يقال يكفى فى صدق العزم على إقامة العشرة فى ظرف كل تكليف العزم على إقامة عشرة واحدة» 
فيلزم أن يكون الشخص فى ضمن العشرة فى غير اليوم الأوّل غير عازم على إقامة العشرة, لأنّ من يعزم على إقامة عشرة أيَام فى بلد 
فى اليوم الأوّل عازم على العشرة و فى اليوم الثانى على التسعة قهراء و هكذا فهو فى وسط العشرة إذا جاء ظرف التكليف لم يكن 
عازما على العشرة» و الحال أن المستفاد من الدليل اعتبار العزم على العشرة لا على بعض العشرةء فلازم الاحتمال الرابع هو الالتزام على 
هذا الاحتمال بكفاية العزم على الاقامة فى بعض العشرة لما قلناء و لا يمكن الالتزام بذلكك لكونه خلاف ظاهر الرواية. 

و إن قلنا بالالتزام الثانى فلا بد أن يقال: بكون العزم على إقامة العشرةً فى كل يوم قاطعاء فعلى هذا الاحتمال أعنى: الاحتمال الرابع فلا 
بد من الالتزام بِأنّه يلزم فى 
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تمام العشرةٌ فى الظرف التكاليف المبنية على إقامةُ العزم على العشرة مثلاء فلا بدّ على الشخص العازم على الاقامة من العزم على إقامة 
العشرة فى اليوم الأوّلء و كذا اليوم الثانى» و هكذا فلازم ذلك كون القاطع العازم على إقامة عشرات لا عشرة واحدة لأنه لا بد من 
بقاء عزمه فى ظرف تمام التكاليف فى ضمن العشرة؛ فلا بدّ من أن يكون كل يوم عازما على العشرة» فلازم ذلكك كون القاطع إقامة 
عشرات لا عشرةٌ واحدة. 

و يمكن أن يقال فى دفع هذا الإشكال: بانا نلتزم بأن القاطع هو العزم على العشرة؛ غاية الأ-مر العازم فى أول عزمه يعزم العشرة 
بوجودها الحدوثىء و فى ما بعد ذلك بوجودها البقائى فما دام هو فى العشرهُ يكون عازما على العشرهً من باب كون هذا جزء العشرة 
و بقاء هذا الوجود الحادث أعنى: العشرة, فيرتفع الإشكال. 

و أما الاحتمال الثانى» و هو كون نفس حدوث العزم و لو آنا مَا كافء فهو أيضا بعيد. 


[ما يقوى بالنظر هذا الاحتمال الثالث] 


فالاحتمال الثالث» و هو كون القاطع العزم و بقائه الى وصول ظرف التكليف على الاقامة مثل أن يأتى وقت صلاة رباعية» يكون أرجح 
بالنظرء لأنْ المستفاد من روايات الباب هو هذاء كما ترى فى روايةٌ أبى بصير قال: «إذا قدمت أرضا و أنت تريد أن تقيم بها عشرة أيَام 
فصم و اتم) فإن الظاهر فيها هو كون الصوم و التمام متفرعا على إرادةٌ الإقامة» فيفهم من ذلكك اعتبار كون إرادة عشرة أيَام باقية حتى 
يصل وقت أن يصوم و يتم, لأنَّ الظاهر هو وجوب الصوم و الإتمام فى حال وجود إرادة الإقامة عشرة أيَام للشخصء فمن أجل ذلكك 
يقوى بالنظر هذا الاحتمال من بين 
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الانتمالقت الأربعة. 011 

هذا كله بمقتضى ما تقتضيه الاطلاقات أو العمومات الأولية الدالهُ على وجوب الإتمام مع العزم على إقامة عشرة أَيَام. 

[ذكر الرواية المعروفة التى كان مضمونها مورد عمل الاصحاب و لا يساعد مع أحد الاحتمالات الاربعة] 

ثم إن هنا رواية معروفة» و هى الّتى كان مضمونها مورد عمل الاصحاب رضوان الله عليهم؛ و تكون رواية صحيحة؛ و هى ما رواها 
أبى ولّاد الحناط قال: 

قلت لأبى عبد الله عليه السّد.لام إنى كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أَيَام و اتم الصَلاكء ثم بدا لى بعد أن لا أقيم بهاء 
فما ترى لى أتم أم اقصر؟ قال: إن كنت حين دخلت المدينة و حين صليت بها صلاهٌ فريضة واحدةٌ بتمام فليس لكك أن تقصر حتى 
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تخرج منهاء و إن كنت حين دخلتها على نيةٌ التمام فلم تصل فيها صلاهُ فريضة واحدة بتمام حتى بدا لكك أن لا تقيم فأنت فى تلكك 
الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا و اتمء و إن لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينكك و بين شهرء فاذا مضى لكك شهر فاتم الصّلاةً). 
١‏ 

مضمون هذه الرواية لا يساعد احدا من الاحتمالات الاربعة» لأنه على الاحتمال الرابع يجب الإتمام فى ظرف كل تكليف فى ضمن 
العشرة إن بقى العزم الى 


(0- أقول: ما يأتى بالنظر فعلا-و إن كان محتاجا الى التأمل كاملات هو كون نفس حدوث العزم آنا ما وإن ذهب بعد حدوث 
موضوعا لوجوب الإتمام متى يكون فى محل الاقامة: لأنْ ظاهر الأخبار هذا و ما تفرع على ذلكك من وجوب الإتمام أو الصوم» فليس 
معناه بقاء العزم الى ظرف التكليف المبنى على العزم» لعدم استفادة ذلكك من الروايات» و التعبير فى بعضها بالمضارع لا يقتنضى 
استمرار الإرادة الى التالى» بل يتناسب مع حدوث صرف العزمء مضافا الى أن التعبير فى بعضها كان بلفظ الماضى مثل قوله «و ايقنت» 
فتأمل. (المقرّر) 

(1)- الرواية ١‏ من الباب 18 من ابواب صلاةٌ المسافر من الوسائل. 
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هذا الظرفء و الرواية تدلّ على وجوب الإتمام بمجرد الاتيان بصلوة واحدة و أن انصرف بعد ذلكك عن عزمه. 

و كذلكك مع الاحتمال الثالث؛ لأنه على هذا كان العزم الباقى الى مجىء ظرف أول تكليف متعلق بالمقيم موضوعا لوجوب الإتمام؛ و 
الرواية تدل على عدم كفاية ذلكك بل على إتيان صلاة مع العزم. 

و كذلكك مع الاحتمال الثانى؛ لأنّ على هذا الاحتمال كان العزم بنفسه موضوعا لوجوب الإتمام؛ و الرواية تدل على عدم كفاية ذلكء 
بل على أن العزم مع إتيان صلا فريضة واحدة بتمام موضوعا لوجوب الإتمام. 

و كذلك مع الاحتمال الأوّل فإن مقتضاه كون إقامة عشرة أَيَام واقعية بتمامها موضوعا لوجوب الإتمام, و الرواية تدلّ على كفاية العزم 
مع اتيان صلاة» فالرواية بمضمونها مخالفة مع كل الاحتمالات. 


بروجردىء آقا حسين طباطبايى» تبيان الصلا 4 جلد» كنج عرفان للطباعة و النشر قم - ايران» اول» 1878 ه ق 


تبيان الصلاة؛ ج 25 ص: 9/ 
[فى ذكر بعض الجهات] 
اشارة 


إذا عرفت ذلكك نقول: إن المستفاد من الرواية هو وجوب الإتمام إذا عزم على الاقامة و صلى صلاه فريضةٌ واحدة بتمام و إن انصرف 
بعد ذلكك عن عزمه» و وجوب القصر إذا عزم و انصرف قبل ذلكك عن عزمه؛ و هذا المقدار يستفاد من الرواية مسلما بمعنى كون بقاء 
العزم إلى اتيان خصوص صلاة فريضة واحدة بتمام موضوعا لوجوب الإتمام و إن انصرف المقيم بعد ذلكك عن عزمه» و وجوب 
القصر إذا انصرف عن عزمه قبل أن يصلى صلاه فريضة واحدة بتمام مما لا إشكال فيه» إنما الإشكال فى بعض الجهات الأخرى: 


الجهة الاولى: 
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هل يكون لاتيان صلاهُ فريضةٌ واحدةٌ بتمام موضوعية و خصوصية بحيث لا يمكن التعدى منها الى غيرهاء فعلى هذا إن ورد الى محل 
فى الليل 
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و عزم على الإقامة؛ و فرض كون تلكك الليلة ليله أول شهر رمضان فقصد الصوم و صاء. و اتفق انه لم يأت بصلاة الظهر و العصر إما 
غفلة أو عمداء و لكن صام حتى دخل الليل الثانى فبعد ذلكك انصرف عن عزمه. و الحال انه لم يصل صلاة فريضة واحدة بتمام؛ فلا 
يجب عليه الاتمام بعد ذلكك متى يكون فى هذا المحلء لأنّ الرواية اختصت حكم وجوب الإتمام لخصوص صورة بقاء العزم الى أن 
يصلى صلاهٌ فريضة واحدة بتمام. 

أولا يكون للصّلاهْ خصوصية» بل يكون ذكر الصّلاهُ من باب المثال بدعوى عدم خصوصية للصّلاه لأنّ هذه الخصوصية ملغاة فى نظر 
العرفء و يفهم أن ذكر الضّبلاة كان من باب أن الراوى حيث كان سؤاله عن الإتمام فى الضّ لا فأجاب عليه السّ.لام «إن كنت حين 
دخلت المدينة صليت بها صلاء واحده فريضة بتمام» و جعل الإتمام و القصر دائرا مدار اتيان الضصّ لاه مع العزم و عدمهه و إِلَا لا 
و بعد كون ذكر الصّ لاه من باب ذكر أحد الأفراد و من باب التمثيل» أو كون السؤال عن اتمام الصّلاه» فدار الحكم مداره؛ فما نقول 
فى المقام؟ هل نقول بالاول و أن لإتيان الضّ لاه موضوعية» أو نقول بالثانى أعنى عدم خصوصية له بل يكفى إتيان كل تكليف يبنى 
على الاتمام كالصوم مع بقاء العزم الى أن يأتى بهء كما ادعيت الشهرة على كفاية إتيان الصوم مع بقاء العزم فى وجوب الإتمام. 

لا يخفى عليك انّه و إن لم يبعد عدم كون خصوصية للضّ لاة- و كون الجواب و ذكر خصوصية الصّلاةً إِمَا من باب المثال» أو من 
باب كون سؤال السائل راجعا الى الإتمام فى الضَّلاهُء و لعله كان دخوله فى المدينة فى غير شهر الصيام؛ و لا حاجة له الى السؤال عنه 
بل كان محتاجا الى خصوص الضّلاءٌ و لهذا سثل عنها- 


[الافتاء بكفاية الصوم لتحقق الاقامة مشكل] 


ولكن الجزم مع 
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ذلك على هذاء و الافتاء على كفاية إتيان الصوم عن عزم فى وجوب الإتمام فى ما بعد و إن انصرف بعد إتيان صومه عن عزمه» 
مشكل. 

ثم إن لم نقل بدلالة الرواية مع إلغاء الخصوصية بنظر العرف لعدم الفرق بين الصَلاهُ و الصوم فى هذا الحكم. 

و لكن الرواية- مع كونها متعرضة لخصوص الضّلاهُ لا لغيرهاء لأنه بعد كون قوله عليه السّلام «إن كنت حين دخلت المدينة صليت بها 
صلاهُ واحدة فريضة بتمام فليس لكك أن تقصر حتى تخرج منها؛ غير ظاهره فى كون إتيان خصوص الضَّلاهُ مع العزم موجبا للإتمام ما 
لم يخرج من بلد الإقامة؛ بل من المحتمل كون ذكر الضّ لاه من باب الخصوصيةٌ فيها- لا تدل بمنطوقها ولا بمفهومها المذكور بعدا 
بصورةٌ المنطوق, و هو قوله عليه السّ.لام «و إن كنت حين دخلتها على نيه التمام فلم تصل فيها فريضة واحدةٌ بتمام حتى بدا لكك أن لا 
تقيم» فأنت فى تلكك الحال بالخيار» على أن غير أعنى: 

الصوم غير كاف فى وجوب الإتمام؛ لإمكان كون ذكر الضّ يلاه فقط من باب كون الصّ لاه محتاجا إليها الراوى» و عدم ذكر الصوم 
كان من باب عدم كونه مورد ابتلائه من باب عدم كون زمان سؤاله زمان الصوم, و الشاهد على ذلكك هو أن الراوى فرض أن يقيم 
ليتم الضّ لاة» فبعد عدم كون الرواية متعرضة لانحصار كون الإتمام و القصر دائرا مدار العزم الباقى مع إتيان صلاهُ واحدةٌ فريضة بتمام 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالئالالا صفحة الالا من نا ادا 


و عدمه و غَايةُ الأمر عدم دلالتها على كفاية الصوم, لا دلالتها على عدم كفايته. 

فلا بدٌ من أن يتفرع الحكم بوجوب الإتمام و القصر مدار اتيان الصوم مع العزم و عدمه على الاحتمالات الأربعة المتقدمة فى الروايات 
الدالهُ على قاطعية العزم على إقامة عشرة أَيّام. 
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فعلى الاحتمال الأوّل لا يكفى إتيان الصوم لوجوب الإتمام فى ما بعد مع فرض البداء, لأنّْ إقامة عشرة أَام تكون موضوع الحكم و مع 
الانصراف ما حصل موضوع لحكم الإتمام. 

و على الاحتمال الثانى يجب الإتمام لتحقق العزم و إن انصرف بعد ذلكك لموضوعية نفس العزم و لو آنا ما لوجوب الإتمام. 

و على الاحتمال الثالث أيضا يجب الإتمام؛ لأنه يكفى فى وجوب الإتمام بقاء العزم الى وصول ظرف أول تكليف يبنى على العزم و 
لو انصرف بعد ذلككء و على الفرض حصل الموضوع.؛ لأنه صام على الفرض. 

و على الاحتمال الرابع يجب القصر بعد الانصراف و إن صام, لأنه لا بدّ من بقاء العزم فى ظرف كل تكليف مبنى على العزم فى تمام 
العشرة» و هو على الفرض انصرف عن عزمه؛ فلا يجب عليه الإتمام» بل يجب القصر عليه. 


الجهة الثانية: 


بعد مالا إشكال فى أن المسافر إذا عزم على الاقامة فى محل و صلى صلاه واحدة فريضة بتمام» يجب عليه الإتمام بعد ذلكك متى 
يكون فى هذا المحل و إن انصرف عن عزمه لدلالةٌ رواية أبى ولاد على ذلكء فهل يكتفى فى هذه بخصوص الصّ لاه أدائية» أو 
يكتفى باتيان صلا رباعية قضائية فى وجوب الإتمام أيضا مثل الادائية؟ 

و الكلام فى ذلك تار يقع فى الاكتفاء فى وجوب الإتمام باتيان صلاه رباعية قضائية يكون سبب وجوبها حاصلة من قبل» مثل من 
فاتت عنه صلا رباعية فى الحضر فى زمان فحيث يجب عليه قضائها رباعية فى السفر أيضاء فاتى بقضائها بعد العزم» ثم بدا له فى 
الاقامة» أو عدم الاكتفاء بتلكك الصَّلاهُ الرباعية القضائية. 
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فإن كان الكلام فى هذاء فلا إشكال فى عدم شمول رواية أبى ولاد له. لأنّ إتيانها رباعية ليس مبينا على العزم مسلماء بل لو لم يعزم 
لكان الواجب عليه إتيانها رباعية لآنّ القضاء تابع للأداء. 

و تارة يقع الكلام فى ما إذا أتى بعد العزم على الإقامة بصلوة رباعية قضائية حصل سبب وجوبها بعد العزم» مثل من دخل أرضا و أراد 
أن يقيم فيها عشرة أبِّام و دخل عليه وقت الظهر و لم يأت بصلوة الظهر حتى خرج الوقتء ثم بعد الوقت قبل أن ينصرف عن عزمه 
قضى الصّ لاه التى فانت عنه ثم انصرف بعد ذلكك عن عزمه؛ فهل يكتفى بهذه الضّ بلا لوجوب الإتمام فى ما بعد الانصراف متى 
يكون فى هذه الأرضء أولا يكتفى بها. 

و منشأ الاكتفاء وعدمه شمول رواية أبى ولاد و عدمه. فهل يشمل قوله عليه السّلام فى الرواية «صليت بها صلاهُ فريضة واحدة بتمام) 
لهذه الصَّلاهء لأنّ الميزان هو إتيان صلاهُ واحدهٌ فريضة بتمام» و لا فرق بين كون هذه الضَّلاهُ أدائية أو قضائية» و يحتمل عدم الشمول. 
«و قد يقال فى وجه ذلك بالانصرافء لانصراف الضَّلاهُ الفريضةٌ عن الضَّلاهٌ القضائية). 

«و فيه أن منشأ عدم الشمول إن كانت دعوى الانصرافء فإن كان انصراف فهو انصراف بدوىء و لا فرق بين الضّ للا الأدائية و 
القضائية و عدم انصراف الفريضة الواقعة فى الروايةٌ بالفريضة الادائية). 

و الحق هو عدم شمول الرواية للصلاه القضائية» لا لأجل دعوى الانصرافء بل من باب أن الظاهر من الرواية كما ترى» هو وقوع صلاه 


فريضةٌ رباعية مبنيا 
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على العزم على الإقامة» فمن أتى بصلوة أدائية رباعية بعد العزم كان إتيانها رباعية مستندا و مبنيا بنفسه الى العزم» لآنه لو لم يعزم على 
الإقامة لما وجبت عليه صلا فريضة رباعية» و أمَا من أتى بصلوةٌ رباعية قضائية قبل الانصراف عن عزمه فاتت عنه بعد العزمء فإتيانه 
هذه الضّ لاه القضائية غير مستند و غير مبنى بنفس العزم؛ بل وجوب قضاء الرباعية مستند الى أن ما فات منه من الصَّلاة الأدائية كانت 
رباعية» فاتيانها رباعية مستند الى أن ما وجب عليه فى الوقت كان رباعية. 

فما يكون مستندا الى العزم هو وجوب إتيان صلاة رباعية أدائية؛ لأنّ مع العزم يجب عليه الإتمام» فوجوب الإتمام مستند الى العزم؛ و 
أمّا إذا لم يأت بها و خرج الوقتء فوجوب قضائها رباعية غير مستند الى العزم بنفسهاء بل مستند أولا و بلا واسطة إلى أن ما وجب 
عليه فى الوقت كانت رباعية» أن القضاء تابع للأداء. 

فالضّ لاه التى تشملها رواية أبى ولاد هى كل صلاهً يكون إتيانها رباعية مستندة بنفسها و بلا واسطة الى العزم؛ و هى ليست إلا الصَلاهُ 
الأدائية» فنحن و إن لم نخالف السييد فى حاشيتنا على العروة لكن الآ_ن نقول: بأن الحق هو عدم الاكتفاء لوجوب الاتمام بعد 
الانصراف عن العزم باتيان صلاهٌ واحدة رباعية قضائية خلافا للسيد, فإنه اكتفى بتلك الضّ لاه فى وجوب الإتمام بعد الانصراف متى 
يكون الشخص فى محل الاقامة. 

الجهة الثالثة: 


اشارة 


استفيد من روايةُ ابى ولّاد وجوب الإتمام بعد الانصراف عن العزم متى يكون الشخص فى محل الاقامة إذا أتى بصلوة فريضة واحدة 
بتمام قبل الانصراف» و وجوب القصر و عدم وجوب الإتمام إذا أنصرف عن عزمه قبل إتيانه بصلاهُ فريضة واحدة بتمام إِلَا أن يعزم 
على إقامة جديدة. 
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فهل يكون الانصراف عن العزم موجوبا للقصر و ترتيب آثار السفر» فى صورة عدم الاتيان بصلوةُ فريضة واحدة بتمام» من حين البداء 
و حصول الانصراف من العزم؛ فيكون لا-زم ذلكك ترتيب الا-ثر على الانصراف من حينه و وقوع ما وقع قبل الانصراف و ترتيب أثر 
الاقامة عليه» أو يكون الانصراف كاشفا عن عدم حصول موضوع وجوب الإتمام و الصوم من أول الأمرء فعلى الأول يكون نظير النقل» 
وعلى الثانى نظير الكشفء و تظهر الثمره فى بعض الموارد: 

منها ما لو صام قبل الانصراف عن العزم» و فرض عدم الاكتفاء باتيان الصوم فى وجوب الإتمام بعد الانصرافء و فرض عام اتيانه 
صلا فريضة ادائية واحدة بتمام فانصرف عن عزمه بعد الصوم؛ فيقع صومه صحيحا و فى محله. لأنه قبل الانصراف كان غير مسافر و 
بعد الانصراف يصير مسافرا على تقدير كون تأثير البداء من حينه لا من الأصل» و عدم وقوع الصوم صحيحا على الالتزام بالكشف عن 
عدم حصول القاطع من رأس مع الانصراف. 

و منها ما لو عزم و دخل عليه وقت صلاة رباعية» ثمم فاتت عنه و لم يأت بها فبعد الوقت قبل قضائها انصرف عن عزمه؛ فعلى النقل 
يجب عليه اتيان قضائها رباعية لأنه قبل الانصراف كان مقيما بحكم المطلقات الدالهُ على وجوب الإتمام و الصوم على المقيم؛ و غايةٌ 
ما خصص منها برواية ابى ولاد هو عدم تأثير العزم بعد الانصراف لو لم يصل الصَّلاةٌ فريضة واحدةٌ بتمام. 

و أمًا على الكشف فيجب عليه قضاء هذه الصَّلاهْ قصراء لأنه على الكشف يكشف الانصراف عن عدم حصول القاطع؛ و كون الشخص 
مسافرا فى حال دخول الوقت و من المسلم انه يجب على المسافر اتيان الرباعيات قصرا. 
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تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الانا من ننإ سا 
إذا عرفت الفرق بين القولين. 

[الانصراف يكون مؤثرا فيما بعده لا قبله] 

اشارة 


نقول: لا إشكال فى أن الانصراف يؤثر فى ما بعد الانصراف لا فيما قبله» و بعبارة اخرى نلتزم بالنقل لا بالكشف. 

لا لما قد يتراءى من بعض الكلمات من لزوم الدور لو قلنا بالكشف بأنّه يقال: 

على هذا يكون وجوب اتيان الضّلاة أربع ركعات موقوفا على تحقق العزم؛ لأنه ما لم يعزم لا يجب الإتمام و اتيان الضّ لاه رباعية» و 
على الفرض اعنى: فرض الكشف يكون وجوب الإتمام واقعا موقوفا على اتيان الضّلاة أربع ركعات» فيتوقف وجوب الاتيان بالضّ لاه 
الرباعية على تحقق العزم على الاقامة» و يتوقف نفس العزم و كونه موجبا لوجوب الإتمام و اتيان صلاة الرباعيه على اتيان صلا 
الرباعية» و بعبارة اخرى يتوقف وجوب التمام على فعل أربع ركعات على الفرض. لأنه على الكشف استفيد من رواية ابى ولاد اشتراط 
وجوب الإتمام باتيان صلاه رباعية» و من المسلم أن فعل أربع ركعات فى محل الاقامة يتوقف على وجوب الإتمام و لو لم يجب 
الإتمام لما يجب فعل الصَّلاهُ رباعية» و هذا دور. 

لأنّه يمكن الجواب عن ذلكك بأن المستفاد من رواية ابى ولاد هو اشتراط وجوب الإتمام على اتيان صلاة رباعية واقعاء بحيث لو لم 
يصل صلاه رباعية يكشف ذلكك عن عدم تأثير العزم على الكشفء فقبل ذلكك يجب الإتمام بعد تحقق العزم, لأنه عازم فعلا و 
يستصحب بقاء عزمه الى آخر العشرة» فهو يعتقد بقاء عزمه الى حصول الشرط و هو اتيان صلاهُ رباعية» فيجب لاجل ذلك بحسب 
الظاهر الإتمام و اتيان الضصّ لاه رباعية» فإن بدا له بعد فعل الضّ بلا يكشف انه لم يكن موضوعا لوجوب الإتمام و إن صلَى رباعية و 
يكشف عن وقوع القاطع من أول ما 
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عزم على الاقامة. 

بل نقول فى وجه النقل و تأثير البداء من حين حصوله: بأن الظاهر من رواية أبى ولاد و هو كون سؤال السائل عن الإتمام و القصر بعد 
الانصراف عن العزم و جواب الامام عليه السّدلام ناظرا الى الإتمام فى ما بعد الانصراف إن صلى صلاة فريضة واحدة بتمام» و وجوب 
القصر إن لم يصل صلاه فريضة واحدةٌ بتمام» فليست الرواية متعرضة لتأثير إتيان الضّ لاه و عدمه لما قبل ذلكك, و هذا معنى النقل و 
يتفرع على ذلكك فروع: 


[فى ذكر بعض الفروع] 


الفرع الأمول: انّه لو عزم على الاقامة و دحل وقت صلاةه من الصلوات الرباعية» فلم يأت بها إمَا نسيانا أو عمدا حتى خرج الوقت و 
انصرف عن عزمه. فيجب قضائها إتماما على النقل سواء يقضيها بعد البداء فى هذا المحل أو فى محل آخرء لأنْ ما تعلق به فى الوقت 
هى الصّلاةٌ الرباعية فيجب إتيانها قضاء أربع ركعات,. لأنّ من فاتته فريضة فليقضها كما فاتت. 

و يجب قضائها قصرا إن قلنا بالكشفء لأن بعد البداء يكشف أن القاطع ما حصل من رأس و ما حدث موجب الإتمام؛ فهو كان 
مسافرا فى الوقت و كان الواجب عليه اتيان الضّ لاه قصراء فاذا فاتت يجب قضائها قصرا أيضا سواء اتى بعد الانصراف فى محل الاقامة 
الفرع الثانى: لو عزم على الاقامة و صام يوما أو أياما بعد العزم من باب كون شهر رمضان مثلاء و لكن لم يصل رباعية إِمَا غفلة أو 
عمداء ثم بعد ما صام يوما أو أياما بدا له فى العزم. 
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فعلى النقل يصح صومه لوقوعه فى زمان لم يكن الشخص مسافراء ولا يجب 
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قضاء هذا الصوم عليه» و على الكشف يكشف بعد البداء بطلان الصوم لوقوعه فى السفر و يجب قضاء هذا الصوم. 

و هذه الثمرةٌ مبنية على عدم كون إتيان الصوم قبل اتيان صلاهً فريضة واحدة بتمام موجبا للاتمام فى ما بعد و أما إن قلنا بكون الصوم 
مثل الضّلاة كما اشرنا سابقا بأن يقال: إنه بعد كون العزم على إقامة العشرة قاطعا للموضوع و مقتضى المطلقات وجوب الإتمام و 
الصوم بعد العزم و روايةٌ ابى ولاد و إن وقع التصريح فيها بخصوص الصّ لاة» لكن بعد احتمال كون ذكر خصوص الصّ لاه من باب 
كون مورد سؤاله و نظره الى الإتمام» لا من باب خصوصيهٌ فى صلاة» و لا اقل من عدم دلالتها على عدم الاكتفاء بالصوم, فلا يبعد 
الاكتفاء بالصوم فى وجوب الإتمام» و عدم الاختصاص بما إذا عزم و صلى صلاه فريضة واحدة بتمام» بل الصوم أيضا مثلها. 

الثالث: إذا صام بعد العزم على الاقامة» و امسكك الى أن يدخل الظهر و زال الشمسء و قبل أن يصل صلاة فريضة رباعية مبنية على 
العزم انصرف عن عزمه؛ فعلى النقل لا إشكال فى وقوع الصوم الى حال البداء صحيحا لأنه لم يكن مسافرا و على الكشف لا يصح 
صومه لكونه مسافرا واقعا بناء على عدم الاكتفاء بالصوم. 

ثم بعد وقوع الصوم صحيحا من أول الفجر الى ما بعد الزوال على النقل» فيقع الكلام فى ما بعد البداء و أنه يمكن تصحيح هذا الصوم 
بحيث لا يجب الافطار» بل يجب الامساكك بعد ذلكك الى الغروب و يقع صحيحاء و لا يحتاج هذا الصوم الى القضاء أو لا؟ 

اعلم أن ما يمكن أن يكون وجها لتصحيح هذا الصوم هو التمسكك فى اجزاء الباقى من الصوم بعد البداء؛ بما ورد من انه من يسافر 
بعد الزوال يصح صوم يومه 
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بأن يقال: إن مورد هذا الدليل هو من سافر بعد الزوال» و هو أيضا كذلك لأنه بعد البداء يصير مسافرا. 

لا يبعد شمول الدليل لهذا المورد بدعوى عدم خصوصية لكون المراد من مدلول الدليل من ينشأ السفر ابتداء» لا من يكون مسافرا و 
قطع سفره. ثم يصير مسافراء لعدم الفرق عند العرف بينهما فى كونهما مسافراء لأنّ المسافر فى مقابل الحاضر سواء انشأ السفر ابتداء أو 
قطع سفره بقاطع ثم يصير مسافراء فيشمل الدليل لكل منهما. 


الجهة الرابعة: 
اشارة 


إذا عزم الشخص على الاقامة فى موضع. ثم صلى صلاه فريضة واحدة بتمام و حصل له الانصراف» يجب عليه الإتمام ما دام يكون فى 
محل الاقامة لدلالةُ روايةٌ ابى ولاد. 

فهل يحتاج القصر بعد خروجه عن محل الاقامة الى قصد مسافة جديده بحيث لو خرج الى ما دون المسافة لا يجب عليه القصرء أو 
ليس كذلكك بل بمجرد الخروج يدخل فى حكم المسافر و إن لم يكن السفر الّذى انشأ بقدر المسافة؟ 

لا اشكال فى انه إذا عزم الشخص على الاقامة عشرة أَيَام و تحقق منه الاقامة و خرج بعد العشرهُ عن محل الاقامة» يجب عليه القصر 
إذا قصد سفرا بالغا حد المسافة و إِلَّا فلاء لأنه بعد كون عزم الإقامة قاطعا لموضوع السفرء فكما قلنا سابقا فى مقام الثمرةُ بين كونه 
قاطعا لموضوع السفر و بين كونه قاطعا لحكم السفرء هو أنه على تقدير كونه قاطعا للموضوع لا يقبل ضم السفر السابق الى الاحق إذا 
كانا معا بالغين حد المسافة» بل لا بدّ فى وجوب القصر فيهما من كون كل منهما بنفسه سفر التقصيرء فلا بدٌ من وجوب القصر بعد 
قطع السفر على هذاء بالعزم على الاقامةٌ من 
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إنشاء سفر جديد بالغ حد المسافة. 
[اذا خرج عن محل الاقامة قبل العشرهُ يحتاج الى قصد سفر جديد بقدر المسافة أو لا يحتاج] 


إنما الكلام فى ما قلنا من انه إذا لم تتحقق إقامة العشرة» و لكن عزم و صلى صلاة واحدة فريضة بتمام» فاذا خرج بعد الانصراف قبل 
إتمام العشرهُ عن محل الاقامة» فهل يحتاج وجوب القصر فى هذه الصورة أيضا الى قصد سفر جديد بالغ حد المسافة» أو لا يحتاج الى 
ذلك بل بمجرد الخروج عن محل الاقامة يجب عليه القصر و إن لم يقصد مسافة التقصير. 

وجه عدم احتياج وجوب القصر الى قصد السفر الموجب للتقصير بل وجوب القصر بمجرد الخروج؛ هو أن غايةُ ما يستفاد من رواية 
ابى ولاد هو وجوب الإتمام بعد الانصراف متى لم يخرج عن محل الاقامة» فظهور الرواية فى ذلك. 

و وجوب الإتمام بعد الانصراف كما يمكن أن يكون من باب كون الشخص غير مسافرء و لذا كان الواجب عليه الإتمام بمعنى كون 
صرف العزم مع الضّ لاه قاطعا للسفر و موجبا للاتمام فى ما بعد متى يكون فى محل الاقامة» كذلك يحتمل أن يكون الحكم بوجوب 
الإتمام تخصيصا فى حكم المسافر» بمعنى انه مع كونه مسافرا لعدم بقاء عزمه و حصول البداء له» و لكن هذا المسافر يجب الإتمام 
عليه» فتكون هذه الرواية مخصصة للعمومات الدالهٌ على وجوب القصر على المسافر» مضافا الى أن المستفاد من الروايهٌ هو بقاء 
وجوب الإتمام الى زمان الخروجء فبعد الخروج يجب القصر لحصول عَايةٌ الإتمام. 

و أما وجه احتياج القصر الى قصد مسافة جديدةٌ فهو بأن يقال: إنه بعد ما قلنا من أن المستفاد من الاطلاقات الداله على وجوب الإتمام 
مع العزم على إقامة عشرة أَيَام؛ مع ما قلنا من أن الأخبار ناظره الى الجهة الّتى قدمنا ذكرهاء هو كون 
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العزم على الاقامة قاطعا لموضوع السفرء فاذا كان كذ لكك فرواية أبى ولاد أيضا ناظرة الى هذه المطلقات» و وزانها و زانها بمعنى: أن 
المستفاد من كيفية سؤال ابى ولاد و جواب الامام عليه السّلام هو انّه كان سؤاله راجعا الى فهم ما هو القاطع, و انّهِ بعد كون العزم على 
العشرهٌ قاطعاء فهل لا يضر البداء فى قاطعيته و موجبيته للاتمام» أو يكون البداء مضراء فجوابه عليه السّلام بأنّه (إن صلى صلاهُ فريضة 
واحدةٌ بتمام يجب الاتمام عليه) ناظر الى أن القاطع هو ذلك, فبعد ذلكك هو غير مسافر» و لهذا يجب عليه الإتمام «مضافا الى أن 
الرواية ليست متعرضة لحال الخروج و فى مقام البيان من هذا الحيث» فعلى هذا بعد الخروج متى يجب القصر و متى يجب الإتمام 
فالرواية لم تكن فى مقام بيانهاء بل غايةُ ما كانت فى بيانها هو وجوب الإتمام متى لم يخرجء فاذا خرج فما هو محمّق الخروج و متى 
يجب الإتمام أو القصرء فليست الرواية فى مقام بيان ذلكث» مع أن مناسبة وضع السائل أعنى: أبى ولاد انّه إذا خرج من المدينةُ يذهب 
الى وطنه و هو الكوفة؛ فالظاهر و لا أقل من المحتمل أن الخروج اذى هو غايةٌ للاتمام و يتوهم أن بعده القصرء هو خروجه الى 
الكوفة» فكان خروجه الى سفر يكون سفر التقصيرء و لهذا يجب القصر بعد الخروج؛ فلا ظهور للرواية على أن مطلق الخروج و إن 
كان الى اقل من المسافةٌ موجبا للقصر. 


الجهة الخامسة: 


بعد ما يجب الإتمام فى الضّ لاه إذا حصل الانصراف بشرط أن صلى صلاهُ فريضة واحدة تماماء بمقتضى دلالهُ رواية أبى ولاد فهل 
يجب الصوم أيضاء أو يقال: بأنّ الرواية لا تدل إِلَا على وجوب الإتمام متى يكون فى محل الاقامة بعد ما صلّى صلاة فريضة واحدة 
تماما و حصل الانصراف و البداء له؟ 

لا يخفى عليك انه فى الفرض يجب الصوم إذا جاء فى ضمن العشرهٌ وقت 
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الصوم الواجبء مثل انه إذا دخل شهر رمضان لا لدلالة رواية أبى ولاد» بل للملازمة المستفادة من بعض 0١‏ الروايات بأنّه إذا قضَّرت 
افطرتء و إذا أفطرت قصّرت, و إذا وجب التمام وجب الصوم و بالعكسء فبناء على هذا يجب بعد الانصراف إذا صلّى صلاهُ فريضة 
واحدةٌ بتمام» الصوم إذا جاء وقته بلا إشكال .)١‏ 


الجهة السادسة: [فى ذكر المسألة المهمة التى اضطربت فيها كلمات الاعلام] 
اشارة 


بقع الكلام فى مسئلُ مهمّهُ صارت مورد الكلام؛ و هى المسألهُ التى يقول عنها صاحب 8 الجواهر: المسألهُ التى اضطربت فيها الأفهام 
و زلت فيها أقدام كثير من الأعلام؛ و هى أنّه بعد كون العزم على إقامة عشرة أيَامِ قاطعا للسفر يقع الكلام فى أن الشخص إذا خرج 
عن محل الاقامة الى محل تكون المسافة ببنه و بين محل الاقامةٌ اقل من المسافة الموجبة للقصرء و اراد العود الى محل الأقامة ثانيا و 
الخروج عنه؛ و تكون المسافة بين المقصد الّذى يذهب إليه و منتهى سفره مسافة موجبة للقصرء فيكون الذهاب من محل الإقامة أقل 
من المسافة الموجبة للقصرء و الذهاب الى منتهى سفره أكثر من المسافة الموجبة للقصرء و نحن نتعرّض أولا لما هو المتيقّن من محل 
الكلام فى المسألة» ثم نتعرّض لبعض صور أخر. 

فنقول: إن القدر المتيقّن من محل الكلا-م فى هذه المسألة هو انه إذا خرج المسافر عن محل الاقامة؛ و كانت المسافة بينه و بين 
مقصده اقل من أربعة فراسخء و يريد الرجوع الى محل الاقامة؛ و الخروج عنه الى وطنه مثلا و يكون الاياب اعنى: 


-)١(‏ الروايةٌ ١1/‏ من الباب ١8‏ من ابواب صلاةٌ المسافر من الوسائل. 

(1)- أقول: بعد ما عنون سيدنا الأستاذ- مد ظله- هذه المسألة و ذكر الاحتمالين قلت: فى وجه وجوب الصوم ما ذكرت من الملازمة 
بين الصوم و الإتمام» و استرضى هو مد ظله. (المقرّر). 

(9)- جواهر, ج ٠5‏ ص 82#. 
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المسافة الواقعة بين المقصد و الوطنء ثمانية فراسخ ففى هذا المورد ما يظهر من كلمات الشيخ فى المبسوطء و بعض من تأخر عنه- 
ممن يكون له كتاب يتعرض للمسائل التفريعية- هو الحكم بالقصر مطلقا فى الذهاب و الاياب و محل الاقامة» و فى قبال ذلكك نسب 
الى الشهيد الإتمام متى خرج عن محل الاقامة الى المقصدء و القصر فى الاياب مطلقا اعنى: فى الطريق الى منتهى السفرء و محل 
الاقامة الّذى يمر به فى الاياب» و تبعه بعض من تأخر عنه و ان كان الاختلاف بين الشهيد رحمه الله و بينهم فى جهتين: 

الجهة الأولى: أن ظاهر عبارهُ الشهيد رحمه الله هو الوجوب فى الذهاب بعد ما خرج عن محل الاقامة الى المقصدء و الظاهر دخول 
المقصد فى الذهاب فى وجوب الإتمام و كلا-م من تبعه ظاهر فى وجوب الإتمام فى الذهاب لا فى المقصدء بل القصر فيه و فى 
الاياب. 

الجهة الثانية: أن ظاهر عبارة الشهيد رحمه الله هو وجوب القصر فى الاياب و فى محل الاقامة إذا مرّ بهء و أما إذا توقف فيه و إن كان 
وقوفه اقل من العشرة يجب الإتمام» و الحال ان من تبعه لا يفرّقون بين المرور و بين الاقامة أقل من العشرة فى محل الاقامة؛ و 
يحكمون فى كلتا الصورتين بالقصر. 

واعلم أن ما يظهر بعد التتبع التام هو أن أول من تعرض لهذه المسألة هو الشيخ رحمه الله فى المبسوطء و هو كتابه الى قال فى 
أوله: بأنّه كناب لا يكتفى فيه بذكر خصوص المسائل المتلقا عن الأئمة عليهم السّ.لام» بل بنائه رحمه الله فى هذا الكتاب هو ذكر 
التفريعات» و استفادة حكمها من بطون النصوص فى قبال العامة» فإنهم حيث يستنبطون احكاما بآرائهم و بعض امور ليست ميزانا عندنا 
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و موافقة للصواب من 
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الاستحسانات و الاقيسة» فصار الشّيخ رحمه اللّه بأن يستنبط حكم التفريعات من نفس النصوصء لأنّ يثبت بأنا و إن كنا أهل النص» و 
لا نعمل بالقياس و الاستحسانات» و لكن مع ذلك نستنبط حكم التفريعات من النصوصء و بعد كون بنائه على ذلكك فى هذا الكتاب» 
لا فى مقام بيان خصوص الفتاوى المتلقاة منهم عليهم السّ.لام» كما هو دأب من تقدم عليه زمانا من الفقهاء رضوان الله عليهم؛ و بناء 
نفس الشِيخْ رحمه الله فى بعض كتبه الاخرىء بل هو فى هذا الكتاب فى مقام ذكر التفريعات» و لا يرى تعرضا لهذه المسألة فى كلام 
أحد قبل الشَّيِخْ رحمه الله» و من تعرض بعده أيضا يكون ممّن بنائه ذكر التفريعات؛ لا خصوص الفتاوى المتلقاةً من الأتترهُ عليهم 
السَلام. 


[ليس فى المسألة اجماع فلا مجال لدعواه] 


فعلى هذا لا مجال فى مثل هذه المسألة للاجماع أصلاء لما قلنا مكررا من أن مورد دعوى الاجماع يكون فى خصوص الفتاوى المتلقاة 
عنهم عليهم السّ.لام؛ فاذا رأينا فى الكتب المعده لذكر الفتاوى المتلقاء ذكر مسئلةُ و بيان حكم لهاء فإن لم نجد فى موردها نص 
نكشف بعد ذلكك من ذكرهم وجود نص فى المسألة» فعلى اى حال ليس فى مثل هذه المسألة مجال لدعوى الاجماع على أحد طرفى 
المسألة: فما أتعب نفسه صاحب الجواهر رحمه الله من التمسكك بقول الشَّيِخْ رحمه اللّه و بيان وجه ذهابهم الى القصر فى الذهاب و 
الاياب حتى فى محل الاقامة» مما لا وجه له كما أن دعوى الاجماع على فتوى الشهيد رحمه الله أيضا ممما لا وجه له فلا وجه لكون 
المدرك فى المسألة الاجماع. 

بل ما يمككن أن يكون وجها لكلا القولين هو أن يقال: إن ما يمكن أن يكون نظر الشيخ رحمه اللّه إليه فى وجوب القصر فى الذهاب 
و الآياب حتى فى محل الاقامة» هو بعد خروجه عن محل الاقامة و انشائه لسفر موجب للقصرء فهو مسافر و يجب عليه القصر. 
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[فى ذكر وجه فتوى الشهيد] 


وها يمكن أن بكرن نظر الشتهيد رحمة الله ومن فعه فى تلك الفتوى هو الداقن الذهاب الى النقصيد حبك تكرن المسافة أقل من 
أربعة فراسخ» فلا يجب القصر فيه؛ لأنّ فى المسافة التلفيقية لا بدٌ من كون الذهاب أربعة فراسخ كما قدمنا سابقا. )١١‏ 


-)١(‏ اقول: بعد ما ذكر سيدنا الاستاذ مدّ ظلّه هذا الوجه لفتوى الشهيد رحمه الله. قلت ردا لهذا الوجه و تقوية لفتوى الشيخ رحمه اللّه: 
نه اما أولا فما قلنا فى المسافة التلفيقية من انّه لا بد و ان يكون الذهاب أربعةُ فراسخ اقلاء و لا يجب القصر إذا كان اقلا من ذلكك و 
ان كان الاياب بحد يبلغ مع ضمه بالذهاب الى ثمانية فراسخ او اكثرء مثلا إذا كان الذهاب ثلاثه فراسخ و الاياب خمسة فراسخ فلا 
يجب القصرء فكان الغرض هو ان الذهاب لا بد وان يكون بريدا فاذا كان اقل من ذلككء فلا يقبل هذا الذهاب أن يصير مسافته جزء 
المسافة المحققهُ للقصرء و اثر ذلكك عدم وجوب القصر فى المثال المتقدمء و ليس المراد ان الذهاب خارج عن السفر اصلا حتى 
يكون معناه ان من يسافر الى مقصد و يكون ذهابه ثلاثة فراسخ. و ايابه ازيد من ثمانية فراسخ» فهو لا يكون مسافرا متى يكون فى 
الذهاب؛ بل يصير إذا شرع فى الاياب؛ و هذا مما لا يمكن الالتزام به» فالمسافر بمجرد خروجه من منزله فهو مسافر و يعد مسافرا و 
مصيره جزء للسفرء غايةٌ الامر بعض المسافات لا توجب القصر و بعضها توجب القصرء فالذهاب الاقل من أربعة فراسخ لا يخرج عن 
السفرء بل خارج عما هو محقّق للسفر الموجب للقصر. 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاا من ساسا 


و ثانيا إن ما قلنا فى المسافة التلفيقية من اعتبار كون الذهاب أربعة فراسخ. او ما قواه- مد ظله- من كون وجوب القصر دائرا مدار 
كون الرجوع ليومه كلاما آخر غير مربوط بالمقام؛ لآنّ كلام المشهور من اعتبار كون الرجوع ليومه او كلامه (مد ظله) من اعتبار كون 
الذهاب فى المسافة التلفيقية أربعة فراسخ اقلا هو فى ما كان المجموع من الاياب و الذهاب يبلغان حد القصر. 

فمورد كلا-م المشهور هو فى ما كان الذهاب أربعة فراسخ و الاياب كذلكك فاعتبروا كون الرجوع ليومه فى ذلككء و اما المسافة 
التلفيقية التى يكون الاياب فيها بنفسه ثمانية فراسخ فالذهاب و ان كان اقل من ذلكك فلا يجرى فيه كلامهم.- 
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[المختار قول الشيخ و من تابعه] 


اقول: إذا عرفت هذين القولين فى المسألة إن ما يأتى بالنظر هو ما اختاره الشيخ من وجوب القصر فى الذهاب و الاياب و المقصد 
حتى فى محل الإقامة» و وجه ذلكك هو أن هذا السفر الملفق من الذهاب و الاياب مع المقصدء و العبور عن محل الإقامة» يعد سفرا 
واحداء لأنَا إذا راجعنا العرف نرى أن المسافر إذا خرج من منزله لأجل مقصد أو مقاصدء فمتى يكون فى هذا السفر يعدٌ سفره سفرا 
واحداء و لا يعد ذهابه سفرا و إيابه سفرا آخراء و لهذا نقول: بأن الشخص إذا سافر فإن كان له فى هذا السفر مقاصد شتّى فى المنازل 
الواقعة بين سفرهء و لكن مع ذلكك سفره يكون سفرا واحدا إِلّا إذا حصل قاطع من القواطع الثلاثة المتقدمة بمقتضى الدليل على متى 
طرأ القاطع يخرج المسافر عن كونه مسافراء فعلى هذا من خرج عن محل إقامته يعد 


و كذلكك ما قلنا من اعتبار كون الذهاب أربعة فراسخ هو فى ما كان المجموع من الذهاب و الاياب ثمانية فراسخ بحيث يكون ضم 
كل منهما الى الآخر محمّق للقصر فاعتبر (مد ظله) فى هذا المقام كون الذهاب أربعةُ فراسخ اقلاء فلا يجب القصر الا إذا كان الذهاب 
أربعة فراسخ اقلا. 

و امنا إذا كان الاياب بنفسه ثمانية فراسخ أو اكثر بحيث لا يكون الذهاب دخيلا فى محققيهُ القصرء فيكون الذهاب داخلا فى السفر» و 
يجب القصر و إن كان محمّق القصر فى هذا السفر هو الاياب لا الذهاب. 

فعلى هذا نقول: بان الحق مع الشَّديِخْ رحمه الله فانّه انشأ السفر الموجب للقصر بعد خروجه عن محل الاقامة» لا ما ذهب إليه الشهيد 
رحمه الله و من تبعه. 

و بعد ما بينت مرادى توجه (مد ظله) الى هذا الكلا-م» و عطف عنان الكلام نحو هذا البيان» واتم البحث فى هذا اليوم» و اتفق لى 
السفر الى طهران و طال سفرى ثلاثة ايام؛ فبعد رجوعى من طهران و حضورى فى مجلس البحث قد تم هذا البحثء و لكن بين 
حاصل مراده و مختاره (مد ظله) فى هذه المسألة» و كان راجعا الى ما خطر ببالى و قلت بحضرته مع ما بينه من بيان امتن و ابلغ» 
فنذكر حاصله الآن. (المقرّر) 
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سفره ذهابا الى المقصد و إيابا من المقصد الى محل الإقامة» و منه الى منزله. سفرا واحدا فاذا كان هذا السفر سفرا واحدا يجب القصر 
فى هذا السفر على هذا الشخصء لكونه عازما و قاصدا على طى مسافة تبلغ هذه المسافة الى ثمانية فراسخ. 

و إن قلت: إن الاياب يكون ثمانية فراسخء و أمّا الذهاب الى المقصد فعلى الفرض يكون أنقص من أربعة فراسخ» فلازم ذلك القصر 
فى الاياب و محل الإقامة حتى إذا وصل الى منزله لا الذهاب, لأنّ الذهاب بعد كونه أنقص من أربعة فراسخ فلا يمكن جعله داخلا 
فى السفرء لأنّ الذهاب على ما اخترت لا بدّ و أن لا يكون اقلا من أربعة فراسخ فى المسافة الملفقة؛ و إن كان انقص من ذلك فلا 
يجب القصر فى السفر الملفق و أن كان الاياب بمقدار يبلغ من ضمه الى الذهاب بحد مسافة القصرء فعلى هذا يجب الإتمام فى 
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الذهاب لكونه انقص من أربعة فراسخ. 
[توضيح المطالب] 


نقول: بأن ما قلنا من اعتبار كون الذهاب أربعة فراسخ كان فى المسافة الملفقة التى لو انضم مجموع الذهاب الى الاياب يصير 
المجموع ثمانية فراسخ» ففى هذا المقام قلنا من اعتبار كون الذهاب أربعة فراسخ اقلاء فان كان أنقص من ذلك و ان كان الذهاب 
بحد يصير سبب ضمه الى الذهاب بالغا ثمانيةُ فراسخ فلا يجب القصرء و قلنا فى وجه ذلكك: بأن حقيقة السفر هو البعد عن الوطن» و 
حدد الشارع هذا البعد بحد مخصوصء ففى بعض الروايات ورد بريدان» أو ثمانية فراسخ و فى بعضها بريد و فى بعضها بريد ذاهب و 
بريد جائى؛ و بعد جمع الأخبار يستفاد أن محمّق القصر يكون ثمانية فراسخ امتداديه أو ثمانية فراسخ ملفقة» و اعتبرنا فى الملفقة كون 
الذهاب بريدا أعنى: أربعة فراسخ اقلاء لنّ بعد الجمع هذا الحدّ اعنى: كون الذهاب بريدا محفوظ بحاله على ما فضّلمنا سابقاء و لكن 
كل ذلكك كما قلنا يكون فى مورد يكون 
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الثاهات والايات متضوعا بقدز ثمائية فراسيغ»:فقابلية وق الذهاب 'مسققا للسفر المونجب القصر تكو فى .ما يكون الذهاب أريقة 
فراسخ اقلا. 

و أمَا إذا كان الاياب بنفسه محققا للقصر مثل ما نحن فيه الذى يكون الاياب بالغا الى ثمانية فراسخ, فالذهاب غير دخيل فى المسافة 
الموجبة للقصرء و لكن يكون داخلا- فى السفرء كما أن من يعزم أن يسافر الى محل يكون العبد بينه و بين منزله عشرة فراسخ 
فالفرسخان من تلك العشرة غير دخيلين فى محققيةُ القصر لأنّ القصر يجب فى الثمانية» و لكن مع ذلكك داخل فى هذا السفر و جزء 
له كذلكك الذهاب فيما نحن فيه داخل فى السفر فالشخص بمجرد الخروج يكون فى السفر ذهابا و اياباء و يعد سفره سفرا واحدا و 
يجب القصر عليه» لاشتمال هذا السفر على المسافة الايابية التى يجب القصر لاجلها لكونها ثمانية فراسخ. 

فما قلنا من اعتبار كون الذهاب فى المسافة التلفيقية أربعة فراسخ اقلاء ليس مربوطا بما نحن فيه و لا يصير سببا للاشكال فى المقام؛ 
كما أن ما ذكره المشهور من اعتبار كون الرجوع ليومه فى المسافة الملفقة» و كان الراجح تقريبا بنظرناء يكون ظاهر كلامهم فى ما 
كان المجموع من الذهاب و الاياب بريدان: بريد ذاهب و بريد جائىء فاعتبروا فى ذلكك المورد كون الرجوع ليومه, و أمّا فى مثل هذا 
المقام و هو مورد يكون الاياب بنفسه بالغا مسافة التقصير فيجب القصر فى الذهاب و الاياب, و لا يظهر منهم اعتبار كون الرجوع من 
المقسيك تبره 

و من هنا يظهر أن الشَّيِخْ رحمه الله و إن اختار فى المسافة التلفيقية كون الرجوع ليومه فى وجوب القصر و إن لم يرجع ليومه يكون 
مخيرا بين القصر و الإتمام؛ و لكن التزم بالقصر فى المقام بدون تقيبد القصر بكون الرجوع ليومه؛ لعل كان وجه ما قلنا 
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من أن اعتبار الرجوع ليومه يكون فى ما كان مجموع الذهاب و الاياب بريدانء لا فى مثل المقام اذى يكون الاياب بنفسه بريدان أو 
اكثر. 

فظهر لكك مما مر أن الاقوى ما اختاره الشّيخ رحمه الله و من تبعه فى ذلكك لا ما اختاره الشهيد رحمه الله و من تبعه. 


[اختيار الشهيد تفصيلا آخر و رده] 


ثم إنه يظهر من الشهيد الثانى رحمه اللّه تفصيل آخر فى المسألة كما حكى عن كتابه المسمى بكتاب (نتائج الافكار) و هو التفصيل 
بين ما إذا كان المقصد الخارج إليه فى الجهة المقابلة لجهة بلده أو مخالفة له. حيث لا يتحقق بالذهاب إليه القرب من بلده» و فى 
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الرجوع منه الى محل الاقامة البعد من بلده» فوافق المشهور حينئذ فى التقصيره و بين ما إذا كان فى طريق الرجوع الى بلده؛ أو فى غير 
طريقه لكن فى جهة يقرب بالذهاب إليه من بلده و يبعد بالعود منه الى محل الإقامة من بلده» فيتم حينئذ فى العود من بلده؛ لأنَّ العود 
الى موضع الاقامة حينئذ لا يعد رجوعا الى البلد» و قال ما يرجع حاصله الى أن هذا التفصيل لو قيل بكونه خرقا للاجماع المركب 
لمخالفة هذا القول للقولين المتقدم ذكرهما نقول: ذلكك ممنوع. بل القائل به أكثر من القولين. 

و لكن لا يخفى عليك انّه لا وجه لهذا التفصيلء و لم نجد فى شمول أدلة القصر فرقا بين ما كان المقصد الخارج إليه فى الجهة 
المقابلة للبلد أو فى الجهة المخالفةً لبلده؛ و بين ما إذا كان المقصد فى طريق الرجوع الى بلده» لأنه فى كل منهما يكون السفر سفر 
التقصير. 

كما انه لا وجه للتفضيل الذئى يظهر من بعض آخر و يوجد فى كلمات بعض النتاكترين من الفرق نين ها إذا كانت راحلته واثاثة 
باقية فى محل الإقامة» و أراد الرجوع إليه ليأخذ راحلته و متاعه و اثاثه و لا يعرض عنه كلما أراد قضاء حاجةُ فى 
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خارجه ذهب ثم عاد إليه ثم إنشاء السفر منه و لو بعد يومين أو يوم بل أو اقلء و بين ما إذا لم يكن كذلكك. بل إذا خرج مع كل ماله 
من راحلته و أثاثه الْذى كان معه و اعرض عنه فلا يجب الفصر فى الصورة الاولى و يجب فى الثائية لأنه فى الفرض الأوّل لا يعد انه 
انصرف عن الاقامهُ فى محل الاقامة و ترك هذا المحلء بل يكون حاله حال من يعزم على الاقامة فى محل ثم يسافر كل يوم فى الاقل 
من المسافةٌ و يعود فى الليل فى محل الاقامه و يستريح فيه» بخلاف الثانى فانّه اعرض عن محل الإقامة و تركه. 

ووجه فساد هذا التفصيل يظهر مما قدمنا فى ضابط الاقام فان المختار عندنا فى الاقامةٌ هو التعطل عن شغل المسافرة» فتكون حقيقة 
الاقامة التعطل عن شغل المسافرة فمتى خرج الشخص لأنّ يسافر» فلم يكن متعطلا و يخرج بذلكك عن كونه مقيماء فعلى هذا نقول فى 
المقام: بأنّهِ ولو خرج عن محل الاقامة و ابقى اثاثه و راحلته فى محل الاقامة؛ فيصير مسافرا بعد خروجه بنظر العرفء فلا فرق فى 
وجوب القصر فيما نحن فيه بين كون خروجه مع الا-عراض و حمل اثاثه و راحلته معه» و بين كون خروجه عن محل الاقامة مع بقاء 
أثائه و راحلته فى محل و أراد العود إليه لأنّ يذهب براحلته و أثاثه. 

نعم على مبنى من يقول بأن صدق المقيم على من عزم على الاقامة يدور مدار جعل محل الاقامة محل استراحته و نومه فى الليل 
يكون لهذا التفصيل وجه. فإن من يكون بنائه على الرجوع الى محل الاقامة لاخذ اثاثه و راحلته و لم يعرض عنه فليس صرف السفر 
مانعا عن صدق المقيم عليه» بل لا يصدق المقيم عليه إذا اعرض عنه و خرج عنه مع كل ماله من الراحلة و الاثاثء فانّه على هذا لم 
يكن بنائه على 

تبيان الصلاة؛ ج 7 ص: ١١١‏ 

جعل هذا الموضع محل استراحته و نومه فى الليل» بخلاف ما إذا خرج و أراد قضاء حاجة و العود إليه ثم إنشاء السفر بعد ذلك لأنه 
على هذا لم يعرض عنه و يكون بعد هذا المحل محل اقامته» 


[على مختارنا فى الاقامة لا وجه لهذا التفصيل] 


و أمَا على مختارنا فلا وجه لهذا التفصيلء فأفهم. ١١‏ 

هذا كله فى ما إذا أنشأ السفر بعد الخروج عن محل الاقامة» و يكون الذهاب الى المقصد أقل من أربعة فراسخ, و الاياب يبلغ الى 
ثمانية فراسخ و يمرٌ بمحل الاقامة فى الاياب. 

و أمَا إن خرج عن محل الاقامة و أنشأ سفرا لم يكن الذهاب و الاياب الى وطنه بالغا حدّ المسافة» فيجب عليه الإتمام فى الذهاب و 


الاياب و المقصد و محل الاقامة مطلقاء لأنه بالاقامة قطع سفره و وجوب القصر عليه محتاج الى إنشاء سفر جديد يبلغ ثمانية فراسخ 
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امتداديه أو ملفقةُ» و على الفرض ليست مسافةٌ هذا السفر بالغهُ بهذا المقدار. 

و أمَا إن خرج من محل الاقامة و انشأ السفر الى يكون بين محل الاقامة و بين المقصد الى الوطن ثمانية فراسخ أو أزيد, و لكن فى 
الاياب يمرٌ بمحل الاقامة قبل أن يبلغ ثمانية فراسخ, و يكون بنائه على العزم على إقامة عشرة أَيَام مجددا فى محل الاقامة» فيجب فى 
هذا الفرض الإتمام مطلقا أيضاء لأنْ سفره قبل بلوغه الى محل 


(1)- اقول: بل على المبنى المتقدم يمكن توجيه هذا التفصيل فى ما إذا كان زمان الذهاب و الاياب الى المقصد فى يوم واحد او 
الليلةُ من هذا اليوم حتى يرجع الى محل الاقامة و ينام و يستريح فيه؛ و اما ان كان يومين او اكثر فلا وجه لهذا التفصيل على هذا 
المبنى أيضاء لا-نه لا بد على هذا المبنى من جعل محل الاقامة محل استراحته و نومه فى الليل» فلو لم يرجع فكونه مع ذلكك محل 
اقامته و صدق المقيم عليه فى هذا المحل مشكلء فتأمل. (المقرّر) 
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الاقامة لم يبلغ حد المسافة الموجبة للقصرء و لا يمكن ضم المسافة اللاحقهُ على محل الاقامة بالمسافة السابقة عليه لأنْ عزم الاقامة 
يقطع السفر فمع العزم على أن يقيم مجددا فى محل الاقامة لم يقصد السفر الموجب للتقصير. 


[الخروج عن الوطن مثل الخروج عن محل الاقامة فى كل الصور] 


ثم انّه إن خرج عن محل الاقامة و يقصد سفرا يكون بالغا حد التقصيرء و لكن يكون مرددا فى انه هل يعزم فى البين على إقامة 
مجددةٌ فى محل الإقامة أو محل آخر قبل بلوغه ثمانية فراسخ أو لا يعزم على ذلكك, فهل يجب القصر فى هذا الفرض أولا؟ 

اعلم أن هذا الكلام لا يختص بما إذا خرج عن محل الإقامة» بل يجرى فى الخروج عن الوطن أيضا مثلا إذا خرج الشخص من وطنه و 
أراد أن يسير الى مقصد يكون البعد بينه و بين مقصده ثمانية فراسخ أو أزيد» و لكن هذا الشخص مردد فى انه هل يعزم على الاقامة 
بين هذا الطريق قبل بلوغه ثمانية فراسخ أولات فهو مع قصده طىّ مسافة تبلغ ثمانية فراسخ يكون مرددا فى انّهِ هل يعزم على إقامة 
العشرة قبل بلوغه الى ثمانية فراسخ أولا يعزم على ذلك, فهل يجب عليه مع هذا التردد الإتمام أو القصر؟ 

وجه وجوب الإتمام عليه انه مع هذا الترديد لم يكن قاصدا للمسافة الموجبة للقصرء و وجه وجوب القصر انّه مع هذا الترديد يكون 
عازما على طى مسافةٌ التقصيرء فيجب عليه القصر. 

اعلم أن ما نرى من نوع المتأخرين فى نجاة العباد و محشيه مطلقا إنهم حكموا فى هذه المسألة بوجوب الإتمام» و لكن الحاج آغا 
رضا الهمدانى رحمه اللّه اختار القصر كما يظهر من كلامه. و ما يأتى بالنظر هو وجوب الإتمام. 


الشرط الرابع: [أن يكون السفر سائتغا] 
اشارة 


من شرائط القصر أن يكون السفر سائغا جائزاء فالسفر 
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الذى يكون فى المعصية لا يجوز فيه القصر بل يجب فيه الإتمام» و الدليل على ذلك مضافا الى الشهرءً عند الاصحاب. 


[ذكر بعض الروايات المربوطة بالمقام] 
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أولا: يكون بعض الأخبار الواردةٌ فى الباب. 

ا ا ا ل ا 5 
اليدي و العادى السارق »و لبس لهما آنا بأ كاد الميكة إذا أضطرا إلهاء قي عليونا حزان لبن هن علهما كما هى على المسلميق او 
ليس لهما أن يقصرا فى الصَّلاهُ. »”١‏ 

و ما رواها عمار بن مروان عن أبى عبد الله عليه السّلام (قال: سمعته يقول: من سافر قضّر و أفطر إِلّا أن يكون رجلا سفره الى صيد أو 
فى معصية الله أو رسولا لم يعصى الله أو فى طلب عدّو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين). ١‏ 

وهاوواها رواية سماعة (قالسألته عن المسافر (الى أن قال) ومن سافر قصر القلاة و أفطر إلا أن يكرخ رجلة نهيعا لسلطان :جائر أو 
خرج الى صيد أو الى قرية له تكون مسيرةٌ يوم يبيت الى اهله لا يقصر و لا يفطر). ©" 

و مارواها إسماعيل بن ابى زياد عن جعفر عن أبيه (قال: سبعهٌ لا يقصرون الصَّلاهُ (الى أن قال) الرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا 
وا ليخ فيه للقن 


(1)- سورة البقرف الآيةُ */17. 

(9)-الزواية ؟ من الباب8من ابواب ضلاة المسافر من الوسائل. 

0ت الزواية #من الباب:8همن ابواب ضلاة المسافر من الوسائل. 

(©)-الزواية *من الباب من ابواب ضلاة المسافر .مق الوسائل. 
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يقطع السبيل). )١١‏ 

وما رواها رواية ابو سعيد الخراسانى (قال: دخل رجلانن على أبى الحسن الرضا عليه السّد.لام بخراسان فسألاه عن التقصيرء فقال 
لاحدهما: وجب عليكك التقصير). ١؟)‏ 

لأنك قصدتنى» و قال للآخر وجب عليك التمام لأنكك قصدت السلطان. 

و هذه الروايات تدلّ على الحكم المتقدم ذكره فى الجمله و إن كان الكلام فى بعض خصوصياته. 

و أمّا ما رواها ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليه السّلام (قال: 

لا يفطر الرجل فى شهر رمضان إِلَا فى سبيل حق) «*) فيمكن الخدشة فى دلالتها على ما نحن فيه لعدم ذكر السفر فيه و احتمال كون 
المراد من (سبيل حق) هو وجه الحق يعنى: لا يجوز الافطار إِلَّا إذا كان له وجه حقء مثل ما إذا كان الصوم له مضرا مثلاء فلا ظهور 
للرواية فى ما نحن بصدده حتى يستشهد بها. 

و ثانيا يدل على اشتراط عدم كون السفر معصيهٌ العموم الملتقط من الروايات الواردة فى السارق و المحارب و المشيع لسلطان جائر و 
قاصد السلطان و من كان رسولا لمن يعصى الله أو كان سفره فى طلب عدد أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين» فإن 
الظاهر عدم وجود خصوصية فى تلكك الموارد المذكورة فى بعض الروايات» و أن الملاك اشتراط الكل فى جامع يكون سببا لعدم 
الترخيص فى القصرء و ليس هو الا معصية الله» و ربما يسمى مثل هذا العموم الملتقط 


-)١(‏ الرواية 0 من الباب 8 من ابواب صلاهٌ المسافر من الوسائل. 
(؟)- الروايةٌ © من الباب 8 من ابواب صلاهُ المسافر من الوسائل. 
()- الرواية ١‏ من الباب 8 من ابواب صلاهٌ المسافر من الوسائل. 
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بالاستقراء فى ألسنتهم فيظن من لا بصيرة له انه هو القياس, مع أن مرادهم من ذلكك تتبع الموارد المنصوصة و ملاحظة جهة التى 
يكون بها الموضوع مركبا للحكم, فاذا استفيد من جميع الموارد المذكورة عدم دخل الخصوصيات. و أن ما هو الموضوع و مركب 
الحكم هو الجامع بين هذه الموارد» يتعدى منها الى غيرها و هذا غير القياس. 

و ثالثا أن رواية عمار المتقدمة المصرحة فيها بأن من الموجبات للاتمام و زوال حكم القصر فى السفر هو كون السفر فى معصية الله 
فتدل على وجوب الإتمام فى السفر الُّذى يكون فى معصية الله فظهر لكك مما مرّ أن هذا الشرط و اعتباره فى الجهلهُ مما لا إشكال 
فيه» و إنما الكلام فى بعض جهات اخرى الراجعة الى هذا الشرط: 


الجهة الاولى: [الشقوق المتصورةً فى السفر المحرم] 
اشارة 


اعلم أن السفر تارة يكون بنفسه حراماء بمعنى كون الحركة الخاصة بين محل الى محل آخر المعبر عن هذا السير بالسفرء بنفسها 
حراماء مثل مشايعة سلطان الجائر و الفرار من الزحف و الإباق و النشوز و عصيان الوالد. 

و تاره يكون السفر بغايته حراماء بمعنى عدم وجود حرمة فى نفس السفرء بل غايةٌ الداعية الى السفر تكون حراما مثل من كان غايةٌ 
سفره سعاية أو ضررا على المسلمين. 

وتارة يكون السفر ضد الواجب لا يتمكن من ادائه فى السفر. 

و تارة يكون مقارنا لوجود حرام. 

و تارة يكون السفر ملازما لعنوان آخرء يكون هذا العنوان الملازم محرما كالمرور على الأرض المغصوبة فى السفرء سواء كان الطريق 
منحصرا بالمرور او لم يكن منحصرا. 
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أمَا إذا كان السفر بغايته حراما فلا اشكال فى وجوب الإتمام لصراحة الروايات فى ذلككء بل قد يدعى أن جميع الامثلة المذكورة فى 
الروايات من هذا الباب. 

و لهذا قد يناقش فى وجوب الإتمام إذا كان نفس السفر حراما كما عن شهيد الثانى رحمه الله فى روض الجنان )١١‏ على ما حكى عنه 
فإنه قال بوجوب القصر إذا كان نفس السفر معصية بدعوى عدم دلالهُ الروايات إِلَا على وجوب الإتمام فى ما كان السفر بغايته معصية. 
ولا يخفى ما فيه من الضعف فإنه» مضافا على وجود ذلك فى الموارد المنصوصة المذكورة فى الرواية» و هو المشيع لسلطان الجائر» 
يدل عليه قوله عليه السّلام فى روايةُ عتمار «أو فى معصية الله قطعاء فلا اشكال فى وجوب الإتمام أيضا إذا كان السفر بنفسه حراما. 

و أمَا إذا كان السفر ضدا لواجب كالتعلم الواجبء أو اداء الدين مع مطالبة العزيم» ففى هذا الفرض تارهُ يقصد المسافر بسفره تركك 
هذا الواجبء. و تارةٌ لا يقصد ذللكك. 

فإن كان قصده هذا فلا اشكال فى وجوب الإتمام عليه» لكون غايةُ سفره معصيهُ على هذا لأنّ مقصوده هو تركك الواجبء فغاية سفره 
تركك الواجب فتكون غايةُ سفره معصية؛ و لا فرق فى كون غَايهُ السفر معصية بين كون الغاية فعلا حراما كسعاية او ضررا على قوم من 
المسلمين» و بين كون الغايةُ تركك واجب. 
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و أمَا إذا لم يقصد بسفره ترك الواجبء فهل يقال: بأن وجوب الإتمام فى هذه الصور يكون مبنيا على مسئلة الأمر بالشىء و النهى 
عن ضده. فانّه إن قلنا بحرمة ضد الواجب فيصير السفر حراما و معصية» فيجب الإتمام, و إن قلنا بعدم كون الأمر بالشىء مقتضيا للنهى 
عن ضده فلا يجب الإتمام» بل يجب القصرء و حيث حققنا فى الاصول عدم اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضده؛ فلا يجب فى هذه 
الصورة الإتمام بل يجب القصر. 

أو يقال: بعدم ابتناء هذا على مسئلة الامر بالشىء و النهى عن الضدء بل نحن و ما ورد فى الرواية من قوله: «أو فى معصية الله أو 
العموم الملتقط الدال على وجوب الإتمام فى ما كان السفر فى معصية الله فكلما يحكم العرف بكون هذا السفر فى معصية الله يجب 
الإتمام و إذا لم يحكم يجب القصر. 

فيقال فى هذه الصورة: بوجوب الإتمام بدعوى حكم العرف بكون السفر فى معصية الله أو يقال: بوجوب القصر لعدم صدق معصية 
الله على هذا السفر عند العرف فلا تخلو هذه المسألهُ من تردد. 

وخلاصة الكلادم أن المعصية قد تكون بنفس قطع المسافة أعنى: يرجع إليه كركوب الدابة المغصوبة؛ أو المشى فى الأرض 
المغصوبة» و قد لا تكون كذلكك مثل ما إذا كان الشخص حاملا لشىء مغصوب. 


[المستفاد من كلام صاحب الجواهر التفصيل] 


و يستفاد من كلام صاحب "١١‏ الجواهر رحمه الله أنّه يجب الإتمام فى ما لو كان من قبيل الأوّل بخلاف القسم الثانى. 


(0- جواهر؛ ج 5 ص .12٠‏ 
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[رد كلام صاحب الجواهر] 


و لكن الظاهر اشتراكهما فى وجوب القصر إذا كان السفر بهذين النحوين» و الميزان هو أن الدليل لا يقتضى إِلَّا وجوب الإتمام فى ما 
لو كان نفس السفر معصية» فكل ما يعد العرف أن السفر معصية بحيث يعد بالحمل الشائع سفر معصية» فيجب الإتمام؛ و إِلَّا فلاء و 
حيث إن فى المقام يكون مركب الحرمة و موضوعها هو التصرف فى مال الغير فما يكون حراما هو التصرف فى ملكك الغير» و هذا 
التصرف كما بالسير كذلكك يتحمّق فى حال الوقوفء لأنْ كلا منهما تصرف فى ملك الغير فليس السفر بنفسه معصية حتى يشمله 
قوله: «فى معصية اللّه؛ فليس لجهة الحرمة مساس بالحركة و السير الّذى ينتزع منها عنوان السفر. 

نعم» يلا-زمه و يقارنه ولا يحكم بمجرّد ذلكك بوجوب الإتمام؛ و صرف كون السير و الوقوف من مصاديق الحرمة: لانهما محمّقان 
التصرف فى ملك الغير» و يتصف بالحرمة السير و الوقوف من هذا الحيثء لا يوجب الإتمام لأن الميزان كما قلنا هو عد السفر 
معصية» و فى المقام ليس السفر معصية؛ بل عنوان آخر محرّم و معصية» و هو التصرفء و بهذا الميزان يظهر لكك عدم وجوب الإتمام 
فى السفر إذا كان السفر مقارنا لوجود حرام؛ أو يكون السفر ملازما لعنوان آخر محرم. لأنه كما قلنا لا بد من أن يكون السفر بما هو 
حرام لا من باب أمر آخر مقارن له؛ أو ملازم له لأنّ بذلكك لا يقال بكون السفر معصيةء فافهم. 


الجهة الثانية: [صور كون بعض اجزاء السفر فى المعصية] 
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اشارة 


لا إشكال فى وجوب الإتمام فى السفر إذا كان السفر بتمامه إِمَا بنفسه أو بغايته «فى معصية الله كما لا إشكال فى وجوب القصر إذا 
لم يكن جزء من اجزاء السفر «فى معصية الله بل كان تمام اجزائه ليس «فى معصية اللّه؛ إنما الكلام كان بعض اجزاء المسافة فى 
السفر «فى معصية اللّه) بنفسه أو بغايته و بعض 
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أجذانه الأحن لبس القن محطية اللشو حية تصور لكك على اماف فشو ل*إثه بيت القصو د 

تارهُ يكون السفر الى قصده المسافر بمقدار أقل مسافة يجب فيه القصر اعنى: ثمانية فراسخ أو البريدان» و تار قصد المسافر سفرا 
تكون المسافةٌ اكثر من ذلكك, و يتصور ذلكك على انحاء ثلاثة: 

تارةُ يعدل المسافر عن قصد الطاعة الى المعصية فى أثناء المسافة حين بيتوتته فى المنزل» أو يعدل عن المعصيةٌ الى الطاعة حين بيتوتته 
ف الم ل 

و تارة أن يقصد المسافر المسافة التى يكون البعد بين منزله الى مقصده ثمانية فراسخ امتدادية» و لكن كانت فى المعصية و عدل عن 
قصده حين العود من المقصد بحيث يكون إيابه لا «فى معصية اللّه) فيقع الكلام فى هذه الفروع الاربعة: 

الفرع الأول: و هو الصورة الّتى قصد المسافر سفرا يكون بالغا بحد أقل مسافة يجب فيها القصر و هى ثمانية فراسخ» و كانت بعض 
المسافةٌ «فى معصية الله دون بعضها الآخر. 

فهل يقال: بوجوب القصر فى هذا السفر مطلقا بدعوى أن مقتضى الاطلاقات وجوب القصر مطلقا فى السفر؛ و خرج منه كل سفر 
يكون تمامه «فى معصية الله فما لم يكن تمامه «فى معصية الله يجب القصر لشمول الاطلاقات الدالة على وجوب القصر لهذا 
المورد» فاذا كان بعضه مباحا يجب القصر فى جميع المسافة حتى فى العصيانء و لا يمكن الالتزام بذلكك. 

أو يقال: بوجوب الإتمام مطلقا بدعوى أن المستفاد من الادلة الواردة فى وجوب الإتمام إذا كان السفر «فى معصية الله هو وجوب 
الإتمام إذا لم يكن تمام 
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المسافةٌ «فى غير معصية الله فاذا كان جزء منه «فى معصية» الله فيجب الإتمام؛ و عدم احتساب ما يصاحب من المعصيةٌ أصلا و لو 
عدل فى الاثناء الى قصد الطاعة؛ و يؤيد قوله عليه السّ.لام فى بعض ٠١‏ الروايات الواردةٌ فى المقام (لا كرامة) فيستظهر عدم تأثير 
المسافة الواقعة فى حال العصيان و لو بنحو الجزئية للسبب. فاذا ألغى هذا المقدار من الجزئية و لم يبلغ ما بقى من الاجزاء حد مسافة 
القصرء فيجب الإتمام. 

أو يقال: بأن الملاكك فى التقصير و الإتمام هو وقت الاشتغال بالضَّلاه فإن كان وقت الاشتغال بالصَلاءُ عاصيا فى سفره يتم» و إن كان 
فى هذا الحال غير عاص فى سفره يقصره بدعوى أن المستفاد من قوله تعالى وَ إذلاا ضَّ رَبكُمْ فى الَْرْضِ الخ وجوب القصر إذا كان 
حال الاستفال بالق لا مسافرا أن صدق عوان الستائر عل المصك فى غير هنذا لوقت لذيكون موسا القصسره و هكذا يكون 
المستفاد من قوله عليه الس لام «او فى معصية اللّه) عدم جواز القصر إذا كان سفره معصية وقت الاشتغال بالصَلاة» و إذا لوحظ هذا 
المطلق و المقيد مع الادلهً الدالة على لزوم كون السفر الموجب للقصر بريدين؛ يمكن استظهار وجوب القصر لو كان سفره بريدين و 
قصد المعصية فى أوله. ثم عدل إذا لم يكن وقت الصَّلاهُ غير عاص لله تعالى. 


[و الذى يقوى فى النظر وجوب الاتمام فى هذا القرض مطلقا بتقريب آخر] 
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و الذى يقوى فى النظر هو وجوب الإتمام مطلقا فى هذا الفرض بتقريب آخر. 
وهو أن المستفاد من الادلهٌ الدالة على تحديد السفر الموجب للقصر بالبريدين هو أن البريدين أعنى: هذا المقدار من المسافةٌ يكون 
مركب حكم القصر و موضوعه بتمام اجزائه» لأنْ معنى التحديد و جعل الحد ليس إلا دخالة جميع 


()-الزواية امن الباف 5 من ابواب صلاة المسافر من الوسائل. 
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الاجزاء فيه دخالة اجزاء العلة فى المعلول؛ و لذا بمجرد خروج جزء مثل ما إذا كان اقل من ذلكك بعشرة أذرع لا يأتى حكم وجوب 
القصرء فالمجموع من حيث المجموع من هذه المسافة دخيلا و مقوما فى موضوع الحكم. 

و المستفاد من الأخبار الداله على وجوب الإتمام فى السفر الّذى يكون فى المعصية هو إلغاء كل مسافة تكون فى المعصية عن قابلية 
طروٌ حكم القصر له؛ ففى الفرض بعد كون المسافة ثمانية فراسخ؛ و بعد فرض دخالة وجود هذه الثمانية بمجموعها بحيث لا يسرى 
حكم القصر لو كان أنقص من ذلكك بجزءء فاذا كانت بعض أجزاء هذه المسافة مثلا بريدا «فى معصية اللّها فيلغى هذا البريد عن قابلية 
صيرورته موضوعا لحكم وجوب القصرء و بعد الغائه لم يقبل بريد آخر لأنّ يصير موضوعا لوجوب القصرء لأنّ الموضوع لا بدّ أن 
يكون بريدينء فعلى هذا لا يكون موضوع لوجوب القصرء بل يجب الإتمام فى هذا الفرض فى كل من الحالتين اى حال المعصية و 
حال الطاعة. 

الفرع الثانى: إذا قصد المسافر المسافة الّتى تكون ازيد من ثمانية فراسخ مثلا قصد أربع برد أعنى: ستة عشر فرسخا بقصد المعصية ثم 
عدل الى الاطاعة أو بالعكسء و هذا على اقسام ثلاثهُ بحسب الفرض و التصور: 

الأول: أن يقصد بالبريدين الاولين المعصية و بالبريدين الآخرين الطاعة. 

الثانى: عكس ذلكك بأن يقصد الطاعة بالبريدين الاولين و المعصية بالبريدين الآخرين. 

الثالث: أن لا يكون كل من البريدين من أربع برد فى معصية الله أو فى طاعة الله بل يكون البريد الأوّل فى معصية الله و البريد 
الثانى فى غير معصية الله 
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و بريد الثالث فى المعصيةٌ أيضا و بريد الرابع فى طاعة الله؛ و صار هذا الفرض مورد الإشكال و الخلافء فنقل عن الصَدوق و الشيخ 
و المحقق و الشهيد و جماعة ممّن تاخر عنهم القصر و عن العلامة فى القواعد و جماعة الإتمام. 

وجه وجوب الإتمام هو أن الظاهر من الادله اعتبار اتصال المسافة فى جواز القصرء و لا يكفى الانفصال» و وجه وجوب القصر هو أن 
المستفاد من الادلهُ لزوم كون السفر بريدين فى سفر واحدء سواء تخلل فى اثنائه ما يوجب رفع حكم القصر أم لا. 


[دفع ما قيل فى وجه وجوب القصر] 


و يمكن دفع ما قيل فى وجه القصر بأنّه انقطع سفره شرعا لاجل تخلل وقع فى أثناء سفره. أمَا أولا فلان الشارع لم يتصرف فى 
موضوع السفر فى المقام» و انما هو تخصيص لاطلاقات حكم المسافر» فلا معنى لانقطاع السفر هنا شرعاء فلا وجه لانقطاع السفر. 
و ثانيا انه ليبس من شرائط القصر اتصال السفر و المسافة نعم» نفهم من الخارج اشتراط وحدة السفرء و هذا مما لا شكك فيه» و لكن 
تخلل قصد المعصية فى اثناء السفر لا يوجب تعدد السفر إِلَا أن يتمشكك فى توجيه وجوب القصر بما ذكرناه فى المقام السابق من 
لغوية السفر للمعصية» و عدم صلاحيته للتاثير حتى بنحو جزء السبب» فكانت المسافة المتخللة لا يحسب بشىء عند الشارعء فتأمل. 
الفرع الثالث: أن يعدل المسافر من المعصية الى الطاعهُ فى حال بيتوتته للاستراحة فى اثناء السفر لا فى حال سيره؛ أو يعدل من الطاعة 
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الى المعصيةٌ فى حال البيتوتة لا فى حال السيرء و نفرض بأن المسافة التى يشرع بالسير فيها بعد ذلككء المسافة البالغةُ حد مسافة 
التقصير حتى ينسد الإشكال من هذا الحيث. 

فهل يجب فى الأوّل القصر بمجرد العدول عن المعصيهٌ مع كونه متعطلا للسفر 
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أم لا؟ و هل يجب فى الثانى الإتمام بمجرد العدول عن قصد الطاعةُ مع كونه متعطلا للسفر أم لا؟ 

فما يأتى بالنظر هو الفرق بين فرض الأول و بين فرض الثانى أعنى: نقول فى الأول بوجوب الإتمام حال البيتوتة مع العدول عن قصده 
ولم نقل فى الثانى بوجوب القصر مع العدولء بل بالاتمام بمجرد العدول من الطاعة الى المعصية فنقول. 

أمَا فى صورة العدول عن المعصية الى الطاعهُ فيجب الإتمام على المسافر فى حال البيتوتة حتى يشتغل بالسير فى الطاعة و ذلكك. لأنّ 
البيتوتة التى حصلت له تكون تابعة لما مضى من سفره لا لما يأتى» فانّه كما قلنا سابقا فى طى الكلام فى ذكر الوطن يقتضى السفر 
السير فى مرحلة و الاقامة و التعطل فى مرحلة بحسب طبعه. و الاقامة و البيتوتة فى هذا المقام تابعة للسير السابق» و السير السابق كان 
فى معصية الله على الفرضء فهو و إن عدل عن قصده فى حال البيتوتة و لكن حيث هذه البيتوتة تابعة للسير السابق» و باعتبار تبعيته 
للسير يقال: إنها جزء السفرء فهذه البيتوتة بعد كونها تابعة للسير السابق محكومة بحكم متبوعه. فلا يقال متى لم يشرع فى السير بعد 
قصد الطاعة: بأنّه مسافر و قصده لبس بمعصية الله تعالى» فلا تشمل غمومات وجوب القضر لهذا الفرض. 

و أمّا فى الثانى اعنى ما إذا عدل عن الطاعة الى المعصية فحيث إِنّ الإتمام فى السفر الى يكون فى معصية الله ليس من باب 
خصوصية اخرى موجبة للاتمام» بل وجه وجوب الإتمام فى سفر المعصية ليس إِلَّا لأجل عدم اجتماع شرائط القصرء فحيث لم تجتمع 
شرائط وجوب القصر وجب الإتمام؛ فوجوب الإتمام لا يحتاج الى حصول أمر زائد غير عدم وجود شرائط القصرء فمجرد عدم وجوب 
لقص لال 
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عدم حصول شرائطه يجب الإتمام. 

فعلى هذا نقول فى الفرض: بأنّه بمجرد قصد المعصية و عدوله عن قصد الطاعة لم يتحمّق ما هو موضوع وجوب القصر بتمامه» فاذا لم 
يجب القصر لعدم حصول شرائطه فيجب الإتمام حتى حال البيتوتة» لأنّ فى هذا الحال لا موضوع لوجوب القصر لطرو قصد المعصية و 
بعد عدم ذلكك يجب الإتمام, لأنّ الإتمام لا يحتاج الى أمر زائد غير عدم حصول شرائط القصر. 

ولا مجال لأنّ يقال فى الفرض ما قلنا فى الفرض الأوّل من كون البيتوتة تابعة للسير السابق, لما قلنا من أنّه مع العدول عن قصد الطاعة 
الى المعصيةٌ فليس هناكك موضوع لوجوب القصرء لعدم حصول تمام شرائطه» فأفهم. 


[اذا كان فى الذهاب قاصدا للمعصية و عدل فى الإياب و كان الذهاب ثمانية فراسخ امتدادية] 


الفرع الرابع: و هو الصورة النتى قصد المسافر سفرا يكون البعد بين منزله و بين مقصده ثمانية فراسخ امتدادية» و لكن كانت فى 
المعصية و عدل عن قصده فى العود من المقصد بحيث يكون إيابه لا فى معصية الله فهل يجب عليه فى الرجوع القصرء أو الإتمام 
وجوه 

من أن رجوعه يعد فى العرف حركة مستقلة» و ليس فى معصية اللّه. 

و من أن المجموع عند العرف يعد سفرا لمعصية و فى معصية الله و أن الرجوع تابع للذهاب؛ كالحركات القصرية التى تعد تابعة 
للحركات الطبيعية» مثل رجوع الحجر المدفوع فى الهواء الى الأرضء فإن رجوعه يعد تابعا لدفعه فى الهواء» فالحركات الرجوعية 
حيث تكون مما لا بد منهاء لأنّ كل مسافر يرجع الى وطنه فيعدٌ عند العرف ملجأ الى الرجوع؛ فهذه الحركات تابعة للحركات الذهابية. 
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و يمكن التفصيل بين ما إذا تاب بعد الوصول الى الغاية فإن التوبة تزيل 
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الآثار المترتبة على المعصية» و من جملتها رفع الترخص فترفعها التوبة» فيكون مرخصا فى القصر كما قويناه فى الاصول فى مسثئلهُ من 
توسط ارضا مغصوبة إذا تاب و رجع من أقصر الطرق بأن الحركات الخروجية لا تعد معصية» و لكن الفرق بين بين المقام و بين من 
فإن من توسط أرضا مغصوبة فيكون خروجه أيضا تصرف فى الملكك المغصوب و هو حرام, فاذا تاب بعد الدخول فيكون اثر التوبة 
هو جعل هذا الشخص مثل من توسط أرضا مغصوبة بدون اختيار. 

و أمًا الراجع من سفر المعصية فليس عليه ذنب فى رجوعه. و إنما صدر منه الذنب فى ذهابه» و بهذا تحقق موضوع وجوب الإتمام؛ و 
لا ترفع التوبة الموضوع المتحقق سابقا. 

نعم» يمكن التفصيل على نحو آخر بأنّه إذا كان غاية سفره معصية و تحققت الغاية لا فائدة فى التوبة فى ذلكك, و يجب الإتمام؛ و كذا 
إذا لم تتحقق الغايُ فى المقصد و لم يتبء و أمّا إذا لم تتحقق الغاية و تاب فيمكن القول بوجوب القصر و لعل الأقرب هذا الوجه. 


الجهة الثالثة: إذا كانت الغاية ملفقة من الطاعة و المعصية. 


فإن كان قصد الطاعة تابعا لقصد المعصية بحيث لو لا قصد المعصية لم منه السفرء أو كان بالعكسء فلا اشكال فى وجوب الإتمام فى 
الأول» و القصر فى الثانى و إن كان كل واحد منهما جزء السبب للسفر. 

فهل يجب عليه القصرء لأنَّ المستفاد من الادلهٌ تقييد الاطلاقات بالسفر الَذى يكون مستندا بالمعصيهُ فقطء و مع عدم ذلكك فيجب 
القصر؟ أو يجب عليه الإتمام؟ 
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الظاهر وجوب الإتمام فإنه يصدق على هذا السفر و يطلق عليه كون السفر فى معصية اللّه تعالى. 


[الجهة الرابعة: اذا اعتقد كون السفر حراما ثم انكشف الخلاف او بالعكس] 
اشارة 


الجهة الرابعة: إذا اعتقد كون السفر حراماء أو اقتضى الأصل ذلكك و انكشف الخلافء او اعتقد إباحةٌ السفرء أو اقتضى الأصل ذلكك 
و انكشف الخلاف»ء فهل المدار على الواقع» أو على الاعتقاد و الوظيفةٌ الظاهرية؟ 

أما إذا اعتقد كون السفر حراماء او اقتضى الاصل ذلكك فلا اشكال فى وجوب الإتمام» لما حققنا فى الأصول من اشتراكك العاصى و 
المتجرى فى ما هو ملاك العصيان و صدق المخالفة» فيعد هذا الشخص عاصياء فيجب عليه الإتمام. 

و أمَا إذا اعتقد كون السفر مباحاء أو اقتضى الأصل ذلك فلا اشكال أيضا بأن المدار على الاعتقاد و ما يقتضيه الأصل. 

مسئلة: لا إشكال فى وجوب إتمام الضّ لاه و الصيام على المسافر الى يريد بسفره الصيد لهوا و بطرا بحسب النصوص و الفتاوى من 
غير خلافء إنما الكلام و الإشكال فى مقامين: 

المقام الأول: فى بيان اقسام سفر الصيدء و تفصيل احكامها. 

المقام الثانى: فى بيان أن السفر الى يريد به الصيد لهوا المحكوم بالإتمام هذا السفرء هل الملاك فى وجوب الإتمام فيه هو كون 
هذا السفر سفرا فى معصية الله فبناء عليه ليس عنوانا مستقلاء بل يكون من صغريات سفر المعصية» أو يكون له ملاك مستقل و هو 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 10م2. لاع لإ أماع3ا6. الالثالانا صفحة ١2/94‏ من نلا ادا 
عنوان آخر فى قبال سفر المعصية. 

أمَا المقام الأوّل فنقول: بأن السفر الّذى يريد المسافر الصيد: إمَا أن يكون 
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الصيد للّهو و البطر, و إِمَا أن يكون للتجارهٌ و التكسبء و إما أن يكون لقوته و قوت عياله. 


[الكلام فى سفر الصيد الذى يكون للتجارة] 


لا إشكال فى كون سفر الصيد للهو و البطر موضوعا لوجوب الإتمام» كما لا إشكال فى وجوب القصر فى سفر الصيد لقوته و قوت 
عياله» و إنما الكلام و الإشكال فى سفر الصيد الّذى يكون للتجارة و التكسب. 

فما هو المشهور بين متقدمى أصحابنا الى زمان المحقق و العلّامة رحمه الله هو وجوب افطار الصوم و إتمام الصّلاة» و بعبارة اخرى 
الفرق بين الصوم و بين الصَّلاه و للشيخ رحمه الله فى الخلاف ١١‏ بعد ذكر الاقسام الثلاثة المتقدّمة كلام حاصله هو أنه يتم الصَلاهُ و 
يفطر الصوم إن كان الصيد للتجارة باجماع أصحابنا و أخبارهم. 

و اعلم انه ليس لهذا التفصيل اعنى: التفصيل بين الضّ بلا و الصوم عين و لا اثر فى الروايات التى وصلت بأيديناء بل الصيد للتجارة 
بحسب ما بأيدينا من الأخبار ليس مذكورا بخصوصه. فلو كنا نحن و هذه الأخبار لا بد لنا إِمَا من الحكم بشمول عنوان صيد اللهو عليه 
و إن كان فى غايةٌ البعد, و إِمّْا بشمول عنوان طلب القوت المذكور فى الرواية عليه «7» فكيف كان. فليس لنا طريق لاثبات هذا 
الحكم بهذه الأخبار, و لا يخفى عليكك أن المسألةُ ليست عقليةُ حتى يتوهم انهم اتكلوا فى هذه الفتوى الى العقلء مع انهم ليسوا أهل 
القياس, بل اجتنابهم عن الاخذ بالقياس و عدم كونه من مذهبنا مما يكون اظهر من الشمسء فيمكن أن يقال كما مضى منا مكررا: 
بأنْه من افتائهم بذلكك نكشف من وجود دليل وصل إليهم و قد خفى عنا ولم 


(1)- خلافء ج ١‏ ص 088-087 مسئلة 79 ."0٠‏ 

(؟)- الروايةُ 0 من الباب 4 من ابواب صلاةٌ المسافر من الوسائل. 
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يصل إلينا. 

و ربّما يتعجب من ذلكك من لا يقف على الحالء و لكن ليس هناك موضع للتعجب بعد ما قلنا مكررا: من أن الجوامع الا-ربعة 
الموجودة بأيدينا لم يستقصوا تمام الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السّلام» و الحال أن صاحب الجوامع الاولية فى عصر الرضا 
عليه السّ.لام المعروفة بالاصول الاربع مائة رواهاء و اقوى شاهد على عدم استقصائهم هو أن من راجع هذه الاصول الاربعة يرى خلوٌ 
الفقيه و الكافى من روايات كثيرة جمعها فى التهذيبء و كذا وصل كتاب نوادر محمد بن عيسى بيد المحقق الحلّىَء و الحال انه لم 
يكن عند المشايخ المتقدمين على هذا المحقق. 

مضافا الى تصريح الشِّيخْ رحمه اللّه بوجود الرواية فى المقام» و من انه اعتمد عليها فى مقام الفتوى يستكشف اعتبارهاء و ليس اعتماده 
برواية فى الدلاله على اعتبارها أهون من شهادته بصحة رواته لو لم يكن اقوى» 


[لا بأس بالركون الى الشهرة القائمة على التفصيل بين الصوم و الصلاة] 


فاذا لا بأس بالركون الى الشهرة القائمة على التفصيل بين افطار الصوم و بين اتمام الضّلاة» و ما نرى فى الفقه هو أن المسائل التى 
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ركن فيها المتأخرون- كالمحتق و العلامة رحمه الله و من لحقهم- الى اشتهار الحكم بين القدماء من دون مطالبة دليل منهم, أو 
وصول آية أو رواية بايديهم» كثيرة تقرب من خمسمائة مورد. 

فمن الغريب ما أفاده المحقّق 0١١‏ و العلّامة رحمه الله 079 فى المقام و تبعهما المتأخرون فالمحقّق بعد نقل الفتوى عن الشيخ؛ اعترض 
عليه و طالبه بالدليل» و الحال انّه لا فرق بين هذه المسألهُ و بين مسائل كثيرة ركن هو و المتأخرون فيها الى فتوى القدماء من 


(1)- المختصر النافم» ص ١م.‏ 

16 المعتبر ". ص 6م58 المعتبر» ص‎ -)١( 
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دون مطالبة الدليل» و للشيخ رحمه الله أن يقول للمحقق رحمه اللّه: إن عدم وقوفكم بالدليل يكون من باب عهدكم و قصور أيديكم 
عما وصل إليناء و لا يمكن لنا أن نقدم ما عندنا من الروايات إليكم مع ذلك الفصل الطويل بيننا و بينكم. 

و لعل السر فى ها أقاد السفق رحمة اللداهر الديرئ كرن ذلك العصيل مخالفا الاغقار و لما برى .من دلالة بعضن الروابات مخ 
التلازم بين الافطار و القصر المستفاد منها بأنه كلما قصر افطر و كلما افطر قصر 0١١‏ و لا مجال لذلكك بعد ما قلنا من النكتة الدقيقة» 
فافهم. 

أمَا الكلام فى المقام الثانى فنقول: 

إن ظاهر كلام جمع من الاصحاب منهم المحقق رحمه الله فى الشرائع» هو أن السفر للصيد لهوا معصيةء و وجه وجوب الإتمام فى هذا 
السفر هو هذا أعنى: كون السفر معصية؛ و ظاهر جمع من القدماء و المتأخرين هو عدم كون وجوب الإتمام فى السفر من باب 
المعصية. فإن الشَّيخْ رحمه الله ذكر فى الخلاف هنا مسائل متعددة» و ذكر فى الاولى سفر المعصية؛ و نقل اجماع الامامية على عدم 
وجوب التقصير فى هذا السفرء و نقل الخلاف فيه عن العامة و ذكر فى المسألهُ الثانية سفر الصيد لهوا فجعل وجوب الإتمام فى هذا 
السفر من متفردات الامامية و معقد اجماعهم» و نقل فى المسألتين الآخرتين الصيد للتجارة و لطلب القوت» و هكذا جمع كثير» بل نقل 
عن المحقق 07 المقدس الغدادى رعحمة الله اله :انكر حرمته اشد الاتككان وتجعلة كالتتره بالتاظر البهيحة والمراكن الحسكةو 
مجامع الانس و نظائرها مما قضت السيرة القطعية بإباحتها و إن 


0 الزواية #الافخ لباب امن ابوانه مذ السافر عن الوسافل. 
()- جواهر» ج 15 ص 191. 
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حرم الصيد للهو و التنزه لحرم جميع اقسام التنزهات. 


[الظاهر أن الحق مع المحقق فى انكاره] 


والظاهر أن الحق مع هذا المحقق فى انكاره و أن اصر على خلافه فى الجواهر, لدلالة الآيات الشريفة الكثيرة الصريحة فى حلي الصيد 
تطلقافيو أ الرواياف الواودة ف سق الصمي قلنين فبهاامنا يدل على عؤرمة مان الضيدة زل ممعفاة فى رواب غبار بن روا عن دا 
سفر الصيد فى قبال السفر فى معصيته الله و عطفه بهه كون سفر الصيد موضوعا لوجوب الإتمام لا من باب كونه حراما و فى معصية 
الله. 


نعم ربما يستشعر من خبر حماد المتقدم حرمة سفر الصيد و كونه معصي لأنّ قوله عليه السّّ.لام فى هذه الرواية «الباغى الصيد و 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١29١‏ من نإ ادا 


العادى السارق و ليس لهما أن يأكلا الميتهُ إذا اضطرا إليهاء هى عليهما حرام» ليس هى عليهما كما هى على المسلمين» و ليس لهما 
أن يقصرا فى الصَّلاةً) )١١‏ فإنه يستفاد» و يستشعر من التشديد و التضييق على المسافر فى سفر الصيدء أن هذا الفعل حرام عليه» و لكن 
إن تمسكك بهذه الرواية؛ و قيل بأنها تدلٌ على حرمة الصيد, فلازمه حرمة مطلق الصيد و لا اختصاص بما يكون الصيد لهواء لأنَّ 
التشديد و التضييق على مطلق سفر الصيدء و لا يمكن الالتزام بذلكك اعنى: بحرمة الصيد مطلقاء فلا يمكن رفع اليد عن الآيات الدالة 
على الاباحه و تخصيصها بهذه الأخبار. 


[المستفاد من الرواية هو خصوص صيد اللهو] 


نعم يمككن أن يقال: إن المستفاد من الرواية هو خصوص صيد اللهو بأن يقال: 
بأن الظاهر من رواية حماد هو أن المسافر بسفر الصيد الذى لا يحل له اكل الميتةُ عند الاضطرارء هو من سافر للصيد و كان غَايةُ سفر 


هو الصيد بنفسه. من دون أن يقصد 


-)1١(‏ الروايةُ ؟ من الباب 8 من ابواب صلاةٌ المسافر من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج25 ص: ١1‏ 

بذلكك تحصيل القوت أو التجارة» بل كان غاية سفره نفس الصيد من حيث اله فعل لهوى يتنزه به» و هذا هو صيد اللهوء و لذا قد لا 
يكون طالب الصيد مبطرا و لاهيا بصدد قبض ما صاده و جمعه لأنُّ يستفاد من الصيد لقوته أو التجارة بل ربما يذره حتى تاكله 
السباع. 

مسئلة: اعلم أن ما رواه فى التهذيب» و هو ما رواه صفوان عن عبد الله قال: 

«سألت أبا عبد الله عليه السّر.لام عن الرجل يتصيدء فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصرء و إن كان تجاوز الوقت فليقصر» ١١‏ و الوقت 
كما يطلق و يراد منه الزمان» كذ لكك يطلق و يراد منه المكان كما ترى من اطلاق مواقيت الحج, فإن المراد من الوقت فيه هو المكان» 
و لعل المراد بالوقت حد الترخص إن ثبت له اطلاق على وجوب التقصير بعد المضى عن حد الترخصء فيتعارض مع الأخبار الدالة 
على وجوب الإتمام على المتصيد فى سفره. ولا يمكن رفع اليد لاجلها عن هذا الأخبار. 

و روى أيضا رواية» عن بعض أهل العسكر (قال: خرج عن أبى الحسن عليه السّ.لام أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة, فاذا 
عدل عن الجادة اتم» فاذا رجع إليها قصر). «١؟»‏ 

و من المحتمل ان يكون المراد من الرواية هو مورد لم يكن من أول شروعه فى سفره قاصدا للصيد» و يحتمل وجوها أخر و على كل 
حال لا دلالهُ لها على حرمة سفر الصيد» بل لا ظهور لها فى الحرمة فى ما كان الصيد لهواء غاية الأمر تدل على وجوب الإتمام فى سفر 
الصيد. و بضميمة ما أمضينا من الكلام نقول: بوجوب الإتمام 


-)1١(‏ الروايةُ ؟ من الباب 4 من ابواب صلاةٌ المسافر من الوسائل. 

(؟)- الروايةُ © من الباب 4 من ابواب صلاةٌ المسافر من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج25 ص: نذرنا 

إذا كان لهوا. 

و روى هو و الصدوق فى الفقيه باسنادهما عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيَام 


و إذا جاوز الثلاثة لزمه». )»١١‏ 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 91 من نا ادا 


و الظاهر أن المراد من الثلاثة المرحلة و البريد فتوافق الرواية مع مذهب بعض العامة اذى يقول بالقصر فى ثلاثة» فتحمل على التقية 
من هذه الجهه اعنى: من حيث جعل أقل المسافة ثلاث برد» و عدم وجوب القصر قبل ذلك و من جهة دلالتها على وجوب القصر 
بعد الثلاثة أيضا موافقة مع مذهب جماعة من العامة كما مضى نقله عن الخلاف. 


الشرط الخامس: [لا يجوز التقصير حتى يتوارى عنه جدران البلد] 
اشارة 


كما قيلء انّه لا يجوز التقصير حتى يتوارى عنه جدران البلد اذى يخرج منه. أو يخفى عليه الاذان» و يعبر عنه بحد الترخص. 

اعلم أن الروايات التى نقلها صاحب الوسائل رحمه الله فى باب * من أبواب الضّ لاه المسافر و إن كانت عشرة إلا أن بعضها غير 
مربوط بالمقام مثل رواية * من هذا الباب مسلّما. 

وعمدةه مافى الباب هى رواية محمد بن مسلم قال: «قلت لأبى عبد اللّه عليه السّد.لام الرجل يريد السفر فيخرجء متى يقصر؟ قال إذا 
توارى من البيوت» 022١‏ و هذه الروايةٌ روايةٌ صحيحة. 


وبووابة اوسن وؤاية عبن اللشيق ستان عق أى عبد الله قال #ساآلءه عن 


-)١(‏ الروايةٌ " من الباب 4 من ابواب صلاهُ المسافر من الوسائل. 

(؟)- الروايةٌ ١‏ من الباب 8 من ابواب صلا المسافر من الوسائل. 
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التقصير قال: «إذا كنت فى الموضع الّذى تسمع فيه الأذان فاتم؛ و إذا كنت فى الموضع الذى لا تسمع فيه الأذان فقصرء و إذا قدمت 
من سفرك فمثل ذلكك). 1) 

فنقول: أما الرواية الاولى فتدل على أن السائل بعد فرض معلومية السفر الذى يجب فيها القصرء و ما لا يجب فيه القصر عنده» سئل من 
أبى عبد الله عليه السّلام بأنّهِ فى أى زمان من الازمنة فى السفر المشروع فيه القصرء يجب على المسافر القصرء فقال: 

متى يقصر فاجاب عليه السّلام «إذا توارى من البيوت» و الظاهر من كلامه وجوب القصر إذا توارى المسافر من البيوت يعنى: إذا ذهب 
المسافر بحدٌ يتوارى من البيوت» فيجب عليه القصر فى هذا الزمان. 

و المراد من الاسناد بالبيوت بقوله: حتى يتوارى من البيوتء إمنا أن يكون الاسناد الى نفس البيوت باعتبار كون أهل للبيوت» و يناسب 
باعتبارهم اسناد التوارى من البيوتء و إِمّرا أن يكون المراد من التوارى من البيوت هو التوارى عن أهل البيوت» فيكون الاسناد على 
هذا الى أهل البيوت حقيقهُ بخلاف الأولء فإن الاسناد الى نفس البيوت حقيقة لا الى اهلهاء غايةٌ الأمر اسند الى البيوت باعتبار كون 
أهل للبيوت و ذوى ابصار فيهاء و يمكن لهم أن ينظروا الى المسافر فى مقدار من سيره و يتوارى المسافر عنهم فى مقدار آخر من 
السيرء و لهذا يقال فى هذا الحال يتوارى المسافر عن البيوت» فعلى كل حال يكون المراد بحسب الظاهر من الروايةٌ هو أن الميزان 
توارى المسافر عن البيوت» و هل يكون توارى المسافر من البيوت ملازما مع توارى البيوت عن المسافر بمعنى: انه كلما يتوارى 
المسافر من بيوت قريته أو بلده أو كوخه كذلكك يتوارى البلد أو القرية أو الكوخ أيضا عن المسافر» 


-)١(‏ الرواية ”من الباب © من ابواب صلاءٌ المسافر من الوسائل. 
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تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناوئا من ننا سا 
بحيث يكون بينهما التلازم أو ليس كذلكك؟ 
[التوارى يختلف بحسب صغر الجسم و كبره] 


اعلم أن التوارى بعد كونه فى مثل المقام بحسب التباعد عن النظرء فمن الواضح أن التوارى يختلف بحسب كبر الجسم و صغره. فربما 
يتوارى جسم عن الشخص و عن البصر لصغر حجمه و الحال انّه لم يتوار جسم آخر عنه لكبر حجمه؛ فعلى هذا من الواضح أن البيوت 
فى الحجم و عظم الهيكل اعظم من الانسان» فربما يحصل التباعد بمقدار يوجب هذا المقدار توارى الانسان عن النظرء و الحال أن 
البيوت لم تتوار من النظر لكبر حجم البيوت و جسمهاء فعلى هذا ربما يتوارى المسافر لصغر جسمه عن البيوت فى حال مع عدم توارى 
البيبت لكبر جسمهاء فلا تلازم بين توارى المسافر من البيوت مع توارى البيوت من المسافر. 

فبناء على هذا نقول: بأن المستفاد من ظاهر هذه الرواية وجوب القصر إذا توارى المسافر عن البيوت سواء توارت البيوث عن المسافر 
أم لاء فيقع الإشكال فيما هو ظاهر كلمات المشهور من جعل شرط القصر هو توارى الجد ران عن المسافر» و أن هذه الفتوى كيف 
تنطبق مع ما يظهر من الرواية» فإن الظاهر من الرواية هو توارى المسافر من البيوت» و الحال أنهم اعتبروا توارى الجدران عن المسافر. 
فإن كان نظرهم الى ذلكك من باب التلازم بين توارى المسافر من البيوت و بين توارى الجدران عنه. فكما قلنا لا تلازم بينهما. 

و إن كان نظر هم الى أن الشرط و إن كان توارى المسافر من البيوت؛ و لكن حيث لا طريق للمسافر بحصول الشرط إلا بتوارى 
البيوت منه. لأنه غير ممككن بين الطريق من الاستعلام عن بلده» أو قريته بأنه هل توارى من البيوت أم لا 
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فلااطرق لداالى كفت ذلك إلابهذا الطريق أغم # كؤارى البيوت عئة. 

فهذا أيضا مشكل لأنه بصرف ذلك لا يمكن رفع اليد مما جعل فى الرواية شرطء و الالتزام بكون أمر آخر طريقا إليه دون دليل 
عليه. 

و إن كان منشأ إفتائهم هو وقوفهم على نص غير هذه الرواية الدالة على وجوب القصر إذا توارت الجدران عن المسافر» و لم يصل 
إلينا هذا النص» فيستكشف من فتواهم وجود نص فى المسألة» فهذا أيضا مشكل. 

و لكن ما يمكن أن يقال- مع ذلكك فى توجيه ما جعلوه شرطا على خلاف مقتضى ظاهر الرواية بحيث لا يباين فتواهم مع هذا الظاهر- 
هوانّه بعد كون المتعارف من البيوت فى زمان صدور الرواية هو غير البيوت المتعارفة فى زماننا من الا-بنيه المرتفعة و القصور 
المتعالية» بل المتعارف كان إِما الكوخ, أو الخيمة؛ أو البيوت التى كانت جدرانها منخفضة لا متعالية» فكانت نظير الكوخ, فعلى هذا لا 
يكون بين امثال هذه البيوت و بين قامة الشخص تفاوتا كثيرا من حيث الحجم و عظم الجسم.ء فيكون توارى الشخص من البيت 
متقارب مع توارى البيوت من الشخصء فاذا توارى الشخص من البيوت يتوارى البيوت أيضا من الشخص تقريباء بحيث لا يقع بين 
توارى الشخص عن البوث و بين توارى البيوث من الشخص زمانا كثيراء بل يكون توازئ الثانى قريبا من تواوى الأوّل: 

فإذا كان الأمر كذلكك نقول: بأن نظر المشهور- من جعل شرط القصر توارى الجدران عن المسافر- يمكن أن يكون من باب ذلكك» 
فإنهم بعد ما يرون توارى البيوت من المسافر يحصل قريبا من توارى المسافر عن البيت» و من المفروض لا طريق للمسافر الى فهم 
تواريه من البيوت» فجعل توارى البيوت منه 
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طريقا الى فهم توارى المسافر من البيوت» فجعلوا الشرط توارى البيوت من المسافرء لأنه بذلكك يتحمّق تواريه من البيوت حتماء فكما 
أن بعض الا-نجم الطالعة فى الليل جعلت عند الفقهاء رضوان الله عليهم علامة لانتصاف الليل» و لذا قلنا بأنْه فى هذا الحال يجوز 
الاتيان بصلوة الليل لدخول النصف الثانى من الليل» و لكن لا يجوز تأخير الضّ لاه العشاء الى هذا الوقتء لأنه فى هذا الحال مضى 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاوطا من ساإإدا 


نصف الأوّل من الليل» كذلكك توارى الجدران من المسافر دليل على سبق تواريه من البيوت, فبهذا النحو يمكن توجيه كلامهم بحيث 


[المراد من التوارى هو حصول مقدار من المسافة المحدد بهذا الحد] 
اشارة 


فإن قلت: إن كانت الأمر كذلك اعنى: ما هو الطريق الى هذا المقدار من البعد إن كان هو توارى البيوت من المسافرء فلم لا يكون 
ذلك بنفسه حدا لوجوب القصرء و لم يجعل المعصوم عليه السّلام توارى البيت من المسافر علامةٌ و قال: «إذا توارى من البيوت). 
نقول: بأنّه يمكن أن يقال: بأن الفقهاء رضوان الله عليهم ربما فهموا من قوله عليه التّم.لام «إذا توارى من البيوت» أن المراد هو توارى 
البيوت من المسافرء فعلى كل حال يمكن توجيه كلامهم بهذا النحوء فافهم. 

إذا عرفت ذلكك نقول: إِنْه يظهر من جعل توارى المسافر عن البيوت كما فى الرواية» أو توارى البيوت من المسافر كما يظهر من كلام 
المشهورء أن الشرط فى وجوب القصر هو حصول مقدار من البعد المحدّد بهذا الحد المذكور فى الرواية» لأنّ الظاهر من الرواية من 
جعل التوارى شرطا لوجوب القصر هو جعله شرطا باعتبار التباعد الحاصل فى هذا المقدار من المسافةٌ بين المسافر و البيوت» فلا يعتبر 
الآ فرض 

تبيان الصلاة» ج 7 ص: ١1/‏ 

حصول التوارى لا تحققه فعلاء فعلى هذا لا بد فى حصول هذا الشرط و تحققه فرض حصول التوارى بحيث لو نظر المسافر لا يرى 
البيوتء أو لو نظر من البيوت لا يرى المسافر. 

فلو كان مانع بين البيوت و بين المسافر بحيث لا يرى فعلا بالنظرء مثل كون الاشجار بين البيت و بين المسافر تمنع عن المشاهدة, فلا 
جل هذا المانع حصل التوارى» و لكن لو لم تكن هذه الاشجار لا تتوارى البيوت منه فلا يكفى هذا النحو من التوارى فى تحقق 
الشرط» لعدم حصول مقدار التباعد المعتبر فى وجوب القصر على المسافر. 

و كذلكك لو كان الجدار فاصلا بين المسافر و البيوت» و لكن لو رفع هذا الجدار ليرى البيوت فأيضا لا يكفى هذا النحو من التوارى 
فى حصول الشرط. 

فرع: هل الميزان فى البيوت التى يعتبر التوارى عنهاء أو توارى البيوت عن المسافر هو كل بيت و إن كان فى الارتفاع بقدر البيوت 
المرتفعة المتعارفة فى عصرنا فى بعض البلاد» أو الميزان خصوص البيوت الّتى كانت متعارفة فى الصدر الأوّل مثل الكوخ, أو الميزان 
هو المتعارف من البيوت» فلا اختصاص بالبيوت المنخفضة تكون كالكوخ, و لا الميزان هو البيوت المرتفعة المتعالية المتداولة فى هذا 
العصن 

فرع: بعد كون العبرة بتوارى البيوت» فهل يعتبر فى حصول الشرط توارى البيوت و إن كانت البيوت البيوت الواقعة فى البلاد الموسّعة 
مثل طهران. فيعتبر التوارى من تمام بيوت البلد فى مثل طهران أو يكفى تواريه من محلته أو يكفى تواريه من بيت نفسه. 

الحق هو الرجوع فى ذلكك الى المتعارف بمعنى انّه يقال فى القرى و الكوخ: 
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يعتبر التوارى عن القرية و الكوخ بحيث يتوارى عن الشخص الكوخ و تمام القرية» و كذلكك فى البلاسد المتعارفة» لأ-نه لا يصدق 
التوارى فى مثل تلكك البلد بمجرد الخروج عن بيته او بيوت محلته أما فى البلاد المتسعةُ مثل لندن فلا بد من الالتزام بكفاية التوارى 
عن المحلة كما يساعد العرف مع ذلكك. 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١90‏ من سإ إداا 
[الحقّ التوارى عن نفس البيوت لا عن منارها] 


فرع: هل الميزان فى التوارى هو التوارى عن نفس البيوت» أو لا بد من التوارى بحيث لا يرى قباب البلد, و مناراته» و سوره إن كان 
لها قباب» و منارة» و سور. 

الحق هو الأول لخ الميزان على ماهو ظاهر الرواية هو التوارى عن البيوث لد أمر آخر كالقباب و'المناراث و السو فاذا فرضن أن 
المسافر بلغ بحد لو فرض ينظر الى مسكنه لا يرى بيوت مسكنه. فقد حصل شرط القصر و إن كانت قباب مسكنه و منارته و سوره 
مرئيا بعد. 

هذا تمام الكلام فى الرواية الاولى. 

أمَا الكلام فى الروايةٌ الثانية اعنى: رواية عبد الله بن سنان فهى رواية صحيحة تدل على وجوب القصر إذا لم يسمع الأذان» و وجوب 
الإتمام إذا سمع الا ذان إذا خرج للسفر, و كذلكك إذا قدم من سفره يجب عليه القصر إذا لم يسمع الأذان, و الإتمام إذا سمع الاذان. 
و المراد من جعل سماع الاذان و عدمه حدا لوجوب الإتمام و عدم سماع الاذان حدا للقصر هو كون ذلكك كناية عن مقدار من البعده 
فيجب فى مقدار خاص من البعد من الوطن الإتمام و هو مقدار يسمع الاذان معه» و فى مقدار يجب القصر و هو مقدار لا يسمع معه 
الاذان. 
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و بعد كون ذلكك كنايهٌ عن مقدار من البعد, فلا دخالة فى حصول هذا الشرط تحقق خصوص خفاء الاذان» بل يكفى فى وجوب 
القصر عدم سماع المناجات أيضاء أو غيرها من الاصوات البالغ صوتها بصوت الأذان» و تكون معرفا كالاذان لهذا الحد, و لا يلزم 
تحقق سماع الاذان فعلا بمعنى انه إذا سمع الاذان فعلا يجب الإتمام و إذا لم يسمع فعلا فيجب القصرء بل بعد كون ذلكك كناية عن 
مقدار خاص من البعد فيكفى التباعد بمقدار لو فرض أن المؤذن يؤذن فى بلده لا يسمع صوتهه و إِلّا فإن قلنا باعتبار فعلية هذا 
الشرطه فلا بد أولا من الالتزام باختصاص هذا الحكم بما إذا كان المسافر فى السفرء و كان موقع الاذان» لأنّ فى غير هذا الوقت لا 
اذان حتى كان سماعه موضوع حكم و عدمه موضوع حكم آخر. 

و ثانيا يلزم أن يكون هذا الحكم لخصوص غير الاصم لأنّ الاصم, لا يتمكن من الاخذ بذلكك لعدم القوة السامعة له حتى إذا سمع 
الأذان يتم فى السفرء و إذا لم يسمع يقصر فى السفرء فكلا المحظورين يكونان مانعين من الاخذ بأن المعتبر فعلية سماع الاذان و 
عدمه؛ و شاهدان على أن الميزان هو مقدار من البعد الى لو فرض أن مؤذنا يؤذن فى البلد لا يسمع فى هذا الحد بحسب المتعارف» 
فلا-عبرة بعد سماع الا-صم لأمنه لا يسمع الا-ذان حتى فى البلد أيضاء و لا بمن تكون قوه سمعه شديده بحيث يكون خارجا عن 
المتعارف مثل من يسمع الصوت مع بعد فراسخ كما نقل عن الشيخ الرئيس. 

ولا يلزم فعلية السماع كما قلناء بل يكفى التقدير و الفرض بحيث يكون البعد بمقدار لو كان أذان فى البلد و بنى على السماعء و لا 
مانع له من السماع يسمع الاذان. 

[الميزان فى السماع المتعارف من الاصوات] 

ثم بعد ذلكك يقع الكلام فى أن الاذان الّذى جعل سماعه موجبا لوجوب الإتمام 
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و عدم سماعه موجبا لوجوب القصرء هو سماع كل اذان و عدم سماعه و إن كان يؤذن المؤذن فى البيت بحيث لا يتجاوز صوته كثيراء 
أو الميزان هو أذان المؤذن فى المنارة» أو على سطوح البيوت؟ 
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وهل الميزان أذان البلد مطلقا و إن كان البلد من البلاد المتسعة أو الميزان بالبلاد الصغيرة أو القرى نظير البيوت المتداولةٌ للاعراب 
من الكوخ و الخيم؟ أو الميزان فى ذلكك هو المتعارف؟ 

و هل الميزان بسماع أذان المصر من جانب مخالف من جانب سفر المسافر» مثلا يكون مشى المسافر فى سفره فى الجهة الشرقية من 
البلدهاو يوذ المؤذق فى جائبه الغردى؟ أو الميزاة على الخذان الالكرب من الناسية الى سافر المسافر معاك إذا سافر المسافر و كان 
مسيره من الجهة الغربية من البلد يعتبر فى سماع الاذان و عدمه الاذان الواقع فى هذه الناحية من البلد؟ أو يكفى من كل جانب و ناحية 
من مصر؟ 

وهل الميزان فى سماع الاذان و عدمه هو الوقت الّذى يكون الهواء لطيفا بحيث يصل الصوت بنحو جيد؟ أو لا فرق بين ذلكك و بين 
كون الهواء غير مساعد, أو يكون الميزان فى ذلكك أيضا هو المتعارف؟ 

و بعد ذلكك كله يقع الكلام فى انّه هل يكون بين العلامتين اختلاف أم لا؟ 

قد يقال بكون العلامتين مختلفتين» لأنه ربما لم يتحمّق احدهما و يتحمّق الآخر مثلا لا يسمع الشخص المسافر صوت الاذان و الحال انّه 
لم يتوار منه جدران البيوت أو بالعكسء فلازم ذلكك وقوع التعارض بين الروايتين؛ لأَنَّ لازم رواية محمد بن مسلم هو وجوب القصر 
بمجرد توارى البيوت سواء يسمع الاذان أو لاء و لازم 

تبيان الصلاة» ج 7 ص: ١5١‏ 


رواية عبد الله بن سئان هو وجوب القصر إذا لم يسمع الاذان سواء توارت البيوت أم لاء فما يقال فى المقام. 
[فى ذكر الاقوال فى المسألة] 
اشارة 


اعلم إن هنا اقوالا: فبعضهم قال: بأنّه وقع التعارض بين الروايتين لا بد من الاخذ بارجحهاء و قال بعض فى مقام الترجيح: بأن الترجيح 
مع رواية محمد بن مسلم لكونها مذكورة فى الكتب الثلاثة «أعنى: الكافى و التهذيب و الاستبصار» فيؤخذ بها و تتركك الأخرى. و قال 
بعض آخر فى مقام الترجيح: بأن الترجيح مع روايةٌ عبد الله بن سنان لكونها معتضدة برواية المحاسن و فقه الرضا عليه السَلام. 

وقال بعض فى مقام التعارض بالتخيير» و يظهر من بعضهم أن مرادهم من التخيير» هو التخيير الواقعى؛ مثل تخيير المكلف فى مقام 
الكفارة لافطار الصوم بين الخصال الثلاثة» و يظهر من بعضهم بكون التخيير هو التخيير الظاهرى الى مورده فى التعارض بين 
الخرية. 

و قال بعض: بأنّهِ مع امكان الجمع الدلالى لا تصل النوبة بما ذكر من الترجيح أو التخيير» و مختارهم فى مقام الجمع الدلالى أيضا 
مختلف, فبعضهم قال: بأن الحد هو «مجموع منهماء بمعنى انه إذا تحققت كلتا العلامتين معا يجب القصر و إِلَا فلاء و بعضهم قال: بأن 
الحد أحدهماء بمعنى انه متى تحقق احدهما يجب القصر «و غير ذلكك مما قالوا فى الاصول فى البحث المعروف إذا تعدد الشرط). 


[قال المحقق البهبهانى رحمه الله عدم التنافى بين الروايتين لما قلنا] 


إذا عرفت ذلكك نقول: بأنّه قد يقال بعدم التعارض بين العلامتين أصلاء لأنّ التعارض فرع التنافى و لم يعلم بوقوع التنافى فى المقام 
بين العلامتين خارجاء لأنَّ التنافى يتوقف على كون البعد فى أحد العلامتين أزيد من البعد المتحقق فى ضمن حصول العلامةٌ الاخرى» 
و هذا غير معلوم كما نسب الى الوحيد البهبهانى عليه السّلام عدم 
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التنافى بين الروايتين لاجل ما قلنا من عدم الاختلاف بينهما خارجا. 

و إن أبيت عن ذلك فلا بدّ من صرف عنان الكلام الى ما قيل فى مقام التنافى بين الروايتين. 

فنقول: أمَا الترجيح فلا وجه له. لعدم مرجح فى إحدى الروايتين حتى يؤخذ بها و تطرح الاخرى. لأنّهما كليهما مخالفتان للعام لأنَّ 
فتواهم على خلافهماء و كذلك ليست احدى الروايتين مخالفة مع الكتاب حتى يؤخذ بالموافق منهما للكتاب فلا وجه لترجيح 
إحداهما على الاخرى. 

ما القول بالتخيبر الواقعى فمورده هو ما إذا ورد امران بشيئين فيجمع بينهما بالتخيير» و يكون التخيير بينهما من باب التخيير الواقعى؛ 
مثل التخيير بين الخصال الثلاثة فى كفارة افطار الصوم, و فى المقام لا مجال للتخبير الواقعى لما يأتى من عدم وجه صحيح للالتزام 
بالتخبير الواقعى. 

و أمَا التخبير الظاهرى الّذى يقال فى التعارض بين الخبرين» فلا مجال له أيضا لأنّ ذلكك فرع التنافى و فرع عدم امكان الجمع الدلالى. 
و أمًا الجمع الدلالى. 

فإن قيل: بأنّه يقدِّد منطوق كل منهما بالآخرء فيكون الاعتبار بحصول كل منهما معاء بمعنى انه إذا تحقق توارى البيوت و خفاء الاذان 
فعا نحي اللقضر از الأ فاد. 

فنقول: إنه بعد فرض التنافى بين الروايتين» بمعنى تحقق أحد العلامتين تارهُ مع عدم تحقق الاخرى» و خصوصا مع دعوى تسلم أن 
خفاء الاذان يحصل قبل توارى المسافر من البيوتء فلازمه طرح أحد الروايتين» لأنْ توارى البيوت 
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يتحقق بعد خفاء الاذان فمتى لم يحصل التوارى لا عبرةٌ به» فعلى هذا يكون جعل خفاء الاذان علامة لغوا. 


[جعل حد الترخص بخفاء الاذان و توارى البيوت من متفردات الامامية] 


و الحاصل إنا نقول فى هذا الباب ملخصا: بأن جعل حد الترخص خفاء الاذان و توارى البيوت على الكلام فى كيفية جعلهما حدّاء 
يكون من جملة متفردات الامامية رضوان الله عليهم؛ و لم ينقل من غير الاماميه من أحد علماء المسلمين جعل حد الترخص خفاء 
الاذان أو توارى البيوت. 

بل المنقول عن الشافعى و أبى حنيفة و مالكك و احمد أثمتهم الاربعة» هو وجوب القصر على المسافر بمجرد خروجه من بيوت وطنه 
و نقل عن قتادهُ وجوب القصر على المسافر بخروجه عن خندق وطنه أو جسره. و قوله ينطبق تقريبا مع قولهم. 

و نقل عن بعض منهم انهم اوجبوا القصر على المسافر بمجرد خروجه من منزله و هذا القول مطابق مع ما نقل عن ابن بابويه رحمه الله 
من الاماميه» و نقل عن حارثة بن أبى عميرة و هو الحاكم بالكوفة بأنّه اراد السفر فقصّر بمجرد ارادته السفر فى منزله» و أم على جماعة 
منهم أسود بن يزيد و هو من فقهائهم؛ و على كل حال ترى انهم؛ مع اختلاف فتوى بعضهم مع بعضء مخالفون كلية مع ما هو حد 
الترخص عند الامامية. 

و بعد ما عرفت ذلكك لا إشكال فى أن ما ذهب إليه الامامية ليس إِلَا من باب ما روى عن أبى عبد الله عليه التّدلام» و لا إشكال أيضا 
فى أن جعل حد الترخص خفاء الا-ذان أو توارى الجدران ليس باعتبار فعليتهماء بمعنى وجوب القصر على المسافر إذا خفى عليه 
الأذان أو توارى عنه الجدران فعلاء بحيث اله لو لم يكن وقت الاذان» 
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أو يكون المسافر أعمى و لم ير البيوت» أو كان سحاب فى الهواء, لا يكونان حدّاء بل المراد هو انّه على تقدير أن المسافر يريد أن 


يسمع و لا مانع من السماع يسمع صوت الاذان» أو توارى عنه البيوت. 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 829/8 من نا ادا 
[لا اشكال فى كونها حدين من باب اعتبار بعد المنزل] 


ولا إشكال ضاف أن المراة من جعليها سس ةاء على ما سنفاد مق الروا قو لبش الاافى يانه اعفان بد المترل و المسكة :و عد 
الشارع هذا البعد بهذين الحدّين من باب أن المسافر إذا وصل الى هذا المقدار من البعد. فهو خارج عن وطنه؛ و لا يعد ضربه فى 
الأرض بأنّه ضرب فى وطنه و مسكنه» بل ضربه يكون ضربا فى الأرض للسفر فيجب عليه القصر. 

إذا عرفت ذلكك نقول: بأنّه إن قلنا بما يكون فى الجواهرء و يستفاد من مصباح اللغة» من كون توارى البيوت يحصل بعد خفاء الاذان» 
بل يحصل خفاء الا-ذان فى نصف فرسخ تقريباء و يتحقّق توارى البيوت على رأس فرسخ و نصفه تقريبا بحيث يكون الفرق بينهما 
بفرسخ, فيكون دائما تحقق توارى البيوت بعد فرسخ عن خفاء الاذان. 

فما يظهر من كلام بعض بأن مقتضى الجمع بين الروايتين هو كون مجموعهما دخيلا فى اثبات وجوب القصرء بحيث إنه كلما حصل 
كل من العلا-متين يجب القصرء و إلا فلا أو ما يستفاد من كلام بعض أخر من كفاية تحقق احدهما فى وجوب القصرء فلا يمكن 
الالتزام بهما. 

أمَا ما قيل من كون مقتضى الجمع بين الروايتين» هو كون مجموع العلامتين شرطا فى وجوب القصر. 

ففيه انه بعد فرض حصول توارى البيوت بعد خفاء الاذان دائماء فما لم تتوار 
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لا يجب القصر لما قلت من كون الميزان تحقق كل من العلامتين» فلازم ذلكك هو كون جعل خفاء الاذان علامة لغواء لأنه لا اثر لجعله 
علامة على هذاء لأنه ما لم تتوار البيوت لا اثر لخفاء الاذان» و إذا توارت فقد خفى الاذان قطعاء فلا حاجة و لا فائده فى جعل خفاء 
الاذان علامة و هذا واضح. 

و أمَا كون الدخيل فى وجوب القصر هو تحقق احدهما و إن لم يتحقّق الآخر. 

ففيه انّه مع فرض كون تحقق توارى البيوت بعد تحقق خفاء الا-ذان بفرسخ تقريباء فيكون دائما توارى البيوت بعد خفاء الاذان» فاذا 
كان الكافى فى وجوب القصر تحقق احدهماء فدائما ما به يجب القصر هو خفاء الاذان» لأنه بمجرد تحققه يجب القصرء فلازم ذلكك 
كون جعل علامة اخرى اعنى: توارى البيوت لغوا و بلا-اثر» فبهذين النحوين لا يمكن الجمع بين الروايتين» لأنّ لازم الجمعين عدم 
الاخذ بإحدى الروايتين دائماء إِمّا الرواية الداله على خفاء الأذان إن قيل بكون شرط القصر مجموع العلامتين و إِمّا الرواية الدالة على 
توارى الجدران. لأنّه لو كان شرط القصر حصول احد العلامتين فقط و الفرض خفاء الأذان قبله فيصير جعل توارى الجدران علامة 
لغواء فعلى هذا لا يمكن الاخذ باحد هذين الجمعين. 

ولا بالتخيير الظاهرى لما قدّمنا من كون مورد التخيير الظاهرى؛ هو مورد تعارض الخبرين» فلا بد من أن يكون التنافى بين الخبرين و 
التعارض موجودا و الكلام الآن فى ذلكك. 

وأمًا التخبير الواقعى فمعنى التخيير الواقعى هو كون المسافر مخيرا بين أن يأخذ بخفاء الاذان و يقصر بمجرد خفاء الاذان» و بين أن 
يقصر بمجرد توارى البيوت» و لكن لو فرض كون توارى البيوت متحققا بعد خفاء الاذان دائماء فلازم 
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التخيير هو جواز القصر إذا خفى الاذان» و وجوب القصر إذا توارت البيوت. 

ولا يمكن الالتزام بذلككء أنا أولا فلبعد هذا الجمع بنفسه و أما ثانيا فلأجل محذور يكون فى المقام. لأنه بعد كون القصر عزيمة 
على المسافر فيجب القصر على المسافرء و هاتان الروايتان متعرضتان لزمان يجب القصر على المسافر, لأنّ نظر السائل و المجيب هو 
ببان الحد الذئ يجب القصر على المسافر فى هذا الحد بعد مفروغية وجوب القصر و أن قضر الواجس واجب فى هذا الحده فعلى هذا 
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من يكون القضر يكون يتحو الوجون لا الجوان قلا معتى لحمل القضر الذى أمر يدقى الرواية الدالة غلى عفاء الأذاخ على الجواق 
فلا يمكن الالتزام بالتخيير الواقعى. 


[الروايتين مورد اعتناء المشهور يعنى رواية محمد بن مسلم و عبد الله بن سنان] 


إذا عرفت ذلك كله نقول: إن ما نرى فى كلمات الاصحاب رضوان الله عليهم هو كون الروايتين اعنى: رواية محمد بن مسلم و عبد 
الله بن سنانء مورد اعتنائهم و عملهم و أنهم لم يعرضوا عن أحد منهماء بل اخذوا بهما و إن كان الاختلاف عندهم فى نحو دلالتهما 
وما يستفاد منهماء فبعضهم قال باعتبار حصول مجموع العلا-متين» و بعضهم باعتبار تحقق احدهماء فلا يمكن أن يقال باعراض 
الاصحاب من احدهما. 


[لم يكن ببن الروايتين تعارض حتى يحتاج الى الجمع بينهما] 


و بعد ذلك نقول: بأنّه لا يبعد أن يكون ما جعل علامة فى رواية محمد بن مسلم مساوقا مع ما جعل علامة فى رواية عبد الله بن 
سنان» و بعبارة اخرى يكون تحقق خفاء الاذان مساوقا مع تحقق توارى البيوت؛ و لم يكن على هذا خلاف و تعارض بين الروايتين. 
فنقول فى بيان مساوقية أحد الحدّين مع الآخر: بأنّهِ من توجه الى نحو الأبنية السابقة و بيوتهم فى زمان صدور الرواية الدالُ على جعل 
توارى البيوت حد الترخصء يرى أن الأبنية السابقة ليس وضعها مثل أبنية العصر الحاضر من ارتفاع 
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الأبنية و العمارات المشتملة على طبقات كثيرة كل طبقَةُ فوق الاخرىء بل كانت ابنيتهم و بيوتهم نظير الكوخ المتعارف الآن فى بعض 
اقطار العربء غايةٌ الأمر كانت أبنيتهم العالية ذات طبقَهُ واحدة» و من الواضح أن أبنية الرفيعة يرى فى موضع لارتفاعها و لا يرى الابنية 
السافلة لعدم ارتفاعها. 

فإن ترى أن هذه الابنيةُ ترى من مكان بعيد مثلا على رأس فرسخين أو فرسخ و نصفء لا تتوهم بأن الابنية المتعارفة فى زمن صدور 
الروايةُ تكون كذلكك أيضاء لما قلنا من تفاوتهم فى الارتفاع» فاذا حوسب الأبنية السالفة يرى أن توارى البيوت يكون تقريبا مساوقا مع 
خفاء الأذان. 

مضافا الى ما أشرنا فى طى كلامنا فى المقام بأن ما ورد فى رواية محمد بن مسلم هو توارى المسافر عن البيوتء لا توارى البيوت عن 
المسافرء فاذا كان المراد من رواية محمد بن مسلم هو توارى المسافر عن البيوت كما هو ظاهر قوله عليه السّلام «إذا توارى من 
البيوت» و من الواضح بأن توارى المسافر و هو جسم صغير يتحمّق قبل توارى البيوت من المسافر لعظم جسمه و ارتفاعه. و الحال انّه 
لو فرض أن ينظر من البيوت الى هذا المسافر لا يرى هذا المسافر لصغر جسمه. 

فعلى هذا نقول: بأنّه لا يبعد أن يكون توارى المسافر عن البيوت مساوقا مع خفاء الاذان» لحصول توارى المسافر من البيوت قبل تحقق 
توارى البيوت من المسافر بكثير» فهذا أيضا شاهد آخر على كون العلامتين مساوقتين فى التحقق تقريباء كما انّه لا بعد كون توارى 
البيوت مع خفاء الا-ذان متقاربين» بل و مساوقتين فى التحقق, لا جل كون البيوت المتعارفة فى زمان صدور الرواية قليلة الارتفاع 
كالكوخ., و الخيمة؛ و غاية الأمر كونها ذو طبقة واحدة فتوارى البيوت الّتى كانت 
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معمولة فى زمان صدور الرواية يتحمّق تقريبا مع خفاء الاذان. )١١‏ 

و على فرض دعوى اطلاق للبيوت» و دعوى شموله لكل ما يصدق عليه البيت حتى البيوت المرتفعة فى هذا العصر فأيضا بعد شمول 
لفظ البيوت لمثل البيوت المنخفضة المتعارفة فى الصدر الأول لأنّ المطلق مطلق عن القيد فيشمل لجميع الأفراد» و من جملةُ افرادها 
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بعض البيوت المنخفضة المساوقة تواريها تقريبا مع خفاء الاذان مثل الابنية المتعارفة فى الصدر الأول و لا إشكال فى شمول المطلق 
لهذا الفرد, لأ-نه الفرد المتعارف فى عصر صدور المطلقء و من هنا يكشف انه لم يرد من توارى البيوت ما ينافى فى تحقّقه مع خفاء 
الاذان» لكون بعض افراده مساوقا فى التحقق مع خفاء الاذان. 

فعلى هذا البيان لم يكن بين الروايتين تعارض حتى تصل النوبة الى الجمع الدلالىء أو الاخذ بعد عدم امكان الجمع الدلالى 
بأرجحهما إن كان أرجح فى البين» و مع عدم الترجيح يعامل معهما معاملة تعارض الخبرين. 


[نقل كلام الشيخ بقول المحقق الهمدانى] 


ثم اعلم أن هنا كلاما للشيخ الانصارى رحمه الله على ما نقله الحاج آغا رضا الهمدانى رحمه الله فى مصباح 1١‏ الفقيه» و هذا لفظه 
«و هذا الجمع حسن لو كان المقام مقام بيان السبب للتقصير» فيحمل على تعدد السبب كما فى نظائره» لكن المقام مقام بيان التحديد» 
و الحمل على تعدد الحد غير مستقيم بين الاقل و الاكثرء و لعله لذا عكس المتأخرون الجمع بين الصحيحتين. فاعتبروا خفاء الأمرين 


انتهى). 
و كان نظره الشريف الإشكال على الجمع الذى نسب الى المشهور من 


-)١(‏ و لعل كان نظره الشريف الى أن البيوت منزلة على المتعارف فى زمان صدور الرواية. 

(1)- مصباح الفقيه صفحة -/0١‏ ١م7٠‏ 
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القدماء من كون حد الترخص أحدهماء فكلما تحقق أحدهما وجب القصرء و وجه الإشكال واضح لأنه على تقدير استفادة العليُ من 
الشرطء و كونه علهُ فهو يكون فى كل مورد كان سببا و كان المتكلم فى مقام بيان ذكر السببء فيأخذ بالمنطوق و يرفع اليد عن 
المفهوم جمعا بين السببين» و فى المقام ليس الأمر كذلكك لأنّ ما هو السبب لوجوب القصر هو السفر و لكن له حدّء و هو إِمّا توارى 
الجدران, أو خفاء الاذان على ما يستفاد من الروايتين» و لا معنى لتعدد الحد خصوصا مع كون النسبةُ بينهما الأقل و الاكثرء و أحدهما 
قبل الاخر» فلهذا لا مجال للجمع بين الروايتين بأنّه يكتفى بكل منهما حصل أولاء لأنه على تقدير التنافى فيحصل خفاء الاذان دائما 
قبل الآخر اعنى: توارى البيوت؛ و هذا هو الذى قلنا من الإشكال فى هذا الجمع. 

و لكن ماافاد رحمه الله فى ذيل كلاءمه من قوله «و لعله لذا عكس المتأخرون الجمع الخ) يعنى حكموا باعتبار تحقق كل من 
العلامتين حتى يفرون من الإشكال. 

ففيه انّه يرد على هذا الجمع أيضا الإشكال كما نبهنا عليها سابقاء لأنه مع فرض تحقق أحد العلامتين قبل الآخر دائماء فلا معنى لكون 
الحد هو مجموعهماء لأنه ما لم يحصل الحد الآخر لا يجب القصرء فيكون جعل الحدّ الى يحصل أولا لغواء لعدم اثر لجعله حدا 
أصلا. 

ثم إن أبيت عما قلنا من عدم التنافى بين العلامتين خارجا و كونهما مساوقتين فى التحقق, و قلت: بتحقق احدهما بعد الآخر بفصل 
كثير» فلا مجال أيضا لما قيل فى مقام الجمع من التخيير» أو كون الحد هو مجموعهماء أو كون الحد أحدهماء أو غير ذلكك. 

نعم هنا كلام للحاج آغا رضا الهمدانى عليه السّلام فى مصباح الفقيه» و هو انه يجمع 
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بين الروايتين بأن يقال: إن خفاء الاذان حدّ حقيقى» و توارى البيوت حدّ كاشئف عما هو الحدّ الحقيقى. 

بيانه أن رواية عبد الله بن سنان نص فى وجوب القصر إذا خفى الأذان و عدم وجوب القصر إذا لم يخف الأذان» لكون ذلكك منطوق 
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الرواية لآ المفهوم» بخلاف رواية محمد بن مسلم فانها تدل على كون الحدّ توارى البيوت» و مفهومه يقتضى عدم وجوب القصر إذا 
لم تتوار البيوت و بعد كون التعارض بين النص و الظاهر- لأنّ رواية عبد الله بن سنان نص فى وجوب القصر بخفاء الاذان» و عدم 
وجوبه بعدم حصول خفاء الاذان» بخلاف رواية محمد بن مسلم فانها ليست نصا فى عدم وجوب القصر إذا لم تتوار البيوت» بل ليس 
الااظهور يستفاد من قوله «إذا توارى من البيوت»- فترفع اليد فى مقام الجمع و دفع التعارض عن هذا الظهور لاجل النص. لأنّ النص 
مقدم على الظاهر و يأخذ العرف بالنص فى مقابل الظاهرء و نقول: معنى قوله (إذا توارى من البيوت) هو أن فى هذا الحال يجب 
القصره والكن لا يدل على أن القصر وجنت قفن هذا الحال لآ قبل فالزواية قفنت قوت القضر فى هذا الحال».و لكن لا فدل على أن 
هذا الحال هو أول حال الذئ وجب القضر فيةة بل .ريما يكون قوارى الببورت كاشفا عن الحد الحقيقى» وهو خفاء الاذان باعتبار أن 
كشف سماع الا-ذان غالبا غير ميسور للمسافر لعدم كون الوقت وقت الاذان, و لكن توارى البيوت يمكن كشفه غالبا للمسافر» فجعل 
هذا كاشفا عن الحد الحقيقى» فاذا توارث البيوت يستكشف حصول خفاء الاذان أعنى: البعد الْذى معه يجب القصر. 


[الجمع الّذى ذكره المحقق الهمدانى لا بأس باختياره] 


ولا بأس باختيار هذا الجمع» و يكون كلاما حسنا إذا فرض التنافى بين العلامتين فى مقام الخارج و التحقق» فافهم. 
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مسئلة: قد عرفت ممما مضى أن القصر يجب على المسافر إذا بلغ حد الترخص و هذا الحكم فى ما لو خرج الشخص عن وطنه لأنَّ 
يسافر» و بعبارة اخرى فى ذهابه عن وطنه مما لا إشكال فيه» لكون هذا هو المتيقن من الروايتين المتقدمتين. 


[هل يعتبر حد الترخص فى الاياب او لا؟] 


و هل يعتبر حد الترخص فى العود الى وطنه أيضا بمعنى أن وجوب القصر فى العود من سفره كان محدودا ببلوغ المسافر الى حد 
الترخص. فإذا بلغ فى الاياب من السفر بحد لا يخفى عليه الاذان» أولا تتوارى منه البيوت لا يجب عليه القصرء بل يجب عليه الإتمام 
أو لا؟ 

لا إشكال فى اعتبار ذلكك فى العود أيضا بمعنى وجوب القصر على المسافر متى ما لم يصل الى حد الترخص فى إيابه من السفر الى 
الوطن, لأ-نه بعد كون الملاءكك فى وجوب الإتمام ما لم يبلغ المسافر حين الخروج من وطنه؛ هو كونه قبل بلوغه الى هذا الحد فى 
حكم كونه فى منزله؛ لمن من يكون فى أطراف بلده و توابعه لا يعد مسافراء و خصوصا إن العامة مع اختلافهم فى أن بعضهم قال: 
بكونه مسافرا بصرف ارادته للسفرء و بعضهم بالخروج من بيته» و بعضهم بالخروج من بنيان بلده» و بعضهم بالخروج من الجسر أو 
الخندق, و لكن مع ذلكك يكون نظرهم الى أن المسافر قبل ذلكك المقدار لا يعد مسافراء فنظر السائلين من السؤال عن أبى عبد الله 
عليه السّ.لام كان إلى أن المسافر متى يعد مسافرا حتى يجب عليه القصرء و فى أى حدّ لا يعد مسافرا و ضاربا فى الأرض حتى يجب 
عليه الإتمام» و أن الأمر كما يقوله العامة» أو على نحو آخرء فحدد عليه السّدلام بما بتِن فى الروايتين المتقدمتين الحدّ اذى يجب على 
المسافر القصر فيه. 

فنقول: بأنْهِ إذا عاد المسافر من سفره و بلغ بحدٌ يسمع الاذان و يرى بيوت بلده و مسكنه» فلا يعد مسافرا و ضربه فى الأرض ضرب 
السفرء فعلى هذا كما يعتبر 
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حد الترخص فى الذهاب يعتبر فى الاياب أيضاء و خصوصا مع تصريح رواية عبد الله بن سنان بذلكك لقوله عليه السّلام «و إذا قدمت 
من سف ركك فمثل ذلكك). 
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و رواية محمد بن مسلم, و إن لم يتعرض إلا للخروج عن الوطن, و الصورة التى يريد المسافر السفر» و ظاهره هو صورة إنشاء السفر و 
ذهاب المسافر» و لكن يدل على الاياب أيضا لما قلنا من عدم الفرق بحسب الملاكك بين الذهاب و الاياب, فافهم. 


[لا يعمل بالروايات الثلاثة الدالة على كون الترخص لا يكون فى الإياب] 


فالروايات التى قد يتخيل أن ظهورها دال على أن المسافر يجب عليه القصر متى لم يدخل بيته» و لازم ذلكك وجوب القصر حتى بعد 
وصول المسافر فى العود من سفره الى حد الترخص - مثل رواية »١‏ اسحاق بن عمار و غيرها- لا يمكن الاخذ بهاء و لا يوجب رفع 
اليد لاجلها عما قلنا من اعتبار حد الترخص فى الذهاب و الاياب من السفر. 

ما أولا-فلاحتمال كون المراد من (أن يدخل أهله) فى بعضها أو (بيته) فى بعضها الآدخر هو دخول الشخص الى بلده و حدوده 
المتقاربة منه» و هذا مساوق مع حد الترخص. لأنّه بدخول الشخص الى هذا الحدّ يقال: بأن الشخص دخل أهله أو منزله أو بيته. 

و ثانيا لأنّهِ بعد كون رواية محمد بن مسلم و عبد الله بن سنان المستفاد منهما حد الترخص هو مورد اعتناء الفقهاء رضوان الله عليهم؛ 


بل يكون ذلكك من متفرداتهم, و لم نجد بين العامة قولا موافقا له» و كون رواية اسحاق بن عمار و ما 


()-الروابة أعق الباب لامق ابواب صيلاة المسافر من الوشسافا., 
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يحذو حذوها موافقة لفتاوى عطاء بن رياح من العامة الّذى أوجب القصر بمجرد خروج المسافر عن بيته» فرواية محمد بن مسلم و عبد 
اللديى شقان هيكا لتعان للعاسة وسوافتمان المشهوية فليما هذات المرتحاة«وروافة اسعفاق من حمار واابكاليا عرافقة دهن من 
مذاهب العامة و أعرض عنها الاصحابء ففى مقام التعارض بينهما لا بدٌ من الاخذ برواية محمد بن مسلم و عبد الله بن سنان و من 


طرح ما يعارضهما من روايةٌ اسحاق بن عمار و غيرها. 
[فى ذكر مسئلة فى الباب] 


مسئلة: هل يكون حد الترخص مختصا بمن يخرج من وطنه و مسكنه. بمعنى أن من يخرج من وطنه يجب عليه الإتمام قبل بلوغه الى 
حد الترخصء و يجب عليه القصر بعد بلوغه الى هذا الحد, أولا يختص به بل يعم هذا الحكم لكل من يريد السفر الى يجب فيه 
القصر و إن لم يكن إنشاء سفره من وطنه؛ مثل من سافر سفرا يبلغ عشرين فرسخاء و كان مقدار منه- مثلا عشرة فراسخ منه- سفر 
المعصية» بعد ذلكك عدل الى الطاعة» أو كان فى عشرة فراسخ منه كثير السفره ثم خرج عن موضوع كثير السفرء أو كان الى عشرة 
فراسخ منه بلا قصد كالهائم اعنى: 

المتحير» بعد ذلكك قصد المسافة. 

فهل يجب عليه القصر بعد عدوله الى الطاعة» أو خروجه عن عنوان كثير السفر» أو صيرورته مع القصدء بمعنى انّه بعد ما بقى من سفره 
عشرة فراسخ فصار سفره سفر الطاعة؛ أو صار خارجا عن موضوع كثير السفرء أو صار مع القصد, فعليه أن يقصر بمجرد ذلككء أو 
يجب عليه القصر بعد ما يخرج عن حد الترخص من هذا الموضع العذى عدل الى الطاعة أو خرج عن عنوان كثير السفرء أو صار 
قاصدا للمسافة. 
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[الحق اختصاص حد الترخص بالوطن و لا يشمل الامثلة المذكورة] 
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اعلم أن الحق عدم اعتبار حد الترخص لمثل الأمثله المتقدّمة؛ فيجب القصر عليهم بمجرد صيرورة السفر سفر الطاعة» أو صار خارجا 
عن كثير السفرء أو صار قاصدا للمسافة و لو لم يبلغ الى حد الترخص. لأنّ الظاهر من الروايتين المتقدمتين هو من ينشأ السفر» و بعبارة 
اخرى ظاهرهما هو أن المسافر الى يريد أن يسافر و يصير مورد صدق عنوان المسافر عليه» متى يجب عليه القصرء و أمَا من صار 
مسافرا و كان ضاربا فى الأرضء و لم ينشأ السفر فعلا و صار مصداق المسافر قبلاء لكن لم يجب عليه القصر لعدم واجديته لما هو 
شرط للقصر عند الشارع» فلا تشمله الروايتان» فعلى هذا لا يشترط القصر عليهم ببلوغهم الى حد الترخصء بل يجب عليهم القصر 
بمجرد واجديتهم لشرط القصر. 

مسئلة: هل يعتبر هذا الشرط اعنى: حد الترخص فى الخروج عن المحل الذى أقام المسافر فيه عشرة أيَام مع القصدء و كذلكك فى 
الدخول الى هذا المحل» كما يعتبر ذلكك؛ على ما مضىء فى الخروج عن الوطن و فى الدخول الى الوطنء أولا يعتبر ذلكك فى محل 
الاقامة؟ 

و بعبارة اخرى من يقيم فى موضع عشرة أيَام مع القصد أو ثلاثين يوما بلا قصدء فهل يجب عليه القصر بعد خروجه عن محل الاقامة 
إذا بلغ حد الترخصء و كذ لكك إذا أراد أن يذهب الى موضع و يقيم فيه عشرة أيَامم يجب عليه القصر ما قبل حد الترخص فى هذا 
الموضعء فإذا أراد الدخول الى هذا الموضوع و دخل فى محل يسمع أذان هذا الموضعء أو لم تتوار عنه بيوت هذا الموضع. فعليه 
الإتمام فى هذا الموضع و لو لم يصل بعد الى نفس هذا الموضع, أو لا يعتبر ذلكك أعنى: حدٌّ الترخصء لا فى الخروج عن محل 
الاقامة و لا فى الدخول فيه. 
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أو نقول بالتفصيل بين الخروج و بين الورود» فاعتبر فى وجوب القصر هذا الشرط اعنى: حد الترخصء فى خصوص صورة الخروج 
عن محل الاقامهُ فى ما إذا اراد السفر الموجب للقصرء و لكن لا يعتبر هذا فى الورود الى محل الاقامة» فمن يسافر و اراد بعد طى 
مسافة ثمانية فراسخ أو ازيد مثلا بأن يقيم فى بلد. فكان الواجب عليه القصر متى لم يبلغ الى نفس هذا البلد و إن دخل الى محل 
الترخص من هذا البلد. 


[فى ذكر وجوه الثلاثة للاحتمالات الثلاثة ]| 
اشارة 


وجه عدم اعتبار حد الترخص فى محل الاقامة لا فى الخروج و لا فى الدخول إليه» هو أن الظاهر من الروايتين هو اعتبار حد الترخص 
لمن يخرج من وطنه و يعود إليه لا غير الوطنء و لا أقل من انصراف الروايتين الى خصوص الخروج من الوطن الاصلى و العود إليه. 
و وجه اعتبار هذا الشرط فى محل الاقامة خروجا و دخولاء هو أن المسافر بالاقامة ينقطع سفره. و لذا يصير سفره سفرين: سفرا قبل 
الاقامة و سفرا بعدهاء و الروايتان تدلّان على وجوب القصر بعد البلوغ الى حد الترخص إذا انشأ السفر «و كذلكك فى الدخول الى محل 
الاقامة. لأنّ ببلوغه الى محل الترخص من محل الاقامة» فقد دخل محل الاقامة لكون ذلكك من توابع المحلء فهو كأنّه بعد بلوغه الى 
حد الترخص من محل الاقامة» فقد دخل محل الاقامة؛ أو من باب أن روايهُ عبد الله بن سنان تشمل دخول كل مورد تشمل خروجه؛. 
و بعد شمولها لخروجه عن محل الاقامة فتشمل لدخولها». 

و وجه التفصيل هو أن يقال: بأنْه بعد ما قلنا من كون الإقامة مع القصد عشرة أيَام فى محلء أو بلا قصد ثلاثين يوما فى محل قاطعة 
لموضوع السفرء و لذا لا يمكن ضع 
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اللاحق الى السابق» و يصير سفره سفرين أعنى: كان سفره الى محل الإقامة سفرا و سفره بعده سفرا آخرء و لهذا ان بلغ هذا السفر 
بنفسه حد القصر يجب القصر و إِلَا فلا. 

فنقول: بأن الروايتين تشملان صورة الخروج عن محل الاقامة» لأنه بعد كون الخروج إنشاء سفر مستقل و يريد السفر» فيشمله قوله فى 
رواية محمد بن مسلم «يريد السفر). 

و أمَا وجه عدم اشتراط وجوب القصر بعدم بلوغه الى حد الترخص من البلد الّذى يريد الاقامة فيه» فلانه بعد لا يقيم فى هذا البلد, و 
يكون مسافرا الى أن يبلغ هذا البلد و يقصد اقامة عشرة أَيّام فى هذا البلد» فعلى هذا لا وجه لاعتبار حد الترخص فى الدخول إلى محل 
الاقامة. 

و الأوجه هو أن يقال: باشتراط حد الترخص فى وجوب القصر بالنسبة الى محل الاقامة حال الخروج لما ذكرنا وجهه. 

و أمَا اعتباره فى الدخول فى محل الاقامة فمشكلء فعلى المسافر الاحتياط بالجمع بعد البلوغ الى محل يسمع الاذان و يرى بيوت البلد 
اذى يريد أن يدخل فيه و يقيم عشرة أَيَام فيه» قبل الدخول الى نفس هذا المحلء أو تأخير الصَلاه الى أن يصل الى نفس هذا المحل. 
«ثمم اتمام الضّ لاه فيه ثم ان سيدنا الأستاذ «مد ظله) فى المجلس البحث فى يوم البعد قال بان اعتبار حد الترخص فى محل الاقامة 
خروجا و دخولا مشكل و لهذا احتاطه فى حال الخروج أيضاا. 

ثم إن هنا بعض الفروع تعرض لها السيد رحمه اللّه فى العروة الوثقى فى ذيل الشرط 
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الثامن أعتى” حد الترخص. 
[ذكر الفرع الاول الذى تعرض له السيد اليزدى رحمه الله] 


(الفرع الأول؛ «مسئلة 28: إذا اعتقد الوصول الى الحدّ فصلى قصراء ثم بان أنه لم يصل إليه وجبت الاعادة أو القضاء تماما»). 

و فيه أن كلا-مه بإطلاقه غير صحيح. لأنّ فى هذا الفرض إذا كان المسافر يعيد هذه الضّ .لاه قبل وصوله الى حد الترخصء فما قاله 
رحمه الله صحيح لأنَّ الواجب عليه الإتمام فى هذا الحال. 

و أمًا إن كان يعيد بعد مضيه عن حد الترخصء الواجب عليه القصر فى هذا الحال» فيجب عليه إعادتها قصرا ففى هذه الصورة لا وجه 
لما قاله الستّد رحمه الله من وجوب الاعادة تماماء فكلامه بإطلاقه غير تام. 

و كذافى الفرض إذا مضى الوقت و بنى على أن يقضى هذه الضِّ لاة» فأيضا يصح كلامه من وجوب القضاء تاما فى خصوص ما إذا 
مضى الوقت قبل بلوغه الى حد الترخصء فحيث أن القضاء على حسب ما فاته فيجب عليه القضاء تاماء ما فاتت عنه كانت صلاهٌ تامة 
أمَا إذا مضى الوقت بعد خروجه عن حد الترخص فيجب القضاء عليه قصراء لأنّ القضاء تابع لما فات و آخر الوقت كان الواجب عليه 
القصر لخروجه عن حد الترخصء فيجب القضاء قصراء فلا يصح كلامه فى هذه الصورة؛ فكلامه بإطلاقه ممنوع. 

ثم ما قال بعد ذلكك «و كذا فى العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول الى الحد وجبت الاعاده و القضاء قصرا» فأيضا لا يصح بإطلاقه, 
لأنه إذا عاد من سفره و اعتقد الوصول الى حد الترخص و صلى تماما ثم اتكشف الخلافء فإن أعاد قبل الوصول الى حد الترخص» 
أو مضى الوقت قبل الوصول الى حد الترخص» فيجب 

تبيان الصلاق» ج 7؟» ص: ١08‏ 

عليه أن يعيد أو يقضى قصرا و يصح كلامه فى هذه الصورة. 

و أما إن أعاد أو مضى الوقت بعد البلوغ الى حد الترخصء فيجب عليه الاعادة أو القضاء تماما. 


أمَا الإعاد فلان فى ظرف الاعادة يجب عليه الإتمام على الفرض لوصوله الى حد الترخص إيابا. 
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و أمَا القضاء فلان ما فات منه فات فى هذا الحال فيجب قضائه تماماء فلا يصح كلامه بإطلاقه بل لا بدّ من التفصيل الى ذكرنا. 

و كذا ما قال بعد ذلكك «و فى عكس الصورتين بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم, فتجب الاعادهٌ قصرا فى الاولى 
و تماما فى الثانية» أيضا يصح فى صورة ولا يصح كلامه فى صورة اخرى. 

ففى كل مورد يكون المسافر معيدا لصلاته فى موضع القصرء و هو بعد المضى عن حد الترخص فى الذهاب و قبل الوصول الى حدّ 
الترخص فى الاياب» يجب أن يعيد قصراء و فى كل مورد كان آخر الوقت اعنى: زمان فوت الشّ لاه هو الحال الذى يجب القصر 
فيجب القضاء قصراء و فى كل مورد كان آخر الوقت الُذى فات عنه الصّلاهُ فى موضع يجب عليه الإتمام؛ فيجب القضاء تماماء فافهم. 


[ذكر الفرع الثانى الذى تعرض له السيد اليزدى رحمه الله ] 
اشارة 


(الفرع الثانى: قال مسئلة 29: إذا سافر من وطنه و جاز عن حد الترخصء ثم فى اثناء الطريق وصل الى ما دونه إِما لاعوجاج الطريق أو 
لامر آخر كما إذا رجع لقضاء حاجة» أو نحو ذلك فما دام هناكك يجب عليه الإتمام» و إذا جاز عنه بعد ذلكك وجب عليه القصر إذا 
كان الباقى مسافة)). 
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اعلم أن ما قاله من انه يجب عليه القصر بعد الخروج عن حد الترخص إذا كان الباقى مسافة» و معنى ذلكك عدم احتساب المسافة 
السابقه على المرور على حد الترخص اصلاء بل تعتبر المسافةٌ من بعد حد الترخصء فعلى هذا إن كانت المسافةٌ بعد ذلكك ثمانية 
فراسخ يجب القصرء و إن كانت أقل من ذلككء و لو فرض كون المسافة السابقة على المرور من حد الترخص من وطنه الى وصوله 
ثانيا بحد الترخص لقضاء حاجة أو غير ذلكء بمقدار يوجب ضمها الى المسافةٌ اللاحقهُ على المرور من حد الترخص بقدر ثمانية 
فراسخ أو أزيد فمع ذلك لا يجب عليه القصرء لأنه على ما قاله لا بد من كون الباقى بعد المرور عن حد الترخص بقدر المسافة 
الموجبة للقصر بنفسه؛ لا مع ضمّه الى المسافة السابقة. 

لا وجه له بل يجب عليه القصر إذا كانت المسافة الباقية» و لو مع ضمها الى المسافة السابقة على المرورء بقدر ثمانية فراسخ أو أزيد 
من ذلكك. لأنه بعد ما قلنا من أن مبدأ السفر هو ابتداء البلد أو القرية الّتى بخرج منهاء و لهذا يحسب ثمانية فراسخ من هذا الموضع 
اعنى: إذا كانت المسافة من أول نقطة البلد أو القرية الى مقصده ثمانية فراسخ يجب القصرء لا أن يكون مبدأ السفر موضع الترخص. 
فعلى هذا يجب القصر فى كل مسافةٌ تكون من أول نقطهة البلد أو القرية تكون وطن المسافر و خروجه منها الى مقصده؛ بريدين سواء 
كان من حد الترخص من هذا المحل الى المقصد ثمانية فراسخ أولا. 

وفى المقام أيضا كذلكك فانه و إن عبر بمحل الترخص فى ضمن سفره لاعوجاج الطريق أو لقضاء حاجة أو غير ذلكك؛ و لم تكن 
المسافة الباقية بريدين لكن ليس هذا مبدأ سفره» بل مبدأ سفره هو خارج بلده؛ فاذا فرض كون المسافة 
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بين بلده و بين مقصده بريدين يجب القصرء و بمجرد مروره الى حد الترخص لا يوجب خروج المسافة السابقةُ عن قابليةُ انضمامها 
بالمسافة اللاحقهُ فى الموجبية للقصر. 


[بيان صحة كلام السيد اليزدى و عدمه] 
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ثم إن هنا كلاما آخر و هو أن ما قاله من وجوب الإتمام على المسافر فى الفرض ما دام يكون فى ما دون حد الترخص إذا مر عليه فى 
ضمن السفر و وصل الى ما دونه لاعوجاج الطريق أو لقضاء حاجة أو غير ذلكك؛ هل يكون كلامه فى محله؛ و يجب الإتمام عليه ما 
دام هناك؛ أو ليس كذلك. بل يجب عليه القصر إذا مر فى اثناء السفر بحد الترخص حتى ما دام كائنا فى ما دون حد الترخص. 
اعلم انه إن كنا و الروايتين الدالتين على اعتبار حد الترخص فهما لا تدلان إلا- على اعتبار ذلكك فى ابتداء المقصد و فى انتهاء 
المقصد. لأنَّ رواية عبد الله بن سنان المصرح فيها بالطرفين ليست دالة إِلَا على اشتراط ذلكك مرةٌ فى ابتداء السفر ذهابا و مره فى انتهاء 
السفر إياباء و أمّا غيرهما مثل ما إذا مر بحد الترخص فى أثناء السفر غير الابتداء و الانتهاء» فلا دلالهُ لها على اشتراط وجوب القصر به 
فالرواية لا تدل على وجوب الإتمام فى ما دون حد الترخص فى جانب الوطن إذا كان المرور فى وسط السفر لا فى الابتداء و انتهاء 
ادر 

ولكن يمكن أن يقال: بأن الملاك فى جعل حد الترخص لا يبعد أن يكون هو أن المسافر لا يكون فى هذا المقدار من البعد من 
الوطن مسافرا بنظر العرفء فإنّ من يسمع الأذان أو يرى البيوت لا يعد فى نظرهم ان هذا الشخص مسافر فعلى هذا لا يكون جعل حد 
الترخص من الشارع تعبد صرفهء بل ملاكه ما قلناء فعلى هذا يمكن أن يقال: بأن المسافر إذا وصل الى ما دون حد الترخص يخرج 
عن كونه 
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مسافرا بنظر العرف و لا يصدق عليه انّه ضارب فى الأرضء فعلى هذا يجب عليه ما دام يكون فى ما دون حد الترخص الإتمام .)١١‏ 
[ذكر الفرع الثالث الذى تعرض له السيد اليزدى رحمه الله] 


(الفرع الثالث: مسئلة /ا2: إذا كان فى السفينة أو العربة فشرع فى الضّلاهُ قبل حد الترخص بنيةً التمام؛ ثم فى الاثناء وصل إليه فإن كان 
قبل الدخول فى قيام الركعة الثالثة أتمّها قصرا و صحت»). 

اعلم أن لهذه المسألة صورا تعرض السيد رحمه الله لصورة واحده منها و هى: 

الصورة الاول: ما إذا شرع فى الصّلاهٌ قبل حد الترخص بنيةً التمام؛ ثم فى الاثناء وصل إليه؛ و كان زمان وصوله الى حد الترخص قبل 
دخوله فى قيام الركعة الثالثة كما إذا وصل به و هو فى التشهّد بعد الركعة الثانية. 


-)١(‏ اقول: بعد ما أفاد هذا الوجه سيدنا الاستاذ (مد ظله) قلت فى مجلس بحثه: بأنّه إن التزمنا بكون الملاكك هذا اعنى: كون الشخص 
فى هذا الحد غير مسافر عرفا و غير ضارب فى الارضء فلازمه هو جعل مبدأ السفر من حد الترخصء لأنه قبل ذلكك على ما أفاده ليس 
الشخص مسافرا و ضاربا فى الارض. و لا يطلق عليه المسافر» و الحال انه (مد ظله) أفاد سابقا بأن مبدأ السفر هو الخروج عن نفس 
البلد فى البلاد المتعارفة» و قال فى وجهه: بأنّه قبل الخروج من بلده لا يطلق عليه انه مسافر و ضارب فى الارض. 

و إن كان المسافر متى لم يخرج عن حد الترخص لم يعد مسافراء فلازمه عدم ورود ما استشكله على السيِيد رحمه اللّه من انّه لا وجه 
لاعتبار المسافة البالغة ثمانية فراسخ بعد ذلكك المرور فى وجوب القصر. 

لأنه على هذا يمكن أن يدفع الإشكال و يقال: بأنّه إذا مر بحد الترخص فخرج عن كونه مسافرا فلا يضم السابق باللاحق, فلا بد من 
كون المسافة اللاحقةٌ بقدر البريدين. 

فعلى هذا نقول: بان الا-قوى وجوب الإتمام حتى فى ما يكون فى ما دون المسافة فتأمل» و لكنّه (مد ظله) لم يرجح أحد طرفى 
المسألة» و أدام بحثه الى مسئلة اخرى). 
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[الحق فى الصورةٌ الاول التى تعرض لها السيد اليزدى رحمه الله هو اتمام الصلاهُ قصرا] 


فنقول: إن الحق فى هذه الصورة هو إتمامه قصراء لا لأنّ الضّ بلا على ما افتتحت. لأنّها غير مربوطة بالمقام» بل لأنه بعد كون صلاهً 
التمام و القصر حقيقة واحده وعدم كون القصر و الإتمام موجبا لتعدد الحقيقة» و عدم كونهما كصلاة الظهر و العصر من كونهما 
حقيقتين و عنوانين ممتازين كل منهما من الاخر بالقصد, فاذا قصد الظهر تقع الصَّلاءُ ظهراء و إذا قصد العصر تقع عصرا. 

و اسهدنا كرتهما حقيقتين و عتوائين مسيرين كل منهما عن الأنخر بالقصد مخ بعضن الروابات الواردة فى العدول من العضير الى 
الظهر؛ فإن من دخل فى العصر بن العصر فيجب عليه العدول إذا التفت فى أثنائها من عدم اتيان الظهر قبل العصر الى الظهرء فمن هنا 
نكشف عدم كونهما حقيقة واحدةٌ و تمتاز كل منهما عن الاخرى بالقصد. و لهذا من قصد العصر يجب عليه العدول من قصده حتى 
تصير ظهراء و إن كانتا حقيقة واحده فلا يحتاج العدول من العصر الى الظهر الى القصدء بل تقع من رأس ظهرا و ان قصد العصرء لأنه 
إن كانتا حقيقة واحدة فلا تنقلبا عما هما عليه من اتحاد الحقيقة. 

و أمًا القصر و الإتمام فلا يوجبان تعدد الحقيقة و ليسا عنوانين» بل هما حقيقةُ واحدة غايهُ الأمر هما فردان من الصّ لاه فرد منه أقصر 
من الآخرء و الأمر بوجوب القصر لا يوجب اختلاف حقيقةُ صلاةً المسافر من الحاضرء بل الأمر بالقصر إشارة الى انه يجب فى السفر 
اتيان هذه الحقيقة ركعتان لا أربع ركعات» فعلى هذا و إن قصد القصر و الحال ان الواجب على الشخص كان الإتمام لا يوجب القصد 
وقوع قصرا و كذلك العكس. 

فاذا عرفت كون الصَّلاهُ المسافر و الحاضر حقيقة واحدة» و عدم تعدد 
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عنوانهماء و عدم كونهما من العناوين القصدية الّتى تمتاز عما عداها بالقصد. 

فنقول: إن فى فرضنا وان كان المفروض ان الشخص قصد الإتمام لعدم بلوغه حين الشروع بحد الترخصء و لكن إذا بلغ بحدٌ 
الترخص حال التشهّد الأول أو قبل ذلكك يجب إتمام الصّ لاه قصراء لأنه بعد ما لم يكن ما قصد بحسب الحقيقة مغايرا مع ما وجب 
عليه واقعا فعلاء و عدم تغير حقيقتها بالقصد و صيرورتها متعينة لما قصدء بل مع القصد أيضا قابلة لأنّ تصير هذه الصّلاهٌ صلاة الإتمام 
كما انّها قابلة لأنْ تصير صلاء القصر. 

و من المفروض ان الواجب على المسافر هو ملاحظه ظرف اتيان التكليف فى القصر و الإتمام» فان كان فى ظرف التكليف غير واجد 
لشرائط القصر يجب عليه الإتمام؛ و إن كان واجدا لشرائط القصر يجب عليه اتيانها قصراء فهو فى هذا الحال لبلوغه حدٌ الترخص يصير 
مسافرا واجدا لشرائط القصرء فيجب اتيان قصرا فيجب عليه ان يسلّم بعد التشهّد الأول» لكون تكليفه القصر فى هذا الحال لتوجه أمر 
(قضرر) به فعلاء و قابلية ما اتى من صلاته لأنّ يصير المأمور به لامر (قصر) فلا اشكال فى الاكتفاء بهذه الصَّلاهُء و اتيانها قصرا و عدم 


وجوب إتيان صلاة اخرى قصرا. 
[نقل كلام العلامة رحمه الله فى التذكرة] 


اعلم أن سيدنا الأستاد- مد ظله- بعد ما أفاد ما بينا لكك من وجوب القصر فى هذه الصورة؛ تعرض مجددا لهذه الصورة. و قال: بأنّه لم 
يتعرض المسألة إِلّا صاحب الجواهر رحمه الله و الحاج آغا رضا الهمدانى رحمه الله و لكن تعرض لهذه المسألة العامة رحمه الله 


فى 
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التذكرة؛ و هذه عبارة التذكرة فى طى كلامه فى حد الترخص «و لو احرم ١١‏ فى السفينة قبل أن تسير و هو فى الحضرء ثم سارت 
حتى خفى الأذان و الجدران لم يجز له القصرء لأنّه دخل فى الصَلاه على تمام» ثم قال «مد ظله) بأن المستفاد من كلامه رحمه اللّه هو 
وجوب إتمام هذه الضّ لاه و عدم جواز قصد القصر و التسليم بعد التشهّد الأولء و أمَا ما ذكر فى وجه ذلكك من (أنه دخل فى الصَّلاهْ 
على تمام) فإن كان نظره الى حيث قصد الإتمام فلا يجوز له جعلها قصرا. 

ففيه ما قلنا من ان الصَّلاهُ قصرا لم تكن طبيعه اخرى غير طبيعة إتماما بل هما من طبيعة واحدةٌ و ليستا من عناوين تتميزان بالقصد حتى 
يقال: إنه مع فرض قصد التمام ليست هذه الضّ لاه قابلة لأن تصير صلاهُ قصرية بل كما قلنا هما ليستا من العناوين القصدية حتى ان 
كلا منهما لا تتميزان بالقصد من الاخرى و لا تنقلبان عماهما عليه بالقصدء بل ان كان تميز بينهما فهو بالقصر و الإتمام؛ اعنى: إذا سلم 
المصلى بعد التشهد الأول فتصير الصّبلاة قصراء و إن لم يفعل ذلكك بل اتى بالركعة الثالثة و الرابعة ثم سلّم بعد التشهّد الثانى فتصير 
الصّلاهُ تماماء و ليس القصر و الإتمام كالظهرية و العصرية. 

فبعد ذلكك نقول: بأن هذه الصِّ لاه قابلك فى حد ذاتها لأنَّ تصير قصرا أو لان تصير تماماء و بعد خروجه عن حد الترخص يتوجه عليه 
أمر (قضّر) فيتمها قصرا و يكتفى بها. 

و ما قلنا من عدم كونهما طبيعتين» و عدم كونهما من العناوين القصدية هو 


(1)- التذكرةء ص 2188 التذكرةٌ طبع الجديد ج ع ص 787 المسألة 80. 
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التق يظهر اخساره من جل الفقهاء وامق العلامة رمه اللها أيضا: 

و لكن يمكن أن يقال فى وجه مختار العلامة رحمه اللّه: بأن ظاهر أدلة وجوب القصر على المسافر مع الضم الى الدليل الدال على 
اعتبار حد الترخص فى وجوب القصر هو وجوب القصر على المسافر إذا بلغ حد الترخص.ء و بعبارة اخرى بعد ما سأل عن القصر أمر 
به إذا خفى الأنذان أو أمر بالقصر بتوارى المسافر عن البيوت هو انكك إذا بلغت حد الترخص و أردت اتيان الضّ لاه فيجب عليكك 
إتيانها قصراء فالدليل بحسب ما يستظهر منه هو وجوب القصر على من بلغ هذا الحد و يجب عليه اتيان الصلاةٌ ركعتين فى الضّ لاه 
الظهر و العصر و العشاءء» فلسانه هو ثبوت هذا الحكم لمن بلغ هذا الحد و لم يصل صلاة» و أمَا من شرع فى صلاته و كان مثلا فى 
التشهّد الأوّل فلا يدلٌ الدليل على قصر هذه الصَّلاه. 

و بعبارة اخرى كما أن من صِلَى فى بيته و خرج للسفر و بلغ حد الترخص فلا يجب عليه القصرء كذلكك من دخل فى صلاته و دخل 
حد الترخص فى ضمن صلاته فلا يشمله الدليل» و لا يقتضى وجوب القصر عليه أن يتم ما بيده من قصرا. 

فوجه وجوب اتيانها تماما لا قصرا هو ما استظهرناه من الادلهُ من عدم شمولها لهذا المورد» و بعد عدم شمول ادله القصر لهذا المورد 
فيجب اتيان الصلاءً تماما و يكتفى بهاء لأنْ من لا يجب عليه القصر يجب عليه التمام. 

وماقلنا من كون القصر و الإتمام طبيعة واحدة؛ و عدم كونها من العناوين القصدية لا ينافى مع ذلكك لأننا مع ذلكك نقول: بن ما 
استظهرناه من دليل القصر عدم شموله لهذه الصورة, لا من باب عدم قابلية المورد» بل لعدم شمول الدليل» فعلى هذا نقول بما اختاره 
العامة عليه السَّلام من وجوب اتمام هذه الضَّلاهُ أربع ركعات و الاكتفاء بها 
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فإذا قلنافى هذه الصورٌ بوجوب التمام, فلا يبقى مجال للتكلم فى الصورة الّتى قام للركعة الثالشة» أو كان بعد دخول ركوع الركعة 
الثالثة و وصل الى حد الترخصء لأنّ فى كليهما يجب اتيان الضّ .لاه تماما لعدم شمول أدله وجوب القصر فى السفر الصورة التى صار 
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المسافر واجدا للشرط أعنى: بلغ حد الترخص و هو فى الصَّلاةٌء بل ادلة القصر على وجوب القصر بعد البلوغ الى حد الترخص لمن لم 
يصل بعد» فمن تجب عليه الضّ لاه عليه أن يأتى بها قصرا و أما من صلى صلاته بتمام قبل ذلكك أو شرع فى صلاته فيجب عليه اتيانها 
اتماماء لأنّ كل من لا يجب عليه القصر يجب عليه الإتمام» هذا حاصل ما أفاده مد ظله مجددا .)١١‏ 

ثم إِنّهِ «مد ظله» بعد ذلكك قال فى جواب من تمسكك فى المورد بالاستصحاب: 


(1)- اقول: وقد اوردت عليه (مد ظله) فى مجلس البحث و قلت: كما بينت فى اليوم السابق لا يكون القصر و الاتمام طبيعتين 
مختلفتين» و لا يكونان من العناوين القصديهُ و حتى لا يوجب القصد المخالف تغيرهما عما هما عليه من الحقيقة» و استفدنا من 
بيانكك الشريف بان القصر و الاتمام لا يتميزان إلا بقصر الضّ لاه و اتمامهاء فإن اتى المصلى بركعتين تصير الضّ لاه قصراء و إن اتى 
بأربع ركعات تصير إتماما. 

فعلى هذا نقول: بان ظاهر قوله (و اذا كنت فى الموضع الَذى لا تسمع فيه الاذان فقصر) ليس الامر بقصر الصّلاة إلا اتيانها ركعتين» و 
ما أتى به من هذه الضّ لاه وقعت صحيحة لا يوجب قصد الاتمام جعلها اتماماء بل الاتمام و القصر يحصل بنحو تمامية الضّْ لاه فإن 
أتمها ركعتين فقد قضّر فى صلاته؛ و إن اتمها على اربع ركعات فقد أتم فى صلاته. ولا يستفاد من الرواية إِلَا جعل الصَلاء قصراء و 
هو عبارة عن اتمامها على ركعتين» فيكون مدلولها هو أنكك إذا لم تسمع الاذان قصرء فهو فى هذا الحال موضوع لهذا الحكم. لأنه لم 
يسمع الأذان و ما بيده قابل لجعله قصراء و لان يجعله اتماماء فامر (قصّر) يقتضى اتيانها قصراء بل نقول مورد توجه الامر على كل من 
يصلى قصرا هو ليس الا القصر من الضَّلاُ و يجعلها قصرا اعنى: يتم صلاته على ركعتين» فلا مانع على هذا من شمول ادلة القصر لهذا 
المورد. (المقرّر) 
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بأنه لا مجال للاستصحاب هناء أما أولا فلانه مع الدليل الاجتهادى لا تصل النوبةٌ الى الاصل العملى» و ما استظهرناه من وجوب اتيان 
الضّبلاة تماما هو كان من باب الدليل الاجتهادى؛ لأنا بعد ما قلنا بعدم شمول ادله القصر لهذا المورد؛ فتشمله العمومات الأوليةُ الدالة 
على أن الصَّلاهُ الظهر و العصر و العشاء أربع ركعات. 

و ثانيا انه لا بدٌ فى الاستصحاب من وجود قضِية متيقنة و مشكوكة و اتحادهما حتى يتعلق الشكك بما تعلق به اليقين» فلا بد من اليقين 
السابق و اللا-حق» فنقول: بأنّه ما هو المتيقن فى السابق» و اى شىء هو حتى يحكم ببقائه فى حال الشككء لان ما توهّم هو اجراء 
الاستصحاب الحكمى بمعنى انه كما كان الواجب اتمام هذه الصّلاهُ الّتى بيده قبل بلوغه الى حد الترخصء كذلكك يجب اتمامها بعد 
البلوغ الى حد الترخص بحكم الاستصحاب. 

فنقول: إنه ليس لنا متيقن سابق حتى يستصحجب. بمعنى انه لم يكن المتيقن وجوب إتمام هذه الضّ لاه لإمكان كون الواجب قصريا 
واقعاء لبلوغه فى الاثناء الى حد الترخص. )١١‏ 


(1)- اقول: و لكن يمكن أن يقال: و ان لم اكن جازما باجراء الاستصحاب الموضوعى إنه بعد ان الشكك فى شمول ادل القصر لهذه 
الصورهُ و فرض عدم دليل اجتهادى فى البين فيقال: إن منشأ الشكك ليس الا ان هذا المصلى يكون مصداقا للمسافر الى يجب عليه 
القصر و موضوعا له أم لا لأنه على تقدير وصول النوبة الى الاستصحاب فالشكك فى أن الدليل الدال على القصر على المسافر يعنى 
(إذا خفى الاذان او توارى عن البيوت) هل هو ظاهر فى وجوب القصر لمن يريد ان يصلى بعد صيرورته مسافرا و بالغا حد الترخص» 
أو يشمل مع ذلكك الصورة التى صار المسافر بالغا الى حد الترخص و شرع فى صلاه قبلاء فمع هذا الشّك لا ندرى ما هو موضوع 
القصرء فيقال- 
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[تأييد السيد ره لما قاله العلامة ره فى التذكرة] 


ثم إنّه «مد ظله؛ عطف عنان الكلام مجددا الى ما اختار موافقا لمختار العلّامة و قال فى بيان ما اوردنا عليه: و إن من يقول بشمول ادلة 
القضر ليده الضووة إن كان نظره الى ان الأضعار فى اللقضر هو فى :زهان يقصر؛ الحصلى نمع > انه بعد ها كات القضر هو اللاضر من 
الضّلاة يعنى: ليس القصر إلا اتيان الضِّ لاه ركعتين» و ليس الإتمام الا اتيانها أربع ركنات: فليسن المورة الذى حريحه أمر (قش) إل 
الحال اذى يمكن تقصير الصّدلاة ولا يقصر الا بالتسليم بعد التشهّد الأول» فيكون الاعتبار بهذا الحال ففى هذا الحال إن كان مسافرا 
يجب القصر و إلا يجب الاتمام و القيام للركعة الثالثة» فمن كان فى الضّ لاه مثلا و فى التشهّد الأوّل و بلغ حد الترخص يجب عليه 
القصر لأنه مسافر و المسافر يجب عليه القصر. و هذا محل القصر و الموضوع اعنى: ما بيده من الصَّلاهُ قابلا لأنْ يقصر فيها. 

فقال بعد بيان الإشكال: بأنّه ننظر بأن العرف مساعد مع أن الظاهر من الدليل الدال على وجوب القصر على من بلغ حدٌ الترخصء هو 
أن كل من سافر و عليه الصَّلاهُ يجب عليه اتيانها و احداثها قصراء لان الظاهر من الدليل هو انه إذا 


- بأنّه قبل ذلكك لم يصر موضوعا لحكم القصر فكذلك الحالء و اثره عدم وجوب القصر فاذا لم يجب القصر يجب الاتمام, و لا 
نتمسكك فى وجوب الاتمام بالاستصحاب. و لم نقل بان مقتضى الاستصحاب عدم كونه موضوع القصر فهو موضوع للتمام؛ حتى يقال 
إن ذلك مثبت بل نقول بان وجوب الاتمام كما افاده (مد ظله) غير محتاج الا الى عدم وجوب القصرء فمن لم يجب عليه القصر 
للشك فى حصول موضوعه يجب عليه الاتمام من باب أن من لم يجب عليه القصر يجب عليه الاتمام؛ فليس الاتمام محتاجا الى مئونة 
زائدة حتى يثبت بالاصل و يقال: بان ذلكك مثبت فبهذا البيان يمكن اجراء الاستصحاب. و لكن الحق ما افاده من عدم وصول النوبة 
الى الاصل اصلا. (المقرّر). 
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خفى الاذان فيجب القصر يعنى انث بالصَلاءٌ على وجه القصرء أو يدل على انكك قصر صلاتكك: و لا معنى لتوجه الأمر بالقصر الا بعد 
التشهّد الأول, لأنْ بالسلام بعده يتحقق القصرء فعلى هذا كان الأمر بالقصر على من كان متلبسا بالصَّلاه لأنّ به يصمح الأمر بالقصر لا 
من لم يشرع بعد فى الصَلا. 

لا يمكن أن يقال: باختصاص توجه أمر (قصر) بخصوص من كان فى لأنه يشمل من لم يكن فى الضّ لاه أيضا لوجوب القصر عليه 
أيضا إذا سار مسافرا و خرج عن حد الترخصء بل لا بد من اعتبار جامع مستفاد من الدليل» و هو أن كل من بلغ هذا الحد يجب عليه 
القصرء فإن كان مشتغلا بالصّلاهْ فيقصر هذه الصَّلاهُ وان لم يكن مشتغلا بها فيشرع فيها فى ظرف وجوبها و يقصر من صلاته. 

فهل المستفاد بنظر العرف من دليل القصر هو وجوب القصر على من يصلَى بعد صيرورته مسافرا بالغا حدّ الترخصء أو يشمل لمن 
كان حتى فى الضَّلاهُ و بلغ الحدّ. 

و ما يأتى بالنظر هو أن قوله (إذا لم تسمع الأذان فقصر) هو انّكك بعد عدم سماعكك الاذان قصر من الصلوات الَّتتى تريد اتيانها بعد هذا 
الحدء فمن كان شرع فى صلاته قبل ذلكك الحدّ فغير مشمول لدليل القصر. )١١‏ 


-)١(‏ أقول: و لكن لا يحتاج الأمر الى الاتعاب بهذا المقدار بل نقول: بأن ظاهر الدليل هو الأمر بالقصر ببلوغ حد الترخصء فيجب 
على كل مسافر القصرء فمن كان فى الضّ لاه و كان فى التشهد الأوّل يسلّم بعد هذا التشهّد فقد قصر صلاته. و من لم يصل بعد يشرع 
فى صلاته و يأتى بالركعتين و يسلم بعدها فهو أيضا قصر فى صلاته» كما ترى إنكك إذا قلت بخادمين لكك حاضرين عندكك: بانكما 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١الا‏ من نادلا 
قضّرا فى صلاتكماء و كان احدهما فى الصَّلاُ و الآخر غير مشتغل بالصَّلاهُ- 

- فالعرف يفهم من كلامكك بأن من كان منهما فى الضّ بلا يقصر ما بيده من الصّ لاه لكونه مأمورا بالقصر و من لم يشرع فى صلاته 
بعد يشرع و يقصر أيضا لكونه مأمورا بذلككء فالأمر يشمل لكليهما و هما مأموران بهذا الأمر. 

ثم إِنّى نقضت عليه- مد ظله- بما إذا قصد الإقامة فى محل و شرع فى الصّ لاه» ثم بدا له فى الاثناء بأن لا يقيم؛ فلا اشكال بصيرورته 
مسافرا بمجرد البداءء لأنّ المستفاد من رواية ابى ولاد المتقدم ذكرها عند الكلام فى محل الاقامة» هو وجوب الإتمام ان بقى قصده 
على اقامة العشره و صلى صلاهً واحدةُ بتمام» وان لم يصل صلاهً واحدة بتمام و بدا له فى الاقامة» فعليه القصرء فهل يمكن اتيان هذه 
قصرا إذا لم يتجاوز من التشهّد الأوّل بحيث تكون ما بيده من الضّ لاه قابلة تصير قصرا لكون تكليفه القصر فعلاء أو يجب اتيان هذه 
الضّ لاه اتماما أو الاحتياط بأن يتم هذه الضّلاة ثم يأتى بصلوة اخرى قصراء فان التزم بوجوب قصر هذه الضّ لاه عليه فنقول نقضا 
عليكم بعدم الفرق بين المسألتين من حيث تبدل موضوع الإتمام بالقصرء فكما أن الدليل المثبت للقصر فى السفر يشمل هذا المسافر 
لكونه موضوعا لوجوب القصر كذلكك فى ما نحن فيه. 

فقال- مدّ ظلّه- فى جواب ذلكك: بأن بين ما نحن فيه اعنى: بين ما إذا شرع فى الصَّلاهُ قبل بلوغه حدّ الترخص ثم فى اثنائها وصل الى 
الحد و بين ما قلت فيمن قصد الاقامة و شرع فى الصِّ لاه ثم بدا له فى الاقامة فى الاثناء» فرق لأنّ فى مورد قصد الاقامة تدل رواية ابى 
ولاد بان من لم يأت بصلوةٌ واحدةٌ بتمام يجب عليه القصرء و لا إشكال فى أن هذا الشخص الّذى فى الصَّلاهُ من بدا له فى الاقامة و 
لم يصل صلاة واحدة بتمام فيجب عليه القصرء فاذا وجب عليه القصر فبعد كون هذه الضّ لاه قابلة لأنّ يجعلها قصرا فيجب عليه ان 
يقصرهاء فوجه وجوب القصر هو شمول ذيل رواية ابى ولاد لهذه الصورة؛ و أمًا فى ما نحن فيه فلا يمكن استظهار شمول ادلهُ القصر 
بعد ضمها بما دل على اعتبار حد الترخص لمن كان فى الصَّلاهٌ و وصل حد الترخص. 

أقول» كما قلت فى مجلس البحث: بأن رواية ابى ولاد لا تدلَّ إِلَا على وجوب الإتمام بعد قصد الاقامة إذا حصل البداء بعد اتيان صلاهٌ 
واحدة بتمام و وجوب القصر إذا لم يأت بصلوة واحدة بتمام» فهى تدلٌ على وظيفة المسافر فى محل الاقامة بعد البداءء و ان البداء ان 
كان بعد- 

اتيان صلا واحدة بتمام فيجب الإتمام فى ما بعد ذلكك متى يكون فى هذا المحل» و إذا كان قبل ذلكك فعليه القصر متى يكون فى 
هذا المحل (إِلَا إذا أقام مترددا فى شهر أو ثلاثين يوما فى هذا المحل كما يستفاد من بعض الروايات و مضى الكلام فيه) و نحن نقول 
بأَنْه مع ان الرواية تدل على وجوب أن يقصر فى ما بعد إذا كان البداء قبل اتيان صلاء واحدة بتمام» و لكن من شرع فى الصّبلا فى 
حال قصد الأقامة و بدا له فى أثنائها هل يكون مقن يجب عليه القضرء و بعبارة اخرى تدل الرواية على وجوت القضر يعد ذلك إذا 
كان البداء قبل اثبان صلاة واحدة و لكن هذا الدثيل يذل على وجوب القصر حتى بالنسبة الى من كان فى الضلاة و بدا له حتى يكون 
الواجب عليه القصر. 

إن قلت: بأن ظاهر الدليل هو وجوب القصر على كل من لم يصل صلاهُ فريضة واحدة بتمام مع القصد فيجب عليه القصرء و حيث 
يجب عليه القصر فما بيده من الصّلاهٌ بعد قابليته لصيرورتها إتماما أو قصرا و الفرض عدم بلوغه فى هذه الصَّلاهٌ من المحل الّذى تقبل 
لان يجعلها قصراء و توجه عليه أمر القصرء فلا بدّ من أن يجعلها قصرا و يتم صلاته على ركعتين» فتشمل رواية ابى ولاد هذه الصورة 
على ما استظهرنا منهاء و هذا بخلاف ما نحن فيه اعنى: ما إذا شرع فى قبل بلوغه الى حد الترخصء ثم بلغ فى اثنائها الى حد الترخص 
فيجب الإتمام و لا يجب اتمام ما بيده من الصَّلاهُ قصراء لعدم شمول ادلهُ القصر له. فالفرق بينهما واضح. 

قلت: بأنّه كيف يستظهر من قوله عليه السّ.لام فى رواية أبى ولاد «و ان كنت حين دخلتها على نيه التمام فلم تصل فيها صلاهُ فريضة 
واحدةٌ بتمام حتى بدا لكك أن لا تقيم» فأنت فى تلكك الحال بالخيار ان شئت فانو المقام عشرة و أتم و إن لم تنو المقام عشر فقصّر ما 
بينكك و بين شهر الى آخره (وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب صلا المسافره حديث )١‏ وجوب القصر حتى بالنسبة الى الصَلاة الّتى 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة اننا من نإ ادا 
شرع فيها حال قصد الاقامة» مع أن الظاهر من قوله عليه السّدلام: «فانت فى تلكك بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا و أتم و إن لم تنو 
المقام عشرا فقضصّ را هو وجوب القصر فى ما بعد ذلكك, و تقول بأنّه لا يستظهر من قوله: «و اذا كنت فى الموضع الَْذى لا تسمع فيه 
الاذان فقصر» وجوب القصر بمجرد عدم سماع الأذان» و كون الواجب القصر فى هذا الحال؛ و الحال ان هذا 
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نذكر بعض احكام صلاةٌ المسافر فى المسألتين: 

المسألة الاولى: لا إشكال فى كون القصر فى الضَّلاهُ للمسافر الواجد لشرائط القصر عزيمة لا رخصة عندنا إلا فى مواضع التخيير على 
ما يأتى الكلام فيها إن شاء الله تعالى؛ بل هى من ضروريات مذهبنا الامامية و أمَا عند العامة تكون المسألة مورد الخلافء و المشهور 
بينهم كون القصر فى السفر عزيمة» و قال الشافعى بكون القصر فى السفر رخصة. و اختلف أصحابه فى انه بعد كون القصر رخصة فى 
السفر هل يكون القصر أفضل أولا؟ و كون القصر عزيمةٌ كان مسلما عند الصحابةٌ فى الصدر الأوّل أيضا حتى أن عثمان بما فعل فى 
منى من إتمام الصَلاهُ صار مورد الطعن؛ و على كل حال لا إشكال فى كون القصر من الصلوات الرباعية عزيمة عندنا بمعنى: 

وجوب القصر فى السفر من الصلوات الرباعية مسلما عند الفرقة الحقةُ الامامية. 


الشخص المذى يكون مشتغلا بالضّ لاه فبلغ حد الترخص يكون ممّن لا يسمع الاذان» فيجب عليه القصرء و على الفرض تكون هذه 
الصَّلاةً قابله لأنّ يجعلها قصرا فيجب أن يجعلها قصرا و يتمها على ركعتين. 
ثم انه بعد بلوغ الكلام الى هذا المقام حيث تكون رواية على بن يقطين و هى الرواية ١‏ من الباب ٠١‏ من ابواب صلاة المسافر من 
الوسائل و هى هذه عن على بن يقطين انه سئل أبا الحسن الاول عن الرجل يخرج فى السفر ثم يبدو له فى الاقامة و هو فى الصّلاهُ قال 
يتم اذا بدت له الاقامة. 
ورواية محمد بن سهل عن أبيه و هى الروايةُ ؟ من هذا الباب و هى هذه محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السّمِ لام 
عن الرجل يخرج فى سفر تبدو له الاقامة و هو فى صلاته أيتم أم يقصر قال يتم اذا بدت له الاقامة دالهُ على وجوب اقصر ما بيده من 
الضّ بلا اذا كان ناويا للاقامة عشرة أيام حال الشروع فى الضّ لاه ثم بدا له فى أثناء الضّ بلا أعنى قصد الخلاف و أنصرف عن الاقامة 
بانّه يجب قصر هذه الصّلاه فتدل الرواية على وجوب قصر ما شرع فى حال وجوب الاتمام فافهم. (المقرّر). 
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5 0 قن ضور رقت ولي مده لا 
و ما ورد فى الكتاب الكريم من قوله تعالى و إذلاا صَرَبْتُمْ فى الأزض فلئِس عَليِكُمْ جنا أن تَعْصّرُوا مِنَ الصَّلاةْ 0١١‏ و إن كان بلفظ (لا 
جناح) الظاهر فى حد ذاته فى نفس الجوازء و لكن بعد ما ورد فى تفسيره فى الرواية من المعصوم عليه السّ.لام بان (لا جناح) فى 
المقام يكون مثل (لا جناح) فى قوله تعالى «قَمَنْ عوج الْبِيِتَ أو اعتَمَرَ فلا متاح عليه أن يَوَفٌ بهلطاه «؟؛ و لا إشكال بكون المراد من 
(لا جناح) فى هذه الآية الوجوب لوجوب ذلكك فى الحج, كذلكك (لا جناح) فى هذه الآية يدل على الوجوبء فلا يبقى مجال 
للاشكال فى أن القصر واجب فى السفر فى الصلوات الرباعية. 


[بعض الروايات التى ذكرها صاحب الوسائل غير مربوطة بالمسألة] 


بروجردىء آقا حسين طباطبايى» تبيان الصلاة» 4 جلد» كنج عرفان للطباعة و النشر قم - ايران» اول» 1878 ه ق 


تبيان الصلاة؛ ج 25 ص: إزة ا 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً اننا من نإ ادا 


المسألة الثانية: بعد ما ثبت كون القصر واجبا على المسافر بشرائطه المذكورة فإن اتم فى سفره مع كون القصر واجبا عليه» فهل تصح 
صلاته ولا يجب عليه إعادتها أو قضائهاء أولا تجزى صلاته بل يجب عليه الاعاده قصرا فى الوقت و قضائها قصرا فى خارجه؛ و حيث 
إن للمسألة صورا مختلفة؛ و بينها اختلا.ف من حيث الحكم., فلا بد أولا من ذكر الأخبار الواردة فى المسألة حتى يظهر حكم كل 
صورءٌ من هذه الصور مما يستفاد من روايات الباب» فنقول: 

إن ما ذكره صاحب الوسائل من الروايات فى باب ١7‏ من أبواب المسافر تبلغ الى 8 روايات» و لكن ليست رواية * من هذا الباب» و 
هى ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سمعته يقول: إذا اتيت بلده فأزمعت المقام عشرة أَيَام فأتم الصَلاهُ فإن 
تركه رجل جاهلا فليس عليه اعادة» 0 مربوطة بما نحن فيه. و هى رواية شاذه لعدم نقل عامل بها حتى فى موردها إِلَا عن نادر مضافا 


الى وهن 


.١٠١١ سورة النساء/ الآيةٌ‎ -)١( 

(5)- سورة البقرة/ الآيةُ ١848‏ 

(*)- الرواية ” من الباب ١7‏ من ابواب صلاةٌ المسافر من الوسائل. 
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فى سندها. 

و كذلكك الرواية » و هى روايةٌ الّتى تنتهى سندها الى محمد بن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة كانت 
معنا فى السفرء و كانت تصلى المغرب ركعتين ذاهبة و جائية» قال: ليس عليها قضاء» و نقلها فى الوسائل و عدّها صاحب الوسائل 
رواية /فهى غير مرتبطة بالمقام لأنّ كلامنا يكون فيمن أتم فى موضع القصر ولا يجب القصر إِلَّا فى الظهر و العصر و العشاء لا فى 
المغرب و لاا فى الصبح و ليس هناك عامل بهذه لرواية مناء فتبقى خمسة روايات: 


[ذكر الروايات المربوطة بمن أقم فى موضع القصر] 


احدها: ما رواه فى الخصال بإسناده عن الاعمش عن جعفر بن محمد فى حديث شرايع الدين ١1١‏ قال: و التقصير فى ثمانية فراسخ و 
هو بريدان» وإذا قصرت افطرت. و من لم يقصّر فى السفر لم تجز صلاته. لأ-نه قد زاد فى فرض الله عز و جل» و يرويها الصدوق 
رحمه الله فى الخصال عن الاعمش و تروى عنه العامة» و تخرج منه الرواية فى كتبهم الستة» و هو ينقل عن جعفر بن محمد الصادق 
عليه السلام فى كتاب جمع فيه شرايع الدين» و لكن ليس الاعتبار فى سندهاء لأنّ طريق الصٌدوق إليه ليس طريقا جيدا. 

و تدل هذه الرواية على أن من اتم فى موضع القصر لم تجز صلاته» و المستفاد منها هو وجوب الاعادة و القضاءء لأنه زاد فى فرض 
الله العو يعمل اطلاقها السيات و الجيل بأقسافه بل يكن أن تدعى شموله اللعمنة أبقا موه على اظاشرة وان كان هعور 
الإشكالء لبعد أن يتم أحد عمدا فى موضع القصر مع علمه بأنّه غير مجازء و أن هذا العمل ليس مقربا و إطاعة. 


(1)دالرواية مهن" البانب 19 من اران :صلؤاة المسافر من الوسائل. 
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الثانية: ما روى عبيد الله بن على الحلبى (قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: صليت الظهر أربع ركعات و أنا فى سفرء قال: أعد) .)١١‏ 
و هذه الرواية تدل بظاهرها على وجوب الاعادة إذا اتم المسافر فى السفر و اطلاقها بظاهرها يشمل العامة و الناسى و الجاهل. 

و يمكن أن يقال: بأن هذه الرواية لا تشمل العامد و الجاهل بالحكم. لأنّ عبيد اللّه لا يتم فى السفر عمدا و لم يكن جاهلا بالحكم و 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة عااننا من نا ادا 


هو يسأل عما فعل بنفسه لقوله «صليت» فمورد الرواية قضية شخصية» ولا يبعد أن يكون فرض سؤاله هو صورة النسيان كما يناسب 
ذلك مع السائل؛ فعلى هذا لا اطلاق لها يشمل صورة العمد و الجهل. 

و لكن يمكن أن يقال فى جواب ذلكك: بأن قول السائل «صليت الظهر الخ) ليس السؤال عما وقع لنفسه. بل تعبيره بهذه العبارة يكون 
من باب ما يتداول حتى عندنا بأنّه إذا أردنا أن نسأل عن حكم مسثلة» نفرض أنفسنا مورد المسألة» مثلا نقول: وقع الدم على يدى, 
فليس تعبيره بلفظ «صليت» من باب كون السؤال لنفسه» و الشاهد على ذلكك أنه قال: صليت الظهر أربع ركعات و أنا فى سفرء قال: 
أعد). 

فان كنا نحن و الجمود على ظاهر الكلام فيستفاد من ذلكك أن عبيد الله صلّى أربع ركعات فى السفر فلمًا صنع كذلكك كان أبو عبد 
الله عليه السّ.لام حاضرا معه فى السفرء فسأل عن قصته «فقال عليه التّ.لام أعدو من البعيد كون الأمر كذلك, فهذا شاهد على أن 
السؤال يكون مجرد الفرض ليفهم حكم المسألة أو وقع لشخص أخرء فسأل ليفهم 


-)١(‏ الرواية ه من الباب ١7‏ من ابواب صلاهٌ المسافر من الوسائل. 
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حكمه. ولا أقل من عدم معلومية كون ذلك السؤال سؤالا عن قصهُ شخصية. 

فعلى هذا لا يمكن دفع الاطلاق بأن يقال: إن السؤال يكون عن قضِيهُ شخصية و لا يسأل الحلبى عن صورة العمد و الجهلء فعلى هذا 
إطلاق سؤال السائل و عدم تعرضه بأن وجه إتيانه صلاة الظهر فى السفر أربع ركعات كان من باب الجهلء أو العمدء أو النسيان 
خصوصا مع إطلاءق جواب الامام عليه السّ.لام و ترك استفصاله» دليل على وجوب الاعاده فى كل الصورء إذ لو كان بين العمد و 
النسيان و الجهل فرق من حيث الحكم, كان لازم عليه عليه الّلام الاستفصال أن ما أتى من صلاتكك إتماما فى موضع القصر كان من 
باب الجهلء أو العمد, أو النسيان» فمن جوابه بلا استفصال بوجوب الاعادهُ نتكشف من كون الاعاده واجبةٌ فى كل الصور. 

و لكن نقول مع ذلكك كله: بآنْه يمكن دعوى عدم الاطلاق لكون القضية شخصية »0١١‏ و على كل حال ان كان للرواية اطلاق فيكون 
مفادها مثل روايةٌ اعمش. 


[قد أفتى ابن أبى عقيل بوجوب الاعادة مطلقا] 


وقد أفتى ابن أبى عقيل المعروف بالعمّانى بوجوب الاعادة إذا أتم فى موضع القصر مطلقا فى كل الصور فى الوقت» و خارج الوقت 
و لعل كان افتائه بذلكك لوصول هاتين الروايتين فقط بيده؛ و لم تصل بيده رواية عيص بن القاسم و أبى بصير و زرارة و محمد بن 
مسلم الّتى نتعرض لها بعد ذلكك إن شاء الله لأنّ رواية زرارة 


-)١(‏ أقول: و إمكان أن يكون السؤال لنفسه. و ما قلنا من الشاهد على عدم كون السؤال لنفسه مما قلناء بناء على الجمود بظاهر الرواية 
و بعد ذلكك على ما تلونا عليكك؛ يمكن دفعه لا يستفاد من الحديث كون السؤال فى هذا السفر عنه عليه السّ.لام حتى بعد ذلكك, لأنه 
قال (و أنا فى سفر) فأتى بلفظ السفر منكراء فيدل على انه صلّى أربع ركعات فى سفر من اسفاره؛ فسأل بعد ذلك عن حكمه؛ و أجاب 
عليه السّلام بقوله «أعد» فعلى هذا لا يستكشف من الرواية اطلاق يشمل حال العمد و الجهل بالحكم أيضا. (المقرّر). 
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و محمد بن مسلم ليستا فى الكافى؛ بل تكونان فى تهذيب الشِيخْ رحمه الله و هو متأخر عنه؛ و رواية عيص بن القاسم و ان كانت فى 
الكافى؛ و لكن العمانى حيث يكون معاصرا للكلينى بل كان اكبر منه سناء لم يصل بيده الكافى» فما وصل كانت الأصول المتقدمة؛ و 
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لم تكن هذه الجوامع الاربعة عند العمانى فلم يصل بيده ما تقيد رواية أعمش و عبيد الله بن على الحلبى» فأفتى بالاعادة مطلقا. 

فما نقول فى بعض المواقع: بأنّه لا يمكن الاتكال بفتوى مثل ابن ابى عقيل فى قبال امثال الشّيخ مع تبحره و وصول روايات بيده لم 
يصل بيد أمثال ابن ابى عقيل له وجهء و يظهر من تلكك الموارد تمامية كلامناء و على كل حال هاتان الروايتان على تقدير إطلاقهما 
تدلّان على الاعادهٌ فى الوقت و خارجه فى كل الصور إذا أتم المسافر فى موضع القصر. 

الثالثة: ما رواه الشّيخْ عن محمد بن الحسين عن على بن النعمان- و ما ذكره فى الوسائل عن محمد بن الحسين عن محمد بن على 
النعمان غير صحيح. لأنه ليس فى السند محمد بعد الحسين» بل السند كما نقلناه- عن سويد القلاء عن أبى أيوب عن أبى بصير عن 
أبى عبد الله عليه السّ.لام (قال: سألته عن الرجل ينسى فيصلى فى السفر أربع ركعات. قال: إن ذكر فى ذلكك اليوم فليعد, و إن لم 
يذكر حتى بمضى ذلكك اليوم فلا إعادةٌ عليه). )١١‏ 

و تدل هذه الرواية على وجوب الاعادهٌ فى الوقت على من أتم فى موضع القصر نسياناء و عدم وجوب الاعادة عليه فى خارج الوقت. 
و التعبير على ما فى الروايةٌ و إن كان تفصيلا فى وجوب الاعادةٌ و عدمها بين 


-)١(‏ الرواية ” من الباب ١7‏ من ابواب صلاهٌ المسافر من الوسائل. 
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تذكره فى ذلكك اليوم الى نسى الشخص فيهء و بين مضى ذلكك اليوم؛ و لكن هذا لا يوجب الاللتزام بأن مراده عليه السّرلام هو 
التفصيل بين مضى ذلك اليوم و بين عدم مضيه لا الوقت و خارجهه لأنّ الظاهر هو أن من نسى صلاه و أتم فيها هو صلاة اليوم من 
الظهر و العصرء فجوابه عليه السّلام بأنّه «إن ذكر فى ذلكك اليوم فليعد, و إن لم يذكر حتى يمضى ذلك اليوم فلا إعادةٌ عليه) كناية 
عن الوقت و خارجه. يعنى إذا تذكر قبل مضى اليوم و كان الوقت باقياء تجب الاعادة» و إن مضى اليوم و خرج الوقت» فلا تجب 
الاعادة» فتدل الروايةٌ على التفصيل بين الوقث و خارجه فى وجوب الاعادةٌ و عدمها فى خصوص الناسىء و لا تشمل غير الناسى لأنٌّ 
فرض السائل النسيان لقوله «عن الرجل ينسى». 

ولا يمكن أن يقال: بدلالتها على اختصاص هذا التفصيل بالناسى حتى كان اثره نه إن دل دليل آخر على هذا التفصيل لغير الناسى 
صار معارضا معهاء لأنّ النسيان يكون فى كلام السائل لا فى كلام الامام عليه السَّلام؛ بل هو عليه الّلام اجاب عما سأل السائل؛ و لم 
يقي الحكم فى كلامه بكونه ناسيا حتى يقال: بأن مفهوم كلامه يقتضى نفى هذا الحكم و التفصيل فى غير الناسى. 

ثم إن هذه الرواية باعتبار ما يستفاد من ظاهرها تقيد إطلاق الروايتين المتقدمتين الدالتين على وجوب الاعادة فى الوقت و خارجه. لأنَّ 
هذه الرواية قيدت وجوب الاعاده بخصوص الناسى فى خصوص صورة تذكره فى الوقتء و أمّا بعد خروج الوقت فلا تجب الاعاد 
فهذه الرواية مقيدةٌ للروايتين الاولتين. 


[الرواية الرابعة مفصلة بين الوقت و خارجه] 


الرابعة: ما رواه الكلينى رحمه الله عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم (قال: سألت 
أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل صلَى و هو مسافرء فاتم الصَّلاهُ قال: إن كان فى وقت فليعد» و إن كان الوقت قد 
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مضى فلا). )١١‏ 

و هذه الرواية تدل على التفصيل بين الوقت و بين خارجه فى الاعاده و عدمهاء بأنّه إن أتم المسافر فى موضع القصر فإن كان الوقت 
باقيا يجب عليه الاعادة» و ان خرج الوقت فلا يجب عليه الاعادة» و شمول هذه الروايةٌ للناسى لا إشكال فيه» بل يمكن ادعاء كون 
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مورد سؤال السائل هو خصوص الناسىء و إن اخذ بظاهرها تشمل للجاهل أيضا سواء كان الناسىء أو الجاهل ناسياء أو جاهلا 
بالموضوع. أو بالحكم. 

و أمَا شمول الرواية للعالم حتى يقال بأن من أتم عالما بالحكم و الموضوع فى موضع القصرء يجب عليه الاعادة فى خصوص الوقت» 
لافى خارجه مشكل. 

قد يقال: بعدم شمولها للعالم لبعد أن يتم أحد فى موضع القصر مع علمه بوجوب القصر عليه» فقوله (رجل صلَى و هو مسافر فاتم 
الصَلاة) لا تشمل للعالم بل منصرف عنه. 

و لكن قد يقال: بشمول الرواية للعالم أيضا جمودا على ظاهر قوله (رجل صلى و هو مسافر فاتم الضّبلاة) فان رجلا أتم الضّ لاه و هو 
مسافر فى الرواية أعم من أن يكون إتمامه من باب جهله؛ او مع علمه» أو نسيانه» و على كل تقدير على فرض شمولها و اطلاقها تصير 
مقيدة لرواية أعمش و غبيد الله لانهما تدان بإطلاقهما غلى وجوت الاغادة فى الوقت:و خارجه هذه الرواية تدل على الاغادة فى 


خصوص الوقتء فنتيجة الجمع بين الروايتين و بينها هو الاعادة فى خصوص ما إذا كان 


-)١1(‏ الرواية ١‏ من الباب ١7‏ من ابواب صلاة المسافر من الوسائل. 
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الوقت باقيا. 

ولعل منشأ أن ابن جنيد الاسكافى أفتى بوجوب الاعادءٌ مطلقا فى خصوص ما إذا كان الوقت باقياء هو وصول روايهٌ اعمش و عبيد 
الله و العيص فقط بيده و لم تصل إليه رواية زرارة و محمد بن مسلم. و لهذا افتى كذلككء لأنّ رواية زرارة و محمد بن مسلم رواها 
الشّيخَ رحمه الله و لم يكن فى الكافى ذكر منهاء و كان زمانه مقدما على زمان الشيخ رحمه الله فما وصل بهذه الرواية. 


[الرواية الخامسة فرقت بين العالم و الجاهل] 
اشارة 


الخامسة: ما رواها زرارة و محمد بن مسلم (قالا: قلنا لأبى جعفر عليه السّّ.لام رجل صلى فى السفر أربعا أ يعيد أم لا؟ قال: إن كان 
قرأت عليه آيهُ التقصير. و فسرت له. فصلى اربعا أعاد» و إن لم تكن قرأت عليه و لم يعلمهاء فلا اعادةٌ عليه). )١١‏ 

و هذه الرواية تدلٌ على وجوب الاعادة على من قرأت عليه آية التقصير يعنى: قوله تعالى وَ إذلا ضَرَيثمْ فى الَْوْض فَلِسَ عَلَيكُمْ ناح 
أن تَقَضرُوا مِنّ الصَّلاءْ و فسرت له. و المراد من قوله (فشرت) هو اله فشر له بأن القصر فى السفر واجبء و ان المراد من (لا جناح) فى 
اليه ليس الجوازء بل يكون الوجوبء و حاصله هو ان المسافر إن كان عالما بان الله جعل التقصير فى السفر فى قوله فى كتابه 
الكريم» و عالم بأن القصر واجب فى السفرء و مع ذلكك أتم فى سفره فيجب عليه الاعادةٌ» و ان لم يقرأ عليه آية التقصير و لم يعلمها 
يعنى: يكون جاهلا بأن المسافر شرع له القصر و كان ذلكك واجبا عليه و مع ذلكك قصر فى سفره فلا إعادة عليه فهذه الرواية فصت 


و فرّقت بين العالم و بين الجاهل. 


-)0١1(‏ الرواية ‏ من الباب ١7‏ من ابواب صلاءٌ المسافر من الوسائل. 
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فمن كان عالما بوجوب القصر فى السفر و مع ذلكك أتم فى موضع القصرء فيجب عليه الاعادة» و إن كان جاهلا بذلكك و اتم فى 
موضع القصرء فلا إعادةٌ عليه 

وما ورد فى صدر الرواية من قوله «قال: إن كان قرأت عليه آيهُ التقصير و فرت له فصلى أربعا اعاد)» هل يكون المراد انه مع علمه 
بذلكك أتم؟ أو يكون المراد ممّن يتم فى موضع القصر مع علمه بوجوب القصر عليه» هو من نسى ذلك الحكم., فعلى الأوّل يحمل 
على العالم» و على الثانى يحمل على الناسى. 

لا يخفى عليك انه بعد كون إتمام الشخص فى موضع القصر مع علمه بعدم صحة اتمامه و وجوب القصر عليه بعيد لانه مع العلم 
كيف يتم الشخص فى حال علمه بوجوب القصر عليهء و عدم صحةٌ صلاته إن أتمها و كيف يقدم على هذا الأمر. لأنّ غرضه ليس 
العناد و المخالفة؛ فلا بدٌ من حمل الصدر يعنى من علم بوجوب القصر و مع ذلكك أتم فى موضع القصر على الصورة الّتى يكون 
الشخص ناسيا لهذا الحكم. لأنه من الممكن أن يكون الشخص عالما بحكم؛ و لكن خالف هذا الحكم من باب نسيانه هذا الحكمء 
فيكون المراد من قرأت عليه آي التقصير و فتّدرت له. و مع ذلكك أتم هو من كان ناسيا لهذا الحكم؛ فعلى هذا يستفاد من صدر 
الرواية وجوب الإعادةٌ على الناسى للحكم. لق 


3 أقول: يمكن أن باكر ه عليه السّلام بمن كان جاهلا بالخصوصيات بأن يقال: إن العالم تارة يعلم أن الله قال ليس عَلَيكمْ 
اد أن تقض وا م وك الك فحوينقي أنه الفصر كن على سيل الربعري ةو لك بقلي اخمير سيا اها داكي مثلا لا يعلم بأن 
القصر الواجب شرّع فى اى سفر و ما هو شرط فيه مثل جهله بأنّه يشترط فيه أن لا يكون السفر معصيةُ و غير ذلكك. 

و تارة يعلم به و بجميع الخصوصيات.- 
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وهل كل حال قال مه ظلف .أن العراد مقى قر أشاهليه ]ىه التتصير و شرت لهو الناشي» لآن البكاسن هو هذ كما يدل غلن 
ذلك ظاهر قوله قرأت عليه آيهُ التقصير و فسرت له الظاهر فى كون القراءة و التفسير له سابقا على إتمامه و هو مناسب مع النسيان» 
لأنّ الناسى مع علمه سابتقا ينسى و يعمل على خلاف علمه نسيانا. 


[المراد من صدر الرواية هو العامة ليس فى محله] 


ومايتوهم من كون الصدر ناظرا الى العامةء لأنهم مع علمهم بالآيهُ و مع علمهم بتة بتفسيرها بأن أهل البيت قالوا: بوجوب القصرء مع 
ذلكك يتمون فى موضع القصر فكان المراد عن قرأت عليه آيهُ التقصير و فسّرت له هو العامة» ليس فى محله. 


- و الظاهر من قوله «قرأت عليه آية التقصير و فتدرت» هو الصورة الا-ولى اعنى: من علم بالآية و بتفسيرها بأن المراد من (لا جناح) 
الوجوب. لأنّ من قرأت عليه آيهُ التقصير و فتّرت له يكون جاهلا بالخصوصياتء فتم فى موضع القصر لجهله بالخصوصيات. مثلا 
أتم بعد إقامته. 

مترددا فى موضع مع عدم مضى شهرء لجهله بأن الاتمام لا يجوز إلا بعد مضى الشهر و غير ذلكك» فيمكن أن يكون الشخص عالما 
بوجوب أصل القصر أعنى: التفسير و مع ذلكك أتم, و لم يكن إتمامه عنادا و على خلاف ما علمه حتى يقال: بأنّه من البعيد أن يصلى 
الشخص أربع ركعات مع علمه بوجوب القصر فيحمل الصدر على هذا. 

و أما الذيل فالمراد بمن لم يكن قرأت عليه آيهُ التقصير و لم يعلمها هو من يكون جاهلا بالآية و التفسير و الخصوصيات جميعاء و ما 
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احتملنا فى الصدر يكون انسب مع الذيل لأنّ الذيل يدل على عدم وجوب الاعادة على الجاهل بالآية و التفسير و الخصوصيات» و لم 
يعلم بهذه الأمور أصلاء فالصدر يكون مقابل ذلك. و مقابله من يكون عالما و لو ببعض هذه الأمور. و هو من قرأت عليه الآيةٌ و 
فب رت» فمن يكون كذلكك ليس داخلا فى الذيل فيجب عليه الاعاده لجهله بالخصوصيات,ء فعلى هذا يمكن كون المفروض من 
الصدر هو العالم و يجاب عما قال مد ظله بأن العالم كيف يتم مع علمه بكون الحكم هو الإتمام, بأنّه يمكن أن يكون الشخص مع 
علمه بوجوب القصر فى السفر جاهلا ببعض الخصوصيات. (المقرّر) 
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لبعد كون السائل و كذا الامام عليه السّلام فى مقام بيان وظيفة العامة. 

فالمراد من رواية زرارة رحمه الله و محمد بن مسلم- بعد ما بِينَا ما يستفاد من صدرها و ذيلها- هو الفرق بين العالم و الجاهل؛ و أن 
العالم بالآيهُ و بوجوب القصرء يجب عليه الاعادة إذا أتم فى موضع القصرء و الجاهل بذلك لا يجب عليه الاعادة» و ظاهر من قوله لا 
إعادة عليه فى الذيل هو انّه لا يجب عليه الاعاد فى الوقت و خارجه. فهذه الرواية تدل على كون الملاك فى وجوب الاعادة و عدم 
وجوب الاعادة هو العلم و الجهل. 

فتعارض هذه الرواية مع رواية العيص الدالهُ على وجوب الإعادة فى الوقت و عدم وجوبها فى خارج الوقتء بناء على كون إطلاق لها 
تشمل الجاهل بالحكم و الناسى للحكم. 

بيانه أن رواية العيص على تقدير اطلاقها تدلّ على وجوب الاعادة فى الوقت على من أتم فى موضع القصرء سواء كان من باب الجهل 
بكلا قسميه. أو النسيان او العلم» و على عدم وجوب الاعادةٌ فى خارج الوقت على من أتم فى موضع القصر سواء كان إتمامه من باب 
الجهل بكلى قسميهء او النسيان او العلم. 

و تدلّ رواية زرارة و محمد بن مسلم على وجوب الاعادهٌ على من اتم فى موضع القصر عالما مطلقا حتى فى خارج الوقتء و على 
عدم وجوب الاعادهُ على الجاهل» فيتعارض اطلاق صدرها مع رواية العيصء لأنها تدلّ على الاعادة فى الوقت و خارجه لاطلاق قوله 
أعاد؛ و الحال أن رواية العيص تدلٌ على وجوب الاعادة على العالم و الناسى فى خصوص الوقت لا فى خارجه؛ و تعارض ذيلها أيضا 
مع رواية العيص لأنَّ رواية محمد بن مسلم تدل على عدم وجوب الاعادة فى الوقت 
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و خارجه على الجاهل و رواية العيص تدل بإطلاقها الشامل للجاهل بالحكم على وجوب الاعادة فى الوقت فيقع التعارض بينهما- 
فتكون النسبة بينهما عموما من وجه لأنّ كلا منهما أعم من جهة و اخص من جهة اخرىء لأنّْ رواية العيص اعم من حيث شمولها 
للعالم و الجاهل و الناسىء و اخص من اجل اختصاص الاعادة فيها بخصوص الوقت عليهم- و رواية زرارة محمد بن مسلم اعم من 
حيث عدم الفرق بين الوقت و خارجه لدلالة صدرها على الاعادهً مطلقا اعنى: فى الوقت و خارجه و دلالة ذيلها على عدم وجوب 
الاعادة أيضا فى الوقت و خارجه و أخص لدلالةُ صدرها و تعرضها لخصوص العالم بالحكم, و ذيلها لخصوص الجاهل بالحكم. 
فرواية العيص أعم موضوعا لشمولها للجاهل و العالم و الناسى» و اخص حكما لاختصاص حكم الاعادةٌ فيها الخصوص الوقت. 

و رواية زرارة و محمد بن مسلم أعم حكما لشمولها من باب إطلاقها فى وجوب الاعادةٌ للوقت و خارجه. و اخص موضوعا لتعرضها 
لخصوص موضوع العالم و الجاهل بالحكم. 


[فى ذكر احتمالات الجمع بين الرواية العيص و زرارةٌ و محمد بن مسلم] 


إذا عرفت وجه وقوع التعارض بينهما فما يحتمل فى مقام الجمع وجوه فنورد الاحتمالات أولا ثم نختار ما هو الانسب فى مقام الجمع 


)١١ فنقول:‎ 
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الاحتمال الاول: أن يقيد صدر رواية زرارة و محمد بن مسلم و ذيلها برواية العيصء فيقال: بأن ما يستفاد من رواية زرارة و محمد بن 


مسلم من وجوب الاعادةٌ فى الوقت و خارجه على العالم» نقيده بما يستفاد من رواية العيص الفارقة 


(1)- اعلم ان سيدنا الأستاد- مد ظله- تعرض لهذه الوجوه بنحو الاجمال و انا أذكرها ببيان منّى. 
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بين الوقت و خارجه فتكون نتيجة الجمع هو وجوب الاعادة على العالم فى خصوص الوقت و عدم وجوب الاعادة فى خارجه؛ و 
كذلك ذيلها بأن نقيده برواية العيص فتكون نتيجة الجمع وجوب الاعاده فى الوقت فى الجاهل و عدم الاعاده فى خصوص خارج 
الوقت فى حق الجاهل. 

فإن قيل فى مقام الجمع بهذا النحوء يلزم الغاء رواي محمد بن مسلم من حيث الملاكك الّذى اخذ فى الحكمء فإن الظاهر منها هو كون 
تمام الملاك فى الاعاده و عدمها هو العلم و الجهلء لا أمرا آخر فإن قيدت بروايةٌ العيص و قيل بوجوب الاعادة فى خصوص الوقت 
للعالم بالحكمء و كذا على الجاهل بالحكم و عدم وجوب الاعادةُ فى خارج الوقت فى العالم و الجاهل» فيوجب ذلكك إلغاء العلم و 
الجهل من الملاكية من راسء و الحال أن الرواية ظاهرً بل صريحة فى أن تمام الملاكك هو العلم و الجهل فى الوقت و خارج الوقتء 
فلأجل ذلك لا يمكن الجمع بهذا النحو «مضافا الى أن الالتزام بوجوب الاعاده فى الوقت فى حق الجاهل مخالف لفتوى المشهورا. 
الاحتمال الثانى: هو أن يقال فى مقام الجمع بحمل روايةُ العيص و تعرضها لخصوص الجاهل و عدم شمولها للعالم و الناسى أصلاء 
فعلى هذا لا تعارض بينها و بين صدر رواية زرارة و محمد بن مسلم المتعرّضة لخصوص الناسى على ما بيناء و يقع التعارض بينها و 
بين ذيل رواية زرارة و محمد بن مسلم المتعرّضة لحكم الجاهل؛ لأنّ ظاهر رواية زرارة و محمد بن مسلم تدل على عدم وجوب 
الاعادة فى الجاهل بالحكم فى الوقت و خارجه؛ و ظاهر رواية العيص تدل على وجوب الاعاده على الجاهل فى الوقت و عدمها فى 
خارجه؛ فيقع التعارض بينهما فى الوقت. لأنّ الاولى تدلّ على الاعادة و الثانية على عدمهاء و إذا كان كذلكك و لم يكن تعارض بينها 
وبين 
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صدر رواية زرارة و محمد بن مسلم بناء على هذاء لعدم شمول لرواية العيص للعالم و الناسىء فيرتفع التعارضء بأن يقد ذيل رواية 
زرارة و محمد بن مسلم رواية العيصء و يقال: بعدم وجوب الاعادة فى خارج الوقت و اما فى الوقت فتجب الاعادة على الجاهل 
فتكون النتيجة هو وجوب الاعادهُ مطلقا على الناسى للحكم لدلالة صدر رواية زرارة و محمد بن مسلم عليه» و عدم تعارض رواية 
العيص معها فى ذلك بناء على ما ذكر من عدم شمول روايةُ العيص للناسى و اختصاصها بالجاهل؛ و وجوب الاعادة فى الوقت دون 
خارجه على الجاهل بالحكم جمعا بين رواية العيص و ذيل رواية زرارة و محمد بن مسلمء فلازم هذا الجمع وجوب الاعادة فى الوقت 
على الجاهل بالحكم. 

و المانع من الأخذ بهذا الجمع هو كون نتيجة الجمع مخالفته مع فتوى المشهور لانهم أفتوا بعدم وجوب الاعادة فى الوقت و خارجه 
على الجاهل بالحكم, فلا اشكال فى هذا الجمع إلا كون نتيجتها على خلاف فتوى المشهور. 


[لا تعارض بين ذيل الرواية زرارةً و محمد بن مسلم و رواية العيص] 


الاحتمال الثالث: هو أن يقال فى مقام الجمع: بأن رواية العيص غير شاملة للجاهل بالحكم أصلاء بل يختص الحكم فيها لغير الجاهل 
بالحكم إِمَا لخصوص الناسى بقرينة روايةُ ابى بصير المتقدم ذكرها المتعرضة لخصوص الناسىء أو الاعم منه و من الجاهل بالموضوع, 
و على كل حال يقال: بعدم شمولها للجاهل بالحكم خصوصا مع أن تقيبد ذيل رواية محمد بن مسلم زرارة و الالتزام بوجوب الاعادة 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ٠ناننا‏ من سإ | 


فى خصوص الوقت لا فى خارجه يوجب مخالفة المشهور و هو مشكل. 

فعلى هذا لا تعارض بينها و بين ذيل رواية محمد بن مسلم و زرارة الدالة على عدم وجوب الاعادةٌ للجاهل بالحكم فى الوقت و 
خارجه. لأنه على هذا ليست 
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رواية العيص متعرضة للجاهل بالحكم, و يكون التعارض بينهما من جه صدر رواية محمد بن مسلم زرارة و على ما قلنا من كون 
الصدر متعرضا للناسىء لبعد كون النظر فى الصدر الى العالم بالحكم, لأنّه كيف يتم الشخص مع علمه بوجوب القصرء فلا بد من 
حمل الصدر على الناسىء و بعد الحمل على الناسى فيدل صدر هذه الرواية على وجوب الاعادةٌ على الناسى» حتى فى خارج الوقت 
لشمول قوله فيها «أعاد» للوقت و خارجه. و الحال أن روايهُ العيص الشامله للناسى بإطلاقها على وجوب الاعادهٌ فى الوقت فقط 
للناسى» و عدم وجوب الاعادةٌ عليه إذا التفت بعد مضى الوقت فتعارضهما يكون بالنسبة الى الناسى فى خارج الوقت. 

فنقول فى مقام رفع التعارض بأنّه يقد صدر رواية محمد بن مسلم و زرارة برواية العيص لكون رواية العيص نص فى وجوب الاعادة 
فى الوقت و عدمها فى خارجه. بخلاءف رواية محمد بن مسلم فانها ظاهرهٌ فى وجوب الاعادهٌ فى خارج الوقت» لكون دلالتها فى 
ذلكك بالإطلاق لأنّ اطلاق «اعاد؛ بحسب ظهوره يشمل الوقت و خارج الوقتء فيقدم النص على الظاهر فى مقام الجمع العرفى؛ فبهذا 
النحو يمكن الجمع بين الروايتين لعدم وجود وجه أوجه منه لما عرفت من عدم امكان الجمع بنحو ما مضى فى الاحتمال الأوّل و 


الثانى» فافهم. 
[فى ذكر الفروع بمناسبة صلاهٌ المسافر] 


فروع: 

الفرع الاول: هو أن المتقين من رواية محمد بن مسلم و زرارة الدالة على معذورية الجاهل بالحكم و عدم وجوب الاعادة و القضاء 
عليه هو الجاهل الّذى يكون جاهلا باصل مسئلُ وجوب القصر فى السفر لا فى خصوصياته؛ فاذا علم باصل مسئله وجوب القصر و 
قرأت عليه آي التقصير و فسرت له و لكنه جاهل 
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بخصوصيات هذا الحكم., مثل انه لا يدرى شرائطه» فهو لم يكن معذورا لعدم الدليل على ذلكك. 

الفرع الثانى: إذا قصّر الشخص فى موضع الاتمام مثل ما إذا قصر قاصد الاقامة فى محل الاقامة» فلا تصح صلاته مطلقا و إن وردت 
رواية على عدم وجوب الاعادةٌ عليه و هى ما رواها منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سمعته يقول: 

إذا اتيت بلدهُ فازمعت المقام عشرة أَيّام فأتم الضّ لاه فان تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادةٌ» لا يعمل بها لشذوذها فتجب الاعادة 
مطلقا فى هذا المورد. 

الفرع الثالث: لو قصّر فى صلاة المغرب جهلا وجب عليه الاعاد مطلقاء و لا يعتنى بالروايةٌ الدالة على عدم وجوب الاعاده عليه فى 
خارج الوقت» و هى ما رواها إسحاق بن عمار (قال: سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن امرأة كانت معنا فى السفرء و كانت تصلى 
المغرب ركعتين ذاهبهُ و جائيةٌ» قال: ليس عليها قضاء) )١١‏ لكونها شاذة. 

الفرع الرابع: من صام فى السفر من باب جهله بالحكم أى: بوجوب الافطار» صح صومه لدلالة روايات على هذا الحكم, فراجع باب ” 
من أبواب من يصح منه الصوم من كتاب الصوم من الوسائل. 

منها ما رواها عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السّلام (قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان فى السفرء فقال: إن 
كان لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن ذلكك فليس عليه القضاءء و قد أجزأ عنه الصوم). 7١‏ 
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-)0١1(‏ الرواية © من الباب ١7‏ من ابواب صلاءٌ المسافر من الوسائل. 

(؟)- الروايةُ ؟ من الباب ؟ من ابواب صلاةٌ المسافر من الوسائل. 
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ثم إن هنا إشكالا مشهورا فنتعرض له و لدفعه بطريق الاختصارء و نذكر تفصيله فى الاصولء فنقول أمّا الاشكال فهو انّه كيف يمكن 
الالتزام بصحة الصّلاهُ الّتى اتى بها الجاهل بالحكم تماما فى موضع القصرء و الحال أن الصحهٌ متوقفة على الأمرء لأنّه إذا اتى المكلف 
ما هو المأمور به بما هو المعتبر فيه من الأجزاء و الشرائط يحكم بصحة ما اتى به لكونه موافقا للمأمور به فالصحة متوقفة على الأمر. 
و مع ذلك يحكم باستحقاق هذا المكلف للعقاب على ترك القصرء و الحال أن استحقاق العقاب أيضا متوقف على وجود أمرء لأنه 
إن كان فى البين أمر و خالفه المكلف يصير مستحقا للعقاب فإن أتى المكلف بالمأمور به صحيحا فلا معنى لاستحقاق العقاب» و إن 
لم يكن امر متعلقا على ما أتى به فلا-.وجه للصحةء و كذلكك لو لم يكن أمر فى البين على القصر فى الفرض فلا وجه لاستحقاق 
العقاب على تركك القصرء فليس الحكم بالصحةٌ مع استحقاق العقاب إلا الجمع بين المتنافيين. 

و كذلك ليس الحكم بالصحة بالنسبة الى ما اتى به اعنى: اتمامه فى صلاته مع الحكم باستحقاق العقاب المتوقف على الأمر بالقصر 
إلا الجمع بين المتنافيين» لأ-نه كيف يمكن كونه مأمورا بالقصر و الاتمام معاء هذا بيان الإشكال بنحو الاجمالء و فى تقريره بيانات 
ليس هنا مقام ذكرها. 

و أما الدفع فانّه يقال: أمَا ما ادعى من أن المشهور هو كون الجاهل بالحكم فى ما نحن فيه مستحقا للعقاب على تركك الصَّلاةٌ القصرية 
أما أولا-فلعدم تسلم الشهرة على ذلكك. و اما ثانيا فلعدم كون الشهرةٌ مفيده فى أمثال المقام» فعلى هذا يقال: بأنّه أما الاستحقاق 
للعقاب فلا وجه له. لأنه بعد اتيان المكلف بما هو مطلوب المولىء فلا وجه بعد ذلكك لكونه مستحقا للعقاب. 
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[الامر فى المورد موجود لان الأمر متعلق بطبيعة الصلاة] 


وامّا ما توم من عدم كون أمر متعلق بالاتمام حتى لو أتم يكون مجال للحكم بالصحة لأنَّ الصحة فرع وجود الأمرء فنقول: إن الامر 
فى المقام موجود لأنّ المأمور به و ما تعلق به الأمر ليس إلا طبيعة الضّلاه؛ فهنا ليس إلا أمر واحد متعلق بالطبيعة اعنى طبيعة الصَلاكُ و 
هذه الطبيعة ذات أفراد و بعد كون المأمور به هو طبيعة الضِّ لا فالقصر و الاتمام ينتزع من نحوة اتيان المكلف, كما قدمنا سابقا فى 
طى كلماتناء فاذا سلم المكلف على ركعتين ينتزع القصرء و يقال: قصر فى صلاته؛ و إذا سلم على أربع ركعات ينتزع منه الاتمام و 
يقال: أتم فى صلاته» ففى الفرض هذا الشخص الجاهل بالقصر و الاتمام إذا أتى بأربع ركعات فهو اتى بركعتين أيضا غاية الأمر لم 
يسلم بعد الركعتين. 

فإن قلنا بعدم وجوب الدّ.لام اصلاء أو عدم كونه جزء على تقدير كونه واجباء لا إشكال فى انتزاع القصر أيضا من هذه الصَّلاُ و لو لم 
يعلم به المكلف. لعدم اعتبار القصد فى الأمور الانتزاعية. 

و إن قلنا بكون السلام جزء للصَلاهُ فأيضا مع اتيانه بركعتين ينتزع القصر من صلاته؛ غاية الأمر حيث لم يسلّم على رأس ركعتين تكون 
صلاته مثل التى نسى المصلَى سلامهاء فلا إشكال فى انتزاع القصرء فعلى كل حال يكون المكلف آتيا بالمأمور به و هى الطبيعة» و 
بعد اتيانه بما أمر به المولى فلا وجه لاستحقاق العقاب. 

إن قلت: لو تم ما قات و صحت صلاته فى صورة الجهل فلم لا تقول فى صورة العمد أيضا لكون الملاكك واحدء و الحال انه لا يمكن 
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الالتزام به. 

نقول: يمكن ترتب عنوان آخر ثبوتا على عنوان العمد صار ترتب هذا العنوان مانعا من عدم امكان الحكم بالصحةٌ فى صورةٌ العمد, و 
لو لا ذلك لا مانع من 
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الحكم فى صورة العمد بالصحة بمقتضى ما قلنا. 

و هذا العنوان الآدخر يمكن أن يكون الآتى عمدا بأربع ركعات فى السفر رادًا لصدقة المولى» كما يظهر من بعض الروايات بأن الله 
تصدق على المسافر بذلكك و لم يحب أن ترد صدقته» فافهم. 


[فى ذكر احتمالات المسألة] 
اشارة 


الفرع الخامس: إذا دخل الوقت و يكون المكلف مسافرا و لم يصل صلاته حتى دخل أهله» أو دخل عليه الوقت و هو حاضر و لم 
يصل حتى سافر فى آخر الوقت. 

فالكلا-م تارة يقع فى ما هو مفاد الادلة الدالة على وجوب القصر على المسافر و الاتمام على غيره» و تارة فى أن المناط فى وجوب 
القصر و الاتمام» هو زمان الوجوب أو حال الأداءء و أخرى فى ما يستفاد من الروايات الخاصّةٌ الواردهُ فى المسألتين. 

فنقول بعونه تعالى: 

ا الكلام فى الجهة الاولى: فيقع الكلام فى انّه هل المستفاد من قوله تعالى و إذ0) ضَ َي فى لض َس عَليكُمْ جنا أن تَفْضُرُوا 
مِنَّ الصَّداه الآيه هو أن وجوب القصر مشروط بكون المكلف مسافرا فى تمام الوقتء أو يكفى فى ذلكك كونه مسافرا بقدر اداء 
الضّبلاة» أو تكون الآيهُ من هذا الحيث مجملة لا يستفاد منها شىء» فلا بدّ على هذا من الرجوع الى استصحاب الحكم السابق» أو لا بِدّ 
من الرجوع الى الادلة الاولية الدالة على وجوب الاتمام على كل أحد إِلَّا من يكون خروجه متيقناء و هو صورة كون المسافر مسافرا 
فى تمام الوقت» وجوه: 

إن قلنا بأن مفاد الآيُ وجوب القصر على كل من كان مسافرا فى تمام الوقت» 
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فيجب فى المسألتين الاتمام؛ لأنه على الفرض لم يكن مسافرا فى تمام الوقت. 

و إن قلنا بكون مفاد الآبهُ هو كفاية كون الشخص مسافرا بمقدار أداء فى وجوب القصر عليه» فيجب القصر فى المسألتين؛ لأنه على 
الفرض صار مسافرا بقدر اتيان الصَّلاة لأنه فى بعض الوقت فى كلتا المسألتين كان مسافرا. 

و إن قلنا بكون الآيهُ مجملهُ من هذا الحيثء فبناء على الرجوع الى استصحاب الحكم السابق» فلا بدّ من الحكم بالقصر فى ما كان فى 
أول الوقت مسافرا ثم صار حاضرا اعنى: دخله أهله. لأنه إذا دخل عليه الوقت كان الواجب عليه القصر لكونه مسافراء ففى هذا الحال 
يشك فى أنّه هل يجب عليه القصر فى هذا الحال أو يجب عليه الاتمام لدخوله فى وطنه؛ و على الفرض لم يكن دليل اجتهادى يثبت 
أحد الطرفين» فالاستصحاب يقتضى وجوب القصرء لأنه كان سابقا قبل طروٌ هذا الحال فيمن يجب عليه القصرء فيجرٌ الوجوب السابق 
الى الآن اللاحق. 

و يجب عليه الإتمام فى المسألة الثانية اعنى: إذا كان فى أول الوقت حاضرا صار مسافراء لأنه كان الواجب عليه الاتمام فى أول الوقتء 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة دالاننا من ساسا 


ففى هذا الحال يشكك فى بقاء هذا الوجوب فببركة الاستصحاب يحكم بوجوب الضّلاه التمام عليه. 

و أمَا لو قلنا بأنْه بعد عدم دلالة الآيهُ على المسألتين و كونها مجمله من هذا الحيثء لا بد من الرجوع الى الادلة الاولية الدالة على 
الإتمام على كل أحد إِلَا من كان خروجه متيقّناه ففى المسألتين يجب الاتمام لأنه كما عرفت القدر المتيقن من الدليل الدال على 
القصر على المسافر» هو من كان مسافرا فى تمام الوقتء فالباقى باق تحت العموم الدال على وجوب الاتمام على كل أحد. 

و يحتمل هنا احتمال رابع» و هو تعارض الدليلين- الدليل الدال على وجوب 
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القصر على المسافر مع الدليل الدال على وجوب الإتمام على كل أحد- و الرجوع الى التخيير. )١١‏ 

أمَا الكلام فى الجهة الثانية» اعنى: التكلم فى ما هو مناط وجوب القصر و الاتمام؛ و أنه هل المناط فيه هو كون المكلف مسافرا حين 
الوجوب أو حين الاداءء فيظهر من الجهة الاولى لأنه إما يستفاد من الآبهُ الشريفة بأن المناط هو زمان الوجوب أو الأداءء أو لا يستفاد 
منها شىءء فإن استفيد منها فياخذ بها و إِلّا فالمرجع كما قلنا هو استصحاب الحكم الثابت سابقاء و أمَا الرجوع الى الادلة الاولية فى غير 
مورد ما تيقن خروجه منها بالأدلَهُ الدالهُ على وجوب القصر فى السفر على المسافر فيستفاد من الجهة الاولى حال الجهة الثانية «بل هى 
عبارة اخرى عن الجهة الاولى لأنّ ما هو مفاد الآيهُ هو عبارةٌ اخرى عن المناط المستفاد من الآية). 

أما الكلام فى الجهة الثالثة» اعنى: ما يستفاد من الأدلة الخاصَة فى المسألتين فنقول بعونه تعالى: إنه لا بدّ لنا من ذكر الروايات الواردة 
فى المسألهً الاولى من المسألتين؛ لأنّ لها دخلا فى كشف حكم المسألة الثانية. 

اعلم انّه لا إشكال فى وجوب القصر على المسافر فى ما لو صلى فى السفرء و لا إشكال فى عدم وجوب تأخير الصّلاهُ على المسافر 
حتى يصل الى وطنه» و هذا مسلم ولا يحتمل أحد غير ذلككء و إنما الكلام فى ما إذا بلغ المسافر الى وطنه مع بقاء الوقت و أراد أن 
يصلى فى الوقت فنقول: 


(1)- أقول: و لكن ذكر هذا الوجه يكون على سبيل الاحتمالء و إِلَا فلا تصل النوبة الى هذا المقام» لأنه ان كان لدليل القصر لسان 
يشمل المسألتين حيث انه خاصء يخصص به الادلة الدالة على وجوب الاتمام على كل احد. (المقرّر). 
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[فى ذكر الاقوال فى المسألة من الخاصة و العامة] 


إن المشهور بين القدماء و المتأخرين هو وجوب الاتمام. 

وقبل بوجوب القصر عليه كما هو المحكى من الذكرى و روض الجنان و عن العلامة رحمه الله فى المتتهى و النهايةٌ. 

و قيل بالتخيير بين القصر و الاتمام كما حكى عن ابن الجنيد. 

و قيل بالتفصيل بين ضيق الوقت و سعته» فيجب القصر مع ضيق الوقت و الإتمام مع سعته كما حكى ذلك عن الشّيخْ رحمه الله فى 
مسائل الخلاف. 

وقال فى السرائر ما حاصله: انه لم يقل بهذا التفصيل أحد منا و لا من مخالفينا سوى شيخنا أبى جعفره و هو منه لم يكن اعتقادا بل أو 
رده ايراداء هذا ما وصل إلينا من اقوال الخاصّة. 

و أمّا العامة فالظاهر إجماعهم على وجوب الاتمام, و الا-ظهر هو ما ذهب إليه المشهور من وجوب الاتمام بحسب الادلة» فنتعرض 
للأخبار الواردة فى الباب فنقول بعونه تعالى: 
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الاولى: ما رواها اسماعيل بن جابر «بسند صحيح) (قال: «قلت لأبى عبد الله عليه التّ.لام: يدخل علىٌ وقت الضَّلاهُ و أنا فى السفر فلا 
اصلى حتى أدخل أهلى؛ فقال: صل و اتم الضّبلاه. قلت: فدخل علىٌ وقت الصّد لاه و أنا فى أهلى أريد السفر فلا اصلى حتى اخرجء 
فقال: فصل و قصرء فان لم تفعل فقد خالفت و الله رسول الله و رواه الصَدوق باسناده عن اسماعيل بن جابر مثله. )1١‏ 

و حلف الامام عليه السّلام فى قوله «فان لم تفعل فقد خالفت و الله رسول الله يحتمل 


-)١1(‏ الرواية ؟ من الباب 7١‏ من ابواب صلاءٌ المسافر من الوسائل. 
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أن يكون من باب كون القصر عزيمة فى السفر فالمخالفة التى تكون مرادا و حلف عليهاء هى المخالفة فى وجوب القصر على 
المسافرء لا أن يكون الحلف فى انه لو خالفت ما بينت من الحكم- فيمن كان مسافرا و لم يصل حتى دخل اهله؛ أو كان حاضرا و لم 
يصل حتى سافر- فى وجوب الاتمام فى الأوّل و القصر فى الثانى» لبعد ذلكك لعدم كون هذا الحكم مشهورا من النبى صَلَى الله عليه و 
آله و سلّم حتى تكون مخالفته مخالفة النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم. 

الثانية: ما رواها بسند صحيح العيص بن القاسم (قال: سألت أبا عبد الله عليه الّد.لام عن الرجل يدخل عليه وقت الصّلا فى السفر ثم 
يدخل بيته قبل أن يصليهاء قال: 

يصليها أربعاء و قال: لا يزال يقصر حتى يدخل بيته). )١١‏ 

الثالثة: رواية محمد بن مسلم (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل من سفره و قد دخل وقت الصّلاهُ و هو فى الطريق 
فقال: يصلى ركعتين» و ان خرج الى سفره و قد دخل وقت الصّلاهُ فليصل أربعا). "١‏ 

فيحمل على أن من اراد أن يدخل اهله لا يجب عليه الصبر الى أن يدخل اهله ثم يصلى صلاته اربعاء بل يجوز أن يصلى فى الطريق 
ركعتين و لو كان عالما يدخل اهله قبل مضى الوقت. 

كما ما رواها اسحاق بن عمار (قال سمعت أبا الحسن عليه السِّلام يقول فى الرجل يقدم من سفره فى وقت الضِّ لا فقال: ان كان لا 


يخاف فوت الوقت فليتم» و إن كان يخاف 


-)0١1(‏ الرواية ‏ من الباب 7١‏ من ابواب صلاءٌ المسافر من الوسائل. 

(؟)- الرواية ه من الباب 7١‏ من ابواب صلاءٌ المسافر من الوسائل. 
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خروج الوقت فليقصر) »١١‏ تحمل على المورد الّذى يريد المسافر أن يقدم من سفره و يدخل اهله. فاجاب عليه السّلام بأنّه ان كان لا 
يخاف فوت الوقت يعنى: يصلى بمنزله قبل فوت الوقتء فعليه الصبر و الاتمام بعد الدخول و إِلَا فعليه القصر. 

و إن كان الشَّيخْ رحمه الله استند فى ذهابه الى التفصيل بين سعة الوقت و ضيقه بالاتمام فى الأوّل و القصر فى الثانى فى بعض كتبه 
بهذه الرواية» و لكنها محمولة على ما ذكرنا. 

و يؤيد ما قلنا بل يدل ما رواها محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّ.لام (عن أبى عبد الله عليه السّد.لام) فى الرجل يقدم من الغيبة 
فيدخل عليه وقت الصّ لا» فقال: إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل و ليتم» و إن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل 
فليصل و ليقصر) 7١‏ و قوله (فليدخل) دال على عدم وصوله بعد الى موضع يجب عليه الاتمام. 

و عليه أيضا يحمل ما روى عن الشَّيِخْ رحمه الله بسند صحيح, و هى ما رواها منصور بن حازم (قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام 
يقول: إذا كان فى سفر فدخل عليه وقت الضّ لاه قبل أن يدخل اهله؛ فسار حتى يدخل أهله فإن شاء قصر و إن شاء أتم و الاتمام 
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أحب الى) 00 يعنى: إن شاء لا يدخل اهله و يقصر وجوبا و إن شاء يدخل اهله و يتم وجوبا ."١‏ 


-)١(‏ الرواية © من الباب 7١‏ من ابواب صلاةٌ المسافر من الوسائل. 

(0)- الرواية 8 من الباب 7١‏ من ابواب صلاةٌ المسافر من الوسائل. 

(*)- الرواية 4 من الباب 7١‏ من ابواب صلاةٌ المسافر من الوسائل. 

(6)- أقول: و لكن قوله عليه السّلام (فسار حتى يدخل اهله) ثب بعد ذلكك قال (إن شاء قصر و إن شاء 
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فلا يستفاد منها التخبير فى السفر كما ذهب إليه أبو على محمد بن الجنيد الاسكافى البغدادى رحمه الله. 

و بالجملةٌ فلا منافاة بين صحيحة اسماعيل بن جابر و صحيحة عيص بن قاسم الدالتين على انّه يجب الاتمام بعد دخول المسافر على 
أهله و بين صحيحة محمد بن مسلم القابلة للحمل على ما ذكرنا مع ما ذكرنا من تأييد بعض الروايات على هذا الحمل؛ مضافا الى انه 
بعد كون روايات محمد بن مسلم رواية واحدةٌ و إن نقلت بطرق مختلفة و إن كان الاختلاف فى متنها بحسب اختلاف نقل الناقلين» و 
لكن بعد كون متن بعض طرق النقل عنه غير معارض مع رواية اسماعيل بن جابر و رواية عيص بن قاسمء فلا وجه لمعاملة التعارض 
بين رواية محمد بن مسلم و رواية اسماعيل بن جابر و رواية عيص بن قاسمء فلا إشكال فى هذه الصورة اعنى: ما اذا بلغ المسافر الى 
وطنه مع بقاء الوقت و أراد أن يصلى فى الوقت فى انه يجب الاتمام عليه. 

و أمَا الكلام فى ما إذا دخل عليه الوقت و لم يصل ثم سافر فى الوقت. فى انه هل يجب عليه القصر بعد ما صار مسافرا فى الوقت» أو 
يجب عليه الاتمام و فيها أيضا اقوال: 


[فى ذكر بعض الاخبار الدالة على كون المدار بحال تعلق الوجوب] 


المشهور هو ان الاعتبار بحال تعلق الوجوبء و ذهب جماعة من الفقهاء منهم العلامة رحمه الله فى أكثر كتبه؛ الى أن الاعتبار بحال 
تعلق الوجوب مع ذهابه فى المسألةٌ السابقة الى كون الاعتبار بحال الأداء» و عمدة مستندهم الروايات: 


اتم) ظاهر فى أن التخيير يكون بعد الوصول الى منزله و دخوله الى أهله» فالرواية فى حد ذاتها تدلّ على التخيير فى هذه الصورة» 
فتامل. (المقرّر). 
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الأولى: ما رواها فضالهُ بن أيوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم: 

(و إن خرج الى سفره و قد دخل وقت الصَّلاهُ فليصل أربعا). )١١‏ 

الثانية: ما رواها الحسن بن على الوشاء (قال: سمعت الرضا عليه الام يقول: إذا زالت الشْ.مس و أنت فى المصر و أنت تريد السفر 
فأتم» فاذا خرجت بعد الزوال قضّر العصر). ١؟»‏ 

الثالثة: ما رواها محمد بن ادريس فى آخر السرائر نقلا من كتاب جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام (أنه قال فى 
رجل مسافر نسى الظهر و العصر فى السفر حتى دخل اهله قال: يصلى أربع ركعات). «”) 

الرابعة: ما روى عنه عن احدهما عليهما السّ.لام إنه قال لمن نسى الظهر و العصر و هو مقيم حتى يخرج (قال: يصلى أربع ركعات فى 
سفره؛ و قال: إذا دخل على الرجل وقت الصّ لاه و هو مقيم ثم سافر صلَّى تلكك الصّ لاه اّتى دخل وقتها عليه و هو مقيم أربع ركعات 
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فى سفره). «ع"» 

ويمكن أن يخدش فى كلها. 

أما الرواية الاولى: فلكونها معارضة مع صحيحة اخرى عن محمد بن مسلم و هى رواية ١‏ من هذا الباب» و هى هذه عن محمد بن 
مسلم فى حديث (قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمسء فقال: إذا خرجت 


-)0١1(‏ الرواية ه من الباب 7١‏ من ابواب صلاءٌ المسافر من الوسائل. 

(5)- الروايةٌ ١١‏ من الباب 7١‏ من ابواب صلاءٌ المسافر من الوسائل. 

(*)- الرواية ١“‏ من الباب 7١‏ من ابواب صلاهءٌ المسافر من الوسائل. 

(6)- الروايةٌ ١‏ من الباب 7١‏ من ابواب صلاهءٌ المسافر من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج 7 ص: ١99‏ 

فصل ركعتين). 0١١‏ 

لكونها ظاهرة فى انه يجب القصر مع كون خروجه الى السفر بعد زوال الشمسء مع امكان حمل الرواية الأولى على ما لا ينافى 
صحيحة اسماعيل بن جابر المتقدمة» -05١‏ بعد كونها صريحة فى كون الميزان و المعيار هو حال الاداء- بأن يحمل على أن المراد من 
الروايةٌ الأولىء هو انه إذا أراد الشخص أن يدخل أهله. فيصلى ركعتين قبل دخوله و يصلى اربعا قبل خروجه الى السفر إن اراد 
الخروج الى السفر. 

و أما الرواية الثانية: فلاشتمالها على ما لا يمكن الالتزام به. و هو أن الظاهر منها عدم دخول وقت العصر بالزوال حيث قال عليه السّلام 
فيها: «قضّر العصرء و الأمر بتقصير خصوص العصر ليس إِلَا من باب كون خروجه من منزله قبل دخول وقت العصره و هذا مع فرض 
زوال الشّمس لا يساعد الا مع عدم دخول وقت العصر بمجرد الزوال» و هذا مخالف مع مذهب الامامية» و هذا يوجب الوهن فى 
الووابة 

و أمَا الرواية الثالثة: فبعد كون الرواية مروية عن ابن إدريسء و هو ينقل عن كتاب جميل بن دراج نقول: بأنّه لم يثبت عندنا كون هذا 
الكتاب لجميل بن دراج و هكذا نقول 

فى الرواية الرابعة الّتتى نقلها المجلسى رحمه الله عن كتاب محمد بن الحسن المثنى الحضرمى التى تدل على ما ذهب إليه العلامة 
رحمه الله فى غير التبصرة. 


فعلى هذا نقول: بعد عدم وجود دليل يعارض صحيحة اسماعيل بن جابر 


(1)-الرواية ١‏ من الباب: 7١‏ من ابواب صلاة المسافر من الوسائل. 

(0)-الزواية ”من الباب: 71 من ابواب.صلاة المسافر من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج 7 ص: 7٠١‏ 

المتقدمة؛ و هى الرواية ” من الباب 7١‏ من أبواب صلاه المسافر من الوسائل؛ و على تقدير وجود معارض لها فنقول: لا بد من تقديم 
رواية اسماعيل بن جابر لكونها موافقة للكتاب» و هو قوله تعالى وَ إذ0 ضَ رَبْتمْ فى الَرْض ليس عَلَيْكمْ 0 أن تَعْض روا مِنَ الصّلاْ 
الخ؛ لكون المستفاد من إطلاقها هو وجوب القصر على من يكون متلبسا بالسفر فعلا و كذلكك الرواية موافقة مع ما سبق مساق الآية» و 
هو قوله عليه السّلام: الصَّلاهُ فى السفر ركعتان و نحوهاء فالاظهر هو كون الاعتبار بحال الأداء بحسب الادلة» فيجب الاتمام فى المسألة 
الاولى و القصر فى المسألة الثانية» فافهم. 
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[لو كان المكلف حاضرا فى بعض الوقت و غائبا فى بعض الوقت و لم يصل حتى خرج الوقت فما قكليفه] 


الفرع السادس: لو كان المكلف حاضرا فى بعض الوقت و مسافرا فى بعضه الآخر و لم يصل صلاته حتى خرج الوقت» فيقع الكلام فى 
انه هل يجب عليه اتيان قضائها اتماما أو قصراء أو هو مخير بين القصر و الاتمام؟ و بعبارة اخرى هل يجب عليه مراعات حال الوجوب 
أو حال الاداء؛ أو هو مخير بينهما؟ فنقول بعونه تعالى: 

إنه تار يقال فى الفرع الخامس: بأن الاعتبار يكون على وقت تعلق الوجوب ففى ما نحن فيه أيضا يعتبر مراعات وقت تعلق الوجوب» 
فان كان فى وقت تعلق الوجوب حاضرا يجب عليه قضائها إتماماء و إن كان فى ذلكك الوقت مسافرا فيجب قضائها قصرا. 

و تارةُ يقال فى الفرع السابق: إن الميزان هو وقت الا-داء و لزوم رعاية هذا الحالء فنقول: إنه بعد كون مختارنا فى الفرع السابق هو 
كون الاعتبار بحال الاداء فينبغى أن يتكلم مره فى ما هو مقتضى القاعدة؛ و اخرى فى ما يقتضى الدليل الخاص. 

أمَا مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الدليل الخاصء فهو كون الاعتبار بحال 

تبيان الصلاة ج 7 ص: 7١١‏ 

الفوتء لأنّه بيعد كون المكلف مخيرا بالتخيير العقلى بين القصر و الاتمام فى الوقت بمعنى: أن له أن يجعل نفسه موضوعا للاتمام 
اعنى: يتوقف فى وطنه و لا يسافر» و له أن يجعل نفسه موضوعا للقصر بأن يسافر فى الوقتء ففى آخر الوقت ان لم يصل يتعتّن عليه ما 
يجب عليه فى آخر الوقت» فإن كان حاضرا فى هذا الحال كان الواجب عليه الاتمام؛ و إن كان مسافرا كان الواجب عليه القصرء فعلى 
هذا يجب عليه فى مقام القضاء ما وجب عليه فى آخر الوقت لوجوب قضاء ما فات منه» و قبل مضى الوقت ما فات منه صلاة» و قد 
فات منه ما هو تعين عليه فى آخر الوقتء فإن كان فى هذا الحال تكليفه الاتمام يجب القضاء اتماماء و إن كان تكليفه القصر يجب 
عليه قضائها قصرا. 


[رد قوهم كون المكاف مخيرا بين القصر و الاتمام] 


وقد يتوهم أن مقتضى القاعدة هو التخبير بين القصر و الاتمام؛ لأنّْ المأمور به هو طبيعة الصّبلاه فى هذا الوقت الموسع المحدود بين 
الحدين» ففى كل جزء من هذا الزمان إذا اتى بهذه الطبيعة فقد امتثل الأمر باعتبار كونه آتيا بالطبيعة لا باعتبار كونه آتيا بالفرد» فكما 
أن المأمور به إذا كان عملا فى مكان موسع يكون المكلف مخيرا فى اتيان هذا العمل فى أى جزء من أجزاء هذا المكانء و اذا اتى 
بالعمل فى نقطهُ من نقاط هذا المكان فقد امتثل الأمر المتعلّق بالعمل فى هذا المكان باعتبار امتثاله للأمر المتعلّق بطبيعة هذا المكان» 
لا باعتبار اتيانه العمل فى هذه النقطهُ من هذا المكان» كذلك فى ما نحن فيه» فبعد كونه مخيرا فى تمام الوقت فى اتيان الطبيعة و لم 
يأت بها حتى انقضى الوقت» و على المفروض كان المكلف فى بعض الوقت مكلف بالاتمام و فى بعضه بالقصر لكونه حاضرا فى 
بعضه. و مسافرا فى بعضه فكذلك هو مخير فى مقام قضاء الطبيعة بين القصر و الاتمام. 

تبيان الصلاة ج 7 ص: 7١7‏ 

و لكن هذا توهّم فاسد: 

أما أولا: فلأن كون المكلف مأمورا فى الوقت باتيان الطبيعة» و كونه مخيرا فى القصر و الاتمام من باب تخييره فى جعل نفسه موضوع 
الاتمام أو موضوع القصرء لا يوجب كونه فى مقام القضاء أيضا مخيرا بين القصر و الاتمامء لأنّ تخييره فى الوقت كان باعتبار اختلااف 
حالا-ته؛ لأنه فى حالة كان حاضرا و فى حالهُ كان مسافراء فهو قهرا كان فى جزء من الوقت مأمورا بالاتمام» و فى جزء منه مأمورا 
بالقصرء و اما فى خارج الوقت فليس له اختلاف حالات حتى يكون باعتباره مخيرا بين الاتمام و القصر. 

بل يمككن أن يقال: إن ما قلت من كون وجه التخيبر فى القضاء هو التخيير فى الأداء لكون القضاء تابعا للاداء» يقتضى كون الواجب 
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عليه الاتمام؛ لأ-نه بعد كون القضاء تابعا للادداء» و لاجل هذا قلت: بأن التخيير فى الاداء يوجب التخبير فى مقام القضاءء نقول: إن 
المكلف يجب عليه الإتمام فى الوقت بمقتضى الادلةٌ الاولية إلا إذا كان فى البين خصوصية موجبة للقصرء و المفروض عدم حصول 
هذه الخصوصية. )١١‏ 

و ثانيا: أن المستفاد من الادلةٌ الدالة على أن ما فات من المكلف من الصلوات فى الحضر يجب قضائها إتماما و لو فى السفرء و ما فات 
منه فى السفر يجب 


-)١(‏ أقول: ما أفاده مد ظله أخيرا فى ضمن الجوابء و ذكرناه فى طى قولنا (بل الخ) لا يأتى بالنظر تماميته» لأنه بعد كون المكلف 
حاضرا فى بعض الوقت و مسافرا فى بعضه الآدخرء و يكون القضاء تابعا للا-داء فلم يكون المكلف مكلفا فى مقام القضاء بخصوص 
الضّ لاه الاتمامية» فالحق فى الجواب هو ما قاله قبل ذلكك من أن كون التكليف بالطبيعة فى الوقت لا يوجب تخبير المكلف بين القصر 
و الاتمام فى مقام القضاءء فتأمل. (المقرّر) 

تبيان الصلاة» ج 7 ص: ”١*‏ 

قضائه قصرا و لو أن يؤتى بها فى الحضرء هو أن المأمور به فى القضاء تخصص بخصوصية الاتمامية و القصرية» فلو فرض كون 
المأمور به حال الأداء هو نفس الطبيعة» كما هو الحق كما قلناء و لكن هذا غير مناف مع كون التكليف فى القضاء مع تعلقه بالطبيعة 
تعلق بها و بالخصوصيهٌ الاتماميهُ و القصريةٌ لدلالة أدلهُ القضاء على ذلك فعلى هذا لا بد من ملاحظهٌ حال الفوت»ء وان التكليف 
حال الفوت هو خصوص اضّلاهُ الاتمامية أو القصرية. 

و ربّما يقال: بلزوم رعاية أول الوقت»ء فإن كان فى اول الوقت حاضرا يجب قضاء الصّ لاه إتماماء و ان كان مسافرا يجب قضائها قصراء 
بدعوى اجماع الاصحاب من الصدوق رحمه اللّه فى رسالته» و المفيد رحمه الله و السيد المرتضى رحمه الله و الشيخ رحمه اللّه فى 
بعض كتبه» مستدلا على ذلكك بأن اول الوقت هو اول زمان توجه التكليف على المكلف و وجب عليه» فيستقر عليه ذلكك ان لم يأت 
بعد ذلكك ببدله» قياسا ما نحن فيه بالمرأة الحائضء فإن المرأة إذا دخل عليها الوقت و مضى عليها مقدار زمان يسع لأداء الصّ لاه مع 
شرائطها بحسب حالها فحاضتء فيتعين عليها التكليف و يجب عليها القضاءء فبمجرد كونها فى اول الوقت واجدة للشرائط تعين عليها 
الض بلاة و إن :حاضت بعد ذلك الوقت الذئ كان موسعا بمقدار اداء الصلاة فكما أن الاعثار فى توه التكليق وجوت القضاء غلى 
الحائض يكون باول الوقت كذلك فى ما نحن فيه. 

و فيه أما أولا: فلعدم تحقق الاجماع بمجرد فتوى جماعة من الفقهاء رضوان الله عليهم. 

و اما ثانيا: فتقول: إنه بعد كون الوقت موسعا لم يتعين التكليف عليه بمجرد دخول الوقت» بل هو مخير فى كل جزء من أجزاء الوقت 
بأن يجعل نفسه موضوع 

تبيان الصلاة» ج27 ص: 7١5‏ 

الاتمام فيتم» أو موضوع القصر فيقصر. 

[لا يقاس ما نحن فيه بالحائض] 

و قياسه بالمرأة الحائض قياس مع الفارق» لأنّ الحائض تعين عليها التكليف فى اوّل الوقت بحسب الواقع فى الفرض الّذى تصير حائضا 
بعد مضى زمان من الوقت يسع لأنداء الضّبلاة مع كل ما يعتبر فيها بحسب حالهاء غاية الأمر هى تتخيل جواز تأخير الصّبلاة لكونها 
محكومة بالحكم الظاهرى بجواز تأخير الصَّلاهُ بمقتضى الاستصحاب. فاذا حاضت يكشف عن تعيين الوجوب عليها هكذاء بخلاف ما 
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وربّما يؤيد هذا القول ما رواها موسى بن بكر عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّ.لام (أنه سأل عن رجل دخل وقت الضّ لاه و هو فى 
السفر فأخر الضّ لاه حتى قدم و هو يريد يصليها إذا قدم إلى اهله» فنسى حين قدم الى اهله أن يصليها حتى ذهب وقتهاء قال: «يصليها 
ركعتين صلاهُ المسافر» لأنَّ الوقت دخل و هو مسافر كان ينبغى له أن يصلى عند ذلكك»). )١١‏ 

و لكن نسب الوقف الى موسى بن بكر الواسطى الراوى عن زرارة- على ما حكى عن الشّيخْ رحمه الله فى الفهرست و الرجالء و كذا 
عن العلّامة رحمه الله فى الخلاصة- تجعل الرواية موهنة» و مجرد عدم تعرض النجاشى و الكشى لمذهبه لا يصير دليلا على كونه 
إماميا كما قبل «القائل المامقانى فى رجاله). 

و على فرض كون المستفاد من عدم تعرضها كونه اماميا فى نظر هما فنقول: 

إنّه بعد كون كلام الشِّيخْ رحمه الله و العلامة رحمه الله صريحا فى كونه واقفيا لا بد من تقديم كلامهما 


(1)- الرواية "من الباب ١؟‏ من ابواب صلاةٌ المسافر من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج 7 ص: 7١0‏ 

على كلام النجاشى و الكشىء لكون كلام الشَّيخْ و العلامة صريحاء فيقدم على ما هو المفهوم من كلامهماء مضافا الى عدم معروفية 
العمل بهذه الرواية من الاصحاب رضوان الله عليهم. 

و احتمال كون منشأ فتوى من أفتى على ما يطابق مضمونهاء هو كون مضمونها موافقا للقاعده بنظره كما هو صريح كلام ابن إدريس 
رحمه الله فى السرائر» فافهم. 

ثم إِنّه قد يستعان بهذه الرواية للقول بالتخبير و يقال: إن قوله عليه السّ.لام فى ضمن الرواية «كان ينبغى له أن يصلى عند ذلكك» دليل 
على التخييرء لأنه لم يقل كان يجب أن يصلى عند ذلك. 

وفيه انه يمكن أن يكون وجه أولوية أداء الفريضة فى أول وقتهاء و لو لم يكن على سبيل الوجوبء موجبا لتعين رعاية اول الوقت فى 
مقام القضاءء كما ان هذا ظاهر استدلال الامام عليه ال لام» لأنه عليه الس لام بعد ما بين ان الواجب هو قضاء الضّ لاه قصرا عليه علل 
ذلكك بقوله «لان الوقت دخل و هو مسافر كان ينبغى له أن يصلى عند ذلكك). 

إذا عرفت كل ذلكك فهمت انه لا وجه للالتزام بتعين رعاية اول الوقتء و كذا لا وجه للتخبير إلا بمقتضى توهّم كونه موافقا للقاعدة» 
وقد بينا ما هو الحق بمقتضى القاعدة؛ فلا شبهة للزوم مراعات وقت الفوت فى مقام القضاءء فإن كان حال الفوت حاضرا يجب 
قضائها إتماماء و إن كان مسافرا حال الفوت يجب قضائها عليه قصراء و إن كان لا ينبغى ترك الاحتياط بالجمع بين القصر و الاتمام. 
و أما ما يتراءى من بعض الكلمات بأن الاحتياط يقتضى مراعات آخر 
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الوقت كما عن بعضء أو مراعات اول الوقت كما عن بعض آخرء فلا نعلم له وجهاء فافهم. 

بي ل ل 
تعيين القصر على المسافر إِلَا ما خرج و بيناه فى طى مباحثنا السابقة. 


[المشهور من زمان الشيخ هو تخيبر المسافر فى الاماكن الاربعة] 


لوحي لاوا ا ب و جر ا 
الروايات الدالة على جواز الاتمام بل استحبابه على استحباب نية الاتمام «بان ينوى المسافر فى هذه المواضع الاربعة مقام عشرة ايام»» و 
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تبعه من متأخرى المتأخرين الوحيد البهبهانى رحمه الله و السيد البحر العلوم رحمه الله. 

و يمكن أن يكون مستند الصدوق رحمه الله و من تبعه شهرة اتيان الصَلاءُ قصرا فى زمان أصحاب الأثمة عليهم السلام» كما نقل عن 
الشّيخ أبى جعفر محمد بن قولويه رحمه الله عن أبيه عن سعد بن عبد الله المتوفى سنة "٠١‏ عن أيوب بن نوح وكيل الهادى عليه 
السّلام انّه قال: 

أنا اقصرء و هو نقل عن صفوان بن يحيى المتوفى سنة 708 الْذى هو من أصحاب الاجماع انه كان ممّن يقصرهء و يشهد بذلكك 
روايتان: 

الأولى: ما رواها على بن مهزيار (قال: كتبت الى أبى جعفر الثانى عليه السّ.لام أن الرواية قد اختلفت عن آبائكك فى الاتمام و التقصير 
للصَلاةٌ فى الحرمين» فمنها ان يأمر بتتميم الضَّلاهُ و منها أن يأمر بقصر الضَّلاهُ بأن يتم الصَّلاه و لو صلاهً واحدة و منها أن يقصر ما لم 
ينو عشرة أيام» و لم ازل فى الاتمام فيها الى أن صدرنا فى حجنا فى 
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عامنا هذاء فإن فقهاء أصحابنا اشاروا إلى بالتقصير إذا كنت لا انوى مقام عشرة أيام» فصرت الى التقصير و قد ضقت بذلكك حتى 
اعرف رأيكك, فكتب إلى عليه السّلام بخطه: 

قد علمت يرحمكك الله فضل الصّ لاه فى الحرمين على غيرهماء فانا احبٌ لكك إذا دخلتهما أن لا تقصر و تكثر فيهما من الصّلاُء فقات 
له بعد ذلكك بسنتين مشافهة: انَى كتبت أليكك بكذا و اجبتنى بكذاء فقال: نعم» فقلت: اى شىء تعنى بالحرمين؟ فقال: 

مكةٌ و المدينة الحديث). )١١‏ 

وجه الدلاله قول الراوى «فإن فقهاء أصحابنا أشاروا إليّ بالتقصير» فإن كلامه ظاهر فى أن المشهور عند فقهاء الأصحاب هو القصر 
فيهما ما لم ينوى مقام عشرة أيام. 

الثانية: ما رواها احمد بن محمد بن عيسى عن على بن حديد (قال: سألت الرضا عليه السّ.لام فقلت: إن اصحابنا اختلفوا فى الحرمين 
فبعضهم يقصرء و بعضهم يتمء و أنا ممّن يتت على رواية قد رواها أصحابنا فى التمام» و ذكرت عبد الله بن جندب انّه كان يتم» فقال: 
رحم الله بن جندبء ثم قال لى: لا يكون الاتمام إلا أن تجمع الى اقامة عشرة أيام» وصل النوافل ما شئت قال: ابن حديد و كانت 
محبتى أن تأمرنى بالاتمام). ١؟)‏ 

وجه الدلالة أنه يظهر من صدر الرواية كون القصر معروفا عند الاصحاب. و لا مجال لأنّ يقال: إن الشهرة قائمة على جواز الاتمام, لأنَّ 
هذه الشهرة تكون بين المتأخرينء و الشهرءً عند القدماء مقدمة عليها. 


-)١(‏ الرواية ؟ من الباب 78 من ابواب صلاهٌ المسافر من الوسائل. 

(0)تالزواية #امن البات: 78 من ابواف صلاة المسافر من الوشائل. 
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و لكن الاقوى مع ذلكك كله و ما هو الاظهر. ثبوت أصل الحكم فى الجملة لأنْ فقه الامامية من زمان أبى جعفر الباقر عليه السّ.لام؛ و 
هو اوّل زمان وجد فيه الفقهاء» و صنف الكتب الفقهية كان باقيا الى زمان مصنفى الكتب الاربعة و الاصحاب رضوان الله عليهم فى 
كل زمان أخذوا طبقا بعد طبق و خلف بعد خلفء و هذه الروايات أخذ كل لاحق من سابقة الى زمان الامام عليه السّ.لام» تدلّ على 
أن الحكم كان ثابتا فى الجملة. 


[منشأ اختلاف الاقوال اختلاف الاخبار] 
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و منشأ اختلاف الاصحاب كان اختلاف بيانات الأثمهٌ عليهم السّلام؛ و لعل سر اختلاف بياناتهم عليهم السّلام كان من باب بنائهم على 
عدم إفشاء هذا الحكم الّذى لا يعلمه إلا الراسخون فى العلم» كما يشير إليه. بل تدلّ عليه بعض الروايات: 

منها ما رواها حماد بن عيسى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام (انه قال: من مخزون علم الله الاتمام فى أربعة مواطن: حرم اللّهء و حرم 
رسوله. و حرم امير المؤمنين عليه السَّلام» و حرم الحسين بن على عليه السّلام). )١١‏ 

و منها ما رواها مسمع عن أبى ابراهيم عليه السّد.لام (قال: كان أبى يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما و يقول: إن الاتمام فيهما من 
الأمر المذخور). ١؟»)‏ 

و منها ما رواها معاوية بن عمار (عن أبى عبد الله عليه الشلام أن من الأمر المذخور الاتمام فى الحرمين). «* 

و منها مرسلة حماد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن أبى عبد الله عليه السّلام (قال: من الأمر المذخور اتمام الصَّلاهُ فى أربعة مواطن: 
بمكةء و المدينة» و مسجد الكوفة» 


-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب 78 من ابواب صلاة المسافر من الوسائل. 

(؟)- الرواية ؟ من الباب 78 من ابواب صلاه المسافر من الوسائل. 

(0)- الرواية ١0‏ من الباب 70 من ابواب صلاه المسافر من الوسائل. 
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)١١ والحائر).‎ 

و غيرها من الروايات» فالاخبار على ذلكك مستفيضة» بل متواترة» فلا مجال للاشكال فى أصل الحكم. ١؟)‏ 

فاصل الحكم فى الجملهُ مسلم و انما الكلام فى جهه اخرى و هو تعيين حد المواضع الأربعة ففيها مسائل: 

المسألة الأولى: فى ما هو راجع الى الحرمين؛ فنقول: إن لسان الروايات مختلفة. 

فمنها ما عبر فيها بالحرمين؛ أو الحرم و هو اكثرها مثل 0*0 ما رواها مسمع 160. ما رواها على بن مهزيار «28؛ و ما رواها عبد الرحمن 
«#» و ما رواها زياد القندى 37» و ما رواها محمد بن ابراهيم الخضينى 47 و ما رواها عثمان بن عيسى ١4)؛‏ و ما رواها 


-)١(‏ الروايةٌ 59 من الباب 70 من ابواب صلاةٌ المسافر من الوسائل. 

(0)- أقول: و الدليل على تخيير المسافر فى هذه الامكنة بين القصر و الاتمام هو بعض الروايات مثل الرواية 9 و ٠١‏ من هذا الباب» و 
على كون الاتمام افضل أيضا بعض الروايات مثل الرواية ٠١‏ من هذا الباب و غيرها. (المقرّر). 
(*)- الرواية ” من الباب 70 من ابواب صلاةٌ المسافر من الوسائل. 

(©)- الرواية ” من الباب 70 من ابواب صلاةٌ المسافر من الوسائل. 

(0)- الرواية * من الباب 70 من ابواب صلاةٌ المسافر من الوسائل. 

(©)- الرواية © من الباب 70 من ابواب صلاةٌ المسافر من الوسائل. 

(/00- الروايةٌ ١‏ من الباب 70 من ابواب صلاةٌ المسافر من الوسائل. 

(8)- الروايهٌ ١8‏ من الباب 70 من ابواب صلاةٌ المسافر من الوسائل. 

(9)- الروايهٌ ١‏ من الباب 70 من ابواب صلاةٌ المسافر من الوسائل. 
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عمر و بن مرزوق 20١١‏ وما رواها قائد الحناط «”»» و ما رواها على بن حديد 2.2 و ما رواها معاوية بن وهب 57(9". و غيره من هذا 
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الباب. «) 
و منها ما عبر فيها بلفظ مككةٌ و المدينة» مثل الروايهُ “من هذا الباب» وه ولا و8 و 9و8١1و9؟1و"5؟‏ من هذا الباب. 
و منها ما عبر فيها بلفظ المسجد. مثل الرواية ١١‏ و 15و55 و73# و 768 و58 من هذاالباب. 


[فى مقام الجمع بين الروايات الواردة] 


إذا عرفت حال الروايات الواردة فى الباب نقول: إنه يمكن أن يقال على سبيل الاحتمال: بأن يجمع بين هذه الطوائف الثلاثة من 
الروايات بجواز العمل و الاخذ بكل منهاء بأن يجعل ظهور كل من الطوائف قرينة على رفع اليد عن ظهور كل من الطائفتين الآخرتين» 
مثلا يقال بمقتضى ظهور الروايات المصرّحة فيها بلفظ المسجد برفع اليد عن ظهور ما يدلٌ على كون الحد الحرم أو مكة و المدينف و 
ان المراد منها هو المسجدء و هكذا يقال فى كل من الطائفتين الآخرتين. 

وما ينبغى أن يقال فى مقام الجمع بين الروايات الّتى فيها ذكر الحرمين و بين ما فيها ذكر مكة و المدينة: بأن المراد أيضا مما فيه ذكر 
الحرم أو الحرمين هو مكة و المدينة كما يشهد بذلكك الرواية ؟ من الباب المذكور فإن فى ضمنها بعد ما قال على بن 


(1)- الروايهٌ 0“ من الباب 70 من ابواب صلاةٌ المسافر من الوسائل. 

(؟)- الروايةٌ "١‏ من الباب 70 من ابواب صلاةٌ المسافر من الوسائل. 

(")- الروايةٌ ” من الباب 70 من ابواب صلاةٌ المسافر من الوسائل. 

(ع)- الروايهٌ لاا من الباب 70 من ابواب صلاةٌ المسافر من الوسائل. 

(0)- الرواية ١0/‏ و 7٠6٠‏ و ١‏ من الباب 710 من ابواب صلاهٌ المسافر من الوسائل. 
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مهزيار «اى شىء تعنى بالحرمين» قال أبو جعفر عليه الام «مكة و المدينة» فإن هذه الرواية صريحة فى أن المراد من الحرمين هو 
مكة و المدينة» فبقرينة هذه الرواية يرتفع التعارض بين هاتين الطائفتين من الروايات. 

و بعد كون المراد من الطائفتين بعد الجمع هو مك4 و المدينة» يقع الكلا.م فى كيف يمكن التوفيق بين هذه الروايات الى يكون 
مفادها أن الحكم ثابت لمكة و المدينة و بين ما يدل على ثبوت الحكم فى خصوص المسجدين. 

فنقول: لما لم يكن فى البين ما يدلٌ على تعدد الحكم هو اتحاد الحكم فى المقام غاية الأمر متعلق هذا الحكم الواحد إما يكون مكة و 
المدينة و إما يكون المسجدين. 

و حيث لا يمكن الجمع بينهما بحمل الروايات الدالة على أن الحكم ثابت فى المسجد على الاستحباب المؤكد و حمل الروايات 
البعيو قا فكةي اليد ط عل مرعة من الاتساب» مكو أن كال ران الكدويد هو الاقتصار فى هذا الحكم بخصوص المسجدين. 
لان الروايات الدالة على كون الحكم فى مكة و المدينة و إن تكن ظاهرة فى كون متعلق الحكم هو مكة و المدينة» لكن من المحتمل 
كون المراد منهما و التعبير بهما خصوص المسجدء و بعد هذا الاحتمال حيث يكون الحكم بالتخيير فى المواضع الاربعة خلا.اف 
القاعدة, لأنّ القاعدةٌ الاولي وجوب القصر على المسافرء فالاحوط الاقتصار على خصوص المسجدينء بل يمكن أن يكون هذا اقوى 
من باب كون الدوران فى المقام بين التعيين و التخيير. 

إلا أن يقال: بأن الروايات المصرحة فيها لفظ مكة و المدينة مع عدم اجمالها 
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و كثرتها خصوصا الرواية الّتى ما رواها على بن مهزيار 0١١‏ تكون كالنص فى الاطلاق» و سريان الحكم الى تمام مكة و المدينة سواء 
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كال السكد شر سق مي مكلا و لمن وامقيرة نان الزواناهه 

ولكن يمكن أن يقال فى رد ذلكت: بأنّه بعد ما احرز وحدة الحكم كما ذكرنا تكون الروايات المصرحة فيها لفظ مسجد الحرام و 
مسجد الرسول أقوى ظهورا من الروايات المصرحة فيها الحرمين؛ لأنّ منشأ ظهور الروايات المصرحة فيها بالمسجد هو الخصوصية الّتى 
صارت دخيلة فيهاء و هى خصوصية المسجدية؛ و هذه الخصوصية أمر وجودىء و اما منشأ ظهور الروايات المصرحة فيها مك و 
المدينة فى كون تمام الموضوع فى الحكم هو مكة و المدينة بدون خصوصية» لخصوص المسجد هو أمر عدمى, لأنّ هذا الظهور لم 
يحصل إلا عن عدم ذكر المسجدء فعلى هذا يكون ظهور الأوّل اولى من الثانىء لأنْ الظهور الناشئ من الأمر الوجودى أقوى من 
الظهور الناشئ من الأمر العدمى؛ فافهم. 


[الكلام فى المراد من الكوفة] 


المسألة الثانية: فى ما هو راجع الى الكوفة؛ فنقول بعونه تعالى: إن الروايات على ثلاثة أنحاء منها المعبر فيها بلفظ الكوفة مثل ما رواها 
زياد القندى. ١؟»‏ 


و منها المعبر فيها بالحرم مثل ما رواها حماد بن عيسى. "١‏ 


-)١(‏ الرواية * من الباب 70 من ابواب صلاةٌ المسافر من الوسائل. 

(؟)- الروايةٌ ١‏ من الباب 70 من ابواب صلاهٌ المسافر من الوسائل. 

(*)- الرواية ١‏ من الباب 70 من ابواب صلاةٌ المسافر من الوسائل. 
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و منها المعبر فيها مسجد الكوفة مثل ما رواها عبد الحميد خادم اسماعيل »)1١‏ و ما رواها حذيفة بن منصور 21750 و ما رواها ابو بصير 
«03» و مرسلة حمّاد. (©» 

و الظاهر ان المراد من حرم امير المؤمنين عليه السّ.لام أيضا هو الكوفة؛ أو خصوص مسجد الكوفة سمى حرما لاحترامه بخلافة امير 
المؤمنين عليه السشلام. 

وامّا الكلا-م فى الكوفة كالكلام فى الحرمين» و القول بالاقتصار فى الحكم بخصوص مسجد الكوفة أقوى لكثرة الروايات» و كون 
الحكم على خلاف القاعدة كما قلنا: 


المسألة الثالثة: فى ما هو راجع الى حائر الحسين عليه السّلام 


روحى له الفداءء» فالامر اشكل لاختلاف التعبيرات. 

ففى بعضها التعبير بحرم الحسين عليه السّلام» مثل ما رواها «صحيحة» حماد بن عيسى. «8) 
و ما رواها حذيفةٌ بن منصور 7١‏ و ما رواها أبو بصير 037. 

وفى بعضها التعبير بقوله «عنده» مثل ما رواها ابو شبل. )/١‏ 


-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب 78 من ابواب صلاهٌ المسافر من الوسائل. 


(1)- الرواية 7 من الباب 78 من ابواب صلاة المسافر من الوسائل. 
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()ت الزواية 78 من الباب: ١8‏ من ابوافٍ صلاة المسافر من الوشائل. 

(6)-الروايةٌ 18 من الباب ١8‏ من ابواب صلاة المسافر من الوسائل. 

(0)-الرواية ١‏ من الباب.8/ من ابواب صلاةٌ المسافر من الوسائل. 

(©)-الزواية 7# من البات 78 من ابوافٍ صلاة المسافر من الوسائل. 

(0)-الرواية 78 من الباب. ١8‏ من ابواب صلاة المسافر من الوسائل. 

(4)-الروايةٌ ١١‏ من الباب ١8‏ من ابواب صلاة المسافر من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج 7 ص: 51 

و فى بعضها بقوله «عند قبر الحسين» عليه السَّلام مثل ما رواها الزياد القندى 0١١‏ و مرسلة ابراهيم بن ابى البلاد. 7١‏ 

وفى بعضها التعبير بلفظ (الحائر) مثل مرسلة حماد بن عيسى. «) 

و لم يقع فى الفتاوى إلا الاخير أعنى (الحائر) و سمى مزاره المقدس حرما لاحترام التربة الشريفة بوقوع شهادته عليه السّلام فيها» و 
الظاهر أن لفظة (عند) فى قوله عند قبر الحسين عليه السّلام» أو (عنده) من الالفاظ الّتى تكون مقولة بالتشكيك. 

و يطلق الحائر على الأرض المنخفضة المطمئنة» و على ما دار عليه سور المشهد و المسجدء و على ما تحير فيه الماء و لم يخرج. 

وهل يكون المراد من الحائر هو المعنى الأوّل باعتبار أن محل شهادته كان منخفضا و أطرافه مرتفعا فى غير جهةٌ القبلة. 

أو يكون المراد ما دار عليه سور المشهد و المسجد من باب أن البناء الّذى بنى عليه فى زمان الصادق عليه السّلام كان مسجداء و هو 
اول بناء بنى عليه» ثم خربه هارون الرشيدء ثم بناه ابنه الامين» ثم خربه المتوكل أربع مراتء ثم بناه المعتصمء و هكذا يخربونه و يبنونه 
مرةٌ بعد اخرى. 

أو يكون المراد من الحائر موضع تحير الماء عند قبره الشريف»ء و عدم تجاوزه كما قيل» وجوه لا سبيل لنا الى تعيين أحدهاء و طريق 
الاحتياط هو الاقتصار على 


(1)- الروايةٌ ١‏ من الباب 70 من ابواب صلاةٌ المسافر من الوسائل. 

(؟)- الروايهٌ 7١‏ من الباب 70 من ابواب صلاةٌ المسافر من الوسائل. 

(")- الروايةٌ 9؟ من الباب 70 من ابواب صلاةٌ المسافر من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج 7 ص: 7١18‏ 

القدر المتيقن. 

ثم انّه قد يطلق عليه الحير أيضا كما ينادى بذلك ما رواه الكلينى رحمه الله »١١‏ فى الكافى عن عد من أصحابنا عن سهل بن زياد 
عن أبى هاشم الجعفرى قال: بعث إلى ابو الحسن عليه الّ.لام فى مرضه و إلى محمد بن حمزةٌ فسبقنى إليه محمد بن حمزةٌ و أخبرنى 
محمد ما زال يقول: ابعثوا الى الحير» ابعثوا الى الحير» فقلت لمحمد: ألا قلت له: أنا اذهب الى الحير» ثم دخلت عليه و قلت له: جعلت 
فداكك أنا أذهب الى الحير؟ فقال: 

انظروا فى ذلكك (الى أن قال) فذكرت ذلكك لعلى بن بلال فقال: ما كان يصنع بالحير و هو الحير فقدمت العسكر فدخلت عليه فقال 
لى: اجلس حين اردت القيام فلمًا رأيته انس بى ذكرت له قول على بن بلال فقال لى: ألا قلت له: إن رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلم كان يطوف بالبيت و يقبل الحجر و حرمة النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلم و المؤمن اعظم من حرمة البيت و أمره الله عز و جل 
أن يقف بعرفة؛ و انما هى مواطن يحب الله أن يعبد فيهاء فأنا أحب أن يدعى لى حيث يحب الله أن يدعى فيها الخ الحديث» و فى 
آخر الحديث كما فى الكافى (هذه الفاظ ابى هاشم ليست الفاظه). 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة نناننا من نإ ادا 
[فى ذكر الروايات الدالة على تعيين الحرم] 


وامّا الحرم وان وقع التعبير به فى صحيحة حماد بن عيسى ))''"١‏ إلا أن الروايات فى تعبين مقدار الحرم عن الأئمةٌ عليهم السّدلام 
مختلفة» ففى مرفوعة منصور بن العباس رواها الشيخ رحمه الله « الى أبى عبد الله قال: حرم الحسين فرسخ فى فرسخ من أربع 


(0- الرواية ٠"‏ من الباب 2 من ابواب المزار من الوسائل. 

(؟)- الرواية ١‏ من الباب 78 من ابواب صلاهُ المسافر من الوسائل. 

(0)- التهذيب؛ ج ءء ص 077 ح 6؛ الرواية ؟ من الباب 217 من ابواب المزار من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج 7 ص: 51١8‏ 

و فى رواية اسحاق بن عمار 0١١‏ قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن لموضع قبر الحسين عليه الشلام حرم معلومة من عرفها 
و استجار بها اجير» قلت: فصف لى موضعها قال: امسح من موضع قبره اليوم خمسة و عشرين ذراعا من قدامه» و خمسة وعشرين 
ذراعا عند راسه و خمسة و عشرين ذراعا من ناحية رجليه» و خمسة و عشرين ذراعا من خلفه. و موضع قبره من يوم دفن روضة من 
رياض الحنة الحدية: 

و رواه ابن قولويه فى المزاره و روى الكلينى عن عده من أصحابنا عن سهل بن زياد و احمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب 
مثله. 

وروى الصّدوق فى ثواب الاعمال مثله؛ إلا انه زاد و خمسة و عشرين ذراعا مما يلى وجهه. هكذا فى الوسائل. 

و فى الصحيح عن عبد الله بن سنان 05 عن أبى عبد الله عليه السّلام «قال: سمعته يقول: 

قبر الحسين عليه السّلام عشرون ذراعا مكسرا روضة من رياض الجنة). 

و مع وجود اختلاف هذه التعبيرات لا يعلم أن المراد أى مقدار من هذه المقادير و إن كان نفس كل من هذه الروايات غير معارضة 
مع الامخرى لإمكان حملها على اختلا.ف المراتب» فالقدر المتقين هو كون حد حرمه الشريف عشرون ذراعا مكررا كما هو مفاد 
الرواية الاخيرة. 

و هل يكون هذا المقدار محاط بالحرم الشريف فعلاء أو بقى منه شىء كل محتمل 


()- الكافى» ج ع ص 888 ح #؛ الرواية ” من الباب 21 من ابواب المزار من الوسائل. 

()- التهذيب» ج ع» ص 2١‏ ح 7؛ الرواية * من الباب 21 من ابواب المزار من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج 7 ص: 711 

و حيث إن الحكم استحبابى فالاحتياط فى كل مورد شكك فيه متعين للزوم تحصيل اليقين بالبراءة. 

هذا تمام الكلام فى امهات المسائل الراجعة الى صلاهُ المسافر» و عليكك باستخراج الفروع الغير المذكورة. 

و هو من جملة ما استفدت من بحث سيدنا الاعظم و أستاذنا المعظم الَذى انتهت إليه الرئاسة فى هذا العصر آيه اللّه العظمى الحاج آقا 
حسين الطباطبائى البروجردى متع الله المسلمين بطول بقائه مع بعض ما خطر ببالى القاصر و انا العبد الذليل على الصافى الكلبايكانى و 
الحمد لله أولا-و آخرا على حسن التوفيق و صلى الله على رسوله و على آله و نسأله التوفيق و البلوغ الى المراتب العالية العلمية و 
العملية. 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بناننا من ننإ سا 
تع بحمد الله و منّه الجزء الثانى من كتاب تبيان الصَّلاهُ المشتمل على مباحث قواطع السفر 

بروجردىء آقا حسين طباطبايى» تبيان الصلاة 8 جلدء كنج عرفان للطباعة و النشرء قم -ايران» اول» 62 وق 

الجزء الثالث 


اشارة 
ل 
بشم الله الخلكن اليم 
فيا العلده ع اصن 8 
اللّهِمَ كن لوليك الحيّجة بن الحسن صلواتكك عليه و على آبائه فى هذه الساعة و فى كل ساعة ولا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و 
عينا حّى تسكنه ارضكك طوعا و تمتّعه فيها طويلا 
تبيان الصلاة» ج 7 ص: ه 


كتاب الصّلاهُ 9 فيه مقاصد 
المقصد الاوّل: فى المقدمات 
اشارة 


يا 

بشم الل الوَخلطن الوّحِيم 

و الصّلاة و السلام على محمد و آله أجمعين و لا سيما على بقيةُ اللّه فى الارضين و اللعنة الدائمة على اعدائهم من الآن الى قيام يوم 
الدين 


كتاب الصّلاهُ و فيه مقاصد المقصد الاول: فى المقدمات و هى ست: 

المقدمة الاولى: فى اعداد الفرائض و النوافل 

[الكلام فى عدد الفرائض] 

يظهر للمراجع فى كتب الفقهةٍه اختلاف فى عدد الفرائض و نوافلها حيث عد بعضهم عدد الفرائض ست و بعضهم سبعة و بعضهم 
تسعةُ لكن ما أطبق عليه النص و الفتوى بل لا خلاف فيه بين العامة و الخاصة كون عدد فرائض اليوميّة سبع عشرة ركعة. 


للظهر أربع ركعات و للعصر أربع ركعات و للمغرب ثلاث ركعات و للعشاء أربع ركعات و للصبح ركعتان. 
تبيان الصلاة» ج ”2 ص: / 


[الكلام فى النوافل] 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا اننا من نإ اناا 
اشار 09 


و كذا لا خلاف فى كون نافل الصبح ركعتين قبل اداء فريضة الصبح و لا خلاف أيضا فى كون نافلة الليل احدى عشر ركعة و ان وقع 
الخلاف فى الوصل بين ركعتى الشفع و ركعة الوتر حيث ذهب العامة الى الوصل حتى قال ابو حنيفة بوجوب الوصل و الامامية بعدم 
الوعل: 

و اما سائر النوافل فقد وقع الخلاف فيه بين المسلمين و المشهور بين الشيعة أن عددها أربع و ثلاثون ركعة ثمان ركعات قبل الظهر و 
ثمان ركعات قبل العصر و أربع ركعات بعد المغرب و ركعتان عن جلوس بعد العشاء و ركعتان للفجر و يصير مجموع عدد فرائض 
اليوميُّ و نوافل الليلية و النْهاريّهُ احدى و خمسون ركعة. 

و دليلهم فى ذلك الروايات: 

[فى ذكر الطائفتين من الاخبار] 

منها ما رواه فضل بن يسار عن ابى عبد اللّه عليه السّ.لام (قال الفريضة و النافلة احدى و خمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة تعدّان 
بركعة و هو قائم الفريضة سبع عشرة و النافلة أربع و ثلاثون ركعة). 0١١‏ 

و منها ما رواه أحمد بن ابى نصر عن الرّضا عليه السّ.لام (قال قلت لابى الحسن أن أصحابنا يختلفون فى صلاة التطوع بعضهم يصلى 
أربعا و أربعين و بعضهم يصلى خمسين فأخبرنى بالذى تعمل به أنت كيف هو حتّى أعمل بمثله فقال: أصلى واحدةٌ و خمسين ركعة 
ثم أمسكك و عقد بيده الزوال ثمانية و أربعا بعد الظهر و أربعا قبل العصر و ركعتين بعد المغرب و ركعتين قبل العشاء الآخرة و 
ركعتين بعد العشاء عن قعود تعد ان بركعة من قيام و ثمان صلاة الليل و الوتر ثلاثا و ركعتى الفجر و الفرائض سبع 


-)١(‏ الرواية ”من الباب ١‏ من ابواب اعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج"؛ ص: 4 

عشرهُ فذلكك احدى و خمسون). )١١‏ 

و منها ما رواه اسماعيل بن سعد الأحوص (قال: قلت للرّضا عليه السّلام كم من ركعةٌ قال أحدى و خمسون ركعة). ١‏ 

و منها ما رواه فضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام فى كتابه إلى المأمون (قال: 

و الصلاهٌ الفريضة: الظهر أربع ركعات و العصر أربع ركعات و المغرب ثلاث ركعات و العشاء الآخرةٌ أربع ركعات و الغداةً ركعتان 
هذه سبع عشرةٌ ركعة و السنة أربع و ثلاثون ركعة ثمان ركعات قبل فريضة الظهر و ثمان ركعات قبل فريضة العصر و أربع ركعات 
بعد المغرب و ركعتان من جلوس بعد العتمة تعدّ ان بركعة و ثمان ركعات فى اليد حر و الشفع و الوتر ثلاث ركعات تسلم بعد 
الركعتين و ركعتا الفجر) .23”١‏ 

و فى قبال هذه الأخبار بعض الأخبار الاخر الدال على خلافها: 

منها ما دل على كون النوافل أربعا و أربعين و هما روايتا زرارة عن ابى جعفر و عن ابى عبد الله عليهما السّّلام (حيث قال قلت لأبى 
جعفر عليه السّ.لام انّى رجل تاجر أختلف و أنّجر فكيف لى بالزوال و المحافظة على صلاه الزوال و كم نصلى قال تصلى ثمانى 
ركعات إذا زالت الشّ.مس و ركعتين بعد الظهر و ركعتين قبل العصر فهذه اثنا عشرُ ركعة و تصلى بعد المغرب ركعتين و بعد ما 
ينتتصف الليل ثلاث عشرهٌ ركعةٌ منها الوتر 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة 6 داننا من نإ ادا 


(1)- الرواية / من الباب ١1‏ من ابواب الفرائض و نوافلها من الوسائل. 

(1)- الرواية ١١‏ من الباب ١١‏ من ابواب الفرائض و نوافلها من الوسائل. 

()- الرواية * من الباب ١‏ من ابواب اعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج 1 ص: ٠١‏ 

و منها ركعتا الفجر و ذلكك سبع و عشرون ركعة سوى الفريضة). "١١‏ 

(حيث قال قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام ما جرت به السنه فى الضّ لاه فقال ثمان ركعات الزّوال و ركعتان بعد الظهر و ركعتان قبل 
العصر و ركعتان بعد المغرب و ثلاث عشرة ركع من آخر الليل منها الوتر و ركعتا الفجر). ١؟»‏ 

وما دل على كون النوافل ستا و أربعين ركعة و هو رواية ابى بصير (قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن التطوع بالليل و النهار فقال 
الذى ستعدت ان لا يقصرعنه ثمان ركعات: عند زوال الشّمس وب بعد الظهر ركعتان قبل العضر ركعتان و .بعد المغرب ركعتان وقبل 
العتمهُ و من (فى) الشحر ثمان ركعات و الوتر ثلاث ركعات مفصوله ركعتان قبل صلاه الفجر و أحبٌ صلاة الليل آخر الليل). :0 


[فى طريق الجمع بين الاخبار] 


و يمكن الجمع بينها بحملها على مراتب الفضل بأنْ فعل أربع ركعات لنافلة العصر مجز و يثاب عليه و لكن فعل ثمان ركعات أفضل و 
لكن لا يمكن ذلك فى نافلةُ العشاء لعدم ذكر نوع آخر لان الأخبار. 

أو يقال بان بعد كون صدور رواية البزنطى فى زمن الرضا عليه السّلام. 

فى جواب السائل عن كون الأصحاب يختلفون فى صلاءً التطوع و مقصوده السؤال عن فعل الإمام عليه السّلام لرفع الاختلاف و جوابه 
بانى أصلى واحدةٌ و خمسين ركعة يرفع التعارض بينها بذكر فعله النافلة كذلكك فلا مورد لروايات الّتتى زمن صدورها قبل زمانه عليه 
السّلام. 


0 الرواية ١‏ من الباب ١١‏ من ابواب الفرائض و نوافلها من الوسائل. 

(0)- الرواية ” من الباب ١5‏ من ابواب اعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 

(*)- الرواية ” من الباب ١5‏ من ابواب اعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 

تبيان الصلاق ج» ص: ١١‏ 

ثمٌ نه يقع التعارض بين الأخبار المتقدّمة و خبر رواه الحميرى فى قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر 
عن أبيه عن على عليه السّدلام (إنّه كان يقول إذا زالت الشّ.مس عن كبد الت..ماء فمن صلَى تلكك الساعة أربع ركعات فقد وافق صلاءً 
الاؤّابين و ذلكك بعد نصف النْهار). )١١‏ 

فهذه الرواية مع كونها محمولة على التقية لموافقتها لمذهب أبى حنيفة كما أن فقه الزيديّةُ موافق لفقه الحنفية ضعيفة السند بحسين بن 
علوان لكونه من الزيديّةُ فلا يمكن الاعتماد عليها. 

ثم نه كما عرفت ان المستفاد من الروايات كون نافلة العشاء ركعتان بعد العشاء عن جلوس تعد ان ركعة من قيام. 

و هذه عند الامامية كذلكك لهذه الروايات و ليس عند العامة كذلكك بل قال بعضهم بعدم تشريعها و قال بعضهم بانّها ركعتان عن قيام 
و قال أبو حنيفة بكونها ثمان ركعات أربع منها قبل فعل العشاء و أربع بعد فعلها. 


يقع الكلام فى أمور: 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً و9ناننا من نإ ادا 
الأمر أوّل [نافلة كل فريضة عمل مستقل:] 
اشارة 


أن المستفاد من أخبار الباب كون نافلة كل فريضة عملا مستقلا و لا ربط لها بنافلة فريضة اخرى بمعنى إِنْه يجوز فعل نافلة فريضة و 
تركك نافلةٌ فريضةٌ اخرى. 
و كذا يستفاد منها ان النافلة إذا كانت أزيد من صلاهُ واحدة مثل نافلهُ الظهر 


()دالرواية #التاب من آبوات اغداد القرائض وثؤافلها هن الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج 8 ص: ١7‏ 

و المغرب و العشاء كلها عمل واحد و معنون بعنوان نافلة الظهر أو العصر أو المغرب و ان كان بعد كل ركعتين تسليم لكن الأمر 
المستحبى متعلق بكلّها و لا يترتب الا-ثر المطلوب ألا بفعل ثمان ركعات كما فى نافلة الظهر و العصر أو أربع ركعات كما فى نافلة 
المغرب 


[فى ذكر كلام صاحب الجواهر] 


خلافا لصاحب الجواهر حيث قال بجواز اتيان بعضها فى كل النوافل و أقام عليه أربعة وجوه: 

الوجه الأوّل: الاصل 

الوجه الثانى: تحقق الفصل المقتضى للتعدد 

الوجه الثالث: عدم وجوب إكمال النافلة بالشروع فيها 

الوجه الرابع: ان النوافل شرّعت لتكميل الفرائض فيكون لكل بعض قسط منه فيصح الإتيان به وحده. 

و كل الوجوه قابل للاشكال أمّا الاصل فلا اصل يتصوّر فى المسألة الا استصحاب عدم الاشتراط الموجود قبل التشريع و الاستصحاب 
وان كان عرش الاصول لكنّه فرش الأدلّهُ و مع وجود الأخبار فى المسألة الدالة بظاهرها على كون نافلة كل صلاهُ مركب مأمور بها فلا 
مجال لجريان الأصل مع انه ليس للمستصحب حالة سابقة معلومه و استصحاب العدم الا-زلى بناء على جريانه لا يحرز بها كون 
الموضوع المتعلّق به الطلب هو لا بشرط بقية النوافل. 

مضافا الى ان المستفاد من الأدلّهُ هو الارتباط بين اجزاء نوافل كل فريضة و الارتباط مغاير مع الاشتراط لان مع الارتباط كون تعلو 
الأسمر الاستحبابى تمام الأسجزاء لكن مع كون الأمر واحدا له أبعاض متعدده حسب تعدد أبعاض متعلقه و هذا ليس معنى اشتراط 
الأجزاء بعضها ببعض. 

تبيان الصلاة» ج 2 ص: ١‏ 

وامّا تحقق الفصل فلا يوجب التعدد بما هو نافله و بما هو معنون بعنوان النافلة و إن كان كل صلاة بالتسليم غير صلاهُ اخرى و لكن 
الآمر متعلق بعنوان النافلة لا بعنوان الصَلاةٌ. 

و اما عدم وجوب الاكمال بالشروع و جواز فعل بعضها لا يدل على صدق عنوان المأمور به على ذلكك البعض و هو عنوان النافلكُ و 
كون الناقص مصداقا لعنوان المأمور به. 

وامًا كون تشريع النوافل لتكميل الفرائض لا يوجب كون كل جزء له قسط من الدخالة فى التكميل مستقلا بل عنوان النافلة شوّعت 
لتكميل الفرائض و صدق العنوان متوقف على فعل تمام اجزائها. 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة معاننا من ساسا 


[فى ذكر كلام المحوّق الهمدانى رحمه الله] 


قال المحقق الهمدانى قدّس سرّه فى مصباح الفقيه ١١‏ إِنّه لا ينبغى الاستشكال فى جواز الاقتصار فى نافلة المغرب على ركعتين و فى 
نافلة العصر على أربع ركعات لدلالة بعض الأخبار المتقدمة عليه 17١‏ بل الظاهر جواز الاتيان بركعتين من نافلة العصر فى غير واحد من 
الأخبار الآمرة بأربع ركعات بين الظهرين من التفصيل بالأمر بركعتين بعد الظهر و ركعتين قبل العصر فان ظاهرها بشهادة السياق ان 
كل واحد من العناوين المذكورة فى تلكك الروايات نافلهُ مستقلة و للمكلف الاتيان بكل منها بقصد امتثال الأمر المتعلق بذلكك العنوان 
من غير التفات الى ما عداها من التكاليف. 

و بهذا ظهر انه يجوز الإتيان بست ركعات أيضا من نافلة العصر لقوله عليه السَلام فى 


.4 مصباح الفقيه» ص © ج‎ -)١( 

()- الرواية ١‏ و ” و " من الباب ١5‏ من ابواب أعداد الفرائض من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج"» ص: ١5‏ 

موثقةُ سليمان بن خالد صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشّمس (قبل الظهر) و ست ركعات بعد الظهر و ركعتان قبل العصر. )١١‏ 
فان ظاهرها كون ست ركعات فى حدّ ذاتها نافلة مستقلهُ و فى خبر عيسى بن عبد اللّه القمى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام إذا كانت من 
هاهنا من العصر فصل ستّ ركعات. )”١‏ 

و يظهر من بعض الأخبار جواز الاقتصار فى نافلة الزوال أيضا على أربع ركعات كخبر الحسين بن علوان المروى عن قرب الاسناد عن 
جعفر عن أبيه عن على عليه الّدلام (أَنْهِ كان يقول إذا زالت الشّ.مس عن كبد السماء فمن صلَى تلكك الساعة أربع ركعات فقد وافق 
صلاة الأوّابين و ذلكك بعد نصف النهار). «"» 

ثم قال و هل يجوز التخطى عنما يستفاد من النصوص بالإتيان بركعتين من نافلة الزوال أو ست ركعات أو ركعتين من نافلة الليل أو 
أربعا أو ستا عازما من أول الأمر وجهانء ثم نقل كلام صاحب الجواهر قدّس سرّه و رده (ثم قال فالأظهر عدم الفرق بين النوافل و 
جواز الاقتصار على البعض فى الجميع و ان كان الأحوط فى غير الموارد الَتى استفدنا جوازها بالخصوص من النصوص المعتبرة عدم 
قصد الخصوصيَهُ الموظفة ألا على سبيل الاحتياط الى آخر كلامه). © 

وير ة غليه بآناقلنا ين هذه الروايات الدالة غلى كوق ثافلة المغرب:ركعدين 


-)١(‏ الروايهُ ١8‏ من الباب ١1‏ من ابواب أعداد الفرائض من الوسائل. 

(0)- الرواية 4 من باب ١6‏ من ابواب أعداد الفرائض من الوسائل. 

(*)- الرواية * من باب 78 من ابواب أعداد الفرائض من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج ”2 ص: 160 

أو كون نافلة العصر أربعا أو ركعتين» أو نافلة الزوال أربعاء تكون مورد الأعراض عند العلماء بعد كلام الرّضا عليه الّد.لام فى رواية 
محمد بن ابى نصر السائل عن اختلاف الأصحاب فى عدد التطوّع؛ و استخباره عن عمل الَذى يعمله المعصوم عليه السّلام و قوله عليه 
السلام أنا أصلّى واحده و خمسينء و كيفية فعل النوافل و ذكر عدد كل نوافل الْنّهاريَةُ و الليلية. 

ولو فرض العمل بهذه الأخبار لا بدّ من العمل بها فى مواردها و لا يجوز التعدّى الى غيرهاء لأنا قلنا بضعض سند روايةٌ حسين بن 
علوان المروى فى قرب الاسناد الدالَّدُ على كون نافلة الظهر أربع ركعات لأننّه من الزيدية» مع أنّها محمولة على لتقت لموافقتها 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة إعاننا من نا ادا 


لمذهب أبى حنيفة» و مع ذلك لا يمكن استفادة ذلكك الحكم من أخبار نافلة العصرء لان التفريق بين النوافل فى مقام العمل لا ينافى 
كون المطلوب و المأمور به تمام ثمان ركعات. لأنّه كان من سيرتهم التفريق بين فريضة الظهر و العصر و الاتيان بفعل صلا الظهر فى 
وقت فضنيلنهاء و كذا صلاة العضر :فى وقت فضبلتها» .و لذا قد يأتوق غافلة العصر بعضها بعد صلاة الظهن .و بعضها قبل صلاة العضرء 
فلا منافاة بين جواز التفريق و فعل النافلة فى وقتين» و كون مجموعها مطلوبا واحدا من حيث المجموع و لها أمر واحد استحبابى» فعلى 
هذا لامنافاة بين الأخبار المعمول بها والأغبار الى دلث على التقريى كن القعل الدالة غلى كو نافلة العصير كمات ركعات مفل وواية 
لمان بق خالد 093 المغتفة الذالة على قعل ست ركعات بعد الظهر و ركشسة قل قريضة الغصر» و رواب رجاء ين أين الضضاك 
الدالة على ان الرّضا عليه السَلام 


-)١1(‏ الروايٌ ١8‏ من الباب ١1‏ من ابواب أعداد الفرائض من الوسائل. 


تبيان الصلاة ج ”2 ص: ١‏ 

صلى ستا من نافلة الظهر ثم أذّن ثم صلى ركعتين و كذا نافلة الظهر. 1١‏ 
الأمر الثانى: فى صلاةً الغفيلة 

اشارة 


و تنقيح المقال فيها يتوقف على ذكر الأخبار الواردة فيها و تحقيق ما تقضيه قواعد الجمع بينها فلهذا نذكر الاخبار أوّلا: 

منها ما روى الشَّيِخْ عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه الّ.لام قال ( «من صلّى بين العشاءين ركعتين يقرأ فى الاولى الحمد و ذا 
النون إذ ذهب مغاضبا- إلى قوله:- و كذلكك ننجى المؤمنين» و فى الثانية الحمد و قوله «و عنده مفاتح الغيب» الآيهُ فإذا فرغ من 
القراءة رفع يديه و قال اللّهم أنَى أسألكك بمفاتح الغيب التى لا يعلمها ألا أنت أن تصلى على محمد و آل محمّد و أن تفعل بى كذا و 
كذا و يقول اللهم أنت ولىّ نعمتى و القادر على طلبتى و تعلم حاجتى فأسألك بحقٌّ محتدد و آله لما قضيتها لى و سأل الله حاجته 
أعطاه اللّه ما سأل). »”١‏ 

و منها ما رواه السييد الزاهد رضى الدّين ابن طاوس رضى الله عنه فى كتاب فلاح السائل باسناده عن هشام بن سالم نحوه و زاد (فان 
النبى صلَى الله عليه و آله قال لا تتركوا ركعتى الغفيلةُ و هما ما بين العشاءين). «*) 

وامتها ناارواة الشدوق مرسلة قال (قال رسول اللدبى فى كناب العلا حيتدا فى المواق عن سناعة عن عفر بن محتد هق أنه علبيما 
السلام قال قال رسول الله صلّى الله عليه و آله تنقُلوا 


-)١(‏ الرواية 7 من الباب ١"‏ من أبواب أعداد الفرائض من الوسائل. 

(0)- الرواية ؟” من الباب ٠١‏ من ابواب بقيهُ الصَلاهُ المندوبة. 

(*)- فلاح السائل ص ١58‏ مستدرك الوسائل ج 8 ص "١"‏ ابواب بقيهُ الصلات المندوبة الباب 18 حديث ”. 

تبيان الصلاةء ج*؛ ص: ١7‏ 

فى ساعة الغافلة و لو بركعتين خفيفتين فانهما تورثان دار الكرامة »١١‏ قال و فى خبر آخر دار السّ.لام و هى الجِنهُ و ساعة الغافل ما بين 
المغرب و العشاء). ١؟)‏ 

منها ما رواه الشَّيخْ فى المصباح عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه و آله (انّه قال أوصيكم بركعتين بين 
العقاء ون يقرا فى الآولن الحمد و إذا زلزلت الأرقن فافض عشزة مدة واقن الثائية التد مدة و قل هو الله أحل عمس عشرة مز فان 
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فعل ذلكك فى كل شهر كان من المؤمنين فان فعل ذلكك فى كل سنة كان من المحسنين فان فعل ذلكك فى كلّ جمعة مرّهُ كان من 
المخلصين فان فعل ذلكك كل ليله زاحمنى فى الجِنّهُ و لم بحص ثوابه الا اللّه تعالى). ا 

و منها ما رواه الضّ دوق فى الفقيه عن الباقر عليه الّ.لام (أنَ إبليس يبت جنوده جنود جنود الليل من حين تغيب الشِّ.مس الى مغيب 
الشفق و يبت جنود التّهار من حين يطلع الفجر الى طلوع الشّمس و ذكر ان النبى صلَى الله عليه و آله كان يقول أكثروا ذكر الله عزّ و 
جل فى هاتين الساعتين و تعوّذوا باللّه عرّ وجل من شر ابليس و جنوده و عوّذوا صغاركم فى هاتين الساعتين فإِنّهما ساعتا غَفْلةٌ). 9١‏ 
و بعد ذكر الأخبار لا بد من البحث فى جهتين: 


الجهة الأولى [هل التنفل متحد مع صلاة الغفيلة] 


: هل التنفّل المأمور به فى ساعة الغافلة المستفاد من روايةُ التى رواها الضٌّدوق مرسلا و مسندا عن النبى صلَى اللّه عليه و آله متحد مع 
صلاه الغفيلة الّتى يستفاد 


(1)-الرواية ١‏ هن الباب. 7١‏ من ابواب بقية الصلوات المتدوبة من الوسائل. 

(0)-الرواية ١‏ من الباب ١١‏ من ابواب بقية الصلوات المتدوبة من الوسائل. 

ات الروابة ١‏ عن الباف لالامخ ابوات بقية الصلوات المتدوبة من الوسائل. 

(؟) مصباح الفقيه» ج ١‏ ص 818. 

تبيان الصلاة» ج"؛ ص: 18 

استحباها من روايةُ هشام بن سالم و كذا مع صلا الوصية الّتى يستفاد استحباها من روايةٌ الَتى رواها الشِّيخ فى المصباح عن الصَادق 
عليه السّلام أو لا. 


الجهة الثانية: 
اشارة 


هل تكون صلاة الغفيلة و الوصية متّحدتين مع نافل المغرب بحيث لو صلهما المصلّى يكون فعلهما بمنزلهُ نافلة المغرب و يكون مسقطا 
عنها أو لا. 

أما الكلام فى الجهة الاولى فلا ريب فى كون الإتيان بصلاه الغفيل و الوصيَةُ امتثالا أمره صلَى الله عليه و آله بقوله (تنقلوا فى ساعة 
الغافلة) لانّه لا يستفاد من هذا الأمر ألا مطلوبية ايجاد طبيعةٌ التنفّل فى ساعة الغافلة و هى ما بين المغرب و العشاء فالأمر فيها أمر بطبيعة 
التنفل و هى تحصل فى ضمن أى فرد فما يصدق عليه النافلة يكون محصّ للا للغرض و مسقطا للأمر و ان كان بحسب المفهوم يغاير 
عنوان المأخوذ فى هذه الروايات مع العنوان المأخوذ فى تلك الروايات لكن فى مقام الامتثال يتداخل كلا العنوانين فباعتبار مقام الأمر 
و الطلب متغايران لكن بحسب مقام الامتثال يتداخلان و يتصادقان على أمر واحد لان المقصود اشتغال هذا الزمان بذكر الله تعالى و 
ترك الكلا-م بما لا يعينه وعدم اجتماع الناس على ذكر الغيبة و الكذب و الأمور الباطلة و لذا أمرهم بالتنفل و الذكر و هو كما 
يحصل بأربع ركعات يقرأ فيها الحمد و سوره قصيره كذلكك يحصل بصلاة الغفيلة و الوصية لكن لا بدّ من قصدهما فلو قصد الغفيلة و 
الوصية حصل كلا العنوانين و التنفّل لأنّهما من الأمور القصدية و لو لم يقصدهما يتحقّق الامتثال بالنسبة الى الأمر المتعلق بالتنفل فقط. 


[فى ذكر الوجوه الثلاثة للاحتمالات الثلاثة] 
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اشارة 


أما الكلام فى الجهة الثانية فالمحتمل فيه على سبيل منع الخلو ثلاث وجوه: 

الوجه الأنوّل: كون المراد من نافلة المغرب هو صلاة الغفيلة و صلاه الوصية و كونهما متّحدين مع نافلة المغرب ذاتا و عنوانا فهما 
مصداقان لها قهرا و ذكرهما فى 
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روايتى المصباح من باب كونهما بيانا لكيفية فعل نافلة المغرب. 

الوجه الثانى: كونهما متغايرين مع نافلة المغرب عنوانا و ذاتا فلا يصدق عنوان نافلة المغرب عليهما عكس الوجه الأول. 

الوجه الثالث: امكان تصادقهما مع النافلة بحسب الخارج فى مقام الامتثال و ان كان بينهما و بين النافلة تغايرا بحسب المفهوم و الذات. 
فما يمكن ان يقال فى بيان وجه الأوّل هو أنّه حيث كان المسلمون بنائهم على أداء نافلة المغرب بين صلاه المغرب و العشاء فقول 
الصادق عليه فى روايتى المصباح يكون بيانا لكيفية أداء النافلة و كون الأثر المطلوب يترب على النافلة إذا فعلها المصلى بهذه الكيفية 
المعهودة بحيث لو صلى بأربع ركعات بغير هذه الكيفية لا يشرع له فعل صلاة الغفيلة و الوصيةٌ لعدم تعلق أمر بهما مستقلا بعنوان 
خصوص الغفيلهُ و الوصية بل الأمر بهما بعنوان نافل المغرب. 

وما يمكن ان يكون وجها لاحتمال الثانى هو انّه بعد استقرار سيره المسلمين على فعل نافلة المغرب بين الصلاتين بأربع ركعات فقول 
الصادق عليه السّلام فى رواية المصباح باستحباب أربع ركعات بين العشاءين لا يفهم العرف بكون ذلكك بيانا لنافلة المغرب. 

بل يفهمون باستحباب أربع ركعات اخر بعنوان الغفيلُ و الوصيّهُ بحيث لو صلهما المصلّى لا يأت بنافله المغرب و لو صلّهما منضمتين 
الى نافلهُ المغرب فقّد أنى بنافلك المغرب و الغفيلة و الوصيّة. 

وما يمكن ذكره وجها لاحتمال الثالث هو ان نافلة المغرب بعنوانها تعلق بها أمر استحبابى مستقل غير مشروطة بكيفية مخصوصة و لا 
بشرط بها و صلاة الغفيلة 
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و الوصيّة أيضا تعلق بكل واحد منهما أمر مستحب مستقل بكيفية مستقلهُ غير مشروطتين بكونهما قبل نافلة المغرب أو بعدها فلا 
اشكال حينئذ بإتيان صلاة الغفيل و الوصيةٌ بعنوان نافلة المغرب أيضا و يتحمّق الامتثال بالنسبة الى أمر النافلة و الغفيلة و الوصية لكن 
بالنسبة إلى أمر صلاة الغفيلة و الوصيّهُ يكون أمرهما استقلاليا و بالنسبة الى أمر النافلة حيث تكون مركبة مأمور بها يكون أمر كل 
منهما ضمتيا حيث تعلق أمر واحد بنافلة المغرب المركبة من صلاتين مرتبطتين و كل صلاة متعلق بالأمر الضمنى. 

على هذا بناة عل الوبجة الول لبن فى الببى ألما آمر اكد مسفعب و على الوه الكاتى يكون آمر ان مشحمين معابنين له يمك 
تداخلهما و على الوجه الثالث كذلكك أمران مستحبان يمكن تداخلهما. 

[الكلام فى صلاة الغفيلة و الوصية] 

نعم فى مثل صلاةٌ الغفيلة و الوصية اشكال من حيث كونهما من العناوين القصديّةُ التى لا يكفى الإتيان بهما من دون قصدهما أو لا 
تكون كذلك مثلا لو ضلى 
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أربع ركعات بكيفية صلاة الغفيلة و صلاه الوصيّة و قصد بها نافلة المغرب هل تداخل العناوين و تقع مصداقا لتمامها أو لا تقع مصداقا 
الا تماقف فيه رجيات و الجبالان: 


الأمر الثالث: فى وجوب الجلوس فى صلاةٌ الوتيرةً و عدمه. 
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اشارة 


وجه وجوب الجلوس فيها هو إجماع الفقهاء على ثبوت الجلوس فى هذه الصلاءً المسماةٌ بالوتيرة إلى زمان الشهيد الأوّل (قدّس) بل 
المذكور فى كتبهم ان نافلة العشاء ركعتان من جلوس تعد ان بركعة من قيام مع كون بنائهم ذكر الفتوى بعين الفاظ أخبار الصادرة 
من المعصومين عليهم السّ.لام كما ترى هذا التعبير فى رواية ابى نصر البزنطى 0١١‏ (و ركعتين بعد العشاء من قعود تعدّان بركعة من 
قيام) و فى رواية فضيل ابن يسار (الفريضة و النافل احدى و خمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمهُ جالسا تعد بركعة مكان الوتر). ١؟)‏ 
و كذا فى رواية اعمش عن جعفر بن محمد عليهما السّلام (و ركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدّان بركعة). «*" 

و رواية ابى عبد الله القزوينى (قال قلت لابى جعفر محمد بن على الباقر عليه التد.لام لأ عله تصلى الركعتان بعد العشاء الآخره من 
قعود فقال لأنّ الله فرض سبع عشرة ركع فاضاف إليها رسول الله صلّى اللّه عليه و آله مثليها فصارت أحدى و خمسين ركعة فتعدٌ 


(1)- الروايةُ ؟ من الباب ١‏ من أبواب أعداد الفرائض من الوسائل. 
(؟)- الروايةُ ؟ من الباب ١‏ من أبواب أعداد الفرائض من الوسائل. 
(*)- الرواية 10 من الباب ١"‏ من أبواب أعداد الفرائض من الوسائل. 
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انْ هاتان الركعتان من جلوس بركعة) )١١‏ و غير ذلكك من الروايات واردة. 
[فى ذكر الروايتان الدالتان على جواز القيام] 


و فى قبال هذه الروايات الدالة على لزوم الجلوس و الاجماع و التسالم الى زمان الشهيد قدّس سرّه روايتان ظاهرتان فى جواز القيام بل 
فى كونه افضل من القعود. 

الأولى: رواية الحارث بن المغيرة النصرى عن الصّادق عليه السّ.لام (قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول صلاة النهار ست عشرة 
ركعة ثمان إذا زالت الشّمس و ثمان بعد الظهر و أربع ركعات بعد المغرب يا حارث لا تدعهنٌ فى سفر و لا حضر و ركعتان بعد 
العشاء الآخرهُ كان أبى يصلّيها و هو قاعد و أنا أصلّيهما و أنا قائم و كان رسول اللّه يقول ثلاث عشرةٌ ركعة من الليل). 7١‏ 

الثانية: رواية سليمان بن خالد عد ابى عبد الله عليه السّ.لام (قال صلاةً النافلة ثمان ركعات حين تزول الشّ.مس قبل الظهر و ست 


القيام أفضل و لا تعدّهما من الخمسين). 0" 

لكن بعد ورود الأخبار الكثيرة الدالة على الجلوس و كون ركعتين من هذه الصلاه تعدّ ان بركعة من قيام و قد ذكرها القدماء فى 
كتبهم و أفتوا بمضمونها بل لفظ فتاواهم عين الفاظ الأخبار الصادرة من المعصومين عليهم السّ.لام و كان بنائهم على الافتاء فى هذه 
الكتب بعين الفاظ الأخبار مثل النهاية و المقنعة وعدم العمل بهذين الروايتين مع أنهما بمرأى منهم يكشف ذلك عن إعراضهم 
عنهما و عدم العمل بهما من الأصحاب 


(1)- الروايهُ © من الباب 19 من أبواب أعداد الفرائض من الوسائل. 
(؟)- الروايةُ 4 من الباب ١‏ من أبواب أعداد الفرائض من الوسائل. 


(*)- الرواية ١8‏ من الباب ١"‏ من أبواب أعداد الفرائض من الوسائل. 
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قبل الشهيد الأوّل و لا يمكن الجمع بين الأخبار المتقدمة و هذين الخبرين بالتخير بعد عدم عمل القدماء و المشايخ العظام الذين 
اطلعوا على أقوال المعصومين و وصلت الأحكام إليهم يدا بيد. 

فلا بدٌ من حملهما على التقية لإن القول أن نافلة العشاء الآخرء يأتى بها جالسا لم يفت به أحد من العامة. 

مع ان القول باتيان الركعتين عن قيام ينافى مع الأخبار الكثيرة الدالة على ان مجموع الفرائض و النوافل أحدى و خمسون ركعة و قد 
ذكرنا تسالم الأصحاب على ذلكك أيضا بعد كلام الرضا عليه السّلام فى روايةٌ البزنطى (فقال اصلى واحدة و خمسين ركعة). ١١‏ 


الأمر الرايع: فى سقوط الوتيرهٌ فى السفر و عدمه. 
اشارة 


لا يخفى عليكك ان سقوط نافلة الظهرين فى السفر و عدم سقوط نافلة المغرب و الصبح من المسلّمات و لا خلاف ولا اشكال فيه. 
انما الخلاف فى نافلة العشاء اعنى الوتيرة بانّه هل تسقط فى السفر كما هو المشهور عندنا أو لا تسقط كما قال بذلك الشّيخ منشأ 
الخلاف اختلاف الأخبار الواردة فى هذا المقام 


[فى ذكر الروايات الواردهٌ فى الباب] 


أمّا ما دل على السقوط روايات كثيره: 
منها رواية حذيفة بن منصور عن ابى جعفر و ابى عبد اللّه عليهما السّلام (أَنّهِما قالا الصَلاهُ فى السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعد هما 


شىء). )0 


-)١(‏ الروايةٌ لا من الباب ١‏ من أبواب أعداد الفرائض من الوسائل. 

(0)- الرواية ١‏ من الباب ١8‏ من أبواب صلاهءٌ المسافر من الوسائل. 
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و منها رواية ابى بصير عن ابى عبد الله عليه الام (قال الصّلاهُ فى السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعد هما شىء الا المغرب فأنّ بعدها 
أربع ركعات لا تدعهنٌ فى سفر ولا حضر و ليس عليك قضاء صلاه النهار و صل صلاة الليل و اقضه). 1١‏ 

و منها رواية عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام (قال الضّبلاه فى السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعد هما شىء ألا المغرب 
ثلاث). )1١‏ 

و منها رواية ابى يحيى الحنّاط (قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّّ.لام عن صلاة النافلة بالنهار فى السفر فقال يا نب لو صلحت النافل فى 
السفر تمت الفريضة) 10 و عموم التعليل فى الجواب يدل على سقوط نافلة العشاء. 

أمّا مادل على عدم سقوط الوتيرة فروايتان الاولى ما رواها فضل بن شاذان عن الرضا عليه السّ.لام (فى حديث) قال و أن ما صارت 
العتمةُ مقصورة و ليس تتركك ركعتاها (ركعتيها) لان الركعتين ليستا من الخمسين و أن ما هى زياد فى الخمسين تطوّعا ليتمم بها بدل 
كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوّع «6). 

فهذه الرواية أخخص من الروايات المتقدمة فالقاعدءٌ تخصيصها بها و لكن حيث كان فى طريق رواية فضل بن شاذان عبد الواحد بن 
محمد عبدوس النيسابورى و على بن محمد بن قتيبة و لم يثبت توثيقهما لا يمكن التخصيص مع أن فى المسألة الاجماع على السقوط. 
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-)١(‏ الرواية لا من الباب ١‏ من أبواب اعداد الفرائض من الوسائل. 
(0)- الرواية ” من الباب ١8‏ من أبواب صلاهءًٌ المسافر من الوسائل. 
(*)- الرواية * من الباب 7١‏ من أبواب اعداد الفرائض من الوسائل. 
(©)- الرواية ” من الباب 74 من أبواب اعداد الفرائض من الوسائل. 
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الأمر الخامس: الأخبار الواردةً فى سقوط النوافل فى السفر 


تشمل لأربع ركعات المزيدة فى يوم الجمعة على نافلتها لأنها من النوافل و ان كان محلّها فى خصوص يوم الجمعةُ فما دل على سقوط 
التطوّع فى السفر يشملها فلا وجه للترديد فى سقوطها بعد اطلاق أخبار السقوط و حملها على خصوص الرواتب لأنّها من الرواتب فى 
يوم الجمعة. 
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المقدّمة الثانية: فى المواقيت 

[فى ذكر بعض الآبات الدالَّةُ على الوقت] 
اشارة 


أعلم إِنْه لريب فى أن الفرائض اليوميهُ واجبات موقتة لا يجوز تقديمها على أوقاتها و لا تأخيرها عنها بلا خلاف بل عليه اجماع 
علماي بساور دق شر وكا الو وو اند كرو الراك شرا ابابو بد على اركدار! رن الخرييةة: 

منها قوله تعالى أَقِم الصلةً لُك القّمْس إلا ؟ و افر الم ل امي 3 

و منها قوله تعالى ومن الل هيد به هل لَك عملا أذ يتعدك ربك مثاما تشفوداً :5 

والمراد من الدلوك هو الزوال و هو ميل الش.مس عن وسط السماء و انتقالها عن دائرة نصف النهار و المراد من الغسق انتصاف الليل 


وقد بين فى هذه الآيهُ أوقات الصلوات الخمس الواجبة أربع منها يستفاد من صدرها و واحدةٌ منها من 


./8 سورةٌ الاسراءء اليه‎ -)١( 
./4 (؟)- سورةٌ الاسراءء الآيةُ‎ 
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ذيلها و هى صلاه الصبح لان المراد من قوله تعالى و قرآن الفجر هو صلاء الصبح كما دل على ذلكك خبر زرارة الآتى.‎ 

و منها قوله تعالى أَقم لص طوَقَي رودل من الل إن امات يُذْجِهِنَ الات 0١‏ 

و المراد من طرفى النّهار أمّا صلاه الصبح و العصر و أمّرا صلاه الصبح و المغرب فعلى الأوّل يكون المراد من قوله زلفا المغرب و 
العشاء و على الثانى يكون المراد منه خصوص العشاء و لا يكون المراد من قوله زلفا من الليل صلاةٌ الليل المعهودة لان الخطاب و ان 
كان الى النَبِى صلى الله عليه و آله لكنّ المراد بعث كل النّاس على إتيان الفرائض و الواجبات و صلاة الليل لا تكون واجبة حتى لزم 
على النّاس أقامتها فلا يشملها الآيهُ الشريفة كما توهّمه بعض. 
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و منها قوله تعالى فَإِذا قَصَّ يُمُ القذاء قاذ كدوا الله لاما و فقردا وغ عَلِل جُنُوبِكم فَإِذًا اط نَم قَأَقِيِمُوا الصَدَاَ إِنَّ الصّلاةٌ كانت عَلَى 
الْمَوّمنين 1 وا 07١‏ 

بشاء على المعروف بين المفه ريخ من أن الموقوت هونما جعل الله له الوقت لا المفروض :و المآمور بد الى غير ذلك من الآياث و له 
يخفى أن أوقات الفرائض موسعة بمعنى ان متعلق الأمر فى الفرائض الأمر الكلى المقيّد وقوعها فى وقت وسيع مثلا فى الظهرين وجب 
على المكلت: اتنان ثمنان كنات من الزوال الى الغروت أوالبغرب وهو سكي فى إبجاد الكلن فى سق أى قد منها قاء لان كل 


فرد من أفراد الكلى 


.١١* سورة الهودء الآيةُ‎ -)١( 

(؟)- سورة النساءء الآآيةُ .١٠١*‏ 
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مصداقه و محصّله و التخير عقليَ لا شرعيّ فلا اشكال فى جواز كون الواجب موسّعا. 

فإذا عرفت اعتبار الوقت فى الفرائض لا بد من ذكر وقت كل فريضة مبدئه و منتهاه فنذكر تمام احكامها فى ضمن مطالب: 


المطلب الاوّل: فى ابتداء وقت الظهرين 
اشارة 


يستفاد من قوله تعالى أَقِم الله لدو الس إل[ 2 عَسَقٍ اللّل .)0١ ٠‏ 
كاقلن أرقا الضلوات الأريع الهرين و العشارين كما بين ولكف قن الأخباز: 


[فى ذكر الروايات الواردة فى ذكر اول وقت الظهرين] 


منها ما رواه زوارة عن ابى جعفر عليه السشّلام (قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عتما فرض الله عزْ و جل من الصَلاة لاعس غارات 
فى الليل و التهار فقلت هل سمآهن اللو بينهنَ فى كتابه قال نعم قال الل تعالى لنبيه صلى الله عليه و آله أَقِم الصلة لكك الشّْسٍ 

لل عَسَقٍ اللّئل و دلوكها زوالها و فيما ما بين دلوك الشّمس إلى غسق الليل و أربع صلوات سماهن الله و بِتنهنْ و وقُتهنْ و غسق الليل 

هو انتصافه). 7١‏ 

و منها صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السِّلام (قال إذا زالت الش.مس دخل الوقتان الظهر و العصر فإذا غابت الشمس دخل الوقتان 

المغرب و العشاء الآخرة). ”0 


./8 سورةٌ الاسراءء اليه‎ )١( 

()- الرواية ١‏ من الباب ” من ابواب اعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 

(9)- الرواية ١‏ من الباب ؟ من ابواب المواقيت و نوافلها من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج”*0 ص: "٠‏ 

و منها رواية عبيد ابن زرارة (قال سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن وقت الظهر و العصر فقال إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الظهر 
و العصر جميعا إِلَا أن هذه قبل هذه ثم أنت فى وقت منهما جميعا حتّى تغيب الشمس). ١١‏ 

و منها صحيحة زرارةٌ عن ابى جعفر عليه السّر.لام (قال صلَى رسول الله صلى الله عليه و آله بِالناس الظهر و العصر حين زالت الشّمس 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عاننا من نإ ادا 


فى جماعة من غير علَةُ). ١؟»‏ 

و منها رواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليه السّد.لام (قال إذا زالت الشّ.مس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضى 
مقدار ما يصلى المصلَى أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتّى يبقى من الشّمس مقدار ما يصلى المصلى 
أربع ركعات فإذا بقى مقدار ذلكك فقد خرج وقت الظهر و بقى وقت العصر حتى تغيب الشمس). «*”) 

و منها ما رواه منصور بن يونس عن العبد الصالح عليه السَلام (قال سمعته يقول إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصلاتين). "٠‏ 

إلى غير ذلكك من الأخبار المذكورة فى هذا الباب يعنى الباب الرابع من ابواب المواقيت من الوسائل بلغت حدٌ التواتر و استقرت سيرة 


المسلمين من زمن النبى و الائمة عليهم السّلام على ذلكك إلى يومنا. 
[فى ذكر الاخبار المعارضة مع الاخبار المتقدمة] 


وفى قبال الآبات :و الأخبار المذكورة بعض الأخباندل على أن وفك ضلاة 


(01)- الرواية © من الباب ؟ من ابواب المواقيت و نوافلها من الوسائل. 

(0)- الرواية 8 من الباب ؟ من ابواب المواقيت و نوافلها من الوسائل. 

()- الرواية /ا من الباب ؟ من ابواب المواقيت من الوسائل. 

(6)- الرواية ٠١‏ من الباب 5 من ابواب المواقيت من الوسائل. 

تبيان الصلاة» جا ص: "١‏ 

الظهر لأ يدخل الا بعد صبيرورة الفىء قدما ووقث صصلاة العص رلا يداهل الا بعد يروو الفىء قدمين أو وقت الظهر ضيزورة الغ 
قدمين أو ذراعا و وقت العصر صيرورة الفىء أربعة أقدام أو ذراعين. 

منها ما رواه زرارةٌ بن أعين و بكير بن أعين و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية العجلي عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السّ.لام 
(أنْهما قالا وقت الظهر بعد الزوال قدمان و وقت العصر بعد ذلكك قدمان). )١١‏ 

و منها ما رواه زرارة عن أبى جعفر عليه السّّ.لام (قال سألته عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشّ.مس و وقت العصر ذراعان عليه 
السّلام من وقت الظهر فذاكك أربعة أقدام من زوال الشّمس). ١؟)‏ 

و منها ما رواه المحاربى عن ابى عبد الله عليه الّ.لام (قال سأل أبا عبد اللّه اناس و أنا حاضر (إلى أن قال) فقال بعض القوم أنا نصلى 
الأولى إذا كانت على قدمين و العصر على أربعة أقدام فقال أبو عبد الله النصف من ذلكك أحبّ إلى). «* 

ولا يخفى عليك ان هذه الأخبار لا تنافى مع ما تقدم من الأخبار من كون أوَّل الزوال أوَّل وقت الظهر و العصر لأنها لا تدلّ على أن 
وقت الظهر لا يدخل الا بعد تحقق القدم و القدمين أو الذراع و أوّل وقت العصر بعد قدمين أو ذراع أو أربعة أقدام أو ذراعين فيحمل 
هذه الأخبار على أن التأخير لأجل اتيان التافلة و اختلافها فى المقدار من جهة اختلاق المصلين فى إثياتها من ححيث الخفة و البطاء 


(1)- الرواية -١‏ ؟ من الباب 8 من ابواب المواقيت من الوسائل. 
()- الرواية "من الباب 8 من ابواب المواقيت من الوسائل. 
(5)- الرواية 7١‏ من الباب 8 من ابواب المواقيت من الوسائل. 
تبيان الصلاف» ج27 ص: ”7 

و الشاهد على ذلكك الحمل روايات: 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9عاننا من نإ ادا 


منها صحيحة الحارث بن المغيرة و عمر بن حنظلة و منصور حازم جميعا (قالوا كنا نقيس النَّ.مس بالمدينة بالذراع فقال أبو عبد الله 
عليه الّدلام ألا أتبئكم بأبين من هذا إذا زالت الشَّ.مس فقد دخل وقت الظهر ألا أن بين يديها سبحة و ذلكك إليكك أن شئت طوّلت و 
أن شئت قصّرت). 10) 

و منها صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السّدلام (قال أ تدرى لم جعل جعل الذّراع و الذراعان قلت لم جعل ذلك قال لمكان النافلة 
لكك ان تتنفل من زوال الشّمس إلى أن تبلغ ذراعا فإذا بلغت ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النافلة). )7١‏ 

و أوضح منها ما رواه أحمد بن يحيى (قال كتب بعض أصحابنا إلى ابى الحسن عليه السّلام روى عن آبائكك القدم و القدمين و الأربع 
و القامة و القامتين و ظلٌ مثلك و الذراع و الذراعين فكتب عليه السّ.لام لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت 
الصلاتين و بين يديها سبحة و هى ثمان ركعات فان شئت طوّلت و ان شئت قصّرت ثتم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر و العصر 
سبحة و هى ثمان ركعات ان شئت طوّلت و ان شئت قصّرت ثم صل العصر). "١‏ 


[فى ان لا حاجة لحمل الاخبار على التقية] 


ولا حاجة لحمل هذه الأخبار على التقيهُ بعد كون زوال الشّمس أُوّل وقت الظهر مجمعا عليه عند المسلمين و لم يكن فتوى العامة غير 
ذلكك. 


[فى ذكر بعض الاخبار الدالة على كون اول الوقت افضل] 


ثم إِنّه وردت روايات داله على استحباب الصَّلاهُ فى أول وقتها مثل (أفضل 


الرواية ١‏ من الباب 8 من ابواب المواقيت من الوسائل. 

( الرواية ٠١‏ من الباب / من ابواب المواقيت من الوسائل. 

8 -الرواية “لاعن الات لمن أبوات البواقيت من الوسائل, 

تبيان الصلاة» ج 2 صص: ا" 

الوقت أوّله) ١١‏ أو (أوّله رضوان اللّه و آخره عفو اللّه) «) أو (و الصلاء فى أُوّل الوقت أفضل) «*" (و غير ذلكك المذكور فى الباب " 
مخ ابواك المواقية هن الوسائل). 

أن ما الكلام وقع فى أنه هل ينافى اطلاق هذه الأخبار الأخبار الدالةٌ على أن وقت الظهر هو بعد صيرورة الفىء قذما أو قدمين أو ذرعا 
أو ذراعين أو لا. 

الظاهر عدم التنافى و بقاء هذه الأخبار على إطلاقها لأنّ المراد من ذلكك الأخبار ليس بيان استحباب تأخير صلاة الظهر من أوّل وقتها 
بل المراد بيان وقت يشتركك فيه الفريضة و النافلة و جواز مزاحمة النافلة للفريضة و لم يكن فى مقام بيان استحباب تأخير الظهر مطلقا 
سواء كان قاصدا للنافلة أو لم يكن قاصدا لها أو لم يشرّع فى حمّه النافلة من جهة كون المصلى مسافرا بل المقصود بيان امكان النافلة 
و مزاحمتها للفريضية و ليس فى مقام بيان استحباب تأخير الظهر حتّى يقد بها إطلاق هذه الأخبار. 

ثم انّه حكى عن بعض القول بكون التأخير إلى أن يصير الفىء ذراعا أفضل سواء أراد اتيان النافلة أو لا و الظاهر أن نظرهم إلى أن 
الجمع بين الأخبار الدالّهُ على دخول وقت الظهر بالزوال و الأخبار الدالَهُ على دخوله بعد ذراع أو قدم يقتضى حمل الطائفة الثانية على 
كون التأخير أفضل و يمكن تأيد هذا الجمع بأخبار. 

منها الأخبار الدالّةُ على أن النَبِى صلَى الله عليه و آله كان يصلّى الظهر بعد زراع و العصر 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠0نا‏ من ساسا 


(1)- الرواية 8 من الباب " من ابواب المواقيت من الوسائل. 

( الرواية 18 من الباب " من ابواب المواقيت من الوسائل. 

(- الرواية ١8‏ من الباب " من ابواب المواقيت من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج27 ص: " 

بعد ذراعين. )١١‏ 

و منها ما رواها عبيد بن زرارة (قال سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن أفضل وقت الظهر قال ذراع بعد الزوال قال قلت فى الشتاء و 
الصيف سواء قال نعم). ١؟)‏ 

و منها ما رواها محمد بن فرج (قال كتبت أسأله عن أوقات الضّ لاه فأجاب إذا زالت الشّمس فصل سبحتكك و أحبّ ان يكون فراغكك 
من الفريضةً و الشمس على قدمين). ”)0 


[فى الروايات الدالَّهَ على استحباب التعجيل] 


لكن فى قبال هذه الأخبار الأخبار الدالَهُ على استحباب التعجيل و كون أوّل الوقت و هو زوال الشّ.مس أفضل تقدم بعضها و نذكر 
بعضها أيضا. 

منها ما رواها زرارةٌ (قال قلت لأبى جعفر عليه السّد.لام أصلحك الله وقت كلّ صلاة أوّل الوقت أفضل أو وسطه أو آخره قال أوّله ان 
رسول الله صلّى اللّه عليه و آله قال ان الله عرّ وجل يحب من الخير ما يعتجل). «©" 

و منها ما رواها ابى بصير (قال ذكر أبو عبد الله عليه الش.لام أوّل الوقت و فضله فقلت كيف أصنع بالثمانى ركعات قال خمّف ما 
استطعت). «0) 

ولا يمكن حملها على كون المراد من أوّل الوقت أوّل الذراع أو أوّل الذراعين لاباء أكثر الأخبار عن هذا الحمل مع أن المشهور عند 
الشيعة استحباب التعجيل 


3ك الرواياك اكد كاين الباب امن آبواية السواقيف نع الوسائل. 
( الرواية 16 من الباب 8 من ابواب المواقيت من الوسائل. 

ات الرواية الاين التاق انمق نوات الف الفامق الرساتل: 

8د الرواءة "انمق النان "من ارات الفراقيف مق الرساتل: 

(5)- الرواية 4 من الباب " من ابواب المواقيت من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج "0 ص: 0ه" 


و عدم استحباب التأخير. 
المطلب الثانى: فى آخر وقت الظهر 
اشارة 


قد عرفت اتفاق المسلمين على أن وقت الظهر يدخل بمجرد الزوال و أن أوّل وقت الظهر هو بعد الزوال عند الامامية و جمهور العامة 
لكن آخر وقت الظهر صار مورد الخلاف بين العامة و الخاصّة فعند العامة أربعة أقوال على ما ذكره صاحب تذكرة الفقهاء رحمة الله 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١هننا‏ من نإإادا 


فى مجلد ١‏ ص 07" فى مسئل ١8‏ و عند الخَاصة تبلغ إلى عشرة اقوال عن ما قاله صاحب مفتاح الكرامة فى مجلد ١‏ ص 18 و 
المشهور بينهم امتداد وقت الظهر إلى ان يبقى إلى الغروب اختيارا من الوقت مقدار أربع ركعات كما قال العلامة الهمدانى رحمه الله 
فى مصباح الفقيه مجلد 4 ص ٠٠١‏ و نسبه العامة رحمه الله فى تذكرة الفقهاء فى مسئلة 8؟ ص 08" من المجلد ؟ إلى أكثر علماثنا و 
هو الظاهر من الأخبار و الأخبار الظاهرة فى غيره تحمل على بان مراتب الفضل فكل صلاة يأتى بها قريبا من الزوال فهى أفضل من 
غيرها (قال العلامة رحمه الله فى التذكرةٌ لكل وقتان أوّل و آخر). )١١‏ 

هذا الكلام قد اشتهر فى كلماتهم كما ورد فى الأخبار «؟) لكن اختلفوا فى المراد منها قال المرتضى و ابن جنيد فالأوّل وقت الفضيلة 
و الآخر وقت الأجزاء لقول الباقر عليه السّلام أحبٌ الوقت إلى الله عرّ و جل أوّله حين يدخل وقت الصَّلاءٌ فصل 


.37 مسئلة‎ 20٠0 تذكرة الفقهاء. ج 7 ص‎ -)١( 

(0)دالزواية #من الباب #من ابواف المواقيتة من الؤسائل. 

تبيان الصلاة» ج 2 ص: 8" 

الفريضة فإن لم تفعل فإنّك فى وقت منها حتّى تغيب الشمس ١١‏ و غيره من الأخبار» 

[فى ذكر قول الشيخان: الاول وقت من لا عذر له و الثانى لمن له العذر] 

و قال الشيخان الأوّل وقت من لا عذر له و الثانى لمن له العذر لقول الصٌادق عليه السّ.لام فى روايةً عبد الله بن سنان (قال لكل صلاهً 
وقتان و أوّل الوقت أفضله و ليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا ألا فى عذر من غير علَةُ). ١؟)‏ 

و هذا الخبر محمول على الفضيلة لدلالةُ قوله عليه السلام (أول الوقت أفضله) و أفعل التفضيل يقتضى التشريكك فى الجواز فلا يستفاد 
من الخبر ألا كراهة التأخير بمعنى الجواز و أقلّ ثوابا و استحباب التقديم مؤكدا بحيث لا ينبغى تركه من غير عذر و يستفاد هذا 
المضمون من بعض الأخبار مثل قول الصادق عليه السّلام أن فضل الوقت الأوّل على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا. «* 

و مثل قول الرضا عليه السّلام و الصلاء فى أول الوقت أفضل. 0" 

و مثل قول الصادق عليه السّ.لام أوّله رضوان الله و آخره عفو الله و العفو لا يكون ألا عن ذنب «84 ثم إِنّهِ لا يمكن ان يكون مراد من 
قال بعدم جواز التأخير إلى آخر الوقت الحرمة الوضعية بمعنى خروج وقت صلاةه الظهر و صيرورته قضاء لبعد هذا الاحتمال و لا 
يمكن استفاده ذلكك من الأخبار فلا بد أن يكون المراد الحرمة التكليفية و ترتب العصيان على التأخير من دون عقاب فيرجع هذا 
القول إلى ابن جنيد 


-)١1(‏ الرواية ه من الباب ” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟)- الروايهُ ١‏ من الباب ” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(")- الروايهٌ ١8‏ من الباب ” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(ع)- الروايهٌ 14 من الباب ” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(0)- الرواية ١8‏ من الباب " من أبواب المواقيت من الوسائل. 
تبيان الصلاة» ج "0 ص: /” 


و المرتضى و هو الأقوى. 


المطلب الثالث: فى أول وقت صلاةٌُ العصر 
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اشارة 


قال العلامة رحمه اللّه فى التذكرة أوّل وقت العصر عند الفراغ من فريضة الظهر و التحقيق انه إذا زالت الشّ.مس اختص الوقت بالظهر 
إلى ان يمضى مقدار أربع ركعات فى الحضر و ركعتين فى السفر و هو قدر أدائها ثم يشتركك الوقتان إلى ان يبقى للغروب مقدار 
العصر أما أربع ركعات أو ركعتان فيختص بها ذهب إليه أكثر علمائنا (إلى ان قال) و قال بعض علمائنا إذا زالت الش.مس دخل وقت 
الصلاتين ألا أن الظهر قبل العصر و به قال ربيعة لقول العبد الصالح عليه السّلام إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين. )١١‏ 

أعلم ان هذه المسألة المسألة المعروفة المبحوثة بين الأصحاب بالأوقات المشتركة و المختصة و تظهر الثمرة بين القولين فى ما إذا 
صلى العصر فى وقت الظهر نسيانا فعلى القول المشهور بين الأصحاب يجب عليه اعادة الصّلاءُ لوقوعها فى غير وقتها لاختصاص أوّل 
الوقت بالظهر و لكن بناء على مبنى الصَدوق و غيره القائلين بالاشتراكك الصحة و عدم لزوم الاعادة لأنها وقعت فى وقتها و الترتيب بين 
الصلاتين شرط فى حال الذكر و الأأقوى قول المشهور و منشأ القولين اختلا-ف الأخبار الوارده فى المواقيت فقسم منها دال على 
الاشتراكك. 


[فى ذكر الاخبار المربوطة باوّل وقت العصر] 


منها رواية زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام (قال إذا زالت الشّمس دخل الوقتان 


.78 تذكرة الفقهاء. ج ؟. ص 008 مسئلة‎ -)١( 

تبيان الصلاة اج ص: 1 

الظهر و العصر فإذا غابت الشّمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة). )١١‏ 

منها ما رواها عبيد بن زرارة (قال أبا عبد الله عليه التّ.لام عن وقت الظهر و العصر فقال إذا زالت الشّ.مس فقد دخل وقت الظهر و 
العضي تعمننا انا آذ هذه قل كته الك فى وكت نويا ميا نت قبي الس 

و منها ما رواه عبيد بن زرارة أيضا عن ابى عبد الله عليه الام (الى أن قال) منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشّ.مس الى 
غروب الشمسن أل أن هذه قبل هذه). 0 

و منها رواية ثالثة لعبيد بن زرارة رواها عن ابى عبد الله عليه السّلام (قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ألا أن هذه قبل 
هذه). رع 

و منها ما رواها الصباح بن سبابة عن ابى عبد الله عليه السّلام (قال إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين). «ه) 

و غير ذلكك من الاخبار الكثير الواردة الدالة على الاشتراكك؛ و قسم منها دال على الاختصاص: 

أحدها: ما رواه داود بن ابى زياد و هو داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليه السّلام (قال إذا زالت الشّمس فقد دخل 


وقت الظهر حتّى يمضى بمقدار 


-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب 5 من ابواب المواقيت من الوسائل. 
(0)- الرواية 0 من الباب 5 من ابواب المواقيت من الوسائل. 
(9)- الروايةٌ ؟ من الباب ٠١‏ من ابواب المواقيت من الوسائل. 


(ع)- الرواية ١؟‏ من الباب 5 من ابواب المواقيت من الوسائل. 
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(6)- الرواية 8 من الباب ؟ من ابواب المواقيت من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج” ص: 9" 

ما يصلى المصلى أربع ركعاتء فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتّى يبقى من الشّمس مقدار ما يصلى المصلى أربع 
ركعات فإذا بقى مقدار ذلكك فقد خرج وقت الظهر و بقى وقت العصر حتّى تعيب الشّمس). 0١١‏ 

ثانيهما ما رواه الحلبى فى حديث (قال سألته عن رجل نسى الأولى و العصر جميعا ثم ذكر ذلكك عند غروب الشّمس فقال أن كان فى 
وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلٌ الظهر ثم يصل العصر و ان هو خاف ان تقوته فليبدأ بالعصر و لا يها فتفوته فيكون قد فاتتاه 
جميعا و لكن يصلّى العصر فى ما قد بقى من وقتها ثم ليصلّى الأولى بعد ذلكك على أثرها). 7١‏ 


[فى ان لا يمكن طرح الطائفتين من الاخبار الدالَّهُ على الاشتراى و الاختصاص] 


ثم أعلم انّه لا يمكن طرح كلا الطائفتين من الأخبار الدالة على الاشتراكك و الاختصاص اما ما دلت على الاشتراكك لا مجال للإشكال 
فيها من حيث السند لكثرتها أولاء و مع هذه الكثرة لا يمكن الطعن فى سندها و انكار صدورها مع ان المشهور القائلين بالاختصاص 
لم يطرحوا هذه الأخبار» بل حملوها على الاختصاص كما نرى من عبارة الستيد رحمه الله فى الناصريات حيث قال (و الذى نذهب إليه 
انه إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الظهر بلا خلاف ثم يختص أصحابنا بأنّهم يقولون إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الظهر و 
العصر الا أن الظهر قبل العصر و تحقيق هذا الموضوع أنه إذا زالت الششمس فقد دخل وقت الظهر بمقدار ما يؤدى أربع ركعات فإذا 
خرج هذا المقدار من الوقت اشتركك الوقتان) حيث علمت أول روايات الاشتراكك بقرينة أخبار الاختصاص و التأويل فرع القبول. 


(1)- الرواية امن الباب 5 من ابواب المواقيت من الوسائل. 

( الرواية 16 من الباب ؟ من ابواب المواقيت من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج”؛ ص: 5٠‏ 

ولا-يمكن أيضا طرح الخبرين الدالين على الاختصاص لان رواية فرقد وان كانت مرسلة بابهام الواسطة ألا ان ذلك منجبر بعمل 
الأصحاب بهاء و لا تضرٌ ذلك بحجيتها مع عمل أكثر الأصحاب بها 


[فى الجمع يبن الاخبار فى الباب] 


فبعد كون كلا الطائفتين حمتين لا بد من الجمع الدلالى بينهما و جعل إحداهما قرينة على الاخرى, و بعد كون رواية داود بن فرقد 
أظهر فى الدلالة على الاختصاص من دلالة أخبار الا-شتراكك على الا-شتراكك» بل يمكن ان يقال ليس لها ظهور منعقد بل ظهورها 
بدوى يرتفع بسبب رواية فرقد لأن قوله عليه السّ.لام (إذا زالت الشّ.مس فقد دخل وقت الظهر و العصر أنَا أن هذه قبل هذه) دال على 
دخول وقت مجموع الصلاتين لا دخول وقت كل واحد منهماء و لو سلّم أن لها الظهور فرواية داود بن فرق بمنزلة الاستثناء. 

فنتبجة الطائفتين أنّهِ إذا زالت النِّ.مس و مضى مقدار وقت أربع ركعات الّذى هو وقت يختص بالظهر يشتركك الصلاتين فى الوقت؛ و 
لا يمكن ان يجعل روايات الاشتراكك قرينة على عدم الاختصاص ببيان أن التعبير بانّه (ألا أنَ هذه قبل هذه) لأجل اعتبار الترتيب فما 
يكون ظاهرا فى رؤابة داود بن فرقد فى كرون أول الوقت» مخصا بالظهر لأجل هذه العبارة يحمل على أن الغصر مرب على الظهن 
فاوّل الوقت بالظهر لأجل كون العصر مرتبا عليه لا لاجل كون أوَّل الوقت مختصا بالظهر, لأنّه لا يناسب مع ذيل الرواية, لأنّه لو كان 
لبيان الترتيب لكان اللازم فى مورد لم يأت المكلف بالصلاتين و قد بقى مقدار أربع ركعات ان يأتى بالظهر لان الظهر مقدم و العصر 
مرتّب عليه؛ فلو صلى العصر لم يكن مرتّبا على الظهر فدلالة الذيل على سقوط التكليف بالنسبة إلى الظهر دليل على كون الوقت 
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مختصا بالعصر كما أن أوّل الوقت مختص بالظهر. 
تبيان الصلاة ج ”2 ص: اع 


[فى القول بالاشتراك مما انفردت به الامامية] 
ك أعلم ان القول بالاشتراكك من أول الوقت أو بعد مضى مقدار أربع ركعات مما انفردت به الامامية» 
[فى ان العامة قالوا بتباين الوقتين] 


و الا عند العام كان من المنكرات؛ و وقت كل صلا عندهم مباين مع صلا أخرىء مثلا وقت الظهر عند بعضهم يكون من أوّل 
الزوال إلى ان يصير الظل مثلاء ثم يخرج وقت الظهر و يصير قضاء و يدخل وقت العصره و عند بعضهم من أوّل الزوال الى ان يصير 
مثلين ثم يدخل وقت العصر ألا إن حكى عن ربيعة )١١‏ القول بدخول الوقتين بالزّوال لكن هذا القول عندهم شاذ لا يعبأ به. 

و بالجملة فالسيرة المستمرة بين العامة الى زماننا هذا هو التفريق بين الصلاتين بمعنى أنّهم يصلون الظهر أوّل الزوال ثم يتفرقون إلى 
مشاغلهم و منازلهم إلى ان يصير ظلٌ الشاخص مثله أو مثليه على اختلاف نظرهم, ثم يجمعون لاتيان صلاءً العصر و لا يجمعون بينهما 
و كان الجمع عندهم منكرا مع ورود روايات من طرقهم دال على أنَ رسول صلَى الله عليه و آله و سلّم جمع بين الصلاتين مثل رواية 
انس بن مالكك فى جواب ابى أمامه قال صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم دخلنا على أنس و هو يصلى العصر فقلنا يا أبا عمرة ما 
هذه الصَّلاهُ قال العصر و هذه صلاهُ رسول الله صلَى الله عليه و آله التى كنا نصلى معه. "١‏ 

و مثل رواية ابن عباس (قال ألا أخبركم بصلا رسول الله صلى الله عليه و آله فى السفر كان إذا زالت الّ.مس و هو فى منزله جمع 
بين الظهر و العصر فى الزوال و إذا سافر قبل 


(0- تذكرة الفقهاء. ج 7 ص ."١08‏ 

(1)- تذكرة الفقهاء» ج 5 ص "١7‏ نقلا من صحيح البخارى. ج ١‏ ص -١58‏ 158. 

تبيان الصلاة» ج”؛ ص: 57 

الزوال أخر الظهر حتّى يجمع بينها و بين العصر فى وقت العصر). ١١‏ 

و مثل ما روى أيضا من ان النبى صلَى الله عليه و آله جمع بين الصلاتين فى الحضر و السفر من غير عذر. 07١‏ 

فعلى هذا يكون ورود أخبار الاشتراكك لبيان الحكم الواقعى و انْ الحق فى خلافهم و يجوز الاتيان بصلا العصر بعد صلاة الظهر بلا 
فصل كما عليه الجمهورء و ليس المراد من الا-شتراكك الا-شتراكك فى كل جزء من الوقت حتّى يلزم التنافى بينها و بين أخبار 
الاختصاص.ء مع أن الترتيب بين الصلاتين كان أمرا واضحا عند المسلمين» حتّى ان العامة الذين قالوا بتباين الوقتين ذهبوا فى موارد 
الجمع إلى اعتبار الترتيب و وقوع العصر عقيب الظهرء فلا يكون قول المعصوم فى هذه الأخبار إذا زالت المّْ.مس دخل الوقتان دالا 
على عدم اعتبار الترتيب» بل يكون ردا على العامة القائلين بوجوب التأخير» و يكون معنى الروايات انه لا يجب بعد اتيان صلاةٌ الظهر 
انتظار مضي مده حتّى يصير الظل مثل الشاخص أو مثليه بل يجوز الجمع بين الصلاتين مطلقا لدخول وقت العصر بعد اتيان الظهر بلا 
فصل لأنّ المتبادر من هذا الكلام ان كلا العملين عمل واحد يدخل أوّل وقته بالزوال كما لو قيل إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر 
يتبادر منه ان أول الشروع فيها هو الزوال و لا يتبادر منه أن بالزوال دخل وقت الركعة الآخرة و المراد من هذه العبارة أن وقت كلا 
الصلاتين يدخل بالزوال رذا على قال بأنّ بالزوال يدخل وقت الظهر و بعد مضى مقدار معين يدخل وقت العصر. 
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.187 تذكرة الفقهاء. ج ؟» ص 07 نقلا من سنن البيهقى» ج *؛ ص‎ -)١( 

(1)- تذكرة الفقهاء. ج ؟» ص ١7‏ نقلا من صحيح مسلم و سنن الترمذى و سنن النسائى. 

تبيان الصلاة» ج 0 ص: 67 

لا يقال هذا التوجيه وجيه فى مثل إذا زالت الش.مس دخل وقت الصلاتين و لا ينّجه فى مثل إذا زالت الش.مس دخل الوقتان لانا نقول 
ليس المراد من دخول الوقتين دخول زمانين فإنّه محال بل المراد و المقصود تعدد العمل فعلى هذا لا فرق بين التعبيرين فى أفهام 
جواز الشروع فى الصلاتين متعاقبا ردا على العامّةُ القائلين بوجوب تأخير العصر كما هو المتداول عندهم. 

وان قلت بأنّ ظاهر أخبار الاشتراكك دخول وقت العصر بالزوال. 

قلنا نرفع إليه عن هذا الظهور بملاحظة رواية داود بن فرقد الصريحة فى الاختصاص لا سيما بملاحظة ذيلها. 

فان قيل ان الاختصاص لا يلائم مع عدم كون الوقت المختص للظهر له حد معين بل يختلف بحسب حالات المكلفين من جهة السفر 
والحضر و المرض و الصبحة. 

قلنا لم يدل دليل على عدم قبول الوقت للنقصان و الزيادة و لو كان الحدّ شرطا فلا بد من تعين الحدّ فى مقدار القدم و القدمين و 
المثل و المثلين مع اختلافها بحث الفصول و الأيَام من حيث الطول و القصر مع انّها جعلت حدًا بلا مشخص. و مع ما قلنا فى توجيه 
الأخبار الداله على الاشتراكك مع روايةٌ داود بن فرقد لا نحتاج إلى توجيه ذكره المحقق الهمدانى رحمه الله فى مصباح ١١‏ الفقيه و 
حمل الوقت بالنسبة إلى العصر على الشأنى و بالنسبة الى صلاة الظهر على الفعلى و جعل قوله عليه السّلام (الَا أن هذه قبل هذه) قرينة 
عليه» لان ما ذكرنا هو المتبادر من الكلام فى مقابل العامة الملتزمون بتأخر صلاءً العصر و عدم الجمع بين العصر و الظهرء و كون 
وقتهما متباينين و كيف كان فلا وجه لتوهّم عدم امكان رفع اليد عن الروايات الكثيرة الدالَةُ على الاشتراكك 


(01)- مصباح الفقيه ص .٠١"‏ 

تبيان الصلاة» ج"» ص: 68 

لأجل رواية مرسلة وهى رواية داود بن فرقد. لان الرواية الواحدة كافيه لتقيبد الروايات الكثيرة مع كون ضعف سندها من جهة 
الإرسال منجرا بعمل الأصحاب بها مع أنه يمكن ان تكون بأيديهم روايات لم تصل إلينا لأنْ الكتب الأربعة لم تكن جامعة لجميع 
الأخبار الموجودة فى الجوامع الأوله الدائرة بين الأصحاب و لذا ترى روايات فى بعضها و لم تكن فى بعض آخر و بالجملة تبيين 
اختصاص أول الوقت بالظهر. 


[فى ان آخر الوقت مختص بالعصر بمقدار اداء الوظيفة] 


وأمًا اختصاص آخر الوقت بصلاة العصر فيدل عليه أيضا روايةٌ داود بن فرقد و روايةُ الحلبى المتقدمتان و كذا صحيحةٌ منصور بن 
حازم عن ابى عبد الله عليه السّ.لام قال إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر و العصر معا و ان طهرت فى آخر الوقت العصر 
صلّت العصر 0١١‏ و يمكن استفادة اختصاص أوّل الوقت بالظهر من هذه الصحيحة بعدم القول بالفصل. 

ثم إِنْه بعد ما أثبتنا كون أول الوقت مختصا بالظهر و آخره بالعصر يقع الكلام فى مقدار الاختصاص بأنّه اى مقدار من الوقت من أوَّله 
يختمنا بالقلورو افومقا ارم مضي باللتصر اقول أكون تداق ةربع راكاك تمن اله ميا بالل وسواء كان مايرا ونان 2 
خائفاء فلو كان مسافرا و صل ركعتين يجب عليه الصبر يمضى مقدار ركعتين أخيرين» فيمضى مقدار أربع ركعات ثم يشرع فى صلاءً 
العصرء» أو المراد منها اتيان الظهر و ان الاعتبار بمقدار اتيان صلاة الظهر بحسب وظيفة الفعلية للمكلف سواء كان أربع ركعات أو 
ركعتين أو ركعة واحده كما إذا شرع فى الظهر قبل الزوال و قد دخل الوقت فى الركعة الثانية و كان مسافرا فانّه يجوز له الشروع فى 
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(1)- الرواية © من الباب 54 من ابواب الحيض من الوسائل. 

تبيان الصلاق» ج» ص: 50 

صلاهُ العصر بعد الركعة الواقعهُ فى الوقت. 

الظاهر هو الثانى» و لفظ أربع ركعات الوارده فى رواية داود بن فرقد مورد الغالبء و المراد بها هو الإتيان بالظهرء و كان لفظ أربع 
ركعات كناية عن اتيان الظهر بأى نحو كانء مع انّه قد ورد فى رواية زرارة عن ابى جعفر ما يدل على ذلكك (قال قلت لابى جعفر عليه 
السّلام بين الظهر و العصر حدّ معروف فقال لا) 2١١‏ يعنى بعد الظهر وقت العصر سواء كان الظهر أربع ركعات أو اثنين أو ركعةٌ واحدةٌ 
كما ذكرنا. 


[فى ان ليس للاربع فى اخبار الاشتراك موضوعية] 


و بالجملةُ و لو كانت رواية داود بن فرقد أظهر من حيث الدلالة على الاختصاص و كون الأربع لها موضوعيه. لكن روايات الاشتراكك 
ورواية زرارة من حيث الدلالة على جواز الاتيان بالعصر بعد اتيان صلاه الظهر أقوى ظهورا منها من كون الأربع لها موضوعية و ان 
كان المصلَى مسافراء فمن حيث الدلالة على الاختصاص روايةٌ فرقد أظهر و من حيث جواز الإتيان بصلاهُ العصر بعد صلاة الظهر و 
بعد الفراغ من الظهر و ان كان مسافرا روايات الاشتراكك و رواية زرارة أظهرء من كون الأربع لها موضوعية فلا بدّ من حملها على 
الغالب من كون صلاه الظهر يأتى بها أربع ركعات. 

فمما ذكرنا يظهر صحة ما قاله المحقق رحمه الله من صحهُ صلاءً من شرع فى الظهر قبل دخول وقتها بزعم دخول الوقتء ثم انكشف 
عدم الدخول الا لحظهُ من صلاة الظهر و وقت المختص بالظهر هذه اللحظة فيجوز له الشروع فى صلاهً العصر بعد صلا الظهر فورا و 
بلا فاصلة لدخول وقتها بعد الفراغ من صلاة الظهر. 


-)١(‏ الرواية * من الباب 5 من ابواب المواقيت من الوسائل. 


تبيان الصلاة اج ص: عع 
أمَا الكلام فى معنى الاختصاص 


المراد من الاختصاص و كون الوقت مختصا بصلا الظهر هو عدم دخول وقت الشريكة أى العصر ما لم يمض المقدار المعين و هو 
مقدار أربع ركعات للحاظر و ركعتين للمسافر و للخائف و المضطر بحسب حالهما و لا يصِحٌ اتيان العصر فى ذلكك الوقتء و نسبة 
صلاهُ العصر فى ذلكك الوقت كنسبة صلاه الظهر إلى ما قبل الزوال و لم يذكر لفظ الاختصاص فى آيه و لا رواية» و مدرك هذه 
المسألة رواية داود بن فرقدء و لا يستفاد منها الا ما قلنا من عدم صحةٌ صلاه الثانية فى وقت صلاه الاولى, لأنّها وقعت فى غير وقتهاء و 
اما اتيان سائر الصلوات الواجبة و المستحبة غير صلاة المرتبة على تلكك الصّبلاة فلا مانع لهه و لو كان الصَّلاهْ صلا العصر الفائتة من 
اليوم السابق لعدم ترتب ذلك الصّ بلا على الضّ لا الظهر من هذه اليوم خلافا لصاحب الجواهر رحمه الله من القول بعدم صحة قضاء 
صلاءٌ العصر من اليوم السابق فى ذلكك اليوم. 

فرع بعد ما قلنا باختصاص العصر بمقدار إتيانها من آخر الوقت فلو ظنْ المصلّى ضيق الوقت فصلّى العصر ثم انكشف انه باق بمقدار 
أربع ركعات ففيه أربعة وجوه: 

أحدها وجوب اعادةٌ العصر لانه وقع فى غير وقته لان الوقت للظهر و كان مختصا به فإتيان صلا العصر فى هذا الوقت اتيانها فى غير 
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وقتها لان للظهر وقتين أحدهما مقدار إتيانها من أوّل الزوال ثانيهما مقدار إتيانها قبل الوقت الّذى كان مختصا بالعصر و متصلا بالعصر 
فوقعت فى هذا الفرض صلاةً العصر فى وقت المختص بصلاة الظهر فتكون باطلة. 

تبيان الصلاة» ج 0 ص: 617 

ثانيها وجوب اتيان صلاة الظهر أداء لان دليل الدال على ان آخر الوقت مختص بصلاه العصر منصرف إلى صورة عدم اتيان صلاهُ 
العصر و اما بعد اتيانها فلا يشمل هذا المورد (فلا يستفاد منه الاختصاص و بعد عدم كون الوقت مختصا بالعصر و لم يأت بالظهر 
وجب عليه اتيان الظهر لعدم اتيانه و بقاء وقته. 

ثالثها وجوب الاتيان بالظهر قضاء لان وقت الظهر خرج بدليل الدال على اختصاص آخر الوقت بالعصر و عدم قبول انصرافه الى صورة 
عدم الاتيان بالعصر بل مطلقا آخر الوقت مختصا بالعصر فيجوز الاتيان بالظهر قضاء بل يجب فورا ان قلنا بالمضايقة فى قضاء الفوائت. 
رابعها عدم وجوب اعادةٌ العصر لإتيانهاء و عدم جواز الإتيان بالظهر فى ذلكك الوقت لا اداء و لا قضاءء, لان معنى الاختصاص عدم 
صحة الشريكة فى هذا الوقت اداء و قضاءء و اختاره صاحب الجواهر رحمه الله (لانّ معنى الاختصاص عدم صحة الشريكة فيه قضاء 
اذ هى لا تكون فيه الا كذلكك ضرورةٌ خروج وقتها فمن ترك العصر فى وقت اختصاصه و اراد صلاءً الظهر فيه قضاء لم يصي له). ١١‏ 


[فى ان لم برد لفظ الاختصاص فى آية و لا رواية] 


وفيه انه لم يرد لفظ الاختصاص فى آيه ولا رواية حتّى يفسر بما ذكره كما قلنا سابقا» بل مرادهم من هذا اللفظ ما يستفاد من رواية 
داود بن فرقد من عدم دخول وقت العصر ألا بعد مضى مقدار اداء الظهر من أوّل الوقت و خروج وقت الظهر إذا بقى من الغروب 
مقدار أربع ركعات. و لازم ذلك انه إذا وقعت صلاة الظهر قبل الغروب وقعت قضاء و ليس معنى الاختصاص بطلان صلاهٌ القضاء 
من الظهر فى 


(0- الجواهرء ج لا ص "97. 

تبيان الصلاةء ج”؛ ص: 57 

ذلكك الوقت المختص بالعصرء كما ذكره صاحب الجواهرء فمع بطلان الانصراف فالمختار وجه الثالث من جواز اتيان الظهر قضاء أو 
وجوبه و نعينه بناء غلى المضايقة: و ان كان الأحوط الانيان بالظهر بقصد ما فى الذْمّةُ من غير ثية الأداء و القضاء و لا يمكن المساعدةٌ 
على الوجه الأوّل لعدم دليل على ان للظهر وقتين. 

[فى ان اذا بقى من الغرب مقدار خمس ركعات وجب اتيان الظهر ثم العصر] 

فإذا بقى من الغروب مقدار خمس ركعات وجب الإتيان بالظهر ثم بالعصر فان وقت الظهر باق بمقدار ركعة فيشملها عموم (قوله عليه 
الَّلام من أردكك ركعة من فقد أدركها). 

و من عر مثل صاحب الجواهر بلفظ الاختصاص و فسرّه بعد صحة الشريكة و قال بالصحة فى هذه المورد التزم بان المراد بعدم صحة 
الشريكة فى وقت الاخرى عدم صحتها إذا وقعت بتمامها فى الوقت المختص بالا-خرى و اما إذا وقع بعضها فلا يكون منافيا 
للاختصاص و هذا الحكم جار فى العشاءين فان من أدرك مقدار خمس ركعات من نصف الأول من الليل يجب عليه تقديم المغرب 
وان كانت الركعتان منها وقعتا فى خارج الوقت لان معنى الاختصاص خروج الوقت بالنسبةُ الى المغرب بتمامه لا عدم صحةٌ المغرب 
اذا وقع بعضه فى الوقت المختص بالعشاء. 


قاعده من ادرك 
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اشارة 


وحيث أن مدرك الحكم فى هذه المسألة قاعدة من ادرك. فالحرىٌ أن نذكر مدركها من الاخبار مع قطع النظر عن الشهرة المحمّقة 
عليهاء حيث قال المحقق الهمدانى رحمه الله فمتى أدركك من الوقت مقدار اداء ركعة جامعة لشرائط الصحةٌ بحسب 

تبيان الصلاة» ج”؛ ص: 58 

ماهو مكلف به فى ذلكك الوقت من الطهارة المائية او الترابية (لزمه ادائها) بلا خلاف فيه على الظاهر بل فى المدارك هذا الحكم 
مجمع عليه بين الأصحاب و عن المنتهى قال لا خلاف فيه بين أهل العلم. )١١‏ 

فنقول وردت الروايات من العامة و الخاصّةٌ على أن مدركك ركعة من فى وقتها مدركك تمام الوقت و وقعت صلاته بعبارات مختلفه. 
أما من طرق العامة روى البخارى فى صحيحه؛ ج .١‏ ص 18١‏ و المسلم فى صحيحه ج -١‏ 2077/57 و السنائى فى سئنه ج »١‏ ص 
7076 و احمد فى مسنده ج 27 ص 37١‏ عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم انّه قال (من ادركك ركعة من الصَّلاهُ فقد ادركك الصلاة). 
و هذه الرواية عام شاملةُ لجميع الضّ لاه الخمس و لكن المحتمل ان تكون مرتبطة بصلوة الجماعة و ن من ادركك ركعة من الجماعة 
فقد أدرك الضَّلاهُ و لا تكون مرتبطة بادراكك الوقت. 

و روى البخارى أيضا فى صحيحه ج .١‏ ص 18١‏ عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم (من ادركك ركعة من العصر قبل ان تغرب 
الشيمن ققد ادرك العصير): 

و روى البخارى أيضا فى صحيحه. ج ١‏ ص 12 و ابو داود فى سئنه» ج ١‏ ص .1١17‏ و5778 و ابن ماجه فى سئنه ج »١‏ ص 7١١14‏ عن 
النبى صلَى الله عليه و آله و سلم قال (من أدرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الدّ.مس فقد أدرك الصبح و من أدرك ركعة من 
العصر قبل ان تغرب الشّمس فقد أدرك العصر). 

و هذه الروايات الاربع غير شاملة لتمام الصَّلاءُ الخمس. 


(1)- مصباح الفقيه» ج 4 ص .80١ 98٠‏ 
تبيان الصلاة ج ”2 ص: لله 


[فى الاخبار الواردة من طرق الاماميّة] 


و أما الأخبار الواردةٌ من طرق الامامية: 

الاوّل: رواه عمار بن موسى عن ابى عبد الله عليه السّد.لام (فى حديث) (قال فأن صلى ركعة من الغداهً ثم طلعت الشّ.مس فليتمٌ و قد 
جازت صلاته). )١١‏ 

الثانى: ما رواه أصبغ بن نباتة قال (قال أمير المؤمنين عليه السّد.لام (من أدركك من الغداءٌ ركعة قبل طلوع الشّ.مس فقد أدرك الغداهً 
تامّهُ). 03١‏ 

الثالث: ما رواه عمار الساباطى عن ابى عبد الله عليه السّد.لام (فى حديث) قال ... (فان صلى ركعة من الغداء ثم طلعت الشّْ.مس فيتم 
الضّئلاه وقد جازت صلاته و أن طلعت النّْ.مس قبل ان يصلى ركعة فليقطع الصّلاهُ و لا يصلى حتّى تطلع الشّمس و يذهب شعاعها). 
رض 

الرابع: مرسلة الشهيد فى الذكرى (قال روى عن النبيّ عليه السّلام أنه قال (من أدركك ركعة من الضَّلاُ فقد أدرك الصلاة). "٠‏ 
الخامس: مرسلة المحقق فى المعتبر حيث روى مرسلا فى المعتبر قوله عليه الشلام (من أدركك ركعة من الوقت كمن أدرك الوقت). 
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لفن 


ولا يخفى عليكك أن مع اشتهار هذه الاخبار و العمل بها و الفتوى على طبقها لا يبقى مجال للاشكال فى سندها بإرسال او ضعف 
الستك. 


() الرواية ١‏ من الباب ٠١‏ من ابواب المواقيت من الوسائل. 

( الرواية ؟ من الباب ٠١‏ من ابواب المواقيت من الوسائل. 

الرواية " من الباب ٠١‏ من ابواب المواقيت من الوسائل. 

()- الرواية ؟ من الباب ٠١‏ من ابواب المواقيت من الوسائل. 

(0)- المعتبر» ج 'ء ص 57. 

تبيان الصلاةء ج”؛ ص: 0١‏ 

فبعد كون المرسلتين العاميتين تشملان لجميع الصلوات الخمس يمكن التمسكك بهما. 

وامًا من حيث الدلالة فقد يقال بأنّها غير ناظرة الى حيثية الأدائده او القضائية بل غاية ما يستفاد منها كون الضّ لاه صحيحة فى هذه 
الصورة أى صورة دركك ركعة منها فى الوقت و عدم لزوم أعادتها. 

فانّه يقال أن ظاهر الرواية ان من أدركك ركعة من الصَّلاهُ فقد أدرك ما يتوقع من الوقت و هو كون تمام صلاته فى الوقت فتكون اداء 
كمن أدركك جميع الوقت فقوله فى رواية عتمار جازت صلاته دالٌ على هذا لأنّ جواز هذه الضّ لاه الَتى وقعت ركعة منها فى الوقت 
كجواز الصَّلاهً الَتى وقع تمامها فى الوقت. 

كما أنه قد يقال لا تشمل الروايات العامد و من تساهل حتّى ضاق الوقت بل تشمل الغافل» و من انكشف له بعد الصَّلاهُ او فى أثنائها 
نه لم يبق من الوقت ألا مقدار أداء ركعة؛ لكن المستفاد من الرواية بيان وظيفة من لم يصل حتّى ضاق الوقت و لم يبق ألا مقدار 
ركعة من الضّبلا» سواء كان عامدا او غافلا او ناسيا او معتقدا لدرك تمام الضّ لاه فى الوقتء و لا دلالة له على خصوص الغافل او 
المعتقد لا-دراكك الوقت, فعلى هذا وقعت الضّ لاه اداء بتمامهاء و كون إدراكك ركعة من الوقت مثل ادراكك جميع الوقت فى كون 
الصَلاهُ وقعت اداء لا قضاء بتمامها و لا ملفقةُ من الأداء و القضاء بمعنى كون الركعةٌ الواقعةُ فى الوقت اداء و غيرها وقعت قضاء. 


[فى ما حكى عن السيد ره كما نقله الجواهر فى غير محله] 


فما حكى عن السيّد رحمه الله من كون هذه الصَّلاءٌ وقعت قضاء بتمامها كما فى الجواهر ج /! ص 788 او من بعض آخر من كونها 
ملفقة من الادائية و القضائية كما أشار إليه فى المبسوطء ج ١‏ ص فى غير محلّه. 

تبيان الصلاة ج” ص: 7ه 

فقد ظهر لكك أنه يظهر من الأخبار شمول الحكم لجميع الصلوات و أن كان موردها صلاهُ العصر و الغداة» و يساعد على ذلك فهم 
العرف لالغاء الخصوصيه من موردهاء و عدم فرق بين الصلوات الخمس و عدم خصوصيهٌ لصلاهً العصر و الغداً لهذا الحكم, و كذا 
فهم العلماء من العامة و الخاصة إطلاق الحكم لكلها و عدم الاختصاص بالعصر و الغداة ثم بعد ما قلنا من صحة قاعدهُ من ادركك و 
شمولها لجميع الصلوات الخمسء فاذا بقى من الوقت الى الغروب مقدار خمس ركعات للحاظرء او ثلاث ركعات للمسافر- يجب على 
المكلف الإتيان بالصلاتين الظهر و العصرء و كذا اذا بقى الى انتصاف الليل مقدار خمس ركعات للحاظر او أربع ركعات للمسافر- 
يجب عليه أيضا الجمع بين المغرب و العشاءء, و هذا الحكم كما ادعاه فى الخلاف ج ١‏ ص 0777 مسئلة ١5‏ ممّرا لا خلاف فيه بين 
الاصحاب لكن يظهر من المحقق الحائرى رحمه الله فى كتاب صلاته ص ١8-١8‏ الاشكال فى هذا الحكم بالنسبة الى الظهر و 
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المغرب من جهة أن الاختصاص الَْذى استفدناه من روايةٌ داود بن فرقد معناه عدم صحةٌ وقوع الشريكة فى وقت المختص بصلوة 
اخرى لا اداء و لا قضاء و لا كلا و لا بعضاء فعلى هذا لا وجه لإتيان صلاهٌ الظهر الا فى ما اذا بقَى مقدار ثمان ركعات الى الغروب؛ و 
كذا لا-وجه لاتيان صلاه المغرب ألا اذا بقى الى انتصاف الليل مقدار سبع ركعات لأمن لا تقع صلاه الظهر و المغرب فى وقت 
المختص بالعصر و العشاءء و اما فى صلا الغدا او صلاهُ العصر و الغداهٌ فحيث وردت الروايات بصحتهما نقول به. 


[فى كلام المحقّق الحائرى رحمه الله] 
اشارة 


و اما مرسلة المحقق و ان كانت عامّةُ شاملة لجميع الصلواتء لكنّها لم تنبت و يحتمل ان تكون مأخوذة من الروايات بإلغاء الخصوصية 
عن موردينء لكن التعدّى 

تبيان الصلاة» ج27 ص: "اه 

عن مورد الروايات و الغاء الخصوصية يحتاج الى العلم بعدم مدخلية الخصوصية فى الحكم فى المورد كما فى المفهوم الموافقة 
المبحوث عنها فى الاصولء لان الخصوصيات المأخوذة فى الحكم قد يعلم عدم دخالتها فى الحكم فيتعدّى عن مورده الى غير المورد 
بالمفهوم الموافقة و اما مع عدم العلم بذلك لا يمكن تسريه الحكم عن خصوص مورده. 

و فى ما نحن فيه لا يمكن هذه الدعوى بالنسبة الى الظهر و المغرب لان الصبح و العصر و العشاء لا تزاحم مع وقوع بعضها خارج 
الوقت أحدا من الواجبات لعدم وجود واجب بعدمها و أما الظهر و المغرب فمع مزاحمتهما للعصر و العشاء لا يمكن الغاء الخصوصية 
بالنسبة إليهما بعد عدم ذكرهما فى الروايات. 

مع أن أدلَّهُ وجوب اتيان الصلاة فى وقتها و وجوب تعجيل أدائها فى وقتها و عدم جواز فوت وقتها يعارض مع قاعده من ادرك و لا 
مرجح لتقديمها عليها اداء الظهر تماما يوجب وقوع بعض العصر فى خارج وقتها و مع عدم ذكر الظهر و المغرب فى اخبار قاعدة من 
ادرك كيف يقدم دليلها على أدلَهُ وجوب اتيان العمل فى وقته. 


[فى الجواب عن اشكال المحفق الحائرى رحمه الله] 


و الجواب عن اشكاله رحمه الله كما قلنا سابقا فى جواب صاحب الجواهر رحمه اللّه لم يردٌ فى آيهُ و لا رواية كلمةُ الاختصاص حتّى 
يفسر بعدم صحة الشريكة فى وقت المختص بالآخر و نتمسكك بإطلاقه بل ما يدل عليه رواية داود بن فرقد بأنّ مقدار أربع ركعات من 
أل الوقت مختص بالظهر و مقدار اربع ركعات من آخر الوقت مختص بالعصر و لا دلالة فيها على عدم صحة الشريكة فى وقت 
المختص بالآخر و لو بعضا. 


[فى كون القاعدة حاكمة على الادلة الاولية] 


وما دلت عليه الروايات و أدَلَةٌ الأولية وجوب الاتبان بالصّلاة فى وقتها اداء بتمام أجزائها لكن بعد ورود قاعده من ادرك و صيرورتها 
عند المشهور مورد القبول 
تبيان الصلاف ج 7 ص: 0 
و صار ضعفها و ارسالها منجرا بعملهم بها تكون هذه القاعدة حاكمة على الأدلّة الاولية و مفسرة لها بن تحقق عنوان الأدائية لا يكون 
متقوّما بكون جميع أجزائها واقعة فى الوقت بل يحصل العنوان و لو بدركك الوقت مقدار ركعة و مع هذه القاعدةٌ بإتيان صلاهُ العصر و 
لو بركعة منها فى وقتها المختص بها يحصل امتثال الامر بايجاد الصلاة أداء و ليس فى البين ما دل على وجوب التعجيل و المبادرة 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة ابننا من ساسا 


حتّى نقول بتعارض قاعده من اداركك مع الدليل الدال على التعجيل بالنسبة الى صلا العصر و لو كان فى البين دليل لكان الكاشف 
عنه الاجماع و الإطلاق مع كون الاجماع دليلا لبيا يقتصر على المتيّن مع أنّه منصرف عن هذه الصورة. 

ولو سلّمنا وجوب التعجيل و عدم كون القاعد حاكمة على الأدلة الاولية لكن مقتضى أدلّهُ شرطية الترتيب و كون اتيان الظهر أُوّلا 
من شرائط الوجوديّهُ لصلاه العصر لا بد من تقديم الظهر ليتحقق الشرط و مع امكان اداء الظهر كذلك لا بد من تقديمها لإيجاد شرط 
وجود صلاه العصر كما دلّت على ذلكك رواية الحلبى المتقدمة الوارده فيمن نسى الظهر و العصر ثم تذكر عند غروب الشّمس حيث 
قال عليه الّ.لام لأنّ كان فى وقت لا يخاف قوت إحداهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر و أن هو خاف ان تفوته فليبدأ بالعصر و لا 
يؤْخَرها فتفوته فتكون قد فاتتاه جميعا) "١١‏ فَأنْ ببركةٌ قاعد من أدرك يصدق على الشخص الناسى لصلاة الظهر و العصر أنه لا 
يخاف فوت أحدهما بل يدركك كلا الصّلاهٌ من اداء فوجب عليه إتيانهما بتقديم الظهر على العصر و أن كان بعض الظهر وقع فى وقت 
العصر و بعض العصر وقع فى خارج وقته لان ذلكك بمقتضى الجمع بين الادلَهُ كما عرفت. 


-)١(‏ الروايةُ 14 من الباب 5 من أبواب المواقيت الصلاهٌ من الوسائل. 


تبيان الصلاة اج ص: زهله 


الكلام فى معرفة الزوال و علامته 


قد عرفت ان وقت الظهر يدخل بزوال السّ.مس انما الكلام فى علامته قال صاحب الجواهر ١١‏ (و يعلم الزوال) الّذى قد أنبطت الصَلاهٌ 
به المعتر عنه فى الكتاب العزيز بدلوك الّ.مس بأمور أشهرها فتوى و روايةُ زيادهً الظل الحاصل للشاخص بعد نقصانه او حدوثه بعد 
اذ ايها كنا فى كورام و الببد كشا يض الأتضة و شةه الطلانة الى زياد الكل كمه التسانة فد ردت قن اللصرضي كبا 
مرفوعة سماعه 01١‏ و خبر على ابن حمزه 0*0 و مرسل الفقيه ©" و اما حدوثه بعد انعدامه فهى فى بعض أيَام السنه فيها. 

قال صاحب الجواهر و هذه العلامةُ (اى زيادة الظل بعد نقصانه) مع أنّها لا خلاف فيها بين الأصحاب و دلت عليها النصوص السابقةٌ و 
يشهد بها الاعتبار تام النفع يتساوى فيها العامى و العالم اذ ليس هى الا وضع مقياس فى الأرض بأىّ طور. «ه) 

أما العلامة الانية و عى ميل الشمس الى جاتب الحاجب الأيمن لمق أستقبل القبلة قال صانسي الجواهر فى لمن كان من اهل العراق 
فقد ذكرها غيره من الاصحاب بل فى جامع المقاصد نسبتها إليهم لكن مع التقيد بما سمعت بل فى المداركك 


.49 جواهر الكلام؛ ج /اء ص‎ -)١( 

(1)- الرواية ١‏ من الباب ١١‏ من أبواب المواقبت من الوسائل. 

(")- الروايه ١‏ من الباب ١١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(ع)- الروايهٌ © من الباب ١١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(0)- جواهر الكلام؛ ج لا ص .٠١7‏ 

تبيان الصلاق» ج"» ص: 08 

و غيرها تقيده أيضا بمن كان قبلته نقطة الجنوب منهم كاطرافه الغرييةُ دون اوساطه و أطرافه الشرقيةُ. »١١‏ 

و أمَا البلاد الّتى قبلتها منحرفة عن نقطة الجنوب الى طرف المغرب فتعرف القبلة بهذه العلامة بعد مضي زمان كثير. 

أعلم ان المعتبر هو العلم بالزوال بأىٌ طريق حصل و العلامتان المذكورتان ليس لهما الموضوعية بل لو ثبت بعلامة اخرى غيرهما 


يكفى لاتيان الصَلاهُ و لو لم تصر زيادة الظل محسوسة كما قال بعض من وجوب التأخير حتّى تصير زياده الظل محسوسة. 
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المطلب الرابع: فى أول وقت المغرب 
اشارة 


قال العلامة فى التذكرة ١‏ أوّل وقت المغرب غروب السّ.مس بإجماع العلماء و اختلف علمائنا فى علامته فالمشهور و عليه العمل اذا 
ذهب الشفق المشرقى و قال بعضهم سقوط القرص و عليه الجمهور كافة و منشأ اختلاف الأصحاب فى الغروب من كونه استتار 
القرص عن النظر او ذهاب الحمرة المشرقية اختلاف الاخبار فطائفة منها دالّةُ على كون الغروب يتحقّق باستتار القرص. 


[فى الاخبار الواردهُ فى اول وقت المغرب] 


نياها رؤاة ؤوارة قال زقال أب سعقر علي لماعو فنك الشف خا ضات» القرص قاذ وا شسة كه وق رات أغدت القلة 61 
رواه ررار وسعمر 0 مو : صن كان 2 


(01)- جواهر الكلام؛ ج لا ص .٠١6‏ 

(؟)- تذكرة الفقهاء» ج 7 ص .5٠١‏ 

(*)- الرواية ١١/‏ من الباب ١18‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

تبيان الصلاة؛ ج 3 ص: /اه 

و منها ما رواه جابر عن ابى جعفر عليه السّ.لام قال (قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم اذا غاب القرص أفطر الصائم و دخل 
وقت الصّلاة). )١١(‏ 

و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه عليه السَّلام (قال وقت المغرب من حين تغيب الشّمس الى ان تشتبكك النُجوم). "١‏ 

و منها ما رواه داود بن أبى يزد قال (قال الصّادق جعفر بن محمد عليه السّلام اذا غابت الشّمس فقد دخل وقت المغرب). «* 

و منها رواية اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن ابى عبد الله عليه السّلام (قال كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يصلى المغرب 
حين يغيب الشّمس حيث تغيب حاجبها). ١‏ 

وعنيا كيف ارقاو ووو عاو فاع الات المد كون: 

وأطائفة متها داله على حيحقق التغرب يذهان السيرة عن المثرق: 

منها ما رواه على بن احمد بن أشيم عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السّلام (قال سمعته يقول وقت المغرب اذا ذهبت الحمرة 
من المشرق و تدرى كيف ذلكك قلت لا قال لان المشرق مطل على المغرب هكذا- و رفع يمينه فوق يساره- فاذا غابت هاهنا ذهبت 
الحمرةٌ من هاهنا). «0) 


و منها مرسلةٌ ابن ابى عمير عمّن ذكره عن أبى عبد الله عليه الشلام (قال وقت سقوط 


-)١(‏ الرواية ٠١‏ من الباب ١8‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(0)- الرواية 78 من الباب ١8‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(*)- ال وابةُ الام الناب 16 م١٠‏ أبواب المواقيت م٠‏ الو سائا .. 
واية 5١‏ من الباب ١7‏ من ابواب يت من 

(ع)- الروابة لالم الناب 72 مء أنوات المواقنت مه الوسائا . 
واية /0" من الباب ١7‏ من ابواب يت من 

(0)- الروايهٌ " من الباب ١28‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 


تبيان الصلاة اج ص: م/م 
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القرص و وجوب الافطار من الصيام ان تقوم بحذاء القبلة و تتفقد الحمرة الى ترتفع من المشرق فاذا جازت قمةٌ الرأس الى ناحية 
المغزب فقّد وجب الافطار و سقط القرص). )١١‏ 

و منها ما رواه الصدوق رحمه الله باسناده عن بكر بن محمد عن ابى عبد الله عليه السّد.لام (سأله سائل عن وقت المغرب فقال ان اللّه 
يقول فى كتابه لإسبراهيم لمان عله الل 216 10 ذا رقن طفن أل الرتفد ىن ركم غير لعفت و اذل رقت 
العشاء الآخره ذهاب الحمرةٌ و آخر وقتها الى غسق الليل يعنى نصف الليل). «*”"» 

و منها ما رواه شهاب عبد ربّه قال (قال ابو عبد الله عليه السّلام يا شهاب انى أحبّ اذا صلّيت المغرب أن أرى فى السماء كوكبا). ©" 
و منها ما رواه شريح عن ابى عبد الله عليه السّلام (قال سألته عن وقت المغرب فقال إذا تغيرت الحمرة فى الافق و ذهبت الصفرة و قبل 
ان تشتبكك النجوم). «2) 

و منها ما رواه العتّرار الساباطى عن ابى عبد الله عليه السّلام (قال أن ما أمرت أبا الخطاب ان يصلَى المغرب حين زالت الحمره من 
مطلع الشّمس فجعل هو الحمرة 


(1)- الرواية ؟ من الباب ١8‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(1)- سورة الانعام, الآية . 

(")- الروايهُ © من الباب ١8‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(ع)- الروايةُ 4 من الباب ١8‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(0)- الرواية ١7‏ من الباب ١8‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

تبيان الصلاةء ج”؛ ص: 09 

الّتى من قبل المغرب و كان يصلَى حين يغيب الشّفق). )1١‏ 

و منها ما رواه عبد اللّه بن وضّاح (قال كتبت الى العبد الصالح عليه الّ.لام يتوارى القرص و يقبل الليل ثم يزد الليل ارتفاعا و تستتر 
عنًا الدّ.مس و ترتفع فوق الجبل حمرة و يؤذّن عندنا المؤذنون أ فأصلّى حينئذ و أفطر أن كنت صائما او أنتظر يذهب الحمرة الّتى فوق 
الجبل فكتب إليَ أرى لكك ان تنتظر حتَّى تذهب الحمرة و تأخذ بالحائطة لدينكك). 0١‏ 

و منها رواية يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله عليه الدّ.لام قال (قال لى مسوا بالمغرب قليلا فان امس تغيب من عندكم قبل أن 


تغيب من عندنا). ")2 
[فى ذكر الاخبار الدالة على كون المغرب ذهاب الحمرة المشرقية] 


ثم أعلم أنه فى رواية محمد بن شريح لم يقتيد الحمرة بالمشرقية او ما يدل على كون المراد منها الحمرة المشرقيُ من مطلع الشَُّمس و 
غيره فيمكن ان يكون المراد الحمرة المغربه و على ذلكك يكون المراد بيان آخر فضيله وقت المغربء و أن قلنا بقرينة الأخبار كون 
المراد الحمرة المشرقية و الذيل دالَ على بيان آخر وقت فضيلهُ المغربء فعلى هذا الرواية متعرضة لبيان كلا الوقتين أول الفضيله و 
آخرها و المراد من تغتّرها هو تغيّرها الى السواد كما قال و ذهبت الصفرة. 

و منها ما رواه بريد بن معاوية عن أبى جعفر (قال اذا غاب الحمرة من هذا الجانب- يعنى من المشرق- فقد غابت الشّمس من شرق 


الأرض وغربها). (©» 


-)١(‏ الرواية ٠١‏ من الباب ١8‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً عابنا من ساسا 


(0)- الرواية ١‏ من الباب ١18‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(*)- الرواية ١‏ من الباب ١18‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(ع)- الروايهٌ ١‏ من الباب ١8‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

تبيان الصلاف ج 7 ص: 7٠‏ 

و مثل هذه الرواية 7 و رواية ١١‏ من هذا الباب و الظاهر كلها رواية واحدة قد نقلها صاحب الوسائل بعنوان رواية ١‏ و" و١١‏ و لم 
يذكر فى الروايةٌ المغرب و الصّ لاه و الصوم لكن الظاهر منها أنه عليه السّ.لام بصدد بيان محمّق المغرب الذى يترتّبٍ عليه فى الشرع 
احكام من دخول وقت الصّلاه و جواز إفطار الصوم عند الغروب و غيرهما من الاحكام كما ان الظاهر من الرواية كون المراد بمشرق 
الارض و مغربها تمام الأراضى المتساوية السطح لارض المصلَّى بحيث لا يرى الشّمس احد من سكان هذا الأراضى لا صرف غروبها 
عن نظر ذلكك المصِلَى فقط- و نقل صاحب الوسائل فى كتاب الحج فى باب الإفاضة من عرفات بعض الاخبار الّذى دل على مذهب 
الأمامية ممع كوق متحقق الغروت ذهات الحمرة المشرقية. 


[فى ما تقع المعارضة بين الاخبار] 


ثم انْه كما ترى أن هذه الاخبار تعارض مع الاخبار المذكورة الدالة على ان الغروب بتحقق باستتار القرص فأن أمكن الجمع بينهما 
فهو و الا لا بد من أعمال قاعده التعارض من الترجيح او التساقط. 

و ليكن على ذكرك ان التعارض بينهما فى صورة كون المراد من غروب الشمس و استتارها عن نظر المصلى و لو لوقوع مانع و 
حاجب مثل الجبل او كون المراد منه استتارها عن افق مكان المصلى بحيث لا يراها احد من سكان هذا المكان و لو لم يكن فى البين 
مانع من الجبل و غيره. 

كما أنه لو كان المراد من الغروب استتار الشّمس عن افق جميع الاراضى المتساوية لارض المصلَّى من حيث الافق. 

او كون المراد استتارها عن افق الحقيقى المنصضّف لكرة الا-رض لا يكون بين الطائفتين تعارض و تكون الطائفة الثانية حاكمه على 
الطائفه الاولى و شارحةٌ لها 
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بِأنّ المراد من غيبوبةٌ الشّمس أحد هذه المعانى فلا يكون بينهما تعارض اصلا كما قلنا بان الظاهر من روايةٌ بريد بن معاويةٌ ذلكك 
المعنى اعنى غيبوبة الشّمس من جميع الاراضى المتساوية السطح لمكان المصلّى. 


[فى ترجيح الاخبار فى الباب] 


فان لم تقبل ما قلنا قلت و لا طريق للجمع بينهما فلا بد من ترجيح الأخبار الدالّهُ على كون المراد الحمرة المشرقيةُ لان من المرجحات 
مخالفة العام و لا ريب فى ان تمام فرق المسلمين مخالف مع الامامِهُ فى هذا فتوى و عملا كما تراهم الآن يصلون بمجرد استتار 
القرص و يفطرون صومهم فمع فتوى المشهور من الامامية على طبق هذه الاخبار و ان المراد من الغروب و غيبوبة الشمس هو ذهاب 
الحمرة فى مقابلهم يكشف كون فتواهم و عملهم بهذه الاخبار لا جل كون فتوى ائمتهم عليهم السّ.لام على ذلكك و نقل هذه الأخبار 
عنهم عليهم الام على كون المراد من غيبوبة الشّ.مس استتارها صدت تقتَةُ و من المعلوم أن بنائهم على مراعاة التقية فى مثل هذا 
التى كانت عند تمام فرق المسلمين من الضروريّات و كان اعتقادهم ان عمل النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم على هذا أيضا. 

ثم أن الظاهر من مرسله ابن ابى عمير حركة الحمرة من المشرق الى المغرب تدريجا بعد تجاوزه عن قم الرأس لكن الحس و 
الوجدان بخلاف ذلك لانّ المحسوس بالعيان رفع الحمرة من المشرق تدريجا و أسواد الافق و اذا تم الرفع يصير لونها ضعيفا الى ان 
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لا ترى العين من الحمرةٌ أثرا فعند ذلكك توجد حمر ضعيفةٌ فى جانب المغرب فوق الافق تنخفض بالتدريج مع الاشتداد الى أن غابت 
عن النظر بتمامها. 

فأن أمكن حملها على ما ذكرثا فخ يحدوث الحمرة فى نحية المغرب وز ؤوال الحيرة الى فى جهة المشرق بعد تجاوزها عن قمة الرأس 
ايعاد منيا ما + لتاغلنة 
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ساير الروايات. 

كما أن المراد من غيبوبة الشَّ.مس زوالها من جهة المشرق بالكلكة بحيث نظر الشخص الى تلكك الجهة و لم ير الحمرة الّتى كانت 
موجودة فيها. 

ثم انه قد يجمع بين الطائفتين من الاخبار المتقدمة بوجهين آخرين الأوّل ما قاله العامة الحائرى رحمه الله فى كتاب صلاته ص ١6‏ 
من حمل أخمار الذالة على اغمار ذهاب الحمرة على الفضيلة و الاسعضاب و لكن لا سكن قوله لانه تضرف فى ظاهر هذه الأخبار 
من غير ان يدل عليه دليل. 

و الجمع الثانى هو ان المراد بذهاب الحمرة هو ذهابها من الأفق و أن لم يصل الى قمة الرأس فضلا عن التجاوز عنها و الذهاب بهذا 
الحد مقارن لاستتار القرص. 

و الجواب عنه ان المراد بزوال الحمره و ذهابها هو ذهابها و زوالها بالكل بحيث لا ير الشخص الحمرة اصلا فى جهة المشرق كما 
ولت عله مرسلة ابن انى عمير: 


[لا يكون المراد من الحمرةُ استتار القرص] 


مع انه لو كان المراد من الحمرة استتار القرص كما قاله سائر الفرق من المسلمين لا وجه للتعبير بغير استتار القرص و إلقاء الشبهة بين 
المسلمين فى التعبير عن استتار القرص بشىء آخر غير ما نفهم من الأخبار الدالّهُ على كون علامة دخول وقت المغرب استتار القرص 
مع كون عملهم على عدم الاختلاف و ايجاد الاتحاد مهما أمكن. 

ان قلت لو كان عمل النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و أصحابه على طبق ما يقوله الشيعة من كون محقق المغرب ذهاب الحمرة 
المشرقية فكيف لا يفهم المسلمون ذلك الى زمان صدور الأخبار من المعصوم عليه السّلام. 
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قلت لا منافاة بين كون عمل النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم على ذلكك كما يقوله الامامّه و مع ذلكك يخفى على المسلمين عمله 
صَلّى الله عليه و آله و سلّم لعدم توججه المسلمين و عدم اهتمامهم بضبط نحوة افعاله و خصوصياتها و كانوا مثل السمكك فى الماء لا 
بعلم ان حياته بالماء و بعد وفاته صلَى الله عليه و آله و سلّم علموا ما فات منهم من البركات و حدث الاختلاف فى الاحكام بعد هذه 
المصيبةٌ العظمى و توججهوا بانهم لم يستفيدوا منه كما هو حقّه فعلى ما ذكرنا لا وجه للجمع بين الأخبار الَا بما قلنا و لو لم يقبل و تصل 
التوبةُ الى الترجيح فالترجيح مع الطائفة الثانية لمخالفتها مع العام و مع كون عمل المشهور على طبقها. 


[فى ان مال المحقّق البهبهانى رحمه الله الى القول باستتار القرص] 
اشارة 


فدجال الحتق الرحية السبهناني» .وصيف الله الى الخول بامنهار الأرهن على هنا قله عاشي اللدراشر رحتة الله عنه لعفن الاعباز 
المتقدمة مع وجه آخر و هو انّه لو اعتبرت الحمرة المشرقِتِةُ من حيث دلالتها على زوال القرص فى الغروب لاعتبرت المغربدِة بالنسبة 
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الى الطلوع المعلوم خلافه 2١١‏ و مراده رحمه الله أن ذهاب الحمرة لو كان دليلا- على الغروب بالنسبةٌ الى وقت المغرب لكان وجود 
الحمرة المغريةٍ. فى الصبح دليلا على طلوع الشّمس لان بذهابها زالت الشّمس بقولكم فبوجدها طلعت الشّمس فعلى هذا لو أخر 
صلالة الصبح الى وقت ظهور الحمرةٌ المغريد. صارت قضاء لكون ظهور الحمرة دالا على طلوع الشّ.مس مثل ذهابها الدال على زوال 
الشمس. 


[ره صاحب الجواهر كلام المحقّق البهبهانى] 


وقد رده صاحب الجواهر بأربعة وجوه فمن أراد فاليراجع. 
و يمكن القول بالفرق بين المقامين بأن المناط فى صلاه المغرب بدخول الليل و التعبير بالغروب من أجل ما عليه المسلمون و صلاه 
المغرى :من القبلذة اللباية 


(1)- جواهر الكلام» ص 22118 ج 7. 
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فلا بدٌ من وقوعها فى الليل و الليل لا يتحمّق الا بغيبوبة الشُّمس مع زوال الحمرة المشرقية. 

بخلاف صلاه الصبح فإِنّها من الصلوات اليوميّةُ و الاعتبار فيها بطلوع الشّ.مس و لا يضر ظهور الحمرة المغربِية فى جهة المغرب كما 
يظهر ذلك من روايةُ بكر بن محمد عن أبى عبد اللّه عليه السّلام (قال سأله سائل عن وقت المغرب فقال أن الله تعالى يقول فى كتابه 
لابراهيم كنا عن عليه الليل رأى0 وكيا فال يّ رَبّى )1١‏ فهذا اول الوقت و آخر ذلكك غيبوبة الشفق). ١؟)‏ 

(و كذا يظهر من قوله تعالى أَبِمُوا الصَِّام إِلَى اللَلِ «7) لان حكم صلاة المغرب و الافطار من حيث الوقت واحد و قد علقهما الله 
تعالى بدخول الليل و علامةُ دخوله ذهاب الحمرة المشرقبَةُ من قمهُ الرأس لا نفس الاستتار. 

فعلى ما قلنا و قاله المشهور من ان وقت صلاةً المغرب زوال الحمرة المشرقيَةُ يمتدٌ وقت صلاه العصر الى الزوال لعدم الفصل بين أخر 
وقت العصر و أوّل وقت المغرب لأنْ آخر صلاه العصر الغروب و أوّل وقت صلاة المغرب الغروب و بعد وضوح الغروب فى كلام 
الشارع بذهاب الحمرة المشرقيَةُ فيكون المراد منه ذلك مطلقا و فى كل مورد يكون الغروب مبدأ لشىء او منتهاه. 

كما ظهر بذلكك وقت صلاةٌ العشاء حيث يكون وقتها بعد مقدار ثلاث ركعات بعنوان صلاهُ المغرب لأنّ المستفاد من الاخبار كون 
دخول وقت كلا الصلاتين 


./8 سورة الانعام, الآيةٌ‎ -)0١( 

(5)- الرواية * من الباب ١8‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

()- سورة البقرق الآيهُ 17/4 
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بغروب الشّمس ألَا أن هذه قبل هذه و من جملة هذه الاخبار رواية عبيد بن زرارة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (اذا غربت الشّمس فقد 
دخل وقت الصلاتين الى نصف الليل ألَا أنَّ هذه قبل هذه). )١١‏ 


المطلب الخامس: فى آخر وقت المغرب 


اشارة 
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قال العلامهُ رحمه اللّه فى تذكرةٌ الفقهاء مسئلة "١‏ و آخره للفضيلة الى ذهاب الشفق و للاجزاء الى ان يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء 
لان عبد اللّه بن عباس قال الحائض تطهر قبل طلوع الفجر فتصلى المغرب و العشاء و لو لم يكن الوقت ممتدًا لما وجب لان عذرها قد 
عم الوقت. 

و من طريق الخاصّةُ قول الصادق عليه السّ.لام ان الله أفترض اربع صلوات صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشّمس الى غروبها أنَا أن 
هذه قل هله واكاة وضهما من غروب الشمين إلى انقضات اللبل آنا أذ هذه قبل هذه و لأث وقت العقاه ينعد الى الاخضاف فتكون 
المغرب مساوقةٌ لها لأثهما صلوتا جمع فيشترك وقتاهما كالظهر و العصر و قال الشَّيِخْ و المرتضى و ابن أبى عقيل آخره للمختار الى 
ذهاب الشفق و للمضطرٌ الى الانتتصاف بقدر العشاء و فى قول آخر للشيخ آخره ثلث الليل و فى رواية الى ربع الليل و به قال ابن 
الجنيد و هو قول المرتضى و للمضطر الى ان يبقى لطلوع الفجر قدر العشاء. 


وقال الثورى و ابو حنيفةٌ و أحمد و اسحاق و داود و ابو ثور وابن المنذر 


-)١(‏ الرواية “7 من الباب ١18‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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و الزهرى آخره غيبوبة الشفق المغربى و حكاه ابو ثور عن الشافعى لأسن الى صلى الله عليه و آله و سلّم قال (وقت المغرب ما لم 
يسقط ثور الشفق و ثور الشفق هو انتشار الشفق و قال الشافعى فى الجديد و القديم أن لها وقتا واحدا و هو قول مالكك و هو يدخل 
بسقوط جميع القرص و قال مالكك يمتدٌ وقتها الى طلوع الفجر و به قال عطاء و طاوس كما يقول فى الظهر و العصر). )١١‏ 

وامّا اختلاف علمائنا فى هذه المسأله لأجل اختلاف الروايات واردهٌ فهى على طوائف: 


الطائفة الاولى: ما دلت على ضيق وقت المغرب: 


فمنها رواية زيد الشحام (قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّد.لام عن وقت المغرب فقال ان جبرئيل أتى النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم 
لكلّ صلاه بوقتين غير صلاه المغرب فان وقتها واحدة و أنّ وقتها وجوبها). ١‏ 

و منها رواية أديم بن الحرّ (قال سمعت أبا عبد الله عليه يقول أن جبرئيل آمر رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم بالصلوات كلها 
فجعل لكل صلاة وقتين ألا المغرب فانّه جعل لها وقتا واحدا. )"١‏ 

فهذان الخبرين يدلّان على الضيق اما حيث لم يكن فى علمائنا القائل بالضيق فلا بد من حملهما على شدَّهُ كراهة التأخير و مع دلالة 
الأخبار الآتبةُ على التوسعةٌ فلا يمكن الخد بهذين الخبرين. 


(1)- تذكرة الفقهاء ح 7 ص -71١‏ 517. 
(؟)- الروايهٌ ١‏ من الباب 18 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(*)- الرواية ١١‏ من الباب ١8‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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الطائفة الثانية: ما دلت على امتداد وقته الى زوال الشفق: 


منها ما رواه حريز عن زرارة و الفضيل قالا (قال ابو جعفر عليه الس لام ان لكل وقتين غير المغرب فان وقتها واحد و وقتها وجوبها و 
وقت فوتها سقوط الشفق). )١١‏ 
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و منها رواية اسماعيل بن مهران (قال كتبت الى الرضا عليه الس لام (الى ان قال) فكتب كذ لكك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق و 
آخر وقتها ذهاب الحمرهُ و مصيرها الى البياض فى افق المغرب). ١١‏ 

و منها ما رواه اسماعيل بن جابر عن ابى عبد الله عليه السّلام (قال سألته عن وقت المغرب قال ما بين غروب الشَّ.مس الى سقوط 
الشفق). «*) 

و منها ما رواه عن بكر بن محمد عن أبى عبد الله عليه السّلام (الى أن قال) (و آخر ذلك غيبوبة الشّفق). 

لكن لا بدٌ من حمل هذه الاخبار على كونها بصدد بيان الوقت الأوّل للمغرب بقرينة الاخبار الآنيةٌ الدالهٌ على امتداد وقت صلاهٌ 
المغرب الى ربع الليل او نصفها او الى الفجر و حمل ذلك الأخبار على بيان وقت الثانى للمغرب. 

والمراد من الوقت الأوّل وقت الفضيلهة و من الوقت الثانى وقت الأجزاء. 


الطائفة الثالثة: ما دلت على امتداد وقت المغرب الى ربع الليل او ثلث الليل: 


منها ما رواه عمر بن يزيد عمّن قال (قال ابو عبد الله عليه السّلام وقت المغرب فى 


(1)- الرواية ؟ من الباب ١8‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(5)- الرواية ”من الباب ١8‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(*)- الرواية ١‏ من الباب ١8‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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السفر الى ثلث الليل). )١١‏ 

و منها ما رواه عمر بن يزد عن ابى عبد الله عليه الّلام (قال وقت المغرب فى السفر الى ربع الليل). 7١‏ 

و منها ما رواه عمر بن يزيد (قال ابو عبد الله عليه السلام وقت المغرب فى السفر الى ربع الليل). «*) 

ذكروق الؤسائل حكررا ولاك عو عضيل هذه الطائفة يفنا على يناك مراقب الفصيلة بقرينة الكغان الآقة الدالةغلن سداد وقاث اذه 
المغرب الى الانتصاف او الى الفجر. 


الطائفة الرابعة: ما دلت على امتداد وقت صلاهٌ المغرب الى ان يبقى من انتصاف الليل مقدار اربع ركعات. 


منها رواية داود بن الفرقد عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السّ.لام (الى ان قال) (فاذا مضى ذلكك فقد دخل وقت المغرب و 
العشاء الآخره حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّى المصلّى اربع ركعات و اذا بقى مقدار ذلكك فقد خرج وقت المغرب و بقى 
وقت العشاء الى انتصاف الليل). «©» 


و منها ما رواه عبيد بن زرارٌ عن ابى عبد الله عليه السَّلام (قال اذا غربت الشُّمس 


(1)- الرواية ١‏ من الباب ١8‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(5)- الرواية ؟ من الباب ١8‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
()- الرواية © من الباب ١8‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(6)- الرواية ؟ من الباب 17 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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فقد دخل وقت الصّلاتين الى نصف الليل). )١١‏ 
و منها مرسلهٌ الكلينى و روى أيضا الى نصف الليل. )7١‏ 


الطائفة الخامسة: ما دلّت على امتداد وقت المغرب الى ان يبقى من الفجر اربع ركعات. 
اشارةٌ 


فبعضها دال على امتداد الوقت الى الفجر مطلقا. 
مثل رواية عبيد بن زرارةً عن ابى عبد الله عليه الت لام (قال لا تقوت الضّ بلا من أراد الصَلاه لا تقوت صلاة النّهار حتّى تغيب الشّمس 
ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر و لا صلا الفجر حتّى تطلع الشمس). «* 


بروجردىء آقا حسين طباطبايى» تبيان الصلا» 4 جلد» كنج عرفان للطباعة و النشر قم - ايران» اول» 1878 ه ق 
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و بعضها واردهٌ فى خصوص الحائض 

مثل رواية ابى الصباح الكنانى عن ابى عبد اللّه عليه السشلام (قال اذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب و العشاء و ان طهرت 
قبل ان تغين الشعس صلت الظهر و العضر): © 

و رواية عمر بن حنظلة عن الشيخ عليه السلام (قال اذا طهرت المرأه قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و ان طهرت قبل ان تغيب 
الكمس حلت الظطهر و العضر). رق 


-)١(‏ الرواية 7 من الباب ١8‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(0)- الرواية ١‏ من الباب ١7‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(9)- الرواية 4 من الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(ع)- الروايهٌ لا من الباب 594 من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(0)- الرواية ١7‏ من الباب 68 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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و رواية داود الزّجَاجِيَ عن أبى جعفر عليه التّرلام (قال اذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشّ.مس صلت الظهر و العصر و أن 
طيرث هن آخر البل علت الهرب و العفاء الآخرة ).11 

و رواية عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّد.لام (قال اذا ظهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر و أن طهرت 
من آخخر الليل فلتصل المغرب و العشاء). :88 


[فى ذكر بعض الاخبار فى خصوص النائم و الساهى] 


و بعضها واردهً فى خصوص النائم و السَاهى. 
مثل رواية أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّد.لام (قال إن نام رجل و لم يصل صلاه المغرب و العشاء او نسى فأن استيقظ قبل الفجر 
قدر ما يصلّيهما كليتهما فليصلهما و أن خشى أن تقوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة و أن أستيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم 
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المغرب العشاء الآخرة قبل طلوع الشّمس فأن خاف ان تطلع الشّمس فتفوته أحدى الصلاتين فليصل المغرب و يدع العشاء الآخرة حتّى 
تطلع الشّمس و يذهب شعاعها ثم ليصلها). " 

و رواية ابن مسكان عن ابى عبد الله عليه السّر.لام (قال أن نام رجل او نسى ان يصلَى المغرب و العشاء الآخرة فأن أستيقظ قبل الفجر 
قدو ها يصلبهما كليتهما فليصلهما و أن خاف ان توفته إحذاهما فلييدأً بالعشاء الآحرة و أن أستيقظ بعد الفجر فليصل 


-)١1(‏ الروايهُ ١١‏ من الباب 54 من أبواب الحيض من الوسائل. 

(0)- الرواية ٠١‏ من الباب 68 من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(")- الروايةٌ " من الباب 27 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشّمس). 0١١‏ 

و كذا زوق عبد اللهايق سثان مفله. :8 

و يستفاد من هذه الطائفة امتداد وقت المغرب الى طلوع الفجر و تخالف مع الطائفة الرابعة الدالّةُ على امتداد وقتها الى اتتصاف الليل و 
لا يمكن رفع اليد عن الطائفة الخامسة من جهة السند لان فيها الرواية الصحيحة و لا يمكن حملها على التقيهُ لأنّه كما عرفت من العامة 
لم يقل أحد بامتداد الوقت الى طلوع الفجر الا مالكك فلا وجه لحمل هذه الطائفة على صدورها تقيهُ لانّ أكثرهم مخالف مع المالكك 
فى هذا الحكم فلم يكن الحكم بينهم مشهورا يقال ان الرشد فى خلافهم. 


[كلام الشيخ صريح فى عدم اعراض المشهور] 


كما انه لا يمكن دعوى الاعراض بأنّ المشهور أعرضوا عن هذه الاخبار الدالّهُ على الامتداد الى طلوع الفجر فيسقط عن الحجية لانَّ 
الشيخ نقل فى المبسوط و الخلاف من الاماميّةُ القول بامتداد وقت المغرب الى طلوع الفجر. «*” 

و أختار هذا القول صاحب المداركك بالنسبة الى المضطر قال فى المداركك و المعتمد امتداد وقت الفضيلة الى ذهاب الشفق و الاجزاء 
للمختار الى ان يبقى للانتصاف قدر العشاء للمضطر الى ان يبقى ذلكك من الليل و هو اختيار المصنف رحمه الله فى المعتبر. 059 
وقال أيضا فى المدارك و حكى فى المبسوط عن بعض علمائنا قولا بامتداد 


-)١1(‏ الروايهُ © من الباب 27 من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(؟)- الروايهٌ © من الباب 27 من أبواب المواقيت من الوسائل. 

()- المبسوط. ج ع ص عا ملا الخلاف» ج ١‏ ص "١‏ مسثئلة 5. 

()- المدارك,. ج ”7 ص 05. 
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وقت المغرب و العشاء الى طلوع الفجر. 0١١‏ و هذا المقدار كاف فى عدم ثبوت الأ.عراض مضافا الى ان الشيخ قال فى موضع من 
الخلاف اذا ادركك بمقدار يصل فيه خمس ركعات قبل المغرب لزمته الصلاتان بلا خلاف و أن أدرك أقلّ من ذلك لم يلزمه عندنا 
و كذلكك القول فى المغرب و العشاء الآخرةُ قبل طلوع الفجر «7) و هذا صريح فى عدم أعراض المشهور. 

ثم أنّه قد يقال بتوهم التعارض بين هذا الكلام الظاهر فى كون امتداد وقتهما الى الفجر اجماعيا عند الخاصةُ و العامّرة» مع الكلام 
السابق من كون امتداد وقتهما منسوب من بين العام الى المالكء و مقتضاه عدم كون الامتداد إجماعيّاء لكن يدفع هذا التوهّم بأنّ 
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العامة مع قولهم بكون الوقتين متباينين فى الظهر و العصر و المغرب و العشاء لكن المسلم عندهم جواز الجمع بين الصلاتين فى بعض 
الموارد مثل السفر و ضيق الوقت و المطر مثلاء كما قال الاماميَهُ مطلقاء لكن الوجه فى جواز الجمع عندهم غير الوجه عند الاماميّةٌ لان 
الوجه عند الاماميَةُ بقاء وقت صلاة الاولى مع دخول وقت الثاني فاذا صلى بعد الزوال صلاءً الظهر ثم بلا فصل العصر فقد وقع كليهما 
فى الوقتء لان وقت العصر دخل بمجرد الفراغ من الظهر. و كذلكك لو صلَى فى آخر الوقت كليهما لان الظهر وقع فى وقته لبقاء 
الوقت بمقدار اربع ركعات بالمغرب؛ فعلى هذا لا يختص جواز الجمع بين الصلاتين بمورد خاص من العذر و المطر و العلَهُ و السفرء 
بل يجوز فى كل مورد كما عرفت الزوانات الدالة على اشتراك الظهرين فى الوقت:و كذا العشاديق: ألا أن هذه قبل هذه. 


(0)- المداركك ج "1 ص 06. 

(1)- الخلاف» ج ١‏ ص 27777 مسئلة ©1. 
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و أمّا وجه الجمع عند العائرهُ ليس من جهة بقاء وقت الأنوّل و دخول وقت الثُانى؛ بل من باب وقوع أحدى الصلاتين فى الوقت 
المختص بالاخرىء و كان إحداهما صارت ضيقا لوقوع الاخرى فى وقتهاء و ذلكك يحتاج الى دليل خاص كما ورد فى السفر و المطر 
و العلَهُ و الضيق» فعلى هذا ظهر كون مورد الذى ادّعى الشيخ رحمه الله عدم الخلاف فيه هو مورد الاتفاق بين الخاصّة و العامة وان 
كان الوجه عند العامة» الضيق و عند الامامية بقاء وقت كليهما فظهر عدم أعراض المشهور عن أخبار بقاء وقت المغرب و العشاء الى 
الفجر و لو فى خصوص مواردها. 

و بعد كون رواية عبيد بن زرارةٌ لا يمكن الاعتماد عليها لضعف سندها. 

فهل يؤخذ بأخبار الواردة فى خصوص النائم و الساهى و الحائض فيكون الوقت. فى حقهم أوسع و يمتدّ الى طلوع الفجر او يتعدّى 
الى كل ذى عذر بإلقاء خصوصية مواردها او يتعدى حتّى الى العامد و يقال باستفادة الاطلاق منها و أن كان بالنسبة العامد يقال 
بعصيانه بالتأخير عن نصف الليل و ان كانت صلاته مجز لكنهُ عاص بالتأخير لاجل الأخبار الدالهُ على حرمة التأخير عن انتصاف الليل 
وجوه. 

ولا يخفى ان الظاهر من الأخبار الواردة فى خصوص الحائض هو وجوب إتيان الصلاه عليها لبقاء وقتها و امتدادها الى الفجر. 


[الجمع ببن الطائفتين الرابعة و الخامسة] 

اشارة 

فبعد عدم ثبوت الاعراض و استفاده العموم من الطائفة الخامسة لا بد من الجمع بين الطائفة الرابعة و الخامسة بأحد وجوه الثلاثة: 
الوجه الاول [حمل ما دل على امتداد الوقت الى الانتصاف على بيان آخر وقت المختار] 


: ان يحمل أخبار الداله على امتداد الوقت الى الانتصاف على بيان آخر وقت المختار و الأخبار الدالّهُ على امتداد الوقت الى الفجر 
على بيان آخر 


تبيان الصلاة اج ص: ع7" 
وقث البشفيط. 


الوجه الثانى: ان يحمل أخبار الدالّةُ على الانتصاف على بيان آخر وقت الفضيلة 
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و أخبار الدالهُ على الفجر على بيان آخر وقت الاجزاء. 
و الجمع بهذين الوجهين دالَ على شىء واحد و هو بيان ذكر الوقتين لكل صلاة أمَا بالاختيار و الاضطرار كما قال به الشيخ رحمه الله 
و من تبعه و اما بالفضيلة و الأجزاء كما قال غيرهم و هذا هو الاقوى. 


الوجه الثالث [حمل الطائفة الخامسة على التقية] 


: ان يحمل اخبار الدالّهُ على امتداد الوقت الى الفجر على التقيهُ لموافقتها مع العامة اما مطلقا كما قال به المالككء و اما فى موارد جواز 
الجمع كما قال به غيره» فلا بد من طرحها و الأخذ باخبار الاتتصاف لانّ هذه الاخبار فى مقام بيان الحكم الواقعى؛ و هذا الوجه هو 
المستفاد من فتاوى الاصحاب قدس الله أسرارهم فى كتبهم المعدّهُ لذكر فتاواهم و ان كان الجمع بينهما باحد الوجهين المتقدمين 
مقدما لانهما من الجمع الدلالى و هو مقدم على الجمع بهذا النحو فبناء على عدم ثبوت الاعراض كما قلنا فطرح الاخبار مشكل و 
الأحوط عدم قصد الأداء و القضاء بالنسبةُ الى الحائض و النائم و الساهى بعد انتصاف الليل و الإتيان بقصدها فى الذْمّة. 


المطلب السادس: فى بيان أول وقت العشاء 
اشارة 


قال العلامة رحمه الله فى تذكرة الفقهاء مسألة 77 أوّل وقت العشاء عند الفراغ من فريضة المغرب لكن الأفضل تأخيرها الى سقوط 
الشفق و هو اختيار المرتضى فى الجمل و ابن الجنيد لما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبى عليه الس لام جمع بين المغرب و 
العشاء من غير خوف و لا سفر و فى رواية أخرى من غير خوف و لا مطر 

تبيان الصلاة» ج 7 ص: 7 

و من طريق الخاصّة قول الصادق عليه السّلام اذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الى نصف الليل ألا أن هذه قبل هذه. 

و عن الصادق عليه الشلام صلّى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم المغرب و العشاء قبل الشفق من غير عله فى جماعه. 

و للشيخ قول آخر أول وقتهما سقوط الشفق و هو قول آخر للمرتضى و قول الجمهور كافة لان جبرئيل أمر النبى صلَى الله عليه و آله 
و سلم أن يصلّى العشاء حين غاب الشفق و فى اليوم الثانى حين ذهب ثلث الليل و هو محمول على الاستحباب. )1١‏ 

مسبألة ##و التعلفوا فى الشفق قذشب أضحابنا الى انه الجمرة لآ الياض و يقال ايخ عفرو ابن عباس :و عطاء و مجاهك و سعيك بخ تجبير 
و الزهرى ومالكفو النافن والتووض ابن أت لنب أحمد و الشكاق و أبو كرو و ذاوة وابو يوسف وامحند لقول الفين على الله 
عليه و آله و سلّم الشفق الحمرهٌ فاذا غاب الشفق و جيت الصَّلاهٌ و قال ابو حنيفة و زفر و الاوزاعى و المزنى انّهِ البياض لان أبا مسعود 
الانصارى قال رأيت النبى صلى الله عليه و آله و سلّم يصلى هذه الصّللاة حين يسود الأفق و لا حجة فيه لانه اذا غابت الحمرةٌ اسود 
الافق لان البياض ينزل و يخفى على انه يجوز تأخيرها الى ذلكك. 

و حكى عن أحمد ان الشفق البياض فى الحضر لان فى الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران فاذا غاب البياض علم الدخول. »”١‏ 
اذا عرفت ما قلنا علمث أن أول وقث العشاء عند اصحاينا رضوان الله تعالى 


(0)- تذكرة الفقهاء. ج ؟ ص 273175 مسأل ؟". 

()- تذكرة الفقهاء. ج 03 ص 1" 015 مسئلة 7". 

تبيان الصلاة ج07 ص: 78 

عليهم مختلف فيه فبعضهم مثل الشيخ فى قول و كذا المرتضى فى قول ان أول وقت العشاء غيبوبة الشفق. 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع لإا ماع13 ى. الالالالالا صفحة نلإل/اننا من نإ اناا 


و القول المشهور بينهم ان أوّل وقت العشاء غيبوبة الّ.مس و مضى مقدار صلاة المغرب لانن الصادق عليه السّ.لام قال اذا غربت 
الشّمس فقّد دخل وقت الصلاتين الا ان هذه قبل هذه. 

و اما عند العامة فهو سقوط الشفق و غيبوبتها بمعنى البياض و دليلهم استمرار عمل النبى صلى الله عليه و آله و سلم. 

و ليكن على ذكرك ان استمرار عمل النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم على تأخير اتيان العشاء لا يدل على عدم دخول وقتها قبل زوال 
الشفق بل كان عمله صلَى الله عليه و آله و سلم لمراعاة فضيلة وقت العشاء و درك فضِيلهُ الجماعة كما دل على ذلكك ما رواه ابن 
عباس من أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم جمع بين الصلاتين من غير خوف و لا علهُ و هذا الخبر عند العامة مردود لانّه على 
غلات ملكي 


[وجه اختلاف الاقوال عندنا اختلاف الاخبار] 


وا اقااوسه الأختللاق :فى أول وقت 'العناء غددنا هو التحاذت الاضان الراردة فعفنها ول على :دوز اتيان القاء قل سقوط الشينق و 
بزوال يدخل وقت المغرب و العشاء الا ان هذه قيل هذه. 


[فى ذكر الاخبار الواردة فى بيان اول وقت العشاء] 


الرواية الاوّلى: ما رواه زرارة عن أبى جعفر عليه المّدِ.لام (قال اذا زالت الشّ.مس دخل الوقتان الظهر و العصر و اذا غابت الشّمس دخل 
الوقتان المغرب و العشاء الآخرة). )١١‏ 


-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب 5 من أبواب المواقيت من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج 2 ص: 7 

الرواية الثانية: مرسله الصٌدوق قال (قال الصادق عليه السّ.لام اذا غابت الشَّ.مس فقد حل الافطار و وجبت الضّ بلا واذا صليت المغرب 
فقد دخل وقت العشاء الآخرة). )١١‏ 

الرواية الثالثة: مرسلة داود بن فرقد عن أبى عبد الله عليه التّ.لام (قال اذا غابت الشّ.مس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضى مقدارها 
يصلى المصلى ثلاث ركعاثفاذا مضى ذلكك فقد دخل وقت المقرت و العشاء الآخرة حتى يبقى من انفضاف اللبل مقدار ما بصلى 
المصلى اربع ركعات واذا بقى مقدار ذلكك فقد خرج وقت المغرب و بقى وقت العشاء الى انتصاف الليل). ١؟)‏ 

الرواية الرابعة: ما رواه عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله عليه السّلام (قال اذا غربت دخل وقت الصلاتين ألَا ان هذه قبل هذه). ١‏ 
الرواية الخامسة: ما رواه زرارة عن ابى عبد اللّه عليه السّّ.لام (قال صلَى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم بالناس المغرب و العشاء 
الآخرة قبل الشفق من غير علَّهُ فى جماعة و أن ما فعل ذلكك ليتسع الوقت على أمته). 6 

الرواية السادسة: ما رواه اسماعيل بن مهران (قال كتبت الى الرضا عليه السّلام ذكر أصحابنا أنه اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر 
و العصر و اذا غربت دخل وقت المغرب و العشاء الآخره ألا ان هذه قبل هذه فى السفر و الحضر و ان وقت المغرب الى 


-)١(‏ الرواية 19 من الباب ١8‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟)- الروايهٌ ؟ من الباب ١7‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(*)- الرواية ١١‏ من الباب ١7‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 


(ع)- الروايهٌ ١‏ من الباب 7١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عالاننا من نإ ادا 


تبيان الصلاة» ج "ا ص: 7 

ربع الليل فكتب كذ لكك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق). )١١‏ 

الرواية السابعة: ما رواه زرارةً (قال سألت أبا جعفر و أبا عبد الله عليهما الّد.لام عن الرجل يصلّى العشاء الآخرةُ قبل سقوط الشفق فقالا 
لا بأس). 07١‏ 

الرواية الثامنة: ما رواه إسحاق بن عار (قال سألت أبا عبد الله يجمع بين المغرب و العشاء فى الحضر قبل أن يغيب الشَّفْق من غير عله 
قال لا بأس). «”) 

الرواية التاسعة: ما رواه عبيد اللّه و عمران ابنى على الحلبيين (قالا كنا نختصم فى الطريق فى الضّ بلا صلا العشاء الآخرة قبل سقوط 
الشفق و كاق ما من بضيق بذلكف صدره قدعلنا على أين عبد الله فبألناه عن القيبلاة العشاء الآعرة قبل سقوط الشفق فقال لا بأس 
بذلك قلنا و أى شىء الشفق فقال الحمرة). «©» 

الروايةُ العاشرة: ما رواه إسحاق البطيخى (قال رأيت أبا عبد الله عليه السّلام صلّى العشاء الآخرهُ قبل سقوط الشفق ثم ارتحل). «ه) 
الرواية الحادية عشرة: ما رواه الحلبى عن ابى عبد الله فى حديث (قال لا بأس بأن تعتجل العشاء الآخرة فى السفر قبل ان يغيب الشّفق). 
فل 


الرواية الثاني عشرةٌ: ما رواه ابو عبيده (قال سمعت أبا جعفر يقول كان 


-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب ١7‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(5)- الرواية 0 من الباب 75 من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(")- الروايهٌ 4 من الباب 7١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(ع)- الروايهُ © من الباب 7١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(0)- الرواية /' من الباب 75 من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(8)- الروايهٌ ؟ من الباب 7١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

تبيان الصلاة جا ص: 78 

رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم اذا كانت ليل مظلمة و ريح و مطر صلَّى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفّل الناس ثم أقام مؤذنه ثم 
صَلَّى العشاء الآخرة ثم انصرفوا). 1١‏ 

الرواية الثالثة عشرة: ما رواه عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله عليه الام (فى قوله تعالى أَقِم الله لدُك القّمس إل عَسَقٍ اليل قال 
ان الله أفترض أربع صلوات وقتها زوال الشمس الى انتصاف الليل منها صلاتان كما عو عند ووال التدى الن طروي اشن 
ألا أن هذه قبل هذه و منها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس الى انتصاف الليل ألا ان هذه قبل هذه). ١؟)‏ 

الرواية الرابعة عشرة: ما رواه جميل بن درّاج (قال قلت لابى عبد الله عليه السّد.لام ما تقول فى الرجل يصلَى المغرب بعد ما يسقط 
الشفق فقال لعلةٌ لا بأس قلت فالرجل يصلى العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق قال لعلة لا بأس). 0“ 

فيستفاد من هذه الأخبار جواز اثيان صلاة العشاء قبل سقوط الشفق:و بعد اداء صلاة المغرب اما مطلقًا او فى السفر او لعلة. 


[فى ذكر الاخبار الدالّةَ على دخول وقت العشاء بعد سقوط الشفق] 


و فى قبال هذه الاخبار أخبار أخر الدالة على عدم دخول وقت العشاء الآخرة قبل ذهاب الشفق و أول وقتها بعد سقوط الشفق أعنى 
الحمرة. 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0/انلا من نإ ادا 


منها ما رواه عمران بن على الحلبيئ (قال سألت أبا عبد الله عليه السلام متى تجب العتمةٌ قال اذا غاب الشفق و الشفق الحمرة فقال عبيد 
الله أصلحكك الله أنه يبقى بعد 


(1)- الرواية ” من الباب 75 من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(9)- الرواية ؟ من الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(*)- الرواية ١‏ من الباب ١9‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

تبيان الصلاةء ج 7 ص: 7٠١‏ 

ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض فقال ابو عبد الله عليه السّلام ان الشفق انّما هو الحمرةٌ و ليس الضوء من الشّفق). ١١‏ 

و منها ما رواه بكر بن محمد عن أبى عبد الله عليه السّلام (قال سألته عن وقت المغرب فقال اذا غاب القرص ثم سألته عن وقت العشاء 
الآخرهُ فقال اذا غاب الشفق قال و آيهُ الشفق الحمرة ثم قال بيده هكذا). 7١‏ 

و منها ما ورد فى حديث بكر بن محمد عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام (قال و أوّل وقت العشاء ذهاب الحمرٌ و آخر وقتها الى غسق 
اليل يعنى نصف الليل). «*”" 


[الجمع ببن الاخبار بحمل الطائفة الثانية على التقية] 


فلا بد فى مقام الجمع بين الطائفتين بحمل الطائفة الثانية على التقيهُ لاتفاق العامة على عدم دخول وقت العشاء قبل ذهاب الشفق و 
عدم جواز إتيانها و كثرة روايات الطائفة الاولى مع كون الشهرة المحققهُ من زمان العلامة رحمه الله على طبقها بل القائل بهذا القول 
قبل زمان العلامة كثير و بهذا يظهر الاشكال فى ما قاله الشيخ رحمه الله فى الخلاف «5» من أن بعد الشفق اتيان صلاه العشاء متيقّن 
جوازها و اما قبل الشفق مشكوك وجه الاشكال ظهور أخبار الطائفة الاولى فى دخول وقت العشاء بمجرد إتيان المغرب و مع كونها 
مخالفة للعامة لا يمكن رفع اليد عنها فلا بد من العمل على طبقها للشهرة و لكونها فى خلاف العامة و كلاهما من المرجحات. 


(1)- الرواية ١‏ من الباب 7 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟)- الروايةٌ " من الباب 7 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(")- الروايهٌ © من الباب ١28‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
()- الخلافء ج ١‏ ص 3287 مسئلة /. 


تبيان الصلاة ج ”2 ص: / 

المطلب السابع: فى بيان آخر وقت صلاةً العشاء 

[فى ذكر الاقوال العامة و الامامية] 

قال العامة رحمه الله فى التذكرة الرابعة ان وقت العشاء يمتد الى نصف الليل و هو مذهب الاكثر و قال المفيد فى المقنعة و الشّيخْ فى 
جملة من كتبه آخره ثلث الليل و قال فى المبسوط آخره ثلث الليل للمختار و نصف الليل للمضطر و حكى عن بعض علمائنا امتداد 
الوقت للمضطر الى طلوع الفجر و المعتمد امتداد وقت الاجزاء للمختار الى الاتتصاف و للمضطر الى طلوع الفجر ١١‏ نقل الشيخ فى 
الخلاف 5١‏ اقوال أربعةٌ عن العامّة: 

القول الاوّل: امتداد وقت العشاء الى ربع الليل. 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ؟/انلا من نا ادا 


القول الثانى: امتداد وقت العشاء للمختار الى نصف الليل و للمضطر الى طلوع الفجر. 
القول الثالث: امتداد وقت العشاء الى طلوع الفجر مطلقا. 

القول الرابع: امتداد وقت العشاء الى الثلث للمختار و الى الفجر للمضطر. 

و اما عند الامامية رضوان الله تعالى عليهم أيضا أربعة: 

الاول: كون آخر وقت العشاء الفجر. 

والثانى: نصف الليل. 

والثالث: ربعها. 

و الرابع: ثلثها. 

و القول المعروف بينهم هو الثانى و القول الأوّل شاذ عندهم و الاخبار الدالة 


.20 تذكرة الفقهاء. ج 7 ص 24 و‎ -)١( 

()- الخلافء ج ١‏ ص 788 مسألة 8. 

تبيان الصلاة» ج "7 ص: 7/ 

عليه يحمل على التقِيُ لان القول بامتداد وقت العشاء الى الفجر كان معروفا عند العامّهُ و هذه الاخبار مخالفة لما عليه المشهور من 
الامامية فلا يجوز العمل على طبقها. 


[فى ذكر الاخبار الدالّة على كون آخر وقت العشاء انتصاف الليل] 


و اما الاخبار الدالةٌ على كون آخر وقت العشاء انتصاف الليل فنذكرها. 

منها ما رواها زرارة (قال سألت أبا جعفر عليه الت.لام عا فرض الله عزّ و جل من الص لاه فقال خمس صلوات فى الليل و النهار فقلت 

هل اهن الهو نه فى كتابه قال نعم قال الل تعالى لنهه صلّى الله عليه و آله و سم قم الصّلةً لدو القّْسٍ إل ع عَسَقٍ اللَِلِ و 

دأركها زرا لياو نيا عند كك اسمس الى صنق الل أربع صلوات سمئّاهن الله و بينهنَ وقتهنّ و غسق الليل هو انتصافه ثم قال 
فاركه وتالى 1ق لكر كاق قود فوته القاسية»: 0 

و منها مرسلة الصُدوق قال (قال الصادق عليه السّلام اذا غابت الشّمس فقد حل الافطار و وجبت الضَّلاهُ واذا صليت المغرب فقد دخل 

وقت العشاء الآخرة الى انتصاف الليل). ١؟)»‏ 

و منها ما رواها داود بن فرقد عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللّه عليه السّم.لام (قال اذا غابت الشّ.مس فقد دخل وقت المغرب حتّى 

نتفي مدان ما مضا المصلى اشر كعات كاذ مضي 2 لكك ققد ديل يوقت السغرية و العقاء الك شق يتن من اضاف الليل 

مقدار ما يصلى المصلى اربع ركعات و اذا بقى مقدار ذلكك فقد خرج 


(1)- الروايةٌ ١‏ من الباب ” من أبواب اعداد الفرائض من الوسائل. 

(؟)- الروايه ١‏ من الباب ١7‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج 0 ص: 1 

وقت المغرب و بقى وقت العشاء الى انتصاف الليل). )١١‏ 

و منها ما رواها معلى بن خنيس عن ابى عبد الله عليه السَّلام (قال آخر وقت العتمة نصف الليل). 7١‏ 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /الانلا من نإ إندا] 
[فى حمل ما دلت على كون آخر وقت العشاء الى الثلث على الفضيلة] 


و اما ما يدل على امتداد وقت العشاء الى الثلث فروايتان: 

الرواية الاولى: ما رواها معاوية ابن وهب عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (قال أتى جبرئيل رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم بمواقيت 
الصلاء فأتاه حين زالت الشّ.مس فأمره فصلَى الظهر ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلَّى العصر ثم أتاه حين غربت السّ.مس فأمره 
فصلى المغرب ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح ثتم أتاه من الغد الى ان قال ثم 
أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلّى العشاء ثم أتاه حين نوّر الصبح فأمره فصلّى الصبح ثم قال ما بينهما وقت). "١‏ 

الرواية الثانية: ما رواها ذريح عن ابى عبد الله عليه السّ.لام (قال أتى جبرئيل رسول الله صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم فأعلمه مواقيت 
الصَلاهُ الى أن قال و صلَى العتمةُ حين ذهب ثلث الليل ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت). © 

فالجمع بينهما و الروايات الدالة على أن آخر وقت العشاء انتصاف الليل بحمل هاتين الروايتين على وقت الفضيلة و حمل الروايات 
الدالة على كون آخر وقت 


-)١(‏ الروايهٌ ؟ من الباب ١7‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟)- الروايهٌ 4 من الباب ١7‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
()- الرواية 0 من الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(6)- الرواية 8 من الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
تبيان الصلاة ج* ص: 8/ 

العشاء نضفث الليل على الأجزاء. 


المطلب الثامن: فى وقت صلاةٌ الفجر أوّلا و آخرا 
اشارة 


قال العلامة عليه السّ.لام فى تذكرة الفقهاء أول وقت الغداة طلوع الفجر الثانى و هو البياض المعترض فى أفق السماء و يسمى الصبح 
الصادق لانه صدقكك عن الصبح و سمّى صبحا لانّه جمع بين حمرة و بياض و لا عبر بالاول الكاذب الخارج مستدقا صاعدا كذنب 
السرحان و يسمى الخيط الأسود و هو قول العلماء كافة. )١١‏ 

قال أيضا و أخر وقتها للفضيلة حين يسفر الصبح و للأجزاء الى طلوع الشّْ.مس و به قال ابو حنيفة و قال الشّيخ وقت المختار الى ان 
يسفر الصبح و للمضطر الى طلوع الشّمس و به قال الشافعى و أحمد. "١‏ 

قال صاحب المداركك أجمع العلماء كافة على ان أول وقت الصبح طلوع الفجر الثَانى المستطير فى الافق اى المنتشر الّذى لا يزال فى 
زياد و يسمى الصادق لاله يصدق من رواه عن الصبح و يسمى الأوّل الكاذب و ذنب السرحان لخروجه مستدقا مستطيلا كذنب 
السرحان. «”) 

و اختلف الاصحاب فى آخره فذهب المفيد رحمه الله فى المقنعة و الشيخ فى جمله من كتبه و المرتضى و ابو الصلاح و ابن البراج و 
ابن زهره و ابن إدريس الى طلوع الشمس. 


.”"8 تذكرة الفقهاء؛ ج ؟ ص 7318 مسثئلة 30 و‎ -)١( 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8//انلا من نإ ادا 


()- تذكرة الفقهاء. ج 7 ص 778 مسئلة 0” و ع". 

(9)- مداركك الاحكام, ج *؛ ص .8١‏ 

تبيان الصلاة» ج» ص: 8/ 

قال الشّيخ فى الخلاف وقت المختار الى ان يسفر الصبح و وقت المضطر الى طلوع الشّمس و قال ابن أبى عقيل آخره للمختار طلوع 
الحمرة المشرقية و للمضطر طلوع الشّمس و المعتمد الاوّل. ١١‏ 


[فى الاخبار الدالّهُ على كون أول صلاهُ الفجر طلوع الفجر الصَادق] 


وقد عرفت مما ذكرنا من عبارت تذكرة الفقهاء و مدارك الاحكام اتفاق المسلمين على أن أول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر الثانى 
أعنى الصادق و مضافا الى دعوى الاجماع تدل عليه الروايات الكثيرة: 

منها ما رواها على بن عطية عن أبى عبد الله عليه السّدلام (أنّه قال الصبح (الفجر) هو الذى اذا رأيته كان معترضا كانّه بياض نهر 
سوراء). )”١‏ 

و منها ما رواها ليث المرادى (قال سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام فقلت متى يحرم الطعام و الشراب على الصائم و تحل الصَلاة الصَلاه 
الفجر فقال اذا أعترض الفجر فكان كالقبطيَةُ البيضاء فثمم يحرم الطعام على الصائم و تحل الصّلاءٌ صلا الفجر قلت أ فلسنا فى وقت الى 
ان يطلع شعاع الشمس قال هيهات أين يذهب بكك تلكك صلاة الصّبيان). 0 

و منها ما رواه هشام بن الهذيل عن أبى الحسن الماضى عليه السّ.لام (قال سألته عن وقت صلاة الفجر فقال حين يعترض الفجر فتراه 
مثل نهر سوراء). (6") 

و منها مكاتبة ابى الحسن بن الحصين الى أبى جعفر الثانى عليه السشلام (معى جعلت 


()- مداركك الاحكام, ج 2 ص 87. 

(5)- الرواية ؟ من الباب 71 من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(")- الروايهٌ ١‏ من الباب 77 من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(ع)- الروايهُ © من الباب 77 من أبواب المواقيت من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج» ص: 88 

فداك قد أختلف موالوك (مواليك) فى صلاة الفجر فمنهم من يصلى اذا طلع الفجر المستطيل فى السماء و منهم من يصلَى اذا 
أغتركن فقن أسقل الانفق واسعان والست اعرف أتغنل الرققين 'نأصلى قيبلافان رارك أن تليق أففل الزقين و فجله ل و كنك 
أصنع مع القمر و الفجر لا يتبين (تبين) معه حتّى يحمّر و يصبح و كيف أصنع مع الغيم و ما حدّ ذلك فى السفر و الحضر فعلت إن 
شاء الله فكتب عليه السّد.لام بخطه و قرأته الفجر رحمكك الله هو الخيط الأبيض المعترض و ليس هو الأبيض صعدا فلا تصل فى سفر و 
لا حضر حتّى تبينه فان اللّه تبارك و تعالى لم يجعل خلقه فى شبهة من هذا فقال: و كلوا و اشربوا حتّى يتبتين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر فالخيط الأبيض هو المعترض الّذى بجرم به الأكل و الشرب فى الصوم و كذلكك هو الّذى يوجب به الصّلاة). 
0١‏ 

و منها ما رواها زرارة عن أبى جعفر عليه السّد.لام (قال كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يصلّى ركعتى الصبح و هى الفجر اذا 
أعترض الفجر و أضاء حسنا). )7١‏ 


[ما دلت على ان وقت الامساى هو طلوع الفجر الصادق] 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الاللالانا صفحةً 9/الا من نإ ادا 


اندها اللعاوغى ان واتدصيااة الصبح يدل بطلوع الفجر الثانى المسمى بالفجر الصادق و أن أول وقت الإمساك للصوم هو 
ذلك الوقت لانّ بمقتضى الآية الشريفة أَِمُوا الصَّامَ إلى اللّبل. 

و هذه الاخبار يستفاد أن وقت الامساكك طول النهار و أول النهار هو طلوع الفجر الثانى لقوله عليه الام فى جواب السائل عن وقت 
حرم الطعام على الصائم و تحل 


-)١(‏ الروايهٌ ؟ من الباب 77 من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(؟)- الروايهٌ ه من الباب 77 من أبواب المواقيت من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج03 ص: 10 

الضّبلاة صلاة الفجر (اذا أعترض الفجر) و كذا فى المكاتبة (فالخيط الأبيض هو المعترض الّذى يحرم به الأكل و الشرب فى الصوم 
كذلكك هن الدض يوج يه الشاة). 

و المستفاد من هذه الاخبار كون الفجر الصادق متصل بالأفق و يكون أفقتا و يشتدٌ ضوئه تدريجا لانّه عليه السّّ.لام قال فى وصفه (هو 
الخيط الأبيض المعترض و ليس هو الأبيض صعدا) 2١١‏ و قال أيضا (يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراه) 1*9 او قال (كأنه بياض نهر 


سوراء). 7 
[المشهور ان آخر وقت الاجزاء طلوع الشمس] 


اما آخر وقت صلاه الصبح فلا خلاف فى كونه طلوع الشّ.مس وان وقع الخلاف فى كون طلوع الش.مس آخر وقت الاجزاء او آخر 
وقت المضطر و الاول أقوى و هو كون طلوع الفجر وقت الفضيلة و طلوع الشُّمس وقت الاجزاء و أن الافتراق بين الوقتين بذلك لا من 
باب المختار و المضطر كما قال به الشيخ من كون آخر وقت المضطر طلوع الحمرة المشرقية و هو أسفار الصبح. 

و يدل على ما قلنا مضافا الى الاجماع اخبار: 

منها ما رواه الحلبى عن ابى عبد الله عليه السّلام (قال وقت الفجر حين ينشق الفجر الى أن يتجلل الصبح السماء و لا ينبغى تأخير ذلكك 
عمدا و لكنه وقت لمن شغل او نسى او نام). ©" 


(1)- الرواية ؟ من الباب ١77‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(1)- الرواية # من الباب 1؟ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(0)- الروايةُ ؟ من الباب 71 من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(6)- الروايةٌ ١‏ من الباب 78 من أبواب المواقيت من الوسائل. 

تبيان الصلاق ج*؛ ص: 84 

و لفظ ينبغى ظاهر فى تأكد الاستحباب و دلالتها على كون الوقتين بالاجزاء و الفضيلةُ ظاهرة. 

و منها عبد الله ابن يعنى عبد الله عن ابى عبد الله عليه السّد.لام (قال لكل صلاة وقتان و أوّل الوقتين أفضلهما و وقت صلاه الفجر حين 
ينشق الفجر الى ان يتجلل الصبح السماء. و لا ينبغى تأخير ذلكك عمدا و لكنه وقت من شغل او نسى او نهى او نام). )١١‏ 

منها روايةُ زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام (قال وقت صلاة الغداه ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشّمس). "١‏ 

و منها رواية عبد بن زرارة عن أبى عبد الله عليه السّلام (قال لا تفوت صلاءً الفجر حتّى تطلع الشّمس). «* 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١6ننا‏ من هاا 


و اما جعل آخر وقت الاجزاء طلوع الشّ.مس كما عن المشهور فلم يدل دليل عليه لكن بعد كون هذا مشهورا بين الأصحاب نكشف 
من كون حكمهم هذا مستندا الى نص معتبر عندهم و لم يصل إلينا كما نقول فى تمام الفتاوى المشهورة اذا لم نصل الى نص دال 
عليه هكذا. 

و يستفاد من هذه الاخبار أيضا ان الاتيان بصلا الفجر فى الغلس أفضل من تأخيرها بعد الإضاءة. 


-)١(‏ الروايهُ ه من الباب 78 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟)- الروايهُ © من الباب 78 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(")- الروايهٌ 4 من الباب 78 من أبواب المواقيت من الوسائل. 


تبيان الصلاة اج ص: 9/ 
المطلب التاسع: فى وقت فضيلة العصر و العشاء 
اشارة 


قال العلامة رحمه الله فى التذكرءٌ آخر وقت العصر للفضيلةُ اذا صار ظلّ كل شىء مثليه و للاجزاء الى الغروب عند أكثر علمائنا. )١١‏ 

و قال أيضا أوّل وقت العشاء عند الفراغ من فريضة المغرب لكن الأفضل تأخيرها الى سقوط الشّفق. "١‏ 

قد عرفت بأن لصلاة الغده و الظهر و المغرب وقتين وقت الفضيلةُ و الاجزاء و أن أول وقتها وقت الفضِيلةُ و أن إتيانها فى أول وقتها 
أفضل من تأخيرها. 

و اما العصر و العشاء فعند العامة وقتهما مباينا مع الظهر و المغرب فاوّل زوال الشمس وقت المختص بالظهر يعنى لم يدخل وقت العصر 
ألا بعد مضى مقدار المثل و كذا وقت العشاء لم يدخل أوّل الغروب الا بعد زوال الشفق. 

وامًا عندنا فوقت الظهر يدخل بزوال الشّمس بعد مضِيّ مقدار اداء صلاءٌ الظهر و وقت العشاء يدخل بغروب الشّمس بمقدار اداء 
صلاة المغرب فعلى هذا ما نقول هل نقول بأنْ الافضل الاتيان بهما فى أول وقتهما مثل صلاة الظهر و الصبح و المغرب و أن التأخير 
الى آخر وقتهما وقت الاجزاء. 

اوان الافضل تأخير العصر الى المثل و العشاء الى زوال الش فق او التفصيل بين العصر فإتيانها فى أوّل الوقت افضل و بين العشاء 
فتأخيرها الى زوال الشفق أفضل. 


.19 تذكرة الفقهاء. ج 7 ص 208 مسئلة‎ -)١( 

(0)- تذكرة الفقهاء. ج 7 ص 217 مسئلة 87. 

تبيان الصلاة ج” ص: 4١‏ 

و الدّليل على الأوّل العمومات الدالهُ على أن أوّل الوقت افضل. )١١‏ 

و الدليل على الثانى ما ورد من ان النبى صلى الله عليه و آله و سلّم يفرّق بين المغرب و العشاء و بين الظهر و العصر 23١‏ و كان ذلكك 
لاراك الفضيلة لعدم وجه لنفس التفريق بما هو. 

و لااشك فى كون عمل الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم كان مستمرا على التفريق بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء و ان كان 
قد يجمع 0 بينهما مع العلَهُ من مطر او ريح او بلا عله لكن كان ذلكك فى جنب التفريق كان نادرا ولا وجه للتفريق مع كونه مشقة 
على الناس و عليه صلى الله عليه و آله و سلم الا كون التأخير أفضل فكيف يجمع بين فعله صلَى الله عليه و آله و سلم مع الروايات 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ىنا من ساسا 
الداله على ان أوّل الوقت أفضل مطلقا مع أننوقت العصير يدخل بروال الشمس ووقت العفاء يدخل كروب النس. 
[فى نقل كلام الجواهر و مصباح الفقيه] 


و قال صاحب الجواهر «5» فلا يبعد استحباب التفريق زمانا بينهما و أن اختلف فتار يكون الى المثل و تار يكون الى الذرعين و ربما 
كان أزيد او أنقص. 

و اختار المحقّق الهمدانى فى مصباح الفقيه التفصيل بين العصر و العشاء فى الحكم حيث قال و ألما العشاء الآخره أيضا مطلقا فان 
الافضل تأخيرها حتّى يسقط الشفق الاحمر- و قال أيضا أن القول باستحباب التفريق بين الظهرين و تأخير العصر الى ان يمضى أربعة 
أقدام او المثل هو الأقوى و ان كان تقديمها من أوّل الوقت بعد اداء الظهر و نافلتها من باب المسارعة الى المغفرءً و تعجيل الخير أيضا 
حسنا 


-)١(‏ الرواية 9 و ١1و18‏ من الباب ” من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(5)- الرواية ”و ش و 8 من الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(9)- الرواية ١‏ و ” و ”من الباب ”” و الرواية © و ل من الباب ”١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

()- جواهر الكلام؛ ج لاه ص ."٠١‏ 

تبيان الصلاة» ج"؛ ص: 43١‏ 

بل أحسن. )١١‏ 

و لكن يشكل عليه ان هذا الوجه يجرى بعينه فى العشاء أيضا فلا وجه للتفصيل بينها و بين العصر مع أن الامر بالاستباق و المسارعة 
ليس أمرا مولويًا استحبابيا ناشئا عن ملاكك الاستحباب بل الأمر إرشادى. 


[فى الاخبار الدالّة على خلاف عمل العامّة] 


مع ان ما ينبغى ان يقال ان استمرار فعل النَبى على ما قيل من تأخيره صلاة العصر الى أن يصير ظل الشاخص مثله لم يثبت بل الذى 
ثبت بالروايات الكثيرة أن عمله صلَى اللّه عليه و آله و سلّم كان على الاتيان بالعصر بعد الذراعين فيظهر عدم صحة ما يقول به العامة 
فى مقام العمل من كون وقت العصر يشرع بعد بلوغ ظل الشاخص الى مثله و كون النبى صلَى الله عليه و آله و سلم ملتزما بذلكك 
فنذكر بعض هذه الروايات ليتضح ما قلنا. 

منها ما رواه الصضّدوق باسناده عن الفضيل بن يسار و زرارة بن اعين و بكير بن أعين و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية عن أبى جعفر 
و أبى عبد الله عليهما السّلام (أنّهما قالا وقت الظهر بعد الزوال قدمان). ١‏ 

و منها ما رواه زرارة عن أبى جعفر عليه اليّدِ.لام (قال سألته عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الش.مس و وقت العصر ذراع من وقت 
الظهر فذلكك أربعة أقدام من زوال النَّ.مس ثم قال ان حائط مسجد رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم كان قامه و كان اذا مضى 
منه ذراع صلَى الظهر و اذا مضى منه ذراعان صِلَى العصر ثم قال. تدرى لم جعل الذراع و الذرعان قلت لم جعل ذلك قال لمكان 
النافلة لكك أن تنفل من زوال الشّمس الى ان يمضى ذراع فاذا بلغ فيئكك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة و تركت النافلة و اذا بلغ 


()- مصباح الفقي ص 5. 


(0)- الرواية ١‏ من الباب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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تبيان الصلاة ج"» ص: 97 

فيئكك ذراعين بدأت بالفريضة و تركت النافلةٌ). )١١‏ 

و منها ما رواه صفوان الجممال (قال صلّيت خلفت أبى عبد الله عليه السّ.لام عند الزوال فقلت بأبى أنت و أمَى وقت العصر فقال ريثما 
تستقبل إبلكك فقلت اذا كنت فى غير سفر فقال على أقل من قدم ثلثى قدم وقت العصر). "١‏ 

و منها ما رواه اسماعيل الجعفي عن ابى جعفر عليه السلام (قال كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم اذا كان فيئى الجدار ذراعا 
صلى الظه رو اذا كان ذراغين ضلى العضير قال قلت ان الجدار يختلق بعضها قصير :و بعضها طويل فقال كان جدار جد رسول الله 
صلَى الله عليه و آله و سلّم يومئذ قامة). "١‏ 

و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّلام (فى حديث قال كان حائط مسجد رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم 
قبل ان يظلّل قامهُ و كان اذا كان الفىء ذراعا و هو قدر مريض كنز صلَى الظهر فاذا كان ضعف ذلك صلَّى العصر). ©" 

و منها ما رواه على بن حنظلةً قال (قال لى ابو عبد الله عليه السلا القامة و القامتان الذّراع و الذراعان فى كتاب على عليه السَّلام). «8) 
يمكن ان يكون المراد أن القامه فسرّت فى كتابه عليه السّلام بالذراع او ان فى كتابه عليه السّلام ذكر بدل القامة الذراع. 


(1)- الرواية ” من الباب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(1)- الرواية 4 من الباب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
()- الرواية ٠١‏ من الباب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(©)- الرواية /ا من الباب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(0)- الرواية ١‏ من الباب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 


تبيان الصلاة اج ص: 4 
[فى ذكر بطلان عمل العامة] 


فيستفاد من هذه الاخبار و غيرها بطلان عمل العامة من تأخير صلاةٌ العصر الى ان يصير فىء الشاخص مثله و أن عمل النبى صلى الله 
عليه و آله و سلّم لم يكن على ذلك لعدم انطباق عملهم على أقوال من أمر النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم بالتمسكك بقولهم وهم 
عدل القرآان. 

و اما صلاءً العشاء فلا يمكن كشف استحباب تأخيرها الى زوال الشفق من استمرار فعل النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم على ذلكك 
على فرض ثبوته اذ يمكن كون وجهه امورا أخر و صرف تسالم العامة على كون تأخيره أفضل قولا و فعلا لا يدل على استحبابه كما 
عرفت فى وقت العصر من كون تسالمهم على كون وقته عند فىء الشاخص الى المثل لا أصل له لان بنائهم فى ذلكك عل امور لا 
يمكن الركون إليه مثل التمسكك بقول ابى هريرة و غيره الّذى روا عن النّبى صلَى الله عليه و آله و سلّم خمسة آلاف حديث مع عدم 
كونه واجدا لصلاحية أخذ الحديث و قله صحبته مع النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم. 

نعم يمكن استفادة أفضلية تأخير العشاء الى زوال الشّفق من الروايات ١١‏ الواردة عن الاهل البيت عليهم السّلام. 

فعلى هذا يكون للعشاء وقتا أجزاء و هو بعد مضى مقدار ثلاءث ركعات من اول غروب الشّمس و مقدار اربع ركعات بقين من 
الصاق اللبل ووقت فضيلة وخر عند ؤوال الشفق. 

و لكن للعصر وقتان وقت الفضيلة أول وقتها و هو بعد مضى مقدار اربع ركعات من أول الزوال لصلاة الظهر و وقت الاجزاء و هو ما 
بقى من غروب الشّمس مقدار أربع ركعات و أما الى أربعة زراع فهو لمكان النافلة. 
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(لدالزوابات ضوعو اف البانه »مق أبوات المزاقيك يق الوسافل. 


تبيان الصلاة اج ص: ع4 
[ليس بعنوان الجمع يبن الصلاقين خصوصية] 


و لا يخفى عليكك ان تعبير بعض المتأخرين عن ذلكك المسألة بأنّه هل الجمع بين الصلاتين المشتركين فى الوقت أفضل او التفريق 
بينهما لا وجه له لان عنوان الجمع و التفريق ليس لهما حكم و خصوصية بل هما من العناوين المنطبقة على الفعل قهرا لان من يقول 
بان أوّل الوقت أفضل و أول وقت العصر بعد مضى مقدار اربع ركعات من زوال الشّ.مس بعنوان صلاة الظهر ينطبق على فعله عنوان 
الجمع بين الصلاتين وان كان غرضه دركك فضِيله كلا الوقتين لاجل وقوع كل صلاه فى وقت فضيلته و اما عند من قال بِأنْ وقت 
فضِيلهُ العصر بعد ذراعين و أراد دركك كلا الفضيلتين و صل الظهر فى أوّل زوال الشّ.مس و أخر العصر الى بعد زراعين كان غرضه 
ادراك الفضيلتين و ان كان ينطبق عليه التفريق فعلى هذا لا يكون لصرف الجمع و التفريق و عنوانهما مزية و خصوصية يكون. 

نعم قد يكون نفس عنوان الجمع موضوعا لحكم مثل سقوط الاذان حيث هو حكم على الجمع بين الصلاتين و يبحث فيه بان النافلة 
بين الصلاتين لا يضرٌ بعنوان الجمع و يصدق الجمع مع اتيان النافلة و الفصل بين الصلاتين بالنافلة لا يكون مضرًا بعنوان الجمع او لا 
بأ سكبها عدا إن شاه الله: 

المطلب العاشر: فى أوقات النوافل 

اشارة 

و نبحث فيها فى ضمن جهات: 

الجهة الاولى: وقت نافلة الظهرين. 

[فى ذكر الاقوال الثلاثة فى وقت نافلة الظهرين] 

اشارة 

فيها ثلاثةُ أقوال: 

القول الأوّل: امتداد وقتها بامتداد وقت فريضة هذه النافلةُ نافلة لها فكما 

تبيان الصلاة اج ص: 40 

ان صلاة الظهر يمتدٌ وقتها الى ان يبقى مقدار اربع ركعات قبل الغروب كذلكك يمتدّ وقتها نافلتها الى هذا الوقت و لا تصير قضاء و ما 
يمكن ان يكون دليلا على هذا القول اطلاقات أدَلَهُ النوافل بعد عدم ظهور لما دل على الذراع او زراعين او المثل و المثلين فى كونه 
وقتا للنافلة. 

القول الثانى: امتداد وقت نافلة الظهر الى المثل و نافلة العصر الى المثلين و ما يمكن ان يكون دليلا لهذا القول أيضا اطلاقات أدلَة 
النوافل بعد كون جعل المثل و المثلين آخر وقت الفريضة بالنسبةٌ الى المختار. 

القول الثالث: امتداد وقت النافلة الى الذراع فى نافل الظهر و الى الذّراعين فى نافلة العصر او الى القدمين فى نافلة الظهر و الى أربعة 
أقدام فى نافل العصر على اختلاف التعابير. 
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[فى نقل كلام العلامة فى التذكرة] 


وما يمكن ان يكون دليلا لهذا القول كلام العلامة رحمه الله فى التذكرة قال العلامة فى تذكرة الفقهاء مسألة /ا" وقت نافلة الظهر من 
الزوال الى أن يصير ظلٌ كل شىء مثله و نافلة العصر حتّى يصير الظل مثليه. 

قاله الشيخ فى الخلاف 0١1١‏ و الجمل «7 و المبسوط 3١‏ و فى النهاية «©" نافلة الظهر حتى تبلغ زيادة الظل قدمين و العصر أربعة أقدام 
لقول الضّ ادق عليه السّد.لام كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قامة فاذا مضى من فيئه ذراع صلَى الظهر و اذا 


مضى 


(0- الخلاف» ج ١ء‏ ص 1817, المسألة ؟. 

(7)- الجمل و العقودء ص .١75‏ 

()- المبسوط؛ ج ١‏ ص /8. 

()- النهاية ص 20. 

تبيان الصلاة ج” ص: 48 

ذراعان صلّى العصر ثم قال أ تدرى لم جعل الذراع و الذراعان لمكان الفريضة لكك أن تنتقل من زوال الشّ.مس الى أن يمضى ذراع 
فاذا بلغ فيؤك ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النافلة و اذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة و تركت النافلة و هو يدل على بلوغ 
المثل و المثلين لأنّ التقدير أن الحائط ذراع فحينئذ ما روى من القامة و القامتين جار هذا المجرى لقول الصادق عليه السّلام فى كتاب 
على عليه السَّلام القامة ذراع. 

و قال الشافعى فى أحد الوجهين وقت نافلهُ الظهر ما لم تصل الفرض و فى الآخر ما لم يخرج وقت الفرض. 

و قال أحمد كل سنهُ قبل الصَلاه فوقتها من دخول وقتها الى فعل الصَلاهُ و كل سنهُ بعدها فوقتها من فعل الصَلاهُ الى خروج وقتها. )1١‏ 
و يستفاد من كلامه رحمه الله أن وقت نافلة الظهرين يدخل مع دخول وقت فريضتهما و هو زوال الشمس فزوال الشمس اول وقت 
الفريضة و النافلة» و أن ما الاختلاف فى آخر وقت النافلة هل يمتدٌ وقتها بامتداد وقت الفريضة او امتدادها الى الذراع فى نافلة الظهر و 
ذراعين فى نافلة العصر او امتدادها الى المثل فى نافلة الظهر و المثلين فى نافلة العصر. و عرفت من كلام العلامة اختيار قول الثانى يعنى 
الذراع فى نافل الظهر و الذراعين فى نافلة العصر لقول الصادق عليه السّرلام فإذا مضى من فيئه ذرع صلَى الظهر و اذا مضى ذراعان 
صلَى العصر ثم قال أ تدرى لم جعل الذراع و الذراعان لمكان الفريضة و فى بعض الروايات (لمكان النافلة) «7) و المراد من جملة 
لمكان الفريضة ان كان هو أنّهِ قبل الذراع و الذراعين وقت المختص بالنافلة فدلّت 


(01)- تذكرة الفقها. ج ؟ء ص 18و 17". 

()- الرواية ”و 5 من الباب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج "ا ص: 91 

الرواية على كون وقت النافلة مباينا مع وقت الفريضة و هذا المعنى مخالف للاجماع لاننّه يجوز الاتيان بالفريضة من أول الزوال 
اجماعا. 

بل المراد منها أن نافلة الظهر الى الذّراع تزاحم فريضة الظهر و اذا بلغ الفىء الى الذراع فلا تزاحم النافلة الفريضة بل الافضل تأخير 
النافلة عن الفريضة لا أنه يخرج وقت النافلة و تصير نافلة الظهر قضاء و كذا بالنسبهُ الى نافلة العصر فانّها الى ان يصير الفىء الى 
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الذّراعين تزاحم صلا العصر و بعد وصول الفىء الى الذّراعين فلا تزاحم نافلة العصر فريضة العصر لا أنه يخرج وقتها و يمكن استفادة 
ذلكك من قوله عليه السّ.لام فى صحيحة زرارة المتقدّمة حيث قال عليه الت.لام بدأت بالفريضة و تركت النافلة حيث تدل على جواز 
الاتيان بالنافلة بعد الفريضة اذا بلغ الفىء الى الذّراع او الى الذّراعين فيستفاد من الروايات جواز مزاحمة النافلة الفريضة الى الذراع او 
الى الذراعين و يكون ادراكك ثواب النافلة افضل من ادراكك كون الفريضة فى اوّل الوقت و بعد بلوغ الفىء الى الذّراع او ذراعين 
ينعكس الأمر يعنى درك أوّل وقت فضيلةٌ الوقت أفضل من درك النافلةُ لا ان تصير النافلة قضاء. 

ثم اعلم ان وقت النافله كما قلنا أل الزوال و قد حكى عن بعض جواز اتيانها قبل الوقت و تمسكوا لذلكك بروايات: 

منها رواية محمد بن مسلم (قال سألت أبا جعفر عليه الس لام عن الرّجل يشتغل عن الزّوال أ يعتجل من أول النهار قال: نعم اذا علم أنه 
يشتغل فيعيجلها فى صدر التّهار كلها). )١١‏ 


(1)- الرواية ١‏ من الباب ٠‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج "9 ص: /94 

منها رواية عمر بن يزيد عن أبى عبد اللّه عليه السَلام (قال: صلاةٌ التطوع بمنزلة الهديُّ متى ما أتى بها قبلت). )1١‏ 

ومنها رواية محمد بن عذافر قال (قال ابو عبد الله عليه السّد.لام صلاة التطوع بمنزلة الهديّةُ الهدية متى ما أتى بها قبلت فقدّم منها ما 
شئت و أخر منها ما شئت). ١؟)‏ 

و منها رواية على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السّلام (قال نوافلكم صدقاتكم فقدّموها أنى شئتم). «*") 

ولا يمكن الركون الى هذه الأخبار لجواز التعجيل فى النافلة لضعف سندها و عدم الصراحة فى جواز تعجيل النافلة و لكن رواية 
محمد بن مسلم و اسماعيل بن جابر واردتان فى صورة علم الرجل باشتغاله عن النافلة يمكن العمل بهما و الفتوى على طبقها و لكن 
بعد اعراض المشهور عنهما صارتا بمنزلة العدم. 

فالقول الأوّل و هو كون وقت النافلة مثل الفريضة من حيث الاول و الاخر يكون متّبعا عدم ظهور ما دل على الذراع و الذراعين فى 
التوقيت. 


الجهة الثانية: فى وقت نافلة المغرب 


قال العلافة وبحم الله فى لعل كو عنالة باك رقف كافلة البعرب عندها الى او عدعى الخيرة البعرية و يقال لتاقي و ويه لاله 
وقت يستحبٌ فيه تأخير العشاء فينبغى اشتغاله بالنافلة و لقول الصادق عليه السّ.لام كان النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم يصلّى ثلاثا 
المغرب و 


-)١(‏ الروايةٌ ” من الباب /ا” من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(5)- الرواية 8 من الباب ٠7‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(")- الروايهُ 4 من الباب /ا” من أبواب المواقيت من الوسائل. 

تبيان الصلاق» جا ص: 89 

اربعا بعدها )١١‏ و المشهور بين الاصحاب شهره عظيمه بل حكى الاجماع عليه كون وقتها يمتدّ الى ذهاب الحمرةٌ المغربية كما فى 
الجواهر «27» حيث قال و يمتدٌ وقتها من بعد المغرب فى المشهور و بين المتأخَرين كما فى الدروس الى ذهاب الحمرة المغربيةُ بمقدار 
اداء الفريضة المسماة بالشفق بل فى البيان و الذخيرة دعوى الشهرة عليه من غير تقييد بل فى المدارك هذا مذهب الاصحاب لا نعلم 
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فيه مخالفا بل فى المعتبر نسبته الى علمائنا بل كما عن المنتهى الاجماع عليه لانّه المعهود من فعلها عن النّبِى صلى الله عليه و آله و 
لم و غيره و ممما ورد فيه من النُصوص. "١‏ 

قد عرفت من كلام الجواهر ان ما يمكن ان يستدلٌ به لكلام المشهور ثلاثة: 

الاؤّل: استمرار فعل النبى و الاثمةٌ على الاتيان بنافلة المغرب قبل الشفق. 

والثانى: المنساق من النصوص الواردة فى الباب ذلكك. 

و الثالث: دلالةٌ غير واحد من الأخبار بضيق وقت فريضة المغرب فضلا عن نافلته و يمكن الاشكال فيها. 

و اما الاشكال فى الاول فانٌ فعل النَبِى حيث لا لسان له لا يدل ألا على كون ما قبل الشَّهْقَ يصمح فيه الاتيان بنافلة المغرب و لا يدل 
على خروج وقت النافلة بذهاب الحمرةٌ المغربية و يمكن كون الاتيان قبل زوال الشفق لكون ذلكك الزمان وقت الا-جزاء او وقت 
الفضيلة و اما كون المنساق من الروايات ذلك فنمنع ذلكك لأنْه لا يستفاد منها الا التحريص و الحتٌ على فعلها لا توقيتها الى الشّفق. 


."18 تذكرة الفقهاء. ج ” ص 3107 و‎ -)١( 

(1)- جواهر الكلام؛ ج لا ص 18#. 

()- الرواية © و ١18‏ و ١18‏ من الباب ١1١‏ من أبواب اعداد الفرائض من الوسائل. 

تبيان الصلاق ج27 ص: ٠٠١‏ 

وامًا ما دل على عدم جوز النافلهُ فى وقت الفريضة لما روى جماعة منهم ابن مسلم عن ابى جعفر عليه السّ.لام اذا دخلت الفريضة فلا 
تطوّع ١‏ و يرد عليه أوّلا-ان وقت العشاء يدخل من أول غروب الش.مس و ثانيا أن وقت ذهاب الحمرةٌ المغربيهٌ ليس وقتا مختصًّا 
بالعشاء و لكن مقتضى ما ذكرتم لا يجوز مزاحمة العشاء فى ذلكك الوقت باتيان النافلة لا خروج وقتها. 

فملخص الكلام لم نجد ما يثبت توقيت نافلة المغرب الى الشفق. 

فنأخذ بمقتضى الاطلاقات الواردة فى نافلة المغرب فنقول بجواز تأخير الى ما بعد الش فق و اتيانها الى مقدار ما بقى الى انتصاف الليل 
مقدار اربع ركعات للعشاء. 


الجهة الثالثة: فى بيان وقت نافلة العشاء 


وقال أيضا فى التذكرة فى ذيل مسثلهُ ”و أمّْا وقت الوتيره فيمتدٌ بامتداد وقت العشاء لانها نافله تتبعها فيمتدٌ وقتها بامتداد وقت 
متبوعها و للشافعى وجهان أحدهما امتداد وقت نافلة العشاء الى طلوع الفرج لاله وقت العشاء عنده و الثانى الى ان يصلى الصبح. 2 
و يعرف من كلام العلامة رحمه الله أن وقتها يمتدّ بامتداد وقت فريضتها كما يظهر ذلكك من كلمات الاصحاب قدس الله أسرارهم 
مثل المعتبر «”"» و المبسوط «*8» 


-)١1(‏ الروايهٌ " من الباب 8" من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(؟)- تذكرة الفقهاءء ج 7 ص 18". 

(9)- المعتبر» ج ١‏ ص 25. 

(6)- المبسوطء ج ١ء‏ ص 75. 

تبيان الصلاة ج*؛ ص: ٠١١‏ 

و النهاية »١١‏ بل ادّعى المحقّق فى المعتبر 07١‏ تحمّق الاجماع عليه بل يمكن استفاده امتداد وقتها بامتداد وقت فريضتها بالإطلاقات 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /6ى نلا من نإ ادا 


الواردة مع عدم معارض لها و توقيت لها من حيث الوقت ثم هنا مسئلتان: 

المسألهُ الاولى: لو أخْر فريضة العشاء و أتى بها فى آخر وقتها من النصف او الفجر فهل يجوز له انيانها بعد أداء فريضتها بعنوان الأداء 
او تصير قضاء الظاهر أن امتداد وقت العشاء الى النصف او الفجر مع نافلتها لانّها من تتمتها فلا يستفاد التأخير من الأدلّهُ بل تصير قضاء. 
المسأله الثانية: يظهر من الجواهر 10 و غيره 0" أن البعدية المعتبرة فى نافلة العشاء البعديّةُ العرفية و يعتبر فيها عدم الفصل الطويل فلو 
أخر الوتيرةً الى أخر وقتها مع اتيان الفريضة فى أول وقتها لم يشرع له الاتيان بها و لكن لا يمكن استفادة ذلكك من ادل على كون 
الوتيرة بعد العشاء لأنّْ المنساق منها ان البعدية فى مقابل القبليهُ مثل نافلةٌ الظهرين و يكون المراد منها كون نافلهُ العشاء بعد صلاتها لا 


الجهة الرابعة: فى وقت صلاهٌ الليل 
اشارة 


قال العلامة رحمه الله و وقت صلاة الليل بعد انتصافه و كلما قرب من الفجر كان أفضل و عليه علمائنا. «2) 


(1)- النهاية» ص 20. 

()- المعتبر» ج '» ص 27. 

()- جواهر الكلام؛ ج لا ص .19١‏ 

(؟)- مصباح الفقيه» كتاب الضَّلاءُ ص 57. 

(0)- تذكرة الفقهاء. ج ؟» ص 2718 مسأل 9". 

تبيان الصلاة ج*؛ ص: ٠١7‏ 

يدل كلامه الشريف على الحكمين: 

الحكم الاوّل: كون أوّل وقت صلاة الليل بعد انتصافه. 


الحكم الثانى: أنه كما قرب من الفجر كان أفضل. 


اما حكمه الاوّل فلا اشكال فيه و عليه الفتوى من الاصحاب لما قال عليه علمائنا و يدل عليه بعض النصوص "١١‏ و ان كان فيه مثل 
مرسلةٌ الصّدوق ألا ان ضعفها منجر بعمل الاصحاب بها و مطابقة فتواهم لها و لم يسمع الى الخلاف الَذى ذكره صاحب الجواهر ١‏ 
من بعض المتأخرين مع كون عمل أهل البيت عليهم السّلام على ذلكك و يحمل كما ذكره رحمه الله على الأفضل. 

و أمّا حكمه الثَانى و هو أنه كلما قرب من الفجر كان أفضل قال صاحب الجواهر بلا خلاف معتدٌ به بل فى المعتبر و عن الناصرية و 
الخلاف و المنتهى و ظاهر التذكرة الاجماع عليه. «* 

انما الكلام فى الدليل اللفظى عليه و فلا بدّ من ذكر الاخبار المربوط ثم ننظر هل يمكن استفادة ذلكك منها او لا: 

الروايةُ الاولى: ما رواه معاويةٌ بن ذهب (قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن أفضل ساعات الوتر فقال الفجر أول ذلكك). «©» 
الرواية الثَانِيةُ: ما رواه أبان بن تغلب (قال قلت لابى عبد الله عليه السّلام أى ساعة 


(1)- الروايةُ ؟ و” وع من الباب © من أبواب المواقيت من الوسائل. 


.197 جواهر الكلام؛ ج لاه ص 197 و‎ -)١( 
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()- جواهر الكلام» ج /ا. ص 198؛ الخلاف, ج ١‏ ص ”877؛ المعتبر» ج 7 ص 05. 

(ع)- الروايهٌ ١‏ من الباب 28 من أبواب المواقيت من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج*؛ ص: ٠١‏ 

كان رسول الله يوقر فقال غلى مقل غيب الشسن الن علا المغرت) 02 

الرواية الثالثة: ما رواه مرازم عن ابى عبد الله عليه السلام (قال قلت له متى اصلى صلاة الليل قال صلّها فى آخر الليل). 7١‏ 

الروايةٌ الرابعة: ما رواه اسماعيل بن سعد الأشعرى (قال قلت لابى الحسن الرضا عليه السّد.لام من ساعات الوتر قال أحبها إلى الفجر و 
سألته عن أفضل ساعات الليل قال الثلث الباقى). "٠‏ 

الرواية الخامسة: ما رواه الشهيد فى الذكرى عن ابن أبى قرّهُ عن زرارة (أنْ رجلا سأل أمير المؤمنين عليه السّ.لام عن الوتر أول الليل 
فلم يحبه فلمًا كان الصبحين خرج أمير المؤمنين عليه السّدِ.لام الى المسجد فنادى أين السائل عن الوتر (ثلاث مرّات) نعم ساعات الوتر 
هذه ثم قام فأوتر). ©" 

و يستفاد منها كلام المشهور بل و المجمع عليه من كون كلما قرب من الفجر كان أفضل. 

الجهة الخامسة: فى وقت نافلة الصبح 

اشارة 


قال العامة رحمه الله ركعتا الفجر لعلمائنا قولان أحدهما أَنْهما يدخلان بطلوع الفجر الأوّلَ قاله المرتضى لقول الصّادق عليه الشّلام 
صلّهما بعد ما يطلع الفجر و الْثَانى بعد صلاهٌ 


(1)- الرواية ؟ من الباب 05 من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(؟)- الروايةٌ " من الباب 26 من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(9)- الروايهٌ ؟ من الباب 25 من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(ع)- الروايهُ ه من الباب 26 من أبواب المواقيت من الوسائل. 

تبيان الصلاق ج27 ص: ٠١‏ 

الليل و أن لم يكن قد طلع الفجر أختاره الشيخان لقول الباقر عليه الّ.لام و قد سئل الركعتان قبل الغداةً أين موضعهما فقال قبل طلوع 
الفجر و عنه عليه السّ.لام أنْهما من صلاة الليل و الاقوى جواز فعلهما بعد صلاةٌ الليل و استحباب تأخيرهما الى طلوع الفجر الاوّل جمعا 
بين الادلّةُ. )١١‏ 


[فى ان اول وقت نافلة الصبح طلوع الفجر] 


فكما عرفت من كلام العلامة رحمه الله أنَ أوّل وقت نافلة الصبح طلوع الفجر الكاذب فى قول و قد قامت الشهرة على ذلكك و القول 
الثانى ان اول وقتها بعد صلاهٌ الليل و هو اختيار الشيخين و نسب هذا القول فى الحدائق الى المشهور «؟» لما ورد فى بعض الاخبار من 
كونها من صلاة اللِيل فلا بد من ذكر الاخبار الوارده فى الباب و هو على ثلاث طوائف: 


[فى ذكر الطوائف الثلاثة من الاخبار] 


الطائفة الاولى: ما تدلّ على اتيانها قبل طلوع الفجر الصادق. 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الاللالالا صفحةً 84لا من سنسدا 


منها ما رواه ابن ابى نصر البزنطى (قال سألت الرضا عليه السّلام عن ركعتى الفجر فقال أحشوا بهما صلاة الليل). 0" 

و منها ما رواه ابو بصير (قال قلت لابى عبد الله عليه السّلام متى اصلّى ركعتى الفجر فقال لى بعد طلوع الفجر قلت له أن أبا جعفر عليه 
الّ.لام أمرنى أن اصليهما قبل طلوع الفجر فقال يا أبا محمد أن التَّيعهُ أتوا أبى مسترشدين فأفتاهم بمرٌ الحقٌّ و أتونى شكاكا فأفتيهم 
بالثقيةٌ). «©). 


.819 تذكرة الفقهاء» ج ؟ ص‎ -)١( 

()- الحدائق الناظرة» ج ع ص .56٠‏ 

(9)- الرواية ١‏ من الباب 20٠‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(6)- الرواية ؟ من الباب 20٠‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

تبيان الصلاقء ج, ص: ٠١8‏ 

و منها رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السّ.لام (قال سألته عن ركعتى الفجر قبل الفجر او بعد الفجر فقال قبل الفجر أَنّهما من صلا 
الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل أ تريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوّع اذا دخل عليك وقت الفريضة فأبدأً 
بالفريضة). )١١‏ 

و منها ما رواه ابو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السّلام (قال قلت ركعتا الفجر من صلاه الليل هى قال: نعم). 7١‏ 

و منها ما رواه محمد بن مسلم (قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أوّل وقت ركعتى الفجر فقال سدس الليل الباقى). «*" 

و منها ما رواه محمد بن أبى نصر (قال قلت لأبى الحسن عليه السّد.لام و ركعتى الفجر أصليهما قبل الفجر او بعد الفجر فقال قال أبو 
جعفر عليه السلام أحش بهما صلاة الليل و صلّهما قبل الفجر). 151 

و منها ما رواه زرارة (قال قلت لابى جعفر عليه السّ.لام الركعتان اللتان قبل الغداءً أين موضعهما فقال قبل طلوع الفجر فاذا طلع الفجر 
فقد دخل وقت الغداة). «ه) 


الطائفة الثانية: ما دلّت على كون وقتهما بعد الفجر معيّنا. 


الاوّل: ما رواه ابن الحجاج قال (قال ابو عبد اللّه عليه السّلام صلّهما بعد ما 


(1)- الرواية ‏ من الباب 20٠‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(9)- الرواية * من الباب 2٠‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(9)- الرواية ه من الباب 20٠‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(6)- الرواية * من الباب 2٠‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(0)- الرواية /؛ من الباب 80 من أبواب المواقيت من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج, ص: ٠١8‏ 

يطلع الفجر). )١١‏ 

الثانى: ما رواه يعقوب بن سالم البزاز قال (قال ابو عبد الله عليه الّ.لام صلّهما بعد الفجر و أقرأ فيهما فى الاولى (قل يا أيّها الكافرون) 
و فى الثانية (قل هو اللّه أحد)). "١‏ 

الثالث: ما رواه اسحاق بن عار عمّن أخبره عنه عليه السّلام (قال صل الركعتين ما بينكك و بين أن يكون الضوء حذاء رأسكك فان كان 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13ات. الالالالالا صفحة 19٠‏ من نإ ادا 


بعد ذلكك فايدأ بالفجر). «”)» 
دلت الاوّل و الثانية على كون وقتها بعد الفجر و فى دلالة الثالئة على ذلك منع لان المراد من كون الضوء بحذاء رأسكك هو الفجر 
الكاذب لان الفجر الكاذب يطلع على شكل العمودى. 


الطائفة الثالثة: دلّت على التخيبر 


بن الأعاننبها قل الفجر او معد او بعده: 

منها ما رواه ابن ابى يعفور (قال: سألت أبا عبد اللّه عليه الّلام عن ركعتى الفجر متى اصلّيهما فقال: قبل الفجر و معه و بعده). © 
و منها رواية اسحاق بن عار (قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام قال قبل الفجر و معه و بعده). «ه) 

و منها ما رواه محمّد بن مسلم (قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ركعتى الفجر 


(1)- الرواية 0 من الباب 0١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(5)- الرواية * من الباب 0١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(")- الروايهٌ لا من الباب 2١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(ع)- الروايهٌ ١‏ من الباب 27 من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(0)- الرواية ؟ من الباب 85 من أبواب المواقيت من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج*؛ ص: ٠١17‏ 

قال صلّهما قبل الفجر و مع الفجر و بعد الفجر). ١١‏ 

و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام (قال صلهما مع الفجر و قبله و بعد). "١‏ 

و تكون هذه الطائفة شاهدة الجمع بين الطائفتين المتقدّمتين لكون هذه الطائفة نضًا فى مدلولها و هو التخيير و الطائفة الاولى ظاهرة 
فى التقديم و الطائفة الثانية أيضا ظاهره فى التأخير و بنضّ بها ترفع اليد عن ظاهرهماء مع أنه يمكن أن يقال بأنّ الامر فى الطائفة الاولى 
لا يدل على الوجوب لكونه واردا فى مقام توهم الحضر لان بناء العامة على إتيانها بعد الفجر كما كان بناء النبى صلى الله عليه و آله 
و سلّم على ذلك فربّما يتوم منها لزوم التأخير فتكون أخبار هذه الطائفة وردت على دفع هذا التومّمء فلا تدلٌ انا على الجواز كما 
أنه لا يبعد حمل الاخبار الواردة فى الطائفة الثانية الدالة على وجوب التأخير صدرت لاجل التقية لانه كما قلنا كان بناء العامة على 
التأخير كما دل على ذلكك ما رواه ابو بصير. «» 

و القول فى وجه الجمع بين الطائفتين بأنّ المراد من الفجر فى الطائفة الثانية هو الفجر الكاذب و المراد من الفجر فى الطائفة الاولى هو 
الفجر الصادق فيجمع بينهما لان بعد الفجر الكاذب و قبل الفجر الصَّادق كلاهما سواء و هو من الليل و يستمر وقت صلاة الليل الى 
الفجر الصادق لا يمكن الساعدة عليه لان الشباذر من القجر من الطائفعين هو الفجر الضادق فعلى هذا يكون المصلى مخيرا فى إتبان 
ركعتى الفجر 


(1)- الروايةٌ " من الباب 27 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟)- الروايهٌ ؟ من الباب 27 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(")- الروايهٌ ١‏ من الباب 20 من أبواب المواقيت من الوسائل. 


تبيان الصلاة ج ”2 ص: ٠١48‏ 
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قبل الفجر او بعده او معه و لكن يشكل الامر فى المراد من قبل الفجر و تحديده فذهب جماعة مثل الشيخ فى المبسوط و المحقق فى 
الشرائع الى أن قبل الفجر أول طلوع الفجر الكاذب .)١١‏ 


[يستفاد من كلام الاصحاب جواز تقديم نافلة الصبح قبل الفجر] 


قال بعض آخر قبل الفجر و هو اوّل وقت نافلة الصبح بعد الفراغ من صلاة الليل مثل النَّهايهُ «7) و يكون مستندهم الاخبار الدال على 
الاحشاء بهما فى الضّلاة الليل 20 و لا يخفى ان المشهور على القول الاوّل و ذكروها هذا القول فى كتبهم «05- 8١‏ المعدٌ نقل 
الفتاوى المتلقَاهُ من أهل البيت عليهم السّلام و نقل هذا القول فى هذه الكتب يدل على وجود نص عليه و لكن لم يصل إلينا وفى 
صورةٌ التعارض نأخذ به لانّه موافق لفتوى المشهور. 

ثم أنّه قد عرفت من اختيار بعض بكون أول وقتهما بعد الفراغ من صلاة الليل أنّه يجوز تقدمهما على الفجر و الاحشاء بهما فى صلاهٌ 
الليل انّما الكلام و الاشكال فى أن تقديمها مختص بهذه الصورة يعنى بصورة ضمّهما مع صلاة الليل او يجوز تقديمهما حتّى فى 
صورة انفرادهما عن صلاة الليل وجهان من حيث أنّهما مستحبا و صلاهُ مستقلا و عنوانا فى مقابل عنوان صلاةٌ الليل يجوز تقديمهما 
على الفجر و من أن القدر المتيقن من جواز التقديم صورة ضمهما مع صلاة الليل فلا 


()- المبسوط. ج ع ص 0/6 الشرائع» ج ع ص ة 

(92)- النهاية» ص ليث السرائر» ج ع ص ا 

()- الرواية 8 من الباب 2١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(©)- الرواية ١8‏ من الباب 8١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
تبيان الصلاة» ج ”2 ص: ال ١‏ 

يشرع اتيانهما مستقلا قبل الفجر الُذى أوّل وقتهما. 


الجهة السادسة: فى آخر وقتهما 


قال العلامة رحمه الله و آخر وقتهما طلوع الحمره فيقدم على الفريضة الى أن تطلع الحمرة و أن ظهرت الحمرة و لم يصلهما بدأ 
بالفرض و قضاهما بعد الغداة )١١‏ فالمشهور امتداد وقتهما الى ان تطلع الحمرهً المشرقي و لكن لم يدل دليل على ذلكك غير ما رواه 
على بن يقطين كما ذكر فى التذكرة قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل لا يصلى الغداة حتّى يسفر و تظهر الحمرة و لم يركع 
ركعتى الفجر أ يركعهما او يؤخرهما قال يؤخرهما «؟ و دلالتها على امتداد وقتهما الى طلوع الحمرة محل نظر لكن يستفاد منها عدم 
مزاحمتهما لفريضة الصبح فيصلى الفريضة أوَلا. 

فلو قلنا بامتداد وقتهما الى الحمرة فمقتضى هذه الرواية صيرورتهما قضاء بعد طلوع الحمرة او أن المراد من الامتداد الى الحمرة جواز 
مزاحمتهما للفريضة الى ذلكك الوقت ولا يجوز اتيانها بعد ذلكك الوقت من دون ان تصير قضاء وجهان. 

قال فى الشرائع و يجوز ان يصلّهما قبل ذلكك و الافضل اعادتهما بعد 0 و الظاهر ان نظره الشريف الى رواية زرارة عن ابى جعفر عليه 
السلام حيث قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول أنى لاصلّى صلاة الليل و أفرغ من صلاتى و اصلَى الركعتين فأنام 


75١ تذكرة الفقهاء؛ ج ص 7195و‎ -)١( 
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(5)- الرواية ١‏ من الباب ١ه‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

()- الشرائع» ج 2١‏ ص 2#. 

تبيان الصلاق ج27 ص: ٠١١‏ 

ما شاء اللّه قبل أن يطلع الفجر فاستيقظت عند الفجر أعدتهما 0١١‏ و كذا رواية حماد بن عثمان قال: قال لى أبو عبد الله عليه السّلام 
رما صليتهما و عليّ ليل فان قمت (فى بعض النسخ نمت) و لم يطلع الفجر أعدتهما 07١‏ لو كان المراد من الركعتين هو نافلة الصبح 
فى الرواية الاولى و كذا المراد من ضميرهما فى الرواية الثانيهُ و لا يمكن إثبات ذلكك مضافا الى أن المتبادر من الفجر فى الروايتين 
هو الفجر الثانى اعنى الفجر الضّ ادق مع أن الكلام فى استحباب أعادتهما بعد الفجر الاوّل فلا يمكن جعلهما دليلا على هذا الحكم 
فتأمّل. 

الرواية الثانية: نافلة الصبح لكن المتبادر من الفجر فى الروايتين هو الفجر الثانى يعنى الفجر الصَّادق و الحال أن المدعى هو استحباب 
اعادتهما بعد الفجر الكاذب و الدليل لا يناسب مع المدعى مع أن الدليل و هو الرواية الاولى مده بالنوم و كذا الرواية الثانية على 
نسخةُ فكما قال الجواهر ألا أنّه كان عليه تقييده كالمحكى عن ابن فهد فى المحرر بما اذا نام بعد دسّ هما فى صلاة الليل و نحوه مثنا 
اشتملا عليه لا الاطلاق. «*”) 


الجهة السابعة: فى التطوع وقت الفريضة 
اشارة 


وأعلم أنه قد اختلف فى اتيان النوافل المبت دأ و كذا قضاء النوافل المرتبة فى وقت الشّ لاه الفريضة الّتى تكون هذا الزمان وقتها قال 


(1)- الرواية 9 من الباب 0١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(5)- الرواية 8 من الباب ١ه‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

()- جواهر الكلام؛ ج /ا؛ ص 778. 

تبيان الصلاة ج 7 ص: ١١١‏ 

الشرائع (و تصلى النوافل ما لم يدخل وقت الفريضة و كذا قضاؤها) بلا خلاف و لا اشكال لإطلاق الأدلَهُ وعمومها أما اذا دخل 
فالاقوى فى النفر جوازه أيضا وفاقا للشهيد و المحمّق الثانى و الكاشانى و الخراسانى و ظاهر القاضى فيما حكى عنه و المداركك )١١‏ و 
هو الاقوى و ذهب كثير من القدماء على المنع مثل الشيخ و المفيد. "١‏ 

[فى ما دل على جواز التطوع وقت الفريضة] 

و منشأ الخلاف اختلاف الاخبار فلنذكر الاخبار أوَلا حتّى يظهر الحال فيها فبعضها يدل على الجواز. 

منها روايهُ اسحاق بن عار (قال قلت أصلَى فى وقت فريضة نافلة قال نعم فى أوّل الوقت اذا كنت مع أمام تقتدى به فاذا كنت و 
دركك فابدأ بالمكتوبة). «*) 

و منها رواية سماعة (قال سألته (سألت أبا عبد اللّه) عن الرّجل يأتى المسجد و قد صلى أ يبتدئ بالمكتوبة او يتطوع فقال ان كان فى 
وقت حسن لا بأس بالتطوع قبل الفريضة فان كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة و هو حق الله ثم لتطوع ما 
شاء انا هو (الامر) موسّع أن يصلّى الانسان فى أوّل دخول وقت الفريضة النوافل ألا أن يخاف فوت الفريضة و الفضل اذا صلّى الانسان 
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وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أوّل الوقت للفريضة و ليس بمحضور عليه ان يصلَى النوافل من اوّل الوقت الى 
قريب من آخر الوقت). (5» 


و هذه الرواية صريحة فى جواز التطوع فى صورة ما لم يخف المصلى 


(01- جواهر الكلام؛ ج لا ص .75١‏ 

(9)- المبسوطء ج ١‏ ص 1١78‏ النهاية ص 67؛ المقنعةه ص .71١7‏ 

(")- الروايهٌ ١‏ من الباب 8" من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(ع)- الروايهٌ ١‏ من الباب 8" من أبواب المواقيت من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج*؛ ص: ١١7‏ 

فوت الفريضة. 

و منها ما رواه محمد بن مسلم (قال قلت لابى عبد الله عليه السّ.لام اذا دخل وقت الفريضة أتنفّل او أبد بالفريضة قال أن الفضل أن 
تبدأ بالفريضة و انّْما أخَرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاةٌ الاوابين). )١١‏ 

فان الظاهر منها جواز التنفل فى وقت الفريضة. 

و منها ما رواه عمر بن يزيد انه سأل أبا عبد الله عليه السّد.لام عن الرواية التى يروون أنّه لا يتطوع فى وقت فريضة ما حدّ هذا الوقت 
(قال اذا أخذ المقيم فى الإقامة فقال له أنّه الّاس يختلفون فى الإقامة فقال المقيم الْذى يصلَى معه). ١؟)‏ 

و منها رواية أبى بصير عن أبى عبد اللّه عليه السّر.لام (قال سألته عن رجل نام عن الغداهً حتّى طلعت الشّ.مس فقال يصلّى ركعتين ثم 
يصلّى الغداة). و*) 


[فى ما دل على المنع من التطوع وقت الفريضة] 


وما دل على المنع أيضا روايات: 
منها رواية محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام (قال: قال لى رجل من أهل المدينة يا أبا جعفر ما لى لا أراكك تتطوع بين الاذان 
و الاقامة كما يضع النّاس فقلت أن اذا. ردنا ان نتطوع كان تطوعنا فى غير وقت فريضة فاذا دخلت الفريضة فلا تطوع). ©" 


-)١(‏ الرواية ؟” و "من الباب ”من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(؟)- الروايُ 4 من الباب 8" من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(")- الروايةٌ ١‏ من الباب 2١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(ع)- الروايةٌ "” من الباب 8" من أبواب المواقيت من الوسائل. 

تبيان الصلاق ج 7 ص: ١١7‏ 

و منها رواية زياد أبى عتاب عن أبى عبد الله عليه السّد.لام (قال سمعته يقول اذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا يضرّك ان تترك ما 
قبلها من النافلة). 

و منها رواية بخْبَهُ (قال: قلت لابى جعفر عليه السّ.لام تدركنى الضّ .لاه و يدخل وقتها فابدأ بالنافلة قال فقال ابو جعفر عليه الس لام لا و 
لكن أبد أبا المكتوبة و أقض النافلةٌ). )١١‏ 

و منها رواية أديم بن الحرّ (قال: سمعت أبا عبد الله عليه التّ.لام يقول لا يتنفّل الرّجل اذا دخل وقت فريضة قال و قال اذا دخل وقت 
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فريضة فابدأ بها). ١؟)‏ 

و منها رواية أبى بكر عن جعفر بن محمّد عليه السّلام (قال اذا دخل وقت صلاه فريضة فلا تطوّع). ١‏ 

و غير ذلكك من الروايات الذَّالَهُ على المنع مثل رواية 8و ٠‏ و ١‏ و من هذا الباب بعد التأمّل فى الروايات المجوّزة و المانعة مع كون 
سيرة المستمرة من الرسول الا-عظم و الائمة عليهم السّد.لام و جميع المؤمنين على اتيان النوافل المرتبة الموقتة مثل نافلة الظهرين و 
المغرب و الغداءً فى اول وقتها و هو اول زوال الشمس و أول غروبه و أول طلوع الفجرء و مع كون هذه الاوقات اوقات فرائضها و ورد 
أخبار فى أن أوّل الوقت أفضل و كونه رضوان اللّه لا يدخل فى أذهانهم بعد ما سمعوا الاخبار المانعة عدم الجواز من النوافل بل 
يفهمون منها ان أوّل أوقات الفضيلة للفريضةٌ و كون اتيانها فى هذا الوقت أفضل فعلى هذا لا يكون المراد من النهى فى أخبار المانعة 
ألا الارشاد الى أن الافصل الابتداء بالفريضة لفراغ الذْمّهُ مما هو أهمٌ من النافلة و دركك 


-)١(‏ الروايهٌ © من الباب 8" من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(5)- الرواية * من الباب 8" من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(")- الروايهٌ لا من الباب 8" من أبواب المواقيت من الوسائل. 

تبيان الصلاقء ج؛ ص: ١١‏ 

فضل المبادرةٌ الى الفضيلة. 

لا النهى التكليفى و الوضعى او الارشاد الى وجود المنقصة فى النافلة او كونها أقلّ ثوابا من فعلها فى غير وقت الفريضة. 
و مع ذلك لا ينبغى الشكك فى عدم جوازها اذا ضاق الوقت بحيث لو أتى بها خرج وقت الفريضة. 

تبيان الصلاة» ج؛ ص: ١١8‏ 


المقدّمة الثالثة: فى القبلة 
اشارة 


اعلم ان القبلهُ و التوجه إليها فى بعض الامور ممما تكون معتبرة فى الإسلام بل و ساير الأديان» غاية الأمر كانت القبلُ عند اليهود البيت 
المقدس و كذلك عند النصارى» نعم يظهر من بعض كتبهم كون القبلهُ عند النصارى مشرق الشّمس و عند المجوس بيوت النيران و 
فى الإسلام تكون الكعبة المعظمة. 

و كون الكعبة قبل فى دين الإسلام يكون من المسلّمات بل من الضروريّات فى الجمله وان كان اختلاف فيها فى بعض خصوصياتها 
الْذى نتعرض له إن شاء الله تعالى» فكونها الكعبة المعظّمة اجمالا مما لا كلام فيه. 

و أعلم أنّه بعد ما بعث محمد صِلَى الله عليه و آله و سلم بالرّسالة» فكانت قبلة المسلمين مدَّهُ البيت المقدس و يحوّلون عند الصّلاة 
وجههم نحوه فإنّه صلى الله عليه و آله و سلّم متّى كانت فى المكدة المعظمة- اعنى: ثلاثة عشر سنة- و بعد ما هاجر إلى المدينة 
المنورة مد سبعة عشر شهرا أو تسعة عشر شهرا يصلى و كان توججهه إلى البيت المقدسء ثم بعد ما عير اليهود النَبى صلّى الله عليه و 
آله و سلّم و المسلمين بذلكك- كما يظهر من بعض الأخبار» أو لأجل بعض مصالح 

تبيان الصلاة» ج*؛ ص: ١١8‏ 

اخر مثل أنه لنعلم من يتّبع الرّسول ممّن ينقلب على عقبيه» كما يظهر من الآيةُ ١‏ الشريفة- أمره الله بأن يحوّل وجهه إلى الكعبة» فقال 
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الله تعالى قَدْ نَرى تَقَلَْتِ وَبجهك فى السَلطَاء فلَبوَلينَك قله تَوضاها فَوَلَ وَجُهَك شَطْرَ المْجدٍ الْكللام .7١‏ 

و المراد بقوله (فلنوليئك) المشتق من ولىء هو فلنجعلكك تلى سمتها كما يظهر ذلكك من الكشاف أيضاء و يقال بمن يتوجه نحو احد: 
بأنّه وأماه» و يكون المراد من الشطر فى قوله تعالى (شَطْرَ الْمِجِدٍ الْإام) هو الجانب, فيكون المراد إنا نولّيك قبل ترضيها فول 
وجهكك إلى جانب المسجد الحرام. 


[الكعبة قبلة للمسلمين بما لا اشكال فيه] 


و بالجملة يكون الكعبة قبله للمسلمين و اعتبارها فى ما يعتبر فيه التوجه إلى القبله- كالصٌ لاه و الذبح- من الضروريّات فى الجملة مما 
لا أشكال فيه» كما يظهر من الكتاب الكريم و بعض الروايات. 

ثم انّه يقع الكلام فى جهات: 

الجية الأر لفن أن القرلة ها عو عن الكنرة احى تسكن رهن لقره تدرها بالامضلت #التصلى قى يروك مكل وعديعيا لخيره كاليهد 
كما نسب إلى بعض من الفقهاءء أو أن الكعبة قبل لمن كان فى المسجد الحرام؛ و المسجد قبلهُ لمن كان فى الحرم, و الحرم قبلهُ لمن 
خرج عن الحرم؛ كما يظهر من ظاهر عبارة المحقق رحمه الله فى الشرائع و بعض آخر من الفقهاءء فلا بدّ ألا من التعرّض لأخبار 


الباب ث» التعرض لما هو حقٌّ فى المقام. 


.١8 سورة البقرق الآيةُ‎ -)١( 

(5)- سورة البقرة الآيةُ .١5*‏ 

تبيان الصلاة ج ”2 ص: ١١١17‏ 

فنقول: إِنّهِ يظهر من ظاهر بعض الروايات 0١١‏ كون القبلة هى الكعبة» و توجد روايات فى غير هذا الباب أيضا تدل على كون القبلة 
هى الكعبةٌ فى حدّ ذاتهاء و فى قبال تلكك الأخبار يوجد بعض الروايات الدالهُ على كون الكعبة قبلهُ لمن فى المسجدء و المسجد قبلة 
و رواية منها تدل على كون البيت قبل لمن فى المسجد و المسجد قبلهُ لمن فى مكة» و مكة قبل لمن فى الحرم, و الحرم قبلةُ الدّنيا و 
هى الرواية ؟ من هذا الباب» و هذه الروايات الأربعة و ان كانت بظاهرها معارضة مع الطائفة الأولى من الروايات؛ و لكن بعد ضعف 
سندها و اشتمال بعضها بما لا يلتزم به القائل بهذا القولء لان ظاهرها هو كون المسجد قبله لمن فى الحرمء و اطلاقها يقتتضى كون 
المسجد قبل لمن فى الحرم و لو كان متمكنا من التوججه إلى نفس الكعبة» و هذا ما لا يلتزم به حتّى القائل بكون المسجد قبل لمن فى 
الحرم «* فلا يمكن العمل بهاء فتبقى الطائفة الأولى الدال على كون الكعبة قبلة غايةٌ الأمر يكون فيها كلام آخرء و هو أن القبلة 
نفس الكعبة أو الجهة, و يأتى الكلام فى ذلك إن شاء اللّه. 


[فى الكلام فى كون نفس الكعبة قبلة او الجهة] 


اشارة 


و اعلم ان الشّيخ قل التزم بالقول الثانى له من باب الجمع الدلالى أو الستدفق بين الطائفتين من الروايات» بل لاستحالة الالترام باستقبال 
عين الكعبة» لانه لا بد 
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(0)دوهى اولاو“#و8*وهوءولاو 4و 19129181891991١‏ من الباب 7 من أبواب القبلهُ من الوسائل. 

(0)- الروايات ١‏ و ١"‏ و ” من الباب ” من أبواب القبلهُ من الوسائل. 

(9)- اقول: و كذلك الرواية الرابعة منها مشتملهٌ على ما لا يلتزم به القائل بهذا القول و هو ان المكة قبل لمن فى الحرم لا المسجدء 
لانها دالة بظاهرها على ان الكعبة قبل لمن فى المسجد و المسجد قبل لمن فى مكة و مكة قبلة لمن فى الحرم, و الحرم قبلة لمن فى 
خارج الحرم. 

تبيان الصلاة ج”؛ ص: ١١8‏ 

فى الاستقبال و التوجه الى الشىء المحاذاة الحقيقة بحيث لو رسم خط من المستقبل (بالكسر) يصل إلى المستقبل (بالفتح) فإذا فرض 
صف طويل يكون أطول من كل جانب من الكعبة بمراتب» فلو رسم خط من ناحية المصلين فى الصف لم يصل الى الكعبة» فهذا 
شاهد على عدم كون عين الكعبةٌ قبل لكل مكلف. 

و النقض به بانّه لو فورض صف يكون طوله أزيد من طول الحرم- اعنى: أربعة فراسخ - فكيف تقول بصحة صلاتهم و كونهم 
متوججهين إلى الحرم الْمذى تقول بكونه قبل لمن يكون خارج الحرم؛ و الحال أنّهِ لو فرض أنه يرسم خط من كل نقطة من هذا الصفء 
لم يصل كل خط من الخطوط الى الحرم» فما تقول أنت فى هذا الفرضء نقول فى الصف الطويل بالنسبة الى عين الكعبة فى غير 
متحلة. 

لأنّه لالشيخ أن يقول: بان ما فرضت من صف أصطول من الكعبة كان له الخارجدٍ من صدر الأوّل الى الآن, لأنّ نوع الصفوف فى 
الجماعة اطول من طول الكعبة؛ لأنّ العرض و طول الكعبة لم يكن كثيراء و ربما يبلغ عشرين زراعا أو اقل من ذلكك, فخارجدة هذا 
النحو من الصفوف من الصدر الأوّل الى الآنء و عدم انكار فى الشرع منه دليل على انهم كانوا مستقبلين لما هو القبله» و هذا لا يقبل 
الَّا مع كون المسجد قبله لمن فى الحرم؛ و الحرم قبله لمن فى خارجه و لا يمكن جمعه مع كون العين قبلهُ مطلقاء و هذا بخلاف 
الصف اذى فرضته من كونه اطول من طول الحرم؛ لعدم خارجية الصَلاءُ فى الصفّ بهذا النحو لا فى الصدر الأوّل و لا بعد ذلكك الى 
الآن» فلا مانع من الالتزام بعدم توجه مثل هذا الصف الى الحرم, فلا يرد هذا النقض. 

و يأتى عند التعرض لكون القبلة هى الكعبة أو الجهة بيان منّا من كون الصف الطويل محاذيا حقيقةُ للكعبة لأنْ الارض دوريّاء و به 
عابت لي مرت 

تبيان الصلاة ج” ص: ١١9‏ 

ذلككء فاعلم أن هنا بعض الفروع نتعرّض لها: 


[فى ذكر بعض الفروغ مربوطة بما نحن فيه: الفرع الاول و الثانى] 


الفرع الأول: هل يكون حجر اسماعيل على نبينا و آله و عليه السّ.لام داخلا فى الكعبة بحيث اله لو التزمنا بكون القبل هو نفس الكعبة 
فكما يكفى التوجه إلى الكعبة فى الصّ بلا كذلكك يكفى التوبجه إلى الحجر, و لو لم يككن توجه المصلى إلى نفس الكعبة اصلاء و 
بعبارة اخرى يكون الحجر داخلا فى ما هو القبلة للمصلى كما يدخلونه فى الكعبة حين الطوافء فيطوفون حول البيت و الحجرء أو لا 
يكون الحجر داخلت فإذا توجه احد إلى الحجر و لم يكن متوجها إلى نفس الكعبة اصلا- مثلا يكون فى المسجد فيقف فى حيال 
الحجر و لا يكون وجهه و مقاديم بدنه متوجها إِنَا إلى الحجر لا الكعبة- فلم يكن متوجها إلى القبلة» الحق الثانى» لأنّ المتبادر من 
الكعبة هو نفس البيت و ليس الحجر جزء البيت. لأنّ ظاهر الادلّهُ هو كون القبلهُ هو الكعبة» و ليس الحجر بحسب ما يتبادر من الكعبة 
جزئه. فلا يكفى توه المصلّى نحوه فى الصّلاه بل لا بدّ من توجهه إلى نفس البيت. 
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الفرع الثانى: ما يستفاد من ظاهر الآيهُ هو وجوب التوبجه نحو الكعبة لقوله تعالى فَوَلَ وَجهَك نَّطَرَ الْمَسْجِدٍ الْكلام أو فَوَلُوا وُجُوهَكم 
شَطرَهُ فهل يكون المراد من الوجهه الى يجب استقباله. هو خصوص الوجه فى قبال ساير مقاديم البدن و لازمه كفاية توجه الوجه و 
ان لم يكن مقاديم بدنه متوجها إلى الكعبة اصلا- مثل ما إذا أدبر وجهه إلى يمينه أو شماله- أو الوجه مع مقاديم البدن» أو الوجه مع 
خصوص ما يكون حيال الوجه من مقاديم البدن. 

وجه كون الواجب هو خصوص الوجه هو الجمود بظاهر الآية» أن ظاهر الآبهُ و هو قوله تعالى فَوَل وَجبَكك أو فَوَلُوا وجُوهَكُمْ و 
المراد من 

تبيان الصلاة ج 1 ص: ١١١‏ 

وجه كون الواجب هو الوجه مع تمام مقاديم البدن هو أن الأمر بتولّى الوجه شطره يكون كناية عن مقاديم البدن» لا خصوص الوجهء 
و لذا لا يكفى بالوجه فقط إذا لم يكن ساير مقاديم البدن مستقبلا إلى القبل» كما فرض فى المثال المتقدم. 

وجه كفاية الوجه مع ما يحاذى الوجه من مقاديم البدن هو أن الظاهر من الدليل هو توججه الوجه. غايةُ الأمر ظاهر توه الوجه بوضعه 
الطبيعى لا يمكن إلا-مع توجه ما يحاذى الوجه من مقاديم البدن, فبالملازمة نفهم من قوله تعالى فَوَلُوا وُجُومَكمْ ان الواجب توجه 
الوجه مع مقدار من مقاديم البدن يكون ملازما مع توجه الوجه. 

إن قلت: إن ظاهر الدليل هو توه الوجه. فلا دخالة لأزيد من ذلك حتّى ما يحاذى الوجه من مقاديم البدن. 

نقول: بأنّه مع أن العرف يفهم أن المراد من استقبال الكعبة و التوجه نحوه هو توه الوجه ببدنه بمقدار اللازم للتوسجه بالوجه و أن 
ظاهر الدليل هو التوجّه بالوجه؛ و المنساق منه هو كون الوجه موضوعا للحكم بوضعه الطبيعى» و كونه بوضعه الطبيعى مساوق و ملازم 
مع مقدار من مقاديم البدن المحاذى للوجه؛ فقول الثالث أقوى. فعلى هذا تظهر الثمره فى ما كان المصلى مستقبلا بوجهه و ما يحاذيه 
من مقاديم بدنه إلى الكعبة و لكن يكون الزائد على ذلكك من مقاديم بدنه مثلا جانبه الأيمن أو الايسر غير مستقبل للكعبة» مثل ما 
إذا وقف فى أحد أطراف الأربعة من البيت بحيث كان جانب يمينه أو يساره خارجا عن محاذات البيت» و لكن يكون وجهه مع ما 
يحاذى من مقاديم بدنه مستقبلا للقبلة» فيكفى هذا المقدار من الاستقبال 

تبيان الصلاة ج ”2 ص: ١1١‏ 

و التوجه. فما يظهر من العامة عليهما السّلام من اعتبار التوجّه بتمام مقاديم البدن لم نفهم وجهه. 


الفرع الثالث: 
اشارة 


بعد ما عرفت من كفاية استقبال الوجه و مقدار من مقاديم البدن الملا-زم للوجه. فهل يجب التوجّه بتمام الوجه. أو يكفى التوجه 
ببعض الوجه؟ و على تقدير كفاية التوججه ببعض الوجه. فهل يكتفى بالتوجه بأى موضع كان من أجزاء الوجه؛ أو يكتفى بموضع 
خاص من الوجه؟ 

فنقول مقدمة: بأن وجه الإنسان يكون بحسب الخلقة غير مستوية» و يكون تقريبا بشكل الدائرة- يعنى: لا يكون كل جزء منه متساويا 
فى سطحه- فسطح الوجه يكون بشكل الدورىء فإذا تنظر إلى الوجه و الجبين من أذن إلى أذن آخرء تراه كنصف الدائرة بحيث إنه 
لو رسم خط من طرف من الجبين إلى طرف الآخر يكون خطا دوريا لا خطا مستقيما. 

فعلى هذا لو فرض جعل نقطة وسط الوجه و الجبين مركزاء و رسم منه خط مستقيم إلى مقابله» و رسم خط من جانب أيمن الجبين 
مثلا و خط آخر من جانب يساره بطور المستقيم إلى مقابله» فترى أن هذه الخطوط يخرج من نقاط مختلفة» و يلتقط مع نقاط مختلفة 


تبيان الصلاة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الاللالانا صفحة 9ن من ننا ادا 


لا فى نقطة واحدة؛ بل كلما يستطيل كل من هذه الخطوط الثلاثة يزيد فى تباعد كل منها من الآخر, لأنه بعد كون المبدأ فى نقاط و 
تخرج من خط دورى و يرسم كل منها مستقيماء فكلما يزيد فى طول خط يزيد فى بعد كل منها من الآخر (كما ترى فى الحاشية). 


[فى كون تمام اجزاء الوجه مستقبلا محال] 


فإذا كان الأمر كذلكك و عرفت هذه المقدمة فيشكل الأمر فى هذا الفرع, لأنّه إن قيل بوجوب توجه كل الوجه بحيث يكون كل جزء 
جزء من الوجه مستقبلا 

تبيان الصلاة ج 0 ص: ١77‏ 

للقبلة» فهو غير معقول بهذا النحوء لأنّه مع ما قلنا ظهر لكك عدم امكان توجه الوجه إلى الكعبة بحيث يكون أبعاض الوجه متوجها إليه 
بحيث لو رسم من كل جزء من الوجه خط مستقيم يلالقى مع الكعبة» لما قلنا من ان الخطوط لا يكون فيها التوازنى حتى ينتهى إلى 
نقطهُ واحدة فهذا شاهد على عدم اعتبار التوبجه بتمام الوجه بهذا النحو. 

و إن قيل بتوجه بعض الوجه- أعنى: بكفاية الاستقبال ببعض الوجه- فهل نقول بكفاية كل جزء جزء من الوجه فيكفى التوسجه مثلا 
بالجزء الواقع فى وسط الوجه. و كذلكك بالجزء الواقع فى يمين الوجه أو فى يسار الوجه. 

و الحال انه على ما قلنا لو توجه بنقطة وسط الوجه. لم يتوج إلى القبله طرف يمين الوجه. و كذا يسار الوجه و هكذا مع التوججه بكل 
طرف إلى القبلة لازمه عدم التوججه إلى الطرف الآخر. 

أو نقول: بلزوم التوجه بوسط الوجه و أن لم يتوجه طرف اليمين و يسار الوجه إلى القبلة لأنّ هذا هو الاستقبال بالوجه. 

أو نقول: بأن الاستقبال إلى الشىء و جعل الوجه حياله يكون امرا عرفيّا و ما تصرّف فيه الشارع» فإذا توجه الشخص نحو شىء بحيث 
يكون مقاديم وجهه نحوه يقال بأنّ وسط الوجه متوجها إليه» فالوجه و إن كان كرويا تقريبا و لكن لا معنى للأمر بالتوجه بالوجه مع 
كون وضعه هكذا إلا بهذا الحو فعلى هذا لا بأس بكون يمين الوجه أو يسار الوجه غير مواجه و مستقبل إلى القبلة لأنه لا معنى 
لجعل شىء كروى حيال شىء إلا بان يكون نقطة منه مواجها بهذا الشىء و ان كان بعض نقاطه غير مواجه إليه» فيكفى البعض» و 
البعض هو وسط الوجه لأنّه لو توجه يمين الوجه 

تبيان الصلاة» ج 2 ص: ١77‏ 

أو يسار الوجه فقط إلى القبلهُ مع عدم استقبال وسط الوجه فلا يعد استقبالا للوجه إلى الكعبة عرفا فما نقول فى المقام. 

إذا عرفت ما بينا لكك يقع الكلام فى انّه هل القبلة هو الكعبة أو جهتها؟ 

اعلم انّهِ قد بينا سابقا بأنّه اختلفت كلمات الفقهاء رضوان الله عليهم فى ما هو القبلة فيظهر من بعضهم كونها هو نفس الكعبة» و يظهر 
من بعضهم كون الكعبة قبل لمن فى المسجدء و المسجد قبلهُ لمن فى الحرم, و الحرم قبل لمن فى خارج الحرم؛ و بعضهم قالوا: بكون 
القبلة هو نفس الكعبة للقريب المتمكن من التوججه إليهاء وجهة الكعبة للبعيد الغير المتمكن من الاستقبال إلى نفس الكعبة» و قد 
عرفت حال بعض الروايات الواردة الدالهٌ على كون القبلهُ نفس الكعبة» و حال ما دل على كون الكعبة قبله لمن فى المسجدء و 
المسجد قبل لمن فى الحرم؛ و الحرم قبله لمن فى خارجه. و أنه فى مقام التعارض يؤخذ بالطائفة الأولى لما قلنا من ضعف سند 
الطائفة الثانية الدالة على القول الثانى» و هى روايات إحداها روايةٌ »١١‏ من الباب [*] كان فى سندها حفص و قد ضبط صاحب 
الرسائل رحس للشو كذا ساي الجراهن وخعيه لاحن 

أما الكلا-م فى أن القبلة هى نفس الكعبة أو جهتهاء فنقول: إِنَ ما يظهر من المحقق ١؟»‏ فى بعض كلماته هو كون المراد من الجهة 
السمتء فجهة الكعبة أى سمت الكعبة؛ فإن كنا فى مقام بيان ما هو المراد من الجهة أو السمتء فلا بد من أن يقال: بعد ما كان من 
الاعتبارات اعتبار جهات السته- الفوق و التحت و اليمين و اليسار و الشمال و الجنوب- و بعد إلغاء الفوق و التحت تبقى جهات أربعة 
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فكل من هذه 


-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب ” من أبواب القبلهُ من الوسائل. 

(1)- المعتبر» ج ا ص 88. 

تبيان الصلاة» اج ص: ١1١5‏ 

الأربعة جهة» فالشىء إما فى جهة اليمين؛ أو اليسار أو الشمال أو الجنوبء فقهرا يكون معنى استقبال جهة شىء هو أن الشخص إن 
كان بين المشرق و المغربء فتوسجهه إمَا بجهه الشمال أو بجهة الجنوب و بالعكس إذا كان بين الشمال و الجنوبء فيتوبجه إما إلى 
المشرق أو إلى المغربء فقهرا يكون المراد بالجهة إِمّرا بين المشرق و المغربء و إما ما بين الجنوب و الشمالء فإذا كان كذلكء 
فيكون المراد بالتوجه و استقبال جهة الكعبة التوجه إلى الجهة الّتى تكون الكعبةٌ فيهاء فإن كانت الكعبة فى جهة الجنوب فلا بِدّ من 
التوجه إلى الجنوب»ء يعنى: إذا فرض دائرة و رسم خطان يتقاطع كل منها الآخر بحيث تصير الدائرةً ذو قوائم أربعة: فإذا كانت القبلة 
فى جنوب المصلَّى يجب استقباله إلى ناحية الجنوبء و إذا كانت فى جهة الشمال يجب استقباله إلى جهة الشمال و هكذا. 


[الظاهر من القائلين بالجهة كون القبلة أضيق مما قلنا] 


و هذا و إن كان الظاهر من الجهة و لازمه ما قلنا من كفايةٌ التوبجه إلى احد جهات الأربعة الّتتى تكون القبلكُ فى هذه الجهة؛ و لكن ما 
يظهر من نوع كلمات ١3١‏ القائلين بكون القبل الجهة» كونها أضيق من ذلك. فإن المستفاد من كلام بعضهم هو كون المراد بالجهة 
كل جانب يحتمل المكلف الكعبة فى هذه الجهه. لا ما بين المشرق و المغربء أو الجنوب و الشمال. 

فإن كان المراد من جهة الكعبة هذا فلازمه اختلاف القبلهُ باعتبار المصلينء لان الأشخاص مختلفة من حيث الاحتمال؛ فريما يحتمل 
احد كون الكعبة فى جهة تكون دائرته وسيعة» و الحال أن الآخر لا يحتمل إلا كونها فى دائرة أضيق من ذلككء فعلى هذا يكون اللازم 
من هذا القول عدم كون الجهة أمرا كانت لها واقعهُ مضبوطة لاختلافها باختلاف نحوة احتمال المكلفين من اطلاعهم بوضع الجهات؛ 
و الجغرافياء 


(01)- نهاية الاحكام؛ ج 2١‏ ص 947"؛ تذكره الفقهاءء ج ؟. ص «9؛ الذكرى ج *, ص .12٠0‏ 

تبيان الصلاق ج» ص: ١70‏ 

و الاسطرلاب و غير ذلك و عدم اطلاعهم بهذه الامور. 

فإذا نقول: إن كان مرادهم من الجهة هذاء فلا يناسب كون ذلك ما هو موضع حكم الواقعى فى القبلهُ بعد كون موضوع حكم الواقعى 
ا ل يه ا ل ا ا ا ا 
أمرا له واقعدِّهُ فى حدٌّ ذاته مع قطع النظر عن المكلفين» نعم يمكن أن يكون حكما ظاهريًا , بمعنى إرجاع كلام القائل بالجهة على هذا 
إلى حكم ظاهرىء و هو انه بتعد عدم امكان الوصول إلى ما هو موضوع حكم الواقعى أعنى: القبلة الحقيقة» ففى مقام الظاهر يكتفى 
بما يحتمل المكلف كون القبلهُ فيه. 

و بعبارة اخرى لا بد من الاكتفاء فى مقام الظاهر من التوججه و الاستقبال إلى الجهة التى يحتمل كون القبل أعنى: الكعبة فى هذه الجهة 
و الجانب» فعلى هذا لا نفهم من كلام القائلين بالجهة ما يمكن أن نجعله موضوع حكم الواقعى فى القبلة. 

إذا عرفت ما يمكن ان يقال فى وجه كلام القائل بالجهة و ما هو لازم كلامهم؛ اعلم أن ما يظهر من صاحب الجواهر 0١1١‏ و الاجل من 
المحققين من المتأخرين هو كون القبلة للقريب و البعيد عين الكعبة بدعوى ظهور الآيء و كذا بعض الروايات الدالُّ على كون القبلة 
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عين الكعبة» و حيث إن ما كان الاشكال فى كون الكعبةُ هو القبله هو ما استشكله الشيخ 3١‏ من انه لو التزمنا بكون القبله عين الكعبة 
فما تقولون فى الصف الطويل الّذى يخرج من حيال الكعبة بحيث إذا رسم خط من ناحية المصلين لم يتلقط إلى الكعبة؛ و الضابط فى 
المحاذاة الحقيقية هو هذا أعنى: إذا رسم خط 


(1)- جواهر» ج / ص 8١‏ 807 

(0)- المبسوطء ج ١‏ ص 77. 

تبيان الصلاة ج”ء ص: ١78‏ 

مستقيم من المستقبل (بالكسر) يصل إلى المستقبل (بالفتح) و إِلّا ليست المحاذا حقيقة ففى الصف الطويل الخارج عن حدّ الكعبة 
لاستطالته لا يمكن الالتزام بكونه مستقبل القبلة» فهذا شاهد على عدم كون الكعبة قبلة» لانه لو كانت عينها القبلهُ كان اللازم بطلان 
صلاة المصلين ف الضف الطويل و هذا مقا لا بلتومون يد 


[فى جواب صاحب الجواهر عن الشيخ] 


قال صاحب الجواهر رحمه الله فى جوابه: بان ما قلت صحيح. لكن هذا فى المحاذاةً الحقيقية؛ و لا يعتبر ذلك فى الاستقبال و 
المحاذاءٌ العرفية: لأ العرق لا يعتبرون فى كون شىء مستقبلا لشىء آخر ما اعتبر فى المحاذاٌ الحقيقة: بل إن كان اشخاص فى 
مقابل شىء و لو لم يكن الاستقبال بحيث يصل الخط الخارج من صف المستقبلين إلى هذا الشىء يعد استقبالا بصرف كونهم فى 
مقابله» و هذا يختلف باختلاف القرب و البعد من المستقبل (بالفتح) فربما يكون المستقبل (بالكسر) قريبا من المستقبل (بالفتح) بحيث 
يكون متصلا به» ففى هذا المورد إن كان على يمينه أو يساره لا يعدٌ حتى عند العرف مستقبلا بوجهه إليه» و كلما يبعد من المستقبل 
(بالفتح) يزيد دائرة الاستقبال» فربما يكون الصف الواقع بفاصلة عشرين ذراعا فى قبال شىء عند العرف مستقبلا له و أن لم تكن 
المحاذاهً حقيقية؛ و هكذا فربما يكون البعد اكثر يصل الأمر بمقام يكون الصف الطويل الذى يكون مثلا أربعة فراسخ مستقبلا لشىء 
صغير عند العرف و إن لم يكن الاستقبال حقيقتَا لعدم وصول الخط الخارج من افراد الصف إلى هذا الشىء» و لهذا صار من المشاهير 
بان الشىء كلما ازداد بعدا ازدادت جهة محاذاته سعة كما ترى فى السّ.مس و القمر و النجوم, فإنّ كلّ احد يمكن جعلها مستقبلا 
لوجهه مع عدم كون المحاذاة حقيقيةُ» و بهذا يندفع اشكال الشَّيخْ رحمه الله الصف الطويل الذى فرضه و جعله سببا لامتناع الالتزام 
بكون القبله عين الكعبة و ان لم 

تبيان الصلاة جا ص: 1717 

يكن محاذيا بالمحاذاةً الحقيقية للكعبة» و لكن الاستقبال إلى الكعبة مثل ساير موارد الاستقبالات يكون عرفا و ما تصرف فيه الشارع 
بالخصوصء و عرفت بان ما قال رحمه اللّه لا يعتبر فى المحاذاةً العرفية» فعلى هذا يندفع الاشكالء هذا حاصل ما قاله صاحب الجواهر 
راحية الله و عفن عن تأخر عه 

و اعلم ان الأمر وان كان كما قال من عدم ورود الاشكال فى الصف الطويل و صدق المحاذاة عليهم مع الكعبة» لكن ليس وجهه ما 
ذكره صاحب الجواهر رحمه الله من كون المحاذاهُ أمرا عرفا و لا يعتبر المحاذاة الحقيقية» بل وجهه هو انّه مع كون المعتبر المحاذاةً 
الحقيقية و لكن مع ذلك يكون الصف الطويل مستقبلا للقبل لأنّ الصف الطويل و إن كان طوله أزيد من فراسخ و لو يرى مستقيما 
بحيث لا يكون انحناء فيه أصلاء و لكن بعد كون الأرض كروياء ففى كل نقطة من الأرض يفرض هذا الخط المستطيل مع فرض 
توجهم إلى نقطهُ خاصة و هى عين الكعبة» فلا محالة ينتهى كل خط رسم من كل نقطهٌ من هذا الصف إلى النقطة الواقعةُ فيها الكعبق 
لأنه مع استواء الصف و استقامته بحسب ما يرى بالحسٌء و لكن حيث يكون الصف واقعا على شىء كروى و هو الأرضء فلا محالة 
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يكون الصف أيضا كرويًا و إن كان لا يرى بالحسٌ لسعة الدائرة. 

فعلى هذا من الواضح أن بعد كون اهل الصف متوجهين إلى الكعبة و هى المركز بالنسبة إليهم» فمن أى موضع من هذا الصف 
المستدير بحسب الواقع رسم خط. مع توجه كل نقطة إلى المركز و هو الكعبة» فيصل كل هذه الخطوط إلى الكعبة» فالمحاذاةً على 
هذا تكون حقيقية» فالتدر فى ذلكك هو هذا لا ما وججهه صاحب الجواهر رحمه الله و بعض من تأخر عنه. فبهذا البيان و إن كان يظهر 
اران برض تن 

تبيان الصلاة» ج؛ ص: ١78‏ 

الصف الطويل المحاذاهً الحقيقةٍة» و لكن مع ذلكك يقع الكلام فى ما هو القبلة؛ لانه بعد عدم تماميّة وجه الذى ذكره صاحب الجواهر 
رحمه اللّه لكون القبلة عين الكعبة» فما ينبغى أن يقال فى المقام؟ 


[فى ان المراد من الجهة السمت كما قال فى المعتبر] 


فهل نقول بكفايةٌ الجههة كما يظهر من بعض الفقهاء رضوان الله عليهم و قد مرّ بعض الكلادم فيهاء و نقول توضيحا للمطلب: بأنَّ 
القائلين بالجهة عباراتهم مختلفة فمن المحقق رحمه الله يظهر كما فى المعتبر 1١‏ بان المراد من الجهة هو السمت الَذى فيه الكعبة» و 
يظهر من حاصل مراد بعضهم أن المراد بالسمتء الجانب الّذى يظنّ كون الكعبة فى هذا الجانب»ء و يظهر من بعضهم مثل ما يظهر من 
كشف اللثام أن السمت الّذى يحتمل كل جزء منه اشتماله عليهاء و يقطع بعدم خروجها عن جميع اجزائه. 

و ما قلنا سابقا من أنْ لازم هذا عدم كون واقعيّة محفوظة للقبلة مع قطع النظر عن علم المكلف و احتماله أولا و اختلاف القبلك بحسب 
نحوة حصول العلم وسعة دائرةً التى يحتمل كون الكعبة فى هذه الدائره بحسب اختلاف المكلفين ثانياء يمكن أن يدفع بأن المراد من 
البنيت اللاى يها » إن كان عو السبك الت عرد شائه كون الكعية فى هذا السك فليا وافية محف فلك ورهن الجات الى يكون 
فيه شأنية كون القبلة فيه» و لا يختلف باختلاءف المكلفين» لا-نه بعد كون الشأنية مراداء فشأنية كون القبله فى جانب لا يختلف 
باختلافهم, لأ-نه لا بد من جعل السمت بمقدار يكون له شأنية كون الكعبة فى أحد أبعاض هذا المقدارء فالمكلفون و إن كانوا 
مختلفين بحسب القطع و الاحتمال الفعلى و لكن غير مختلفين من حيث الشأنية. 


(1)- المعتبر» ج ؟؛ ص 88. 

تبيان الصلاة» ج ”2 ص: ١19‏ 

و يظهر من فاضل المقداد و المحمّق الثانى فى شرح الألفتِهُ فى مقام تعيين السمت كلام غريبء فانّه قال أولهما على ما فى الجواهر: 
0 جهة الكعبة الّتى هى القبله للنائى خط مستقيم يخرج من المشرق إلى المغرب الاعتداليين» و يمرّ بسطح الكعبة» فالمصلّى حينئذ 
يفرض نظره خطا يخرج إلى ذلك الخطء فإن وقع عليه على زاوية قائمة» فذاك هو الاستقبال» و إن كان على حادَّةٌ و منفرجة؛» فهو 
إلى ما بين المشرق و المغرب. 

وقال ثانيهما: إنها ما يسامت الكعبهُ عن جانبيها بحيث لو خرج خط مستقيم من موقف المستقبل تلقاء وجهه؛ وقع على خط جهة 
الكعبة بالاستقامة» بحيث يحدث عن جنبيه زاويتان قائمتان» فلو كان الخط الخارج من موقف المصلى واقعا على خط الجهة لا 
باستقامة» بحيث يكون إحدى الزاويتين حادة و الاخرى منفرجة» فليس مستقبلا لجهة الكعبة. 


[بشكل الالتزام بكون عين الكعبة قبلة للبعيد] 
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تبيان الصلاة؛ ج ”2 ص: ١‏ 

و وجه غرابته هو أن لازم هذا القول عدم كفاية التوجه بعين الكعبة فى بعض الموارد. لأنّه لو وقع المصلّى على نقطة لو رسم خط من 
موقفه إلى الخط الواقع بين المشرق و المغرب يتشكل زاويةُ حادهُ و منفرجة لا زاويةُ قائمة لما توبجه إلى القبل و لما صحت صلاته و 
إن تلاقى هذا الخط مع عين الكعبة» و هذا مما لا يمكن الالتزام به. 

هذا بعض الكلام فى الجهةٌ و ما يظهر من كلمات القائلين بها. 

و كان قول آخر هو كون عين الكعبة قبلة القريب و البعيد» و قول آخر ما اختاره الشَّيِخْ رحمه الله من كون الكعبة قبلة لمن فى 
المسجد, و المسجد لمن فى الحرم, و الحرم لمن فى خارجه. و قد عرفت عدم تمامية قول الثالث كما قدمنا وجهه. و يبقى القول 


(1)- الجواهر» ج /؛ ص 98م. 
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بكون عين الكعبةٌ قبلهُ مطلقاء أو القول بكون الكعبة قبلة للقريب و المتمكن من التوجه إليهاء و جهتها قبلهُ للبعيد. 

ولا يخفى ان الالتزام بكون عين الكعبة قبلة للبعيد ممما يشكل الالتزام به لأنه مع قطع النظر عن عدم وجه وجيه لصححة هذا القولء 
يوجب ذلكك مشقهُ شديدة و العسر و الحرج الذى نطمئن بعدم ارضاء الشارع به. و عدم أمره بالمكلفين مع هذا الحرج. لانه لو كان 
الأمر هكذا يلزم على كل مكلف تحصيل نقطهٌ الواقعةُ فيها الكعبةُ كى يتوجه نحوهاء و هذا موقوف على تحصيل الهيئةُ و الاصطرلاب؛ 
و من الواضح عدم امكان ذلكك لنوع المكلفين» و نرى انه ليس البناء من الصدر الأوّل إلى الآن على ذلكك بل يحولون وجوههم إلى 
جهتها كما ترى فى أوّل الأمر أنّه بمجرد تحويل القبلة إلى الكعبة جاء رجل و قال لبنى عبد الاشهل فى المسجد: بأنّه حول القبلةُ إلى 
الكعبهُ فحولوا وجوههم نحوه و شطره بدون تفحص عن عين الكعبة. 

ولا تقل: إِنّهم يعلمون فى أى جه وقعت الكعبة لأنه ليس الأمر كذلك. فهذا شاهد على عدم كون الواجب التوججه نحو عين الكعبة. 
فعلى هذا نقول: ما يأتى بالنظر فى هذا المقام هو ما اختاره المحقق رحمه الله بأن القبلة الجهة. و المراد بالجهة السمت الْمذى فيه 
الكعبة» و نزداد بصيرة لكك كون الأمر كذلكك بأن يقال: إِنّه قد تعرّضنا لفرع سابقاء و هو أن الوجه الُذى يجب التوجه به إلى القبلهُ هل 
هو تمام الوجه أو يكفى بعضه. و على تقدير كفاية البعض هل يكون الكافى وسط الوجه بعد فرض كفاية البعضء أو يكفى أحد 
طرفى الوجه؛ و قلنا بان وضع الوجه و الجبين كما ترى يكون دورءّاء و ليس سطح الوجه سطحا مستوياء بل يكون من بين الاذنين 
بشكل نصف الدائرة تقريباء بل يكون بين الصدغين أيضا محدبا و دوريًا لا 

تبيان الصلاقء ج, ص: ١1١‏ 

مستويا بحيث إذا خرج من كل جزء من أجزاء الوجه خط مستقيم يتشكل خطوطا مثلاثة» و كلما يبعد كل خط من مركزه يزيد فى 
البعد عن الآخر تقريبا بقدر ربع الدائرة إذا طوّل كل من الخطين؛ فكلّما يستطيل كل من الخطين يزيد فى بعد هما إلى ان يكون البعد 
بينهما بفراسخ كثيرة. 


[فى ان ليس الملاك كون الجهة بنفسها كافية بل لملازمتها مع الاستقبال] 


فنلق هذا تقول بان الوجه قن كقاية الجية للبعيك نهو اله بعد كوق المراد بالجية هو السمك» ففى السعت الذى وقعت الكعية المكرية 
إذا فرض توجه الشخص نحو هذا السمتء فيكون بتوجهه إلى هذا السمت الّذى فرض ربع الدائرة تقريبا متوجه بوجهه إلى الكعبة لأنَّ 
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الخطوط الخارجة من كل نقطهُ من وجهه يتلاقى أحدها عين الكعبة لأنّهِ بالبيان المتقدم عرفت بأنّه لو فرض مقاديم الوجه هو المقدار 
اذى يكون بين الحاجبين فالفاصلة بين الخط الخارج من كل من طرفى الوجه إذا وصل إلى محيط الدائرة تكون تقريبا بقدر ربع 
الدائرة» فالكعبة واقعهُ فى هذا الربع من الدائرة» مثلا إذا كان الشخص واقفا فى نقطه الشمال و توجه بوجهه نحو نقطهُ الجنوب الواقعة 
فى سمتها الكعبة فالخطوط الخارجة من وجهه إذا وصل بنقطة الجنوب» يتلاقى مع ربع من الدائرةٌ الواقعة فى وسطها نقطة الجنوب 
تقريباء فالمستقبل (بالكسر) أستقبل بوجهه عين الكعبة» لكن لا بتمام وجهه بل بنقطة من وجهه. 

فالقول بكفاية الجهه يكون لأجل هذاء لا من باب كفايةٌ المحاذاءً و الاستقبال العرفى و لو لم تكن المحاذاهً بينهما حقيقية و كفاية 
صرف كون البعيد محاذيا للجهةه و لو لم يكن مستقبلا بجزء من وجهه لعين الكعبة» بل منشأ كفاية الجهة للبعيد هو كون المستقبل 
(بالكسر) على ما قلنا مواجها بوجهه لعين الكعبة لكن لا بتمام وجهه بل بجزء من وجهه. و منشأ كفاية جزء الوجه فى الاستقبال للبعيد 
هو ظاهر قوله تعالى 

تبيان الصلاة» ج ”2 ص: وردنا 

قَوَلُوا وجَومَكغ شَطْرَةُ ولا يمكن اعتبار أزيد من ذلك للبعيد لموجبية العسر و الحرجء مضافا إلى ما يظهر من قصه بنى عبد الاشهل و 
تحويل وجوههم إلى الكعبة بمجرد سماعهم تحويل القبلهُ من البيت المقدس إلى الكعبة» و الحال أنهم لا يعرفون عين الكعبة. 

فبهذا البيان يظهر لكك كفاية الجهة. و ان وجه كفايتها هو ان التوبجه بالجهة» كما قلنا ملازم مع الاستقبال بالوجه و لو بجزء منه. لا 
كون الجهة كافية بنفسها و لو لم تكن ملازما لاستقبال العين لعدم دليل على كفاية هذه المعنى من الجهة. 

و يؤرّد ما قلنا رواية زرارة عن ابى جعفر عليه السّ.لام (قال: لا صلاة إلا إلى القبلة» قال: قلت: اين حدٌّ القبل؟ قال: ما بين المشرق و 
المغرب قبلهٌ كله). )0١‏ 

ما رواها معاوية بن عمار (أنّه سثل الصادق عليه السِّ.لام عن الرجل يقوم فى الضَّلاه ثم ينظر بعد ما فرغ» فيرى انه قد انحرف عن القبلة 
يمينا و شمالا فقال له: قد مضت صلاته و ما بين المشرق و المغرب قبلةٌ). ١؟»‏ 


[ما دل على ان ما بين المشرق و المغرب قبلة لا يكون امر تعبديا] 


و يستفاد من الروايتين كون ما بين المشرق و المغرب قبلهُ بحسب الظاهرء فيحتمل ان يكون المراد بما بين المشرق و المغرب ما يتفاهم 
منه العرف من أن ما بينهما أى: ما بين المحل اذى تطلع الدّمس و تغرب كما يرى فى كل يوم» و يحتمل أن يكون المراد ممّا بينهما 
المحل الى يكون بين المشرق و المغربء و هذا المحل ليس إلا المحل الى يكون وسط الموضع الى تطلع الشّ.مس و تغرب و 
بعد كون المحل الّذى تطلع الشّمس و تغرب, مختلفا بحسب الفصول فإن فى أوائل الصيف إذا حوسب ما 


(1)- الرواية ؟ من الباب ٠١‏ من أبواب القبلهُ من الوسائل. 

(5)- الرواية ١‏ من الباب ٠١‏ من أبواب القبلهُ من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج”؛ ص : 17 

بينهما يكون تقريبا بقدر نصف الدائرة» و هكذا تضبيق الدائرة الفاصلة بينهما باعتبار تغيبر محل الطلوع و غروب الشَّ.مس حتّى يكون 
فى أوائل الخريف الفصل ببنهما تقريبا بقدر ربع الدائرة» فما بين الفصلين طلعت الشمس و غربت باعتبار تغيير الفصولء ففى ما بين 
نصف الدائرة إلى ربع الدائرة يكون تقريبا محل طلوع و غروبهاء فلا يصح أن يقال بهذا المقدار ان هذا ما بين المشرق و المغربء لأنَّ 
كل موضع من هذا المقدار كان موضع المشرق و المغرب باعتبار طلوع الشّ.مس فيه و غروبها فيه لا-ما بينهماء فما بينهما هو كل 
موضع لا تطلع بعده فيه الشّمس و لا غربت فيه حتّى يصح أن يقال: ان هذا الموضع ما بينهماء و الاحتمال الثانى أقوى بحسب ما قلنا 
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من الدقةٌ اللطيفة. 

فعلى هذا الاحتمال يكون ما بين المشرق و المغرب أيضا تقريبا بقدر ربع الدائر كما قلنا بأن الفصل بين طرفى الوجه أعنى: الربع 
المقدم من الوجه يكون كذلك فعلى هذا الاحتمال ما ورد فى الروايتين من كون ما بين المشرق و المغرب قبله هو ربّما يكون من 
أجل كون ما بين المشرق و المغرب فى حدّ الجهة الواقعة فيها الكعبة» و لهذا جعله قبلة لا أن يكون حكما تعبديا صرفاء فهذا الحكم 
على هذا مؤيد لما قلنا من أن المراد من الجهة هى الربع الدائرة تقريبا الواقع فى نقطة منه القبلة لا محالة. 

و لكن يأتى منا كلام بعد ذلكك يضعف الأخذ باحتمال الثانى فى الروايتين؛ فافهم. 

و يمكن ان يؤيد المطلب أيضا بما ورد فى حق الغير المتمكن من تحصيل القبلة بالضّ لاه إلى أربع جوانبء مثل الرواية 0 من الباب / 
من أبواب القبلةُ من الوسائل. 

تبيان الصلاة اج ص: ع١‏ 

وجه التأييد أن المتحير إذا صلى إلى أربع جهات؛ فصلاته وقعت متوجها إلى جهة الكعبة؛ لأنْ الكعبة واقعة فى أحد من أربع جوانب 
إذا فرض كون كل جانب ربع الدائرة كما قلناء فلعل وجه الحكم بالضّ بلا إلى أربع جوانب فى هذه الصورة» كان من باب انه إذا فعل 
كذلك. فقد توجه إلى الجهة الَّتتى تكون الكعبة فيها حتماء لكونها فى احد من أربع جوانب يكون كل جانب ربع الدائرة فعلى هذا 
يمكن أن تصير هذه الرواية مؤيدةٌ لما قلنا. 


[لا اشكال فى ان التوجه بتمام الوجه الى عين الكعبة غير مأمور به للبعيد] 


و على كل حال لا اشكال فى أن التوججه بتمام الوجه إلى عين الكعبة غير مأمور به للبعيد: 

أما أولا فلان ظاهر الآيُ و هو قوله تعالى فَوَلَّ وَجَهَك فَطْرَ الْمَثجدٍ اكلام أو قوله قَوَلُوا وُجوهَكمْ شَطْرَهُ هو التولى بالوجه إلى شطر 
الكعبة» والقتطر عبتارة اغرض عن الجائي و السمث وبالقارسية (تسو)و التوجه بالسمت إلى الش ناليس الداغيازة عق التوضه إلى 
الطرئ الى يكو هذا القع واقعا فيد لآ التوحه بحين الشى د 

و ثانيا قصهٌ خبر تحويل القبله إلى اهل مسجد القباء أعنى: بنى عبد الاشهل أيضا على ما فى الرواية» شاهد على ذلكك. لأنّه بمجرد 
وصول الخبر بهم بتحويل القبل من البيت المقدس إلى الكعبة حولوا وجوههم نحو الكعبة» و من الواضح أنهم فهموا من ذلكك وجوب 
التوجه إلى جانب الكعبة لا إلى العين» لأنْه لم يكن لهم طريق إلى تعيين عين الكعبة بالاصطرلاب أو الهيئة و غير ذلككء فهم توججهوا 
إلى جانبها و لم يصر فعلهم مورد طعن اصلا. 

و ثالثا يكفى لنا السيرة من الصدر الأوّل إلى الآن من توجههم إلى جهة 

تبيان الصلاة» ج*؛ ص: ١١0‏ 

الكعبة و عملهم بذلك. و لو كان البناء من الصدر الأوّل على التوججه بالوجه إلى عين الكعبة لكان ذلكك مشهوداء و لكان اللازم على 
كل مكلف من تحصيل بعض الطرق المعد لتحصيل عين الكعبة من الهيئةُ و غيرهما. 

و رابعا يكون التكليف بالتوجه إلى عين الكعبة موجبا لمشقهُ عظيمة و حرج شديدء و هذا مما لا يمكن الالتزام بذلك. فعلى هذا 
فول أذ العق عر كرة انفده للحي لعز السبكد هه الترعه عه الكسة حو البدية و الب اة بالسية هر المقذان الذي كوك الكية 
واقعه فى أحد نقطة من نقاط هذا المقدار, و هذا المقدار يكون تقريبا بقدر ربع الدائرة و ما بينا من وضع الوجه و كونه كروياء و ما 
ل ل ا ا ا ا 
لسر كفايةٌ الجهة, لآنّ وسه كفاعها لبس إن من باب كون الكعبة واقعة فى الجهة: و إِنّا لو كانت خارجا عن حدود الجهة. فكيف 
يمكن القول بكفاية الجهة, لأنّ وجه كفاية الجهة ليس إلا من باب كونها جهة الكعبة و شطرها. 
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[فى ان يويد كون القبلة الجهة جعل ثلاث علامات لاهل العراق] 


و يؤيد ماقلنا من كفايةٌ الجهةٌ أيضا ما ذكره المحقق رحمه الله )١‏ من جعل علامات ثلاثة لأهل العراق (حيث قال: و أهل العراق و 
من والا-هم يجعلون الفجر على المنكب الايسرء و المغرب على الأيمن؛ و الجدى محاذى خلف المنكب الأيمن و عين الشمس عند 
زوالها على الحاجب الأيمن) لأنه لو كانت القبلهٌ للبعيد عين الكعبة» و كان البناء على هذه الدقَةُء لما يناسب جعل هذه العلامات لأهل 
العراق مع الاختلاف بين هذه العلامات. 


(1)- الشرائع» ج ١‏ ص 2#؛ جواهر الكلام؛ ج لا ص 094". 
تبيان الصلاة اج ص: ما 


[ثلاثئة علامات لساكن صقع واحد دليل على كون القبلة اوسع من عين الكعبة] 


لأنّ مقتضى الأولى استقبال نقطة الجنوبء و مقتضى الثانية الانحراف عن نقطهُ الجنوب إلى طرف المغرب بمقدار معتد. به و مقتضى 
الثالثة الا-نحراف من نقطة الجنوب إلى جانب المشرقء فكون هذه العلامات علامة لساكن صقع مخصوص دليل على كون القبلة 
للبعيد أوسع من ذلككء و هو يناسب مع الجهة مع أن فى نفس احدى من العلامات الثلاثة أيضا اختلاف إلى الآن بين الفقهاء فى 
المراد منها و هى الجدى. 

و لأن ظاهر ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليه السَّلام؛ (قال: سألته عن القبلك فقال: ضع الجدى فى قفاك و صل) »١١‏ هو جعل 
المصلّى الجدى فى قفاه» و حيث ان الراوى يكون محمد بن مسلم و هو سثل عن القبلة» فالظاهر كون الجدى علامة لمن كان مثله. و 
هم أهل العراق و من والا-هم, و المراد بالقفا يحتمل أن يكون ظهر الرأس أعنى الربع الواقع خلف الرأس و هو مؤخر العنق كما فى 
اللَغدُه و يحتمل أن يكون المراد منه تمام الخلف مقابل قدام البدنء باعتبار انّه إذا اطلق القفا يفهم منه ذلك عند العرف. 

فخلاف فى الرواية فى ما هو المراد من القفا و خلاف آخر فى أن العامة جعلت لاىّ موضع من الأرضء فلو فرض كون الحكم لاهل 
العراق باعتبار كون السائل- كما قلنا و هو محمد بن مسلم- عراقتا و لكن ليس حال تمام العراق بوزان واحدء و ليسوا كلهم فى نقطة 
واحدةٌ بالنسبة إلى الكعبةء لاختلاف بلاد العراق من حيث جهات الأربعة. و روايةٌ اخرى و هى ما رواها محمد بن على بن الحسين 
(قال: 

قال رجل للصادق عليه السّلام: إِنَى أكون فى السفر و لا اهتدى إلى القبلةُ بالليل» فقال: 


(01)- الرواية ١‏ من الباب ه من ابواب القبلة من الوسائل. 

تبيان الصلاة» جا ص: /11 

أ تعرف الكوكب الّذى يقال له: جدى؟ قلت: نعم. قال: أجعله على يمينكك, و إذا كنت فى طريق الحج فاجعله بين كتفيكك). )١١‏ 

و فى هذه الرواية أيضا مواقع من الكلا-م؛ و الخلاف أولا بأن جعل هذه العلامة علامه لكل احد فى كل موضع كانء فهذا ممما لا 
يمكنء لأنه لا يمكن أن يكون شىء واحد بوضع واحد علامهٌ لكل جهه من جهات الأربعة بحيث يجعل الجدى كلهم على وضع 
خاصء حتّى يكونوا متوجهين إلى القبلة» فلا بدّ من كونها علامة لجهة خاصةء فيقع الكلام فى ان هذه الجهة أئ جهة من الجهات» و 
لا يمكن الحكم بكونها علامة لاهل العراق مثل رواية محمد بن مسلم. لأنْ روايتها باعتبار السائل كانت قابلة له» و هذه الرواية لم 
يعين السائل فيهاء بل قال: قال رجل للصادق عليه السّ.لام» و لا نعلم بان هذا الرجل كان عراقيا او غير عراقى؛ فعلى كل حال هذا أحد 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة بمعا من نا اها 


مواقع النظر حتّى نختار بعدا ما هو الحق فيها. 

و ثانيا أن رواية الاولى تدلّ على جعل الجدى فى القفاء و هذه الرواية تدلّ على ان فى السفر الذى لم يكن فى طريق الحج. لا بد من 
جعل الجدى على يمينه» و فى طريق الحج بين كتفيه؛ فبين الروايتين مخالفة بحسب الظاهر. 

و ثالثا كلام آخر فى ما هو المراد من الكتفء و أنه هل هو المفصل الواقع بين عظم العضد و المنكب أو غير ذلك, فغرضنا أن نفس 
هذه العلامة يكون نحو علامته مورد الخلاف فأنّ كان الأمر غير موسّع لكان اللازم الدقّهُ فى جعل العلامة لا الاتساع بمقدار لا يناسب 
إلا مع كون القبلة الجهة. 


(1)- الرواية " من الباب 6 من ابواب القبلة من الوسائل. 

تبيان الصلاة» جا ص: 178 

ثم إن ما قلنا فى طى كلماتنا من كون رواية زرارة و معاوية بن عمار المذكورين فى الباب »١١‏ مؤيدين المطلبء بناء على كون المراد 
مما بين المشرق و المغرب ما قلنا من أن ما بينهما ليس إلا الموضع الذى لا تطلع بحسب اختلاف الفصول فيه الشّمس و لاغربت فيه 
وهو آخر موضع المذى تطلع الدَّمس فيهاء و تغرب فيها فما بينهما مع عدم الطلوع و الغروب للشمس بعد ذلكك ما بين المشرق و 
المغربء و هو تقريبا ليس إلا ربع الدائرة إذا فرض رسم دائرة تلاقى نقطة الجنوب و الشمال و المشرق و المغرب» يمكن أن يقال بأنَ 
بين روايات آخر قرينة على الاحتمال الآخر الُذى ذكرناه. لا هذا الاحتمال؛ و هو كون المراد مما بين المشرق و المغرب ما بين ما تطلع 
الشّمس و تغرب فى كل يوم بحسب ما يتراءى عند العرفء فلنذكر هذه الروايات حتَّى يتبين لكك الحال إن شاء الله تعالى: 


[فى ذكر بعض الروايات حتّى يظهر الحال] 
اشارة 


الرواية الأولى: ما رواها معاوية بن عمار (انّه سئل الصادق عليه الّد.لام عن الرجل يقوم فى الضّ لاه» ثم ينظر بعد ما فرغ» فيرى انّه قد 
انحرف عن القبلهُ يمينا أو شمالاء فقال له: قد مضت صلاته و ما بين المشرق و المغرب قبلةٌ). ١؟)‏ 

و ظاهرها فى حدٌ ذاته هو كون ما بين المشرق و المغرب قبلة» و يحتمل أن يكون المراد مما بينهما هو ما بين محل طلوع الشّ.مس و 
غروبها فى كل يوم» فما بين المحل الّذى يرى الشخص ان الشّمس طلعت منها و غربت هو القبلة. 

و يحتمل أن يكون المراد ما قلنا من أن المراد المحل الُذى واقع بين آخر نقطهُ تطلع الدّ.مس منهاء و آخر نقطةُ تغرب منها الشّمس و 
لم تطلع بعدها الشمسء فهذا 


(1)- الباب ٠١‏ من أبواب القبلهُ من الوسائل. 

( الرواية ١‏ من الباب ٠١‏ من ابواب القبلة من الوسائل. 

تبيان الصلاة اج ص: ١‏ 

الموضع ما بينهماء و هو مقدار ربع الدائرة تقريبا من طرفى نقطة الجنوبء أو من طرفى نقطة الشمال بحيث تكون نقطة الجنوب أو 
الشمال بين هذا الربع من الدائرة» و هل لها إطلاق بحيث يقال: بكون ما بين المشرق و المغرب قبلهُ مطلقا بدون التقييد بالاضطرار أو 
بصورة الجهل أم لاء يأتى الكلام فى ذلك. 

الرواية الثانية: ما رواها زرار عن أبى جعفر عليه السّ.لام (قال: لا صلاة إلا إلى القبلة. قال: قلت: أين حدّ القبلة؟ قال: ما بين المشرق و 
المغرب قبلهٌ كله.) )١١‏ 
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و هذه الرواية أقوى ظهورا من الأسولى فى كون ما بين المشرق و المغرب قبلة, لأنّه يكون عليه الّ.لام فى مقام بيان الحدّء فهل لها 
اطلاق أم لا؟ 

يحتمل أن يكون لها إلا طلاق لأنّه بعد ما كان عليه السّ.لام فى مقام الحد (فقال: ما بين المشرق و المغرب قبلة) فلو كان هذا قبلة 
لخصوص من كان جاهلا بالقبلة فصلّى, بانّ كون صلاته إلى غير القبلة» فكان اللازم عليه البيان. 

ولكن يحتمل أن يقال: بأنّ الرواية الثانية و كذا الأولى تكون فى مقام بيان الحد الى لا يمكن الخروج عن هذا الحد فى القبلة 
أصلاء و اعتبار ذلك مطلقا و هذا لا ينافى مع اعتبار أضيق من هذا الحدّ للأشخاص مخصوصة و هم القادرون و العالمون بجهة 
الكعبة أو عينهاء فالروايتان على هذا ليستا إلا فى مقام كون ما بين المشرق و المغرب قبلهُ فى الجملة فلا إطلاق لهما تشملان لكل من 
المكلفين» و هذا الاحتمال و إن كان ضعيفا بالنسبةٌ إلى الاحتمال الأوّل إذا كنا و هاتين الروايتين فقطء و لكن يأتى بعد ذلكك بعض 
روايات آخر شاهد على الاحتمال الثانى. 


( الرواية ؟ من الباب ٠١‏ من ابواب القبلة من الوسائل. 


تبيان الصلاة» ج”*؛ ص: ١٠١‏ 
[فى ذكر الرواية الثالثة و الرابعة] 


الرواية الثالثة: ما رواها عمار عن أبى عبد الله عليه السّ.لام (فى رجل صلَى على غير القبلة» فيعلم و هو فى الضّ لاه قبل أن يفرغ من 
صلاته قال: إن كان متوجها فى ما بين المشرق و المغرب فليحول وجهه الى القبلهُ ساعة يعلم و ان كان متوجها الى دبر القبلة فليقطع 
الصَّلاه ثم يحول وجهه الى القبلة ثم يفتتح الصَلاة.) 1١‏ 

الرواية الرابعة: ما رواها حسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليه السّلام: (أنه كان يقول: من صلّى على غير القبلة» و 
هو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلكك فلا إعادة عليه إذا كان فى ما بين المشرق و المغرب.) »”١‏ 

و يستفاد من هاتين الروايتين كون قبل مجعولة أضيق دائرة ممما بين المشرق و المغرب و المأمور به التوججه إليها أولاء و فى الفرض 
تختيل الشخص توبجهه إليها و الحال انه غير متوجه إليهاء فعلم بعد ذلككء فقال: إن كان ما بين المشرق و المغرب فلا يضرٌ انحرافه عن 
القبله الأصلية لأنّ الظاهر منهما خصوصا الأخيرة هو انّه صلى على غير القبلة» و هو يرى أنّه على القبلك» فمن المعلوم أن هذه القبلُ غير 
مامية السقتوق والمفوب» 

فعلى هذا بعد ضم هاتين الروايتين إلى الأولى و الثانية نفهم عدم إطلاق لهما أيضاء و عدم كون ما بين المشرق و المغرب قبلهُ مطلقا 
حتّى للمتمكن و العالم بالقبلة الأصليَة الَتى دائرتها اضيق ممما بين المشرق و المغرب. 

و من هنا يظهر أن ما احتملنا فى الرواية الاولى و الثانية- من كون المراد مما بين المشرق و المغربء هو بين آخر نقطتين الّتى تطلع 
الشمس فيها و تغرب عنهاء 


(1)- الرواية ؟ من الباب ٠١‏ من ابواب القبلة من الوسائل. 

(- الرواية © من الباب ٠١‏ من ابواب القبلةٌ من الوسائل. 

تبيان الصلاق ج”ء ص: ١6١‏ 

مائلا بطرف نقطة الجنوب من طرف المشرق و المغربء و هو تقريبا ربع الدائرة من الدور إذا فرض تقسيم الكرة بأربعف» فربع الدائرة 
الواقعة فى طرف نقطهٌ الجنوب أو الشمال هو ما بين المشرق و المغرب- لا يساعد مع الروايتين الاخيرتين» مع ما التزمنا من كون القبلة 
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الجهة للبعيد, لأنْه بعد ما استفاد من الروايتين بأن غير ما بين المشرق و المغرب قبلة اخرى يجب التوجه بها أولاء و لهذا لو لم يتوجه 
بها جهلا اكتفى الشارع بالتوبجه إلى ما بين المشرق و المغرب فلا التزمنا بأنَ المراد من قوله (ما بين المشرق و المغرب قبلة) ما قلنا من 
الاحتمال المذكور فى الفوق» و هو ربع الدورة تقريباء فلا بدّ من أن نلتزم بان القبلة الأصليةُ المأمور بها أولا تكون أضيق من ربع 
الدورة» فمع التزامنا بالجهة للبعيد, فلازم ذلكك التزامنا بأن الجهة أضيق من ربع الدورة» و الحال انه كما قلنا يكون حدّ الجهة تقريبا 
ربع الدورة. 

فمن هنا تقول: بان ما احتملنا فى المراد ما بيخ المقترق و المغرف لبس احتمال يمكن الخد به فل بذ من الأخل بالاحتمال الأول 
هو كون المراد من قوله (ما بين المشرق و المغرب قبلة) هو ما بين ما تطلع الشَّ.مس فى كل يوم و تغرب الشمسء فكل المواضع الْتى 
ما بين المشرق و المغرب قبلة» سواء كان اليوم يوم الصيف أو الخريفء فيكون تقريبا نصف الدائرةٌ ما بين المشرق و المغربء فإن 
اخذنا بالروايات المذكورة الدالة على كون ما بين المشرق و المغرب قبلة» فلا بدّ من الالتزام بكون ما بين نصف الدائرة قبل فهذا 
المقدار أوسع من القبل المأمور بها أولا و هو الجهة, لأنها ربع الدورة تقريبا فافهم. 

و بالجملةٌ بعد اللتيا و اللتى ما اخترنا فى المقام هو كون الجهة قبلهُ للبعيد من باب كون التوجه بالوجه إلى شطر الشىء و جانبه هذا و 
قلنا فى مقام المراد من الجهة 

تبيان الصلاة جا ص: ١87‏ 

بما حاصله يرجع إلى انكك لو فرضت المستقبل (بالكسر) اعنى: المكلف بالتوجه بالقبلة كمركز دائرة و قطبهاء و فرضت دائرة حول 
هذا القطب و المركز فهذه الدائرة يتم على أربعة جهات جهة المشرقء وجهة المغرب» و جهة الجنوب» وجهة الشمالء فهذه الدائرة 
إذا قسمت على أربعة جهات فكل ربع من هذه الدائرة يحسب جزء لجهة من الجهات الأربعة» فربعها يعد جهة المشرقء و ربعها جهة 
المغرب» و ربعها جهة الجنوب, و ربعها جهة الشمالء فكلما أستقبل الشخص الواقع فى مركز الدائرة فى أحد من الجهات الأربعة 
بوجهه فهو مستقبل قهرا لربع هذه الدائرة» لأنّ شطر كل نقطهُ من هذه الجهات الأربعة ليس إلا الربع من هذه الدائرة الواقعة هذه الجهة 
فى هذا الربع منها. 

ثم بعد ما بينا لكك من كون وضع الوجه و الرأس أيضا كرويًا بحيث إِنّه لا يكون الوجه و الجبهة مستوياء بل يكون دوريّاء و لهذا 
يكون الرأس أيضا قابلا للتقسيم بأربعة أجزاءء و يكون كل جزء بقدر ربع الدائرة» فربع من هذه الدائرة المفروضة هو سمت القدام من 
الرأس الواقع فيه الوجه» فإذا فرض أن الرأس يكون له طرف القدام و طرف الدبره و طرف اليمين» و طرف الشمال مثل الكرة 
المفروضة لها المشرق و المغرب و الجنوب و الشمالء فربع من هذه الدورة أعنى: الرأس يكون جزء القدام من الرأس الواقع فيه 
الوجه؛ و ربع طرف الخلف مقابل الوجه؛ و ربع منه طرف اليمين» و ربع منه طرف الشمالء فمن يستقبل لشىء تارة يكون من الأشياء 
الّتى ليست لها قدام و لا خلف ولا يمين ولا شمال كالشجر مثلاء و تارهُ يكون من الاشياء الّتى لها هذه الجهات مثل الإنسان, فإن له 
قدام و خلف و يمين و شمالء فإذا أمر بمثل الإنسان بالاستقبال بقدامه بشىء فلا بد من استقباله بربع المقدم من رأسه أعنى: بوجهه. 
لأنّ 

تبيان الصلاة جا ص: ١67‏ 

هذا الربع جزء القدام لأنْه لا يعد جزء اليمين و لا الشمال ولا الخلف. 


[فى ان المراد من الآيهُ هو وجوب التوجه بشطر الكعبة بالوجه] 


إذا عرفت ذلكك نقول: ان الظاهر من الآبة وَ عدت ما كنم فَوَلُوا وُجُوهَكم شَطْرَهُ هو وجوب التوججه بشطر الكعبة بالوجه و معنى 
الاستقبال بالوجه. ليس إلا جعل الوجه فى جانب الكعبةُ و شطرها و سمتهاء و حيث إن الوجه كما عرفت يكون كرويًا بحيث إذا خرج 
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خطان من طرفى الوجه أعنى: الربع المقدم من الوجه يتشكل مثلث إذا يستطيل هذان الخطان و يصلان بالكرة يقعان على طرفى ربع 
الدائرة المتوجه إليهاء فيكون الوجه فى قبال ربع الدائرة قهراء فإذا فرض كون الكعبة فى الربع الدائرة الربع الّذى فيه نقطهُ الجنوب مثلاء 
أو نقطه اخرىء فإذا استقبل بوجهه إلى هذه الجهة وقع وجهه محاذيا لجانب الكعبة و سمتها بحيث لو خرج خطوط من كل نقطه من 
وجهه يصل أحد منها إلى الكعبة لا محالة. 

فهذا هو السر فى كفايةٌ الجهة. فالجهةه كافية باعتبار كون المحاذى بالوجه للجهة محاذيا للعين أيضا غاية الأمر لا بتمام وجهه. بل 
ببعض وجهه. و هذا المقدار من التوجه كاف للبعيد مع ما قلنا من أن التوجه بتمام الوجه إلى نفس نقطه خاصة مع كون وضع الوجه 
كرويا غير معقولء لأنّ الخطوط الخارجةٌ من الشىء الكروى لا يمككن أن يتلاقى كلها إلى هذه النقطهُ الخاصّهُ و ان كان يمكن ذلكك 
للقريب لقربه بهاء و لو يمكن دعوى عدم امكان التوجه بتمام أيضا له إذا كان الشخص مثلا فى الخطوط الخارجة من الوجه لا يتلاقى 
كلها الكعبةء نعم القريب المتمكن من الاستقبال بعينها يجب عليه ذلكك, لأنّ جانبها و شطرها هو هذا بخلاف البعيد. 

فعلى ما قلنا يظهر لكك حدّ السمتء و هو ربع الدورة تقريباء و وجه كفاية الجهة هو كون الكعبة فيهاء فما قلنا من الجهة هو القبلهُ للبعيد 
لما قدّمنا وجهه من أول كلامنا 

تبيان الصلاة ج ”2 ص: ع8 1١‏ 

إلى هنا فظهر لكك بحمد الله كفاية الجهة و حدّها و سرّ كفايتهاء و الحمد له أولا و آخرا هذا تمام الكلام فى ما هو القبلة. 

[لو لم يتمكن من تحصيل العلم بالقبلةُ فما يكون تكليف المكلف] 

اشارة 

الجهة الثانية: وقع الكلا-.م بعد ذلكك فى أمر آخرء و هو انه لو تمكن المكلف من تحصيل القبلة بالعلم» أو ببعض العلامات المفيد 
للعلم أيضا (لانّه بجعل الجدى فى موضع خاص أيضا يحصل القطع بجهة الكعبة و شطرها) فهوء و إن لم يتمكن من تحصيل العلم 
بالقبله فما يكون تكليف المكلف فى هذه الصورة؟ 

[فى ذكر روايات الواردهٌ فى المقام على طوائف ثلاثة] 

اشارة 

اعلم أنْ روايات الواردة فى المقام على طوائف ثلاثة: 

الطائفة الأولى: 

ما رواها زرارة (قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: يجزى التحرى أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة.) ١١‏ 

و ظاهرها تدلّ على كفاية المظنة إذا لم يعلم أين وجه القبلة لأنّ المراد بالتحرّى هو الظّنء و هنا كلام آخر و هو أنّه هل يكتفى بالظن 
فى حال عدم العلم ما لم ينكشف الخلاءفء فلو كشف الخلاف لم يجز ما فعل على طبق ظنه» أو يجزى ما فعل مطلقاء و لو كشف 
الخلاف لظاهر قوله (يجزى التحرى أبدا). 

ما رواها سماعة (قال: سألته عن الصّ لاه بالليل و النهار إذا لم ير الشّ.مس و لا القمر و لا النجوم. قال: اجتهد رأيكك و تعمد القبلة 
جهدكك.) ١؟)‏ 


و روى عن سماعة ببعض طرق آخر باختلااف يسير فى متن الحديث (و ليست الرواية مضمرة و إن ترى انه نتقل عن سماعة (قال: 
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سألته) و لم يذكر مممن سأله» سماعة 


(1)- الرواية ١‏ من الباب 8 من أبواب القبلهُ من الوسائل. 

(0)- الرواية ؟ من الباب 8 من أبواب القبلهُ من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج" ص: ١68‏ 

يروى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام» و له كتاب فذكر فى اول كتابه سألت عن أبى عبد الله عليه السّد.لام ثم قال فى صدر كل رواية و 
سألته و سألته و هكذا إلى آخر كتابه» ثم بعدا نقل عن كتابه كل رواية مجز عن الآخر فصار التقطبع سببا لتوهم كون الرواية مضمرة 
فالرواية مسندة و منتهى سندها إلى أبى عبد الله جعفر الصادق عليه السلام). 

و هذه الرواية تدلٌ على كفاية الظن و العمل بالاجتهاد فى القبلُ مع عدم التمكن من تحصيل القبله بالعلم أو بالعلامات. 


[فى ذكر الطائفة الثانية و الثالثة] 


الطائفة الثانية: ما رواها زرارة و محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه الشّ.لام (ثمَ إِنّْه قال: يجزى المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم اين 
وجه القبلةٌ). )١١‏ 

ما رواها زرارة (قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قبلهُ المتحير» فقال: يصلّى حيث يشاء) .05١‏ 

و الظاهر من الروايتين هو جواز توه المصلى إلى أى جهة شاء إذا كان متحيرا فى القبلهُ و لم يعلم بوجهها. 

الطائفة الثالثة: ما رواها محمد بن على بن الحسين عليهم الشّ.لام قال: روى فيمن لا يهتدى إلى القبلهُ فى مفازة انه يصلى إلى أربعة 
جوانب) 79). 


ماارواهاححيداين قوب (ثالةوووق أبقا اله يصلن إلى أربع جوانب) .5١‏ 


-)١(‏ الرواية ؟ من الباب 8 من أبواب القبلهُ من الوسائل. 

(0)- اقول: و يحتمل كونهما رواية واحدة لأنّ الأولى رواها زرارة و محمد بن مسلم فيمكن ان نقلها تار زرارة بنفسه./ الرواية * من 
الباب 8 من أبواب القبلةُ من الوسائل. 

()- الرواية ١‏ من الباب 8 من أبواب القبلهُ من الوسائل. 

()- الرواية ؟ من الباب 8 من أبواب القبلهُ من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج”؛ ص: ١88‏ 

و هاتان الروايتان نقلهما الصَّدوق رحمه الله و الكلينى رحمه الله مرسلة و يمكن وصول رواية إليهما و لهذا نقلا كذلك, و يمكن أن 
تكون هنذه الزوامة الى تقلا روايته تكون هذه الروايةٌ نذكرها الآن؛ و هى ما رواها خراش (بالراء أو بالدال على اختلاف الضبط) عن 
بعض أصحابنا عن أبى عبد اللّه عليه السلام (قال: قلت: جعلت فداك إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا اطبقت علينا أو اظلمت فلم 
نعرف السماء كنا و أنتم سواء فى الاجتهاد» فقال: ليس كما يقولون إذا كان ذلكك فليصل لأربع وجوه) .0١١‏ 

فهذه الرواية تدلٌ على أن السائل قال: إن المخالفين يقولون بنا بأنكم تعملون بالاجتهاد مثلنا فى مورد القبلة؛ فقال ابو عبد الله عليه 
السّلام: ليس كما يقولونء إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه. 


[ظاهر كل هذه الطوائف معارض مع الاخر] 
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إذا عرفت ان فى المقام طوائف ثلاثة من الروايات»؛ فنقول: ظاهر كل طائفة من هذه الطوائف معارض مع الأخرىء فأنّ مقتضى الطائفة 
الأمولى هو وجوب العمل بالظن مع فقد ما يوجب تحصيل العلم؛ و لو كان العلم حاصلا من جعل علامة لان ذلكك يوجب العلم 
بالجهة. فعلى هذا تدلّ هذه الطائفة على العمل بالظن الحاصل بالاجتهاد عن جهةٌ الكعبة لأنّْ ظاهر التحوّى كما نرى فى موارد 
استعماله هو تحصيل الظنّ. 

و مقتضى الطائفة الثانية هو ان المتحتر فى القبلة يصلّى حيث يشاءء و إطلاقه يشمل ما إذا كان المتحير فى القبلُ الواقعية ظانا بالظنّ 
الغير المعتبر على كون القبلكُ فى جهةٌ من الجهات الأربعة» فبينهما التعارض و كذلكك مع الطائفة الثالثة لأنْ مقتضى 


-)١1(‏ الرواية ه من الباب 8 من أبواب القبلهُ من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج*؛ ص: ١517‏ 

الطائفة الثالثة هو الصّ لاه إلى أربع جوانب على من لم يتمكن من أن يعرف القبلة» سواء كان ظانًا بجهة على أن القبلة فيها أوّلاء و 
معارضة مع الطائفة الثانية لأنّها دلت على الصّلاة با جهة شاءء و هذه الطائفة تدلّ على الضّبلاه على أربع جوانبء فبينهما تعارض 
أيضا. 

إذا فهمت ذلك نقول: بأنّه يمكن رفع التعارض بين الطائفة الأولى و بين الثانية أوّلا فبان لفظ المتحير الوارد فى الطائفة الثانية (يجزى 
المتحير أبدا أينما توه إذا لم يعلم أين وجه القبلة) لا يشمل الظان لأنّ الظان لم يكن متحيراء فيمكن دعوى عدم شمول المتحير 
للظان أصلاء فلا إطلاق له يشمل الظَانٌ. 

و ثانيا آنه بعد عدم إمكان تحصيل العلم إذا أمكن الظن» فهو مقدم و يكون بناء العقلاء على الاخذ به» و لهذا قالوا فى الانسداد بأنّه 
بعد عدم إمكان الاحتياط أو عدم وجوبه يتنزل بالظن» فلا وجه لمن يكون ظانًا بالقبلة و امكان موافقة الظنِيهُ بأن يرفع اليد عنها و 
يكتفى بالموافقة الاحمالبة و يصلى حيث يشاء. 31١‏ 

و ثالثا على فرض شمول المتحير للظان أيضاء و عدم الالتزام بما قلنا ثانيا فنقول: بأنّ النسبة بين الطائفة الأولى و الثانية تكون العموم و 
الخصوص المطلقء لأنْ الطائفة الأولى أخص من الثانية لكون موردها خصوص الظَانَ» و الثانية أعم لأنها تشمل الظان و غير الظان» 
مثل من يكون شاكا فى جهة القبل» فعلى هذا لا بد من تقديم الخاص على العام؛ لكون ذلكك جمعا عرقياء فيجمع بينهما بتقييد الطائفة 
الثانية أو تخصيصها بالاولى» فنتيجة الجمع بينهما هو انّه مع امكان الاجتهاد و تحصيل 


-)١(‏ أقول: و لكن ليس هذا إلا دعوى الانسداد فى المورد و لزوم الاخذ بالظن المطلق» و كيف يمكن الالتزام به لمن لم يلتزم به فى 
قتي العورف: (المقوو. 

تبيان الصلاةء ج”؛ ص: ١58‏ 

الظن يجب تحصيله و العمل بهه و مع عدمه يصلّى حيث يشاءء فبهذا يجمع بين الطائفة الأولى و الثانية. 

و اما تعارض الطائفتين مع الطائفة الثالثة» فنقول: أما التعارض بين الأولى و الثالثة فكما قلنا كان من باب أن مقتضى الطائفة الأولى هو 
الاخذ بالظن و الضّ لا على الجهة الّتى يظنّ كون القبلة فيهاء و مقتضى الثالثة هو وجوب الصّلاة إلى أربع جوانب لمن لم يعرف القبلة 
ولو كان ظانًاء حتّى أن فى رواية خراش فرض أنّه لا يجوز الاجتهاد و لا بدّ من الضَّلاهُ بأربع جوانب. 

فنقول فى مقام رفع التعارض بينهما: بان الكلام تار يقع فى الطائفة الأولى مع ما روى الكلينى رحمه الله و الصدوق رحمه اللّه من 
الطائفة الثالثة: بأنّه يصلّى إلى أربع جوانب. 


و تاره يقع الكلام فى التعارض بين الطائفة الأولى و بين رواية خراش من الطائفة الثالثة. 
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أما الكلام فى الأوّل فنقول: تارة نقول: بأنهما مرسلتان لأنّ الكلينى رحمه الله و كذا الصدوق رحمه الله قالا (و روى) و لم يبينا مممن 
روىء فعلى هذا بصرف نقلها مرسلة ليس لنا الحكم بحجيتهماء و ما قال صاحب الجواهر رحمه اللّه: بأن الصّدوق رحمه اللّه- على ما 
قال فى أول كتابه- لا ينقل إلا رواية تكون حجة عنده أيضا لا يفيد لناء إذ ربما تكون الرواية حجةٌ عنده؛ و لكن لو وصل بايدينا لم نر 
فيها مقتضى الحجية؛ فمع إرسالهما لا يمكن التعويل عليهماء إذ ربما لو وصل بايدينا سندها ما كان السند معتبرا عندنا. 

و تاره نقول- كما هو الحقٌّ- بأنْهما وان كانتا مرسلتين» و لكنّ المشهوره عمل بهما فيجبر ضعف سند المرسلتين بعمل المشهور فعلى 
هذا تكرن المرسلفة سح فاإذا كاق كذلكك تقول أماهرسلة الكليتى رحمة الله فهو كما بظهر مق تقل وارى في المعحين لأنه 

تبيان الصلاة ج” ص: ١89‏ 

بعد ما روى عن زرارة بسنده قال: سألت أبا جعفر عليه السّ.لام عن قبلهُ المتحير فقال يصلى حيث يشاء) فبعد ذلكك قال الكلينى رحمه 
اللدة وووف أيضا انه يصلى إلى أربع جوانب) و من الواضح انه يقول (و روى أيكنا الذا يكن ابعص يضصل إلن أربع جوانب» فنقول 
فى مقام الجمع بينها و بين الطائفة الأولى الداله على العمل بالاجتهاد و الظنء ما قلنا فى مقام الجمع بين الطائفة الأولى و الثانية من أولا 
واثانيا الما 

و أمَا مرسله الصَدوق رحمه الله فنتقول- مع امكان دعوى انصرافها عن الصورة يتمكن الشخص من تحصيل الظن, لأنّ المفروض فيها 
كما يظهر من متن المرسلة (محمد بن على بن الحسين قال: روئى فيمن لا يهتدى إلى القبلة فى مفازة انه يصلى إلى أربعة جوائب) 
الصورة الّتى لا يتمكن الشخص من الاجتهاد لأنّه فى مفازة» و الغالب عدم امكانه فى ذلكك الموضع من تحصيل ظن اجتهادى على 
جهة الكعبة» فلهذا صورة التمكن من الظن خارج عن فرض المرسلة- بأنّه على فرض اطلاق لها فأيضا يقيد إطلاقها بالطائفة الأولى» 
لأنها خاص و هذه المرسله عام؛ لأنها وردت فى خصوص المتمكن من تحصيل الظن» و هذه عام تشمل الظن و الشكك؛ فيحمل 
المطلق على المقيد, أو العام على الخاصء فتكون النتيجة هى وجوب تحصيل الظن و العمل به أوّلاء ثم لو لم يتمكن فالضٌ لاه إلى 
أربعة جوانب. 

وائّا الكلاءم فى رواية خداش (أو خراش) فالتعارض بينها و بين الطائفة الأسولى الدالة على إجزاء التحرى و الاجتهاد الظنى يكون 
بالتباين» لأنْ رواية خراش نص فى عدم جواز الاخذ بالاجتهاد. و وجوب الصّ لاه إلى أربعة جوانب؛ و لكن بعد كون نفس خراش و 
من يروى عن الخراش من المجاهيل؛ و لم يعين خراش ممّن يروى لأنّ الطريق هكذا- عن خراش عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللّه) 
تبيان الصلاة ج” ص: ١5١‏ 

و مضافا إلى عدم عامل بهذه الرواية من الاصحاب. فلا يمكن التعويل عليها فى مقابل ما ورد من إجزاء التحرى إذا لم يعلم اين وجه 
القبله» هذا كله حال التعارض و الجمع بين الطائفة الأولى و الثالثة. 

و اما الكلام فى التعارض بين الطائفة الثانية و بين الثالشة» فنقول: مقتضى الطائفة الثانية الضّبلاه إلى أى طرف شاء إذا كان الشخص 
متحيرا و لا يعلم بجهة القبلة» و مقتضى الطائفة الثالثة هو وجوب الصّلاهُ إلى أربع جهات لمن لا يعلم؛ فيقع بينهما التعارض. 

فنقول: بان رواية خراش حيث لا يمكن العمل بها فى موردهاء و هو مورد التمكن من الاجتهاد الظنّى» و كون سندها ضعيفة فغير قابلة 
لأنّ يعوّل عليها إن كان المستند فى الصّ .لاه بأربع جوانب هذه الرواية فقط» و لكن بعد كون مرسلة الكلينى رحمه الله و مرسلة 
الضّ دوق رحمه الله دانّتان على الضّ لا بأربع جوانب لمن لا يهتدى وجه القبلةه و كون ضعف سندهما منجبرا بعمل المشهور 
بمضمونهماء و كونهما موافقين للاحتياط» فلا بد من العمل بهما و الضّ لاه إلى أربع جوانبء و الروايتان الدالتان على جواز الضّ لاه 
للمتحير حيث يشاء- أعنى: الطائفة الثانية من الروايات- و ان كان ظاهر هما الضَّلاة إلى أى طرف شاءء و لكن مع كون مضمونهما 
مخالفا للاحتياط» و كون ظاهرهما الغاء شرطية القبلة من رأسء لأنّ لسانهما إتيان الصّ بلا حيث يشاءء لا يمكن العمل بهما فى قبال 
المرسلتين المنجبرتين بعمل الاصحابء و كونهما على وفق الاحتياط؛ حتّى لو وصل التعارض بينهما بمقام لا يمكن ترجيح المرسلتين 
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عليهماء و أغمضنا عن كون الترجيح لهما لكونهما موافقتين للمشهورء و بلغ أمر تعارضها إلى التساقط فأيضا مقتضى القاعدهٌ هو الاخذ 
بمضمون المرسلتين» لكونهما موافقتين 

تبيان الصلاة جا ص: ١5١‏ 

للاحتياط» لأنّ مقتضى الادلة الاولية الدالة على اعتبار شرطية» القبلهُ هو الاحتياط فى تحصيل الشرط لا إسقاط الشرط من رأسه؛ و 
يحصل الاحتياط بإتيان الضّلاة إلى أربع جوانب لأنّه بعد ما بينا فى المراد بجهة القبلة بأن جهتها تكون تقريبا ربع الدائرة من المحيط 
الَذى فرض كون الشخص مركزهاء فمن يعلم كون الكعبة فى أى ربع من الدائرة- مثلا يكون الشخص فى نقطة الشمال؛ و يعلم كون 
الكعبة فى نقطةُ من ربع الدائرة من نقطة الجنوب- فيتوجه نحوهاء و اما من لا يعلم كون الكعبة فى أى ربع من هذه الأربعة» فلا بد من 
أن يصلى إلى أربع جهات حتّى يعلم بذلك أنه يحصل الشرطء و توه نحو الكعبة و شطرها و جهتهاء فعلى هذا يكون من صلَى بأربع 
جهات فقد نيقن ببراءة ذمته و إثيان صلاته واجدةٌ لشرط القبلة. 


[الصَلاء الى اربع جوانب يؤيد ان القبلة الجهة] 


ومن هنا يظهر أن ما قلنا فى وجه الامر بالصّ لاه الى أربع جوانب يؤيد ما قلنا فى مقام بيان المراد من الجهة التى قبلةٌ للبعيد يكون 
كلاما تماما بناء على عدم كون هذا الحكم حكما تعتّديا صرفاء كما أنه لا يبتعد عدم كونها حكما تعبديًا صرفاء بل ليس الحكم 
بالضّ لاه إلى أربع جوانب بحسب ما يفهم العرف إِلَا من باب كون هذا العمل مؤديا إلى العمل بالشرطء. و وقوع الضّ لاه متوججها إلى 
جهة الكعبة. لأنّه بعد تقسيم الدائرة على أربعة أجزاء و بعد كون الجهة فى أحد من هذه الأجزاء الأربعة من الدائرة ببيان المتقدم فى 
تحديد الجهة فإذا فرض عدم تمكن الشخص من تحصيل الربع الّذى هو جهة الكعبةُ من هذه الأربعة» فإذا صلّى متويجها إلى كل ربع 
من هذه الدوره صلاة فقد علم ببراءة ذمته» و تحصيل الشرط و إتيانها بصلوة واجدة لشرط القبلة. 

و حكم الشارع بالصَلاُ بأربع جوانب يكون من هذا الباب» لا أن يكون 

تبيان الصلاة» ج ”2 ص: ١68,‏ 

إعمال تعد من الشارع فى الفرضء كما أنه ما قلنا سابقا من أن ما دل على أن ما بين المشرق و المغرب قبله يؤيدنا بناء على عدم 
حمله على ما يأتى بنظر العرف مثا بين المشرق و المغربء و هو كل موضع تطلع فى كل يوم من أحد طرفيه الشّمس و تغرب من 
طرفه الآخرء بل على ما احتملنا من كون ما بينهما هو الموضع اذى لا تطلع فيه الشمس و لا تغرب فيه فى أحد من الفصولء و يكون 
بينهماء و تقريبا بقدر ربع الدائرة فإذا تمكن من تحصيل المشرق و المغرب و تحصيل العلم بالربع الّذى جهة الكعبة فيه فهوء فإذا كان 
فى نقطهُ الجنوب يتوجّه بنقطة الشمال و بالعكسء و كذ لكك إذا كان فى نقطهُ المشرق بالمغرب و بالعكس.ء و فى الروايهُ وان ورد (ما 
بين المشرق و المغرب قبلة) لكن يفهم منه أن ما بين الشمال و الجنوب قبلةُ بهذا المنوال. 


[مع التمك : من الضصَّلاهُ الى الجهة لا بجحب عليه الصّلاهُ الى اربع جوانب] 


فعلى كل حال مع التمكن من ذلكك لا يجب عليه الصّلاه بأربع جوائب بناء على ما احتملناء لأَنّهِ يتمكن من تحصيل الجهة و هى الربع 
من الدورة و هو ما بين المشرق و المغربء و لو لم يتمكن فيجب عليه الصَّلاه إلى أربع جوانب. )١١‏ 

ثم على ما قلنا من كون الضّلاة إلى أربع جوانب حكما موافقا للاحتياط و لا يبعد عدم إعمال تعبد من الشارع فيه» بل ليس منشأه إلا 
ما يفهم العرف من أنه إذا فرض عدم إمكان تحصيل الربع من الدائرة الّتى هى جهة الكعبة» فلا بد خروجا لعهدة التكليف من الصّ لاه 
إلى جهات أربعة: يظهر لكك بأنّه لا حاجة إلى ما ذكره :07 صاحب الجواهر رحمه الله و أتعب نفسه من الاشكال و رده فقال رحمه 
الله بعد ما قال فى طى 
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(01- أقول: و قد مضى الاشكال فى عدم امكان الالتزام بما احتمله مدّ ظله فى المراد مما بين المشرق و المغرب حتّى يكون المجال 
لما أفاد هنا. (المقرر) 

(5)- جواهرء ص 25٠١‏ ج 7. 

تبيان الصلاة» ج 2 ص: ١01‏ 

كلماته (بانَ مقتضى العلم الاجمالى هو الصّلاهُ إلى أربع جوانب حتّى لو لم يكن الدليل على العمل بالظن» نقول على الاحتياط بمجرد 
عدم إمكان تحصيل العلم التفصيلى ثم قال: و المناقشة بأنْ الأربع غير محص لمهُ لليقين بالجهة» ضرورة تعدد المحتملات فيهاء و عدم 
انحصارها فتسقطء كما فى كل مقَدَّمِهُ غير محصورة يستلزم الإتيان بها العسر و الحرج المنفيين بالآية و الرواية و بأنّه منّى سقط بعض 
أفراد مقدمة اليقين سقط الجميع, لأنّها إِنْما وجبت تحص لا لليقين بالمكلف به فوجوب الأربع حينئذ إن كان فهو ليس إلا من الدليل 
لا القاعدة المزبورة» يدفعها أن ظاهر الخبر المزيور أو صريحه كالفتاوى كون الأربع تحصيلا لليقين و إِنَا كان الأمر أسوأ حالا من 
العامة المكتفين بالصَّلاهُ إلى جهة من الجهات بلا مقتض لتخصيصهاء و هذا هو الاجتهاد المنكر عليهم, فلا بل حينئذ من إرادة تحصيل 
اليقين بما بين المشرق و المغرب. 

ثم قال بعد اسطر و من ذلكك يعلم سقوط المناقشة المزيورة بعد الاغضاء عن الثانية منها لما ستعرفه إن شاء اللّهء كالمناقشة بأنّه لو كان 
ذلك مقدمة لليقين المذكور لاجتزى بالثلاث» ضرورة حصول جهة ما بين المشرق و المغرب بالضّ لاه إلى ثلاث جهات على وجه 
يقسم فيه الفضاء مثلثاء فإنه يقطع بعدم خروجها عن الخطوط الثلاثة كما هو واضح. إذ يدفعها أيضا احتمال أن ذلكك جار مجرى ما 
فى أذهان غالب الناس من الجهات الأربع الخ. 

فإنّه على ما قلنا فهمت بأن ذلكك- أعنى: الضّبلاه إلى أربع جوانب- موافق للاحتياط» و لا يمكن الاحتياط بأقلّ من ذلككء لما قلنا من 
كون الجهة الربع من الدائرة» فلا بدّ من الضَّلاهُ بأربع جهات حتّى وقعت صلاةه منها على جهة الكعبة» فلا 

تبيان الصلاة» جا ص: ١08‏ 

حاجة إلى إطناب الكلا-م بما أطنب مع ما يكون فيه مجال من الاشكال لو لم نقل بما قلنا ثم إنه بعد كون الصّ لا بأربع جوانب من 
باب الاحتياط لحصول الاحتياط بها و عدم إعمال تعبّد فيها من الشارع؛ بل هو ارشاد إلى ما يحكم به العقل فى مقام براءة الذمر من 
التكليف مع جهله بالجهة. 


[مع امكان تحصيل الظن يجوز الضّلاةً الى اربع جوانب] 


فنقول: هل يجزى هذا النحو من الامتثال- أى إتيان الضّ لاه بأربع جوانب- حتى مع التمكن من تحصيل الظن, أو لا يصح هذا النحو 
من الامتثال؟ 

أعلم أَنّه بعد الاكتفاء بالامتثال الإجمالى فى مقابل الامتثال الظَنّى فيصحٌ الصَّلاه إلى أربع جوانب و تركك التحرى و تحصيل الظن. لأَنَّ 
ما يستفاد من الروايتين الدالتين على العمل بالظن الاجتهادى يستفاد منه الاجزاء و الاكتفاء بهء لأنْ الرواية الأولى تدل على صرف 
الاجزاء لأنه قال (يجزى التحرى) و الرواية الثانية و إن كانت بصورة الأمرء لأنه قال (اجتهد رأيكك و تعمد القبلُ جهدكك) و لكن بعد 
عدم كون موضوعية لنفس الاجتهاد. لعدم كون وجوب نفسى للاجتهاد» بل الغرض تحصيل الظن بما هو الشرط للصّ لاة- أعنى: 
القبلةٌ- فلا يستفاد منهما إلا العمل بالظن و إجزائه» لا وجوب العمل به بحيث لا يجوز الاحتياط فى هذا الحال خصوصا بقرينةٌ الرواية 
الأخرى لقوله (يجزى التحرّى) فافهم. 

ثم إِنّه كما بينا سابقا ما يمكن أن يقال فى أصل المسألة هو ما قلنا من وجوب التوجه بالوجه إلى جهة الكعبة» و ينا ما هو المراد من 
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الجهة و لم نجد وجها معقولا غير ما قلنا من كفاية الجهة للبعيد لأنّ ما قيل من كون القبلة عين الكعبة للقريب و البعيد إما بدعوى أن 
الشىء كلما ازداد بعدا جهةٌ محاذاته أزداد سعة» و الشاهد حكم العرف بذلك. و أنه يرى العرف صفًا مستطيلا مقابلا لشىء و متوجها 
إليه إذا 

تبيان الصلاة ج”؛ ص: ١00‏ 

كان الفصل بينهما كثيراء و لو أنّه إذا رسم خطوط من هذا الصف إليه لم يصل كلها به ولا إشكال فى أن الاستقبال إلى الكعبة 
كذلكك- أعنى: ليس المأمور به إلا استقبالا عرفيا- لعدم تعيبين وضع آخر من الشرع على خلاف حكم العرف»ء فيكفى استقبال العرفى. 
أو بدعوى أن الشرط هو التوبجه إلى عين الكعبة فالقريب المتمكن يمكن له العلم بكون توجهه إلى العين؛ و البعيد و إن كان يجب 
عليه التوججه بالعين و لكن بعد عدم تمكنه من تحصيل العلم؛ فيجب التوججه نحو عين الكعبة بأحد أمارات ظنية» فيختلف تكليف 
القريب و البعيد فى الحكم الظاهرىء فالاول يجب عليه العلم» و الثانى يجب عليه العمل بغير العلم مما يكون حجة له لا يمكن الالتزام 
به. 

ثم نه بعد ما عرفت ما قلنا من أن المتحير المتمكن من إتيان الضّ لاه بأربع جوانب يجب عليه ذلككء فنقول فيمن لا يتمكن من إتيان 
الضّلاة بأربع جوانب لضيق الوقتء بل لا يتمكن إلا من الضّ بلا بجانب واحد: إنه يجب عليه الضّ لاه إلى جانب واحدء أما أولا فلأنَ 
مورد رواية زرارة و محمد بن مسلم و رواية اخرى من زرارة مثل هذا المورد» لأنه بعد ما قلنا فى مقام رفع التعارض بين الأخبار بأنّه 
مع التمكن من الظن الاجتهادى يكون هو مقدماء ثم بعده تصل النوبة إلى الاحتياط و الضّ لاه على أربع جوانب, ثم بعد ذلكك يصلى 
الى متى شاءء فلا بد له من إتيان الصّلاهُ بجهة واحدهٌ يكون متمكنا منهاء و ثانيا لأنّ بذلكك تحصل موافقةٌ الاحتمالية للتكليف. 


[من لا يتمكن من الصَلاةٌ الى اربع جوانب لضيق الوقت يكفى الصّلاهُ الى جانب واحد] 


ثم إِنّهِ إذا لم يتمكن من الصّرلاه بأربع جوانب لضيق الوقت و لكن يتمكن من الصّبلاة ببعض الجوانب أزيد من جانب واحد. مثلا 
بجانبين أو بجوانب ثلاث لبقاء 

تبيان الصلاة» ج", ص: ١08‏ 

الوقت بهذا المقدارء فهل يجب إتيان الضّ لاة بكل جانب يكون متمكناء أو لا يجب ذلكك بل يكتفى الضّ لاه بجانب واحد فى هذه 
الصوزة 


[قد يقال بان الواجب صلاهً واحدة مع سعة الوقت الى جانبين او ازيد] 
اشارة 


قد يقال: بعدم وجوب الصّلاة إلا بجانب واحد و لو كان الوقت باقيا بقدر أن يصلى بجانبين أو جوانب ثلاثة لأنّ الرواية الدالهُ على 
الصَّلاهْ على أربع جوانب إن كان فيها إعمال تعبد فهى تدلّ على الضّلاهً إلى أربع جوانب, و إذا لم يتمكن لضيق الوقت منها فلا دلالة 
لها على الصَّلاه إلى جوانب ثلاثة و يشمل المورد رواية زرارة و محمد بن مسلم بأنّه (يصلى متّى شاء) و إن لم يكن فيها إعمال تعبدء 
بل كان الحكم فيها موافقا لما يحكم به العقل من الاحتياط: لأنّ الاشتغال اليقينى يحتاج إلى البراءة اليقينية» فموردها لا بد و أن يكون 
موردا يكون التكليف بحيث تحصل بها موافقة أمر المولى بالاحتياط. 

و بعبارة اخرى يكون مورد حكم العقل بالاحتياط ما إذا كان تكليف المولى منجزا على كل تقدير بحيث إذا كان فى كل طرف من 
الا.طراف- و فى الفرض فى كل جانب من الجوانب- يكون منجزا و يحكم العقل بأنّه إن كان هنا يصح العقاب و أمَا إذا لم يكن 
كذلك فلا حكم للعقل بوجوب الاحتياط» و المقام يكون كذلك. لأنّه إن كانت القبلهُ فى الجهة الّتى لا يتوججه إليها لضيق الوقت غير 
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الجهات الثلاثة أو الجهتين يمكن له التوجه بهاء فليس تكليف المولى منجزا لعدم قدرةٌ العبد على إطاعته مثل ما إذا خرج أحد أطراف 
المعلوم بالاجمال عن محل الابتلاء» فعلى هذا لا حكم للعقل بوجوب الاحتياط» فلا يجب عليه إلا الصَلاهُ بجانب واحد. 

و لكن مع ما بتبنا فى الأصول من أن العقل كما يحكم تاره بموافقة القطعية للتكليف. و لازمه حفظ التكليف و رعايته» بحيث إنه لو 
كان المكلف به فى كل طرف 

تبيان الصلاةء ج”؛ ص: ١017‏ 

من الأطراف أطاعه و لم يخالفه. 

كذلكك تاره يقتضى صرف موافقته الاحتمالية فى طرف واحد إن لم يبق إِلَا طرف واحدء و موافقته فى بعض الاطراف المتمكن من 
حفظه إن كان أزيد من طرف واحدء فلو فرض كون التكيف المحرم المعلوم بالاجمال مرددا بين أربعة اشياء فإن تمكن من رعايته فى 
جميع الأطراف» فيجب حفظ التكليف و الاجتناب من كل الا-طرافء و إن لم يتمكن من حفظه إلا فى طرف واحدء فيجب موافقته 
الاحتماليهُ و الاجتناب من هذا الطرفء و إن أمكن حفظه فى ضمن طرفين أو ثلاثهُ اطراف بحيث كان الممكن له تركهاء فيجب 
الاجتناب عنها و موافقة الاحتمالية بهذا النحوء لأمن العقل حاكم بحفظ مراد المولى و ما كلف به حتّى الامكان. و يصح احتجاج 
المولى بالعبد لو ترك ذلكك إن صار تركها مصادفا مع ترك التكليف المعلوم بالاجمال؛ لأن الحاكم فى باب الاطاعة و المعصية هو 
العقل» و هو يحكم بصحةٌ احتجاج المولى و عدمه فى كل مورد و يحكم بصحة احتجاج العبد بالمولى و عدم صحته؛ و فى مثل هذه 
الموارد يرى صحة احتجاج المولى بالعبد. )١١‏ 


(1)- إن قلت: إن الميزان فى العلم الاجمالى بناء على وجوب موافقة القطعية هو حكم العقل بوجوب الاجتناب عن الأطراف من باب 
مقدمة العلمية» و هذا كما أنتم معترفء فرع كون المعلوم بالاجمال بين الأطراف منيّجزا على كل تقدير بمعنى انه إن كان فى كل 
طرف من الأمطراف كان منجزاء و هذا لا يفرض ألا فى ما كان جميع الاطراف بهذا النحوء و اما إذا فرض كون بعض الاطراف بحيث 
لو فرض كونه هو المعلوم ليس التكليف به منجزاء فلا معنى للاجتناب عن ساير الاطرافء لأنّ المعلوم يحتمل كونه فى البعض» الذى 
لو كان المعلوم هذا البعض لا يكون المعلوم بالاجمال تكليفه منجزاء مثل ما إذا خرج أحد الأطراف عن محل الابتلاء» ففى المقام بعد 
كون 

المكلف غير متمكن من الصّ لاه بأربع جوانب؛ بل متمكن إلى جانبين أو ثلاثه جوانب» فالمكلف و إن كان يعلم بكون القبلهُ فى أحد 
جوانب الأربعة» و لكن بعد ما يكون المفروض انه إن كانت الكعبة فى الجهة التى لا يمكن له التوسجه إليهاء و ليس هو مكلف بالتوجه 
به و إن كانت الكعبة فيهاء لعدم تمكنه من ضيق الوقتء فليس التكليف المعلوم إجمالا منجزا على كل تقدير, لأنه على تقدير كونه 
فى الجهة الرابعة التى لا يتمكن من جهة ضيق الوقت من التوججه نحوها لم يكن التكليف منجزا فى حقه. فعلى هذا لم يكن العقل 
حاكما على لزوم إتيان الصَّلاهُ بجوانب المتمكنة و لو لم يتمكن من جانبه الآخر. 

هذا ما أتى بنظرى؛ وقلت له مد ظلّه فى مجلس البحثء و قال جوابا نقول: بأن العلم كما يقتضى تارةٌ بحكم العقل لزوم موافقته 
القطعيةء فإن كان المعلوم مجملا بين الأطراف يجب الاحتياط فى جميع الاطراف من الاجتناب إن كان التكليف المعلوم بالاجمال 
تحريمياء كذلكك تارهُ يقتضى بحكم العقل موافقته الاحتمالية بحيث إذا فرض كون المعلوم مشتبها بين أطراف لا يتمكن من الاجتناب 
عن جميع الأمطرافء و لكن يتمكن من بعضهاء فيحكم العقل بالاجتناب عنها و يصح للمولى الاحتجاج على العبد لو ارتكب هذا 
البعض و صار مصادفا مع ارتكاب المحرم الواقعى» فعلى هذا لو فرض أن الأطراف أربعة و صار الاجتناب من أحدها خارجا عن قدرة 
المكلفء فيجب عليه بحكم العقل الاجتناب من أطرافه الثلاثة الباقية» و لا يمكن أن يكتفى فى مقام موافقة الاحتمالية بالاجتناب عن 
طرف واحد من هذه الثلاثة وارتكاب طرفين الآخرين. لانه لو صادف كون المعلوم بالاجمال فى هذين الطرفين يكفى عند العقل 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة 7١عا‏ من نا ادا 


لحصول مصححية الاحتجاج و كذلكك إذا كان المعلوم بالاجمال طلب فعل و صار مشتبها بين أطراف أربعة مثلاء فكما يحكم العقل 
بوجوب الإتيان بجميع المحتملات من باب مقدمة العلمية» كذلك فيما لا يتمكن من موافقة» القطعية بما يمكن له من الموافقة فتارة لا 
يتمكن إلا من الموافقة الاحتمالية بفعل احد الاطراف فقطء و تارهٌ يتمكن من أزيد من ذلك مثل ما إذا لم يتمكن من فعل طرفى 
المحتملات أو طرف واحد من المحتملات»؛ فالعقل يحكم حفظا للواجب المعلوم فى البين الذى يكون التكليف به معلوما فعلاء بإتيان 
طرفى الآخر أو اطراف ثلاثهُ حتّى لو صادف كون 

تبيان الصلاق ج7» ص: ١09‏ 


[فى ذكر بعض الفروع مربوطة بما نحن فيه] 
اشارة 

ثم إن هنا بعض الفروع ينبغى التعرض له 
[الكلام فى الفرع الاول] 


الفرع الأول: المتحير الّذى لا يتمكن لأجل : ضيق الوقت من الضَّلاهُ إلى أربع جوانبء و لا ثلاثة جوانب, و لا جانبين» و لم يكن مقصرا 
فى ذلككء بل يتمكن من الضّلاة إلى جانب واحد فقطء فيكون تكليفه الضّلاة إلى أى جهة شاء لدلالة رواية زرارة و محمد بن مسلم 
على هذاء بل كما قلنا يكون موردهاء فلا إشكال فى كون تكليفه ذلك, كما لا إشكال فى إجزاء هذه الضّ لاه و عدم حاجة إلى 
القضاء سواء نقول بأن فى هذه الصورة تسقط شرطيةٌ القبلة» كما لا يبعد كون ظاهر الرويةٌ هذاء 


المعلوم فى الاجمال بين احدها لم يكن للمولى على العبد حجة. 

وفى المقام يكون الأمر كذلك. لأننّه بتعد كون الواجب فى الصّ لاه التوجه إلى القبلة؛ و هى شرط فيهاء و يعلم المكلف المتحير 
إجمالا بكون القبلهُ فى أحد من جهاته الأربعة» و على الفرض لا يكون متمكنا لضيق الوقت من الصّ لاه إلى كل هذه الجوانب الأربعة 
لتحصيل الموافقة القطعية» و لكن يتمكن من الضّ لاه بثلاثة جوانب» فيجب بحكم العقل موافقة المعلوم بالاجمال بهذا النحوء لأنه بعد 
معلومية تكليف المولى و كونه مريدا له فيجب بحكم العقل حفظ مأمور به المولى مهما أمكنء و هو فى المقام يكون بذلك النحوه 
فلو ترك الضّ بلا بجانب منها أو جانبين» و اكتفى بجانبين آخرين أو جانب واحدء و صادف كون مطلوبه فى ما تركك العبد» فيصح 
بحكم العقل احتجاج المولى» و يستحق العبد العقاب على تركك مطلوب المولى بحكم العقل. 

اقول: هذا غايهُ ما يمكن لى أن احرر و أقول فى مقام بيان مراده مد ظله العالى» و لكن مع ذلكك عندى مورد الاشكال أوّلا لما قات 
فى ضمن (إن قلت) المتقدم و ثانيا لأنه بعد عدم كون المورد- أعنى: صورة التمكن من الصّ لاه بثلاثة جوانب- موردا يشمله ما ورد 
فى المرسلتين بالضّ لاه على أربعة جوانب, لأنّ موردهما ما إذا كان الشخص متمكنا من الضّبلاة على أربع جوانب, و على الفرض لا 
يتمكن من ذلكك لضيق الوقت» فيكون المورد من مصاديق الروايةٌ الدالةٌ على انه يجززى المتحير الصّلاءٌ إلى أى جهةٌ شاءء لأنه متتحير للا 
يعلم بالقبلة» و لا يتمكن من الصّلاةٌ إلى أربع جوانب» فيكون تكليفه الصّلاهً إلى أى جهة شاء فتأمل. (المقرر) 

تبيان الصلاة» ج”, ص: ١8٠‏ 

و سواء نقول بأن شرطية القبلة محفوظة بحالهاء غاية الأ.مر حيث لا يمكن حفظها بنحو اليقين» و لا يمكن موافقتها القطعية» يكفى 
موافقتها الاحتمالية» لصراحة الرواية على إجزاء الصَّلا بهذه الحالة بأىّ طرف شاءء هذا كله فيمن لم يكن مقصرا فى تأخير الصَّلاهُ إلى 


أربع جوانب حتّى ضاق الوقت. 
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[الكلام فى الفرع الثانى] 


اشارة 


الفرع الثانى: لو كان المتحبر فى جهة القبلهة مقصرا فى تأخير الضّلاة إلى أربع جوانب حتّى ضاق الوقتء و لم يتمكن لضيق الوقت إلا 
من إتيان صلاة بجهة واحدة من الجهات الأربعة- مثلا صار متحيرا فى القبلة فى وقت يكون متمكنًا من أن يصلَى بأربع جوانب» لكن 
أخَر الصّبلاه ولم يصلٌ أربع صلوات عمدا وعن تقصير صار الوقت مضقاء بحيث لا يتمكن فعلا إلا من أن يصلى صلاءُ واحدهٌ بجهة 
واحدةٌ لعدم بقاء الوقت إِنَا بهذا المقدار- فلا إشكال فى وجوب الاتيان فعلا بالضّ لاه الواحدهٌ المتمكنة عنهاء لوجوب ذلك بحكم 
العقل لاجل لزوم موافقة عنده؛ و لكن الكلام فى جهتين: 

الجهة الأولى [من الفرع الثانى:] 

فى إجزاء هذه الضّ لاه و الاكتفاء بها بحيث لا يكون الواجب عليه بعد الوقت إتيان صلوات ثلاثة إلى جهات أخر غير جهة الّتى يصلَّى 
نحوها هذه الصَّلاءٌ حتى كان مصليا إلى أربع جهات أحدها فى الوقتء و ثلاث منها فى خارج الوقت أو يجب عليه قضاء صلوات ثلاثة 
اخر فى خارج الوقت حتّى يعلم بوقوع صلاةٌ منها إلى جهة الكعبة. 

الجهة الثانية: [من الفرع الثانى:] 


اشارةٌ 


بعد فرض إجزاء صلاه واحدةٌ فى هذا الحال يقع الكلا.م فى أن هذا الشخص هل يكون معاقبا على تأخير الضّ لاه حتّى ضاق عليه 
الوقت لأنّه بتقصيره صار الوقت مضيقا بحيث لم يتمكن من الصّلاهُ بثلاثة جوانب اخرء لأنّه 

تبيان الصلاة» ج”؛ ص: ١2١‏ 

كان متمكنًا قبل ضيق الوقت من الإتيان بكل هذه الأربعة» أو لم يكن معاقبا على ذلك. 

واعلم مقدمة بأن فرض كلامنا يكون على وجوب حفظ شرطية الوقت للصّ .لاه مهما أمكن بحيث يجوز رفع اليد لأجل حفظ هذا 
الشرط من بعض الشرائط و منها القبلة» لما نرى من تتبع الموارد أن الشارع ألغى شرطية بعض الشرائط إذا دار الأمر بين حفظ هذه 
الشرائط, و بين حفظ شرطيةُ الوقت» كما ترى فى نفس المورد أعنى: القبلة» فإن الشارع على ما يستفاد من رواية زرارة و محمد بن 
مسلم أسقط شرطيةٌ القبلة أو اكتفى بموافقة الاحتماليِةُ لحفظ شرطية الوقت حتّى تقع الضّبلاة فى وقتهاء و إِلَا فلو فرض عدم الاعتناء 
بشرطيةٌ الوقت لكان اللازم ان يأمر بأربع صلوات للمتحير مطلقاء لأنه متمكن على ذلكك إما فى الوقت و إما فى خارجه. فالكلام يقع 
فى الجهتين المذكورتين مع مفروغية اعتبار شرطية الوقت» و وجوب حفظه حتّى الامكان» وعدم رفع الشارع يده عنه حتّى فى هذا 
الجال: 

إذا عرفت ذلك نقول بعونه تعالى: 

أما الكلام فى الجهة الأولى: يعنى: فى إجزاء هذه الضِّ لاه و عدم وجوب قضاء الصَّلاهُ (إما بأن يصلى بثلاثة جوانب اخر بعد الوقت» و 
إما بصلوه اخرى إذا فرض علمه بجهة القبلة بعد الوقت) فلا يبعد أن تكون المسألة مبنية على ما اسلفناه فى طى كلامنا فى الفرع السابق 
أنه إن قلنا بكون القبلهُ شرطا حتّى فى هذا الحال للمتحير الى لا يتمكن من الصَلاة إلى أربع جوانب» و كانت رواية زرارة و محمد 
تبيان الصلاة» ج”*؛ ص: ١87‏ 

بن مسلم 0١١‏ و زرارةٌ 07- المستفاد منهما بأنّه يصلّى حيث يشاء- ناظرة إلى وجوب موافقة الاحتمالية التى يحكم بها العقل» و وجه 
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الحكم بأنهِ يصلّى حيث يشاء كان من باب انّه بأىَ جهة يصلى فقد أدركك جهة واحدة. و بذلكك حصلت الموافقة الاحتمالية للتكليف» 
فيجب عليه إتيان صلاهُ فى الوقت إلى جهة و صلوات ثلاثة إلى جهات ثلاثة اخر حتّى يعلم بأنّهِ أتى بالتكليف المتعلّق بالصّ لاه إلى 
القبله. 

و إن قلنا بأن شرطية القبلكُ ساقطة فى هذا الحال كما هو المستفاد من ظاهر روايتى زرارة؛ و محمد بن مسلم و زرارة؛ لأنَّ المستفاد منها 
أن المتحير يصلّى إلى أى جهة شاءء و هذا التعبير مناسب مع سقوط الشرطية فى هذا الحالء فلا بدٌ من اكتفاء الشارع بصلوةٌ واحدهُ فى 
هذا الحال؛ لأنه بعد عدم شرطية القبلة» و معنى ذلكك عدم وجوب التوبجه إليها فى هذا الحال» و عدم وجوب كون صلاته واجدا لهذا 
الشرطء فهذا المكلف يصلَّى صلاته إلى جهة و صلاته واجدة للشرائط» و مقتضى القاعدة هو إجزاء هذه الصّ لاه و عدم وجوب 
القضاف لأنه أقن بالمامور يد كنا أمر المو لوو تحت أن الظاس غددنا سشرط كترطة القلك خلة اشكال فى وجو اتان المكلف فن 


هذا الحال بصلوةُ واحدهٌ إلى أى جههُ شاءء و سقوط القضاء عنه و إجزائها «". 


-)١1(‏ الرواية ؟ من الباب 8 من أبواب القبلهُ من الوسائل. 

(1)- الرواية ٠"‏ من الباب 8 من أبواب القبلهُ من الوسائل. 

(9)- أقول: أولا ما المانع من شمول نفس الروايتين لهذا المورد أعنى: من لم يتمكن إلا من صلا واحدة؛ و كان عدم قدرته على 
أزيد من ذلك لتقصيره. لأنّ الروايتين مطلقتان و تدلان على أن المتحير يصلّى إلى أى جهة شاء إذا لم يتمكن من الضّ لاه بأربع 
جوانب بعد جمعهما مع المرسلتين المتقدمتين الدالتين على وجوب الصّلاة إلى أربع جوانب, و على الفرض هذا الشخص 

تبيان الصلاة ج” ص: ١89‏ 

اما الكلام فى الجهة الثانية: بعد ما أمضينا من إجزاء هذه الضّ لاه و عدم وجوب القضاء بالإتيان إلى جوانب اخرىء يقع الكلام فى 
أنه هل يكون معاقبا على التأخير حتّى صار غير متمكن من الإتيان بكل هذه الجوانب الأربعة» أو لم يكن معاقبا على ذلكك؟ 

اعلم انه بعد ما أمضينا الكلام مكررا فى أن المكلف إذا دخل عليه وقت الضّ بلا توجه إليه التكليف بإتيان الصَلاهُ و لا يدعو الأمر الا 
نحو طبيعة الضّ لاه فما هو المأمور به ليس إلا طبيعةٌ الضّ لاه غايةٌ الأمر أن هذه الطبيعة لها أفراد مختلفةٌ ففرد» منها الحاضرء و فرد منها 
المسافر» و فرد منها الصحيح. و فرد منها المريضء و فرد منها المتوضىء و فرد منها المتيمم» و فرد منها من يجب عليه صلاةٌ الكامل 
المختار» و فرد منها من لا يجب عليه إلا الضِّ لاه المجعول حال الخوفء و فرد منها صلاهً الغريق» و كل هذه الافراد فرد الطبيعةٌ الصَّلاهُ 
بحيث لا فرق بينها فى المصلحة القائمة بالطبيعة. 

فالمريض الذي يصضك قاغذا أو مسطجعا يكرت واجدا لما يكون الكامل المشتار واجدا لمن حيت النصلحة الضلاتية غاية الأمر 
يكون مكلف فردا لفرد 


موردهما فعلا. 

و ثانيا على فرض منع ذلكك و التزامنا بعدم سقوط شرطية القبله حتّى فى هذا الحال فهو يصلّى الى جهة صلاته» و إذا مضى الوقت فهو 
شاكك فى أن ما أتى من الضّ .لاه هل وقعت إلى القبلة حتّى لا يجب القضاءء أو لم تقع إلى القبلة حتّى كان القضاء واجباء فإن قلنا بان 
القضاء تابع لصدق الفوت فهو شاك فى أنه هل فات عنه الفريضة أم لاء و استصحاب عدم إتيان الضَّلاه لا يكفى فى وجوب القضاءء 
لأنه لا يشبت الفوتء لأنْ ذلكك مثبتء و إن قلنا بان الفوت ليس الا عدم الاتيان» فمقتضى عدم إتيانها هو وجوب القضاء. (المقرّر). 
تبيان الصلاة ج*؛ ص: ١88‏ 

من هذه الطبيعة» و مكلف آخر فردا لفرد آخر من الطبيعة» فالحاضر يكون موردا لتكليف أربع ركعاتء و المسافر لركعتين» و هكذا 
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فإذا دخل الوقتء مثلا زالت الشمسء فعلى المكلف بحكم العقل التخيير فى كل جزء من أجزاء الواقع بين الحدين؛ فله أن يصلّى فى 
أول الوقتء و فى وسطه و فى آخره. 

فالمكلفق بعد ما يرى من أن لها أفرادا مختلفة» فلا بدّ من ملاحظةٌ حال نفسه. فإن كان فى زمان من هذه الأزمتةٌ الواقعةُ بين الحدين 
يريد أن يأتى بصلوة الظهرء فإن كان مسافرا فيصلى ركعتين؛ و إن كان حاضرا فيصلّى أربع ركعات؛ و إن كان صحيحا يصلَى قائماء و 
إن لم يتمكن من القيام يصلَّى قاعداء و إن كان واجد الماء يصلّى مع الوضوء؛ و إن كان فاقد الماء يصلّى متيمما. 

فكذلك إن كان عالما بجهة الكعبة يصلّى نحوهاء و إن كان متحيرا و يكون الوقت باقيا بقدر أن يصلّى إلى أربع جوانبء فيصلى أربع 
صلواتء و إن لم يكن الوقت باقيا إِنَا بمقدار إتيان صلاةٌ فيصلى حيث يشاءء؛ و فى كل هذه أنحاء أدركك مصلحة المكامنة فى طبيعة 
الصَلاة. 

إذا عرفت ذلكك,. ففى ما نحن فيه بعد كون الضّ لاه الواقعهُ فى هذا الحال من هذا المكلف فردا للضّ لاه واجده للمصلحة الكامنهُ فى 
طبيعتهاء و ليس الأسمر من المولى إلا بإتيان هذه الطبيعة» و ليس الأفراد. المختلفة مجعولةٌ إلا لمن يكون موردا لكل فرد من الافراد 
بحيث لا يريد المولى من العبد إِنَا إتيان كل أحد فردا من هذه الأفراد بشرط كونه موردا لهذا الفرد. و منطبقا عليه» و لم يجب تحصيل 
موردرٌهُ فرد على العبد, و لا حرم عليه إخراج نفسه عن مورديّةُ فرد و ادخاله فى مورديّة فرد آخرء فلا وجه لكونه مستحقا للعقاب إذا 
أختار فردا من الطبيعة» و صِيّر نفسه مورده. 

تبيان الصلاة ج ”2 ص: ه2١‏ 

إن قلت: إن لطبيعة الضّ لاه و إن كانت أفرادا كثيرة» و لكن ليس كل فرد واجدا لما فى الفرد الآخر من المصلحة, مثلا لا إشكال فى 
أن الضّ بلا مع الطهارة المائية واجدٌ لمرتبة من المصلحة لم تكن هذه المرتبة فى الصَلاهُ مع الطهارة المائية واجدة لمرتبةُ من المصلحة 
لم تكن هذه المرتبة فى الصَّلاهُ مع الطهارة الترابية» فعلى هذا لا يجوز تفويت المصلحة بلا عذر و من تقصيرء فلا يجوز تفويت الماء و 
جعل نفسه غير متمكن من الوضوء عن تقصيرء و هكذا فى ما نحن فيه تكون الضّ لاه إلى أربع جوانب واجدة لمرتبة من المصلحة» و 
لهذا كانت واجبة؛ و لم تكن فى الضّ لاه إلى أى جهة شاء هذه المرتبة من المصلحة لأنّ بها يحفظ شرطية القبل حتماء و باتيان صلاءٌ 
واحدة الى اى جهة شاء فى صوره التحير لا يعلم بحفظه الشرطء و بهذه لا يعلم بذلكك. 

تقول: بأناما يدغرا إلبه أمر القاذة لبن إلا إلى عنافى هذه الطبعةامن المعيلحة الكاسة الى ضارح سيا لتعلق الأمر بهاو لبن غلين 
العبد إلا إطاعة أمر المولى» و إيجاد ما أمر به فى الخارج» و عدم إيجاد ما نهى عنه المولى؛ فعليه اطاعة الأمر و النهىء و فى المقام 
ليس أمر الصَّلاهُ إلا داعيا و باعثا إلى إيجاد طبيعة الصَّلاهُء فإذا دخل وقت صلاةهً الظهر مثلاء فهو مخير بتخيير العقلى بين ايقاعها فى أى 
جزء من اجزاء وقتهاء فإذا أراد أن يأتى بها المكلف فى أحد أبعاض هذا الوقت فينظر أنه مورد أى فرد من أفراد طبيعةٌ الضّ لاه فإن 
كان مسافرا يأتى بالطبيعة فى ضمن هذا الفرد و إن كان حاضرا فيأتى بها فى ضمن الفرد الواجب على الحاضرء و هكذا فالصحيح 
يضلى قاتماء و المريضن يضلى قاغدا وهكذاء واسكن لدافى ضمنق 

تبيان الصلاة ج ”2 ص: ١8‏ 

الوقت صيرورة نفسه موردا لفرد و اخراج نفسه من موردية فرد آخرء فالحاضر يسافرء و المسافر يرجع إلى وطنه. فمن له الماء يجوز له 
تفويت الماء حتّى يكون تكليفه التيمم» و كذلكك من يتمكن من الضّ لاه إلى أربع جهات لسعة الوقتء فله التأخير إلى مقدار يصير 
مورد تكليف إتيانها إلى أى جهة شاء. 


[فلا وجه لكون العبد معاقبا] 
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فعلى هذا بعد إتيان المكلف بطبيعة الضّبلاه و عدم كون الواجب عليه حفظ مورديته لفرد. لعدم دليل على عدم جواز أن يجعل 
الحاضر نفسه مسافر» أو بالعكسء و عدم دليل لعدم جواز جعل واجد الماءء؛ نفسه فاقد الماء و كذلكك عدم دليل على عدم جواز 
المتمكن من الصّ لاه إلى أربع جوانب أن يجعل نفسه مضطرا بحيث لا يتمكن إلا من الصّلاهُ بجانب واحدء فبعد إتيان المكلف بطبيعة 
الضّ لاه و كون هذا الفرد من الضِّ لاه واجدا لما فى الفرد الآخر من المصلحة الكامنة فى طبيعة الضّ لام و عدم كون الواجب على 
المكلف إذا صار مورد فرد منها أن يحفظ مورديته له» و لو فرض كون مصاحة زائدة فى هذا الفرد باعتبار مشخصات الفردية فلا 
يجب عليه حفظ هذه المصلحة» و لا يحرم عليه تفويتها لعدم دليل على ذلككء فلا وجه فى المقام لاستحقاق العقاب على التأخير و 
صيرورته غير متمكن من إتيان الصَّلاهُ إلا بجانب واحد لضيق الوقتء لعدم دليل على ذلك. 


[فالقول بعدم استحقاق العبد للعقاب قوى] 


فالقول بعدم استحقاق العقاب فى ما لو تأخر عمدا و عن تقصيرء و ترك الصّلاه إلى أربع جوانب حتّى ضاق الوقت بحيث لا يتمكن 
إلامن صلاهة واحدة» قوى فى حد ذاته نا ان ما يظهر من تتبع الكلمات هو التزام القدماء باستحقاق العقاب» فمع قطع النظر عن ذلكك 
لا دليل على استحقاق العقاب» هذا تمام الكلام فى الفرع الثانى. 
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الفرع الثالث: 
اشارة 


بعد ما قلنا من كون تكليف المتحير الغير المتمكن من تحصيل العلم أو الظن بالقبلة هو الضّلاة إلى أربع جوانب» فلو صار المكلف 
متحيرا فى وقت الظهر و العصرء فيكون الواجب عليه إتيان كل من الصَلاهً الظهر و العصر إلى أربع جهات اعنى يجب عليه إتيان ثمانية 
صلوات, و هذا مما لا اشكال فيه. 

إِنّما الاشكال فى انه هل يجب عليه فى هذا الفرض إتيان أربع صلوات للعصر الواجب إتيان كل منها إلى جهة؛ بعد ما أتى بكل من 
الصلوات الأربعة الّتى يأتى بها احتياطا بقصد اطاعة أمر صلاة الظهرء فإذا أتى بمحتملات الأربعة للظهر حتّى قطع بأنّه أتى بها إلى 
القبلة» فيجوز له الشروع فى الصلوات الأربعة احتياطا للعصر. 

أو يجوز له إتيان كل من الصلوات الأربعة للعصر بعد كل من الصلوات الأربعة للظهرء بأن يشرع فى الصَّلاهُ فيأتى بالظهر إلى جهة. ثم 
يأتى بالعصر بعدها إلى هذه الجهة, ثم يأتى بظهر آخر إلى جهة اخرىء فيأتى بعصر بعدها إلى هذه الجهة و هكذا إلى آخرها: 

وجه الأول: أنّه بعد اعتبار الترتيب بين الظهر و العصر بمعنى أن العصر يشترط أن يكون مترتبا على الظهر» فمهما لم يأت بمحتملات 
الظهر؛ أعنى: لم يصل الظهر إلى أربع جهاتء فإن أتى ببعض محتملات العصرء فهو لا يعلم بكون عصره واجدا لشرطية الترتيب» لأنّه 
من المحتمل كون الظهر المأتى بها قبل هذا العصر غير واقع إلى جهة القبلة. فصارت فاسدة. و على تقدير فساد الظهر ليس عصره 
واقعا بعد الظهر؛ فيجب عليه أن يأتى بمحتملات العصر بعد إتيان جميع محتملات الظهر. 

و أمّا وجه جواز إنيان كل محتمل من المحتملاث الأربعةٌ هن العصر بعد إثيان كل واحد من محتملاث الظهرء فهو انه بعد كون 
الواجب على المكلف الاتيان بأربع 

تبيان الصلاة» ج؛ ص: ١88‏ 

صلوات لكل من الظهر و العصر فى الفرض من باب عدم علمه تفصيلا بجهة القبلة» و يكون من باب الاحتياط» و علم الاجمالى بكون 
القبلة واقعه فى أحد من الجهات الأربعة و اثر الاحتياط ليس إلا ان المكلف يعلم بإتيان جميع المحتملات بأن صلاته صارت واقعة 
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إلى القبلة» و إذا أتى بكل من المحتملات لا يدرى كون هذا صلاته؛ لعدم علمه حال إتيان هذا المحتمل بأنّه واجد لشرط القبل» فهو 
لا يدرى تفصيلا عند إتيان كل من هذه المحتملات بكونه هو صلاهُ ظهره؛ بل يعلم إجمالا أن أحدا منها يصير صلاءٌ ظهره» فليس عند 
إتيان كل منها جازما فى نيته. لأنّه لا يمكن له أن ينويه ظهرا مسلّماء لاحتمال عدم كونها إلى القبلة» فإذا كان كذلككء فإن أتى بكل 
من محتملاءت العصر بعد كل من محتملاءت الظهر- أعنى: أتى بظهر, ثم بعصرء بظهر, ثم بعصرء ثم بظهرء ثم بعصرء ثم بظهر ثم 
بعصر- يدرى أيضا بأنّه اتى بعصره واقعا واجدا لشرط الترتيبء لأنْ أحدا من هذه الصلوات الآنيهُ بعنوان العصر صارت واقعةٌ بعد 
الظهر قطعا. 

[فى ذكر اشكال عدم الترتيب بين الظهر و العصر و الجواب عنه] 


إن قلت: إن هذا المكلف متى يأتى بعصر بعد ظهر واحدء لا يدرى بواجديته لشرط الترتيب» لاحتمال كون ظهره إلى غير القبلهُ حين 
الإتيان بهذا العصر و امنا إذا اتى بها بعد كل من المحتملات الظهريّهُ فيعلم تفضيلا بكون صلاهُ عصره واجده لشرط الترتيب فمع قدرته 
على تحصيل ذلك تفصيلا لا وجه للاكتفاء بموافقة الاجمالية. 

أقول: مع عدم اعتبار الجزم فى النية و كفاية هذا النحو من القصدء و كفاية إتيان الظهر و لو لم يعلم حين إتيان المحتملات بأنّها الظهر 
أم لاء لكفاية علمه بعد إتيان كل من محتملات الظهرية و العصرية بهذا النحوء بأنّه أتى صلاه الظهر إلى القبلة 
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و أتى بالعصر إلى القبلة واجدة لشرط الترتيب» إن فى المقام لا يوجب هذا النحو من الإتيان بالظهر و العصر إجمالا زائدا على 
الاجمال الحاصل فى الظهر على أى حالء لأنّه بعد كون الظهر الواقع إلى القبله أمره دائر بين المحتملات الأربع بحيث لا يعلم بوقوع 
صلاهُ ظهره إلى القبلة إلا بعد إتيان جميع محتملات الظهرء فعلى هذا إن اتى بالعصر بعد إتيان جميع محتملات الظهر بعد وقوع كل 
من محتملات العصر فى جهتها و إن كان يعلم بوقوع صلاه العصر بعد الظهر, لكن لتردده فى جهة القبلة يجب أربع صلوات حتّى 
كانت أحدها إلى القبله» فإن أتى باحد محتملات العصر بعد أحد محتملات الظهر و هكذا إلى الآخر. فلا يوجب هذا إجمالا زائدا 
على ما فى الظهر و يكون لا بدٌ منه. أن منشأ الإتيان بثمانين صلوات ليس إلا التردد فى القبلةٌ» و هذا الاجمال واقع لا محالة؛ لأَنَّ 
الظهر لا بد من إتيانها إلى أربع جهات لأجل إجمال القبل فكما انه يصح لأجل هذا الاجمال الإتيان بأربع صلوات و امتثال الاجمالى؛ 
و عدم اشكال فى عدم الجزم فى النية» كذلكك يصح فى العصر امتثال الاجمالى لاجل تحصيل شرطيةٌ الاستقبال و الترتيب» و المكلف 
إذا أتى بهذا النحو فهو يعلم عند إتيان كل عصر يقع منه بعد ظهر بأنّه إن كانت ظهر الواقعة منه إلى هذه الجهة واقعة إلى القبلهُ فعصره 
أيضا واقعة إلى القبلة و واقعة مترتبة على الظهر لوقوعها بعد الظهر الصحيح, و إن لم تكن ظهره واقعة إلى القبلهُ فعصره أيضا لم تقع 
لفقدها لشرطى الاستقبال و الترتيب» فلا بد له من الإتيان بسائر المحتملات كى يقطع بحصول المكلف به مع شرط القبلهُ و الترتيب. 
فعلى هذا الوجه لا إشكال فى إتيان كل عصر بعد كل ظهر فى الفرض نعمء إتيان تمام محتملاءت العصر بعد الفراغ عن تمام 
محتملات الظهرء يكون أحوطء و لكن 
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لا إشكال فى إتيانها بنحو المتقدم. 

إن قلت: إِنّه بعد ما أتى باحد محتملات الظهر فإذا اتى بأحد محتملات العصر فحيث يكون شاكا فى أن هذا العصر واجد للترتيب أم 
لاء لأنه شاكك فى أن ظهره وقعت إلى القبلهُ حتّى كانت عصره واجدة للترتيب أم لاء فمقتضى استصحاب عدم إتيان الظهر هو عدم 
كون العصر واجدة للشرطء لأنّ بالاستصحاب يثبت عدم إتيان الظهر فبعد عدم إتيان الظهرء و لو بالاستصحابء يعلم كون عصره غير 
واجده لشرط الترتيب؛ فعلى هذا يعلم بعدم كون عصره صحيحة. 
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واما إن أتى بمحتملات العصر بعد إتيان جميع محتملات الظهرء فهو قاطع حين إتيان كل من المحتملات العصر بأنّها إن كانت عصرا 
تكون واجدةٌ لشرط الترتيب» و هذا واضح. 

نقول: بِأنّهِ ما قات من الاستصحاب ليس أثره إلا إتيان عصر آخر واجدة للشرطه و عدم الاكتفاء بهذا العصر المحتمل فقط» و نحن 
ملتزمون بذلكك. و لهذا لا بد من إتيان جميع محتملات العصر على هذا الفرض بعد كل محتمل الظهرية- أعنى: يأتى بظهر» ثم عصرء 
و هكذا- فإذا فرغ من كل المحتملات يعلم بأن ظهره و عصره وقعت إلى القبلة» و يعلم أيضا بأن ما هو عصره وقع واجدا للشرطء كما 
أنه قبل الإتيان بجميع المحتملات يعلم انّه إذا أتى بهذا النحو فقد أدى صلاهُ ظهره و عصره و الحال أنهما واجدان للشرائط المعتبرة 
فيهماء فعلى هذا نقول: إنه يجوز الإتيان فى الفرض بالعصر بكلا النحوين المتقدمين و لا يرد اشكال أصلا. 


الفرع الرابع: 


هل يجوز فى ما كان تكليف المكلف إتيان كل من الظهر و العصر أو المغرب و العشاء إلى أربع جهات, أن يصلَى العصر أو العشاء 
فى الجهات 
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الأربعة الّتى صلَى الظهر أو المغربء فيها أو يصح أن يأتى بهما إلى أربع جهات اخرء مثلا لو فرض انه رسم خطين متقاطعين بحيث 
يتشكل أربع زوايا قائمة؛ و كان أحد من الخطوط الأربعة إلى نقطة المشرقء و الآخر إلى نقطهُ المغرب. و الثالث و الرابع إلى نقطة 
الجتوت و القمال» وضلى الظير أو المغرت على هذه الجيات الأربعة فيل يجوز له أن شرح حال 'ضيلاة العضضن أو العفاء إلى 'ققاط 
أربعة مخالفة مع النقاط الأربعة المذكورة التى صلَى الظهر أو المغرب إليهاء أو لا بد من إتيان العصر أو العشاء إلى النقاط الأربعة 
المذكورة لا غيرها. 

اعلم أن الكلام لا بدّ و أن يكون فى موضعين: 

الموضع الأسول: يقع الكلا-م فى انّه على فرض جواز إتيان كل من المحتملات العصر بعد كل من المحتملات الظهرء هل يجوز إتيان 
العصر بعد الظهر فى جهةٌ غير الجهة التى صلَى الظهرء بأن يصلّى ظهرا إلى جهة» ثم بعدها يصلى عصرا إلى جهة مخالفة للجهة التى 
صلَّى الظهر أم لا؟ 

فنقول: فى هذه الصورة بعدم الجواز أعنى: جواز الوضعى أعنى: عدم صحة العصرء لأنّه لو صلّى كذلك فيقطع ببطلان صلا عصره 
إجمالاء لأنّ عصره إما فاقده لشرط الترتيب إن كانت صلا عصره إلى القبلة لأنه على هذا يعلم بكون صلاهُ ظهره واقعةٌ إلى غير جهة 
القبلة» و إما واقعة إلى غير القبلة» لاحتمال عدم كون الجهة التى صلَّى العصر إليها هى القبلك فعلى هذا لا إشكال فى عدم الجواز فى 
هذه الصورة. 

الموضع الثانى: فرض الكلام الصورة الّتى أتى المكلف بجميع محتملات الظهره و أنه بعد إتيان الظهر متيقن بأنّ أحدا منها وقعت إلى 
القبلكُ فهل يجوز أن يأتى بمحتملات العصر إلى نقاط أربعة غير النقاط الأربعة الواقعة إليها الظهر» أو 
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لمن إثان مصعيلات العصر الى الجيات الأريعة الى معان الها حسيلات الظين 

فنقول: فى هذا المقام بجواز ذلك على ما قلنا فى جهة القبلة من انه إذا قسّم كل دائرةٌ بأربعة اجزاءء فتكون جهة الكعبة فى ربع من 
الدائرة الربع الى واقع فيه الكعبة بحيث لو فرض خروج خطوط من مقاديم بدن الإنسان و وجهه ليصل خط من هذه الخطوط إلى 
الكعبة» ففى كل موضع إذا فرض كون المكلف مركزا و يرسم حوله دائرة يتقاطع هذه الدائرة الكعبة» ففى كل ربع من الدائرة تكون 
الكعبة واقعهُ فى هذا الربع» يجب على هذا المكلف التوجّه نحو هذا الربع من الدائرة» فعلى هذا لو فرض ان الكعبةٌ فى ربع من الدائرة» 
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ففى كل موضع يكون الإنسان فوجهه واقع إما مستقبل القبل» أو مستدبرهاء أو إلى يمين القبلة» أو إلى يسار القبله» ففى كل نقطةُ رسم 
خطوطا أربعة بحيث يحصل منها زوايا أربعة قائمة» و كان رأس كل خط متوجها إلى نقطة» فلو صلّى متوجها إلى هذه النقاط الأربعة 
الّتى يتوجه نحوها رأس هذه الخطوطء فهو يعلم بوقوع أحد منها إلى جهة القبل؛ فإذا صلّى إلى هذه الجهات الأربعة فقد وقع أحد من 
صلواته إلى القبلة» فإذا رسم بهذا النحو خطوطا أربعة و صلَى الظهر فى كل من هذه الخطوطء فإذا بنى بأن يصلَى العصر إلى نقاط 
أربعة اخر غير نقاط الأربعة الّتى صلَّى الظهر إليهاء بأن رسم خطوطا أربعة متقابلة على خلاف نقاط الّتى صلّى الظهر إليهاء و صلَى 
هكذاء فيقع عصره صحيحا واقعة أحدى منها إلى القبلة لأنّه بعد ما فرضنا من أن فى كل موضع يقع الإنسان المصلى, و يفرض مركز 
دائرة» و يرسم حوله دائرة تتقاطع نقطة منها الكعبة» فإذا صلّى إليها محتملات العصر فى غير نقاط الأربعة التى صلَّى إليها محتملات 
الظهر» و لكن بعد كون كل من محتملات الظهر و كذا العصر واقعة إلى نقطه من نقاط كل ربع من الدائرة» و تكون الكعبة على 
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الفرض واقعا فى أحد من ربع الدائرة» فتقع واحد من المحتملات الظهر و العصر لا محال إلى القبلة» و لا نريد من إتيان المحتملات إِلَا 
هذاء فلا فرق بين أن يكون كل نقطة من نقاط الأربعة التى صلى العصر إليها موافقا مع كل نقطة من نقاط الأربعة التى توجه إليها حال 
صلاءً الظهرء أو مخالفا لأنّه على كل حال تقع أحد من محتملات الظهر و أحد من محتملات العصر إلى جهة الكعبة» فعلى مبنانا لا 
إشكال فى ذلكك .)١١‏ 


الفرع الخامس: 


اشارة 


قال فى العروة «7): من عليه صلاتان كالظهرين مثلا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات» 
بل كان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة» فهل يجب إتمام جهات الأولى و صرف بقيهُ الوقت فى الثانية» أو يجب إتمام جهات الثاني و 
إيراد النتقص على الأولى؟ الأظهر الوجه الأول» و يحتمل وجه ثالث و هو التخيير. 

اعلم انه بعد فرض وجوب حفظ الوقتء و أهمّيته من القبلة» فيقع الكلام فى هذا الفرع. 


(0- أقول: و يظهر من بعضهم فى مقام جواز إتيان محتملات العصر إلى غير جهات الّتى صلَّى محتملات الظهر بأن روايةٌ زرارة و 
محمد بن مسلم و زرارة تدلّان على أن المتحير يصلى إلى أربع جهات فى هذا الحال و إطلاقهما يقتضى إتيانها الى كل أربع جهةء 
فالمصلى للعصر تكليفه ذلك, و بحسب إطلااق هذه الروايتين يجوز له إتيان محتملات العصر إلى أربع نقاط متقابلة سواء كانت 
موافقةُ مع نقاط الواقعة فيها محتملات الظهر أم لا. 

و لكن بعد عدم إعمال تعبد للروايتين و كونهما موافقتين مع حكم العقل» فلا بدّ من أن تدور مدار حكم العقل» فإن حصل بذلكك 
موافقة القطعية يجوز و الا فلاء و حيث قلنا بحصول الموافقة بهذا النحوء فيصح إتيان العصر بهذا النحوء فتأمل. 

(1)- العروة الوثقى» ص ”797 ج ١‏ مسأله ؟١.‏ 
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[فى ذكر وجه ورود النقص على الظهر و العصر] 


فنقول: إِنْ وجه كون ورود النتقص على صلاة الظهر و وجوب إتيان العصر إلى أربع جهات هو أن يقال: بأن المستفاد من رواية ١١‏ 
داود بن فرقد من كون آخر الوقت بمقدار إتيان أربع ركعات مختصا بالعصرء هو أن آخر الوقت بمقدار لا يمكن إتيان العصر بعد 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة هلعا من ساسا 


مضي هذا المقدار مختص بهاء و ليست خصوصية لأربع ركعات. لأنّ وقت أدائها يصير مختلفاء فإذا كان مسافرا فلا يحتاج إلا إلى 
مقدار وقت يصلى فيه ركعتين» و إذا كان حاضرا أربع ركعاتء و إذا كان متوضئا فبمقدار نفس صلاة العصر من آخر الوقت, و إذا 
كان غير متوضاً فبمقدار أن يتوضاً و يصلى العصرء فالميزان كون آخر الوقت بمقدار أداء العصر مختضا بهو يختلفق ذلكك الزمان 
بحسب اختلاف امكان اداء العصر. 

فعلى هذا نقول فى المقام بانّه بعد عدم امكان اداء العصر و براءة الذْمَهُ منها إِنَا باتيان اربع صلواتء فلا بدٌ من كون آخر الوقت بمقدار 
اداء اربع صلوات مختصا بالعصر. 

فعلى هذا لا بد من ان يرد النقص بصلوة الظهر بمعنى وقته إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار اداء العصر. 

وامًا وجه كون النقص واردا بصلوة العصر و اتيان اربع صلوات للظهرء فهو أن يقال بأنّه بعد مالا يدل روايهُ داود بن فرقد إلا على 
كون آخر الوقت بمقدار اتيان اربع ركعات مختصا بالعصرء و ان قلت بعدم موضوعية لا-ربع ركعات. لأنٌ المسافر الْمذى تكليفه 
ركعتان» فليس آخر الوقت مختصا بالعصر إلا بقدر ركعتين» 


(1)- الرواية لمن الباب 5 من أبواب المواقيت من الوسائل. 

تبيان الصلاة جا ص: ١70‏ 

و لكن المقندار الممكق هو اق يقال ان الرواية قدل على أن آخر الوقت بمقدان عرقت اتيان العضر فى هذا الرقك فحني ما يعثر قبه 
واقعا من الركعات و الاجزاء و الشرائط» فهو مختص بالعصرء و لا يستفاد من الرواية ازيد من ذلكك. فالمتحير الذى كان تكليفه بحكم 
العقل الضّ .لاه إلى اربع جوانب» فكيف يمكن ان يقال بان آخر الوقت بمقدار ستهُ عشر ركعة مختص بالعصرء لدلالة رواية داود على 
ذلكء فلا يظهر من هذه الروايةٌ كون هذا المقدار من الوقت مختصا بالعصر. 

فعلى هذا يكون المكلف فى الوقت المشتركك. و لا بد له من اتيان الظهر أوَّلا صحيحاء ثم اتيان العصر لترتب العصر عليه» و كون 
شرط من شرائطه وقوعها بعد الظهر فما لم يأت بالظهر على ما هو عليه و هو فى الفرض ليس إلا باتيان اربع صلوات لا يمكن له اتيان 
العصرء لعدم حصول شرطه و هو اتيان الظهر الصحيح الجامع لاجزاء و الشرائط. و حيث ان الأظهر وجه الثانى فالمتعين ورود النقص 
على العصرء فيأتى بجميع محتملات الظهر أولاء ثم يأتى بما يمكن له فى الوقت من اتيان محتملات العصرء ثم ان السيد رحمه الله قال 
و يحتمل وجه ثالث و هو التخير» و كانه بعد ما قال الاظهر الوجه الأول و يحتمل وجه ثالث و هو التخير كون هذا الاحتمال مورد 
الاعتناء أيضاء و لكن الا-ظهر الوجه الأمولء و لم نجد للمتحير وجها وجيها يمكن الاعتناء به لأمنّ الأ.مر دائر بين الاحتمالين؛ أما 
الاستظهار من روايةٌ داود بن فرقد بكون آخر الوقت بمقدار اداء العصر بأى نحو يمكن اتيانه شرعا و عقلا مختصا بالعصر. فلا اشكال 
فى ان النقص لا بد و ان يرد بالظهرء لانّه لا يمكن اداء العصر لمن كان متحيرا إلا بإتيان اربع صلوات. و على الفرض يكون الوقت 
بهذا المقدار مختصا بالعصر فعلى هذا لا بد من ان يأتى ببعض محتملات الظهر حتّى إذا بقى مقدار اداء 

تبيان الصلاة» جا ص: 178 

اربع صلوات من الوقتء فإذا بلغ هذا الوقت فقد خرج الظهر, و لا بدٌ من صرف الوقت فى صلاهً العصر. 


[لا يمكن اختصاص آخر الوقت بالعصر] 


وان لم نقل بذلكك و قلنا بأن آخر الوقت مختص بالعصر بمقدار امكن للمكلف اتيان العصر بما هو تكليفه بحسب الواقع» و اما ازيد 
من ذلكك مثل ما نحن فيه الّذى ليس الالزام باتيان اربع صلوات إلا من باب حكم العقل؛ فلا يمكن اختصاص آخر الوقت بالعصر حتّى 
فى هذا الفرض, لأنّ رواية داود ليس إلا فى مقام بيان ما هو وقت للظهر و العصر المكلف به واقعا اشتراكا و اختصاصاء و بعد ما قلنا 
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بان الاظهر هذا فالنقص يرد على العصر لبقاء وقت المشتركك بمقدار اداء محتملات الظهر, و ما لم يأت بالظهر على وجهها لا يمكن له 
اتيان العصرء لأنْ من شرائط العصر الترتيب اعنى كونها مرتبا على الظهرء فلا بدّ من صرف الوقت أوّلا فى الظهر ثم فى العصر بمقدار 
يكون باقيا .)١١‏ 


(1)- أقول ثم أنَى قلت فى مجلس البحث بانّه يمكن بأن يكون وجها للتخيير بان يقال بعد كون الوقت كما افاد مد ظله فى غير مقدار 
اداء اربع ركعات فى آخر الوقت مشتركا بين الظهر و العصر بحيث يمكن له اتيانهما فى هذا الوقت غَايةٌ الأمر يشترط فى العصر ان 
يكون مترتبا على الظهر ففى المقام نقول بان الوقت مشترك بينهما و ليس له لضيق الوقت اتيان كل من محتملات الظهر و العصر فلا 
يمكن له إلا حفظ شرط القبلهُ فى احد من الظهر و العصر فإذا كان كذلكك فيحكم العقل بالتخيير بين حفظ الشرط فى الظهر و رفع 
اليد عن شرط القبل فى العصر و لازمه عدم وجوب الاتيان بتمام اربع صلوات فى العصر و بين حفظ الشرط فى محتملات العصر و 
رفع اليد عن شرط القبلة فى الظهر و لازمه جواز الاقتصار بالموافقة الاحتمالية من حيث القبله فى الظهر و امتثال القطعى فى العصر 
بالنسبة إلى شرط القبلة. 

ان قلت بعد اعتبار الترتيب بين الظهرين و اشتراط وقوع العصر بعد الظهر فما لم يأت بجميع 

محتملات الظهر لا يجوز له الشروع فى العصر لفقد شرط و هو الاتيان بالظهر الصحيح فلا بدّ من حفظ الشرط فى الظهر و الاتيان 
بجميع محتملات الظهر ثم الاتيان بعد ذلكك بما يمكن له من اتيان محتملات العصر فالترتيب مانع من الحكم بالتخيير. 

أقول ان فرض كون القبلة شرطا حتّى فى هذا المورد فى الظهر فصحيح ما قلت من انّه لا يمكن له الشروع فى العصر إلا بعد اتيان 
الظهر بماله من الاجزاء و الشرائط و لكن هذا مصادرة لانا فعلا نبحث فى ذلكك إذ لا ندرى بان شرطيةٌ القبلة محفوظة حتّى فى هذا 
الحال حتّى لا يجوز له الشروع فى العصر قبل ذلك فإن كان الشرط معتبرا فى الظهر لا يصح عصره إلا بعد اتيان جميع محتملات 
الظهر و ان كان الشرط معتبرا فى العصر فما اتى من بعض محتملات الظهر وقع صحيحا لعدم كون القبلةُ شرطا فى الظهر فيجوز له 
الشروع و حفظ الشرط فى العصر ففى هذا المورد لا ندرى بصرف الشرط فى أى من الظهر و العصر فيكون مقتضى حكم العقل 
التخبير فى المقام و بهذا يمكن ان يقال ان لاحتمال التخيير وجه ثم. 

عد عاقات ذلكف اجر البحث سيدنا الأسعاة مد ظلهافى الجواب عن ذلك و هذا ساصل ما اقاده مد ظله وقال .يانه لو عير فنا النظر 
عما قلنا فى وجه ورود النقص على الظهر من كون الوقت المختص بالعصر بمقدار يمكن له بحسب حله أداء العصر و لو مع ما يكون 
مقدمة لها بحكم العقل فلا اشكال فى أن الحق هو وجوب اتيان جميع محتملات الظهر و ورود النقص بالعصر لانه على الفرض يكون 
الوقت مشتركا بين الظهر و العصر و ما لم يأت بالظهر لا مجال للاتيان بالعصر لانها مشروط بوقوعها بعد الظهر فالحال يكون ظرف 
اتيان الظهر و هو متمكن من اتيان الصّلاةُ إلى القبله فيجب عليه ذلكك و على الفرض لا يمكن تحصيل القبلة إلا باتيان اربع صلوات فلا 
بد من اتيانها ثم بعد اتيان محتملات الظهر يكون ظرف اتيان العصر فهو ان كان متمكنا من اتيانها فى الوقت مع شرط القبلة فعليه 
ذلكك وان لم يمكن له ذلكك لضيق الوقت فيسقط الشرط و يجب عليه اتيان العصر بلا شرط فيجب عليه اتيان ما يمكن له من بعض 
محتملات العصر أما إلى جهةه أو جهتين أو ثلاثهُ جهات فى الفرض من باب وجوب موافقةٌ الاحتماليةُ فى هذه الصورةٌ و قد مر وجه 
لزوم موافقة الاحتمالية بقدر الامكان. 

ان قلت انّه بعد دخول الوقت يكون التكليف بالنسبة إلى كل من الظهر و العصر فعليا بحيث يجب تحصيل شرائطهما و مقدماتهما و 
العصر و ان كان مترتبا على الظهر فى الوجود و لكن مع ذلكك يكون كالظهر فكما لا يجوز تقويت مقدمات الظهر كذلكك لا يجوز 
تفويت مقدمات العصر و بعبارة اخرى يكون قبل اتيان الظهر كالواجب المعلق فكما لا يجوز تفويت واجب المعلق و يجب تحصيل 
مقدماته و ليس كالواجب المشروط كذلكك لا يجوز تفويت مقدمات العصر و يجب تحصيل مقدماته فكما يجب حفظ شرطية القبلة 
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للظهر كذلك يجب للعصر فعلى هذا و لو كان العصر مشروطا بكونه مترتبا على الظهر فى الوجود و لكن بعد كون القبلكٌ شرطا فى كل 
من الظهر و العصر و بعد كون الظهر و العصر من حيث هذا الشرط على السواء فى الوقت اعنى كما يدعوا امر الظهر باتيانه مع الشرط 
كذلك العصر بحيث لا يجوز للمكلف الغاء هذا الشرط فى الظهر فى ذاته و كذا فى العصر فى حدّ ذاته و لهذا لو لم يكن هذا الشرط 
القبلكُ ففى المورد بعد ما لا يمكن للمكلف حفظ هذا الشرط فى كل من الظهر و العصر و بعد كون كل منهما فى عرض واحد بالنسبة 
إلى هذا الشرط و ان كان احدهما مترتبا على الآخر و بعد عدم كون المكلف قادرا إلا على حفظ شرط القبلهُ فى احدهما فقط لأنّ 
الوقت لم يسع لازيد من ذلكك فله قدرة لا يمكن صرفها إلا فى احدها فبعد عدم ترجيح فى احدهما على الآخر فيحكم العقل بكون 
المكلف مخيرا بين ان يأتى الظهر إلى اربع جهات حتّى كان الآتى بها مع القبلة و يرد النقص فى العصر و بين عكس ذلكك. 

اقول انه و لو فرض كون الأمر كذلكك اعنى كان العصر بالنسبة إلى شرط القبلة بعد دخول الوقت مثل الظهر اعنى يكون الواجب عليه 
فعلا اتيانها مع القبلة و لو لم يأت بعد بالظهر و كان بحيث لا يجب تفويت شرطه فى حدّ ذاته و كان نظير واجب المعلق و لكن مع 
ذلك بعد كون المكلف به أوّلا الظهر بحيث ان هذا الزمان ظرف اتيانه و بعد ذلكك يكون طرف اتيان العصر فعلى هذا يكون فى هذا 
الظرف مأمورا باتيان الظهر و على الفرض يكون قادرا على ان يأتى بها مع الشرط فلا بد من اتيانها إلى القبلة فإذا اتى بمحتملات 
الظهر فيصل ظرف اتيان العصر ففى هذا 


تبيان الصلاة اج ص: ءا 
الفرع السادس: 


من لم يتمكن إلا من الضّ لاه إلى اربع جهات لضيق الوقتء و لم يصل الظهر و لا العصرء فهل يجب ان يصلّى إلى اربع جهات بقصد 
الظهر أو بقصد العصرء أو يجب اتيان ثلاثهُ منها إلى ثلاث جهات بقصد الظهرء و واحدة منها إلى أى جهةُ شاء بقصد العصر. 
اعلم انّه بعد ما قلنا من ان القدر المتيقن من اختصاص آخر الوقت بالعصر 


الظرف بعد ما يرى عدم تمكنه من الضَّلاهُ إلى اربع جوانب و عدم قدرته على حفظ الشرط فيسقط شرطيته الشرط فعدم صرف القدرة 
فى العصر ليس إلا من باب انه بعد صرف قدرته فى الظهر لم تصل النوبة إلى العصر و لم يبق له زمينة يمكن معها حفظ الشرط و هو 
وان كان متمكنا من عدم صرف القدرة فى الظهر حتّى يكون متمكنا من صرف القدرة فى العصر و لكن بعد كونهما طوليا فالعقل لا 
يحكم فى هذا المورد بالتخيير بل يحكم بتقديم الظهر و اتيانها مع الشرط لتقدم ظرف وجوده على العصر و صرف القدرةُ فى حفظ 
الشرط للظهر و اتيان جميع محتملاتها و ورود النقص على العصر (خصوصا مع ما افاد سيدنا الأستاذ مد ظله فى مطاوى كلماته 
المتقدمة فى الفرع السابق من ان المكلف مأمور بإتيان الطبيعة فى ما بين الحدين ففى كل آن يكون بصدد اتيانها فيرى نفسه بانّها 
مورد أى فرد من افراد الطبيعة فيأتى بهذا الفرد منها ففى المقام من لم يأت بالظهر و لا يكون متمكنا من اتيان جميع محتملات الظهر و 
العصر لضيق الوقت و لم نقل بكون ازيد من مقدار اربع ركعات من آخر الوقت مختصا بالعصر ففى هذا الوقت المشتركك يكون هذا 
المكلف بالنسبة إلى الظهر مأمورا باتيان اربع صلات لانه مورد هذا الفرد من الطبيعة و على الفرض يكون قادرا على ذلكك و إذا فرغ 
من الظهر و وصل ظرف اتيان العصر فهو يرى انه مورد فرد آخر منها أما صلاه واحد فيصلى حيث يشاء أو صلاتين أو صلوات ثلاث 
فيجب عليه ذلكك لاجل ما قلنا من لزوم موافقة الاحتمالية بهذا النحو هذا حاصل ما افاده مد ظله فى هذا المقام و لبعض آخر من 
الفقهاء رضوان الله عليهم فى دوران الأسمر بين فقط التيام فى بعض الاجزاء دون بعض الآخر و انه لا بد من صرف القدرة على جزء 
المقدم أو يكون ضميرا كلمات من أراد فليراجع. (المقرر) 
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هو مقدار اداء اربع ركعات فقطء و يكون باقى الوقت بعد مضى مقدار اربع ركعات من اول الزوال مشتركا بين الظهر و العصرء ففى 
الفرض بعد بقاء الوقت بقدر اتيان اربع صلوات» فكما قلنا فى الفرع السابق من وجوب حفظ الشرط من جانب الظهرء لان الآن ظرف 
اتيانه و هو متمكن من حفظ الشرطء و بعد ما قلنا من وجوب موافقة الاحتمالية بقدر الامكان و انّهِ لو لم يتمكن الشخص من اتيان 
الضّلاه إلى أى جهات» و تحصيل موافقة القطعية» فيجب موافقة الاحتمالٍة بهذا النحوء اعنى باتيان الظهر إلى ثلاث جهات. و بعد 
اتيانها كذلكك فلا يبقى على الفرض إلا مقدار اداء اربع ركعات من الوقت» فيجب اتيان صلاهُ العصر فى هذا الوقت» و حيث لم يدر 
اين وجه القبله» فيكون تكليفه اتيان العصر إلى أى جهة شاء لدلالة الرواية على ذلكك. فافهم. 


الفرع السابع: 


من كان تكليفه الصّبلاة إلى اربع جهات؛ فصلّى إلى جهة أو جهتين أو ثلاث جهاتء فعلم اجمالا أو تفصيلا بوقوع أحدى منها إلى 
جهة الكعبة» فلا اشكال فى الاكتفاء بذلكك و عدم وجوب الاعادةٌ إلى الجهة الّتى كانت إلى الكعبة: لأنّ المطلوب ليس إلا وقوع 
صلاءته إلى القبلة» و قد أتى بمطلوب المولىء و لا يلزم ان يكون عالما حين العمل بكون صلاته إلى القبلة» و لذا يكفى الامتثال 
الإجمالى و الصَّلاه إلى اربع جوانب كى يعلم ان بهذا النحو صلَّى إلى القبلة» و فى الفرض صلَى إلى القبله فلا حاجة إلى اعادة الصَلا 
ثانيا إلى القبلة» كما لا يجب بعد ذلكك اتيان ما بقى من المحتملات» فلا يجب فى الفرض مع فرض وقوع صلاته إلى القبلة ان يأتى 
بثلاث صلوات بعد فرض اتيانه بصلوة إلى جهة» و علمه بعد ذلكك بكون صلاته إلى القبلهُ أو إلى جهتين بعد صلاته إلى جهتين» و 
على بكوة اعدف كوا اليم غير 
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المعين إلى القبلة أو إلى جهه فى ما إذا صلى إلى جهات ثلاث و علم بوقوع احدى منها إلى القبل لأنّ الزام المكلف بالصّلاة إلى 
أربع جهات كان من باب حكم العقل؛ حتى يعلم بامتثال التكليف المتعلق بالضّ لاه إلى القبلة» و بعد علمه بامتثال التكليف. و وقوع 
صلاته إلى القبل فلا يجب إتيان بقية المحتملات إلى باقى الجهات الأربع. 

و مرسلة الصضَّدوق و الكلينى لا يستفاد منهما أن فى المورد كان اعمال تعئد من الشارع بل ليس مفادهما إلا مفاد حكم العقل بوجوب 
الموافقة القطعتكُ فلا يمكن أن يقال: ان ظاهرهما هو الضّ لاه إلى أربع جوانبء و لو علم فى الأثناء بوقوع ما أتى من أربع صلوات إلى 
القبلة فافهم. 

كما أنّهِ لو اتى ببعض من المحتملاءت أعنى: ببعض جهات الأربعة و علم بعدم كونها جهة الكعبة» فيجب اتيان الضّ لاه إلى باقى 
الجهات حتّى يعلم بوقوع صلاته إلى جهة الكعبة. لأنّ الميزان هو حصول الامتثال و لا يحصل الامتثال القطعى إلا بذلك بحكم 
العقل. 

الفرع الثامن: 

هل يجب على من يكون متحيرا فى ساير الصلوات الواجبة الاتبان إلى أربع جهات. مثلا إذا ظهرت آيهُ موجبة لصلاة الآيات» و كان 
متحيرا فى القبلك. يجب عليه أن يصلّى صلاه الآيات إلى أربع جهات أولا يجب ذلكك. بل يسقط عنه التوجه إلى القبله فى هذا الحالء 
اعلم انه بعد اعتبار القبل فى الصلوات الواجبة» فيجب حال التحير حفظ القبلة و امتثال الاجمالى» و هو لا يحصل إلا بالضّلاة إلى أربع 
جوانب» فيكون حال ساير الصلوات حال صلاة اليومية فى هذا الحال. 
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نعم» قيل بعدم وجوب الصّلاةٌ إلى أربع جوانب فى صلاهءٌ الميت» و ليس وجهه 
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إلا أن يقال: بأن الدليل الدال على الضّلاة إلى أربع جوانب ليس له إطلاق يشمل حتى صلاةً الميت» و تكون الروايتان الدالتان على 
ذلكك فى مقام اعمال التعبد لا ما يحكم العقل من حفظ الأطراف لتحصيل موافقة المعلوم بالاجمالء و يقال بعد ذلكك: بأنّهِ لا يجب 
موافقة القطعية فى العلم الاجمالى؛ و الا فلو كان للدليل إطلاق أو قلنا بوجوب موافقة القطعية فى العلم الاجمالى» فلا يتم هذا الكلام. 
و بعد ما قلنا من أن مدلول الروايتين ليس إلا الارشاد بما يحكم به العقل» من أنه بعد وجوب وقوع الضّلاة إلى القبلة» و عدم طريق 
إلى تحصيل القبلة» فيحكم العقل بوجوب إتيان أربع صلوات إلى أربع جهات. حتّى يعلم بامتثال التكليف الاجمالى؛ اعنى وجوب 
الضّلاة إلى القبلة المتردد أمرها بين أربع جوانب» فليس لهذا الكلام أعنى: الاشكال فى صلاةٌ الميت وجه. بل يجب مع التحير فى 
جهة القبلهُ من أربع صلوات بالميت كى يعلم بامتثال التكليفء كما أنه يكون الأمر كذلك فى ساير الصلوات الواجبة. 

نعم يمكن ان يقال فى خصوص صلاة العيدين» و صلاةً الجمعة بانّه مع التحير يجزى اتيان صلاهٌ واحدةٌ إلى أى جهة شاءء لانه بعد 
كون هذه الصلوات وضعها على اجتماع الناس» و بمقتضى السياسة الدينية و حضور الإمام أو من نصبه الإمام و عظمتها فى الخارج» 
فبحسب وضعها منافية من إتيانها إلى أربع جهاتء فلا يبعد الاكتفاء بصلوة واحدة إلى جهة واحدة؛ و لكن لم نقل بذلكك مسلماء و لا 
نجزم بذلكء بل كان إبداء احتمال فى المسألة. 


الفرع التاسع: 


اشنازة 


هل يجرى ما قلنا فى المتحيّر من الاحتياط فى اربع جوانب فى قضاء الأجزاء المنسية و سجدتى السهوء بمعنى وجوب إتيانهما فى 
صورة التحير إلى 
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أربع جهات أم لا يجرى؟ 

فإن قلنا بالاول» فإن نسى التشهّد مثلاء و لم يدر أين وجه القبلة» يجب عليه أربع تشهدات إلى أربع جهاتء و إذا حصل له موجب 
سجود السهو و لم يدر وجه القبلة» يجب عليه تكرار سجود السهو إلى أربع جهات. 

وان قلنا بالثانى» فلا يجب إلا تشهد واحد أو سجدتى السهو مره إلى أى جهةٌ شاء. 

أعلم أن اعتبار القبلة فى الأجزاء المنسية و كذا فى سجدتى السهو مسلم؛ فيجب حالهما التوججه إلى القبلة» سواء نقول بكون أجزاء 
المفسية يغزم للش لذةة غابة الأمن محليا فق هذه الضورة يعد القيلاة أوكلنا مكرنيا مكل تحدض السيو زات يقل لأن المساق 
من أدلتهما اعتبار ما يعتبر فى الصَّلاهُ من الشرائط فيهما و منافات منافيات الصَّلاء فيهماء إنما الكلام فى المقام يكون هنا فى جهات: 
[فى ذكر بعض الجهات فى المقام] 

اشارة 

الجهة الأولى: هل يفرض صورة فى الأجزاء المنسية كان الواجب فيها إتيانها إلى أربع جهات أم لا؟ 

الجهة الثانية: فى انه بعد فرض ذلكك, و عدم وجود ما يمنع عن الاتيان بأربع جوانب» هل يجب فيها الاحتياط أم لا يجب ذلكك؟ 


الجهة الثالثة: على تقدير وجوب الاحتياط» هل يجب الاحتياط باتيانها إلى أربع جهات. أو اقل من ذلكك؟ 
الجهة الرابعة: بعد كون الفصل باحد المنافيات مضرًا بينها و بين الصَّلاُء فما هو التكليف و ما يصنع المكلف؟ 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠ناعا‏ من سنسدا 


تبيان الصلاة اج ص: 1١/8‏ 
[الكلام فى الجهة الاولى و الثانية] 


أما الكلام فى الجهة الأولى: فاعلم أنه إن قلنا بِأنْ قضاء أجزاء المنسية تكون واجبات مستقلة المشروعة عند نسيان هذه الاجزاء, و لم 
تكن جزء للصّ لام فلا إشكال فى انه يفرض صورة فى الأجزاء المنسية يكون الشخص متحيرا فيها فى القبل» لأنه بعد كونها واجبات 
مستقله و غير مربوطة بالضّبلاة» فلا يضر الفصل بالمنافيات بينها و بين الضٌّ لاه فعلى هذا يمكن فرض صورةُ كان الشخص متحيرا فى 
القبلة فيهاء مثلا صلى صلاته ثم خرج عن موضع صلَى صلاته؛ و بلغ إلى محل لم يدر أين وجه القبلة» فتوجه بأنّهِ نسى تشهدا من هذه 
الضّ بلا أو سجودا منهاء فيجب عليه إتيانه مع القبلة» و حيث لم يدر وجه القبل فيجب بمقتضى العلم الاجمالى و تحيره أن يتشهّد أو 
يسجد إلى أربع جهات حتّى يعلم باتيان التشهّد أو السجدة إلى القبلهُ الواقعية. 

و إن قلنا بكونها جزء للصّ لاق غاية الأمر تغير محلها و إلا فهى جزء لهاء فلازم ذلكك مضرية المنافيات بينها و بين الضّ لاه حتّى تصير 
قابلة لصيرورتها جزء للضّ لاة» فكما أن وقوع المنافيات مضرا إذا حصلت بين أجزاء و موجبا لبطلانهاء و عدم قابلية ضم اللاحق 
بالسابق» كذلكك بين الضّ بلا و بين أجزاء المنسيّة فيشكل الأمر, و لا يمكن فرض صورة كان التكليف فيها إتيان أجزاء المنسية إلى 
أربع جهات. 

الكلام فى الجهة الثانية: إن قلنا بعدم كون المنافى مضرًا بينها و بين الضّبلاة» فيمكن فرض صورة وجوب الاحتياط فى الأجزاء المنسية 
١١‏ فلا بد له من 


(1)- أقول: فرضت صورة فى المجلس البحث و أعطف سيدنا الأستاذ مدّ ظله عنان الكلام 

إلى تنقيحه و هو أنّهِ قلت: إذا صلى المتحر إلى أربع جهات لوجوب الاحتياط عليه فبعد تماميّة أربع صلوات علم اجمالا بنسيان تشهّد 
أو سجدة من أحدى هذه الصلوات الأربع فيجب عليه بحكم العقل الاحتياط فى التشهّد أو فى السجدة حتّى يقطع بموافقة أمر المولى 
بقضاء التشهّد أو السجدة لأنّه يعد علمه بنسيان التشهّد فى أحدى صلواته الأربعة المأتى بهاء فهو يعلم بوجوب تشهد عليه ولا إشكال 
فى وجوب وقوع التشهّد إلى القبلة فلا بد بمقتضى العلم الاجمالى بهذا التكليف الاحتياط و يأتى الكلا-م فى ما تكون مقتضى 
الاحتياط و استرضاه مدّ ظله و نقحه و قال: هل نقول هكذا أو نقول: بأنّهِ بعد ما يعلم بأنَ أحدى من هذه الصلوات كانت واقعة إلى 
القبلهُ احدا من هذه الجهات الأربعة الى صلَّى إليها كانت فيها القبلهُ فهو فعلا لا يدرى بأنْ هذا التشهّد نقص من هذه الضّ لاه الواقعة 
واقعا إلى القبلكُ أو من أحدى من صلوات ثلاث اخر فمقتضى قاعده الفراغ فى هذه الصَّلاةُ الواقعة الى القبلهُ هو تماميتها فيهاء فلا يجب 
عليه قضاء التتشهد لامكان كون التشهّد الناقص من غيرها أعنى: من أحدى من الثلاثةُ الآخر وان كان من أحدى منها فلا يجب قضاء 
تشهدهاء لأنّ الصّلاهُ الواقعة إلى القبلهُ إن كان مع التشهّد فلا يضرٌ عدم تشهد أحدى منهاء لأنّ وجوب هذه الثلاثة كان بحكم العقل و 
من باب المقدمية. 

و لكن مع ذلك قال: بأنَ الحقّ الأوّل و وجوب الاحتياط لأنّ بعد علم الاجمالى بنسيان التشهد من أحدى من أربع صلوات فيحكم 
العقل بأنْ ما هو معلوم و إن كان مرددا فى الاحلراف يجب حفظه فأن فرض كون المعلوم بالاجمال منطبقا على الضّ لاه الواقعة إلى 
القبلة واقعاء فكانت بلا تشهّد و يصيّ للمولى العقاب و ليس حكم العقل فى الأطراف المعلوم بالاجمالى إِلَّا هذا الحكم التعليقى و هو 
أنه على فرض كون المعلوم فى أحد الأطراف و تعمل فى أحد الاطراف ما يفوت مطلوب المولى المعلوم بالاجمال يصح له أن يعاقب 
العبد فكذلك فى المقام و بعد العلم الاجمالى لا تجرى قاعدةُ الفراغ سواء كانت أصلا أو أمارءً لأنّه لا مجال لاجراء الاصل أو الامارةٌ 
على خلاف العلم و لا فرق فى العلم بين الإجمالى و التفصيلى. 
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و كما أنه يمكن أن يقال بأنّه لو أخذنا بالتعليل أعنى: قوله (لا-نّه حين العمل اذكر) فى قاعدة الفراغ فلا تجرى لأنّه لا يمكن له أن 
يدعى نفسه أنّهِ كان أذكر أو بأن نقول: بعدم إطلاق لها 

تبيان الصلاق» ج؛ ص: 188 

الاحتياط» كما أن الأمر يكون هكذا لو صلى إلى أربع جهاتء و علم ينقص ركن من أركان الصلوات الأربعة عمدا أو سهوا أو تركك 
جزء غير ركنى عمدا من أحدى منها فيجب بحكم العقل تجديدهاء أعنى: اتيان اربع صلوات مجدداء لأنْ العقل يحكم بذلكك, فعلى 
هذا إن فرض عدم مضِرّيَةُ وجود المنافى بين الضّ لاه و بين اجزاء المنسية» فيمكن فرض صورة كان الواجب الاحتياط فى الاجزاء 
المنسيةٌ باتيانها بعد الصَّلاهُ أزيد من مرّهُ واحدهٌ بنحو تحصل الاحتياط. 


الكلام فى الجهة الثالثة: 


بعد ما قلنا بوجوب الاحتياط فرضاء فكيف طريق الاحتياط بحكم العقل» فهل يجب اتيان تشهدات أربعة أو سجدات أربعة» أو يكتفى 
فى الفرض المذكور بأقل من ذلكك؟ 

لا إشكال فى انه بعد كون الواجب فى التشهّد المنسىء أو السجدة المنسيَّة التوجه إلى القبلة» فهو فى الفرض يعلم بوجوب قضاء 
تشهّد أو سجدة عليه. ولا يعلم أين وجه القبلة» فيجب إتيانه إلى أربع جهات مثل المتحير فى أصل الصّ لاة لأنّ هذا مقتضى تنجيز 
العلم الإجمالى» فإذا تشهّد أو سجد إلى أربع جهات يعلم 


تجرى حتّى مع العلم الاجمالى. 

(أو بأن يقال: ان قاعدة الفراغ فى كل من أربع صلوات معارضة مع الأخرى ولا يمكن أن يقال: بان قاعدة الفراغ تجرى فقط فى 
الخدى من هذه العسلوات الأريعة و.هى :الك ذه الوافكة إلى القبلة واقعا ل غيرهاء لكله له اشكال فى أجزاتها فى كل متها نكل لو هيلي 
ذا اسم لزتعي غلد يحكو الل ارح قيارات إلى آرت دراك إلن سيا وتيود إقنانها اهل رافق عبرا مسن معي 
فتجرى قاعدة الفراغ و ببركتها يكتفى و يصلَى إلى باقى الجهات و بعد ذلك فبعد العلم الاجمالى لا يمكن له إجراء القاعدة فى كل 
من الأربعة و الحكم بإتيان تشهّداتهاء لأنه يعلم بعدم إتيان تشهّد أحدى منها. (المقرر). 
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بامتثال الأمر المتوجه إليه بقضائه. 


الكلام فى الجهة الرابعة: 
اشارة 


مسائرعن كه الفعيل باح المحافات مطر 6 وتنك ينها وين القن اذه غاللآ بكرن يعدا برهو الأقري قت هذا لمكن 
للمصلى الإتيان بجزء المنسى إلى الأربع لتحصيل إبراء الذْمَة لأنّه لو كان جزء المنسيّ من أجزاء أحد الصلوات الثلاثة الَتى أتى بها 
إلى جهات ثلاثة قبل صلاة الرابعة الّتى صلَاها الى جهة رابعة» فقد وقع المنافى بين جزء المنسى و بين الضّبلاه نسى منها هذا الجزءء 
لأنّ كل ضلاة وقعت بعد القلاة الى سى حدثهاء فون من المنافبات: 

فعلى هذا بعد عدم علم بن التشهّد المنسى أو السجدة المنسية» نسى من أى صلاه من هذه الصلوات الأربع» فهو لا يدرى بأن هذا 
الجزءء الذى يقضيها وقع بعد الضّ لاه الّتى نسى عنها هذا الجزء أو فصل المنافى بينهماء فلا يمكن له تحصيل البراءة بصرف اتيان 
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التشهّد أو السجدةٌ إلى أربع جهات كما انه إذا أتى بأربع تشهدات أو أربع سجدات إلى أربع جهات قضاء فإن كان التشهّد أو السجدةٌ 
المنسية من الأخيرة من الصلوات الأربع؛ و أتى بالتشهد أو بالسجدة المنسيهُ إلى الجهه صلَى هذه الصّ لاه فلم يتخلل المنافى بين 
الضّ لاه و بين الجزء المنسىء و لكن بعد ما لا يدرى بكون ما نقص من هذه الصَّلاهُْ لاحتمال ورود النقص إلى أحد الصلوات الثلاثة 
الواقعة إلى الجهات الثلاثُ فهو يحتمل وقوع التشهّد الواقع إلى الجهة صلَى الضّ لاه الأخيرة متخللا بين الجزء المنسى و الضّ لاه التى 
نسى جزئهاء فعلى هذا لا يمكن له إتيان الجزء المنسى متصلة بالضّلاة الّتى نسى هذا الجزء منها بحيث لم يقع بينهما فصل بأحد 
المنافيات. 
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فالمكلف فى هذا المورد يعلم بعدم أثر فى إتيان التشهّد أو السجدة إلى أربع جهات, فلا معنى للعمل بهذا النحوء لأنّ الغرض من 
إتيانهما إلى أربع جهات هو قضاء ما نسى منه واقعا فى أحد صلواته الأربعة بأنّهِ إذا أتى بهما إلى أربع جهات فأتى بما نسى منه فى 
صلواته» فإن كان المنسى من الأولى فأتى به إلى الجهة الواقعة فيه صلاته الأولى و هكذاء و بعد كون تخلل المنافى مضرًا فهو يعلم بأن 
بهذا العلم أعنى: 

الاتيان إلى أربع جهات. لا يمكن له تحصيل الموافقة القطعية, لأنْه لو كان المنسى فى أحد من الصلوات الأربعة غير الأخيرة أعنى: 
الضّ لاه الرابعة» و أتى بالتشهد أو السجدة أولا إلى الجهة الواقعةٌ إليها الرابعة» فاتيان التشهّد أو السجدة إلى الجهات الأخرى لا ينفع 
لتحصيل الموافقة القطعية. لأمنه وقع المنافى بين الضّ لاه و بين الجزء المنسىّ فى هذه الصورة؛ فهو لا يتمكن من تحصيل الموافقة 
القطعية بهذا النحو. 


[مع تحلل المنافى بين الجزء المنسى و الصَّلاهُ لا يمكن له الاحتياط] 


وعد ذلك فلبلٌ من الاحماط شحو ار و هو ما يتبغى أن بدك عنه فى هذه الجية أعنى* الجهة الرابعة من الجهات الأربحة التى 
قلنا بوقوع الكلام فى هذه الجهات. 

فإذا نقول فى هذا المقام: بأنّه بعد كون تخلل المنافى بين الضّ بلا و الجزء المنسى مضرّاء فكما قلنا لا يمكن تحصيل الموافقة القطعية 
بالإتيان بالجزء المنسى إلى أربع جهات بل لا بد له من الاحتياط بنحو آخرء ففى الفرض بعد ما كان تكليفه إلى أربع جوانب»ء و بعد 
فرض إتيان الصلاة إلى أربع جوانب, و بعد فرض العلم الاجمالى بنسيان تشهد أو سجدة من أحدى من هذه الصلوات» و بعد عدم 
إمكان موافقة القطعية باتيان جزء المنسى إلى أربع جهاتء فهو يعلم فعلا إما بوجوب قضاء الجزء المنسى عليه لاحتمال كون المنسى 
من الصّلاةٌ الواقعة أخيرا من الصلوات الأربعة 
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التى يمككن إتيان جزئها المنسى بدون وقوع المنافى» و إما بوجوب إتيان أصل الضّ بلا عليهء لاحتمال كون المنسى من غير الأخيرة» و 
لهذا حصل الفصلء فلا بد من إعادة أصل الصَّلاهء و حيث إن القبلهُ غير معلوم فيجب الاحتياط بتكرار الصَّلاهْ مكررا. 


[فى ذكر طريق الاحتياط] 

و طريق الاحتياط على هذا على الفرض يحصل باتيان الجزء المنسى أولا إلى الجهة الّتى صِلَى الضّ لاه الأخيرة إليهاء ثم اتيان صلوات 
ثلاث إلى جهات ثلاثة اخر غير هذه الجهة, لأنّه إما نسى التشهّد أو السجدة من الضّ لاه الأخيرة من أربع صلواتء أو من غيرهاء فإن 
كان منها فإذا تشهد أو سجد بعدها إلى الجهة التى وفعت الأخيرة إليهاء.فقد أتى بالمكلق يف و.خضلت الموافقة القطعية».و ان كان 
المسع من غيرها أعن: من أحدى من ثلاثة صلوات اع قلا يمكن له قضاء الجزء المتسى بلا فصل يبته وبين الشباذة الى تسى مته 
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هذا الجزءء لفصل الصّ لاه الأخيرةٌ أقلا بينها و بين الجزء المنسىء فلا بد من إعادةٌ أصل الصّلاةٌ و إذا أتى بثلاث صلوات إلى جوانب 
ثلاثة بعد إتيان الجزء المنسى إلى الجهة الّتى صلَى الصّر لا الأخيرة إليهاء فهو يعلم بامتثال التكليف للضّ لاك لأنْ القبلهُ إما فى الجهة 
التى صلى الصّ للاة الأخيرة إليهاء فهو صلَى إلى القبلك: و على الفرض لو كان المنسى منها فقد أتى بجزء المنسى بلا فصل بعدهاء و إن 
كانت القبلة إلى أحدى من الجهات الثلاثة الاخرء فحيث لم يتمكن من قضاء الجزء المنسى إن كان المنسى من أحدى منها لحصول 
المنافى بينها و بين الجزء المنسىء فلا بد من إعادة أصل الصّ لا و حيث لم يدر وجه القبلة. فهو لو إلى جهات ثلاثةٌ بعد الضّ لاه 
الرابعة و بعد قضاء الجزء المنسيّء فهو يعلم بوقوع صلاهُ صحيحة منها إلى القبلك لأنّه على هذا صلَّى إلى أربع جهات كما هو حقّه. 
فبهذا النحو يحصل احتياط فى المقام؛ فافهم؛ فظهر لكك مئْما مر حال المسألة و جهاتها بحمد الله و الحمد لله أولا و آخرا و صلَى الله 
على رسوله و آهل و اللعن على 
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أعدائهم. 

[الكلام فى الخلل فى القبلهُ] 


الجهة الثالثة: فى الخلل و يقع الكلام فيه فى طى مطالب: 

المطلب الأول: يقع الكلام فى حكم ما إذا صلى إلى جهة ثم تين خطائه و عدم كون القبلهُ فى هذه الجهة؛ فلا بدّ أوَلا من ذكر أخبار 
الواردة فى البابء ثم بيان ما يستفاد منهاء و بيان حكم المسألة» فنقول بعونه تعالى: إن الأخبار الواردة فى المقام على طوائف: 

الطائفة الأولى: ما ندل بظاهرها فى حدّ ذاتها على وجوب استقبال القبلةُ فيما إذا تبتيّن له كونها على غير القبلة فى أثنائهاء لما بقى من 
صلاته. و أمَا إذا فرغ من صلاته؛ و تبن كون صلاته على غير القبلة فلا يعيدهاء و هى رواية القاسم بن الوليد (قال: سألته عن رجل 
تبين له و هو فى الضَّلاهً أنّه على غير القبله» قال: يستقبلها إذا أثبت ذلكك. و ان كان فرغ منها فلا يعيدها.) )١١‏ 

و هذه الرواية مضمرة لأنّ القاسم لم يعن متمن يروىء و قال فقط (سألته) مضافا إلى أنّه لم يذكر فى الرجال شىء فى حق القاسم إلا 
أنهم قالوا: له كتاب» و تدل بظاهرها على ما قلناء غاية الأمر ينبغى التكلم فيها فى بعض جهات اخرء و هو فى أن الرواية هل تدلّ على 
كون الدخول فى الصّلاءُ مع التحرّى عن القبلك و قام فى الصَلاه إلى الجهة الّتى توجه نحوها بمقتضى اجتهاده. 

أو كات الما بكو القبلة إلى الجهة الى ترجه 'تحوها و تين يعدا خطائها: 

أو كان ساهيا أو ناسيا عن القبلهُ اصلاء أو كان للروايةُ إطلاق يشمل كل 


(1)- الرواية ” من الباب ٠١‏ من أبواب القبلهُ من الوسائل. 
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الصورء و تدل على أن من توجه بجهة بأىّ نحو كانء ثم ثبت كون القبلهُ فى غير هذه الجهة: فإن كان التبين فى أثناء الصَّلا يستقبلهاء 
وان كان بعد الفراغ فلا يعيدها. 

و أيضا هل تدلٌ الرواية على عدم الإعاده فى الوقت و القضاء فى خارجه إذا تبين بعد الفراغ من الضّ لام بمعنى أن لها إطلاق يشمل 
كل مق الوقك و خاريعة: 

أو تدل على عدم الوجوب إن كان فى خارج الوقتء و أما فى الوقت فلا ظهور لها معتدٌ به. 

و أيضا هل تدل الرواية على أن الحكم المذكور ثابت حتّى فى ما إذا تبين كون الخروج عن القبله بالغا حدّ اليمين و اليسار او أكثر 
من ذلك, مثل ما كان مستدبرا للقبلة» أو ليس لها اطلاق يشمل مطلق تبين الخروج من القبلة» بل لا يدل إلا على عدم وجوب الاعادة 
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فى ما إذا كان الانحراف إلى ما بين اليمين و اليسار» و لم يبلغ بهذا الحدّ اعنى: حدّ اليمين و اليسارء فهذه جهات لا بد من التكلم فيها. 
[الكلام فى الجهات المختلفة فى الطائفة الثانية من الروايات] 


الطائفة الثانية: ما تدلٌ بظاهرها على وجوب إعادة الضّبلاه فى صورة تبين كونها على غير القبلة» و هى ما رواها معمر بن يحيى قال: 
سألت أبا عبد الله عليه الّلام عن رجل صلَى على غير القبل» ثم تبينت القبل و قد دخل وقت صلاة اخرىء قال: 

يعيدها قبل أن يصلّى هذه الى قد دخل وقتها) )١١‏ الحديث. (و نقل العامة معمرا مخففاء و فى رجال أصحابنا معمر مشددا). ١؟)‏ 

و تدلّ الرواية على وجوب الاعادة بعد الصّلاهُ لمن تبين له وقوع صلاته على 


-)١(‏ الرواية ه من الباب 4 من أبواب القبلهُ من الوسائل. 

(0)- و قد نقل سيدنا الأستاذ مد ظله فى أطراف شخصيته و ما روى عنه العامة مطالب مفيدة. 

(المقرر) 
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غير القبله غايةُ الأمر يقع الكلام فى الرواية أيضا فى جهات: 

الاولى فى أنه هل تتدلٌ على مطلق من صلَى على غير القبلة سواء كان دخوله فى الصّ لاه إلى الجهة الَتى توجهه نحوهاء ثم انكشف 
عدم كونها القبل» من باب العلم بذلكك, أو التحرى و الاجتهاد, أو السهو فى القبلة» أو نسيانهاء أو يختص بصورة التحرى فقطء او مع 
العلوة و لا فشمل السهو و النسيان. 

الثانية فى أَنّهها هل تدلّ على خصوص صورة كونه مستدبر القبلة ثم انكشف له ذلكك, أو على مطلق كونه على غير القبلك و إن كان 
مقبلا إلى يمين القبلةُ أو يسارها. 

الثالثة فى أنّها هل تدل على وجوب الإعادهٌ فى الوقت و خارجه. بل لها خصوصية فى ذلكك بقرينةٌ قوله (و قد دخل وقت صلاه 
اخرى) لأنّ ذلكك قرينة على مضى الوقت و دخول وقت صلاه اخرىء أو تدلٌ على وجوب الاعاده فى خصوص ما إذا اتكشف كونه 
على غير القبلة فى الوقته» و انا بعد الوقث فلا ظهور لها يمل بعد الوقت: و كان قوله (و قد دخل وقت صلاة اخخرى) يعت وخل 
وقت صلاةٌ العصر إن كان ما صلَى على غير القبلةٌ الظهر أو العشاء إن كان ما صلى غير القبلهُ المغرب: فالمراد بدخول وقت صلا 
اخرى» هو دخول وقت صلاة مترتبة عليهاء و إن كان الوقت مشتركا بينهماء فهذه جهات يأتى الكلام فيها فى طى كلامنا. 

الطائفة الثالثة: ما قال الشّيخْ رحمه الله فى النهاية» قال: قد رويت رواية أن من صلَى إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت 
وجب عليه إعادةٌ الصّلاهُء و هذا هو الاحوط و عليه العمل انتهى 01١‏ و هى تدل على أن من صلَّى إلى دبر القبلُ يجب 


()- النهايثق ص 88. 
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عليه إعادة الصّلاءٌ بعد خروج الوقت.) )١١‏ 

و احتمال كون نظر الشَّيخْ رحمه الله من الرواية الّتى رويت إلى رواية معمر المتقدمة ذكرهاء و أنّه استظهر منها وجوب الإعادهُ حتّى 
فى خارج الوقتء و لهذا قال رويت رواية بعيد, لأَنّ روايةُ ١؟»‏ معمر ليس فيها كون وقوع صلاته مستدبر القبله و الحال أنه رحمه الله 
قال رويت رواية على أن من صِلَى إلى استدبار القبلة؛ ثم علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة الخ, فعلى هذا هى أيضا 
رواية فى الباب. 
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الطائفة الرابعة: ما تدل على عدم وجوب الاعاده على من صلَى على غير القبله فى صورة التحرّى؛ و هى ما رواها الحلبى عن أبى عبد 
الله عليه السّلام (ثتم فى الاعمى يم القوم و هو على غير القبلهُ قال: يعيد, و لا يعيدون فانّهم قد تحروا.) * 

وقد يستشكل فى الرؤابة نظرا إلى أنه ما الفرق بين الأعمى و غيره» حى تجب الاعادة عليه ذون غير لأن الأعمى أيضا دخل فئن 
الصَلاهُ حتما بعد السؤال و الفحص عن القبلة» فدخل فيها بعد التحرى و الاجتهاد مثل القوم فما الفرق بينه و بينهم حتى يقال: يعيد و لا 
يعيدون معللا بأنْهم قد تحرواء فهذا سبب لو هن الرواية. ©" 


(1)- الرواية ٠١‏ من الباب ١١‏ من أبواب القبلهُ من الوسائل. 

(0)- الرواية ه من الباب 4 من أبواب القبلهُ من الوسائل. 

(*)- الرواية لا من الباب ١١‏ من أبواب القبلهُ من الوسائل. 

(6)- أقول: قلت فى مجلس البحث بعد ما أفاد مدّ ظله ما تقدم: بأنّه بعد صراحة قول الإمام عليه السّ.لام فى عدم وجوب الاعادة على 
القوم» لأنهم قد تحرّواء فيمكن أن يكون المعلوم بين السائل و الامام عليه السّ.لام بأن الاعمى دخل بغير التحرى و لم ينقل تمام القضية 
فى الرواية فبعد إمكان 
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واعلم أن هذه الطوائف من شواذ الأخبار فى هذا الباب» و العمدة فى الباب 
[ذكر الطائفة الخامسة من الروايات المربوطة بالمقام] 


هى الطائفة الخامسة و السادسة من الروايات» فنقول: 

أما الطائفة الخامسة: فهى ما يمكن أن يستفاد منها بحسب الظاهر فى ذاتهاء وجوب الإعادة إذا كان الخروج عن القبلة بالغا إلى 
المشرق و المغرب أو أزيد, و عدم وجوب الإعادة إذا لم يبلغ بهذا الحدّء بل كان غير بالغ حدّ اليمين و الشمال أو المغرب و المشرق» 
وهى روايات: 

الرواية الأولى: ما رواها زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام (أنه قال: لا صلا إلا إلى القبلةُ قال: قلت: أين حدّ القبلة؟ قال: ما بين المشرق 
والمغرب قبلهٌ كله. قال: 

قلت: فمن صلَّى لغير القبلة» أو فى يوم غيم فى غير الوقت؟ قال: يعيد.) )١١‏ 

و ظاهر هذه الرواية تدلّ على أنّ الضِّلاه الواقعة إلى غير القبلة ليست بصلوة» و أن القبله حدّها ما بين المشرق و المغرب, و بعد ما قال 
(فمن صلَى لغير القبلة أو صلى فى يوم غيم فى غير الوقت يعنى: صلى الصّللاه فى غير وقته فى يوم غيم يعيد الصّلاة) يستفاد بأن 
الصَّلاه الواقعة إلى المشرق و مغرب الكعبة أو أزيد من ذلكك محتاجة إلى الاعادة» و اما إذا لم يبلغ الانحراف عن القبلة إلى هذا الحدّه 
بل كان ما بين المشرق و المغرب, فلم يصرح فيها بعدم وجوب الإعادة» و لكن يستفاد ذلكك من قوله عليه السّلام فى جواب (أين حدّ 
القّلةٌ) كال (ماييق المشرق :و المغرب قبلة) لأنه إذا كان عا ييخ 


ذلكك لا وجه لرفع اليد عن ظاهر قوله عليه السّ.لام من أن وجه عدم وجوب الإعادهُ على القوم كان من باب تحرّيهم؛ و وجوب الإعادة 
على الاعمى كان من باب عدم تحريه فسكت مد ظله و لم يقل شيئا و لعله استرتضى مدّ ظلّه ما قلت. (المقرر) 
(1)- الرواية ؟ من الباب 4 من أبواب القبله من الوسائل. 
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المشرق و المغرب قبلة» فالصّ لاه الواقعةٌ ما بين المشرق و المغرب واجدة لشرط القبلهُ فلا تجب الإعادة. غايهُ الأمر كلام آخر هنا فى 
أن ما بين المشرق هل هو قبلُ مطلقاء أو لخصوص البعض الموارد: 

الرواية الثانية: ما رواها معاوية بن عمار انّه سثل الصادق عليه السّد.لام (عن الرجل يقوم فى الضّ لاة» ثمم ينظر بعد ما فرغ فيرى انه قد 
انحرف عن القبلهُ يمينا أو شمالا فقال: قد مضت صلاته؛ و ما بين المشرق و المغرب قبلة.) )١١‏ 

و هذه الرواية لا تدل إلا على عدم وجوب الإعادة على من انحرف عن القبلة» و لم يبلغ إلى المشرق و المغرب أو أزيدء بل كان 
انحرافه أنقص من ذلكك يعنى: 

بين المشرق و المغربء و اما بالنسبة إلى ما إذا كان الانحراف الى المشرق و المغرب أو اكثرء فالرواية غير دالة عليه (إلا على مبنى 
سيدنا الاستاد مد ظله فى المفهوم فانّه يقول على هذا بأنْ قوله (ما بين المشرق و المغرب قبلة) له المفهوم بمعنى وجود الدليل على 
كون القبله إلى هذا الحد. و عدم الدليل على أزيد من ذلكك نعم لو ورد الدليل على أزيد من ذلكك لم يكن منافيا مع هذه الرواية). 
الرواية الثالثة: ما رواها عمار عن أبى عبد الله عليه السّد.لام (قال فى رجل صِلَى على غير القبلة فيعلم و هو فى الصّ لاه قبل أن يفرغ من 
صلاءته» قال: إن كان متوجها بين المشرق و المغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعةٌ يعلم» و إن كان متوجها إلى دبر القبلهُ فليقطع 
الصَلاة ثمم يحول وجهه إلى القبلة» ثم يفتتح الصَلاة.) "١‏ 

و هذه الرواية متعرضهُ لصورهُ كون توجه المصلى فى ضمن الضَّلاة» و أنه فى 


(1)- الرواية ١‏ من الباب ٠١‏ من أبواب القبلهُ من الوسائل. 

(1)- الرواية ؟ من الباب ٠١‏ من أبواب القبلهُ من الوسائل. 
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صورةٌ كون الانحراف فى ما بين المشرق و المغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم» و هذا تدلّ على صحة ما مضى بهذا النحو من 
صلاته و اما إن كان الانحراف إلى دبر القبلهُ فما مضى من صلاته تقع فاسدة. و لا بد من قطع الصَّلاهُ و اتيانها مجددا إلى القبلك و لم 
تتعرض الرواية لصورة تبين الانحراف بعد الضّلاة» فليست مربوطة بمسألتنا إلا ان يقال: بأنّه لا فرق بين تمام الصَّلاهُ و أبعاضهاء فإذا لم 
يكن الا-نحراف بأزيد من بين المشرق و المغرب موجبا لبطلا.ن بعض الصّ لاه و إعادتها من رأس» فكذلك لا يوجب لبطلان تمام 
الضّ لاه و إعادتهاء و إذا كان الانحراف بحد المشرق و المغرب أو أكثر مضرا و موجبا لفساد بعض الصّ لاة» فكذلكك فى كل الضَّلاٌ 
لعدم الفرق بين بعض الصَّلاءٌ و تمامها فتامل. 

الرواية الرابعة: ما رواها الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليه السّلام: انّه كان يقول: من صلَى على غير القبلةُ و 
هو يرى انه على القبل» ثم عرف بعد ذلكك فلا إعادة عليه إذا كان ما بين المشرق و المغرب.) )١١‏ 

و هذه الرواية تدلّ على عدم وجوب الاعادة إذا تبيين بعد الضّ بلا كونه منحرفا من القبلهُ و لكن إلى ما بين المشرق و المغرب لا أكثر 
من ذلكك و تدلٌ على وجوب الاعادة على الانحراف أكثر من ذلك بالمفهوم لقوله (إذا كان ما بين المشرق و المغرب). 


[الطائفة السادسة من الروايات المربوطة بالمقام] 


الطائفة السادسة: ما يمكن أن يستفاد منها الفرق فى وجوب الاعادةٌ بين الوقت و خارج الوقت إذا كان منحرفا عن القبلهُ و هى روايات: 


(1)- الرواية ه من الباب ٠١‏ من أبواب القبلهُ من الوسائل. 
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[فى ذكر بعض الروايات الوارده فى المقام] 


الرواية الاولى: ما رواها عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه عن أبى عبد الله عليه السّلام (قال: إذا صليت و أنت على غير القبلهُ و استبان لكك 
أنك صليت و انت على غير القبلهُ و أنت فى وقت فأعد. و إن فاتكك الوقت فلا تعد.) )١١‏ 

فهذه الرواية فرقت بين الوقت و خارجه فى وجوب الاعادةٌ و عدمها إذا تبين وقوع الصَّلاهُ على غير القبلة. 

الرواية الثانية: ما رواها يعقوب بن يقطين (قال: سألت عبدا صالحا عن رجل صلَى فى يوم سحاب على غير القبلك ثم طلعت الشّمس و 
هواقن وقت أ يعيد القئلاة إذا كان قد.صلى على غير القبلة و إن كان قد محري القبلة بجهده 1 تجربه صلاهة ققال: يغيد :ما كان فن 
وقتء فإذا ذهب الوقت فلا إعادةٌ عليه.) «؟) 

الرواية الثالثة: ما رواها سليمان بن خالد (قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام: الرجل يكون فى قفر من الأرض فى يوم غيم فيصلى لغير 
القبلة ثم يضحى فيعلم انه قد صلَى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال: إن كان فى وقت فليعد صلاتهء وان كان مضى الوقت فحسبه 
اجتهاده.) «*3) 

الرواية الرابعة: الرواية 4 من هذا الباب بنقل الوسائلء و لم نتعرض للرواية ه و 8 من هذا الباب لأنْ سندهما أيضا ينتهى إلى عبد 
الرحمن بن أبى عبد الله و متن الروايتين و إن كان مختلفا فى الجمله مع متن الرواية الأولى الّتى رواها عبد الرحمن بن ابى عبد الله 
عليه السشّلام خصوصا الرواية ه الّتى رواها الدوق رحمه الله لأنها 


-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب ١١‏ من أبواب القبلهُ من الوسائل. 

(0)- الرواية ؟” من الباب ١١‏ من أبواب القبلهُ من الوسائل. 

(*)- الرواية © من الباب ١١‏ من أبواب القبلهُ من الوسائل. 
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متعرضة للسؤالين أحدهما عن الا-عمى؛ و لكن مع ذلكك من كان له تتبع فى الروايات يدرى بأن كلها ليست إلا رواية واحدة غايةٌ 
الأمر عبد الرحمن نقل ما وقع بينه و بين المعصوم عليه السّر.لام على الاختلاف لا أن عبد الرحمن سثل عن المسألة ثلاث مرات» و على 
كل حال تدلّ كلها على التفصيل بين الوقت و شخارجه فى وجوب الاعادةٌ و عدمها. 


و على كل حال قد يقال: بأن النسبةٌ بين الطائفة الخامسة و بين الطائفة السادسةً تكون عموما من وجه. لأنّ الطائفة الخامسة خاص من 
جههٌ و عام من جهة. خاص من جهة» ان الاعاده اوجبت فيها فى خصوص ما إذا كان الانحراف بالغا حدّ المشرق و المغرب و أكثرء 
لأنها دلت على عدم وجوب الاعادة إذا كانت الا-نحراف أقل من ذلككء و دلت على وجوب الاعادةٌ فيما إذا كان الانحراف بالغا 
المشرق و المغرب أو اكثرء و عام من جهة ان وجوب الاعادة فيها غير مختضّة بالوقت بل تعم الوقت و خارجه. 

و الطائفة السادسهُ خاص من جهة و عام من جهة. خاص من جه اختصاص الاعادة بما إذا كان تبين الانحراف فى الوقت. و اما إذا 
كان بعد الوقت فلا تجب الإعادة» و عام من جهة وجوب الاعادهٌ فى الوقت لمن انحرف عن القبله سواء كان انحرافه بأقل من المشرق 
و المغرب أو بالمشرق و المغرب و اكثر. 

فإذا كان كذلكك فحيث انه ما يرى من كلمات المشهور من القدماء هو أنهم فصّلموا بين ما إذا كان تبين الانحراف فى الوقت فتجب 


إعادة الضّ لام و بين ما إذا كان تبيّن الانحراف فى خارج الوقت فلا تجب الاعادة فيؤخذ بالطائفة السادسة من الأخبار و يقيد بها 
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الأخبار الطائفةُ الخامسة فى مورد التعارضء و تكون النتيجةٌ هو 

تبيان الصلاة جا ص: 149 

وجوب الاعادهُ مطلقا حتّى فى ما إذا لم يكن الانحراف بالغا حدّ المشرق و المغرب. 

و هذا النحو من التوجيه فى مقام رفع التعارض بين الطائفتين من الروايات؛ هو ما اختاره صاحب الحدائق رحمه الله و لكن ليس 
كلامه فى محله؛ و ليس هذا هو الجمع بين الطائفتين من الروايات» بل هذا يوجب طرح الطائفة الخامسةٌ من الروايات» لأن بين الطائفة 
الخامسة و السادسة لم تكن منافات و معارضة فى بعض الجهاتء مقتضى كل من الطائفتين عدم وجوب الاعادة فى خارج الوقت 
بالنسبة إلى من انحرف عن القبلة» فى صلاته بمقدار لم يبلغ المشرق و مغرب القبلة؛ لأنّ الطائفة الخامسة تدلٌ على عدم وجوب 
الاعادة فى هذه الصورة مطلقا فى الوقت و خارجه. و الطائفة السادسة تدل على عدم الاعادهٌ فى هذه الصورةٌ أيضا فى صورة خروج 
الوقت» فتعارضهما يكون بالنسبة إلى ما كان الانحراف كذلكك و لكن تبين بعد ذلكك فى الوقثء» فإن مقتضى الطائفة الأولى من 
الطائفتين هى عدم وجوب الاعادة» لكون الانحراف ما بين المشرق و المغرب, و تدل هذه الطائفة على كون منشأ عدم وجوب الاعادةٌ 
هو أن ما بين المشرق و المغرب قبلة» و الحال أن الطائفة الثانية من هاتين الطائفتين تدلّ على وجوب الإعادهٌ فى هذه الصورة, فإن قلنا 
بترجيح الطائفة الثانية و لازمه وجوب الإعادة فى الوقت مطلقا إذا كانت صلاته إلى غير القبل سواء كان الانحراف بالغا حدٌ المشرق و 
المغرب و أزيدء أو يكون أقل من ذلكء فيوجب ذلكك طرح الطائفة الأولى؛ لأنَّ الطائفة الأولى نص فى أن عدم وجوب الاعاده فى 
هذه الصورة مستندة إلى كون ما بين المشرق و المغرب قبلة» فإن رفع اليد عن ذلكك و يقال بوجوب الإعادة فى هذا الفرض و تقييد 
الطائفة الأولى الدال على عدم وجوب الإعاده فى الفرض بالطائفة الثانية فيوجب ذلكك طرح الطائفة الأولى 
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من رأسء لأنّ بذلك رفع اليد عما تكون الطائفة الأولى نص فيهء و هو كون ما بين المشرق و المغرب عل لعدم وجوب الاعاد لا 
خروج الوقت, فهذا ليس جمع بل طرح الطائفةٌ الأولى؛ فلا وجه لما ذهب إليه صاحب الحدائق رحمه الله فى المقام. 


[نقول ان التعارض بين الطائفتين يدوى اذا عرض على العرف] 


إذا عرفت ذلك نقول فى مقام الجمع فى هذا التعارض البدوى بين الطائفتين: 

بأنه بعد كون لسان الطائفة الأولى هو عدم وجوب الاعادة فى ما إذا كان الانحراف بما بين المشرق و المغرب لوقوعها إلى القبلك لأنّ 
المستفاد منها كون ما بين المشرق و المغرب قبلة» و يكون لسان الطائفة الثاني فيه وجوب الاعادة إذا صلى إلى غير القبلهُ و تبين ذلكك 
فى الوقتء و اما لو تبين فى خارجه فلا تجب الاعاد» فإن عرض الطائفتين من الروايات على العرف يرى أن الطائفة الأولى تحكم 
بعدم وجوب الاعادةٌ فى الفرض لكون صلاته واقعة إلى القبلة» و الطائفة الثانية تحكم بوجوب الاعاده فى الوقت لكونها واقعة على غير 
القبلة» فلم ير العرف فيهما منافات و معارضة» و بلسان الاصطلاحى يكون لسان الطائفة الأولى لسان الورود أو الحكومة على الطائفة 
الثائبة لأله إها دل على كو ها بين المغرق قبلة حقيقة يدون اعمال تيدبو قريل فكرن وارذا على الطائفة الغايةه و أماخدل على 
كون ما بين المشرق و المغرب قبلهُ تنزيلا و تعبدا فتكون حاكما على الطائفةٌ الثاني و على كل حال لا تعارض بينهما. 

و اما بالنسبة إلى ما كان الانحراف بالغا حدّ المشرق و المغرب و أزيدء فإن توهم كون التعارض بينهما بنظر البدوى لأنْ الظاهر من 
الاطلاق فى الطائفة الأولى أعنى: الخامسة هو وجوب الإعادهُ فى الوقت و خارجه. و الطائفة الثانية أعنى الطائفة السادسة من الروايات 
المتقدمهة ذكرها نصّ فى الفرق بين الوقت و خارجه» 

تبيان الصلاة» ج 2 ص: 7١١‏ 

فلا بد من تقبيد الأولى بالثانية» فتكون النتيجة الاعادة فى الوقت إذا كان الانحراف بالغا إلى المشرق و مغرب القبل أو أزيد. و عدم 
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الاعادةُ فى خارج الوقت فى هذه الصورة» هذا كله فى مقام الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات. 

وهنا كلاسم آخر فى بعض ما يمكن أن يكون معارضا بالنسبةُ إلى خارج الوقت مع الطائفة السادسة أعنى: الأخبار الّتى كان مفادها 
التفصيل بين الوقت و خارجه. و يأتى الكلام فى ذلكك إن شاء الله. 

ثم ان من الغريب أنه لم نر فى كلمات القدماء عدم وجوب الاعادة مطلقا إذا كان الانحراف ما بين المشرق و المغربء بل يظهر من 
كلماتهم على سبيل الإطلاءق ما يستفاد من الروايات المفصله من وجوب الإعادة فى الوقت و عدمها فى خارجه إذا صلَى على غير 
القبلهُ بدون ذكر عما إذا كان الانحراف ما بين المشرق و المغرب. فكيف لم يذكروا هذه الصورة فانّه لا يجب الاعادةٌ مطلقا فيها مع 
دلالة الروايات عليهاء كما قلنا بأن مقتضى الجمع بينها و بين الروايات المفضّلهُ هو عدم وجوب الاعادة مطلقا إذا كان الانحراف ما بين 
المشرق و مغرب القبلة. 

و يمكن أن يقال فى توجيه عدم تعرضهم لصورة الانحراف فى ما بين المشرق و المغرب» هو أن هذا المقدار من الانحراف لا يكون 
انحرافا عن القبلة كما قلنا فى حاشيتنا على العروة: بأن القبلة هو ما بين محل شرق الش.مس و غربها فى أول الجدى لا المشرق و 
المغرب العرفى» و هو كل مورد يطلع فيه الشّمس و يغرب فيه» لأنه على ما قلنا كون ما بين المشرق و المغرب تقريبا بقدر ربع الدائرة» 
فيساوق مع ما قلنا فى المراد من الجهة» فلا يبعد أن يكون نظرهم إلى ذلككء فعدم تعرضهم بصورة الانحراف البالغ هذا الحدّ كان من 
باب عدم كونه انحرافاء لأنه لم يزد تقريبا من ربع الدائرة التى 
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تكون تقريبا هو المراد من الجهة التى يجب التوجّه إليهاء فبهذا النحو يمكن توجيه كلا-مهم؛ و يمكن أن يكون هذا وجه عدم 
تعرضهمء و على كل حال لم نر فى كلامهم إلا الحكم بالاعاد فى الوقت و عدمها فى خارجة إذا صلى إلى غير القبلة» و لم يتعرضوا 
لصورة ما بين المشرق و المغرب أصلا فتأمل. 


[يقع الكلام فى بعض الجهات] 


ثم إِنّه يقع الكلام فى بعض الجهات الأولى فى انّه كما قلنا فى طى كلماتنا السابقة يقع الكلام فى أن الروايات الدالة على التفصيل بين 
الاعادة فى الوقت و خارجه؛ أو ما دل من الروايات على عدم الاعادهٌ مطلقا فى ما كان الانحراف ما بين المشرق و المغرب هل تدلٌ 
على خصوص ما إذا كان دخول المصلّى فى الصَلاة بعد التحرى عن القبله فشرع فى الصّلاهُ بعد تحصيل الاجتهاد الظنى على جهة؛ ثم 
تبين بعد الضَّ لاه عدم كون هذه الجهة هى الجهة القبلة» أو يعم الدخول مع التحرى و الدخول مع العلم بكون جهة هى القبلهُ ثم تبين 
بعد الضّ بلا خلاف ذلككء أو يعم صورةُ دخل فى الصّلاه و توجه إلى غير جهة القبلة ناسيا أو ساهيا ثم تبين له بعد الصّلاة أنه توجه 
إلى غير القبلة أو تشمل حتّى الصورة الّتى دخل فى الصَّلاهُ و توجه الى غير جهة القبل مع كونه شاكا فى القبلة» أو يشمل حتّى صورة 
توججهه إلى غير القبلة عمدا. 

لا اشكال فى عدم دخول صورة الاخيرة أما الأخبار المفض له بين الوقت و خارجه. فهى صريحة فى أنّه صلّى على غير القبلة ثم تبين 
بعد الصّ لاه كونها على غير القبلة» و أمّا إن كان من أول الصَّ لاه عالما يكون الجهة الْتى يتوجه نحوها غير القبلكٌ فمن الأوّل بين عنده 
كون صلاته على غير القبلة» لا أنّه بعد الصّلاهُ تبين ذلككء فهذا شاهد على خروج هذه الصورهٌ عن موردها مسلما. 


[لا يمكن الالتزام بكون ما بين المشرق و المغرب قبل مطلقا] 


و كذلك الأمر بالنسبة إلى الطائفة الدالة على أن ما بين المشرق و المغرب قبلةٌ» 
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لأنْ احتمال كون هذه الروايات دالة على أن المشرق و المغرب قبلهُ مطلقا بحيث كان الشرط من أول الأمر حتّى بالنسبةٌ إلى العالم 
بجهة القبلة هو كفاية التوجه إلى ما بين المشرق و مغرب القبله و لو لم يكن حال الاضطرارء أو حال الالتفات بين الضّ لاه أو بعدها 
احتمالء لا يمكن الالتزام به فانّه و إن كان قد يتوم ذلك من رواية زرارة أعنى: الرواية الأولى من هذه الطائفة المتقدمة ذكرهاء 
حيث ان فى هذه الرواية بعد السؤال عن حدّ القبلهُ قال عليه السّ.لام (ما بين المشرق و المغرب قبلة) إلا أنه بعد ظهور رواية الرابعة من 
هذه الطائفة على أن القبله المشروعة أولا و بالذات هى مرتبة اخرى غير ما بين المشرق و المغرب, لأنّ الظاهر من قوله عليه السّلام فيها 
(إن كان متوبجها فيما بين المشرق و المغرب فليحول وجهه إلى القبلُ ساعة يعلم) فى ما يعلم كونه على غير القبلهُ فى أثناء الصَّلاهُ هو 
أن القبلة المشروعة أوَّلا مرتبة اخرى تكون دائرتها أضيق ممما بين المشرق و المغربء و هى مرتبة يجب على كل أحدء مع قطع النظر 
عن طرو بعض الطوارى» مثل ما كان من باب الخطاء فى الاجتهاد. و لهذا بمجرد الالتفات يجب التوججه إلى هذه المرتبهٌ من القبلة 
فهذا شاهد على أن ما بين المشرق و المغرب ليس قبل مطلقا و لعل المراد من قوله عليه السّ.لام فى رواية زرارة و غيرها (ما بين 
المشرق و المغرب قبلة) هى القبلة الّتى لا بد من التوججه إليها أقلاء فهذه المرتبة مرتبة لا يصح خلو الصَلاهُ من هذه المرتبة من القبلة إن 
فى ما دل دليل من خارج على اغتفار خلو الضّ لاه حتّى من هذه المرتبة من القبلكُ و هى ما بعد الوقت. فيمكن ان يقال فى مقام الثبوت 
بكفايةٌ القبلهُ الظاهرية للصّلاهُ فى هذا الحال؛ أعنى بعد الوقت أو إسقاط شرطيةٌ القبلةُ. 

و على كل فكل من الطائفتين غير شاملين لصورة الدخول فى الصَّلاهُ إلى غير 

تبيان الصلاة» ج27 ص: 7١5‏ 

القبله عالما عامداء ثم نقول بعد ذلك: بأنّ ما كان دخوله فى الضّ لاه متوجها إلى جهة انكشف بعد الضّ بلا عدم كونها القبلة إن كان 
بعد التحرّى و الاجتهاد فهى القدر المتيقّن من الروايات المفصلة خصوصا التصريح فى بعضها على ذلككء مثل ما رواها سليمان بن 
خالد (قال: قلت لابى عبد الله عليه الم .لام: الرجل يكون فى قفر من الأرض فى يوم غيم فيصلى لغير القبلة ثم يضحىء فيعلم انّه صلى 
لغير القبلة كيف يصنع؟ قال: إن كان فى وقت فليعد صلاته» و إن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده.) )١١‏ 


[منشأ عدم القضاء فى خارج الوقت اجتهاده] 


إن مفروض السؤال يكون فى يوم غيم فى قفر من الأرض.ء و من الواضح أن فى أمثال هذا الوقت يكون وقت التحرى و إِلَّا فإن كانت 
الشمس.ء طالعة فيعلم بالقبلة بالشمسء فالظاهر أن دخوله كان بالتحرى» و أصرح من ذلكك أنه قال (و ان كان مضى الوقت فحسبه 
اجتهاده.) فمنشأ عدم القضاء فى خارج الوقت يكون اجتهاده فيدل ذلك على أن دخوله فى الضّ لاه إلى الجهة الّتى يعلم بعدا كونها 
غير القبلهُ كان مستندا إلى الاجتهاد» ثم انكشف خطاء ابتهاده» .و له إطلاق لسائر الروانات يشمل ما إذا كان دشوله شاكا أو ناسيا أو 
ساهيا للقبلة؛ لأنّ روايات الباب ظاهرة أو صريحة أو متيقنها صورة كان دخولها فى الضّ بلا و توجهها إلى الجهة التى ينكشف بعدا 
كونها غير القبلة عن اجتهاد. 

وامًا شمول روايات الدالة على أن ما بين المشرق و المغرب قبلهُ لصورة النسيان و السهو و عدم شمولها فيأتى الكلام فيها. 

و توهم دلالة رواية يعقوب بن يقطين» و هى هذه: (يعقوب بن يقطين قال: 


-)١(‏ الرواية © من الباب ١١‏ من أبواب القبلهُ من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج ”7 ص: لحن 

سألت عبدا صالحا عن رجل صِلَى فى يوم سحاب على غير القبلة» ثم طلعت الشمس و هو فى وقت أ يعيد الضّ لاه إذا كان قد صلى 
على غير القبلهُ؟ و إن كان قد تحرى القبلهُ بجهده أ تجزيه صلاته؟ فقال: يعيد ما كان فى وقتء فإذا ذهب الوقت فلا اعادةٌ عليه. )١١‏ 
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على الاعم من صورة التحرى و غيره بتقريب أن الرواية تدل على أن السائل سثل سؤالين: أحدهما عن رجل صلَّى فى يوم سحاب على 
غير القبلة»و الثاق عمن تحرى و صلى على غير القبلة لأن بعد سؤال الأول (قال:و إن كان قد تحرى بجهده أ تجزيه ضبلذته) فأجاب 
عليه السّد.لام عن كلا السؤالين بوجوب الاعادةٌ فى الوقت و عدمها فى خارجه. و حيث إن الظاهر من السؤال الثانى يكون خصوص 
عورة دس دنسم اهن القنة فالضورة الأول تكرن غير لكف وب ها كان ده لبا شاكاق القللة أرساها أو ناسيا أو كال ان 
السؤال لو فرض أنه سؤال واحدء و لكن سياق الكلام دليل على أن السائل سثئل عن صورة لم تشمل كل الأفراد» ثم فرض صورة 
تكون الأولى بعدم الاشكالء و أداها مصدرا بان الوصلية و قال (و ان كان قد تحرى القبلُ بجهده الخ) و لكن الإمام عليه السلام بدون 
تعيين خصوص صورة التحرى أو غيرهاء أجاب بما يفيد وجوب الاعادهُ فى الوقت و عدمها فى خارجه. فاسد جدا. 

لأنْه كما قلنا يكون وضع السؤال و فرض السحاب مناسبا مع كون الدخول مع الاجتهاد و التحرّى. لأنّ فى أمثال هذه المواقع يتحرّى 
الشخص و يعمل بمقتضى تحريهه و ما تقدم من أنّ السائل سئل سؤالين» أو سؤالا واحدا بين أولا تمام مراتبه» ثم مرتبة من مراتبه بقوله 
(و ان كان قد تحرى الخ) واضح البطلانء لأنّ السؤال ليس 


(1)- الرواية ؟ من الباب ١١‏ من أبواب القبلهُ من الوسائل. 
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إلا سؤال واحدء أو أقلا كون السؤال سؤالين غير معلوم؛ و قوله (و إن كان قد تحرّى الخ) و إن كان إن فيه إن الوصلية» فليس معناه ما 
توهمء بل المراد و الله اعلم» هو أن السائل بعد ما سثل عن الضّ بلا فى يوم سحابء و أنه يعيد أولا يعيد» كان فى مقام بيان فهم 
وجوب الاعادة و عدمهاء و أنه تجب الاعاده فى هذه الصورة و إن كان صلاته إلى الجهة الّتى صلَّى كان مع التحرىء فالمراد هو أنّه 
مع كون ذلكك مع التحرّى تجب الاعادة أم لاء فليس فى البين إلا سؤال واحد و هو عن الصَّلاهٌ على غير القبلهُ مع التحرىء و لا أقل من 
عدم ظهور للرواية يشمل غير صورة التحرّى. 


[روايات عبد الرحمن رواية واحدة لا ثلاثة | 


و من هذا يظهر لكك حال ساير الروايات مثل الروايات الْتى تنتهى سند كل منها إلى عبد الرحمن بن أبى عبد الله التى قلنا بانّها رواية 
واحدة؛ 01١‏ لا أن تكون روايات ثلاثة» و كذلك الرواية التى رواها أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام (قال: 

الأعمى إذا صلَّى لغير القبل فإن كان فى وقت فليعد» و إن كان قد مضى الوقت فلا يعيد). ؟) 

حيث ان ظاهرها أو متيقنها صورة التحرىء لأنٌ الا.اعمى أيضا يسأل و يتحرى حتما عن القبلهُ و يدخل فى الصّ لاه فلا يستفاد من 
الروايات صورة و النسيان و السهو. 

و اما صورة القطع أعنى: ما إذا قطع من طريق إلى كون جهة هى القبلك. فصلّى إلى هذه الجهة؛ ثم انتكشف بعد ذلك خطاء قطعه. فهل 
يقال بهذا التفصيل فيها أعنى: وجوب الاعادة فى الوقت و عدمها فى خارجه أو لا؟ 


-)١(‏ الروايات ١‏ و شه و 8 من الباب ١١‏ من أبواب القبلهُ من الوسائل. 

(؟)- الروايةٌ 4 من الباب ١١‏ من أبواب القبلهُ من الوسائل. 
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الظاهر أن القطع يكون مثل الاجتهاد الظنى» و عدم كون فرق بينهما من هذا الحيث؛ كما أن الروايات بعضها ان كان ظاهرها مورد 
التحرى, و لكن نعلم بأنّ الميزان فى عدم الاعادة فى خارج الوقت فى الصورة الَتى تحرى عن القبلة ليس إلا من باب أن دخوله كان 
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على طبق ما قرّر له من الوظيفة و الطريق على تحصيل شرط القبلة» سواء كان ذلكك اجتهاد ظَنّى أو القطع. 
[فى الروايات الدالة على أ مابين المشرق .و المغرب قبله] 


أما الكلا-م فى الروايات الدالة على أن ما بين المشرق و المغرب قبلة» 1١‏ و أنّها هل تدلٌ على أن ما بين المشرق و المغرب قبل 
لخصوص من تحرى فى القبلة» ثم تبين بعد الضّلاه كون انحرافها إلى ما بين المشرق و المغرب لا أزيد أو يشمل من دخل فى الصَّلاهُ 
عالما بكون جهة قبلة» ثم تبين بعد الضّ لاه كونه منحرفا عن القبلهُ بما بين المشرق و المغربء و كون قطعه جهلا مركباء أو تعم الناسى 
و الساهى و الغافل عن التوجه إلى القبلهُ حال الصَّلاهُء ثم تبين له بعد الصَلاهُ و كان انحرافه بما بين المشرق و مغرب القبلة. 

أو يقال: ان المستفاد من الرويات خصوصا رواية زرارة منهاء هو كون ما بين المشرق و المغرب قبلة» و إطلاق هذا الكلام يقتضى 
كون هذا الحد قبلهُ حتّى للعالم المختار» و لا اختصاص لها بصورة التحرى أو القطع أو النسيان و السهو. 

اعلم أن شمول الروايات لصورة النسيان و السهو مسلم إن لم نقل بأنْ مورد السؤال فى بعضها هو من نسى القبلهُ و انحرف عنها إلى ما 
بين المشرق و المغرب, مثل رواية معاوية بن عمار أنه سثئل الصادق عليه السّلام عن الرجل يقوم فى الضَّلاهُ» ثم ينظر بعد 


-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب 4 و الرواية من الباب ٠١‏ و الرواية 0 من الباب ٠١‏ من أبواب القبلهُ من الوسائل. 
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ما فرغ» فيرى أنّه قد انحرف عن القبلهُ يمينا أو شمالاء فقال له: قد مضت صلاته و ما بين المشرق و المغرب قبلة) فإنّه من المحتمل بل 
لا يبعد أن يكون المستفاد من قوله (يقوم فى الصّلاة ثمم ينظر بعد ما فرغ) أنه متى قام فى الصّ لا لم يكن ملتفتا إلى القبلة كى يتوه 
نحوهاء بل نسى أو غفل فدخل فيها و الحال أنّه منحرف عنهاء فلما صلَى نظر فرأى انه انحرف عن القبلة؛ فلا يبعد أن يكون مساق 
السؤال عمن ندى القبلة. 

و على كل حال إن لم نقل بذلك فلا-وجه لاختصاص مورد الروايات بخصوص المتحرّىء نعم يمكن دعوى شمول الروايات 
خصوصا رواية زرارة للناسى و المتحرىء بل و القاطع؛ و لو نقول بعدم كون المستفاد منها كون ما بين المشرق و المغرب قبلهُ مطلقا 
حتّى للعالم المختار» و لكن لا يبعد شمولها للقاطع بكون جهةٌ هى القبلةُ و الناسى و المتحرى. 


[شمول للروايات للمختار و المضطر مشكل] 


و أمَا شمولها لكل مورد حتّى يقال: بأنْ ما بين المشرق و المغرب قبل للمختار و المضطرء فهو مشكل و لا يمكن الالتزام به لدلالة 
رواية عمار» 1 لأنّها تدل على أن من توجه فى أثناء الضّلاه بكونه منحرفا بما بين المشرق و المغرب يجب عليه التويجه إلى القبل و 
تحويل وجهه نحوهاء فهذا دليل على أن القبلة المفروضة أولا التوجه إليها هى أضيق دائرة ممما بين المشرق و المغرب. 

و احتملنا سابقا بأن يكون المراد بما بين المشرق و المغرب ليس المشرق و المغرب الاعتدالى أعنى: ما بين كل نقطة تطلع الشّ.مس 
منها أو تغرب فيهاء بل يكون ما بين آخر نقطة تطلع الشمس منها أو تغرب فيها و لم تتجاوز طلوع أو 


(1)- الرواية ؟ من الباب ٠١‏ من أبواب القبلهُ من الوسائل. 

تبيان الصلاةء ج"؛ ص: 7١9‏ 

غروبها من هذه النقطة» بحيث إذا فرض دائرة و يفرض نقطة؛ منها محل شرق الشّمس بحسب ميلها الأعظم, و هو فى أول سرطانء ثم 
كلما يمضى من الأيام تطلع الشمس فى نقطه اخرى بحيث يصير بمضى كل يوم من بعد سرطان الفصل بين مشرقها و مغربها فى هذه 
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الدائرة المفروضة أنقص من الفصل الحاصل بين مشرقها و مغربها فى أول سرطان إلى أول الجدى, ففى هذا اليوم يكون الفصل بين 
المشرق و مغرب الشّمس أنقص من جميع أيام السنة» ففى كل موضع من هذه الدائرة المفروضة من أول سرطان إلى أول الجدى 
يكون مشرق الشّمس و مغربها فى نقطهُ من الدائرة» فتمام هذه المواضع موضع شرق الشّمس و غربهاء فليست هذه المواضع من الدائرة 
المفروضة ما بين المشرق و المغربء بل نفس المشرق و المغرب. لأنّ كلها موضع شرقها و غربهاء و ما هو ما بين المشرق و المغرب 
يكون كل موضع من الدائرة يكون بين موضع شرقها و غربهاء و هو على ما قلنا بين موضع من الدائرة تطلع الشمس منها فى أول 
الجدى و تغرب منها فى هذا اليوم» فعلى هذا يكون المراد بما بين المشرق و المغرب ما بين المشرق و المغرب فى أول الجدى. 

و إذا كان هذا هو المراد فينطبق تقريبا مع ما قلنا فى توجيه الجهة. لأنّ بهذا النحو يكون ما بين المشرق و المغرب تقريبا ربع الدائرة 
المفروضة. و الجهة تكون بهذا المقدار تقريبا فيوافق مفاد هذه الروايات تقريبا مع ما بينا فى المراد من الجهة. إلا أنه بعد دلالة رواية 
عسار أن القبلة المقروضة ولد اضيق مما بين المشرق و المغرب قلا يمكن أن يقال بان روآيات الدالة على آنا مالين المسرقابو 
المغرب قبلهٌ مفادها ينطبق مع ما قلنا فى ما هو قبلة للبعيد الغير المتمكن من التوسجه إلى عين الكعبة أعنى: الجهة لأنه قلنا بأن الجهة و 
شطر المسجد الحرام تكون تقريبا هى الربع 
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من الدائرة المفروضة الّتتى تكون الكعبة فى هذا الربع. 


[توضيح المراد من الجهة و البيان الآول] 


و نقول بعونه تعالى توضيحا لمرادنا من الجهة: بأنّه ربما يحتمل أن يكون تكليف البعيد هو عين تكليف القريب» فكما أن الواجب 
على القريب من الكعبة هو التوجه بعينها كذلكك يجب على البعيد أيضا التوجه بعين الكعبة» فعين الكعبة قبل للقريب و البعيد ببيانين: 
الأول: أن يقال: بكون الواجب على كل مكلف هو استقبال عين الكعبة غاية الأمر يختلف الاستقبال بالنسبة إلى القريب و البعيد مثلا 
انت إذا كنت قريبا من شىء بحيث يكون الفصل بينكك و بينه ذراعا مثلاء فلا بدّ من صدق المقابلة و كونكك مستقبلا له بأن يكون 
مقاديم وجهك مقابلا له بحيث لو خرج خط من جانبكك يكون مستقيما يصل به حتّى لو كان هذا الجسم المقابل لكك إنسانا لا بد و 
ان يكون تمام مقاديم بدنكك مقابلا لتمام مقاديم بدنه» فلو كان نصف بدنكك غير مقابل له لا يصدق الاستقبال و كونكما متقابلين» و 
لكن إذا فرض صيرورتكك بعيدا منه مثلا كان هذا الشىء أو هذا الشخص بعيدا عنكك بالف ذراعء فلا يعتبر فى صدق استقبالك له ما 
فرظ سوق ايشا كه لذ علو ةر نكل يسنان كا ححاوو تزع باتكل ني قا ل ليميا قه ابض لاس الكلو رو اكلبا: كوه لبن 
أكثر يكون الأمر أسهل؛ فربما يصدق الاستقبال فى البعيد لشىء لو فرض كونه قريبا منه لم يصدق الاستقبال اصلا. 

فعلى هذا يقال فى المسألهٌ هكذا و أن الواجب على القريب و البعيد هو و استقبال عين الكعبة غايةٌ الأمر يختلف صدق الاستقبال 
بالنسبةٌ إلى القريب و البعيدء و لهذا ترى أن صفا من الناس إن كان قريبا من شىء لا يكون مستقبلا لهذا الشىء إِنَا أحد منهم لقربهم 
بهذا التىء قليس إلا أسد أهل الصف مقابلة لهه و:ساير 
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أهل الصف ليسوا مقابلين له» بل يكونون واقعين فى طرفيه» و لكن لو باعدوا عن هذا الشىء يكونون كلهم مستقبلين له فى حدّ من 
العبد عند العرفء و هذا واضح البيان. 


[البيان الثانى فى المراد من الجهة] 


الثانى: و هو لا يتفاوت مع بيان الأوّل فى النتيجة؛ غاية الأمر أن بيان الأول قال من قال به: بأن الاستقبال يختلف فى القريب و البعيد 
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بحسب صدق العرفى» و يقال فى بيان الثانى: بأن معنى التوجه إلى الكعبة و تولية الوجه نحوها ليست إلا جعل مقاديم البدن محاذيا لها 
فى حال الضّ لاه مثلاء فيقال بأن الواجب هو كون كل مكلف محاذيا للكعبة حال الصَّبلاهُ سواء كان قريبا أو بعيداء غايهُ الأمر تختلف 
المحاذاة بالنسبة إلى القريب و البعيد. 

فكما قلنا فى المثال السابق فى البيان الأوّل ترى أن فى مرتبةٌ لا تصدق المحاذاءً إلا بكون الشخص مقابلا لشخص آخر مقابلهُ حقيقية 
لقربه به» و لكن فى مرتبة اخرى يكون مع العبد بينهما تصدق المحاذاة» و لو لم تكن محاذاة» حقيقية» فنحن نقول: 

بان القبلة عين الكعبة و يجب التوججه نحوها مطلقا على القريب و البعيد» و لكن بعد ما نرى ان الشارع لم يأمر إلا بتولية الوجه نحوها و 
قال الله تعالى فَوَلَ وَجَهَك شَطْرَ الْمسْجد الْكَلَامِ ٠١‏ و لم يبين موضوع حكمه؛ فلا بدّ من الرجوع إلى العرفء و نرى بأنّ العرف لا 
يدك الأ اروم كرنية الوضه وهاي أن مناه لبيت اسل نقادي: ابد 6 سماذيا نبا وترى بان التدلةاة حلت نظ العرك 
للقريب و البعيد, فالبعيد ليس معنى توجهه نحوهاء و تولية وجهه بعين الكعبة إلا محاذاته و تولية وجهه بها بنحو يصدق عرفا بأنّه 
متوجه إلى عين الكعبةٌ» فالبعيد يتوجه بالعين غايةٌ الأمر يكون التوجه و المحاذاهُ مختلفا فى نظر العرف للقريب و البعيد. 


.١5 سورة البقرف الآيةُ‎ -)١( 
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[حاصل كلام من قال بان عين الكعبةُ قبل للقريب و البعيد] 


هذا حاصل كلام من يقول: بِأَنَ الواجب هو التوبجه بعين الكعبة للقريب و البعيد» و لكنّ السرٌ فى أن قبلةُ البعيد أوسع من القريب ليس 
إلا من باب أن العرف يحكم بصدق الاستقبال أو محاذاة شىء لشىء إذا كان بينهما البعد مع عدم هذا الصدق عنده ان كان بينهما 
القرب, و هذا هو وجه ما يقال: من أن الشىء كلما ازداد بعدا ازداد جهة محاذاته سعة» و لكن قلنا فى صدر البحث بأنّ هذا الكلام غير 
تمام أعنى: لا يمكن أن يقال بذلك بمجرد دعوى صدق العرفىء و قلنا بِأنّهِ بعد كون الواجب هو التوبجه إلى شطر المسجد الحرام لانه 
تعالى قال فَوَلَ وَجهَك شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْكلام 0١١‏ نقول فى مقام بيان المراد من الشطر بأنّ الشطر هو السمت و الجهة» و لا إشكال فى 
أن الواجب على البعيد الغير المتمككن من التويجه بعين الكعبة ليس بهاء لكونه موجبا لمشقة عظيمة؛ بل العسر و الحرجء بل أزيد منهماء 
ولا اشكال فى أنّه لا يمكن أن يقال: بان الواجب عليه هو التوسجه بالعين» غايةُ الأمر يحكم العرف بأنَّ التوجه بالعين يحصل بما قلنا فى 
ضمن بيانين لما قلنا من الاشكال فى ذلكك أن نغضّى أعيننا و نقول بصدق العرفى بدون أن نفهم أن العرف موافق معه أم لاء و لو 
فرض حكمهم فما منشأ حكمهم بذلكك. و إذا بلغ الأمر إلى هنا كما قلنا سابقا نقول: بأن الشطر هو السمت و الجهة؛ و الواجب على 
البعيد هو توليهُ الوجه شطرها و سمتها و جهتها كما يظهر من الآيهُ ان الواجبء هو التوجه إلى شطر المسجد الحرام. 

و نقول فى وجه ذلكك و سره: بأن بعض الاشياء ممما ليس له قدام و لا خلف. و هذا مثل الاشجار و الاحجار و بعض الاشياء يكون لها 
قدام و خلف كالانسان» فترى أن له قداما و له خلفاء فإن امر بالتوجه إلى الاشياء الّتى ليس لها قدام و لا 


(1)- سورة البقرق الآيةُ .١5‏ 
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خلفء أو امر بتوجه هذه الاشياء مقابلا لشىء آخرء فبكل جانب منها إذا توجه الشخص فى فرض الأمر بالتوجه و الاستقبال إليه حصل 
التويجه و الاستقبالء و كذلكك بتوجيه أى جانب منها إلى شىء آخر فى فرض وجوب توجيه هذه الاشياء و استقبالها لشىء آخر 
يحصل الاستقبال و المحاذاق» و هذا واضح. 
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و إن كان المأمور به هو توجه أشياء التى لها قدام و خلف و استقبالها لشىء آخرء فترى انّه لا يكفى فى تحقق الاستقبال استقبال كل 
جانئب منها إلى الشىء الواجب استقباله. فإذا أمر الانسان بأنّك استقبل شيئا أو توجه شطر شىءء فلا يكفى فى امتثال الأمر نوجهه و 
استقباله لكل جانب من جوانبه» بل لا بدّ من التوججه بجانب يكون قدام بدنه فيه فى صدق الاستقبال. 


[توضيح كون القبلة الجهة] 


إذا عرفت ذلك فلتعرف مطلبا آخرء و هو أن الجهات تكون ستة الفوق و التحت و القدام و الخلف و اليمين و الشمالء و الفوق و 
التحت ليسا مربوطا بجهة كلامناء فيبقى القدام و الخلف و اليمين و الشمالء و الإنسان له قدام و خلف و يمين و شمالء فإذا فرض 
راس الإنسان كرةٌ كما أن رأسه يكون بشكل الكرة» و فرض تقسيم هذه الكرة أعنى: الرأس بأربعة أجزاءء فالربع من هذه الكرة يكون 
قدام الإنسان» و ربعها خلفه. و ربعها يمينه» و ربعها يساره. فقدّام الإنسان هو الربع الدورة من الرأس الّذى يكون الوجه واقعا فيه. 

و إن حوسب الوجه فكذلكك يكون بحسب وضعه كروياء فانظر إلى الحدّ الّذى يكون جبهة للانسانء فإنّ القدر المسلم من الجبهة هو 
ما بين العينيين» فمقدم الرأس بين الحاجب و منبت الشعر من طرف الطولء و بين العينيين من طرف العرض يكون هو الجبهة؛ و هذا 
المقدار لو لوحظ يرى أن وضعه يكون بشكل الكروىٌ» و ليس 
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عرض الجبهة عرضا مستوياء بل يكون كرويا بحيث انه إذا اخرج خط مستقيم من نقطهُ منه» و خرج خط اخر مستقيم من نقطه اخرى؛ 
فلا يصلان بمحلّ واحد كما ترى فى الكرة فكل خط من الخطوط الخارجة من الجبهة كلما يبعد من الجبهة يصير أبعد من الخط 
الآخر الخارج منها. 

فبعد كون وضع الجبهة؛ و كذلك الوجه كرويّاء فلو فرض بكون الإنسان مركزا للدائرة» فالدائرة المرسومة حول هذا المركز و القطبء 
يكون ربع من هذه الدائرة حول مقاديم بدنه المشتمل على الوجه. و ربعه الآخر محاذيا لخلفه؛ و ربعه محاذيا ليمينه» و ربعه محاذيا 
ليساره. 

فإن كان المطلوب من الإنسان استقباله لشىء, فلا بد من أن يستقبله بقدام نفسه. لا جوانبه الأخرى؛ ففى صدق استقباله يكفى كون 
الربع من رأسه الواقع مقابل وجهه. و مقاديم بدنه بهذا المقدار مقابلا لهذا الشىء, و وجه صدق الاستقبال بهذا النحو ليس إلا من باب 
أن هذا الشىء الواقع فى موضع إذا أستقبله الإنسان بوجهه. يكون محاذيا له فإن كان قريبا منه يرى بالحس كون تمام وجهه مقابلا 
له و أما اذا كان بعيدا فلا يمكن استقباله بكل نقطهُ من وجهه. لأنه كما قلنا بكون وضع الوجه و الجبهة كرويا فالخطوط الخارجة من 
نقاط الوجه. لا يمكن أن يتلاقى كلها إلى نقطهٌ واحدة. 


[فى ذكر المراد من الآيةُ الشريفة] 


إذا عرفت ذلكك نقول فى ما نحن فيه: بأن الظاهر من قوله تعالى فَوَلَّ وَجوَك تَطْرَ الْمَتدجدٍ الْكَلام هو وجوب تولية الوجه شطر 
المسجد الحرام» أى: جانب مسجد الحرام و سمته فالبعيد يجب عليه التوججه إلى جانب المسجد العرام والسمت الذى يكون فيه 
المسجد الحرام» فبعد ما فهمت من كون وضع الوجه كرويّا و من 

تبيان الصلاة» ج” ص: 5١0‏ 

السلم وخوب ليله الزجد ابره لتولء اق قولوا مشرزمكه وإذابى خض على تولئنة ويه در المشجة الخراما بضني ليع 
وجهه و وضعه. لا بد من أن يجعل وجهه شطره. و أن كان بعيدا عن المسجد الحرام؛ فإذا كان المسجد فى موضع و بنى على تولية 
الوجه شطره فلا يمككن له تولية تمام الوجه للمسجد بحيث يكون بتمام وجهه مستقبلا للكعبة. لأنه بعد كون وجهه كرويًا فالخطوط 
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الخارجةُ من نقاط وجهه لا تصل إلى نقطهُ واحدة؛ بل كلما يبعد عن المسجد فالفرج بين الخطوط الخارجة من نقاط وجهه يصير أكثر 
بحيث ربما يكون البعد بين كل خط خارج من نقطه مع الخط الخارج من نقطه اخرى فراسخ كثيرة» مع كون الخطين خارجين من 
نقتطين المتصلتين من الوجه بالآخر. فعلى هذا لا يمكن للشخص البعيد الاستقبال بتمام الوجه بل لا بد من كفاية الاستقبال بجزء من 
الوحعد: 

فعلى هذا نقول فى توجيه الجهة و ما يستفاد من ظاهر قوله تعالى فَوَلَ وَجْهَك شَطَرَ الْمئدجدٍ الْكللام بأنّ المكلف النائى من المسجد 
احزام ذا غرضى كونه در كرا لدائر4 نوكن :حيط هذه الدائرة لكين المكرمةة ذا انبهذ الاسآن اعفان وحيه ]ان الكياءؤلة بذ 
له من تولية وجهه شطر المسجد الحرام أعنى: إلى جانب و شطر تكون الكعبه واقعةٌ فيهاء فإذا ولى وجهه نحوهاء فلو فرض خطوط 
خارجة من وجه هذا الإنسان مع كون الوجه كروياء فتلاقى هذه الخطوط إلى المحيط فى الجانب الى تكون الكعبة فيه» فحيث إن 
الوجه ربع الدائرة تقريبا من الرأس فتتلاقى الخطوط الخارجة من الوجه ربعا من الدائرة المحيطة بهذا المركز أعنى: 

الإنسان المكلف باستقبال الكعبة» ففى كل موضع يكون المكلف و يفرض نفسه مركزا و يفرض دائرة تتلاقى محيطها الكعبة؛ فربع 
من هذه الدائرةٌ الواقعةُ فيه الكعبة 
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محاذيا لوجه المكلف المفروض واقعا فى مركز هذه الكرة هو جانب الكعبة و شطرها و سمتهاء لأنه يتلاقى أحد الخطوط الخارجة 
من حدٌ الجبهة و الوجه إلى الكعبة لا محالة» لما قلنا فى ضمن المطالب المتقدم, و لا يمكن له الاستقبال بأزيد من ذلكك بحيث يتلاقى 
تمام الخطوط الخارجة من عرض الوجه إلى الكعبة. لما قلنا من كون الوجه بخلقته كروبراء و لهذا مع كون الكعبة بعيدا منه ربّما 
يحاذى بنفس وجهه مع موضع بعيد من الكعبة بفراسخء و هذا لاقتضاء وضع الوجه فى الإنسان. 

فبهذا البيان يمكن أن يقال: بأنْ المراد من الجهة اللازم اعتبار التوججه نحوهاء هو الربع من الدائرةً الواقعة فى قطعهُ من هذا الربع الكعبة 
و بهذا البيان عرفت ما هو قبلة للبعيد» و يمكن أن يكون وجه حكم العرف للبعيد بِأنْ الاستقبال و المحاذاة يصدق للشىء و إن لم 
يكن محاذاه حقيقيهُ ما قلنا لكك. 


[ما فهمت فى ما نحن فيه] 


فبما قلنا فى المقام فهمت. 

أولا ما هو قبل للبعيد الغير المتمكن من التوججه بعين الكعبة؛ و أنّهِ إذا توه إلى ربع الدائرة التى تكون الكعبه واقعةٌ فيه فقد توجه 
شطر المسجد الحرام و إن كان ليس ما توه من وجهه. إلى الكعبة إلا نقطة من وجهه. لأنْه لا يمكن أزيد من ذلك. 

و ثانيا يمكن أن يكون وجه حكم العرف بصدق الاستقبال و المحاذاةً للبعيد مع عدم كون الشخص محاذيا فى مقابل الكعبة بالدقة 
العقلية و حقيقة» هو ما قلنا من أنه يرى العرف عدم امكان أزيد من ذلك و وقوع جزء من أجزاء وجهه مستقبلا للكعبة» فعلى هذا 
لسنا مخالفا مع من يقول بكفاية استقبال العرفى و المحاذاة العرفيةء إِلَا انا بنَا منشأ لحكم العرفء و بِِنَا أن فى الربع من الدائرة التى 
تكون الكعبة فى نقطة من نقاطه إذا توج الشخص شطر هذا الربع؛ فقد ولى وجهه شطر المسجد الحرام 
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فى فك يمفع الب هالت طالب 


و كان أحدها هذه الروايات الدالهٌ على أن ما بين المشرق و المغرب قبلهٌ بناء اعلى ما احتملنا من كون المراد بما بين المشرق و 
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المغرب هو ما بين المشرق و المغرب فى أول الجدى. 

و لكن قلنا: بأنّ رواية عمارء ١١‏ الدالهُ على أن القبلهُ. 

شىء تكون دائرتها أضيق مئْنا بين المشرق و المغربء و لهذا مع فرض وقوع بعض صلاته إلى غير القبله قال فى رواية عمار (إن كان 
متوجها فى ما بين المشرق و المغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم و إن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الضّ لاة» ثم يحوّل 
وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصّلاة) منافية مع ما احتملنا من قابلية انطباق الروايات الدالة على أنّ ما بين المشرق و المغرب قبل مع ما 
قلنا بأنّ قبلهُ البعيد هو شطر المسجد و جانبه اذى يكون تقريبا بقدر الربع من الدائرة. 

و الثانية من المؤيدات ما وردت فى بعض الروايات الواردة فى أحكام الخلوة» و هى هذه الرواية: محمد بن الحسن عن المفيد عن 
أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحبى عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن 
عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله الهاشمى عن ابيه عن جده عن على عليه الّد.لام قال: (قال النبى صلَى الله عليه و آله و سلم 
إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرهاء و لكن شرقوا أو غربوا) فإن الأمر بالتشريق و التغريب يدل على أنّ امر القبلُ يكون 
أوسع من نفس التوجه بالعين» فليس أمرها بهذا الضيق» بل يكون بحد 


(1)- الرواية ؟ من الباب ٠١‏ من أبواب القبلهُ من الوسائل. 
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من الوسعة يلزم فى حال التخلى التشريق و التغريب عن القبلهُ حتّى لا يكون فى هذا الحال مستقبلا للقبلهُ و لا مستدبرا لها). ١١‏ 

الثالثة ما قلنا سابقا: أن الأمر بالتوجه بنفس العين و استقبالها استقبالا حقيقيا بحيث يكون متوجها لها بالدقة العقلية موجبا للعسر و 
الحرج و المشقة» و كيف يمكن للمكلفين البعيدين عن الكعبة ذلك فهذا شاهد على أن أمرها أوسع من ذلكك. 

الرابعة ما ورد فى بعض الروايات بأنّه إذا حوّلت القبلهُ من بيت المقدس إلى المسجد الحرام كان بنو عبد الاشهل فى مسجدهم 
مشتغلين بالضّ لاه فاخبروا بذلك فحوّلوا وجوههم حال الصّ لا نحو الكعبة: فإنّه إن كان الواجب التوججه إلى نفس العين فكيف هم 
توبجهوا نحوهاء و كيف صاروا عالمين بها حال الصَّلاه فتحويل وجههم إلى الكعبة بدون فحص و تحقيق ليس إلا من باب أَنّهم كانوا 
عالمين بجهة الكعبة فقطء و هى أمر سهل. 

و على كل حال لا يمكن أن يقال فى هذا المقام إِنَا ما قلنا من أن قبلة البعيد هو حدّ يكون تقريبا بقدر الربع من الدائرة الّتى تكون 
الكعبة واقعة فيهاء و هو بيان يناسب مع العين باعتبار أن حدّ القبلة هو نقطة يقع أحد خطوط الخارجة من الوجه إلى الكعبة لا محالة» و 
يناسب مع القول بالجهة, لأنْه إذا صرنا فى مقام بيان شطر الشىء و جانبه و جهته. فهذا البيان أنسب بيان له. لما قلنا فى طى بياناتنا بأن 
الربع من مقدم الوجه هو قدام الشخص و الوجه فى هذا الربع» فإذا أوجب الاستقبال على المكلفء لا بد و أن يكون بهذا الربع» و هذا 
ينطبق مع الجهةُ و فهمت بأنّ ما بينا فى وجه 


(1)- الرواية 0 من الباب ٠١‏ من أبواب احكام الخلوة من الوسائل. 
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كون القبلة هو الربع من الدائرة تقريبا للبعيد يمكن أن يكون وجه حكم العرف بصدق الاستقبال و المحاذاةُ فى هذا الحدّ حدّ للبعيد 
مع عدم كون الشخص مستقبلا و محاذيا للشىء بالمحاذاة الحقيقية. 

هذا تمام الكلام فى أصل المطلب و إن كنا بينا ذلكك فى صدر المبحث. و لكن نين مجددا كى يتضح المطلب كاملاء ثم إنه بعد 
ذلكك نعطف عنان الكلام إلى الجهة التى كنا باحثا لهاء و هى الروايات الدالة على أن ما بين المشرق و المغرب قبلة» و قلنا: بأن هذه 
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الروايات تشمل صورة النسيان بل يمكن دعوى كون مورد بعض منها خصوص صورة دخوله فى الصّلاهٌ ناسيا للقبلة. 
[فى ذكر الاشكال العمدة فى الروايات] 


و لكن إشكال العمدةٌ فى الروايات هو أنّه كلما تتبعنا فى كلمات القدماء من الأصحاب رضوان الله عليهم كالمفيد رحمه اللّه و الشيخ 
رحمه الله وغيرهما لم نجد متعرضا للمسألة أعنى: ظاهر كلماتهم هو التفصيل بين الوقت و خارجه مطلقا إذا انحرف المصلى عن 
القبلهُ بدون استثناء ما إذا كان الانحراف بين المشرق و المغربء بل قالوا بوجوب الاعادة مطلقا إذا تبين بعد الضّ لاه منحرفا عن القبلهُ 
إذا كان الوقت باقياء و عدم وجوب الاعادةٌ إذا تبين وقوع صلاته منحرفا عن القبلهُ و كان التبين بعد الوقت. 

نعم» يظهر من الشيخ رحمه الله استثناء صورةٌ كونه مستدبرا للقبله؛ إن فى هذه الصورة أوجب رحمه الله الاعادة و إن كان التبين بعد 
خروج الوقتء و نقل رواية فى النهاية تدلّ على هذاء و يأتى الكلام فيه إن شاء الله بعد ذلكك. 

فظاهر عبارات القدماء هو التفصيل مطلقا بين الوقت و خارجه. و لم ير من أحدهم الإفتاء على طبق الروايات الدالة على أن ما بين 
المشرق و المغرب قبلهُ و أن 
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الانحراف إذا كان بهذا المقدار و تبين بعد الضّ بلا لا تجب الاعادة و ان كان الوقت باقياء فلأجل ذلك قد يخلج بالبال وهن فى هذه 
الروايات بدعوى إعراض الاصحاب عنهاء فإن ثبت إعراضهم فلا يبقى مقتضى الحجية فيهاء لعدم بناء للعقلاء فى هذه الصورة؛ بل 
كلما ازداد صحةٌ ازداد سقماء لأنّه مع ما يرى من صحة سندها و لكن بعد ما نرى من أن بطانة الفن و القدماء لم يعتنوا بها و لم يفت 
على طبقها نكشف من ذلكك أنّهم يرون فى هذه الروايات ما لا يمكن معها الاعتماد بكون الروايات صادرة فى مقام بيان حكم الله 
الواقعى؛ و المورد يمكن أن يكون من هذا القبيل» لأنه كيف لم يفت على طبق مضمونها أحدء منهم. 


[ادعاء الاعراض يكفى فى وهن الروايات ان كان اعراضا] 


فمن هذا يدعى إعراض و إن كان ذلكك إعراضا فيكفى فى وهن الروايات» نعم يرى تعرض الشيخ رحمه الله و إفتائه فى أحد كتبه 
على طبق روايةٌ عمار. )١١‏ 

و أنه إذا تبين للمصلى الانحراف فى أثناء الضّ لاة- بأنّه إذا كان الانحراف بما بين المشرق و المغرب فليحوّل وجهه إلى الكعبة» و يتم 
الصَلاءٌء و إن كان الانحراف بأكثر من ذلكك فليقطع الصّلاة. 

و لكن لا يكفى تلكك الفتوى فى صورة كون التبين فى أثناء الصِّ لاه و إفتائه على طبق هذه الروايةٌ لاثبات كون ساير الروايات التى 
موردها صورة كون التبين بعد الضّبلاة» و أنه إن كان الانحراف بما بين المشرق و المغرب فلا يعيد, و إن كان الانحراف بأزيد من 
ذلك فليعد. مورد اعتناء الشَّيِخْ رحمه الله لأنه يمكن أن يكون الشَّيِخْ أخذ برواية عمار لكون مقتضى الحجية موجودا فيها بنظره 
العريشه و اكوم لكام كبتار 


(1)- الرواية ؟ من الباب ٠١‏ من أبواب القبلهُ من الوسائل. 
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الروايات الّتى موردها صورة كون تبين الانحراف بعد الضّلاه مورد اعتنائه» و الدليل على ذلك عدم إفتائه بمضمون هذه الروايات» 
فهذا هو الاشكال العمدهُ فى هذه الروايات. 

فما نقول فى المقام» فهل نقول و نلتزم: بطرح هذه الروايات» و رد علمها إلى أهلها بدعوى إعراض الاصحاب عنها من باب عدم 
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تعرضهم لها أعنى: الافتاء على طبقهاء و نقول نحن أيضا: بالتفصيل مطلقا بين الوقت و خارجه إذا تبين الانحراف بعد الصّلاة» و 
وجوب الاعادة فى الوقت و عدمه فى خارجه؟ 

أو نقول: بأن صرف عدم تعرضهم لهاء وعدم إفتائهم على طبق هذه الروايات لا يكفى لاثبات كون الروايات مما أعرض عنه 
الاصحاب و نتيجة ذلكك أنه نقول: بعدم وجوب الاعاده حتّى فى ما اذا تبين الا-نحراف بعد الضّ لاه و كان الوقت باقيا إذا كان 
الا-نحراف بما بين المشرق و المغرب فى صورة النسيان» أو بعض صور اخر بمقدار الى يستفاد من الروايات» و أن موردها صورة 
كون دخوله فى الضَّلاةُ ناسيا للقبلة أو غيره من الصور أو كلها أو بعضها "١١‏ و يبقى الكلام فى أمر 


(1)- أقول: اعلم أن سيدنا الاستاد مدّ ظله بعد ما أفاد ما ذكرت لكك قال ما حاصله يرجع إلى أنه يمكن أن يقال: بعدم ثبوت 
الاعراض؛ لأنه ليس فى البين إِلَّا عدم تعرض الفقهاءء؛ و عدم إفتائهم بمفاد الأخبار الدالة على أنْ ما بين المشرق و المغرب قبل و لكن 
لم يرجح أحد طرفى المسألة بعد ما تكلمات معه؛ فما اختار الاعراض و لا عدمه. و المسألة بعد ذلكك مشكلة. 

و على كل حال أنا أقول: بأنّه على تقدير عدم الاشكال فى هذه الروايات من حيث السند فكما أفاد مد ظله فى أول تعرضه للروايات» 
و بينا لكك» تشمل هذه الروايات صورةٌ كون دخول المصلى فى الصِّ لاه ناسيا عن القبلك لأنْ ظاهر بعض الروايات يشمل النسيان» بل 
يمكن كون 
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آخر أشرنا إليه سابقاء و هو ما نتعرض له فى الجهة الثانية إن شاء الله و نقول: 


الجهةٌ الثانيةُ: بعد ما فهمت بأن الطائفة السادسة من الروايات كانت دالة 


موردها النسيان و أقول: بأنّه لا يبيعد شمولها لصورة التحرى و الاجتهاد و أنه إذا كان دخوله فى الصّلاه و توجهه إلى جهة باعتقاد 
كونها القبلُ بمقتضى اجتهاده الظنى و تحريه لأنّ الرواية 0 من الباب ٠١‏ من أبواب القبلهُ من الوسائل تدلّ على هذاء و هى ما رواها 
الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السّ.لام عن على عليه السّ.لام أنّه كان يقول: من صلَّى على غير القبلة و هو يرى 
على القبلة» ثم عرف بعد ذلككء فلا اعادٌ عليه إذا كان فى ما بين المشرق و المغرب) فظاهر قوله (و هو يرى انّه على القبلة) هو أن 
ذلك كان بحسب اعتقاده لا من باب كونه ناسيا للقبلُ اصلا فعلى هذا تدخل صورة دخوله فى الضّ لاه باجتهاد إلى جهةُ من باب أنه 
يرى كونها القبلة» بل و كذلكك صورة القطع لأنه أولا ظاهر قوله (يرى) هو ان دخوله كان باعتقاد كونها القبلهُ سواء كان اعتقاده ظنيا 
أو قطعياء مضافا إلى أن منشأ كفاية التحرى و الاجتهاد الظنى» و عدم وجوب الاعادةٌ فى هذه الصورةٌ ليس إلا من باب كون دخوله فى 
الضّلاه لا مع المسامحةُ و عدم الاعتناء و التعلل بأمر القبلة» بل دخل و توجه إلى جهة بحسب ما يقتضى الطريق و الحجة فلا فرق بين 
القطع انكشف بعد الصَّلاهُ كونه جهلا مركبا و بين الاجتهاد الظنى. 

فعلى هذا شمول هذه الروايات لهذه الموارد الثلاثة (صورة القطع و الاجتهاد الظنى و النسيان غير بعيد» فعلى هذا بناء على عدم اشكال 
فى الروايات من حيث السندء هذا المقدار يكون مقدار دلالتهاء ولا يمكن الالتزام بدلالتها على أن ما بين المشرق و المغرب قبلة 
مطلقا حتّى كان الجائز من أول الأمر التوجّه الى ما بين شرق القبلهُ و غربها لما قلنا من أن المستفاد من بعض روايات الباب هو كون 
القبله المجعولة أولا أضيق من ذلكك غايةُ الأمر ما بين المشرق و المغرب قبلهُ لبعض الموارد» و هو صورة النسيان و الاجتهاد و القطع. 
هذا ما يمكن أن يقال فى المقام؛ فتكون النتيجهُ على هذا هو أن الانحراف ان كان ما بين المشرق و المغرب و تبين بعد الضّ لاه فلا 
تجب اعادة الضّ لاه لا فى الوقت و لا خارجه فى الصور المتقدمة أعنى: النسيان و الاجتهاد الظنى و القطع» و ان كان الانحراف بأزيد 


من ذلك فتجب الاعادةً فى خصوص الوقت لا فى خارجه. فهذا ما يمكن أن يقال فى مقام الجمع بين الطائفة الخامسة و بين السادسة 
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من الروايات. (المقرر) 
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على التفصيل فى الاعادةٌ و عدمها بين كون تبين انحراف المصلى عن القبلة فى الوقت و خارجه إذا كان الانحراف أزيد ممما بين 
المشرق و المغرب, و إطلاقها يقتضى ما كان الانحراف بالغا حدّ نفس المشرق و المغرب او أزيد إلى صورة يكون الانحراف إلى دبر 
القبلة أعنى: النقطة المقابلة للقبلة» مثل ما إذا توبجه إلى نقطة الجنوب باعتقاد كونها القبله ثم تبين بعد الضِّ لاه كون نقطة مقابله أى 
نقطة الشمال هى القبلة. 

بقع الكلام فى أنه هل يوجد فى الأخبار رواية تكون معارضة مع هذه الطائفة بالنسبة إلى خارج الوقت أم لا؟ 

اعلم أن رواية معمر بن يحيى (قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّد.لام عن رجل صِلَى على غير القبلة» ثتم تبينت القبلة و قد دخلت وقت 
صلا اخرىء قال: يعيدها قبل أن يصلى هذه الّتى قد دخل وقتها) 0١١‏ الحديثء لا يكون مدلولها منافيا مع الرواية المفصلة؛ لأنّ ما 
يمكن أن يقال فى وجه المعارضة بينهما هو أن يدّعى بأن الظاهر من قوله (و قد دخل وقت صلاةٌ اخرى) هو أن تبين وقوع صلاته 
على غير القبلة كان بعد الوقت, فمع ذلكك أمر باعادتهاء لأنّهِ قال عليه السِّ.لام (يعيدها قبل أن يصلَى هذه الّتى قد دخل وقتها) ليس 
وجها وجيها. 

أمَا أولا: فلما قلنا سابقا من احتمال عدم كون المراد من دخول وقت صلاه اخرى وقت صلا يدخل وقتها بخروج وقت الصّلاة الأولى 
كالمغرب بالنسبة إلى الظهر و العصرء أو الصبح بالنسبة إليهماء و المغرب بل يكون المراد منها الضَّلاهُ المترتبة على صلاهُ و إن كان 
الوقت مشتركا بينهما كالعصر بالنسبة إلى الظهر أو 


-)١1(‏ الرواية ه من الباب 4 من أبواب القبلهُ من الوسائل. 
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العشاء بالنسبةُ إلى المغرب», ففى هذا المورد أيضا يطلق (و قد دخل وقت صلاه اخرى) فعلى هذا ليست الرواية لاجل الحكم فيها 
باعادتها قبل الثانية معارضة مع الرواية المفصلة, لأنّ على هذا كان الحكم باعاده الصَّلاْ قبل الأخرى كان من باب كون الوقت باقيا. 


[ليست الروايُ اصلا فى مقام بيان هذا الحيث] 


و ثانيا وهو العمدهٌ فى الجواب» هو أن الرواية ليست أصلا فى مقام بيان هذا الحيثء بل الرواية تكون فى مقام بيان أن الفائتة تجب 
تقديمها على الحاضرة أم لا أعنى: إذا كان الواجب عليه صلاهُ قضائية يجب تقديمها على الحاضرة؛ فإذا كانت الرواية فى مقام بيان 
ذلككء فلو فرض أن ما عليه من قضاء الضّ لاه كان لأجل وقوعها على غير القبلهُ و لكن لا إطلاق للرواية فى هذا الحيث:ء لأنّه ليس فى 
مقام بيان ذلكك. 

فعلى هذا يمكن أن يكون المورد موردا يجب قضاء الصّ لاه و إتيانها حتّى بعد الوقتء مثل أن يكون موردها موردا صلَى على غير 
القبلة عمدا أو جهلا بالحكم بناء اعلى القضاء فى الموردين» فلا إطلاق لها يشمل وجوب القضاء حتّى فى صورة التحرّى أو العلم 
حتّى تكون الرواية معارضة مع ما نفى الاعادة فى خارج الوقت. )١١‏ 


بروجردىء آقا حسين طباطبايى» تبيان الصلا» 4 جلد» كنج عرفان للطباعة و النشر قم - ايران» اول» 1878 ه ق 
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(1)- أقول: إن ما أفاده مد ظله يشكل الالتزام به مع سياق الرواية لأنّ السائل على ما يحكى متن الرواية» حيث قال (سألت أبا عبد الله 
عليه السّ.لام عن رجل صِلى على غير القبله ثم تبينت القبلة و قد دخل وقت صلاةً اخرى قال: يعيدها قبل أن يصلى هذه الّتى قد دخل 
وقتها) كان نظره إلى فهم حال من صلَى على غير القبل. لا عن لزوم تقديم الفائتة على الحاضرة و عدمه؛ فلا بد أن يقال فى مقام يرى 
تعارض بينها و بين الروايات المفصلة إِمّا بما قال أوّلا فى توجيه الرواية» و اما بأن يقال: بعد كون ظاهر رواية معمّر هو وجوب الاعادة 
حتّى فى خارج الوقت 
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و على كل حال يكون مدلول رواية معمر هو وجوب الاعادة فى خارج الوقت فى مطلق من صلَى على غير القبلة سواء كان انحرافه 
إلى المشرق و المغربء أو أزيد من ذلكك, أو كان بحد الاستدبار. 


[الكلام فى رواية عمار] 


و امنا رواية عمار ١١‏ و هى هذه (عن عمار عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال فى رجل صِلَى على غير القبلهُ فيعلم و هو فى الصَّلاهُ قبل 
أن يفرغ من صلاته» قال: إن كان متوجها فى ما بين المشرق و المغرب فليحوّل وجهه إلى القبلهُ ساعة يعلم» و إن كان متوجها إلى دبر 
القبلة فليقطع الصَّلاة ثم يحؤّل وجهه إلى القبلة» ثمم يفتتح الصَلاة). 

فتوهم كونها معارضة مع الروايات المفصلة بين الوقت و خارجه فى الاعادهُ و عدمهاء بأن يقال: إنها تدلٌ على وجوب إعادة الصّلاه و 
افتتاحها ثانيا إذا تبين وقوعها مستدبرا للقبلة» و إطلاقها يقتضى وجوب الاعاده حتى فى صورة خروج الوقت مثل ما إذا كان مشتغلا 
بالضّ لاه فتبين له وقوع ما مضى من أجزاء صلاته إلى دبر القبله و خرج الوقت فى هذا الحال؛ أعنى: فى أثناء الصَّلاهُ؛ فيجب بمقتضى 
إطلاق هذه الرواية قطع صلاته و افتتاحها مجدداء فعلى هذا تدل على وجوب الاعاده فى صورة الاستدبار حتّى بعد خروج الوقتء 


فتعارض مع الروايات المفصلة؛ لأنها دالهُ على عدم الاعاده فى خارج الوقت مطلقا حتّى فى صورة وقوع مستدبرا. 


-)١(‏ وليس قابلة للتقيبد باخبار المفصلة لأنّ موردها خصوص خروج الوقتء فهى نص فى هذه الصورة» و مع ذلكك قال (يعيد) بأن 
العمل بها فى قبال الروايات المفضٌلمةُ» غير ممكن للزوم طرح الروايات المفصٌ لله ففى مقام التعارض لا بد من ترجيح الروايات المفضّلة 
لكون العمل على طبقهاء فالمرجح لها. (المقرر) 

(1)- الرواية ؟ من الباب ٠١‏ من أبواب القبلهُ من الوسائل. 
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[فى ذكر اشكال و الجواب عنه] 


و إن قلت: ان الرواية متعرضة لما إذا تبين الخروج عن القبلهُ و وقوع ما مضى من صلاته على دبر القبلهُ فى أثناء الضّ لاه و الروايات 
المفصلةٌ لما تبين الانحراف بعد الصَّلاهُ فموردهما مختلف فلا تعارض بينهما. 

أقول بِأنّهِ بعد وجوب الاعادة إذا تبين فى الأثناء فى صورة الاستدبار مع أن بعض صلاته وقعت مستدبراء ففى صورة تمامية الصَّلاء إن 
لم تكن الاعادة ثابتة بالأولوية فى صورة الاستدبار فلا أقل من انّه لافرق مسلما فى هذا الفرض بين وقوع بعض الصّ بلا مستدبرا فى 
وجوب الاعادةٌ أو وقوع كلها مستديرا. 


و لكن لا-مجال لهذا التومّم حيث ان الرواية مشعرة أو ظاهرة فى ما كان تبين الانحراف مستدبرا فى الوقتء لأنه من الواضح أن 
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الشخص يصلَى صلاته فى الوقتء ففرض صورة كان الشخص مشتغلا فى الوقت بالصّلاة ثم تبين له انحرافه عن القبله؛ و أجاب عليه 
السّلام بما يستفاد منه وجوب اعادة هذه الصَّلاهُ إذا كان الانحراف بالغا حدّ الاستدبار» فمورد السؤال و الجواب هو مورد يكون الوقت 
باقياء ففرض شمولها لخارج الوقت بعيد فى الغاية. 

نعم هنا رواية رواها الشَّيخْ الطوسى شيخ الطائفة رحمه الله و هى هذه (محمد بن الحسن فى النهاية (قال: قد رويت رواية انه إذا كان 
صلّى إلى استدبار القبلةُ ثم علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادهً الصَلا و هذا هو الأحوط و عليه العمل انتهى). ١١‏ 

و هذه الرواية تارة يقع الكلام فى مقدار دلالتها و أنها هل تعارض مع 


-)١(‏ الروايهٌ ٠١‏ من الباب ١١‏ من أبواب القبلهُ من الوسائل. 
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الروايات المفصلة أم لاء و تارة يقع الكلام فى حجيتها و اعتبارهاء و أنها هل تكون رواية اخرى غير ما ذكرنا من أخبار الباب أولا. 
[الكلام فى مقدار دلالة الرواية] 


أما الكلام فى مقدار دلالتهاء فهى تدل على انه من صلى و وقع ما صلّيها إلى استدبار القبله تجب إعادتها فى صورة علم بعد خروج 
الوقت بوقوع صلاته مستدبرا للقبلة, فهى خاص بالنسبة إلى الأخبار المفصّلة؛ لأنّها تدل على وجوب الاعادةٌ فى خصوص الاستدبار فى 
خصوص بعد الوقتء فلا بد من تقيبد أخبار المفصلة بهاء و تكون النتيجة هو وجوب الاعادة إذا كان الانحراف بالغا إلى المشرق و 
المغرب و أزيد من ذلك حتّى صورة الاستدبار فى الوقت مطلقاء و لا تجب الاعاده بعد الوقت إلا فى خصوص ما إذا كان مستدبرا 
فى صلاته إلى القبلة. 

ولا وجه أن يقال: بأن النسبة بين هذه الرواية و الروايات المفصلة تكون عموما من وجه. بأن يقال: ان هذه الرواية خاص باعتبار 
تعرضها لخصوص صورة الاستدبار و عام باعتبار دلالتها على الاعادة بعد الوقت و خارجه. و الروايات المفصلة عام باعتبار تعرضها 
لصورة وقوع الصَلاهُ على غير القبلهُ- سواء كان وقوعها على غير القبلُ بحد الاستدبار» أو إلى المشرق و المغرب أو الأزيد من المشرق 
و المغرب أنقص من الاستدبار- و خاص باعتبار دلالتها على وجوب الاعاده فى خصوص الوقتء فإذا كانت النسبة عموما من وجه فلم 
تقدمت هذه الرواية على الروايات المفصلة, و ما وجه ترجيح تقديمها. 

لأنا نقول: بأنّه يكون المجال لهذا الكلام فى الرواية السابقةُ أعنى: رواية عمارء على فرض دلالتها على ما توهّم و على فرض تعارضها 
مع الروايات المفصلة؛ لأنها على هذا كانت مطلقةٌ بالنسبة إلى الوقت و خارجه. لأنها على ما ذكرنا فى وجه 
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التوهم تدلٌ على وجوب الاعاده فى الوقت و خارجه. و أما رواية الشَّيخْ فليست كذلك أعنى: ليست مطلقة من حيث الوقت و خارجه 
فى وجوب الاعادة و ليس شمولها لخارج الوقت فى وجوب الاعادة بالإطلاق» بل هى نص فى وجوب الاعادة فى خارج الوقتء لأنَّ 
المفروض فيها هو صورة العلم بعد الوقت باستدبارها للقبلة فهى خاص أو ميد فيجب تقييد المطلقات بهاء فتكون النتيجة ما قلنا. 


[الكلام فى اعتبار الرواية الّتى رواها الشيخ رحمه اللّه] 


اما الكلام فى اعتبارها و كونها رواية مستقلة غير الروايات الاخر المذكورة فى الباب و عدمهاء فنقول: بأنّ ما يمكن أن يكون منشأ 
للاشكال فى الروايةُ من هذا الحيث أمور: 
الأمر الأول: أن يقال: بأنّ هذه الرواية مرسلة لأنْ الشَّيِخْ أرسلها بدون أن يذكر سندهاء و من تنتهى الرواية إليه فليست بحجة؛ إذ ربما 
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انه رحمه الله لو ذكر سندها لم نعتمد على كل من يكون فى طريق الرواية» أو بعضهاء لاحتمال عدم كونه ثقَهُ عندنا. 

الأمر الثاني أن عمل النقهاء كالسيد رحمه الهو ابن اريس رحمه اللو ابن جتيد رحمه الله على التفصيل بين الوقث :و مارجه 
مطلقا سواء بلغ الانحراف بحد الاستدبار أو لا. 

الأمر الثالث: أنه يحتمل كون نظر الشيخ رحمه الله فى ما (رويت) إلى رواية معمر بن يحيىء أو إلى رواية عمار المتقدم ذكرهماء و 
فهم رحمه الله من أحدهما بأن فى صورة الاستدبار تجب الاعادهُ فى خخارج الوقتء و ذكرنا وجه أن تكون الروايتان دالتين على 
وجوب الاعادهٌ فى خارج الوقت فى ما تقدم عند التكلم عن الروايتين. 

الأسمر الرابع: أن بعض كلمات الشّْيخْ فى بعض كتبه دليل على عدم كون تلك العبارة منه رواية مستقلة غير ساير الروايات» فانّه فى 
التهذيب ذكر الروايات و لم يتعرض لهذه الرواية» بل فى الخلاف عبارته صريح فى أن دليل من يقول بوجوب 

تبيان الصلاة ج "1 ص: 518 

الاعادهً حتّى فى خارج الوقت فى خصوص الاستدبار هو روايةٌ عمارء فعلى هذا ما قال فى النهاية ليس نظره الشريف إلى أن رواية 
اخرى غير ما بايدينا وصل إليه» بل نظره إلى ما قال من انه (رويت الخ) هى روايةٌ عمار بقرينُ ما قال فى الخلافء فنقول فى الجواب: 
مرا ما فى الأمر الأوّل فما توهّم من أنها مرسلة إلى آخر ما ذكرء فنقول: إن الشيخ رحمه الله عادل و قد أخبر بورود رواية عن أحد 
المعصومين عليهم الّدلام و إن لم يصرّح بذلكء لأنَّ من الواضح أن نظره الشريف من ورود رواية هو ورودها عن أحدهم عليهم 
السلام» و خبر العادل حجة, فلا يضر إرسالها فى حجيتها. 

أما ما فى الثانى فاعلم أن بعض الاعاظم من الفقهاء إما روا هذه الرواية على اختلاف فى التعبير كالسيد المرتضى رحمه الله فى 
الناصريات و الشيخ رحمه الله فى النهاية و بعض آخرء و إما افتوا على طبق ذلكك كالمفيد رحمه الله و بعض آخرء و اما السيّد 
المرتضى رحمه الله و ابن ادريس رحمه الله فعدم إفتائهما على طبق هذه الرواية يكون من باب أنهما لم يعملا على الخبر الواحد؛ و 
أمرا ابن جنيد رحمه الله فحيث إنه ليس الواصل إلينا وضع فقاهته و إحاطته حتى يمكن لنا التوقف لأجل عدم إفتائه بذلكك فى قبال 
الشيخ رحمه الله و المفيد و غيرهما من الفقهاء لأنّهِ ليس اثر له إلا كتاب (المختصر الاحمدى فى الفقه المحمدى) و يظهر من العلامة 
رحمه الله أن هذا الكتاب وصل بيده. و أمَا بعد العلامة رحمه الله فلم نقف على هذا الكتاب» فعمل على طبق هذه الرواية المشهور من 
الفقهاء و إن كان لها ضعف من أجل ارسالها فهى منجبرة بعمل الاصحاب و إن لم يظهر من كلماتهم استنادهم بها فى الفتوى» بل 
يكفى صرف مطابقةٌ فتوى المشهور مع الحكم المستفاد من الرواية فى جبر ضعف سندها. 
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[الكلام فى الامر الثالث و الرابع فى الرواية الّتى رواها الشيخ] 


أما فى الأمر الثالث فانّه كيف يمكن أن يقال بكون نظر الشّيخ رحمه الله فى قوله (رويت) إلى رواية معمر بن يحيى أو رواية عمار, 
لأنه كما قلنا لا يستفاد منهما وجوب إعادةٌ الضّ لاه بعد الوقت فى خصوص الاستدبار» ولا يستظهر ذلك منهماء فكيف يستند رحمه 
الله بهما مع عدم ارتباطهما بما قال من أنّه (رويت رواية أن من صلَى إلى استدبار القبله ثم علم بعد خروج الوقت وجب عليه اعادة 
الضّ لاه و هذا هو الأحوط و عليه العمل) و كيف يمكن أن يقال باختفاء أمر واضح عليه رحمه اللّه و أنه تخيل دلالة أحد الروايتين 
على هذه الفتوى فقال هكذا فى النهاية فمن هنا نعلم أن نظره الشريف ليس إلى الروايتين» بل هى رواية اخرى غيرهما. 

و اما فى الأمر الرابع فنقول: أنّ عدم تعرض الشيخ رحمه الله لهذه الرواية الَتى- ذكرها فى النهاية- فى التهذيب, و كذا الاستدلال 
لوجوب الاعاده فى صورة الاستدبار برواية عمار فى الخلاف لا ينافى أيضا مع كونها رواية مستقلة. لأنّ عدم الذكر فى بعض كتبه أو 


الاستدلال لوجوب الاعاده فى خارج الوقت فى صورة الاستدبار برواية عمار فى بعض كتبه. لا يوجب أن يكون ما نقل من الرواية فى 
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كتابه الآخر أعنى: النهاية» هو رواية عمار. فإذا لا يبعد كون ما ارسله رواية مستقلة الدال على وجوب الاعادة فى خارج الوقت لو تبن 
استدباره للقبلة. 

و عدم ذكر لها فى الجوامع الأربعة (الكافى و التهذيب و الاستبصار و من لا يحضره الفقيه) لا يوجب انكار الرواية؛ لأنّه كانت جوامع 
اخر سابقة على هذه الجوامعء و ربّما أخذ الشيخ منها و لم يصل إلينا هذه الجوامع. )١١‏ 


(1)- أقول: و مع ذلكك كله و لو أن سيدنا الاستاد مدّ ظله استوفى الكلام فى هذه الرواية» و جاء 
تبيان الصلاة» ج ”2 ص: تغرف 


هذا تمام الكلام فى هذه المسألة و الحمد لله أولا و آخراء و فى الخلل بعض مسائل اخر لم يتعرض له سيدنا الاستاد مدّ ظله. 
الجهة الرابعة: فى عدم اشتراط الاستقبال فى النوافل. 


اشارةٌ 


لا إشكال فى جواز إتيان النافلة حال السفر» بل فى مطلق حال المشى و إن لم يكن فى السفرء و يدل على ذلكك بعض الروايات» و لا 
حاجة إلى تعرضها مفصلاء فارجع باب ١8‏ من أبواب القبله من الوسائلء فإنْ بعض الروايات صريحة فى عدم شرطيةٌ الاستقبال فى 
النوافل حال السفر و حال المشىء و بعض الروايات يمكن ان يكون دليلا على ذلك بالملازمة: لأنه بعد دلالتها على جواز النافله حال 
المشى و الركوب فغالبا يكون المشى و الركوب ملازما مع الخروج عن القبل لأنّ الطريق ليس مستقيماء فهو بانحراف الطريق ينحرف 
عن القبلة» فمن جواز إتيانها حال المشى و الركوب مع كون ذلك ملازما للانحراف عن القبلة نكشف بالملازمة عدم شرطية القبلة 
للنافلكُ فى هذا الحال. 

فهذا لا إشكال فيه كما انه لا إشكال فى عدم شرطية الاستقبال فى حال السفر و مطلق المشى فى النافلة حتّى فى حال تكبيرة الاحرام» 
لأنه و إن تدل على شرطية القبلك فى النافلك فى هذا الحال الرواية ١7‏ من الباب ١8‏ من أبواب القبلهُ من 


بتحقيقات و نكات. و لكن لم نفهم كون ما ارسله فى النهاية رواية اخرى غير ساير روايات الباب مع تصريحه فى الخلاف بأن ما 
بخصص العمومات الدالهُ على وجوب الإعادهُ فى الوقت و عدمها فى خارجه. فى خصوص خارج الوقت فى صورة الاستدبار هو 
رواية عمّار فإذا نظن ظنًا قويا بكون نظره فى النهاية أيضا إلى رواية عمار» فلا يمكن احراز رواية اخرى حتّى يحكم بمقتضاها بأن فى 
صورةٌ الاستدبار تجب الاعادهُ حتّى فى ما تبين الاستدبار بعد الوقت» و لكن الاحتياط حسن. (المقرّر). 
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الوسائل؛ إلا أن الرواية © بنقل الكلينى (لا-على ما رواه الشّيخْ رحمه الله من الباب ١8‏ من أبواب القبلة من الوسائل) تتدلٌ على عدم 
اشتراط القبلهُ فيها حتّى فى هذا الحال. 


[الكلام فى أنه هل القبلهُ ليست شرطا فى النوافل او شرطا خرج حال السفر و حال المشى منه] 


هذا مما لا اشكال فيه انما الاشكال فى أنه هل القبلهُ غير معتبرة اى لا تكون شرطا فى النافلة أصلا بحيث يجوز إتيانها إلى غير القبلهُ 
حتّى فى حال الاستقرار» أو ليس كذ لككء بل القبله شرط فيهاء غايةٌ الأمر خرج حال السفر و حال المشىء و يبقى الباقى؛ و لا يخفى 
عليكك أن الكلام يكون فى دخلها وعدم دخلها شرطاء فإن كانت شرط فإن نافلة بدون الشرط لم تقع صحيحاء و إن لم تكن شرطا 
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فيها فتقع النافلة بدون وجودها صحيحة؛ و ليس الكلام فى أن القبلهُ واجب فيها بالوجوب التكليفى» أو ليس بواجب حتّى يتوهم أحد 
و يقول: انه كيف يمكن أن تكون القبلة واجب فى النافلة مع كون نفس النافلة مستحبة» فمن أجرى البحث إلى هذا المقام» و توهم 
كون النزاع فى كون القبلة واجبا فيها بالوجوب التكليفى و عدمه؛ فقد بعد عن طريق الصواب بمراحلء بل النزاع يكون فى الوجوب 
الأشص» وبخوخارة عن [نالقيلة فرظ هها أرلة 


[الامر الاول من الامور التى تمشكك به فى هذا الباب] 


إذا عرفت ذلكك نقول بعونه تعالى: إن ما تمسكك به فى هذا الباب بعض امور نعترض لها: 

الأمر الأول: و هو الّذى تكون العمدة فى المسألة» الرواية الّتى رواها زرارة عن أبى جعفر عليه السّدلام (أنّه قال: لا صلاة ألا إلى القبلة: 
قال: قلت: أين حد القبلة؟ قال: 

ما بين المشرق و المغرب قبلة كله. قال: قلت: فمن صلَى لغير القبلة» أو فى يوم غيم فى 
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غير الوقت؟ قال: يعيد.) )١١‏ 

وجه الاستدلال هو المستفاد من قوله (لا صلاة إلا إلى القبلةُ) أنه نفى الصلاتيةُ من صلا ليست إلى القبلهُ و بعد كون لا صلاهٌ مفيدا 
للعموم فيعم هذه العبارة لكل صلاة» فكل صلاهُ من الصلوات يعتبر فيها القبلهُ سواء كانت صلاة فريضة أو نافلة. ١؟»‏ 


-)١1(‏ الرواية ؟ من الباب 4 من أبواب القبلهُ من الوسائل. 

(0)- أقول: و أوردت عليه مد ظله فى المجلس البحث و قلت: بأَنْ قوله (لا صلا إلا إلى القبلة) على فرض اطلاقها فى حدّ ذاته بحيث 
يشمل النافلة» و لم يكن مختصا بالفريضة» و لكن ذيل الرواية و هو قوله (فمن صلّى لغير القبلهُ أو فى يوم غيم فى غير الوقت قال يعيد) 
مناف مع كون الاطلاق لقوله (لا صلاة إلا إلى القبلة) لأنّ وجوب الاعادة المستفاد من قوله عليه السّ.لام (يعيد) لا يساعد إلا مع كون 
(لا صلاه الا الى القبلة) مختصا بالفريضة؛ لأنّ فى الفريضة تجب الاإعادة إذا وقعت على غير القبلهُ لا النافلة. 

و قال مدّ ظله فى الجواب: بأنّ (يعيد) ليس الا فى مقام بيان عدم وقوع الضّ لاه الواقعة على غير القبلهُ واجدة للشرط و أنه لأجل كونها 
غير واجدٌ للشرط لم يأت بها المكلفء فلو كان المكلف فى مقام تحصيل مطلوب المولى فلا بد له من اعادتها مع القبله» فعلى هذا 


تحصيل مطلوب استحبابى المولى فلا بدّ له أيضا من إعادة النافلة الواقعة بلا شرط مع الشرط مجددا فقوله عليه السّلام (يعيد) لا ينافى 
مع كون (لا صلاة إلا إلى القبلة) شاملة للفريضة و النافلة» فقوله عليه التّ.لام (بعيد) يدل على أنّه بعد ما (لا صلاة إلا إلى القبلة) فمن 
صلَى إلى غير القبلة لم يأت صلاته و لم يوجد مطلوب المولىء بل لا بد له من الاعادة فى مقام تحصيل مطلوب المولى؛ فإن كان 
مطلوبه وجوبيا فتجب الاعادةٌ قهراء و ان كان مطلوبه استحبابيا لا تجب الاعادة» بل إن كان فى مقام إتيان مطلوب استحبابى المولى 
فيستحب له الاعادة فى ما يكون أمر الاستحبابى باقيا. 


تبيان الصلاة اج ص: ع 
[الامر الثانى لاشتراط القبلُ مطلقًا] 


الأمر الثانى لاشتراط القبلهُ مطلقا: ما قيل من عدم معهودية الصَلاه مستقرا إلى غير القبلهُ عند المتشرعة بل يرون ذلكك من المنكرات. 
و فيه انه لا عبرة بما قبل» فإنه لو فرض كون المعهود عندهم هو الضَّلاهُ إلى القبل فلا يصير ذلكك وجها لعدم جواز غير ذلكك عندهمء 
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بل يمكن أن يكون مختارهم من الصّلاه إلى القبلة يكون من باب كون الأفضل إتيانها إلى القبلة» لا لزوم ذلك بحيث يكون مع 
فقدها الصّبلاة باطلة» و لا يمكن دعوى السيرة فى العدميات و إِلّا فلا بد من الالتزام بعدم جواز كل فعل لم يصدر من المتشرعة (و من 
هذا القبيل بعض امور اخر تمسكك به لاعتبار القبلهُ فى النافلة حال الاستقرار). 

أما الروايات الّتى تمسكك بها لعدم اعتبار القبلة فى النافلة مطلقا حتّى حال الاستقرار (منها الروايات الواردة فى سقوطها حال السفر 
بدعوى عدم فرق بين السفر و غيره» كما يظهر من مطاوى كلمات الحاج آقا رضا الهمدانى رحمه الله. )1١‏ 

و فيه انّه مع الفرق الواضح بين السفر و المشى و بين حال الاستقرار» كما يظهر من بعض روايات الباب من أن ذلكك ضيق فى السفرء 


نه لو لم يثبت الفرق من أين 


و لكن كما قلت لا يمكن أن يقول كذلك. لأ-نه وان كان دخل القبلهُ فى الضّ بلا بنحو الشرطية» و معناه عدم تمامية الصَِّلاهُ إلا 
متوجها إلى القبلة؛ لا أنها واجب بالوجوب التكليفى, و الاعادة تكون من باب عدم حصول ما هو شرط فى الصّلاة و لكن مع ذلكك 
بعد عدم اتيان الضّبلاه مع شرائطه؛ فالاعادة» واجبة بالوجوب التكليفى لا الوجوب الشرطى بحيث يكون المكلف معاقبا على تركك 
الاعادة لأنه ما اتى بما وجب عليه و هو الصّبلاة كما امر بهاء فقوله عليه السلام (يعيد) فى الرواية ظاهر فى الوجوب و على هذا الظهور 
يستفاد أن قوله فى الصدر (لا صلاهٌ إلا إلى القبله) ليس لها إطلاق يشمل النافلة. (المقرّر). 

(1)- مصباح الفقيه» ص .١١١‏ 
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اثبت عدم الفرق حتّى يقال: أنه كما لا تعتبر القبلهُ حال السفر و المشى كذلكك لا تعتبر حال الاستقرار. 

و منها ما رواها محمد بن مسعود العياشى فى تفسيره عن زرارة (قال: قلت لابى عبد الله عليه السّرلام: الضّ لاه فى السفر فى السفينة و 
المحمل سواء؟ قال: النافلة كلها سواء تؤمى ايماء أينما توجهت دابتكك و سفينتكك, و الفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض إِلَا من 
خوفء فإن خفت أومأتء و اما السفينة فصل فيها قائما و توح القبلة بجهدك. فإن نوحا عليه الشّ.لام قد صلَى الفريضة فيها قائما 
متوجها إلى القبلة و هى مطبقة عليهم. قال: 

قلت: و ما كان علمه بالقبله فيتوجهها و هى مطبقةً عليهم؟ قال: كان جبرئيل عليه السّلام يقومه نحوها. قال: قلت فأتوجه نحوها فى كل 
تكبيرة؟ قال: أما النافلة فلا إنما تكبر على غير القبلة الله اكبر» ثم قال: كل ذلكك قبلة للمتنقل أينما تولّوا فثم وجه اللّه). ١١‏ 

وجه الدلالة ذيل الرواية قال (أما النافلة الخ) فهو يدلٌ على عدم كون النافلة مشروطة بالقبلة مطلقا. 


[الاحتياط مراعاة القبلهُ فى النوافل فى حال الاستقرار] 


و فيه انّه إذا تأملنا فى الرواية نرى أنّها أيضا مخصوصة بحال السفرء فالذيل لا يدل إلا على عدم اشراطها بالقبلة حال السفر فى السفينة 
وعلى الدابة» ولا إطلاق لها يشمل لكل مورد حتّى حال الاستقرار. 

و منها ما ورد فى باب الالتفات عن القبلة حال الضّلاة» و هى الرواية رواها محمد بن ادريس فى آخر السرائر نقلا من كتاب الجامع 
للبزنطى صاحب الرضا عليه السّلام (قال: سألته عن الرجل يلتفت فى صلاته» هل يقطع ذلكك صلاته؟ قال: إذا كانت 


-)١(‏ الروايهٌ ١1/‏ من الباب ١‏ من أبواب القبلهُ من الوسائل. 
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و رواه الحميرى فى قرب الاسناد ؟) عن عبد اللّه بن الحسن عن جده على بن جعفر من أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام #9 و قال 
مد ظله بان هذه الرواية وردت فى الالتفات عن القبله و انه من القواطع و هذه الجهة غير ما نحن فيه و هو بيان شرطية القبلهُ للصّلاة و 
عدمهاء نعم يمكن أن يقال: بأنّه بيعد كون الالتفات قاطعا نستكشف كون التوججه نحو القبلهُ واجباء و من عدم كونه قاطعا نستكشف 
عدم شرطيته. 


هذه جملة ممما يمكن أن يقال فى طرفى المسألة» و لكن الاحتياط هو مراعات القبلهُ فى النوافل حال الاستقرار» فافهم. 
[الجهه الخامسة: فى عدم جواز اتيان صلاة الفريضة على الراحله فى غير حال الضرورة] 


الجهة الخامسة: لا اشكال فى عدم جواز إتيان صلاه الفريضة على الراحلة فى غير حال الضرورة» و جواز ذلك حال الضرورة؛ كما لا 
إشكال فى جواز إتيان 


-)١(‏ الرواية 8 من الباب ” من أبواب القواطع من الوسائل. 

(5)- قرب الاسناد ص ٠١7‏ ح .581١‏ 

(9)- (و ربّما يتوهم أن هذه تدلّ على اعتبار القبلةُ فى النافل فى الجملة؛ لأنّ مورد الروايات ليس العمد, لبعد توجه أحد فى الفريضة 
إلى دبر القبلة» فيكون موردها صورة النسيان» و فى النافلة فى صورة كونه ناسيا قال (لم يقطع ذلكك صلاته) فهذا دليل على أن القبلة 
معتبرة فيها فى الجملة» غايةُ الأمر فى صورة النسيان لا تعتبر ذلككء و لكن قوله فى ذيل الروايةُ فى النافلة (لم يقطع ذلكك صلاته و لكن 
لا يعود) دليل على أن الالتفات المفروض للسائل كان عمدء لأنه قال فى النافلة (لا يعود) يعنى: لا تجدد هذا العملء فإن كان فعله 
أوّلا ناسيا لا معنى للنهى عن العود فهذه الرواية لا تبعد دلالتها على عدم اشتراط القبلهُ فى النافلة بحيث مع عدمها كانت النافلة باطلة» 
نعم يمكن أن يقال بكون ذلكك مستحبا فى النافلة» و بعد ما قلت بدلالة الرواية على عدم الاشتراط تم البحثء و لم يتعرض سيدنا 
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النافلة على الراحله مطلقا حتّى فى غير حال الضرورة؛» و يدل على الحكمين بعض ما ورد فى الباب» فارجع باب ١5‏ و باب ١8‏ من 
أبواب القبلهُ من الوسائل» إنما الكلام فى موردين: 


[الروايات المتعارضة فى النافلة المنذورة] 


الموره الأول4 فى النافلة الى صارف واجبة بالعوفن عمقل نما لود مذو إعان فآقلة قانيا تافلة ذاناو سارك واحة.العر قن و أن حكمها 
حكم النافلة بعد طروٌ حيث الوجوب, أو حكم الفريضة حتّى يجوز إتيانها على الراحله على الأول و لم يكن جائزا على الثانى. 

الأمر الثانى: يقع الكلام فى الفريضة الّتى صارت نافلة بالعرض مثل صلاة المعادة» فإن من صلى فرادى مثلا يستحبٌ له إتيان صلاته 
مجددا و إعادتها جماعة؛ فهل يجوز إتيان مثل هذه الضّ لاه على الراحلة بدعوى كونها نفلا فعلا فحكمها حكم النافلة» أو لا يجوز 
ذلك بدعوى كون حكمها حكم الفريضة و إن صارت نفلا بالعرض. 

أمّا الكلاسم فى المورد الأوّل فنقول: إن فى الباب تكون روايتان يمكن دعوى شمولهما للمورد أعنى: للنافلة المتى صارت فريضة 
بالعرض» فلا يجوز اتيانها على الراحلة. 

الرواية الأولى: ما رواها عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: 

لا يصلّى على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلةه و يجزيه فاتحة الكتاب» و يضع بوجهه فى الفريضة على ما أمكنه من شىء؛ و 
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يؤمى فى النافلة إيماء). )١١‏ 


(1)- الرواية ١‏ من الباب ١5‏ من أبواب القبلهُ من الوسائل. 
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الرواية الثانية: ما رواها عبد الله بن سنان قال: قلت لأبى عبد الله عليه السشلام: 

أيضلى الرجل شيعا من الفروضن راكنا فقال: لا الا من ضرورة): 11 

وجه الاستدلال هو أن قوله فى الرواية الأولى (لآ يصلَى على الدابة الفريضة) و قوله فى الثائية (أ يصلى الرجل شيا من الفروض) تدل 
على أن الفريضة لا يجوز إتيانها على الدابة أو راكباء و المراد من الفريضة ليس خصوص الفرائض المعهودة» بل إطلاقها يشمل كل 
فريضة» و منها هذه الفريضة؛ و هى النافلة صارت فريضة بالعرض. 

و فى قبال الروايتين وردت رواية اخرىء و هى ما رواها على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السشلام (قال: سألته عن رجل جعل لله عليه 
أن يصلّى كذا و كذاء هل يجزيه أن يصلى ذلكك على دابته و هو مسافر؟ قال: نعم). 7١‏ 

واهذه الرواية تدل بظاهرها على جواز ثافلة المنذورة على الدابةفإن فرضنى إطلاق للروانين النتقدمتين: فيقتد إطلقهما بهذه الرواية 
فمقتضى الجمع بينهما و بين هذه الرواية هو جواز إتيان هذا القسم من النافلة على الراحلة» فلو لم يكن وجه آخر لجواز إتيان نافلة 
المنذورة على الراحلة» لكفى لنا هذه الرواية. 

و ربّما يتوهّم أن النسبة بين الروايتين و بين هذه الرواية تكون عموما من وجه لأنّ الروايتين أعم من حيث شمولهما لما هو فرض ذاتا 
و ما هو فرض بالعرضء و خاص باعتبار دلالتهما على عدم جواز إتيان الفريضة على الدابةٌ راكبا فى خصوص غير حال الضرورة» و أما 
ف ال الفترور» فجوو إان القريفة 


(1)- الرواية * من الباب 15 من أبواب القبلهُ من الوسائل. 

(0)- الرواية © من الباب ١5‏ من أبواب القبلهُ من الوسائل. 
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بمقتضى الروايتين» و رواية على بن جعفر اعم من جهة؛ و هى ظهورها فى جواز إتيان نافلة المنذورة على الدابة حتّى فى غير حال 
الضرورة» و أخص باعتبار كون موردها خصوص نفلة المنذورة؛ فإذا كانت النسبة بينهما عموما من وجه فلم قدّمت رواية على بن 
جعفر عليهما و قيدت بها الروايتين» بل يمكن العكس و تكون النتيجة جواز إتيان نافلة المنذورة على الدابة فى خصوص حال 
الضرورة فما وجه ما قلث من تقييدهما بهذه الرواية حتّى كانث النتيجة جواز اتيان نافلة المنذورةٌ على الدابة مطلقا. 

ولكن هذا توم فاسدء لأسنه أولا- يمكن منع شمول الفريضة الواردة فى الروايتين على اختلاف التعبير فيهما للمورد» و كون إطلاق 
لهما يشمل الموردء لإمكان منع ذلك. 

و ثانيا لو فرض تسليم ذلكك نقول: بأنْ مورد تعارض الروايتين مع رواية على بن جعفر يكون فى النافلة المنذورة فى غير حال 
الضرورة. لأنه لو كانت الضرورة فلا إشكال فى الجواز و إن كانت الضَّلاهُ فريضِة اصليهُ فالتعارض فى هذا الموردء لأنْ مقتضى إطلاق 
الروايتين عدم جواز إتيان نافلة المنذورهٌ فى غير حال الضرورة؛ و مقتضى إطلاق هذه الرواية جواز اتيانها فى غير حال الضرورة. 

فإذا كان الأمر كذلك, فحيث ان الميزان فى مقام الجمع الدلالى هو الأخذ بأقوى الظهورين بحكم العرفء فنقول: بأنّه نرى أن رواية 
على بن جعفر بحسب ظاهرها أقوى ظهورا لشمولها لمورد غير الضرورة من الروايتين» بل يمكن ادعاء أن نظر السائل فيها إلى 
خصوص حال غير الضرورة. خصوصا لو قلنا: بأنّ مثل على بن جعفر- مع كون مسئلة جواز الصَّلاهٌ على الراحلة من المسائل الّتى مورد 
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تعرض العامة- فهو كيف لا يدرى مع جلالته بِأنَّ الضّ لاه حتّى الفريضة يجوز اتيانها على الراحلة حال الضرورة» فلا بدّ و أن يكون 
سؤاله راجعا إلى مورد نذر النافلة فى غير حال الضرورة» فعلى هذا تكون الرواية نصا فى غير مورد الضرورة؛ فتقدم على الروايتين بلا 
إشكال لأنّهما مطلقتان و هى مقتدة. 

هذا كله بمقتضى ما يستفاد من الروايات فى الباب» و يمكن أن يقال: بعدم شمول بعض الروايات الدالة على عدم جواز إتيان الفريضة 
على الراحلة فى غير حال الضرورة للنافلة الّتتى صارت واجبة بالعرض بأن يقال: إِنَ ما يدل من الروايات على عدم إتيان الفريضة على 
الراحلهٌ فى غير حال الضرورة فيه احتمالان: 

الاحتمال الأول: أن يكون المراد من الفريضة هى الطبائع المعنية فى الخارج مثل الفرائض اليومية» فتكون الروايتان فى مقام بيان عدم 
جواز إتيان هذه الطبائع مع عدم الضرورة على الراحلة» و على هذا تكون الفريضة فى الرواية الأولى و المفروض فى الرواية الثانية 
إشارة إلى الطبائع المعينة الّتى تكون فريضة, فإن كان الأمر هكذا فلا يشمل لفظ الفريضة و الفروض إلا هذه الطبائع؛ و لا يشمل 
للناقلة القذورة: 

و بعبارة اخرى يكون المراد من الفريضة و المفروض ما كان فرضا ذاثا لا ما صار واجبا بالعرضء فإن النافلة المنذورة نافلة واجبة لا 
الفويضة 


[المراد من الفريضة ما كان ذاتا واجبا لا بالعرض] 


الاحتمال الثانى: أن يكون المراد من الفريضة و المفروض فى الروايتين ما يكون فرضا غير مشير إلى الطبائع المعينة» و بعبارة اخرى ما 
هو فرض فعلاء و إن لم يكن فرضا ذاتاء فيشمل النافلة المنذورة أيضا لانها فريضة فعلا.) 

و الأقوى الاحتمال الأولء فإنّ الفريضة بحسب إطلاقها تكون إشارة إلى 
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الطبائع المعينة» فلا تشمل للنافلة المنذورة» و بعبارة اخرى الفريضة تكون ما هى فريضة ذاتاء لا ما تكون فريضة فعلا. 

فقول قن تحصنل أن التافلة الى عرظنها الوجوب يجوز إتبانينا غلى الراخلة حي فى غير حال الضرورة, 

أما الكلام فى المورد الثانى أعنى: فى الفريضة الّتى صارت نفلا بالعرض مثل الفريضة المعادة؛ فنقول: إِنّهِ لا بعد عدم جواز إتيانها 
على الراحلة فى غير حال الضرورة؛ لأنّ شمول الادلة الدالة على إتيان النافلة على الراحلة حتّى مع عدم الضرورة لما نحن فيه غير 
مسلمء مضافا إلى أن ما بينا لكك فى المورد الأوّل من أن الظاهر من الفريضة بنظر العرف يكون إشارة إلى الطبائع المعينة الَتى تكون 
فريضة لا إلى كل ما يصير واجباء كذلكك نقول: بن الظاهر من النافلة» الطبائع بحسب وضعها الشرعى تكون نافلة» و بعبارةٌ اخرى نافلة 
ذاتا لا ما صار نفلا بالعرض. 
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هذا تمام الكلام فى هذه المسأله و الحمد لله أوَّلا و آخرا و صلى اللّه على رسوله و آله و سلم. 

هذا تمام المباحث التى تعرّضها سيدنا الاستاد مدّ ظله فى القبلك و قد قرّرنا ما أفاده مد ظله مع بعض ما خطر ببالى القاصرء و قد فرغ 
من المباحث المتعرضة لها فى القبله فى اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الأوّل سنهُ 18/٠‏ و أنا الاقل على الصافى الكليايكانى اللهم 
اجعل عواقب امورنا خيرا. 
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المقدّمة الرابعة: فى الستر و الساتر 
اشارةٌ 


و بعد لما فرغ سيدنا المعظم و استادنا الاعظم آية الله العظمى الحاج آقا حسين الطباطبائى البروجردى متعنا الله بطول بقائه عن 
المباحث المتعلقة بالقبلك شرع فى اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الأوّل سنة فى المباحث الراجعةٌ إلى الستر و الساتر» و أسأل 
الله لأنّ يوفقنى لفهم ما يقول مد ظله؛ و تحريره مع ما يخطر ببالى القاصرء و يجعلنى من أهل العلم و العمل» و يوفقنى لترويج دينه و 
يجعل عاقبة أمرى خيرا. 

فنقول بعونه تعالى يقع الكلام: 

تارهُ فى الستر أعنى ما يجب على المكلف ستره من بدنه اما بالوجوب النفسى و اما بالوجوب الشرطى: 

فالاسوّل: ما يجب على كل مكلف ستره من بدنه مطلقا و لو فى غير حال الصلاهُ و معنا وجوبه النفسى أنه يستحق الثواب على فعله و 
العذاب على تركه. 
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و الثّانى: ما يجب عليه ستره من بدنه حال الصلاة بالوجوب الشرطى أعنى لو ستر هذا المقدار من بدنه فقد أتى بشرط صلاته؛ و إن لم 
شع شال القيلاة وصكى يدون ذلكقه قضللاقه فاقذة للشرط: واليس على تركف تقين هذا القرط عقابه بل القرات والعقات يدول 
مدار إتيان الصَلاهُ واجدهُ للشرائط و عدم اتيانها. 

و تار فى الساتر أعنى: ما به يستر المكلف نفسه و فى هذا المقام ليس السّاتر بما هو ساتر مورد الكلام» و إن كان كلام فى هذا 
المقام فيكون فى اللباس الذى يلبس المكلف و لو لم يستر بهء فيقع الكلام فى أنّ اللباس الَذى يصير ساترا لا بدّ و أن يكون خاليا عن 
بعض الموانع و يأتى الكلام فيها إن شاء الله» ففى هذا المقام يقع الكلام فى ما هو مانع. 

إذا عرفت ذلكك ظهر لكك ما هو السر فى التعبير فى كلماتهم بأنّ الكلام يكون فى الستر و الساترء لأنْ البحث فى الستر من حيث غير ما 
يبحث فى الساتر فافهم. 

و اعلم أنْ الكلا-م ليس فى مقدار يجوز النظر على المكلف من الرجال و النساءء؛ و ما لا يجوز النظرء بل الكلا-م فى الستر الواجب 
عليهم» فإن ثبت وجوب الستر فى مورد أو عدمه فى مورد آخرء فلا يلا-زم ذلكك مع عدم جواز النظر و جواز النظر به» إذ ربما قلنا 
بوجوب الستر فى موردء و لم نقل بعدم جواز النظر إليه» أو قلنا بعدم وجوب الستر و لكن قلنا بحرمة النظر إليه. 
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المورد الاوّل: يقع فى الستر 

اشارة 

ثم إن الكلام فى المورد الأول اعنى فى الستر يقع فى مقامين: 

المقام الأول: فى المقدار الّذى يجب على المكلف ستره من بدنه مطلقا و لو فى غير حال الصّلاة. 


و المقام الثانى: فى المقدار اذى يجب ستره من بدنه فى خصوص حال الصّلاة. 
أما الكلام فى المقام الأوّل فنقول- بطريق الاختصارء لأنّ المقام ليس مقام تعرضه بنحو المستوفى- إن التكلم فى هذا المقام يقع تارة 
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فى الستر الواجب على الرجالء و تارة يقع فى الستر الواجب على النساء. 
[يقع الكلام فى مفاد آي الشريفة من سورة النور الآية] 


أما الستر الواجب على الرجالء فنقول: اعلم أن المسلم عند المسلمين من الخاصة و العامة هو وجوب ستر العورتين على الرجال بمعنى: 
وجوب ستر القضيب و الانثيين و المقعد, و هذا المقدار مسلم عند الفريقين» و يدل على ذلكك قوله تعالى فى 
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سورة النور قال عر من قال قل لِلْمُؤِِْينَ يَعُضُوا مِنْ نارم وَ يَحْفَوا فُرُوجَهُمْ الخ 01١‏ فأوجب سبحانه تعالى غضٌ البصر عليهم؛ و 
حفظ فروجهم., و نحن نتكلم فى الجهات الراجعة إلى مفاد الآيهُ فى طى امور: 

الأمر الأول: يقع الكلام فى مفاد قوله تعالى يَعُضُوا مِن أَبْارِهِمْ فقال الأخفش بكون (من) فى قوله (من ابصارهم) زائدة؛ و قال بعض 
بكون (من) هنا للتبعيض» فان كانت من زائدة فتكون المعنى انه يجب غض أبصارهم., و إن كانت من هنا للتبعيض فإمّرا يكون 
التبعيض باعتبار الابصار أعنى: يجب الغض عن ابصار بعض الاموره و ليس الأمر بحيث يجوز ابصار كل شىء, و لا أن يكون الحرام 
ابصار كل شىء؛ بل الابصار جائز إلى بعض الاشياء و حرام بالنسبةُ إلى بعض الاشياءء و إِما يكون التبعيض باعتبار المبصر (بالفتح) 
أعنى: لا يجوز أن ينظر المرء إلى كل ما يكون مبصرا. 

إذا عرفت ذلكك نقول: بأنّه لا يمكن أن يقال: بعدم جواز النظر إلى كل شىء على المؤمنين باعتبار أن الله تعالى يقول (يغضوا من 
أبصارهم) فهو عز شانه لم يعين مورد عدم جواز النظرء و حذف المتعلق يفيد العموم؛ فلا يجوز النظر إلى شىء من الاشياءء لأنْ بطلان 
ذلكك مسلم من الدين, لأنه بالضرورة يجوز النظر إلى بعض الاشياء. فوجوب الغض لا إشكال فى كونه بالنسبة إلى بعض المواضع و 
بعض الأشياءء كما أن (من) إن كانت للتبيض يقتضى ذلكك. 

وما يمكن أن يقال فى هذا المقام هو انّه إذا لوحظ قوله تعالى (يغضوا من 


80 سورة النورء الآيةُ‎ -)١( 

تبيان الصلاة» ج "0 ص: 71 

أبصارهم) مع قوله (و يحفظوا فروجهم) ترى أن البلاغة تقتضى كون مورد وجوب الغض هو المورد اذى يجب حفظه من أن ينظر 
إليه» فكأنٌ الله تعالى فى مقام إثبات أمرين: أحدهما وجوب حفظ الفرج من أن ينظر إليه و ثانيهما وجوب الغض عن ذلك, يعنى لا 
تنظر إلى عورة الغير» و لا تجعل عورتكك معرضا لآنّ ينظر إليه» بل أستره عن الناظر» فالبلاغة مقتضية لأنّ نقول: ان المراد هو وجوب 
غض البصر عن عورة الغير فبناء على هذا ما يأتى بالنظر هو كون المراد وجوب غض البصر على الرجال عن عورات غيرهم, لا وجوب 
غض البصر مطلقا عن كل شىء؛ لعدم وجوب فى ذلكك بالضرورة من الدين» نعم بمقتضى شان نزول آيهُ المباركة هو وجوب الغخض 
على الرجال أزيد من عورات النساء لأنّْ رواية ؟ من الباب ٠١‏ من أبواب النكاح من الوسائل تدلٌ على ذلككء فارجع الرواية. 


[فى وجوب ستر العورة على الرجال] 


الأسمر الثانى: اعلم أن الواجب على الرجال هو ستر العورتين بمعنى وجوب ستر القضيب و الانثيين و المقعد, و هذا المقدار كما قلنا 
مسلم عند الفريقين» و المشهور عند العامة وجوب الستر من السرّةُ إلى الركبتين» بل قال أبو حنيفة بوجوب ستر نفس الركبتين أيضا و 
المقدار الثابت من الآيةٌ أيضا هو العورتين, لأنّ قوله (و يحافظوا فروجهم) و ان كان المراد من الفرج لغْهُ معنى أخص من شموله لكلا 
العورتين إلا ان الفرج بحسب إطلاقه العرفى يطلق على العورتين. 
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الأأمر الثالث: يقع الكلام فى الناظر الى يجب على الرجال ستر العورة منهء لا إشكال فى وجوب الستر عن النساء؛ و كذا الرجال؛ و 
كذا الصبى المميزء و أمّرا الصبى الغير المميز الى لا يلتفت إلى هذه الخصوصياتء و لم يكن فرق فى شعوره بين العورةٌ و غيرها 
فوجوب الستر عنه غير معلوم, و أمّا المجنون فإن كان مثل الصبى 
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الغير المميز» فهو أيضا وجوب الستر عنه غير معلوم؛ لعدم اطلاق لقوله (و يحافظوا فروجهم) يشمل لهذا المجنون. و أما المجنون الذى 
له المشاعر و مع جنونه يتلفت إلى هذه الخصوصياتء فلا يبعد وجوب ستر العورةٌ عنه» و كذلكك يجب ستر العورة عن الخنثى على 
الرجال. 

و أمَا الكلام فى أنه يجب الستر فى خصوص صورة العلم برؤية الناظر أو مع الظن بذلككء أو حتّى مع الاحتمال فيأتى الكلام فيه بعد 
التكلم فى وجوب الستر على النساءء و الجهات الراجعة إليها بعد ذلكك إن شاء الله تعالى. 

هذا تمام الكلام فى الجهات الراجعة إلى الستر الواجب على الرجال بطريق الاختصار. 


[الكلام فى الستر الواجب على النساء] 


و أمَا الكلام فى الستر الواجب على النساء فنقول: إِنّهِ تار يقع الكلام يستفاد من بعض الآيات الشريفة» و تارة يقع الكلام فى ما يستفاد 
من الروايات. 

لكام ف مش الابات فترل” كال االنسمائق فى سووة النور قل لمات دون قرو سن ورا 

يُنِدِينَ زِينَتَهُنٌ و ل سم وك مون ا ينِدِينَ زِيتتهُنَ إَِا لعُولَتهِنَ الخ. 

تدل الآيهُ على وجوب غض البصر عليهنَ و ستر الفروج. لأنّ المراد من حفظ الفرج هو السترء كما يدل عليه ما روى عن أبى عبد الله 

عليه السَّلام على ما فى مجمع البيان 01١‏ المستفاد منه أن كل آي من الآيات القرآنية الّتتى فيها حفظ الفرجء فالمراد 


."1١ سورة النورء الآيةُ‎ -)١( 

(5)- مجمع البيان» ج /او لك ص 18. 
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منه حفظه غن الزنا إلا هذه الآبةه فإن المراد منه ستره» و المراذ من قوله (و لا يسدين زيتهن) لبس التهى من ابداء نفس الريتة لأن 
إظهارها بدون أن تكون فى البدن لا مانع منهاء فإنه لا يحرم إبداء الخلخال مثلا بنفسه» بل المراد عدم جواز إبدائها إذا كانت فى 
مواضعهاء فالنهى يكون من الزينة الواقعة فى مواضعها من البدن كما أن المناسب ذلكك, لأنْ إظهارها فى حال وقوعها فى مواضعها 
موجب لتهييج الشهوة» و لكن استثنى منها ما ظهر منهاء و يأتى الكلام إنشاء الله فى ما هو المراد ممما ظهر منها. 

و المراد من قوله (وَ لَيِضْ رِبْنَ بحَمُرِِنَ عَللِم جيوبِهنَ» كما يظهر من بعض التفاسير أيضا هو القاء الخمار أعنى: المقنعة و بالفارسية 
(جارقد) على صدورهن و لا يصنعن كما تصنع قبل ذلكك من إلقاء ذيل الخمار و أطرافه على ظهورهن بحيث يكشف بذلكك جيوبهنٌ 
و صدورهنء بل و لْيَصْرِبْنَ بِخْمْرِهِنَّ عَلل جُبوبهِنَ يعنى: 

لسثر ا ل ا ١‏ يودِينَ ِيكهيٌ) فلعله كان قوله أولا (2 1 لا يددِينَ زيتَتَهُنَ) لبيان عدم جواز 
إبدائها إل ل ظَهَرَ مِناء و ذكره ه ثانيا كان لاجل أن يعلمن انّه لا يجوز إبداء الزينة إلَا ِبَعُولَتِهِنّ الخ» فهذا ما يستفاد من الآية و ما ينبغى 
أن يقال فيها بنحو الاجمال. 

و قوله تعالى فى سورة الاحزاب 9 ها الي قُْ زراك وَ ناتك و نللاء الْمؤمنين يذنين عَلَتِهٌِ ِنْ َلَاييِهنٌ ذلك أذنلا أن يعون 
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لا مز ةو اق الله خفورا ضما 10 السرات اكت مو كسان الب ايهو الى يقطن و أشنيااو نويا فالفظاسر هن قر لد مال هر 
وجوب ستر الرأس و الوجه بالجلباب لأنٌ المراد من قوله (يدنين عليهن) هو الستر على أنفسهنٌ بالجلباب» كما يقال: أدنى عليكك 
ثوبكك كما قال 


(01- سورة الاحزاب» الآيةُ 09. 
تبيان الصلاق جا ص: 70٠‏ 
الكشاف, أى: أرخى عليكك ثوبكك. و الجلباب بعد ما يكون ثوبا يغطى الرأس و الوجه. فالمراد ستر الوجه و الرأس بالجلباب» فيستفاد 


من هذه الآيهُ وجوب ستر الرأس و الوجه بالجلباب. 
[الكلام فى الروايات الواردة فى الباب] 


أما الكلام فى الروايات فنقول: ان الكلام فى الروايات المتمسكة بها لوجوب ستر تمام البدن على المرأة حتّى الوجه و الكفين» بعد ما 
لا إشكال فى وجوب ستر غير الوجه و الكفين على النساء بالضرورة عند المسلمين من الخاصّةٌ و العامة» فنحن نكون فى مقام بيان ذكر 
ما يمكن أن يستدل بها على وجوب الستر على النساء الوجه و الكفين فنقول: 

منها ما روى فى طرق العامة (المرأة عورة) و على نقل بعضهم (جسد المرأة عورة) أو (بدن المرأة عورة) أو (النساء عورة) و روى 
أيضا فى طرقناء فقد روى هذا المضمون على اختلاف فى اللفظ مع إضافة فى رواياتنا. 

أحدها: ما رواها محمد بن على بن الحسين (قال: قال عليه الس لام: إنما النساء عىّ و عور فاستروا العورةٌ بالبيوت و استروا العى 
بالسكوت.) )١١‏ 

و رواه الكلينى عن على بن إبراهيم عن أبيه عن بن أبى عمير عن هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: قال رسول الله صلى 
اللّه عليه و آله و سلّم و ذكر مثله إلا انه تركك لفظ إنماء و رواه الشّيخْ فى المجالس و الاخبار باسناده عن هشام بن سالم مثله. 

ثانيها: ما رواها محمد بن الحسن فى المجالس و الاخبار تنتهى سندها إلى فاطمهُ بنت الحسين عن أبيها عن جدها على بن ابى طالب 
عليه السَّلام عن النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم قال 


(1)- الرواية ؟ من الباب 75 من أبواب النكاح من الوسائل. 
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النساء عي و عورات فداووا عتِهنٌ بالسكوت و عوراتهنٌ بالبيوت). )١١‏ 

ثالثها: ما رواها محمد بن يعقوب و تنتهى سندها إلى مسعدةٌ بن صدقة عن أبى عبد الله عليه السّر.لام (قال: قال أمير المؤمنين عليه 
الّد.لام: لا تبتدءوا النساء بالسلام» و لا تدعوهن إلى الطعام فإن النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم قال: النساء عيّ و عورة فاستروا عتِهن 
بالسكوت و استروا عوراتهنٌ بالبيوت.) ١؟"‏ 

أما ما روى فى طريق العامةٌ (النساء عورة) أو (جسد المرأة) أو (بدن المرأة) أو (المرأة عورة) فهى و ان كانت من النبويات و النبويات 
إذا لم تكن فى طرقنا ضعيفة فى حدٌّ ذاتها إلا أنَ هذه الرواية منجبرة بعمل أصحابنا حتّى أن العامة (ره) قال فى المنتهى عند التعرض 
لمسائل الستر (مسئلة: و جسد المرأة البالغة الحرة عور بلا خلاف بين كل من يحفظ عنه العلم لقول النبى صَلَى اللّه عليه و آله و سلم 
المرأة عورة الخ) فهذا الكلا-م أعنى: قوله بلا خلاف بين كل من يحفظ عنه العلم» كاف فى انجبار ضعف سند الرواية» مضافا إلى 
ورود هذا المضمون مع اختلاف يسير فى طرقناء و هى الروايات الثلاثة المتقدّمة. 
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[الكلام فى تشبيه النساء بالعورة] 


أما الكلام فى دلالة هذه الرواية و هى (المرأة عورة أو بدن المرأة أو جسد المرأة أو النساء عورة) فنقول: إِنّه من الواضح أن العورة 
عبارة عن السوأة» و من الواضح أنه ليست المرأة عورة بهذه المعنى» فإذا كنا نحن و هذا الاطلاق مع ما يرى من المراد من العورة عند 
العرف فهو صلَى اللّه عليه و آله و سلّم شبه النساء بالعورة؛ و ما يكون وجه شبهه بحسب نظر العرفى؛ هو أن العورة كما تجب سترها و 
لا يجوز كشفهاء كذلكك يجب 


(1)- الرواية * من الباب 76 من أبواب النكاح من الوسائل. 

(0)- الرواية ١‏ من الباب ١١‏ من أبواب النكاح من الوسائل. 
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ستر النساء. 

و هذا البيان أبلغ تشبيه و أحسن بيان فى التشبيه؛ لأنّ التشبيه تارة يكون بألفاظ الدالهُ على التشبيه» و تار من غايةٌ الشباهة بين المشبه و 
المشبه به يلقى المتكلم ألفاظ الداله على التشبيه» و يحمل المشبه على المشبه به فتارة يقول: زيد كالاسدء و تارة يقول: زيد الاسدء 
فالثانى دليل على قوة الشباهة عند المتكلم و البلاغة فى هذا النحوء فهو صلَى الله عليه و آله و سلّم لم يقل (المرأة كالعورة) بل قال 
(المرأةٌ عورة) فبعد معلومية عدم كونها عورةٌ حقيقة» فنفهم من هذا الاستعمال تنزيل المتكلم المرأة منزلة العورة» فبعد ما نرى من انّه 
نزّلها منزلة العورة و شبهها بهاء فلا بد من كونها بنظر المتكلم شبيهة بها فى جهة؛ فإذا نعرض هذا الكلام و هذا التشبيه بالعرف أنّه أى 
شبه من شبهها أظهر من غيرها بالعورة» فنرى بنظر العرفى أن وجه شبه الظاهر هو كونها مثلها فى لزوم التستر خصوصا مع صدور هذا 
الكلا-م من النبى صلَى الله عليه و آله و سلّمء فهو بمقتضى شارعيته لا يرى من وجه تشبيه المرأة بالعورة إلا كونها مثلها فى وجوب 
الشتر. 

فعلى هذا نقول: بأنّه بعد ما بينا يستفاد من الرواية أن المرأه يجب سترهاء فيجب أن تكون مستورة بتمام بدنها من الرأس و الوجه و 
اليدين و ساير بدنهاء لأنه قال صلى الله عليه و آله و سلّم (المرأة عورة) و لم بيختص كونها عورة بغير وجهها و كميهاء خصوصا إن 
كان الوارد (جسد المرأة) أو (بدن المرأة) فهو أظهر فى إثبات كون الحكم لتمام بدنهاء لأنّ وجهها و كمّيها من بدنها و جسدها أيضاء 
هذا كله فى ما ورد فى طرق العامة من قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم (المرأة عورة) أو تعبيرات اخر. 


[فى ذكر الروايات الواردة بطرقنا] 


و أمَا الكلام فى ما وردت فى طرقناء و هى ما ذكرناهاء تدلّ على أن كلام 
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الصادر منه صلَّى الله عليه و آله و سلّم كان (النساء عيّ و عورة فاستروا العورة بالبيوت و استروا العىّ بالكسوت) أو باختلاف يسير فى 
روايتى الأخرى المتقدمة ذكرهماء فنقول: بأنّه يستفاد منها ان النساء عي و عورة فكما قلنا يظهر ان النساء شبيهة بالعورة لعدم كونهنٌ 
عورة حقيقة؛ و وجه التشبيه ليس إلا من باب أن العورة كما يجب سترها كذلكك النساءء؛ و قال فى الذيل (فاستروا العورةٌ بالبيوت) 
فهذا شاهد على كون التشبيه و كونها منزلة العورة فى لزوم السترء فلذا قال (فاستروا العورة بالبيوت) و هذا غَايةُ الاهتمام بسترهم 
لأنهنْ إن وقفن فى البيوت فأجود فى سترهنء و لهذا امر بسترهن بأعلى مرتبة كى تستر وجوههنٌ و ساير أعضائهنء فبناء على كون 
كلامه صلَى الله عليه و آله و سلّم ما يكون فى طرقنا فأيضا يستفاد وجوب الستر من الروايات على النساء حتّى الوجه و الكفين. ١١‏ 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هبعا من ساسا 


-)١(‏ أقول: و بعد ما أفاده مد ظله فى هذا المقام» و بن لتوجيه الرواية بنحو تفيد وجوب ستر تمام البدن حتّى الوجه و الكفين على 
النساءء بيانا شافياء عرضت عليه بعض ما خطر بذهنى من الاشكالء فقلت: أولا ان كون إطلاق العورة على المرأة فى الروايهُ إطلاقا 
تنزيليا و بعنوان التشبيه يصح. إذا لم يكن فى البين معنى مناسبا للاستعمال فى المعنى الحقيقىء و أمّا إن كان فى البين معنى يصح 
حمل اللفظ على المعنى الحقيقى, فلا حاجة إلى التكلف و كون الحمل على وجه التشبيه. 

فنقول: ان العورة على ما نرى فى كلام اهل اللغهُ ليست معناها منحصرة بالسوأة أعنى: 

بالمعنى المصطلحة عند العرفء و ما يتبادر من هذا اللفظ حين إطلاقها فى نظرهم فعلاء بل على ما ذكر أهل اللغمء كما يرىء لها معان 
اخر: منها أن العوره كل أمر يستحيى منه. و كل أمر ممكن للستر. و كل شىء يستره الإنسان من اعضائه انفةُ و عفهُ و حياء و الخلل فى 
الثغر و غيره» و غير ذلكك. 

فعلى هذا ما يناسب من هذه المعانى مع هذا الكلام» يمكن أن يكون ما يستحيى منه» أو ما يرى من مجمع البيان (/ا- 4 ص 757) عند 
ذكر تفسير آي أو بعدها فى سورة الاحزاب قال: و العورة كل شىء يتخوف منه فى ثغر أو حربء بناء على هذا قال: بأن قوله تعالى 
(و يقولون إن بيوتنا عورة و ما هى بعورة) يقولون إن بيوتنا غير حصينة» فيحتمل أن يكون معنى من معانى العورة كل ما يتخوف منه 
فعلى هذا يمكن أن يقال: بأن إطلاق العورةُ على المرأة يمكن أن يكون إما من باب أن المرأة بحسب وضعها ممما يتخوف منه. لكونها 
معرضا لوقوع الشهوة» و الايقاع فى الشهوة أو من باب أنّه مما يستحيى منه» كما يرى أنْ كل من يكون صاحب الغيرةُ يستحيى منه» 
فعلى هذا لا حاجة إلى كون هذا الاطلاسق فى الرواية تشبيها بالعورة بمعنى السوأة» فإن كنا نحن و نفس قوله (المرأة عورة) فيمكن 
كون المراد منه أن المرأة مما يستحيى منهاء أو يتخوف منها أعنى: ينبغى الاستحياء منهاء أو ينبغى التخوف منهاء يعنى: يواظب عنهاء 
لكون وضعها ممما يتخوف منها لكونها معرضا للفتن و الشهوات. 

فعلى هذا تكون هذه الروايهُ من الأوامر الاخلاقيةٌ الدالهُ على التعففء كما ينادى بذلكك بعض الروايات» و إن كانت الروايةٌ ما وردت 
فى طرقنا فالاولى بالمطلوبء لأنْ الذيل شاهد على ذلكك,. فانه ليس حبسهنٌ فى البيوت و سترهن فى البيوت واجب مسلماء فهذا شاهد 
على بيان شدةٌ الاهتمام بالمواظبة عنهن» فلا يستفاد منها وجوب سترهن حتّى وجوههنٌ و كفوفهن. 

و ثانيا لو سلم أن اطلاق العورة على المرأة كان تشبيها بالسوأة» و لكن نقول: ما ادعى مدّ ظلّه من كون أظهر وجوه الشبه هو تشبيهها 
بالعورة فى وجوب السترء لأ-نه لا يمكن دعوى كونها منزلة العور فى جميع الآثار و الاحكام يمكن عدم تصديقه. لأنه يمكن كون 
وجه التشبيه هو وجوب التحفظء فكما يجب حفظ الفرج من الوقوع فى الفجورء كذلكك يجب حفظ النساء بحيث لا يقعن فى الفجور 
و المعاصى, أو كما لا يجوز النظر إلى العورهة كذلكك لا يجوز النظر إلى النساء؛ و أنى ذلكك و وجوب ستر الوجه و الكفين عليهن 

و ثالثا مع قطع النظر عن ذلكك كله و تسليم كونها العورةً أى كالسوأة؛ إذا نراجع إلى وضع 
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[فى ذكر الرواية الّتى نقلها فى مجمع البيان] 


و من الروايات المتمش كه بها على وجوب ستر مطلق البدن عليهنٌ حتّى الوجه و الكفين» ؛ الرواية التى نقلها فى مجمع ١ ١‏ البيان عند 
ذكر آيهُ (و القواعد من النساء الخ) فى سورة النور عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم انّه قال: للزوج ما تحت الدرع؛ و للابن و الاخ 
ما فوق الدرع. و لغير ذى محرم أربعة أثواب درع و خمار و جلباب و إزار. 
اعلم» أن الدرع القميص و بالفارسية (بيراهن)» فالمراد أن للزوج ما تحت 
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النساءء و أنهن بحسب خلقتهنٌ فتنة» و لا-فرق فى ذلكك كونهنَ ساترات الوجوه أو لا بل نفس ارائتها و لو مع ستر الوجه معرض 
للشهوات و الآفات» بل فى هذا الحيث صرف منظر حجمها و قامتها مورث للفتنة» و لعل أن ما ورد فى بعض الروايات المستفاد منها 
الأمر بحبس النساء فى البيوت» أو عدم رجحان اختلاطهن» حتّى تكلمهنٌ مع الرجال» يكون لأجل هذا. 

و رابعا على ما فى نقل مسعدةٌ بن صدقة قال فى ذيل الرواية (فاستروا عوراتهنٌ بالبيوت) فإن كانت المرأُ عورةٌ بتمامها يجب سترها 
فلم قال (فاستروا عوراتهنٌ بالبيوت) فهذا الكلام شاهد على أن ما يجب سترها عليهم هو عوراتهنء و لا مطلق بدنهن. 

و بعد ما أوردنا ما خطر ببالنا أجاب سيدنا الاستاد مد ظله» و أعاد ما أفاده فى وجه كون المراد من الرواية هو وجوب ستر تمام البدن 
على النساء؛ و قال: لا يبعد أن يكون هذا الكلام الصادر منه صلَى الله عليه و آله و سلم. مع كون وضعه بحسب شارعيته فى مقام بيان 
الحكم أن وجه الظاهر الى تشبه النساء بالعورة» هو كونهنٌ مثل العورة فى وجوب السترء مع انه إن كان إطلاق العورة عليهنَ من 
باب كونهنٌ مما يستحيى منهن, فأيضا يمكن أن يستفاد وجوب الستر عليهنٌ من هذه الرواية» فإنّه على هذا يكون المراد أن النساء 
يستحيى منهن؛ أو مكمونات للسترء أو ما يتخوف منهنّ» فأيضا ليس غرضه صلَّى الله عليه و آله و سلّم نفس الإخبار بذلكك. بل يكون 
فى مقام بيان الحكم, فأيضا يمكن أن يقال: بأنّه يستفاد من هذا الكلام وجوب الستر عليهنٌ حتّى الوجه و الكفين» خصوصا مع ما فى 
ذيلها على ما فى طرقنا من قوله (فاستروا العورة بالبيوت) فمن هذا يستفاد ان النظر فى قوله (النساء عىّ و عورة) يكون إلى وجوب 
سترهن؛ و إن فرض كون ستر هنّ فى البيوت لم يكن واجباء لكن فى صورةٌ وجود الناظر يجب الستر عليهنٌ. (المقرر) 

(0)- مجمع البيان» ج /ا وى ص .٠١8‏ 
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القميص. فيحل له تحت قميص زوجته؛ فهذا المقدار مقدار ينحصر له (و اقله يكون كناية من جواز الحظ منها حتّى بما تحت القميص 
من تمام بدنها) و يجوز للأب و الأخ ما فوق القميصء يعنى: هذا المقدار هو المقدار اذى لهماء و لا يجب على المرأةُ التستر منهما 
فى هذا المقدار» و لغير ذى محرم أربعة أثواب يعنى: يجب التستر على النساء لغير ذى محرم بأربعة أثواب: الدرع و هو القميص» و هو 
يستر البدن إلا الرأس و مقدار من الصدر إلى القدمين» بل لعل كان القميص المتداول سابقًا بحيث يجر ذيله فى الأرضء فلا يظهر معه 
حت القندفيم هو الخمان وهو المقهة سر الراين و الحب و الفحدوع غابة الأعر يك كان تلقن بعضن الساء أطراق الخمان غلن 
ظهورهنء فقال الله تعالى (و ليضربن بخمرهن على جيوبهن) يعنى يسترن بالخمار و يضعن أطرافه بحيث يستر به الصدره فيستر به لو 
القى أطرافه الجيب و الصدرء و الجلباب كما قلنا هو ثوب يكون أكبر من الخمار يستر به الرأس و الوجه. و الا-زار ثوب يغطى به و 
يستر به تمام البدن» و يكون تقريبا مثل ما نقول بالفارسية (جادر). 

فيستفاد من ذلكك أن المرأة يجب ستر بدنها من غير ذى محرم بهذه الأثواب الأربعة» و إذا وجب الستر على المرأةً بهذه الأربعة مع ما 
يستر هذه الأ-ثواب الأربعة» فيستر جميع البدن حتّى الوجه و الكفين» فتدل الرواية على ستر جميع البدن على المرأة حتّى الوجه و 
الكفين» و هو المطلوب. "١١‏ 

و من الروايات المتمسكك بها لوجوب ستر جميع البدن على المرأة حتّى الوجه و الكفين ما ورد فى باب كيفيةٌ إحرام المرأة» و هى ما 
رواها الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: مرٌ أبو جعفر عليه السّلام بامرأة متنقبة و هى محرمة» فقال: احرمى و اسفرى و ارخى 


(01- أقول: و لم يتعرض مد ظله لسند الرواية و أن سندها صحيح أولا. (المقرر) 
تبيان الصلاة ج ”2 ص: /0 ”7 
ثوبكك من فوق رأسكك. فإنكك إن تنقبت لم يتغير لونكك. فقال رجل: إلى اين ترخيه؟ 
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قال: تغطى عينهاء قال: قلت: تبلغ فمهاء قال: نعم.) )١١‏ 

و بهذه الرواية كما تمسكك لوجوب الستر حتّى الوجه و الكفين على المرأة الرواية» تدلٌ على أن النقب عليها غير جائزة حال الاحرام 
بالخصوص.ء فإن كان كشف الوجه جائزا عليها مطلقا لم يقل الإمام عليه السّ.لام (احرمى و اسفرى و ارخى ثوبكك من فوق رأسكك) 
فيستفاد أن هذا الحكم أعنى: الاسفار مخصوص بهذا الحال خصوصا مع ما قال بعد ذلكك (فانكك ان تنقبت لم يتغير لونكك)» فيستفاد 
بأن البناء فى حال الاحرام حيث يكون على الارتياض» و تحمل المشاقء و العمل على خلاف الميول النفسانية» كما يرى من غير ذلكك 
من بعض محرمات حال الاحرام» فامرت النساء بعدم النقب لأجل أن تغير وجههنٌ من شعاع الشّمسء فلحال الاحرام خصوصيْةُ جوزت 
كشف الوجه بخلاف غير حال الاحرام. 

كذلك تمسكك لعدم وجوب ستر الوجه على النساء بدعوى أن قول من سئل كما فى الذيل الرواية (فقال رجل: إلى أين ترخيه؟ فقال 
تغطى عينها قال: قلت: يبلغ فمهاء قال: نعم) يدل على جواز كشف الوجه فى الجملة, لأنه بعد ما امر بتغطيةٌ عينها و إرسال الثوب و 
إرخائه من فوق رأسها إلى عينها و فمها فيجوز كشف ما دون الفم. "١‏ 


(1)- الرواية ”من الباب 58 من أبواب تروكك الاحرام من الوسائل. 

(0)- أقول: و قد تعرض سيدنا الاستاد مد ظله للرواية و قال فقط: بأنْه تمسكك بها لكل من طرفى المسألة و لم يتعرض لدفع ما توهّم 
من الاستدلال بها على جواز كشف الوجه على 
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و ممما يؤيد المطلب» بل يمككن كونه دليلا ما ورد فى بعض الروايات من وجوب تستر نساء المسلمين عن المرأةُ الغير المسلمة؛ معللا 
بأنْهنَ يذكرن أوصافهنٌ لرجالهن» فإذا كان ذلكك مبغوضاء فكشف الوجه لنفس الأجنبى محرم مسلماء فهذا دليل أو مؤيد على وجوب 
الستر على النساء مطلقا حتّى الوجه و الكفين. )١١‏ 


[يجب الستر على المرأهُ كما قلنا فى حاشيتنا على العروة و فى الوجه و الكفين بطريق الاحتياط] 


فعلى هذا نقول: إنّه كما قلنا فى حاشيتنا على العروة يجب الستر على المرأة حتى الوجه و الكفين» غايةٌ الأمر فى غير الوجه و الكفين 
بطريق الفتوىء لأنّ هذا المقدار مسلم عند كل المسلمين» بل يعد من الضروريات, و بالنسبةُ إلى خصوص الوجه و الكفين بطريق 
الاحتياط الواجب رعايته» و نقول توضيحا- لثلا يتوهم أحد أن ما يرى فى زماننا من خروج بعض النساء مكشفات بدون ساتر 


متبرجات يظهرن وجوههنء و رءوسهنٌ و أيديهنَ و أرجلهنٌ بوضع فجيع» يمكن كونه على وفق 


النساء» و لكن يظهر بما أفاده بطلان ذلكك بأنّه مع دلالة الصدر على أن كشف الوجه يجوز فى خصوص حال الاحرام كما أفاده مد 
ظلهء فلا اشكال فى أن الذيل لا ينافى مع الصدرء لأنه بعد أمر الإمام عليه السّد.لام بالاسفار و إرخاء الثوب و إرساله من فوق الرأس» 
سأل السافل بأئه إلى أبن ترعيف قن الحقجة سغل عن الحد الى سور الارخاف واعن الحد الذى سور كشفه من الرجه فى 
فى حال الاحرام؛ فلا ينافى الصدر مع الذيل» فعلى هذا تكون الرواية دليلا على وجوب ستر الوجه على النساءء غايةُ الأمر هذه الرواية 
يخصص عموم وجوب ستر الوجه عليهنٌ بحال الاحرام؛ بمعنى جواز ذلكك بمقدار الى عن فى هذه الروايةُ أو غيرها فى خصوص 
هذا الال (الشرى) 


1ك أقول#وميا يدل هل الركون بف الرضه الرزوانة ٠‏ من الباب 58 من أبواب تروكك الا-حرام من الوسائلء و هى ما رواها 
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سماعة عن أبى عبد الله عليه السّ.لام أنه سأله عن المحرمة» فقال: إن مربها رجل استترت منه بثوبهاء ولا تستتر بيدها من الشَّ.مس 
الحديق (الكرن) 
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مذاق الشرع- بأن الستر فى غير الوجه و الكفين على النساء واجب مسلما عند المسلمين من العامة و الخاصة» بل يعد هذا المقدار من 
الضروريات» فيوجب إنكاره الكفر» و كيف يمكن عد أمثال هذه النساء من المسلمين و داخلا فى ربقتهم مع إنكارهنّ هذا الأصل 
المسلم» و حربهنٌ مع الله و رسوله؛ و مخالفتهنَ لهما عيانا و جهاراء و هل هذا إلا إعلان الخلاف مع الدين. 

نعم إن كان خلاف يكون فى خصوص وجوب ستر الوجه و الكفين» فيوجد من الفقهاء من أشكل فى وجوب سترهما عليهن» و لكن 
مع ما بِينا من الآية و الروايات يظهر حالهماء و أنْ مقتضى الاستظهار من الآيهُ و الروايات هو وجوب الاحتياط بالتستر فى الوجه و 
الكفين على النساء. 


[الكلام فى جواز النظر و عدمه] 


ثم إنّه كما يظهر من مطاوى كلماتنا تار يقع الكلام فى وجوب المقدار الى يجب ستره على النساء» و مضى الكلام فيه و تارة يقع 
الكلام فى جواز النظر و عدمه فهذا مقام آخرء فإن قيل فرضا: بعدم وجوب ستر الوجه و الكفين على النساءء فهذا لا يلازم مع جواز 
النظن لأنه- على ما هو الحق المستفاذ من روايات كثيرة- لا يجوز النظر إلى .بدن المرأة الأجدية حتّى الوجه و الكفين» فإن قال أحذ 
بعدم وجوب ستر الوجه و الكفين من الناظر المحترم على النساءء فلا يلازم ذلكك لأنّ يقول: بجواز النظر إلى وجوههنٌ و كفوفهن؛ مع 
ما قلنا بأن مع ما بينا فى الآآيات و الروايات لا يمكن تجويز كشف الوجه و الكفين عليهن؛ هذا تمام الكلام فى الستر الواجب بالوجوب 
التكليفى بالمقدار الَذى يناسب التكلم فيه فى هذا المقام. 


[الستر الواجب على الرجال و النساء فيما اذا كان عالما بوجود الناظر مسلم] 


ثم اعلم أن الستر الواجب على كل من الرجال و النساء فى المقدار اذى يجب ستره على الرجال و فى تمام البدن على النساءء إنما 
يجب الستر فى ما يكون عالما 

تبيان الصلاة ج "0 ص: 72٠‏ 

بوجود الناظر الى يجب الستر منهه و كذا مع الظن بوجود الناظر, لأمن معنى التحفظ عن الناظر و وجوب الستر عليهم من أن ينظر 
إليهم» هذاء بل و كذا مع الاحتمال المتساوى الطرفين؛ لأنّ فى هذه الصورة يقتضى التحفظ و التستر بنظر العرف ذلكك. 

نعم» يبقى الكلا-م فى صورة احتمال وجود الناظر مع كون الاحتمال احتمالا موهونا ضعيفاء فيكون احتمال عدم وجود الناظر أقوى و 
يظهر من صاحب الجواهر وجوب الستر حتّى فى هذه الصورة. 

اعلم أن مع العلم بوجود الناظر» و كذا مع الظن يجب السترء و كذلكك مع كون معرضيته للنظر و إن كان بالاحتمالء و امّا لو لم تكن 
المعرضية» بل يكون احتمالا موهوناء ففى وجوب الستر فى هذه الصورة و عدمه وجهان .)١١‏ 


[فى ذكر موارد اختلاف الستر الشرطى و الستر التكليفى فى الضَلاة] 


المقام الثانى: فى الستر الواجب فى الصّ لاه بمعنى كونه شرطا فى بحيث لو أتى بالضّ لاه بدونه ما كان آتيا بالمأمور به لكونها فاقدة 
للشرطء لا أن يكون بمخالفته مستحقا للعقابء و بين هذا الستر الُذى يكون شرطا فى الصّلاةُ» و بين الستر الواجب بالوجوب التكليفى 
فى غير حال الصّلاهْ اختلاف فى بعض الخصوصيات: 
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الأول: أن فى الستر الواجب فى غير حال الصّلاءٌ لا تعتبر خصوصيةٌ فى 


(01)- أقول: و لم يختر مدّ ظله وجوب الستر فى هذه الصورة بنحو التسلّم و لكن الالتزام بوجوب الستر حتّى فى هذه الصورة مشكلء 
لأنْ وجوب حفظ الفرج فى الآيهُ كان معناه الستر بمقتضى الرواية و وجوب الستر لا يقتضى الستر حتّى فى هذه الصورة فلا بد من 
الاختصار فى مورد عدم وجوب الستر بصورة العلم بعدم وجود الناظر و لا يأتى بنظر العرف من وجوب التحفيظ و التستر هذا المقدار 
من الستر» نعم كما ذكر سيد الاستاد مد ظله قال الشافعى: بوجوب الستر حتّى مع العلم بعدم وجود الناظر و هو دعوى بلا دليل. 
(المقرّر). 
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الساتر» بل يكفى بأىّ شىء كان حتّى بالوحلء أو باليدء او بالدّخول فى الماء إن لم ير ما يجب ستره من تحت الماءء بخلاف الستر 
الذى شرط فى الصّلاة فيجب فيه سائر خاص حال الاختيار مثلا لا يجوز الطلى بالطين حال الاختيار. 

الثانى: أن الستر الواجب بالواجب التكليفى لا يعتبر فيه إلا بحيث لا يراه الناظر» فلا يلزم كونه ملتصقا ببدنه» فلو وقع فى موضع و نصب 
ساتراء و لو بفواصل بينه و بين الناظرء ليكفى فى حصول السترء أو ستر نفسه بتوقفه فى بيت مشدود الباب لا يراه أحدء بخلاف الستر 
الواجب فى حال الصّلاهُ؛ فيجب ان يكون ملتصقا به بحيث يعد كونه لا بساله و لباسا له. 

الثالث: أن المعتبر فى الستر الواجب فى غير حال الصّ لاه هو ستر تمام البدن حتى الوجه و الكفين على النساء على ما بيناء و لكن لا 
يجب ستر الوجه و الكفين فى الصَّلاُء بمعنى عدم شرطيةٌ ستر الوجه حتّى للنساء فى الضّلاةٌ. 

ثم اعلم أن الكلام يكون فعلا فى الستر الّذى يكون شرطا فى الصّلاه و ذكر بعض خصوصياته؛ و يكون كلاما آخر فى بعض ما يكون 
لبسه مانعا للضّئلاة» بمعنى اعتبار كون اللباس فى حال الضّ لاه ممما لا يكون من أجزاء هذا البعض»ء مثل عدم كونه من أجزاء غير 
المأكولء أو الميتة أو عدم كونه من الذهب و الحرير للرجال و غير ذلك. 

و على كل حال لا إشكال فى أن الستر الّذى شرط فى الضَّلاةٌ بالنسبة إلى الرجال فى المقدار ليس إلا ستر العورتين» لعدم الدليل على 
إلا زيد من ذلكء نعم ستر العجان أحوط و ان لم يكن دليل عليه» و كذلكك لا يجب ستر غير العورتين بما بين السرة و الركبة على 
الرجال» لعدم اقتضاء دليل على ذلكك و إن كان ذلكك موافقا 
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[فى ذكر الروايات فى الستر الواجب على النساء فى الصّلاة] 


و نا الستر الذئ شرط فى الضّ لا بالنسبةُ إلى النساء فنقول: لا إشكال بأنْ الواجب على المرأة الحرهٌ ستر تمام البدن حال الضّ لاه ما 
عدا الوجه و الكفين و القدمينء فإِنّه يأتى الكلام فيها بعد ذلكك, أما شرطية ستر البدن ما عدا ما استثنى الذى يقع الكلام فيه بعداء 
فيظهر من الروايات الواردهٌ فى الباب فنذكر الروايات أولاء ثتم المقدار الذى يستفاد منهاء فنقول: 

منها ما رواها محمد بن على بن الحسين باسناد عن الفضيل عن أبى جعفر عليه السّلام (قال: صلّت فاطمة عليها السّلام فى درع و خمار 
على رأسها ليس عليها أكثر وارت به شعرها و أذنيها.) ١١‏ 

تدلّ على أنّ فاطمةٌ عليها السّد.لام تار صلت فى درع و هو عبار عن القميص و خمار و هو عبارة عن المقنعة و بالفارسية (جارقد)» و 
تدلٌ على جواز الاكتفاء بهذا المقدار للستر الشرطى فى الضّ بلا لأنّ أبا جعفر عليه السّ.لام نقل فعل فاطمة عليها السلام؛ ولا يبعد 
دلالتها على أن الوجه الذى يجوز كشفه حال الضّ لاه أوسع دائر من الوجه المعتبر غسله فى الوضوء. لأنّ فى الوضوء لا يكون 
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الصدغان داخلا فى الوجه (كما يستفاد من الروايةٌ المنقولة فى أبواب الوضوء). 
[فى الروايات الواردة فى الستر الشرطى لصلاةٌ المرأة] 


و بمقتضى هذه الرواية قال (ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها و أذنيها) فبعد كون خمارها بنحو يوارى شعرها و أذنيهاء فلا يوارى 
به صدغيها خصوصا مع أن نظر المعصوم عليه السّلام من بيان ذلككء لعله يكون لأجل بيان أنها عليها السّلام كشفت 


-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب 8؟ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 
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وجهها حين الضّ لاه فمن هذه الفقرة يستفاد كون الوجه المستثنى من الستر الشرطى فى الضّ لا هو الوجه العرفى ١١‏ ثم فى طى ما 
أفاده» كما يظهر من بعض روايات الباب» ظهر حال الجيب و أنه يجب ستره لما نرى فى بعض الروايات الدالةٌ على اشتراط أن تلتفف 
فى الملحفة بحيث يستر جمع البدنء فلا إشكال من هذا الحيث). 

و منها ما رواها محمد بن على بن الحسين باسناده عن على بن جعفر انه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السَلام عن المرأة ليس لها إلا 
ملحفهُ واحدة كيف تصلى؟ قال: 

تلتف فيهاء و تغطى رأسهاء و تصلّىء فإن خرجت رجلها و ليس تقدر على غير ذلكك 


-)١(‏ ثم قلت لسيدنا الاستاد مد ظله: بأنّه ان كنا و ظاهر قوله عليه الشّر.لام (ليس عليها أكثر ممًا وارت به شعرها و أذنيها) فيمكن أن 
يقال: إن بعض جيدها عليهما الشلام و جيبها لم يكن مستوراء لأنّ القميص المتداول فى زمانهاء و كذا الخمار لا يستر الجيد و الجيب» 
و لهذا قال الله تعالى وَ لْيَضْرِبْنَ بَخْمَرِهِنَّ عَللِم جْيُوبِهِنَ كما أن هذا الاشكال جار فى الستر الواجب فى الصّ لاه بأنْه يجب ستر الجيب 
أم لا لأنه إن كان وضع الدرع أعنى: القميص بنحو المتداول؛ فهو لا يستر الجيب, فقد اكتفى على ما فى بعض الروايات للستر الشرطى 
فى الضّ لاه بالدرع و القميصء فلا يلزم ستر الجيب إِلَّما أن يقال: إن الآبية و لْيِضْرِبْنَ بِحَمْرجِنَ عَللِم جُيُوبهِنّ دلت على إرسال الخمار 
بنحو يستر الجيبء و لكن دلت الآيةُ بستر الجيب بالخمار فى الستر الواجب بالوجوب التكليفىء و لا منافات بين وجوب ستره فى غير 
حال الضّبلاهٌ وعدم وجوب ستره حال الصِّ لام فعلى هذا الرواية على عدم وجوب ستر الجيد فى المقدار الى يظهر حين إرسال 
الخمار على الظهر كما كان متعارفا و على عدم وجوب ستر الجيب حال الصّلاة بمعنى عدم شرطية سترهما للصّلاة. 

واجاب مد ظله بأنّه من الواضح أنّها عليها الام لم تجعل الخمار على رأسها على الوضع الغير المتعارفء مثلا تشد على رأسها 
بحيث لا يصل إلى الموضع الْمذى يصل الخمار بوضعه المتعارف فعلى هذا كان جيدها مستورة بالخمار, و أما ما قلت من الاشكال 
بالنسبة إلى الجيب فلم يتوجه مدّ ظله إليه حتّى يظهر ورود إشكالى و عدمه بنظره الشريفء و لعل يجىء توضيح لذلكك بعد ذلك إن 
شاء الله. (المقرن) 

تبيان الصلاة» ج "0 ص: 728 


فل" بأس. )١١‏ 
[التكلم فى مفاد الروايات] 


تدلٌ الرواية على الاكتفاء فى مقام تحصيل الستر الشرطى فى الضَّلاهُ بأن تلفت ملحفة واحدةٌ بنفسهاء و تغطى رأسهاء و المراد بالملحفة 
هو ثوب يستر جميع البدن» و يكون تقريبا مثل ما يقال به بالفارسى (جادر) و لا يبعد دلالتها على أن تمام ما وجب سترها فى الضّ لاه 
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بالملحفةُ يكون سترها شرطا للصّلاُء لا أن ما هو شرط لها يكون فى ضمن ما يستر. 

و بعبارة اخرى حيث يقع الكلام فى أنه ما يستفاد من روايات الباب من ستر تمام البدن إلا ما يأتى استثنائه بعدا من الوجه و غيره» هل 
الشرط فى الصّ .لاه تمام ما يستر بالخمار و الدرعء أو بثلاثة أثواب» أو بالملحفه من البدن, أو ليس كذلك, بل الشرط فى الضّ للا 
يكون بعض ما يستره الأ.ثواب من البدنء و الامر بلبس هذه الاثواب و الستر بها يكون من باب أن المقدار الى يكون الشرط فى 
الصّلاهُ ستره من البدن يستر قهرا بهذه الأثواب. 

و هذه الرواية من الشواهد على أن تمام ما يستر من البدن بهذه الأثواب, هو ممما يكون ستره شرط فى الصّ لاه لأنّهِ بعد السؤال عن 
الصَلاةُ فى الملحفة (قال عليه السلام: 

تلتف فيها و تغطى رأسها و تصلّى فإن خرجت رجلها و ليس تقدر على غير ذلكك فلا بأس) فالظاهر من هذه الفقرهُ وجوب التلفف 
فيها و تغطية الرأس و جواز خروج الرجل منها لو لم تقدر على غير ذلككء فهذا شاهد على أن ما تستره الملحفة من بدنها شرط فى 
الصَلاةُ بتمامه. 


-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب 8؟ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 
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و منها ما رواها محمد بن على بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّرلام (قال: المرأة تصلّى فى الدرع و 
المقنعةُ إذا كان كثيفا يعنى ستيرا). )١١‏ 

و روى هذه الرواية؛ مع اختلاف فى متنهاء الكلينى تنتهى سندها إلى محمد بن مسلمء؛ و هى ما عدها صاحب الوسائل الرواية 4 من 
هذا الباب؛ و لم يكن فى الجهة التى نحن فى مقامه فرق بينهماء و تدلّ على أن المرأة تصلّى فى الدرع و المقنعة إذا كان كثيفا يعنى 
ستيرا بحيث تستر معهما بدنها. 

و منها ما رواها محمد بن على بن الحسين باسناده عن يونس بن يعقوب (أَنّه سئل أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يصلى فى ثوب 
واحد؟ قال: نعم. قال: قلت: فالمرأة؟ 

قال: لاء و لا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده.) ١؟"‏ 

و هذه الرواية مع قطع النظر عن دلالتها على وجوب ستر المرأة رأسها إذا كانت بالغة لانه (قال: لا يصلح للحرءٌ إذا حاضت إلا الخمار 
إلا فى الصورة الّتى لا تجد الخمار) تدلّ على عدم شرطية ستر الوجه فى الضّ لاه فى حق غير البالغة» لأنّه قيد عدم الصلاحية بلا خمار 
لما إذا حاضت المرأة. 

و من المعلوم أن القميص أعنى: الدرع ثوب تلبسه النساء حتماء إذ ما من أحد حنتّى الرجال إلا و يلبس ثوبا يستر عورته و يستر بدنه 
من الحرارة و البرودة» فلهذا لم يذكر فى الرواية و تعرض فقط للزوم الخمار للمرأة. لأنّ الخمار قد يظن عدم لبسه. 


-)١(‏ الرواية "من الباب 8؟ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 

(1)- الرواية * من الباب 8؟ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 
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و منها ما رواها محمد بن على بن الحسين باسناده عن العلى بن خميس عن أبى عبد الله عليه الشّلام (قال: سألته عن المرأة تصلى فى 
درع و ملحفة ليس عليها ازار و لا مقنعة؟ قال: لا بأس إذا التفتٌ بهاء و ان لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا.) ١١‏ 

و تدلٌ هذه الرواية على الاكتفاء بالدرع و الملحفة إذا التفتٌ بهاء و لا يبعد دلالتها على كون تمام ما يستر بهما من البدن ستره شرط 
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فى الصَّلاهُ لقوله عليه السّلام (لا بأس إذا التفت بها و إن لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا). 

و منها الروايةٌ الّتى قال فيها (أى محمد بن على بن الحسين) و قال النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم: 

ثمانية لا يقبل اللّه لهم صلاءً؛ منهم المرأة المدركة تصلى بغير خمار. 7١‏ 

و منها ما رواها ابن أبى يعقور (قال: قال أبو عبد الله عليه السّد.لام: تصلّى المرأة فى ثلاثة أثواب: ازار و درع و خمارء و لا يضرها بأن 
تقنّع بالخمار» فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما و تقنّع بالآخر. قلت: فإن كان درع و ملحفة ليس عليها مقنعة؟ فقال: 

لا بأس إذا تقنعت بملحفة: فإن لم تكفها فتلبسها طولا.) «”) 

و المراد بالازار هو ثوب يلبس فوق الثياب (و قوله تصلى المرأه فى ثلاثة أثواب) يحمل على الاستحباب لدلالة بعض الروايات على 
كفايةً الثوبين: درع و خمارء مضافا إلى أن ذيل الرواية يدل على كفاية الثوبين الدرع و الملحفة. 

و منها ما رواها زرارة (قال: سألت أبا جعفر عليه الّلام عن أدنى ما تصلّى فيه المرأة. 


-)١(‏ الرواية 0 من الباب 8؟ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 

(1)- الرواية 8 من الباب 8؟ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 

(0)- الرواية 8 من الباب 8؟ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 
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قال: درع و ملحفة فتنتشرها على رأسها و تجلل بها.) ١١‏ 

و منها ما رواها عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى الحسن عليه السّلام (قال: ليس على الاماء أن يتقنّعن فى الصَّلاه» و لا ينبغى للمرأة أن 
تصلّى إلا فى ثوبين.) )”١‏ 

و منها ما رواها جميل بن دراج (قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن المرأة تصلّى فى درع و خمار؟ فقال: يكون عليها ملحفة 
تضمّها عليها.) ) 

و ضْمٌ الملحفة المستفاد من هذه الرواية بالدرع و القناع يكون مستحبا لا شرطا واجباء لدلالة بعض الرواية على كفاية الدرع و الخمار. 
و منها ما رواها على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّرلام (قال: سألته عن المرأة الحر هل يصلح لها أن تصلّى فى درع و 
مقنعة؟ قال: لا يصلح لها إلا أن لا تجد بدا). ©" 

يحمل (لا يصلح) على الكراهة» لا عدم كفاية الدرع و المقنعة» لحصول الشرط لما يستفاد من بعض الروايات كما بِينَا عدم لزوم أزيد 
من ثوبين. 

و منها ما رواها على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّ.لام (قال: سألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلى فى ملحفةٌ و مقنعة 
ولها درع؟ قال: لا يصلح لها إلا ان تلبس درعها. «8) قال: و سألته عن المرأة هل يصلح لها ان تصلى فى إزار و ملحفة 


-)١(‏ الرواية 4 من الباب 8؟ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 
(1)- الرواية ٠١‏ من الباب 8؟ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 
6ت الزواية ١‏ امح البات:6 من آبوات لانن المضلى من الوسائل: 
(©)<الزواية ١‏ هن الباب:6١‏ من آبوات لبان المضلى من الوسائل: 
(ه)-الزواية قا من البات:6 من آبوات لباتن المضلى من الوسائل: 
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و مقنعة ولها درع؟ قال إذا وجدت فلا يصلح لها الصَّلاه الا و عليها درع. 1١‏ و قال سألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلّى فى إزار و 
ملحفةٌ تقنّع بها و لها درع؟ قال: لا يصلح أن يصلَّى حتّى تلبس درعها). "١‏ 

(فما يستفاد من هذه الرواية و ما قبلها من عدم الاكتفاء بالملحفة و المقنعة إلا مع الدرع؛ يحمل على الكراهة؛ لأنّْ لفظ (لا يصلح) 
شاهد على هذاء مضافا إلى دلالة بعض روايات الباب على الاكتفاء فى الستر اذى شرطناه فى الضّ لا بالثوبين» فظهر لكك ما مر عدم 


تعارض بين هذه الروايات» فافهم). 
[الكلام فى بعض الخصوصيات: الخصوصية الاولى] 


هذه الروايات الواردة فى المسألة» و المستفاد منها فى الجملة شرطيةُ ستر البدن على المرأة حال الضّلاة» و انما الكلام فى بعض 
الخصوصيات: 

الخصوصية الأولى: ما قلنا فى طى كلماتنا من أن كل ما يستر من البدن بالثوبين كما فى بعض الروايات» أو الدرع و الخمار كما فى 
بعضهاء أو الملحفة مع المقنعة كما فى بعضهاء هل هو شرط فى الضَّلاةء بمعنى أن تمام أجزاء البدن مما يستر بالدرع و الخمار يشترط 
فى الضّ لاه ستره على المرأة» أو ليس كذلك,. بل يستفاد من الروايات كون ما يجب ستره فى الضّ لاه من بدنها بالوجوب الوضعى 
يستر بالدرع و الخمار» و على ذلكك لا يلزم كون تمام ما يستر بهما من بدنها شرطاء بل الشرط فى جملةٌ ما يستر بالثوبين فى الجملة؛ و 
اما ما هو من حيث المقدار هل هو تمام ما يستر بالثوبين» أو بعض مثا يستر بهماء فلا يستفاد من الرواية» و قلنا فى ضمن ذكر 
الروايات: بأنّه لا يبعد دلالة بعض الروايات على كون الشرط تمام ما يستر بهما 


0د الروابة 8١امن‏ الاب 6لامن أبؤاب لباس التضلى من الوسائل: 
)د الرواية لمق التاب رامق أيزاب لانن النصلى من الوسائل: 
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من بدنها. 
الخصوصية الثانية: 
اشارة 


لا إشكال فى عدم شرطيةٌ ستر الوجه للصَلاءً على المرأة» فيجوز كشفه لها حال الصَّلاهُ فى الجملة أولاء لأنّ الثابت من بعض الروايات 
المتقدمة كفاية الدرع و الخمار, و من الواضح أن الدرع هو القميصء فلا يستر به الوجه و كذلكك الخمار المقنعة» و به أيضا لا يستر 
الوجه إذا الى بحسب وضعه المتعارف. 

و ثانيا لدلالة رواية سماعة المصلى و هى هذه عن سماعة قال: سألته عن المرأة تصلّى متنقبة؟ قال: إذا كشفت عن موضع السجود فلا 
بأس به. وان أسفرت فهو افضل. )١١‏ 

مضافا إلى ما ادعى من عدم الخلاءف فى عدم وجوب سترهء أو نقل الاجماع عليه» و المخالف قليل؛ مثل ما نقل عن ابن حمزة فى 
الوسيلة من انّه يجب على المرأة ستر جميع بدنها إلا موضع السجود. أو ما نقل من الغنية و الجمل و العقود من عدم استثناء الوجه» أو 
ما نقل من اشارة السبق بأنّه قال: المرأة تكشف بعض وجهها و أطراف يديها و قدميهاء و ان كان مراد الأخير هذا لعلّه لم يكن مخالفا 
فى المسألة» بل قال بعض الوجه. لأنه يجب ستر مقدار من الوجه من باب المقدمة. 

و على كل حال لا كلام فى أصل استثناء الوجه فى الجملة و إِنّما الاشكال فى أن الوجه الُّذى يجوز كشفه فى الصّلا؛ هل هو الوجه 
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الغرفى الذئ يدخل فبه الضدغاة» أو الوحة المعشر غييله فى الوغتوء؟ وهو أضيق داترة من الوحة العرفى» 


-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب 8 من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 
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[قد يقال بان الوجه هو الوجه العرفى و قد يقال بان الوجه الوجه الوضوئى] 


قد يقال: بأن الوجه هو الوجه العرفى, لأ-نه المراد من الوجه. و قد يقال: بأن الوجه هو الوجه الوضوئى بأنّه بعد تحديد الشارع فى 
الوضوء الوجه بهذا الحد. فينزل أحكام الشرعية الثابتة للوجه على هذا الوجه ١١‏ ثم إِنّه لا يستفاد من هذه الرواية الناقلةُ عن فعل فاطمة 
عليها السّلام جواز كشف الجيد على النساء تمسكا بقوله (ليس 


()- أقول: إذا بلغ كلا-مه مدّ ظله الى هنا قلت له: بأنّه ان كان فى ما نحن فيه فى الأدلهُ لفظ (الوجه) فكان مجال لأنّ يبحث فى أن 
الوجه هل هو الوجه العرفى أو الوجه الوضوئىء و يظهر من الحاج آقا رضا هذا البحث مع عدم مجال لهذا النزاع» بعد عدم ذكر من 
(الوجه) فى روايات الباب. و إذا قلت ذلك صار مدّ ظله فى مقام ذكر وجه لكون المراد هو الوجه العرفى» و هو ما بينا فى ذيل 
التعرض عن روايةٌ الفضيل من دلاله ما ذكر أبو جعفر عليه ال لام من فعل فاطمة عليها السلام, فإنه عليه السشّلام قال فى ضمن الرواية 
(ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها و أذنيها) فتدل هذه الرواية على أن وضع خمارها كان بنحو لا يستر معه إلا شعرها و أذنيهاء فإذا 
كان خمارها هكذا فلا يستر به صدغيها لأنّ الرواية تدلّ على أن بخمارها سترت عليها التّ.لام فقط شعرها و أذنيها لا غيرهما فلم تستر 
به صدغيهاء فقتدل هذه الرواية على أن الوجه اذى يجوز كشفه فى الس لاه هو الوجه العرفى لأنّ الصدغين داخل فى الوجه العرفى» 
غاية الأمر لا يمكن التعويل على هذه الرواية» لأنّ سند الصَدوق رحمه الله إلى الفضيل يكون ضعيفاء و احتمال عدم كون الفضيل 
الراوى لهذه الرواية هو الفضيل بن ثابت. 

أقول: و لكن بنظرى لا يستفاد من الرواية هذه الجهة, لأنّ الخمار إذا وضع على الرأس بحيث يستر به الشعر فقهرا يستر به الصدغين» 
لأنّ مقدم الرأس بين الصدغين أيضا منبت الشعرء فلو ستر الخمار تمام الشعرء فقهرا يستر تمام الصدغينء و لا أقل بعضهماء ولا أقل 
من أنه لا يستفاد من صرف قوله (ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها و أذنيها) كون الصدغين مما لا يجب ستره حال الصَّلاهُ و كون 
الوجه الخارج هو وجه العرفى» و كان الجائز كشف وجه العرفى لهنّ حال الصّلاه» فتأمل. 
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عليها أكثر ممما وارت به شعرها و أذنيها) بأنّ الظاهر من هذه الفقرة» هو أن ما سترت عليها السّلام ما كان إلا الشعر و الأذنين فالخمار 
لا يستر إلا شعرها و أذنيهاء و الدرع لا يستر الجيد فكان جيدها مكشوفة» فتدل على جواز كشف الجيد حال الضّ لاه أعنى: عدم 
شرطية ستر الجيد للصَلاة. 

لأنّه من الواضح أنّها عليها السّلام أرسلت خمارها بحسب وضعه الطبيعى» و إذا ارسل هكذا يستر به الجيدء مضافا إلى أن المستفاد من 
ساير روايات الباب هو ستر تمام البدن ما عدا الوجه و الكفين و القدمين- سمعت الكلام فى الوجه؛ و تسمع الكلام فى الكفين و 
القدميق إن شاد الله): 

و إذا لم يثبت من دليل أن الوجه المستثنى من وجوب الستر هو الوجه العرفى» أو الوجه فى باب الوضوء. و بلغ الأسمر إلى اجراء 
الأصول فنقول: و ان قلنا فى دوران الأمر بين الاقل و الاكثر الارتباطى بالبراءة الشرعية و العقلية» و لكن فى المقام لا تجرى البراءة فى 
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مقدار الزائد على الوجه فى الباب الوضوء. لأنّه بعد كون شرط إجراء البراءة» كما حمقّقناه فى الأصول هو الفحصء فلم ندر بأنّ الخمار 
بحسب وضعه المتداول فى زمان صدور الروايةُ و السابق مطلقاء كان بحيث يستر به أطراف الوجه. فلم يبق مكشوفا إِلّا مقدار الوجه فى 
باب الوضوءء أو يكشف وجه العرفى» و حيث لم تتفحص فصحا تاماء فلازمه عدم حصول شرط إجراء البراءة» فالاحتياط الاقتصار فى 
كشف الوجه بمقدار الوجه فى باب الوضوء. 


الخصوصية الثالثة: 
اشارة 


ممما استثنى من البدن- الّذى يكون ستره شرطا فى الضّبلاْ- الكفان من المرأة» و نقل عن المعتبر و المنتهى نسبة عدم وجوب سترهما 
إلى علمائناء و نقل الاجماع صريحا عليه عن الروضء بل نقل إجماع العلماء على ذلكك إِلَا 
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من أحمد و داود» و على كل حال ما يمكن الاستدلال به مع قطع النظر مما نقل من الاجماع. 

أولا ما ذكرنا من انّه هل الشرط للضّ .لاه فى حق المرأة هو ستر تمام ما يستر بالثوبين من بدنها أو لا يعلم ذلككء بل ما ندرى هو ان 
المرأةُ إذا سترت بدنها بثوبين الخمار و الدرع مثلا فقد ستر المقدار الّذى هو شرط فى الصّ لاه و اما كون تمام ما يستر بهما شرط أو 
بعضها فغير معلوم» فلم يثبت من هذه الادله كون الكفين لازم الستر فى الصَّلاءٌ و كون سترهما شرطا و إن ستر الكفين بالدرع. )١١‏ 

و ثانيا: فلأنه بعد دلالة بعض ما ذكرنا من الروايات على كفايةُ ما يستر من بدنها بالدرع و الخمار فى حصول الستر اذى هو شرط فى 
الضّئلاة؛ و بعد وضوح عدم ستر الكقّين بالدرع و الخمار لان الخمار ليس وضعه بحيث يستر به الكفين و كذا الدرع فان كم الدرع 
ليس طوله بحيث يستر به حتى الكفين بل كما ترى لا معنى لان يطول الكم حتّى يستر به الكفين» مع احتياج الإنسان لرفع قسمة من 
الحوائج بكفه؛ فكيف يمكن ستره؛ فعلى هذا لا يستفاد من الروايات شرطية ستر الكفين مع كون 


(0- أقول: قلت له مد ظله: بأنّه كما يظهر من بياناتكك الشريفة قلت بامكان دلالة بعض الروايات على كون تمام ما يستر بالثوبين 
شرطا فى الصَّلاهُ للمرأة و خصوصا دلالة رواية زرارة المتقدمة على ذلكك لأنه (قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أدنى ما تصلى فيه 
المرأة؟ قال: درع و ملحفة الخ) فلا يكفى أدنى من ذلك لاننه قال (أدنى ما تصلى المرأةً و من الواضح أن سؤال السائل منه عليه 
السّ.لام ليس الا من جهة حكم الشرعى و انه بأىّ مقدار من لباس المرأة يحصل الستر الذى شرط فى الصّلاهُ لها فقال (درع و ملحفة) 
فلا يكفى أدنى من ذلك فبمقدار يستر بهما من بدنها يشترط ستر هذا المقدار من بدنها فى الضّ لاه فلهذا لا يكفى هذا الوجه لاثبات 
عدم شرطية ستر الكفين فى الصَّلاهُ فصرف النظر مدّ ظله عن هذا الوجه و لعله استرضى ما قلت. (المقرّر). 
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سترهما خلاف العادة. 

فما يظهر من صاحب الحدائق رحمه اللّه من الإشكال فى ذلكك و أنّه يستر الكفين بكم الدرع و كون وضعه بهذا النحوء فاسد لما قلنا 
من أن العاده تقتضى خلافه, مع احتياجها فى مشاغلها بكشفهماء و أن المشهور من الفقهاء المتقدمين على صاحب الحدائق قائلون 
بجواز كشفهما لم يفهموا من الروايات كون كمّ الدرع بحيث يسترهما إما لعدم كون وضع كم الدرع بحيث يسترهما بحسب متعارفه 
فى أزمنتهم و أزمنة صدور الروايات» و إما من باب كون المتعارف منه مختلفاء فبعض الدروع و إن كان يستر كممها الكفين» و لكن 
بعضها ليس كذلكء فأيضا لا يكون المتعارف كما صاحب الحدائق رحمه الله حتّى يقال ان المتعارف ستر الكفين بالكم, فينزل 
الاطلاقات الواردهُ فى الروايات على المتعارفء لأننه إن كان المتعارف بحيث لا يستر الكفين به أو كان متعارفه مختلفاء فأيضا لا 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحةً بلاعا من ندا ادا 
يستفاد من الادلهٌ شرطيةٌ سترهما. 

و من هنا يظهر لكك أن ما قال صاحب الحدائق رحمه الله -00١‏ بعد ما ادعى كون المتعارف فى زمانه على ستر الكفين بكم الدروع- 
ولو شككنا فى أن قبل ذلكك أعنى: 

زمان صدور الرواية كان المتعارف هكذاء أو على غير هذا النحوء فببركة أصالة عدم النقل نقول بكون المتعارف فى السابق مثل 
الحال» فاسد لأنّهِ بعد ما نرى من فتوى المشهور على جواز كشف الكفين؛ و وجه فتواهم ليس إلا عدم كون الكفين مستورين بالكمٌ 
بحسب ما يرون من المتعارفء فلا يشملهما ما ورد فى الرواية المستفاد منها ستر المرأة بالدرع و الخمارء فنرى أن المتعارف كان 
مطلقا على خلاف ما توهم صاحب الحدائق» أو كان مختلفاء فلا شكك فى المتعارف حتّى يستدل بأصالة 


4 الحدائق» ج 34 ص‎ -)١1( 
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عدم النقل لأنهم متقدّمون عليه» فالتعارف قبل صاحب الحدائق على خلاف ما تخيله. فلا وجه لما قاله.‎ 


[الحق عدم شرطية ستر الكفين للمرأةٌ فى الصّلاة] 


فالحقٌ عدم شرطيةٌ ستر الكفين للمرأة فى الضّ لاه لما قلنا من أن المتعارف إمَا على كشف الكفين و عدم سترهما بالك أو لا أقل من 
كون المتعارف من الدرع مختلفاء فبعضه يسترهماء و بعضه لا يسترهما فأيضا لا يمكن استفادة سترهما من الروايات. 

و لو فرض عدم كفايةٌ ما يبنا للدلالة على جواز كشف المرأة كفيها حال الصَلا و شكك فى أنّه يشترط سترهما عليها فى الضَّلاهُ أم لاء 
فنقول بعد ما حققنا فى الأصول إجراء البراءة الشرعية و العقلية فى الأقل و الأكثر الارتباطى فى ما شكك فى شرطيةٌ شىء أو جزئيته» 
فنقول فى المقام: بعد ما لا ندرى بِأنّ سترهما فى للمرأة شرط أو لا فتكون مجرى البراءة» فلا يعتبر سترهما. 

وما قلنا فى الوجه: بأنّ إجراء البراءة مشكل لأنٌ شرطها الفحص. و لا ندرى بحصول الفحص بمقدار اللاسزم أم لاء لا يجرى فى 
الكفين, لأنْ فتوى مشهور القدماء دليل على عدم كون الدرع بحيث يستر بكّه الكفء ففى الحقيقة تكون الشهرة كافية فى الفحص 
اللازم» فحصل شرط اجراء البراءة» و لهذا مع الشّك نحكم بعدم شرطية ستر الكفين للنساء فى الصّلاة ببركة أصالة البراءة. 


الخصوصية الرابعة: 


ممًا استثنى ممما يكون ستره شرطا فى الصَّلاهُ من بدن المرأهُ القدمان منها على ما هو المشهور بين فقهائناء ظاهرهما و باطنهماء و للعامّة 
قولان فى المسألة» فبعضهم قالوا بعدم شرطية سترهماء و بعض بخلافه» و من علمائنا من يظهر من ظاهر كلامه التفصيل بين الظاهر و 
الباطن» فأوجبوا الستر فى الباطن 
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بمعنى كون ستر باطنهما شرطا فى الصَّلاهُ و عدم كون ستر ظاهرهما شرطا فيها. 

و لكن على ما يظهر من صاحب الجواهر رحمه الله )١١‏ لم تكن هؤلاء مفض لا فى المسألة لأنّه قال: بأن من اقتصر فى شرطية الستر 
بخصوص الظهر لعله ليس نظر إلى وجوب ستر الباطن كما ظن باعتبار استتاره غالبا بالأرض أو الثياب, فلا حاجة إلى كشفهء بل يكون 
منشأ اقتصاره بالظهر من باب كون ستر الباطن مفروغا عنه. 

ولا يبعد صحة ما ادعاه رحمه الله لأنهِ لو لم يستر الظهر من القدم بالدرعء فلا يستر به الباطن» و ليس بحسب المتعارف فى الحال و 


سابقا ثوب يغطى به الباطن بالخصوص مع كشف الظاهر من القدمء و ليس الأمر بحيث يستر الباطن بالاارض أو بالثياب» لأنّ المرأةٌ 
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تروح و تمشىء و يظهر باطن قدميهاء فلعل عدم ذكر الباطن» فى كلمات هذا البعض كان من باب مفروغية ستر الباطن و على كل حال 
ما هو دليل على عدم شرطية ستر القدمين لهاء ظاهرهما و باطنهماء هو انّه بعد الاكتفاء بالدرع و الخمار للضّ لا كما هو لسان بعض 
الرؤاياك الخدم 

فيقال: إِنْ الدرع بحسب متعارفه إما ليس مطلقا طويل الذيل بحيث يستر به القدمين؛ أو و ان فرض أن بعض الدروع يستر القدم لكن 
ليس مطلقا فعلا و لا سابقا كذلكك. بل يكون بعض منها بحيث يكشف القدمان معهاء خصوصا مع أن نوع النساء بحسب العادة. لأجل 
ابتلاءاتهنٌ و مشاغلهنء لا يمكن كون دروعهنٌ بحيث تجرّ على الأرض و تزاحم فى المشى و الحركة و القيام و القعود. فعلى هذا لم 
يثبت كون المتعارف منها ما يستر به القدم» حتّى يدعى أن المطلقات الواردة فيها الدرع تنرّل على 


(01- جواهر الكلام؛ ج لى ص ”187. 
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المتعارف, فيثبت كون ستر القدمين شرطاء بل إما يكون المتعارف على خلاف ذلكك,. و إما لا أقل من كون المتعارف منها مختلفاء و 
الشاهد على أنْ بالدرع لا يستر القدم هو فتوى المشهورء لأنَّ فتواهم ليس إلا من باب ما رأوا من عدم ستر القدم بالدرع بحسب ما 
كان المتعارف فى أزمنتهم» فعلى هذا لا يشترط ستر القدمين الظاهر و الباطن حال الصّ لا على النساءء و اما ما قال صاحب الجواهر 
رحمه اللّه 0١١‏ من انه إذا لم يكن ستر الوجه و الكفين شرطاء فبالأولوية لا يشترط ستر القدمين مثا لا يمكن لنا قبوله» لعدم أولوية 
للقدمين فالعمدة ما قلنا. ١؟»‏ 


الخصوصية الخامسة: 
اشارةٌ 


هل يجب على المرأة ستر شعرها حال الصَّلاهُ بمعنى أن ستر شعرها أيضا شرط فى الضَّلاهُ أم لا؟ 
يظهر من كلام صاحب الجواهر 0*0 رحمه الله أنّ صاحب المداركك رحمه اللّه لم يجب ستر 


(01- جواهر الكلام؛ ج ل ص .١77‏ 

(0)- أقول: وقال سيدا الاستاد مد ظله بعد ذلكك: و لو شككنا فى أن سر القدمين شرط للش لاة على المرأة أولاء يمكن أن يقال 
بعدم إجراء البراءة فى المقام من باب أن قوله صلى الله عليه و آله و سلّم (المرأة عورة أو النساء عي و عورة أو بدن المرأة أو جسد 
المرأة عورة) دل على كون بدنها بتمامه عورة» فما ندرى بخروجه نقول بعدم جواز كشفه حال الصّلاة. 

قلت له فى الطريق: بأنّه كما يظهر من إفاداتكك الشريفة سابقا أيضا كان قوله صلى الله عليه و آله و سلّم (النساء عى و عورة) فى مقام 
بيان وجوب ستر بدنها بالوجوب التكليفىء و أَنّى له بالوجوب الشرطى فى الصّلاه» و على فرض تمامية دلالة هذه الرواية» و عدم دليل 
على جواز كشف الوجهه أو الكفين» أو القدمين حال الضّلاة» فلو كشفت هذه المواضع» فقد خالفت حكما تكليفيا و لا ربط لذلكك 
بالوجوب الشرطى الذى أثره بطلان الصَّلاهٌ مع عدم الشرطء و لم يتعرض بعد لما قال» و لعله استرضى ما قلت. (المقرر) 

(*)- جواهر جلد / ص .128-١58‏ 

تبيان الصلاة» ج ”ا ص: 711 

الشعر عليها تمسكا بالرواية التى قلنا بكونها متحدة مع الرواية امن هذا الباب» لكون راويهما محمد بن مسلمء و نذكر هما مجددا 
لتوضيح المطلب, و نقول: 
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الروايةُ الّتى رواها الصَّدوق رحمه الله باسناده عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه الس .لام (قال: المرأة تصلى فى الدرع و المقنعة 
إذا كان كفنا يعن سقبرا) 0 

فهل يكون قوله عليه السّ.لام (إذا كان كثيفا) راجعا إلى كل ما ذكر من الدرع و المقنعة» أو يكون راجعا إلى خصوص الدرع؛ فعلى 
الأول يكون المراد أن المرأة تصلى فى الدرع و المقنعة إذا كان الدرع و المقنعة كثيفاء و على الثانى يكون المراد انّه إذا كان الدرع 
يمكن أن يقال باحتمال الثانى من باب أن لفظ (كان) يكون مذكرا و مفردا فيرجع ضميره إلى الدرع؛ لأنه مذكر و يمكن أن يقال 
باحتمال الأوّل من باب أن الضمير و إن كان مذكرا ولا بدّ من إرجاعه إلى المذكرء لكن هنا يرجع إليه و إلى ما بعده. لأنْ التكلم 
بهذا النحو يكون متداولاء فيكون المراد أن الدرع و المقنعة إذا كانا كثيفين و لا يبعد أن يكون هذا الاحتمال أقوىء لتداول هذا النحو 
من الكلام فى الاستعمالات. 

و يذكر صاحب الوسائل رواية اخرى؛ و هى ما رواها الكلينى رحمه الله عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم 
عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم فى حديث (قال: قلت لأبى جعفر عليه السّلام: ما ترى للرجل يصلى فى قميص واحد؟ فقال: 
إذا كان كثيفا فلا بأس به و المرأة تصلى فى الدرع و المقنعة إذا كان الدرع كثيفاء يعنى: 


-)١(‏ الرواية "من الباب 8؟ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 
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إذا كان ستيرا). )١١‏ 

ولا يبعد كون الروايتين رواية واحدهُ رواها محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام» و اختلاف بعض الفاظ المتن يحتمل من نفس 
محمد بن مسلم تارةٌ نقل هكذا و تارهً هكذاء أو من بعض ناقليها منه» فعلى هذا ليستا روايتين. 

وعلى كل حال فى هذه الرواية بعد قوله (و المرأة تصلّى فى الدرع و المقنعة) قال (إذا كان الدرع كثيفا) بخلاف الرواية الأولى فإن 
فيها (إذا كان كثيفا) فتمسكك صاحب المداركك لعدم اعتبار ستر الشعر على المرأةٌ حال الصَّلاهُ بهذه الفقرةٌ من الرواية الأخيرة» بدعوى 
أنه بعد ما قال (إذا كان الدرع كثيفا)» فلا يعتبر كون المقنعة كثيفا أى ستيراء لأنّ فى الرواية اعتبر فى خصوص الدرع كونه ستيراء و 
إذا لم تكن المقنعة ستيراء فيظهر الشعر من تحتها فجواز عدم كونها ستيرة شاهد على جواز كشف الشعر حال الضَّلاه. 


و لا بخفى عليك فساد هذا التوهم: 


أما أولا: فلانه كما قلنا ليست روايةٌ الأولى و الثانية روايتين» بل رواية واحده رواها محمد بن مسلم. و بعد الاختلاف فى مضمونهما لا 
يمكن الاستناد بكل منهما فى مورد الاختلافء فإن كان ما صدر من الإمام عليه السّد.لام ما فى الرواية الّتى رواها الصدوق رحمه الله 
ففيها (إذا كان كثيفا) و هو كما قلنا يناسب مع كون النظر إلى كون كل من الدرع و المقنعة كثيفاء و إن كان ما صدر ما فى الرواية 
على ما رواها الكلينى رحمه اللّه ففيها (إذا كان الدرع كثيفا) فهى تدل على خصوص كثافة الدرع؛ فمع الاختلاف فى هذه 


-)١(‏ الرواية ,من الباب 8؟ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 
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الفقرة لا يمكن الاعتماد بكليهماء فلا دليل على اعتبار كون خصوص الدرع ستيرا و كثيفاء حتّى يقال بعدم اعتبار ذلكك فى المقنعة. 

و ثانيا: لو فرض عدم دلالة هذه الرواية إلا على كون الدرع ستيراء فيدل بعض روايات اخر من هذا الباب تعرضنا لها على اعتبار كون 
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المقنعةٌ ستيرا بحيث لا يرى ما تحتهاء فهذا دليل على شرطيةٌ ستر الشعر فانظر فى الأخبار المتقدمة: ففيها ما قلنا خصوصا الرواية 
المتقدمة؛ و هى ما رواها على بن جعفر (أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه الّ.لام عن المرأة ليس لها إلا ملحفةُ واحدة كيف تصلى 
قال: تلتفت فيها و تغطى رأسها و تصلى» فإن خرجت رجلها و ليس تقدر على غير ذلكك فلا بأس.) )١١‏ 

فهى صريحة فى لزوم تغطية الرأس بالملحفة؛ و من الواضح أن تغطية الرأس لا تحصل إلا بتغطية الشعرء بل فى الرواية خصوصية 
اخرىء و هى أنْ فى صورة عدم القدر على ستر جميع البدن و الدوران بين ستر الرأس أو الصدر و اليدين و بين الرجل بلزوم ستر 
الرأس و جواز كشف الرجلء فهذا أيضا مؤيد لأنَّ ستر الرأس لازم الحفظ حتّى فى صورة الدوران. 

و ثالثا: و هو ما يظهر من كلام صاحب الجواهر رحمه الله «”) و هو أنه بعد شرطية ستر الرأس مسلما فعلى لزوم اعتبار كون الساتر من 
جنس خاصء و لا يكتفى بساترية بالشعر فلا بد لأجل ستر الرأس من كون الخمار ستيراء و إِلَّا لم يستر الرأس. 

ثم إنه بعد شرطية ستر الشعرء فهل يشترط ستر الشعر الخارج من رأسها 


-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب 8؟ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 

(1)- جواهر الكلام؛ ج لل ص 184. 
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و أرسل إلى ظهرها على خلانف المتغارف أولا؟ يظهر من صاحب الجواهر رحمه الله 012 بان الخمر المتعارفة كانت بحيثية بحسب 
وضعها المتعارف بعد إرسال ذيلها يستر بها شعر المرأة» و على كل حال فالاحوط ستر الشعر مطلقا على النساء حال الصَّلاةُ. 


[فى الخصوصية السادسة و السابعة] 


الخصوصيهٌ السادسة: بعد استثناء الوجه عما يجب ستره حال الصَّلاهُ على المرأة من بدنهاء هل يجوز كشف ظاهر الوجه فقطء أو يجوز 
حتّى باطن الوجه؛ فيجوز كشف الفم و الاسنان» أو باطن العين حال الضّلاة أولا. 

اعلم أنّه بعد ما فهمت بأنْ لفظ (الوجه) لم يكن فى لسان الروايات»؛ و ما يكون ليس إلا شرطية ستر ما يستره الخمار و الدرع؛ فكل 
مقدار لا يسترهما يجوز كشفه. و من الواضح أن المقدار الذى لا يستر الخمار من الوجه خارجء فلا فرق فى هذا المقدار بين الباطن و 
الظاهر, لأنّ هذا الموضع من البدن يجوز كشفه. مضافا إلى أنَا نعلم أنه لم يعتبر ستر العين أو ضم الشفتين فى حال الصّلاة بل مع أنّها 
تقرأ فى الضّ لاه لا يمكن لها ضم شفتيها إلا بأن تستر تمام وجهها حتّى لا يرى باطن فمه» فعلى هذا يجوز كشف المقدار من الوجه 
الخارج عن بدنها الُذى ستره شرط ظاهره و باطنه. 

الخصوصية السابعة: بناء على شرعية عبادة الصبى و الصبية» فاعلم أنْ ستر الرأس غير معتبر فى صحة صلاةً الصبية» فيجوز كشف رأسها 
حال الضّ لاه إلى أن تبلغ» فإذا بلغت فحكمها حكم النساءء لدلالة بعض الروايات على ذلكك. فانظر إلى الباب 19 حديث ” من أبواب 
لباس المصلى من الوسائل. فإِنّ فيه ما يدل 


-)١(‏ جواهر جلد م ص 1١27/‏ و12/4. 
تبيان الصلاة ج ”2 ص: 0 


على ذلكك. 


[فى الخصوصية الثامنة و التاسعة] 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠ىعا‏ من ساسا 
اشار 09 


الخصوصِيَةُ الثامنة: الأمَهُ يجوز كشف رأسها حال الصِّ لاة» فليس لها ستر الرأس شرطا فى الصَّلاةٌ لدلالة بعض الروايات على ذلكك» 
فاتر إلى البابة فلامن أبوات لبان النضكك من الوشائل عدي ١‏ و انوع و31 

الخصوصية التاسعة: يقع الكلام فى صلاة العارى» فنذكر أوّلا اخبار الباب» ثم نبين مقدار دلالتهاء و بعض الخصوصيات الراجعة إليها 
فنقول: 

الرواية الأمولى: ما رواها على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّ.لام (قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه؛ فبقى عريانا و 
حضرت الشلاة كيف يصلى؟ 

قال: إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتع صلاته بالركوع و السجود, و إن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ و هو قائم.) ١١‏ 

الرواية الثانية: ما رواها أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبى عبد اللّه عليه السلام (قال: العارى الُّذى ليس له ثوب إذا وجد حفيرة 
دخلها و يسجد فيها و يركع). "١‏ 

و اعلم أن هذه الرواية مع قطع النَظر عن الارسال فيهاء لأنّ أيوب يروى عن بعض أصحابه؛ فيها حذف الواسطة أيضاء لأنّه على ترتيب 
الطبقات التى بين كل طبقةُ مع طبقةٌ اخرىء و يبنا فى طبقاتناء لا يمكن أن يروى أيوب بن نوح بواسطة واحدة عن أبى عبد الله عليه 
السَّلام» بل لا يمكن أن يروى عنه عليه السّلام إلا بواسطتين» فعلى هذا 


(6عاالروانة ذه الناث فقامن آبرات تان البصلى مه الرساف: 
(اداالروانة #عن الناب 84 من أبراب لبان العصلى فو الرسائل: 
تبيان الصلاة» ج ”2 ص: إن 


لا بدّ و أن يكون واسطة اخرى غير بعض أصحابه فى طريق الرواية» و قد حذفت الواسطة, فافهم. 
[حول الرواية الثالثة الوارده فى الضَّلاهُ العارى] 


الرواية الثالثة: ما رواها ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليه السّ.لام (فى الرجل يخرج عريانا فتدركه الصّ لاق قال: 
يصلى عريانا قائما إن لم يره أحد» فإن راه أحد صلَّى جالسا). 1١‏ 

و هى ما رواها أحمد بن أبى عبد الله البرقى فى المحاسن عن أبيه عن ابن أبى عمير عن محمد بن أبى حمزة عن عبد الله مسكان عن 
أبى جعفر عليه السّ.لام على ما نقلها صاحب الوسائل» و هى آخر رواية ذكر فى هذا الباب» و هى الرواية /ا من هذا الباب أعنى 2١‏ و 
إن كان الطريق على نهج ذكر صاحب الوسائل نقلا عن المحاسن؛ فقد حذفت الواسطة. لأنّه بحسب الطبقات لا يمكن أن يكون ابن 
مسكان راوى الرواية عن أبى جعفر عليه السلام. 

و لكن يمكن أن البرقى فى المحاسن نقل الرواية بطريق المتقدم لكن عن أبى عبد الله كما أن الظاهر ذلكك, لأنّ صاحب الوسائل 
ذكر الرواية ينتهى سندها بابن مسكان 7١‏ و هو يروى عن أبى عبد الله فما نقل أن عبد الله بن مسكان 30 يروى الرواية عن أبى 
جعفر عليه السّلام اشتباه من صاحب الوسائل. 

فعلى هذا نقول: بأنّهِ بعد كون نقل البرقى دانًا على أن ابن مسكان يروى عن أبى عبد الله عليه السلام» فلم يرد إشكال حذف الواسطة 
لأنْ ابن مسكان يمكن أن يروى 


قاع الروا مخ الات حنمن أبواتب لانى المضيلى عن الو ساتا, 
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(0)- الرواية ” من الباب 88 من أبواب النجاسات عن المحاسن فى الوسائل. 

(*)- الرواية لا من الباب 020 من أبواب النجاسات عن المحاسن فى الوسائل. 
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عن أبى عبد الله عليه التّ..لام؛ أوّلا و أَنّهِ و إن لم تكن روايته هذه بلا واسطة عن أبى عبد اللّه عليه التّ.لام؛ لأنّ بنقل الشِّيخ رحمه الله 
روى الرواية ابن مسكان عن بعض أصحابه عنه عليه الس لام» و احتمال إسقاط بعض أصحابه فى نقل البرقى» و كانت الرواية فيها 
الارسال من هذا الحيث إلا أن بعد كون ابن مسكان من الأجلاء و تصحيح ما يصح عنه؛ فلا يضرٌ الارسال بصحة الرواية ثانياء فافهم. 

الرواية الرابعة: ما رواها عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّلام (أَنّهِ قال فى حديث: و إن كان معه سيف و ليس معه ثوب» 
فليتقلد السيف و يصلَّى قائما). )١١‏ 

الرواية الشامحة" الزواية ال دعا النواية الحاضية ماح الوسائل فت هذا لباب بعد قرله (محين ب على رق الشكية بالبطادة فق 
عبد الله بن سنان مثله) (قال: و روى فى الرجل يخرج عريانا فتدركه الصّ لاه أنه يصلّى عريانا قائما إن لم يره أحد, فإن راه أحد صلى 
جالسا). ١؟»‏ 

قهذه مرسلة رواها الصدوق رحمه اللسنو لا بعد كرتها هى الروابة الى زواها ابن مسكات أعى الرواية الثالقة فى البابت +8. 

الرواية السادسة: ما رواها زرارة (قال قلت: لأبى جعفر عليه الس .لام: رجل خرج من سفينته عرياناء أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلى 
فيه فقال: يصلى إيماءء و إن كانت امرأة جعلت يدها على فرجهاء و إن كان رجلا وضع يده على سوأته. يجلسان فيوميان إيماء و لا 
يسجدان و لا يركعان فيبدو ما خلفهماء تكون صلاتهما إيماء برءوسهما. قال: و إن كانا فى ماء أو بحر لجىّ لم يسجدا عليه» و موضوع 


-)١(‏ الرواية * من الباب 020 من أبواب النجاسات عن المحاسن فى الوسائل. 

(0)دمرسلة القدوق “من الباب قاهق أبوات لباتن النضلى من الوسائل. 
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يؤميان فى ذلك إيماء رفعهما توجه و وضعهما). )١١‏ 

الرواية السابعة: ما رواها عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّلام (قال: سألته عن قوم صلوا جماعة و هم عراً قال يتقدمهم الإمام 
بركبتيه و يصلّى بهم جلوسا و هو جالس.) ١‏ 

الرواية الثامنةٌ: ما رواها إسحاق بن عمار (قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام: قوم قطع عليهم الطريق. و اخذت ثيابهم؛ فبقوا عراتا و 
حضرت الضّلاة» كيف يصنعون؟ 

فقال: يتقدمهم إمامهم فيجلس و يجلسون خلفه. فيومى إيماء بالركوع و السجود. و هم يركعون و يسجدون خلفه على وجوههم.) "١‏ 
الرواية التاسعة: ما رواها أبو البخترى عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما الس لام أنّه (قال: من غرقت ثيابه فلا ينبغى له أن يصلى حتّى 
يخاف ذهاب الوقت يبتغى ثياباء فإن لم يجد صلَى عريانا جالسا يؤمى إيماء يجعل سجوده أخفض من ركوعه؛ فإن كانوا جماعة 
تباعدوا فى المجالسء ثم صلوا كذلك فرادى). "5١‏ 

الرواية العاشرة: ما رواها سماعةٌ (قال: سألته عن رجل يكون فى فلاة من الأرض و ليس عليه إلا ثوب واحدء و أجتب فيه و ليس عنده 
ماء» كيف يصنع؟ قال: 


يتيمم و يصلَى عريانا قاعدا يؤمى إيماء). «ه) 
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-)١(‏ الرواية * من الباب 80 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل. 

()- الرواية ١‏ من الباب 8١‏ من أبواب لباس المصلّى من الوسائل. 

(0)- الرواية ١‏ من الباب ١‏ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 

(6)- الرواية ١‏ من الباب 87 من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 

(0)- الرواية ١‏ من الباب 58 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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ولكن رواها الشّيخ و ذكر بدل قوله (قاعدا يؤمى إيماء) (قائما يومى إيماء) نقلها صاحب الوسائل» و هى رواية ”من هذا الباب» 
فافهم. 

الرواية الحادى عشر: ما رواها الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام (من رجل أصابته جنابة و هو بالفلاة و ليس عليه إلا ثوب واحد و 
أصاب ثوبه منى. قال: 

يتيمم و يطرح ثوبه» فيجلس مجتمعاء فيصلّى فيومى إيماء). )١١‏ 


[الكلام فى فهم المراد من الروايات يقع فى امور] 

اشارة 

هذا ما ورد من الروايات فى هذا البابء و أمَا فهم المراد منها فيقع الكلام فيه فى طى أمور: 
الأمر الأول: 


هل يجب على العارى أن يصلّى قائماء أو قاعداء او يجب عليه القيام إن لم يره احد» و يجب أن يصلَى جالسا إن يراه أحد. 

اعلم أن الرواية ١و5‏ و إن كانت دالهُ على القيام» و الرواية ‏ ولاو /وةو ٠‏ (يناء على ما نقلها الكلينى رحمه الله و اما بناء على ما 
نقلها الشَّيِخْ رحمه اللّه تكون من الروايات الدالة على القيام) و ١١‏ تدلٌ على وجوب الجلوسء و يتوهّم التعارض بين ما يعتبر القيام و 
بين ما يعتبر الجلوس إِلَا أنه بعد دلالة رواية ” و رواية 0 (بناء على كونها غير رواية *) على التفصيل بين الصورة التى يراه أحد و بين 
الصورةٌ لا يراه أحدء فأوجبت الجلوس فى الأول و القيام فى الثانى» فيجمع بهما بين الروايات الدالة على اعتبار الجلوس مطلقا و بين 
الروايتين الدالتين على القيام مطلقا فى صورةٌ وجود الناظر و عدم لأنْ بالروايتين المفصلتين يقيد إطلاق كل من الطائفتين. 

و إن قلت: إِنّ الرواية الأولى تدلّ على أن مع وجود الناظر يجب القيام فى 


(1)- الرواية ؟ من الباب 58 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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الضّ لا على العارى, لأنّه قال فيها (إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتمْ صلاته بالركوع و السجود. وان لم يصب شيئا يستر به عورته 
وكا و هفات )الك ]0 البارن ديه مض معد ونه اسد ضاي قرش عور وخر لطر فالا بان بقو ناو نال يضما ينا 
قرع المشارنة _كرونق مور جره اللاقزوي من لكك فال الأونا ورضيو قات قدلى جا ينه :ولاه الروائة رهاز القيار ف كمض 
صورة وجود الناظرء فتكون هذه الرواية معارض مع الرواية الدالة على التفصيلء لأَنّ ما دل على التفصيل كان لسانه الجلوس فى صورة 
وجود الناظرء و هذه الرواية تدل على القيام و مورده خصوص صورة وجود الناظر. 

فنقول: بأنّه بعد دلالةٌ الروايتين على التفصيل ألا أن الرواية الأولى ليست صريحة على كون المفروض صورة وجود الناظر حتّى يكون 
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الذيل صورةٌ وجود الناظر بقرينة الصدرء و ثانيا و لو فرض كون اللازم ستر العوره بالحشيش فى صورة وجود الناظر» و لكن الذيل 
مطلق و قال (إن لم يصب شيئا يستر به عورة أومأ و هو قائم) فإطلاقه يقتضى وجوب الإيماء قائما سواء كان ناظر أو لاء فأيضا نقتده بما 


دل على التفصيل. 
الأمر الثانى: 
اشارة 


هل يجب على العارى أن يركع و يسجد مثل حال الاختيار» أو يجب عليه أن يؤمى ايماء بالركوع و السجود, أو نقول بالتفصيل. 

اعلم أن الرواية الأولى تدل على الايماء بالركوع و السجود وهو قائم, و الرواية © و4 و وابه]. الكلشن :سه اللدرق اؤقدل على 
الجلوس و الايماء بالركوع و السجوه. و الرواية ؟ تدلّ على أن العارى يسجد و يركع إذا وجد حفيرة؛ و الرواية 8 تدل على اتيان 
المأمومين فى ما إذا كان الإمام و المأموم عاريا بالركوع و السجود و 
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الإمام يؤمى ايماء و أن كلا من الإمام و المأموم يجلسان. 

فيمكن أن يقال فى هذا المقام: بأنّه بعد دلاله غير الرواية ؟ و 8 على الايماءء و دلالتهما على الاتيان بالركوع و السجود بأنّ الأمر فى 
غيرهما بالايماء كان من باب عدم الأمن من الناظر» و الأمر فى هاتين الروايتين بالركوع و السجود يكون من باب عدم وجود الناظر 
فبهذا يجمع بين الروايات» و يقال: بوجوب الركوع و السجود إذا لم يكن معرضا لوجود الناظرء و الايماء بهما إذا كان مورد المعرضية 
لوجود الناظرء هذا كله فى ما يأتى بالنظر البدوى. 

و لكن بعد التأميل يظهر أن الجمع بين الروايات بجعل الركوع و السجود للعارى فى خصوص حال الأمن من أن يراه أحدء و الايماء 
بهما لصورةً عدم الأمن من أن يراه أحد موجب للاشكالء و كذلكك الجمع بين الروايات فى الأمر الأوّل بأنَّ العارى إذا لم يره أحد 
يصلَى قائماء و إذا يكون معرضا لأنَّ يراه أحد يصلَى جالسا موجب للاشكالء فلا بدّ أوَلا من ذكر الاشكالء ثم التكلم فى وروده و 
عدم وروده فنقول بعونه تعالى: 

فالاشكال فى الجمع بين الروايات بالنسبة إلى الركوع و السجود بالالتزام بأنّه إذا كان معرضا لأنّ يراه أحد فيومى بهماء و إن كان 
مأمونا من أن يراه أحد فيكون تكليف العارى إتيان الركوع و السجود بحمل ما ورد فى رواية إسحاق بن عمار و رواية أيوب بن نوح 
من الاتيان بالركوع و السجود على صورة الأمن من المطلع» و حمل بعض الروايات المتقدمة الدالةُ على الايماء بهما على صورة عدم 
الأمن من المطلع» فهو أنه إن كان مورد روايه إسحاق بن عمار- و هى الرواية الثامنة- صورة الأمن من المطلع على ما قلتم» فما وجه 
الأمر بالجلوسء لأنّه قال (يتقدمهم إمامهم 
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فيجلس و يجلسون خلفه؛ فيومى ايماء بالركوع و السجود و هم يركعون و يسجدون) 

و إن كان مورد عدم الأمن من المطلع و لهذا أمر بالجلوسء فما وجه أمرهم بالركوع؛ فلا يساعد الجلوس مع كون التكليف الركوع و 
السجود. فلا يمكن حمل الرواية على صورة الأسمن من المطلع؛ لأمنّ المفروض فيها الجلوس. و هو على ما قلتم فى مقام الجمع بين 
الروايات الدالة على القيام؛ و بين الروايات الداله على الجلوس: 

بأنَ الأول صورة الأمن من المطلع؛ و الثانى صورة عدم الأمن» فمع فرض كون مورد الجلوس صورة عدم الأمن من المطلع» و فرض 
فى رواية إسحاق بن عمار الجلوس المحمول على صورة عدم الأمن من المطلع» كيف يحمل الأمر بالركوع و السجود فى هذه الرواية 
على صورة الأمن من المطلع؛ فلا يمكن الجمع بين الجلوس المأمور به فى هذه الرواية و بين الركوع و السجود. 
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و أمًا الاشكال الوارد على الجمع المتقدم بين الروايات من حيث القيام و الجلوس من حمل ما دل على وجوب القيام على العارى على 
صورة الأمن من المطلع» و حمل ما دل من الروايات على الجلوس على صورة عدم الأمن من المطلع بقرينة رواية ابن مسكان المتقدم؛ 
فهو أنه فى فرض القيام» و هو صورة الأ-من من المطلع على ما قلتم» فلم أوجب الايماء كما فى الرواية الأولى. لأنّه إن كان القيام فى 
صورة الأمن من المطلع فيتم ركوعه و سجوده أيضا كما ينبغى» فلم يؤمى بهما مع أنكك قلت بأنّ الايماء بالركوع و السجود يكون فى 
خصوص صورة عدم الأمن من المطلع. 

هذا كله فى الاشكالين الواردين على الا-لتزام بالجمع بين الروايات بوجوب القيام و الركوع و السجود فى صورة الأمن من المطلع و 
وجوب الجلوس و الايماء معا فى فرض عدم الأمن من المطلع. 
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[الكلام فى الاشكالين الواردين على الجمع بين الروايات] 


اعلم أنه إن كان الاشكال منحصرا بالاشكال الأول أعنى: بخصوص ما فى روايةُ إسحاق بن عمار فيمكن أن يقال: بأنْ منشأ الأمر 
بالجلوس فيهاء و مع ذلكك الأسمر بالركوع و السجود على خصوص المأمومين غير مناف مع كون وجوب القيام فى صورة الأمن من 
المطلع؛ و الجلوس فى صورة عدم الأمن من المطلع؛ و كون وجوب الايماء فى صورة عدم الأمن من المطلع؛ و الركوع و السجود فى 
صورة الأمن من المطلع؛ لأنْه من الممكن أن عدم الأمن من المطلع فى خصوص مورد هذه الرواية كان من نفس المأمومين» بأن يرى 
كل أحد منهم سوأة الاخرء لا من غيرهم؛ فعلى هذا أمر بالجلوس و الايماء بالركوع و السجود على الإمام؛ لأنّه متى يقدم على القوم؛ 
فلو كان الواجب عليه الركوع و السجود يظهر دبره و يراه القوم» فلأجل ذلك أوجب عليه الايماء بهما. 

و أمّرا المأمومين فحيث إِنّهم حال الضّ لاه فى الجماعة يقفون فى صف واحدء فيرى كل واحد قبل من يكون قريبا متصلا به لظهور 
قبلهم فيكشف قبلهم و لم يستر قبلهم إن كانوا قائمين حال الضّبلاة» و أمَا إن جلسوا فلا يظهر قبلهم و يستر بما بين الفخذينء فلهذا أمر 
عليهم بالجلوس لكى لا يكشف قبلهم مع وجود الناظر, و أمّرا حيث لم يكن ناظر غيرهم و هم على الفرض حال الضّ لاه واقفون فى 
صف واحدء فليس ناظر يرى دبرهمء فلهذا أمر عليهم بالركوع و السجود, فعلى هذا يرتفع الاشكال بأنْ وجه الجلوس عليهم كان من 
باب أنّهم إن قاموا حال الضّبلاة يرى قبلهم؛ و يجب الجلوس إن يرهم أحد, و وجه الركوع و السجود عليهم مع فرض كونهم جالسين 
هو الأمن من الناظر من حيث دبرهمء ١١‏ و على كل حال يمككن أن 


-)١(‏ أقول: و أنّى و إن توججهت بهذا التوجيه أيضا و قلت له مد ظله؛ و لكن إن كان وجه الأمر 
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يجاب عن هذا الاشكال بهذا النحو. 


[و اما ما قبل فى الجواب فكلام غير قام] 


و أمّرا ما قيل فى مقام الجواب: إن الوارد فى ذيل الرواية (و هم يركعون و يسجدون على وجوههم) بأنّ المراد أنهم يركعون و 
يسجدون على الوجه الى يجب عليهم, فليست الرواية إلا فى مقام بيان ذلك فعلى هذا ليست الرواية متعرضة للوجه و النحو اذى 
يجب عليهم الركوع و السجود فإن ثبت بالروايات الآخر كون ركوع العارى و سجوهه بالايماء فلا ينافى مع الروية. 

فكلام غير تمام, أمَا أوّلا فلن معنى (على وجوههم) ليس إلا أنُهم يسجدون على وجوههم, يعنى: كل واحد يسجد بوجهه. و ثانيا أنه 
مع فرض أنه أمر على ما يستفاد من الرواية أن الإمام يؤمى بالركوع و السجود. ثم قال (و هم يركعون و يسجدون) فمن الواضح أن 
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المراد أَنهُم يركعون و يسجدون بنحو الركوع و السجود الواجب على المختار. 
كما أنه إن قيل ببعض توجيهات باردة اخرى لكون المراد من قوله (و هم يركعون و يسجدون على وجوههم) غير الركوع و السجود 
الواجب حال الاختيار» مما لا يعتنى به» لوضوح دلالة الرواية على كون الركوع و السجود بنحو المتعارف 


بالجلوس فى هذه الروايةٌ و الركوع و السجود ما ذكر من أن عدم الأسمن من الناظر يكون للمأمومين فى خصوص قبلهم لا دبرهم: 
فيقال: بأنّهِ بناء على هذا كان اللازم أن يأمر بالامام بالقيام و الايماءء لأنّه إن كان عدم الأمن فقط من ناحية أنفسهم لا من الخارج 
فعلى الفرض حال الضّ لاه يقفون المأمومين خلفه؛ فلا يرون قدام الإمام» فكشف القبل جائز» لكونه مأمونا من أن يراه أحد» و يجب 
على الجمع المتقدم القيام مع الأمن من المطلع؛ و إن قلت بأنّهِ لو قام فيرى دبره. لأنهم فى خلفه. نقول: أن الدبر مستور بالآيتين» إلا 
أن يقال: بعدم الاكتفاء بهذا النحو من الستر. (المقرّر). 
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منهما حال الاختيار» هذا بالنسبةٌ إلى هذا الاشكال. 


[امَا الكلام فى اشكال آخر] 


و أمرا الكلام فى الاشكال الآخر و هو أنه مع فرض القيام لم يؤمى بالركوع و السجود مع كون الفرض فرض الأمن من المطلع بقرينة 
روايةُ ابن مسكان. 

فنقول: إذا بلغ الأمر إلى هنا لا بد لنا من إشباع الكلام فى صلاة العارى, و الروايات الوارده فى المقام بنحو يظهر ما هو الحق فى المقام 
و يرتفع الاشكال. 

فاعلم أن الكلام فى صلاه العارى مره يقع فى ما إذا يصلّى فرادى, و مر يقع الكلام فى صلاه الجماعة للعراة و فى الأوّل تارة يقع فى 
أن تكليفه القيام أو الجلوسء أو القيام فى صورة و الجلوس فى صورة اخرىء و تارةٌ يقع الكلا.م فى أن العارى يركع و يسجد فى 
صلاته» أو يؤمى بهماء أو أن فى أى صورة تكليفه الركوع و السجود, و فى أى صورة تكليفه الايماء بهما. 

أما الكلا-م فى وظيفته إذا يصلّى صلاته بالفرادى, فالكلا.م فى هذه الصورةٌ فى مقامين الأموّل فى ان وظيفته القيام» أو الجلوس أو 
التفصيل بين الجلوس و القيام» فنقول: إِنْ المستفاد من بعض روايات المتقدمة القيام» و من بعضها الجلوس: قد يقال بوجوب الجلوس 
كما هو قول بعض. و قد يقال بالقيام مطلقا كما هو قول بعض. و قد يقال بالتخيير بين القيام و الجلوس مطلقا كما يظهر من كلام 
المحقق رحمة الله :اا 


[فى ما نقل بالتفصيل فى المسألة] 


و لكن ما يظهر بالنظر هو ما قدّمنا من التفصيل بين الجلوس و القيام» بأن يصلَى العارى جالسا مع عدم الأمن من المطلع؛ و أن يصلى 
قائما مع الأمن من المطلع, لأنّ بعض روايات الباب و إن تدلّ على القيام مطلقاء و بعضها على الجلوس مطلقاء 


(1)- الجواهرء» ص .٠٠١‏ 
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ولكن بعد دلالة رواية ابن مسكان- و عدم ورود الخدشة فى سندها و إن كان فيها ابهام الواسطة, لأنّْ ابن مسكان روى عن بعض 
أصحابه و هذا البعض مبهم؛ء و لكن بعد ما روى الروايةٌ البرقى؛ و ينتهى السند إلى ابن مسكان و يروى ابن مسكان عن أبى عبد الله 
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عليه السَّلام؛ و قابل بأن يروى ابن مسكان بلا واسطة عنه عليه السّلام أوّلا و كون جلالة ابن مسكان بحيث لا يضرٌ ابهام الواسطة بصحة 
الرواية ثانياء فيأخذ بروايتها- فنقول بالتفصيل المتقدم فى المسألة. إذا عرفت ذلكك نقول: لا يرد إشكال فى الروايات فى هذه الجهة» و 
هل يمكن ان يقال: بأنّ فى هذه الصورة راعى الشارع مضافا إلى الستر اذى واجب بالوجوب التكليفىء الستر الى هو شرط فى 
الضّلاة» أو لم يراع إلا البتر اذى واجب نفسى فقط: لأنه يسعمل أن يكون الستر الشرطى محفوظا ف :هذا الحال أبضافى حال 
الجلوس و القيام؛ غايُ الأمر مستور بالبدن عورتيه و يكفى مستوريتهما بالبدن فى هذا الحال بنظر الشارع. )١١‏ 

و على كل حال على هذا النحو من التفصيل من القيام و القعود فى صورة عدم وجود الناظر» و فى صورة المعرضية لوجود الناظر لا 
يرد إشكال فى الروايات من 


-)0١(‏ أقول: وان احتمل ذلكك سيدنا الاستاد دام الله بقائه» و لكن بعد ما اوردت مع أخى الأغر أيده الله بأنّه إن كان الستر الشرطى 
ملحوظا فى هذا الحال» فما معنى التفصيل بين وجود الناظر و عدمه بقرينةُ ووايةٌ ابن مسكان. لأنّْ فى الستر الشرطى يعتبر السترء و إن 
لم يكن ناظرء مضافا بأنْه إن حصل الستر الشرطى و التكليفى بالبدن فلم انتقل التكليف من القيام إلى الجلوس» بل يجب لحفظ القيام 
حال الصّلاة القيام مع فرض ستر البدن على ما قلت مطلقاء و لا معنى للجلوس أصلاء لأنّه و لو فرض وجود ناظر و لكن بعد مستورية 
العورتين بالبدن» فيجب أن يصلَى قائماء فلا معنى للتفصيل بين القيام و الجلوسء فرفع اليد مدّ ظلّه عن هذا الاحتمال» و عطف عنان 
الكلام إلى مطلب آخر. (المقرر) 
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حيث القيام» لأنّ الاشكال المتقدم هو أنه لا يجتمع الايماء مع القيام كما فى رواية على بن جعفر بأنّه إن كان القيام من باب الأمن من 
المطلع فلا مانع من السجود و الركوع فلم امر بالايماء بهماء و يأتى جواب هذا الاشكال فى المقام الثانى» فعلى هذا من حيث القيام و 
الجلوس لا إشكال فى الروايات. )١١‏ 


[الكلام فى المقام الثانى] 
اشارة 


أما الكلام فى المقام الثانى» و هو أنّه هل يجب على العارى الركوع و السجود فى 


(01- أقول: و اوردت فى مجلس البحث إيرادا بأنّه لا يرتفع الاشكال بعد, و هو أنه بناء على ما أفاده مد ظله فلو فرض كون الستر 
الشرطى معتبرا حتّى فى هذا الحال فى الضّ بلا فلا معنى للتفصيل بين القيام و الجلوس. لأنه تستر العورة حال القيام بالبدن» و يحصل 
الستر الشرطى بهذا النحوء فلم ينتقل من القيام إلى الجلوسء و إن فرض كون الظاهر من الروايات حفظ الستر التكليفى فى هذا الحال 
فقطء كما يظهر من التفصيل الظاهر من رواية ابن مسكان من الفرق بين وجود الناظر و عدمه. فالجلوس فى الأوّل و القيام فى الثانى 
فأيضا يبقى الاشكال فى الروايات إن قيل بهذا التفصيلء لأنّه مع فرض حصول الستر التكليفى بالبدن» كما هو الحق و لا إشكال فيه؛ و 
إن كان الاشكال فى ساترية البدن فى مقام الستر الشرطىء فنقول: إِنّهِ مع فرض ستر الدبر بالاليتين» و ستر القبل بالفخذينء أو باليدين» 
فما وجه الانتقال من القيام إلى الجلوس إن كان يراه أحد مع فرض مستورية عورته و إن يراه أحد. 

فالأخذ بالروايات و الالتزام بأنَا نفهم أن وجه الحكم بالقيام فى صورة الأمن من المطلع و بالجلوس فى صورة عدم الأمن من المطلع» 
يكون من باب أهمية حفظ الستر التكليفى؛ أو الستر التكليفى و الوضعى على القيام الواجب فى الصَّلاءٌ بدون اعمال تعبد فى الروايات» 
فى غير محله. 
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لأسن إن التزمنا بالتعبد فنستريح من الاشكالء و إِلَّا فلاء و أنْ الالترام بالتعبد فى روايةٌ ابن مسكان مع التصريح بوجه لزوم القيام فى 
صورة» و الجلوس فى صورةٌ اخرى» مشكلء فلا يمكن دفع الاشكال إلا باحد النحوين: إما برفع اليد عن روايةٌ ابن مسكان و الالتزام 
إما بالتخبير» أو بالقيام مطلقاء أو بالجلوس مطلقاء و إما من الالتزام بأن البدن ليس ساترا حتّى فى الستر التكليفى» فتأمل. (المقرّر). 
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صلاته حال كونه عارياء أو يجب عليه الايماء بهما حال الضّ لاه فنقول: إن كل رواية من روايات الباب المتعرضة لهذه الجهة- أعنى: 
تكليف العارى فى الركوع و السجود- تدل على أن العارى يؤمى بهما فى صلاته (و هى رواية على بن جعفرء و رواية زرارة» و رواية 
أبى البخترى» و رواية سماعة؛ و رواية حلبى) إلا رواية أيوب بن نوح و هى الرواية الثانية» و رواية إسحاق بن عمار و هى الرواية 


الثامنة, فنقول: 
[فى ان رواية أيوب بن نوح لا يعتنى بها فى قبال الروايات] 


أما رواية أيوب بن نوح فلا يعتنى بها فى قبال هذه الروايات» لما قلنا من ضعف سندها من جهة إبهام الواسطة» لأنّه يروى عن بعض 
أصحابه» و لم يعين شخصه. و من جهة حذف الواسطة لما قلنا من أن بحسب الطبقات لا يمكن أن يروى بواسطة واحدهٌ عن أبى عبد 
الله عليه السّ.لام» بل لا بد من واسطتين أحدها بعض اصحابه؛ ولا بدٌ من شخص آخر يروى عنه هذا البعضء و لم يكن فى الطريق 
عين و لا اثر منه» فلهذا سندها ضعيف. 

فيبقى فى المقام ما يعارض الروايات الدالهُ على الايماء- سواء كان يصلّى قائما كرواية على بن جعفرء أو جالسا كغيرها من الروايات- 
زوائة إسحاق بن غماز فقط» فتقول: إثه إن كان هق الروايات الدالة على الأيماء ها برد فيها الجلوس و الآيماء (مثل زوايةٌ زرارة و أب 
البخترى» و سماعة» و حلبى) فإن فيها مع فرض الجلوس فى الصّ لاه أمر بالايماء بهما فقط» فيمكن أن يحتمل أحد و يقول: بأنّها غير 
معارض مع رواية إسحاق بن عمار, لأنّ الأمر بالجلوس و الايماء فيها كان من باب عدم الأمن من المطلع؛ كما حملنا الروايات الدالة 
على أن يصلى جالسا على هذه الصورة» فلهذا أمر بالجلوس و الايماء كى يستر عورته من الناظر؛ و نحمل رواي إسحاق بن عمار على 
ما قلنا سابقاء و هو صورة كون عدم الأمن من المطلع من ناحية نفس أشخاص قطع 

تبيان الصلاة ج "1 ص: 590 

عليهم الطريق» و اخذت ثيابهم فبقوا عرياناء فإن الناظر منحصر بأنفسهم, فلهذا أمر بالإمام بالجلوس و الايماءء لأنّه لو بنى على أن يركع 
و يسجد يبدو عورته؛ لأن المأمومين فى خلفه؛ و أمَا المأمومين فجلوسهم كان من باب أنهم لو قاموا حال الصَّلاهُ فلا يستر عورة كل 
واحد منهم من الاخرء فلا يأمن كل واحد منهم بالنسبة إلى قبله» و لهذا امرهم بالجلوس. و أما حيث لا يكون ناظر من الخارج غيرهم؛ 
و إذا وقفوا فى صف واحد حال الجماعة يكونون مأمونين من أن ينظر إلى دبرهم, فلهذا امرهم بأنَ يركع المأمومين و يسجدوا. 

و لكن بعد دلالة رواية على بن جعفره و هى الرواية الأولى من الروايات قدّمنا ذكرهاء على أن العارى يصلى قائما و يؤمى بالركوع و 
السجود. و فرضنا بأنْ مورد وجوب القيام فى الضّلاة هو مورد عدم وجود الناظرء و فى فرض الأمن من المطلع فمع فرض الأمن من 
المطلع و عدم وجود من يراه؛ امر بالقيام و امر بالايماء بهما فى صحيحة على بن جعفر, فعلى هذا لا يمكن رفع التعارض بينها و بين 
رواية إسحاق بن عمار بالوجه المتقدم, لأننّه و لو حمل كون المأمومين بالركوع و السجود لأجل الأمن من المطلع على خصوص 
دبرهم؛ و لكن يعارضها مما رواه على بن جعفر, لأنّ فى خصوص هذا الفرض أعنى: الأمن من المطلع أمر عليه السّ.لام بالايماء بهماء 
فلا يمكن الجمع بهذا النحو بين الطائفةُ من الروايات الدالهُ على الايماء و بين رواية إسحاق بن عمّار الداله على الركوع و السجود. 
فإذا لا يوجد وجه جمع بينهما و يقع التعارض بينهماء ففى مقام التعارض لا بد من رفع اليد عن رواية إسحاق بن عمار أولا لكون ما 
يعارضها هو روايهُ على بن جعفرء و هى رواية صحيحة و لا يمكن رفع اليد عنها لأجل هذه الرواية» فلا بد من 
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طرحها فى قبال الصحيحة؛ مضافا إلى أن الركوع و السجود مع كونه عاريا يوجب جعل المصلى نفسه بوضع يكون مستنكراء و لا يبعد 
عدم كونه مناسبا مع الهيئةُ الصلاتية» لأنّه إذا ركع و سجد يبدو دبره؛ و لم يكن هذا الوضع مرضياء كما أن فى رواية زرارة قال (و لا 
يسجد ان و لا يركعان فيبدو ما خلفهما) فتركهما صار لازما لأن لا يبدو خلفهماء فهذا دليل على عدم كون كشف الدبر مرضي ثانياء 
فافهم. 

[فى وجوب الايماء بالركوع و السجود على العارى] 


ثم من الأمر بالايماء فى كل من حالتى القيام و القعود فى رواية على بن جعفر و غيرها مما مر ذكرها نفهم أن الشارع لا يرفع اليد حتى 
فى هذا الحال الى يكون المكلف عاريا عن الستر الشرطى بالنسبة إلى خصوص الدبر للأنمر بالايماء بالركوع و السجود, و من 
الواضح أن هذا لم يكن تعبدا صرفاء بل نفهم أن وجهه هو حفظ شرطية الستر بالنسبة إلى خصوص الدبر و كون الفرق بينه و بين 
القبل» و على كل حال نقول: بوجوب الايماء بالركوع و السجود على العارى )١١‏ هذا تمام الكلام فى 


-)١(‏ أقول: لا يستفاد كون الستر الشرطى شرطا حتّى فى هذا الحال متمسكا بهذه الروايات الداله على الايماء حال القيام و الجلوس فى 
خصوص الدبر لا القبل» بدعوى أن القبل لا يجب ستره بالستر الشرطى حال القيام المفروض عدم وجود الناظر, لأنّهِ بعد كون البدن 
ساترا و لزوم الستر به فيجب ستر القبل باليد أيضا حتّى حال القيام. 

ولا يمكن دعوى الفرق بين اليد و ساير أعضاء البدن بأن يقال: إن خصوص الاليتين من البدن يقبلان لأنّ يصيرا ساتراء فمن الأمر 
بالايماء نفهم ان الدبر مستور بهماء لأنّه لا فرق بينهما و بين اليد. 

فنقول: إِنّه يمكن دعوى لزوم حفظ شرطية ستر القبل أيضا فى هذا الحالء لأنّ بعد كون البدن قابلا لصيرورته ساترا للستر الشرطى 
فالقبل مستور حال القيام و الجلوس إما بالفخذين و إما باليدين؛ أو بكل من الفخذ و اليد بل كما قلنا فى المقام الأول لا نفهم 
التفصيل الوارد فى روايةٌ ابن 
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هذين المقامين و أنت إن تنظر إلى كلمات من تعرض لهذه المسألة ترى أنهم لم يأتوا بشىء كاف لفهم المطلب فى المقام, و غايةٌ ما 
يمكن أن يقال فى هذا المقام ما أفاده مدّ ظله فى هذا المقام. )١١‏ 


فسكان الى خطلمل خاله كتاهنا للجمع بين الروايات الدالة على القيام و بين الروايات الدالة على الجلوسء لأنه إن كان البدن قابلا 
لصيرورته ساترا للستر التكليفى أو الوضعىء فما معنى الانتقال من القيام إلى الجلوس فى صورة وجود الناظرء لأنّ العورتين مستوران 
حال القيام القبل بالفخذين.ء أو اليدينء و الدبر بالاليتين» فالعورة مستورة و إن كان الناظر موجوداء لهذا قلت: 

لا يمكن توجيه الروايات إلا بنحو المتقدم بيانه فتامل. (المقرر) 

)١(‏ أقول: ثم يمكن أن يورد على رواية إسحاق بن عمار و يجعل ممّا يوهنها بأنه إن كان حفظ الركوع و السجود أهمٌ من الستر 
الواجب بالوجوب الشرطى فى الصّه لاه و لهذا رفع اليد عنه و امر بأن المأمومين يركعون و يسجدونء فلم شرّعت لهم الجماعة التى 
أثرها أن الإمام يؤمى بهماء و يرفع اليد عن الركوع و السجود, فإن كان حفظهما أهمْ من الستر الشرطى فى الضَّلاهُ فكان اللازم أن لا 
يشرع لهم الجماعة حتّى يصلون إما فى صف واحد في ركعون و يسجدون مع عدم ناظر غيرهم كما فرض لدفع الاشكال من الرواية» أو 
يتباعدون فيصلون و يركعون و يسجدون. وان كان حفظ الستر أهمٌ منهما فلم امر بالمأمومين بالركوع و السجود و تركك الستر بالنسبة 
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إلى الدبر. 

و إن قلت: إن الإمام يؤمى لأنّ يصلوا جماعة. 

قلت: مع كون الجماعة مستحباء فكيف يرفع اليد عن الركوع و السجود الواجب لاجل المستحب. فهذا أيضا اشكال فى الرواية لنا لا 
نفهم وجه دفع له» فيصير من موهنات الرواية. 

ثم نه مدّ ظلّه لم يتعرض فى البحث عن جماعة العراق و أنه هل يشرع لهم الجماعة أم لا؟ 

وجه عدم المشروعية ما يستفاد من رواية أبى البخترى» و هى الرواية التاسعةٌ بترتيب المذكور منّاء فإن فيها قال (فان كانوا جماعة 
تباعدوا فى المجالس» ثم صلُوا كذلكك فرادى) و لكن ما يخطر ببالى- و إن لم ار من يقول به فى مقام الاشكال فى الرواية فى هذا 
المقام- هو أنه بعد ما فرض 

تبيان الصلاة ج؛ ص: /79 

ثم إِنّه إن قلنا بالتفصيل بين القيام و الجلوس فى الصّ .لاه على العارى» كما اخترنا ذلكك؛ فمورد القيام هو صورة يكون مأمونا من أن 
يراه أحدء و بعبارة اخرى لا يكون معرضا لأنّ يراه أحد, و الجلوس فى صورة كونه معرضا لآنّ يراه أحد, لا أن يجمد بظاهر رواية ابن 
مسكان بانّه (بصلى عريانا قائما إن لم يره أحد, فإن راه أحد صلّى جالسا) و يقال: إِنّه يجب الجلوس فى خصوص مورد يراه أحده و 
بعبارة اخرى يكون الناظر موجودا و يعلم به» بل من الواضح أن المراد هو ما قلنا بان الميزان هو المعرضيةٌ و عدم المعرضية» فإن كان 
فى معرض أن يراه أحد يصلّى جالساء و الا فلاء هذا تمام الكلام فى صلاةٌ العارى. 


الخصوصية العاشرة: 


هل يكون المعتبر فى الستر اذى شرط فى كون الساتر من جنس خاصء و مما يكون متداولا من الثياب» أو لا يختص بكونه ثوباء بل 
يكفى كل ما يستر به العورة و إن كان طيناء بل و بدن الشخصء أولا يعتبر أن يكون خصوص الثياب» بل يكفى غيره مثل الحشيش» و 
لكن لا يكفى كل شىء حتى 


فى هذه الرواية أن العارى يصلّى جالسا و يؤمى بالركوع و السجود. فإن فرض كونهم جماعة: فهم بعد كونهم جالسين يستر عوراتهم 
بالا-ليتين و الفخذين» فإن كان من ينظر بهم من أنفسهمء أو من الخارج فلا تبدو عوراتهم حتى يجب عليهم التباعد لأنّ لا يرى 
عوراتهم؛ فهذا شاهد على أن قوله (فإن كانوا جماعة تباعدوا فى المجالس ثم صلوا كذلكك فرادى) ليس دالا على وجوب التباعد و 
الفرادى» فعلى هذا لا دلالة لهذه الرواية على عدم مشروعية الجماعة فى حقهم خصوصا مع الاشكال فى سندها. 

و دعوى الاجماع على مشروعية الجماعة فى حقهم, و لا سيما مع دلالة رواية عبد الله بن سنانء و هى الرواية السابعة ممما ذكرنا من 
الروايات فى هذا الباب» فعلى هذاء الحق مشروعية الجماعة للعراة» فافهم. (المقرّر). 
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الطين و البدن؟ 

اعلم أنه لا اشكال فى عدم اختصاص كون الساتر من جنس الثياب المتداول لبسه» و كون الدرع و الخمار أو الثوب واردا فى الروايات 
لا يصير دليلا على الساتر بها لعدم خصوصية؛ و يدل على ذلك رواية على بن جعفر الّتى جعلناها الرواية الأولى من الروايات الواردة 
فى صلاه العارى؛ فإن هذه الرواية صريحة فى الاكتفاء بالحشيش فى الساترية للصّلا» فعلى هذا لإشكال فى كون الحشيش ساترا. 

و أمًا الطين فأيضا لا إشكال لنا فى أن العورة تستر به لعدم لزوم أزيد من ستر العورة بحيث لم تكن البشره ظاهرة» و لا مانع من ظهور 
الحجمء و الطين قابل لأن يستر البشرة» فعلى هذا لم يكن إشكال فى الستر به. 
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و لكن نقول: بعدم جعله ساترا بحيث لا يجوّز الشارع رفع اليد عنه و الصّبلاهً عارياء لا لعدم قابليته لأنْ يستر العورة» بل لأنّ الستر به 
موجب للحرج. لأنّ الإطلاء به عسر على الشخصء فلهذا نقول: بأنّه لا يبيعد عدم وجوب الستر به إن دار أمر المكلف بأن يستر به أو 
الصَلاهُ عاريا. 

و اما البدن فهل يقبل أن يسير ساترا للصَلاهُء بمعنى أن يستر المصلى عورته ببدنه» مثلا يستر الرجال دبرهم بالاليتين» و قبلهم بالفخذين 
أو باليدين» أولا؟ 

لا يبعد أن يقال: بكون البدن أيضا ممما يستر به العورة إما فى مطلق القبل و الدبرء لما قلنا من أنا نفهم من كون الوظيفة للعارى 
بمقتضى الجمع بين الروايات» هو القيام فى صورة الأمن من المطلع» و الجلوس فى صورة عدم الأمن منه؛ بأن الستر العذى شرط فى 
الصَّلاةٌ لازم الحفظ حتّى فى هذا الحال» و يحفظ ذلكك حال القيام» و كذا 

تبيان الصلاة» ج "1 ص: "٠١‏ 

الجلوس بالفخذين و الاليتين» لأنّ بالأوّل يستر القبل» و بالثانى يستر الدبر. )١١‏ 

أو فى خصوص الدبرء لأنه بعد ما وجب الايماء بالركوع و السجود. بمقتضى بعض الروايات المتقدمة و عدم العمل برواية أيوب بن 
نوح و إسحاق بن عمارء فَإِنّا نفهم بأن وجه الأمر بالايماء بهما يكون من باب حفظ شرطية ستر الدبر فى قبال الركوع و السجود؛ و 
تقديم حفظ ستر الدبر عليهماء و لهذا أمر بالايماء بهماء فهذا دليل على أن الاليتين يكفى لصيرورتهما ساترا للدبر. 7١‏ 


الخصوصية الحادية عشر: 


لو فرض كون الساتر المعتبر فى الصَّلاهُ غير 


(1)- (أقول: و لكن بعد ما أعدت الاشكال الُذى ذكرنا سابقا فى طى البحث فى المقام الأوّل» من أنّه ان كان الستر الشرطى معتبرا فى 
هذا الحال و حصل بالبدن» فما وجه الانتقال من القيام إلى الجلوسء و مضافا بأن ذلكك لا يناسب مع رواية ابن مسكان الدالة على أن 
الانتقال من القيام إلى الجلوس يكون لأجل عدم الأمن من المطلع و هذا مناسب مع الستر التكليفى» و مع عدم كون البدن ساتراء لأنه 
إن كان البدن ساترا للستر التكليفى و الوضعى فحال القيام تكون العور مستورا بالاليتين و الفخذين أو باليدين» فما وجه الانتقال من 
القيام إلى الجلوس» صرف النظر عن ذلكك مدّ ظله) (المقرّر). 

(1)- (اقول و لكن كما قلنا سابقا فى المقام الثانى من المقامين فى صلاةٌ العارى ان كان وجه الايماء الدال عليه بعض الروايات حفظ 
ستر الوضعى أو التكليفى فى مقابل الركوع و السجود و كون البدن ساترا للقبل و الدبر أو لخصوص الدبر فما وجه الانتقال من القيام 
إلى الجلوس لا-نه يمكن له ان يصلى قائما و يستر عورته قبلا و دبرا ببدنه القبل بالفخذين أو اليدين و الدبر بالاليتين فيحفظ القيام 
الْذى هو شرط فى الضّ لاه و الستر كليهما و لا مجال لأنْ يقال بان القبل لا يستر بالفخذين و اليدان لا يكوئا محصّلا للستر لانّه لا فرق 
بين الاليتين فى حيث كونهما ساترا و بين اليدين فعلى هذا لا يمكن استفادة كون البدن مما يستر به العورة و يصير ساترا للستر المعتبر 
فى الصَّلاهٌ و ان كان ساترا للستر التكليفى و لهذا فى الستر الواجب بالوجوب التكليفى يكفى الستر و لو بالبدن). (المقرر) 
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مختص بكونه من الملبوسات و الثياب» و يكفى غيره من الحشيش و الطين و البدن» فهل يكون ترتيب بين هذه الامور بمعنى انه يعتبر 
أولا حال الضّ لاه ستر العورة بالثوب و اللباس, فإن لم يجد الثوب و اللباس تصل النوبة بالحشيش مثلاء ثم بالطين» ثم بالبدن, أو لم 
يكن ترتيب بينهاء فمن كان متمكنا من الستر بالثوب يجوز له الستر بالحشيش و غيره ممما يقبل أن يكون ساترا. 

ها سكو أن يكو ونيا الأول هو وواءة عن فر ويف الرزاية الأو من الروانات الى تساف البدث عن إفياةة العارف 
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و هى هذه (على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّ.لام قال: سألته عن الرجل قطع عليه» أو غرق متاعه فبقى عريانا و حضرت الضَّلاُ 
كيف يصلّى؟ قال: إن أصاب حشيشا يستر به عورته أت صلاته بالركوع و السجود, و إن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ و هو قائم) 
بدعوى أن الرواية- بعد فرض كون الرجل بلا لباس و ثوب كما يستفاد منهاء و بقائه عريانا- دالة على جواز الستر بالحشيشء فبعد 
كون المفروض صورةٌ عدم الثوب» و كون جواز الستر بالحشيش فى هذه الصورة؛ فإن كان واجدا للثوب لا يجوز له أن يستر عورته 
بالحشيشء فالرواية تدلٌ على الترتيب. 

و لكن الحق عدم كون ترتيب بين ما يقبل لكونه ساترا للستر المعتبر فى الضّ لاه؛ و ما ورد فى رواية على بن جعفر لا يدل على 
الترتيب, لأنّ تجويز الحشيش فى هذا الفرض ليس من باب عدم قابليته لأنّ يصير ساترا مع وجود الثوب. بل كان ذلكك فرض السائل 
بأنّه لا لباس له. فجوّز عليه السّ.لام أن يستر عورته بالحشيشء لا أن عدم وجود الثوب شرط فى قابلية كون الحشيش ساتراء و فرض 
السائل صورةُ عدم وجود الثوب ليس من باب كون المعلوم بنظره الترتيب» بل من باب أن من 

تبيان الصلاة ج27 ص: "١7‏ 

يكون له الثوب لا داعى له بأن يتركك الثوب و يستر نفسه بالحشيش و غيره؛» فعلى هذا لا يعتبر الترتيب» بل يكفى كل ما اكتفينا كونه 
قابلا لصيرورته ساترا للستر المعتبر فى الصَّلاهُء فبناء على هذا إن قلنا بكفاية الطين أو البدن» فهما فى عرض الثوبء و لا ترتيب بينها. 


الخصوصية الثانية عشر: 
اشارة 

بقع الكلام فى فروع: 
الفرع الأول: 


لو لم يجد المصلَى إِلَا ما يستر به أحد عورتيه» فما يكون تكليفه؟ 

اعلم أن الكلام تارهُ يقع فى ما يكون ما يوجد له من الساتر يقبل لأنْ يستر به أحد عورتيه معيناء مثلا يقبل الساتر لأنّ يستر به خصوص 
القبل» أو خصوض الدبر قلا إشكال فى هذه الصورة فى أن تكليقه سعر خصوص ما يمكن سغره حال القلاة من أبخد غورقيدهء لأثه 
مقدوره و يجب حفظه الشرط فى المقدور الممكنء و هو أحد المعين من عورتيه. 

و تارةُ يقع الكلام فى ما لا يجد الا ما يستر به أحد عورتيه لكن لا أحد المعين» بل ما يمكن له ليس إلا ستر واحد من القبل أو الدبر 
بهذا الساتر بحيث لا يمكن له سترهما به» و لكن يمكن له ستر واحد منهماء فهل يكون فى هذا الفرض ترجيح لأحد من القبل و الدبر 
على الآخرء فيقال مثلا: يقدم القبل على الدبر أو العكسء أو ليس ترجيح لستر أحدهما على الآخرء بل يكون مخيرا فى أن يستر بهذا 
السناتر النض حك له القبل أو اللبين. 

الحق التخبير بينهما لعدم وجه وجيه لترجيح ستر كل واحد من القبل و الدبر 
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على الآخر. )١١‏ 


الفرع الثانى: 


اشارة 
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بعد ما يكون تكليف العارىء الغير المتمكن من تحصيل الساترء الضَّ لاه عاريا فإذا شرع العارى فى صلاته ثم وجد له الساتر فى أثناء 
الصّلاهُ فما يصنع؟ اعلم أن للمسألة صورا: 


ما إذا كان مشتغلا بالضّ لاه و يوجد الساتر فى أثناء الضّلاة» و كان آخر الوقت بحيث لو رفع اليد عن صلاته لا يدركك من الوقت مع 
الساتر حتّى ركعة؛ فلا إشكال فى هذه الصورة فى أنّهِ يت ما بيده من الضّ لا غايةٌ الأمر إن كان متمكنا من تحصيل الساتر حال 
الصَلاهُ بدون فعل المنافى؛ فيستر عورته و يتم صلاته؛ و إن لم يتمكن من ذلكك يتم صلاته عارياء و ذلكك لأنهِ لو قطع صلاته فلا يقدر 
على دركك حتّى ركعة من صلاته فى الوقت بعد ذلككء فلأجل أهمية الوقت لا بد من الاكتفاء بهذه الضّ بلا و إتمامها إِما مع الستر 
بالنسبة إلى بقية صلاته إن أمكن له الستر فى الاثناء بدون فعل المنافى» و إِمّا عاريا فى صورةٌ عدم إمكان 


(1)- أقول: أعلم أن فى هذا الفرض لا بد و أن يفرض مورد لا يمكن ستر أحد العورتين بالبدنء أو نلتزم بعدم كفاية ساترية البدن 
للستر اذى شرط فى الضّ لاه حتّى يكون الدوران بين ستر القبل بالساتر الموجود له أو الدبرء و يقال بالتخيبر فى صرف ساتره فى أى 
منهما شاءء و إِلَّا فإن كان البدن ساترا و لم يكن ترتيب بين أقسام الساترء ففى الصّ بلا حال القيام يحصل الستر بالبدن و فى حال 
الركوع و السجود حيث يبدوا الدبره و امنا القبل متسور بالفخذين أو باليدين» فيجب أن يستر بالساترء الدبر معينا لانه لا يمكن ستره 
حال الركوع و السجود بالبدن و لا وجه للانتقال بالايماء مع وجود الساترء إلا أنّه يمكن أن يقال: بان مثل هذا المورد خارج عن 
الفرضء إذا المفروض يكون صورة لا يتمكن من ستر كل من القبل و الدبر بما يقبل أن يصير ساتراء بل يتمكن من ستر أحدهماء 
فنقول فى هذه الصورةٌ كما أفاده مد ظله فافهم. (المقرّر). 
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ستر عورته فى بقِيهٌ صلاته بدون فعل المنافى. 
الصورة الثانية: 


ما إذا كان الوقت موسّعا بحيث إذا رفع اليد عن الصّلاه بيدها يمكن له إتيان مجموع صلاته بعد ذلكك فى الوقتء و فى هذه الصورة 
تارهُ يمكن ان يستر العوره فى ضمن الصَّلاهُ بدون فعل المنافى» و تارة لا يمكن له الستر فى ما بقى من صلاته إلا بفعل المنافى. 

أما ما إذا كان مشتغلا بالضّ لاه و وجد له ساترء و تمكن من الستر به بدون فعل المنافى؛ فبناء على كون أجزاء البدن كاليدين و 
الفخذين و الاليتين محصّ للا للستر الشرطىء فلا مجال للاشكال فى تتميم الضّ لاه مع الساتر» بمعنى أنه يستر عورته حال الضّ لا فما 
مضى من صلاته صحيح؛ بل واجد للشرطء و كذا ما بقى من صلاته غاية الأمر تبدل ساتره بساتر آخر» فقبل وجود الساتر الذى هو 
غير بدنه كان الشرط حاصلا بستر عورته بالبدن» و بعد تستره بما وجد من الساتر يستر عورته به» فعلى هذا وقع تمام صلاته مع السترء 
فكل جزء من أجزاء صلاته كان مع الشرط حتى الحال الى ينتقل من ساترية بدنه إلى غيره من السواترء لأنّ فى هذا الحال يكون 
مستورا عورته ببدنه. 

ففى هذه الصورة لا مجال للاشكالء لأنّ الاشكال إن كان من باب عدم الستر فى ما مضى من صلاته: لأنه لم يكن عورته مستورا 
بالثياب مثلاء فنقول: إِنّه بعد كون البدن من مصاديق الساتر» و بعد عدم كون ترتيب فى مصاديق الساتر» بل يكون كل من أفراده فى 
عرض واحد, فهو فى ما مضى من أجزاء صلاته كان واجد الشرط السترء و كذلك فى ما بقى من صلاته. 

و إن كان الاشكال من باب أنه فى ما مضى من صلاته إن مضى موضع 
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الركوع و السجود, مثل ما مضى ركعة من صلاته» أومأ بركوعه و سجوده. و لم يأت بالركوع و السجود الكامل المختار. 

فنقول: إِنه بعد عدم وجوب تأخير الصّلاة على من لم يتمكن من الستر إِنّا بالبدن إلى آخر الوقت» بل يجوز له البدار لإطلاق روايات 
المتقدمة فى باب صلاه العارى» و خصوصا مع التصريح فى الرواية أبى البخترى منهاء و هى الرواية التاسعة مما ذكرناها بأنّه (فلا ينبغى 
له أن يصضلى حك بخاق ذهاب: الوقت) الظاهر فى اسسحات التأخير إلى أن بخاق ذهاب الوقث» فتقول: إن تكليفه إلى الحال كان 
الايماء بالركوع و السجود. و فيما يبقى من صلاته يكون تكليفه إتمامهما لا الايماء» فوقعت صلاته على طبق ما كان مكلفا به» فلا 
اشكال فى هذا الفرض فى انه يستر بدنه بما وجد من الساترء و يتم صلاته و تقع صحيحة. "١١‏ 

و أمَا بناء على عدم كون أجزاء البدن ساترا ففى الفرض المكلف اشتغل بالضّ لاه و أتى ببعض الضَّلاهُ عارياء لعدم تمكنه من تحصيل 
الستر اذى هو شرط فى 


(01- أقول: فعلى هذا فى هذا الفرض الانتقال من مصداق من الساتر» و هو أجزاء البدن إلى مصداق آخر و هو الثوب. ليس من باب 
عدم كون ما مضى من صلاته غير واجد للستر اذى شرط فى صلاته لأنَّ عورته مستورة ببدنه» بل يكون لزوم الانتقال من باب أَنّه 
فى ما مضى كان يؤمى بركوعه و سجوده. أو كان يجلس فى موضع القيام لأجل وجود الناظر فى ما فرض أن فى حال الصَّلاه لم يكن 
مأمونا من المطلع فتركك للاضطرار القيام و الركوع و السجود. فإذا فرض تمكنه من أن يستر عورته بالثياب فهو متمكن من أن يصلّى 
قائما و يتم ركوعه و سجوده. فلهذا يجب عليه الستر بالستر فى ما يبقى من صلاته لأنّ يصلَى صلاته قائما و إن كان ناظرا و يتم ركوعه 
و سجوده. و الا لولم يكن لزوم حفظ القيام و الركوع و السجود حال التمكن فلا يجب عليه أن يستر عورته بالساتر اذى تمكن منه 
فى أثناء الصَّلا لأنّه واجد لشرط السترء غايةٌ الأمر بمصداقه الآخر و هو أجزاء البدن. (المقرّر). 

تبيان الصلاق ج 0 ص: "١8‏ 

الضّ لاه وفى ضمن الصّ بلا تمكن من الساتر بأن يستر عورته بدون فعل المنافى» فهل يكتفى بهذه الصّ لاه فى مقام الانتقال» و يستر 
عورته» و يتم باقى من صلاته أو لا يمكن الاكتفاء بهاء بل يجب إتيان صلاهً اخرى مع الستر مع سعةٌ الوقت لذلكك. 


بروجردىء آقا حسين طباطبايى» تبيان الصلا» 4 جلد» كنج عرفان للطباعة و النشر قم - ايران» اول» 1878 ه ق 
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اعلم أنّه إن قلنا بجواز البدار على العارى» كما هو الحقٌّ لما قدّمنا من عدم اعتبار التأخير إلى أن يخاف فوت الوقتء فالمقدار الى 
وقع من صلاته بلا ستر وقع صحيحاء لأنّ تكليفه كان فى هذا الحال الصَّلاءُ عارياء و ما بقى من صلاته يستر عورته بالساتر الموجود له 
فعلا فيقع صحيحا أيضاء لأنّه يقع مع الشرط. 

و أمَا فى المقدار المتخلل حال الصّبلاة بين السابق الّذى أتى ببعض صلاته عارياء و بين اللاحق الُذى يأتى ببعض الصّ بلا مع الساتر- 
أعتى: المقداو السكلل ينهماة وهر التتداز التى سكم من السعرة وبيس على أن عرد فقى هذا المقدان يكون بللا معر قيراء فيقال: 
إِنّه إن دل دليل الدال على صحة صلا العارى على شموله لمثل هذه الصورة الّتى تمكن من الستر فى ضمن الصّلاه فإن لم يكن هذا 
المقدار المتخلل مغتفرا يوجب لغويةٌ الدليل الدال على صحهُ صلاه العارى الشامل لهذا المورد» فعلى هذا لا اشكال فى هذه الصورة 
أيضا. 

(و أمَا صورةُ توقف الستر على فعل المنافى من هذا المورد» و كذا صورة تمكنه من الستر حال الصّ لاة» و الحال أنّه إن قطع صلاته لا 
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يدرك من الوقت إلا مقدار أداء ركعة من صلاته؛ فلم يتعرض لها سيدنا الاستاد مد ظله. و عطف عنان الكلام إلى مسئلة اخرى و هى 


هذه 
الفرع الثالث: 
اشارة 


هل يكون الستر شرطا فى الصّلاهُ مطلقا فى حال العمد, و الجهل بقسميه؛ و النسيان» أو تكون شرطيته مخصوصة ببعض هذه الصور؟ 
تبيان الصلاة» ج "ا ص: 01" 

فنقول مقدمة: بأنّ الأحكام الّتى وصلت بأيدينا من الشارع تارهً تصل إلينا بمعونة الاطلاقات أو العمومات؛ و بعبارة اخرى بمعونة ظواهر 
تستفاد من الادلة؛ و تاره ليس كذلكء بل نرى من وضع الشرع و المتشرعة و مغروسية حكم عندهم من صدر الأوّل إلى زماننا من 
كل من يكون له ربط فى الشرع؛ و فى زمر المتشرعة أن الحكم كان عنده مسلماء بحيث لا يرى ترديد فى هذا الحكم عندهم أصلاء 
و لهذا كل ما يرى فى الروايات لم يكن فيه ذكر من أصل هذا الحكم من المعصومين, و لا سؤال عن أصل الحكم من السائلين» بل 
كل ما وقع السؤال و الجواب فيها لم يكن إلا من خصوصيات هذا القبيل من الأحكام؛ و هذا أيضا شاهد على أن أصل الحكم كان 
ثبوته مفروغا عنه عندهم؛ و لهذا وقع السؤال و الجواب عن الخصوصياتء و كلما وجدت أحكام ثابتة بهذا النحوء فحالها كحال 
الأحكام الثابتةُ من الأدلة اللازم الاخذ بها و إن لم تكن مثلها من حيث طرق الاثبات. 

فإن كان حكم فى الشرع بهذا الوزان بحيث يكون مسلماء و يرى من الأحكام المسلّمةُ من زمان النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم 
الصادع بالشرع عند المسلمين إلى زمانناء فما قد يختلج بالبال هو أنه فى مثل هذه الأحكام إذا شكك فى خصوصية من خصوصياتهاء لا 
يمكن التمسكك فى نفى المشكوكك من خصوصياتها بالبراءة. 

ولا تتوهم بأنا غفلنا ما هو مبّن فى محله من أن مع الشّكك فى جزئية شىء, أو شرطيته» أو جزئيته أو شرطيته مطلقاء أو فى حال 
مخصوصء أو فى دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطى تجرى البراءة. 

لأنَا نجرى البراءة الشرعية؛ و كذا العقلية إن كانت براءة عقلية» و لم نقل بما قال المحقّق الخراسانى رحمه اللّه من الاشكال فى إجراء 
البراءة العقلية فى الأقل و الأكثر 

تبيان الصلاة» ج "ا ص: 08 

الارتباطى» و كذلكك لا نجوّز التمسكك بالعام فى الشبهات المصداقية حتّى تقول: بأنّه و لو فرض ثبوت حكم فى الشرع إما من الادلة 
المعهودة من العموم و الاطلاق و ساير الحجج. أو ما بنحو الذى قلت و لكن فى المقدار المعلوم الثابت تأخذ بالحكمء و فى المقدار 
المشكوكك نجرى البراءة فى الأقل و الأكثر و فى الشبهات المصداقية. 

و لكن نقول بأنّه بعد ما بن بأنّ مدرك حجية جل الحجج المثبتة للأحكام, أو النافية هو بناء العقلاء, لأنّ حجية العموم و الاطلاق» و 
كذا الخبر الواحد يكون ذلككء و كذا أصالة البراءة العقلي» و لهذا كان الواجب الفحص ثم إجرائهاء نقول: بأنّ بناء العقلاء فى هذه 
الموارد هل هو إجراء البراءة بصرف الشككء أو ليس بناء العقلا-ء على ذلككء بل يلزم الاحتياط إِلَا فى خصوص ما دل الدليل على 
إخراجه. و لا يبعد أن يكون كذلكك. 

إذا عرفت ذلكك نقول: بأنْ مسئلة الستر تكون كذلكك. لأنْ شرطية أصل الستر فى الضّ لاه و دخله فيها من الأحكام المسلمة بحيث لا 
يرى شكك فى زمان من الأزمنة فى دخله فيها من صدر الأوّل إلى الآنء و حتى يرى من الأسئلة و الأجوبةٌ الواردةٌ فى الروايات الواقعة 
من خصوصياته. كون أصل المسألهُ من المسائل المفروغ عنهاء مثلا يسأل تارةُ عن الغير المتمكن من الستر كالعارى» أو من رجل 
صلّى و فرجه خارج و هو لا يعلم؛ أو ممما يلزم أن يستر به الرجل أو المرأة» و أقل ساتر يسترهما فى الضّلاه ففى كل هذه الأسئلة و 
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الأجوبة يرى كون أصل شرطيةٌ الستر مسلما عندهم. 

فإذا كان كذلك, فإن شككنا فى خصوصيه من خصوصيات هذا الحكم 

تبيان الصلاة» ج27 ص: 09" 

المسلّم مثلا نشك فى أن هذا الحكم ثابت فى خصوص حال العمدء أو معتبر حتّى فى حال الجهلء فهل يكون المرجع فى مورد 
الشّكك البراءة» أو كما قلنا لا بد مع كون الحكم بهذه المرحلة من الوضوح من ترتيب الأثر عليه مطلقا إلا فى ما ورد من الشرع من 
عدم كونه ساريا إلى موضوع خاصء و عدم كون هذا الحكم فى حال من الأحوال؛ أو فى خصوصية من الخصوصيات» ولا تجرى 
البراءة فى ما شكك من خصوصياته بكون الحكم ثابت معهاء أولا. 

لا يبعد أن يكون الأمر كذلك. لعدم بناء العقلاء على إجراء الأصول فى مثل هذه الموارد. ١١‏ ثم إن قلنا كذلك. فلا إشكال فى أنّه 
فى مسئلة الستر كلما شككنا فى الخصوصيات الراجعة إليه و لا ندرى بأنّ الحكم ثابت معها أولاء لا مجال لإجراء البراءة و لا بد من 
حفظ الشرط إلا ما خرج بالدليل» ففى الفروع التى نتعرض لها لا تجرى البراءة و نرفع اليد عن شرطية الستر إلا فى المقدار الّذى قام 
الدليل على اخراجه. 

و أمَا لو لم نقل بهذه المقالة» و قلنا بإجراء البراءة فى أمثال هذه الموارد» فنقول 


-)١(‏ أقول: و إن كان مد ظلّه متويجها بما يرد على هذا الكلام؛ و لهذا قد تصدى لدفع الدخل و كان فى مقام ذكر نكتة دقيقة مع قطع 
النظر عما نجرى على حسب المبانى فى الأصولء و نبحث حوله؛ و كان وجه ترديده فى إجراء البراءة ما أفاده و لكن مع ذلك لا 
بخطر بالبال فرق فى المقام مع ساير الموارد الّتتى نجرى البراءة» غاية الأمر أن الأحكام الثابتة بهذا النحو يكون كالعموم أو الاطلاق 
المستفاد من رواية صحيحة بل و من القرآن الكريم» و لكن القدر المسلم منه نأخذ به و فى المقدار المشكوكك فى كونه فردا للعام أو 
المطلق أو كونه داخلا فى موضوع الحكم أو كان الشكك فى كون اللفظ يشمله أو لاء فلا نرى إشكالا فى إجراء البراءة على حسب ما 
قوينا فى الأصولء و يكون مورد البراءة» فتأمل. (المقرر) 

تبيان الصلاة؛ ج "2 ص: "1٠١‏ 

بعونه تعالى: أنّه إذا شكك فى أنّه هل يعتبر الستر فى الضّ لاه مطلقاء أو يختص بصورة العلم و العمد و الاختيار» و باقى الصور الّتى 
تكون محلا للكلام بعد ذلكك إن شاء الله. 

[ما يكون دليلا لكون شرطية الستر مختصة ببعض الاحوال امور ثلاثة] 

فما يمكن أن يكون دلبلا لكون شرطيته مخصوضة ببعضن الأحوال امور كلاثة: 

الأبو الأول سفدية لا صاد: 

الأمر الثانى: ما رواها محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن احمد عن العمركى عن على بن جعفر عن 
أخيه (قال: سألته عن الرجل صلَّى و فرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادةٌ أو ما حاله؟ قال: لا اعادة عليه و قد تمت صلاته.) )1١‏ 

الأمر الثالث: حديث الرفع. 

فنقول الأمر الأول: حديث لا تعاد. فهى الرواية * من الباب 0١1١‏ من أبواب قواطع الضّ لاه و ما يجوز فيهاء و هى ما رواها زرارة عن أبى 
جعفر عليه السّ.لام قال: لا تعاد الصّبلاه إلا من خمسة الطهور و الوقت و القبلهُ و الركوع و السجود. ثم قال: القراءة سنة؛ و التشهد سنة 
فلا ينقض السنة الفريضة). »)”١‏ 


[الكلام فى حديث لا تعاد] 
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اشارة 


و قبل التكلم فى المسألة لا بد لنا من التكلم فى حديث لا تعاد بنحو الاجمال كى تكون أنت على بصيرة من مفاده» و موارد شموله و 
عدم شموله؛ فنقول: إن بعض من أد ركنا محضره من الأعاظم كان نظره على أن الحديث يشمل حتّى صورة العلم و العمد. فمن تركك 
فى صلاته من غير المستثنى شيئا و لو عمداء فلا يضرٌ بصلاته لقوله 


-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب 77 من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 

(1)- الرواية ؟ من الباب ١‏ من أبواب قواطع الصَّلاهُ و ما يجوز فيها من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج 7 ص: "١١‏ 

(لا تعاد الضّ لاه إلا من خمس) و الناظر يرى أن فى شمول الحديث لخصوص النسيان» أو الجهلء و غير ذلكك كلمات و اختلاف بين 
الفقهاء رضوان الله عليهم. 

و على كل حال ما يأتى بالنظر أن مفاد الحديثء هو أن من كان يريد اتيان الضّبلا بنحو المطلوب, و كان بنائه على إتيان صلاته بما 
لها من الأ-جزاء و الشرائط؛ و لم يأت بها كما هو المطلوب من غير اختيار» فلا إعادة عليه إن لم يكن ما قصر منها من الخمسة؛ و لا 
يمكن شمولها لحال العمد. 

أما أولا فلأنٌ الحديث متعرض لصورة وقوع الضّ لام و أنه إذا فرغ من الضّ لاه فرأى أن فى صلاته وقع نقصء و لهذا عبر بقوله (لا 
تعاد) و هذه العبارةً ظاهره فى مضى الصّ لاه و أن ما مضى من صلاته لا تجب الاعادة» و إن قلنا بشمول الروايه لما كان المكلف فى 
أثناء الضّبلاة» فمع ذلكك يكون فى مورد نقص فى صلاته شىء؛ و مضى محل تداركه؛ فعلى كل حال ليست الرواية متعرضة لحال 
الشروع فى الصَّلاهُ بمعنى انه يجوز بمقتضى الحديث للمكلف الشروع فى الصّلاه» و ينقص شيئا عمداء و يتمسّكك بالحديثء و أنه لا 
تجب الاعادةٌ لأنْ الرواية غير متعرضة لهذه الصورة. 

فإذا لم يكن الحديث متعرضا لجواز الابتداء و الدخول فى الضّ بلاة» و عدم إتيانه بالجزء أو الشرط محتجا بالحديث» فلا يمكن شمول 
الحديث لصورءةٌ العمد. و تركك جزء أو شرط من الصّلاهُ عمدا. 

و ثانيا أنْ شمول الحديث لصورة العمد مناف مع جعل الأجزاء و الشرائط جزء و شرطا فى الصّبلاة» لأنّ معنى كون القراءة مثلا جزء 
عدم تماميّةُ بدونهاء فإن كان مفاد حديث (لا تعاد) هو تجويز تركك الجزء أو الشرط و تركهما عمدا فى الصَلافُ 
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يكون لازمه رفع اليد عن الجزء و الشرطء فهذا مناف مع اعتبارهماء و حيث يلزم من شمول الحديث لصورة العمد لغويةٌ جعل شىء 
جزء أو شرطاء نفهم عدم شمول الحديث لصورة تركك العمدية. 


[لا يشمل حديث لا تعاد لصورة العمد] 


فإذا عرفت عدم شمول الحديث لصورة العمد نقول: بأنّه كما قلنا ظاهر الحديث هو أن كل ما تعلقت الإرادة بفعله فى الضَّ لاه بحيث 
يكون المريد للصّلاه مريدا له أوّلا-و بالذات» و كان بناء المكلف على إتيانه فى الضّ بلا بحيث لو لم يمنعه الصوارف الَّتى ليست 
تحت اختياره ليقع منه فى ضمن الضّ لاة» و يوجد ما بنى عليه فى الخارج, و إذا لم يوجد ما كان بنائه على إتيانه» و ما وقع مراده فى 
الصّبلاة» لأجل طرو بعض ما ليس تحت اختياره» فلا تعاد الضّ لاه فى هذه الجهات إلا فى خمسة اما ما كان تركه تحت اختياره» و مع 
ذلك تركه فل بشملة الحديث: 
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فعلى هذا نقول: بِأنْ نسيان الموضوع يشمله الحديث» فمن نسى القراءهٌ مع علمه بكون القراءة واجبةُ فى الصَّلاُء فلا يجب عليه إعادة 
الصَلاه لأجلها لقوله عليه السلام (لا تعاد الصَّلاه إلا من خمسة) لأنّ ترك القراءة مع كون بنائه على إتيانها مستند إلى نسيانه» و هو أمر 
غير اختيارى له و كذلك الجهل بالموضوع مثل من يكون جاهلا بكون ساتره فى الصَّلاهُ يكون فيه خرق يكشف عورته. و اما صورة 
تركك شىء يعتبر فى الصَلاهُ عمداء أو تركه مع الشكك فى الحكم, مثلا لا يدرى بأنْ القراءة واجبة فى الصَّلاهُ أم لاء و مع ذلكك تركهاء 
فلا بشمله الحدايث: 

و أمَا الجاهل المركب- سواء كان جاهلا مركبا فى الحكم؛ مثل من يعتقد جهلا بعدم كون القراءة مثلا جزء للضّ لاة» أو الستر شرطا 
فيهاء أو كان جاهلا مركبا فى الموضوعء مثل من يكون قاطعا بكون عورته مستورا حال الصّلاهً و الحال أن فى 
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ثوبه خرق يكشف عورته حال الصَّلاهُ- فهل يكون عموم (لا تعاد) شاملا له أم لا؟ 

لا يبعد شمول الحديث للجهل المركب أيضا لأنْ تركه الجزء أو الشرط فى الصّبلاه باعتقاد عدم شرطيته أو جزئيته» أو باعتقاد كونها 
واجدا لهما ليس تحت اختياره» إذ مع هذا الاعتقاد غير متمكن لاتيانهماء و لم يكن عن عمد و علم باعتبارهماء أو عدم تحصيلهما 
حتّى يقال: بعدم شمول الحديث له. و لا مانع من شمول (لا تعاد) للجهل المركب. 

و أمَا شمول الحديث لخصوص الأجزاء و شرائط الصّ لاه بمعنى. أنه لو نسى الجزء, أو الشرط مثلاء فيحكم بعدم الاعادة بمقتضى 
الحديثء أو يشمل الحديث مضافا إلى الأجزاء و الشرائط للموانع أيضا. 

قد يقال: بالشمول جمودا على ظاهر قوله (لا تعاد الصَلاهُ إلا من خمسةٌ) فما سوى الخمسة لا تعاد الصَّلاهُ من أجله سواء كان شرطا أو 
جزء أو مانعا من الموانع» و لكن بعد التأمل فالحكم بشمول الحديث للموانع مشكلء لأنه بعد ما قلنا من ان لسان (لا تعاد) هو عدم 
لزوم إعادةٌ الضّ لاه فى ما تعلق به إرادهُ المكلف بمقتضى الأأمر بالضّ لاه أوّلا و بالذات» بحيث تكون إرادةٌ الضّ لاه أوّلا و بالذات 
إزادتها أعتى: 

من يريدها يريد اتيان هذا الشىء أوّلا و بالذات» و لكن لم يأت بها لطرو امر غير اختيارى للمكلف. 

فعلى هذا نقول: بأن الجزء و الشرط حيث يكون وجودهما معتبرا فى فمن يريد الصّلاة» يريدهما أوَلا و بالذات, و اما بعد عدم كون 
الموانع مما يكون وجودها دخيلا فى الضّ لام لأنّ بوجودها تبطل الضّ بلا ولا عدم وجودها شرطا فى الصّ لاه بل معنى دخلها فى 
الصّلاهُ ليس إلا أن من يريد الصَّلاهُ و اتيان ما يعتبر فيها حيث يرى 
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انه لو وجد أحد الموانع فى أثناء هذا العمل يحصل الاختلال فى هذا العمل أعنى: 

الضّلاة فلم يوجدهاء لأمنّ يقع ما يريد إتيانها فى الخارج و يحصل مراد المولىء فالإرادة إن تعلقت بالموانع تعلقت بالواسطة و 
بالعرضء فليس وزانها وزان الجزء و الشرطء فإذا كان كذلكك فشمول الحديث لها مشكلء مضافا إلى أن ما ذكر فى المستثنى ليس 
من الخمسة أحد من الموانع» بل المذكور إما جزء أو شرطء فهذا شاهد على أن المستثنى منه يكون من جنس المستثنى أعنى: لا 
يكون إلا الأجزاء و الشرائط؛ فمن أجل ذلك شمول الحديث للموانع عندنا مشكل. ١١‏ 


-0١(‏ أقول: كما قلت به مدّ ظلّه فى مجلس بحثه. لا يرى مانع فى شمول الحديث للموانع. لأنّ من يريد إتيان الصّ لاه يريد إتيانها كما 
امر بهاء و الحال أن الضّ لاه لا تصير صلا إلا بفعل امور و تركك امورء فلا بد من إتيان أشياء و هى عبارةً عن الجزء و الشرط» و تركك 
أشياء» و هى ما نعبر عنها بالموانع» فكما أن مريد الصَّلاهٌ يريد إتيان ما هو جزء و شرط لهاء كذلكك يريد تركك ما يكون وجوده مضرا 
فيها أعنى: الموانع» فقوله (لا تعاد الصّبلاه إلا من خمسة) يدل على عدم إعادة الصّ لاه إلا من خمسة؛ و بعد بيان ما افاده مد ظله يدل 
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الحديث على أن صلاته إذا وقعت فاقد هو معتبر فيها بلا اختيار» و يكون المفقود غير الخمسة» فلا تجب الاعادة» فنقول: بِأنْ الموانع 
ليست من الخمسة» فلا مانع من شمول الحديث لها. 

وأثاها أفاده مد ظله هن أن كون السعى من خضوض الجوء و الشرط شاهد على كون المسقى مته خصوضن الجر و الشرط: 
فأقول: إنه بعد عدم قصور فى قوله (لا تعاد إلا من خمسة) لشمولاه للموانع» بأنّ ذكر خصوص الخمسة يكون من باب أن الاعادةٌ لا 
تجب إِلَا فيهاء فلا وجه لذكر بعض الموانع أو كلها من الخمسة؛ فعدم ذكر واحد من الموانع فى المستثنى يمكن أن يكون من باب 
عدم كون شىء منها ممّا يوجب الاعاده فى صورة وجوده نسيانا أو جهلاء لا من باب عدم كون الموانع داخلا فى المستثنى منه أصلاء 
فتأمل. 

ثم إن هنا كلاما آخر فى أن الحديث يشمل الزيادة كما يشمل النقيصة؛ مثلا كما يشمل نقص 
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اما الأأمر الثانى: مما يظهر من كلماتهم الاستدلال به فى المقام روايه على بن جعفر عن أخيه؟ قال: سألته عن الرجل صلَى و فرجه 
خارج لا يعلم به» هل عليه إعادةٌ أو ما حاله؟ قال: لا إعاده عليه و قد تمت صلاته. 

و شمول هذه الرواية لصورة الجهل واضح. لأنّ ظاهر قوله (صلَّى و فرجه خارج لا يعلم به) وقوع ذلكك من باب عدم علمه بكون فرجه 
خارجاء فكان المنشأ جهله بالموضوع., و أمَا شموله لصورة النسيان فمشكل. 

و اما الأمر الثالث: ممما يستدل به كما يرى فى كلمات الفقهاء هو حديث الرفع؛ و الكلام فى شمول الحديث؛ء و إمكان التمسكك به فى 
مثل هذه الموارد و عدمه» لا يناسب ذكره هناء و يجئ الكلام عند تعرضنا فى الأصول للحديث قريبا إن شاء الله و لهذا لا نجعله من 
الأدلة للمقام فعلاء و إذا بلغ الأمر فى الأصول إلى التكلم منهء يظهر لكك إمكان التمسكك به لمثل المقام و عدم إمكان التمسّكك به. 


إذا عرفت ذلكك نقول: إِنْ للمسألة صورا نتعرض لها و لحكمها: 
[ذكر صور ترى المكلف الستر جهلا/ الصورة الاولى و الثانية] 


الصورة الأولى: و هى ما لا إشكال فيهاء هى صورة ترك الستر عمدا و عن علم؛ فلا إشكال فى بطلان الصَّلاهُ فى هذه الصورة, لأنَّ 
القدر المتقين من اشتراط الستر فى الصّلاءٌ هو فى هذا الحال. 
الصورة الثانية: هى تركك المكلف الستر فى الصَّلاةُ و كان منشأ تركه الجهل 


الجزء أو الشرط فى مورد النسيان أو الجهل بتفصيل المتقدم؛ كذلكك يشمل زيادة الجزء مثلاء فكما يدل على صحة الصّ لا فى 
النقيصة الراجعة إلى غير المستثنى» كذلكك يدل على الصحة فى صورة وقوع الزيادة فى الضّلاة» أو لا يدل على ذلكك؟ و لم يتعّض 
مدّ ظلّه لعدم كون المقام مناسبا للتعرض فى خصوصيات الحديث بنحو المستوفى. (المقرّر) 
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بالموضوع, و تركك الستر فى هذه الصورة تار يكون من باب غفلته أصلا عن كون عورته مكشوفة حال الضَّلاهُ و تار يكون من باب 
غفلته بكونه مشتغلا بالضّ لاه و إن كان ملتفتا بكونه بلا ستر» وان كان وقوع هذا الفرض بعيدء و تارة يكون من باب اعتقاده بكونه 
مستور العورة حال الصَّلاه» و الحال أن اعتقاده خلاف الواقع» مثل ما إذا كان فى ثوبه الساتر لعورته خرق انكشفت عورته فى الصَّلا 
أو مثل ما إذا أصاب ريح فانكشفت عورته فى الصَّلاٌ» و الحال أنه جاهل بذلك و معتقد بكونه مستور العورةُ فى الصَّلاة. 

وفى تمام هذه الفروض المتصورةٌ فى هذه الصورة إما وقعت صلاته بتمامها بلا ستر مثل ما انكشفت عورته فى تمام الضّ لاه و هو 


جاهل به أو وقع بعض صلاته بلا ستره مثلا فى تمام الفروض لبس بنفسه ثوبا آخر حال الصّلاة» أو البسه شخص آخر ثوبا آخر استتر 
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معه عورته» فوقع بعض صلاته مع الستر و فى تمام هذه الفروض من هذه الصورة أيضا تارة يفرض تذكر المصلى بذلكك بعد الصَّلائُ 
وتارة يفرض تذكره و انكشاف الحال له فى أثناء الضّ لاه و فى فرض كشف الحال و انكشاف ما مضى من صلاته فى أثناء الصَلاةٌ 
مره يفرض كونه واجدا للستر قبل الانكشاف بحيث بعد الانكشاف يرى أن عورته مستورة» ولا تقع قطعة من صلاته على ما يعلم بلا 
سترء مثل ما إذا كشفت عورته عن جهلء ثم قبل انكشاف الحال له لبس بنفسه ثوب آخرء أو ألبسه الآخر ثوب فسترت عورتهء فإذا 
تبين له فى الاثناء وقوع بعض صلاته بل ستر يرى أن عورته مستور فعلات و اخرى يفرض أن فى الاثناء انكشف له الحال و بين 
انكشاف الحال له و بين أن يستر عورته لما بقى من صلاته يتخلل قطعهُ من صلاته يكون فاقدا للستر حال العلم. 
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الصورة الثالثة: صورة نسيان السترء و هى تار يكون من باب أنه نسى الستر و لم يلتفت به حتّّى قبل الصَّلاهُء و تاره يلتفت قبل الصَّلاهُ 
بكونه بلا سترء و لكن حين الشروع فى الصّبلاه نسى الستر فيصلى مكشوف العروة و فى هذه الصورةٌ يمكن أن يفرض كما قلنا فى 
الصورة الثانية أن تمام صلاته كان بلا ستر» و يمكن أن يفرض وقوع بعض صلاته بلا ستر كما قلناء و كذلكك تارةٌ يتبين له وقوع تمام 
صلاته أو بعض صلاته بلا ستر بعد الفراغ من الصَّلاهُ» و تاره يتين فى أثنائها و لما تبين الحال فى الأثناء يكون له احتمالان المتقدمان 
فى الصورة الثانية. )١١‏ 

إذا عرفت هاتين الصورتين غير الأولى» فنقول: أما فى الصورة الثانية» فإن كان الانكشاف بعد الضّ لاه فلا إشكال فى صحةٌ الصَلاهُ فى 
كل الفروض (و لم 


(0- أقول: و هنا يمكن فرض صورتين اخريين لم يتعرض لهما مد ظله: الأولى أن يكون دخوله مع الذّكك فى السترء و تارة يكون 
شاكا فى الموضوع. مثلا يشك فى أنه هل فى ثوبه خرق يكشف معه عورته أم لاء و يدخل بهذا الحال فى الضّبلاة» ثم بعد الفراغ 
يتكشف كون عورته مكشوفة فنقول: إن فى هذه الصورة نارةٌ يكون دخوله فى الضّ لاه متمسكا بأصل من الأنصولء أو أمارةٌ من 
الامارات» فصحة الضّ لاه فى هذه الصورة مبنية على إجزاء صلاته بها الماتى مع الشرط ظاهراء و لا يبعد الحكم بالصحة على مبنى 
سيدنا الاستاد مد ظله فى باب الإجزاء فى مثل المقام» و أمَا التمسكك بحديث (لا تعاد) أو روايةُ على بن جعفر فلا مجال له. 

و تارةُ يكون شاكا فى الحكم, و مع ذلكك يدخل فى الصّلاهٌ بلا سترء فلا وجه للحكم بالصحةٌ فى هذه الفرض. 

الصورة الثانية ما إذا كان جاهلا بالحكم بالجهل المركب أعنى: يعتقد عدم شرطيةٌ الستر فى الضّلاة» و يدخل فيها بهذا النحوء ثم بعد 
الضّئلاة اتكشف له كون الستر شرطاء فكما قلنا لا يبعد الحكم بالصحةٌ لحديث (لا تعاد) لأنّهِ قلنا لا يبعد لشمولاه لهذا النحو من الجهل 
المركية و اما إذا تذكر فى الأثناء فالأمر مشكل الاشكال فى شدول (لا تعاذ) لأشاء. (المقدر): 
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يصرح مد ظله بالصحة فى فرض كون منشأ عدم ستره كونه غافلا من كونه مشتغلا بالضّ لاة) لدلالة حديث (لا تعاد) على ذلكك 
لشمولاه للجهل بالموضوع. و لدلالة روايه على بن جعفر المتقدمة؛ لأنّ القدر المتيقن منها صورة الجهل بالموضوع. و أما إن كان 
انكشاف فى أثناء الضصّ لاه فإن كان بعد الانكشاف مستور العورة- بمعنى أن لصلاته قطعتين: قطعة منها مكشوف العورة مع كونه 
جاهلاء و قطعة منها عالما و مستور العورة فيهاء و لم يتخلل زمان فى صلاته يكون فاقدا للستر عن علم- فأيضا لا إشكال فى صحة ما 
مضى من صلاته؛ و يتم ما بقى من صلاته مع السترء و تقع صحيحة. لأنّ رواية على بن جعفر و إن كان ظاهرها كون الانكشاف بعد 
الضِّ لاه لقوله (صلى و فرجه خارج) و لكن بعد عرض الرواية على العرف لا يرى العرف فرق بين وقوع تمام الصّللاة بلا ستر و بين 
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وقوع بعضها بلا ستر إن لم نقل بأنّهِ مع فرض وقوع تمام الصَّلاهُ بلا ستر إذا حكم بالصحة؛ فمع وقوع بعض منها بلا ستر تصح الصَّلاهُ 
بالآولوية. 
و أمَا حديث (لا تعاد) فإن قلنا بشموله لأثناء الصَلاءُ و عدم اختصاصه بما إذا تبين الحال بعدهاء فهو أيضا دليل للمورد, و إِلّا فلا. 


[فى صورة انكشاف عدم الستر بعد الصلاهٌ فصلاته صحيحة ] 


و أمَا إذا انكشف الحال فى أثناء الصَّلا و لكن لم يكن مستورا حال الانكشافء بل يتخلل بين الحالة المتقدمة من صلاته الّتى كانت 
بلا سترء و بين الحالة اللاحقة التى يستر عورته قطعةٌ يكون فيها مع العلم فاقدا للستر. فهل تصح هذه الصّلاة إذا بادر بالستره و يتم 
صلاته مع كونه فاقدا للستر عن علم فى قطعة من صلاته, أم لا؟ 

اعلم أنّه مع قطع النظر ممما قلنا من أنه يشكل شمول حديث (لا تعاد) لمثل 
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المورد للاشكال فى شموله لأثناء الضّلاة؛ بأنْه ما يمكن أن يقال فى وجه الصحة فى المقام, هو انّه بعد شمول حديث (لا تعاد) و 
روايهُ على بن جعفر للمورد» و أثره صحةٌ ما مضى من صلاته. فيقال: إِنْ لصلاته ثلاث قطعات: قطعةٌ منها هى القطعهٌ الماضيهُ من 
صلاته بلا ستر لجهله» فالصحةٌ فى هذه القطعهُ تستفاد من حديث (لا تعاد) و على بن جعفرء و قطعهُ منها قطعهُ ينكشف له الحال و قد 
بادر بالستر و ستر عورته» و يصير واجد للشرط و يتم صلاته مع الشرطء. و قطعة ثالثة ما بين القطعتين قد تبين له عدم كونه مستور 
العور و يصير فى مقام أن يستر عورته؛ و فى هذه القطعةٌ و إن ترك الستر عن علم. لأنّه صار عالما بكونه بلا ستر و لم يستر بعد و 
لكن لا بد من الالتزام بعدم شرطية الستر بالنسبة إلى هذه القطعة, لأنّه لو قيل بشرطيته فى هذه القطعة» و بطلان الضّ لاه لأجل تركه 
الستر فيها عن علم يلزم اللغوية فى حديث (لا تعاد) و رواية على بن جعفر, لأنّ معنى شمولهما للمورد ولا-زمه هو إمكان إتمام 
الصَلاةٌ بهذا النحوء ولا يمكن إتمام الصَّلاه إِلَا بعدم شرطية الستر فى القطعية المتخللة. 

فإذا كان كذلك نقول: بأنّه فى ما مضى من صلاته بلا ستر جهلا فصحت صلاته لحديث (لا تعاد) و رواية على بن جعفر و فى 
القطعة المتخللة الّتى صار عالما و لم يستر بعد فقد سقط شرطية الستره و فى القطعة الأخرى يبادر بالستر و يتم صلاته مع السترء فتقع 
صلاته صحيحة. 

و فيه أنه إن كان حديث (لا تعاد) أو رواية على بن جعفر واردا فى خصوص المورد؛ فيمكن أن يقال بذلك. لأنه بعد الحكم بالصحة 
فى خصوص هذا الفرض مع استلزام الصحةٌ فى هذا الفرض لوقوع قطعة من الصّبلاه عن علم بلا سترء يدل على عدم شرطيةُ الستر فى 
هذه القطعة» و لكن بعد كون المدعى شمول الحديثين للمورد 
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بالإطلاق» فيمكن منع إطلاقهما لمثل هذا المورد» فعلى هذا لا يمكن الاكتفاء بهذه الضَّ لاه الواقعة بعضها بلا ستر للجهل» و بعضها بلا 
ستر مع العلم» و بعضها مع الستر. 

و إن قبل لتوجيه الصحة: بأنّه يمكن للمصلى بعد انكشاف الحال له فى الأثناء تركك أفعال الضّ لاه فورا بمجرد الانكشافء و يبادر 
بالستر» ثم يشتغل بأفعال بناء على أن يقال: بكون الستر شرطا للضّ .لاه لا للمصلىء لأنْه على هذا لا يقع صلاته بلا ستر عن علم؛ و 
المقدار المتخلل الّذى كان بلا ستر مع العلم لم يكن من الصّلاهء فبهذا النحو يمكن تصحيح الضَّلاءً و إتمامها. 

نقول: بان نظر المتوهّم هو جعل الفرق بين كون الستر شرطا للمصلىء و بين كونه شرطا للصّلاة و أنّه إذا كان شرطا للمصلى تبطل 
الصَّلاءُ و إن كان شرطا للصّلا» فيمكن تصحيح الصَّلاهُ بالنحو المتقدم؛ و لكن نقول: بأنْ الصَّلاهُ تارة نقول: 

بكونها عبارة من هذه الأذكار و القرآن و أفعال خاصة كالتكبير و القراءة و الركوع و السجود و غيرهاء و تاره نقولء بأن الضّ بلا عبارة 
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عن التوبجه المخصوص إليه تعالى» و الحضور عنده بهذا النحوء و خضوع خاص به؛ فالمصلى من أوَل قوله (الله أكبر) يشرع فى هذا 
العمل» فهو من هذا الحال إلى تمام التسليم مشتغل به» و يعد من الشروع إلى الاتمام عمل واحدء و توجه مخصوص له أذكار و أفعال 
مخصوصة؛ فهو فى هذه القطعةٌ من الزمان مشتغل بهذا العمل» و يقال: إِنّهِ فى الضّ لاه فكما يعد فى حال اشتغاله بالركوع و السجود و 
القراءة و غيرهاء كونه فى الضّ لائ كذلكك فى السكوتات المتخللة» و حالات المنفصلةٌ بين أفعال الضّ لاه يعدٌ كونه فى الصّ لا كما 
ترى فى ناطق ينطق» فهو من حين شروعه إلى إتمام نطقه يعد كونه مشتغلا بالنطق حتّى فى الآنات التى يسكت فيها من باب الاتفاق» و 
لا يقولون فى هذه الآنات بأنّه 
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تم نطقه» و لا يقال لمن نطق ساعة» و تخلل سكوت له فى بعض آنات الساعة: بأنّه نطق مرات باعتبار أن تخلل سكوت فى بعض 
الآنات يوجب تعدد نطق واحدء كما أنّه لو قيل فى الضّ لاه بكون ما عد من الضّ لاه كل زمان مشتغل بأفعال الضِّ لا من أجزائها و 
شرائطها فقطء لا الحالات التى لا يشتغل فى أثناء الصّلاهُ باتيان شىء من أفعال الصّلاهً» فيوجب أن يقال: بأنّه فى حال إتمام جزء و قبل 
الشروع فى جزء آخر يخرج من الصّلاة» ثم يدخل فيها بشروعه فى الجزء الآخر و الحال أنه لا يمكن الالتزام بذلكك. 

فعلى هذا نقول: بِأنّ المصلى فى تمام زمان يشتغل باتيان الصَلاهُ يعدٌ بأنّه فى الصَّلاءُ حتّى فى هذه الآنات المتخللة؛ و الحق كون الأمر 
كذلك. فعلى هذا لا يبقى فرق بين كون الشرط شرط للصّلاة أو للمصلى. لأنْه لو فرض كون الشرط شرط للصَلا» فلا يمكن مع ما 
قلنا من الالتزام بعدم مضرية كون المصلى فاقدا للشرط لم يكن مشتغلا بأفعال الصّلاهُء مثلا يقال فى المقام بأنّه إذا كان مشتغلا بالقراءة 
فيتركها و يستر عورته ثم يشتغل بهاء لأنه كما قلنا حتّى فى هذا الحال يكون المصلى فى الصّ لام و يعد هذا الآن من آنات الصّ لاه 
فكما يعتبر فى الضّ لاه حال الاشتغال بأفعالها الستر» كذلكك فى الآنات المتخللة بين أفعال الضّ لاه فعلى هذا لا يمككن أن يقال فى 
المقام: بأنه يمكن أن يترك المصلى فى أثناء الضّبلاه ما يشتغل به من أفعالها إذا انتكشف له عدم كون ما مضى من صلاته مع السترء 
ثم يستر عورته ثم يشتغل بافعال الصَّلا لما قلنا. )١١‏ 


-)١(‏ أقول: و إن كان فى المقام لا أثر لبيان الفرق فى كون الشرط شرطا للصَّلاهً أو للمصلىء 
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واعلم أنه يمكن أن يقال: بصحة ما بيده من الصَّلاةُء و قابليته للاتمام و إجزاء المأمور به فى الفرض فى مورد و هو إذا تبين الحال فى 
الأثناء و يدور الأممر بين الاكتفاء بهذه الصّ بلا مع فرض وقوع قطعة منها بلا ستر مع العلم بذلكك. و بين بطلان ذلكك و إتيان هذه 
الضّ لاه فى خارج الوقت, مثل ما إذا كان فى ضيق الوقت و لم يبق من الوقت حتّى بمقدار أداء ركعة مع الستر لو يرفع اليد عن الصَّلاهُ 
الواقعة كذلكك بعضهاء ففى هذا المورد يمكن الالتزام بصحة ما بيده من الضَّلاةٌ» و قابلية إتمامها و إن وقعت قطعةٌ منها عن علم فاقدة 
للستر من باب أهمية الوقت. فافهم. 

هذا تمام الكلا-م فى ما أوردنا تعرضه فى المورد الأوّل من الموردين من الستر و الساتر» و الحمد لله أوّلا و آخرا و صِلَى الله على 


رسوله وعلى آله و أيِد سيدنا 


لأن ظاهر بعض أخبار الباب هو كون شرطيةٌ الستر للمصلى, و لكن عندى فى ما أفاده مد ظله إشكالء و هو أن الصَّلاهٌ عبار عن هذه 
الأفعال المخصوصة الّتى وقعت تحت الأمر و إن كانت الصّبلاة مرتبة من الخضوعء و عبادة مخصوصة. و لكن ما امرنا به ليس إلا ما 
يكون أوّله التكبير و آخره التسليم» فعلى هذا نقول: إِنّ هذا المركب الّذى يسمى بالصَّلاه عبارة عن هذه الأشياء المختلفة اجتمعها أمر 
واحدء و بهذا الاعتبار تكون وحدة بينهاء و يعتبر العرف وحدهٌ فى هذه المختلفات»؛ فبهذا الاعتبار وجود واحد تدريجى الوجود. فهو ما 
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دام مشتغلا بهذه الافعال يقال: إِنّه فى الصَّلاة و أمّا إذا لم يكن مشتغلا بهاء فلا يقال: إِنّه فى الصَّلاه و ان يقال إِنه المصلى. 

وما أفاده من أنّه إن كان الأمر كذلكك يوجب وجود الصّبلا بوجود جزء منهاء و انعدامها بانعدامه, ثم وجودها مجددا بوجود جزء 
آخر. وهكذا. 

تقول* بعلا اعتبنار الوتحندة بين هذه الأفعال» فبهذا الاعتبار هى وجود وحدانى متدرج فى الوجود, فإن انعدم جزء منه يوجد جزئها 
الآسخرء و بهذا الاعتبار يكون وجودها باقء لأنّ هذا معنى الموجود الى يكون متدرجا فى الوجود؛ فيمكن فرض الفرق بين شرط 
القلاة والمضلى. (المقزر). 
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الاعظم و متّعنا اللّه بطول بقائه. 

تم بحمد الله و منّه الجزء الثالث من كتاب تبيان الصَلاهُ المشتمل على المقدمة الاولى فى اعداد الفرائض و الثانية فى المواقيت و الثالثة 
فى القبلهُ و الرابعة فى لباس المصلّى و يتلوه الجزء الرابع 


بروجردىء آقا حسين طباطبايى» تبيان الصلا 4 جلد» كنج عرفان للطباعة و النشر قم - ايران» اول» 1878 ه ق 

الجزء الرايع 

[قتمة المقدمة الرابعة] 

المورد الثانى: فى لباس المصلى 

اشارة 

و الكلا-م فى هذا المقام ليس فى خصوص ما يقع ساترا للمصلى حال الضّلاة» بل يكون الكلام فى مطلق لباس المصلىء سواء كان 
ساتر عورته أولا© و حيث إن الظاهر من كلمات الفقهاء رضوان الله عليهم اعتبار امور ستةُ فى اللباس أربعة منها معتبرة فى لباس 
المصلى» سواء كان رجلا أو امرأة» و هى عدم كون اللباس من أجزاء الميتهُ مما تحله الحياة» و عدم كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمهء 


و كونه طاهراء و عدم كونه مغصوباء و اثنان منها لخصوص الرجالء و هما عدم كون لباس المصلى إن كان رجلا من الحرير و من 
الذهبء فعلى هذا يقع الكلام فى لباس المصلى فى مسائل ستة: 


المسألة الأولى: لا يجوز الصَلاهُ فى الميتة فى جلدها و غيره 
اشارة 


مما تحله الحياه و عدم جواز الضَّ لاه فى الميته فى الجمله ليس محل الاشكالء لدلاله الروايات عليه» و لا فرق فى الحكم بين ما إذا 
دبغ جلدهاء أو لم يديغ» ففى كلتا الصورتين لا يجوز فى جلد الميتة» و يظهر من العامة طهارته إذا دبغ» و يستفاد من بعض الروايات 
الواردة فى طرقنا خلافه» فارجع الباب ١‏ من أبواب لباس المصلى من الوسائل» فأصل 
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الحكم فى الجملة مسلّم» إنما الكلام فى أمرين: 
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الأمر الأول: 
هل يكون منشأ عدم جواز الصَّلاءُ فى الميتهُ من باب كونها من الأعيان النجسة؛ و بعبارة اخرى منشأ ذلكك هو كونها نجسة. 
الامر الثانى: 


أو يكون منشأ هذا الحكم كون خصوصية فى نفس الميتهُ مع قطع النظر عن نجاستها صارت هذه الخصوصية منشأ لهذا الحكم, و 
تظهر الثمرهُ بين القولين فى ميتهُ ما لا نفس سائلةٌ له من الحيوانات كالسمكك. 

فعلى الأوّل لا إشكال فى الصَّ بلا فى أجزائه. لأنه بعد كون منشأ عدم جواز الصّلاه فى الميتة كونها نجسة فينحصر الحكم بكل ميتة 
تكون نجسة؛ فلا يشمل الحكم لأجزاء ميتة الحيوانات التى ليست لها نفس سائلة؛ و أمَا على الثانى فلا تجوز الضّ لاه فى أجزاء مطلق 
الميتهُ مما تحله الحياة» سواء كانت صاحب نفس سائله أولاء لأنّ نفس الميتة مع قطع النظر عن نجاستها موضوعة لحكم عدم جواز 
الصَّلاهُ فيها. 

إذا عرفت ذلك لا يبعد أن يقال: بعدم شمول ادلهٌ الدال على عدم جواز الصَّلاهُ فى الميتهُ لما لا نفس له من الحيوانات, لأنّه بعد عدم 
تعارف جعل الثوب و اللباس من الحيوانات الّتى لا نفس لهاء و لم يعهد استعمال جلد الحيةُ مثلا أو السمكك فى الثياب و اللباس نقول: 
تحمل إطلاقات الوارده فى الباب على المتعارف, لما مضى الكلام فى المطلق و المقيد فى الأصولء بأنّه لو كان للمطلق بعض أفراد 
متعارفة بحيث لم يكن المتعارف منه إِلَا خصوص هذه الافراد» فإن كان نظر المتكلم على خصوص هذه الافراد من المطلق الّذى جعله 
مركزا للحكم, و لم ينصب قرينة على ذلكء فما أخل بغرضه بعد ما يرى بأن له المتعارفء و ينصرف المطلق إلى هذا المتعارفء فلا 
يمكن حمل المطلق على تمام أفراده و دعوى شموله لجميع الافراد بمقدمات الحكمة فيحمل 
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المطلق على المتعارف و ينزّل عليه» فعلى هذا يمكن منع شمول الإطلاقات لأجزاء ميته ما لا نفس له؛ لعدم تعارف جعل جلودها لباساء 
فعلى هذا لا وجه لعدم جواز الضّ بلا فى جلود حيوانات الّتى لا نفس لها و ساير أجزائها مما تحله الحياة» إلا أن يقال بذلكك من باب 
الاحتياط. )١١‏ 


المسألة الثانية: و لو شك فى كون اللباس مذكى أو ميتة 
اشارةٌ 


» فما ينبغى أن يقال؟ 

اعلم أن الكلا.م فى صورة الشّكك تارة يقع فى ما يقتضى الأصل الأوّلى و بعبارة اخرى مقتضى القاعدة الاوكِهُ مع قطع النظر عما 
تقتضيه الادلة فنقول فى هذا المقام: 

بأنْه إذا شكك فى كون لباس أو جلد أو حيوان مذكى أو ميته فحيث إن الموت ليس إلا أمرا عدمياء و الميته ليست إلا غير المذكى 


أعنى: ما لم يقع عليه و لم يرد عليه الأفعال المخصوصة. و تكون التذكية أمرا وجودياء و هى عبار إما عن خصوص الافعال 
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المخصوصة؛ أو أمر بسيط يتحصل من الأفعال المخصوصة مع اشتراط قابلية المحل؛ أو عدمه على الكلام فيه. 
فعلى كل حال تكون التذكية أمرا وجودياء و الموت أمرا عدميا كما أن من راجع العرف يرى أن الأمر كذلك عندهم. فإِنّهم أيضا لا 
يطلقون الميتةُ إلا على من لم ترد عليه هذه الأفعال المخصوصة. و المذكى ما وردت عليه هذه الأفعال الخارجية» 


-)١(‏ أقول: إن كان وجه عدم شمول الاطلاقات للحيوانات الّتى لا نفس لها ما أفاده مد ظله يكون لازمه عدم شمول الإطلاقات لبعض 
أفراد ميته الحيوانات الّتى لها نفس سائلة الى لم يتعارف جعل اللباس منه» و الحال أن دعوى ذلكك مشكلء و قال بعض فى وجه 
عدم شمول الأدلةُ لكل ما لا نفس له من الحيوانات بأن مغروسية كون الميتهُ نجسة و وضوح المناسبة بين النجاسة و المنع عن الصَّلاءُ 
موجبة لصرف الأخبار إلى إرادة الميتةٌ التجسة و لا يبعد كون الأمر كذلكتك. 

(المقدو): 

تبيان الصلاف ج 5 ص: / 

فالشارع إن تصرف تصرف فى بعض الخصوصيات. مثلا اعتبر فى التذكية التسمية و القبلهُ و فرى أوداج الأربعة فى بعض الحيوانات» و 
النحر فى بعضهاء و الخروج من الماء بنحو المعهود فى محله فى بعض الحيوانات: و إلا فأصل الميتة و المذكى كانتا و لو قبل الشرع 
عند الناس» و كان عندهم المذكى ما ذبح و الميته ما عدى ذلككء فمن هذا البيان يظهر لكك أن الموت أمر عدمى و التذكية أمر 


وجتودى.: 
[اذا شك فى حيوان او جلد بانه المذكى او الميتة] 


فإذا شكك فى كون حيوان أو جلد بأنّه المذكى أو ميته» فبمقتضى استصحاب عدم التذكية يقال: إِنّهِ غير مذكى» و هذا هو المراد من 
أصالة عدم التذكية؛ فإذا اجريت أصالة عدم التذكية يكفى فى كونه ميتة» لأنّه على ما فهمت ليست الميتةُ إلا غير المذكى (و أمّا لو 
فرض جريان أصاله عدم كونه ميته فلا يثبت بها التذكية إلا على القول بالاصول المثبتة لأنَّ التذكية أمر وجودى و أصالهُ عدم كونه 
مفة لذ كبك هذا الأم الرجوردى) 

ثم إِنّ حقيقة التَذكية ليست إلا هذه الأفعال الخاصة؛ لما قلنا من أن المتبادر منها ذلككء و لا يستفاد من الأدلة أمر زائد عليهاء فلا وجه 
لأن يقال: بأنْ التذكية أمر بسيط يتحصل من الأفعال الخاصة. لأنْ التذكية ليست عند العرف إلا الذبح أو النحر أو الاخراج من الماء؛ و 
عند الشارع ليس إلا هذه الامور بنحو خاص. مثلا فى الشاءً تذكيتها عند الشارع مضافا إلى الذبح وقوعه مع التسمي و إلى القبل و 
فرى الأسوداج الأربعة» فعلى كل حال ليست إلا هذه الأفعال؛ لا أمرا بسيطا يكون محصله هذه الأفعال الخاصّ 4ه كما أنّه لا يعتبر فى 
التذكية قابلية المحلّء و صرف عدم تأثير التذكية اذا لم يكن المحل قابلاء فى الطهارة أو الحلية» لا يوجب دخل قابلية المحلّ فى 
حصول التذكية» بل لو لم يككن المحل قابلا لا أثر لهاء لا أن التذكية لم تتحقق» 


[التذكية عبارهً عن الافعال المخصوصة] 
لما قلنا 


تبيان الصلاة ج؟» ص: 1 
من ان التذكية عبارة عن الأفعال المخصوصة غاية الأمر تؤثر الطهارة أو الحليهُ فى محل قابل» و أثر ذلكك أنّه لو لم تقع هذه الأفعال 
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فى المحل القابل لا تحصل الطهارةٌ و الحلية. 

إذا عرفت ذلكك نقول: إن الشيخ رحمه الله تعرض لأصالة عدم التذكية فى الرسائل فى موردين؛ فى أصالة البراءة فى مقام بيان عدم 
إجراء أصالة البراءة فى كل مورد يكون أصل موضوعى فيه؛ و قال: باجراء أصاله عدم التذكية فى ما كان منشأ الشّك الشبهه فى 
الحكم؛ و كذلك فى ما كان منشأ الشّك الشبهة فى الموضوع. فقال باجراء هذا الأصل إذا شكك فى حل كل حيوانء و كان منشأ 
الذّك الشكك فى أنه يقبل التذكية أم لا“ فيكون النّكك على ما قال فى الحكم. لأنّه لا يدرى حليةٌ أكله من باب الشّك فى كون 
الحيوان من الحيوانات القابلهُ للتذكية» أو مما لا يقبل التذكية. 

و كذلكك فى ما كان منشأ الشّك الشبهة فى الموضوعء مثلا لا يدرى بأنّ هذا الحيوان وقع عليه التذكية أم لاء فتجرى أصالهٌ عدم 
التذكية. 

فبناء على هذا نقول: بأنّ إجراء أصالة عدم التذكية فى ما شكك فى كون حيوان قابلا للتذكية مع عدم الشكك فى وقوع أفعال الخاصة 
عليه كما فعل الشيخ رحمه الله لا وجه له. لأنّه كما قلنا ليست التذكية إلا عبار عن نفس هذه الأفعال المخصوصة و قابلية المحل 
ليست معتبرة فيهاء فعلى هذا لا يفرض الشبهة الحكمية إلا فى ما كان الّكك فى اعتبار هذه الأفعال أو بعضها فرضا و أمَا مع حصولها 
أو فهم اعتبارها و عدم الشكك فى دخلهاء فلا يكون شكك من حيث الحكم حتّى تجرى أصالة عدم التذكية. 

فلو شكك فى قابليهُ حيوان للتذكية و عدمهاء لا تجرى أصالهٌ عدم التذكية. 

بل نقول فى المقام: أوّلا بأنْه إن كان الحيوان طاهرا فى زمان حياته أو كان 

تبيان الصلاة ج؟؛ ص: ٠١‏ 

مأكول اللحم؛ فنحكم ببقاء طهارته و حليته بعد ورود التذكية عليه أيضا للاستصحابء و ثانيا لو فرض أن يستشكل فى الاستصحابء و 
يقال: بأنْ الحياة كانت من مقوّمات المستصحب. فلا يجرى الاستصحاب بعد موته لتبدل الموضوع, و إن كان لا مجال لهذا الاشكال؛ 
لأنا نقول: بالطهارة و الحلية بمقتضى أصالة الطهارةٌ و الحلية» هذا حال شبهة الحكمية. 

و أمًا إذا شكك فى التذكيهٌ و عدمهاء و كان منشأ الشّكك امورا خارجية» و بعبارة اخرى كانت الشبهة شبهةٌ الموضوعية» فنقول: إن فى 
الشبهة الموضوعية حيث يكون الشكك فى حصول ما يعتبر فى التذكية؛ و على ما قدمنا ما يعتبر فى التذكية ليس إلا الأفعال الخاصة 
فكلما يشكك فى حصولهاء فالمرجع أصالهُ عدم التذكية 


[فى ذكر الاشكال و جوابه] 


إذا عرفت ذلكك يبقى على ما قلنا إشكالء و هو أنه بعد كون التذكيةٌ عبار عن نفس هذه الأفعال» لا أمرا بسيطاء فإذا كان حيوان فى 
الخارج» و شكك فى كونه مذكى أو ميتة» فيكون مجال لاجراء أصالة عدم التذكية» فيقال: إِنّ هذا الحيوان لم يكن مذكى قبل ذلككء 
فالأصل بقائه على عدم التذكية» فالموضوع هو هذا الحيوان» و هو محفوظ و موجود فى كل من زمانى .. اليقين و الشكك. و اما إذا 
كان فى الخارج جلد لا يدرى بِأنّه هل هو جلد الحيوان المذكى أو الميتة» فبناء على كون التذكية أمرا بسيطا لا إشكال أيضا فى إجراء 
أصالةُ عدم التذكية» لسراية هذا الأمر البسيط إلى تمام أحواة العيوان الى تحله الحاة فاللحم يصير مذكىء و كذا الجلة رضي مذ كن 
بواسطةٌ هذا الأفعال» فيصح أن يقال: إِنْ هذا الجلد لم يكن مذكى سابقا فببركة الاستصحاب نجرٌ عدم التذكية إلى زمان الشككء 
فالأصل عدم تذكيته. 

و أمّا بناء على ما قلنا من أن التذكية عبار عن نفس هذه الأفعال و منشأ 


تبيان الصلاة ج؟» ص: ١١‏ 
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الكك فى التذكية و عدمها كان من باب الشكك فى أن هذا الجلد من الحيوان المذكى أو من الميتة» مثل ما يكون فى الخارج 
حيوانان يعلم بتذكية أحدهما المعين و عدم تذكية أحدههما المعين» و لا يدرى بأنّ هذا الجلد من أيّهماء فيشكل إجراء أصالةُ عدم 
التذكية. لأنْ ما يكون موضوعا لورود هذه الأفعال و قابلا لذلكك هو الحيوان, لأنّ الحيوان يقع عليه الأفعال» فالجلد ليس موضوعا 
للتذكية» فليس موضوع سابقا فى الفرض و باق حال الشّك حتّى يقال: إِنَ ذلكك لم يكن مذكى سابقا فيستصحب فى الحال عدم 
تذكيته. لأ التذكية لا تقع على الجلد, فلا مجال لأصاله عدم تذكية هذا الجلد. 

و لكن يدفع هذا الاشكالء لأنَا على ما أمضينا الكلام فى الميتةٌ قلنا: إِنْ وجه عدم جواز الصّ بلا فى الميتة ليس إلا نجاستهاء ففى 
الفرض مع الشّك يحكم بطهارة الجلد بمقتضى أصالة الطهارة و لو لم يثبت كونه من الحيوان المذكى. لأنّ الشرط فى الصّبلاه ليس 
إلا طهارته؛ أو تكون النجاسة مانعة» و على كل تقدير يصح الصَّلاءُ فى هذا الجلد, فتأمل). 


[اصالة عدم التذكية الاصل الاولى] 


هذا تمام الكلام فى الأصل الأولى» و قد ظهر لكك أنه فى ما شكك فى التذكية و عدمها فمقتضى الأصل أعنى: الاستصحاب؛ عدم 
التذكية بتفصيل المتقدم ذكره منًا. 

نعم هنا كلام آخرء و هو أنه قد يدعى أن مقتضى ما يستفاد من بعض الأخبار فى خصوص المورد نقض هذا الأصل وعدم مجال 
لاجرائه» و بعبارة اخرى مقتضى الأصل الثانوى المستفاد من الأخبار خلاف ذلكك. 

واعلم أن الثابت فى الجمله فى خصوص المقام عدم وصول النوبة مطلقا بأصالة عدم التذكية فى ما شكك فى التذكية و عدمهاء بل 
يحكم بالتذكية و تصبح 

تبيان الصلاة ج؟: ص: ١7‏ 

الضِّ لاه فيه فى الجملة؛ و إِنْما الكلام فى أن المستفاد من أخبار الباب هل هو الحكم بالتذكية فى مورد الشّك مطلقا حتّى تعلم كون 
الجلد من الميته؛ فعلى هذا يكون الأصل الثانوى المستفاد من الروايات على خلاف الأصل الأولى» أو ليس كذلك. بل المستفاد من 
روايات الباب هو عدم كون مورد الشّكك فى كون الجلود مذكى أو ميته محكوما بعدم التذكية مطلقاء لأصالةٌ عدم التذكية» أو يكون 
محكوما بالتذكية فى خصوص بعض الموارد» سواء كان من باب استفاده موضوعية لهذه الموارد و تعبد فيهاء أو من باب أنْ فى هذه 
الموارد تكون أمارة على التذكية» فلا بد لنا أوّلا من ذكر روايات الباب» و بيان مقدار دلالتها حتّى يظهر ما هو الحق فى المقام. 


[فى ذكر الاخبار الواردهُ فى الباب] 


اشارة 


فنقول بعونه تعالى: إنا نذكر أوّلا بعض ما يمكن أن يستدل بها من الروايات على كون الجلود محكوما بالطهارة» و جواز الضّ لاه فيها 
حتّى يعلم كونها من الميتة» ثم بعض ما يمكن أن يستدل به على الطهارة و جواز الضّ لاه فى الجلود فى خصوص بعض المواردء اما 
من باب كون موضوعية لها و اما من باب وجود أمارُ على التذكية» فيها فنقول: 


المقام الاول: 


[الطائفة الأولى من الروايات ما دل على خلاف الأصل الأولى] 
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اشارة 


فنقول أمّرا الطائفة الأولى من الروايات التى يمكن أن يستدل بها على خلاف أصل الأولى أعنى: على طهارةٌ الجلود و صحة الضّ بلا 
فيها ما لم تعلم بكونها من الميتة» فهى روايات: 


الرواية الأولى: ما رواها الحلبى 


(قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الخفاف التى تباع فى السوقء فقال: اشتر و صل فيها حتّى أنّه ميته بعينه.) )١١‏ 


-)١(‏ الرواية ؟ من الباب 20 من ابواب النجاسات و الاوانى و الجلود من الوسائل. 

تبيان الصلاةء ج؟؛ ص: ١‏ 

بدعوى عدم كون السوق المذكور فى الرواية خصوص سوق المسلمين» بل عام يشمل كل سوقء و كان سؤال السائل على هذا عن 
الخفاف التى تباع فى الأسواق» سواء كان سوق المسلمين أو غيرهم. و إِلَا فلو لم يقبل ذلكك, و ادعى كون نظر السائل إلى خصوص 
سوق المسلمين كما يناسب ذلكك مع سؤال السائل؛ لأنّ ما يكون المتعارف لهم هو المعاملة فى أسواق المسلمين» و لم يكن أسواق 
غير المسلمين مورد ابتلائهم» فيمكن أن يقال: بأنّ الحكم بجواز الشراء و الصَّلاهٌ فى الخفاف يكون من باب وجود أمارةٌ على التذكية. 


الرواية الثانية: ما رواها احمد بن محمد بن أبى نصر 


(قال: سألته عن الرجل يأتى السوق يشترى جبة فراء لا يدرى أ ذكنة هى أم غير ذكية» أ يصلَى فيها؟ قال: 

نعم» ليس عليكم المسألة» إن أبا جعفر عليه السّ.لام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم. إِنْ الدّين أوسع من ذلكك- 
و رواه الصّدوق باسناده عن سليمان بن جعفر الجعفرى عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليه السّلام مثله). )١١‏ 

و هذه الرواية تدلٌ على جواز الضّبلاه فى الفراء و لو كان شاكا فى تذكيته و عدمهاء فما لم يعلم بكونه ميته يجوز الصّ لاه فيه» هذا بناء 
على عدم كون السوق إشارةً إلى خصوص سوق المسلمين حتّى يقال: إن الحكم بالجواز يكون من باب كون سوق المسلمين أمارة 
على التذكية» بل بناء على كون المراد من السوق مطلق السوق. 


الرواية الثالثة: ما رواها على بن أبى حمزة 


(أنَ رجلا سئل أبا عبد اللّه عليه السلام و أنا 


()- الرواية " من الباب 86 من ابواب النجاسات و الاوانى و الجلود من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج؟؛ ص: ٠١6‏ 

عنده عن الرجل يتقلد السيف و يصلَى فيه؟ قال: نعم. فقال الرجل: إن فيه الكيمخت. قال: و ما الكيمخت؟ قال: جلود دواب منه ما 
يكون ذكناء و منه ما يكون ميتة. فقال: ما علمت أنه ميته فلا تصلّ فيه.) )١١‏ 

و فى هذه الرواية لا تعرض للسوق أصلا حتّى يقال: بأنّ الجواز يمكن أن يكون فى خصوص السوقء و يقال: إِنْ المراد من السوق هو 
سوق المسلمين؛ بل تدل الرواية على جواز الضّ .لاه فى جلود الدواب مع فرض أن منه ما يكون ذكيا و منه ما يكون ميته حتّى تعلم 
أنّها ميتة» فما علم كونها ميته فلا تجوز الصَّلاهٌ فيها. 
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الرواية الرابعة: ما رواها احمد بن محمد بن أبى نصر عن الرضا عليه السّلام 


(قال: 

سألته عن الخفاف يأتى السوق فيشترى الخف لا يدرى أ ذكيّ هو أم لاء ما تقول فى الصَلاه فيه و هو لا يدرى؛ أ يصلّى فيه؟ قال: نعم» 
أنا اشترى الخف من السوق و يصنع لى» و اصلى فيه و ليس عليكم المسألة.) "١‏ 

و هذه الرواية تدل على جواز الصّلا فى الخفٌّ الّذى لا يدرى بِأنْهِ ذكيّ أم لاء و عدم وجوب السؤال من ذكوته و عدمها نعم لا يبعد 
كون الفرض فى الرواية هو سوق المسلمين؛ لأنَّ ما يأخذ منه الرضا عليه السّ.لام و اشترى منه الخفٌ لم يكن إِنَا سوق المسلمين. لأنه 
عليه السّلام لم يكن مورد اتبلائه غير سوق المسلمين» فعلى هذا لا تفيد الرواية أمرا زائدا على ما تفيد الطائفة الثانية من الروايات. 


الرواية الخامسة: و هى ما ينتهى سندها بالحسن بن الجهم 


(قال: قلت لأبى الحسن عليه الشلام: أعترض السوق فأشترى خفًا لا أدرى أ ذكى هو أم لا؟ قال: صل فيه. 


-)١1(‏ الرواية * من الباب 00٠‏ من ابواب النجاسات و الاوانى و الجلود من الوسائل. 

-)١(‏ الرواية © من الباب 20 من ابواب النجاسات و الاوانى و الجلود من الوسائل. 

تبيان الصلاةء جع؛ ص: ١0‏ 

قلت: فالنعل؟ قال: مثل ذلكك. قلت: إنى أضيق من هذاء قال: أ ترغب عما كان أبو الحسن عليه السّلام يفعله.) )١١‏ 
فهى أيضا مثل السابقة. 


الرواية السادسة: ما رواها السكونى عن أبى عبد الله عليه السّلام 


(أنَ أمير المؤمنين عليه الس.لام سئل عن سفرهُ وجدت فى الطريق مطروحة؛ كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضهاء و فيها سكين, فقال 
امير المؤمنين عليه السّدلام: يقوّم ما فيها ثم يؤكلء لأنّه يفسد و ليس له بقاء. فإذا جاء طالبها غرّموا له الثمن. قيل له: يا أمير المؤمنين لا 
يدرى سفرةٌ مسلم أم سفرة مجوسى؟ فقال: هم فى سعةٌ حتّى يعلموا.) "١‏ 

و هذه الرواية تدلّ على جواز أكل اللحم و إن كان شكك فى تذكيته حنّى تعلم كونه ميتة» غاية الأمر ليست هذه الرواية متعرضة لجواز 
الضّلاه فى الجلد اذى شكك فى كونه من المذكى أو من الميتةء و لكن بعد ما جاز أكل اللحم يجوز الصَّلاهُ أيضاء لأنّ كلا من جواز 
أكل اللحم و جواز الضّ لاه متفرع على كون الحيوان أو الجلد أو اللحم محكوم بالتذكية» و ليست الرواية متعرضة للسوق حتّى يمكن 
ادعاء اختصاص الحكم بما يؤخذ من سوق المسلمين» بل مع وجدانه فى الطريق حكم بجواز أكله حتى يعلم, لأنّه قال: هم فى سعة 
حتى يعلموا. 


الرواية السابعة: و هى ما رواها سماعة بن مهران 
(أنّه سئل أبا عبد الله عليه السّلام فى تقليد السيف فى الصّلا و فيه الفراء و الكيمخت. فقال: لا بأس ما لم تعلم 


-)١(‏ الرواية 4 من الباب 20 من ابواب النجاسات و الاوانى و الجلود من الوسائل. 


(1)- الروايةٌ ١١‏ من الباب 20 من ابواب النجاسات و الاوانى و الجلود من الوسائل. 
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تبيان الصلاة ج؟» ص: ١2‏ 

أنّهِ ميتةُ.) )١١‏ 

و دلالتها على جواز الصّلاهُ أعنى: صحتها فى الفراء و الكيمخت ما لم يعلم ميتية» واضح بدون تقييد كون ذلكك فى سوق المسلمين أو 
يدهم. 

فهذه الروايات و لو أشكل فى دلالة كلها على جواز الضّ لاه و صحتها فى الجلود المشكوكة كونها مذكى أو ميته مثل ما منها كان 
المفروض منه السوقء أو رواية الخامسة من باب عدم التعرض فيها للضّ بلاة» و لكن دلاله بعضها الآخر على جواز الضّ لاه فى الجلود 
المشكوكة كونها مذكى أو ميته حتّى تعلم كونها ميت ظاهرة. 

فعلى هذا يقال: إِنهِ إن كنا و هذه الروايات يستفاد منها نقض الأصل الأولى؛ أعنى: أصالهُ عدم التذكية مطلقاء و يكون الأصل الثانوى 
المستفاد من هذه الأخبار هو التذكية إلا ما علم كونه ميتة. 

هذا بالنسبة إلى الطائفة الأولى من الروايات» و المقدار الُذى يمكن دلالتها عليه فى حدٌ ذاتها. 


و أمَا الطائفة الثانية» فمى روايات: 
الرواية الأولى: ما رواها فضيل و زرارةٌ و محمد بن مسلم 
اشارة 


(أنهم سألوا أبا جعفر عليه السّد.لام عن شراء اللحوم من الأ-سواقء و لا يدرى ما صنع القصابون؟ فقال: كل إذا كان ذلك فى سوق 
المسلمين و لا تسأل عنه.) )7١‏ 


[سوق المسلمين أمارة التذكية] 


تدلّ هذه الرواية على حلية أكل اللحم إذا كان فى سوق المسلمين» و مفهومها 


(0تالرواية من الباف ف هن :ابوات التجاسات :و الاواى و الجلود من الوسائل: 

() الرواية ١‏ من الباب 54 من ابواب الذبائح من الوسائل. 

تبيان الصلاق ج؟؛ ص: ١7‏ 

تدلٌ على عدم الحلية إذا لم يكن فى سوق المسلمين؛ و هل الرواية تدلٌ على حلي اللحم بمجرد كونه فى سوق المسلمين و إن اشتراه 
فى سوقهم ممّن يعلم كفره» أو لا تدلٌ على هذه التوسعة؛ بل تدلّ على حلي اللحم إن اشترى من يد المعلوم إسلامه أو من يد 
المشكوك إسلامه إذا كان فى سوق المسلمين» لكون سوق المسلمين أمارة على التذكية فى ما يأخذ من يد معلوم الإسلام» أو من يد 
مشكوك الإسلام, و أمّا إذا كان معلوم الكفر من يشترى منه فلم يكن سوقهم أمارة على كون ما فى يد الكافر مذكى. 01١‏ 

و يستفاد من الرواية حلية أكل اللحم إذا كان فى سوق المسلمين و لا يلزم السؤال من البائع من تذكيته و عدمهاء و أما إذا كان فى 
سوق غير المسلمين؛ فهل تدلَ الرواية على حلية اللحم و تذكيته بعد السؤال» فيكون الحاصل الفرق بين سوق المسلمين و غير سوقهم 
بأنّهِ إذا كان فى سوقهم يحكم بالتذكية بدون السؤالء و إذا كان فى غير سوقهم لا يحكم بالتذكية إلا بعد السؤال عنهاء فإذا سئل و 
أجاب بكونه مذكى يحكم بالتذكية و إن كان من يد الكافر أو اشتراه فى سوق غير المسلمين؛ أولا تدل إلا على كون سوق المسلمين 
أمارة على التذكية» و لا يلزم السؤالء و اما فى غير سوق المسلمين فيجب السؤال و التفحص حنتّى يطمئن بأحد طرفى التذكية و عدمهاء 
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لا أن يكون نفس السؤال و نفس جواب ذى اليد الكافر بالتذكية مصحح 


(0-:(و لآ بعد على هذا ألا يكون خصوضية للنخصوضن السوق» بل بعد كوق اعفاو السوق مق بات كو السوق أمارة غلى الأمارة و 
هى يد المسلم فلو أخذ فى خارج السوق من يد المسلم أو من يد مشكوك الإسلام, فلا يبعد الحكم بالحلية إذا كان الموجود أمارة 
اخرى على الأماره مثل أرض الإسلام مثلا فى قبال أرض الكفر إذا كان أرض الإسلام من الأمارات). 

تبيان الصلاة ج؟. ص: 18 

للحكم بالتذكية. )١١‏ 

و هذه الرواية و إن لم تكن متعرضة لجواز الصّلاه فى الجلود إذا كانت فى سوق المسلمين؛ و لكن بعد الحكم بجواز أكل اللحم 
المنوط بكون الحيوان مذكىء, شاهد على محكوميهُ جلد الحيوان بالتذكية إذا كانت فى سوق المسلمين. 


الرواية الثانية: ما رواها إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السّلام 
اشارة 


(أنّه قال: لا بأس بالضّ لاه فى الفراء اليمانى و فيما صنع فى أرض الاسلام. قلت: فإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ قال: إذا كان الغالب 
عليها المسلمين فلا بأس.) 07١‏ 

و هذه الرواية بعد دلالتها على صحة الصَّلاءٌ فى الفراء اليمانى» و لعله كان من باب أن ما يعمل فى اليمن من الفراء كان مذكى مسلماء 
أو فيه أمارةً التذكية» تدلّ على جواز الصَّلاهُ فى الفراء بمجرد كونها مصنوعة فى أرض الاسلام فى قبال أرض الكفر و دار الحربء ثم 
بعد ما سثل السائل عما إذا كان فى أرض الاسلام غير أهل الاسلام قال: بجواز الصَّلاهُ فيها إذا كان الغالب عليها المسلمين» و ما يظهر 
من كلام بعض الفقهاء و منهم الشهيد الثانى رحمه الله بان المراد من قوله عليه التّدلام (إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس) هو 
الغلبةُ بحسب الأفراد يعنى: إذا كان غالب أفراد أرض الاسلام مسلما فلا بأس. 


(1)- (و قال سيدنا الاستاد مد ظله: بأنّه لا يبعد أن يقال: إن الرواية تنادى بالفرق بين سوق المسلم و غيره؛ ففى الأول يحكم بالتذكية 
بلا سؤال عن كون اللحم مذكى أو ميتة» و فى الثانى لا يحكم إلا بعد السؤال» فإذا سثل و أجاب ذو اليد بالتذكية؛ يكفى فى الحكم 
بالتذكية و لكن كما قلت فى مجلس البحث: يمكن أن يكون المقصود فى الرواية من السؤال فى ما لم يكن فى سوق المسلمين لأنَّ 
يسأل و يتفحص حتّى يكشف له حال اللحم و يعتقد إما بتذكيته أو بعدمها). 

(؟)- الرواية ه من الباب 00٠‏ من ابواب النجاسات و الاوانى و الجلود من الوسائل. 


تبيان الصلاة» ج؟» ص: 14 

[الميزان فى السوق هو الغلبة بحسب القدرة] 

ولكن ما يأتى بالنظر هو كون الميزان فى الغلبهُ فى الروايةٌ الغلبِهٌ بحسب السلطة و الاقتدار» و الشاهد على ذلك التعبير بقوله (عليها) 
بعد قوله (الغالب) فيكون المراد بحسب الظاهر من الغالب عليها للتعبير (بعلى) (لا بفى) الغلبة بحسب القدرةٌ و الحكومة؛ و إن كان 
نظره إلى الغلبة بحسب الأأفراد كان المناسب ان يقول (إذا كان الغالب فيها) فعلى هذا يكون المراد الغلبهٌ بالحكومة و السلطنةٌ و 
القدرة. 


إن قيل: بأنْ المفروض فى الرواية قبل ذلككء أرض الاسلام حيث قال (و ما صنع فى أرض الاسلام) و من الواضح أن فى زمان صدور 
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الرواية كل أرض كانت أرض الاسلام كانت الحكومة فيها للمسلمين» و لم تكن أرض كانت منهم و لم تكن الحكومة و الغلبة بهذا 
النحو لهم فمع فرض كون الأحرض أرض الاسلام التى فيها القدره و الحكومة لهم؛ سئل السائل بأنْ فى هذه الارض إذا كان غير 
المسلم فما الحكم, فقال (إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس) فمع فرض الغلبةُ بالحكومة لهم فى أرض الاسلام سئل السائل» فلا 
بد و أن يكون جواب الامام عليه السّرلام الغلبة بحسب الأفراد, لأنه لو كان نظره الغلبة بحسب الحكومة» فقد فرض و بين الحكم و لا 
حاجة الى السؤال مجددا. 

نقول: بأنْه و إن كان الأمر كذلك فى أرض الاسلام فى زمان صدور الرواية» و لكن مع ذلك بعد ما بين عدم الباس إذا كان الفرو 
مصنوعا فى أرض الاسلام سثئل السائل بأنّه إذا كان أرض الاسلام؛ و كانت الغلبة لهم فيهاء و لكن فى هذا الأرض إذا كان غير أهل 
الاسلام هل الحكم أيضا جواز الضّ لاه فى الفراء أولا؟ فأجاب عليه ال لام بقوله (إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس) يعنى: لا 
يضرٌ وجود غير أهل الاسلام فى هذا الارض إذا كان الغالب على الارض المسلمين. 

تبيان الصلاة» ج؟» ص: ٠١‏ 

فعلى هذا أيضا يساعد الجواب مع كون المراد الغلبةٌ بحسب الحكومة. لأنّ الميزان الغلبة بحسب الحكومة؛ سواء كان المسلمون تمام 
أفراد هذا الارض الّتى تكون الغلية بحسب الحكومة للمسلمين» أو كان فيها غير أهل الاسلام أيضا. 

و ما قال الشهيد رحمه الله من أنّهِ إن كان المراد هذاء فيلزم أن تكون الضّ لاه صحيحة فى الفراء فى مثل هذه الأرض و إن كان تمام 
أفرادها غير المسلم إلا حاكمهم, لأنّ فى هذا الفرض أيضا الغلبة للمسلمين و الحال أنّه لا أمارية للأرض فى هذا الفرض على كون 
الجلود التى يجعل فراء مذكىء لعدم كون مسلم فيها إلا نفر واحد وهو الحاكمء ليس فى محله لأنّه مع كون الحكومة و الغلبة 
للمسلمين على أرضء فقهرا يكون فيها المسلمون كثيراء لأنْ للحاكم جنودا و أتباعا و من يعينه على اجراء الامور من المسلمين» و 
كيف يمكن فرض كون الحكومة على أرض للمسلمين بمجرد شخص واحد و هو الحاكم. لأنّه لا يتمكن هذا الحاكم بوحدته الغلبة 
على الكفار و لا يسلط عليهم» فكلما كانت الغلبة لهم على أرض فيكون فيها المسلمون كثيراء فلا يوجد هذا الفرض الذى فرضه 
الشهيك رمه الله ع يريد إبرادهد 


[دخالة الاسلام فى حلية الجلود و طهارتها] 


و على كل حال تدل الرواية على جواز الضّ لاه فى الفراء إذا كانت مصنوعة فى أرض الاسلام مع كون الغلبة إِمَا بحسب الأفراد كما 
تخيل الشهيد راحمه الله و بعضن آخر من الفقهاء و إنا بحسب التحكومة و السلطنة على ما الترفاء للحسلمين» و إن كات لفوله (إذا كان 
الغالب عليها المسلمين فلا بأس) مفهوم» فيكون مفهومه أنه إذا لم تكن الغلبة لهم ففيه الباس. 

و عموم هذه الرواية يقتضى كون جواز الصَّلاهُ فى ما كانت مصنوعة فى أرض تكون الغلبةُ للمسلمين سواء كان فى سوق المسلمين أو 
لا و سواء كان من يد بايع 

تبيان الصلاة ج؟؛ ص: ”١‏ 

يكون إسلامه مسلماء او مشكوكاء بل يحتمل شموله لما يشتريها من يد الكافر و إن كان لا يناسب ذلكك مع اعتبار أرض الاسلام؛ لأنَّ 
اعتبار أرض الاسلام يكون إما من باب كون الأماره على التذكية إذا صنع فى هذه الارض. و اما من باب كان أرض الاسلام و إن 
كان لها موضوعية فى مقابل أرض الكفر إِلَا أن موضوعيتها ليست إلا من باب كون الاسلام له دخالة فى إثبات الحكم؛ و لهذا جعل 
أرض الاسلام دخيلا فى محكومية الجلد بالتذكية: و هذا ليس إلا من باب أن أرض الاسلام يكون فيها المسلمون, و معهم يكون 
الحكم هكذا من باب قابلية كون الجلد من المسلم و أمَا اذا كان فى يد الكافر او اشترى منه» فليس كذ لكك. 


الرواية الثالثة: ما رواها إسماعيل بن عيسى 
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اشارة 


(قال: سألت أبا الحسن عليه السّد.لام عن جلود الفراء يشتريها الرجل فى سوق من أسواق الجبل 2١١‏ أ يسأل عن ذكاته إذا كان البائع 
مسلما غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلكك. و إذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه.) "7١‏ 


[الرواية فرقت بين المسلم و بين المشرك و عدم السؤال فى صورةٌ كون البائع مسلما] 


و المراد من الرواية هو أن السائل سثل عن جلود الفراءء» و أنه إذا كان البائع مسلما غير عارف يسأل عن ذكوته أم لاء فاجاب عليه 
البِّ.لام و حاصل جوابه يرجع إلى أن البائع تار يكون أحدا من المشركين فإذا تشترى من المشركك تسأل عن ذكوته و أما إذا كان 
البائع من يصلَى فيهء و يكون من أهل الصّ بلا فلا تسأل عنه» فعلى هذا ليس المراد بقوله و إذا رأيتم يصلون فيه) أنه لا يلزم السؤال اذا 
كان البائع يصلى 


-)١(‏ (يحتمل كون الجيل بالياء قبل اللام» و كان المراد هو الجيلان اى بالفارسية (كيلان) و يحتمل أن يكون الجبل بالباء قبل اللام). 
(5)- الرواية لا من الباب ٠١‏ من ابواب النجاسات و الاوانى و الجلود من الوسائل. 
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فيه» بل يككفى كون البائع مممن يصلّى فى عدم لزوم السؤالء و قوله (يصلُون فيه) يكون من باب اعتبار كونهم من الذين يصلون. 

ثم نه على هذا يقال: بأنّ الرواية فرقت بين المسلمء و بين المشركء فما أوجب السؤال إذا كان البائع مسلماء بل يكون محكوما 
بالتذكية كل جلد يشترى منه. و أنه اذا كان البائع مشركا يجب السؤالء و ليس الجلد المشترى منه محكوما بالتذكية بلا سؤال» و لا 
يبعد كون الجلد محكوما بالتذكية حتّى إذا اشترى من المشركك إذا سثئل عنه عن ذكوته. و أخبر المشركك بكونه مذكى. ١١‏ 

ثم لا يخفى عليك أن من يتوهم دلالةُ هذه الثلاثة من الروايات على كون 


-)١(‏ أقول: ما يأتى بالنظرء كما قلت فى مجلس البحث له مدّ ظلّه العالى» فى المراد بالرواية هو أن بعد ما سئل السائل من أنه هل يلزم 
السؤال عن التذكية عن جلود الفراء إذا كان البائع مسلما غير عارف أولاء أجاب عليه المّ.لام بما حاصله يرجع الى أنه إذا كانت جلود 
الفراء بيعها المشركون, يعنى: يكون ممما يتداول بيعه و شرائه منهم» و هم يشترون و يبيعون سوء كان بيعها منحصرا بهم أو كما أن 
المسلمين يبيعونها فالمشركون أيضا يبيعونها ففى هذه الصورة يلزم السؤال عن هذا المسلم البائع الغير العارف» فقوله (عليكم أنتم أن 
تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلككث) يعنى: عليكم أن تسألوا عن هذا البائع المسلم الغير العارف إذا كان المتداول بيعها من 
قبل المشركين. و اما إذا رأيتم يصلون فيه يعنى: ترى أن المسلمين الغير العارفين البائعين لها يصلّون فيهاء فلا يلزم السؤال و إن كان 
المشركون يبيعونهاء لأنّ صلاتهم فيها أمارة على أنهم محرزون التذكية؛ و على هذا تكون الرواية فى مقام جواب سؤال السائل و شق 
الامام عليه السشلام بشقين: 

أحدهما ما إذا كان المشركون يبيعونه» فيلزم السؤال عن هذا المسلمء و الآخر ما إذا ترى أن هذا البائع الغير العارف يصلى فيه. فمع 
ذلك لا يجب السؤال» فعلى هذا ليس فى الرواية تعرض لصورة الاشتراء من المشرككء و أنه يلزم السؤال حتّى يقال: بأنّه لا يبعد كفاية 
إخبار الكافر بالتذكية إذا اشترى منه فى المحكومية بالتذكية, لأنّه على ما قلنا ليست الرواية متعرضة لصورة اشتراء الجلد من الكافر. 
(المقرو) 
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الحكم بالتذكية فى سوق المسلمين؛ أو فى ارض الاسلام؛ أو فى يد المسلم من باب وجود الأمار فى هذه الموارد على التذكيق لا 
من باب كون الحكم بتذكية الجلود فى هذه الموارد صرف التعبد, و أنّهِ يحكم بالتذكية فيها بمجرد الشّك فى هذه الموارد. لأنّ فى 
كلها تكون أمارة التذكية؛ و هى كون اللحم أو الجلد مأخوذا من يده أو قيام الأمارة على كون المأخوذ من يده هو ذكاه أو احرز 
تذكيته» فإذا كان الحكم من باب وجود الأمارة على التذكية فلا يمكن التعدى الى مورد لم تكن أمارة عليها. 


[المراد من سوق المسلم أعم من الشيعة] 


يكون بعيدا عن الصوابء و لا مجال لهذا التوهم, لأنّه بعد فرض عدم كون المسلمين من غير الشيعة من حيث شرائط التذكية موافقين 
لناء بل الاختلا.ف بيننا و بينهم» بل هم يحلون ما ذكاه الكفار» بل يعتقدون بطهارة جلد الميتة بالدباغ و يجوّزون الصّ لاه فيها مع 
الدباغ» فمع كل ذلكك فكيف يكون سوقهم أو يدهم أو أرضهم أماره على كون الجلد مذكىء لأنّه إن كان المسلمون غير الشيعة 
يذكون ما عندهم من الحيوانات بالنحو المعتبر عندناء او يحرزون تذكيتها بهذا النحوء و كان المذكى عندهم ما هو المذكى عندناء 
فكان ما فى يدهم أو سوقهم أو فى أرضهم محكوما بالتذكية من باب كون ذلكك كله أمارة على التذكية؛ لكاشفيةُ هذه الامور عن 
كونها مذكى من باب أن بسبب هذه الامور يكشف و لو ظنًا بِأنّ المسلم ذكاها بنحو المعتبر. 

و لكن بعد ما قلنا من اختلاف غير الشيعة من المسلمين مع الشيعة فى ما يعتبر فى التذكية, و بعد اعتقادهم بحلية ما ذكاه الكفار, و 
اعتقادهم بطهارة جلد الميتة» و جواز الضّ لاه فيه مع الدبغ» فلو فرض أن هذا القسم من المسلمين أخبروا بالتذكية» فلا يمكن الحكم 
بالتذكية مع اختلافهم معنا فى هذه الجهات فى التذكية و جواز 
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الضّبلاه فى الجلود و ليس إخبارهم أمارةُ على التذكية المعتبرة» فكيف بما يكون فى سوقهم أو أرضهمء ففى كل هذه الموارد ليست 
أمارةٌ موجودةٌ على التذكية: فلا يمكن حمل الروايات على صورةٌ وجود الأمارة على التذكية. 

نعم إن حمل السوق فى الرواية» أو أرض الاسلام على سوق خصوص الشيعة» أو أرض خصوص الشيعة يمكن أن يقال: بأنّ الحكم 
بالتذكية فى سوقهم أو أرضهم أمارة على التذكية؛ و لكن لا يمكن حمل الرواية على ذلك لعدم كون سوق مخصوص أو أرض 
مخصوص للشيعة لم يكن فيه غيرهم من المسلمين؛ بل الأسواق فى ممالكك الاسلامية خصوصا فى زمان صدور الرواية» و كذا أراضى 
الاسلامية» كان الأكثر فيها الغير العارفين من المسلمين» مضافا إلى أن فى خصوص الرواية الثالثة فرض ما إذا كان البائع مسلما غير 
عارف و مع ذلك حكم بالتذكية» وعدم لزوم السؤال إذا كانوا يصلون فيه فعلى هذا حمل الروايات على صورة وجود الأمارة على 
التذكيهٌ فى غير محله. 


[فى ذكر بعض روايات اخر] 

اشارة 

ثم إن هنا بعض روايات اخر نتعرض لها و لمقدار دلالتهاء فنقول: 
الرواية الاولى: ما رواها محمد بن الحسن الاشعرى 


(قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبى جعفر الثانى عليه السّ.لام: ما تقول فى الفرو يشترى من السوق؟ فقال: اذا كان مضمونا فلا 
بأس.) 27١‏ 


و المراد بقوله (إذا كان مضمونا فلا بأس) هو أنّه إذا تعهّرد البائع بكون الفرو مذ كك فلدراسن» لعدم معنى أقرب من هذه المعنى 
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للضمان فى مثل المقام» فيستفاد من 


(1)- (و ذكر الحسين فى الوسائل طبع امير بهادرى بدل الحسن غير صحيح). 

(- الرواية ٠١‏ من الباب 86 من ابواب النجاسات من الوسائل. 
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هذه الرواية عدم البأس بما يشترى من السوق إذا تعهد البائع كونه مذكى (و بناء على كون المفهوم لهذه القضية» يفيد مفهومها البأس 
إذا لم يتعهد البائع كونه مذكى) 

و يمكن حمل هذه الرواية على الاستحباب» فكان التعهد مستحبا لو فرض كون السوق فى الرواية خصوص سوق المسلمين؛ فعلى هذا 
لا يكون بينها و بين الروايات الثلاثة المتقدمة الدالة على محكومية الجلود بالتذكية بمجرد كونها فى يد المسلم أو فى سوق المسلمين 
أو فى أرض المسلمين إذا كان الغالب عليها المسلمين بدون اعتبار أخذ التعهد على التذكية» بناء على كون قوله فى هذه الروايةٌ (إذا 
كان مضمونا فلا بأس) على الاستحباب تعارض و منافاةٌ 


الرواية الثانية: ما رواها الحلبى عن أبى عبد الله عليه الشلام 


(قال: يكره الصَّلاه فى الفراء إلااما صنع فى أرض الحجاز أو ما علمت منه ذكاة.) )١١‏ 
و بعد قابلية حمل (يكره) فى هذه الرواية على الكراهة المصطلحة: يعنى: ما يكون الرجحان فى تركه» لم يكن بينها و بين الروايات 
الثلاثة تعارض. 


الرواية الثالثة: ما رواها أبو بصير 


(قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن الضّبلاهُ فى الفراء؟ فقال: كان على بن الحسين عليه الشلام رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجازء 
لأنّ دباغها بالقرظء فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفروء فيلبسه فاذا حضرت الضّلاة ألقاه و ألقى القميص الّذى يليه. فكان 
يسأل عن ذلككء فقال: إِنّ أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة» و يزعمون أن دباغه ذكوته.) ١؟)‏ 


-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب 2١‏ من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 

(1)- الرواية ' من الباب 8١‏ من ابواب لباس المصلّى من الوسائل» لكن كتب (عيس) بدل. 
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و هذه الرواية بحسب ظاهرها تدل على أنه لا يجوز الضّ لاه فى الجلود التى تؤخذ ممن يستحل لباس جلد الميتة بزعم أن ذكاته دباغه. 
فلا تجوز الصّ لاه على هذا فيما يؤخذ من سوقهم أو يدهم أو فى ارضهم. فتنافى هذه الرواية مع الروايات الثلاثة المتقدمة لأنها كانت 
دالة على جواز الصَّلاه و المحكومية بالتذكية إذا أخذ من يد المسلم أو من أرضهم أو من سوقهم, و هذه الرواية تدل على خلافها. 

و لكن نقول: أوّلا بضعف سند هذه الرواية» و ثانيا بأنه إذا لم تجز الضّ .لاه فيما أخذ من يد المستحل للميتهُ بالدباغ» و عدم محكوميته 
بالتذكية» فكما لا تجوز الصّلاهُ فيه كذلك لا يجوز لبسه. و لا فرق بينهماء و الرواية ظاهرها الفرق بينهماء لأنّها على ما ترى دلت على 
أن على بن الحسين عليه السلام كان يلبس الفروء و لكن لا يصلّى فيه» فمن هذه الجهة أيضا توهن الرواية 


الرواية الرابعة: ما رواها عبد الرحمن بن الحجاج 
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(قال: قلت لأبى عبد الله عليه الس .لام: إنى أدخل سوق المسلمين أعنى: هذا الخلق الذين يدّعون الاسلام فأشترى منهم الفراء للتجارة» 
فأقول لصاحبهاء أ ليس هى ذكية؟ فيقول: بلى» فهل يصلح لى أن أبيعها على آنها ذكية؟ فقال: لاء و لكن لا بأس أن تبيعها و تقول قد 
شرط لى الْمذى اشتريتها منه أنها ذكية» قلت: و ما أفسد ذلكك؟ قال: استحلال أهل العراق للميتة» و زعموا أن دباغ جلد الميتةُ ذكاته» 
ثم لم يرضوا أن يكذبوا فى ذلكك إلا 


(عيثم) و الصحيح (عيثم) كما نقلها صاحب الوسائل فى الباب 2١‏ من ابواب النجاسات وعدها رواية '"' و كتب (عيثم) بدل (عيس) و 
لكن بناء على نقل الأوّل فى الرواية بعض زيارات و فى طبع امير بهادرى كتب ميثم فى الباب 2١‏ من ابواب النجاسات الرواية *. 
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على رسول الله صلَى اللّه عليه و آله و سلم. "١١‏ 

و هذه الرواية و إن كانت تفيد ما يخالف مع الروايات الثلاثة المتقدمة» و لكن تكون ضعيفة السند فلا تقاوم معها. 


[هل يكون تعارض بين الاخبار او لا؟] 


إذا عرفت ذلك نقول: لا بد من عطف عنان الكلام أولا إلى أنه هل يكون بين روايات الثلاثة- أعنى: رواية فضيل و زرارة و محمد 
بن مسلم جميعا- و بين رواية إسحاق بن عمار» رواية إسماعيل بن عيسى تعارض أو لاء و ثانيا لا بد من التكلم فى وجه الجمع بين 
الطائفةٌ الاولى من الروايات» و بين الطائفة الثاني أعنى: هذه الثلاثة» بعد ما عرفت من الاشكال فى حمل هذه الروايات على صورة 
وجود الأمارهٌ على التذكية. 

فنقول: أمَا الكلام فى المقام الأول» فقد عرفت أن مفاد رواية فضيل و زرارة و محمد بن مسلم هو حلية أكل اللحم إذا كان فى سوق 
المسلمين» و مفاد رواية إسحاق بن عمار هو محكومية الجلود بالتذكية إذا كان فى أرض الاسلام و كان الغالب عليها المسلمين» و 
مفاد رواية إسماعيل بن عيسى هو المحكومية بالتذكية إذا كان البائع من يصلَى فيه. أو إذا كان البائع من أهل الصّلاة. 

فيمكن أن يتوهم تعارض كل منها مع الآخر, لأنّ مفهوم روايةٌ الاولى يدل على عدم حلي اللحم إذا لم يكن من سوق المسلمين سواء 
كان فى أرض الاسلام أو أرض الكفرء و مفهوم رواية الثانية عدم المحكومية فى التذكية إذا لم يكن فى أرض يكون الغالب عليها 
المسلمين سواء كان فى سوق المسلمين أولاء و سواء كان البائع 


-)١1(‏ الرواية ‏ من الباب 2١‏ من ابواب النجاسات من الوسائل. 
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مسلما أو غير مسلمء و مفهوم رواية الثالثة هو كون الجلد محكوما بالتذكية إذا كان البائع من أهل الصّبلاة يعنى: من يصلى سواء 
اشترى فى سوق المسلمين أو فى أرض يكون الغالب عليها المسلمين أو لم يكن كذلككء فيعارض مفهوم كل منها مع الآخر. 
[المستفاد من الروايات كون الاسلام دخيلا فى الحكم بالتذكية] 

و لكن لا مجال لها التوهّم بعد التأمل فى الروايات؛ لأنْ ما يستفاد من كل هذه الروايات الثلاثة هو كون الاسلام دخيلا فى هذا 
الموضوع أعنى: فى الموضوع المحكوم بالتذكية فيه» و كل ما اخذ شرطا و علق حكم التذكية به يكون أماره على هذه الجهة أعنى: 
الاسلام» فترى أن الرواية الاولى تدلّ على أن اللحم محكوم بالحلية (و هى عبار اخرى عن التذكية, لأنّ الحلية فرع التذكية) إذا كان 
فى سوق المسلمين» فكون سوق المسلمين شرطا فى الحلية ليس إلا من باب كون الاسلام و المسلمية دخيلا فى الحكم. لأنّه إذا كان 
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السوق سوق المسلمين؛ فيمكن و يحتمل التذكية؛ و كذلك فى الرواية الثانية تكون أرض الاسلام إذا كان الغالب عليها المسلمين 
دخيلا فى الحكم ليس إلا من باب دخالة الاسلام و المسلمية فى الحكمء و كذلك الرواية الثالثة» فكون المأخوذ من يد البائع اذى 
يكون من أهل الصّلاةٌ على احتمال (و يصلّى فيه) ليس إلا من باب دخالة الاسلام فى الحكم بالتذكية. 

فاذا عرفت كون الامر هكذاء فنقول: إِنّه بعد دخالة الاسلام و المسلمية فى الحكم بالتذكية» كما ينادى به كل الروايات» لا بد من كون 
اعتبار سوق المسلم أو أرض المسلمين و دخالتها فى الحكم بالتذكية مثل كون البائع من أهل الضّ لاه أى مسلما فى ما يأخذ الجلد 
المشكوكك أو الفرو المشكوكك أو اللحم المشكوكك أو الخف المشكوك فى كونه مذكى أو ميتةُ من يعلم باسلامه أو يشكك فى 
كونه مسلما أو غير مسلم, و امّا إذا كان فى يد الكافر و يؤخذ منه أو يشترى منه فلا يشمله أحد من 

تبيان الصلاة» ج؟» ص: 79 

الروايات الثلاثة بعد ما بينا من أن المستفاد من كلها دخالة الاسلام و المسلمية فى المحكومية بالتذكية؛ فيخرج كل مورد ليبس 
للاسلام و المسلمية دخاله فيه» مثل المأخوذ من يد الكافر مع الشّكك فى كون ما فى يده مذكى أو ميتة. 

فعلى هذا تعلم عدم تعارض بين الروايات أصلا فاعتبار سوق المسلمين يكون من هذا الباب و أرض المسلمين أيضا من هذا الباب» 
لأنّ بعد دخالة الاسلام فى كل هذه الروايات؛ و كون المحكومية بالتذكية من هذا الباب» فلا يرى تعارض بينها حيث إِنَّ اعتبار كل 
هذه الثلاثة أعنى سوق المسلم أو أرض الاسلام أو يد البائع المسلم» يكون من باب وجود جهة جامعة بينهاء و هى الاسلام» فمع كون 
الامر كذلكك لا يرى بين هذه الروايات من حيث المفهوم أو المنطوق تعارض أصلاء فيكفى فى المحكومية بالتذكية وجود احد هذه 
الا-مور من باب كون كل منها كاشفا عن وجود ما هو دخيل فى الحكم بالتذكية: و هو الاسلام؛ هذا كله فى ما ينبغى أن يقال فى 
المقام الأول. 


المقام الثانى: 
اشارة 


يقع الكلا-م فى أنه بعد كون مفاد الطائفة الاولى من الروايات» هو كون الجلود محكوما بالتذكية مطلقا إلا إذا علم كونها ميته سواء 
كان فى يد المسلمء أو فى أرض الاسلام أو فى سوق المسلمينء أو لم يكن كذلكك لكون إطلاقها يقتضى ذلك و بعد كون مفاد 
الطائفة الثانية من الروايات هو محكوميتها بالتذكيه فى خصوص ما إذا كانت فى أرض الاسلام أو فى سوق المسلمين» أو فى يد 
المسلم و لا يلزم السؤال و أمّا فى غيرها مثل ما أخذ من يد غير المسلم فليست محكومة بالتذكية و إن كان شاكا فى كونها مذكى او 


)١١ ميتةٌ.‎ 


(1)- (و إن كان كلام يأتى بعدا فى أنّه هل يحكم بالتذكية فى ما يأخذ من يد الكافر مع 

تبيان الصلاة ج؟» ص: ٠١‏ 

فالطائفة الاولى مطلقء و الثانية مقيد, و بعد ما نعلم وحدة الملاك. و أن الحكم فى الحكم فى المقيد ليس إلا بالملاكك الموجود فى 
المطلق؛ فمقتضى ما أثبتنا فى باب التعارض لا يرى بنظر العرف تعارض بين الطائفتين» بل يحمل المطلق على المقيدء فتكون النتيجة 
محكومية الحيوان و الجلود و اللحوم المشكوك فى كونه مذكى أو ميتة بالتذكية فى ما يكون فى سوق المسلمين و أخذ من يد 
المسلم فى سوقهم أو من يشكك فى إسلامه, و كذا فى الأرض الاسلام الَذى يكون الغالب عليها المسلمين إذا أخذ من يد المسلم أو 
مشكوك الاسلام؛ و كذا إذا أخذ من يد المسلم و قلنا بأنَ الحكم بالتذكية فى هذه الموارد ليس من باب كون هذه الامور أمارةٌ على 
التذكية» بل حكم تعبدى فى مورد الشكك فى التذكي فى خصوص هذه الموارد. 
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مسئلة: [الكلام فى المأخوذ من يد الكافر] 
اشارة 


بعد ما فهمت من كون الحيوان المشكوكك فى تذكيته» و كذللكك جلده و لحمه. محكوم بالتذكية بشرط اشترائه من سوق المسلمين» 
أو أخذه من يد المسلم أو من أرض الاسلام إذا كان الغالب عليها المسلمين» و لا يلزم السؤال. 

فيقع الكلاسم فى المأخوذ من يد الكافر و أَنّهِ هل يكون ما فى يده محكوما بكونه ميتة مع الشّك فى كونه مذكىء أو ميته للأصل 
الأوَلى» و هو أصالة عدم التذكية؛ و إن سثل عنه عن تذكية ما فى يده و يخبر بالتذكية» أو أن ما فى يده غير محكوم بالتذكية و لم 
يسأل عنه و أمّا إذا سثل عنه و أخبر الكافر بتذكية ما فى يده فيحكم بالتذكية. 

فيكون على هذا الفرق بين ما أخذ من يد المسلم, أو من أرض الاسلامء أو من سوق المسلمينء و بين ما يأخذ من يد الكافر» هو فى 
عدم اعتبار السؤال فى 


السؤال أو لا). 

تبيان الصلاة» ج؟» ص: ضر 

الأول عن التذكية و عدمهاء وعدم لزوم إخبار ذى اليد بالتذكية بخلاف ما أخذ من يد الكافر فإنّه لا يحكم بالتذكية قبل السؤال عنه 
و اخباره بالتذكية و أمّا مع إخباره فيحكم بالتذكية. 


لا ببعد كون الحق هو الثانى, و أنّهِ إذا أخبر الكافر اذى يكون ذى اليد على التذكية يحكم بالتذكية لوجهين: 
الوجه الأول: دلالة بعض الروايات المتقدمة عليه 


منها قوله عليه السّ.لام فى رواية أحمد بن محمد بن أبى نصر عن الرضا عليه السّ.لام بعد سؤال السائل قال (نعمء أنا اشترى الخفٌ من 
السوق و يصنع لىء و أصلَى فيه و ليس عليكم المسألة) فإنها تدل على عدم لزوم السؤال بناء على حمل السوق فى الرواية على 
خصوص سوق المسلمين ١١‏ فإذا كان كذلكك فالمأخوذ من يد غير المسلم» أو من سوق غير المسلم يحتاج الى السؤال. 

فالفرق بين المأخوذ من يد المسلم و بين المأخوذ من يد الكافرء هو عدم لزوم السؤال فى الأولء و لزوم السؤال فى الثانى» و أن الأوّل 
مدكرم بالتاكة بل بو النع رو لكاي ميتكوم ينا يد الل آلء. 

منها قوله عليه السّلام فى الرواية المتقدمة التى رواها فضيل و زرارة و محمد بن مسلم 


()- و أما أقول: بناء على ما تقدم من سيدنا الاستاد مد ظله من ذكر هذه الرواية فى جملة الروايات الداله على المحكومية بالتذكية 
فى الجلود مطلقا حتى تعلم؛ و يتوقف الاستدلال بها لمحكومية الجلد بالتذكية مطلقا حتى يعلم كونه ميته على كون السوق أعم من 
سوق المسلمين و غيرهم و الا لو كان المراد خصوص سوق المسلمين فلا يصح الاستدلال» فلا وجه للتمسكك فى المقام على الرواية 
لأنْه على هذا مع الشكك فى التذكية يحكم بها و إن كان فى يد الكافرء و لا تلزم المسألة). 

تبيان الصلاة» ج 5 ص: 7" 

عن أبى جعفر عليه السّلام فقال فيها (كل إذا كان فى سوق المسلمين و لا تسأل) عنه و مفهومه هو عدم جواز الأكلء الَا مع السؤال إذا 
كان فى غير سوق المسلمين» و بعد كون اعتبار سوق المسلمين من باب دخالة الاسلام كما عرفت؛ و حاصله محكومية الجلود 
بالتذكية إذا أخذ فى سوقهم من يد المسلم المسلّم إسلاميته» أو من يد مشكوك الاسلام» و كان المأخوذ من يد الكافر خارجا و إن 
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كان فى سوق المسلمين. 

فتكون الرواية دالة على عدم السؤال عن التذكية و محكوميتها بها إذا أخذ من يد معلوم الاسلام» و عدم محكوميتها بها إذا أخذ من 
يد الكافر قبل السؤال» بل محكوميتها مع السؤال» فتدل الرواية على أنّ المأخوذ من يد الكافر مع السؤال عنه عن التذكية و إخباره بها 
محكوم بالتذكية. 

منها رواية إسماعيل بن عيسى المتقدمة: فإنّ فيها قال عليه السّلام (عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلكك) فاعتبر 
السؤال إذا كان البائع من المشركينء و من الواضح بأنّ السؤال مؤثرء فالمقصود هو أنه إذا كان البائع مشركا يسأل عنه عن التذكية. 
فإذا أخبر بها فيحكم بتذكيتها من باب كونه ذى اليد و إِلَّا لو لم يكن مع السؤال و إخباره محكوما بالتذكية؛ فلا معنى للأمر بالسؤال 
عنه. 

منها قوله عليه السّ.لام فى الرواية الّتى رواها محمد بن الحسن الاشعرى قال (إذا كان مضمونا فلا بأس) و بعد كون المراد بهذه الفقرة 
إذا كان متعهدا فتدل الرواية على محكومية الجلود بالتذكية إذا تعهد ذى اليد و أخبر بتذكيتهاء فالكافر إذا تعهد التذكية» فيحكم 
بالتذكية على هذا. )١١‏ 


تبيان الصلاة ج؟» ص: وخر 


الوجه الثانى [العرف لا يفرقون بين المسلم و الكافر اذا كانا ذى اليد] 
اشارة 


: إنَا نرى من أن بناء العقلاء على الأخذ بقول ذى اليد و إخباره» فلو أخبر ذو اليد بخبر عما يكون تحت يده يقبل قوله؛ و لم يكن البناء 
على الفحص عما أخبر به و التفتيش أو التوقف حتّى يثبت لهم صحة إخباره» خصوصا يكون مما لا يعلم إلا من قبله» و لا يفرقون فى 
ذلكك بين ذى اليد 


على ما أفاده سابقا فى مقام ذكر روايات الباب عدّها من الروايات الدالة على كون الجلود محكومة بالتذكية مع الشّك سواء كان 
أرض الاسلام أو سوق المسلمين أو من يد المسلمء أو غيرهاء فعلى هذا تدل على عدم السؤال و كونها محكوما بالتذكية حتّى يعلم» 
سواء كان المأخوذ من الجلود مأخوذا من يد المسلم؛ أو من يد الكافر» و كذلكك نقول فى رواية محمد بن الحسن الاشعرى: إِنّ أخذنا 
بظاهرها و لم نحملها على محمل اخر من استحباب تعهد التذكية؛ و مضافا بكون التعهد غير الأخبار بالتذكية بأنّهِ إن اعتبر الضمانء 
فحيث إن الرواية مطلقة و لم يقيّد فيها التعهد بخصوص صورة الأخذ من الكافر, لا بد من اعتبار ذلكك حتّى فى المأخوذ من يد 
المسلم و هذا مما لا يمكن الالتزام به» و حمل الرواية على خصوص صورة الأخذ من يد الكافر بقرينة غيرها من الروايات التى حكم 
فيها بالتذكية فى ما أخذ من المسلمء أو من سوق المسلمين؛ أو من أرض الاسلام بلا اشتراط السؤال و التعهد بأنّه مع فرض السائل فى 
هذه الرواية بقوله (ما تقول فى الفرو يشترى من السوق) أن الفرو يشترى من السوقء و الظاهر من السوق سوق المسلمين لعدم تعارف 
كون سوق غير المسلمين» فى بلاسد الاسلام خصوصا مع كون الراوى قميراء فلا يمكن حمل الرواية على سوق غير المسلمين» فبعد 
ذلك نقول: لا يمكن حمل الرواية على لزوم التعهد, و ثانيا نقول فى كل هذه الروايات بأنْ غاية دلالتها عدم محكومية ما أخذ من يد 
الكافر من اللحوم و الجلود بالتذكية بلا سؤال و اعتبار السؤال. 

و لكن يمكنء بل الظاهر كون النظر من اعتبار السؤال السؤال و الفحص بحيث يعلم بأحد طرفى التذكية و الميتة» لا أن يكون الغرض 
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صرف السؤال و كون مجرد إخبار الكافر بالتذكية كاف فى الحكم بالتذكية؛ و لو مع عدم حصول علم أو اطمينان بالتذكية» فيكون 
وزان السؤال عن الكافر وزان قوله تعالى (إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا) و أَنّهِ يجب التبين فى خبر الفاسق» فالحكم بكفاية إخبار ذى 
اليد و إن كافرا فى المحكوميةٌ بالتذكيةٌ بهذه الروايات مشكل. (المقرّر). 

تبيان الصلاف جع ص: ع7 

المسلم و الكافر. 

فنقول فى المقام: إِنّ إخبار ذى اليد الكافر كاف فى الحكم بكون الحيوان مذكىء و بعد وجود بناء العقلاء على ذلكك و عدم ورود 
ردع من الشارع فيأخذ بما هو سيرة العقلاء و يصير بنائهم حتجة (أقول: فى وجود بناء العقلاء على ذلكك تأمل). 


تنبيه [فى ذكر اشكال صاحب الوافية على استصحاب عدم التذكية] 
اشارة 


: قد بينا لكك سابقا أن الأصل فى ما إذا شكك فى تذكية الحيوان هو عدم التذكية؛ و حيث إن صاحب الوافية رحمه الله أورد ايرادا 
على استصحاب عدم التذكية» نعطف عنان الكلام مجددا بنحو الاختصار فى إجراء هذا الاصل و عدمه؛ فنقول: بعد ما عنون الشيخ )١١‏ 
رحمه الله فى الرسائل استصحاب الكلى و أقسامه و تقسيم القسم الثالث منه إلى قسمين ذكر بالمناسبة كلام صاحب الوافيةه و حاصل 
كلام صاحب الوافية يرجع إلى أن استصحاب عدم التذكية يكون من صغريات قسم الثالث من استصحاب الكلى. لأنّ المفروض فى 
هذا القسم هو كون منشأ الشّك فى بقاء الكلى و عدمه من باب أن الفرد المقطوع حدوثه و إن كان مقطوع الزوال و الارتفاعء إِلَا أنه 
يحتمل حدوث فرد اخر عند حدوث هذا الفرد أو عند ارتفاع هذا الفرد. و هو باق و المقام كذلكك, لأنّ عدم التذكية مستند فى زمان 
إلى فرد نقطع بزواله و فى زمان اخر إن كان باقيا هذا العدم لكنه مستند إلى فرد اخر لأنّ الحيوان كان سابقا غير مذكى من باب كونه 
حياء فعدم التذكية فى هذا الزمان كان مستندا إلى الحياة و هو فى الحال مقطوع الزوالء لأنّه زهق روحه مسلما إما بالتذكية أو بغيرهاء 
وعدم تذكيته فعلا إن كان باقيا فهو مستند إلى أمر اخر و هو كون موته بموت حتف الأ-نف أو بالقتل على غير وجه المعتبر فى 
التذكة» و هذا مشكر كك الحدودة» لأله لى كان وهاق روحه 


()حقرائد الاضول: :ص ابد 

تبيان الصلاة جع ص: 0" 

بسي النذكة تقر ممستلاب بس فتك الأنك. 

فعلى هذا عدم التذكية المستند إلى عدم كون زهاق روحه بالتذكية مشكوك الحدوث من باب الشّكك فى أن موته وقع بالتذكية أو 
بحتف الأنف أو القتل بنحو الغير المعتبر فى التذكية فعلى هذا لا مجال لاستصحاب عدم التذكية لعدم إجراء الاستصحاب فى القسم 
الثالث من أقسام الكلى؛ و هو من صغرياته؛ لأنّ المقصود فى استصحاب عدم التذكية إجراء استصحاب عدم التذكية الكلى المتقوم 
بفردين أحدهما مقطوع الحدوث و الزوال فى زمان الشككء و هو عدم التذكية المستند إلى الحياة» و الآخر مشكوك الحدوث من 
رأسء و هو عدمها المستند الى كون زهاق روحه بغير سبب التذكية» و بعد كون عدم التذكية لازم لأمرين: الحيا و موت حتف 
الانفء و الموجب للنجاسة ليس هذا اللا-زم من حيث هوء بل ملزومه الثانى أعنى الموت حتف الا-نفء فعدم التذكية لازم أعم 
لموجب النجاسة؛ فعدم التذكية اللازم للحياه مغاير لعدم التذكية العارض للموت حتف الانفء و الثابت فى الزمان السابق هو العدم 
الملازم للحياة لا الملازم لموت حتف الانفء فلا يجرى الاستصحاب. 

هذا حاصل ما قال صاحب الوافية رحمة الله و قد أجاب عنه الشَّيِخْ رحمه الله على ما فى الرسائل» و حاصل جوابه يرجع إلى أنّه و إن 
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قلنا بعدم مجال لاجراء الاستصحاب فى القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلى» و لكن مع ذلك تجرى اصالة عدم التذكية لعدم 
كونها من صغرياته» حيث إِنْ عدم الأزلى مستمر مع حياه الحيوان و موته حتف الانف و إن قطع بتبادل الوجودات المقارنة له لأنَّ 
العدم يعتبر عدم واحد و ليس كالوجود. ولا يأتى بنظر العرف تكثر الأعدام باعتبار اختلاف وجودات المقارنة له و بعد كون هذا 
العدم عدما واحدا مستمرا بنظر العرف و إن تبادلت 

تبيان الصلاة» ج ص: ع" 

الوجوذاك النقارية لن فقول» كات هذا الحوان سابها غير هذ كبو كانت حالة السابقة عدم التذكية» فنجرّ هذا العدم إلى زمان الشّك 
بحكم الاستصحابء و نقول: 

الأصل عدم التذكية؛ و ما أفاده رحمه اللّه صحيح و فى محله. 

[فى.رد اشكان ضاحت:الوافية] 

ثم بعد ما عرفت من عدم جريان إشكال باستصحاب عدم التذكية من هذه الجهةء قد يقال: بأنْ هذا الأصل من الاصول المثبتة. لأنّه 
بعد اجراء أصاله عدم التذكية يترتب كل أثر يكون محمولا على عدم التذكية؛ و أما الآثار المترتبة على كون الحيوان ميتة» فلا يترتب 
على هذا الأصل إِلَّا على القول بالأصل المثبت. 

و لكن لا مجال لهذا الاشكال فى المقام» كما أفاده الشَّيخْ رحمه اللّه أيضاء لأنَّ الظاهر من قوله تعالى (إِلَّا ما ذكيتم) و غير ذلكك» هو 
كرة الآناومن الطيارة واتسلة عراز الكدحفيى كار كرة الحراة مذ كر قاذ نقيت لتك بالأضا كلدت كته الآنايه مضانا 
إلى أنه« بعد ها كاتت الميقة غبارة عن غير السذ كن (سواء تقول: وكون غير المذكى له فردان؛ أحدهما الميتثو هى كل هيوان مات 
حتف أنفه و الآخر ما قتل بغير النحو المعتبر فى التذكية الشرعية» أو نقول: بكون مطلق غير مذكى ميته سواء زهق روح الحيوان حتف 
أنفه» أو بسبب غير السبب المتعارف شرعا فى التذكية على الكلام فيه) فإن كان فى البين أثر مترتب على الميتة- فبعد كون الميتهُ غير 
مذكى دون اعتبار شىء وجودى اخر فى كونه ميعة- فبعد جريان أصالة عدم التذكية فهو ميتق لأنّ الميتة ليست إِلَا غير المذكى» 
فيترتب على هذا الأصل كل أثر يكون مترتبا على كونه ميتة. 

نعم» إن كان فى البين أثر مترتب على الاتصاف بكونه غير مذكى فباستصحاب عدم التذكية لا يثبت ذلكك إلا على القول بالأصول 
المثبتةُ» هذا. 

تبيان الصلاة» ج, ص: /" 

ثم إن الّيخْ رحمه الله قال فى مطاوى كلماته فى هذا المقام بما حاصله يرجع إلى أنّه لا إشكال فى إجراء أصالة عدم التذكية إذا لم 
يرد به إثبات الموجود المتأخر المقارن له به» نظير إثبات الموت حتف الانف لعدم التذكية أو ارتباط الموجود المقارن له به» كما إذا 
فرض الدليل على أن كلما تقذفه المرأة من الدم إذا لم يكن حيضاء فهى استحاضة» فان استصحاب عدم الحيض فى زمان خروج الدم 
المشكوك,ء لا يوجب انطباق هذا السلب على ذلكك الدم و صدقه عليه» حتّى يصدق (ليس بحيض) على هذا الدم؛ فيحكم عليه 
بالاستحاضة؛ إذ فرق بين الدم المقارن لعدم الحيض.ء و بين الدم المنفى عنه الحيضية. 


[كلام المحقّق الهمدانى فى الاشكال على الشيخ رحمه الله] 


و يظهر من الحاج آقا رضا الهمدانى رحمه الله- على ما فى طهارة مصباح الفقيه» و قد تعرض فى حاشيته على رسائل الشَّيحْ رحمه 
الله- ما يخالف ما أفاد الشَّيخْ رحمه الله و ما قلنا من أن بأصالة عدم التذكية ينتفى كل أثر كان مترتبا على التذكية» و يثبت كل أثر 


يكون مترتبا على كونه ميت بناء على ما قلنا من أن الميته ليست إلا غير المذكى» و عدم كون ما نحن فيه مثل استصحاب عدم صيرورة 
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المرأة حائضا أو عدم كون ما تقذفه المرأة من الدم حيضاء و وضوح الفرق بينهماء لأنّ استصحاب عدم صيرورة المرأة حائضا أو عدم 
كون ما تقذفه المرأة من الدم حيضاء لا يثبت كون الدم استحاضة إلا على القول بالأصل المثبت. لأنْ أصالة عدم صيرورة المرأة 
حائضاء أو أصالة عدم كون ما تقذفه المرأةُ من الدم حيضاء لا يثبت إلا عدم صيرورة المرأة حائضاء أو عدم ما تقذفه المرأة من الدم 
حيضاء و أمَا كون الدم متصفا بكونه غير حيضء أو كون المرأةُ متصفا بكونه غير حائضء و بعبارة اخرى إثبات الاتصاف بهذا الامر 
الوجودىء فلا يمكن بهذا الاستصحابء فلا يثبت بهذا الاستصحاب على كلا النحوين- أى: 
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بأن يقال: الأصل عدم صيرورة المرأة حائضاء أو الأصل عدم كون ما تقذفه المرأه من الدم حيضا- كون المرأة غير حائضء فإن كان 
أثر مترتب على عدم كون ما تقذفه المرأة من الدم حيضاء أو عدم صيرورة المرأة حائضا أعنى: يكون الأثر مترتبا على هذا العدم؛ 
فيترتب هذا الأ-ثر ببركةٌ هذا الاستصحاب: و اما الأثر المترتب على الوجود. فلا يترتب هذا الاثرء فإذا كان الأثر مترتبا على اتصاف 
المرأة بكونها غير حائض أعنى: هذا الامر الوجودىء فلا يترتب على هذا الاستصحاب. فإن كان الدم المحكوم بكونه استحاضة هو 
كل دم لم يكن حيضا بمعنى: 

دخل هذا الاتصاف فى كون الدم دم الاستحاضة» فلا يترتب بهذا الاستصحاب. فالاستصحاب الجارى فى المقام هو أصالهُ عدم كون 
ما تقذفه المرأة من الدم حيضا أو عدم صيرورة المرأة حائضاء و هذا الاستصحاب لا يثبت كون الدم استحاضة إذا كان دم الاستحاضة 
كل دم لم يكن حيضاء و غير هذا الاستصحاب أعنى: 

استصحاب عدم كون هذا الدم حيضاء لأنّ هذا الدم لم يكن بحيض سابقا فيستصحبء فليس لهذا الاستصحاب حال سابقة لأنّ هذا 
الوصف الوجودى لم يكن له حالة سابقة حتّى يستصحب. فعلى هذا لا يثبت باستصحاب عدم صيرورة المرأة حائضا أو عدم ما تقذفه 
المرأةُ من الدم حيضاء كون الدم استحاضة. 

و أمَا فى المقام بعد كون الميتة غير المذكى فباستصحاب عدم التذكية يثبت كون الحيوان ميتةء لأنّ الميتهُ ليست إلا غير المذكى فإذا 
اثبت باستصحاب عدم التذكية عدم كون الحيوان مذكى فيحكم بكونه ميتة. 

فإذا عرفت ما ذكر الشّيخْ رحمه الله من الفرق بين المقامين» و هو مختارنا أيضاء يظهر من الحاج آقا رضا الهمدانى رحمه الله الاشكال 
فى ذلك فننقل عبارته فى حاشيته على 
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الرسائل كى يتضح مراده؛ ثم نبين ما فى كلامه من الاشكال إنشاء الله. 

قال فى ضمن كلامه و هذه عبارته: و لكن الظاهر أن الميتهُ فى عرف الشارع و المتشرعة عبارة عن غير المذكى أى: اللحم الفاقد 
لشرائط التذكية حال موته. فكما أن التذكية سبب للحل و الطهارة» كذللكك الموت بلا شرائط التذكية سبب للحرمة و النجاسة» 
فموضوع الحرمة و النجاسة هو ما عدى المذكى كما اعترف به المصنف رحمه الله فى ذيل كلامه» و كونه كذلكك لا يثبت بأصالة 
عدم التذكية» كما أنّه لا يثبت بأصالة عدم صيرورة المرأة حائضاء أو أصالة عدم رؤيهُ دم الحيضء كون الدم المرئى متصفا بكونه 
ليس بحيض حتّى يحكم بكونه استحاضة كما سيوضحه المصنفء إِلَا على القول بالأصل المثبت» و هو خلاف التحقيق. 

فمقتضى القاعدة هو التفكيكك بين الآثار» فما كان منها مرتبا على عدم كون اللحم مذكى- كعدم حليته» و عدم جواز الصّلاة فيه» و 
عدم طهارته و غير ذلكك من الأحكام العدمية المنتزعة من الوجوديات الّتى تكون التذكية شرطا فى ثبوتها- يترتب عليه؛ فيقال الأصل 
عدم تعلق التذكية بهذا اللحم الى زهق روح فلا يحل أكله و لا الضّ لاه فيه» و لا استعماله فى ما يشترط بالطهارة و أمَا الآثار 
المترتبة على كونه غير مذكى- كالأحكام الوجودية الملازمة لهذه العدميات كحرمة أكله أو نجاسته و تنجيس ملاقيه» و حرمة 
الانتفاع به. و بيعه أو استعماله فى ساير الأشياء الغير المشروطة بالطهارة كسقى البساتين و إحراقه على القول بها و غير ذلكك من 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة لاناه من سإ إساا 


الاحكام المتعلقة على عنوان الميتة أو غير مذكى- فلا الخ. 

و حاصل ما يفهم من كلامه هو أن استصحاب عدم التذكية لا يترتب عليه إِلَّا كل أثر يكون مترتبا على هذا العدم, و أمَا غير ذلكك من 
الآثار المترتبة على الميتة 
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فلا يترتب هذا الاثر بدعوى كون الميتهُ عبارة عن كل ما يكون فاقدا لشرائط التذكية أعنى: متصفا بهذا الوصف الوجودىء و بعبارة 
اخرى غير المذكى هو ما لم يكن واجدا لشرائط التذكية بنحو قضية المعدولة الى عبار عن كل قضية تكون حرف السلب جزء 
للقضية؛ لا بنحو قضية المحصلة التى لم يكن حرف السلب جزء للقضية؛ فعلى هذا يكون غير المذكى ما هو لم يكن واجدا لشرائط 
التذككةبو عله غلى كر القضية قعذو للا فكو المع لشن تفن غير الملكن أغتى + أمزاعدسا يل ها دكوق كفا رك يدعير واشد 
لشرائط التذكية فلا يثبت باستصحاب عدم التذكية هذا الاتصاف إلا على القول بالأصول المثبتة. 


[فى قول المحقّق الهمدانى فى التفكيى بين الآثار] 


ثم بعد ما ادعى كون الميتة اللحم الفاقد لشرائط التذكية و عدم إثبات ذلكك بصرف استصحاب عدم التذكية؛ ادعى أمرا اخرء و هو 
التفكيكك بين الآثار فى ما كان منها مترتبا على عدم كون اللحم مذكى كعدم حلية و عدم جواز الضّ لاه فيه و عدم طهارة و غير ذلكك 
من الاحكام العدمية المنتزعة من الوجوديات الّتى تكون التذكية شرطا فى ثبوتها ترتب عليه و أمَا الآثار المترتبة على كونه غير مذكى 
كالاحكام الوجودية الملازمة لهذه العدميات كحرمة أكله أو نجاسة و تنجيس ملا فيه و حرمة الانتفاع به و بيعه أو استعماله فى ساير 
الاشياء الغير المشروطة بالطهارة كسقى البساتين و احراقه على القول بها و غير ذلكك من الاحكام المتعلقة على عنوان الميتة أو غير 
مذكى فلا. 

هذا ماارظير من كلفمة ويينا مزاوم على ما يناه به كاكمد وق كلانه مالأ يخفى من النظر أعااما قال زحي اللددمق كوق المعة 
عبار عن غير المذكى أى: اللحم الفاقد لشرائط التذكية بحيث يكون هذا الاتصاف دخيلا فيهاء ففاسد لما قدمنا سابقا من 
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أن النسبة بين المذكى و بين الميتة تكون العدم و الوجود, فغير المذكى هو الميته إذ كل حيوان زهق روحه بهذا النحو الخاص يكون 
مذكى و فى قباله كل حيوان لم يزهق روحه بهذا النحو فهو ميتة فالميتة هو غير المذكىء و لا يعتبر فى كونه ميت إِلَا عدم كون زهاق 
روحه بهذا السبب الخاصء فبعد عدم كون الميتة إِلَا غير المذكىء و لم يكن فى تحقق موضوعها حاجة إلى أزيد من عدم كون ورود 
التذكية عليه» فما لم يذكك فهو الميتة» يظهر لكك أن مجرد استصحاب عدم التذكية كاف فى ترتب الآثار الثابتة لكونه ميتة و ليس من 
قبيل الأصول المثبتة فلا وجه لقياس ما نحن فيه بأصاله عدم صيرورة المرأة حائضا أو عدم كون ما تقذفه من الدم حيضاء و يقال كما 
لا يثبت بهذا الأصل كل أثر يكون مترتبا على كون الدم استحاضة؛ لكون موضوعه هو كل دم لم يكن حيضا بنحو الاتصاف أعنى: 
كون الموضوع هو اتصاف الدم بعدم كونه حيضاء فهكذا لا يثبت بأصاله عدم التذكية كل أثر يكون مترتبا على كون الحيوان ميتة. 
[التفصيل الّذى ذكره المحقّق الهمدانى رحمه الله باطل] 

و من هنا يظهر أن التفكيكك بين الآثار المترتبة على عدم كون اللحم مذكى و بين الآثار المترتبة على كونه غير مذكىء ممما لا وجه له 
لأنّه بعد كون الميتة غير مذكى و عدم دخل شىء اخر فى كونه ميتة؛ فمجرد استصحاب عدم كونه مذكى يحكم بكونه ميتة» و يترتب 
كل أثر يكون مترتبا على كونه غير مذكى أو على كونه ميتة» فيحكم ترتب كل أثر يترتب على عدم كونه مذكى من عدم حلية أكل 
لحمه و عدم جواز الضّ بلا فى جلده و لا استعماله فى ما يشترط بالطهارة و كل أثر يترتب على كونه ميتة» فإن فرض أن أثر كونه ميتة 
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هو حرمة أكله أو نجاسته و تنجيس ملاقيه و حرمة الانتفاع به و غير ذلككء فلا فرق بعد اجراء استصحاب عدم التذكية بين 
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الآثار بعد ما أثبتنا من كون غير المذكى هو الميتةٌ. 

ثمٌ إِنّه لا معنى لما أفاده رحمه الله من التفكيكك بين الآثار من إثبات كل أثر يترتب على عدم كون اللحم مذكى كعدم حليةُ و عدم 
جواز الصّ لاه فيه و عدم طهارته و غير ذلكك من الاحكام العدمية المنتزعة من الوجوديات الْتى تكون التذكية شرطا فى ثبوتها 
باستصحاب عدم التذكية» فيقال الأصل عدم تعلق التذكية بهذا اللحم الى زهق روحه. فلا تحل أكله و لا الصَّلاءٌ فيه و لا استعماله فى 
ما يشترط بالطهارة؛ و عدم ترتب كل أثر يكون مترتبا على كون الحيوان غير مذكى بهذا الاستصحاب كالأحكام الوجودية الملازمة 
لهذه العدميات كحرمة أكله نجاسته أو تنجيس ملاقيه و حرمة الانتفاع به إلى غير ذلكء لأنّه مع قطع النظر عما قلنا من أنّه بعد كون 
الميته غير المذكىء فلا يمكن التفكيكك بين الآثار المترتبة على عدم كون اللحم مذكى و بين الآثار المترتبة على كونه غير مذكى 
كيف يمكن أن يقال: بعدم الحلية و لا يقال بالحرمة؛ أو يقال: بعدم طهارته و لا يقال بنجاسته لأنّ ما لا يحلّ أكله فيحرم أكله. و ما 
لا يكون طاهرا فهو نجسء فكيف يمكن الالتزام بعدم أحدهما و مع ذلكك يحكم بعدم وجود ضده. فلو فرض كون أثر استصحاب 
عدم التذكية عدم حلي أكل لحم هذا الحيوان» فلا يجوز أكله» فما معنى ما يقول: بأنَا لا نحكم بحرمة أكل هذا اللحم, أو إذا ترتب 
على الاستصحاب عدم كونه طاهرا فلا يترتب آثار النجاسة» فكيف يحكم بعدم طهارته و لا يحكم بنجاسته. 

و إن أراد أن بهذا الاستصحاب لا يترتب إِلَا عدم حلية أكل لحمه أو عدم طهارته؛ لا أن يترتب به حرمة أكله أو نجاسته. فنقول: 
يكفى صرف عدم الطهارةُ فى ترتب آثار النجاسة» و صرف عدم جواز أكل لحمه فى حرمة أكل هذا اللحم, و لا 

تبيان الصلاة جع ص: 67 

يلزم كون نفس الاثر هو النجاسة أو حرمة الاكلء فلا معنى للتفكيكك بين الآثار الّتى ذكرها رحمه الله. 

ماقا إلى أن كار العدسية الى قال تردياه لنت نسرعة عن الآفان الرحودية؛ بل إن كان احيرا مذكن كان يحل أكل لحمو 
يكون طاهراء و إذا لم يثبت التذكية و فى مورد الشكء كان مقتضى الاستصحاب عدم التذكية» فلا يترتب هذه الآثار الوجودية 
فتأمّل. 

ثم إِنّه يمكن أن يقال: بأنّ نظره رحمه الله إلى قياس ما نحن فيه باسنتصحاب عدم كون الدم حيضا فى انه كما أن استصحاب عدم 
صيرورةٌ المرأة حائضاء أو عدم ما تقذفه المرأة من الدم حيضاء لا يثبت كون الدم استحاضة؛ لعدم إثبات كون الدم المرئى متصفا 
بكونه ليس بحيض بهذا الاستصحاب لأنه إن أريد إثبات ذلكك بهذا الاستصحاب فيكون مثبتاء و إن اريد إثبات ذلكك باجراء 
الاستصحاب فى نفس هذا الموضوع بأن يقال: الأصل عدم حدوث الدم المتصف بكونه غير دم الحيضء فليس له حالة سابقة؛ لأنَّ 
الدم متى وجد وجد إما بوصف كونه حيضا أو استحاضة» فليس مجالء لأنّ يقال: الأصل عدم كون هذا الدم متصفا بكونه غير دم 
الحيض. لأنّه لم يكن زمان كان هذا الدم و قطع بكونه غير دم الحيض حتّى يستصحب كذلكك يقال فيما نحن فيه: بأن إثبات كون 
الحيوان متصفا بكونه غير مذكى باستصحاب عدم التذكية لا يصح إِلَا على القول بالأصل المثبت و إجراء الاستصحاب فى نفس هذا 
الموضوع بأن يقال: الأصل عدم كون هذا الحيوان متصفا بكونه غير مذكى لم يكن له حالة سابقة. 


المسألة الثالثة [لا يجوز الضَّلاهُ فى اجزاء ما لا يؤكل] 


اشارةٌ 
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: لا تجوز الصَّلاهْ فى أجزاء ما لا يؤكل لحمه فى ما عدى ما 
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استثنى, و هذا الحكم مما عليه الشهرٌ المحققة و الاجماعات المنقولة» و هذا الحكم من متفردات الامامية» و ليس عين و لا أثر فى 
مذاهب العامة منه. و لم ينقل من أحدهم هذا الحكم. 


[المسألة مما لا اشكال فيها بعد الشهرةٌ و الاجماعات المنقولة] 


فالمسألة بعد الشهرةٌ المحققة و الاجماعات المنقولة فى الجملة ممما لا إشكال فيها و إن لم تكن الروايات الواردهٌ فى الباب فى حدّ 
ذاتهاء مع قطع النظر عن الشهرة» يكون فيها مقتضى الحجية» لعدم وجود خبر فيها يكون كل رواتها موثوقا بها إلا رواية واحدة. و هى 
موثقة ابن بكيرء و لا يش ذلكك فى المسألة بعد ما عليها الشهرة المحققة لانجبار ضعف سند الروانت بهذه الشهرة» كما أن ما حكى 
عن صاحب المدارك رحمه الله من الاشكال فى المسألة مما لا يعبأ به بعد ما بتينا من كون المسألةُ بما لم ينقل فيها خلاف من أحد 
من الفقهاء رضوان الله عليهم إلى زمان صاحب المدارك, و هو يكون فى أواخر قرن العاشر و أوائل قرن الحاد يعشر. و كون الحكم 
مشهورا عندهم إلى هذا الزمان» و منشأ إشكاله رحمه الله هو أَنّه بعد ما يكون مختاره كون حجيةُ خبر الواحد مخصوصا بما إذا كان 
كل من الروات الواقعة فى طريق الخبر مذكى بعدلين فرأى أن روايات الباب لم تكن كل روات منها مذكى بعدلين» أشكل فى 
الحكم. 

ولكن بعد كون عمده مدركك حجية خبر الواحد هو بناء العقلاء» بل إن كان دليل اخر من الآيات و الروايات يرجع إلى ذلككء فلا 
فرق فى بنائهم بين ما يكون الراوى مذكى بعدلين» و بين ما تكون الشهر على طبق الرواية» و كون بطانة الائمة عليهم السّلام و قدماء 
الفقهاء رضوان الله عليهم عاملا بمضمونهاء فالعقلاء يأخذون بهذه الرواية» فلا إشكال فى أصل الحكم فى الجملة. 
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[فى الروايات الوارده فى بطلان الصَلاهُ فى ما لا يؤكل] 
اشارة 
ثم بعد ذلك نذكر الروايات الواردهُ فى البابء و مقدار دلالتهاء ثم بعض التفريعات الّتى تكون فى المسألة؛ فنقول بعونه تعالى. 


الرواية الاولى: 


ما رواها ابن بكير (قال سئل زرارة أبا عبد الله عليه السام عن الضّ لاه فى الثعالب و الفنكك و السنجاب و غيره من الوبر» فأخرج كتابا 
زعم أنّهِ إملاء رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم أن الصّلاهُ فى وبر كل شىء حرام أكله فالصَلاءُ فى وبره و شعره و جلده و بوله 
و روثه و كل شىء منه فاسد, لا تقبل تلكك الضّ .لاه حتّى يصلى فى غيره مما أحل الله أكله. ثم قال: يا زرارة هذا عن رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم فاحفظ ذلكك يا زرارة» فإن كان ممما يؤكل لحمه فالصّلاء فى وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شىء منه 
جائز إذا علمت أَنّه ذكى و قد ذكاه الذبح» و إن كان غير ذلكك ممما قد نهيت عن أكله و حرم عليكك أكله فالصٌّ لاه فى كل شىء منه 
فاسدء ذكاه الذبح أو لم يذكه.) 0١١‏ 


و هذه الرواية حسنة بإبراهيم بن هاشم. لأنّه فى طريق الرواية» و موثقة بابن بكير للتصريح بوثاقته من أهل الرجال و إن كان فتحياء و 
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يظهر من وضع الرواية أن ابن بكير الراوى للرواية كان حاضرا فى محضر أبى عبد اللّه عليه السَلام فسئل عممه أعنى: 
زرارة عنه عليه الس لام» و يأتى مقدار دلالتها على بعض خصوصيات المسألة فى ضمن التفريعات» و على كل حال هذه الرواية أشمل 
روايات الباب لما نحن بصدده 


الرواية الثانية: 
اشارة 


ما رواها إبراهيم بن محمد الهمدانى (قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبى الوبر و الشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقيهُ و لا ضرورة» 
فكتب: لا تجوز الصَّلاهُ فيه.) ١؟)‏ 


(1)- الرواية ١‏ من الباب ؟ من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 

()- الرواية * من الباب ؟ من ابواب لباس المصلَى من الوسائل. 
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و هذه الرواية تدل على عدم جواز الضّلاة إذا كان وبر مما لا يؤكل لحمه على الثوبء و أنه يصدق بصرف ذلك صلَى فيه إن كان 
ضمير (فيه) فى قوله (لا تجوز الضّ بلا فيه) راجعا إلى الوبر و الشعر فى الرواية» و أمَا إن كان راجعا إلى الثوب فى قوله (على ثوبى) 
فالمراد عدم جواز الضّ لاه إذا كان فى الثوب الوبر و الشعر فيدل على هذا على عدم جواز الضّلاه إذا كان الوبر و شعر غير المأكول 
فى الثوب. و أما إذا كان الوبر أو الشعر محمولاء لا أن يكون لباسا أو واقعا فى اللباس فلاء و يأتى الكلام فى ذلكك إنشاء الله هذا كله 
فى بيان مقدار دلالة الرواية. 


[فى توجيه سند الرواية] 


و أمَا سندها فمشوش, لأنْ سند الرواية هكذا على ما فى تهذيب الشَّيخْ رحمه الله لأنّه (روى باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى 
عن عمر بن على عن عمر بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمدانى) فعمر بن يزيد على هذا يروى عن إبراهيم؛ و الحال أنّه على وضع 
طبقات الرجال يكون عمر بن يزيد من الطبقة الخامسة و إبراهيم من الطبقه السابعة» فلا يمكن أن يروى من يكون متقدما بطبقتين 
عمّن يتأخر عنه بطبقتين. 

و لكن يمكن توجيه ذلكك بما يأتى بالنظرء و هو أن سند الرواية لم يكن بنحو المذكور- أعنى: محمد بن يحيى عن عمر بن على عن 
عمر بن يزيد عن إبراهيم- بل كان بهذا النحو (محمد بن يحيى عن عمر بن على بن عمر بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمدانى) 
فكان عمر بن على سبط عمر بن يزيد على هذا و بناء على ذلك بحسب الطبقهٌ يروى عمر بن على بن عمر بن يزيد عن إبراهيم؛ و 
لكن عمر بن على مجهول» فمن هذا الحيث يكون الاشكال فى الرواية» و بيت عمر بن يزيد و إن كان على ما تفحصنا من البيوت الّتى 
منها الروات؛ و لكن لم يعلم حال عمر بن على بن عمر بن 
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يزيد» و هو مجهولء فعلى هذا يكون الاشكال من هذا الحيث فى الرواية. 

و أمَا الاشكال فيها بكون الرواية مضمرة لأَنَ إبراهيم قال (كتبت إليه) فلم يعلم أنّه من يروى الرواية» فنقول: ان إبراهيم و بيته كانوا 
ساكنين فى همدانء و لم يعلم أنّهم أهل الهمدان أو ساكنون فيهاء و على كل حال كان هو و بعض اخر من بيته وكيلا من قبل الأئمة:» 
و هو يروى عن أبى الحسن الثالث- أعنى: على النقى صلوات الله عليه- و سر اضمار الرواية هو أن أبا الحسن عليه السّّلام كان فى 
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زمان المتوكل عليه اللعنة فى سامراء» و مع قدرة بنى العباس و ابتلائه عليه الث.لام و ابتلاء الشيعة بهم» كانوا يعبرون منه عليه الش لام 
بغير اسمه فبعد ذلكك يظن الشخص بأنْ إبراهيم يروى عنه عليه السّلام» فعلى هذا لا إشكال فى سند الرواية إِلّا من حيث ما قلنا من 
كون عمر بن على مجهولاء و مما مر من سند الرواية يظهر لكك أن ما فى الوسائل فى مقام ذكر سند هذه الرواية (محمد بن الحسن 
باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عمرو بن محمد الهمدانى) غير صحيح؛ لما قلنا من أن سند الرواية على ما فى التهذيب هو 
(عمر بن على عن عمر بن يزيد) أو على ما قلنا من التوجيه (عمر بن على بن عمر بن يزيد) يكون فى الطريق» فافهم. »١١‏ 


الرواية الثالثة: 


ما رواها الشيخ رحمه الله عن رجل عن أيوب بن نوح عن الحسن بن على الوشاء (قال: كان أبو عبد اللّه عليه الّ.لام يكره الصَّلاهُ فى 


وبر كل شىء 


(١)-لا‏ يخفى أنْ إشكاله قدس سره الشريف بما فى التهذيب و الوسائل مربوط بقبل تصحيحهاء و الآن كلاهما مصححةٌ كما احتمله 
قدس سره الشريفء فارجع جامع أحاديث الشيعة جلد ص 91” ح .٠١‏ 
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لا يؤكل لحمه.) 0١‏ 

وفى سندها إشكال من حيث إِنّ الشَّيِخْ رحمه الله روى عن رجل عن أيوب بن نوح؛ و لا يعلم من هذا الرجل مضافا إلى أن الحسن 
بن على الوشاء لم يرو الرواية عن أبى عبد الله عليه الّ.لام؛ بل يقول كان أبو عبد الله عليه الّ.لام؛ و ظاهره عدمه سماعة منه عليه 
السّلام فهو يخبر عن فعله عليه السّلام. 


الرواية الرابعة: 


ما رواها الضِّه دوق فى العلل عن على بن أحمد عن محمد بن أبى عبد الله عن محمد بن إسماعيل باسناد يرفعه إلى أبى عبد الله عليه 
السّلام (قال: لا تجوز الصَلاءُ فى شعر و وبر ما لا يؤكل لحمه. لأنّ أكثرها مسوخ.) "١‏ 

و هذه الرواية مرفوعة لأنّ محمد بن إسماعيل باسناده يرفع إلى أبى عبد الله عليه السلام» و تدل الرواية على بطلان الصَلاه فى شعر و 
وبر مالا يؤكل لحمه؛ و علل فيها عدم الجواز بكون أكثر ما لا يؤكل لحمه من المسوخ. 

هذا كله فى ذكر روايات الدالة على عدم الجواز فى ما لا يؤكل لحمه بنحو العموم, لأنَّ فى كلها نفى جواز الضّ لاه فى مطلق ما لا 
يؤكل لحمه من الحيوانات» و فى المقام بعض روايات اخر تدلٌ على عدم الجواز فى خصوص بعض أفراد من الحيوانات الّتى كانت 
غير مأكول اللحم. 

منها ما ورد فى عدم جواز الضّ لا فى جلود السباع فارجع إلى الباب ه و © من أبواب لباس المصلَّى من الوسائل. فإنّ فيهما ما يدل 
على ذلك مثل الرواية ”من 


رتك الوا ناشين الات لاسن واه لنلنن لضا من الوسانا, 
الاك الروا نا لابن اناب لاسن إبؤا لثانين لضا مرف الوبنان, 
تبيان الصلاة» ج؟» ص: اذا 


الباب ه» و روايةٌ ١‏ و 5 من الباب 8. 
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و منها ما ورد من النهى عن الصَّلاة فى جلود الثعالب مثل الرواية © من الباب 7 من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 
[تفريعات المسألة] 


اشارة 


و على كل حال أصل المسألة فى الجمله مسلم., و لا إشكال فيه؛ و انّما الكلام فى بعض تفريعات المسألة» فلا بد من التعرض لها إن 
شاء الله فتقول: 


الفرع الأول [هل الحكم مخصوص بما اذا كان ما لا يؤكل لباسا او لا] 


: هل يكون عدم جواز الضّلاه فى ما لا يؤكل لحمه مخصوصا بما يكون لباساء أو يعم لما إذا لم يكن لباساء بل يكون أجزاء ما لا 
يؤكل لحمه ملصقا بثياب المصلىء أو يعم لما إذا كان مع المصلى و إن لم يكن ملصقا بثوب من ثيابه حال الصَّلاه بل كان محمولا 
له حال الصَلاةُ؟ 

ينسب إلى المشهور عدم اختصاص الحكم بخصوص ما إذا كان لباساء بل عموم المنع للباس و غيره» و حكى عن الشهيدين و بعض 
اخر منهم صاحب المداركك رحمه اللّه القطع باختصاص المنع بالملابس. 

و منشأ الاشكال فى المسألة هو أن ظاهر الروايات النهى عن الضّ لاه فى غير المأكول بتعبير (فى) كما ترى أن فى موثقة أبى بكير قال 
عليه الّلام فى مقام نقل إملاء رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم فى جملة كلامه (فالصَلاه فى وبره و شعره و جلده و بوله و روثه 
و كل شىء منه فاسد لا تقبل تلكك الصّ لاه الخ) و قال عليه التّد.لام فى ذيله (يا زرارة فإن كان يؤكل لحمه فالصٌ لاه فى وبره و بوله و 
شعره و روثه و ألبانه و كل شىء منه جائز إذا علمت أَنّه ذكى و قد ذكاه الذبح, و إن كان غير ذلكك مما قد نهيت عن أكله و حرم 
عليكك أكله فالصَّلاةٌ فى كل شىء منه فاسدء ذكاه الذبح أو لم يذكه. 

ولا يصدق كون الصَّلاهُ فى وبره و شعره الا إذا كان لباساء لأنّه إذا كان الوبر 
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أو الشعر أو الجلد من غير المأكول لباسا يصدق ظرفاء و يقال: إِنّه صلى فى جلد ما لا يؤكل لحمه أو وبره أو شعره. و أمَا إذا لم يكن 
لباسا فلا يصدق كون الصّلاهُ فيه» لأنّ (فى) تفيد الظرفية» ولا تصدق الظرفيةُ إلا فى خصوص ما إذا كان لباسا. 

قد يقال فى جواب هذا الاشكال و عدم اختصاص المنع بخصوص ما إذا كان اللباس مرا لا يؤكل لحمه: بأنّ فى الرواية الثانية 
المتقدمة» و هى رواية إبراهيم بن محمد الهمدانى مع فرض السائل سقوط الوبر و الشعر مما لا يؤكل لحمه على ثوبه» و ظاهر ذلكك 
عدم كون الوبر و الشعر لباسا له كتب عليه السّ.لام فى جوابه (لا تجوز الضّ لاه فيه) فتدل الرواية على عدم اختصاص المنع بكون ما لا 
يؤكل لباسا للمصلى. 

ولكن أوّلا دلالهُ الرواية على ما إذا كان الوبر و الشعر واقعا على اللباس و واقعا عليه ظاهرء و أمّا شموله لما إذا كان محمولا فمشكل» 
و ثانيا بِأنْ الاشكال كما قدمنا فى حجيهٌ الروايةٌ لما قلنا من الاشكال فى سندها. 

إذا عرفت منشأ الاشكال نقول: بأنْ اختصاص المنع بخصوص الملابس مما لا وجه له لصراحة موثقة ابن بكير المتقدمة على خلافه» 
حيث إن فى هذه الموثقة عدّ بعض أمور مما لا يؤكل لحمه مما لا يمكن جعل اللباس منه أصلاء و عطف على قوله (فى وبره) فى 
الفقرة الاولى و هو البول و الروث لقوله (فالص لاه فى وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شىء منه فاسد الخ) و فى الفقرة الثانية 
عطف الألبانء فإِنّه عليه البّ.لام قال (فان كان ممما يؤكل لحمه فالضٌ لاه فى وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شىء منه جائز 
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الخ) فيكون المراد من الفقرتين باعتبار و او العطف عدم جواز الصلاهُ فى وبره و فى شعره و فى بوله و فى روثه فى الفقرة الاولى» و 
جواز الصَّلاهُ فى وبر ما يؤكل لحمه و فى بوله وفى شعره و فى روثه و فى ألبانه فى الفقرة الثانية» فمن 

تبيان الصلاة ج؟؛ ص: ١ه‏ 

المسلم أن ظاهر الرواية عدم جواز الضّ بلا فى بول ما لا يؤكل لحمه؛ و فى روثه و فى ألبانه و الحال أنه لا يمكن حمل (فى) فى هذه 
الامور على الظرفية» لأنْ هذه الامور ليست ظرفا للصّلا» و لا يصدق عرفا أن الصَّلاهٌ فيها. 

فمن هنا نكشف أنه لا بد لنا من التصرف فى معنى (فى) و عدم إمكان اختصاص المنع بخصوص الملابس بقرينة (فى) لأنّه منع فى 
الزوايهق الشناكة قن يول ها لذ يكل لحبمه وق يوقي الخال الدلا يمكق عل اللبامن مهنا أصلق يل لسن البول و الروك و اللخ 
جزء للحيوان فعلاك لأنّها حصلت من المشروبات و المأكولاءت الْمتى شربها و أكلها الحيوان» و لم تصر جزء له بل كانت قابلة 
لصيرورتها جزء له و لكن بعد صيرورتها بولا و روثا و لبنا لم تصر جزء له. 

فعلى هذا نقول: نفهم من المنع من هذه الا-مور و إطلاق عدم جواز فيهاء كما يستفاد من حرف العطف, بأنْ لفظ (فى) ليست قرينة 
على كون الممنوع خصوص الملاجسء بل يعم غيرهاء غايةٌ الامر لا بد من حمل (فى) الوارد فى الرواية الداخلة على الوبر و أخواته 
على محمل و معنى اخرء لعدم إمكان حملها على الظرفيٌ على ما استشكلء لعدم الصدق عند العرف على كون الوبر الواقع على اللباس 
أو البول المطروح عليه؛ أو الروث أو اللبن أو إذا كانت محمولا للشخص فى الضَّلاه أنّها ظرف للصّلاة. 


[ذكر كلام الوحيد البهبهانى] 


و إذا بلغ الا-مر هنا نقول: ينسب إلى الوحيد البهبهانى رحمه الله أنه قال: بان لفظ (فى) الداخل على المذكورات فى رواية ابن بكير 
يكون بمعنى المعية و على هذا لا يبقى إشكالء لأنّ صرف كون هذه الامور مع الشخص فى الصَّلاهُ كاف فى فساد الصَلاُ و النهى 
فى الرواية عن كون هذه الامور مع المصلى حال الضَّلاه ثم قال: و لا مجال 

تبيان الصلاة؛ جع ص: ”0 

لأن يقال: إِنّه يمكن فى المقام الاضمارء و إبقاء (فى) فى معناها الحقيقى, بأن يقال: يكون المراد من قوله مثلا فالضٌ لاه فى وبره و 
شعره الخ الضّ لاه فى ثوب يكون فيه وبره أو شعره الخ و بعد إضمار الثوب يمكن حفظ الظرفية فى لفظ (فى) لصدق الظرفية فى 
اللباس فيقال: صكى أو رسك ناف فى ترب الكذاتي لأنهاقد فيث فى الاضول فى تنارضن الاتحوال بألّه إذا دار الأمربيين المجان و 
الإضمارء فالمجاز مقدم, ففى المقام بعد عدم إمكان حمل حفظ (فى) على ظاهره؛ فيدور الامر بين حمله على المعيهُ مجازاء و بين 
الأضيمان أعتى: إفبباز النوية و الأول أون؛ 

واعلم أن هنا احتمالا اخر و هو أن يقال: إنا نرى بأنّ العرف كما يصحون إطلاق لفظ (فى) فى المكان مثلا يقولون زيد فى المكان 
الكذائى باعتبار كون هذا المكان ظرف وقوفه فيه» كذلكك يطلقون لفظ (فى) فى معناها الحقيقى أعنى: الظرفية إذا كان الشخص 
لابسا لثوب, فيقولون هو فى الثوب الكذائى؛ مثلا فى ردائه أو فى قميصه. و الوجه فى هذا الحمل و إطلاقهم بعد المراجعة إلى فهم 
العرفى» هو أن كل شىء يكون فيه جهة إحاطة بشىء اخر و يكون محيطا به يقال بالمحاط: بأنّهِ فيه باعتبار إحاطة ما أحاطه به له و 
حيث إن الشخص مستور فى لباسه و اللباس محيط بهء فيقال: بأنّهِ فيه أو أن صلاته فيه» أو ركب مثلا فى ثوب كذاء أو صلى فى ثوب 
كذا باعتبار جهة الاحاطة التى لهذا الثوب بالشخص. 

فإذا كان ميزان إطلاقهم لفظه (فى) فى مثل هذه الموارد بهذا الاعتبار» يقال: 

أن كل ما يكون على اللباس من الوبر و الشعر فهو أيضا محيط بالشخص. 

لا تقل: إن شعرة أو وبرهً ليست لها إحاطة لأنّه يقال: إنها أيضا محيطة غايةُ الأمر إحاطتها أقل بالنسبةُ إلى ما تكون إحاطته اكثر من 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة 09 من سإ ادا 


ذلك, و لكن فى كلها 

تبيان الصلاف» ج؟» ص: "اه 

يصدق أنها محيط بالشخص. 

فعلى هذا يمكن إبقاء (فى) فى الظرفية» و مع ذلكك يقال بعدم اختصاص المنع بالملابس بهذا الوجه. 

و لكن هذا الوجه غير وجيه؛ لأنّ الالتزام بكون الاحاطهُ صادقة حتى فيما سقط شعرة واحدة أو وبر واحد على الثوب» أو فى ما وقع 
على ثوب المصلى قطرٌ واحدةٌ من بول ما لا يؤكل لحمه, أو ذره من روثه» أو من لبنه» مشكل لعدم احاطة للرطوبة على الشخص 
حتّى تصدق الظرفية» فالأنسب بعد عدم إمكان حمل (فى) على الظرفية هو حملها على المع و يكون المراد على هذا فساد الضّ لاه 
إذا كان معه أجزاء ما لا يؤكل لحمه و نتيجةهُ ذلكك هو مانعيةٌ أجزاء ما لا يؤكل لحمه. سواء كان الجزء لباسا حال الضّ لاه أو واقعا 
على اللباسء أو كان محمولا حال الصَّلاهُ مثل أن يكون فى جيبيه حال الصّلاة فافهم. 


الفرع الثانى [الانسان خارج حكما من غير المأكول اللحم] 
اشارة 


: يعد من أفراد حيوانات غير مأكول اللحم الانسان لعدم حلية أكل لحمه. فيقع الكلام فى فساد الصّلاهُ مع أجزاء الانسان كشعره و ريقه 
و غير ذلككء و الكلام فيه تار يقع فى ما إذا يكون شخص المصلَى حال الصّلاة مصاحبا لبعض أجزاء نفسه. مثل أن سقط شعر من 
رأسه على ثوبه أو ريقه على ثوبه. و تار فى ما إذا كان إنسان اخر مصاحبا لبعض أجزاء إنسان اخر مثل ما سقط شعر شخص اخر على 
ثوبه» فيقع الكلا-م فى صحةٌ صلاته معه» و منشأ فساد الصّللاة ليس إِلَما توهم شمول إطلاقات أخبار الدالة على المنع فى أجزاء غير 
المأكول له. لأنّه من أفراد غير مأكول اللحم من الحيوانات. 


[فى الروايات الدالَّهُ على جواز الضَلاهُ فى شعر الانسان و أظفاره] 


وجه عدم فساد الصَّلاهُ فى أجزاء الانسان على ما قد يقال هو ما رواها محمد 

تبيان الصلاةء ج؟؛ ص: 05 

بن على بن الحسين باسناده عن على بن الريان بن الصلت (أنه سئل أبا الحسن الثالث عليه السّلام عن الرجل يأخذ من شعره و أظفاره 
ثم» يقوم إلى الصَّلاةٌ من غير أن ينفضه من ثوبه. فقال: لا بأس )١١‏ 

ما رواها محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن على بن الريان (قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السّ.لام: هل 
تجوز الصَّلاهْ فى ثوب يكون فيه شعر الانسان و أظفاره من قبل أن ينفضه و يلقيه عنه؟ فوقع: يجوز.) ١‏ 

فالرواة الأول مول على تمواق لقي 1 الاشاة الى تمر تقه و ألفارومن الثائية على عمر او الق اك وى حرفي ابه قرز صادة 
الشخص و إن كان معه بعض أجزاء غيره من اجزاء الانسان. 

و لكن يحتمل كون الروايتين رواية واحدة, لأنّ سند كل منهما تنتهى إلى شخص واحدء و هو على بن الريان» و وقع الاختلاف فى 
المتن من قبل بعض الناقلين منه» فقدر المسلم من الروايتين جواز صلاءٌ الشخص فى أجزاء المأخوذةٌ من نفسه. مثل شعره و أظفاره؛ فلا 
تصير الرواية دليلا لجواز الصَلاهُ فى الشعر و الظفر من غير نفسه. "١‏ 


3ت الرواية اام الات اهن اران لاسن المضلى تمق الرسنافا .: 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠ناة‏ من سإ إسا|ا 


(1)- الرواية ؟ من الباب 18 من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 

(9)- أقول: كما قلت بجنابه مدّ ظله لا مانع من كونهما روايتين و إن كان الراوى واحدا و أن على بن الريان سئل تارة عن حكم أجزاء 
نفس الشخص فى الصّلاة» و تارةُ عن أجزاء غير نفسه» كما أن كون أحد الروايتين مكاتبة» و الآخر منه بلفظة (سئل) الظاهر فى كون 
سؤاله شفاها لا مكاتبة» مؤيدا لكون كل من الروايتين رواية مستقلة. (المقرر) 

تبيان الصلاةء جع ص: هه 

و على كل حال إن قلنا بكونهما روايتين فتدلان على جواز الضّبلاة فى أجزاء الانسان» و إن لم يكن كل منها رواية مستقلة فنقول: إِنْه 
بعد كون المتعارف كون الشخص غالبا مصاحبا لبعض أجزاء نفسه» مثل شعره أو ريقه أو غير ذلكء. فكذلك مصاحبا لبعض فضلات 
غير نفسه. مثل الامهات لأنْهِنَ لكثرة ابتلائهم بالأطفال الرضيع لم يكن خالية عن بعض فضلاتهم؛ بل و كذلكك فى الزوج و الزوجة 
فإنْهما أيضا كثيرا ما مبتليان ببعض فضلات الآخر. مضافا إلى أن الانسان ليس بمثابة ساير أفراد الحيوانات حتّى يدعى شمول كل 
الإطلاقات الوارده فى طرو حكم للحيوان له» فيمكن دعوى انصراف الاطلاقات الواردةٌ عنه. 

فلنا فى المقام مع قطع النظر عن رواية على بن الريان» السيرة على عدم الاحتزاز حال الصَلاهٌ عن فضلات الانسان» مثل شعره و ظفره و 
انصراف إطلاقات الواردهٌ فى الباب عنه» و عدم شهرة على عدم الجواز الّتى هى من أدلة المسألة إن لم تكن الشهرة على الجوازء فعلى 
هذا الأقوى جواز الصَلاه فى أجزاء الانسان» و عدم كون أجزائه محكوما بحكم غير المأكول اللحم من الحيوانات. 


الفرع الثالث: 


اشارة 


هل المنع من الضّ لاه فى غير المأكول مخصوص بما تتم الصّلاهً فيه من الملابس أو يعم ذلكك و ما لا تتم الضّ لاه فيه منفردا؟ منشأ 
توهّم جواز الصَّلاه فى ما لا تتم فيه الصّلاةٌ منفردا من غير المأكول: 

أؤلا: ها رواها محمك بن الحسين باستاده عن سعد عن موسى فخ السن عن أحمك بخ هلال عن ابن أفى مير عن بحماد خن اليحلبى 
عن أبى عبد الله عليه السّلام (قال: كل ما لا تجوز الصَّلاهُ فيه واحده فلا بأس بالصّلاهُ فيه مثل التكة الإبريسم. و القلنسوة» 

تبيان الصلاة ج ؟» ص: 08 

و الخفء و الزنار يكون فى السراويل و يصلَى فيه.) ١١‏ 

تدلّ الرواية على أن كل ما لا تتم الضّللاهُ فيه يجوز فيه الضّ لاه و عمومه يشمل لأجزاء غير المأكول إذا كانت بحيث لا تتم الضّ لاه 
فيهاء و فى ذيل الرواية و إن مثل بالتكة الإبريسم» و لكن هذا لا يصير سببا لانحصار الجواز بما لا تتم الضّ لاه فيه من الابريسم» لكون 
ذلكك من باب المثال» كما صرح فى الرواية أولا© و لكون الخف مذكورا فيها هو يصنع من الجلود ثانياء فلا انحصار لخصوص 
الإبريسم إذا لا تتم فيه الصَّلا بل يعم غيره و منه غير المأكول. 


[الرواية لا يمكن العمل بها لضعف سندها بأحمد بن هلال] 


و لكن لا يمكن الأخذ بالرواية لضعف سندها بأحمد بن هلالء لعدم توثيقه فى الرجال مضافا إلى أنّه هو الذى ورد التوقيع من ناحية 
على بن محمد النقى عليه السّلام بذمه بقوله (احذروا الصوفى المتصنع أحمد ١‏ بن هلال). 

و ثانيا: ما رواها محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار (قال: كتبت إلى أبى محمد عليه 
الت.لام أسأله: هل يصلى فى قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه؛ أو تكة حرير محضء أو تكة من وبر الارانب؟ فكتب: لا تحل الصَلاءُ 
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فى الحرير المحض.ء و إن كان الوبر ذكيا حلّت الضَّلاةُ فيه). «*”) 
تدل الرواية على جواز الضّ بلا فى وبر ما لا يؤكل لحمه إن كان ذكيا و الاستشهاد عليها بأن يقال إِنّهِ بعد عدم القول بالفصل بين 
المذكى و غير المذكى فى ما لا تتم فيه الصَلاه فمن قال بجواز الصَّلاهُ فى ما لا تتم فيه الصَّلاة من غير المأكول 


-)١(‏ الرواية ” من الباب ١5‏ من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 

()- الاحتجاج ج 7 ص 59. 

()- الرواية ؟ من الباب ؟1١‏ من ابواب لباس المصلى من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج؟؛ ص: /ا 

فلا يفرق بين كونه مذكى أو غير مذكىء و كذا من قال بعدم الجواز لا يفرق بين المذكى منه و غير المذكى منه فبعد دلالة الرواية 
على جواز الضّ لاه فى ما لا تتم فيه الضّلاة إن كان ذكدا نفهم الجواز فى غير المذكى من غير المأكول ممما لا تتم فيه لعدم القول 
بالفصل. 


[فى ذكر مدرك فتوى الشيخ رحمه اللّه] 


و يحتمل أن يكون نظر النَّيِخْ رحمه الله كما نقل من محكى المختلف ١١‏ كما نقل عن المبسوط "١‏ بجواز الصَّلاهُ فى ما لا تتم فيه 
الصَّلاءُ من غير المأكولء و وجه فتواه رحمه اللّه هاتان الروايتان» و على هذا لا يرد عليه أن كلامه قياس بتوهم أن قوله المنقول منه بأنّه 
قد ثبت للتكة و القلنسوء حكم مغاير لحكم الثوب من جوز الصّ لاه فيهما و ان كانا نجسين» أو من حرير محضء فكذا يجوز لو كانا 
من وبر الأرانب و غيرها انتهى- يكون قياساء لأنه قال: كما تجوز الضّ لاه فى غير ما تتم فيه الضصّلا إذا كان نجسا أو من حرير محض» 
فكذلك إذا كان من غير المأكول. 

وجه عدم ورود الايراد عليه أن يقال: يحتمل أن يكون مدرك فتواه الروايتين المتقدمتين- أعنى: رواية الحلبى و رواية عبد الجبار- 
فإن كان ملاكك كلامه هذاء فلا يرد عليه بأنكك قستء. و ليس فى مذهبنا القياس. 

و أمّرا ما قال الحاج آقا رضا الهمدانى رحمه الله فى مصباح الفقيه 0 فى مقام رفع هذا الاشكال عن الشّيخْ رحمه اللّه- بأن مرجع 
كلام الشيخ رحمه الله إلى ادعاء استكشاف مراد الشارع فى خصوص المورد من الاستقراء فى النواهى الشرعية المطلقة الواردة فى 


.٠١ ص‎ ١ مختلف الشيعة ج‎ -)١( 

(0)- مبسوط ج ١‏ ص 7. 

(9)- مصباح الفقيه ج ٠١‏ ص 59"8. 
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الحرير؛ و أبواب النجاسات على كثرتهاء حيث علم فى تلكك الموارد بقرينة منفصلة أن مراده بما يصلى فيه ما عدى مثل التكٌ و 
أشباههاء فيكشف ذلك عن كون ذلك متعارفا فى محاوراته- فليس فى محله و لا يرفع به الاشكال عن كلام الشّيخْ رحمه الله لعدم 
تصحيح كلالمه بذلكء؛ حيث إِنْ صرف جوز الضّ لاه فى ما لا تتم الضصّ لاه فيه من النجاسات أو الحرير لا يكفى فى الاستقراء و 
استكشاف كون ما هو المحكوم بحكم من قبل الشارع من الألبسة هو خصوص ما تتمٌ الصَّلاهُ فيه واحدهء هذا. 

و على كل حال ما يمكن أن يكون وجها لجواز الصَّلاهُ فى غير المأكول إذا كان مما لا تتم الصَّلاهُ فيه الروايتان المتقدمتان» و فى قبال 
ذلكك ما يدل على عدم جواز الصّلاءُ حتّى فى ما لا تتم فيه الصَلاءُ من غير المأكول. 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ناننان من ساسا 
[فى دلالة رواية ابن بكير على عدم جواز الضّلاهُ فيما لا تتم فيه الصَلاهُ مما لا يؤكل لحمه] 


وهو أوَّلا موثقة ابن بكير المتقدمة فهى لاشتمالها على ما لا يمكن جعل اللباس منه كالبول و الروثء قلنا: بلابدية حمل الرواية على 
عدم جواز معية ما لا يؤكل لحمه مع المصلّىء فالرواية نص فى عدم جواز معية الضّلاهُ مع ما لا يؤكل لحمه؛ سواء كان لباسا أو غير 
لباس» و سواء كان مما تتم فيه الصَلاةٌ مستقلا أو مما لا تتم فيه الصّلاةٌ مستقلا. 

و ثانيا ما رواها محمد بن الحسن باسناده عن على بن مهزيار (قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب و تككك تعمل من وبر 
الأرانب. فهل تجوز الصَّلاه فى وبر الارانب من غير ضرورة و لا تقية؟ فكتب عليه السّلام: لا تجوز الصَّلاه فيهاء و نقل أيضا باسناده عن 
محمد بن على بن محبوب عن بنان بن محمد بن عيسى عن على بن مهزيار عن أحمد بن إسحاق الابهرى قال؟ كتب إليه» و ذكر 
مثله.) )١١‏ 


كالبو عنس الاجوء سارو اسالثالين النضلن من الدينانا.. 
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و هذه الرواية صريحة فى عدم جواز الضّ لاه فى مثل الجوارب و التككك من وبر الأسرانب, و الحال انهما مما لا تتم فيهما الضّ لاه 


[الحقّ عدم جواز الضَلاهُ فى ما لا يؤكل لحمه مطلقا] 


إذا عرفت ذلكك نقول: بأنّ الحق عدم جوز الصّ لا فى غير المأكول و إن كان مما لا تتم فيه الصّ لاه مستقلا لصراحة رواية على بن 
مهزيار و موثقة ابن بكير على عدم الجواز. 

ولا تصلح روايتان المتقدمتان أعنى: رواية الحلبى و رواية محمد بن عبد الجبار- للمعارضة معهما. 

أمَا أوّلاء فلأنٌ رواية الحلبى فى ذاتها ليس فيه مقتضى الحجية. لأنّ الرواية ضعيفة بأحمد بن هلال» لعدم تصريح بوثاقته من أهل 
الرجالء مضافا إلى ورود التوقيع من ناحية على بن محمد النقى عليه الس لام بذمه و هو قوله عليه السِّ.لام (احذروا الصوفى المتصنع 
أحمد بن هلال) و لما فى روايةُ عبد الجبار من الاشكالء لدلالتها على جواز الصّلاءٌ فى غير المأكول إن كان ذكيا. 

و ثانيا مع قطع النظر عن ذلكك يكون التعارض بين رواية الحلبى و محمد بن عبد الجبار» و بين موثقة ابن بكير و رواية على بن مهزيار 
بالتباين» لا بالإطلاق و التقيبدء لأنّ مفاد روايةٌ الحلبى و بن عبد الجبار على تقدير الغمض عن الاشكال فيهما يكون ظاهرا فى الجوازء 
و رواية ابن بكير بعد ما قلنا فى بيان مفاده أيضا ظاهرء بل صريح فى عدم الجواز حتّى فى ما لا تتم فيه الضّبلاة» لا أن يكون شمولها 
لما لا تتم فيه الصَّلاه بالإطلاق» حتّى يمكن أن يقال بتقييدها بالروايتين» و رواية على بن مهزيار أيضا نص فى عدم الجواز. 


[المرجح لرواية ابن بكير] 
فعلى هذا يكون التعارض بين الطائفتين بالتباين» فلا يمكن الجمع الدلالى 
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بينهماء و يقع بينهما التعارض» فمقتضى القاعدة هو ترجيح أحد الطائفتين إن كانت لها ترجيحء و فى المقام يكون الترجيح للطائفة 
الثانية- أعنى: لموثقة ابن بكير و رواية على بن مهزيار- فعلى هذا الحقّ هو عدم جواز الصَّلاهُ حتّى فى ما لا تت فيه من غير المأكول. 
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الفرع الرابع: [لا فرق فى الحيوان الغير المأكول] 


: هل يكون فى غير المأكول الّذى تكون الصَّلاُ فيه فاسده خصوصية من حيث أنواع الحيوانات أولا؟ 

و من جملهُ هذه الخصوصيات خصوصيه كون الغير المأكول الّذى نهى عن الصّلاء فيه ذى النفس السائلة فيقع الكلام فى أنّه هل يعتبر 
كونه من خصوص ذى النفس من غير المأكول أو يعم ذى النفس و غيره؟ 

و كذلكك هل يعتبر أن يكون ممْنا له اللحم أولا؟ 

و كذلكك هل يعتبر أن يكون هذا الحيوان الغير المأكول مما يقبل التذكية» أو لا فرق بين ما يقبل التذكيةٌ و ما لا يقبلها؟ 

منشأ دخالة بعض الخصوصيات فى مانعية غير المأكول و فساد الضّ لاه فيه هو تومّم دلالة موثقة ابن بكير على اعتبار بعض 
الخصوصيات. لأنّه قال فيها (إن الصّ لاه فى وبر كل شىء حرام أكله فالصَلاةٌ فى وبره و شعره و جلده و بوله و روثه الخ) فيستفاد من 
هذه الفقرة أنْ موضوع الكلام فى غير مأكول اللحم» هو كل حيوان يكون فيه الوبر و الشعر و الجلد الخ بمناسبة قوله (فالصَلاة فى وبره 
و شعره و جلده الخ) فهذه الفقرهً تدلٌ على أن موضوع كلامه عليه الّ.لام فى غير المأكول هو بعض الأفراد منه الذى يكون فيه هذه 
الخصوصيات. 

فإن قلنا: بدلالة هذه الفقرة أو إشعارها على ذلك. فلازمه اختصاص المنع 
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بخصوص ما لا يؤكل من الحيوان إذا كان له الوبر و الشعر الخ؛ فما لم يكن فيه من الخصوصياتء فلا يمنع من الصّلاهُ فيه. 

و كذلكك بعد قوله فى الموثقة (فاحفظ ذلك يا زرارة و إن كان مما يؤكل لحمه فالصٌ لاه الخ) يقال باعتبار كون المنع عن خصوص 
ما يكون له اللحم لقوله (و إن كان ممما يؤكل لحمه) ففى قباله» و هو ما يمنع من الضّبلا فيه هو ما لا يؤكل لحمه فتدل الرواية على 
دخالة كون اللحم له. فعلى هذا إن كان حيوان لم يكن له اللحم أصلاء فغير داخل فى الحكم. 

و كذلك بعد قوله فى الموثقة (إذا علمت انه ذكيّ قد ذكاه الذبح و إن كان غير ذلكك مما قد نهيت عن أكله و حرم عليكك أكله 
فالضٌ لاه فى كل شىء منه فاسد ذكاه الذبح أ و لم يذكه) فهذه الفقرة مشعرة على ان الموضوع هو الحيوان الّذى قابل للتذكية» فكل 
حيوان لم يكن قابلا للتذكية» فهو خارج عن الحكم. 

والكن لاوك لاقتسا اناك وله الشعير شي كوا و وأطرقي فيلخ لتعو الج الماك كك فيه خاء الخصرضياك ناولا لقره 
(فالضّ لاه فى وبره و شعره الخ) ليس معناه اختصاص المنع بكل حيوان يكون فيه الوبر و الشعر و غيره لأنّ الظاهر كون الميزان هو 
كون الحيوان غير المأكول» كما ينادى بذلك الفقرة التى نقل عليه السّ.لام عن إملاء رسول الله صلى الله عليه و آله و سم كما أن 
اعتبار دخالة كون اللحم للحيوان أيضا غير صحيح. لأنا نرى الجراد ليس له اللحم و لكن يكون من الحيوانات المأكولء فمقابل 
المأكول- أعنى: غير المأكول- يكون مثله» فلا يلزم هذا الشرط أيضا. 

و هكذا لا يعتبر كون الحيوان ممما يقبل التذكية و قوله (انّه ذكى قد ذكاه الذبح) أو قوله (ذكاه الذبح أ و لم يذكه) يمكن أن يكون 
لأجل دفع توهّم أن منشأ المنع ليبس 

تبيان الصلاة» ج؟؛ ص: 81 

كون الحيوان مذكى أو غير مذكى؛ بل صرف كون الحيوان مأكول اللحم أو عدمه يكفى لا لبيان ذكر كون المنع مخصوصا بما يقبل 
التذكية؛ و إِلّا فيقال لخصوصية ذكر الذبح: باعتبار كونه مما يقبل الذبح, و الحال أن ذلكك غير ممكن الالتزام» كما أن خصوصية 
كون الحيوان ممما يكون له نفس سائلة» و كون المنع منحصرا بهذه الصورة؛ مما لا وجه له. لأنهِ على ما عرفت من عدم دخالة كون 
الحيوان مما يقبل التذكية» يظهر لكك عدم اعتبار كون الحيوان ذى النفس. 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عاطان من ساسا 


نعم» فى بعض أفراد الحيوانات يمكن دعوى انصراف الاطلاقات الدالة على المنع منهاء بل السيرةُ على عدم الاجتناب عنه فى الضّ لاه 
لعدم خلو نوع الناس منه كالقمل و البراغيث و البق» بل يمككن أن يكون من هذا القبيل فى كون الأدله منصرفة عنه النحل» فلا يجب 
الاجتناب عن فضلاته فى الصَّلاه و عدم كون المنع من غير المأكول من الحيوان فى الصّلاةٌ شاملا له. 


الفرع الخامس [استثناء بعض الحيوانات من عموم المنع مثل الخز] 

اشارة 

: فى ما استثنى من عموم ما دل على المنع عن الصَّلاهُ فى غير المأكولء و الكلام فيه يقع فى طى أمور: 
الامر الأول: 

اشارة 


مثا قيل باستثنائه عن عموم المنع الخرّ و جواز الصّبلاه فى وبر الخرّ مسلّم لم ينقل الخلاف فيه و أمَا فى جلده ففيه قولان وادعى 
الشهرة على جواز الضّبلاه فى جلده كوبره أيضاء و الكلادم فى المقام تارة يقع فى موضوع الخز لغ و تارة فيما يستفاد من روايات 


الباب فى موضوعه و حكمه. 
[المقام الأول: فى ذكر قول اللغويين فى الخز] 


أمَا الكلام فى المقام الأول و المهم هذاء فننقل كلام اللغويّين حتّى يظهر لكك اختلافهم فى موضوعه. 

فتقول: قال فى لسان العرب:فى المجلد لاقى ضن 81١‏ الخ ولد الأرئب» 

تبيان الصلاة جع ص: 8# 

و قيل: هو الذكر من الأرانبء و الجمع أخْرَّهُ و خرّانء و أرض مخرّه كثيرة الخرّانَء و الخرٌ معروف من الثياب مشتق منه» عربى صحيح: 
و هو من الجواهر الموصوف بهاء حكى سيبويه: مررت بسرج خزء و الجمع الخزوزء و منه قول بعضهم: فإذا أعرابى يرفل فى الخزوزء و 
بايعه خرّاز و فى حديث على عليه السّلام نهى عن ركوب الخرّ و الجلوس عليه. 

قال ابن الأثير: الخز المعروف أوّلا ثياب تنسج من صوف و أبريسم و هى مباحة؛ قال: و قد لبسته الصحابةٌ و التابعون» فيكون النهى 
عنها لأجل التشبه بالعجم و زئى المترفين» قال و إن اريد بالخز النوع الآدخرء و هو المعروف الآ-ن فهو حرام لأ-نه كله معمول من 
الإبريسم, قال: و عليه يحمل الحديث الآخر: قوم يستحلون الخز و الحرير. 

و يظهر من كلا.مه أن الخز و هو نوع من الثياب مشتق من الخزز يعنى ولد الأسرانب, و يظهر من كلام ابن اثير» على ما حكى عنه فى 
طى كلامه. بِأنّ المعروف أوّلا الخز هو ثياب تنسج من صوف و أبريسم, و فى زمانه هو كله معمول من الإبريسم. 

و قال فى ترجمة القاموس ص 508 خزاز جامدها بفتح أول معروف است و جمع ان خزوز و بر وزن سرور مىآيد» مترجم كويد: كه 
خز جانورى است مانند سمور كه از يوست ان يوستين و غير ان ساخته ميشود» و ممكن است مراد از جامه خز همين باشدء يا آنكه 
از موى ان جامه مى بافندء يا آنكه خز جامة ابريشمين را مى كويند» و خز زبر وزن صرد نر خر كوشتها استء و جمع ان خرّان و 
أخزه مى آيد و جاى خركوشها مخرّه بفتح ميم استء و از اين اشتقاق شده خزء و ان حيوانى شبيه به نر خركوش است و از يوست 
ان يوستين ميسازند كه مذكور شد. 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة هناك من ساسا 
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و قال فى المنجد فى طى معانى الخز- الخز الحرير و ما نسج من صوف و حرير جمع خزوز و الخزز ذكر الأرانب جمع خرّان و أخرّة 
و الخزاز بايع الخرٌ. 

و قال فى صراح: خز معروف و خار بر سر ديوار نهادن و به نيزه و تير دوختن خزز با لضم خركوش نر جمع خزان مثل صرد و 
صردان. 

و قال فى منتهى الارب ص 71١15‏ من المجلد الأول: خز بالفتح جانورى است و جامه از يشم ان» جمع خزوز خزز كصرد خ ركوش نرء 
جمع خزان و أخزه قال فى مجمع البحرين» ص 1917 خزز تكرر فى الحديث ذكر الخز هو بتشديد الزاء داب من دواب الماء تمشى 
على أربع تشبه الثعاب و ترعى من البرٌّ و تنزل البحر لها و بر يعمل منه الثياب. 

فترى أن الظاهر من كلماتهم هو أن الخز إما اسم لثوب تنسج من صوف و أبريسم, أو يعمل من أبريسمء أو هو حيوان كما يظهر من 
كلا-م منتهى الا-رب المتقدم ذكره و مجمع البحرين» و على كل حال إمّا هو اسم لحيوان يؤخذ منه بعض الثيابء و إما اسم لنفس 
الثياب المتخذ من صوف و أبريسم أو هو نفس الحرير» و ليس فى كلا-مهم ما يدل على كون معناه صوف حيوان بحرى إِلَا ما فى 
كلا-م المصباح, فهو قال: الخز اسم دابة. قال ابن فرشته فى شرح المجمع: الخز صوف غنم البحر, ثم اطلق على الثوب المتنخذ من 
وبرهاء و الجمع خزوز مثل فلس و فلوسء و الخزز الذكر من الأرانب» و الجمع خرِّان مثل صرد و صردانء هذا كلام أهل اللغهُ فى 
معنى الخز. 


[المقام الثانى: فى ما يستفاد من الأخبار فى الخز] 
اشارة 


أمَا الكلام فى المقام الثانى» أعنى: فى ما يستفاد من الروايات» فنقول بعونه تعالى: أمّا فى طرق العامة فلا يوجد رواية متعرضة لحال 
الصَلاهُ فى الخزء لعدم وجود قائل لهذا الحكم بهذا النحو بينهم إلا ما يرى من بعض الروايات المتعرضة 
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للنهى عن ركوب الخز و الجلوس عليه؛ أو فى مقام ذم قوم بأنّهم (قوم يستحلون الخز و الحرير) كما ترى فى ذيل كلام لسان العرب و 
اب الاني. 

و أما فى طرقنا فتقول: إِنّه كمافعل صاحب الوسائل رحمه الله فى كتاب القّرلاة من الوسائل فى أبواب لباس المصلى و اتعقّد 
للروايات المتعرضة للخرّ ثلاثة أبواب» و ذكر فى باب ما تعرض لحال الضّ لاه فى الخزّْه وفى باب ما ورد فى الضّ بلا المغشوش بوبر 
الأرانب» و فى باب ما ورد فى لبسه. يكون فعله حسناء لأنّ بعض الروايات متعرضة للصّ .لاه فى الخزء و بعضها عن الصَلاهُ فى ما غعش 
منه بوبر الأرانب» و بعضها للبسه» و إن ترى بعض الروايات المتعرضة لأكل لحمه المنقول فى طى أبواب الصيد و الذباحة» فلا نعمل 
بهاء و نتعرض فى طى كلماتنا له. 

فعلى هذا نقول: أما الروايات الّتى ذكرها صاحب الوسائل فى الباب ٠١‏ من أبواب لباس المصلىء فليس فيها ما كان فيه تصريح لحال 
الصَلاة إلا روايتان: 


الرواية الاولى: 


ما رواها محمد بن عبد الله الحميرى عن صاحب الزمان عليه الّرلام أنه كتب إليه روى لنا عن صاحب العسكر عليه التد.لام أنه سئل 


عن الضّ لاه فى الخرٌ اذى يغشٌ بوبر الا-رانب فوقع يجوز و روى عنه أيضا أنه لا يجوز فبأى الخبرين نعمل فأجاب عليه السّلام (إِنْما 
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حرم فى هذه الأوبار و الجلود فأما الأوبار واحدها فكل حلال). )١١‏ 


و هذه الرواية غير معمول بها. 
الرواية الثانية: 


ما رواها الحلبى (قال: سألته عن لبس الخرٌ فقال: لا بأس به. إِنْ على بن الحسين عليه المّد.لام كان يلبس الكساء الخرّ فى الشتاء فإذا 
اذ اليك باعاابى صق قةه و كا طول ا لأسميي نووت أنااكا فيه فوت تدهييت الله 


(1)- الرواية ١8‏ من الباب ٠١‏ من ابواب لباس المصلى من الوسائل. 
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فيه) 417 بناء على أن قوله (إنى لأستحبى هن ربى ان اكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه) يدل على أنه صلى فيه: لأنّْ من عباداته الصلاةٌ 
فعلى هذا كانت الرواية دليلا على جواز الصَّلاهُ فى الخرّ و إن لم يكن فيها تصريح بلفظ الصَلاة. 

و أمَا لو قيل: بن الرواية لا تدلّ إِنَا على أن على بن الحسين عليه المّد.لام عبد الله فى كساء الخرٌء و العبادة أعم من الصَلاه؛ فيمكن أن 
لبسه عليه الّ.لام و عبد الله فيه عبادة غير الضّ لاه فعلى هذا تدلّ الرواية على جواز لبس الخزء و على تقدير دلالتها على جواز الضّ لاه 
فيه» فلا تدل على جواز الضّ بلا فى جلده. بل قدر المتيقن هو جواز الضّ لاه فى وبر الخرّء خصوصا مع كون ما لبسه عليه الس لام كساء 
الخزء لأنَّ المناسب معه هو أن الكساء منسوج من وبر الخز. 

و أمّا ما رواها سعد بن سعد عن الرضا عليه السّلام (قال: سألته عن جلود الخرٌ؟ فقال: 

هوذا «؟) نحن نلبسء» فقلت: ذاكك الوبر جعلت فداك. قال: إذا حل وبره حل جلده). «*) 

فقد يتوهّم دلالتها على جواز الضّ لاه فى الخزء بأن يقال: إن الظاهر من قوله (سألته عن جلود الخز) هو كون سؤال إما عن خصوص 
الصَلاءْ فى جلود الخزء لكون مورد النظر عن سؤال السائلين خصوص الصّلاةء و إِمنا أن يقال: بأنَ السؤال عن جميع الجهات الراجعة فى 
لبس الخز و منها الصَّلاءُ لأنّ حذف المتعلق يفيد العموم. 


-)١(‏ الرواية 1 من الباب ٠١‏ من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 

()- (الظاهران كلمه (هوذا) كلمهُ واحده كما ظهر بعد المراجعة, لا أن يكون كلمتين) 

()- الرواية ١‏ من الباب ٠١‏ من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 
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و إن قيل: بعدم إمكان أن يقال: إن السؤال كان عن جميع الامور الراجعة بالخز لأجل حذف المتعلقء لأنّ لازم ذلكك هو أن يقال إِنَ 
السؤال كان حتّى عن جواز أكل لحم الخز. 

[البحث فى الخز من حيث اللبس] 

بقال: بأنْ السؤالدبالظ. إلى أن الجهة الظاهرة متها هو لسه- إن كات عن لبه فشمل حال القلاف لأنّ مم جملة الحالانك القن رلبسة 
هو هذا الحالء فتدلٌ الرواية على جواز الصَّلاءٌ فى الجلد و وبر الخرٌ. 

و لكن لا مجال لهذا التوم حيث إِنْ الظاهر من قوله عليه السّ.لام (هوذا نحن نلبس) شاهد على كون سؤال السائل من حيث جواز 
اللسس و عدم قلهذا قال (نحن تلسن)ت إن كان نظره إلى هات اخرئ: أر الطيلاة كان المناسب أن يقول تحن نضلكى فيه أو غير 
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ذلك من الجهات الراجعة إليه) فإذا كان السؤال من حيث اللبسء» فهو سثل عن حيث اللبس فقطء و لا نظر له بالجهات الطاريةُ له من 
قبيل الصَلاةً فيه أو غير ذلك. لأنّ معنى كون الحكم حيثيا هذاء فلم تكن الرواية مربوطة بحال الصَّلاة. 

إن قلت: إن الظاهر من قوله عليه البّ.لام (إذا حل وبره حل جلده) هو كون السؤال عن حيث غير المأكولية؛ لأنّ الملازمة بين الحلية 
الوبر و بين حلية الجلد يكون فى حيث غير المأكولية لأنّ فى غير المأكول لا تجوز الصّ لاه فى وبره كجلده. و أنما من حيث الميتهُ فلا 
ملازمة بين الوبر و الجلد إذ يجوز لبس الوبر و الضّ للا فى وبر الميته» و الحال أنه لا تجوز الضّ لاه فى جلد الميتة» و بعد كون السؤال 
من حيث غير المأكولية بمناسبة جواب الامام عليه الّ.لام» فيستفاد أن نظر السائل فى سؤاله هو حيث مانعية جلد الخ و عدم مانعيته 
للصلاة» و لهذا بعد ما قال عليه الّلام (نحن نلبس) قال (ذلك الوبر) فأجاب: بأنّه (إذا حل وبر الخرّ حل جلده). 
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نقول: يمكن أن يقال: بعد ما قلنا من كون المشتهر فى صدر الأوّل عدم جواز لبس الخرّ و جعله سرجا و الركوب عليه» كما عرفت من 
نقل لسان العرب و ابن الأثير عند العامة لكون ذلكك زى المترفين و لباس العجم, فلا مانع من أن يكون السؤال من حيث خصوص 
لبسهء فعلى هذا يناسب السؤال و الجواب» فسئل السائل عن لبسهء و الشاهد جواب الامام عليه السّلام بأنا (نلبس) ثم بعد ما راى السائل 
بأن ما لبسه كان ثوبا من وبر الأرانب» و هذا لا يشمل الجلد فقال (ذاكك الوبر جعلت فداكك) فقال عليه السّ.لام (إذا حل وبره حل 
جأمده) يعنى: أن ما ترى من توهّم عدم لبسه كان من باب كون ذلكك زى المترفين؛ و لكون الخرٌّ من الألبسة الثمنية» و كل ذلكك 
بكرن نن بات ويرف لأ غلم شه و ثماتفه و أسبعه يكرن لأجل وبره :قاذ حل وبره و وأيت ألى لأس ه قعل حلده لأن الجلد أولن 
بعدم الاشكالء لأنّه ليس فيه ثمانة و فخارة و أهمية مع قطع النظر عن الوبر» فالسؤال و الجواب ليس عن حيث غير المأكوليةُ» و مانعيته 
للصلاهً و عدم مانعيته أصلا. )١١‏ 

وفى هذا الباب رواية اخرى لم يتعرض فيها لحال الصّ لاه و لكن نتعرض لها بعد ذلكك إن شاء الله و هى الرواية ١‏ من الباب 
المذكورء هذا حال الروايات الى تقل فى الوسائل قن البات اق أبوات لبان المضلن وغير ما تعرغيها لهاء كل رواياث هذا البات 
متعرضة للبس الخزء و لم تكن مربوطا بما نحن فى مقامه. 


(01- أقول: ان فى الباب المذكور رواية تعرضت لحال الصّ لاه و هى ما رواها حفص بن عمر أبى محمد من نقل فعل أبى عبد الله 
عليه الّ.لام من أنه يصلَى فى الروضة و عليه جبة خرٌ سفر جلية) لم يتعرض لها سيدنا الاستاد مد ظله؛ و لعل وجهه هو عدم كون 
(الضّ لاة) فى الرواية فى نقل اخرء و هو ما رواها على بن يقطين قال رأيت أبا عبد الله عليه السّ.لام فى الروضة و عليه جبة خز سفر 
وهى الرواية ١١‏ من الباب المذكور). (المقرّر). 
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و أمّا بعض الروايات الَتتى ذكرها صاحب الوسائل فى الباب التاسع من أبواب لباس المصلى منه متعرض لحيث ما يغش من الخرٌّ بوبر 
الأرانب و نحوهاء نعم يستفاد منها جواز الصَّلاه فى الخ الخالصء و لكن بمناسبة كون مورده هو جواز الصَّلاهُ فى الخالص من الخرٌ و 
كونه متعرضة للمنع أو عدم المنع فى ما يغش بوبر الأرانب» نفهم أن الحكم بجواز الضّ لاه فى الخرّ الخالص يكون فى خصوص وبر 
الخرّ. فلا يستفاد من هذه الطائفة حال الجلد. 

و أمَا الروايات المذكورة فى الباب 8 من أبواب لباس المصلى من الوسائل» فنقول: إِنْ بعضها متعرضة لفعل بعض المعصومين عليهم 
التلام و أنّهم لبسوا الخرٌّ أو امر بالصّبلاهُ فى الخ و لكن لا يستفاد منها إلا خصوص وبر الخزء كالرواية التى رواها سليمان بن جعفر 
الجعفرى أنّه (قال: رأيت الرضا عليه السلام يصلى فى جبة خرّ). ١١‏ 
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و ما رواها على بن مهزيار (قال: رأيت أبا جعفر الثانى عليه الت.لام يصلَى الفريضة و غيرها فى جَدِه خرّ طاروئء و كسانى جِبَهُ خزٌ و 
ذكر أنه لبسها على بدنه و صلّى فيهاء و أمرنى بالصَلاءً فيها). ١‏ 

و ما رواها زرارة (قال: خرج أبو جعفر عليه السّلام يصلّى على بعض أطفالهم و عليه جِبِهُ خرّ صفراء و مطرف خرٌ أصفر). «*) 

و الرواية * من الباب المذكور فى الوسائل بهذا النحو: و قد تقدم حديث دعبل أن الرضا عليه السّلام خلع عليه قميصا من خرّ و قال له: 
اسفظ بهذا القبيض فقن ليت فنه 


(1)- الرواية ١‏ من الباب 8 من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 
(9)- الرواية ؟ من الباب 8 من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 
()- الرواية “من الباب 8 من ابواب لباس المصلَى من الوسائل. 
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ألف ليله كلّ ليله ألف ركعة. 


[المستفاد من الاخبار جواز الصَلاهُ فى وبر الخز] 


و هذه الروايات لا تدل إِلَّا على جواز الصّبلاه فى وبر الخزء لأنّْ المتيقن من فعلهم ليس إلا هذاء ولا يمكن دعوى إطلاق لها يشمل 
الجلد أيضا خصوصا مع ما رأيت من أنْها كانت متعرضة لجبة خرّ أو مطرف خزء أو قميص خز لامكان كل ذلكك منسوج من وبر الخرٌ 
خصوصا القميصء فمن البعيد كون القميص من و برٌ الخز مع جلده. 


[هل تشمل الروايات صورة الضَّلاهُ فى جلد الخز او لا؟] 


و بعض الروايات المذكورة فى هذا الباب هو مما قد يتوهم دلالته على جواز الصّ بلا فى وبر الخز و جلده؛ و هى ما رواها الكلينى عن 
على بن محمد عن عبد الله بن إسحاق العلوى عن الحسن بن على عن محمد بن سليمان الديلمى عن قريب عن ابن أبى يعفور (قال: 
كنت عند أبى عبد الله عليه السَّلام إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له: 

جعلت فداك. ما تقول فى الضّ لاه فى الخز؟ فقال: لا بأس بالضّ لاه فيه. فقال له الرجل: جعلت فداك إنّْه ميت و هو علاجى و أن 
أعرفه» فقال له أبو عبد الله عليه الت .لام: أنا أعرف به منكك, فقال له الرجل: إِنّه علاجى و ليس أحد أعرف به منىء فتبسم أبو عبد الله 
عليه السّر.لام» ثم قال له: أ تقول: إِنّهِ دابة تخرج من الماء» أو تصاد من الماء فتخرج. فإذا فقد الماء مات؟ فقال الرجل: صدقت جعلت 
فداكء هكذا هو. فقال له أبو عبد اللّه عليه السّ.لام: فإِنْكك تقول: إِنّه داب تمشى على أربع و ليس هو فى حدّ الحيتان» فتكون ذكوته 
خروجه من الماء؛ فقال له الرجل: إى و اللّه هكذا أقول؛ فقال له أبو عبد الله عليه السّلام: فإنّ الله تعالى أحلّه و جعل ذكوته موته» كما 
أحل الحيتان و جعل ذكاتها موتها). )١١‏ 


-)١(‏ الرواية ؟ من الباب 8 من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 
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فنقول أمَا سند هذه الرواية فضعيف فى غايةُ الضعف أُوَلا لأنّ عبد الله بن إسحاق العلوى مجهول و لم يوثق فى كتب الرجالء و ثانيا 
إن الحسن بن على مجهول و مشترككء و ثالثا إنَ محمد بن سليمان الديلمى مرميّ بالغلو و الضعفء مع أنه لم يكن كثير الرواية» و لم 
يكن له شيوخ معروفة و لا تلامذه معروفة كى تحصل الوثاقة فى حقه بهذه الامور التى هى مناط فى حصول الوثاقة بالراوى و رابعا إن 
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قريب غريب فى نقل الرواية» فإن كان القريب بالقاف فلا يرى منه رواية إلا هذه الرواية» و ليس له ذكر و لا اسم فى كتب الرّجال مع 
مافى هذا اللفظ من الاحتمالاءت فى ضبطه من أنه هل القريب بالقاف أو الغينء أو بالفاء أو الغريت بإلغاء و التاء كما احتمل» فعلى 
هذا تكون الرواية من حيث السند فى غاية الضعفء أمّا الصحيح فى ابن أبى يعفور الناقل مجلس الامام عليه السّلام هو ابن أبى يعفور 
كما فى الكافى فضبطه أبى يعفور كما يرى فى الوسائل غير »١:‏ صحيح؛ هذا حال الرواية من حيث سندها. 

و أمَا دلالتها فهى تدل على جواز الضّ .لاه فى جلد الخرّء لأنه و إن لم يكن فى الرواية لفظ الجلد إِنَا أن حيث يكون الظاهر من الرواية 
هو حيث كونه ميته مورد إشكال السائل؛ فيكون النظر فى السؤال و الجواب إلى الجلد. لأنْ وبر الميتة لا إشكال من حيث كونه وبر 
الميتهُ فى جواز الضّ لاه فيه» و ما يكون مانعا من حيث مانعية الميتة هو الجلد. فسئلء و أجاب عليه السّ.لام بِأنّه مما يقبل التذكية و 
ذكاته مثل ذكاة الحيتان. 

و لكن الرواية تشتمل على ما لا يمكن الالتزام به بحسب ظاهره؛ و هو أن قوله 


-)١(‏ هذا مربوطة بقبل طبع الوسائل بعشرين مجلداء و إِلَا فالسند فى هذا الطبع كما قال قدس سره الشريف ابن أبى يعفور مصحح. 
تبيان الصلاة ج؟» ص: ف 

(أحله و جعنل ذكاتة موته كما أحل الحيعان) تدل على جواق أكل لحمه لأنّه قال (أحله) إلا أن يقال كما قيل: بأن المراد خصوصض 
حل لبس جلده و وبره. 

و ما رواها معمر بن خلاد (قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الصَّلاُ فى الخزء فقال: صل فيه). )١١‏ 

و دلالة هذه الرواية على جواز الضّ .لاه فى الخزٌّ واضح. أن صريح الرواية هو كون السؤال عن الصَّلاهُ فى الخرٌ فقال عليه السّلام (صل 
فيه) و هل الرواية تشمل جواز الصَّلاهُ فى الجلد أيضا كما تشمل الوبر أم لا؟ 

ظاهر قول السائل بأنّه (سألت عن الصّلاهُ فى الخرّ) بدون تعرضه للجلد أو للوبر» و تركك استفصال الامام عليه السّلام و جوابه بأنّه (صل 
فيه) يدل على كون نظر السائل إلى الجلد و الوبر» و يجوّز عليه السّرلام الضّ لاه فى كليهماء و الّا لكان عليه البيان» لأنّه لو كان الجائز 
خصوص الصّ لاه فى الوبر و لم يقله عليه السّدلام» فقد أخل بالفرضء و هو مما لا يليق بجنابه عليه الّ.لام؛ فهذا شاهد على أن مفاد 
الرواية هو جواز الصَّلاهُ فى الجلد و الوبر كليهما. 


[دلالة رواية عبد الرحمن على جواز لبس جلد الخز] 


و مثلهما وان كانت رواية مستقلهُ فى إمكان دعوى دلالتها على جواز الصَلاهُ فى الخرّ و هى ما أشرنا إليها او قلنا نتعرض لهاء و هى ما 
رواها عبد الرحمن بن الحجاج (قال: سثل أبا عبد الله عليه السّ.لام رجل و أنا عنده عن جلود الخزء فقال: ليس بها بأس. فقال الرجل: 
جعلت فداك إِنّها علاجى (فى بلادى) و إِنّما همى كلاب تخرج من الماء. فقال أبو عبد اللّه عليه السّدلام: إذا خرجت من الماء تعيش 
خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لاء قال: ليس به بأس). 07١‏ 


(1)- الرواية 0 من الباب 8 من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 

(1)- الرواية ١‏ من الباب ٠١‏ من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج؟, ص: ٠7‏ 

و اعلم أنه لا يبتعد كون هذه الرواية متحدة مع الرواية ابن أبى يعفور المتقدمة بمعنى أن عبد الرحمن بن الحجاج و ابن أبى يعفور 
ينقلا-ن واقعهُ واحدة, لا أن يكون مفاد الروايتين نقل قضيتين» لما ترى من اتحادهما فى أساس ما نقل- أعنى: أصل القضية و سؤال 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة معاه من ساسا 


الخزاز- غاية الأمر يحتمل أن رواية ابن أبى يعفور إذا بلغ محمد بن سليمان الديلمى نقلها بصورة الاعجاز و يناسب معه لكونه مرميا 
بالغلو» و أمَا نقل عبد الرحمن بن الحجاج لكون رواته رجالا مبرزين نقلوا جهة الفقاهتى من الرواية» و لكن بينهما اختلاف من حيث 
إِنَ رواية ابن أبى يعفور تعرضت للصّ لاه فى الخرّ و رواية عبد الرحمن بن الحجاج تعرضت للسؤال عن جلود الخزّ و لا تعرض فيها 
لل لاه و على كل حال حدسنا ينتهى إلى كون الروايتين روايةٌ واحدة» أعنى: كل من الروايتين ينقلان واقعهُ واحدة من أبى عبد الله 
عليه السّلام. 

و أمَا دلالتها فيظهر منها كون نظر السائل السؤال عن جلود الخرّ و نفى البأس الامام عليه الس لام عنه» و أمَا جواز الضّ للا فيه فلا يستفاد 
من الرواية: لأنه على تقدير كونها عين روايةٌ ابن أبى يعفورء فحيث إِنْ سند روايةٌ ابن يعفور ضعيفء فلا يمكن الأخذ بما هو متفرد 
فى نقله» بل لا بد فى الأخذ بما هو مدلول رواية عبد الرحمنء و هى لم يتعرض للصّلا بل يمككن كون السؤال عن جواز لبس الخرّ و 
عدم جوازه» و أجاب أبو عبد الله عليه السّلام بعدم البأس به. 

ولا يمكن أن يقال: إن حذف المتعلق يفيد العموم, لأنّه بعد ما قال الراوى: بأن رجلا سئل عن جلود الخرٌّ و لم يتعين عن أَيَهُ جهة من 
جهاته عن لبسه أو الصَّلاهُ فيه» و لم يفصّل الامام عليه السّلام فى مقام الجواب, فتدل الرواية على جواز كل جهاته و منها الصَلاهُ فيه. 
لأنه يقال: إن السؤال يمكن أن يكون عن لبسه لأنّ ما يأتى بالنظر عن 

تبيان الصلاةء جع ص: 7 

الجهات الراجعة إلى الجلد هو لبسه لا جهاته الاخر خصوصاء مع كون هذا الحيثء أعنى: حيث لبسه» كان مورد الكلام فى صدر 
الأول؛ كما بببنا من ورود بعض الروايات فى طرق العامة فيمكن أن يكون السؤال عن هذا الحيث. 

فعلى هذا لآ يمكن الاسقدلال بهذه الرؤابة لصحة الشللاة فى جلد الخرٌ بعد ما قلنا من كون نظر السائل بحيث اللبسنء ولا أقل من 
احتماله» هذا كله حال هذه الروايات. 

إذا عرفت ذلكك نقول بعونه تعالى: إِنْ الكلام يقع فى ما يستفاد من الروايات و إن بتِناها ضمنا فنقول: أما وبر الخز فجواز الصَّلاهُ فيه» و 
استثنائه عن الحكم الصادر من الشارع بعدم جواز الضّبلاهُ فى غير المأكول» مسلم و لا يبعد كونه إجماعياء كما يظهر من كثير من 
عبارات أصحابنا رضوان الله عليهم؛ و لدلالة بعض الروايات على ذلكك مثل ما ذكرنا من الروايات الناقلة من أن المعصومين: كانوا 
يلبسون جبَهُ الخز أو مطرف الخرٌّ أو قميص الخرٌ و يصلون فيه» ولا إشكال فى أنّْ ما لبسوه إِمَا كان وبره الخالص بلا جلد كما لا يبعد 
ذلكك أو كان مع الجلد, و على كل حال يثبت جواز الصّبلاه فى وبر الخرٌّ و مثل ما دل من الروايات المتقدمة على عدم جواز الصّ لاه 
فى الخرّ المغشوش بوبر الأسرانبء و أمًا فى الخز الخالص فلا بأس بالصّ لاه فيه مثل ما رواها أيوب بن نوح رفعه (قال: قال أبو عبد الله 
عليه السّلام: الصَلاهُ فى الخ الخالص لا بأس به فأما الّذى يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلكك ممما يشبه هذا فلا تصلّ فيه). )١١‏ 


(1)- الرواية ١‏ من الباب 4 من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 
تبيان الصلاة اج ص: ,2 


فهندة الروانة كماترى قدل على عصنوص الوين لأ ما يمك أن يغقن عور الأرا هو وير الندة لاجلدة: فالشالعن المقايل 
للمغشوشن هو الويرة فتدل على جواز الصشلاة فى وبر الس فجواز الصلاة فى ويره منا لا إشكال فية. 


[فى ذكر الروايات الدالة على عدم البأس بجلد الخز و جوابها] 
اشارة 


أمّا الكلا-م فى جواز الضّ لا فى جلد الخرٌ و عدمه فنقول: إن ما يظهر من القدماء هو استثناء الخرٌ الخالص من الحكم بعدم جواز 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة اعاه من سإإدا 


الصَّلاءٌ فى ما لا يؤكل لحمه و لا يشرب لبنه» و شموله للجلد غير معلوم» و ما يمكن أن يستدل به لجواز الصَّلاءٌ فى جلد الخرٌّ هو بعض 
الرواياك السقدمة 


أحدها: ما رواها سعد بن سعد عن الرضا عليه السّلام 


أنآن يقالة إن فولهقها 9ذا حل ووس علالة) 40 يدل علق الجواز فى الحللآن الملارمة ع الزير يو كلد الك عدت من عه 
الرواية؛ فكما بحل أن يصلَّى فى وبره يحل فى جلده؛ و لا وجه لأنَّ يقال: إن السؤال من حيث الميتةء لأنّ الملازمة بين الوبر و الجلد 
تكون من حيث غير مأكولية اللحم, لأمن غير المأكول كما لا يحل أن يصلَى فى وبره لا يحل فى جلده. و لكن مع ما أسلفنا من أن 
السؤال يكون من حيث اللبسء و الشاهد جواب الامام عليه التّم.لام (هوذا نحن نلبسه) فليست الرواية أصلا مربوطا بباب الضِّ لام فلا 
وبح للترصولال افك سعطة الخدااة لق رويزه لكك بولا فى معلاية. 


ثانيها: ما رواها ابن أبى يعفور 


«”». فَإِنٌ السؤال فيها يكون عن ال لاه فى الخرّ و من خصوصيات الواردة فيها مثل قوله (إِنّه ميت) و غير ذلكك يستفاد كون السؤال 
راجعا إلى الجلد فقطء أو إلى الجلد و وبر الخزّه و يظهر من جواب الامام عليه السلام 


-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب ٠١‏ من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 

()- الرواية ؟ من الباب 8 من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 

تبيان الصلاة» جع ص: 78 

حلية الصّلاهُ فى جلد الخْرّ. 

و فيه أنّه كما قلنا تكون هذه الرواية ضعيفة فى غاية الضعفء فلا يمكن العمل بها. 


ثالثها: ما رواها عبد الرحمن الحجاج 


؛ وجه الاستدلال هو أن فى هذه الرواية صرح الجلدء لأنّ عبد الرحمن بن الحجاج (قال: سئل أبا عبد الله عليه السلام رجل و أنا عنده 
عن جلود الخرّء فقال: ليس به بأس). 1١‏ 

و حيث إن السائل لم يعين أن سؤاله عن لبسه جلود الخرّ أو عن الضّ لاه فيهاء و لم يفصّل الامام عليه السّلام فى الجوابء فيستفاد جواز 
الصّلاهُ فى جلده. 

وفيه أنه كما قدمنا يمكن أن يكون السؤال عن خصوص لبس جلد الخرّ لوقوع ذلك مورد الكلام فى الصدر الأول؛ و هذا الحيث 
يأتى بالنظر عن الجلد, فإذا سثل عن الجلد, و قيل مثلا (ما تقول فى جلود الخز) يأتى بالنظر كون السؤال عن لبسه؛ فمع هذا الاحتمال 
لا يمكن دعوى كون الظاهر من الروايةً هو السؤال عن الصّ لاه فى جلد الخْرّ فى هذه الرواية» ولا يمكن الاستشهاد على استثناء جلد 
الع 


رابعها: ما رواها معمر بن خلاد 


(قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الصَّلاهُ فى الخرّ فقال: صل فيه). 7١‏ 
و دلالة هذه الرواية على جواز الصَّلاهْ فى الخرّ مما لا إشكال فيه لصراحة الرواية فى ذلككء و لا وجه لدعوى اختصاصها بجواز الصّلاةٌ 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عازه من ادا 


فى وبر الخرّ لأنّ 


-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب ٠١‏ من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 

(9)- الرواية 0 من الباب 8 من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 

تبيان الصلاة جع ص: 7 

السؤال عن الخرٌ و لم يعين السائل وبر الخرّ أو جلده؛ و لم يفصّل الامام عليه الام فى الجواب بين الوبر و الجلد, فتفيد عموم الحكم 
من الرواية لجواز الصَّلاهُ فى الجلد و وبر الخز. 

و لكن مع ذلكك يكون الحكم باستثناء جلد الخرّ عن عموم الحكم بعدم جواز الضّ لاه فى ما لا يؤكل لحمه و لا يشرب لبنه مشكل» 
فنقول توضيحا للمطلب بعونه تعالى: بأنّه بعد ما يكون المسلم عندنا مانعية كون لباس المصلّى من أجزاء الميتة و مانعية كونه من 
أجزاء حيوان الّذى لا يؤكل لحمه ولا يشرب لبنه. فكل ما يكون غير مذكى أعنى: يكون ميتةء و كل حيوان يكون غير مأكول اللحم؛ 
لا تجوز فيه؛ فتارة يدعى كون منصرف الأدله الدالهُ على عدم جواز الصَّلاهُ فى الميته هو الحيوانات البرية» أو يدعى كون منصرفها هو 
كل حيوان يكون له نفس سائلة من باب أن مانعية الميتة للصّ لاه ليست إِلَّا من باب نجاسة الميتة» و ما لا نفس له ليس نجسا أو يدعى 
كون منصرف الأدلةٌ الذالهُ على مانعية غير المأكول من الحيوانات البرية و لا تشمل هذه الأدلهٌ حيوانات البحرية؛ أو يدعى كوث الخْرٌ 
من الحيوانات التى يحل أكل لحمه كالسمكك. و تارة لم نقل بتمامية تمام هذه الدعاوى أو بعضها. 

فإن قلنا بكون الخرّ مأكول اللحم و بكون منصرف أدلة مانعية الميتة هو الحيوان البرى غير مأكول اللحم فلا إشكال فى جواز الصَّلاهُ 
فيه» و عدم شمول الأدلة الدالةُ على مانعية الميته و غير المأكول لجلده و وبره أصلاء و لا حاجة إلى ورود الدليل الخاص على جواز 
الصَلاُ فيه. 

أو قلنا: بِأنْ مانعيته الميتهُ فى خصوص ما له نفس سائلة» و انصراف أدلة الدالهُ على مانعيةٌ غير المأكول بخصوص ححيوانات البريةٌ» فلا 
إشكال فى صحة الصَّلاهُ فى الخرّ جلده و وبره. لأنّه خارج موضوعا عن الأدلةٌ الدالةُ على مانعية الميته و غير 

تبيان الصلاة جع ص: /7 

المأكول بناء على كوق الكرّ من الحيواتاث البحرية لأنه بعد كو الخ من الحيؤاناك البحريق خلا تشمل الأدلة الدالة على مائغية الميفة 
وغير المأكول للصّ لاه فيكون الخرّ موضوعا خارجا عن عموم هذه الأدلة؛ و لا حاجة فى جواز الضّ لا فيه إلى ورود دليل خاص»؛ 
فتصح الصّلاةٌ فى جلده و وبره. 

و أمَا لو قلنا: بكون منصرف أدلة الدالة على مانعية الميتهُ هو حيوان البرى» و قلنا بكون الخرّ حيوان بحرى» فمن حيث مانعية الميتةُ لا 
يبقى إشكال فى الك لأنّ الخر ليس من أفراد الميقة الى تكوة لبسها فى الصّلاة ممتوعا. 

أو قلنا: بأنٌّ مائعية الميعة باعتبار تجاستهاء وما لآ نفس له لا يكون نجساء و قلنا: بكون الخْرٌ من الحيوانات التى لآ نفس لهاء فأيضا 
يكون الخرّ خارجا موضوعا عن أدلة الدالة على مانعية الميتة» و لا يحتاج جواز الضّ لاه من حيث مانعية الميتة إلى دليل خاص فى 
الجلد و وبر الخرٌ. 

و لكن بأحد النحوين لو ارتفع الاشكال فى الخرّ من حيث مانعية الميتةُ إما بعدم كون حيوان البحرى مانعاء و إما من باب عدم كون ما 
لاا نفس له من الحيوانات مانعا فى الضّ لاه من حيث مانعيةٌ الميتة» لكن يبقى الاشكال فيه من حيث مانعيةٌ غير المأكولء فإن قلنا: بكون 
منصرف الأدلة فى مانعية غير المأكول هو خصوص حيوانات البرية» و قلنا بكون الخرّ حيوانا بحرياء أو قلنا: بكونه مما يؤكل لحمه 
فأيضا يرتفع الاشكال من حيث غير المأكولية» و يخرج الخرّ أصلا عن عموم ما دل على مانعيةٌ غير المأكولء, فلا حاجة فى جواز 
الصَّلاءٌ فى جلده و وبره إلى دليل خاص. 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة طاعان من ندا 


[لا دليل على عدم كون الخز مما لا نفس له] 


إذا عرفت ذلكك نقول: أمَا دعوى انصراف أدلهٌ مانعية الميتهُ عن الحيوانات البحرية» فما لا دليل عليه و لا وجه للالتزام به» و أمَا دعوى 
انصراف الأدلهُ عن 

تبيان الصلاة جع ص: 78 

الميقة الغير النجسة مثل ما لا نفس لهاء فإن تكن ممكتاء و لا يبعد ذلكك كما قدمناء و لكن كون الخْرٌ من الحيوانات الْتى لا نفس لها 
مما لا دليل عليه و كذلك لا وجه لدعوى انصراف الأدلةٌ الدالة على مانعيٌ الضّ لاه فى غير المأكول عن الحيوانات البحرية» و أمًا 
كون الخرٌ من الحيوانات التى يؤكل لحمه؛ حتّى لا يشمله عموم المنع عن الضّ لاه فى غير المأكولء و إن كان ربما يتوهم أنّه يستفاد 
من بعض الروايات: 

مثل ما رواها ابن أبى يعفور (قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أكل لحم الخرٌّ؟ 

قال: كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه و إِلّا فاقربه). )١١‏ 

ما رواها زكريا بن آدم (قال: سألت أبا الحسن عليه السّ.لام فقلت: إِنْ أصحابنا يصطادون الخ فاكل من لحمه؟ قال: فقال: إن كان له 
ناب فلا تأكله. قال: ثم مكث ساعة؛ فلما هممت بالقيام قال: أمّا أنت فإِنَى أكره لكك أكله فلا تأكله). ١‏ 

بناء على كون الستفاد متهسا أن الشْرٌ على قسميخ أحدهما نا كان له ثايء و الآخر ما لبس له ثاب فالأول له بيجو أكلهء بو القانف 
يجوز أكله؛ و ربما يستظهر ذلكك من ذيل رواية ابن أبى يعفور المتقدمة «* حيث قال عليه السّ.لام فى ذيلها (فإنّ اللّه تعالى أحله و 
جعل ذكاته موت كلما أحل الحيعان و بجعل ذكاتها موتها) بأن يقال: إن (أحله) يعنى جعلة من الحيوانات التى يحل أكل لحمها. 

و لكن الالتزام بكون الخرّ ممما أكل لحمه غير ممكن: 

أمَا أوّلا فلأنَ الرواية أعين (قال: سألت أبا جعفر عن الخرّ فقال: سبع يرعى 


-)١(‏ الرواية "من الباب 8 من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 

(1)- الرواية ١‏ من الباب 8 من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 

()- الرواية ؟ من الباب 8 من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 
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فى البر و يأوى البحر) 0١١‏ تدل على عدم جواز أكل لحمه بناء على كون السؤال عن أكل لحمه و جواب الامام عليه الشّ.لام بأنّه (سبع 
يرعى فى البر و يأوى البحر) كان جوابا عن عدم جواز أكل لحمه من باب كونه سبعاء غايةٌ الامر اكتفى فى مقام الجواب بقوله (سبع) 
لأنْه بعد كونه سبعا لا يجوز أكل لحمه (لبعد كون سؤال المسائل عن الموضوع و عن حقيقته» و كان جواب الامام عليه السّلام راجعا 
بيان الموضوع. بل الظاهر كون السؤال عن حكمه. و الجواب بكونه سبعا يكون جوابا عن الحكم, و أن حكمه حكم السباع). 

و ثانيا أنه على فرض دلالة رواية على جواز أكل لحمه فلا يمكن العمل بهاء لأنه بعد كون المسلم تقريبا عند أصحابنا رضوان الله 
عليهم كون جائز الاكل من الحيوانات البحرية هو خصوص السمككء و السمكك خصوص ماله الفلس فلا يمكن الالتزام بجواز أكل 
لحم الخرّ على تقدير كونه من الحيوانات البحرية. 


[لا اشكال فى صحّة الضَلاهُ فى وبر الخز] 


فإذا عرفت شمول أدلة مانعية الميتة لحيوانات البرية و البحرية» و كذلكك عموم مانعية غير المأكول و عدم انصرافهما بحيوانات البرية 
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وعدم إثبات كون الخرٌّ يجوز أكل لحمه فيشمله عموم المنع عن الضّ بلا فى الميتة و فى غير المأكولء و لا بدّ لإخراجه إلى ورود 
دليل مخصص للعمومين: عموم مانعية الميتةه و عموم مانعية غير المأكول. 

فنقول: أمَا وبر الخرّ فقد استظهرنا من الأدلهُ جواز الصّلاهُ فيه و تخصيص العام به؛ و أمَا جلد الخرٌّ فقد ببنا أن ما يمكن أن يعتمد به فى 
مقام تجويز الضّ لاه فى جلده هو رواية معمر بن خلاد» فنقول: إِنّه بعد ما عرفت من أنه لا يظهر من كلام اللغة كون الخرّ حيوانا إلا ما 


عن المصباح من أن الخرّ صوف غنم البحر» و بعد ما 


(1)- الرواية ؟ من الباب 8 من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 
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عرفت من أن المستفاد من رواية ابن أبى يعفور و رواية عبد الرحمن بن الحجاج هو كون الخرّ حيوانا بحريا و من بعض الروايات 
كونه من السباع؛ و من بعضها كونه حيوانا يرعى فى البر و يأوى البحرء و المستفاد من رواية ابن أبى يعفور كون ذكاته خروجه من 
الماء» و بعد كون صحة الضّ لاه فيه موقوفا بورود الجواز للصَّلاهُ فيه من حيث مانعية الميتةُ أعنى: يصح فيه الصَّلاه و إن كانت ميتة» أو 
أنه مذكى و من حيث مانعية الضّ لاه فى غير المأكول و قدر المسلّم من رواية معمّر بن خلّاد هو عدم البأس فى الصّ لاه فيه من حيث 
كونه من غير المأكول من الحيوانات, و اما من حيث الميتةٌ ففى وبره حيث ليس مانع من هذا الحيث لجواز الضّ لاه فى وبر الميتة» فلا 
يبقى إشكال فى جواز الصَّلاهُ فى وبر الخرٌ. 

وامّرا جلده فحيث إِنّه لا بد فى صحة الصّ لاه فيه من إثبات كونه مذكى أو من ورود دليل على عدم كون حكمه كميتة ساير 
الحيوانات» و حيث أن عموم الدال على عدم جواز الضّ لاه فى الميته فى حدّ ذاته يدل على عدم جواز الضّ لاه فى الميتة» و منها ميتة 
الخرّ و رواية معمر بن خلاد و إن كانت فى حدّ ذاتها تدلّ على جواز الضّ لاه فى الخرٌ و نقول: بشمول إطلاقها للجلد و الوبر» و لكن 
ليست هنا الرواية خاصا بالنسبة إلى الدليل الدال على عدم جواز الضّبلاة فى الميتة. لأنّ دليل حرمة الضّ لاه فى الميتة تمام باعتبار 
شموله لجلد الخرّ و لجلد غيره من الحيوانات؛ و رواية معمر بن خلاد أيضا تمام من جهة لأنّ عمومها أو إطلاقها يشمل الجلد و الوب 
فالدليل الدال على عدم جواز الضّ لاه فى الميتة تمام من جهة تكفله لكل ميته خزا كان أو غير خزء و عموم هذه الرواية تمام من جهة 
شمول عمومه لو بر الخرٌ و جلده. فالنسبة بين الدليلين يكون العموم و الخصوص من وجه. لا العموم و الخصوص المطلق» فلا وجه 
لتقديم رواية معمر على الدليل الدال على عدم جواز الصّلاهُ فى الميتة. 

تبيان الصلاة ج؟؛ ص: 87 

نعم حيث لا يشمل عموم المنع من الضّ لاه فى الميته الوبر» فرواية معمر بن خلاد بالنسبة إلى وبر الخزّ يكون بلا معارضء و من حيث 
غير المأكولية يكون خاصا بالنسبة إلى عموم الدال على عدم جواز الصّلاءٌ فى غير المأكول. 


[لم بثبت دليل لخروج جلد الخز من الاخبار المانعة] 


و أمَا الجلد فلم يثبت خروجه من عدم جوز الصّ لاه فى الميتة» لما قلنا فلا بدّ فى صحة الضّ لاه فيه- مضافا إلى دلالة الدليل على عدم 
كونه محكوما بحكم غير المأكول من الحيوانات- إلى وجود دليل إما على بيان تذكيته و إِمّا من كونه خارجا بالخصوص عن عموم 
الحكم بعدم جواز الصَّلاهُ فى الميتة» و لم يوجد ما يدل على ذلكك. 
و إن قلت: إن المستفاد من رواية عبد الرحمن بن الحجاج و رواية ابن أبى يعفور هو كون تذكيته بالخروج عن الماءء فهو من 
الحيوانات القابلة للتذكية و تذكيته الخروج عن الماءء فيكون مذكى. 
نقول: أمّرا رواية عبد الرحمن فكما قلنا يحتمل عدم كونها غير رواية ابن أبى يعفور» و نحتمل فيها احتمالا اخرء و هو أن يكون نظر 
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السائل فى سؤاله من جهة كونه كلباء و الكلب يكون نجساء فلا يجوز لبس جلده. فكيف جوّز لبسه» و لهذا قال (و إِنّما هى كلاب 
تخرج من الماء) و كان قول أبى عبد الله عليه السّ.لام فى جواب ذلك و أنه ليس حكمه حكم الكلا.بء لأنٌّ الكلب النجس هو 
الكلب البرى لا البحرى, و الخرّ كلب بحرىء و لهذا قال عليه السّلام (إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال: 

الرجل لا. قال: ليس به بأس) يعنى ليس كلب برىء لأنّه لا يعيش خارج الماء. 

و لكن مع ذلكك ما ينتهى إليه الحدس هو كونها متحدة مع رواية ابن أبى يعفور بمعنى أن ابن أبى يعفور و عبد الرحمن بن الحجاج 
ناقلان لواقعة واحدة» و على كل 

تبيان الصلاة» جع ص: 1 

حال ليس فى روايةً عبد الرحمن بن الحجاج ما يدل على كون تذكيته بالخروج عن الماء حتّى يرتفع الاشكال من حيث النجاسة 
فيبقى للاستشهاد به على عدم بأس بالخرٌّ من حيث الميتة رواية ابن أبى يعفور الدالة على كون ذكاه الخزٌ خروجه من الماء»؛ و عدم 
البأس من الصَّلاهُ فى جلد الخرّ من هذا الحيث. 


[الحكم بجواز الصَلاهُ فى جلد الخز مشكل] 


لكن الحكم على عدم البأس بهذه الرواية الضعيفة مشكلء مع ما عرفت من الكلام فى كون الخرٌّ من الحيوانات البحرية لدلاله بعض 
الروايات المتقدمة على أنه سبع أو انه حيوان يرعى فى البر و يأوى البحرء فمع ذلك الالتزام بأنّ هذا الحيوان تكون تذكيته بالخروج 
عن الماء مع فرض كونه السبع أو كونه ممما يرعى فى البر مع أن حيوان البرى لا يموت بهذا النحوء و ليس فيه التذكية بهذا النحوء بل 
هو يعيش بحسب طبعه فى خارج الماء؛ و ما يكون من الحيوانات البرية قابلا للتذكية يذكى بالذبح أو النحرء و الالتزام بأنّ الخرّ 
قسمان قسم بحرى و قسم برىء فالبحرى يكون تذكيته باخراجه عن الماء؛ و البرى سبع مثلاء و يجوز أن يصلَى فى قسمه البحرى لا 
البرى أيضا مشكلء لعدم امكان هذه الدعوى بالنظر بسياق بعض الروايات» فالحكم بجواز الصَّلاهُ فى جلد الخرّ مشكل. )١١‏ 


-)١(‏ أقول: بأن المستفاد من روايهٌ معمّر بن خلاد جواز الضّ لاه فى جلد الخْرٌّ أيضا و إن فرض كون الاشكال فى استفادة ذلك من 
ساير الرواناتب لأنٌ الظاهر من هذه الرواية هو كو السوال عن الخر و كما اعترقل :نيه سيدا اللاسقاد مث ظظلله بقرينة كوة سوال السائل 
مطلقا من حيث الجلد و الوبر» و عدم تفصيل الامام عليه السّ.لام بين الوبر و بين الجلدء نفهم جواز الضّ لاه فى كليهماء و إِنَا لأخل 
بالفرض و تعالى شانهم: عن ذلكك خصوصا مع أن المستفاد من رواياتنا مع اختلافهم فى جهات اخرى كون الخرّ هو الحيوان» فلا وجه 
لأنّ يسأل عن الصَّلاهُ فى هذا الحيوان» و مع ذلكك 

يحمل السؤال على خصوص الوبرء فالجلد إن لم يكن القدر المتيقن فى الاطلا-ق» فلا أقل من كونه فى عرض الوبر» وعدم إمكان 
دعوى الانصراف إلى خصوص الوبر. 

فإذا ثبت كون السؤال و الجواب راجعا إلى جواز الصَّلاهُ فى الخرّ جلدا و وبراء فيقع الكلام فيما أفاده مدّ ظله: بأن المانع من الصَلاهُ فى 
الخرٌّ أمران: أحدهما من حيث الميتة و الآخر من حيث غير المأكولية. 

أما من حيث غير المأكولية؛ فكما افاد يستفاد من رواية معمر بن خلاد عدم الاشكال فى جواز الضّ لاه فيه و كون هذه الرواية خاصا 
بالنسبة إلى عموم ما دل على مانعية غير المأكول فى الضّ لاه و كذلكك من غير الروايات لاستفادة استثناء الوبر من هذا العموم منهاء و 
خروج الوبر شاهد على عدم البأس من حيث غير المأكولية؛ لأنّ غير المأكولية إن كان مانعا كان اللازم عدم تجويز الصّللا فى وبره 
أيضاء لأنْ الصَلاءٌ لا تجوز فى وبر غير المأكول كما لا يجوز فى جلده. كما يستفاد ذلكك من موثقةٌ ابن بكير. 

فيبقى الاشكال بنظره الشريف مدّ ظله إلى حيث الميتهُ فنقولء إِنّ ما أفاده مدّ ظلّه من أن بعد كون النسبةٌ بين عموم الدال على عدم 
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جواز الصِّلا فى الميتة مع رواية معمر بن خلاد المتقدمة عموم من وجه. لأنّ كلا من الدليلين عام من جهة؛ فعموم الدال على مانعية 
الميتهُ عام من جهة شموله لجلد ميته الخرّ و لغير الخ من الحيوانات» و هذه الرواية عام من جهة شمولها للجلد و للوبر» فتكون النسبة 
بينهما عموما من وجه. لا أن تكون رواية معمّر خاصا بالنسبة إليه فلا وجه لتقديم رواية معمّر على هذا العموم حتّى تكون النتيجة 
تخصيص عموم مانعية الميتة بالنسبة إلى الخزّء و بالنتيجة تجوز الصَّلاهُ فى جلد الخرٌّ أيضا. 

لا يتم بنظرى القاصر, لأنْ عموم الدال على مانعية الميتة إن كان شاملا لخصوص الجلد من كل حيوان فقط لا وبره» فتكون النسبة كما 
أفاده» بين هذا العموم و بين روايهُ معمرء و لكن ليس كذلككء بل عمومه يشمل للجلد و للوبر و غيره من أجزائه؛ و الوبر خرج بدليل 
خاصء لا أن العام لا يشمله؛ و الشاهد على ذلكك دلالهُ بعض الروايات مثل الرواية ؟ من الباب ١‏ من أبواب لباس المصلى بنقل 
الوسائل» و هى ما رواها محمد بن ابى عمير عن غير واحد عن ابى عبد الله عليه السّلام فى 

تبيان الصلاةء جع ص: 8/ 

هذا تمام الكلام فى ما يستفاد من روايات الباب فى بيان موضوعه و حكمه. و قد اخترنا أن الضّ لاه فى وبر الخرٌّ جائز» و أمّا فى جلده 


الميتة قال: لا تصل فى شىء منه و لا فى شسع. 

و هذه الرواية كما ترى فى حدّ ذاتها تدلّ على عدم جواز الضّ لاه فى شىء من أجزاء الميتة» فتعم وبر الميتة أيضاء و بعد شمول هذا 
العموم لوبر الميته فتكون النسبهُ بين هذا العموم الدال على عدم جواز الضّ لاه فى الميتهُ مع رواية معمّر العموم و الخصوص لا العموم 
من وجه. لأنّ عموم هذا الدليل يشمل كل أجزاء الميتة» و من الأجزاء الوبر و الجلد من ميته كل حيوانء و روايةُ معمر تدلٌ على جواز 
الصَلاهُ فى الجلد و وبر ميتهُ حيوان خاصء و هو الخز. 

فهذه الرواية خاص بالنسبة إلى العموم الدال على عدم جواز الضّ لا فى أجزاء ميت الحيوانات» فلا وجه لأنّ يقال: إن النسية ينتهما 
عموم من وجه. 

إن قبل: بأنّه بعد استثناء وبر الميتة بالدليل الخارج عن عموم عدم جوز الضّ لاه فى الميتة» لدلالة بعض الروايات على عدم إشكال فى 
الضّ لاه فى وبر الميتة» من حيث كونه وبر الميتة كما نحن ملتزمون بذلك. فخصص هذا لعموم؛ فبعد ذلكك التخصيص يكون العموم 
غير شامل لوبر الميتة» و بعد عدم شمول عموم الدال على مانعية الميتة للوبر» فتكون النسبة بين هذا العموم و بين رواية معمر عموما من 
وجه لأنّ هذه الرواية أعم من جهةُ شمولها لوبر الخ فلا وجه لتقديم رواية معمر على هذا العموم و تخصيصه بهذه الرواية. 

نقول: قد ثبت فى محله فى التعادل و التراجيح عدم انقلاب النسبة و أن دليلا و لو خصص بتخصيصات إذا تعارض مع دليل اخر لا 
يحاسب العموم بعد تخصيصه. بل يحاسب النسبة بين الدليلين بما يقتضى ظاهرها فى حدّ ذاته» مع قطع النظر عن تخصيص أحدهما 
بخاص اخر فعلى هذا فى المقام و لو خضّ ص عموم الدال على عدم الصَّلاهُ فى الميتةُ بما دل على جواز الصَّلاهُ فى وبر الميتة» و لكن 
لا يحاسب هذا العموم بعد التخصيص فى مقام التعارض مع روايةُ معمّر» بل بعمومه يعامل معاملة المتعارضينء و حيث يمكن التوفيق 
بينهما بنظر العرفء و يمكن الجمع بينهما بحمل العام على الخاص فيجمع بينهماء و تكون النتيجة على هذا جواز الضّ لاه فى جلد الخرٌ 
واوترة عن كل المتكية» أعتى: للا يفده كونه هن غير الما كول و ل" كوقهعيتة. (المقرو) 

تبيان الصلاة» جع ص: 88 


[فى البحث عن كون ما فى يد الناس الذى يسمّونه خرًا يجوز الضَّلاهُ فى وبره او لا؟] 


اشارة 
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ثم بعد ذلك يقع الكلام فى جهة اخرىء و هو أنه بعد الفراغ عن حكم الخرّء و فرض جوز الضّ لا فى جلده و وبره أو فى خصوص 
وبره- هل ما يكون فى أيدى الناس من جلد حيوان و يسموه الخرّ و يطلقون عليه اسم الخنٌ هو الخرٌّ اذى صح فيه الصّلاة أو هو 
حيوان اخر؟ 

عنقا الاشكال كر كون الحواة الذى سعرنه الخز فى ومن ضبدور الروانات هر غير هذا الذع بطق عليه الكر فى هذا التفاة: 
خصوصا بناء على ما يستفاد من بعض الروايات الدالة على قابلية أن ينسج وبرهاء أو قابلية غشٌ وبره بوبر الأرانب و الثعالب من كون 
وبره طويلات و ما فى أيدى الناس فى عصرنا ليس وبره كذلككء فمع المَّك فى كون هذا الحيوان الى يقال فى عصرنا بنفسه أو 
بجلده و وبره الخزّ هو الخر الذى استثنى من عموم حرمة الصَلاءُ فى غير المأكول أم لاء فما هو الحكم فى المقام؟ 


بروجردىء آقا حسين طباطبايى» تبيان الصلا» 4 جلد» كنج عرفان للطباعة و النشر قم - ايران» اول» 1878 ه ق 


تبيان الصلاة؛ ج 5 ص: 88 

قد يقال فى المقام: بأن أصالة عدم النقل يكفى فى إثبات كون الخرّ المتداول فى زمن صدور الرواية هو هذا الخرٌ المتداول فى زماننا 
بأن يقال: إِنّه نرى استعمال اللفظ فعلا فى ما يأتى به التجار على وجه الحقيقة. فإذا شكك فى أنّه هل نقل هذا اللفظ عن معناه الأوّلى 
إلى هذا المعنى أم لاء فببركة أصاله عدم النقل ندفع هذا الاحتمال؛ فنقول: إن معنى الخ فى زمن صدور الرواية هو معناه فى هذا 
الزمان. )١١‏ 


(1)- أقول: بعد ما عطف سيد الاستاد مد ظلّه عنان الكلا-م إلى هذا المقام؛ و بيان ما ذكر من التمسكك بأصالة عدم النقل قلت 
بمحضره الشريف: بأن المقام ليس مما يمكن التمسكك بأصالة عدم النقل و استكشاف كون الخرّ المعمول فى هذا الزمان يجوز أن 
يصلّى فى وبره؛ أو فى وبره 

و جلده على الكلادم المتقدم, لأنَّ ما نرى من تمسكك العقلاء بهاء و المورد الى يكون بنائهم عليها هو فى موردين: أحدهما فى ما 
يعلم مستعمل فيه فى زمان اللاحق؛ و كون استعمالهم فيه على وجه الحقيقة و لم يعلم كون معناه الحقيقى فى السابق» هل هو هذا أم 
لا مثل ما نرى من كون الا-مر حقيقة فى الوجوب فى عرف المتشرعة؛ و نشكك فى أن موضوع له الامر هل هو الوجوب فى عرف 
السابق على هذا العرفء أو كان غير ذلكك و نقل عنه إلى هذه المعنى» فبأصالة عدم النقل نقول: كون الموضوع له هو الوجوب فى 
العرف السابق على العرف المتشرعة ثانيهما مورد نعلم موضوع له السابق و لكن نشكك فى زمن اللاحق» مثلا نعلم كون الموضوع له 
فى الضّ لاه سابقا هو الدعاء» و لكن فى هذا الزمان نشكك فى ان موضوع له فيه هل هو معنى السابق» أو نقل إلى معنى اخرء فبأصالة 
عدم النقل نحكم بكون الموضوع له فى اللاحق ما هو الموضوع له فى السابق» و كما ترى ما هو الميزان فى بناء العقلاء على التمسكك 
بهذا الأصل هو أن كل مورد يكون مراد المتكلم غير معلوم» فلا يعلم أن مستعمل فيه اللفظ هل هو معناه الحقيقى فى السابق أو المراد 
غير ذلككء فيكون بناء العقلا-ء على أصالة عدم النقلء و كذا فى ما يشكون فى ما هو المراد الحقيقى منه فى السابق حتّى يحملون 
الألفاظ المستعملهُ فى السابق عليه إذا كان المعلوم عندهم معناه الحقيقى اللاحق يتمسكون بأصالة عدم النقل و يحملون الألفاظ 
المستعملهُ فى معنى الحقيقى السابق إذا كان اللاسحق مشكوكا و فى معنى الحقيقى اللا-حق إذا كان السابق مشكوكا كما بينا فى 
الموردين المتقدمين. 

و أمَا إذا كان مستعمل فيه اللفظ فى السابق معلوماء و بعبارة اخرى يعلم موضوع له اللفظ فى السابق» و كذلكك يعلم موضوع له اللفظ 
فى اللاسحق» و يكون الشكك فى اتحاد معنى اللاحق مع السابق» و أن موضوع له اللاحق المعلوم هل هو متحد مع موضوع له السابق أم 
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لا“ فليس بنائهم على إجراء أصالة عدم النقل لاثبات اتحاد معنى اللاحق مع معنى السابق» و ما نحن فيه من هذا القبيل إذ نحن بعد 
الفراغ من كون الخرّ الّأذى هو حيوان بحرى صار مورد حكم الأحكام؛ و هو جواز الصَّلاهُ فيه» فنحن نعلم موضوع له اللفظ فى السابق- 
أعنى: ما صدر من لسان أهل البيت: 

تبيان الصلاة ج؟» ص: م/م 


[نقل كلام المجلسى ره] 


ثم اعلم أن المحكى من المجلسى رحمه الله هو الاشكال فى جريان أصالة عدم النقل فيما نحن فيه و حاصل كلامه يرجع إلى أنه 
بعد الشّكك فى كون ما فى أيدى الناس فى هذا الزمان و يطلقون عليه الخزّ هو الخرّ اذى كان متعارفا فى زمن صدور الروايات؛ 
فيكون الحكم بجواز الضّ لاه فى ما فى زماننا من الخرٌ مشكلء لأنّه لا يعلم كون هذا هو ما كان موضوعا لحكم الشارع بجواز الضّ لاه 
فيه» و لا يكفى هنا أصاله عدم النقل» لعدم اتصال عرفنا بعرف زمان صدور الروايات» إذ وقع الخلاف فى حقيقته فى أعصار علمائنا 
السابقين رضوان الله عليهم أيضاء و حجية أصالة عدم النقل فى ذلكك ممنوعء بل الظاهر أنه غيره؛ لأنَّ الظاهر من الروايات كون الخرٌ 
هو يموت بخروجه عن الماء؛ و ما فى أيدى الناس يقال: إِنّه دابة تعيش فى البر و لا تموت بالخروج عن الماءء إِلَا أن يقال: انهما 


صنفان برى و بحرى و تجوز الصَّلاهُ فى 


فى الروايات- و إِلَا فإن كنا نحن شاكين فى ذلكك أعنى: فى كونه حيوانا بحريا أو ريا أصلا كنا شاكين فى كونه الإبريسم أو الحيوان 
فمن» رأس لم نكن عالمين بموضوع حكم الشارع, لا أن يكون شكنا فى كون ما فى أيدى الناس فى عصرنا هو ما حكم فى الأخبار 
بجواز الصَّلاهُ فيه أم لا. 

و فى المقام على الفرض بعد فرض كون الخرّ الجائز فيه الضّ لاه هو حيوانا بحرياء و على الفرض نرى أن ما فى أيدى بعض التجار 
يطلقون عليه الخرّ بلا إشكالء فأيضا لا نشكك فى أن مرادهم فعلا بالخزّ ما هو فى أيديهم, و لكن لا ندرى أن ما يطلقون عليه الخرّ 
فعلا هو متحد مع ما اطلق عليه الخزّ فى زمن صدور الروايات أم لاء فليس شكك فى النقل و عدمه حتّى يتمسشكك بأصالة عدم النقل» بل 
الذّكك فى اتحاد موضوع له الخرّ فعلا مع موضوع له الخرٍّ سابقاء فلا مجال لأصاله عدم النقل خصوصا مع ما يقال: من أن هذا الخرّ 
اذى يكون فعلا هو حيوانا برياء فكيف يمكن أن يقال: بكونه متحدا مع الخرّ السابق الْذى هو حيوان بحرىء ثم بعد ما قلت ذلكك 
قرره مد ظله ببيان كاف شاف عالء و لم يرده فلعله استرضاه مدّ ظلّه). (المقرر) 

تبيان الصلاةء ج؟؛ ص: 9/ 

كليهماء و هو بعيد» هذا حاصل المحكى عن كلامه رحمه اللّه. 

[الحكم بجواز الصّلاة فى ما يطلق عليه الخز فى هذا الزمان مشكل] 

إذا عرفت ذلك نقول: بأنّ ما قال رحمه الله فى وجه عدم جريان أصالهُ عدم النقل غير تمام» إذ لو فرض عدم الاشكال فى إجرائها من 
جههٌ اخرى» فما ذكره- من أن عرفنا إلى عرف زمان صدور الروايات غير متصلء لكون المسألة مورد الاشكال سابقا عند الفقهاء 
رضوان الله عليهم- لا يوجب عدم إجراء أصالة عدم النقلء لأنْ فى زمانناء و كذا قبل زماننا من أزمنة فقهاء السّرلف مما بعد زمان 
صدور الروايات كلهاء يشكك فى النقل» فتجرى أصالة عدم النقل» و يكون كل هذه الازمنة المتأخرة زمان المّكك فى النقل» و يبركة 
أصالة عدم النقل يحكم بعدم نقل اللفظ عن معناه اأذى كان موضوعا له اللفظ الخرّ فى زمان صدور الروايات. 

نعم» لو فرض كون الخرٌ على نوعين: نوع برى و نوع بحرىء و لا يعلم بأنّ الخرٌّ الموضوع لحكم جواز الضّ لاه فيه هو أى منهماء فلا 
يمكن التمسكك بأصالة عدم النقل لا ثبات كون الخرّ المحكوم بجواز الضّلاه فيه هو هذا الخرٌّ الى يكون فى ايدى الناس فى هذا 
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العصر الّذى يقال: إِنّه حيوان برىء مضافا إلى أن ظاهر بعض الادلهُ كونه هو حيوان بحرى. 

نعم» لو كان الخرّ موضوعا لكلا القسمين, و لم يعن فى الروايات أن موضوع حكم جوز الضصّ لاه هو أى من القسمين» و كانت 
الروايات من هذا الحيث- أعنى: لم يكن مفادها إلا جواز الضّ .لاه فى الخرّ بدون تصريح فيها عما هو موضوعه- فكان للحكم بجواز 
الضّ لاه فى كلا القسمين وجه؛ و لكن ليس الأمر كذلكك. و قد عرفت بيان عدم كون المقام مقام التمسكك بأصالةٌ عدم النقل لما قلناء 
فالحكم بجواز الصَّلاةُ فى ما يطلق عليه الخرّ فى عصرنا مشكل) هذا تمام الكلام فى الخرّ. 

تبيان الصلاة» جع ص: 4١‏ 


الامر الثانى: [فى ما قيل بخروجه عن الادلَةُ المانعة السنجاب] 
اشارة 


مما قبل باستثنائه عن عموم الدال على مانعية كون لياس المصلَى من غير المأكول السنجاب»؛ فنذكر أخبار الباب تيمناء ثم بعض 
الجهات الراجعة إليها فنقول: 


[فى ذكر الروايات المربوطة بالسنجاب] 
الرواية الأولى: 


من الأخبارء الرواية الّتى رواها محمد بن يعقوب عن على بن محمد عن عبد الله بن إسحاق عمن ذكره عن مقاتل بن مقاتل (قال؟ 
سألت أبا الحسن عليه السشلام عن الصَّلاهُ فى السمور و السنجاب و الثعالب؟ فقال: لا خير فى ذا كله ما خلا السنجاب. فإنّه دابَهُ لا تأكل 
اللحم). )١١‏ 

أمَا سندها فضعيف لأنه مضافا إلى كون عبد اللّه بن إسحاق فى طريقها و هو مجهول, حذف الواسطة بينه و بين مقاتل بن مقاتل. 
أمَا دلالتها فهى تدل على استثناء خصوص السنجابء لكن قرنه بعلة لا يمكن الأخذ بها مطلقاء و هى أنه دابة لا تأكل اللحم إلا أن 
يقال: بكونها حكمة لا علةٌ. 


الرواية الثانية: 


ما رواها محمد بن يعقوب عن عبد الله بن إسحاق العلوى عن الحسن بن على عن محمد بن سليمان الديلمى عن على بن أبى حمزة 
(قال سألت: 

أبا عبد الله عليه السّ.لام و أبا الحسن عليه السّد.لام عن لباس الفراء و الضّ لاه فيها؟ فقال: لا تصل فيها إِلَا ما كان منه ذكيا. قلت: أو ليس 
الذكيّ ما ذكى بالحديد؟ قال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه, قلت: و ما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ فقال: لا بأس بالسنجاب فإنّه دابة 


لا تأكل اللحم؛ و ليس هو ممما نهى عنه رسول الله صل الله عليه و آله و سلم إذ نهى عن كل ذى ناب و مخلب). ١‏ 


-)١(‏ الرواية ؟” من الباب " من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 
()- الرواية " من الباب " من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 
تبيان الصلاة ج؟» ص: 41١‏ 


أمَا سند الرواية فضعيف قدمنا وجه ضعفه فى طى الكلام فى رواية ابن أبى يعفور عند الكلام فى الخرّ لأنْ الاشكالات المتقدمة فى 
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تلكك الرواية- غير الاشكال الوارد مخ جهة (فريث) الذئى كان فن سندهك واردة فى هذه الرواية. 

و أمّا الكلا-م فى دلالتهاء فالسائل بعد ما سئل عن لباس الفراء- و المراد ظاهرا هو الفرو و بالفارسية (يوستين) وان كان الفرو اسم 
حيوان أيضا على ما فى بعض كتب اللغة- فبين عليه السّ.لام أولا اشتراط التذكية؛ ثم بعد ذلكك بن اعتبار كون المذكى يؤكل لحمهء 
ثم قال السائل (و ما لا يؤكل لحمه من غير الغنم) أو (و ما يؤكل من غير الغنم). 

فإن كان متن الحديثء كما فى بعض النسخ هو (ما لا يؤكل لحمه من غير الغنم) يمكن أن يقال: بأنّه ما معنى قوله (ما لا يؤكل لحمه 
من غير الغنم) و أنه هل من الغنم ما يكون من غير المأكول حتّى يسأل عن غيره. 

و أمّا إن كان متن الحديث (ما يؤكل لحمه من غير الغنم) و كان (ما) ما الاستفهامية» و كان مراده أن أى شىء يؤكل لحمه من غير 
الغنم» فقال عليه السَّلام فى جوابه (لا بأس بالسنجاب فانّه دابة لا تأكل اللحم) فيكون وضع السؤال و الجواب دليلا على كون السنجاب 
ممما يؤكل لحمه. فيرد الاشكال بأنّ السنجاب ليس من حيوانات مأكول اللحم مضافا أن التعليل بأنّه (دابةُ لا تأكل اللحم) أيضا مشكل 
بتينا فى الرواية السابقة, مضافا إلى أنّ قوله عليه السّد.لام بعد ذلكك (و ليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و آله و سم إذ 
نهى عن كل ذى ناب و مخلب) أيضا يدل على كون النهى عن جواز الصّلاة بالنسبة إلى خصوص السباع, لأنّها ذو ناب و مخلب. 

و على كل حال يستفاد حكم جواز الصَّلاهُ فى السنجاب من الرواية و إن كان بعض جهات الرواية مورد الاشكال. 

تبيان الصلاة ج؟» ص: 47 


الرواية الثالثة: 


مارواها بشير بن بشار (قال: سألته عن الصّ للا فى الفنكك و الفراء و الستجاب و السمور و الحواصل الْتى تصاد ببلاد الشركك أو بلاد 
الاسلام أن اصلى فيه لغير تقية؟ قال: فقال: صل فى السنجاب و الحواصل الخوارزميَةُ و لا تصل فى الثعالب و لا السمور). ١١‏ 
وده الروابة مقدرة وه ندل غك هراز الشلؤة فى السصيات ىر الحراضا : 


الرواية الرابعة: 


ما رواها أبى على بن راشد (قال: قلت لابى جعفر عليه الّد.لام: ما تقول فى الفراء اى شىء يصلَّى فيه؟ قال أىّ الفراء؟ قلت: الفنكك و 
السييات. و السمون قال فضا قن الفتكه بح اجات أن السمور فلة قصل 'فيه) 7| الحداة. 

و هى تدلّ على جواز الصّ .لاه فى الفنكك و السنجاب, و ربما يقال: بوهن هذه الرواية لاشتمال التجويز فى السنجاب بالفنكك- بناء على 
عدم جواز الضّ لاه فيه- بهيئة واحدة أعنى: بقوله (فصل) فإذا لا يمكن العمل و حمل هذه الهيئة على الجواز فى أحد متعلقيه و هو 
الفنكك, فيوهن العمل به فى متعلقه الآخرء و هو السنجاب. 


الرواية الخامسة: 


مارواها يحيى بن أبى عمران أنّه (قال: كتبت إلى أبى جعفر الثانى عليه السّ.لام فى السنجاب و الفنكك و الخرٌ و قلت: جعلت فداكك 
احبٌ ألا تجيبنى بالتقيهُ فى ذلكك؛ فكتب بخطه إلى: صلّ فيها). «*) 
و فى هذه الرواية الاشكال الّذى قلنا فى الرواية السابقة لاشتمال هذه الرواية أيضا بالفنكك. 


رتك ليوا ا" عن لاني من واي تلن لضا سن سانا , 
الاك ليوا نه قح اناب من إبوات ناس انض من الوساتل: 
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()- الرواية * من الباب " من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 
تبيان الصلاة جك ص: 4 


الرواية السادسة: 


ما رواها الوليد بن أبان (قال: قلت للرضا عليه السَلام: أصلّى فى الفنكك و السنجاب؟ قال: نعم) 0١١‏ الحديث. 
و فى هذه الرواية الاشكال الّذى ببنا فى الرواية هو ء. 


الرواية السابعة: 


ما رواها الحلبى عن أبى عبد الله عليه التّم.لام (قال: سألته عن الفراء و السمور و السنجاب و الثعالب و أشباهه؟ قال: لا بأس بالصّ لاه 
فيه). ١؟)‏ 

فى هذه الرواية يجرى الاشكال المتقدم. لأنّ الظاهر منها جواز الصَّلاهُ فى الثعالب و السمورء و هو ممما لا يمكن الالتزام به بهيئة واحدة 
بقوله (لا بأس بالضّ لاه فيه) فيمكن أن يقال يوهن الروايةٌ لأجل هذاء و يمكن أن يكون المراد بالفراء فى هذه الروايةُ هو ما قيل: من 
أنّه اسم حيوان. 

و اعلم أن هذه الرواية هو عين الرواية التى نقل صاحب الوسائل فى الباب 7 من أبواب لباس المصلى؛ أعنى: ١‏ من الباب “غاية الامر 
لم يذكر كل الرواية فى الباب الثالث و ذكرها فى باب الرابع» فلا تتوهم كونهما روايتين. 


الرواية الثامنة: 


ما رواها عبد الله بن جعفر فى قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه الشلام 
(قال: سألته عن لبس السمور و السنجاب و الفنكك؟ فقال: لا يلبس و لا يصلى فيه إلا ان يكون ذكيا). «*) 


(1)- الرواية 7 من الباب ” من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 

(5)- الرواية ؟ من الباب ؟ من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 

()- الرواية * من الباب ع من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 
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و هذه الرواية ما يمكن أن يقال بوهن الرواية به هو اشتمالها على السمور و الفنك, و تجويز الصَّلاةٌ فيهما. 

هذا كله فى الروايات الدالَهُ على جواز الضّ لاه فى السنجابء و الكلام تارة يقع فى أنه بعد كون المستفاد من بعض الروايات؛ و هو 
المختار؛ من عدم جواز الصَّلاهُ فى ما لا يؤكل لحمه و لا يشرب لبنه» مع قطع النظر عن خصوص موثقة ابن بكير» هل يمكن تخصيص 
هذا العموم بهذه الروايات» حتّى كانت النتيجة هى جواز الصَّلاهُ فى السنجاب مع كونه مما لا يؤكل لحمه أو لا؟ 


[منشأً الاشكال احتمال صدور هذه الاخبار تقيّةُ] 


منشأ الاشكال هو احتمال صدور هذه الروايات تقِيهُ و موافقا لمذهب العامهٌ القائلين بجواز الضّ لاه فى غير المأكول» لاشتمالها على ما 
لا تجوز الصّلاهُ فيها كالفنكك و السمور و الثعالب» و بعضها و إن لم يكن فيه هذا الموهنء لكن يكون مشتملا على العلُّ الَتى لا يمكن 
الالترام بها و ندور معهاء و هى (أنّها دابة لا تأكل اللحم) كرواية مقاتل بن مقاتل و على بن أبى حمزة؛ فبعد اشتمال جلها على ما يوافق 
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التقية» و بعضها الآدخر على عله لا يمكن الالتزام بعليتهاء فليس فى هذه الروايات مقتضى الحجية حتى تعارض مع بعض العمومات 
الدالّهُ على عدم جواز الصّلاءُ فى غير المأكول حتى بخصص العموم بها. 

إذاعزفت ذلك ثقول: إن كان الأشكال فى الروانات كيرا فن هذا فمكن دفعب لكته تقول: أعا الروايات الى يقال: بن فادها 
جراز القولاة فى مكل السصور و الفكك التدى لأ بجر الشالاة فيهما عندثاء بل 'جراز الضبلاة شهما مواق تمدهت العانةوو لاحل ذلك 
يوهن الروايات» ففيها بعض الشواهد على عدم كونها صادرة تقية» مثل النهى عن الصّ لاه فى بعضها فى الثعالب و السمور مثل الثالث 
من الروايات 
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المتقدمة» فإن كانت الرواية صدرت تقيُ فكيف قال فيها (لا تصل فى الثعالب و لا السمور) و كذلك الرابع منهاء لكون مفادها عدم 
جواز الضّ .لاه فى السمورء و هو ينافى حمل الرواية على التقية» و بعض الروايات ليس مقترنا بغير السنجاب حتّى يتوهم أنه صدر تقية 
كالأول من الروايات: و كذا الثانى منها. 

و اشتمالهما على عل و هو (أنّها لا تأكل اللحم) لا يوجب عدم صحة الاستدلال بها لما نحن فيه أما ألا فلأنَ عدم فهم العل و عدم 
إمكان الالتزام بكون الحكم وجودا و عدما فى جواز الضّ لاه وعدمه مدارهاء لا يوجب عدم الأخذ بأصل الحكم المعلل بهذه العلّق و 
ثانيا أن كون هذا عله غير معلوم؛ إذا يمكن أن يكون حكمة, فلا يدور الحكم إثباتا و نفيا مدارها. 


شياع 


[تعارض الروايات مع موثقة ابن بكير] 


و لكن تارة يقع الكلام من حيث معارضة هذه الروايات مع موثقةً ابن بكير. و هى ما رواها ابن بكير (قال: سئل زرارة أبا عبد الله عليه 
الشلام عن الصَّلاهُ فى الثعالب و الفنكك و السنجاب و غيره من الوبرء فأخرج كتابا زعم أنّه إملاء رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم 
أن الضّ لاه فى وبر كل شىء حرام أكله؛ فالضّ بلاه فى وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شىء منه» فاسد لا تقبل تلكك الضَّلاهُ 
حتّى يصلَى فى غيره مما أحل أكله ثم قال: 

يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فاحفظ ذلكك يا زرارةً فان كان ممما يؤكل لحمه فالضّ لاه فى وبره و بوله و 
شعره و روثه و ألبانه و كل شىء منه جائز إذا علمت أنّه ذكى, و قد ذاه الذبح و إن كان غير ذلكك مما نهيت عن أكله و حرم 
عليكك أكله؛ فالصَلاهُ فى كل شىء منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه). 0١‏ 


(1)- الرواية ١‏ من الباب ؟ من ابواب لباس المصلَى من الوسائل. 
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و ليس وجه معارضتها مع هذه الرواية صرف عموم قوله (إنْ الصَّلاهُ فى وبر كل شىء حرام أكله؛ فالصَّلاهُ فى وبره و شعره و جلده و 
بوله و روثه و كل شىء منه فاسد الخ) حتّى يقال: بأنّ لسان هذه الرواية عام» و لسان هذه الروايات الواردة فى جواز الضّ لاه فى 
السنجاب خاص» فيخصص عموم الموثقة بها كما هو مقتضى الجمع بين كل عام و خاصء لأسن عموم الوارد فى الموثقة ليس 
كعمومات الآخرء بل له خصوصية يشكل أن يخصّص بهذه الروايات» و وجه الاشكال هو أن العام الوارد فى الموثقة ورد على أسباب 
خاصة؛ و مع ورود العموم على أسباب خاصة لا يمكن تخصيص العام فى مورد هذه الأسبابء لأنّ ذلكك من قبيل التخصيص 
المستهجن. فإِنّه بعد ما سثل زرارةٌ عن الضّ لاه فى الثعالب و الفنكك و السنجاب و غيره من الوبرء ألقى عليه السّلام عموما من كلام 
رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم وهو (أنَ الضِّلاهُ فى وبر كل شىء حرام أكله الخ) ففى مقام جواب السائل عن أشياء 
مخصوصة: إلقاء العموم يجعل العام كالنص فى تلك الموارد و المسئول عنهاء فعلى هذا بعد عدم كون عدم جواز الضّ لاه فى 
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السنجاب بمقتضى الموثقةُ من باب العموم؛ بل يكون كالنص الخاص بالنسبة إليه فنسبةٌ هذه الموثقة مع الروايات الدالّهُ على جواز 
الصَّلاهُ فى السنجاب تكون تباينا لا العموم و الخصوص. 


[العام الوارد فى الموثقة ورد على أسباب خاصّة] 


إذا عرفت منشأ الإشكالء فاعلم أنه إن كان العام واردا على سبب واحد لا إشكال فى كونه نصا بالنسبة إليه» و كون تخصيصه فى هذا 
المورد من التخصيصات المستهجنة؛ مثلا إذا سئل السائل عن إكرام زيد العالم فقال المولى: أكرم العلماء» فإذا خصص هذا العموم 
بهذا المورد مثلا- يقول المولى فى دليل منفصل (لا تكرم زيدا العالم) فيعد عند العقلاء هذا التخصيص مستهجناء و لكن إذا ورد 
العموم على أسباب 
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متعددة» فهل تخصيص العموم فى بعض هذه الاسباب أيضا يعد تخصيصا مستهجنا أولا يعد كذلكك؟ 

اعلم أنّه يمكن أن يقال فى المقام: بامكان الجمع بين الموثقة و هذه الروايات بتخصيص عموم الموثقة بهاء و عدم ورود إشكال من 
باب كون ذلكك تخصيصا مستهجنا. 

أمَا أوّلا: فبأن العام لم يكن واردا على أسباب خاصة حتّّى يكون التخصيص مستهجناء لأنْ العام و هو قوله (إِنَ الصَّلاهُ الخ) من كلام 
رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم وهو لم يلقه على أسباب خاصة؛ لأنّ هذه الأسباب الخاصّة وقع فى كلام زرارة: و أبو عبد الله 
عليه الشلام بين ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّمء فلم يرد العموم على أسباب خاصة حتّى يرد هذا الاشكال .١١‏ 

و ثانيا: إِنْ ورود العام على أسباب خاصة؛ أو سبب خاص على فرض كون تخصيص العام فى موردها من التخصيص المستهجن هو فى 
ما يكون النظر إلى فهم خصوص حكم الأسباب أو السبب بحيث يكون النظر إلى خصوصهاء حتّى يكون إلقاء العام باعتبار فهم 
خصوص الأسباب. و أما إن لم يكن النظر إلى ذلككء بل يكون النظر إلى فهم عموم, غَايةُ الامر بين بعض أفراد العموم من باب المثال 


بحيث لا 


(1)- أقول: هذا الوجه لا يكفى فى الجواب عن الاشكالء لأنّه و لو كان أصل الكلام من رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم و 
لكن بعد ما سئل زرارة عن الضّ بلا فى هذه الامورء فيكون إلقاء أبى عبد الله عليه الّلام هذا العموم من أجل بيان حكم هذه الامور, 
فهو يكون فى مقام جواب السائل» فبيانه هذا العموم يجعل العموم نصا فى هذه الامور» فيكون تخصيص العام فى هذه الامور من قبيل 
تخصيص المستهجنء مضافا إلى أنه بعد ذلكك القى عموما و هو قوله (فإن كان مما يؤكل لحمه) إلى أن قال (و إن كان غير ذلكك 
الخ) و أورده على هذه الأسباب الخاصة. (المقرّر). 
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يكون النظر لا نظر السائل و لا المجيب- بالمذكورات» فليس تخصيص المذكورات بدليل خارج عند العقلاء تخصيصا مستهجنا. 

إذا عرفت ذلكك نقول: إِنْ ما نحن فيه يمكن أن يكون من هذا القبيل» لاحتمال كون نظر زرارة من السؤال» هو فهم حكم كلى 
الحيوانات» و كان ذكر المذكورات فى سؤاله من باب المثال» و الشاهد على ذلكك هو أن ما هو المعروف بين المسلمين من العامة هو 
جواز الضّ لاه فى غير المأكولء و ما ينبغى أن يسأل عنه هو فهم أن حكم الله هو ما عندهم؛ أو غير ذلكك, فيكون نظر زرارة إلى 
السؤال عن عنوان كلى لا عن هذه الافراد الخاصة» غايةُ الامر ذكر هذه الحيوانات من باب المثال؛ لا أن تكون خصوصية لهاء و الشاهد 
على ذلكك أيضا قول زرارةٌ بعد قوله (عن الضَّلاهُ فى الثعالب و الفنكك و السنجاب) قال (و غيره من الوبر). 

فمن الواضح أن نظره ليس بخصوص المذكوراتء فإذا كان ذكر المذكورات من باب المثال» و ما هو مدّ نظره من السؤال هو فهم 
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حكم عنوان كلى؛ فالمجيب و هو الامام عليه التّ.لام لم يكن نظره الشريف إِلَّا إلى بيان حكم عام, لا أن يكون فى مقام جواب حكم 
خصوص المذكوراتءه حتّى يكون عموم الجواب نصا بالنسبة إلى المذكورات» و كان تخصيص أحد المذكورات بدليل خارج من 
قبيل التخصيص المستهجن و بعد احتمال ذلكك- إن لم نقل بكون الظاهر من السؤال هو هذا الاحتمال- فليس النظر إلى خصوص 
المذكورات حتّى يكون العام واردا على هذه الأسباب و كان تخصيص العام فى أحد المذكورات مستهجناء بل بناء عليه ليمس حال 
العام فى الموثقة إلا حال ساير العمومات» و إذا ورد دليل من خارج يمكن تخصيصه به. 


[فى امكان الجمع بين الطائفتين] 


فعلى هذا نقول: يمكن الجمع بين هذه الروايات و بين الموثقة بتخصيص عموم 

تبيان الصلاة ج؟, ص: 49 

الموثقة بهاء فتكون النتيجة هو جواز الصّلاهُ فى السنجاب. فافهم. 

ثم لو فرض عدم إمكان الجمع بين الموثقة المذكورة و بين الروايات الدالهُ على جواز الصّ .لاه فى السنجاب بالنحو المذكورء و قلنا 
بكون التعارض بينهما التعارض بالتباين» فتصل النوبةٌ بالاخذ بما فيه المرجح من الطائفتين. 

فنقول: إِنْ أوّل المرجحات فى باب التعادل و التراجيح هو الشهرة و المراد بالشهرة. الّتى جعلت ترجيحا هو الشهرة الفتوائية لا الشهرة 
فى الرواية» و فى المقام حيث إِنْ بعد مراجعة كلمات الفقهاء من القدماء و المتأخرين نرى أن المسألة مختلف فيهاء فبعضهم قائلون 
بجواز الضّ .لاه فى السنجاب, و بعضهم بعدم الجواز» فليست الشهرةٌ على أحد طرفى المسألة» لا على جواز الصَّلاهُ فى السنجابء و لا 
على عدمه؛ فالشهرة الفتوائية فى المقام غير موجودة حتّى يرجح بها أحد من الموثقة أو الروايات الواردة فى جواز الضّ لاه فى 
السنجابء و أما مخالفة العامة فالموثقة مخالفة لهم لدلالتها على عدم جواز الصَلاهُ فى غير المأكول و هم على خلاف ذلك و أما هذه 
الروايات فكما قلنا و لو أن من دلالتها على استثناء السنجاب و تجويز الضَّلاهُ فيه» قد يوهم كونها موافقة للعامة» لانهم يجوّزون الصَّلاهُ 
فى غير المأكول و منه السنجابء و لكن بعد كون هذه الروايات مشتملة على ما ينافى التقية مثل عدم جواز الضّ لاه فى الثعالب و 
الفنكك و السمورء فنفهم عدم كون هذه الروايات موافقا للعامة» فمخالفة العامة لم تكن فى المقام سببا لترجيح الموثقة على هذه 
الروايات؛ فإذا لا يكون ترجيح لأحد الروايات على الآخر, و يكون الحكم التخيير إن قلنا به. 


المسألة الرابعة: لا يجوز لبس الحرير المحض للرجالء و لا الضَّلاهُ فيه. 

اشارة 

أمَا عدم جواز لبسه فمن المسلمات عند الفريقين الخاصّة و العامة و أمَا عدم 
تبيان الصلاة ج؟» ص: ١‏ 


جواز الضّ لاه فيه للرجال» فهو من المسلمات عندناء و نذكر بعض ما ورد فى عدم جواز لبسه و عدم جواز الصَّلاهُ فيه من الروايات» ثمم 
نتكلم إنشاء الله فى بعض مواقع لا بد من التكلم فيها. 


[فى الروايات الواردةٌ فى الباب] 


اشارة 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالاا صفحةً 000 من ساسا 


فنقول: إِنَ الروايات التى تكون مربوطا بالباب بعضها مذكور فى كتاب الصّبلاة» و بعضها فى الطهارة فى ضمن أبواب كفن الميت» و 
بعضها فى الاحرام فى كتاب الحج من الوسائل: 


فمنها: ما رواها إسماعيل بن سعد الأحوص 

فى حديث (قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام هل يصلّى الرجل فى ثوب أبريسم؟ فقال: لا). )1١‏ 

و منها: ما رواها أبو الحارث 

(قال: سألت الرضا عليه السلام هل يصلّى الرجل فى ثوب أبريسم؟ قال: لا). 07١‏ 

ويتمل كوث أبى الحارث كنية إسشاعيل بن سعد الأحوصض» و على هذا تكون الرواتين رؤاية واحدة. 

و منها: ما رواها محمد بن عبد الجبار 

(قال: كتبت إلى أبى محمد عليه الّر.لام: سألته هل يصلَّى فى قلنسوة حرير محض أو قلنسوةٌ ديباج؟ فكتب عليه السَّلام: لا تحل الصَلاء 
فى شري المسف ا 

و منها: ما رواها محمد بن عبد الجبار 


(قال: كتبت إلى أبى محمد عليه السّلام: أسأله هل 


-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب ١١‏ من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 

(1)- الرواية من الباب ١١‏ من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 

(0)- الرواية ١‏ من الباب ١١‏ من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 

تبيان الصلاق ج؛ ص: ٠١١‏ 

يصلّى فى قلنسوة حرير محضء أو قلنسوة ديباج؟ فكتب عليه السلام: لا تحل الصّلاهُ فى حرير محض). )١١‏ 

و هاتان الروايتان رواية واحده مسلمة لأنّ الراوى فى كليهما محمد بن عبد الجبارء و الراوى عنه واحد وهو أحمد بن إدريس؛ و 
يروق الكليق رسينه الله عند ؤ نههنما أهبا واحند لا اولاق :فى عار تعيمناء فلك تمتها وواشن و إن عدهنا ماي الوسائل 
روايتين» و ذكر كل منهما فى باب على حده. 


و منها: ما رواها محمد بن عبد الجبار 


(قال: كتبت إلى أبى محمد عليه السّرلام أسأله هل يصلَّى فى قلنسوةٌ عليها وبر ما لا يؤكل لحمه؛ أو تكهُ حرير محضء أو تكة من وبر 
الأرانب؟ فكتب: لا تحل الصَّلاهُ فى الحرير المحضء و إن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إنشاء اللّه). :؟) 

ولا تكون هذه الرواية أيضا راوية مستقلهُ غيرهما و إن كان متنها مغايرا معهما فى بعض عبائرهاء لأنْ راويها أيضا هو محمد بن عبد 
الجبان فهذه الروايات الثلائف بحسب عد صاحب الوسائل» لبسة إلا وواية واحدة. 


و منها: ما رواها يوسف بن إبراهيم عن أبى عبد الله عليه السّلام 
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(قال: لا بأس بالثوب أن يكون سلاه و زره وعلمه حريراء و إِنّما كره الحرير المبهم للرجال). «*" 
و منها: ما رواها أبو داود يوسف بن إبراهيم 


عن أبى عبد الله عليه الّلام فى حديث (قال: قلت له: طيلسانى هذا خرٍّ قال: و ما بال الخرٌ؟ قلت: و سداه أبريسم. قال: و ما 


-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب ١5‏ من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 

(1)- الرواية * من الباب ١5‏ من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 

(0)- الرواية 8 من الباب ١‏ من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج؟؛ ص: ٠١7‏ 

بال الإ-بريسم؟ قال لا تكره أن يكون سدا الثوب أبريسم» و لا زره و لا-علمه: إِنّما يكره المصمت من الابريسم للرجال» ولا يكره 
للنساء). )١١‏ 

و هاتان الروايتان أيضا رواية واحدهٌ رواها يوسف بن إبراهيم» و كنيته أبو داود» و ما يرى فى الوسائل من أنه ذكر فى مقام نقلها فى 
الباب 18 (أبى داود بن يوسف بن إبراهيم) فيكون (ان) (الداوو هو اشهاه اتادى صتحب الرمائل ربعيه اللفو إقا مه التاسشيدة و 
الصحيح هو أبو داود يوسف بن إبراهيم» فهما رواية واحدة يرويها يوسف بن إبراهيم عن أبى عبد الله عليه السّد.لام» غاية الامر نقل 
صاحب الوسائل رحمه الله هذه الرواية فى الباب 1 و 18: و قبل ذلكك فى الباب ٠١‏ من أبواب لباس المصلى من الوسائل» فمما قلنا 
ظهر لكك أن ما نقلنا من الروايات و إن كان بحسب عدّ صاحب الوسائل سبع روايات إِلَا أن بعد الدقةُ يظهر كونها ثلاثة روايات. 


و منها: ما رواها محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام 

(قال: لا يصلح لباس الحرير و الديباجء أَما بيعهما فلا بأس). "١‏ 

و منها: ما رواها العباس بن موسى عن أببه عليه السّلام 

(قال: سألته عن الإبريسم و القرّ قال هما سواء). 5" 

و منها: ما رواها جرّاح المدائنى عن أبى عبد الله عليه السّلام 

(أنْه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج» و يكره لباس الحرير و لباس الوشى (القسى) و يكره 
-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب ١8‏ من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 

(1)- الرواية ”من الباب ١١‏ من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 

(0)- الرواية ؟ من الباب ١١‏ من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 


تبيان الصلاة ج؟» ص: ١٠١*‏ 


الميثرة الحمراء فانها ميثرة ابلبس)..13) 


و منها: ما رواها على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة /001 من ساسا 


(قالوطا لخو الرنطل هل يضالع له لبس اللسانانفيه الديا رو القر عاق عله سوير ؟ 
قال: لا). )”١‏ 


و منها: ما رواها إسماعيل بن الفضل عن أبى عبد الله عليه الشلام 
(قال: لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إِلَا فى الحرب). «* 

و منها: ما رواها ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام 
(قال: لا يلبس الرجل الحرير و الديباج إِنَا فى الحرب). © 

و منها: ما رواها أحمد بن محمد بن أبى نصر 


(قال: سئل الحسين بن قياما أبا الحسن عليه السّلام عن الثوب الملحم بالقرّ و القطن و القرّ أكثر من النصف أ يصلى فيه؟ 
قال: لا بأس قد كان لأبى الحسن عليه السّلام منه جبات). «ه) 


و منها: ما رواها عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام 
(قال: لا بأس بلباس القرّ إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان). «2) 
و منها: ما رواها أبو الحسن الأحمسى عن ابى عبد الله عليه الشلام 


(قال: سأله أبو 


-)١(‏ الرواية 4 من الباب ١١‏ من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 

(دالرواية لمن النافة مق نوات لبانس النصلى مق الوسائل: 

(0)- الرواية ١‏ من الباب ؟١‏ من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 

(6)- الرواية ؟ من الباب ؟١‏ من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 

(0)- الرواية ١‏ من الباب ١‏ من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 

(6)- الرواية ؟ من الباب 1 من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 

تبيان الصلاق جع ص: ٠١‏ 

سعيد عن الخميصة و أنا عنده سداه إبريسمء أ يلبسها و كان وجد البرد؟ فأمره أن يلبسها). »١١‏ 


و منها: ما رواها إسماعيل بن الفضل عن أبى عبد الله عليه السلام 
(من الثوب يكون فيه الحريرء فقال: ان كان فيه خلط فلا بأس). )7١‏ 
و منها: ما رواها موسى بن بكير عن زرارة 


(قال: سمعت أبا جعفر عليه الّ.لام ينهى عن لباس الحرير للرجال و النساء إِلَا ما كان من حرير مخلوط بخرٌ لحمته أو سداه خرٌ أو 
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كتان أو قطنء و إِنّما يكره الحرير المحض للرجال و النساء). 7 
و منها: ما رواها محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى عن صاحب الزمان عليه السلام 


(أنّه كتبت إليه» يتخذ بأصفهان ثياب فيها عتابية على عمل الوشى من قر و أبريسم» هل تجوز الصَّلاهُ فيها أم لا؟ فأجاب عليه السلام: لا 
تجوز الصَّلاهُ إلاافى ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان). «©» 


و منها: ما رواها الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام 


(قال: كل مالا تجوز الصّ لاه فيه واحده لا بأس بالضّ لاه فيه» مثل التكة الإبريسم و القلنسوة و الخفّ و الزنار يكون فى السراويل و 
يصلّى فيه). «ه) 

و منها: ما رواها ليث المرادى 

(قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام إن رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم 

رقا البو وا عخي الاب ام بوانت نايسن النضان من الزيمات. 

الاك اليو مت الائب ار ابوات انان الضان من اوبات : 

8د الروانة شح الاب ان ابوات انان النضان من الوبياتل: 

6ت الروابة من الباني اهم ابوات لالين المضلن من الوضاتل : 

(5)- الرواية ١‏ من الباب ١5‏ من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج؟» ص: ٠١6‏ 


كسا اسامة بن زيد حلَّهُ حرير فخرج فيهاء فقال: مهلا يا اسامة إِنّما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نسائكك). ١١‏ 
و منها: ما رواها ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه الشلام 


(قال: 
النساء يلبسن الحرير و الديباج إِلَا فى الاحرام). ١‏ 


و منها: ما رواها سماعة عن أبى عبد الله عليه السّلام 
(قال: لا ينبغى للمرأة أن تلبس الحرير و هى محرمة؛ فأمًا فى الحر و البرد فلا بأس). «*”)» 
و منها: ما رواها الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه 


فى حديث المناهى (قال: نهى رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم عن لبس الحرير و الديباج و القرّ للرجالء و اما النساء فلا بأس). 
فق 


و منها: ما رواها على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام 
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(قال: سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: لا بأس). «ه) 
و منها: ما رواها الريان بن الصلت 


(قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السّ.لام عن لبس الفراء و السمور و السنجاب و الحواصل و ما أشبهها و المناطق و الكيمخت و 
المحشو بالقرٌ و الخفاف من أصناف الجلود؟ فقال: لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب). «2» 


-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب 18 من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 

()- الرواية "من الباب 18 من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 

(0)- الرواية * من الباب ١8‏ من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 

(6)- الرواية ه من الباب ١8‏ من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 

(0)- الرواية 4 من الباب ١8‏ من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 

(*)- الرواية ؟ من الباب ف من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج؟» ص: ٠١8‏ 

و هذه الرواية نقلها صاحب الوسائل فى الباب 528 من أبواب لباس المصِلَى لكن لا بتمامهاء و جعلها الرواية ؟ من ذلكك الباب» فلا 
تتوهم أنها رواية مستقلة غير هذه الرواية. 

و منها: ما رواها الحسين بن سعيد 

(قال: قرأت فى كتاب محمد بن إبراهيم إلى الرضا عليه التّ.لام يسأله عن الصَّلاهُ فى ثوب حشوه قز فكتب إليه قرأته» لا بأس بالصَلاه 
فيه). )١١‏ 


و منها: ما رواها إبراهيم بن مهزيار 
(أنّه كتب إلى أبى محمد عليه السّلام: الرجل يجعل فى جبته بدل القطن قرّاه هل يصلَى فيه؟ فكتب: نعمء لا بأس به). 7١‏ 
و غير ذلكك من الروايات يراها من راجع كتب الأخبار؛ و نحن ذكرنا بعضها تيمناء هذا كله بعض الروايات الواردة فى الباب» 


[الجهات الراجعة الى المسألة] 


اشارة 

ثم بعد ذلكك يقع الكلام فى بعض الجهات الراجعة الى المسألة فنقول بعونه تعالى: 

الجهة الاولى: [لا اشكال فى الحرمة التكليفية نصا و فتوى فى لبس الحرير للرجال فى غير الضرورة] 
اشارة 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 0,٠‏ من ساسا 


بالحرمة التكليفية» فهل المنع عنه للرجل فى حال الضّ .لاه أيضا يكون من باب حرمة التكليفية» بمعنى أنّه إذا لبس الرجل الإبريسم حال 
الضّلاةٌ فقد فعل حراماء و لكن لا يضر ذلكك بصلاته» أو أنه مضافا إلى ذلكك يكون لبس الحرير من الموانع للضّ للا بالنسبة إلى 
الرجال» بمعنى أنه إن كان لباس المصلىء إذا كان رجلاء الحرير تبطل صلاته. 


-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب /ا؟ من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 
(1)- الرواية ؟ من الباب /ا؟ من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 


تبيان الصلاة ج؟» ص: /و,١١‏ 


[لبس الحرير على الرجال عند العامة ليس مانعا] 


لا يخفى عليكك بطلان الضّلاهُ فى لباس الحرير إن كان المصلّى رجلاء و الوجه فى ذلكك- مضافا إلى تسلم ذلكك عندناء خلافا لما هو 
المشهور عند العام من عدم كون لبس الحرير للرجال محرما إلا بالحرمة التكليفية فى الضّ لاه و غيرها- دلالة بعض الروايات الواردة 
فى الباب فى خصوص الصّ لاه على ذلككء إذ الظاهر بعد كون حرمة لبسه للرجال بالحرمة التكليفية مسلّم من صدر الأوّل عند 
المسلمين قاطبةُ من العامة و الخاصة» كون سؤال السائلين من زمن الصادقين عليهما الام و بعدهما عن مانعيته للصّ لاه و عدمهاء إذ 
هذا الحيث كان حيثا ينبغى السؤال عنه» لكون المتداول بين العامة من المسلمين عدم كونه من موانع الصّ لاه فالظاهر مثلا من رواية 
إسماعيل بن سعد الأحوص المتقدمة إذا سئل عن الرضا عليه التدلام (هل يصلَّى الرجل فى ثوب أبريسم) هو كون سؤاله عن مانعية 
ثوب أبريسم للصّر لا أم لاء و جوابه عليه السّ.لام بقوله (لا) يريد مانعيته للصّلاه (مضافا إلى ما أفاده سيدنا الاستاد مدّ ظله فى الاصول- 
فى مقام بيان كون النزاع فى أن النهى فى العبادة هل يوجب فسادها أم لا- بأن التزاع تارة يكون فى أن النهى المتعلق بالعبادة هل يدل 
على الحرمة التكليفية مثل ساير الموارد» و يكون على هذا نهيا مولوياء أو أن النهى فى أمثال هذا المورد يكون إرشاديا يرشد بفساد 
العبادة و تارهُ يكون النزاع- بعد الفراغ عن كون النهى فى مثل هذه الموارد نهيا تحريما مولويا- فى أن النهى التحريمى بالعبادة 
يوجب فسادها أم لاء و يظهر لكك الفرق بين النزاعين موضوعا و محمولا. 

فبناء على كون النزاع تارم فى أن النهى فى مثل هذه الموارد للارشاد إلى فساد العبادة» أو للنهى التحريمى المولوىء فإذا كان الظاهر 
من النهى المتعلق بالعبادة إرشادا إلى فساد العبادة إذا وقعت العباده مع النهى عنه. فيظهر لكك أن الظاهر من 

تبيان الصلاةء جع ص: ٠١8‏ 

النهى عن الصَّلاةً فى الحرير للرجال هو الارشاد إلى فساد الصَّلاةً إذا كان لباس الرجل المصلى حريراء و يظهر من بعض فى وجه فساد 
الضّ بلا فى الحرير بأنّ النهى متعلق بالضّ بلا فى الحرير و النهى فى العبادة مستازم للفساد, فالنهى فى المقام يقتضى فساد الضّ لا فى 
الحرير للرجال) و على كل حال لا إشكال فى مانعية الحرير للصَّلاء بالنسبة إلى الرجال. 


الجهة الثانية: [فى ما هو المانع للصَّلاءً هو خصوص المنسوج من الابريسم] 


هل المحرّم لبسه من الحرير بالحرمة التكليفية أو مانعية لبسه فى الضّ لا مخصوص بما إذا كان الإبريسم منسوجاء أو يعم الحكم 
بمطلق الإبريسم و إن لم يكن منسوجا؟ 

لا يبعد كون المحرّم لبسه و ما هو مانع للضّ بلا للرجال هو خصوص المنسوج من الإبريسم و أمّا ما لم يكن منسوجا كنفس الإبريسم و 
القرّ الغير المنسوج» فلم يكن مانعا للضّ لاه و محرّما للرجالء لأنْ الظاهر من بعض الروايات هو وقوع التعبير فيها بالحرير أو الديباج» و 
الظاهر كونهما ممما ينسج من أبريسم بوضع خاص و خصوصيه مخصوصة؛ كما يظهر من اللغهُ و على كل حال هما منسوجانء و ما فى 
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بعض الروايات المتقدمة من التعبير بالإبريسم» مثل رواية استحاعيل بق سعد الأحرض رهن الرواية الأون فقا ذكرنا (قالسألث أبا 
الحسن الرضا عليه التّ.لام هل يصلى الرجل فى ثوب أبريسم؟ فقال: لا) فهى و إن تدل على عدم جواز الصَّلاهُ فى أبريسم؛ و لكن بعد 
ما سئل السائل و قال (فى ثوب أبريسم) مراده السؤال عن ثوب أبريسمء فأيضا تدل على أن المحرّم هو منسوج أبريسم, لأنّ ثوب 
أبريسم منسوج. 

فعلى هذا لا يستفاد من روايات الباب كون نفس الإبريسم و القزّ محرما لبسهما و الضّ لاه فيهماء و لا يعد عند العرف من وضع على 
بدنه أبريسم غير منسوج 

تبيان الصلاقء جعء ص: ٠١9‏ 

نه لابس ذلك فعلى هذا وضع الشخص على بدنه الإبريسم الغير المنسوج لا يكون محرّما و لا مانع من الصّلاةٌ فيه للرجال» نعم قد لا 
يكون الإسبريسم بصورة المنسوج و يتخذ منه لباسا كالنمد مثلاك فهل يقال: بعدم الاشكال فى ذلكك لعدم كونه منسوجاء بل يعمل 
كالمنسوج و إن اتخذ منه لباساء و فرض كون ذلكك من الإبريسم أو القَزٌ أو يقال بعدم جواز ذلك, لأنّه لباس و ثياب كالمنسوج و 
إن لم يكن منسوجا. 

لا يبعد عدم جواز الضّ لاه فى مثل ذلكك الثوب, و كونه مما يحرم لبسه إذا كان من أبريسم, لأنه كالمنسوج أولاء و شمول رواية 
إسماعيل بن سعد الأحوص مثل هذا ثانياء لدلالتها على عدم جواز الصَّلاهُ فى ثوب الإبريسم, و هذا ثوب الإبريسمء فافهم. 

و يؤيد ما قلنا من عدم كون نفس الإبريسم و القرّ محرما كما استفدت من مطاوى كلمات سيدنا الاستاد مد ظلّه هو بعض الروايات 
الواردة فى حشو الثوب بالقزّ من عدم الإشكال فيه» مع كون القز فى الحكم كالابريسم» كما يستفاد من بعض روايات الباب» و ما نقل 
عن الصٌدوق رحمه الله من كون المراد من القرّ الّذى يجعل حشوا هو قر المفرطء لا وجه له لأنّ القرّ اسم لغة لما يسوّى منه الإبريسم» 
فعلى هذا لا يبقى إشكال فى عدم كون المحرم بالحرمة التكليفية و الوضعية نفس الابريسم. 


الجهة الثالثة: [فى البحث عن مفاد الروايات الواردهُ فى الثوب الحرير] 
اشارة 


قد يقال بكون الكف من الحرير و العلم و الزرٌ خارجين موضوعا عن تحت العمومات أو الاطلاقات الدالُّ على المنع من لبس الحرير 
و الإبريسم؛ و منشأ تخيل ذلكك هو كون المراد من الحرير المحض بعد كون الحرير هو المنسوج من الإبريسم و كون النهى عن لبسه 
أو الصَّلاءُ فيه هو كون المحرّم هو ثوب الحرير» و ثوب الحرير بعد تقييده بكونه محضاء يفيد أن المحرم أو المانع فى الصَّلاءْ هو 
تبيان الصلاة ج؟؛ ص: ٠١١‏ 

كون الثوب بتمامه حريراء فإذا لم يكن الثوب حريرا بتمامه فلا إشكال فيه» فعلى هذا لا إشكال فى المكفوف و العلم و خصوصا الزرٌ. 
إذا عرفت ذلكك نقول بعبارة اوضح: إِنْ منشأ كون الكف و العلم خارجين بالخروج الموضوعى عن الإطلاقات و عدم خروجهما هو 
أنه تارة يقال: بأنْ متعلق النهى الوارد فى بعض الروايات المذكورة من أنه (إنّما كره الحرير المبهم) أو (المصمت من الإبريسم) أو (لا 
تحل الضّبلاه فى حرير المحض) هو الثوب الذى يكون حريرا محضاء و يكون مقابله جواز الضّبلاه وعدم الحرمة فى ما لم يكن تمام 
الثوب حريرا محضا إِما بِأنَ يكون سداه أو لحمته غير حريره و إِمَا بأنّ يكون بعض الثوب حريرا محضا بدون مزجه بشىء اخر و بعضه 
غير حرير» أو حرير مخلوطء مثلا يكون أعلى الثوب من القطن الخالص أو من الحرير الممزج بغيره» و أسفله من الحرير المحض 
الخالصء فإن كان متعلق النهى فى قوله مثلا (لا تحل الضّ لاه فى حرير المحض) هذاء فلا إشكال فى خروج مثل الكف و العلم و 
نظائرهما عن تحت هذا العموم رأسا أعنى: 

موضوعاء بحيث لو كنا نحن و هذا العموم» نحكم بعدم شمول النهى لمثل هذه الموارد و إن لم يرد دليل خاص باخراج مثل هذه 
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الموارد عن تحت حكم العام. 

و تارة يقال: بن متعلق النهى فى قوله مثلا (لا تحل الصَّلاهُ فى حرير المحض) هو الحرير المحض المقابل للممزوج و المختلط بغيره» و 
بعبارة اخرى يكون المراد من الحرير المحض ما يكون سداه و لحمته حريرا محضا أى خالصا سواء كان يطلق عليه الثوب أم لا و فى 
مقابله الممزوج و المختلط» بأن يكون سداه أو لحمته» أو بعض من احدهما غير الحرير» فإن كان الامر كذلكك, فالخارج موضوعا هو 
خصوص مالا يكون سدا المنسوج و لحمته بتمامه حريراء و أمَا إذا كان المنسوج حريرا محضاء و إن لم 

تبيان الصلاة ج*؛ ص: ١١١‏ 

يكن تمام الثوب بل أعلى الثوب أو أسفله حريرا محضا من حيث السدا و اللحمة؛ فلا يجوز لبسه و الضصّلاة فيه إلا أن يرد دليل خاص 
باخراجه عن هذا العموم؛ فعلى هذا يدخل الكف من الحرير أيضا تحت العموم, و إخراجه عن حكم العموم محتاج إلى دليل خاص» 
و إذا ورد دليل خاص بجوازه؛ فيكون نسب هذا الدليل مع العموم المذكور تخصيصا لا تخصصا بخلاف صورة الاولى. 


[يستفاد من الاخبار المنع عن لبس الثوب] 


إذا عرفت ذلكك نقول: قد يقال: بكون الحق هو الصورة الا-ولى؛ لأنّ المستفاد من الروايات الدالَهُ على المنع عن الضّ لاه فى ثوب 
أبريسم و حرمة لبسهء هو النهى عن ثوب الحرير حيث إِنّ فى بعضها التصريح بالثوب مثل رواية إسماعيل بن سعد الاحوص, لأنّها نص 
فى النهى عن الضّ لاه فى ثوب أبريسم» فما ليس بثوب لا يدخل تحت موضوع الحكم أصلاء مثل ما اذا كان بعض الثوب أو كفه أو 
علمه و زره حريراء و فى بعضها و إن عر بلفظ الحرير و المستفاد منها النهى عن لبس الحريره و لكن المستفاد منها أيضا ما إذا كان 
ثوباء لأنّ ظاهر الظرفية الحقيقية يقتضى ذلك فقوله عليه السّ.لام فى مكاتبة محمد بن عبد الجبار (لا تحل الصَّلاهُ فى حرير المحض) 
لا تصدق الظرفية الحقيقية إِنَا إذا كان الحرير ثوبا حتّى يصح كون الصّ لاه فيه» و يقال: تحل الضّلاءً أو لا تحل فى حرير المحض مثلاء 
و فى بعضها عبر بلفظ اللباس مثلا قال فى رواية جراح المدائنيٌ (و يكره لباس الحرير)» و الظاهر منه كون اللباس حريرا لا بعض 
اللباس» فيستظهر من كل ذلكك كون أبعاض الثوب من الكف و غيره خارجا موضوعا عن العموم الدال على المنع عن الحرير. 

إن قلت: إِنْ التعبير فى بعض الروايات بالحرير المحضء و كون المستفاد منها هو أن المانع فى الصّ لاه و المنهى لبسه هو الحرير 
الخالص أعنى غير الممتزج بغيره» 

تبيان الصلاةء جع ص: ١١7‏ 

و كون الحكم من الحرمة و المانعية دائرا مدار كون الحرير محضا سواء كان تمام الثوب أو بعضهء كما يظهر من روايةٌ زرارة» لأنَّ 
المستفاد منها عدم البأس بما كان من حرير مخلوط بخرّ أو قطن أو كتانء و إِنّما يكره الحرير المحض. شاهد على أن النهى غير 
مختص بما كان تمام الثوب حريراء بل المنهى عنه هو الحرير المحضء سواء كان تمام الثوب أو بعضه. فإذا كان كف الثوب مثلا أو 
أعلى الثوب حريرا محضا أى: غير مخلوط بغير الحرير» فمحرم لبسه و الصَّلاهُ فيه و إن كان بعضه الآخر من الثوب أو أسفل الثوب قطنا 
خالصا. 

نقول: بأنّ المراد بالحرير المحض ما يقابل الحرير المخلوط أعنى: ما يكون سداه أو لحمته غير حرير و ما يقابل الثوب اذى يكون 
بعضه حريرا محضا و أسفله. و بعضه الآخر غير حرير و بعبارة اخرى إذا كان بعض الثوبء مثلا ظهارةً الثوب» حريرا خالصا و سداه و 
لحمته. و يكون بطانته غير حرير» أو بالعكسء أو كان كف الثوب أو علمه أو زره حريرا من سداه و لحمته» و لكن ما بقى الثوب لا 


يكون حريراء فلم يكن حريرا محضا. 


[و الشاهد على ما قلنا رواية يوسف بن ابراهيم] 
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و الشاهد على ذلك رواية يوسف بن إبراهيم المتقدمة رواها عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام (قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه و زره 
وعلمه حريرا و إِنْما كره الحرير المبهم للرجال) فإنّ المستفاد منها هو أن الحرير المبهم أعنى: الحرير المحض ما يقابل الثوب الذى 
يكون سداه و زره وعلمه حريراء و لم يكن لحمته أو غير زره وعلمه حريراء فإذا كان زر الثوب أو علمه أو سدا الثوب فقط حريرا فلا 
بأس به. و إِنّما يكره الحرير المبهم. 

و الظاهر من الرواية هو عدم كون ما يكون سداه أو زره أو علمه حريرا 

تبيان الصلاةء جع ص: ١17‏ 

داخلا فى موضوع حرير المحض المحرم لبسه و الصَّلاهُ فيه للرجالء لأنّه قال عليه السّلام (لا بأس بالثوب أن يكون سداه و زره و علمه 
حريرا و إِنّما كره الحرير المبهم للرجال) لأنّ ظاهرها هو كون الحرير على قسمين: حرير غير مبهم؛ و هو ما يكون سداه أو زره أو علمه 
حريرا فقط» و حرير مبهم و هو ما يقابل القسم الأول» و ما هو موضوع للحرمة هو القسم الثانى» فالقسم الأوّل خارج موضوعا عن هذا 
الحكم, فعلى هذا لا حاجةٌ فى إخراج صورة كون سدا الثوب أو لحمته حريراء و كذا صورةٌ كون زر الثوب أو علمه أو كفه حريرا إلى 
ورود دليل خاص دالَ على إخراجها من العموم الدال على المنع من لبس الحرير و الصَّلاهٌ فيه» بل هذا القسم خارج موضوعا. 

هذا غايةُ ما يمكن أن يقال فى وجه كون الكف و العلم و الزرٌ خارجا موضوعا عن تحت عموم المنع عن لبس الحرير» و لكن فيه أن 
ما ادعيت من أن الظاهر من رواية إسماعيل بن سعد هو كون المنهى ثوب أبريسم, و المستفاد مما ورد بتعبير (فى حرير المحض) هو 
على ما يقتضى الظاهر من الظرفية كونه أيضا ثوبا حتّى يصح أن يقال: (لا تصل فيه) فاسدء فإنّ ما عبر فيه بثوب أبريسمء فهو كما قلنا 
فى مطاوى كلماتنا السابقة يكون من باب عدم كون المنهى خصوص أبريسم, بل المنهى المنسوج منه. فالتعبير بثوب أبريسم يكون 
من باب كون المنهى المنسوج من أبريسم لا خصوص الثوب (و لهذا لو اتخذ منسوجا من أبريسم على نحو غير الثياب» و أوقعه على 
بدنه» فلا يمكن الالتزام بعدم الاشكال فى ذلكك لعدم كونه من الثياب) و قلنا بأنَ لفظ الحرير الوارد فى بعض الروايات شاهد على أن 
المنهى هو الحرير لا الإ-بريسم» مضافا إلى أن هذا أعنى: ثوب أبريسم وقع فى سؤال السائلء و لا على انحصار المنهى بخصوص ما 
سئل السائلء فإنّ إسماعيل قال (سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام هل يصلّى فى ثوب أبريسم؟ فقال: لا) فلا يستفاد من الرواية كون 
تبيان الصلاةء جعء ص: ١١‏ 


النهى منحصرا بثوب أبريسم. 
[و الشاهد على ما اخترناه رواية اسماعيل بن الفضل] 


و أمًا الحرير المحض فعلى ما يستفاد من بعض الروايات هو أن المحوضة فى قبال الخلط بغير الحرير» مثل ما إذا كان سداه أو لحمته 
أو بعض منهما حريراء و بعضه الآخر غير حرير» مثل رواية زرارةً المذكورة فى الباب ١7‏ من أبواب لباس المصلى من الوسائل؛ و كذا 
رواية عبيد بن زرارة المذكورة فى هذا الباب من الوسائلء لا أن يكون المراد من حرير المحض كون تمام الثوب حريرا فى قبال ما إذا 
كان بعض الثوب حريرا و إن كان هذا البعض لمحته و سداه. 

و الشاهد على ذلك ما رواها إسماعيل بن الفضل عن أبى عبد الله عليه التّ.لام فى الثوب يكون فيه الحرير. (فقال: إن كان فيه خلط 
فلا بأس) 0١‏ لأنّ المستفاد منها هو أن بعض الثوب إذا كان حريرا غير مخلوط بشىء اخر من القطن أو غيره لا تجوز الضّ لاه فيه 
بالمفهوم؛ و منطوقها يدل على عدم الباس إذا كان فى هذا البعض خلط فالرواية تدل على أن عدم الباس فى ما إذا كان بعض الثوب 
حريرا فى صورة يكون فى هذا البعض المذى يكون من الثوب حريرا خلط لأنّْ مرجع ضمير (فيه) هو (الحرير) يعنى فى الثوب يكون 
فى هذا الثوب الحريرء فقال: ان كان فى هذا الحرير الذى فى الثوب خلط فلا بأس (اللهم إلا أن يقال: بأنّ ضمير (فيه) راجع إلى 
الثوبء و كان المراد أنه إن كان فى الثوب خلط فلا بأس» فيقال إن خلطه باعتبار عدم كون تمام الثوب حريراء و هو بعيد إلى الغاية. 
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و أمَا رواية يوسف بن إبراهيم و أبو داود يوسف بن إبراهيم فقلنا سابقا: إن كلاهما رواية واحدة و أبو داود كنية يوسف بن إبراهيم؛ و 
ما ترى فى الوسائل فى 


-)١(‏ الرواية ؟ من الباب ؟١‏ من ابواب لباس المصلّى من الوسائل. 

تبيان الصلاق ج 5 ص: ١١8‏ 

مقام نقل سند رواية أبى داود من أنه ذكر (أبى داود بن يوسف بن إبراهيم) اشتباه» و على كل حال ذكرنا الروايتين سابقاء و نذكره 
مجددا لتتميم الفائدة. 

فنقول: إن من روايات الباب رواية يوسف بن إبراهيم عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه و زرّه و علمه 
حريراء و إِنّما كره الحرير المبهم للرجال. 

اعلم أن الكراهة فى الرواية ليست الكراهة المصطلحة لأنّ الكراهة تاره تنسب إلى فعلء فيقال: إن الصَّلاهُ فى الحمام مكروه. فالكراهة 
هو الكراهة المصطلحة. و أمّرا فى المقام فقوله (إِنْما كره الحرير المبهم للرجال) حيث لم تنسب إلى فعلء فالمراد منها هو مكروهية 
هذاء و بالفارسية (ناخوش داشتن) فليست الكراهة فى الرواية شاهدة على أنْ الحرير يكره بالكراهة المصطلحة. 


[فى ذكر الاحتمالات المربوطة] 

اشارة 

إذا عرفت هذا نقول: إن فى الرواية احتمالين: 
أحدهما: ما بظهر من عبارةً صاحب الجواهر ره 


و الحاج آقا رضا الهمدانى رحمه الله "7١‏ فى مقام بيان إثبات كون الكف و نظائره خارجا موضوعا عن العمومات الناهية عن لبس 
الحرير» و هو أن يقال: يستفاد من الرواية من عدم البأس بما يكون سدا الثوب و زره و علمه حريراء و دوران حكم النهى مدار كون 
الحرير مبهما أى: محضاء بأنْ ما إذا كان سدا الثوب أو زره أو علمه حريرا لم يكن حريرا محضاء لأنّ الظاهر من الرواية كونه عليه 
السّلام فى مقام بيان حكمين متقابلين من حيث الموضوع فموضوع. الجواز هو الحرير الغير المحض. و هو ما إذا كان سد الثوب 


.١1"١و‎ 10 جواهر الكلام؛ ج لل ص 119و‎ -)١( 

(1)- مصباح الفقيف ج ٠١‏ ص 72و /800. 

تبيان الصلاة» ج؟؛ ص: ١١8‏ 

أو زره أو علمه حريراء و موضوع عدم الجواز ما إذا كان الثوب بتمامه حريرا محضاء فيستفاد من الرواية أنّهِ إذا كان علم الثوب أو زره 
أو سداه حريرا لم يكن موضوع حكم النهى من رأسء فتكون النتيجة أن بعض الثوب إذا كان حريرا سواء كان بنحو يكون سداه أو 
لحمته حريرا فقطء أو كان زره أو علم الثوب حريرا فقطء و ليس تمام الثوب حريرا لا بأس بهء لعدم كون ذلكك من أفراد ما هو 
موضوع الحرمة أو الفساد. 


و ثانيهما أن يقال: 


إن غايهُ ما يستفاد من الرواية كون الامام عليه السّلام فى مقام بيان حكمين: عدم البأس فى موردء و البأس فى موردء فبقوله (إِنْما كره 
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الحرير المبهم) يفيد أن الحرير المبهم؛ أى: المحضء مكروه عنده أى: غير مرضيه لا الكراهة المصطلحة؛ بل الكراهة الّتى تساعد مع 
الحرمة؛ و لا تنافى مع بعض الروايات الدالَهُ على الحرمة؛ و بقوله (لا بأس بالثوب أن يكون سداه و زرّه وعلمه حريرا) يفيد عدم 
البأس فى ذللكك. و لا يلزم من حكمه بعدم البأس فى ذلكك كون ذلكك خارجا موضوعا عن الحكم المحمول على الحرير» و هو النهى؛ 
بل يحتمل كون ذلكك استثناء من هذا العموم» فعدم البأس فى سد الثوب و زرّه و علمه قابل لأنّ يكون من باب عدم كونها من أفراد 
موضوع ما هو المحكوم بالحرمة من الحرير و لاجل هذا لا بأس بهاء و قابل لأن يكون خروجها من الحكم فقط و إن كانت داخلا فى 
الموضوع؛ فيكون تخصيصاهء و قابل بأن يكون حكمه بعدم البأس فى هذه الثلاثة فى بعضها من باب خروجه موضوعا كسدى الثوب» 
وفى بعضها حكما كزرّه و علمه؛ و حمل الصدر فى قوله عليه السّّلام (لا بأس بالثوب بان يكون سداه و زره و علمه حريرا) على 
خروج الحكمىء و استثنائه عن الحكم المبين فى الذيل؛ و هو قوله عليه السّلام (إِنّما كره الحرير المبهم) لا ينافى مع الذيل لأنّه أثبت 
حكما بطريق العموم فى الذيل» و فى الصدر بين بعض ما هو 

تبيان الصلاة جع ص: ١١77‏ 

خارج عن الحكم. فعلى هذا لا تصير الرواية دليلا على كون خروج بعض الثوب من علمه و زره أو كفه خروج الموضوعى. )١١‏ 

و بعد ما عرفت من أن فى الرواية احتمالين» فليس ظهور لها فى الاحتمال الأوّل حتى يكون المستفاد خروج مثل الكف و نظائره 
بالخروج الموضوعىء اذ قابل لأنّ تحمل على الاحتمال الثانى» و غايته خروج علم الثوب و زرّه عن الحكم لا الموضوع. 

و من هنا يظهر لكك حال روايةٌ داود يوسف بن إبراهيم عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: قلت له: طيلسانى فى هذا خرّ قال: 
وما بال الخرٌ؟ قلت: و سداه أبريسمء قال: و ما بال الإبريسم, قال: لا تكره أن يكون سد الثوب أبريسم و لا زره ولا علمه إِنْما يكره 
المصمت من الإ-بريسم للرجالء و لا يكره للنساء) لأمنّ هذه الرواية أيضا يحتمل فيها احتمالان المتقدمان على فرض كونها رواية 
مستقلة» و كما قلنا فى السابقة تكون الروايةٌ قابلة لحملها على الاحتمال الثانى (و لعل حمل هذه الروايهٌ على الاحتمال الثانى من 
الاحتمالين المتقدمين يكون أولى. لأنْ مفاد الرواية هو عدم الكراهة فى سدا الثوب و زره و علمه إن كان حريراء و الكراهة إن كان 
أبريسما 


-0١(‏ أقول: مضافا أن زر الثوب و كذا علمه لم يكن من بعض الثوب و لم يكن كالكف. فإِنٌ الزرٌ شىء خارج يجعل على الثوب 
أعنى (التكة) و علم الثوب» على ما يظهر من كلاءم بعض أهل اللغة» رسم الثوب و رقمه. و لعل المراد بعض ما يخاط فى أطراف 
الثوب من الإبريسم؛ فلو فرض إخراج العلم و الزرٌّ موضوعا لا يمكن التعدى إلى غيره» كالكف أو ما إذا كان اعلى الثوب بتمامه حريرا 
خالصا و أسفله غير الحريرء أو ما إذا كان قدام الثوب حريرا خالصا و خلفه غير حريرء لأنّ كل هذا بعض الثوب. 

ولكن يمكن أن يقول الخصم: بان خروج علم الثوب و زره ليس إلا من باب عدم كون تمام الثوب حريرا محضا و المحرّم هو الثوب 
المنسوج من الحرير كله» فكل ما لم يكن كذلكك ليس بحرام بالحرمة الوضعية و التكليفية. (المقرّر). 

تبيان الصلاق ج؛ ص: ١١8‏ 

مصمتاء و غايةٌ دلالتها هو المكروهية. 

فظهر لكك مرا مر أنه لا-وجه للا-لتزام بأنْ موضوع المنع هو خصوص ما إذا كان الثوب بتمامه حريراء و عدم دخول ما يكون بعضه 
حريرا فقط» و إن كان هذا البعض حريرا بلحمته و سداه فى موضوع الحكمء و النهى الوارد عن لبس الحرير و الضّ لاه فيه» لما مرّ من 
عدم ظهور دليل على الاختصاصء و خصوصا لعدم إمكان الالتزام بذلكك؛ فكيف يمكن الالتزام بععدم كون الثوب الّذى قدامه فقط 
حريرا خالصاء و خلفه غير حريره أو أعلا-ه حريرا خالصا و أسفله غير حرير» أو ظهارته حريرا خالصا و بطانته غير حرير» أو بالعكس» 
من أفراد الموضوع الّذى يكون مورد النهى عن لبسه. 
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ولهذا ترى أن بعض من توهّم كون مثل الكف خارجا موضوعاء بدعوى كون موضوع الحكم هو الثوب» فبعض الثوب خارج عن 
موضوع الحكم, وقع فى المخمصة فى مثل الأمثلة المتقدمة؛ و التزم بعدم كون مثلها خارجا عن موضوع الحكم, و بأن العمومات 
تشملهاء كما ترى من عبارة صاحب الجواهر رحمه الله »»١١‏ و صار فى مقام رفع الاشكالء و الحال أنه لو التزمنا بهذه المقالةُ لا فرق 
بين ما يكون كف الثوب حريرا محضا و بين ما يكون أعلى الثوب حريرا محضاء و أسفله غير حرير و هكذا. 

فعلى هذا بعد عدم إمكان الالتزام بعدم شمول العمومات لمثل المكفوف بالحرير و دخول مثله فى العموم, لا بد من إخراجه من ورود 
دليل خاص على إخراجه حتّى يقال: خصص العموم به و إلا لو لم يرد دليل مخصص لا وجه لخروج مثل الكف عن العموم, فيبقى 
الكلام بعد ذلكك فى أنّهِ هل الكف و العلم و زر الثوب 


(01- جواهر الكلام؛ ج لى ص .١17١‏ 
تبيان الصلاة ج؟» ص: ١14‏ 
استثنى عن الحكم الصادر فى باب الحرير و هو النهى عن لبسه و الصَّلاهُ فيه أم لا. ١١‏ 


(1)- أقول: لم يتعرض استادنا الاعظم مد ظله لبيان حكم المكفوف بالحرير و علم الثوب و زرّه إن كانا حريرين» و قال مدّ ظلّه فقط: 
بأنه بعد التفحص التام فى باب موضوع الكف لم أجد شيئا يمكن أن يقال إِنّه موضوعه. فعلى هذا يكون الموضوع غير مبين و إن 
فرض كون حكمه الجواز. 

أقول: أمَا بالنسبة إلى زر الثوب» فلا مجال للاشكال فى جواز كونه حريراء لدلالة رواية يوسف بن إبراهيم على ذلكك. و أما بالنسبة 
إلى علم الثوب فرواية يوسف بن إبراهيم تتدل على عدم البأس بكون علم الثوب حريراء و لكن فى قبال ذلكك يستفاد من رواية عمار 
بن موسى عدم جواز الضّ لاه فيه» لأسنّه روى عن أبى عبد الله عليه السّّلام فى حديث (قال: و عن الثوب يكون علمه ديباج, قال: لا 
يصلّى فيه) فلو قلنا: بأنّ ما هو الممنوع لبسه من الحرير لا تجوز الصَلاهُ فيه لا يمكن الجمع بين هذه الرواية و رواية يوسف بن إبراهيم: 
بِأنَ رواية عمار متعرض للصّ لاه و رواية يوسف أعم من حال الصَّلاهُ و غيره» فتكون نتيجة الجمع عدم جواز فى ما إذا كان علم الثوب 
حريراء لأنَّ ما لا يجوز لبسه فى غير الضّ للا لا تجوز الصّ لاه فيه» لأنّ كل من جوز اللبس فى مورد فى مسئلة الحرير جوز لبسه؛ و كل 
من لا تجوز الصّ لاه لا يجوز لبسه فى غير حال الصّ لاه فعلى هذا لا يبعد بالنظر أن يجمع بينهما بحمل رواية عمار على الكراهة بقرينة 
(لا بأس) فى رواية يوسف. 

و يؤيد ذلكك أن من يراجع جميع رواية عمار فى التهذيب» يرى أن فيها النهى عن بعض امور اخر لا يحمل النهى فى بعضها إلا على 
الكراهة؛ و أمَا بالنسبة إلى الكف فنقول بعد عدم إمكان الالتزام بكون كف الثوب خارجا عن موضوع عموم النهى عن لبس الحرير و 
الضّ بلا فيه كما قدمناء فلا بنّ من ورود دليل على استثناء الكفء و لا نجد فى الرواية ما يدل على الجواز إلا ما قد يتوهم من أن رواية 
جراح المدائنيّ المتقدمة (و هى هذه عن أبى عبد الله عليه التّدلام أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج» و يكره لباس 
الحرير» و يكره الميثرة الحمراء فإِنّها ميثرة ابليس) تدل على كراهة لبس القميص المكفوف بالديباج. 

و لكن فيه» مع قطع النظر عما يقال: من أن الكراهة الواردة فى الروايات ليست الكراهة. 

تبيان الصلاةء جع ص: ٠١١‏ 


الجهة الرابعة: [هل الحرمة تختص بما اذا كان الحرير ممًا تنم فيه الضَلاهُ او لا؟] 


اشارة 
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هل الحرمة تختص بما إذا كان الحرير مثا تتم الصّلاه فيه فقط أو لاك بل لا تجوز الضّ .لاه فى ما لا تت الضّ لاه فيه منفردا أيضاء 
كالقلنسوة و التكةهُ و نحوهاء و منشأ الشمول وعدمه اختلاف ما ورد فى المسألهُ من الروايات» فنذكر أولا بعض الروايات المتعرضة 
للمسألة» ثم نتكلم فيه» و نبين ما هو الحق فى المقام. 

فنقول: إن ما يمكن الاستدلال للمنع عن لبس ما لا تت الصَّلاه فيه منفردا هو: 


المصطلحة؛ أن الكراهة إذا نسب إلى الشخصء كما قلنا فى طى الكلام فى رواية يوسف بن إبراهيم هو كراهة الشخص عن ذلكك و 
أنّه مكروه طبعه» لا أن يكون المراد أن المحبوب عنده تركه و إِنْ كان راضيا بفعله» و كون شىء مكروها عند الشخص يقال حتّى 
بالنسبة إلى المحرمات» فيصح أن يقال: إن شرب الخمر ممما يكرهه الشخص الفلانى مثلاء فالرواية لا تدلّ على جواز لبس المكفوف 
بالديباج» فعلى هذا لا وجه لاستثنائه. 

اننا التمسكك ببعض ما ورد فى مالا تتم الصَّلاهُ فيه» فيقال: إِنْ كف الثوب خصوصا إذا كان بقدر أربع أصابع» كما حدده بعض» يكون 
ممما لا تتم فيه الضّبلاة منفرداء فمع ما سيأتى إن شاء الله من الاشكال فى جواز لبس الحرير إذا كان مما لا تتم فيه الضّ لام بأن الظاهر 
من الرواية الواردة فيما لا تتم» هو ما إذا كان ذلك منفردا كالقلنسوة و نظائرهاء لا إذا كان بعض الثوب كالكفء و من هنا يظهر أن 
الثوب إذا كان ذى الطرائق» و كان بعض طرائقه حريرا محضا بسداه و لحمته. فإنّ كان بعض طرائقه اذى يكون حريرا غير واسع مثلا 
يكون خيطا واحدا أو خيطين؛ فلا يبعد عدم الاشكال فيه؛ لأنّ ذلكك إن كان مورد الاشكال فيأتى الاشكال فى حرير ممزوج من 
الإ-بريسم و غيره إذا كان الحرير أكثر من النصف مثلا كان ثلثيه حريرا و ثلثه الآخر غير حرير» أو يكون فقط ربعه أو خمسه غير حرير» 
لأنْ فى ما كان خمس الثوب غير حرير» فقهرا يكون سدا الثوب كله حريرا و اكثر من لحمته أيضا حريرا فتوجد فى الثوب مواضع 
تكون كلها حريرا محضا بسداه و لحمته مثل هذا القبيل من الثوب الى له طرائق من حريرء نعم بعض أثواب الذى يكون طرائقه 
وسيعا مثل ما إذا كان طرائقه بحيث يقع أسفل الثوب طريقا من الحرير و أعلاه من غيره» فيكون لبسه و الصَلاهُ فيه مورد الاشكال» هذا 
كله ما يخطر بالبال فعلا حتّى يتأمل بعد ذلكك. (المقرّر). 

تبيان الصلاة ج؟؛ ص: ١7١‏ 

الرّواية الّتى رواها محمد بن عبد الجبار (قال: كتبت إلى أبى محمد عليه السّ.لام: أسأله هل يصلَّى فى قلنسوةٌ حرير محضء أو قلنسوة 
ديباج؟ فكتب عليه السّلام: لا تحل الصّلاهُ فى حرير المحض). ١١‏ 

و الرواية الَتى رواها رواها محمد بن عبد الجبار (قال: كتبت إلى أبى محمد عليه السشلام: 

أسأله هل يصلَّى فى قلنسوة حرير محضء أو قلنسوة ديباج؟ فكتب عليه السَّلام: لا تحل الصّلاهُ فى حرير محض). 7١‏ 

و الرواية التى رواها محمد بن عبد الجبار (قال: كتبت إلى أبى محمد عليه الشّ.لام أسأله هل يصلَى فى قلنسوةٌ عليها وبر ما لا يؤكل 
الحمهة او انكة خزير محف وأو تكلامى .وير الأرائن؟ تكدي» ل مغل القبلاة فى الشرير الف إن كان الرير كا حلت فسزة هاه 
الله). رضم 

واللداعرقك ناكا أن صاحه الوسائل وحتنة اللدئى إن. دهده الرواياق فلاقة إلا أنها "لست الااووابة والحدة رواها مخيد بن عند 
الجبار عن أبى محمد عليه السّلام. 

وجه الاستدلال بها هو أنه بعد ما سثل عنه عليه الس لام عن الضّ لاه فى قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج» أجاب عليه السّلام بعدم 
حليهُ الضّ لاه فى حرير محضء فيكون المفاد بعد كون الامام عليه السّلام فى مقام جواب السائل أنه عليه الس لام اعطى عموما يستفاد 
منه حكم الصغرى التى سثئل عنهاء و هى قلنسوة حرير أو الديباج, بأنّه لا تحلّ الضّبلاه فى الحرير المحضء يعنى كل ما يكون حريرا 
محضا لا تحل الصَلاةٌ فيه: سواء كان ممما 
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(1)- الرواية ؟ من الباب ١١‏ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 

(1)- الرواية ١‏ من الباب ١5‏ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 

(9)- الرواية 5 من الباب ١15‏ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 

تبيان الصلاةء جعء ص: ١77‏ 

تتم فيه الصَلاهُ منفرداء أولاء و تكون الحلية و عدمها مدار كون الحرير غير محض و كونه محضاء فيستفاد من الرواية عدم جواز الصَّلاهُ 
فى ما لا تتم فيه الصَلاءُ واحده. 


[فى ذكر ما يستدلٌ به على جواز الضَّلاهُ فى الحرير اذا كان مما لا تتم الصَلاهُ فيه] 


و أمَا ما يستدل به على جوز الضَّْ لاه فى الحرير إذا كان مما لا تتم فيه واحده. ما رواها الشّيخ باسناده عن سعد عن موسى بن الحسن 
عن أحمد بن هلال عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام (قال: كل ما لا تجوز الضّ لاه فيه واحده؛ فلا 
بأس بالصَلاة فيه» مثل التكة الإبريسم و القلنسوه و الخف و الزنار يكون فى السراويل و يصلَى فيه). )١١‏ 

قد يشكل فى الرواية من حيث ضعف سندها بأحمد بن هلال للتوقيع الصادر فى ذمّهء و يجاب عن ذلك, كما يظهر من بعضء بأنَّ 
ابن الغضائرى المعروف لم يتوقف فى حديث أحمد بن هلال عن ابن أبى عمير و الحسن بن محبوب لأننّه قد سمع كتابيهما جل 
أصحاب الحديث مع أن الأصحاب بين عامل به؛ و بين متوقف متردد من جهة» و بين مرجح لغيره عليه؛ و الجميع فرع الحجية مضافا 
إلى أن التوقيع لم ينقله إلا الكشىء و على كل حالء مع قطع النظر عن السند, لا إشكال فى دلالتها على عدم البأس فى ما لا تتٌ فيه 
الصّلاهُ من الحرير مثل التكة الإبريسم و القلنسوة و الخف إذا صنع من الإبريسم و الزنار. 


[ذكر وجوه الجمع بين الخبرين و الترجيح] 
اشارة 


إذا عرفت ذلك فنقول: يقع التعارض بين رواية محمد بن عبد الجبار و بين رواية الحلبى؛ لأنّ مفاد الاولى عدم الجواز الصلاه فى ما 
لا تتم فيه الصَلاةٌ واحده. و مفاد الثانية جواز الصَّلاةٌ فى ما لا تتم فيه الصَلاهٌ واحده. ففى مقام رفع التعارض 


-)١(‏ الرواية ” من الباب ١6‏ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 
تبيان الصلاة» ج؟» ص: ١*‏ 


بالجمع بينهماء أو بترجيح أحدهما على الآخر يمكن أن يقال بوجوه: 
الوجه الأول: حمل الرواية الاولى على الكراهة 


؛ أعنى: رواية محمد بن عبد الجبار. على الكراهة بقرينة رواية الحلبى, لأنّ رواية محمد بن عبد الجبار ظاهر فى الحرمة؛ و رواية 
الحلبى نص فى عدم الباس» فيتصرف فى ظاهر الاولى بقرينة الثانية» و تكون نتيجة الجمع كراهة الصّلاهٌ فى ما لا تتتم فيه الصَلاءُ منفردا 
من الحرير. 

و فيه أن هذا النحو من الجمع و إن كان عرفياء و يقال فى غير المقام؛ لكن لا يمكن أن يقال به فى المقام؛ لأنْ لازم هذا الجمع هو 
حمل قوله (لا تحلّ الضّ لاه فى الحرير المحض) فى رواية محمد بن عبد الجبار على الكراهة» فيكون المراد من هذه الفقرةٌ بعد هذا 
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الجمع» هو كراهة الضصّلاة فى الحرير المحضء و هذا ممما لا يمكن الالتزام به. لأنْ الصَّلاهُ فى الحرير المحض حرام فى الجملة لأنّ فى 
ما تتم الضّ لاه فيه منفردا من الحرير لا تجوز الضّ لاه مسلما لا أن يكون مكروهاء و بعد عدم إمكان حمل عموم قوله (لا تحل الضّ لاه 
فى الحرير المحض) على الكراهة» فلا يمكن الالتزام بهذا الجمع. 


الوجه الثانى: هو تخصيص عموم الوارد فى رواية محمد بن عبد الجبار 


» وهو (لا تحل الصَلاءُ فى الحرير المحض) برواية الحلبى الدالّهُ على جواز الصَّلاءُ فى خصوص مما لا تتم فيه الصَلاهُ منفردا. 

و يشكل على ذلك الجمع بأنّ تخصيص هذا العموم بما لا تتم فيه الضّبلاة لا يصح فى المقام؛ لأنّه بعد ما سئل محمد بن عبد الجبار 
عن قلنسوةُ حرير» و أجاب عليه الّر.لام عنه بقوله الشريف (لا تحل الصّلاة فى الحرير المحض) فيكون هذا العموم واردا على سبب 
خاص و هو الضّ لاه فى القلنسوة فيكون العام بالنسبة إلى القلنسوةٌ نضا و بعد كونه نضًابا لنسبة إليه» فتخصيصه بدليل خارج فى 
خصوص المورد الُّذى يكون 

تبيان الصلاةء جع ص: ١76‏ 

العموم نصا فيهء يكون من تخصيص المستهجن. فلا يمكن الا-لتزام بتتخصيص العموم فى خصوص القلنسوة الَتى لا تتم الضّبلاة فيه 
منفرداء فلأجل هذا الاشكال فى هذا النحو من الجمع بين الروايتين. 

و لكن يمكن أن يقال: بأنّ نظر السائل» أعنى: محمد بن عبد الجبار» يحتمل أن لا يكون بخصوص فهم حكم قلنسوة الحرير» بل كان 
نظره إلى فهم حكم مطلق الحرير فى الضّ لاه و ذكر القلنسوة كان من باب كون هذا الفرد من الحرير متعارفا فى بلده؛ مثلا كان 
المتداول فى بلده أن يصنع من الحرير القلنسوة» فلهذا كتب (هل يصلى فى قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج) و إِلَا تمام نظره كان 
بفهم حكم كلى الحرير فى الضَّ لاه و الامام عليه الت.لام أجاب عنه بنحو الكلى و العموم و قال (لا تحل الضّ بلا فى الحرير المحض) 
نام عاك كززو لطر عميوض الللدرواوقاة كوق فتصيض ليع فل موردة وب ياة اال . 


الوجه الثالث: أن يقال: 
اشارة 


إِنّه بعد كون الحكم فى الحرير لدى العامة هو حرمة لبسه بالحرمة التكليفية» سواء كان فى حال الصّلاٌ أو غير هذا الحال» و ليس فيهم 
من يقول بكونه من الموانع للصّ .لاه من باب حرمة الوضعية- نعم يظهر من بعضهم بأنّه بعد كون لبسه محرما تكليفا فى مطلق الأحوال» 
فإنَ لبس الرجل حال الضّ بلا الحرير» فحيث إن لبسه حرام فالضّ لاه الواقعة فى الحرير مستلزم للحرمة» فهى فاسدةٌ من باب تعلق النهى 
باللا-زم- و على كل حال ليس بينهم فرق فى حال الصِّلاه و غيره» بل فى كلا الحالين لبس الحرير محرّم تكليفاء ولا فرق عندهم فى 
الحرمة بين ما تتم فيه الصَلاهُ و بين ما لا تتم فيه الصَلاة. 

فعلى هذا نقول: بأنّ محمد بن عبد الجبار فى مكاتبته سثل عن الصَّلاهُ فى 

تبيان الصلاة» ج؟؛ ص: ١70‏ 

القلنسوة» فيحتمل أن يكون سؤاله من حكم كلى الحرير» كما قلنا سابقاء لا عن خصوص القلنسوة» و كان جواب الامام عليه الس لام 
بقوله (لا تحلّ الضّ لاه فى الحرير المحض) ناظرا إلى عدم جواز لبس الحرير فى الضّبلاه كما لا يبعد ذلكك» فيكون على هذا الاحتمال 
العموم فى الرواية قابل لأنّ يخصص برواية الحلبى لأنه على هذا لم يرد هذا العموم على سبب خاص أعنى: القلنسوة حتى يكون 
التخصيص فى مورد القلنسوة مستهجناء بل كان النظر إلى بيان القلنسوة هو المثال» و المنظور هو فهم حكم كلى الحرير فى الصَّلاء و 
أعطى عليه الشلام جواب سؤال الكلى بهذا العموم» فيجمع بين الروايتين على هذا الاحتمال بنحو المتقدم فى الوجه الثانى. 
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[ذكر الامام لاجل لتقب الحكم الكلى] 


و يحتمل أن يكون نظر السائل إلى فهم حكم خصوص القلنسوة» و لكن الامام عليه السّ.لام حيث رأى أن العامة يقولون بحرمة لبس 
الحرير فى الضّ لاه و فى غيرهاء و أَنّهم لا يفرّقون فى حرمة اللبس بين أن يكون ملبوس الحرير مما تتم فيه منفردا و بين أن يكون مما 
لا تتتم الضّ بلا فيه منفرداء فإن أجاب عن السائل بعدم البأس فى الضَّلاهُ فى القلنسوةٌ من باب عدم كونه ممما تتم فيه الصَلاهُ فيصير سببا 
لتهاجم العامة و إيذائه أو ايذاء الشيعة» خصوصا مع كون رواية محمد بن عبد الجبار مكاتبة» يمكن أن يراها بعض من المخالفين» 
فلأجل هذا صرف النظر عليه السّر.لام عن جواب خصوص القلنسوةٌ و لم يجب عنها أصلاء بل تن حكم كلى لا ينافى مع فتوى العامة 
واهو قوله (لة تحل الضلاة فى الحرير المحضن). 

فعلى هذا ليس إعمال تقيهُ فى العموم» بل التقيهُ اعملت فى عدم جواب خصوص السائلء فلا مانع من الأخذ بالعموم؛ لكن لا يكون 
العموم واردا على هذا على سبب خاص و هو القلنسوة. لأنَّ الامام عليه السّلام لم يكن فى مقام جوابه أصلا على ما 

تبيان الصلاة» جع ص: ١78‏ 

قلنا حتّى تكون القلنسوة من أفراد العموم» و كان العموم الوارد واردا على سبب خاصء فلا يمكن تخصيصه فى موردهاء بل بعد عدم 
كون الامام عليه الشلام فى مقام جواب خصوص القلنسوة فليس فى البين إلا عموم؛ و هو قابل لأنّ يخصص بدليل خاصء و هو رواية 
الحلبى. 

فعلى ما قلنا لا نحمل العموم على التقية» بل فى مقام إفاده العموم و هو (لا تحل الضّ لاه فى الحرير المحض) يكون عليه السّلام بسدد 
بيان حكم الواقعى؛ و هو عدم حلية الضّبلاه فى الحرير و ليس مخالفا للعامة لأنّهم أيضا لا يحلون الضّ لاه فى الحريره غَايةُ الأمر لا من 
باب خصوصية للضّ لاة» بل من باب كون لبسه مطلقا غير محلل» و أمّا إعمال التقَيَهُ يكون فى خصوص سكوت الامام عليه السّلام عن 
بيان حكم خصوص القلنسوة. فإذا لم يبق فى البين إلا العموم؛ فيقال بن هذا العموم مخصص بروايةُ الحلبى المصرحة فيها بعدم البأس 
بقلنسوة الحرير من باب عدم كونه ممما لا تتم الصَلاه فيها واحده. فعلى هذا تجوز الصَّلاهُ فى ما لا تتم الصَلاهُ فيه منفردا من الحرير. 


[لا يحتاج الى تحمل المشقة كما تحملها صاحب الجواهر] 


و مما ذكرنا ظهر لكك أنّه لا حاجة فى حمل روايهُ محمد بن عبد الجبار على التقيهُ إلى بعد الطريق و اطناب الكلام و تحمّل المشقة 
كما تحمّلها صاحب الجواهر رحمه الله فارجع كلامه. 

ثم نه لو فرض إمكان الجمع بين الروايتين بأحد الوجوه المتقدمة فهوء و إِلَا فإنَ لم يمكن الجمع بينهماء و فرض كونهما متعارضين» 
فإِنّ كان لأحدها ترجيح, من الاخذ به. و إِلَا فالتخيير أو التوقف على الكلام المذكور فى باب التعادل و التراجيح؛ فنقول فى مقام 
الترجيح: بأنَ أول المرجحات يكون الشهرة» و الشهرة كما أثبتنا فى محله هى الشهرة الفتوائية» و فى المقام و إن توهّم كون المشهور 
بحسب الفتوى هو 

تبيان الصلاة ج؟» ص: ١717‏ 

جواز الصَّلاهُ فى الحرير إذا كان مما لا تتم فيه الصَلاهُ منفرداء و لكن يظهر للمراجع فى كلمات القدماء من الفقهاء الذين قولهم ملاكك 
فى كون فتوى مشهورة» عدم كون الجواز مشهورا و كذلك عدمه. فعلى هذا لا يكون على طبق أحد من الروايتين- لا رواية محمد 
بن عبد الجبار و لا الحلبى- الشهرة الفتوائية» فلا ترجيح لأحد الروايتين على الاخرى بحسب هذا المرجح. 

و إذا لم يكن ترجيح لأحدهما على الآخر من هذا الحيث» فتصل النوبة بعد ذلكك بمرجح اخرء و هو مخالفة العامة و لا إشكال فى أن 
الترجيح بمخالفة العامة يكون لرواية الحلبى؛ لكونها بمنطوقها مخالفة لهم, لأنّها تدل على جواز الضّ بلا فى ما لا تتتم فيه الصَلاةُ منفردا 
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من الحرير و لبسه فى هذا الحالء و لا إشكال فى أن هذا مخالف مع العامة لأنْهم لا يفرقون بين ما لا تتم و ما تتتم فى الحرمة و عدم 
اجون 

و إن قيل: إِنّها تدلّ على جوز الضّ لاه فى ما لا تتم بالجواز الوضعى لا التكليفى» و جواز الوضعى ليس مخالفا لهم, لأنّ جلّهم لا 
يقولون بفساد الصَلاهُ فى الحرير. 

نقول: بأنّه على هذا يكون مفهوم الرواية عدم جواز الضّ لاه فى ما تتم بالحرمة الوضعية و هو مخالف معهم., لأنّ جلّهم كما قلت غير 
ملتزمين بالفسادء فعلى هذا أيضا تكون الرواية مخالفة لهم) و أمَا رواية محمد بن عبد الجبار فموافق لهم. لأنّهم يقولون بعدم حلية 
لبسه فى حال الصّلاءُ و فى غير هذا الحال (خصوصا مع اشتمال أحد من رواياته الثلاثة على جواز الصَلاءُ فى وبر الأرانب إذا كان ذكيا 
و هذا موافق للعامة) فعلى هذا لا بد من ترجيح رواية الحلبى و طرح رواية محمد بن عبد الجبار. و لكن مع ذلك كله نقول: بأنّه إن 
ثبت عدم شمول الاطلاقات أو العمومات لما لا تتم فيه الصَّلاهُ منفردا من الحرير» فنحن مستريح من أجله, و نحكم بجواز الضَّلاهُ فيه 
تبيان الصلاةء جع ص: ١78‏ 

لعدم شمول أدلة حرمة لبس الحرير و مانعيته للصَّلاه له من رأسء و أمّا لو قلنا بشمولها له كما لا يبعد» فالحكم بجواز الصَّلاةُ فى ما لا 
تتم فيه الضّ لاه منفردا من الحرير مشكلء لأنّ رواية الحلبى لم يكن فيها مقتضى الحجية لضعفها باحمد بن هلال و عدم تمامية وجه 
لرفع ضعف أحمد بن هلال و بعد ضعفها لا يمكن الاعتماد بها. 


الجهة الخامسة: [فى حرمة لبس الحرير وضعا و تكليفا مختصة بالرجال] 


لا إشكال فى كون حرمة اللبس وضعا و تكليفا فى الحرير مختصا بالرجال؛ و خروج النساء عن هذا الحكم لدلالة بعض الروايات على 
ذلكك و تسلم ذلك عند أصحابناء و لو فرض وجود رواية دالَّهُ على شمول الحرمة للنساء أيضا فمطروح أو مؤول؛ لكون جواز لبسه 
للنساء من المسلماتء فلا ينبغى الاشكال فى ذلكك. و اما حكم الخنثى فيأتى إنشاء الله عند تعرض حكم الخنثى فى بيان حكم لبس 
الذهب. 


المسألة الخامسة: لا يجوز لبس الذهب للرجال و لا الضَلاهٌ فيه 
اشارة 


» بمعنى فساد الضّ لاه بلبسه و الحكم فى الجملة مسلم عندنا و عند مخالفينا من حيث حرمة لبسه تكليفاء و كذا فساد الضّ لاه بلبسه 
حالها مما لا ينبغى الاشكال فيه عندناء و استدل على كلا الحكمين ببعض الروايات نذكر بعضه تيمنا: 


[فى ذكر الاخبار الدالّةُ على حرمة لبس الذهب للرجال] 


الرواية الاولى: ما رواه روح بن عبد الرحيم عن أبى عبد الله ع 
(قال: قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم لأمير المؤمنين عليه السّلام: لا تختم بالذهب. فإنّه زينتكك فى الآخرة). ١١‏ 
و هذه الرواية كما ترى تدل على خصوص لبس الخاتم و النهى عنه؛ ولا يكون مربوطا بمانعيته للصّ لا مضافا إلى ما يأتى فى رواية 


اخرى أن النهى كان سن 
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-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب "١‏ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 
تبيان الصلاة ج؟» ص: ١‏ 


رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم بأمير المؤمنين عليه السّلام لا غيره. 

الرواية الثانية: ما رواها جراح المدائنى عن أبى عبد الله ع 

(قال: لا تجعل فى يدكك خاتما من ذهب). )١«‏ 

و هذه الرواية أيضا لا تدلّ إِلَا على النهى عن لبس خصوص خاتم الذهب. 

الرواية الثالثة: ما تنتهى سندها بعمار بن موسى عن أبى عبد الله ع 

(فى ديك قال؟ لا بلسى الربجل التشبي وا لا يمل كيه لأتديين لبان أهل النجدة )1 

و هذه الرواية مع قطع النظر عن الاشكال فى اعتبار سندهاء تدل على حرمة لبس الذهب للرجال و عدم جواز الضَلاهُ فيه. 
الرواية الرابعة: ما رواها موسى بن أكيل النميرى عن أبى عبد الله ع 


(فى الحديد إِنّه حلية أهل النار» و الذهب إِنّهِ حلية أهل الجنة؛ و جعل الله الذهب فى الدنيا زينةُ النساءء فحرم على الرجال لبسه و 
الصَلاةٌ فيه). «» الحديث. 
و هذه الرواية مع قطع النظر من الاشكال فى سندها تدلٌ على حرمة لبس الذهب للرجال و الصّلاةُ فيه لهم. 


الرواية الخامسة: ما رواها عبيد الله بن على الحلبى عن أبى عبد الله ع 


(قال: 
قال على عليه السّ.لام: نهانى رسول الله صِلَى اللّه عليه و آله و سلم- و لا أقول: نهاكم- عن التخد بالذهبء و عن ثياب القسّى» و عن 
مياثر الارجوان» و عن الملاحف المفدمةٌ و عن القراة 


(1)- الرواية ” من الباب ””٠‏ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 
(1)- الرواية 5 من الباب ””٠‏ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 
(9)- الرواية ه من الباب ””٠‏ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 
تبيان الصلاة جع ص: :1 


وأنا راكع). 01١‏ 


الرواية السادسة: ما رواها جابر الجعفى 
(قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: 


ليس على النساء أذان» إلى أن قال: و يجوز للمرأة لبس الحرير و الديباج فى غير صلاهُ و إحرام؛ و حرم ذلكك على الرجال إلا-فى 
الجهاد و يجوز أن تتختّم بالذهب و تصلى فيه. و حرّم ذلكك على الرجال إلا فى الجهاد). 7١‏ 
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و غيرها من الروايات و ما تعرض منها لحكم الصَّلاءٌ هى الرواية الثالثة و الرابعة و السادسة. 
[مناقشة المسألة] 


اشارة 
إذا عرفت ذلكك نقول: إن الكلام فى هذه المسألة يقع فى مواضع: 


الموضع الأول: [فى حرمة لبس الذهب للرجال بالحرمة التكليفية لا اشكال فيه] 
اشارة 


ينبغى الاشكال و التردد فى حرمة لبس الذهب للرجال بالحرمة التكليفية» لما يرى من تسلم ذلك عند المسلمين» كما يظهر ذلك 
للمراجع من شهرة ذلكك الحكم فى الصدر الأول؛ كما يستكشف ذلكك من الروايات المذكورة فى طرق العامة و كذلك لا مجال 
لدعوى خلاف ذلك عندناء كما يظهر ذلكك من كلمات كل من تعرض للحكم. و يظهر ذلكك من الأخبار الواردة فى البابء فلا وجه 
للترديد فى هذا الحكم. 

و أمَا الحرمة الوضعية- أعنى: فساد الضِّ لاه بلبس الذهب للرجال- فقد يقال فى وجه ذلكك بكون المورد من صغريات اجتماع الامر و 
النهى بدعوى أنه إذا لبس الرجل الذهب و صلَّى فيه؛ ففى عين كون هذا الضّلا الخارجى صلاة يكون تصرفا 


(1)- الرواية 7 من الباب ””٠‏ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 

(1)- الرواية © من الباب ١8‏ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 

تبيان الصلاة» جع ص: ١١‏ 

فى اللباس الذهب. فاجتمع الامر و النهى فى موضع واحد. لأنّ هذا الفعل من باب كونه صلاه واجب, و من باب كونه التصرف فى 
الذهب حرام. 

وفيه أمَا ولا فلأنه إذا لم يكن لباس الذهب ساترا للمكلف. بل كان لباسه بدون أن يكون ساترا لعورته فى الضّلاة» فلم يكن اجتماع 
أصلاء لأنه فى هذه الصورة لم يكن لبسه شرطا حتّّى يقال: باعتبار كونه شرطا للصّلاهُ واجبء و باعتبار كونه لبس الذهب حرام بل فى 
هذه الصورة يكون ذلكك من المقارنات الاتفاقية للصّلاه» و غير مربوط بباب الاجتماع أصلاء فلم يكن اتحاد أصلاء 

و ثانيا نقول: بأنّهِ لو فرض كونه ساترا بأن ستر حال الصّ بلا عورته باللباس الذهبء فلو فرض كون لبسه واجباء فلا يمكن أن تجتمع مع 
المحرّم بناء على عدم جواز اجتماع الامر و النهى» فعلى هذا نقول: إن قلنا بمقالة المحقّق الخراسانى رحمه الله فى الشروط بأنّ الشرط 
لبس دخله فى المركت عضر وخل الأنهواء مع : أن الأجراء فى الم ركبو إن انسط الأعر بالمركن على قوق الأجزاء و اتسط 
عليهاء فصار كل جزء مأمورا به و تعلق به الامرء و لكن الشرائط ليس كذ لككء بل المركب مقيد به؛ و بعبارة اخرى يكون التقييد عقلياء 
و إِلَا فليس من ناحيةٌ المولى أمر متعلق بالشرائط؛ بل العقل يحكم باتيان المشروط مع الشرطء لما يرى من تقيد المركب المشروط به 
وعدم حصوله بدونه؛ فإنَ كان الامر كذلك, فلا إشكال فى عدم كون ما نحن فيه من صغريات الاجتماع؛ لأنّه لا أمر على الشرط بل 
المشروطء مقيد بالقيد» و العقل يحكم باتيان المشروط مع الشرطء فلا يجتمع الامر و النهى. 

نعم» إن قلنا بأنْ الامر على المركبء كما ينبسط على الاجزاء» كذلكك ينبسط على الشروطء و يكون مرجع الشروط إلى الاجزاءء و تقع 
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كالأجزاء تحت الأمرء 

تبيان الصلاة ج؟» ص: لفرناا 

فيكون محل الكلام- أعنى: صورةٌ كون لباس الذهب ساترا- من صغريات اجتماع الامر و النهى» و مع ذلك لا يتم هذا الاستدلال» 
لأننّه لو فرض كون ما نحن فيه من صغريات باب الاجتماع؛ و لكن هذا يفيد لمن يقول بالامتناع» و أمَا نحن فقلنا فى الاصول بجواز 
الاجتماع. 


[فى ذكر اشكال و دفعه] 


ولوقيل: بأنّه بعد كون لباس الذهب مما يحرم لبسه تكليفاء كما هو المشهور عندناء بل عند غيرنا من المسلمين» فعلى ما قلنا فى 
الاصول من أن العباديات لا بد فيها من قصد التقريبء و لا بد فى عمل العبادى أن يكون بحيث يقبل أن يتقرّب به. و إذا كان العمل 
عملا يكون طغيانا للمولى و معصية له. لا يكون مقرّبا. 

فنقول: إِنّه بعد كون لبس الذهب حراما بالحرمة التكليفية» فإذا صلّى فى الذهب سواء كان ساترا أو غير ساتر» فهو فى هذه الصّ لاه 
يعصى المولى» و يكون طاغيا له لأنّ بهذا العمل لابس للذهب. و الحال أن ذلك حرام عليه» فلا يقبل هذا العمل أى: هذه الضّ لاه 
لأنّ يصير مقرباء فإذا لم يكن قابلا لأنّ يتقرب به» بل علمه بهذا الاعتبار مبعّده عن المولى؛ فلا يقبل لأنَّ تصير صلاته عبادة» فتفسد 
صلاته فى اللباس الذهب. 

نقول: بآنّه بعد كون المحرم فى الحرير و كذا فى الذهبء لبس لباس الحرير و الذهب و لم يكن المصلى فى صلاته- أعنى: فى هذا 
العمل العبادى- فاعل شىء يكون طغيانا على المولى و عصيانا له» كى يكون مضرا بمقربية العبادة لنّ المحرم نفس اللبسء و لم 
يكن كالغصب كل تصرف و قلب و تقليب منه حراماء حتّى يكون فى أفعال الضّ لاه فاعلا لما يكون عصيانا للمولى» بل فى الذهب و 
الحرير يكون اللباس حراماء و هو غير مربوط بالصّلاُ فلا تفسد الصّلاهُ لأجل لبس الذهب 

تبيان الصلاة ج 6 ص: ١‏ 

و الحرير حتّى يستشكل بناء و يقال: بأنكك قلت: بأنّ فى العبادات لا بد من كون المحلّ بحيث يكون قابلا للتقرب» و مع لبس المحرّم 
ليس العمل كذلكك. لما قلنا فى دفعه» و يأتى ما يناسب ذلكك فى طى اعتبار عدم كون الثوب مما لا يجوز له التصرف كالغصبء فعلى 
هذا التمسكك بهذا الوجه لبطلان الصَّلاءُ فى الذهب فاسد, و لا وجه لأنّ يقال بطلان الصلاه فى الذهب لأجل هذا. 

وقد يقال فى وجه فساد الضّ لاه فى لباس الذهب من باب كون الامر بالشىء يقتضى النهى عن ضده الخاصء فيقال: لبس الذهب 
حرام؛ فيجب نزعه؛ فكلّ ما يكون ضد هذا الواجب فهو حرام لأنّ الامر بالشىء يقتضى النهى عن ضده. و الضّ بلا فى هذا الحال من 
جملةٌ أضداد هذا الواجبء فيجب تركه. و النهى فى العبادة موجب للفساد. 

و فيه- مضافا إلى إمكان أن يقال: بأنّه على فرض تمامية هذا الاستدلال» ففى صورة إمكان نزع الثوب المغصوب مع الاشتغال بالصَلاهُ 
مثل ما إذا لم يكن ساتراء فلا ينافى الامر بالنزع مع الضّ لاه و لا يضاده الضّ لاه حتّى يستلزم الامر بالنزع فساد الضّ بلاهُ من باب كونها 
ضدا للواجبء و هو النزع- نقول: إِنّهِ قد مرّ منا فى الاصول عدم اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضده الخاصء فلا يتم هذا الاستدلال 
لفساد الصَّلاهُ فى اللباس الذهبء فالاولى للتمسكك بفساد الصّلاءٌ فى اللباس الذهب بعض ما قدمناه من الروايات الدالّة على عدم جواز 
الصَلاءٌ فيه المستفاد منه فساد الصَلاه إِمَا من باب كون النهى المتعلّق بالمركبات العبادية إرشاد إلى فساد هذا المركب مع النهى و عدم 
كون النهى؛ فى مثل هذه الموارد هو النهى التكليفى. 

و إمّا من باب أنه و لو كان النهى حتّى فى مثل هذه الموارد ظاهرا فى النهى 

تبيان الصلاة ج؟, ص: ع١‏ 
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التكليفى لا الوضعىء و لكن بعد تعلق النهى بالعبادةٌ نقول: بفساد العبادة لأنّْ النهى بنفس العبادة مستلزم لفسادهاء كما مر فى النهى 
عن العبادات فى الاصول تفصيل ذلكك. و دلالة بعض الروايات كرواية موسى بن أكيل» و رواية عمار على عدم جوز الصّ لا فى 
اللباس الذهب واضح. و لا ينبغى الاشكال فى سندها بعد كون المسألة مشهورا عند كل من تعرض لها. 


الموضع الثانى: [فى ما كان مموها بالذهب لا يجوز لبسه] 


لا يجوز لبس ما يكون مموغا بالذهب مثل إذا كان ظاهر الثوب بتمامه مذهبا و إن كان باطنه غير الذهب لشمول الدليلء لأنّ هذا عرفا 
لبس الذهب و لا يجوز لبس الذهب لما قلنا. 


الموضع الثالث: هل يجوز شن الأسنان بالذهب أم لا؟ 


اعلم أن الاسنان تارةُ يشدّ بالذهب بأن يربط بعضها مع بعض الآخرء أو بالسّن المصنوعى بوسيلهُ قطعة صغيرة من الذهب كالخيط. و 
ثارة ستر ظاهر الأسنان به بحيث يكون ظاهر الأستان بتمامه ذهباء كما يكون فعلا متعارقا عند بعض. 

لا يخفى عليكك أن ما ورد من الروايات فى هذا الباب: مثل الرواية الّتى رواها محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّد.لام فى حديث: 
(أنْ أسنانه استرخت فشدّها بالذهب) .)١١‏ 

و الرواية التى رواها الحلبى عن أبى عبد الله عليه الَلام (قال: سألته عن الثنية تنفصم أ يصلح أن تشبكك بالذهب؟ و إن سقطت يجعل 
مكانها ثنية شاة؟ قال: نعم إن شاء 


(1)- الرواية ١‏ من الباب ””١‏ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 

تبيان الصلاة» جع ص: ١8‏ 

فليضع مكانها ثنيةُ شاه ليشدها بعد أن تكون ذكيّة). )١١‏ 

و الرواية التى رواها عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّرلام (قال: سألته عن الرجل ينفصم سنّه أ يصلح له أن يشدّه بالذهب؟ 
فإِنّ سقطت أ يصلح أن يجعل مكانها سن شاة؟ قال: نعم إن شاء ليشدّها بعد أن يكون ذكية) "١‏ لا تدل إِلَا على جواز شدّ الأسنان 
بالذهبء و لكن بعد ما لا ندرى كيفية شد الأسنان بالذهبء و ما هو متعارفه فى زمن صدور الرواية» فيشكل الحكم بجواز شدّ الاسنان 
بكلا نحويه خصوصا النحو الثانى. 

و أمًا بعض الروايات المطلقة المتقدمة المستفادة منها عدم جواز لبس الذهب فى الصّ بلا و غيرهاء فنقول: فتارة نقول بكون عله عدم 
جواز لبس الذهبء هو كونه زينة و بعبارة اخرى يستفاد من هذه الروايات كون المحرّم هو التزين بالذهب. و تارهٌ نقول بعدم كون 
عِلَهُ الحرمة هذاء بل غايهُ ما يستفاد منها هو حرمة اللبسء و على كل تقدير تارةٌ يقع الكلام فى شدّ الأسنان على نحو الأولء و تار فى 
شدّها على النحو الثانى. 

أمَا شدّ الأسنان بالنحو الأول فيشكل الحكم بحرمته إلا أن نقول: 

بكون الحرمة هى التزين» و كان بنحو يعدٌ تزيّناء و لا يبعد عدم صدق الزينة على نوعهاء لعدم ظهور الذهب أصلاء لاتصاله بالأسنان 
من الداخلء ولا يحسب زينة» و على كل حال إن عد زينته فلا يجوز و إِلَا فجائز» لعدم صدق اللبس فى ذلك؛ خصوصا مع عدم بعد 
فى شمول الروايات المتقدمة فى شد الأستان لهذه الصورة. 


(1)- الرواية ” من الباب ””١‏ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 
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(1)- الرواية ٠‏ من الباب ””١‏ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج؟؛ ص: 1 

و أمَا شدها على النحو الثانى, فإنّ قلنا بن علد الحرمة هو التزين فلا إشكال فى كون ذلكك تزيناء فهو حرام نعم يمكن أن يقال بعدم 
صدق التزين فى ما لم يظهرء مثل أن يعمل ذلكك فى بعض الأسنان الى لا يظهر حين التكلم و فتح الفم. 

و أما إن قلنا: بعدم معلومية كون وجه الحرمة هو التزين» بل غاية ما يستفاد من الروايات المطلقة هو عدم جواز لبس الذهب سواء عد 
زينة أم لاء فيشكل الحكم بالحرمة» للإشكال فى صدق اللبس على ذلك. و لا يبعد دعوى عدم صدق اللبس عليه. 

ثم إِنّهِ على تقدير عدم دلاله إطلاقات الوارده فى عدم جواز لبس الذهب إلا على لبس الذهب لا من باب التزين» فلا إشكال فى 
خروج شد الاسنان به موضوعا عن تحت هذه الاطلاقات و لو لم يكن فى البين بعض الروايات الدالّهُ على جواز شدّ الاسنان بالذهبء 
لعدم كون ذلكك لبس الذهب. 

و أما على تقدير كون العله فى حرمة لبسه هو حرمة التزين به فعلى الفرض يقع التعارض بين الاطلاقات الأو فى الذهب. و بين 
بعض ما يدل على جواز شد الاسنان به المتقدم ذكره. 

ويمكن أن يقال بكون النسبة ببتهما عموما من وجه لأنْ الاطلاقات تدل على تحرمة التزين بالذهب سواء كان الترين بشِدٌ الاسكان أو 
بغيره» و هذه الروايات تدلّ على جواز شدّ الأسنان به سواء كان زينة أو ل“© ولا يبعد كون هذه الأخبار أظهر بالنسبة إلى مورد 
الاجتماع؛ و هو صورةٌ شد الاسنان بالذهب مع كونه تزينا عرفا. 

ولكن بعد ما قلنا من كون شد الأسنان على نحوين» ففى صورة الاولى يمككن دعوى جوازه؛ لعدم كونه فى الغالب تزيناء و إمكان 
دعوى انصراف الاطلاقات عن 

تبيان الصلاة» ج؟؛ ص: ١1/‏ 

مثل هذا النحو من التزين» و أما فى الصورة الثانية فإنَ قلنا بأنَ التزين بالذهب حرامء فإنَ كان شدّ الاسنان زينةُ فيشكل الحكم بالجوازء 
لما قلنا من عدم دليل على كون شد الأسنان بالذهب فى زمن صدور الروايات على نحو يشمل هذه الصورة» و على الفرض يحرم 
التزين به و هذا تزين» فهو حرام و من أجل هذا أعنى: احتمال كون متعارف خاص فى زمن صدور الرواية» و كون الروايات الواردة 
الدالة على جواز شد الاستان بداتاظرة إلى ماهو الشعارئ» و لاتدرى ماهو المتعارف: و اعمال كوثه علن غير دين التحوية 
المذكورين» فيشكل الحكم بالجواز فى القسم الأنوّل من القسمين الاولين فى شدّ الاسنان» نعم يمكن الاللتزام بالجواز فى صورة 
الاضطرار. )١١‏ 


الموضع الرابع: [هل عله حرمة لبس الذهب هى التزين] 


هل يكون العأّدُ فى حرمة لبس الذهب للرجال تكليفا و وضعا من باب كون ذلكك تزيناء و ثمرهُ ذلكك إِنا لا بد من أن ندور فى كون 
ذلك محرما مدار صدق التزين و عدمه. فكلما صدق التزين كان حراماء و كلما لم يكن تزينا لا يكون حراما أو ليس ذلكك, بل غاية 
ما يستفاد من الروايات هو عدم جواز لبسه سواء كان زينة أم لاء ففى كل مورد لم يصدق اللبس ليس بحرام لا تكليفا و لا وضعا. 
منشأ كون علَّهُ الحكم هو التحلى و التزين» هو ما ورد فى بعض الروايات الواردة فى الباب مثل قوله عليه السّلام فى ضمن روايةٌ موسى 
بن أكيل النميرى (و جعل اللّه الذهب فى الدنيا زينة للنساءء فحرم على الرجال لبسه و الصّللاهُ فيه) حيث يشعر منها بأنَّ حرمة لبسه على 
الرجال يكون من باب كون الذهب زينة للنساء فى الدنيا 


(1)- و اعلم أن ما بينت فى الموضع الثالث ليس بتمامه من إفادات سيدنا الاستاد مدّ ظله و لا انتسب كله به. 
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بقرينة تفريع الحرمة على ذلكك فى الرواية» أو ما ورد فى بعضها من أن الذهب زينةُ فى الآخرة» مثل ما ورد فى نهى رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم عليا عليه السّد.لام من التختم بالذهبء أو ما ورد فى بعضها من أن ذلك حليتكك فى الجنة خطابا بعلى عليه 
السّلام» و لكن بعد عدم الجزم بكون ذكر ذلكك من قبيل العلة» ففى المسألة وجهان. 

الموضع الخامس: لا ينبغى الاشكال فى حرمة لبس الخاتم من ذهب 

أمّا بناء على كون المحرم هو التزين بالذهبء فواضح لأنّ ذلكك تزين به. و أمّا بناء على عدم كون وجه الحرمة ذلكك. فيقال: إن 
خصوص ذلك منصوص لورود بعض الروايات فى خصوص حرمة التختم بالذهب هذا فى حرمته بالحرمة التكليفية. )١١‏ 

الموضع السادس: لا إشكال فى كون حرمة لبس الذهب و التختم به 

و كذا حرمة لبس الحرير مخصوصا بالرجال» فيجوز لبس الذهب و الحرير للنساء و صحة صلاتهنٌ فيهماء لتسلم ذلك و دلالة بعض 
الروايات» و ما ورد على خلاف ذلكك أعنى: على شمول الحكم للنساء أيضا فمطروح أو مؤول. 

الموضع السابع: [حكم لبس الخنثى الذهب و الحرير] 


هذا كله فى تكليف الرجال و النساء بالنسبة إلى لبس الذهب و الحريرء و أمًا الخنثى فقد يقال: بعدم الاشكال فى لبسهما له. لعدم 
علمه بكونه رجلك فلا يتنتجز هذا التكليف فى حمّه و لكن التحقيق كما بين فى الاصول هو أنّها مع فرض الالتزام بعدم كونها طبيعة 
الث مكلف بمقتضى العلم الاجمالى إِما بتكاليف الرجال أو بتكاليف النساء. لأنّها إمَا منهم أو منهنْ» فيحكم العقل بتركك ما يختص 


-)0١(‏ أقول: و أمَا حرمته الوضعيه فأيضا واضح بناء على كون وجه حرمة الضّ لاه فى الذهب حرمة التزين به لصدق التزين بالذهب 
بالتختم به» و أمَا لو لم نقل بذلكك فيدل على الحكم الرواية السادسة الَتى قد منا ذكرها فى صدر المبحثء و لا وجه للاشكال فى 
سندها مع كون الشهرة على طبقهاء فتأمل. (المقرّر). 

تبيان الصلاة ج؟؛ ص: ١١9‏ 

بالرجال من الألبسة» و ترك ما يختص بالنساء من الألبسة حتّى يقطع ببراءة ذمتها من التكليف المردد فى البين» فعلى هذا لا يجوز لها 
لبس الذهب و الحرير و الصّلاهُ فيهماء هذا كله فى حكم الخنثى فى هذه المسألة. 


الموضع الثامن: و أمَا محمول الذهب 


مثل أن يكون حاملا لدينار الذهب أو حلى من الذهب فاما أن يكون زينة بنظر العرف و ان كان محمولا فبناء على كون المحرّم مطلق 
التزين به» فيكون حمله حراماء و أمّا و إذا لم يكن زينة أو لم يكن لباسا و إن عدّ زينة بناء على عدم كون الحرمة دائرة مدار صدق 
التزين» بل تكون دائرا مدار صدق اللباس» فلا يكون محمولاه حراماء هذا تمام الكلام فى لبس الذهب للرجال. 


المسألة السادسة: لا تجوز الضَّلاهُ فى الثوب المتعلق بالغير مع عدم إذنه» 


اشارة 
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و ينبغى عنوان المسألة بهذا النحوء لا بالنحو المذكور فى عبارة شرايع؛ و هى هذه (الثوب المغصوب لا تجوز الصّ بلا فيه) 0١‏ لأنَّ 
المعتبر فى الغصب هو استيلا-ه الغاصب على المغصوبء و على هذا ليس كل ما يكون تصرّفا فى ملكك الغير غصباء مثل ما إذا ورد 
شخص ضعيف فى ملكك شخص قوىٌ لا يمكن له الاستيلاء على هذا الملككء و لكن كان دخوله على غير رضاه» فهو تصرف فى 
ملكك الغير بغير إذنه و الحال أن ذلكك ليس من مصاديق الغصبء كما أنْ الغصب ليس دائرا مدار التصرف بهذا النحو أعنى: مثلا فى 
المئال بالدخول فى الملكء بل يصدق الغصب بصرف الاستيلاء عليه و إن لم يدخل فيه» مثل سد باب هذا الملكك عدواناء و جعل 
مفتاحه فى جيبيه قهرا عليه» فيصدق أنه غاصب لذ لكك الملكك. و ما يكون مانعا للصّلاهُ و لا تجوز الضَّلاةٌ 


(01- جواهر الكلام؛ ج ىك ص .15١‏ 

تبيان الصلاة ج؟؛ ص: ١١‏ 

فيه هو صرف كون الثوب ثوبا لا يكون الشخص مأذونا فى تصرفه و إن لم يكن غاصباء فتبطل الصّ لاه فيه» فلأجل هذا ينبغى عنوان 
المسألهُ كما قلنا لا كما قيل. 


[لانصٌ دال على بطلان الصّلاهُ فى ثوب الغير] 


إذا عرفت ذلكك نقول بعونه تعالى: إِنّه ليس فى هذه المسألة» و لافى مسئلة بطلان الضّ لاه فى المكان الغير المأذون» نص وارد عن 
أهل البيت: يدل على بطلان الصّ لاه فى المسألتين» و كذلك ليس فيهما على بطلان الصَلاةٌ و اعتبار عدم كون لباس المصلى و مكانه 
من الغير إلا بإذن من المالكك إجماع أو شهرة كاشفه عن وجود نص فى المسألتين. 

و من حكم من القدماء و المتأخرين رضوان الله عليهم بالفساد فى ثوب الغير و ملكك الغير بغير اذن الغير قال بذلكك بمقتضى قاعدة 
اصوليةٌ: إِمَا من باب عدم حصول قصد التقرب من المصلَى كما يظهر من كلمات بعض القدماء؛ و إِما من باب عدم جواز اجتماع الامر 
و النهى كما يظهر من بعض اخر من الفقهاءء, و دعوى الاجماع أو الشهرة الّتى يرى فى كلمات بعض المتأخرين ممما لا أصل له؛ فإذا 
لم تكن شهرة و لا إجماع كاشف عن نص و لم يصل إلينا رواية يمكن الاستشهاد بها للفساد فلا بد من ذكر وجه اخر على الفساد و 
تطبيق الفساد على بعض القواعد الاصولية. 

إذا فهمت ما تلونا عليكك نقول: أما من التزم بامتناع اجتماع الامر و النهى أعنى: التزم بكون المسألة المبحوثة من صغريات الاجتماع» 
فهو فى سعةٌ فى هذه المسألةُ و مسئلة المكانء لأنّهِ بعد عدم جواز الاجتماع و لزوم تغليب جانب النهى؛ فتكون النتيجة هى فساد الصَّلاءُ 
فى الثوب و المكان الغير المأذون. 

و أمًا من يقول بجواز اجتماع الامر و النهى» كما هو مختارنا فى الاصولء لما قلنا من أنْ أقوى و أمتن ما استدل به للامتناع هو ما أفاده 
استادنا العلامة رحمه الله فى الكفاية من قضية التضاد بين الأحكام, و لا يمكن للمولى الأمر بالضدين فى ان واحد فى 

تبيان الصلاة» ج؟؛ ص: ١5١‏ 

موضوع واحدء و قلنا: بن رفع هذا الاشكال لا يمكن بما يظهر من بعض من توجيه يمكن معه جعل الموضوع متعددا كى يكون مركز 
الأمر موضوعا و مركز النهى موضوعا اخرء فلا اجتماع لآنّ الموضوع واحدء و بالحمل الشائع يعد حركات الصلاتية حركات صلاتية؛ و 
مع ذلكك بالحمل الشائع يعد تصرفا فى ثوب الغير أو ملكك الغيرء بل قلنا فى مقام دفع ما أفاده المحقق الخراسانى رحمه الله فى بيان 
الامتناع بأنّ التضاد بين الأحكام ممنوع؛ من باب أن ما شاع من كون نسب الحكم بموضوعه نسب العرض بمعروضه. فيكون الحكم 
عارضا للموضوعء حتّى يستشكل بأنْ الموضوع الواحد غير قابل لعروض عرضين متضادين عليه؛ و ذلكك محال لاستحالةُ اجتماع 
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الضدين فاسد. بل إذا لوحظ نحوهٌ صدور البعث و الزجر من المولى» و ملاحظته لما يبعث نحوه أو يزجر عنه يرى أن باعتبار ملاحظته 
المطلوب أو المزجور عنه فى نفسه قبل البعث و الزجرء كونهما طرف الاضافة فهو يلاحظ مثلا شيئا و باعتبار جههُ من جهات يريد 
وجوده فى الخارج من العبد, فينبعث نحوه. فباعتبار إضافة ما صدر من المولى من البعث أو الزجر بنفس المولى من باب صدوره منه 
و بعبارة اخرى من باب قيام الصدورى به؛ فيقال به الامر» و له إضافة إلى المبعوث منه. فيقال به المأمور و له إضافة إلى المبعوث إليه 
فيقال به المأمور به» و هكذا فى طرف النهىء فيكون المأمور به طرف الاضافةٌ من باب إضافة ما صدر به. و كذلكك المنهى عنه يكون 
طرف الاضافة» فليس المأمور به معروض الحكمء بل طرف الاضافة» و ما يكون مستحيلا هو كون شىء واحد فى ان واحد معروضا 
لعرضين متضادينء و أمَا كون شىء واحد من حيث طرف إضافة أمر و من حيث اخر طرف إضافة امر اخر غير محالء و فى المقام 
يكون الامر كذلك,. لأنْ ما يكون مطلوبا و تعلق به البعث حيث 

تبيان الصلاق جع ص: ١7‏ 

غير حيث تعلق به النهى و الزجرء مثلا فى الضّ لاه و الغصب ما هو مطلوب المولى ليس إلا حيث الصلاتية لآ غير» ولا يقبل لدخول 
حيثيات اخرى تحت المطلوب. لأنّ المطلوب على الفرض ليس إِلَا حيث الصلاتية سواء كان هذا الحيث مقارنا مع حيثيات اخرى أم 
لا؟ و كذلك المزجور عنه ليس إلا حيث الغصبية ليس الَاء فالمبعوث إليه حيث غير حيث المزجور عنه, فعلى هذا لا يكون اجتماع؛ و 
قد ببنا مفصلا شرح الدليل فى الاصولء و ليس هنا محل ذكره. 

فإذا كان الأمر كذلكك و كنا من القائلين بجواز اجتماع الامر و النهى» فمن هذا الحيث لا يمكن لنا الحكم بفساد الصّلاه فى الثوب 
الغير المأذون فى تصرفه. و كذلكك فى مكان الغير المأذون فى تصرفه. فلا بدّ لنا فى الحكم بالفساد فى المسألتين من وجه اخرء و كما 
قلنا لا وجه للتمسكك بالاجماع أو الشهرةٌ على فساد الضّ لاه فى لباس الغير المأذون من المالكك التصرف فيهء و كذلكك فى مكان الغير 
المأذون من المالكك من التصرف فيه لعدم وجود إجماع و لا شهرة كاشفة عن وجود نص عند القدماء لم يبلغ بأيديناء و لكن كما بِبنا 
فى الاصول أيضا نقول بفساد العبادة فى موارد الاجتماع. 


[وجه بطلان الصَلاهُ فى المغصوب عدم كونها مقرّبا] 


و الوجه فى ذلكك هو أنّه بعد كون العبادةٌ مما يكون المعتبر فى إطاعته هو قصد التقرب و إتيانه بعنوان العبودية للمولى» فلا بدّ فى 
حصول الامتثال فيها من إتيانها بنحو يكون العمل مقرّبا للمولى» و ليست العبادات كالتوصليات فإنْ الغرض فيها يحصل بمجرد إتيانها 
فى الخارج على أى وجه اتفق و إن لم يكن مقرباء فيسقط الغرض فيها بحصولهاء و أمَا العبادات فلا يحصل الغرض فيها إلا إذا أتاها 
المكلف على وجه التقرب, فإذا كان كذلككء فمن الواضح أن العمل إن كان عصيانا و طغيانا على المولى» فلا يقبل لأنَّ يتقرّب به و 
فيما إذا كان مورد تصادق عنوان الواجب 

تبيان الصلاة» ج؟؛ ص: ١57‏ 

و الحرام» و بعبارة اخرى يكون الفعل مجمع العنوانين من باب كونه مورد إضافة الاضافتين بحيثية مورد إضافة الامر و بحيثية مورد 
إضافة النهى» لو اختار المكلف من العبادة هذا الفرد الُذى يكون مجمع العنوانين بسوء اختياره» فلم يكن هذا الفرد مقرباء فلو اختار فى 
مقام امتثال الأمر المتعلق بالضّ لاه الضّ لاه مع اللباس المخغصوبء أو فى مكان المغصوب, فهو فى هذه الصّ لاه أعنى: فى أفعال الضّ لاه 
من ركوعه و سجوده و غيرهما عاصيا و طاغيا بالنسبة إلى المولىء لأنّ افعال الصلاتية مجتمع مع التصرف فى الغصب. فهذه الصّلاهُ 
غير قابلة لنّ تصير مقربة للعبد بالمولى» فتفسد صلاته هذهء لعدم حصولها على الوجه المعتبر فى العبادة مع فرض كونها عبادة و لا 
بديته حصولها فى الخارج على وجه العبودية» فلأجل هذا نقول: بفساد الصّلاهُ فى الثوب المغصوبء أو مكان المغصوب. 
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و مثا مر يظهر لكك أن الحكم بفساد الضّلا ليس من باب كون المورد من صغريات الاجتماع و كونه محالاء لما قلنا من أن مختارنا 
جواز الاجتماع؛ لأنّ تمام مطلوب المولى و مزجوره ليس إلا حيث يكون مورد ارادته و كراهته بلا نظر إلى حيثيات اخرى يقارنها فى 
الوجود الخارجىء و لا يتعلق طلبه إلا بنفس إيجاد الطبيعة أو تركهاء و ما المكلف فحيث أنه بحسب حكم العقل مخير بين اختياره فى 
مقام امتثال الأمر أى فرد من الطبيعة يشاءء فهو بسوء اختياره اختار فردا يجامع مع ما هو مزجور المولى؛ فلا يقبل هذا الفرد لصيرورته 
مصداقا للعبادة» فلذلكك نقول: بفساد الصَّلاهُ مع الثوب أو فى المكان المخغصوب. 

و بما قلنا فى لباس المغصوب و المكان المغصوب من بطلادن الضّ بلا فيهما لا يمكن أن يقال: ببطلان الضّلاة فى لباس الحرير و 
الذهب. لأنّ أفعال الصَلاهٌ من الركوع و السجود تصرفا فى المغصوب الّذى يكون هذا التصرف حراماء فتكون 

تبيان الصلاق جع ص: ١6‏ 

نفس العبادة من أجل ذلك طغيانا و عصياناء و لا تقبل لأنّ يتقرب بهاء و أما فى لباس الحرير و الذهب فحيث إِنْ المحرم لبس الذهب 
و الحرير لا تصرفاته حتّى يكون الشخص فى أفعال الضّ لاه فاعلا للمحرّم من باب تصرفه المحرم, فلا يكون لابس لباس الذهب و 
الحرير بعبادته عاصيا و طاغيا فتمشى منه قصد القربة. 


المسألة السابعة: قال المحوّق رحمه الله »١١«‏ فى الشرائع: 
اشارة 


لا تجوز الضّ لاه فى ما يستر ظهر القدم كالشمشككء و يظهر من بعض الكلمات عدم جواز الصّ لاه فى الشمشكك (بضم الأوّل و كسر 
الثانى أو بِضْمٌ الأوّلين و سكون الثالث) و النعل السندىء فنقول مقدّمة: 

نا بعد الفحص لم نجد فى اللغةُ تعرضا للشمشكك و النَعل السندى حتّى نفهم ما هو الموضوع له لهذين اللفظين» نعم قال فى برهان 
قاطع بأنْ (جمشكك بر وزن اندكك بمعنى جمشاكك است كه كفش و ياىافزار باشدء و باين معنى با جيم فارسى هم امده است) ثم 
قال فى موضع اخر (جمشاكك بر وزن أفلاكك ياافزار و كفش را كويند» و باين معنى بجاى شين قرشت نون هم امده است) ثم قال فى 
موضع اخر (جمناكك بفتح أول بر وزن نمناكك ياىافزار و كفش را كويند) و ينقل بعض طلاب جيلان بأن المعمول فى هذا العصر 
يكون نوعا مما يلبس بالرجل يستر ظهر القدم و يقال به. 

وقد يحتمل كون الشمشكك ما ذكر فى برهان القاطع؛ و ما يكون معمولا عند أهل بعض البلاد فعلاء و لكن مع ذلك لا مدركك 
تطمئن النفس بكونه هو الشمشك الوارد فى الكلام الفقهاء» و كذلك لا يعلم ما هو الموضوع له للفظ النعل السندىء و أن كيفيتهما 
على أى تتحو كائيةه 


[مناقشة المسألة] 


اشارة 


إذا عرفت ذلكك يقع الكلام فى حكم المسألة» فنقول: يقع الكلام فى مقامين: 


(01)- جواهر الكلام» ج لل ص "7 1١؛‏ شرايع الاسلام؛ ج ١‏ ص 24. 
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المقام الأول: [فى ذكر وجوه حرمة الضّلاهٌ فى الشمشك و النعل السندى] 

اشارة 

فى أنّه هل يحرم الصَلاهُ فى الشمشكك و النعل السندى أم لا؟ 

ومايمكن أن يكون وجها لعدم جواز الصّلاهُ فيهماء و قيل فى وجهه امور: 

الامر الأول: 


ما يظهر من بعض الكلمات من أن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و أصحابه و التابعين لم يلبسوهما فى الصَّلاهء فلا يجوز لبسهما فى 
الصَّلاهُ لنا. 

وفيه مع تسليم عدم لبسهما النبى صلى الله عليه و آله و سلّم فليس ذلكك موجبا لعدم جواز الضّلاهُ فيهماء و إِلَا فيلزم عدم جواز نوع 
الألبسة المعمولة فى أعصارنا التى لم يلبسها صَلّى الله عليه و آله و سلّم. 

الامر الثانى: 

الرواية ١‏ من الباب 58 من أبواب صلاه الجنازة من كتاب الطهارة ما رواها سيف بن عميرة عن أبى عبد الله عليه السّلام (قال: لا يصلى 
على جنازةٌ بحذاءء و لا بأس بالخف). )١١‏ 

و فيه مع قطع النظر من احتمال خصوصية لصلاة الجنازة» بأنّ الحذاء على ما يظهر من كلام بعض أهل اللغهُ هو النعل» و على كل حال 
ليس وضعه بحيث يغطى ظهر القدم؛ و لم يكن له ساق. 

الامر الثالث: 


ما روى مرسلا فى الوسيلة» و هذه عبارة بن حمزهُ رحمه الله فى الوسيلة فى اللباس (و روى أن البلا محظورة فى النعل السندى و 
الشمشث) و ما فى مقنعة مفيد رحمه الله من إفتائه على عدم الجواز حيث قال رحمه اللّه (و لا يجوز أن يصلَى فى النعل السندى حتّى 
ينزعها ولا يجوز الصِّ لاه فى الشمشكء و يصلَى فى الخف و الجرموق إذا كان له ساق) و ما قال الشَّيخْ رحمه اللّه فى النهاية و هذه 
عبارتها (و لا يصلى الرجل فى 


-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب 78 من أبواب صلاةً الجنازةٌ من الوسائل. 
تبيان الصلاة ج؟» ص: م١‏ 
الشمشكك و لا النعل السندى). 


[فى ما يمكن ان يكون وجها لعدم جواز الضَلاهُ هو الوجه الثالث] 


وما يمكن أن يكون وجها وجها لعدم جواز الضّ لاه فيهما (و لو على النحو الاحتياط المطلق) هو الوجه الثالث؛ لأنّه كما قلنا غير مرةٌ» 
من أن القدماء قدّس سرّه اكتفوا و اقتصروا بذكر فتاوى المتلقا عن المعصومين: كماء ترى أن النَّيِخْ رحمه الله قال فى المبسوط 
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بذلككء و صرّح (بأنّ كتاب المبسوط كتبته لذكر التفريعات الّتى استخرجتها من بطون الاصول المتلقاة» على خلاف مشى القدماء 
المقتصرين بذكر فتاوى المتلقاه عنهم:. كى لا تتوهم العامة بأنَا لا نقدر على ذكر التفريعات» بل نحن نذكر التفريعات و نستخرجها من 
بطون النصوص انتهى كلامه. 

و الغرض هو بيان أن القدماء اقتصروا فى كتبهم المعدة للفتاوى لما تلقونها من المعصومين عليهم السّ.لام» فلأجل ذلكك نكشف من 
فتاويهم فى هذا النحو من الكتاب مثل مقنئعة المفيد رحمه الله و نهاية الشَّيخْ رحمه الله و بعض اخر من الكتتاب» كون نص فى 
المسألة و صل إليهم؛ و لم يصل إليناء لأننّه ليس فى أيدينا من الروايات كل ما و صل بأيديهم؛ فعلى هذا نقول: بأنّا نفهم من إفتاء 
المفيد رحمه الله و الشيخ رحمه الله فى كتابيهما بعدم جواز الضّ لاه فى الشمشكك و النعل السندىء من أنّهما لم يفتيا على ذلكك إِنَا 
من باب وصول نصٌّ بأيديهم استظهرا منه كون الحكم كذلك, فلأجل هذا لا بد من أن نقول: إمَا بعدم جواز لبسهما حال الضّ لاه 
بطريق الفتوىء و إِمّا بالاحتياط أقلا .)١١‏ 


(1)- أقول: ولى كلام فى ما يكون بنظر سيدنا الاستاد مدّ ظله من استكشاف النصّ من قول القدماء إذا كان كلام منهم فى كتبهم 
المعدة لذكر فتاوى المتلقاه و أن ذلكك يوجب أن نفتى على طبق فتواهم, أو أن نقول بالاحتياط فى مقام العمل: بأنّه و لو فرض من 


فتواهم بِآنّهم لم يفتوا إِلا. 
تبيان الصلاة ج؟» ص: /ا 1١‏ 


المقام الثانى: 


بقع الكلا.م فى أنه على فرض عدم جواز الضّ لاه فى الشمشك و النعل السندىء فهل نقول فى مطلق ما يستر ظهر القدم, و لا يغطى 
الساق: بعدم جواز الصّلاهُ فيه كما قال به المحقق رحمه الله فى الشرائع أم لا؟ 

اعلم أنه بعد عدم وجود دليل فى الشمشكك و النعل السندى إلا ما رواه ابن حمزهُ مرسلة؛ و ما أفتى به المفيد رحمه الله و الشيخ رحمه 
الله من عدم جواز الصّبلاه فيهماء فما يمكن أن يقال فى وجه عدم جواز الضّ لاه فى مطلق ما يستر ظهر القدم؛ هو أن يقال: بكون العلة 
فى عدم جواز الصَّلاهُ فيهما ليس إِلَا حيث كونهما ساترا لظهر القدم, فكلّ ما يكون ساترا لظهر القدم فلا تجوز الصَّلاهُ فيه. 

ولكن بعد احتمال كون منشأ عدم الجواز فيهما غير ذلك مثل أن يكون منشأ عدم الجواز فيهما كون وضعهما بحيث لا يمكن مع 
لبسهما وضع الأصابع على الارضء فلا يمكن أن يقال: بعدم جواز الصَّلاءُ فى مطلق ما يستر ظهر القدم» فعلى هذا لا وجه لعدم الجواز 
فى مطلق ما يستر ظهر القدم. 

و أمَا ما رواها محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى (أنّه كتب إلى صاحب الزمان عليه السّ.لام يسأله هل يجوز للرجل أن يصلَّى و فى 
رجليه بطيط لا يغطى الكعبين أم لا يجوز؟ فكتب فى الجواب: جائز» و سأله عن لبس النعل المعطون فإنّ بعض أصحابنا يذكر أن لبسه 
كريه» فكتب فى الجواب: جائزء لا بأس به) ١١‏ فلا تكون دليلا على عدم جواز الصّلاءُ فى كل ما يستر ظهر القدم؛ بدعوى دلالتها على 


من باب وصول نصٌّ بأيديهم» و لكن صرف ذلكك لا يوجب كون الحكم هو على طبق ما أفتوا به» إذ من الممكن بأنّه لو وصل إلينا 
هذا النصٌّ لا نفهم منه ما فهموا منه» و لكن الاحتياط فى محله). (المقرّر). 

-)١(‏ الرواية * من الباب 8 من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج؟؛ ص: 15 


الجواز فى البطيط. لأنه لا يستر الكعبين بناء على كون المراد من الكعبين العظمين» لاحتمال كون المراد من الكعبين العظمين الناشزين 
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جانبى القدم كما هو من معانيه و على هذا يكون دليلا على الجواز فى ما يستر ظهر القدم و لا يغطى الكعبين, لأنّه من قرينة قوله (و لا 
يغطى الكعبين) يفهم أنّه يستر الباطن و الظاهر من القدمء هذا كله فى ما يتعلق بهذه المسألة. 

أقول: و يظهر من المحقق رحمه اللّه ١١‏ فى المعتبر أن مستند الحكم فى عدم جواز ما يستر ظهر القدم و ليس له ساق هو فعل النبى 
صلى الله عليه و آله و سلّم حيث قال (و لا يجوز الضّللاه فى ما يستر ظهر القدم و ليس له ساقء كالنعل السندى و الشمشككء قاله 
الشيخان فى النهاية و المقنعة و مستند ذلكك فعل النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و التابعين الخ). 

و إن كان وجه ما قاله هذاء فقد عرفت ما فيه» و يظهر من عبارته هذه عدم اتكاله بما نقل المفيد رحمه الله و الشيخ رحمه الله فى 
المقنعة «؟) و النهاية 3» فى خصوص الشمشكك و النعل السندى فى حكمه بعدم الجواز فى كل ما يستر ظهر القدم فافهم. 


المسألة الثامنة: من شرائط لباس المصلى ألا يكون قذرا. 
اشارة 


اعلم أنْ الطهارة على ضربين طهارة الحديثة و طهارة الخبثية» فموضوع الاولى النفسء و الثانية الجسد. و على كل حال لا إشكال فى 
كون الطهارة عن القذارة شرطا فى الضّ لاة» و هل الطهارة و القذارة كلتاهما أمران وجوديان, أو الطهاره وجودى و القذارة عدمى أو 
بالعكس؟ 


لا يبعد كون القذارةً وجوديا و الطهارة عدميا لأنْ الطهارة التى يعر عنها 


.9" المعتبر» ج 7 ص‎ -)١( 

كالتما 1 

()- النهاية ص 48. 

تبيان الصلاةء جعء ص: 1١68‏ 

بالفارسية (به ياكك بودن و ياكى) عبارة عن عدم وجود القذارة فى الشىء, و تكون النسبةٌ بينهما العدم و الملكة؛ و على كل حال 
شحب إزاله الساسة غن النوت: .و كذا ادن للضلاة. 


[فى وجوب تطهير البدن و اللباس عن القذارة] 


واعلم أن المستفاد من بعض الروايات» و قد جمعناهاء هو أن الواجب تطهير البدن و الثوب عن القذارة» بمعنى أن حصول القذارة 
أوجب التطهير» كما يظهر من الرواية رواها زرارة عن أبى جعفر عليه السّ.لام (قال: لا صلاة إِلَا بطهورء و يجزيكك عن الاستنجاء ثلاثة 
أحجار» بذلكك جرت السَنهُ من رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم و أما البول فإنّه لا بد من غسله). ١١‏ 

و هذه الرواية وان كان صدرها و هو قوله (لا صلاة إلا بطهور) موجبا لتوهم كونها متعرضة للطهارة الحدثية؛ و لكن ذيلها يدفع هذا 
التوهم» و هو تعرضه (لالاسطجاى و مدل عل وكرب تظيي الاق عع القذازة علكة حيار زو اخيار ار بيذ اليعنيوة فى الأبرات 
المختلفة جبعها سيدا الاستاد مد ظله كما رأيث فى يعض مسوداته المكتوبة بقلمة الشريفق). 

و الغرض من ذكر هذا المطلب ليس بيان كون الشرط هو الطهارة» أو كون المانع هو النجاسة؛ أو كون المعتبر شرطيةُ الطهارة و مانعية 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0/812 من ساسا 


النجاسة كلتيهما فى الصّلا: بل الغرض هو أن ما يوجب التطهير هو القذارة» لعله ينفعكك فى بعض الموارد» و على كل حال لا إشكال 
فى وجوب تطهير البدن و الثوب للضّ .لاه ولا إشكال فى اعتبار ذلكك فى البدن و فى اللباس سواء كان ساترا فعلا أو ليس بساترء فلا 


اختصاص لهذا الحكم بخصوص الساترء 
[فروع] 


اشارة 


و بعد ذلكك نقول بعونه تعالى: إِنْ الكلام يقع 


(1)- الرواية ١‏ من الباب 4 من أبواب احكام الخلوة من الوسائل. 
تبيان الصلاة» ج؟» ص: ١6‏ 


فى هذه المسألة فى طى فروع: 
الفرع الأول: [هل يكون محمول النجس مثل نفس النجس فى بطلان الضَلاة او لا؟] 
اشارة 


كما لا تجوز الصَّلاه فى اللباس النجسء هل لا تجوز فى المحمول النجسء أو تجوز الصّلاهٌ و لو كان مع المكلف المحمول النجس؟ 
اعلم أن المستفاد من صحيحة زرارة 0١١‏ المعروفة المتمسكك بها فى الاستصحابء هو كون وجه وجوب تطهير الثوب على الشخص 
كون الشخص ملابسا له. لأنّه بعد ما فرض فى الرواية وقوع الدم أو غيره أو شىء من المنى فى ثوبه (قال عليه السّلام لا يجب الاعادة» 
لأنك كنت على يقين من طهارتك) و وجه نسب طهارة الثوب إلى الشخص بقوله (من طهارتكث) ليس إِلَا كون الشخص ملابسا 
للثوبء و كون الثوب مصاحبا له فعلى هذا يستفاد من ذلكك أن كل ما يلابس الشخص يجب عليه تحصيل طهارته؛ و لا تجوز الصَلاءً 
فى كل شىء متنجس يكون ملابسا للشخص. لأنّ وجه استناد طهارة الثوب إلى الشخص بقوله (من طهارتككث) ليس إلا حيث كون 
الثوب ملابسا له» و حيث كان ملابسه فقد اسند طهارة الثوب إلى الشخص بقوله (من طهارتكك). 

فيستفاد منها أن كل ما يلابس الشخصء و هو ملابس له يجب تحصيل طهارته و فى مورد الرواية حيث يكون الشخص على يقين من 
طهارةٌ ما يلابسه. فقد صيح كل صلا صلى فيه» و على هذا لا فرق فى كون ملابس الشخص ثوب الشخص أو محمولاء لأنّ المحمول 
أيضا مما يلابس للشخص. و على هذا الوجه لا فرق بين كون المحمول مما تتم فيه الصّلاة» أو ما لا تتم فيه الصّلاة» كما لا فرق فى 
الثوب بين كونه ممما تتم» أو مما لا تتم مع قطع النظر عما يدل على صحة الصّلاهُ فى ما لا تتم 


(1)- الرواية ١‏ من الباب 5١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج؟, ص: ١8١‏ 

فيه الضّ بلا إن كان شاملا لما لا تتم فيه الضّ بلا إذا كان محمولاء و يأتى الكلام فيه فى طى الكلام فى الفرع الثانى» و هو استثناء ما لا 
تتم فيه الصّلاه إن شاء اللّه. 


[فى ذكر بطلان الصَلاهٌ فى المحمول المتنجس] 


اشارة 
و يمكن أن يستدل لعدم صحة الصَّلاهُ فى المحمول المتنجس بوجهين آخرين: 
الوجه الأول: 


و هى مرسلة عبد الله بن سنان عمن أخبره عن أبى عبد الله عليه السّلام (أنّه قال: كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصَلاءُ 
فيه واحدهء فلا بأس أن يصلَى فيه و ان كان فيه قذرء مثل القلنسوةٌ و التكة و الكمرهٌ و النعل و الخفين و ما اشبه ذلكك). )١١‏ 

لأنّ قوله (معه) يدل على المحمول» فمنطوق الرواية يدلٌ على جواز الضّبلاه فى كل ما كان على الانسان؛ أو مع الانسان ممما لا تجوز 
الصَلاءُ فيه واحده؛ و مفهومه يدلّ على عدم جواز الصَّلاه فى كل ما كان على الانسان أو معه ممما كان تتم فيه. 

و إن كان هذا وجه عدم صحة الصَّلاهُ فى المحمول» فكما ترى يستفاد منها عدم جواز الصّلاهُ فى المحمول فى خصوص ما يكون مما 
تتم فيه الضّلاة» و أما إذا كان المحمول مما لا تتم فيه الضّ لاه واحده فالضّ لاه فيه جائزةٌ و لكن التمسكك بهذه الرواية مشكل لكونها 
مرسلة 07١‏ و بعد كون الرواية مرسلة لا وجه لأنّ يتمشكك بها لجواز الصّلاهُ فى ما لا تتتم فيه الصَّلاهُ من المحمول. 


الوجه الثانى: 
اشارة 


أن يقال: بشمول بعض الاطلاقات الدالََهُ على عدم جواز الضّلاه فى النجس و المتنجس للمحمول أيضاء و دعوى أن الظاهر من لفظ 
(فى) هو الظرفية» ولا يصدق على من صلَى مع محمول النجس بأنّه صلى فى النجس فاسدة 


-)١1(‏ الرواية ه من الباب "١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

()- أقول: مضافا إلى أن كون المفهوم للقضية مشكل إِلَا على مختار سيدنا الاستاد مدّ ظلّه فى المفهوم. (المقرر) 

تبيان الصلائ ج؟: ص: ١57‏ 

بأنّ ما نرى فى بعض الروايات من التعبير (بفى) بالنسبة إلى المحمول» شاهد على صدق (صِلَى فيه) أو (لا تصل فيه) على المحمول» 
مثل ما رواها محمد بن يحيى رفعه عن أبى عبد الله عليه السّلام قال صل فى منديلك الَذى تتمندل به» ولا تصل فى منديل يتمندل به 
غيرك) »)1١‏ و هكذا ما ورد فى السيف مع أن السيف محمولء مثل ما رواها وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السّلام 
(قال: السيف بمنزلة الرداء تصلّى فيه ماء لم تر فيه دما و القوس بمنزلة الرداء). 7١‏ 


[الاحوط عدم جواز الصَّلاهُ فى المحمول المتنجس كما هو مختارنا] 


و هذا وجه اخر يظهر من كلام الشَّيخْ رحمه الله فى طهارته لشمول حكم عدم جواز الصّلاهُ فى النجس و للمحمول المتنجسء و على 
كل حال فالأحوط كما كان مختارنا سابقاء عدم جواز الصّلاهُ فى المحمول المتنجسء فلا نرفع اليد من الاحتياط الذى بينا فى حاشيتنا 
على العروة فى هذه المسألة» لما قلنا من أن ظاهر روايهُ زرارةً هو الشمول للمحمول أيضا مضافا إلى إمكان دعوى شمول الاطلاقات 
الواردة فى النهى عن الصّ لاه فى النجس للمحمول أيضا كما يظهر من كلام بعض الفقهاء شمول الحكم للمحمولء و كما يظهر من 
عبار السرائر قال فى السرائر فى لباس المصلّى (ولا يجوز الصَّلاهُ فى ثوب فيه خمرء أو شىء من الأشربة المسكرة و كذلك الفقاع» 
و مالا تتم الصَّلاهُ فيه- من جميع الملابسء و ما يطلق عليه اسم الملبوس منفردا كالتكة و الجورب بفتح الجيمء و القلنسوة بفتح القاف 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً 0/84 من ساسا 


و اللام وضمّ السينء و الخفء و النعلء و الخاتمء و الدملج بضم الدالٌ و اللام؛ و الخلخالء و المنطقة و غير ذلكك مثل السيف و 
السكين - تجوز الصَّلاهُ فيه و إن كان عليه نجاسة: و أمّا ما لا يكون ملبوسا و لا 


-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب 54 من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 

(1)- الرواية ١‏ من الباب 07 من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 

تبيان الصلاة جع ص: ١87‏ 

يطلق اسم الملبوس عليه لا تجوز الضّ لاه فيه إذا كان فيه نجاسةء لأنّه يكون حاملا للنجاسة؛ و الأول خرج بالاجماع من الفرقة على 
ذلكه و لأ رظن ان اثلا بجوو إلافى التكنة و الجووي و القلسوة و الشتر و النغل فحسه لنا تجد فى بعضن الكتاب» و ذلك أن 
أصحابنا قالوا: كل ما لا تتم فيه الضّبلاه منفردا يجوز الضّ بلا فيه و إن كان عليه نجاسة» ثم ضربوا المثل فقالوا: مثل التكة و الخفء و 
عدوا أشياء على طريق ضرب المثل» و المثل عند المحققين غير مستوعب للممثل الخ). ١١‏ 

لأنّ المستفاد من عبارته هو كون خروج مالا تتتم بالاجماعء و أنَا المحمول فلا تجوز الصَلاه فيه لأنّ الشخص حامل للنجاسة؛ فافهم. 


الفرع الثانى: [فى ذكر الروايات المربوطة] 

اشارة 

يستفاد من بعض الروايات جواز الصّلاهُ فى كل ما لا تتم الصَّلاه فيه واحده. 

الرواية الاولى: 

ما رواها زرارة عن أحدهما عليهما الام (قال: كل ما كان لا تجوز فيه الصَّلاهُ واحده؛ فلا بأس بأن يكون عليه الشىء مثل القلنسوة و 
اللتككهُ و الجورب). (١؟)‏ 

الرواية الثانية: 

ما رواها حماد بن عثمان عمن رواه عن أبى عبد الله عليه السلام (فى الرجل يصلّى فى الخف الّذى قد أصابه القذر, فقال: إذا كان ممما 
لا تتم الصَلاة فيه فلا بأس). ٠‏ 

الرواية الثالثة: 


ما رواها زرارة (قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: إن قلنسوتى 


()- السرائر» ج ١‏ ص 786. 
(1)- الرواية ١‏ من الباب ”١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(")- الروايةٌ ١‏ من الباب ”١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
تبيان الصلاق ج 5 ص: ١05‏ 


وقعت فى بولء فأخذتها فوضعتها على رأسىء ثم صليتء فقال: لا بأس). )١١‏ 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة /./0 من ناا 
الرواية الرابعة: 

ما رواها إبراهيم بن أبى البلاد عمن حدثهم عن أبى عبد اللّه عليه السّلام (قال: لا بأس بالضصّ لاه فى الشىء الذى لا تجوز الضّ لاه فيه 
واحده يصيبه القذر مثل القلنسوة و التكهُ و الجورب). ١؟)‏ 

الرواية الخامسة: 

ما رواها عبد اللّه بن سنان عمن أخبره عن أبى عبد الله عليه السّلام (أنّه قال كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الضّ لاه فيه 
واحدهء فلا بأس أن يصلى فيه و ان كان فيه قذر مثل القلنسوة و التكهُ و الكمرةٌ و النعل و الخفين و ما أشبه ذلكك). «*) 

ولا بعد اشهام ستد كل هن هذه الروايات إلى ؤرازة: لأن الأولن يعينى سندها إليه و يعهى ستد الثائية إلى سماد بن عثمان من 
رواه» ولا يبعد كون من روى عنه هو زرارة» و ينتهى سند الثالثة إلى زرارة و ينتهى سند الرابعة إلى إبراهيم بن أبى البلا.د عمن 
حدثهم؛ ولا يبعد كون من حدثهم هو زرارة و ينتهى سند الخامسة إلى عبد الله بن سنان عمن أخبره» ولا يبعد كون من أخبر عبد 
اللذ بق نيثان هو ززايةة فعى هذا الاحسال لبس الراوى لينده النسألة فن هذه الرواناث إلا ؤوارة: 


[فى ذكر الاحتمالات الثلاثة فى المراد مما لا تنم الضَّلاهُ فيه] 
اشارة 


ولا إشكال فى أصل الحكم فى الجملة إِنّما الكلام فى أن ما هو المراد مما لا تتم فيه الصّلاة التى جوّز الضّ بلا فيه. فنقول: إِنْ هنا 
احتمالات ثلاث: 


الاحتمال الأول: 

ان يكون المراد منه كل ما لا يقبل لأنّْ يستر به العورة» 

-)١(‏ الرواية " من الباب ”١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟)- الروايهٌ ؟ من الباب ”١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(")- الروايةٌ ه من الباب ”١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 


تبيان الصلاة جك ص: ١66‏ 


ولا تتم فيه الصَلاهُ واحده بهيئته و مادته» بمعنى أنه لو تبدل هيئته فبمادته أيضا لا يقبل لأنّْ يستر به العورة. 
الاحتمال الثانى: 
أن يكون المراد مما لا تتم فيه الضّ بلا كل ما لا تتم فيه الضّ لاه بهيئة فقطء و إن كان بنحو يقبل بمادته لأنّ تتم فيه الضّ لاه كالقلنسوة 


بروجردىء آقا حسين طباطبايى» تبيان الصلا» 4 جلد» كنج عرفان للطباعة و النشر قم - ايران» اول» 1878 ه ق 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 0288 من شراس| 
تبيان الصلاة؛ ج؟» ص: ١66‏ 
الاحتمال الثالث: 


أن يكون المراد ما لا يقبل لأنّ يستر به العورة بهيئته المعمولة الفعلية لبسه فى محل من البدنء و بعبارة اخرى كل ما يكون من الألبسة 
فى موضعه المعمول لبسه من البدن إن كان بوضعه الفعلى مع كونه فى محله المخصوص من البدن مرا لا تتم فيه الصّ بلا فيجوز 
الضّ ئلا فيه و إن كان نجساء فبناء على هذا إن كان القميص المعمول عند الأعاجم الى لا يستر إلا ما فوق العورة أو ما يقال به 
(الجليقة) أو الجورب الْمذى بهيئته يستر العورة» و لكن كل ذلكك متى يكون فى البدن لكن فى المحل المعد لبسه فى هذا الموضع 
فتجوز الضّ لاه فيه و لو كان نجسا على هذا الاحتمالء لأنْ القميص محله فوق العورة؛ و كذا (الجليقه) و الجورب محله الرجل ما دون 
العورة فلا تتم الضّبلاه فيها بوضعها الفعلى لانها مع كونها فى محلها لا تستر بها العورة نعم يكون على هذا الاحتمال ممما تتم فيه 
الصَلاهْ العباء و القباء و نحوهماء لأنْهما بوضعهما الفعلى و كونهما فى محلهما من البدن» تستر بهما العورة. 

إذا عرفت هذه الاحتمالات الثلاثة يقع الكلام فى أن الظاهر من روايات الباب أى من الاحتمالات» فنقول بعونه تعالى: إن ما يضعف 
الاحتمال الأوّل هو ان بعض المذكورات مثالا لما لا تتم فيه الضّ لاه فى بعض روايات الباب» كبعض أفراد القلنسوة و الجوربء يكون 
مما يقبل بمادته لأنَّ تتم فيه الضّ لاه و إن لم يكن بهيئته قابلا لذلك؛ فعدهما بطريق الاطلاق مما لا تتم فيه الضّ لاه شاهد على عدم 
كون 

تبيان الصلاة جع, ص: ١52‏ 

المراد مما لا تتم هو ما لا تتم فيه الضّ بلا حتّى بهيئة» مضافا إلى أن الظاهر مما لا تتم الضّ لاه فيه أو ما تتم» هو ما يكون فعلا مما تتهه 
أو ما لا تتم كالقلنسوة لأنْ الظاهر استثناء نفس القلنسوة؛ و القلنسوة ليس إلا لباس مخصوص بهيئته خاصة تكون فعلاء و الا مادتها 
ولا يبعد كون الظاهر من روايات الباب الاحتمال الثانى, لأنَّ الظاهر من اللفظ ما لا تتم فيه الصّ لاه صدقه على كل ما كان بهيئته فعلا 
لا تتم فيه الصَلاةُ وان لم يكن فى محله المعهود له من البدن» فتأمل. 

ثم نه هل يشمل الحكم لكل ما لا تتم و إن كان محمولات أو يختص الحكم بخصوص ما لا تتم من اللباسء و أمَا المحمول من 
النجس فتفسد الصَّلاهُ فيه و إن كان مما لا تتم فيه الصَلاة. 


[ان كان مدرك الحكم مرسلة عبد الله بن سنان فتشمل للمحمول] 


اعلم أنّه كما قلنا فى المحمولء؛ إن كان المدرك فى المسألةُ مرسلة عبد الله بن سنان المتقدمة فتشمل للمحمول أيضاء لأنَّ الظاهر منها 
جواز الضّ لاه فى كل ما كان على الانسانء أو معه ممما لا تجوز الصّلاهٌ فيه» و أثرها عدم البأس بالمحمول إذا كان لا تتم الصّلاهُ فيه و 
لكن قد عرفت عدم إمكان التعويل على رواية عبد الله بن سنان» لكونها مرسلة. 

و أمّرا التمسكك فى عدم البأس بالمحمول النجس إن كان ممما لا تتم ببعض الروايات المتقدمة الدالَّهُ على نفى البأس عن مطلق ما لا 
تتم» بدعوى كون المحمول الَْذى لا تتم فيه الضّلاهُ من أفراده» و خصوصا يستفاد من هذه الاطلاقات أن طهارة المصلى لا يعتبر 
بالنسبة إلى ما لا تتم فيه الصّ لا» فإذا لا فرق بين المحمول و غيره إذا كان ممما لا تت الضّ لاه فيه واحده» بل يمكن دعوى كون العفو 
بالسنة إلى 

تبيان الصلاة ج؟» ص: /ا0 1١‏ 

المحمول أولى مما إذا كان ما لا تتم لباساء لقو كون المدار ملابسة الشخص مع النجسء فإذا عفى عن الملبوس إذا كان مما لا تتم» 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0.84 من سإ ادا 
فغير الملبوس» و هو المحمول أولى بالعفوه و لكن مع ذلكك استثناء المحمول مورد الاشكالء فتأمل. 
الفرع الثالث: 


إذا كان الثوب طويل الذيل بحيث يجر على الأرض مقدار منه و فرض نجاسة هذا المقدار الّذى يجر على الارضء فهل نقول: بعدم 
جواز الصَّلاهٌ فيه لكونه لباسا للمصلىء أو عدم البأس بذلك. وجهان: لا يبعد دعوى كون الميزان هو المتعارفء فإنٌ كان الثوب بحيث 
لا يعد المقدار الزائد الّذى يجر على الأرض ثوبا و ملابسا للشخص.ء و صلَى فيه. و لا يصدق باعتباره كون المصلى طاهرا أو نجساء فلا 
إشكال فى الصَّلاهُ فى مثل هذا الثوب إذا كان ذيله نجسا و إِلَا فلا تجوز الصّلاهُ فيه. 


الفرع الرابع: 


هل يشترط طهارة ما يلقى المريض فوقه أو تحته؟ الظاهر أنّه إن لم يكن له ساتر غيره بحيث يستر بما وضع فوقه؛ أو تحته» أو بهماء 
فحكم هذا الثوب الملقى كاللحاف مثلا حكم اللباس» فيعتبر خلوه عن النجاسة؛ و إِلَّا فشمول الحكم له مشكل. 


الفرع الخامس: [فى الصور المذكورةٌ للجهل بالموضوع و الحكم] 
اشارةٌ 


إذا صلّى فى النجس فهل الصَّلاهُ فاسدة أم لا؟ 
اعلم أنْ للمسألة صورا: 


الصورة الاولى: 


سق التنخص قن البجين غامد ا الها بالحكم و الموضوعء فلا إشكال فى فساد الصَّلاهُ فى هذه الصورة سواء وقع بعض الضَّلاهُ 
مع النجسء أو كلهاء فتجب عليه الاعادة فى الوقت و القضاء فى خارجه. و وجهه ظاهر لأنّ مقتضى شرطيته الطهارة عن الخبث؛ أو 
مانعية النجاسة على الكلام فى ذلكك» 

تبيان الصلاق ج 5 ص: ١88‏ 

هو هذاء فافهم. 


الصورة الثانية: 


أن يصلّى فيه جاهلا بالحكمء بأن يكون جاهلا بكون البول مثلا نجساء أو يعلم بذلكك, و لكن يكون جاهلا باعتبار شرطيته الطهارة عن 
البول» أو مانعيته» على الكلام فيه» فى الصَّلاهُء فصلاته فاسدةٌ أيضا لعدم معذورية الجاهل بالحكم إلا فى موردين فقط. 


الصورةٌ الثالثة: 
أن يكون جاهلا بالحكم عن قصور لا عن تقصير. 


الصورة الرابعة: 
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أن يصلَّى فيه جاهلا بالموضوع: ولا يعلم بذلكك إلا بعد الفراغ عن الصَّلاة بأن يكون جاهلا بوقوع النجاسة و صلّىء ثم تين أنه صلّى 
فى النجسء ولا إشكال فى صحةٌ الصَّلاهُ فى هذه الصورة. أمّا أوّلا فلما قلنا فى مبحث الإجزاء مفصّلا من كون هذا الفرد من المأمور 
به الفاقد للشرط أو الواجد للمانع» فردا للطبيعة المأمور بهاء و نقول بنحو الاختصار: بأنّه بعد ما قلنا فى الاصول: بأنّ عنوان البحث فى 
الإجزاء على ما عنونوه من إجزاء الحكم الظاهرى أو الأخطرارى عن الواقنى غير ديد بو أذ لينن ها امن به إلا الطيعة غاية الأمراثازة 
يكون فرد منها هو الواججد للأسجزاء و الشرائط؛ و هو الواقعى الأ-ولى» و تارة لا يكون كذلكك. بل يكون فرد الطبيعة فاقد الجزءء أو 
الشرط من باب الاضطرار مثل من اضطرٌ عن القيام فى الصّلاةء و يقال به الواقعى الاضطرارىء و تارهُ يكون الفرد فاقدا لبعض الأجزاءء 
أو الشرائط» أو كليهماء و لكن مع ذلكك يكون فردا للطبيعة من باب جهل المكلف بالجزء أو الشرط المفقود فى هذا الفرد ففى كل 
هذه الموارد ليس المامور به إِلَا الطبيعة» و ليس ما أتى به المكلف فى الأوّل و الثانى و الثالث إِلَا فردا للطبيعة» و بعد ما لا يدعو الامر 
ِنَا إلى الطبيعة فقهرا إذا أتى بها فى ضمن أىّ فرد من هذه الأفراد 
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فى مورد يكون كل منها فردا لهاء فيسقط الأمر بالطبيعة» و هذا معنى الإجزاءء و قلنا: 

أن لسان الأدلهُ فى مورد الاضطرار بتركك بعض الأجزاءء أو الشرائط» أو إتيان بعض الموانع على عدم جزئية الجزء و شرطية الشرط و 
مانعية المانع» هو كون الفاقد فردا للطبيعة» و كذلكك فى مورد الأحكام الظاهرية نقول: بأنّ لسان جعل الأمارة حجة أو اعتبار الاصول؛ 
هو كون ما أتى طبق الأمارة» أو الأصل فردا للطبيعة» و بعد كون ذلكك فردا للطبيعة» فقهرا يسقط الأمر بهاء و هذا معنى الإجزاء» و 
سقوط الإعادة و القضاء. 

و قد بينا فى الاصول بيان عدم الفرق فى ذلكك بين الاصول و الامارات» و عدم وجه لتفصيل المحقق الخراسانى رحمه اللّه بالإجزاء 
فى الا.صولء و عدمه فى الأمارات؛ و أيضا بينا وجه عدم ورود إشكال التصويب المدعى الاجماع على بطلانه» و ينا بِأنْ الحق هو 
الاجزاء و إن انتكشف الخلاف بعد الاتيان, لأنّ هذا مقتضى دليل اعتبار الأمارة و الأصلء لأنّه ليس دليل اعتبارهما مقيدا بصورة عدم 
كشن الخلافه» و إلا فل بد من أن بننظر المكلف فى العمل بهما و الأخد بمؤداهما إلى اخر عمرى لأنّه يحتمل دائما اتكشاف 
الخلافء و لا يمكن الالتزام بذلكك. 

فبعد ذلكك نقول: بِأنَّ فى مسئلتنا حيث صلَّى الشخص و انكشف بعد صلاته كون لباسه نجساء فتصح صلاته و لا يجب عليه الإعادة أو 
القضاء بمقتضى القاعدة لأنّه أتى بما هو المأمور به و ليس صلاته الواقعةُ فى النجس حال الجهل فاقدا لما يعتبر فى طبيعةٌ الصَّلاةٌ بل 
هو واجد لما تكون فى الطبيعة؛ لأنّه و إن صلَى فى النجس إلا أنّه حيث كان مستصحب الطهارة» فدليل اعتبار الاستصحاب جعل هذا 
الفرد من الصَّلاةٌ مع الثوب النجس فى حكم الطاهر» فصار هذا الفرد بذلكك فردا للطبيعة» 
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و واجدا لمالا بد من وجوده فى فرد طبيعة الضّبلاة» فمقتضى القاعدة الصحهٌ فى هذا الفرضء و عدم وجوب الإعادة و القضاء؛ و 
كذلك لو صلَّى بمقتضى قاعدة الطهارة أعنى: كان شاكا فى نجاسة ثوبه مثلاء و لم يكن مستصحب النجاسة أو الطهارة» و لكن حكم 
بطهارته بمقتضى أصالة الطهارة» ثم بعد الصّلاهٌ انكشف كون ثوبه نجساء لكون مقتضى القاعدةٌ هو الإجزاء كما بينا. 


[فى الروايات الدالّة على عدم وجوب الاعادة و القضاء] 


و أمَا ثانيا يدلٌ على الصحة» و عدم وجوب الاعادةٌ و القضاء فى الفرض بعض الروايات: 
منها الرواية الّتى رواها أبو بصير عن أبى عبد الله عليه التّرلام فى رجل صِلَّى فى ثوب فيه جنابة ركعتين» ثم علم به (قال: عليه أن 
يبتدئ الضّلاة. قال: و سألته عن رجل يصلى و فى ثوبه جنابةُ أو دم حتّى فرغ من صلاته؛ ثم علم. قال: مضت صلاته و لا شىء عليه). 
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10) 
منها الرواية الّتى رواها عبد اللّه بن سنان (قال: سألت أبا عبد اللّه عليه الّد.لام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال: إن كان قد علم 
أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلّىء ثم صلّى فيه. و لم يغسله؛ فعليه أن يعيد ما صلّىء و إن كان لم يعلم به» فليس عليه إعادة» و 

إن كان يرى انه أصابه فنظرء فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء). "١‏ 
منها الرواية الّتى رواها عبد الرحمن بن أبى عبد الله (قال: سألت أبا عبد الله عليه الّد.لام عن الرجل يصلَى و فى ثوبه عذرة من إنسان» 


أو سئورء أو كلبء أ يعيد 


(1)- الرواية ؟ من الباب 5٠‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(؟)- الرواية " من الباب 5٠‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

تبيان الصلاةء جعء ص: ١8١‏ 

صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد). لق 

و فى هذه الرواية دلالة على عدم مانعية أجزاء غير المأكول فى صورة الجهلء لأنّ السنور من غير المأكولء فافهم. 

منها الرواية الّتى رواها العيص بن القاسم (قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن رجل صلَى فى ثوب رجل أياماء ثم إِنّ صاحب 
الفرن أخبرة أثدلاً يضلى فيه قال: 

لا يعيد شيئا من صلاته). ١؟)‏ 

منها الرواية اّتى رواها أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام (قال: إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه و هو لا يعلم» فلا إعادة عليه 
و إن هو علم قبل أن يصلى فنسى و صلَّى فيه. فعليه الاعادة). «* 

منها الرواية الّتى رواها محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام (قال: ذكر المنى فشدّده؛ فجعله أشدّ من البول, ثم قال: إن رأيت 
المنى قبل أو بعد ما تدخل فى الضّ لام فعليكك إعادة الصَلاه» و إن أنت نظرت فى ثوبكك فلم تصبه و صليت فيه» رأيته بعد ذلكك, فلا 
إعادة عليك, فكذ لكك البول). «ع» 

و هذه الروايات تدلٌ على عدم الاعادهٌ و القضاء, و لا إشكال فى شهرتها رواية و فتوى» فلا يعتنى ببعض ما يعارض هذه الروايات» 


مثل الرواية 8 من الباب 5٠‏ من أبواب النجاسات من الوسائل» و هى ما رواها وهب بن عبد ربه عن 


-)١(‏ الرواية © من الباب 5٠‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(1)- الرواية * من الباب 5٠‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(9)- الرواية لا من الباب 5٠‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(©)- الرواية ؟ من الباب 5١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

تبيان الصلاةء جعء ص: 187 

أبى عبد الله عليه السّلام فى الجنابة تصيب الثوب و لا يعلم به صاحبه. فيصلى فيه ثم يعلم بعد ذلككء قال: يعيد إذا لم يكن علم. 


[فى الروايات الدالة على لزوم الاعادة] 


منها الرواية التى رواها أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السّر.لام (قال: سألته عن رجل صلَى و فى ثوبه بول أو جنابة» فقال: علم به أ و لم 
يعلم» فعليه إعادة الصَّلاهُ إذا علم). )1١‏ 
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منها الرواية التى رواها منصور بن الوليد الصيقل عن أبى عبد الله عليه السلام (قال: 

قلت له: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسلء فلمما اصبح نظر فإذا فى ثوبه جنابة» فقال: الحمد لله اأذى لم يدع شيئا إِلّا و له حدّء إن كان 
حين قام نظر فلم ير شيثاء فلا إعاده عليه و إن كان حين قام لم ينظرء فعليه الإعادة). 7١‏ 

ولا يخفى عليك أن سند هذه الرواية كما ذكره فى الوسائل هكذا (محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحسن بن على بن 
عبد الله بن جبلة عن سيف عن ميمون الصيقل عن أبى عبد الله عليه السّ.لام) فنقل (الحسن بن على بن عبد الله بن جبلة) و هو غير 
صحيح؛ بل الصحيح (الحسن بن على عن عبد الله بن جبلة»» و ليس الراوى عن أبى عبد الله عليه السّلام (ميمون الصيقل) بل (منصور 
بن عبد الله الصيقل) على ما وجدثا فى نسخة الكافى» فهكذا السند الكلينى (عن محمد بن يحبى عن الحسن بن على بن عبد الله بن 
المغير عن عبد الله بن جبلة عن سيف بن عميرة عن منصور بن عبد الله الصيقل عن أبى عبد الله عليه التّ.لام) نعم قد ذكر الشَّيخْ 
رحمه الله فى رجاله منصور بن الوليد الصيقلء و لم نجد فى الروايات إلا ميمون ألبان. 


(1)- الرواية 4 من الباب 5١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(؟)- الروايةٌ " من الباب 5١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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و توهم كون منصور أعنى هذا المنصورء ضعيفا مدفوع بأنّهِ قد كثر منه الروايات عن المشايخ» و قد كثر رواية المشايخ عنه» كصفوان 


بن يحيى» و عبد اللّه بن سئان» و علقمة بن محمدء و غيرهم, و هذا من الأمور الّتى يوجب وثاقة الراوى. 
[فى الجمع بين الروايات] 


ثم إن هذه الروايات الثلاثة يعارض ظاهرها مع ما قدمنا من الروايات» و لا يخفى عليكك بأنّ الرواية الاولى من هذه الثلاثة يحتمل فيها 
قويا اسقاط (لا) قبل قوله (بعيد) و إلا فلاوجه لاختضاصن الأعادة يخصوص صوورة جهله بالنحاسة و يمكن حمل الأمر بالاغادة فى 
هذه الروايات على الاستحباب. و لا ينافى ذلكك الثانية من هذه الروايات الثلاثة بأن يقال: لازم ذلك حمل قوله (فعليه الاعادة) فى 
الوجوب فى صورة علمه بالنجاسة؛ و على الاستحباب فى صورة جهله بهاء لأنه. كما قلنا فى الاصولء الوجوب و الندب خارجان عن 
حقيقة الطلب» و يستفاد من الخارج, و إِلَّا فالأمر لا يدل إِنَا على صرف البعث. 

و قبل فى توجيه الرواية الثانية من الثلاثة بحمل قوله فى الرواية (علم به أو لم يعلم) على الاستفهام» و كون الجواب قوله (فعليه الاعادة 
إذا علم)» و هو بعيد. 

و على كل حال إن لم تقبل الروايات للتأويل بنحو لا تكون منافية مع الروايات الدالَُ على عدم الاعادة» و يكون بينهما التعارضء فلا 
إشكال فى لزوم الاخذ بالروايات المستفيضة الدالَهُ على عدم وجوب الإعادة لكونها موافقة مع الشهرة الفتوائية و الروائية فلا بد من 
طرح ما يعارضها. 

ثم إن فى هذه المسألة تفصيلين آخرين نتعرض لهما. 

التفصيل الأوّل هو التفصيل بين الوقت و خارجه؛ فيجب إعادة الصَّلاهْ إذا علم بالنجاسة بعد الصَّلاه و كان الوقت باقياء و عدم الإعادة 
إذا علم بذلكك فى 

تبيان الصلاة» ج؟؛ ص: ١88‏ 

خارج الوقتء و الثانى التفصيل بين صورة الفحص و عدمه فى مفروض مسثئلتناء فلا تجب الإعادة إذا تفحص قبل الصّلاة» و لم ير 
النجاسة؛ و وجوب الاعادةٌ إذا لم يتفحص قبل الضَلاءُ و صلّىء ثم رأى النجاسة. 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 090 من ساسا 
[الكلام فى التفصيل الّذى يظهر من كلام المحقّق] 


أمَا الكلام فى التفصيل الأوّل كما يظهر من كلام المحقق رحمه الله حيث قال بعد قوله: 

بعدم وجوب الاعادة: و قيل: يعيد فى الوقت. و الأوّل أظهرء فيظهر من كلامه وجود هذا القول بين القدماء قدّس سرّهم: 

فما يمكن أن يكون وجها لذلكء هو أن يقال: بأنّهِ بعد دلاله بعض الروايات على عدم وجوب الاعادة؛ و إطلاقها يقتضى عدم وجوب 
الاعاده فى الوقت و خارجه. و بعض اخر يدل على وجوب الاعادة؛ و إطلاقها يقتضى وجوب الاعادة حتّى فى خارج الوقتء فتأخذ 
بالقدر المتيقن من كليهماء فقدر المتيقن من الطائفة الاولى عدم وجوب الاعاده فى خارج الوقتء و قدر المتيقن من الطائفة الثانية 
وجوت الاعادة فى الوقتء فيقيد بقدر المنيقن من كل منهما القند رالغير المتيقن من كل منهماء فتكون النتيجة وجوب الإعادة فى 
الوقت و عدمه فى خارجه؛ كما قال الشيخ الانصارى رحمه الله فى رفع التعارض بين ما يدل على عدم البأس ببيع العذرة؛ و بين بعض 
ابول على كرق قن العلرة حك بحي الأول على عذوة الماكول» والناق على عذرة غير المأكول: 

و فيه أنّه لا شاهد لهذا الجمع؛ فلا وجه لهذا التفصيل. 


[فى ذكر التفصيل بين الفحص و عدم الفحص] 


أمّا الكلا-م فى التفصيل الثانى أعنى: الفرق بين صورة الفحص و عدمه. و هذا القول لم يكن بين القدماء» بل يظهر من بعض 
المتأخرين استنادا إلى الرواية ؟ من الباب 5١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل» و هى ما رواها محمد بن مسلم عن 

تبيان الصلاة ج؟» ص: ه2١‏ 

أبى عبد الله عليه السَّلام قال ذكر المنى فشدده فجعله أشدّ من البول» ثم قال: إن رأيت المنى قبل أو بعد ما تدخل فى الصّلا؛ فعليكك 
إعادةُ الضّ لاه و إن أنت نظرت فى ثوبكك فلم تصبه, ثم صليت فيه» ثم رأيته بعد ذلكك فلا إعاد عليك, فكذلكك البول) و الرواية " 
الت.لام قال: قلت له: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا فى ثوبه جنابة» فقال: الحمد لله الّذى لم يدع شيئا إِنَا و له 
حدّء إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه» و إن كان حين قام لم ينظرء فعليه الاعادة. 

ولا يخفى أن الامر بالاعاده فى الرواية الاولى يمكن أن يكون من باب أن المورد مورد يكون له خصوصية؛ و هو أن المتعارف فى 
ثوب يصيبه جنابة هو أنه لو تفحص عن المنى لوجده؛ و يمكن أن يقال: بلزوم الفحص فى مثل هذا المورد؛ و أمّا فى غير ذلكك 
المورد فيعمل بعموم الروايات. 

و أمَا فى الرواية الثانية فالظاهر منها هو ذكر شقوق المسألة» و أن الشخص إمّا أن يعلم بالنجاسة قبل الضّ لاه أو فى أثنائهاء أو بعدهاء 
ففى الاولين تجب الاعادة» و فى الثالثة لا تجب الاعادة؛ فيكون النظر مقدمة للعلم؛ و إِلَّما فإنّ كان فى مقام بيان الفرق بين النظر و 
عدمه فلم يستوف شقوق المسألة؛ لأنّهِ ذكر شقين: الأوّل صورة النظر و عدم الرؤية» و الثانى صورة عدم النظر أصلاء و يبقى صورة لم 
يذكرهاء و هى صورة عدم النظر ثم الرؤية مضافا إلى أن التفصيل خلاف المشهور. فافهم. 

فرع تعرض له السيد رحمه الله فى العروة فقال: لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثم صلَى فيه و بعد ذلكك تبين له بقاء نجاسته 
فالظاهر أنّه من باب الجهل بالموضوعء 

تبيان الصلاة» ج؟» ص: ١8‏ 

فلا يجب عليه الاعادة او القضاء. )١١‏ 


[فى ذكر منشاً فتوى السيد امور] 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حداتى. الالالالالا صفحةً ع091 من ساسا 
اشارة 

ما يمكن أن يكون منشأ هذه الفتوى أمور: 

الامر الأول: 


وهى رواية منصور ابن ميمونء أو ابن الوليد» أو ابن عبد الله على الكلام المتقدم فيها «27. بأن يقال: بعد دلالتها على التفصيل بين 
الفحص و عدمه؛ و الحكم بعدم الإعادة فى الأولء و الإعادة فى الثانى فإطلاقها يقتضى شمول الحكم لصورة علم الشخص بالنجاسة و 
غسله و علمه بطهارته و الصّلاءً فيهاء ثم انكشف الخلاف. لأنَّ المستفاد منها موضوعية الفحص سواء كان الفحص عن أصل النجاسة 
أو الفحص عن زوالهاء و حصل بالفحص العلم بالزوال. 

وفيه أنه لا إطلاق للرواية» بل ظاهرها الفرق بين الفحص عن أصل النجاسةٌ و عدمه. ”0 


الامر الثانى: 
اشارة 


و هى ما رواها ميسّر 0" (قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: امر الجارية فتغسل ثوبى من المنى فلا تبالغ فى غسله. فأصلى فيه فإذا 
هو يابس. قال: 
أعد صلاتكك, أمًا إِنْك لو كنت غسلته أنت لم يكن عليكك شىء). «0) 


()- العروة الوثقى» ج 2١‏ ص ١٠ل‏ مسأله ؟ فى الصَّلاهُ فى النجس. 

( الرواية ”من الباب 5١‏ من ابواب النجاسات من الوسائل. 

(9)- أقول: مضافا إلى أن السييد رحمه الله ليس قائلا بالتفصيل بين الفحص و عدمه فى أصل المسألة أعنى: فى ما صلىء ثم انتكشف 
وقوع صلاته فى النجاسة فلم يعمل بهذه الرواية. 

(المقرّر). 

(6تك الا وجه لالاشكال قن شعت مسقل الزوانة يمقر لأن مشر بق عيك الله مو توق هن توعنيه سيد الاسعاة مد طلله): 

(0)- الرواية ١‏ من الباب ١8‏ من ابواب النجاسات من الوسائل. 

تبيان الصلاة جع ص: 1١217‏ 

بدعوى أن قوله فيها (أمَا نك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليكك شىء) على موضوعية غسله و علمه بطهارته. 


[فى ذكر الاحتمالات فى الرواية] 

اشارة 

وفيه أنّه يحتمل فى الروايةٌ احتمالان: 
الاحتمال الأوّل: 


أن يكون المراد هو الفرق بين غسل الشخص بنفسه ثوبه» وبين غسل غيره؛ فإِنْ غسله بنفسه فلا تجب الإعادة, و أمّا إذا غسله غيره 


تبيان الصلاة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طعلإ مع ةطات. لمالفالانا صفحة 0960 من ضررسر 
فتجب الاعادة. 

الاحتمال الثانى: 

إِنْ الثوب إن غسلته أنت بنفسكك فتبالغ فى تطهيره» فلم تبق فيه نجاسته حتّى تكشف لكك الخلاف بعد الضّ لام فلأجل أن المتصدى 
للغسل إن كنت أنت تغسله بنحو لم يبق فيه شىء من النجاسة» فقال (إِنَكك لو غسلت أنت لم يكن عليكك شىء) و أمّا إن غسله غيره 
فحيث أن الغير لا يهتم مثل نفسككء بل يسامح فى غسله فيبقى من النجاسة فيه» فالفرق بين غسل الغير و بين غسل نفس الشخص ليس 
إِلَا من باب أنّ الأول لم يغسله و الثانى يغسله و يطهره من النجاسة لا أن مع بقاء النجاسة فى غسل كليهما يكون بين صرف غسل 
الغير و بين غسل الشخص فرق و على هذا لا دلالة للرواية على فتوى الشد رحمه الله: 

و الاحتمال الثانى إن لم يكن أقوىء فلا أقل من تساويه مع الأول» مضافا إلى أنّه يمكن أن يقال: بأن مقتضى القاعدة فى الإجزاء كما 
بيناء هو كون الاسمر بالعكس أعنى: عدم وجوب الاعاده فى صورة غسل الجارية. لأنّها الوكيل أو ذو اليد و أمًا فى صورة تصدى 
الشخص الغسل بنفسه لأنّه جاهل المركب و لم يكن معذورا. 

ولكن مع ذلكك القول بالاجراء فى الاخبان محل تأمل» و لذاقلنا فى المسألة فى حاشية العزوة (الأقري فيه وجوت الاعادة و القضاءئ 
بل الأحوط ذلكك فى إخبار 

تبيان الصلاة جع ص: ١88‏ 

الوكيل) لأنُّ فى غسل الشخص و كشف الخلادف لا إشكال فى وجوب الاعادة» و لذا قلنا (الأأقوى) و أمّا فى اخبار الوكيل قلنا 
(الاحوط) لعدم معلومية الاجزاء فى إخباره؛ فافهم. 


الصورةٌ الخامسة: إذا انكشف له النجاسة فى أثناء الصَلاهُ و كان جاهلا بها قبل الضَلاهُ 
اشارة 

؛ فلها صور نتعرض لها فى طى أمور: 

الامر الأول: 


أن يرى حال الصّلاة أن بثوبه النجاسة و يعلم بوقوعه فى هذا الحال بحيث لم يقع جزء من أجزاءه صلاته فى النجاسة قبل ذلكك, مثل 
أن يبتلى بالرعاف و لم يكن شاغلا بفعل من أفعال الصَلاة. 


الامر الثانى: 
أن يرى بثوبه النجاسهُ و يشكك فى أنّها حدث فى أثنائهاء أو كانت فى ثوبه من قبل الصَلاة. 
الامر الثالث: 


أن يرى فى أثناء الضّ لاه نجاسة فى ثوبه أو بدنه» و يعلم بسبق النجاسة بحيث وقع تمام ما مضى من صلاته فى النجاسة مثل أن يعلم 
أن تلك النجاسة من قبل الضّلاة» أو يعلم بأنّ بعض ما مضى من صلاته وقع فى النجاسة مثلا يكون فى الركعة الثانية من الصّلاة» و 
يعلم بوقوع النجاسة فى ثوبه أو بدنه فى أثناء الركعة الاولى. 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 090 من نا ادا 


أمَا الكلام فى الامر الأوَّل فنقول: 


لا إشكال فى صحة ما مضى من صلاته فإن أمكن تبديل الثوب أو تطهيره بحيث لا يوجب فعل المنافى؛ فيفعل و يتم صلاته بعد 
ذلك. لدلالة بعض الروايات الواردهُ فى الدم الرعاف العارض فى أثناء 

تبيان الصلاة» ج؟؛ ص: ١88‏ 

الضّئلاه على ذلكك, و من المسلم عدم خصوصية لدم الرعافء و ما فى رواية ١١‏ زرارةً المعروفة بعد ما قال (و إن لم تشكك ثم رأيته 
رطبا قطعت و غسلته ثم بنيت على الصّ لاه) قوله (لأنك لا تدرى لعله شىء أوقع عليك) فمن الواضح دلالتها على أن وقوع النجاسة 
فى أثناء الضّبلاة بحيث لم يقع فعل من أفعالها مع النجاسة لا يوجب بطلان الصّلائى مضافا إلى ما قلنا من إجزاء الأمر الظاهرى؛ فهو 
بالنسبة إلى ما مضى من صلاته أتى بفرد كان فردا للطبيعة حال جهله و فى الحال ليس مشتغلا بفعل من أفعال الصَلاه و فيما بقى من 
الضّبلاة يغسل ثوبه» أو يطرحه. أو يبدله بثوب اخر و المقدار من الزمان الذى يطرح الثوب أو يغسله أو يبدّله وإن كان من أكوان 
الضّ لاه لما أن عدم الشرط أعنى: طهارة اللباس مغتفرا إِمّا من باب دعوى كون الضّ بلا عبارة عن نفس الأقوال و الأفعال» و الأكوان 
المتخللة بين أفعالها خارجة عن الضّ لاة» و ليست جزء لهاء و إِمّرا من باب أنّه لو لم نقل بذلكك. و قلنا: بن الضّ لاه عبارة عن الحالة 
الخضوعية بين يدى الرب عر اسمه. فعلى هذا من أول التكبير إلى اخر التسليم هو فى الضّ لاه و يعد هذا الخضوع الخاص صلاه من 
أفعالة و أقؤاله.و أكوائهة و لكن نقول: بأن يعض روابات الواردة فى الرغات يدل على العفو عن هذا الشرط فى هذا المقدار من 
الزمان» و عدم مانعية النجاسة فى الكون المتخلل بين العلم و تحصيل الشرط أو رفع المانع. 


و أمَا الكلام فى الامر الثانى 


أعنى: صورة الشّكك فى كون النجاسة من السابق أو كونها طاريا فى أثناء الضّ لاه حال الالتفات» فأيضا إن أمكن له طرح الثوب أو 


تبديله أو تطهيره بحيث لا يوجب وجود مناف من منافيات الصّلا 


-)١(‏ (و هى من جملهٌ روايات المتمسكك بها فى باب الاستصحاب). 

تبيان الصلاة» ج؟؛ ص: ١7١‏ 

فيجب عليه ذلكك و تصح صلاته و يتمهاء و إِلّا فيجب عليه إعادة الصّلاةُ. 

أمّا بالنسبة احتمال كونها من قبل» فلاستصحاب الطهارة إلى ان حصول العلم» لاحتمال طروها الآن» مضافا إلى أنه لو فرض كون 
النجاسة من قبل الشروع فى الصّلاهُء فما مضى من صلاته حيث وقع إمّا بمقتضى استصحاب الطهارة أو قاعدتهاء و لو علم بذلك فعلاء 
و لكن ما مضى محكوم بالصحة: لما قلنا من الإجزاء؛ و لا فرق فى الإجزاء بين وقوع تمام الصَّلاهُ و بين بعضها بمقتضى الأصل. 

و أمًا بالنسبة إلى الكون و الزمان المتخلل بين حصول العلم بالنجاسة و بين رفعها بالتطهير أو بالتبديل أو بالطرح فأوّلا لما يستفاد من 
الروايات الواردة فى حصول الرعاف فى أثناء الصَّلا و دلالتها على عدم البأس فى عدم الشرط أو وجود المانع فى الكون المتخلل» و 
لا خصوصية للمورد أعنى: الرعاف و حصول النجاسة فى الأثناء» بل المستفاد منها هو عدم مضرية النجاسة فى هذا الحال» و عدم 
بطلان الضّ بلا بواسطة تلبسها بالنجاسة عند حصول العلم بها و اشتغاله بازالتهاء لأنّهِ بعد كون ما مضى من صلاته محكوما بالصحة 
فيكون حاله كحال من علم بطرو النجاسة فى هذا الحال» فيغتفر فى هذا الكون المتخلل وجود المانع. 

و ثانيا يدل على الصحة فى هذا الفرد خصوص رواية زرارة حيث قال فيها (و إن لم تشكك ثم رأيته رطبا قطعت الصّ لاه و غسلته ثم 
بنيت على الضّ لاه لأنكك لا تدرى لعله شىء أوقع عليكك) لأنّ موردنا لا يدرى أن النجاسةً من السابق أو تكون طاريا فى الحالء فلعله 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /091 من سإإساا 


و أمًا الكلام فئ الامر الثالث 


و هو كما قلنا ما إذا علم بالنجاسة فى أثناء الصَلاهُ و لكن علم بسبقها بحيث إِنَّه يعلم بوقوع تمام ما مضى من صلاته» أو بعض 

تبيان الصلاة» ج؟؛ ص: ١7١‏ 

ما مضى منها فى النجاسة فاعلم أَنّهِ إن كنا نحن و مقتضى القاعدة نقول: إن مقتضى القاعدة هو الإجزاء بالنسبة إلى ما مضى من 
صلاته فى النجاسة فى صورة الجهل بهاء لما قلنا من الإجزاء فى ما إذا وقع تمام الضّ لاه فى النجاسة فى حال جهل المصلى بالموضوعء 
لأنه لا فرق بين وقوع كل الصَّلاه فى النجاسة و بين وقوع بعضها فيهاء مضافا إلى إمكان دعوى دلالة الرواية المتقدمة الدالّةُ على صحة 
الضّ لاه و عدم وجوب الاعاده إذا صلى فى النجس جاهلا بالموضوع و انكشف ذلك بعد الضّ لاة» لأنّ هذه الروايات لو عرض على 
العرف يلغى خصوصيهٌ انكشاف الخلاف بعد الضّ لاة» و لا يفرقون بين وقوع بعضها فى النجاسة» أو كلها إن لم يقولوا بأنْ وقوع تمام 
الصّلاهُ فى النجاسة لو لم يكن موجبا للاعادة» ففى صورةٌ وقوع بعضها يكون عدم الإعادة أولى. 

و أمَا بالنسبة إلى الزمان المتخلل بين العلم بالنجاسة فى الأثناء و بين الغسل أو طرح الثوب أو تبديله» فكما قلنا من دلالهُ بعض أخبار 
الواردةٌ فى الرعاف على ذلكك بعد إلغاء خخصوصية طروٌ النجاسة فى الأثناء. لأن النجاسهٌ فى ما مضى من صلاته إن كانت غير مانعة 
فحال العلم بسبقها يكون حاله كحال العلم بطروّها فعلاء فتكون النتيجة بعد أجزاء ما مضى من صلاته. و العفو عن الكون المتخلل» هو 
أنه فى هذه الصورة مثل الصورتين السابقيتين إن أمكن له بعد علمه بالنجاسة فى أثناء الضّ لاه تطهير الثوب» أو طرحه؛ أو تبديله فيفعل 
ذلكك. ثم يتم صلاته و تقع صحيحة؛ ولا إعادةٌ عليه و إن لم يمكن له ذلك فيجب عليه إعادةٌ الضّ لاه بعد تحصيل الشرط أعنى: 
طهارة الثوب و رفع المانع. 

و لكن هنا بعض الروايات يدل على بطلان الصَلا فى هذا الفرضء فنقول 
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بعونه تعالى: بن رواية زرارة المعروفة المتمسكك بها فى باب الاستصحاب تدلّ على البطلان, لأنّ قوله (و إن لم تشكك ثم رأيته رطبا 
قطعت الضّ .لاه و غسلته ثم بنيت على الضّبلا» لأنَك لا تدرى لعله شىء أوقع عليك) لأنّ المستفاد منها هو أن احتمال وقوع النجاسة 
فى الأثناء و طروّها فعلا بحيث لم يقع فعل من أفعال صلاته مقترنا لمانع» عله لعدم وجوب الاعادة و عدم البطلان إن أمكن الغسل أو 
الطرح أو التبديل» فإذا علم بسبقها على الصّلاهُ و وقوع فعل من أفعالها مع النجاسة فتبطل الصَّلاهء لعدم العل» لكون حكم عدم الإعادة 
و وجوبها دائرا مدار وجود العله و عدمهاء مضافا إلى أنّه إن قلنا: بكون الفقرة الاولى من الرواية و هو قوله (قلت: إن رأيته و أنا فى 
الضّبلاة؟ قال: تنقض الصَّلاهُ و تعيد إذا شككت فى موضع منه ثم رايته) تعرضت لحكم صورة الجهلء لا لمورد العلم الاجمالى بوقوع 
النجاسة و كون الشكك فى موضعهاء فتدل هذه الفقرة أيضا على بطلان الضّ لاه لو كان جاهلا بالنجاسة قبل الضّلاة» ثم علم به فى 
أثنائها. 


[مع دلالة الرواية لا مجال للتمسك بقاعدة الاجزاء] 


فعلى هذا لا يبقى مجال للتمسكك بالإجزاءء لأنْ الإجزاء يكون بمقتضى القاعدة؛ و لا ينافى عدم الإجزاء فى مورد من باب دليل خاص 
مثل المورد على ما يستفاد من هذه الرواية. 


[مورد رواية محمّد بن مسلم مورد النسيان] 


و من جملةُ ما يمكن أن يستدل بها على بطلان الصَّلاهُ فى هذا الفرض هو ما رواها محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السّلام (قال: 
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ذكر المنى فشدّده فجعله أشدّ من البولء ثم قال: ان رأيت المنى قبل أو بعد ما تدخل فى الضّ لام فعليكك إعادة الصّ لا و إن أنت 
نظرت فى ثوبكك فلم تصبه و صليت فيه؛ ثم رأيته بعد ذلكء فلا إعاده عليكك 
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فكذلك البول). )١١‏ 

لأنها تدل على أن رؤية المنى إن كان قبل أو بعد ما تدخل فى الضّبلاة فعليكك إعادة الضّ لاق فإذا علم فى الأثناء أعنى: بعد ما دخل 
فى الصَّلاهُ فعليه إعادتها. 

وفيه أن بعد احتمال كون مورد الرواية صورة العلم قبل الصَّلاه و كان دخوله فيها مع النجاسة نسياناء فهى مربوط بفرض النسيان, و لا 
ربط لها بفرضناء و لا يبعد ذلككء لأنّه فرض فيها رؤية المنى قبل الضّ لاه و بعد ما دخل فيهاء ففى صورة الرؤية قبلها لا يدخل فيها 
عمداء فيكون بحسب الظاهر دخوله فيها مع الرؤية سابقا من باب النسيان» فكذلك يحتمل أن يكون رؤيته فى الأثناء كذلكك أيضا 
بمعنى: كون الرواية متعرضة لصورة الرؤيةُ فى الأثناء» ثم نسيانها و اتيانه ببعض أفعالها حال النسيان, ثم تذكرء فامر بالاعادة فى كلتا 
الصورتين لكونهما صورة النسيان فعلى هذا لا وجه لأنّ يستدل بهذه الروايٌ لبطلان الصَّلاءٌ فى مفروض مسثلتنا. 

و أمّرا ما رواها أبو بصير (عن أبى عبد الله عليه التّ.لام فى رجل صَلَى فى ثوب فيه جنابة ركعتين» ثم علم به قال: عليه أن يبتدئ 
الصّلاهُ. قال: و سألته عن رجل يصلَّى و فى ثوبه جنابة أو دم حتّى فرغ من صلاته؛ ثم علم؟ قال: مضت صلاته و لا شىء عليه). 7١‏ 
فتدلٌ على فساد الصَّلاءُ لو دخل فيها مع الجهل بالنجاسة, و علم بها فى أثنائهاء و تدل على عدم الاعادة لو التفت بعد الصَلاة. 


(- الرواية ؟ من الباب ١؟‏ من ابواب النجاسات من الوسائل. 

( الرواية ؟ من الباب 5١‏ من ابواب النجاسات من الوسائل. 
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و أمَا ما رواها محمد بن مسلم (قال: قلت: له الدم يكون فى الثوب على و أنا فى الصَّلاه؟ قال: إن رأيته و عليكك ثوب غيره فاطرحه؛ و 
صلّ فى غيره؛ و إن لم يكن عليكك ثوب غيره فامض فى صلاتكك و لا إعادة عليكك ما لم يزد على مقدار الدرهم. و ما كان أقلّ من 
ذلكك فليس بشىء رأيته قبل أ و لم ترهء و إذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم فضبّعت غسله و صليت فيه صلاة كثيرة» 
فأعد ما صليت فيه). )١١‏ 


[فى مورد اختلاف نقل الكافى و التهذيب] 


هذا متن الحديث بنقل (الكافى) (و أما بنقل التهذيب فذكرها مثله» لكن زاد قبل قوله (ما لم يزد) واوا و أسقط قوله (و ما كان أقل) 
فيكون نقل التهذيب هكذا (و ما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلكك فليس بشىء الخ) فنقول: أما على نقل الكافى فتارةٌ يقال: بأنَ 
قوله (ما لم يزد) قيد للجملة الاولى و الثانية كليهماء و تارةٌ يقال: 

بكونه قيدا لخصوص الجملة الثانية» فعلى الأول تكون الرواية دالَهُ على وجوب طرح الثوب و إتمام الصّلاة إن كان له ثوب غيره ما لم 
يزد الدم على مقدار الدرهم, و تدل الجملة الثانية على وجوب المضيّ فى صلاته ما لم يزد الدم على الدرهم. 

فعلى هذا ليست الرواية معارضة مع رواية زرارة و أبى بصيره لأنّ هذه الرواية متعرضة لصورة خصوص عدم كون الدم أكثر من 
الدرهم؛ و إن كان يبقى فى الرواية إشكال من حيث إِنّه لم يجب طرح الثوب إذا لم يكن الدم أكثر من الدرهم. 

و على الثانى تكون الجملة الا-ولى دالَّهُ على وجوب طرح الثوب و اتمام الضّلاه و لكن يوجب حمل الأممر بطرح الثوب على 
الاستحباب فى ما إذا كان الدم اقل من درهم,ء لأنّ إطلاق قوله (إن رأيته و عليكك ثوب غيره فاطرحه و صلّ) هو 


تبيان الصلاةٌ مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة 099 من ننا هاا 


(- الرواية © من الباب ٠١‏ من ابواب النجاسات من الوسائل. 
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الامر بطرح الثوب فى مطلق الدمء فلا بدّ من حمل الامر بالطرح على الاستحباب فيما يكون الدم أقل من الدرهم. 

و هذا الحمل مع كونه خلاف الظاهر لا يمكن فى المورد, لعدم القول باستحباب الطرح فى صورة كون الدم أقل من درهم؛ مضافا 
إلى تعارض منطوق هذه الجملة مع مفهوم الجملة الثانية» لأنْ مقتضى الصدر هو طرح الثوب و إتمام الضّبلاة إذا كان له ثوب اخرء و 
مفهومه عدم وجوب الطرح إن لم يكن له ثوب اخر و إتمام الضّبلاة بدون الطرح سواء كان الدم أقل أو أكثر من درهم. لأنّ على هذا 
الاحتمال لم يكن القيد إلا قيدا لخصوص الجملة الثانية لا الاولى» و الحال أن مفهوم الجملة الثانية و هو قوله (و إن لم يكن عليكك 
ثوب غيره فامض فى صلاتكك ولا إعادة عليكك ما لم يزد على مقدار الدرهم) هو عدم جواز المضيّ إذا كان أكثر من درهم إن لم 
يكن له إِلَا ثوب واحد و بطلان صلاته و الحال أن مفهوم الصدر يدل على عدم وجوب الطرح و لزوم المضى فى هذا الحال و إن 
كان أكثر من درهم؛ مضافا إلى أن الظاهر من الجملة الاولى و الثانية هو التفارق بين الصورتين من باب كون لباس اخر للمصلى و 
عدمه. لا من باب كون الموضوع فى الجملة الاولى هو صورة كون الدم أقل من درهم. 

وعلى كل حال بناء على إرجاع القيد إلى الجملتين فتكون مورد كل منهما كون الدم أقلّ من درهم, فلا تتعارض هذه الرواية مع 
رواية زرارة و غيرها ممما دلت على البطلان» و على تقدير إرجاع القيد إلى خصوص الجملة الثانية مضافا إلى أنّه احتمال لا ظهور 
للرواية فى ذلككء لقابلية كون القيد راجعا إلى كل من الجملتين» فأيضا يمكن الجمع بينها و بين رواية زرارة» لأنّ الصدر و ان دلت 
على وجوب طرح الثوب إذا كان له ثوب غيره ثم إتمام الصَلاه و لكن حيث إن الرواية مطلقة بالنسبة 
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إلى حدوث النجاسة فى أثناء الصَلاءُ و حال العلم بهاء و بالنسبة إلى علم الشخص بكونها قبل الصَلاه فيقيد اطلاقها برواية زرارة الدالَةُ 
على بطلادن الضّ لاه فى خصوص العلم بالنجاسة فى الاثناء مع علمه بان النجاسة كانت من قبل الضّبلاة. و على كل حال لا تخلوا 
الرواية على نقل الكافى عن الاضطراب. 

و أمَا على نقل الشيخ رحمه الله فى التهذيبء و هو بزيادة الواو قبل قوله (ما لم يزد) كما قدمنا فتصير (و ما يزد على مقدار الدرهم) 
جملة مستقلة غير مربوط بالجملتين الأوّلتين» و يكون مفاد الجملة الاولى من الرواية هو وجوب طرح الثوب إذا كان له ثوب اخر و 
اتمام الضّبلاة و مفاد الجملة الثانية عدم وجوب الطرح و لزوم إتيان الضّلاهُ مع الثوب النجس إذا لم يكن له إِلَا ثوب واحدء ففى 
الحقيقة تكون الجملة الثانية مفهوم الجملة الاولى ذكر فى الكلام. 

و على هذا يقع التعارض بينها و بين رواية زرارة لأنّها تدل على وجوب طرح الثوب و اتمام الصّلاة إذا كان له ثوب اخرء و إتمام 
الضّ لاه بلا طرح إذا لم يكن له إلا ثوب واحدء و الحال أن رواية زرارة تدلٌ على بطلان الصّلاة» و لا يمكن حمل رواية زرارة على 
صورة عدم إمكان الطرحء أو التطهير أو التبديل لأنْ فى نفس رواية زرارة أمر بقطع الصّبلاه و غسل الثوبء ثم اتمام الصَلاهً إذ احتمل 
طروٌ النجاسةُ فى حال الصّلاةٌ. 


[فلا يمكن العمل برواية محمد بن مسلم لكونها خلاف فتوى المشهور] 


و إذا وقع التعارض فحيث إن إطلاق الحكم بغسل الثوبء أو طرحه. أو تبديله حتّى فى سعة الوقت خلاف فتوى المشهور فلا يمكن 
العمل بهذه الرواية أعنى: رواية محمد بن مسلمء فلا بدّ من حملها على ضيق الوقت و عدم تمكنه من غسله و إعادةٌ الصَّلاءُ من رأس. 
تبيان الصلاة ج؟» ص: ١‏ 
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ثم إن فى الروايهُ و إن لم يكن إلا طرح الثوب, لا-غسله ولا تبديله» و لكن من الواضح أن الطرح كناية عن رفع المانع» فباى نحو 
أمكن رفع المانع لا بد من رفعه و إتمام الصَّلاهٌ بلا مانع على القول بوجوب الطرح. 

ثم إِنّ ما قيل: من كون الكافى أضبط من التهذيب و إن كانء تماما لكن لا ينفع فى موردنا أعنى: فى رواية محمد بن مسلم, لأنّا فى 
المورد لا ندرى بأن نسخ الكافى صحيح أم لاء نعم لو علمنا بأنّ ما فى نسخ الكافى هو عين ما ضبطه الكلينى رحمه الله فيكون لهذا 
الكلام مجال و عله ذلكك كثرةُ اشتغالات الشَّيِخْ رحمه الله و وفور تأليفاته و تصنيفاته. 

وعلى كل حال فالحق هو ما ذهب إليه من بطلان الضّ بلا لو دخل المكلف فى الصّ بلا جاهلا بالنجاسة؛ فانكشف فى الأثناء له ذلكك 
(بمعنى وقوع تمام صلاته أو بعضها جاهلا فى النجاسة؛ فانكشف له فى الأثناء) و إن أمكن له إزالة النجاسة و رفع المانع فى أثناء 
الصّلاهُء فافهم» هذا تمام الكلام فى مسائل الراجعة إلى الصورة الخامسة. 


الصورة السادسة: 
اشارة 


أن يعلم بنجاسة ثوبه. أو بدنه و نسى و صلىء ثم بعد ما صلى تذكر بوقوع صلاته فيهاء فهل يجب عليه الإعادة فى الوقت و خارجه أو 
لا يجب فى الوقت و خارجه. أو التفصيل بين الوقت و خارجه. فتجب الإعادة إذا تذكر فى الوقت» و عدم وجوب الإعادة إذا تذكر فى 
خارج الوقت؟ 

اعلم أن روايات الوارده فى المسألة مختلفة؛ فبعضها يدل على وجوب الاعاده فى الفرض مطلقا فى الوقت و خارجه؛ و هى على 
ضربين: بعضها واردهٌ فى غير الاستنجاء» و بعضها فى الاستنجاء. 
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الضرب الأول: 

اشارة 

منهما روايات: 

الرواية الاولى: 


ما رؤاها زرارة و هى الرواية المفصلة المتسكة بها فى الامتصحاب:ء قطعها صاحب الوسائل رحمه الله وذكر فى أبوابن مختلفة؛ 
نذكر فقرهُ منها مربوطة بمسألتنا (قال: قلت له: أصاب ثوبى دم رعاف أو غيره» أو شىء من منى فعلمت أثره إلى أن اصيب له الماءء 
فأصبت و حضرت الصّلاهً و نسيت أن بثوبى شيئا و صليتء ثم إنى ذكرت بعد ذلك. قال: تعيد الصَّلاُ و تغسله). )١١‏ 


الرواية الثانية: 


ما رواها ابن مسكان (قال: بعثت بمسألة إلى أبى عبد الله عليه السّ.لام مع إبراهيم بن ميمون قلت: سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه 
قدر نكتهُ من بوله» فيصلى و يذكر بعد ذلكك أنه لم يغسلها؟ قال: يغسلها و يعيد صلاته). ١؟)‏ 


الرواية الثالثة: 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1٠؟‏ من سإ إسا|ا 
ما رواها سماعة (قال: سألت أبا عبد الله عليه التّد.لام عن الرجل يرى فى ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتّى يصلّى؟ قال: يعيد صلاته كى 
يهتم بالشىء إذا كان فى ثوبه عقوبة لنسيانه. قلت: فكيف يصنع من لم يعلم» أ يعيد حين يرفعه؟ قال: 

لاء و لكن يستأنف). 03 

الرواية الرابعة 

ما رواها الحسين بن زياد (قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتةُ من بوله فيصلىء ثم يذكر بعد أَنّه 


لم يغسله؟ 
قال: يغسله و يعيد صلاته). د 


()- الرواية ؟ من الباب 55 من ابواب النجاسات من الوسائل. 
درون كين الناف الألانمق ارات التحاة ادم البسناكل: 
0د الرواية امن الناف لانم ابورات التحان اص مو الرسافل: 
ات الرواية تمن اناب لالانمن ابورات التحان اك من الإساكل: 


تبيان الصلاة» جك ص: 17/4 
الرواية الخامسة: 


ما رواها عبد الله بن سنان (قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أصاب ثوبه جناب أو دم؟ قال: إن كان قد علم أنّه اصاب ثوبه 


جنابة أو دم قبل أن يصلىء ثم صلَى فيه و لم يغسله؛ فعليه أن يعيد ما صلىء و إن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة» و إن كان يرى أَنّه 
أصابه شىء فنظرء فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء). )١١‏ 


الضرب الثانى: 
اشارة 

و هو بعض ما ورد فى من نسى الاستنجاء: 
منها: ما رواها سماعة 


(قال: قال أبو عبد الله عليه السّم.لام: إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء» ثم توضأت و نسيت أن تستنجى؛ فذكرت بعد ما 
ليك فعليكة الإعافة» فإن كنك أرقت الساف فسيت أن تعيل 29 عمش ضلية: فتليكن إعادة الوفو و الظرلاة عسل 
ذكرك. لأنّ البول مثل البراز). ؟) 

و مفاد كل هذه الروايات وجوب الإعادهُ إذا صلّى فى النجس نسياناء و فى قبال ذلكك يدل بعض الروايات على عدم وجوب الاعادة و 
هو طائفتان: طائفة متها واردة فى الاستتجاء. 


منها: ما رواها هشام بن سالم 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة (اه؟ من نإ هاا 
(عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يتوضأء و ينسى أن يغسل ذكره وقد بال. فقال: يغسل ذكره و لا يعيد الصَلاة). «” 
منها: ما رواها عمّار بن موسى 


(قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أنَ رجلا 


(0- الرواية ٠"‏ من الباب 5١‏ من ابواب النجاسات من الوسائل. 
(- الرواية © من الباب ٠١‏ من ابواب النجاسات من الوسائل. 
(©)- الرواية ٠"‏ من الباب ٠١‏ من ابواب النجاسات من الوسائل. 
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نسى أن يستنجى من الغائط حتّى يصلّى لم يعد الصّلاهُ). )1١‏ 
منها: ما رواها على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام 


(قال: سألته عن رجل ذكر و هو فى صلاته؛ أنه لم يستنج من الخلاء؟ قال: ينصرف و يستنجى من الخلاءء و يعيد الصَّلاهُ و إن ذكر و 
قد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلكك و لا إعادة). 5١‏ 

و طائفة منها واردهً فى غير الاستنجاء؛ و هى ما رواها أبو العلاء عن أبى عبد الله عليه السّلام (قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشىء 
ينجسه فينسى أن يغسله فيصلى فيه, ثم يذكر أنّه لم يكن غسله؛ أ يعيد الصّلاهُ؟ قال: لا يعيدء قد مضت الضَّلاهُ و كتبت له). 0 


[فى ما يمكن ان يكون مدرك التفصيل هو رواية على بن مهزيار] 
اشارة 


وما يمكن أن يستدل به على التفصيل بين الوقت و خارجه. و هى ما رواها على بن مهزيار (قال: كتب سليمان بن رشيد يخبره أنّه بال 
فى ظلمة الليل» و أنّه أصاب كفه برد نقطهٌ من البول لم يشكك أنه أصابه و لم يره و أنه مسحه بخرقةٌ ثم نسى أن يغسله و تمسح بدهن؛ 
فمسح به كفيه و وجهه و رأسه. ثم توضأ وضوء فصلَّىء فأجابه بجواب قرأته بخطه: أمَا ما توهمت ممما أصاب يدك فليس بشىء إلا ما 
تحقق, فإِنٌ حققت ذلكك كنت حقيقا أن تعيد الضّ لاه اللواتى كنت صليتهنٌ بذلكك الوضوء بعينه ما كان منهنّ فى وقتهاء و ما فات 
وقتها فلا إعاده عليكك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الضّ لاه إِنَا ما كان فى وقتء و إذا كان جنبا أو صلّى على غير 
وضوء فعليه إعادةٌ الصلوات المكتوبات اللواتى فاتته لأن الثوب خلاف الجسدء 


(1)- الرواية ” من الباب ٠١‏ من ابواب النجاسات من الوسائل. 

(0)- الرواية ؟ من الباب ٠١‏ من ابواب الخلوةٌ من الوسائل. 

()- الرواية ” من الباب 57 من ابواب النجاسات من الوسائل. 
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فاعمل على ذلكك إن شاء اللّه). )١١‏ 

وجه الاستدلال قوله (من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الضَّلاهُ إلا ما كان فى وقتء إذا عرفت ذلكك نقول: أمَا هذه الرواية 
التى توهّم دلالتها على التفصيل» فنقول: 
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[مناقشة الرواية] 

أمًا أولا: أن الرواية لم يعلم صدورها عن الامام عليه الششلام 

و صرف جلالة شأن على بن مهزيار لا يفيد, لأنّه إن قال: إنه بنفسه كتب إليه. فكان مجال لأنّْ يدعى بأنّه لا يكتب إلا إلى الامام عليه 
الته.لام للسؤال عن الحكم الشرعى؛ و لكن هو يروى عن سليمان و أن سليمان كتبء و حال سليمان بن رشيد غير معلوم- إِلَّا أن يقال: 
أن اهتمام المحدثين بهاء و ضبطهم الرواية مع عدم بنائهم إِلَّا على نقل الروايات المنقولة عن الائمة عليهم السلام» يوجب الظن القوى 
بكون المروى عنه هو الامام عليه السشلام- 

و ثانيا: اختلال الواقع فى المتن من الحديث من وجوة: 


ارده الأولة 


من حيث التفصيل بين الوقت و خارجه. و علل بأنَ الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الضَّ لاه ما كان فى وقتء مع عدم كون السؤال 
عن الثوب». بل كان عن البدن. 


الوجه الثانى: 
عدم ذكر جواب ما سأله الراوى. لأنّ سؤاله عن البدن. 
الوجه الثالث: 


أنه إن قلنا بكفاية غسله واحده فى تطهير الخبثء و عدم احتياج إلى التعدد» و حصول الطهارة عن الحدث بهذه الغسلةء فلا وجه للأمر 
بالغسل و إعادةٌ الصَّلاهُء و إِنْ قلنا بكفايةُ الغسلهُ الواحدةٌ فى خصوص الطهارة عن 


(- الرواية ١‏ من الباب 55 من ابواب النجاسات من الوسائل. 
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الخبث, و عدم كفايتها للطهارة عن الحدث,. فلا فرق بين الوقت و خارجه. و إن قلنا بعدم حصول الطهارةٌ الخبثية و الحديثية بغسله 
واحدة؛ فأيضا لا فرق بين الوقت و خارجه؛ و بالجملة اضطراب المتن يمنع عن التمسكك بها. 

و ثالثا: عدم فتوى المشهور على طبقهاء بل إعراضهم عنها يوحب سقوطها عن الحجية 

و إن فرض وضوح متنهاء و صحة سندهاء فالتفصيل لا وجه له استنادا بهذه الرواية. 

إذا عرفت ذلكك نقول: أما الروايات الواردهُ فى الاستنجاء الّتى تدل على عدم وجوب الاعادة فهى متعارضة بخصوص ما ورد فى 
مورده الدال على وجوب الاعادة» و قد يتخيل بامكان الجمع بين ما دل على وجوب الاعادة و بين ما دل على عدم وجوب الاعادة بأنَّ 
ما دل على عدم وجوب الاعادة حيث إِنّه نض فى عدم الوجوب. فيرفع اليد عن ظاهر ما دل على وجوب الاعاد من باب حمل الظاهر 
على النصّء و يقال باستحباب الاعادة. 

واعلم أن الجمع بين الطائفتين بحمل ما دل على عدم وجوب الاعادةٌ بما إذا انكشف فى الوقتء و ما دل على عدم وجوب الاعادة 
بصورة الانكشاف فى خارج الوقت غير صحيحء مضافا إلى عدم شاهد على ذلككء مناف مع ظاهر بعض الروايات مثل رواية أبى 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عاه؟ من سإ ادا 


العلاء. إن فيها قال (قد مضت الصَّلاءُ و كتبت له) مع أن الظاهر منها صورة تذكره بعد الصَّلاهُ لم يمض الوقت بحسب المتعارف. 

ثم إن الحقى عدم إمكان الجمع بين الطائفتين من الروايات» لظهور الطائفة الاولى فى الاعادة و الثانية فى عدم وجوب الاعادة. مضافا 
إلى ما بينا فى الاصول من أن الاوامر الصادرة على ضربين: قسم منها ما يصدر فى مقام إعمال السلطنة 

تبيان الصلاةء جع ص: *187 

المجعولة من الشارعء و يعبر عنها بالأوامر المولوية؛ و قسم منها ليس فيها إعمال مولوية» بل يكون نظير أوامر الأطباء فى مقام بيان ذكر 
المصلحة المترتبة على الفعل» و من هذا القسم أمر المقلد فإنّ فيه ليس إعمال مولوية و كذلكك بعض الأوامر الصادر من المعصومين 
عليهم السّ.لام» و المورد هكذاء لأنّ مفاد الطائفةُ الاولى من الروايات هو عدم صحة الصّلاءُ فى مفروض المسألة» و مفاد الطائفة الثانية 
هو الصحة؛ و ليست الطائفة الاولى فى مقام البعث و التحريكك نحو الاعادة و الثانية على عدمها حتّى يقال: بأنْ الطائفة الثانية قرينة 
على عدم كون البعث إلزامياء فيجمع بين الطائفتين بحمل الأخبار الدالّةُ على الاعاده على الاستحباب. )1١‏ 

فاذا لا يمكن الجمع بينهماء فعلى هذا لا بد من الأخذ بما دل على وجوب الاعادة مطلقا فى الوقت و خارجه؛ و طرح ما يخالفها من 
الروايات» لكون الطائفة الاولى موافقة مع الشهرة, فافهم. 

فرع: 

لو نسى المكلف نجاسة شىء ثم لاقى النجس مع بدنه او ثوبه فصلى فى الثوب الملاقى للنجس و نذكر بعد الصّلاة» فالظاهر أن 
ذلك من صغريات الجهل بالموضوع لا نسيان الموضوع. لأنّه غير عالم بنجاسة هذا الثوب الملاقى فى زمان سابق حتّى كان من 
صغريات النسيان. 

لم يتعرض مدّ ظله لصورة نسيان النجاسة و انكشاف ذلك فى أثناء الصَلاة. 


مسئلة: 


إذا لم يكن عنده إِلَا ثوب واحدء ولا يتمكن من غسله لعدم ماءء أو لغيره» فهل يصلَّى مع هذا الثوب النجس مطلقا سواء تمكن من 
النزع أ و لم يتمكن 


()- أقول: لا فرق عن .هذا الحيث بين كون الأمر عولويا أو ارشادياء فتأمل. (المقدر). 
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لبرد أو غيره» أو يصلى عريانا مطلقا حتّى فى صورة البرد و غيره كوجود الناظرء أو يصلَى مع الثوب النجس إذا اضطر إليه من برد أو 
وجود ناظرء و يصلّى عريانا فى صورة عدم الاضطرار إلى اللبس من برد أو وجود ناظر. 


[فى كون الصّلاءُ عاريا هو المشهور من زمان الشيخ الى زمان المحقق] 


لا يخفى عليكك أن المشهور من زمان الشيخ ١١‏ رحمه الله إلى زمان المحقق رحمه الله هو وجوب الصّللاة عاريا إلا فى صورة 
الاضطرار لبرد و غيره؛ فيصلى فى هذه الصورة فى الثوب النجسء و هذا مختار المحقق رحمه اللّه أيضا فى جملة من كتبه كالشرائع و 
النافع» و اختار فى المعتبر التخيير بين أن يصلَى عارياء و بين أن يصلى فى الثوب النجسء و تبعه العلامة رحمه الله فى جملهُ من كتبه. 
و جملة من المتأخرين إلى زمان المحقق الاردبيلى رحمه اللهء و تلميذه صاحب المداركك فاحتملا تعين وجوب الضّلاهُ فى الثوب 
النجس لو لم يخالف الاجماع و كان هذا القول جاريا على سبيل الاحتمال إلى زمان فاضل الهندى رحمه الله- شيخ الامامية فى 
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أصفهان فى أواخر قرن الحاد يعشر إلى أوائل قرن الثانى عشر- صاحب كشف «”7 اللثام» فهو أفتى بنحو الجزم بوجوب الضّ لا فى 
الثوب النجسء فهذا القول حدث فى زمانه» ثم صار مورد التسلم بين مقاربى عصرنا و معاصريناء فممًا مرّ ظهر لكك أن الفتوى بتعئن 
وجوب الصَّلاءُ فى الثوب النجس لم يكن عين و لا أثر منه عند القدماء» و تكون الفتوى على خلافه تقريبا فى أحد عشر قرنا. 


[فى الروايات الدالّة على تعين الضَّلاهُ فى الثوب النجس] 


إذا عرفت ذلكك نقول: إِنَّ روايات الباب مختلفة» فبعضها يدل بظاهره على وجوب الصّلاهُ فى الثوب النجس: 


(1)- المبسوطء ج ١‏ ص .4١‏ 

()- كشف اللثام جلد ١‏ صفحه 500. 
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منها ما رواها محمد بن على الحلبى (قال: سألت أبا عبد الله عليه الام عن الرجل أجنب فى ثوبه و ليس معه ثوب غيره؟ قال: يصلى 
فيه» فإذا وجد الماء غسله). )١١‏ 

و منها ما رواها الحلبى (أَنّه سأل أبا عبد الله عليه السّد.لام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله؟ قال: يصلى 
فيه). 0*0 

و منها ما رواها محمد الحلبى (قال: سألت أبا عبد الله عليه التّ.لام عن الرجل يجنب فى الثوب أو يصيبه بول و ليس معه ثوب غيره؟ 
قال: يصلّى فيه إذا اضطر إليه). «*” 

فهاتان الروايتان أيضا عن الحلبى» و اعلم أن للحلبى رواية اخرى تدل على وجوب الصّ لاه عارياء و هى هذه (عن محمد بن على 
الحلبى عن أبى عبد الله عليه الشّلام فى رجل أصابته جنابة و هو بالفلاة و ليس عليه إِلّا ثوب واحد و أصاب ثوبه منّى؟ 

قال: يتيمم و يطرح ثوبه» فيجلس مجتمعاء فيصلّى فيومى إيماء). «©) 

ولا يبعد كون هذه الروايات الأربعة رواية واحدة» بل هذا قريب بالنظره و لا ينافى الحكم فى أحدها بالصّ لاه عاريا و فى الثلاثة 
الاخرى بالضّ بلا فى الثوب النجسء لأنّ المتأمل فى الرواية يرى أن المورد الّذى أمر عليه التّ.لام بالضّ لاه عاريا غير المورد اذى أمر 
بالصّ لاه فى الثوب النجسء فمورد الأمر بالصَّلاُ عارياء كما يظهر من الرواية * من الباب 2*؛ مورد يكون الرجل فى فلاه من الارض» 
و من الواضح عدم وجود ناظر فى هذا الموضع» فليس له كلفة فى أن يصير عرياناء ففى هذا المورد 


(- الرواية ١‏ من الباب 58 من ابواب النجاسات من الوسائل. 

(- الرواية ٠"‏ من الباب 58 من ابواب النجاسات من الوسائل. 

د الرواية يقترن الناف تمن :ابوات التحاساض من الرسافل: 

(8ت الرواية من الباق ##تمن :ابوات التجاسات من الرسافل: 

تبيان الصلاة ج؟؛ ص: 188 

أمر بالصّ لاه عارياء و أمَا مورد رواياته الاخرى. خصوصا مع التصريح فى الرواية الثالثة منه »1١‏ و هو صورة الاضطرار إلى لبس الثوب 
من جهة وجود ناظر أو برد» فلا تنافى بين رواياته» و لا مانع من كونها رواية واحدة» و يأتى إنشاء الله تتمةُ الكلام عند التعرض لجمع 
الشيخ رحمه الله. 

فعلى كل حال أربعة روايات بنقل الوسائل تدل على تعين الصَّلاهُ فى الثوب النتجس: 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة ؟ه؟ من ساسا 


الرواية الاولى: ما رواها عبد الرحمن بن أبى عبد الله (أنّه سأل أبا عبد الله عليه المّد.لام عن الرجل يجنب فى ثوب ليس معه غيره» و لا 
يقدر على غسله؛ قال: يصلّى فيه). ١؟»‏ 

الرواية الثانية: ما رواها عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السَلام (قال: 

سألته عن الرجل يجنب فى ثوب و ليس معه غيره ولا يقدر على غسله؛ قال: 

يصلى فيه). «* 

و الراوى للروايتين كليهما هو عبد الرحمنء و لا يبعد كونهما رواية واحدة أيضاء لبعد أنه سثل سؤالا واحدا مرّتين عن المعصوم عليه 
السَلام. 

الرواية الثالثة: ما رواها على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام (قال سألته عن رجل عريان و حضرت الصّلاة» فأصاب ثوبا نصفه دم 
أو كله دم يصلّى فيه أو يصلّى عريانا؟ قال: إن وجد ماء غسله؛ و إن لم يجد ماء صلَّى فيه و لم يصل عريانا). 


(- الرواية /ا من الباب 58 من ابواب النجاسات من الوسائل. 

( الرواية ؟ من الباب 58 من ابواب النجاسات من الوسائل. 

()- الرواية © من الباب 58 من ابواب النجاسات من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج 5 ص: 1/17 

الرواية الرابعة: ما رواها عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السّرلام (أنْه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب ولا تحل الضّ لاه فيه و 
ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ 

قال: يتيمم و يصلّىء فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصَلاً). )1١‏ 

هذا كله فى ما يدل بظاهره على تعين الصَلاهُ فى الثوب النجس. 

و أننا الروايات المخالفة. و هى ما تدل بظاهرها على تعين الصلاة عاربا فى هذا الحال؛ فهى روايات: 

الروايةٌ الاولى: ما رواها سماعةٌ (قال: سألته عن رجل يكون فى فلاه من الارض و ليس عليه إلا ثوب واحد و أجنب فيه و ليس عنده 
ماء كيف يصنع؟ قال يتيمم؛ و يصلى عريانا قاعدا يؤمى إيماء). 07١‏ 

الروايةٌ الثانية: ما رواها أيضا سماعهٌ و هى هذه: عن سماعة (قال: سألته عن رجل يكون فى فلاءً من الارض فأجنب و ليس معه إلا 
ثوب فأجنب فيه» و ليس يجد الماءء قال: يتيمم و يصلى عريانا قائما يؤمى إيماء). 0 

فلا يبعد كونهما رواية واحدة. 

الرواية الثالثة: ما رواها ابن مسكان عن أبى عبد الله عليه السّر.لام (فى رجل عريان ليس معه ثوبء قال: إن كان حيث لا يراه أحد 
فليصل قائما). «©» 


(- الرواية 8 من الباب 58 من ابواب النجاسات من الوسائل. 

( الرواية ١‏ من الباب 58 من ابواب النجاسات من الوسائل. 

(#اسالزواية سن اللا +عامن ابران التجاببات من الوسائل: 

(6دالزواية لان الناى غكامن ابران+التجاسات مو الوسائل: 

تبيان الصلاقء جعء ص: 184 

الرؤاية الرابعة#ما زواها محمد ب على السلى ذكرتاها عند التعرض لروايات السلين فى علن الأخبار المعسكة بها وجوت القداكة فين 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /اه؟ من ساسا 
مفروض مسثئلتنا فى الثوب النجس. و قلنا باحتمال كون ما نقل عنه من الروايات رواية واحدة. )١١‏ 
[فى ما قيل فى فرض الدوران بين رفع اليد عن الموصوف او الصفة لا بد من المشروط فى ليس فى محله] 


إذا عرفت ذلكك نقول: أمَا ما يتوهم فى المقام من أن الدوران واقع بين رفع اليد عن الموصوف و هو السترء و صفته و هو طهارته. و لا 
إشكال فى أنه منع الدوران بين رفع اليد عن الشرطء و بين رفع اليد عن مشروطه. لا بد من حفظ المشروط. و رفع اليد عن الشرط»ء 
ففى المقام لا بد من أن يصلّى مع الثوب النجس.ء لأنّه لو فعل ذلكك حفظ أصل الستر و لكن قطع النظر عن شرطه و هو طهارته. 

فليس فى محله. و لا وجه له. لأنْ الأمر ليس كذلكك. أما أوّلا فلأنٌ الستر شرط مستقل فى الصَّلاُ و كون المصلى طاهرا بدنه و لباسه 
شرط اخر فى حياله» لا أن يكون أحدهما شرطا للاخر. 

ثانا لصت الظيارة ا عدم القذارة» فالطهارة أمر عدمىء و النجاسة و القذارةٌ أمر وجودى. فالنجاسة مانعةٌ فيدور الأمر بين حفظ 
شرط و هو السترء و بين عدم ابتلائه بالمانع و هو النجاسة. 

إذا فهمت بطلا-ن ذلكك نقول بعونه تعالى: اعلم أن الظاهر من المحقق رحمه الله الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات بالتخيير 
بمعتى تخيير المكلق بين أن يضكى عاريا أوفى الثوف النجسء لأنّه و إن كان الظاهرمن كل من الطائفتين هو التعيين: لكن بعد 
تعارضهما نقول بالتخيير فى المقام أمَا أوّلا فلأنه بعد كون الدوران فى المقام بين أن 


(- الرواية ؟ من الباب 58 من ابواب النجاسات من الوسائل. 

تبيان الصلاة. ج 5 ص: 183 

يرفع اليد عن شرطية السترء و بين أن يرفع اليد عن مانعيته النجاسة» و بين أن يرفع اليد عن كليهما فى مقام الثبوت» فظاهر الروايات 
الدالَهُ على أن يصلَى عاريا هو إسقاط شرطية الستر فى هذا الحال» و حفظ مانعية المانع» و ظاهر بعض ما دل على وجوب الضَّلاه فى 
الثوب النجسء هو حفظ شرطية الستر و إسقاط مانعية المانع» فالحكم بالتخبير فى المقام لم يكن تخييرا شرعياء لأنّ مورد التخيير 
الشرعى ليس فى مقام الامتثال» و هنا ما صار سببا لرفع اليد عن أحد من الشرط أو المانع ليس إلا عدم تمكن المكلف فى مقام 
الامتثال من حفظهماء فالتخيير إن كان فى المقام فيكون عقليا. 

و بعد ذلكك نقول: أولا بأنّه فى المقام لا معنى للتخيير العقلى؛ أن معنى تخيير العقلى هو اختيار المكلف بين حفظ مصلحة الستر و 
ارتكاب مفسدةٌ وجود المانع» و بين تركك مفسدة المانع بالضّ لاه عاريا و رفع اليد عن مصلحة الستر و على الالتزام بالتخيير لا بد و أن 
تكون المصلحة و المفسده متساويين» لا كون احدهما أكثر من الاخر و إِلَّا لا معنى للتخيير بل لا بد على هذا حكم العقل بحفظ 
الأهم. 

فعلى هذا نقول: لو كان التزاحم بين المصلحتين المتساويين يحكم العقل بالتخيير» و أمّا لو تزاحمت المصلحة مع المفسدة؛ فلا يحكم 
العقل بالتخبير» بل لا حكم له بحفظ أحدهماء ففى المقام لو حفظ الستر يقع فى مفسدة المانع» و لو حفظ تركك المفسدة بتركك المانع 
يخرج من يده مصلحة الشرطء فإذا رأى العقل هذا الحال يرى عدم تأثير الشرط فى زيادة المصلحة فى المركبء و عدم تأثير عدم 
المانع فى المركب, فيحكم بعدم دخالة الشرط و المانع فى المركب (أقول: و يمكن الخدشة فى ذلكك). 

و ثانيا إِنَ التخيير ليس جمعا عرفيا كى يقال فى مقام رفع التعارض بهذا النحو 

تبيان الصلاةء ج؟,» ص: ١9١‏ 

من الجمع؛ فلا يمكن الذهاب إلى ما ذهب إليه المحقق رحمه الله فى المعتبر» فافهم. 

و أمَا الإشكال بهذا الجمع بأنّ فى رواية على بن جعفر قال (صلَّى فيه و لم يصل عريانا) و هذا مناف مع التخيير» فيمكن دفعه. لأنَّ قوله 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة ١‏ ٠؟‏ من ساسا 
(لم يصلٌ عريانا) يمكن حمله على مرجوحية أحد فردى التخيير أعنى: عرياناء و كون الصَّلاهً فى النجس أفضل فردى التخير» فافهم. 
[ما قاله الشيخ ره من حمل ما دل على الضَلاهُ فى الثوب النجس على حال الاضطرار يلائم مع الروايات] 


و أمّا ما قاله الشَّيِخْ رحمه الله من حمل ما دل على الضّ بلا فى الثوب النجس على صورة الاضطرار إلى لبس الثوب من برد أو غيره 
كوجود ناظرء فنقول: إِنّ الروايات الدالّهُ على وجوب الضّ لاه فى الثوب النجس غير اب عن ذلك الحمل خصوصا مع التصريح فى 
إحدى من روايات الحلبى بالأمر باتيان الضّبلاة فى الثوب النجس إذا اضطر إليه» و قلنا بأنْ المراد هو الاضطرار إلى اللبس من حيث 
البرد أو وجود الناظر لا أن يكون قوله (إذا اضطر إليه) تقرير مورد السؤال» يعنى: يكون المراد إذا اضطر من باب عدم ثوب اخر له 
لبعد ذلكك. 

و أمّرا ما يتوهم من منافات رواية على بن جعفر بظاهرها مع جمع الشَّيخْ رحمه الله من باب أن مفروض السؤال فيها هو صورة يكون 
الرجل عريانا و حضرت الصّلاهُ فاصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم؛ ففى هذا الفرض (قال: ان وجد ماء غسله. و إن لم يجد ماء صلى فيه 
ولم يصل عريانا) و من الواضح أن الشخص لم يكن مضطرا إلى لبس النجس فى هذا الحال من جهة برد أو ناظر, لأنّه كان عاريا قبل 
الضِّبلاه فعلى هذا تدلّ الرواية على وجوب الصَّ لاه فى الثوب النجس حنّى فى صورة عدم الاضطرار فتكون رواية على بن جعفر 
بظاهرها مناف مع جمع الشِيخَ رحمه الله. 

فهو مما لا وجه له لأنْ رواية على بن جعفر أيضا قابل للحمل على صورة 

تبيان الصلاةء ج؟,» ص: ١93١‏ 

الاضطرارء لأنّه من الممكن أنْ قبل صلاته لم يكن ناظر محترم ينظر إليه» ثم وجد الناظر فى البين (أو أنّه كان البرد و لكن قبل ذلكك 
لا يتمكن من رفع مشقةٌ البرد لعدم ثوب له. و إذا وجد له ثوب فلا بد له من رفع مشقةٌ البرد بلبس الثوب النجس و الصّ لاه فيه) فعلى 
هذا لا تنافى بين جمع الشّيخْ رحمه الله و رواية على بن جعفر. 

قنام على ذلك تقول أن فى القرقن عب أن بضكى غازيا إلافى صورة الاقنطراز بلس الى التسن تن نذا أو وبغوة كاه ولو 
فرض عدم إمكان الجمع بينهماء و فرض التعارض بين الطائفتين من روايات الباب» فلا بد من ترجيح الروايات الدالُّ على أن يصلى 
عرياناء لكونها موافقة للشهرة لأنْ المشهور أفتوا بمضمونهاء بل قلنا: بأنهِ لم يكن قول على العمل بمضمون الروايات الدالَهُ على أن 
يصلّى فى النجس إلى زمان صاحب كشف اللثام .0١١‏ 

مسئلة: لو لم يكن للمكلف إِلَّا ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما و طهارٌ الآخرء ولا يتمكن من غسل أحدهما فللمسألة صورتان: 

الصورة الأرك «صورة مكتدمن الظرلاة فى كل من الازيى وكيك ركو الوقت موسيعاة لأن. بصلى فى “كل براحت تين 


الصورة الثانية: صورةُ ضيق الوقت و عدم بقائه إِلّا بمقدار أن يصلّى فى أحد 


(1)- أقول: و لكن قلت بحضرته مد ظله: بأنّ الشهرة الفتوائية التى يرجح بها الروايات» كما أفدت غير مره هى فتوى القدماء إلى 
زمان الشّيِخْ رحمه الله لا من زمانه و ما بعد» و فى المسألة كما أفدت ليست هذه الشهرةٌ لعدم فتوى قبل الشِيخَ رحمه الله على ذلككء 
و استرض ما قلت و لكن بعد اختيار جمع الشَّيخْ رحمه الله لا تصل النوبة إلى التعارض حتّى نحتاج فى مقام الترجيح إلى هذه 
الشهرة» فافهم و الحمد لله أوّلا و آخرا. (المقرّر). 

تبيان الصلاة» ج؟؛ ص: ١97‏ 

من الثوبين فقط. 

أمّا الكلا.م فى الصورة الاولى فالمشهور هو وجوب الضّ لاه فى كل من الثوبين صلاهُ فى ثوب» و صلاةٌ اخرى فى ثوب اخر- خلافا 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠9‏ من سا رسا 
للحلى فى السرائر و ما حكى عن ابن سعيد, فأوجبا طرح الثوبين و الضَّلاء عاريا. 
[فتوى المشهور وجوب الصلاهٌ فى كل من الثويين] 


و الحق ما ذهب إليه المشهور أمّا ولا فلكون مقتضى القاعدة كفاية العلم الاجمالى فى مقام الامتثال فى مثل موردنا الّذى لا يتمكن 
المكلف من الامتثال التفصيلىء لأنّه إن استشكل بكفايته فى مقام الامتثال فى صورة التمكن من الامتثال التفصيلى» لكن لا يستشكل 
فى هذه الصورة؛ فيصلى فى كل من الثوبين صلاة» فيقطع بامتثال الأمر المتعلّق بالصَّلا واجدة لشرط الطهارة. 

و أمَا ثانيا فلخصوص روايةُ صفوان الواردة فى خصوص المسألهُ و هى رواية صحيحة. لأنّ سند الشّيخْ رحمه الله إليه صحيحاء و أفتى 
على طبقه الأصحاب رضوان الله عليهم؛ و لم يحكك مخالف إِنَا الحلى و ابن سعيد على ما حكى عنه؛ و هى هذه (محمد بن على بن 
الحسين باسناده عن صفوان بن يحبى أنه كتب إلى أبى الحسن عليه السشلام يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول» و لم يدر 
أيهما هوء و حضرت الصّلاه و خاف فوتهاء و ليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال يصلَى فيهما جميعا). )1١‏ 

و رواه الشّيخ باسناده عن سعد عن على بن إسماعيل عن صفوان مثله. 


[نقل كلام محقّق الحلى رحمه الله فى السرائر] 


اشارة 


و أمَا الحلى فما يستفاد من عبارته و هى هذه (و إذا حصل معه ثوبان أحدهما نجس و الآخر طاهرء و لم يتميّز له الطاهر, و لا يتمكن 


من غسل أحدهما قال بعض 


-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب 88 من ابواب النجاسات من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج؟؛ ص: 197 

أصحابنا: يصِلّى فى كل واحد منهما على الانفراد وجوباء و قال بعض منهم: نزعهما و يصلَى عرياناء و هذا الى يقوى فى نفسى و به 
افتى, لأنْ المسألة بين أصحابنا فيها خلافء و دليل الاجماع منفى, فإذا كان كذلكك. فالاحتياط يوجب ما قلناه. 

إن قال قائل: بل الاحتياط يوجب الصّ لاه فيهما على الانفراد, لأنّه إذا صِلّى فيهما جميعا تبين و تيقّنء بعد الفراغ من الصلاتين معاء أنه 
قد صلّى فى ثوب طاهر. 

قلنا: المؤثرات فى وجوه الأفعال تجب ان تكون مقارنة لها لا متأخرة عنهاء و الواجب عليه عند افتتاح كل فريضة أن يقطع على ثوبه 
بالطهارة و هذا يجوّز عند افتتاح كل صلاة من الصلاتين أنه نجسء و لا يعلم أنه طاهر عند افتتاح كل صلاة» فلا يجوز أن يدخل فى 
الضّ لاه إلا بعد العلم بطهارة ثوبه و بدنه» لأننّه لا يجوز أن يستفتح الضّلاة و هو شاكك فى طهارة ثوبه» ولا يجوز أن تكون صلاته 
موقوفة على أمر يظهر فى ما بعد و أيضا كون الضّ .لاه واجبة على وجه تقع عليه الصَّلاهٌ فكيف يؤثر فى هذا الوجه ما يأتى بعده؛ و من 
شأن المؤثر فى وجوه الأفعال أن يكون مقارنا لها لا يتأخر عنها على ما بيناه (إلى أن قال) و ليس لأحد أن يقول: إن بعد الفراغ من 
الصلاتين يقطع على براءة ذمته و أن العباده مجزية, لانا قلنا لا يصح ذلك لأنّ بعد الفراغ قد سقط عنه التكليف و ينبغى أن يحصل 
اليقين فى حال ما وجبء و ينبغى أن يتميز فى حال ما وجب عليه حتّى يصح منه الاقدام عليه و ذلكك يكون قبل فراغه عن الصّ بلا 
انتهى). )١١‏ 


[فى توضيح كلام الحلى رحمه الله] 
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هو أن فى نظره إشكالين أحدهما من ناحيةٌ القصدء و هو قابل لأنّ يكون نظره إِما إلى اعتبار قصد الوجه و التميز بدعوى أن الشخص 
فى الفرض لا يقدر على أن 


(1)- السرائر» ج ١‏ ص 188- 180. 
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يأتى بالمكلف به على وجه وجوبه وصفا أو غاية» ولا على التميز لإجمال الّذى يكون فى البين» لأنّه لا بد من أن يصلى صلاتين على 
ما تقولون كلّ صلاهُ فى احد من الثوبين» فهو يقصد الوجوب بأىّ منهما. 

و إِما إلى أنّه لا يمكن له قصد التقربء لأنّه بعد مالا يدرى عند كل صلاه- من باب عدم علمه بأنّ الثوب الذى يصلَى فيه طاهر أم 
لا- ان هذا العمل مقربا للمولى أم لا فلا يتمكن من أن يقصد التقرب به فمن هذا الحيث لا يصح كل من الصلاتين» و هذا الاشكال 
يستفاد من قوله (المؤثرات فى وجوه الأفعال تجب أن تكون مقارنة لها). 

و ثانيهما وهو ما يظهر من قوله (و الواجب عليه عند افتتاح كل فريضة أن يقطع على ثوبه بالطهارة هو اعتبار العلم عند العمل بكون 
المأمور به واجدا للشرطء و فاقدا للمانع» و إِلّا فلا يجوز أن يستفتح الضَلاءُ و هو شاكك فى طهارة ثوبه. 

نقول: أمّا إشكاله الأول؛ فإِنْ كان راجعا إلى اعتبار قصد الوجه و التميزء فالحق عدم اعتباره و ان كان راجعا إلى مضريةٌ الاجمال 
بقصد القربة» ففيه أنه من المسلم أنّ محرّك المكلف نحو كل من الصلاتين فى الفرض ليس إلا داعى التقرب» فهو لأجل التقرب إلى 
الله و لأجل الأمر الصادر منه يأتى بالصلاتين» غاية الأمر حيث يرى أنه لا يفرغ ذمته عن التكليف إِلَا باتيان الصلاتين» فهو يأتى بهما 
قرب إلى الله غاية الأمر لا يقصد بكل منهما بالخصوص الوجوبء و عدم هذا القصد غير مضرء لعدم اعتبار قصد الوجه. 

[رد” كلام المحقّق الحلّى ره] 

فظهر لكك عدم ورود ما أورده الحلى رحمه الله فى وجه لزوم الضّلاه عاريا فى مفروض مسثلتناء فمحرّك المكلف هو الأمر الحقيقى 
المعلوم؛ لا احتمال الأمر فى موردناء لعلم المكلف بالتكليف و انبعاثه على إطاعة التكليف بهذا النحو للإجمال 
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الطارى له. 

إذا عرفت ذلكك اعلم أن ما يظهر من كلمات بعض أعاظم العصر من أن الامتثال بداعى الأمر المعلوم مقدم على الامتثال باحتمال 
الأمرء يصح فى محلّه و قلنا نحن أيضا و أن المحرك باحتمال الأمر ليس إلا فى الشبهة البدوية؛ لأنّ الشخص لا ينبعث نحو الفعل إلا 
باحتمال وجود الأمرء و أما فى مثل ما نحن فيه فلا إشكال فى أن المحرّكك هو الأمر المعلوم؛ لعلمه بالتكليف لا احتمال الأمر. 

ثم إِنْه ظهر لكك أن فى المورد من جه عدم تمكن المكلف من الامتثال التفصيلى, لا إشكال فى كفاية الامتثال الاجمالى بالاتيان 
بصلوة فى ثوب و صلاهُ اخرى فى ثوب اخرء و إن كان كلام فى كفاية الامتثال الاجمالى مع التمكن من الامتثال التفصيلى و الإشكال 
فى كفايته لأنّه بعد ما كان مقتضى التدين و التشرع بالشرع هو التسليم فى قبال ما يصدر من الشارعء و التوقف فى الامور حتّى ترد 
الوظيفة منه» و ما نرى من وضع الشرع و نحوة العبادات من كونها توقيفيةُ» و انتظار صدورها من العباد بنحو خاص يصدر من الشارع» 
و يحتاج كل عمل من الاذن منه. كما يقول تعالى شأنه (قل الله أذن لكم أم على الله تفترون). 


[فى حكم نجاسة احد الثوبين فى ضيق الوقت] 


فنحوة الامتشال لا بد من أن يتبه الشارع عليهاء و ليس للعبد اختيار طريق مخصوص فى ذلكك بنفسه فعلى هذا الاكتفاء بالامتشال 
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الاجمالى مع التمكن من التفصيلى أيضا محتاج من صدور الاذن منه» ففى كل مورد لم يصدر منه الاذن, لا يمكن أن يقال بكفايتهى 
فعلى هذا الالتزام بكفاية الامتثال الاجمالى مع التمكن من التفصيلى مشكل هذا ١١‏ اما الصورة الثانية اعنى صورة ضيق الوقت» و عدم 
التمكن 


(0- أقول: قلت بحضرته مد ظله العالى: بأنّهِ أمَا أوّلا أن باب الاطاعةٌ و المعصية أمره بيد 
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من أن يصلى صلاتين فى الثوبين المشتبهين فى الوقت» بل يتمكن من أن يصلّى فى أحد من الثوبين فى الوقت فقط» فهل يصلى فى 
أحد هن الثويين أو يصلى عارياء أو يكوت مخيرا بين الصّلاة عارياء و بين الضلاة فى أحد من الثوبين المشهين. 

اعلم أَنّه لو قلنا فى المسألة السابقة- أعنى: فى ما لم يكن للمكلف إِلَا ثوب واحد و هو نجس- بالضّ بلا فيه كما قال بعضء لا الضّ لاه 
عارياء ففى المقام لا إشكال فى وجوب الصّ لا فى هذا الثوب المشتبه. لأنّه بعد تقديم حفظ الستر و إلغاء مانعية النجاسة فى ما يكون 
المانع معلوماء ففى المقام لم تكن المانعية معلوماء لعدم علمه 


العقل؛ فلا بد من أن يعمل على طبق حكم العقل إِنّا فى كل مورد تصرف الشارع؛ و جعل طريقا خاصا للاطاعة. و لا إشكال فى أن 
العقل يحكم بكفاية الاجمالى مع التمكن من الامتثال التفصيلى. 

و ثانيا إن كان الأمرء كما أفدتء فلازمه عدم كفايته فى مقام الامتثال حتّى مع عدم التمكن من الامتثال التفصيلى أيضا إِلَا فى كل 
مورد أذن الشارع؛ مثل موردنا الوارد فيه رواية خاصة. و إِلَّا فلا يمكن على هذا القول بالاكتفاء بالامتثال الاجمالى على القاعدة. لأنّه 
بعد كون نحوة الاطاعة محتاجة إلى الاذن من الشارعء فلا فرق فى ذلكك بين صورة التمكن من الامتثال التفصيلى و عدمه. 

و على هذا يصيح كلام الحلى رحمه الله على مبناه فى هذه المسألة لأنّه بعد عدم إجماع فى البين» و عدم حجية خبر الواحد عنده؛ فلا 
يعمل بالرواية المتقدمة, فلم يرد من الشارع إذنء فلا بد من أن يصلى الشخص فى الفرض صلاةه واحدة عرياناء لا-فى الثوبين 
المشتبهين» فإذا قلت تم مجلس بحثه الشريف فى هذا اليوم» و عطف عنان الكلاهم فى اليوم البعد إلى مسئلة اخرى نتعرض له بعد 
ذلكك إنشاء اللّهء و لم يتعرض لما أفاد فى اليوم السابق» و قال فقط: بأنّه لا بد من أن يصلّى الشخص صلاتين كل واحد منهما فى أحد 
من الثوبين» و يدل على ذلكك الرواية المتقدمة, و لم ادر أنه بقى على مختاره؛ و هو عدم كفاية الامتثال الاجمالى مع التمكن من 
الامتثال التفصيلى أم رجع منه» و على كل حال أرجو منه تعالى أن يمنّ علينا بطول بقائه الشريف. (المقرر) 
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بنجاسة هذا الثوب» لاحتمال كون المتنجس هو الثوب الاخر الذى لا يصلَى فيه و يقدم حفظ الستر أيضاء بل فى هذه الصورة أولى 
لأنّه بعد كون حفظ الستر مقدما فى صورة الدوران بين حفظ السترء و بين رفع المانع المعلوم» فففى صورة عدم معلومية المانع يكون 
أولى »و لهذا قال السيد وحمه الله 3ف العروة على ميناه- من وجوت الشبلاة فى الثرب التجسن فى المسألة الناقة- بوجوب الشادة 
فى أحد ثوبى المشعه فى هذه المسألة. 

و أمّا إن قلنا فى المسألة السالفة: بوجوب طرح الثوب النجسء و وجوب الصّ بلا عاريا إلا فى صورةٌ الاضطرار بلبس الثوب النجس» 
فنقول فى هذه المسألة أيضا بوجوب الصّ لاه عارياء و عدم كفاية الضّ لاه فى أحد من الثوبين المشتبهين. لأنّه بعد فرض كون اللازم- 
بعد ذخل شرط فى المكلك بهد مق إخراز ونعوده إننا وجدانا أو بالأصل و إلالة يكن بالمكلت به المشروط بهذا الشرطه و كذا 
المانع» فنقول: إن الستر شرط فى الصّ بلا و النجاسة مانع؛ فلا بد فى امتثال الأمر بالضّبلاه من إتيان صلاءً واجدة لهذا الشرطء و لعدم 
المانع إِمَا وجدانا و إِما بأحد الاصول المحرزة لذلكك. 
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فإذا كان اللازم ذلكك ففى المقام بعد كون كل من الثوبين» مع العلم الاجمالى بنجاسة أحد منهماء غير معلوم الطهارة» و لا أصل فى 
أحد منهما يحرز به طهارته؛ لا الاستصحاب. و لا أصالة الطهارة» لمنافات ذلكك مع العلم الاجمالى؛ مع فرض كون الأصل جاريا فى 
كل منهما مع قطع النظر عن العلم الاجمالى» و لكن معه إمّا لا يجرى الأصل فى طرفى العلم على مبنى فى العلم الاجمالى؛ و إِمّا يجرى 
و يتساقط بالتعارض 


(1)- العروة ج ١‏ ص 2/8 مسئلة ع. 
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على مبنى اخرء فعلى كل حال لا يمككن إحراز طهارةٌ أحد الثوبين لا وجداناء و لا بالأصل. 

فإذا كان الأمر كذلك. ففى الفرض لا يمكن للمكلف تحصيل ثوب طاهر فاقد للمانع أعنى: النجاسة» فيكون فى الأثر كل من الثوبين 
الغير المحرز طهارتهما فى حكم واجد المانع؛ لأنّه كما لا يمكن الضّ لاه فى الثوب النجس كذلك لا يمكن فيهماء فعلى هذا يكون 
دوران الأمر بعد ذلكك بين حفظ شرطية الستر و الصَّلاهُ فى أحد من الثوبين» و بين الغاء المانع و الصَلاهُ عارياء فإذا كان الدوران بينهما 
بمقتضى ما قلناء فبعد ما استكشفنا فى المسألة السالفة بعد الجمع بين الروايات الدالَهُ على الوجوب عاريا و بين الروايات الدالَهُ على 
وجوب الضّ لاه فى الثوب النجس. و الجمع بينهماء و الحكم بوجوب الصّ لاه عاريا إلا فى صورة الاضطرارء بأنّ الشارع لم يعمل تعبد 
فى الموردء بل بعد ما رأى من أنّه لا يمكن للمكلف حفظ الشرط و رفع المانع كلاهماء فقدم ملا_كك رفع المانع إلا فى صورة 
الاضطرار» بلبس الثوب النجس. 


[هذه المسألة من صغريات المسألة السابقة] 


نقول فى المقام أيضا: بوجوب الصّ لاه عارياء و عدم كفاية الصّبلاه فى أحد من الثوبين فقطء لآنّ مسئلتنا هذه أيضا بعد ما قلنا تكون 
من صغريات المسألة السابقة» لعدم قدرهُ المكلف بعد عدم أصل محرز للطهارة من حفظ الشرط و رفع المانع كليهماء فحيث أن فى 
هذه الصورة قدم الشارع بمقتضى الجمع الّذى قلنا جانب رفع المانع و عدم لزوم حفظ الشرطء نقول: بوجوب الصَّ لاه عاريا فى هذا 
الفرضء فظهر لكك مما مرٌ أن فى الصورة الاولى يجب على المكلف من إتيان بصلاتين احدهما فى ثوب و الاخرى فى ثوب اخرء و 
فى الصورة الثانيةٌ على مختارنا تجب الصَّلاةُ عاريا عليه. 

هذا تمام الكلام فى هذه المسألة. 


تبيان الصلاة ج؟» ص: ١144‏ 
المقدّمة الخامسة: فى مكان المصلى 
اشارة 


اعلم أن المرسوم عند الفقهاء تعرّض مسائل فى بحث مكان المصلّىء و لم يكن بعضه من المسائل المربوطة بمكان المصلى مثل مسئلة 
محاذاة المرأة للرجل حال الصّلاه و على كل حال يقع الكلام فى مكان المصلّى فى طى مسائل: 


المسألة الاولى: 


اشارةٌ 
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فى اشتراط كون مكان الصّلاءٌ مملوكا للمصلىء أو مأذونا فى التصرف فيه. 

أعلم أن ما يعتب فى مكان المصلّى هو كون المكان مملوكا للمصلى مأذونا فى التصرف فيه و كما قلنا فى مبحث لباس المصلّى عند 
التعرض لاشتراط هذا الشرط فى لباسه بأنّه ليس فى المسألة نص وارد دال على اعتبار هذا الشرطء و بطلان إذا وقعت فى مكان ليس 
من المصلّى و لا يؤذن له فى التصرف فيه و المدرك فى ذلكك ليس إِلَا كون ذلكك من صغريات مسئلة اجتماع الأمر و النهى. 

فمن يقول بالاجتماع و تغليب جانب النهى» فلا بدّ من الالتزام بفساد الضّ لا فى المكان المغصوب. و أما نحن فحيث التزمنا بالجوازء 
لما بينا وجهه فى الاصول مفصلا 
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وفى لباس المصِلَّى بنحو الاختصارء فلا يمكن لنا الاللتزام بفساد الضّبلاة فى المكان المغصوب من هذا الحيث؛ و كذلك لا وجه 
للتمسكك بالفساد بأن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضده. و الصَّلاءٌ ضِدٌ للتصرف فى ملكك الغير» فيكون منهيا عنه: و بعد كونه منهيا 
عنه» و النهى فى العبادة يقتضى الفسادء فتفسد الضِّ لاه فى مكان الغير المأذون من قبل المالك, و لا وجه للتمسكك للفساد بالاجماع 
لأنهء كما قلنا فى لباس المصلىء لا إجماع فى المسألة يكشف عن وجود النصء بل القائلين بالفساد لم يقلوا بذلكك إِلَّا من باب عدم 
كون الصَّلاهُ فى المغصوب مقرّبا. 


[وجه فساد الصَلاهُ عدم كونها مقرّبة] 


و الحق كما قلنا فى وجه الفساد هو أنّه لاا بد فى العبادات من أن تكون بنحو يمكن التقرب بهاء لاعتبار إتيانها بقصد التقرب» و مع 
كون الفعل مورد زجر المولى و نهيه؛ لم يكن مقربا له. لأنّ المكلف بهذا الفعل يكون عاصيا و طاغيا للمولى» فكيف يمكن أن يكون 
هذا الفعل مقرّبه فعلى هذا لا يقبل هذا العمل لأنّ يتقرب به فلا يقبل لصيرورته عبادة» لعدم إمكان قصد العبودية و التقرب به فلأجل 
هذا تكون فى مكان الغير بغير إذنه فاسدة لأنّه بصلاته يأتى بما هو مزجور عنه. و هو التصرف فى ملكك الغير بغير إذنه» فتفسد الصَّلاهٌ 
فى مكان المغصوب. 

ثم إِنّه كما مرٌ مما فى لباس المصلى يكون مورد فساد العبادة» على ما قلناء كل مورد يكون النهى منيجزا على المكلفء و أمَا لو لم 
يكن منيجزا مثل أن يكون جاهلا بالغصبية أو ناسيا لها فلا تفسد الصّلاة لأنّ العمل على هذا لم يكن عصيانا و طغيانا حتى لا يقبل 
لأنّ يتقرب به» نعم فى ما يكون نفس الشخص غاصبا و نسى الغصبية و صلّى فى المكان الَذى غصبه؛ فالمختار عندنا أيضا عدم صحة 
الصَّلاهُ و إن قلنا بعدم فساد الصَّلاءُ فى المكان المغصوب فى صورة النسيان و الجهلء لأنّه يشكل عندنا 

تبيان الصلاة ج؟؛ ص: 7١١‏ 

الحكم بكون نسيان مثل هذا الشخص عذرا حتّى يقبل العمل لأنّ يتقرب به و تصح الصّ لاه لمثله مع النسيانء و قد يبنا بعض مطالب 
أخر الراجع إلى هذا الشرط فى لباس المصلّى عند التعرض لهذا الشرط فيه» راجع. 


المسألة الثانية: [فى الكلام فى محاذاة المرأهً مع الرجل فى حال الضَّلاة] 
اشارة 


هل تبطل صلاه كل من الرجل و المرأة إذا كانت المرأة مقدمة عليه أو بمحاذاته أو لاء بل يكره ذلكك؟ 
اعلم أن الكلام تاره يقع فى أصل المسألهُ فى الجملة» و تاره فى بعض خصوصياتها. 
أمَا الكلام فى أصل المسألة» فنقول بعونه تعالى: أما العامة فلا يوجد فى كلماتهم تعرّض لحكم محاذاءً الرجل و المرأة حال الصَلاةٌ فى 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عذا؟ من ساسا 


ما يصليان منفرداء و لكن فى باب الجماعة تعرّضوا لحكم محاذاتهاء فبعضهم اعتبروا فى سعهُ الموقف وجوب تأخر النساء عن الرجال؛ 
كما بين الشِّيخ رحمه الله الكلام فى ذلكك فى الخلاف فراجع. 

و أمَا عندنا فما يظهر من المفيد رحمه الله و الشيخ رحمه الله و بعض اخر هو عدم جواز محاذاءً المرأةُ للرجل حال ما يصليان منفرداء 
و لكن المرتضى رحمه الله و بعض اخر و المشهور عند المتأخرين جواز ذلكك على كراهة. 

إذا عرفت ذلك فلا بدّ أوّلا من التعرض لأخبار الباب, و بيان مقدار دلالتها حتى نختار ما هو مقتضى الحق فى المقام. 

فنقول: إِنْ روايات الباب على أنحاء» بعضها ما يستدل به على المنع» و بعضها ما يمكن أن يستدل به على الجواز» و بعضها ما يمكن 
أن شعدل على الفصيل فعلى هذا تتعرضن للروابات: فتقول بعوتة تعالى: إن صاهب الوسائل كمه الله اتعقل سبعة 

تبيان الصلاة» ج؟» ص: 7١7‏ 

أبواب- من الباب 8 إلى ٠١‏ من أبواب مكان المصلى- فى الوسائل ذكر فيها روايات راجعة إلى هذه المسألة» و لكن بعضها غير 
مربوط بمسثئلتناء فنذكر الروايات و نتعرض لمقدار دلالتها فنقول: 


[فى ذكر الروايات الواردة فى محاذاة المرأهٌ مع الرجل] 
الرواية الاولى: 


ما رواها إدريس بن عبد الله القمى (قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الرجل يصلَّى و بحياله امرأةً قائمة على فراشها جنباء فقال: 
إن كانت قاعدهٌ فلا يضرك, و إن كانت تصلَى فلا). )١١‏ 

اعلم أن لا-دريس بن عبد الله القمى رواية واحده فى الباب مضطربة المتن من حيث اختلاف النسخ فى فقرة منهاء و هى بعد قوله 
(بحيال امرأة) فعلى نقل الكافى (قائمة على فراشها جنبه) و على نقل التهذيب (قائمة على فراشها جنبا) و ذكر أنه فى بعض نسخ 
التهذيب (قائمة على جنب فراشها) كما فى حاشيهٌ فقيه. و خصوصا من جههُ عدم مناسبة (قال: إن كانت قاعدة فلا تض ركك) مع فرض 
كون السؤال عن الرجل يصلَّى بحيال امرأة قائمة؛ أو نائمة على ما نقل من نقل نائمة» بل قائمة فى بعض النسخ, لأنّه مع فرض كون 
امرأةُ قائمة على نقل أو نائمة على نقلء لا يناسب أن يقول فى مقام الجواب (إن كانت قاعدة فلا تضرك) لأنّ الجواب لا يناسب 
السؤال» فالرواية مضطربةٌ من حيث المتن. 


الرواية الثانية: 


ما رواها عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه (قال: سألت أبا عبد الله عليه الد.لام عن الرجل يصلَى و المرأة بحذاه عن يمينه أو عن يساره» 
فقال: لا بأس به إذا كانت لا تصلى). »”١‏ 


(1)- الرواية ١‏ من الباب * من ابواب مكان المصلّى من الوسائل. 

(1)- الرواية ؟ من الباب * من ابواب مكان المصلّى من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج*؛ ص: 7١7‏ 

وله أيضا رواية واحدة فى الباب تدلّ على عدم البأس بصلوة الرجل بحيال المرأة إن كانت لا تصلَى المرأة و بمفهومها يدل على 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0١؟‏ من ساسا 


البأس إذا كانت تصلىء و حيث إن المفهوم يدل على البأس بصلوة الرجل ان كانت المرأة تصلّى حذاه فإنٌ دل على الجواز رواية 
فيمكن حمل البأس فى هذه الرواية على البأس الجامع مع الكراهة» و فى التهذيب هكذا: نقل عن الرجل يصلَى و المرأة بحذاه يمنةُ أو 
سرة وقال فى الوسائل (عى سه أو شاه خقال: لا بأسس نه إذا كانت لا تصلى. 


الرواية الثالثة: 


ما رواها معاوية بن عمار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: أقوم صلَى و المرأة جالسة بين يدىّ أو مارة» قال: لا بأس بذلك. إِنّما 
سنيف بك لاله شك ها الرشال و الهة :1 


قر شرووطة وبا لفنائلاً المقروفن فى الروانة كوق المر ال سالسة أوزمارة لا انما فى ذاه ركه . 
الرواية الرابعة: 


ما رواها على بن الحسن بن رباط عن بعض أصحابنا عن أبى عبد اللّه عليه السَد.لام (قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
على و عاتقة قاقنة مترضة بين يديه و لقصل )11 
و هى أيضا غير مربوطة بمسألتنا لعدم كون المفروض فيها كون المرأهُ تصلّى و الرجل بحيالها يصلى. 


الرواية الخامسة: ما رواها ابن أبى يعفورء و له روايتان 


اشارة 


بنقل الوسائل: 


(0تالرواية لانم الباف #امن ابوات مكان المضلى من الوسائل: 
(9)دالزواية #تمن الاب #من ابوات سكان النصلى من الؤسافل: 
تبيان الصلاة ج؟» ص: 7١8‏ 


الاولى: 


و هى هذه عبد الله بن أبى يعفور (قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: اصلى و المرأة إلى جنبى و هى تصلّىء قال لا: إِلّا أن تقدّم هى 
أو انكو لاس أن صضلى ونهن بنذ كف جالسة أو قافمة) 1ه 

وهى تدل على عدم جواز المحاذاةً إلا أن تقدّم أحدهما على الآخر زمانا فى الضّلاة» و لا يمكن حمل الرواية على التقدم المكانى 
لأنْ لازم ذلك عدم جواز محاذاتهماء و مع ذلكك كان الجائز تقدم المرأة على الرجال فى الضّ لاه و لا يمكن الالتزام بجواز تقدم 
المرأةٌ على الرجل مع فرض الالتزام بعدم جواز محاذاتهماء و كون احدهما فى عرض الاخر حال الضّلاة» فقوله (إلا أن تقدم هى أو 
انت) لا بد من حمله على التقدم الزمانى. 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ؟١؟‏ من ادا 
الثانية: 


هى هذه عبد الله بن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السّلام فى حديث (قال: لا بأس أن تصلّى و المرأة بحذاكك جالسة او قائمة). "١‏ 
واعلم أن هذه الرواية ليست غير الرواية الاولى, لأنّ الشيخ رحمه الله فى التهذيب نقل» و صاحب الوسائل نقل عنهء غاية الأمر فى 
الباب ؟ أسقط صدر الرواية» فتوهم كونها غير الرواية الاولى؛ و الحال أن ها روى ابن أبى يعفور ليس إلا رواية واحدة: فليس فى 


الباب رواية عن ابن أبى يعفور تدلٌ على الجواز. 
الرواية السادسة: ما رواها جميل 


اشارة 
» واعلم أن له بنقل الوسائل روايات: 
الاوّل: 


و هى هذه عن جميل عن أبى عبد اللّه عليه السَّلام أنه (قال: لا بأس أن تصلى 


(1)- الرواية 0 من الباب ه من ابواب مكان المصلى من الوسائل. 

(1)- الرواية 0 من الباب 5 من ابواب مكان المصلى من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج؟؛ ص: 7١0‏ 

المرأ بحذاء الرجل و هو يصلَى فإنّ النبى صَلّى الله عليه و آله و سلّم كان يصلى و عائشة مضطجعة بين يديه و هو حائض. و كان إذا 
أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها يسجد.) "١١‏ 

و الظاهر كون هذه الرواية مشتملة على ما لا يقبله الذوق السليم بل يكون مفادها موافقا مع مشرب العامة و ما تنسب عائشة إلى النبى 
صَلّى الله عليه و آله و سلم انتخابها لنفسها مثل ما ينقلون خذلهم الله بانّه صلّى الله عليه و آله و سلّم رفعها لأنّ ترى مجلس الرقصء و 
نحن مع ما نعلم من جلالته صلَى الله عليه و آله و سلّم و علو شأنه نعلم أن وضعه و مشيه غير هذاء و كيف يمكن استناد مثل هذه 
القضية و نظائرها به صلّى الله عليه و آله و سلّم. 


الثانى: 


و هى هذه عن جميل عن أبى عبد الله عليه التّ.لام (فى الرجل يصلى و المرأة بحذائه أو إلى جنبيه قال: إذا كان سجودها مع ركوعه 
فلا بأس). 07١‏ 

فهى كما نقول يمكن كونها متحدة مع رواية ابن بكير» و على كل حال كما نقول فى ذيل روايةٌ ابن بكير ما يستفاد منها هو الجواز فى 
صورةٌ كون سجود المرأة مع ركوع الرجل. 


الثالث: 


و هى هذه عن جميل بن دراج (عن أبى عبد الله عليه السَّلام فى الرجل يصلَى و المرأة تصلى بحذاه؛ قال: لا بأس). ١‏ 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة /ا١؟‏ من سإإاداا 


فيحتمل قويًا كون هذه الرواية متحدة مع السابقة» غايةُ الأمر لم يذكر فيها تمام ما فى السابقة» لبعد تعدد سؤال الجميل عنه عليه الس .لام 
عن مسئلة واحدة؛ و مع هذا الاحتمال بعد ما قلنا من أن العمده فى حجية خبر الواحد بناء العقلاء» فنقول ليس 


(1)- الرواية ؟ من الباب * من ابواب مكان المصلّى من الوسائل. 

(1)- الرواية ٠"‏ من الباب * من ابواب مكان المصلّى من الوسائل. 

()- الرواية * من الباب ه من ابواب مكان المصلّى من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج؟ ص: 7١8‏ 

بنائهم على جعل هذه الرواية روية اخرى غير السابقة» فإذا كان الأمر كذلك فالقدر المتيقن من بنائهم على الاخذ برواية جميل هو 
عدم البأس فى صورةٌ كون سجودها مع ركوعه. و إن أبيت عن ذلكك نقول: بأنْ بعد كون الرواية الثانية من جميل دالا على الجواز فى 
خصوص ما إذا كان سجودها مع ركوعه. لأنَّ مفهومها عدم الجواز فى غير هذه الصورة: فيقيد إطلاق روايته الثالثةُ بهاء فبعد الجمع لا 
تدلٌ روايتى الجميل على الجواز فى صورة المحاذاهً الحقيقية» فليست روايات الجميل دليلا على الجواز المطلق» فافهم. 


الرواية السابعة: 


ما رواها محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فض ال عن ابن بكير عمن رواه عن أبى عبد اللّه عليه 
السّلام فى الرجل يصلى و المرأة تصلى بحذاه. أو إلى جانبه. فقال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس). ١١‏ 

ولا يبعد كون راوى هذه الرواية أيضا جميل؛ و كونها عين الرواية الثانية من الروايات المتقدمة من جميلء لأنّ الراوى فى كل منهما 
ابن اقش ال غابة الأمرقن أحدهما عقن أخيره عن حميل» وافن أحدهما عن ابن يكير من أخبيره ويكون مضعونهما متحدا و إن 
كان اختلاف مختصر فى متنها (إِلَا أنّ سند الرواية الثانية من روايات الجميل ينتهى إلى ابن فضالء و هو يروى عن أخيه عن جميل و 
على هذا فيبعد كونهما روايةٌ واحدة). 

و على كل حال تتدل الرواية على الجواز بمجرد تأخر المرأة عن الرجل و لو بمقدار يقع موضع سجودها فى موضوع ركوع الرجلء و 
بعبارة اخرى تكون كل 


(دالرواية نمق النان #مق ايزا مكاة المصلى من الوسائل. 
تبيان الصلاة ج؟» ص: ا 


واحد من مواضعها السبعة مؤخّرا عن كل واحد من مواضعه السبعة» فيكون موضع سجودها مؤخرا عن موضع سجوده؛ و موضع 


الرواية الثامنة: روايات زرارةٌ بنقل الوسائل 


اشارة 


» وقد نقل منه روايات أربعة: 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13ات. الالالالالا صفحة /1؟ من سإ ادا 
الاولى: 


ما رواها عن الفقيه باسناده عن زرارةٌ عن أبى جعفر عليه السّ.لام (قال: إذا كان بينها و بينه ما يتتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعداء فلا 
بأبى اإنحلت جحاذاء وانحد ا 


وقد أسقط صاحب الوسائل الفقرة الأخيرة و هى قوله (إن صلت بحذاه واتحدها) عن الرواية وازاة لفظ (له) قبل قوله (ضغط). 
الثانية: 


ما وواها زوارة (قال: قلت له؟ المرأة تصلى, بحيال زوجها فقال: 

تصلّى إذا كان بينها و بينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا). "١‏ 

وعلى كل خال هنا زوارة واحدة لأمحاد مفمونهما باتحلاف سير (و لعل لفل زلا فى الرواية الثائية الى رواها ابن اذرجسن قبل قوله 
(يتخطى) تكون زائده كما نقل عن بعض بان لفظ (لا) ليس فى السرائر) و على كل حال تدلّان على عدم 


(0-(أقولة بل الظاهر كون المراد من الزوابة هذا): فيه الروابة ادل غلئ الجواز المطلق» بل قدل على الجواز فى صورة كرن 
سجودها مع ركوعه؛ فليست دالَّهُ على الجوازء المطلق حتّى يستفاد منها الجواز و لو مع عدم التأخر اليسير مثل ان يكون سجودها مع 
ركوعه. (المقرّر) 

(1)- الرواية 8 من الباب ه من أبواب مكان المصلى من الوسائل. 

()-الرواية ١‏ من الباب 8 من أبواب مكان المصلى من الوسائل. 

تبيان الصلاة» جع ص: 7١/‏ 

الجواز إِلّا إذا كان بينها و بينه قدر ما يتخطى أو قدر عظم الذراع. 


الثالثة: 


ما رواها محمد بن ادريس فى اخر السرائر نقلا من كتاب حريز» و هى ما رواها حريز عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّ.لام (قال: قلت 
له: المرأ و الرجل يصلّى كل واحد منهما قبالكُ صاحبه قال نعم إذا كان بينهما موضع رحل). ١١‏ 

وهى تدل على الجواز إذا كان بينهما موضع رحلء ولا يبعد أيضا عدم كونها روايةٌ اخرى غير الاولى و الثانية» لبعد سؤال زرارة 
مرات عن المسألهُ الواحدة» فليس بناء العقلاء على جعلها روايهٌ مستقلة. 


الرابعة: 


ما رواها عمر بن أذينة عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّ.لام (قال: سألته عن المرأة تصلّى عند الرجل؟ قال: لا تصلّى المرأة بحيال 
الرجل إِلَا أن يكون قدامها و لو بصدره). ؛؟) 
وهى تدلٌ على عدم الجواز إلا إذا كان قدامها و لو بصدره. 


الرواية التاسعة: 


ما رواها حريز عن أبى عبد الله عليه التّ.لام (فى المرأة تصلّى إلى جنب الرجل قريبا منه؟ فقال: إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس). 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 19 من ندا 


فيل 

و هى بمنطوقها تدلّ على الجواز إذا كان بينهما موضع رحلء و مفهومها على عدم الجواز إذا لم يكن بينهما الفصل بهذا المقدار (و 
يمكن أن يخدش فى دلالتها على مسئلتنا بأنّ الرواية غير متعرضة لصورةٌ كون كل هن الرجل و المرأةٌ فى الصّلات لأنه قال (فى المرأةٌ 
تصلّى إلى جنب الرجل قريبا منه) و هو غير متعرض لكون الرجل فى 


(كاكالروابة اكسن الات قاين أبواب مكان المصلى نن'الويناةا.. 
(1)- الرواية ؟ من الباب © من أبواب مكان المصلى من الوسائل. 
()- الرواية ‏ من الباب ه من أبواب مكان المصلى من الوسائل. 
تبيان الصلاة» جع ص: 7١9‏ 

الصَّلاه أم لا. 


الرواية العاشرة: 


ما رواها محمد الحلبى قال: سألته (يعنى: أبا عبد اللّه عليه الّ.لام) عن الرجل يصلَى فى زاويةٌ الحجرة و ابنته أو امرأته تصلى بحذائه 
فى الزاوية الاخرى؟ 

قال: لشف إلا أن كرون نييما ستره فإن كان يتما متسر أجرأه. 1 

و رواه الشّيخ كما مرّء و اعلم أن الموجود فى النسخ هنا بالتاء المثناة فوق بعد المهملة؛ و تقدم بالمعجمة ثم بالباء المواحدة و يمكن 
صحتهما (هكذا فى الوسائل). ١؟)‏ 

تدلّ على أنه لا ينبغى ذلكك إِلَّا أن يكون بينهما ستر أو شبرء و قوله (لا ينبغى) لا ظهور له فى الكراهة. أن كثيرا ما عر فى مقام بيان 
التحريم بلفظ (لا- ينبغى) فهذه الرواية من الأخبار المفضٌلمهُ بين ما يكون بينهما الفصل بستر أو بشبر فيجوزء و بين ما لا يكون فصل 
نيما مهدا التقدار قلة حور 


الرواية الحادية عشرة: ما رواه محمد بن مسلم 
اشارة 
» وله على ما ذكر فى الوسائل نقلا عن الشيخ فى التهذيب (و رأيت فى التهذيب) روايتان: 


الاولى: 


و هى هذه عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام (قال: سألته عن الرجل يصلّى فى زاوية الحجرة و امرأته و ابنته تصلّى بحذاه 
فى الزاوية الاخرى؟ قال: 
لا ينبغى ذلكك. فإِنٌ كان بينهما شبر أجزأه» يعنى إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر). «*”» 


الثانية: 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ٠ط؟‏ من ساسا 


و هى هذه عن محمد عن أحدهما عليهما السّلام (قال: سألته عن المرأة تزامل 


(1)- الروايةُ ٠"‏ من الباب 8 من ابواب مكان المصلّى من الوسائل. 

(5)- الوسائل» ج ؟؛ ص 8#7. 

(0)- الرواية ١‏ من الباب 0 من أبواب مكان المصلى من الوسائل. 

تبيان الصلاة» جع ص: 7٠١‏ 

الرجل فى المحمل يصلّيان جميعاء قال: لاء و لكن يصلّى الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة). ١‏ 

و رواهما فى الكافى؛ و جعلها رواية واحدة أعنى: على ما فى الكافى نقل رواية واحده مشتملة على الفقرتين مع اختلاف قليل بين نقل 
الكافى و التهذيب. 

و على كل حال يستفاد من روايته الاولى أنّه لا يتبغى أن يكون كل من الرجل و المرأةٌ محاذيا للاخر حال الصَّلاه إِنَّا أن يكون الفصل 
بينهما بشبر على بعض النسخء أو ستر على بعض النسخ. و لا يخفى عليكك أن قوله (لا ينبغى) ليس ظاهرا فى حدّ ذاته فى الكراهة كما 
يقال فى بعض الموارد, و أيضا لا يبعد ان يكون الصادر من المعصوم عليه الشلام هو (ستر) لا (شبر) لأنّ السائل فرض فى سؤاله أنّهما 
فى حجرةٌ و من البعيد كون الحجرة صغيرا بحيث إذا وقف الرجل فى زاوية منهاء و المرأة فى زاويته الاخرى يكون الفصل بينهما بقدر 
شبر فقط» فالظاهر كون ما صدر هو (ستر) لا (شبر) يعنى: إذا كان بينهما ستر فلا تضر المحاذاةٌ. ١؟»‏ 

و أمَا رواية الثانية فنقول: إن كان ما روى محمد بن مسلم رواية واحدة كما فى الكافى» و هو الحق» ففى فقرة الاولى سئل سؤالا و 
أجاب عنه عليه السّلام؛ و فى الفقره الثانية سئل سؤالا اخر و هو مورد كون الرجل و المرأة يتزاملان فى المحمل؛ أعنى: كون كل 


(1)- الرواية ؟ من الباب ه من أبواب مكان المصلى من الوسائل. 

(1)- أقول: لا مانع من كون الصادر منه عليه السّ.لام (شبرا) لأنّ السائل و ان فرض حجرة يصلَى الرجل فى زاوية منهاء و المرأة فى 
زاويته الاخرىء و لكن جواب الامام عليه السّ.لام كلباء و هو أن ملاكك الجواز وجود الفصل بشبر» و عدم الجواز مع عدم الفصل بشبرء 
و على كل حال إن كان الصادر سترا فلا ينافى ظاهر الرواية مع ما دل على عدم مضرية المحاذاة مع الفصل بعشرة أذرع. و أما إن كان 
الضادن شيرا قتا معد (المقور). 

تبيان الصلاة جع ص: 51١‏ 

منهما محاذيا للاخرء فتتدلٌ الرواية على أن الرجل يصلَى أوَلا ثم المرأة و الغرض عدم وقوع صلاتهما معا فى محاذاءً الآخر, لا ان 
يكون اللازم تقديم خصوص صلاة الرجلء فإن كان الصدر (شبرا) فينافى مع الذيل؛ لأنْ فى المحمل الفصل بالشبر حاصلء و مع هذا 
أمر بأن يصلى الرجل أوَّلا ثم بعده المرأة حتّى لا تقع صلاته فى محاذاءً الرجل؛ و لعل هذا أيضا شاهد على كون الصادر منه عليه 
السَلام سترا لا شبرا فى الفقرة الاولى. 

و أّرا إن كانت الثانية رواية مستقلةُ كما نقلها التهذيبء فمفادها أيضا واضح. و لا تدل على الجوازء بل تدل على المنع مع تحقق 
الفصل بشبر» بل و ذراع. 

وله رواية اخرى و هى هذه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّرلام (فى المرأه تصلى عند الرجل؟ قال: إذا كان بينهما حاجز فلا 
بأس). 01١‏ 

و هذه الرواية رواها الحتججال عن محمد بن مسلم تدلّ على الجواز فى صورة وجود الحاجز بينهما بمنطوقهاء و على عدم الجواز فى 
صورةٌ عدم الحاجز بمفهومهاء و يحتمل أن يكون الحاجز فى هذه الرواية قرينة على كون الوارد فى روايته الاولى هو (سترا) لا (شبرا»؛ 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اط(؟ من ننإ ادا 
فافهم ١‏ 
الر واية الثانية عشر : 


اشارة 


ما رواه عمار و هى ما رواها فى التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن على بن فضال عن عمرو بن سعيد 
عن مصدق عن عمار عن أبى عبد الله عليه السّرلام (أنّه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلى و بين يديه امرأة تصلى؟ قال: لا يصلى 
حتّى يجعل ببنه و بينها أكثر من عشرة أذرع و إن 


(1)- الرواية ؟ من الباب 8 من أبواب مكان المصلى من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج؟؛ ص: 517 

كانت عن يمينه و عن يساره جعل بينه و بينها مثل ذلكك. فإنٌ كانت تصلى خلفه فلا بأس و إن كانت تصيب ثوبه» و إن كانت المرأة 
قاعدهُ أو نائمهُ فى غير صلاءُ فلا بأس حيث كانت). 


[فى ما عدّ صاحب الوسائل الروايات ثلاثة مع كونها واحدة] 


نقل فى الوسائل هذه الرواية عن الشيخ وشبيه للح و عدها زواباك كلذك كيدو لكو لسك الاوواءة والتعدفوغاية الأمر قعلمها ضاكب 
الوسائل و عدّها روايات ثلاثء فتمام الرواية ذكر فى الباب ,و هى ١‏ منه» و قطعها فنقل بعضها فى الباب 5 و هو 8 منها و بعضها فى 
الات وهو © يعقبهاء فنا وواها غماز لسيك الأوواية والحدة. 


و على كل حال تدل هذه الرواية على عدم جواز تقدم المرأة و محاذاتها للرجل فى حال يصلَيان معا إِلّا بالفصل بعشرة أذرع؛ فهى من 
الروايات الدالّهُ على عدم الجواز بدون فصل هذا المقدار. 


الرواية الثالثة عشرة: و هى ما رواها ابو بصير 
اشارة 

» وقد نقل صاحب الوسائل منه ثلاث روايات: 
أوّلها: 


وهى هذه: ابو بصير عن أبى عبد الله عليه الّ.لام (قال: سألته عن الرجل و المرأة يصليان معا فى المحمل؟ قال: لاء و لكن يصلى 
الرجل و تصلى المرأهُ بعده). ١‏ 


ثانيها: 


وهى هذه: عن ابن مسكان عن أبى بصير هو ليث المرادى (قال: 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالاا صفحة ناطا؟ من نا اها 


سالتوعق الرجل وا المراة بعلات ف يت واخدة الي اهن ميق النسا متحذاة» قال: 
لا إِنَا أن يكون بينهما شبر أو ذراع؛ ثم قال: كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم ذراعا 


-)١(‏ الرواية * من الباب 5 و أيضا الرواية ؟ من الباب * و أيضا الرواية ١‏ من الباب ‏ من ابواب مكان المصلّى من الوسائل. 
للد البواية امن الات امن ادراته مكان العسا من الوساتل. 
تبيان الصلاة ج؟» ص: 71١7‏ 


و كان بضعه بين يديه إذا صلى ستره مقن يعت ببق 'يديه). 1 
ثالنها: 


و هى هذه: عن عبد الله بن مسكان عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام (قال: سألته عن الرجل و المرأة يصليان جميعا فى بيت 
المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ 

قال: لا حتّى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه). "١‏ 

ولا يخفى عليكك أن الرواية الثالثة و الثانية رواية واحده رواها فى الكافى و التهذيب مع اختلاف يسير فى متنها فعلى هذا ما رواه أبو 
بصير روايتان أولهما تدل على عدم جواز محاذاتها مطلقا و وجوب تقدم صلاهً أحدهما على الآخر زماناء و ثانيهما على الجواز إذا 
كان الفصل بينهما بقدر شبرء أو ذراع؛ فلا تدلّ على الجواز المطلق» بل تدلّ على التفصيل. 


الرواية الرابعة عشرة: ما رواها معاوية بن وهب 


؛ و هى هذه: معاوية بن وهب عن أبى عبد الله عليه السّلام (أنّه سأله عن الرجل و المرأءٌ يصليان فى بيت واحد؟ قال: 
إذا كات معييا قدى شر سات جد اد و اجافامو هر واحده كل باس )0 


فهى أيضا من الروايات المفصلة دلالتها على التفصيل بين فصل الشبر و عدمه؛ فلا تدل على الجواز المطلق. 
الرواية الخامسة عشرة: ما رواها هشام بن سالم عن أبى عبد الله ع 


(قال: 
الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه). © 


(1)- ال وابة مه النات 8 م١‏ أنوات مكان المصل م٠‏ الوسائا . 
واية " من الباب ه من أبواب من 

(9)- ال وابة © مء النات 8 م١‏ أنوات مكان المصل م٠‏ الوسائا . 
واية * من الباب ه من أبواب من 

()- ال وابة لامء الناب 8 م١‏ أنوات مكان المصل م٠‏ الوسائا . 
وايةُ لاامن الباب ه من أبواب من 

(©)- ال واب 4 مء الناب 8 م أنوات مكان المصلل م٠‏ الوسائا . 
واية 9 من الباب ه من أبواب من 

تبيان الصلاة» ج؟» ص: 7١5‏ 


و هذه الرواية مع ورودها فى الجماعةٌ و احتمال كون هذا الوضع معتبرا فى سنةُ الموقف فى الجماعة: لا تدل على جواز محاذاةً 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً الاب من ساسا 


الحقيقيةُ بينهماء لآنّ فيها قال (كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه. 


الرواية السادسة عشرة: ما رواها الفضيل عن أبى جعفر ع 


(قال: سمت بكة لأنه فك فنها الرجل و النساف و المرأة فصلل نين يلابكة و عق يميدكك و عن يسارك و محككه و لأا بأين بذلككه و 
إنّما يكره فى ساير البلدان). )١١‏ 

ولا يمكن العمل بهذه الرواية» لعدم عامل بها بين أصحابنا رضوان الله عليهم» لعدم قائل بالتفصيل بين مكدة و غيرها فيجوز فيها و 
يكره فى غيرها. 


الرواية السابعة عشرة: ما رواها على بن جعفر 

اشارة 

» و قد ذكر فى الوسائل منه روايات أربع فى ما نحن فيه: 

أوّلها: 

ما رواها عن قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام (قال: سألته عن الرجل 
يصلّى ضحى و أمامه امرأة تصلّى بينهما عشرة أذرعء قال: لا بأس ليمض فى صلاته). 7١‏ 


تدل على الجواز فى صورة الفصل بعشرة أذرع. 
(و المراد من صلا الضحى لعله هى الضّلاءُ الّتى تصليها العامة) فهى لا تدلّ على الجواز فى صورة المحاذاة مع عدم الفصل. 


ثانيها: ما رواها الشِيخ فى التهذيب باسناده عن على بن جعفر عن أخيه 


-)١(‏ الرواية ٠١‏ من الباب 0 من أبواب مكان المصلّى من الوسائل. 

(1)- الرواية ١‏ من الباب 7 من أبواب مكان المصلى من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج؟؛ ص: 7١10‏ 

موسى بن جعفر عليه السّلام فى حديث (قال: سألته عن الرجل يصلّى فى مسجد حيطانه كوى كله قبلته و جانباه» و امرأته تصلى حياله 
يراها و لا تراهء قال: لا بأس). )١١‏ 


و هى لا تدل على الجواز المطلق حتّى مع عدم الحائل؛ لأنَّ المفروض فيها هو أن بينهما حيطان و يكون كوى كله .07١‏ 
ثالثها: ما رواها عبد الله بن جعفر فى قرب الاسناد 


عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه عليه السّ.لام (قال: سألته عن الرجل هل يصلح أن يصلى فى مسجد قصير الحائط و 
امرأة قائمة تصلى» و.هو يراها و'قراه؟ قال: إن كان بينهما حائط طويل أو قضير فلة بأس). ونم 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع63 . الالالالالا صفحة عاط؟ من ندا 
تدلّ على الجواز بمنطوقها مع وجود الفصل بينهما بحائط طويل أو قصيرء و بمفهومها على عدم الجواز إن لم يكن بينهما حائط طويل 
أو قصيرء فهذه الرواية على تقدير كونها غير روايته الثانية مع عدم دلالتها على الجواز المطلق» تدلّ على عدم جواز فى الجملة» لدلالتها 
بالمفهوم على عدم جواز الصَّلاهُ فى صورٌ عدم وجود الفصل بحائط طويل أو قصير. 

رابعها: ما رواها الشّيخ رحمه الله باسناده عن محمد بن مسعود العياشى عن جعفر 


اشارة 


(1)- الرواية ١‏ من الباب 8 من أبواب مكان المصلى من الوسائل. 

(1)- أقول: لا ندل على الجواز إمّرا من باب وجود الحائل بينهما لفصل الحيطان و يكون كوى بحيث يمنع عن المشاهدة؛ و إِمَا من 
باب أن بينهما فصل لاجل فصل الحيطان بينهماء و ربما كان الحيطان بحيث يكون معه الفصل بقدر شبرء أو قدر ما يتخطىء أو قدر 
عظمء فيكون لسانها لسان بعض ما يدل على الجواز فى صورة الفصل بأحد هذه الامور فتأمل. (المقرّر). 


بروجردىء آقا حسين طباطبايى» تبيان الصلاة» 4 جلد» كنج عرفان للطباعة و النشر قم - ايران» اول» 1878 ه ق 


تبيان الصلاة؛ ج؟» ص: 7١0‏ 

()- الرواية ‏ من الباب 8 من أبواب مكان المصلى من الوسائل. 

تبيان الصلاة» جع ص: 518 

بن محمد عن العمركى عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام (قال: سألته عن إمام كان فى الظهر فقامت امرأته بحياله تصلى 
وهى تحسب أنّها العصرء هل يفسد ذلك على القوم و ما حال المرأة فى صلاتها و قد كانت صلت الظهر؟ قال: لا يفسد ذلك على 
القوم و تعيد المرأة). )١١‏ 

وفى هذه الروايةُ احتمالات ثلاث: 


الاحتمال الأول: 


هو كون فساد صلاةٌ المرأة مستندا إلى اقتدائها العصر بالظهر» و فرض عدم جواز اقتداء صلاةٌ العصر بالظهر (و هذا بعيد, لقوله (و لا 
يفسد ذلك على القوم) لعدم مجال لتوهم بطلان صلاهً القوم من باب عدم صحة اقتداء المرأةُ صلاهُ عصرها بالظهر). 


الاحتمال الثانى: 


كون فساد صلاتها مستندا إلى وقوع صلاتها محاذيا لصلاةٌ الامام و منشأ فساد صلاتها كان مستندا إلى وقوع صلاتها محاذيا لصلاهٌ 
الرجل و هو الامام» و منشأ فساد صلاتها فقط هو أنّها شرعت فيها متأخرةٌ فيفسد صلاة المتأخر لا المتقدم. 


الاحتمال الثالث: 


اشارة 
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احتمال كون الحكم فى الرواية ببطلا.ن صلاتها من باب كون عملها على خلاف سنةُ الموقف فى الجماعة؛ لأنّ سن الموقف فى 
الجماعة هى تأخر النساء عن الرجالء لا من باب كون فساد صلاتها مستندا إلى وقوعها محاذيا لصلاة الرجل و لهذا لو كانت صلاتها 
فرادى لم تفسد صلاتها على هذا الاحتمال فعلى هذا يكون الفساد مستندا إلى عدم رعاية المرأة سنة الموقف فى الجماعة كما عليه 


-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب 4 من أبواب مكان المصلى من الوسائل. 

تبيان الصلاة» جع ص: 7117 

بعض العامة فإنّهم- مع عدم قول بينهم على جواز المحاذاةً حال الضّ لاه إذا كان صلاءً الرجل و المرأة فرادى- لم يجوز بعضهم 
محاذاءً المرأة للرجل حال الصَّلاه فى الجماعة من باب كون ذلك خلاف سن الموقف كما نقل الشّيخ رحمه الله فى الخلاف. 
وعلى كل حال إن قلنا بالاحتمال الثانى فهذه الرواية من الروايات المانعة من المحاذاةٌ» و إن قلنا بالاحتمال الثالث فلاء و على أ حال 
لم يكن أحد من الروايات المنقولة عن على بن جعفر دانًا على جواز محاذاهُ كل من الرجل و المرأة حال الصّ لا مطلقاء لما عرفت من 
أن الاولى و الثانية و الثالثة تدلّ على الجواز مع الفصلء و الرابعة إِمَا غير مربوط بما نحن فيه و إِمَا تدل على عدم الجواز مطلقا. 

هذا حال الأخبار الواردة فى الباب و قد علم ممما مر أوّلا أنه ليس تمام الأخبار الّتى ذكر صاحب الوسائل فى الباب و هو 8 و لاوم 
و 4 و١٠‏ مربوطا بما نحن فيه» و ثانيا أنَ بعض أخبارها ليس أخبارا مستقلاء بل متحد مع بعض الآخر, و ثالثا عرفت مقدار دلالة 
الأخان: 

فإذا عرفت ذلكك نقول بعونه تعالى: بأنّه ليس بين روايات الباب ما يدل على الجواز المطلق. لأنّ ما تتوهم دلالته على ذلك روايتان 
من روايات الجميل »١١‏ و رواية فضيل "١‏ و كلها ليست قابلة للتمسكك على الجواز المطلق بها. 

أمّا الرواية الجميل فلاشتمالها على ما لا يمكن نسبته إلى النبى صلَى الله عليه و آله و سم مع أن العلة لا يناسب مع الحكم. لأنَّ 
المذكور فى العلهُ هو عدم كون عائشة مشتغلة بالصَلائ 


(1)- الرواية ؟ من الباب 5 من أبواب مكان المصلّى من الوسائل و أيضا الرواية © من الباب ه من أبواب مكان المصلى من الوسائل. 
(1)- الرواية ٠١‏ من الباب 0 من أبواب مكان المصلّى من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج؟» ص: 7١18‏ 

و مفروض الكلا-م يكون موردا يكون كل من الرجل و المرأة فى الضّ لاه و يصليان بحذاء الاخر (مع إمكان دعوى عدم كون هذه 
الرواية غير رواية اخرى من روايات جميل أعنى: غير رواية * من باب 8 من أبواب المذكور من الوسائل المقيد فيها الجواز بما إذا 
كان سجودها مع ركوعها). 


[عدم وثوق النفس بكون رواية الاخرى من الجميل رواية مستقلة] 


و اما الروايهُ الاخرى من جميلء فكما بينا لا يوثق الانسان بكونها روايةُ مستقلةُ غير روايته الاخرى أعنى: غير الروايهُ ” من باب ©) لبعد 
كون الجميل يسأل عن حكم مسئلة واحدهُ ثلاث مرات»ء و بعد احتمال ذلكك فليس بناء العقلاء على صدور روايات ثلاثة رواها جميل؛ 
فقدر المتيقن ليست إلا رواية واحدة و لا ندرى بأنْ ما صدر عنه عليه السّ.لام و رواها جميل هو الجواز على نحو الاطلاق» كما هو 
الظاهر من روايته ؟ من باب 5 و 8 من باب 8 بنقل الوسائل» أو ما نقل عنه المقيد فيه بما إذا كان سجودها مع ركوعه لا على الجواز 
المطلق كما هو الظاهر من ” من باب # و هى روايته الاخرى بنقل الوسائلء فلا حجةٌ لنا على الجواز المطلق. بل المتيقن هو الجواز فى 
صورةٌ تقدم الرجل على المرأة بحيث يكون سجود المرأة محاذيا لمحل راس الرجل حال الركوع» فليس فى ما نقل عن جميل ما 
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يمكن جعله حجة على جواز المحاذاة مضافا إلى أنه لو فرض صدور رواية راويها جميل تدلٌ على الجواز المطلق و رواية على الجواز 
مقيدا بما إذا كان سجودها مع ركوعهه. فلا بد من تقييد مطلقها بمقيدها. 

و أما رواية فضيل ١١‏ بنقل الوسائل» فهى و إن كانت دالَّهُ على جواز المحاذاة فى مكة بدون كراهة؛ و على جوازها مع الكراهة فى 
ساير البلدان» و لكن هذه الرواية 


0ت الزواية +اعسن لاقمل أبراب مكانة العسلى هن الوساتل. 

تبيان الصلاة ج؟» ص: 5١9‏ 

غير قابلة الاعتناء» لعدم قائل بهذا التفصيل بين أصحابنا رضوان الله عليهم. 

إذا عرفت ما بينا لكك من عدم وجود رواية تدل على جواز المحاذاة مطلقا فى قبال التفصيلات الواردة فى الروايات» فنقول: أمَا منع 
المحاذاة مطلقا فيستفاد من رواية محمد بن مسلم, و من روايةُ عبد الله بن أبى يعفور بناء على حمل قوله عليه السّلام فيها (إِلَا أن تقدم 
هى أو أنت) على التقدم الزمانى» كما هو الحق كما بينا فى ذيل الرواية سابقاء و من أحد روايات أبى بصيرء و من روايةُ إدريس بن 
عبد الله إن لم نقل بكونها مضطرب المتن كما مضى الكلام فيهاء و من رواية عبد الرحمن بن أبى عبد الله و خصوصا تدل رواية 
محمد بن مسلم و رواية أبى بصير على عدم جواز المحاذاةً بالمنطوق بدون إشكال فى متنهما. 


[الروايات الدالّةُ على التفصيل ضربان] 

اشارة 

و فى قبال هذه الروايات كما بينا يدل بعض الروايات على التفصيل؛ و هو على ضربين: 
الضرب الأول: 


ما يدلٌ على جواز ذلكك إذا كان الرجل مقدّما على المرأة بمقدارء أو فيما كان بينهما حاجزا و سترا و حيطانء و هى ما رواها محمد 
بن مسلم )١١‏ 

إن كان قوله (فإن كان بينهما ستر أجزأ) بالسين و التاء لا بالشين و الباء كما بينا وجه قوه كونه سترا لا شبراء و رواية 4 من باب 2 و ” 
من باب © و” من باب 2 و ه من باب #» على تقدير كونها غير رواية " من باب #؛ و ١‏ من باب ىل و5 من باب 8 و هى رواية 
اخرى عن محمد بن مسلمء و ” من باب اىل و 5 من ياب 8. 

و هذه الروايات لو فرض تعارضها مع الروايات الدالّةُ على المنع من باب 


0ت الزواية لاعن الاسيفافق كان النصلى من الدساتا.. 

تبيان الصلاة ج؟؛ ص: 77١‏ 

دعوى شمول إطلاق أخبار المانعة لموردهاء فيمكن الجمع بينهما بحمل الأخبار المطلقة الظاهرة فى المنع على الأخبار المقيدة (مع 
إمكان دعوى عدم تعارضهما من باب كون كل واحد من الطائفتين واردا فى غير مورد الآخر لأنّ أخبار المانعة متعرض لصورة كون 
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كل من الرجل و المرأةً محاذيا للاخر فى الصَّلاءٌ و أخبار المفضّلهُ متعرض لصورة تقدم مكان الرجل على المرأة و لو بقليل). 
الضرب الثانى: 


اشارة 


بعض الروايات يدل على التفصيلء و لكن يتوهم دلا-لته على التفصيل لا بالنحو المذكور فى الضرب الأول بل على التفصيل بين 
صورة الفصل بينهما بشبر» أو ذراع» أو موضع رحلء أو قدر موضع رحلء أو ما يتخطىء أو قدر عظم الذراعء أو عشرة أذرع» فقتدل 
على عدم الجواز مع عدم وجود الفصل بأحد هذه الامور, و الجواز مع حصول الفصل بهذه المقادير» و منشأ العمدة فى حمل بعض 
الفقهاء رضوان الله عليهم الأخبار المانعة على الكراهة» هو هذه الأخبار. 

إذا عرفت ذلكك نقول: إِنْ فى المقام احتمالين: 


الاحتمال الاوّل: 


الالتزام بكراهة المحاذاة مع عدم حصول أحد الامور المتقدمة من الشبر و الذراع و غيرهماء و عدم الكراهة أصلا مع حصول الفصل 
بعشرة أذرع أو وجود الحاجز بينهماء غاية الأمر أن مع عدم حصول أحد هذه الامور تكون الكراهة شديدة؛ و كلما يصير الفصل اكثر 
يخفف مرتبةُ الكراهة بالنسبة إلى ما كان الفصل أقل» مثلا فى صورة الفصل بالشبر تخفف مرتبة من الكراهة ففى الفصل بقدر الذراع 
تخفف مرتبة من الكراهة بالنسبة إلى صورة الفصل بالشبر» و هكذا إلى أن يصل الفصل بعشرة أذرع ترتفع الكراهة بتمامها. 

و وجه الأخذ بهذا الاحتمال هو أن يدعى بِأنْهِ بعد ما يعرض على العرف بعض 

تبيان الصلاة جع ص: 77١‏ 

الروايات الدالَّهُ على المنع مطلقاء و يعرض عليه بعض ما يدل على الجواز إذا حصل الفصلء و جعل حدودا مختلفة للجوازء ففى بعضها 
حدد بالشبر» و فى بعضها الذراع» و فى بعضها ما يتخطىء أو ما لا يتخطى, و عظم الذراع» و فى بعضها عشرةٌ أذرع؛ فيفهم العرف من 
هذه التحديدات المختلفة أن الحكم ليس تحريمياء و إِلَا فلا معنى لذكر تحديدات مختلفة للجواز مع التفاوت الفاحش بين بعضها مع 
بعض الآدخرء فمن هذا الاختلااف نكشف كون النهى الوارد فى بعض الأخبار تتزيهيا لا تحريمياء و بحسب تفاوت مراتب الكراهة 
اختلفت التحديات» فمن حيث إن فى كل من التحديدات مرتبة من الكراهة على الجواز على تحقق هذا الحد. 


الاحتمال الثانى: 


أن يقال: بأنْه بعد ما قلنا من عدم وجود رواية دالَهُ على الجواز المطلق» و بعد ما قلنا من أن بعض الروايات المفصلهُ متعرضة لحيث 
تقدم الرجل على المرأة مكانا حال الضّ لاه و عدم المحاذاة فى هذه الصورة؛ و لا يكون بين هذه الأخبار و اخبار المانعة إِمّا تعارض 
بناء على عدم إطلاق لروايات المانعة يشمل المنع فى صورة تقدم الرجل بالمقدار المذكور فى هذه الطائفةٌ من الأخبار المفصلة؛ و إمّا 
يمكن الجمع بينهما لو فرض تعارض بينهما بحمل المطلق على المقيد» فتكون النتيجة هو عدم الجواز مع المحاذاة» و عدم حصول 
الفصل بهذا المقدار, و الجواز مع تقدم الرجل على المرأة بصدره. أو إذا كان سجودها مع ركوعه و غيرهما. 

فيبقى ما يمكن دعوى تعارضها مع أخبار المانعة روايات أحدها روايات زرارة و حريز الدالّةُ بعضها على الجواز فى ما كان الفصل 
بينهما بقدر موضع رحلء و بعضها فى ما كان الفصل بقدر ما يتخطى, أو ما لا يتخطى او قدر عظم الذراع؛ فمع 
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ما بينا فى طى شرح روايتهما قلنا أوّلا بأنْ من القريب كون كل هذه الروايات رواية واحدة (إِلَا ما نقل حريز عن أبى عبد الله عليه 
التّ.لام» و لكن الكلادم فيها الكلام فى أن أيا منها صدرت عن المعصوم عليه الّد.لام هل الرواية الدالَهُ على الجواز اذا كان الفاصل 
موضع رحل. 

او الدالة على الجواز اذا كان الرجل قدام المرأةً و لو بصدره او الدالُّ على الجواز اذا كان الفصل بقدر رحل او كان الفصل بما يتخطى 


[لا يمكن الاستدلال باحد الروايات لعدم معلومية ما صدر من المعصوم] 
اشارة 


فلا يمكن الاستدلال بأحدهاء إذ من الممكن أن ما سمع زرارة من المعصوم عليه السّّ.لام هو ما يدل على الجواز فى ما كان الرجل 
مقدما على المرأ و لو بصدره. فيخرج من القسم الثانى من الروايات المفضٌّ لم بل يكون من القسم الأوّل الُذى قلنا يإمكان جمعه مع 
الروايات المانعة بالإطلاق و التقييد. 

(و ثانيا بأنْه إن كانت روايات زرارة روايات متعددة» فيحتمل أنه سمع زرارة من الامام عليه السّلام كلا ما يناسب مع كل ما روى عنه 
و نقل كلامه عليه التّدلام بالمعنى؛ و بعد هذا الاحتمال؛ فيمكن أن يقال: إِنّهِ بقرينة إحدى رواياته علّق الجواز فيها بما إذا كان الفصل 
بقدر موضع رحلء و الحال أن الرحل هو ما يقال به بالفارسية (يالان شتر) فتكون هذه الرواية فى مقام الفصل بنحو الحائل لا فى مقام 
فصل السعى »١1١‏ غاية الأمر كفاية الحائل بقدر الرحل مثل رواية من روايات على بن جعفر الّتى علّق الجواز فيها بما إذا كان بينهما 
حائط طويل أو قصيرء و بقرينة روايته الاخرى علق 


(1)- مراده دام عرِّه من (السعى) بحسب سعة الشبر» أو ذراع» أو عشرة أذرع كما قال بعدا إن شاء اللّه. مصحح 
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الجواز بما إذا كان الرجل مقدما على المرأة و لو بصدره أن ما سمع زرارة عنه عليه الت.لام هو الحكم بالجواز فى ما يكون بينهما 
ساترء أو يكون الرجل مقدما على المرأة» فيكون المراد من روايته الاخرى لأجل ما ذكرنا من القرينة» هو وجود ساتر بقدر ما يتخطىء 
أو بقدر عظم الذراع؛ و إن أبيت عن ذلك فنقول: بأنا لا نفهم بأنّ أى رواية من رواياته قرينة على الاخرىء فلا يمكن كون رواياته 
مستندة للفتوى بالجواز). 

و على فرض عدم كون رواياته رواية واحدة فروايته الدالَهُ على موضع رحل غير معلوم المراد, لأنّه لا نعلم بأنّ المراد محل الرحل حتّى 
كان المراد الفصل بينهما بقدر موضع الرحل؛ أو يكوق المراد يسان كون الحائل يقندو الرحل + :ونزوابته الدالة على الجواز إذا كان 
الرجل مقدما على المرأهُ و لو بصدره قلنا بكونها من القسم الأوّل من الأخبار المفصلة؛ فتبقى روايته الاخرى الدالَهُ على الجواز فى ما 
إذا كان الفصل بما يتخطىء أو قدر عظم الذراع؛ فهذه إحدى الروايات التى يمكن كونها معارضة مع أخبار المانعة. 

ثانيها رواية محمد بن مسلمء فقلنا بأنّ ما يقرب بالنظر كون الوارد فيها (ستر) لا (شبر)» و أمَا رواية عمار فهى و إن كانت من الروايات 
المفضلة إلا آنه لآ إشكال فى تقييد إطلذق اخبار المائعة بهاء فتكون النسجة هو جواز محاذاتهما إذا كان الفضل ببنهما أكثر من عششرة 
أذرع؛ و إِلَّا فلا تجوز محاذاتهما. 

إذا عرفت بأنَ ما يمكن تعارضها مع روايات المانعة هو هذه الروايات الثلاثة المتقدمة فيمكن أن يقال: بأنَ هذه الروايات المتعرضة 
للشبر» أو الذراع أو ما يتخطى, أو عظم الذراع قابلة للحمل على الجواز فى ما يكون الرجل قدام المرأةُ بقدر أحد هذه المقادير» أو 
على صورة يكون بين الرجل و المرأةً ساتر بقدر أحد هذه 
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المقادير و لهذا بعض الشواهد: 


[ذكر الشاهدين لما قلنا] 
الأول: 


بعد حمل الروايات المانعة على خصوص صورة لم يكن الفصل بين الرجل و المرأة بعد شبر أو ذراع؛ لأنّ لازم ذلكك حمل مطلقات 
المانعة على مورد نادرء لندرة وقوع صلاتهما قريبا من الادخر بحيث لم يكن الفصل بينهما إِلّا شبر أو ذراع؛ بل يمكن دعوى عدم 
وجود ذلك فلا تقبل هذه المطلقات للحمل على هذا المورد, و أمَا لو حملت روايات المجوزة فى صورة الفصل بشبر» أو ذراع على 
صورةٌ تقدم الرجل على المرأة بهذا المقدار؛ فتحمل روايات المانعة على صورة المحاذاهً و روايات المجوزة على جواز هذه المحاذاهً 
إذا كان الرجل مقدما عن المرأة بقدر أحد هذه المقادير» فيرتفع المنع بصرف التقدم بهذا المقدار فلا تعارض على هذا بين 
الطائفتين» و لا حمل بعض ما دل على المنع على المورد النادر و أن بعض روايات الواردة فى المحمل مثل الرواية الّتى تدل على 
المنع مع أن المتزاملين فى المحمل يكون الفصل بينهما بشبر و أكثر ١١‏ و هذا أيضا مبعرد حمل روايات المانعة على المنع فى 
خصوص صورة عدم الفصل بشبر أو ذراع أو نحوهما بحمل أخبار المجوزة على الجواز فى صورة الفصل بينهما بقدر هذه المقادير. 


الثانى: 


أنْ حملها على صورة التقدم أعنى: تقدم الرجل على المرأة بشبر» أو ذراع أو نحوهما مؤيد ببعض ما ورد فى الروايات من جواز أن 
يصليا معا إذا كان الرجل مقدما عليها و لو بصدره؛ أو ركبته أو إذا كان سجودها مع ركوعهاء فلو حمل هذه الروايات على المحمل 
المذكور فيرتفع التعارض بين الروايات؛ و تكون النتيجة عدم جواز صلاتهما محاذيا للاخر إلا أن يقدم الرجل على المرأة بأحد من 
المقادير 


0ت الرواية تعن الات قافن آبواني مكان المصلى عن الرناتل: 
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المذكورة فى الروايات» أو أن يكون بينهما ساترا أو الفصل بعشرةٌ أذرع. 


[فى توضيح الروايات المتقدمة] 


وقول تو كينا المطلية بألةا لش فق زواناك انناف ها جدل على الحو از البطلق غلين ها بداساقاه قيق عفن الزواباف الت كه 
الاستدلال به على الجواز فى الجملة؛ و بعض يدل على المنع» فنقول: إن لسان الروايات مختلفة بعضها يدل على المنع المطلق إما 
بمنطوقها أو بمفهومها مثل رواية إدريس بن عبد الله القمى» و عبد الرحمن بن أبى عبد الله و عبد الله بن أبى يعفور, و ما رواها 
العمركى عن على بن جعفر و هو عن موسى بن جعفر عليه السّلام» و بعضها على المنع؛ و مورده المحمل مثل أحد روايات محمد بن 
مسلمء و رواية أبى بصيرء و بعضها على التفصيل بين الفصل بعشرة أذرع و عدمه؛ فيجوز فى الأول» ولا يجوز فى الثانى مثل رواية من 
روايات على بن جعفر على نحو تقدم,؛ و رواية عمار بن موسىء و بعضها على التفصيل بين وجود الحاجز بين الرجل و المرأة» أو 
الساتر» أو الحائط القصير أو الطويل؛ و عدمه بالجواز فى الأول» و عدمه فى الثانى مثل روايتين من روايات محمد بن مسلم, و روايتين 
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من روايات على بن جعفرء و رواية محمد بن على الحلبى؛ و بعضها على التفصيل بين الفصل بشبر» أو ذراع» أو مقدار عظم الذراع» أو 
قدر موضع الرحل» أو موضع رحلء ما يتخطىء أو ما لا يتخطى» أو قدر عظم الذراع فصاعدا على اختلاف مضامين هذه الطائفة من 
الروايات» مثل رواية معاوية بن وهبء و روايتى أبى بصيره و روايات زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام؛ و حريز عن أبى عبد الله عليه 
السَلام. 

فمجموع الروايات ينتهى لسانها إلى خمسة أقسام المتقدمة؛ و من الواضح عدم تعارض بين الطائفة الاولى و الثانية» و كذلك بينهما و 
بين الثالثة بحمل المطلق على المقيدء فيحمل أخبار المنع على غير مورد الحاجز, و كذلكك بينها و بين الرابعة لأنَّ 
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نتيجة الجمع بين أربعة طوائف هو المنع إِلَا إذا كان بينهما حاجزء أو كان الفصل بينهما بعشرة أذرع. 

فتبقى الطائفة الخامسة فإِنّ ظاهرها الجواز مع وجود الفصل بشير» أو ذراع» أو غيرهما من المذكورات فى روايات هذه الطائفة» و 
الحال أن ظاهر روايات المنع هو المنع فى هذا الموردء كما أنّها معارضة مع الطائفة الثالثة و الرابعة» لأنّ مفادهما عدم الجواز مع عدم 
الفصل بالحاجز أو بعشرةٌ أذرع. 


[قبل ذكر علاج التعارض لا بد من ذكر مقدّمة] 


اشارة 


و قبل علاج التعارض نقول؟ بأنّ هذه المسألة لم تكن معنونة قبل زمان الصادقين عليهما الس لام- و ما كان معنونا بين فقهاء العامة هو 
مسئلة اعتبار عدم محاذاةً المرأة مع الرجل فى الجماعة و عدمه. و بعبارة اخرى كان الكلام بينهم فى سنة الموقف بأنّه هل يعتبر فيها 
عدم محاذاةٌ المرأة للرجل أم لا“ و هذه المسألة كانت موردا للخلا.ف بين أبى حنيفة و بين أحمد و الشافعى» و لكن كلامهم و 
خلافهم كان فى الجماعة لا فى الفرادى» و كان المتعارف تأخر المرأة عن الرجل فى الجماعة بحيث كان خلاف ذلكك مستنكرا عند 
المسلمين- فلا بلغ زمان الصادقين عليهما التّ.لام و كان زمان بسط يديهما لشرع أصحابهما رضوان الله عليهم بالسؤال عن صورة 
الفرادى» و من البعيد كون سؤالهم عن الكراهة» بل الظاهر كون سؤالهم عن صحة الضّ لاه فى صورةٌ محاذاتهاء أو صورة تقدم المرأة 
على الرجل و عدم صحتهاء و لهذا ترى أن فى صورة السؤال عن ذلك فى المحمل أجاب عليه التّ.لام (بأن يصلَى الرجل أوَلا ثم 
تصلى المرأة) مع مشقهُ ذلك على المسافر» و هذا من جملةٌ مبعدات حمل التفصيل فى الروايات على مراتب الكراهة. 

هذا حال المسألة عند فقهاء العامة» و قد عرفت بأنْ مسئلة المحاذاةً فى الفرادى لم تكن معنونة عندهم كما ترى أنّها غير مذكورة فى 
الكتاب المعدة لنقل موارد 
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الاختلا.ف. مثل خلاف الشَّديخْ رحمه الله و الناصريات و الانتصار للسيد رحمه اللّه و الغنية لابن زهرهُ رحمه الله و المختلف للعلامة 
رحمه الله» نعم كما قلنا كانت المسألة عندهم فى سنة الموقف فى صلاءً الجماعة. 

و أمَا عند فقهائنا رضوان الله عليهم فما نرى فى كلمات من تعرّض للمسألةُ هو المنع» كالسيد و الشيخان و من تبعهماء فى صورة تقدم 
المرأة على الرجلء أو محاذاتهماء غير أن ابن إدريس كان قائلا بالجواز» و لكن طريقته فى الفقه غير طريقةٌ القدماء. هذا حال المسألة 
بحسن وضعها من الصدر الأول وعتد القدماء. 

إذا غرفت هذا تقول: إما حال الصسألة بسب الاخبان فقد عرفت أن الاخبار بحسب اللسان و المفاد .على طوائق خمسة و ها يكون 
محل الكلام هو رفع تعارض الطائفة الخامسة مع طوائف أربعة و خصوصا مع الطائفة الاولى الدالّةُ على المنع. 
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فنقول: إن فى الطائفة الخامسة من الروايات المتعرضة للتفصيل بين الشبر و الذراع و غيرهماء و بين عدم الفصل بهذه الامور تحتمل 


وجوه: 
الوجه الأول: 


أن يحتمل هذه الطائفة على الفصل السعى بمعنى: أنه إذا كان بين الرجل و المرأة فصلا بحسب سعة الشبر» أو ذراع» أو غيرهما فتجوز 
محاذاتهما فى الضَّلاةُ. 

و مبتود هذا الاحتمال هو بعض الروايات الواردة فى المنع عن صلاتهما محاذيا للادخر فى المحمل مع فرض حصول الفصل فى 
المتزاملين فى المحمل بشبر و أكثر. 


الوجه الثانى: 


أن تحمل هذه الطائفة على الفصل بالارتفاع» يعنى: أنّه إذا كان بينهما حاجزء أو ستر بقدر شبره أو ذراع» أو غيرهما من المذكورات 
تبيان الصلاة» ج؟» ص: لكر 


وامزيده عضن الروابات الذالة علق الجواز فن عورة الحاجر طريلة كان أو قضييرا: 
الوجه الثالث: فى العلاج 


أن تحمل هذه الطائفة على أن المنع يرتفع إذا كان الرجل مقدما على المرأة بمقدار أحد هذه الامور, فكان المراد أن فى صورة تقدم 
الرجل علن المرأة بقدر أحد منهاء ففعوز صلاتهما فى حال واحده و يؤيد ذلكك بعضن الدالة على :الجواز إذا كان الرجل مقدها على 
المرأة و لو بصدره. أو ركبتيه» أو كان سجودها مع ركوعه. 

فإِنْ حملت هذه الطائفة على هذا المحمل فيرتفع التعارض بينها و بين المانعة» بحمل أخبار المانعة على صورة محاذاة الحقيقية» و هو 
صورة كونهما متساويين فى الموقف و حال الركوع و السجود. ولا تعارض على هذا بينها و بين الطائفة الثالثة و الرابعة أيضاء لأنّهما 
تلان على الجواز فى صورة وجود الحاجز أو الفصل بعشرة أذرعء فتكون النتيجة المنع إِلَا فى هاتين الصورتين» و فى صورة تقدم 
الرجل على المرأةً فى الموقف بقدر شبر أو أحد من الا-مور المتقدمة» و هكذا يرتفع التعارض بينها و بين الطوائف على الاحتمال 
الثانى. 

و أمَا على الاحتمال الأوّلُ فحيث يكون ظاهر هذه الطائفة على هذا الاحتمال هو كفاية الفصل بالشبر و نظائره فى رفع المنع» و ظاهر 
بعض الأخبار هو المنع فيشمل هذه الصورة؛ بل بعضها نصّ فى المنع مطلقا فى خصوص مورد هذه الطائفةُ مثل رواية محمد بن مسلم 
الدالّهُ على المنع فى المتزامين فى المحملء و ظاهر أخبار المفصلةٌ بين وجود الحاجز و عدمه. و بين الفصل بعشرة أذرع و عدمه هو 
المنع فى صورةٌ عدمهماء فمفادها المنع فى مورد الفصل بالشبر و نظائره» فيقع التعارض بين هذه الطائفة أعنى: الطائفة الخامسة» و بين 
طوائف أربع. 

تبيان الصلاة» ج؟» ص: 779 

فقد يقال فى مقام رفع التعارضء كما قال بعضء بأنّه تحمل أخبار المانعة على الكراهة» و اختلاف الأخبار فى المنع من حيث إِنّ لسان 
بعضها المنع» و بعضها المنع مع الفصل بالحاجزء و بعضها مع الفصل بعشرة أذرع؛ و بعضها مع الفصل بالشبر و أمثاله من المذكورات 
فى الروايات» شاهد على ذلكك, فيحمل كل طائفة على مرتبة من الكراهة» فإذا لم يكن الفصل بينهما أصلا فالكراهة أشد, و إذا حصل 
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الفصل بشبر تكون كراهة أقل مرتبةٌ منهاء و إذا حصل الفصل بالحاجز أو بعشرة أذرع فالكراهة أقل منها. 

و بعد ما عرفت من أنه يمكن الجمع بين الروايات بأحد من النحوين؛ فأىٌ نحو منهما أولى من الآدخر فى مقام الجمع؛ هل تحمل 
الروايات الدالَهُ على المنع مطلقاء أو فى صورةٌ عدم الحاجز و عدم الفصل بعشرة أذرع على الكراهة» فتكون النتيجة كراهة المحاذاة» أو 
تحمل أخبار الطائفة الخامسة على صورة تقدم الرجل على المرأة» أو على صورة كون الفصل من حيث الارتفاع بشبر أو غيره» فتكون 
النتيجه عدم الجواز فى صورة عدم تقدم الرجل على المرأة و عدم الحاجز و عدم الفصل بعشرة أذرع (فإن حملت المحاذاة الواردة فى 
هذه الروايات على المحاذاة الحقيقية و كان الاستثناء منهاء و حملت هذه الطائفة على المحمل الأوّل أعنى: على الفصل من حيث 
السعة» فيكون الاستثناء متصلاء و اما لو حملت على المحمل الثالث فيكون منقطعاء لأنّ صورة تقدم الرجل على المرأةُ خارج عن 
البيناذاة الشقية (إنا أن يقال: إن المحاذاةً أعم من الحقيقى» فيكون الاستثناء على الاحتمال الثالث متصلا أيضا). 

إذا عرفت ذلكك فكما قلنا حمل الروايات المفصلة على الاحتمال الثالث مؤيد ببعض المؤيدات. فلو لم نقل بِأنّ الجمع بين الروايات 
المائعة هو شاه الأخيار المائعة 
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بحالهاء و حمل أخبار المجوزة على صورة تقدم الرجل هو الاظهرء فلا أقل من دوران الأمر بين هذا الحمل» و بين الحمل على الكراهة 
بالتصرف فى الأخبار المانعة بقرينةٌ روايات المجوزة و حمل اختلاف أخبار المجوزةٌ فى المقدار على اختلاف مراتب الكراهة و لا 
نرى كون جمع الثانى بنظر العرف مقدّما. 

و إذا احتمل كون مفاد روايات المجوّزة هو صورة التقدم بشبر» أو ذراعء» أو غيرهما من المذكورات بقرينة بعض ما دل على الجواز 
فى صورةً تقدم الرجل ولو بصدره. أو إذا كان سجودها مع ركوعه. أو إذا كانت تصيب ثوبه» فحينئذ تسقط روايات الجواز عن 
الخصوصية بالنسبة إلى موضوع أخبار المانعة؛ و بعد عدم ظهورها فى أحد الاحتمالين؛ فلا يمكن الجمع بينها و بين الأخبار المانعة 
بحسب الدلالة» فلا بد فى مقام التعارض الاخذ بما فيه الترجيح إن كان لأحد الطرفين ترجيح على الآخرء و اذا نرجع إلى المرجحات 
نرى أن الترجيح مع الأخبار المانعة لاشتهاره فتوى و رواية مضافا إلى إمكان أن يقال: بأنَ الأخبار المانعة مخالف للعامة, لأنّ العامة لم 
يمنعوا عن محاذاةٌ الرجل و المرأة إِنَا فى صلاهٌ الجماعة: فالفتوى بالجواز مشكل. 


[مسائل:] 

اشارة 

ثم إِنَ هنا مسائل: 

المسألة الاولى: [اذا شرعا معا فصلاتهما باطلة] 

المستفاد من الأدلةٌ بطلان صلاءُ كل من الرجل و المرأة إذا شرعا معاء لأنْ الأمر دائر بين بطلان صلاتهماء أو صحةٌ صلاتهماء أو بطلان 
أحدهما المعيّن» أو بطلان أحدهما الغير المعتين. 


ما الرابع فأحد الغير المعين غير موجود, و أمّا الثالث فلا ترجيح لأحد المعين على الاخر حتّى يقال بفساد المعّنء و أما الثانى فمن 
الواضح عدم إمكان أن يقال بصحة الصلاتين» فيتعين الأول» و هو بطلان صلا كل منهما. 
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المسألة الثانية: [اذا شرع احدهما أوّلا فصلاةً المتأخر باطلة] 


اشارة 


اعلم أن المستفاد من الروايات هو بطلان صلاتهما لو شرعا معاء لكن لا بمعنى أن صلاتهما تتحققان آنا ما ثم تبطلان معا كما يظهر 
ذلك من الجواهر, لأنّا نكون محتاجا إلى فرض وقوعهما آنا ما ثم بطلانهما لو كان دليل فى البين دالا على كون المتصف بالبطلان 
هو الضِِّ لاه المتحققة. كما يكون الأمر كذلك فى (اعتق عبدك عنّى) فإِنّهِ بعد دلالةُ الدليل على أنّهِ (لا عتق إِنَا فى ملكك) فلا بد من 
فرض ملكية آنا ماء ثم وقوع العتق فى ملكه. و أما فى ما نحن فيه فكون المتصف بالبطلان هو الضّ بلا الصحيحة المتحققة؛ فيكون 
أول الكلام» بل يكون معنى بطلانهما هو عدم صيرورتهما صلا فى مرتبة واحدةٌ» لوجود المانع من الصحة؛ و هو المحاذاة. 

إذا عرفت ذلكك نقول: بأنّه لو شرع أحدهما أوّلا ثم بعده شرع الآدخر محاذيا له» مثلا شرع الرجل أوّلا ثم بعده شرعت المرأة أو 
بالعكسء فهل تبطل صلاء كل منهما أيضاء أو تبطل صلاةٌ المتأخر فى الشروع فقطء وجهان و قولان» يظهر من صاحب ١١‏ الجواهر 
رحمه الله الأول مستندا إلى رواية محمد بن مسلم, و أبى بصيرء و عبد الله بن أبى يعفور بدعوى أن إطلاقها يقتضى بطلان صلاء كل 
منهما إذا كانا محاذيين» أو كانت المرأة مقدما على الرجل. 

و لكن الحق هو بطلان صلاه خصوص المتأخر. لأنْه بعد دلال الروايات على كون عدم المحاذاء شرطاء أو وجودها مانعاء فمن شرع 
من الرجل أو المرأة فى الضّلاة أوّلا فصلاته واجده لشرط الصحة. و فاقدة للموانع» و من شرع بعد ذلكك فصلاته غير واجدة للشرطء 
أو واجدة للمانع؛ فصلاة الأوّل وقعت صحيحة لحصول كل ما يعتبر فيها وجودا أو عدماء بخلاف صلاة الثانى فإنّها غير واجدة لما 


."18 جواهر, ج للك ص‎ -)١( 
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هو المعتبر فى الضّ لاه فلم تنعقد صلاته» كما أن الظاهر من بعض الروايات هو بطلان صلاه المتأخر مثل الرواية الاولى» و هى رواية 
إدريس بن عبد الله القمى» و يمكن دعوى استفاده ذلك من غيرها من الروايات أيضاء حيث إِنّ ظاهرها تعلق النهى بالمتأخر و بعد 
كون النهى وضعياء فظاهره فساد صلاهُ خصوص من تعلق به النهى لا المتقدم. 

[فى كلام صاحب الجواهر ره من بطلان صلاتهما] 

و أمّا ما قاله صاحب الجواهر رحمه الله من دعوى بطلان صلاتهما بإطلاق رواية محمد بن مسلم؛ و أبى بصيرء و عبد الله بن أبى 
يعفور» فغير تمام أمّا رواية محمد بن مسلم فظاهرها التعرض لصورة كون دخولهما فى الضَّ لاه معاء و لا تعرض فيها لصورة تأخر 
أحدهما عن الآخر فى الشروع, و هكذا رواية أبى بصيرء و أمَا رواية عبد الله بن أبى يعفور فهى متعرضة لصوره شرعت المرأة فى 
الضّلاه قبل الرجلء و الرجل يسأل عن جواز شروعه فى الصَّلاهُ محاذيا لها فأجاب عليه السلام بعدم الجوازء إِلَا أن تقدم هو أو هى فلا 
دلالة لهذه الروايات على بطلان صلاتهما فى صورةٌ كان شروع أحد منهما مقدما على الآخر, هذا تمام الكلام فى هذه المسألة فافهم. 


المسألة الثالثة: 
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اشارة 


لا يخفى عليكك أن المنع الوضعى حرمة أو كراهة على الكلام فيه يرتفع بأمرين: الأول بتقدم الرجل على المرأة مكاناء الثانى بوجود 
الحاجز بينهما و هذان الحكمان فى الجملهً ليسا محل الكلام؛ إِنّما الكلام فى حدّهماء بمعنى أن أى مقدار من تقدم الرجل على المرأة 
كاف فى رفع المنع. و أن الحاجز اذى يرتفع به المنع بأىّ حدء فيقع الكلام فى أمرين: 


الامر الاول: 


اشارة 


كما قلنا يرتفع المنع بتقدم الرجل على المرأة» فالكلام يقع فى أن أى مقدار من التقدم يكفى فى رفع المنعء و لا بدّ من استفادة ذلكك 
من أخبار الباب» فنقول: إن لسان الأخبار مختلفء ففى رواية عمار قال عليه الّلام (فإن كانت تصلّى خلف 
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فلا بأس و إن كانت تصيب ثوبه) و فى رواية من روايات زرارةٌ قال عليه الس لام (إنَا أن يكون قدامها و لو بصدره) و فى رواية من 
روايات جميل قال (إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس) و ظاهر هذه التعبيرات و إن كان مختلفا حيث إِنْ رواية عمار قابلة 
للاحتمالين: 


الاحتمال الأول: 


أن يكون المراد من تأخر المرأة و إن كان هذا المقدار بمقدار تصيب ثوب الرجل» هو كون هذا المقدار معتبرا فى جميع حالات 
صلاتهما حال القيام و حال الركوع و حال السجود, و لازم ذلكك تأخرها عنه فى جميع الحالات بهذا المقدار. 


الاحتمال الثانى: 


أن يكون المراد كفايه هذا المقدار من التأخر فى خصوص موقفهماء بمعنى أن يكون موقفها مؤخرا عنه بهذا المقدار اليسير عن 
موقفه؛ و بعبارة اخرى كان هذا المقدار من التأخر معتبرا فى خصوص حال القيام» و لازم ذلكك هو عدم اعتبار تأخرها بهذا المقدار 
حال الركوع و السجود, فلو وقفت بحيث تكون محاذيا للرجل ببعض بدنها حال الركوع و السجود لا تضر بصلاتهاء لأنّها متأخرة عنه 
فى حال القيام بهذا المقدار فعلى الاحتمال الثانى يرتفع المنع بمقدار من تقدم الرجل على المرأة اقل من المقدار المعتبر على 
الاحتمال الأوّل. 

و أمَا رواية زرارة فلا يبعدان يكون المراد بقوله عليه السّ.لام (إلا أن يكون قدامها و لو بصدره) يعنى يكون الرجل مقدما على المرأة 
بمقدار صدره و أمّا رواية جميل فقوله عليه السّ.لام فيها (إذا كان سجودها مع ركوعه) لا يبعد أن يكون المراد هو كون مسجدها 
محاذيا بموضع ركوع الرجل. 

و لكن مع ذلكك يمكن أن يقال: بأنَ مفاد كل من هذه الروايات المتعرضة لهذه 
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الجهه واحدةٌ و ليس تقريبا بينها اختلاف أمّا قوله (و إن كان قدامها و لو بصدره) مع قوله (إذا كان سجودها مع ركوعه) بحسب 
المفاد متحد تقريباء و التقدم المحدود بينهما واحد تقريباء و رواية عمار و إن كان مفادها بحسب الاحتمال الأوّل فى قوله (فان كانت 


تصلى خلفه فلا بأس و ان كانت تصيب ثوبه) مخالف مع مفاد الروايتين» و لكن حيث يكون فيها احتمال اخر و هو احتمال الثانى» 
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فيمكن أن يكون المراد الاحتمال الثانى» فتكون مفادها موافقا تقريبا معهما أيضاء فيرتفع المنع بتقدم يسير و إن كان بمقدار مذكور 
فى الروايات» و إن كان الاحوط تأخر المرأة عن الرجل فى تمام حالات الضَّلاهُ حال القيام و الركوع و السجود. 


الآمر الثانى: مما يرتفع به المنع هو وجود الحاجز بينهما 


» و الأخبار المتعرضة لهذه الجهة وردت بالسنة مختلفة» و الأحوط وجود الحاجز من الرؤية فى جميع حالات الصّلاة: 

و الحمد لله و الصّلاهً و السلام على رسوله و آله تم الكلام فى مقدمات الصّلاه و بعد ذلكك نشرع فى مبحث الأذان و الإقامة إن شاء 
الله. 
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بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصَّلاءُ و السلام على محمد و آله الطاهرين المعصومين 


المقدّمة السادسة: فى الاذان و الاقامة 
[ابتداء بحث الاذان و الاقامة] 


اعلم اااي لطر هرب بالذهن هو كون الأذان درك اقرع لباك قبي معرد نس انها كن يظهر من قوله 
تعالى إذلا ُودِى لاعلا مِنْ يَؤْم الْجمُعَةٍ 0١ ١‏ و قوله وَإذلا بد إلى الصَلاة الخ :”م ١‏ فقوله إذلا نود للصّلاة أى: اذَّن لهاء و قوله (إذا 
ناديتم) أذنتم» فالأذان نداء للضّلاة» كما أن ما يقرب بالذهن وركرية الافامة بن كدام لها غايةُ الأمر الاذان نداء لحضور الناس لأداء 
الصَّلاهُ و الاقامة نداء لاقامة الصَلاهُ لأنّ يصير الحاضرون متهيئين لها. 

هذا فى الأذان و الاقامة فى الجماعة واضح. و أمّا بالنسبة إلى صلاة الفرادى 


(1)- السورةٌ الجمعة/ الآيهُ 9. 

(5)- السورة المائدة/ الآيهُ 08. 
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فأيضا حيث يستفاد من 0١١‏ بعض روايات الباب من أن المصلى إذا أذَّن و أقام يصِلّى خلفه صفان من الملائكة, فالأذان و الاقامة نداء 
لهم أيضا بالصَّلاةُ. «؟) 


[الاذان و الاقامة خارجان عن حقيقة الصَلاهُ شرطا و شطرا] 


و بعد كون الأذان و الإقامهُ نداء للصّلاةٌ يظهر لكك أنْهما خارجان عن الضَّلاهُ و ليسا دخيلا فيها لا شرطا و لا شطراء فلا وجه لأنّْ يقال: 
بوجوب الأذان و الاقامة وجوبا شرطيا أو شطريا بمعنى أن يكونا شرطين أو شطرين من شرائطها أو من أجزائهاء مضافا إلى عدم الدليل 
على اعتبارهما فى الضلاة شرطا أو جو قالقول بوجوبينا القرطى أو الشطرع مها للا وهاه 

و أمّرا الكلام فى وجوبهما نفسيا أو تكليفا أو استقلالياء لا الوجوب الغيرى و الوضعى و التبعى؛ فنقول: أما الأذان فيظهر للمراجع إلى 
أخبار الباب عدم وجوبه لظهور بعض الأخبار فى ذلكك؛ و كذلك الاقامة ليست بواجبة» أما أوّلا فالوجه فى عدم وجوب الإقامة» كما 
أن ذلكك وجه لعدم وجوب الأذان أيضاء هو أن الاذان و الاقامةُ ممما يكون الناس مبتلى بهما فى كل يوم و ليل خمس مرات قبل إتيان 
فرائض الخمس من الصدر الأوّل من زمن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم إلى الآنء فإِنٌ كانا واجبين لم يكن وجوبهما بهذه المرتبة 
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من الخفاء بحيث يكون مورد النقض و الابرام عندناء بل لو كانا واجبين لصار وجوبهما ضروريًا مثل أصل الضّبلاة» فكما أن وجوب 
الصَلاهُ من الضروريات عندنا جماعة المسلمين كذلك وجوبهماء فمن عدم ظهور وجوبها عند 


-)١1(‏ الرواية 4 من الباب 5 من ابواب الاذان و الاقامة من الوسائل. 

(0)- أقول: هذا تقريب منه مد ظله لا أَنّه يمكن دعوى استظهار ذلكك من الروايات» فتأمل. 
(المقرّر). 
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المسلمين إلى الآن نفهم و نكشف عدم وجوبهما. ١١‏ 


[لم نجد فى الاخبار ما دل على وجوبهما] 


و أمّرا ثانيا فنقول: إِنه بعد ما كنا أهل النص فإذا نراجع أخبار الباب لم نجد ما يوجب الالتزام وجوت الأقافة: و وجوت الأذان» أما 
الأذان فكما قلنا عدم وجوبه و استحبابه واضحء لدلالهُ بعض الروايات على ذلككء و لا حاجة لطول الكلام فى ذكره؛ و كذا الاقامة لا 
فى الجماعة و لا- فى الفرادىء لا فى الحضر و لا-فى السفرء لا على الرجال و لا على النساءء لأنهِ وان وردت بعض ما يوهم وجوب 
الاقامة فى الحضر مثلاء أو على الرجالء أو فى الجماعة؛ و لكن بعد ضم هذا البعض ببعض الآخر الدال على عدم الوجوب بالإطلاق» 
أو بالتصريح فى هذه المواردء لا تجد دليلا ظاهرا على الوجوبء كما أنَّ بعض ما يستفاد منه أن أقل ما يجزى هو الاقامة أيضا لا يدل 
على الوجوب. لأنّ لفظ الإجزاء لا يفيد الوجوبء كما أن بعض ما يدل على عدم وجوب إعادتهاء إذ انسى و صلّىء ثم بعد الفراغ 
تذكر بأنّه لا يأتى بها (قال لا يعيد 


(1)- أقول: كما قلت له مدّ ظلّه فى مجلس بحنه؛ لا نسلم ذلككء إذ ربما يتفق فى العبادات ما يكون موردا لابتلاء المسلمين و لم يكن 
حكمه ضرورياء كما ترى فى باب التسبيحات الأربع فى الضّ لاه فإنّه مع الابتلاء به فى كل يوم و ليلهُ مرات» مع ذلكك يكون الخلاف 
فى أنْ الواجب هو المره أو ثلاث مراتء فبهذه الدعوى الآتى ادعيت فى المقام نقول أن لواحب لبس ] لاهر 3 والهلة كلة ال سد كللد: 
فرق بينها و بين الاذان, لأنّ التسبيحات حيث تقرأ إخفاتاء فلم يحرز وضعها من الصدر الأوّل إلى الآن. 

قلت: و إن تقرأ إخفاتاء و لكن بعد عموم الابتلاء بها لا بد و أن يصير حدها من مره أو ثلاث مرات ضرورياء لأنّ المسلمين يد بيد 
يسألون عن حده؛ و ما ورد من صاحب الشرع على صادعه افضل الصّ لام فلا ملازمة بين شدة الابتلاء و بين وضوح أمره؛ نعم مع 
ذلك لا يبعد دعوى أن أمرا من الا-مور إذا لم يكن داعيا على إخفائه و كتمانه» إذا كان واجبا لم يبق خلاءف فى وجوبه عند 
المسلمين» و ليصير وجوبه ضروريا. (المقرّر). 
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ولا يعود لمثلها) فقوله (لا يعود لمثلها) لا يدل على وجوبهاء بل هذا التعبير يناسب مع الاستحباب أيضا فيقول يواظب حتّى لا يفوت 
منه مستحبء و كذلكك بعض ما يستفاد منه جواز قطع الضّ لاة» قبل الركوع أو مطلقا قبل إتمام الضّ لاه إذا نسيتهاء لأن يعيدها لا يدل 
على وجوبهاء لأنّ قطع الصَّلاهُ جوّز لأجل دروك السشحىن كبا جوز لأجل أمن دثيوض: 

فعلى كل حال لا يجد المراجع إلى أخبار الباب وجوب الأذان و الاقامة» خصوصا بعد عدم القول بوجوب الأذان لا وجه للقول 
بوجوب الاقامة» لأنْ بابهما واحد» و هما نداء للضٌّ لاه كما ترى فى بعض 3١‏ الروايات من اطلاق الأذان على الأذان و الاقامة» و هذا 
شاهد على كون بابهما واحدا كما أنه لأ وجه للتمسكك بوجوب الأذان الى قال فى ذيلها (قائما الأذان سنة) 89 بن المراد هن البتة هو 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لالاب؟ من ساسا 


فرض النبى صلى الله عليه و آله و سلّمء فلا ينافى عدم وجوب إعادتها مع صورة النسيان. لوجوبه و عدم جواز تركه عمدا مثل ساير ما 
فرض النبى صلَى الله عليه و آله و سلّمء لأنَّ الظاهر من السنةُ هو الاستحباب فلا بدّ من حمل السنةُ على الاستحبابء و إن رأيت من 
حمل السنة على فرض النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم كان من باب الدليل؛ و إِلّا فالظاهر من السنة الاستحباب. 


[الحقّ استحباب الاذان و الاقامة] 


هذا تمام الكلام فى هذه الجهة فعلى هذا الحق هو استحباب الأذان و الاقامة غايةٌ الأمر استحبابهما اكد بالنسبةٌ إلى صلاةٌ الغداةُ و 
المغربء لدلاله بعض الروايات على ذلك, كما أنهما يستحبان على النساء كما يستحبان على الرجال و إن كان بالنسبةُ إلى الرجال 
اكد. كما أنهما يستحبان فى الجماعةٌ و الفرادى» و يظهر كل 


(1)- الروايةٌ ١‏ من الباب 19 من أبواب الاذان و الاقامةُ من الوسائل. 
(؟)- الروايةُ ١‏ من الباب 19 من أبواب الاذان و الاقامةُ من الوسائل. 
تبيان الصلاة» ج؟» ص: رض 


ذلك لمن يراجع أخبار الباب بعد ضم بعضها مع بعض الآخرء فالقول بوجوبهما أو وجوب خصوص الآذان لا وجه له. 
[فى ذكر بعض الجهات فى المسألة] 

اشارة 

إذا عرفت ذلكك نتوجه عنان الكلام إلى جهات: 

الجهة الاولى: 


بعد ما عرفت من مشروعيةٌ الأنذان و الاقامة» و ورود الأخبار على مطلوبيتهماء و الحث عليهماء و الثواب المترتب عليهما لا إشكال 
بمقتضى صراحة بعض الأخبار و ما نرى فى الخارج عند المسلمين من مشروعية الأذان و كذا الاقامة للصلوات الخمسء فى استحباب 
الأذان للصّلاة بمعنى: أن من يريد الصَّلاهُ فرادى أو جماعةٌ يستحبٌ أن يؤتى بالأذان للصلاة. 

إِنْما الكلام فى أنه هل يكون أذان اخر مشروعا و مستحبا فى الشرع غير أذان الصَّلاهُ و هو الأذان الذى يسمونه (أذان الاعلام) أم لا؟ 
و بعبارة اخرى تارة يكون الشخص عازما على إتيان أحد صلوات الخمس فرادىء أو قوم يعزمون على إتيان أحدها جماعة؛ فلا 
إشكال فى استحباب الأذان قبل الصّلاةٌ. 

وتارة لا يكون الشخص عازما على إتيان الضّ لاة» و لا يريدون صلاه الجماعة أصلا و لكن دخل وقت الظهر مثلاء أو المغرب» أو 
الصبح؛ فهل يكون أذان مشروعا لمجرد الاعلا.م بالوقت و إن لم يكن المؤذن بنفسه عازما لاتيان الصّلاه عقيب الأ-ذان فرادى أو 
بالجماعة» أولا؟ 

اعلم أن ما نرى من وضع تشريع الاذان نرى انّه شرع للاعلام و النداء بالصَّلاُ لا لاعلام مجرد الوقت و ان لم تكن صلاةٌ فى البين كما 
ان من يتأمل فى بعض فصول الآذان أيضا يرى أن تشريعه يكون للنداء بِالصَلاه كما ترى من (حىّ على الصَلاة) أو (حيّ على الفلاح) 
أو (حى على خير العمل) مضافا إلى ما نرى من أن 

تبيان الصلاة ج؟؛ ص: 76٠‏ 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة 86 لاب من ساسا 


العمل الخارجى فى الصدر الأوّل كان على أن يؤدْن المؤدّن و يقيم الصّلاهُ فى أوقاتهاء و لم يكن بناء على إتيان الأذان لمجرد الاعلام 
بالوقت» و فوضع مشروعيته و العمل الخارجى فى الصدر الأول مخ ومن النبى صلى الله غليه بو آلو سلم كان على إتيان الأذان قبل 
الفرائض إعلاما لاقامةٌ الصَّلاهُ كى يجتمعوا نحوها. 

إذا عرفت ذلكك تفهم أنّه لا دليل على استحباب أذان الاعلام؛ و بعد عدم الدليل فالأصل عدم مشروعيته؛ ولا نجد فى أخبار الباب 
رواية تدل على استحباب الأذان للاعلام» فارجع إليها حتّى يظهر لكك صدق ما ادعياه» كما أنه بعد ما نراجع كلمات الفقهاء لم نجد 
تعرضا لأمذان الاعلام قبل المحقق رحمه الله و العلامة رحمه الله» و لكن لهما كلام يمكن استظهار استحباب الأذان للاعلام منه ثم 
بعد ذلكك الشهيد رحمه الله أنكر أذان الاعلام؛ فعلى هذا ليس فى البين وجه قوى على استحباب الأذان للاعلام إلا أن يقال بأنّ أدلة 
التسامح فى أدل السنن تشمل فتوى الفقيه» و يقال: إن بعض الفقهاء أفتى على استحبابه للاعلام؛ فيقال باستحبابه من هذا البابء و إلا 
فلم نجد فى روايات الباب ما يستظهر منه استحباب الأذان للاعلام. 


الجهة الثانية: فى فصول الأذان و الاقامة. 
اشارة 


اعلم أن فصول الأذان ثمانية عشر على المشهور عندنا عملا و فتوى »1١‏ التكبير فى أوَّله أربع مرات» و الشهادتان مرتان مرتان و (حىّ 
على الضَّلاةٌ) مرتان و (حيّ على الفلاح) مرتان و (حيّ على خير العمل) مرتان و (اللّه أكبر) مرتان و (لا إله إلا الله) مرتان و قال الشّيخ 
فى الخلاف :)3١‏ و فى أصحابنا من قال: عشرون كلمة 


.8١ تذكرة الفقهاء. ج 7 ص‎ -)١( 
الخلاف» ج ١ء ص 6/ا".‎ -)( 
تبيان الصلاة ج؟» ص: أفرض‎ 


(التكبير) فى آخره أربع مرات. 
[فى ذكر الاقوال فى الاذان و الاقامة] 


و أمّرا عند العامة فبعضهم قالء بأنَّ الأذان تسعه عشرة كلمه فى غير صلاة الفجرء التكبير أربع مرات و الشهادتان ثمان مرات مع 
الترجيع» و الدعاء إلى الضّ بلا و إلى الفلاح مرتان مرتان» و التكبير مرتان» و الشهادةُ بالتوحيد مره واحدة و فى خصوص صلاة الفجر 
إخانى و عرو كل ايوب رفاوتو عا قر ل القافق. 

وقال بعضهم و هو أبو حنيفة» بأنّ فصوله خمس عشرة كلمة بإلغاء الترجيع و التثويب» فيكون التكبير أربع مرات» و الشهادتان كل 
واحد منهما مرتان فقط» و حى على الصّلاءٌ و حى على الفلاح مرتان مرتانء و التكبير مرتان و التهليل مره واحدة. 

وقال بعضهم و هو قول مالكث: يستحبٌ الترجيع و التكبير فى أوله مرتان فيكون سبع عشرة كلمة. 

و قال بعضهم و هو قوله أبو يوسفن: التكبير مرتان و الترجيع لا يستحبٌ فيه فيكون ثلاث عشرة كلمة. 

وقال أحمد بن حنبل: إن يرجع فلا بأس و ان لم يرجع فلا بأس» و هذا حكاه أبو بكر بن المنذر. 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9نا؟ من نإ ادا 


إذا عرفت أن المشهور عندنا هو كون الأذان ثمائية عشر كلمة ثقول: بِأنْ روايات الباب مختلفة فمن بعضها )١١‏ يستفاد كون الأذان 


()- الخلاف» ج ١‏ ص 457/8 تذكرة الفقهاء. ج 9 ص 87#. 

تبيان الصلاة جع ص: 57 

و أمَا الاقامة فقال الشيخ رحمه الله 2١١‏ فى الخلاف: الاقامة سبعة عشر فصلا على ترتيب فصول الأذان» و ينقض من التكبيرات فى أُوَّله 
تكبيرتان» و يزاد فيها بدلهما (قد قامت الضّبلاة) مرتين بعد قول (حى على خير العمل) و ينقص أيضا من التهليل مره واحدق و من 
أصحابنا من قال: إِنّ الأذان عشرون فصلا قال: إِنّ عددها اثنان و عشرون فصلا أثبت عدد فصول الأذان على ما حكيناه» و زاد فيها (قد 
قامت الصَّلاءُ) مرتين؛ و قال الشافعى »”١‏ الاقامة أحد عشر كلمة التكبير مرتان» و الشهادتان مرتان, و الدعاء إلى الصّلاءٌ و إلى الفلاح 
مره مره و الاقامة مرتان, و التكبير مره مرة» و قال فى القديم الاقامة مره مره ذكره أبو حامد المروزى و الأوّل هو المشهور عندهم, و به 
قال الاوزاعى و أحمد بن حنبل» و إسحاقء و ابو ثور» و عروة بن الزبير» و الحسن البصرىء و قال ابو حنيفة و سفيان الثورى الاقامة 
مثنى مثنى مثل الأذان و يزاد فيها (قد قامت الصّلاة) مرتين فتكون الاقامة عنده أكثر فصولا من الأذان و هى سبع عشر كلمة: و قال 
مالكك و داود: الاقامةُ عشر كلمات و لفظه الاقامةٌ مره واحدة. 

إذا عرفت حال الأقوال فى الأذان و الاقامة عندنا و عندهم, فكما قلنا يكون لسان رواياتنا مختلفاء فمن بعضها يستفاد كون فصول 
الأذان ثمانية عشر و الاقامة سبعة عشر مثل ما رواها إسماعيل الجعفى (قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول الأذان و الاقامة خمسة و 


ثلثون حرفاء فعنٌ ذلكك بيده واحدا واحدا الأذان ثمانية عشر حرفاء و الاقامةُ سبعةٌ عشر حرفا). رض 


-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب ١4‏ من ابواب الاذان و الاقامة من الوسائل. 

(1)- تذكرة الفقهاء. ج *, ص 58. 

(0)- الرواية ١‏ من الباب ١4‏ من ابواب الاذان و الاقام من الوسائل. 
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و هذه الرواية تدل على كون الأذان ثمانية عشر حرفاء و الاقامة سبعة عشر حرفاء و بعد معهودية الأذان و الاقامه فى الخارج عند 
الامامية كما ترى الآن من كيفيتهما بحسب الفصولء» تدل الرواية على أن الأذان عبارة عن ثمائية عشر فصلا بهذه الكيفية يعنى (الله 
أكبر) أربع مرات ثم (أشهد ألا إله إِنَا اللّه) ثتم (أشهد أن محمدا رسول اللّه) ثم (حى على الصَلاة) ثم (حيّ على الفلاح) ثم (حيّ على 
خير العمل) ثمّ (اللّه أكبر) ثم (لا إله إِنَا الله) كل ذلكك تقول مرتين» فتكون فصوله ثمانية عشرء و الاقامة الله أكبر و أشهد ألا إله إنَا 
الله و أشهد أنّ محمدا رسول الله و حيّ على الضّبلاه و حي على الفلا.ح و حي على خير العمل و قد قامت الصّدلاة و الله أكبر كل 
ذلك سرعاة ولا إله لأ اللسيرة واهدة. 

فهذه الرواية مع معهودية الأذان و الاقامة بهذه الكيفية المذكورة كما ترى من عمل الشيعة تدلّ على أن الأذان و الاقامة بهذه الكيفية 
و ليس فى الروايات رواية اخرى تكون بلسانها دالا على كون الاقامة سبعة عشر فصلا بهذه الكيفية المذكورة أعنى: حتّى بالنسبة إلى 
كون التهليل فى آخره واحداء و أمّا بالنسبة إلى الأأذان ففى الروايات ما بئِن فيه فصوله بالنحو الذى ذكرنا مثل الروايةٌ © من الباب 
المذكور, و 4 من الباب المذكور. 

و بعض الروايات يدل على غير ما ذكرنا من كون فصول الأذان و الاقامة خمسة و ثلاثون حرفاء فعن بعضها يستفاد كون فصول الأذان 
ستهُ عشر حرفا مثل الرواية 0 من الباب المذكورء و من بعضها يستفاد كون الأنذان و الاقامة مثنى مثنى مثل الرواية * من الباب 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة معاب؟ من ساسا 


المذكورء و لازم ذلكك عدم كون فصول الاقامةُ سبعة عشر حرفاء بل لا بِدّ و أن تكون فصولها شفعا لا وتراء و من بعضها يستفاد كون 
فصول الاقامةٌ ثمانيةٌ عشرءٌ حرفاء مثل الروايةٌ 4 من الباب المذكورء لأنّ فيها بعد ذكر 

تبيان الصلاة ج؟» ص: ع8" 

فصول الأذان قال (و الاقامة كذلكك) (و إن احتمل فيها بأنَّ المراد من قوله و الاقامةً كذلكك كان من الراوىء و كان مراده انّهِ عليه 
التّ.لام حكى الاقامة كذلك أى: ذكر فصولها بعد ذكر فصول الأذان) و على كل حال يرى المراجع إلى أخبار الباب كون الروايات 
من حيث فصول الأذان و الاقامةٌ مختلفة و متعارضة. 

فإذا كان بينها التعارض فتارة نقول فى مقام التعارض بين الروايتين بما قاله المحقق الخراسانى رحمه الله أن الوظيفة هو التخيير بينهماء 
و أن الأخد بالم حاتت يكرة سهها لآ واحاء فكون الشخصض مغيرا ين الأخذ يننا يدل على كوق فصول الأذان و الاقامة حمية و 
ثلاثون حرفا و بين الاخذ بما يخالفه. 

و تارة نقول: بأنّ فى مقام التعارض لا بد من الأخذ بما فيه المرجح إن كان لأحدهما مرجح على الاخر فلا إشكال فى أن الترجيح مع 
البعض الروايات الدالهُ على أن فصول الأذان ثمائية عشرة حرفاء و أنّ فصول الاقامة سبعةٌ عشرةٌ حرفا لكون الشهرة على طبقه فعلى هذا 
يكون هذا فصولهما .)١١‏ 


الجهة الثالثة: [فى ذكر بعض ما يقال باعتباره فى المؤذن] 

اشارة 

فى بعض ما يقال باعتباره وجوداء أو عدما فى المؤذنء أو فى الأذان و الاقامةٌ و هو امور: 

الامر الأوّل: (العقل) 

ولا دليل لاعتباره فى الأذان و الاقامة إِلّا دعوى تسلّم 

-)١(‏ أقول: يمكن أن يقال: إِنْ العرف لا يرى التعارض بين الروايات» بل يحمل ما ذكر فيه فصول أحدها أقل من بعض روايات الاخر 
أن فيه مرتبة من الفضلء و ما ذكر فبه فصول أحدهما أكثر على أفضل الافراد؛ أو أن أقل ما يجزى فى الاستحباب أقلّ فصولا و 
الأفضل .ما ذكر فيه يعض التضول ا كترفلة يرى التعارضى نيما نكن قصل النؤبة إلى ماف مد لله امل : 

(المقوّر). 

تبيان الصلاة ج؟» ص: عرض 

اعتباره مثل ما نقل عن المدارك هذا: مذهب العلماء كافةٌ 0١١‏ فبناء على اعتباره لا يكتفى بأذان المجنون فى صلاةهٌ الجماعة. 


الامر الثانى و الثالث: الاسلام و الايمان 


؛ فلا يكتفى بأذان غير المسلم, و لا غير المؤمن, و لا على اقامته لدلالة الرواية ١‏ من الباب 78 من أبواب الأذان و الاقامة من الوسائل 
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على ذلككء و هى ما رواها عمار عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون عن غير عارف؟ قال: لا يستقيم 
الأذان» و لا يجوز أن يؤدن به إلا رجل مسلم عارفء فإنّ علم الأذان و اذَّن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه و إقامته و لا يقتدى به. 

و يستفاد منها اعتبار الاسلام فى إجزاء اذان المؤذن و اقامته. و إن يكون عارفا أى: مؤمنا عارفا بالولاية بناء على كون المراد بالعارف 
هو العارف بالامامة» كما هو الظاهر من قوله (عارفا) و يستفاد منها أن أذان غير المؤمن لا يكتفى به و إن أذن بنحو الّذى نؤذْن و نقيم» 
لأسنّه قال عليه التّ.لام (فإن علم الأسذان و أذّن به و لم يكن عارفا لم يجز أذانه و اقامته) و يستفاد منها أنَ الأذان يطلق على الأعم من 
الأمذان و الإقامة لأنّه قال عليه الس لام (فإن علم الأذان و أذّن به و لم يكن عارفا لم يجز أذانه و إقامته) فمع فرض أنّه قال إن أذَّن قال 
(لم يجز أذانه و إقامته) فمن المعلوم أن قوله (و إن علم الأذان و أذَن به) هو الاعم من الأذان و الاقامة. 


الامر الرابع: البلوغ 


فهو غير معتبر فى الأ-ذان فيصح من المميز لنفسه و يجزى به أيضاء أمَا صحته منه لدلالة الرواية ١‏ من الباب 7” من أبواب الأ-ذان و 
الاقامة» و الرواية ؟ و " من الباب المذكور على ذلكك. و أمّا اجتزاء أذانه لغيره فى الجماعة 


76 0” مدركك الاحكام, ج‎ -)١( 
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فلدلالة الرواية * من الباب المذكور عليه؛ و هى ما رواها غياث بن إبراهيم عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام قال: لا بأس بالغلام الُذى لا 
يبلغ الحلم أن يَؤْمٌ القوم و أن يؤدّن) فبقرينة قوله (أن يوم القوم) نفهم أن المراد كونه مؤدّنا للقوم فى جماعتهم (مضافا إلى دعوى 
عدم الخلاف فى المسألهُ من بعض). 


الامر الخامس: هل يعتبر اتحاد المؤذّن مع المقيم أو لا يعتبر ذلك؟ 


بل يجوز أن يؤدّن للجماعة أحد و يقيم شخص اخرء و الحق عدم اعتبار الاتحاد» و يدل على ذلك الرواية ١‏ و ”و * من الباب "١‏ من 
أبواب الأذان و الاقامةُ من الوسائل. 


الامر السادس: هل يعتبر استقبال القبلة حال الأذان و الاقامة أم لا؟ 


اعلم ألهاليس فى أغباو الاب ما ندل على اعفار الاستقبال فى تمام حال الأذان و الاقامة» نعم يستفاد من الرواية /ا من الباب ١‏ ومن 
١و‏ ؟ من الباب 57 من أبواب الأذان و الاقامة من الوسائل اعتباره حال التشهّد من الأذان» و عدم اعتباره فى غير حال يذكر التشهّد من 
الأذان» و كذلكك تدلّ على اعتبار الاستقبال حال خصوص التشهّد من الاقامة الرواية ؟ من الباب 517 من أبواب الأذان و الاقامةٌ من 
الوسائل» فهذه الرواية تتدلّ على اعتباره فى خصوص التشهّد من الأذان و الاقامة كليهما و نتعرض إن شاء الله عند التكلم فى اعتبار 
عدم التكلم حالهما و عدمه أن دخل الاستقبال و القيام و الكلام ان كان دخيلا هل على نحو الاستحباب أو على النحو الشرطية. 


الامر السابع: هل يعتبر القيام حالهما أم لا؟ 
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بمعنى أَنّه يعتبر أن يكون المؤذن حالهما قائما أم لا؟ و كذلكك هل يعتبر الاستقرار أم لا؟ 

أمَا الأذان و إن تدلٌ الرواية ١١‏ من الباب ١‏ من أبواب الأذان و الاقامة على اعتبار القيام فيه إِلّا للراكب و المريضء و لكن بعد دلالة 
روايات اخرى 
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المذكورة فى الباب المذكور على عدمه؛ يقتضى الجمع بينهما الحمل على استحباب القيام حاله» و كذا لا يعتبر فيه الاستقرار لدلالة 
بعض الروايات من الباب المذكور على جواز إتيانه حال المشىء و من المعلوم أن مع المشى لا يمكن حفظ الاستقرار. 

و أمرا الاقامة فمقتضى بعض الروايات الّتى جمعها صاحب الوسائل فى الباب المذكورء هو اعتبار القيام حالها و عدم جواز إتيانها 
قاغداء ولا ماشياء و لكق خخضرضن الرواية 4 من الباف: الم كور قدل على عهراز إتبانها إذا كان هاشيا إلى الضلاةة في تدل عل جواق 
إتيانها حال المشى لكن حال المشى إلى الصَلاة. 

ولا تتوهم أن هذه الرواية مجملة الذيل لعدم إجمال فى ذيلهاء لأنّ المعصوم عليه السّلام بعد ما قال كما فى الرواية بأنّه (إذا أقمت 
فأقم مترسلا فإنّك فى الصّلاة) تخيل أن جواز المشى حال الاقامه مناف مع كونه فى حالها فى الضّ لاه لأنه إن كان فى الصَّلاة لا 
يجوز له المشىء و لهذا قال (قلت له: قد سألتكك اقيم و أنا ماش» قلت لى: نعم» فيجوز أن امشى إلى الضّ لا أو فى الضّ لاه (كما فى 
نسخة التهذيب»» فقال عليه السّلام: نعم» و بين له نظير» و هو أنه إذا أردت الدخول فى الجماعة و ترى أنّْكك إن لم تكبر فى موضعكك 
لم تصل إلى ركوع الامام؛ يجوز لكك أن تكبر و تمشى إلى أن تصل بالصفء و غرضه عليه السّلام رفع التنافى الّذى توم السائل. 

و على كل حال يستفاد من بعض الروايات اعتبار القيام و عدم جواز المشى حال الاقامة» و جواز المشى فى خصوص المشى إلى 
الضّلاة» و هل اعتبار القيام فيها يكون على نحو الاستحباب أو الشرطية بحيث لا تؤدى إِلَّا مع القيام» يأتى الكلام فيه فى ذيل التعرض 
لمانعية الكلام و عدمه إن شاء الله. 


الامر الثامن: هل يعتبر حالهما عدم الكلام أم لا؟ 


أمَا الأذان فلا يعتبر فيه عدم الكلام على أن يكون الكلام مانعا من موانعه» 
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فإذا تكلم فى أثنائه بطل الأذان» نعم يستفاد من الروايةٌ 7 من الباب ٠١‏ كراهة الكلام بين الأذان و الاقامة فى صلاة الغداة و هذه 
الروايةٌ أوّلا عبر فيها بلفظ (كره) القابل للحمل على الكراهة؛ و ثانيا قال: بين الأذان و الاقامة» فهل المراد من بين الأذان و الاقامة هو 
كراهة التكلم فى خصوص ما إذا فرغ من الأذان» و لم يشرع فى الاقامة؛ أو المراد من بين الأذان و الاقامة يعنى من أوّل ما شرع فى 
الأذان إلى اخر الاقامة. لأنّه متى يكون مشغولا بذكر فصولهما يكون بين الأذان و الاقامة و ثالثا تدل على كراهة الكلام بين الأذان و 
الإقام فى خصوص صلاةه الغداة» فلا يستفاد منها مع ضمها مع أخبار المرخصة إلا كراهة الكلام بين الأذان و الاقامة فى خصوص 
الصَّلاءٌ الغداةٌ. 

و كذلك لا مجال لتوهم استفادة مانعية الكلام فى الأذان من الرواية * من الباب المذكورء و هى ما رواها سماعة قال: سألته عن 
المؤذن أ يتكلم و هو يؤودْن؟ 

قال: لا بأس حين يفرع عن أذانه. 

وجه التوهّم هو أن ظاهرها تجويز الكلا-م حين يفرغ فمفهوم ذلكك عدم الجواز قبل ذلككء و وجه الفساد أوّلا أن فى بعض النسخ 
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(حتى) بدل (حين) و على ان يكون ما صدر (حتى) تككون الرواية على الخلاف أدلء لأنَّ ظاهرها جواز الكلام حتّى يفرغ من الأذان» 
و ثانيا بعد دلالة بعض روايات اخرى على عدم البأس لا بدّ من حمل هذه الرواية على الكراهة. 

و أمّرا الإقامة فمقتضى بعض الروايات عدم جواز الكلام فيها قبل (قد قامت الضّ لاة) و بعده لخصوص من يقيم» أو يكون هو قدر 
المتيقن مثل الروايةٌ ؟ من الباب ٠١‏ من أبواب الأذان و الاقامهٌ من الوسائلء فَإنّها تدل على عدم جواز الكلام فى الاقامة؛ و إطلاقها 
يقتضى عدم الجواز سواء كان قبل قد قامت الصَّلاةُ) من الاقامة» 
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أو بعد ذلك, و مقتضى بعضها عدم جواز الكلام بعد ما قال (قد قامت الصّ لاة) إِمَا مختص بهذا الحالء أو أن قدر المتيقن منه هذا 
الحال» و هى الرواية ”من الباب المذكور. فإنّ المتيقن منه عدم جواز الكلام بعد قوله (قد قامت الضّ لاة) لاحتمال كون المراد من 
قوله فيها (إذا أقمت الصّ لاة) هو قول (قد قامت الصّلاةٌ) و مثلها الرواية 9 من الباب المذكورء و هاتان الروايتان تدلّان على عدم جواز 
الكلام على من يقيم. 

و مقتضى بعضها عدم جواز الكلا-م بعد قول (قد قامت الصّلاة) لكون المتيقن منه هذه الصورة لسائر الناس مممّن يكون من أهل 
الجماعةٌ إماما و مأموماء و يمكن دعوى شمول إطلاقه لنفس من يقيم أيضاء و هى الرواية ١‏ و شو 7 من الباب المذكور. 

ولو كنا وهذه الأخبار يمكن أن يقال: إن مقتضى الجمع بينها هو عدم جواز الكلام بعد (قد قامت الصَّلاةُ) و لكن بعد دلاله الرواية ١‏ 
و ١١9٠١‏ و18 من الباب المذكور على جواز الكلام حتّى بعد (قد قامت الصِّلاه) و إطلاق الأخيرين يشمل لخصوص من يقيم و 
غيره من أهل الجماعة؛ فتكون النتيجة هى جواز الكلام فى الاقامة حتّى بعد (قد قامت الصّلاة) غاية الأمر يقال بكراهة الكلام فى 
أثنائها. 

ثم إِنْه يستفاد من الرواية ١‏ و 0 و »7 من الباب المذكور هو عدم جواز الكلام (إما بنحو الكراهة أو التحريم الوضعى بعد ما اقيمت 
الضّ لا و المراد كما قلنا لا ببعد أن يكون بعد (قد قامت الصّبلاه) على أهل المسجد إِلَا لتقديم إمام لعدم كون إمام معن لهم؛ فهل 
جواز الكلا-م مختص بصورة تقديم الامام» أو يجوز لغير ذلكك ممّمرا يكون التكلم فيه مربوطا بأمر من امور الجماعة؛ فيجوز أن يقول 
أحد منهم استوا الصفوف. 

لا يبعد أن يكون التكلم جائزا لمطلق ما يكون مربوطا بالجماعة؛ لأنّ العرف إذا عرض عليه يلغى الخصوصية أعنى: خصوصية تقديم 
الامام. 


الامر التاسع: لا إشكال فى عدم اعتبار الطهارةُ فى الأذان 


اشارة 


لدلكلة بعقن 
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الروايات على ذلكء فارجع الباب 4 من أبواب الأذان و الاقامة من الوسائل؛ فإنّ روايات المذكورة فيها تدلّ على عدم اعتبار الطهارة 
فى الأذان. 

و أمّا الاقامهٌ فتدلٌ بعض الروايات على اعتبار الطهارةٌ فيهاء فأرجع, إلى الباب المذكورء و ليس فى أخبارنا رواية تدلٌ على عدم 
اعتبارها فيها. 

إذا عرفت ذلك فهل نقول جمودا على ظواهر هذه الأخبار المذكورة فى الباب المذكور: على اعتبارها فيها بحيث لا تصح إِلَّا معها بعد 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعاب من ندا 
عدم كون الأمر بدخلها أمرا تكليفيا. 
[كون الطهارة مستحبة فى الاقامة] 


أو نقول: بأنّه بعد كون نفس الاقامة مستحباء فمناسبة الحكم و الموضوع يقتضى كون الطهارة فيه مستحبا بمعنى: أن معها يبحصل 
الكمال فيها كما و يؤيد ذلكك ما مرّ من عدم اشتراط القيام و غيره فيها. 

لا يبعد أن يقال: بذلكك و أن الطهارة مستحب فيها (كما ذهب إليه المشهور» و هل يمكن أن يقال فى وجه عدم كون الطهارة شرطا 
فيها بحيث لا يؤتى بها من أتى بها بلا طهارة: بأنّ ميزان حكم المطلق على المقيد؛ كما قلنا فى محله. هو إثبات واحدة الملاك فى 
المطلق و المقيد بمعنى: إِنّه إذا ورد مطلق فيكون ظاهره كون تمام الموضوع لورود الحكم هو نفس الطبيعة بدون تخصصها و تقيدها 
بقيد مثلا إذا قال (اعتق قبُ) فظاهره كون وجوب العتق واردا على نفس طبيعة الرقبة بدون قيدء فمركب الحكم ليس إِلَّا طبيعة الرقبة. 
ثم إذا ورد مقيد مثلا قال (اعتق رقبة مؤمنة) فتار يفرض عدم واحدة ملاك المطلق مع المقيد. مثلا كان ملاكك وجوب عتق المطلق 
أمرا و ملاكك وجوب عتق المقيد أمرا اخر» فلا تعارض بين المطلق و المقيد, لأنّ دليل المطلق يكون فى مقام بيان 
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حكم, و دليل المقيد يكون فى مقام بيان حكم اخرء و يكون مورد التعارض البدوى الذى نقول: بجمع العرفى و حمل المطلق على 
المقيد فيه هو ما إذا اتكشف واحدة الملاك فى المطلق و المقيد. مثل ما إذا قال (إذا ظاهرت فاعتق رقبة) ثم قال (إذا ظاهرت فاعتق 
رقب مؤمنة) فبعد ما يرى العرف واحدة ملاكهماء بمعنى كون الحكم الوارد على الموضوع مسببا عن سبب واحدء و هو الظهار فيرى 
أنَ المطلوب ليس إِلَا عتق واحد إِما مطلق الرقبة أو خصوص المؤمنة منهاء فحيث يرى أقوائية ظهور المقيد فى إثبات القيد من ظهور 
المطلق فى الاطلاق» يحكم بأخذ ما هو أقوى ظهوراء و يحمل المطلق على المقيد. 


[حمل المطلق على المقيد فى صورة وحدةٌ الملاى] 


إذا عرفت ذلكك نقول: إِنْه قد عرفت كون مورد الحمل أعنى: حمل المطلق على المقيد ما إذا انتكشف واحدة الملاكك. و أمّا إذا لم 
ينكشف ذلكك,. فلا معنى لحمل المطلق على المقتّد» يقال: بأنّ فى المستحبات لا يكشف واحدة الملاكك بين المطلق و المقيدء 
لاحتمال كون المقيد واردا فى مقام بيان أفضل الافراد» لا فى مقام بيان كون المطلوب فى المطلق هو المقيدء و لهذا يقال فى المقام: 
بأنّه بعد ما كانت إطلاقات الأوليةٌ الواردةٌ فى بيان إثبات أصل استحباب الأذان مطلقا من حيث شرط الطهارهٌ و الاستقبال و غيرهما و 
إن فرض وجود دليل خاص دال على اعتبار شىء فيه وجودا أو عدماء و لكن لا يمكن حمل المطلقات على خصوص ما إذا كانت 
الاقامة واجدةٌ للشرائط؛ لعدم كشف واحدة الملاك, فيحمل الأدلة الدالُّ على اعتبار الشرط على الاستحباب» و كون واجد الشرط 
أفضل الأفراد, لا أنه ليس للمطلق ملاك المحبوبية أصلا إِنَا مع الواجد للخصوصية. )١١‏ 


(0- أقول. كما قلت بحضرته مد ظله: لا يتم بالنظر هذا الوجه. لأنّ يقال فى المستحبات 
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ثم إنّه نقول تتميما للفائدة: بأنْهِ ربما يقع الخلط بين المطلبين» و هو أنّه تارة يقع الكلام فى أنّ الأوامر الصادرة على دخل وجود شىء 
فى شىء» أو دخل عدمه فى شىء» هل يقال: بأنّ ظاهر هذه الأوامر, أو النواهى هو المولوية و صرف حكم تكليفى» أو يكون ظاهرها 
إرشادا إلى دخل شىء وجودا أو عدما فى ترتب الاثر المقصود على الشىء الآخرء مثلا إذا قال (قم حال الضّلاة) أو (لا تقل: امين) 
بعد الفاتحة» فظاهر هذا الأمر و النهى هو الوجوب التكليفى المولوى و التحريم المولوى بحيث يكون على ترك هذا الواجب المولوى 
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و على فعل هذا النهى المولوىء العقاب, أو ليس كذلكك,. بل الظاهر من الأوّل هو الإرشاد إلى دخل القيام شرطا أو شطرا فى الصَّلا 
و من الثانى هو الارشاد إلى مانعية (امين) للضّلاه بمعنى أن المولى يكون فى مقام الارشاد على أن الاثر المقصود من الضَّلاه الذى امر 
بها لأجل تترتب هذا الاثرء لا يترتب إِلَا مع تحقق القيام حالهاء و عدم تحقق (امين) بعد الفاتحة من الصَلاة. 

فإذا كان النزاع فى هذا الحيث. فإِنْ قلنا: أن الظاهر من نحو هذه الأوامر و النواهى هو الثانى, و أن لسانهما الشرطيةء أو الجزئية؛ أو 
المانعية» فالادلة المثبتة لها 


بعدم حمل المطلق على المقيدء لأنّه كما يستظهر فى بعض الواجبات واحدة الملاكك بين مطلقه و مقيده من باب ظهور اللفظ مثل إذا 
ظاهرت فاعتق رقبهُ و إذا ظاهرت اعتق رقبهُ مؤمنة» مثلا كذلكك يوجد فى المستحبات نحو هذه الالفاظ» و يستظهر منها واحدةٌ 
الملاككء كما أن لسان بعض الأدلة الدالَّهُ على اعتبار بعض الامور المذكورة فى الاقامة هكذاء فلا وجه لأنْ يقال بنحو الكلى: بالفرق 
بين الواجبات و المستحبات بحمل المطلقات فى الأوّل على المقيدات بخلاف الثانى» و قال مد ظله فى جوابى: بأنا نقول بذلكك فى 
المستحبات إذا لم يكشف واحدة الملاكك). 

(المقرّر). 
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لم تكن معارضة للاطلاق الأولية لنفس الاحكام المقيده بهذه القيود. لأنّ ظاهر الاطلاقات الحكم على موضوعات و ظاهر هذه الأدلة 
بناء على كونها فى مقام بيان دخل شىء أو اشياء وجوداء أو عدما فيها ليس إِلَّا إثبات دخلها فيهاء فلا تعارض بينهماء و لأجل ذلكك لو 
دل دليل على دخل عدم شىء, و استظهرنا المانعية على هذا فى هذا الدليل» ففساد هذا الشىء على فرض وجود المانع فيه واضح. 

و لذا قلنا فى الأصولء عند التعرض لمسألهُ النهى فى العبادات و المعاملات: 

بأنْه ينبغى تفكيكك نحوةٌ ورود النهى على العباده أو المعاملة» فتارة يرد النهى على عباده أو على معاملهٌ فى صورةٌ وجود أمر مثلا قال 
(لا تصل فى المكان المغصوب) أو (لا تبع وقت النداء) و نقول: بن ظاهر هذين النهيين هو الارشاد على عدم حصول الأثر المقصود 
على العبادةُ و المعاملة مع كونها فى المكان المخغصوب أو كون البيع وقت النداء» بمعنى مانعيتهما لهماء فلا إشكال فى الفساد, سواء 
كان النهى بالعبادةٌ أو بالمعاملة» و لا حاجة على فرض كون النهى إرشادا إلى المانعية من إثبات أن النهى فى العبادةٌ أو المعاملة 
يقتضى الفساد أم لاء و السر فى ذلكك ما قلنا: من أن بعد كون ظاهر النهى للارشاد بعدم ترتب الاثر مع وجود هذا الشىء, فالعباد و 
كذا المعاملة تصير فاسدةٌ بوجود هذا المانع. 

و تارة لم نقل بذلككء و نقول: بأنْ ظاهر هذه النواهى هو المولوية» فيأتى النزاع فى أن النهى يقتضى الفساد أم لا فى هذا المقامء لأنّه 
على هذا يقع الكلام فى أنه بعد كون النهى نهيا مولوياء فهل يلازم النهى فساد العمل عباديا كان أو معامليا أم لا. 

ولهذا قلنا فى الاصول: بأنّ النزاع على الثانى عقليا لأنْ التزاع يكون فى أن الملازمة تكون بين النهى و بين فساد المنهى عنه إن كان 
المنهى عنه عبادةٌ أو معاملة 
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أم لاء و لكن على الأوّل يكون النزاع لفظياء لأنها تبحث من أن الظاهر من أمثال هذه النواهى هو الارشاد أو المولوية. 


[فى ما اذا كان الاوامر و النواهى ارشادية لا يكون بينهما تعارض] 


فظهر لك مما مرّ أنّه على تقدير كون ظاهر هذه الأوامر و النواهى إرشادا على دخل هذه الامور فى المأمور به وجود أو عدماء لم 
يكن بينهما التعارض أعنى: بين الادلةٌ المثبتة لأصل الاحكام؛ و بين الأدلة المثبتة لدخل بعض الامور فى هذه الاحكام, و لا تصل 
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النوبة على هذا بحمل المطلق على المقيد. 
و أمّا إن قلنا: بأنَّ الظاهر من أمثال هذه الا-وامر و النواهى هو المولوية لا الارشاد مثلا قال (صل) ثم قال (صل مع الطهارة) أو (لا 
تضحكك فى الصَلا) فبعد كون الظاهر من المطلق و هو (صل) هو كون الطبيعة تمام الموضوع فى الحكم بدون قيد, و ظاهرهما دخل 
خصوصية وجودا أو عدما فى الطبيعة» فيرى التعارض بينهما بالنظر البدوى» ففى هذا المقام إذا انتكشف واحدة الملاك يحمل المطلق 
على المقيد بنظر العرفء و تكون النتيجة وجوب إتيان الصّلاهُ مع الطهارة بدون أن تضحكك فيها. 

فظهر لكك مثا مرّ أن فى الحيث الأول لا يكون تعارض أصلا حتّى تصل النوبة إلى حمل المطلق على القيد مع واحدة الملاك. و 
يكون مورد الحمل هو الحيث الثانى؛ فلا تختلط بين الحيثين. 

إذا عرفت هذا فهل نقول فى المقام: بأنّ الظاهر من اعتبار بعض الامور فى الاقامه هو الارشاد إلى دخل هذه الامور وجودا أو عدما فيها 
فى الاثر المترقب من الاقامة أم لا؟ 

اعلم أن بعض الموارد كان الدليل على دخل شىء فيهاء و لكن إذا كان نص اخر على عدم دخله فيهاء نحكم باستحباب ذلكك فيهاء 
لأنّ ذلك مقتضى الجمع بين 

تبيان الصلاة» جع ص: 708 

دليل المثبت و دليل النافى» مثل الكلام مثلا. 

و أمًا فى خصوص الطهارة فإنٌ كنا نحن و الاطلاقات الأوّلِية الدالّةٌ على إثبات أصل الاقامة؛ و هذه النصوص الدالَهُ على اعتبار الطهارة 
فيهاء نقول: بأنّ الظاهر منها هو الارشاد على أن الطهارة دخيلة فى الأثر المترقب من الاقامة فتكون النتيجة شرطيتها فيهاء و لكن كما قلنا 
سابقا فى طى كلماتنا بأنّ مناسبة الحكم و الموضوع يقتضى استحباب ذلكك فيهاء مع أن المشهور بين القدماء هو الاستحباب» مضافا 
إلى أن الطهارة إن كانت معتبرة فيها مع كثرةٌ الابتلاء بذلكك لصار شايعا بين المسلمين» فمن عدم تسلم ذلكك عندهم, بل تسلم خلافه» 
نكشف عدم دخلها فيها بنحو الشرطية بحيث لو لم يكن المقيم طاهرا عند الاقامة تصير إقامته باطلة» نعم ذلكك مثل ساير الشرائط» 
شرظ كما ليا كما أن يعض الأمور المتقدمة يكون غدمه:شرط كنا لها: 

إذا عرفت ذلكك لو فرض بأنًا قلنا بدخل الطهارة فيهماء أو غيرها ممما تقدم؛ فهل نقول: باعتبار كل ما يعتبر فى الضَّلاهُ فيها و ان لم يكن 
مورد النص بالخصوصء أم لا؟ مثلا إن قلنا فى الضّلاة: بأنْ الانحراف عن القبلة بوجه لا يصل إلى اليمين و الشمال عمدا مفسد 
للصّلاة» فنقول: بِأنْ ذلكك يفسد الاقامة أم لا. 

ما يمكن أن يقال فى وجه اعتبار ذلكك فيهاء هو ما يستفاد من بعض روايات الباب من أن المقيم فى حال الاقامة فى الصَّلاه فيقال: إن 
بعد ما يكون الشخص فى هذا الحال فى الصّلاهُ و لو بنحو من العناية» من باب كونه متهيئا للصَّلاءٌ فكانه فى الصَّلاهُء فيقال: إن ما يعتبر 
فيها يعتبر فيهاء و لكن استظهار ذلكك من الأخبار الواردة مشكل» فيكون اعتبار ما يعتبر فى الصّلاهُ فيه بلا دليل» هذا تمام الكلام فى 
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هذه الجهة. )١١‏ 


الامر العاشر: هل يعتبر فى الأذان و الاقامة قصد القربة أم لا؟ 
(اعلم أنّ ترتب الثواب على العمل موقوف على قصد التقرب, لأنّ الثواب متفرع على كون العمل للّهه و لسنا نحن فى هذا المقام) و 


الغرقى هو أليها من الحادات يت لا مقط الآمر الشعلق يثنا | لاإذاناقى نيما مضواق القرين أرلة كوتان من العادات» قصل و 
يسقط الأمر المتعلق بهما بنفس وجودهما فى الخارج مع سائر الشرائط المعتبرة فيهما و إن لم يقصد بهما اللّه تعالى؛ لا دليل فى المقام 
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على دخل هذا الشرط. 

الجهة الرابعة: فى بعض الموارد الّتى قبل بسقوط الأذان فيه. 

الأول: 

اذان العصر فى يوم العرفة لمن كان بعرفات. 

الثانى: 

أذان العشاء فى المزدلفة لمن كان فيها. 

الثالث: 

أذان العصر فى يوم الجمعة. 

(6ت أقولة إن ها آقادة مد لمن أن كل مورف يكون الأمر الضاذر إرشاذا إلى مكل آمر وعهوها أ وعندماقى أمر كن له يكو بين 
دلبل الدال على إفنات الشرط أو المانع و بين دليل المثبت لأصل الحكم المشروط أو المقيد تعارضء فعلى هذا لا نحتاج فى رفع 
التعارض إلى حمل المطلق على المقيد- عندى محل تأمّلء لأنّه و لو فرض كون ظاهر مثل هذه الأوامر أو النواهى هو الارشاد إلى أن 
الأثر المترقب من المطلوبات المطلقةٌ لا يترتب إِلّا مع وجود هذه الامور أو عدمهاء و لكن إطلاق الأوامر الصادرة» بدون ذكر دخل أمر 
من هذه الامور فيهاء يقتضى كون المطلوب فيها هو نفس الطبيعة بدون اشتراط مطلوبيتها بأحد هذه الامور» فقهرا يعارض إطلاقها مع 
ظاهر هذه الأوامر الظاهرهُ فى الاشتراط؛ لأنّ للازم من الاشتراط هو عدم كون المطلوب نفس الطبيعة بدون وجود هذا الشرط أو عدم 


هذا المانع» فيقع التعارض بينهماء و لا بد فى مقام رفع التعارض من حمل المطلق على المقيد, فتأمل. (المقرّر). 
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الرابيع: 
فى مطلق موارد الجمع بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء فيسقط أذان العصر و العشاء. 
الخامس: 


فى خصوص من عليه قضاء فواثت» فيكفى أذان للأوّل منهاء و يأتى بما بعد الأوّل باقامة: و يسقط الأذان مما بعد. 
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السادس: 


المسلوس و المستحاضة فيسقط عنهما الأذان للعصر و العشاء تجمعهما مع الظهر و المغرب. 

أعا الأول والثائ- أغى: سقوط أذان العصر و العشاء لمن كان بعرفات و مزدلفة- فتدل على الحكم فيهما ما رواها عبد الله بن سنان 
عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: 

السنهُ فى الأ-ذان يوم عرفة أن يؤذن و يقيم للظهر ثم يصلىء ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان 001١‏ و كذلك فى المغرب و العشاء 
بدروللة ون فرسلة الخدوة: 


[فى ذكر الروايات الدالة على سقوط الاذان فى بعض الموارد] 


و يدل على الحكم فى خصوص مزدلفة بعض روايات أخر. 

منها ما رواها سماعة (قال: سألته عن الجمع بين المغرب و العشاء الآخرهُ بجمع فقال: لا تصلهما حتّى تنتهى إلى جمع و إن مضى من 
الليل ما مضى. فإنٌ رسول الله جمعهما بأذان واحد و إقامتين كما جمع بين الظهر و العصر بعرفات). 07١‏ 

و منها ما رواها الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّد.لام (قال: قال: لا تصلّ المغرب تأتى جمعاء فصل بها المغرب و العشاء الآخرة بأذان و 
إقامتين الحديث). () 


0د الرواية لمن لاتب #اهن ابوان الاذاقيى الذقانة مد الوسائل: 

(1)- الرواية ؟ من الباب 0 من ابواب الوقوف بالمشعر من الوسائل. 

()- الرواية ١‏ من الباب 8 من ابواب الوقوف بالمشعر من الوسائل. 
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و منها ما رواها منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السّد.لام (قال: صلاة المغرب و العشاء بجمع بأذان واحد و إقامتين» و لا تصل 
بينهما شيئاء و قال: هكذا صِلَى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم). ١١‏ 

و منها الرواية * من الباب المذكور و هى مرسلة الصدوق رحمه الله. 


[سقوط الاذان فى عرفات و المشعر رخصة] 


فيستفاد من هذه الروايات سقوط أذان العصر فى عرفةٌ و العشاء فى مزدلفة» و هذا فى الجملة لا إشكال فيه. إِنّما الكلام فى أن السقوط 
يكون على وجه الرخصة؛ أو يكون على وجه العزيمةٌ فى صلاهٌ العصر بعرفةٌ و العشاء بمزدلفة. 

قد يقال: بكون سقوط الأذان فيهما على وجه العزيمة تمسكا بظاهر الروايات» و لكن لا يبعد كون السقوط على وجه الرخصة. 

أمَا فى العرفات فلأنه بعد ما نرى فى بعض الروايات مثل رواية معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّلام (قال: إِنّما تعتجل الصَلاءُ و 
تجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاءء فإنّه يوم دعاء و مسئلة الخ). "١‏ 

من أن وجه الجمع بين الصلاتين» و كون سقوط الأذان من باب أن يجمع بين الصلاتين» هو إفراغ النفس للدعاءء و بعد عدم كون 
إفراغ النفس للدعاء واجباء نفهم عدم كون الجمع واجباء و عدم كون سقوط الأذان بنحو العزيمة» فمع ذكر هذه العلة أو الحكمة- أى: 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9عا؟ من ادا 


إفراغ النفس للدعاء- يوهن ظهور الرواية فى كون السقوط على نحو العزيمة. 


() الرواية " من الباب # من ابواب الوقوف بالمشعر من الوسائل. 

(5)- الرواية ١‏ من الباب ١1‏ من ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفةٌ من الوسائل. 
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و أمّا فى المزدلفة فنقول أيضا بنحو الاختصار: بأنّْ السقوط ليس على وجه العزيمة لأنّه بعد ما ترى فى بعض الروايات الواردة فى 
المسألة المتقدم ذكرها من أن فى المزدلفة يجمع بين المغرب و العشاء بأذان» و عدم كون الجمع فيها واجباء و لا نقول بوجوب الجمع 
بين المغرب و العشاء فيهاء فكذلكك لا يمكن أن يقال: بكون سقوط الأذان فيها على نحو العزيمة. 

أمَا الرواية الاولى فليس فيها إلا نقل فعل رسول الله من الجمع بأذان واحد فى المزدلفة كما فعل فى العرفات؛ فبعد عدم كون السقوط 
فى العرفات على وجه العزيمة فكذلك فى المزدلفة» خصوصا لا يكشف من نقل الفعل العزيمة و لا الرخصة؛ لأنّ فعله صِلَّى الله عليه 
و آله و سلم غير مناف مع كل من العزيمة و الرجعة. 

و أمّا الرواية الثانية وان كان فى حدّ ذاتها لها ظهور فى العزيمة» و لكن بعد ضمها مع الرواية الثالثة- و هى رواية منصور بن حازم النن 
قال فيها (صلاء المغرب و العشاء بجمع بأذان واحد و إقامتين» و لا تصل بينهما شيئا) الدالَُ على حكمين: 

سقوط الأ-ذان وعدم جواز التطوع بينهما فى المزدلفة؛ و الحال أنّه يجوز التفريق بين الصلاتين فيهاء و يجوز التطوع بينهما كما يدل 
عليه رواية أبان بن تغلب المذكور فى الوسائل فى الباب 6" من الأوقات- يوهن ظهور الرواية فى كون سقوط الأذان عزيمة- و لأجلها 
يوهن ظهور الرواية الثانية فى كون السقوط على نحو العزيمة» مضافا إلى أن فى الرواية الثانية التصريح بعدم جواز الضّ لاه حتّى تأتى 
جمعاء فإذا بلغ الجمع يصليهما بأذان» واحد فإن لم يكن التأخير واجبا لم يبق ظهور للحكم التابع له» و هو سقوط الأذان» و كونه على 


نحو العزيمة. 
[فى ذكر اشكال و دفعه] 


نعم هنا إشكالء و هو أنه ان كان السقوط فى الموردين» أو فى غيرهما من 
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الموارد المذكورة رخضة لأدعزيمة قمع ذلكك كون الأذان مستما لاطلاقاث الاولية الدالة غلى استحابه قبل كل فريضة من 
الفرائض اليوميةُ» و معنى كون المكلفق مرخصا فى تركه فى موارد السقوط كون تركه راجحاء لاستفادة استحباب تركه أقلا فى موارد 
السقوط. فإنّ كان فعله ارجح فلا معنى لكون السقوط أفضلء و ان كان تركه أفضل فلا معنى لكون فعله أفضل فى هذا الحال. 
فمقتضى اطلاقات الأوَلِيِةُ كون الضّ لاه مع الأذان أفضل حتّى فى هذا المورد» و مقتضى الدليل الدالٌ على السقوط كون الضّ لاه بلا 
أذان أفضل فيكون بينهما التنافى و كيف يقال: بكون الفعل و التركك كلاهما مستحباء و بعبارة اخرى إن كان الدعاء يوم عرفة أهم 
بحيث يوجب سقوط الأمر بالمهم و هو الأذان» فاتيان الأذان يكون بلا أمر و هو تشريع محرّم. 

و أمّا دفعه فهو أن يقال: ربما يكون شىء فى حدٌ ذاته مطلوبا و لذا صار مستحباء و لكن ربما يتفق من باب الاتفاق أن إتيان فعل فى 
وقت تكون مصلحته أقوى له ثم إِنّهِ يقع بينهما التزاحم فى هذا الوقتء فالعقل يرى أن لكل منهما مصلحة فى حدّ ذاته» و لكن حيث 
يرى أن مصلحة أحدهما اقوى» يرى حفظه أقوى. فيصير ترك المهم لأجل حفظ الأهم مطلوباء و هذا غير مناف مع مطلوبية المهم؛ فلا 
ينافى مطلوبية الأذان فى حدّ ذاته مع كون تركه أيضا مطلوبا لأجل جهة طارية و هو حفظ أمر أهم و هو إفراغ النفس للدعاءء فلا مانع 
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من كون السقوط فى الموردينء أو فى غيرهما على وجه الرخصة لما قلناء و هذا واضح. 

أمّا الثالث» و هو أذان العصر فى يوم الجمعة؛ فلا دليل عليها بالخصوصء و لذا ذكر الشيخ رحمه الله يعنوان الدليل لهذه المسألة 
الرواية الّتى رواها عمر بن أذينة عن رهط 

تبيان الصلاة» جع ص: 52١‏ 

منهم الفضيل و زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام (أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين» و 
جمع بين المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين). )١١‏ 

و هى كما ترى غير متعرضة لخصوص سقوط الأذان فى عصر يوم الجمعة. 

و أمّرا مارواه حفص بن غياث (و هى هذه: حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السّ.لام قال: الأذان الثالث يوم الجمعة 
بدعة) «؟ فإنٌ كان المراد من الأذان الثالث هو الأذان العصرء بأن يكون الأذان الأوّل أذان الصبح. و الثانى أذان الظهر. و الثالث أذان 
العصر. فيستفاد من هذه الرواية عدم مشروعية الأذان لصلاء العصر فى يوم الجمعة. 

و أمَا إن كان نظر الامام عليه السّم.لام بالأذان الثالث هو الأذان الثانى الى نسب أنه من جملة ما بدعه عثمان عليه اللعنة و بدعه لأنَّ 
يجتمع الناس يوم الجمعة بعد ما اذَّن لها أوّلا فيكون المراد من الأذان الثالث؛ الى يكون بدعة» هو الأذان الثانى المجعول لصلاءً 
الجمعهٌ من قبل عثمان عليه اللعنة» فأذان الأوّل أذان الصبح و أذان الثانى أذان صلاءٌ الجمعة و أذان الثالث أذان الى بدعه عثمان 
لصلاهُ الجمعة؛ فلا دلالهُ للرواية على كون أذان صلاهُ عصر الجمعةٌ بدعةٌ» فالروايةُ مجملة. 


[المشهور سقوط اذان العصر يوم الجمعة] 


نعم حيث إِنْ المشهور سقوط أذان صلاه العصر فى يوم الجمعة. و أفتوا به فى الكتاب المعدة لنقل فتاوى المتلقاة عن الائمة عليهم 
السّلام» فيكشف ذلك عن وجود دليل معتبر عندهم؛ فلا يبعد سقوط الأذان فى هذا المورد. 


تالرواية »عن الناى © من ابزات الاذان و الاقامة من الوساةا : 

()دالرواية اهن النات مايق انرات قاذ الشبعة من الوساتل: 

تبيان الصلاة» ج؟؛ ص: 727 

و أمّرا الرابع» و هو فى كل مورد يجمع بين الظهر و العصرء و بين المغرب و العشاء فهل يسقط فيه الأ-ذان أم لا وجهان: وجه عدم 
السقوط هو أن روية عمر بن أذينة المتقدمة فى طى التكلم عن سقوط الأذان فى عصر يوم الجمعة, لا تدل إِنَا على أصل جواز الجمع 
بين الصلاتين فى الجملة» و لا إطلاق لها من هذا الحيث يعنى: حيث سقوط الأذان» بل تكون الرواية ناظرة إلى دفع توهُم عدم جواز 
الجمع بين الصلاتين» كما توهمه بعض العامة و لم يعتنوا بما رواه عبد الله بن عباس عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم على 
أنّه صلى الله عليه و آله و سلّم جمع بين الصلاتين بأذان و اقامتين (أو أن يقال: بأن الرواية ناظر إلى سقوط الأذان فى مقام الجمع» 
لكن لا الجمع المتعارف عند الامامية من إتيان صلاة المتأخر عقيب المتقدم بلا تفريق و فصل بينهماء بل الجمع المتعارف عند العامة 
وهو إتيان صلاهُ فى وقت صلاة اخرىء مثلا بناء على مذهبهم من عدم دخول وقت العصر قبل صيرورة الظل مثل الشاخصء لو أتى 
بالعصرء فهذا معنى الجمع بين الظهر و العصر و لو فعل هكذا يسقط أذان العصر). 

وجه السقوط هو أن المتكلّم لا يتكلم بكلام إلا للغرضء فإن كان نظر الامام عليه السّلام إلى بيان ذكر فعل رسول الله صلّى الله عليه و 
آله و سلم من الجمع بين الصلاتين فقطء فلا فائده فى ذكر قوله (بأذان و إقامتين)؛ فمن ذلكك نكشف أنه صلّى الله عليه و آله و سلم 
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جمع بين الصلاتين بأذان و إقامتين و أخبر عليه الشلام بذلكك بقول مطلق» فلا يبعد السقوط فى مورد الجمع (و أمَا احتمال كون النظر 
إلى الجمع المتعارف عند العامة فلا وجه له. لأنّ المراد من الجمع فى رواياتنا هو الجمع المتعارف عندناء كما ينادى بذلك بعض 


[دلت رواية زرارة على سقوط الاذان من القاضى] 


و أمَا الخامس- أعنى من كان عليه فوائت و أراد أن يأتى بها- فإذا أراد الشروع يدن باذان و يقيم فيأتى بالضّ لاه الاولى؛ ثم يأتى بها 
بعدها من الصلوات 

تبان الصلاة جك ص: إرذفا 

باقامة فقط» و يسقط الأذان عما بعدهاء و يدل على ذلك الرواية التى رواها زرارة عن أبى جعفر عليه السَّلام فى حديث (قال: إذا كان 
عليكك قضاء صلوات فابدأ بِأُوَلهنَ فأذن لها و أقم ثم صلهاء ثم صل ما بعدها باقامة إقامة لكل صلاة). )١١‏ 

(و أمَا ما رواها موسى بن عيسى قال: كتبت إليه: رجل تجب عليه إعادة الضّ لاه أ يعيدها بأذان و إقامة؟ فكتب عليه السّلام يعيدها 
باقامة) ”7 فإنّ كانت الاعادهٌ فيها تشمل القضاءء فهى تدلٌّ على السقوط حتّى من أوّل صلاه يأتى بها قضاء و إن كان المراد خصوص 
الاعادة فى الوقتث فغير مربوط بما نحن فيه؛ بل تدلّ على سقوط الأذان إذا أراد الشخص إعادءٌ صلاته. 


[فى كل مورد يجمع بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء وجهان لسقوط الاذان و عدمه] 


و اما السادس: المسلوس و المستحاضة فيسقط عنهما أذان العصر و العشاء إذا جمعا مع الظهر و المغرب. 

أمَا المسلوس فيدل عليه الرواية الّتى رواها حريز عن عبد الله عن أبى عبد اللّه عليه الام (أنّه قال إذا كان الرجل يقطر منه البول و 
الدم إذا كان حين الضّ لاه أخذ كيسا و جعل فيه قطناء ثم علقه عليه و أدخل ذكره فيه ثم صلَى يجمع بين صلاتين الظهر و العصر 
يؤخر الظهر و يعجل العصر بأذان و إقامتين» و يؤخر المغرب و يعجل العشاء بأذان و إقامتين و يفعل ذلكك فى الصبح). «*" 

أمَا المستحاضة فلم أجد دليلا بالخصوص لهذا الحكمء و لكن بعد سقوط الأذان فى موارد الجمع؛ فالمورد من صغرياته فافهم. 


-)١(‏ الروايةٌ ١‏ من الباب /” من ابواب الاذان و الاقامةٌ من الوسائل. 
(1)- الروايةٌ 7 من الباب /” من ابواب الاذان و الاقامةٌ من الوسائل. 
(0- الرواية ١‏ من البات ١5‏ هن ابواب :و اقض الوضوء من الوسائل. 
تبيان الصلاة ج؟» ص: ع 

الجهة الخامسة: فى بعض الموارد الّتى قيل بسقوط الأذان و الاقامة فيه: 


المورد الأول: 


اشارة 
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كما قال ١١‏ فى الشرائع (لو صلَى الامام جماعة و جاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية ما دامت الاسولى لم تتفرقء فإنَّ 
تفرقت صفوفهم أذَّن الآخرون و أقاموا) و هذا الحكم فى الجملة ليس محل الكلام عند الفقهاء رضوان الله عليهم و إِنّما الكلام فى 
بعض خصوصياته فنذكر أخبار الباب أوّلاء ثم نتكلم فى بعض الخصوصيات إنشاء الله فنقول: 

منها ما رواها أبو بصير (فقال: سألته عن الرجل ينتهى إلى الامام حين يسلم. فقال: ليس عليه أن يعيد الأذان» فليدخل معهم فى أذانهم» 
فإنّ وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان). ١‏ 

منها ما رواها أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام (قال: قلت له: الرجل يدخل المسجد و قد صلَى القوم أ يؤذن و يقيم؟ قال: إن كان 
دخل و لم يتفرق الصف صلَى بأذانهم و إقامتهم» و إن كان تفرق الصف أدّن و أقام). «* 

منها ما رواها زيد بن على عن آبائه عن على عليه السّلام (قال: دخل رجلان المسجد و قد صلَى الناس, فقال لهما على عليه السّلام: إن 
شئتما فليؤم أحد كما صاحبه. ولا يؤدّن ولا يقيم). ©" 

منها ما رواها السكونى عن جعفر عن أبيه عن على عليه السّلام (أنّه كان يقول: إذا 


.ع١ جواهر جلد 9 صفحه‎ -)١( 

(1)- الرواية ١‏ من الباب 70 من ابواب الاذان و الاقامةُ من الوسائل. 

(0)- الرواية ” من الباب 70 من ابواب الاذان و الاقامةُ من الوسائل. 

(6)- الرواية * من الباب 70 من ابواب الاذان و الاقامةُ من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج؟» ص: 728 

دخل رجل المسجد وقد صلى أهله فلا يؤذننَ ولا يقيمنَ ولا يتطوع حتّى يبدأ بصلوة الفريضة و لا يخرج منه إلى غيره حتّى يصلى 
فيه). )١١‏ 

منها ما رواها أبو على (قال: كنا عند أبى عبد الله عليه السَّلام فأتاه رجل فقال: 

جعلت فداكك صلَينا فى المسجد الفجر فانصرف بعضنا و جلس بعض فى التسبيح» فدخل علينا رجل المسجدء فأ فمنعناه و دفعناه 
عن ذلكك. فقال أبو عبد الله عليه السشلام: 

أحسنت ادفعه عن ذلكك و امنعه أشدّ المنع» فقلت: فإِنّ دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة؟ قال: يقومون فى ناحية المسجد ولا يبدو 
بهم إمام الحديث). 

و منها ما رواها معاوية بن شريح عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام أنّهِ (قال: إذا جاء الرجل مبادرا و الامام راكع أجزأه تكبيرة واحدة (إلى 
أن قال) و من أدركه و قد رفع رأسه من السجدة الاخيرة و هو فى التشهد, فقد أدرك الجماعة: و ليس عليه أذان و لا إقامة؛ و من 
أدركه و قد سلم فعليه الأذان و الاقامة). ١‏ 


إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام يقع فى صورتين: 
الصورة الاولى: 

فيمن يرد جماعة و يريد الاقتداء بامامهم. 

الصورة الثانية: 


فيمن يرد و يريد إقامة جماعة اخرى. 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالانا صفحةً طاةي من داس 
[فى ذكر الملاكين فى البين] 

اشارة 

ليها ز يدانه يمه كرك اكلام فى [اللمرريدن اكن وكز لكين في الم 

الملاى الأول: 


أن الشارع لاحظ جانب من يريد دخول الجماعة و الدخول معهم؛ فأسقط عنه الأذان و الإقامة» و كان هذا رعاية لجانبه حيث إِنّه كما 
يسقطان 

-)١(‏ الرواية ‏ من الباب 70 من ابواب الاذان و الاقامةٌ من الوسائل. 

(7)- الروايةُ ؟ من الباب 88 من ابواب الجماعة من الوسائل. 

تبيان الصلاة جع ص: 788 

عن المأمومين» و أذان الإمام و إقامته كاف و مسقط عنهم» كذلك جعل الشارع» رعاية لمن يدخل و يريد الاقتداء بامامهم. هذا 
الحكم أعنى: سقوطها عنه. و جعل حاله حال ساير المأمومين فى هذا الحيث الملاكك. 


الملاى الثانى: 
اشارة 


هو أن الشارع جعل لمن يدخل فى جماعة و يريد إقامة جماعة مستقلهُ لا الدخول معهم؛ سقوط الأذان و الاقامه عنه» لكن ليس 
السقوط فى هذه الصورة رعاية لجانبه» بل لرعاية جانب أهل الجماعة السابقةُ حتّى لا يردوهن بهم. 

و يقال بأنْ الملاك الأوّل يستفاد من الروايات المتقدمة غير رواية أبى على و رواية زيدء و يستفاد الملاكك الثانى من روايةٌ زيد و 
روايةٌ أبى على لأنّ المستفاد منهما هو أنّه فى فرض إرادةٌ جماعةٌ مستقلهُ سقط الأذان و الاقامة. 

وعلى هذين الملاكين تختلف الخصوصيات,. فيقال: أمَا فى الصورة الاولى فلا يعتبر فى سقوطهما اتحاد صلاة الوارد مع صلاة إمام 
الجماعة؛ فلو كانت صلاه أحدهما اداء و الآخر قضاء (يسقطان أيضا لوجود الملاك المتقدم؛ و كذلكك لا يعتبر اتحاد مكانهماء بل 
يكفى صدق كون الوارد أحد أفراد هذه الجماعة عرفا لوجود الملاكك المتقدم» و كذلك لا فرق فى السقوط بين كون مكان صلاه 
الجماعة الوارد عليها هو المسجد أو غيره و ان ذكر فى بعض الروايات المتقدمة المسجد, لكن الملاكك يعم المسجد و غيره. 

و أمَا صحة صلاءً الجماعة الاولى و غرضهم صحة صلاة الامام» فنقول: أمَا صحَحَهُ صلاته عند الوارد فغير معتبر» بل يكفى صحتها عنده 
و عند المأمومين» فيشترط كون الجماعةٌ الاولى صحيحة ظاهرا. 

و اما اشتراط كون السقوط فى مورد أهل جماعة أذَّنوا و أقاموا لجماعتهم؛ 

تبيان الصلاة ج؟» ص: ا 

فهو ما لا إشكال فيه للتصريح فى رواية أبى بصير المتقدمة (صلَى بأذانهم و إقامتهم) فهذه الفقر دليل على كون السقوط فى مورد 
لأذان الغير و إقامته فاكتفى بهء فحيث نقول إنشاء الله بأَنّ المستفاد من بعض الروايات هو الاكتفاء بالسماع» فتكون صلاتهم على هذا 
مع الأذان و الاقامة» ففى هذه الصورة فيسقط الأذان عن الوارد لكون صلاتهم واجدةُ للأذان و الاقامة. 
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وهكذا فى هذه الصورة يكوت السقوط على وجه الرخصضة؛ لقن الملذكك النذى قلنا لهذه الصورة لا يقتضى إلا هذاء حيث كان 
السقوط رعاية لجانبه. فله أن يؤدّن و يقيم» و له أن يتركهما و أمَا فى الصورة الثانية فيكون السقوط على وجه العزيمة؛ لأنّ ملاكها 
يقتضى ذلكك حيث أن السقوط كان رعاية لجانب أهل الجماعة المتقدمة؛ فليس له أن يؤدْن و يقيم. 

إذا عرفت بأنّه يمكن استكشاف ملا-كين مختلفين» و يختلف بحسبهما الآثار نقول: أمَّا فى الصورة الاولى فالوارد على الجماعة مع 
إرادة الدخول و الصّلاه معهم يسقط عنه الأذان و الاقامة لدلالهُ غير رواية أبى على على ذلكك. و أما الصورة الثانية فمنشأ استكشاف 
الملاكك المتقدم لها كان رواية أبى على المتقدم ذكرهاء و لكن لها ذيل ذكرناه» و هو يكون بنقل التهذيبء و هو من قوله (فقلت له: 
جعلت فداكك الخ) و هو شاهد على كون صدور الرواية على وجه التقية» فلا يمكن الاعتناء بها (و قال هذا البيان أخى الأغر لطف الله 
حفظه الله و استرضاه سيدنا الاستاد مد ظلّه) فعلى هذا استفادة السقوط للوارد على الجماعة المريد اقامةُ جماعة مستقلةُ من هذه 
الرواية» غير ممكنة إِلَا أن يقال: بأنَّ إطلاق غيرها من الأخبار يشمل هذه الصورة 

تبيان الصلاةء ج؟» ص: /72 


أيضاء و يؤيده ذيل روايةُ زيد (إن شتئتما فليؤمٌ أحد كما صاحبه. ولا يؤّن ولا يقيم) فافهم. 
افى أى وقت يرد الوارد يسقطان عنه] 


ثم إِنّه يقع الكلا-م فى خصوصية اخرى و هو أن فى أى وقت يرد الوارد يسقطان عنه؛ فنقول: بأنْ الوارد على الجماعة إما يدركك 
الجماعة و لو فى التشهدء, فلا إشكال فى سقوطهما عنه إذا دخل معهمء و يكون السقوط على وجه العزيمة لاستقراء السيرة من الصدر 
الأول إلى ازنافا على أن المامومين لأ دونز لا شمون, 

و إِمَا أن يرد عليهم» و هم قد فرغوا من الضَّلاه و لكن لم يتفرق أحد منهمء فلا إشكال فى كون قدر المتيقن من الروايات هو السقوط 
فى هذه الصورة. 

و ما أن يردوهم قد انصرفوا و تفرقوا جميعاء فلا إشكال فى خروج هذه الصورة من الأخبار الواردة فى المسألة. 

و إمَا أن يتفرق بعضهم و هو يرد؛ فلا يبعد أن يكون الميزان فى السقوط و عدمه هو تفرق الأكثر أو بقاء الأكثر فإنّ تفرق أكثر أهل 
الجماعة فلا يكون مورد السقوط, و إن بقى أكثرهم فيكون مورد السقوطء فتأمل. 

ثم إن السقوط على وجه الرخصة إن كان المدركك غير رواية أبى على المتقدم ذكرهاء و على وجه العزيمة ان كانت هى المستند و 
لكن قلنا بالاشكال بالاستدلال بها. 


المورد الثانى: من بعض الموارد الذى يسقطان الأذان و الاقامة» هو صورةٌ سماع أذان الغير. 
اشارة 
و تدلٌ عليه الرواية الّتى رواها أبى مريم الأنصارى (قال: صلّى بنا 


تبيان الصلاة» ج؟» ص: 724 

أبو جعفر عليه الّ.لام فى قميص بلا إزار و لا رداء» و لا أذان ولا إقامة (إلى ان قال) فقال: و انى مررت بجعفر و هو يؤْذّن و يقيم فلم 
أتكلم فأجزأنى ذلكك). )١١‏ 

و ما رواها عمر بن خالد عن أبى جعفر عليه السّلام (قال: كنا معه فسمع إقامة جار له بالصَلاة» فقال: قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان و 
لا إقامة» قال: و يجزيكم, قال: 
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أذان جاركم). )”١‏ 
(و الحكم فى الجمله ليس محل كلام و إِنّما الكلام فى بعض خصوصياته. 


مسئلة: تستحب حكاية الأذان عند سماعه 
اشارة 


؛ قال الشّيخ رحمه الله فى الخلاف: إذا أذّن المؤدّن يستحبٌ للسامع أن يقول مثل ما يقوله إِلَا أن يكون فى حال سواء كانت فريضة أو 
نافلة» و به قال الشافعى» و قال مالكك: إذا كنت فى مكتوبةٌ فلا تقل مثل ما يقول المؤدّنء و إذا كنت فى نافلة فقل مثل قوله فى التكبير 
و التشهد. و به قال الليث بن سعد إِلَا أنه قال: و يقول فى موضع (حيّ على الصَّلاة) (لا حول و لا قوة إِلَا بالله). 

دليلنا على جوازه و استحبابه خارج الصَّلاُ إجماع الفرقة؛ و استحباب ذلكك فى حال الصَّلاهُ يحتاج إلى دليل إلا أنه متى قال ذلكك فى 
الصَّلاهُ لم يحكم ببطلانهاء لأنّ عندنا يجوز الدعاء فى حال الصّلاة. «*" 

و مراده من الدعاء مطلق الذكرء و يظهر من كلامه أمران: 


الامر الاوّل: 


تبديل (الحيعلات) بالحوقلة. 


-)١(‏ الروايةٌ 7 من الباب ”٠‏ من ابواب الاذان و الاقامةُ من الوسائل. 
(1)- الروايةٌ " من الباب ٠‏ من ابواب الاذان و الاقامةُ من الوسائل. 
(*)- الخلاف. ج ١‏ ص 188 مسئلة 19. 


تبيان الصلاة ج؟» ص: 7 
الامر الثانى: عدم جواز هذا التبديل فى الضّلاة. 


إن قلت: ان الشهادةٌ بالرسالة لم تكن ذكراء فكيف تجوز فى الضَّلاة. 

نقول: يستفاد من الرواية الواردة فى التشهّد الطويل الجوازء بل استحباب قول (السلام عليكك أيّها النبى و رحمة الله و بركاته) فيظهر 
من ذلك عدم كون على النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم كلاما آدميا و إِلّا لبطل به الصَّلاهُ فكذا الشهادة عليه صَلّى اللّه عليه و آله و 
سلم بالنبوة. 

و أمَا بالنسبة إلى الحيعلات فالظاهر تمامية كلام الشيخ رحمه الله لعدم دليل على التبديل؛ نعم روى العامة عن عمر و معاوية ما يدل 
على جوازه» و كذا روى عن مكارم الاخلاءق و دعائم الاسلام» لكن ما روى عن عمر و معاوية غير حجة؛ و ما روى عن المكارم 
الأخلاق و دعائم الاسلام ضعيف بالارسال و لا دليل عليه. 

نعم لا بأس به بعنوان الذكر فى حال الصّلاه» و توهم كفاية الاطلاقات مدفوع بانصرافها عن حال الصّلاة. 


مسئلة: [يستحب اذا سمع اذان الصبح ان يقرا الدعاء بما ورد] 


يستحبٌ إذا سمع أذان الصبح أن يقول: اللّهمّ نْى أسألكك بإقبال نهارك و إدبار ليلكك و حضور صلاتكك و أصوات دعائكك أن تتوب 
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على إِنّكك أنت التواب الرحيم. 

و إذا سمع أذان المغرب يقول: ذلكك إِلَا أنّهِ يبدل بإقبال نهارك (باقبال ليلكك) و قوله و إدبار ليلكك (بإدبار نهارك). 

وفى بعض الروايات بعد كلمةٌ (دعائكك) أن تصلى على محمد و آل محمد وادع بما أحببت (فارجع الباب *© من أبواب الأذان و 
الاقامه فيه التعرض لروايات المسألة). 


تبيان الصلاة جك ص: /ا؟ 
الجهة السادسة: هل يجوز أخذ الاجرةً على الأذان أم لا؟ 
اشارة 


اعلم أنه يظهر من كلمات بعض الحكم بالكراهة» و من بعضهم الحكم بالحرمة» و جواز الارتزاق من بيت المالء و قبل الورود فى بيان 
حكم أصل المسألة نعطف عنان الكلام إلى ما ذكر من التفصيل بين أخخذ الاجرة و بين الارتزاق من بيت المال» فقال بحرمة الأوّل و 
جواز الثانى. 

فنقول: إن كان وجه الحكم بالحرمة هو عدم وصول نفع عائد إلى المستأجر فهو غير وجيه؛ لرجوع النفع إليه» و هو إعلا-م الناس 
بالصّلاة» و هذا نفع عائد إليه» و لا يلزم أن يكون النفع دنيويا. 

و إن كان وجه ذلكك كون الأذان من العبادات» و لا يجوز أخذ الاجر على العبادات. 

ففيه أَا ألا فلم يثبت كون الأذان من العبادات. 

و ثانيا لا منافاة بين كونه عبادةٌ و بين جواز أخذ الاجر عليه. 

و ثالثا إن كان ذلك مانعا فلا فرق بين أذ الاجرة و بين الارتزاق من بيت المالء لأنّ الاشكال فى أخخذ الاجرة على العبادة هو لزوم 
كون منشأ صدور الفعل و محركه هو التقرب إلى الله تعالى» و هو إن كان منافيا مع أخذ الاجر كذلك مناف مع الارتزاق من بيت 
المال؛ لأنْه لا فرق بين كون داعى الشخص على العمل هو أخذ الاجرة أو كان هو الارتزاق من بيت المال» فإن كان الأوّل منافيا مع 
داع الالهى كذلك الثانى. 

و بعبارة اخرى و أوضح انّ استحقاق المؤدّن على الشخص يتصور على نحوين: فتارة يكون الشخص مالكا لعمله و يكون المؤدّن 
للخجرة عليه كما فى الاجارة و ثارة يكون المؤذن سعدق الأجر يعد العهل كما فى الجعالة. 

تبيان الصلاة جع ص: 71/7 


[إعطاء الشىء للمؤذْن يتصور على أنحاء ثلاثة] 


و إعطاء الشىء بالمؤدّن يتصور على أنحاء ثلاثة فتارةً يدن بقصد الأجرة فيعطيه المستأجرء و تارة يعلم بأنّهِ لو أَذّن يعطيه شىء هذا 
الشخض بإزاء عملهة واقارة يوذ قرية إلى اللته لكن يغطيه هذا الشخصض: كنا بعدة: 

فإن أخذ الاجرة بعنوان الاستحقاق و المالبكة قلا فرق يبن أذ الاجرة وبين الأهذ من بيت المال:و إن أذ لا بهذا العنواث فلا 
يكون أيضا فرق بين الاجرة و بين الارتزاق من بيت المال. 

و إن ادعى التفصيل بأنّ أخذ الاجر له خصوصيه لأجلها صار حراماء فهو دعوى بلا دليل» كما أن ادعاء كون الارتزاق له خصوصية 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً /01؟ من سإإدا 


توجب جوازه دعوى بلا دليل. 
ويغبارة قالنة لو أذن الدرذة قربة إلى الله تعالر» قعطى يه شن من باب الاثقاق» فكما هون أخل شب مور بك المال كذلكك يجوز 
أخذه من غيره؛ و إن أَذَّن بقصد أخذ شىء فلا فرق أيضا بين بيت المال و غيره» فالتفصيل الّذى يظهر من كلام العلامة رحمه الله )1١‏ 


من حرمة أخذ الاجرة» و جواز الارتزاق من بيت المالء لا وجه له. 
[فى ذكر الروايات الدالّةُ على حرمة الاجر على الاذان] 


و أمًا الكلام فى أصل المسألة- أعنى: جواز أخذ الاجرة على الأذان و عدمه- فلا وجه لدعوى حرمته إِلّا بعض الأخبار و الشهرة؛ أمّا 
الأخبار المتمسكك بها: 

الاولى: ما رواها السكونى عن جعفر عن أبيه عن على عليه السّلام (قال: اخر ما فارقت عليه حبيب قلبى أن قال: يا على إذا صليت فصل 
صلاءٌ أضعف من خلفكك. و لا تتخذن مؤدْنا يأخذ على أذانه اجرا). 7١‏ 


(01- تذكرة الفقهاء. ج # ص .١‏ 

()- الروايةٌ ١‏ من الباب 8” من ابواب الاذان و الاقامةُ من الوسائل. 

تبيان الصلاة جك ص: إرذ ذا 

أمَا هذه الرواية فيكون صدرها قرينة على عدم الحرمة؛ لأنّ أمره صلى الله عليه و آله و سلّم بأن يصلّى صلاهُ أضعف من خلفه حيث لا 
بكون أمرا وجويياء فكذلكك تهيه من اتخاذ مؤذن يأسذ الأجر على تقدير حضجية الرواية. 

الثانية: ما رواها الضّْ دوق (قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السّ.لام فقال: يا أمير المؤمنين و الله إنى لأحدكك فقال له: و لكنى 
ابغضكك. قال: و لم؟ قال: لأنكك تبغى فى الأذان كسباء و تأخذ على تعليم القرآن أجرا). 1١‏ 

و هذه الرواية أيضا كالسابقة فى عدم ظهور لها فى حرمة الأجر على الأذان لأنّ أخذ الاجرة على تعليم القرآنء بما هو تعليم القرآن» 
غير محرّمء نعم أخذ الاجرة على تعليم الواجب منه. مثل تعليم الحمد و السورة» غير جائز (فليس أخذ الاجر على تعليم القرآن حرام). 
الثالثة: ما رواها العلا بن سيابة عن أبى جعفر عليه السّ.لام (قال: لا يصلّى خلف من يبتغى على الأذان و الضّ لاه الأجر و لا تقبل 
شهادته). ١؟7)‏ 

و حيث يحتمل كون عدم جواز الصّ .لاه خلفه يكون من باب أنه يأخذ الأجر على الصَّلاهُ و الأذان كليهماء فيصير فاسقا لأجل ذلك, لا 
لأجل أخذه الأجر لخصوص الأذان؛ و على تقدير كون عدم جواز الصِّ لاه خلفه لأجل خصوص أخذ الأجر على الأذان» و لكن مع 
ذلك يكون لأجل فسقه لأنْ هذا الشخص يأخذ الأجر على الصَّلاهُ فيصير فاسقا. 


(-الرواية ؟ مخ الناف #6 من ابوات الاذان و الاقامة من الوسافل: 

(5ادالرواية لاعن الناف ##مق ابوراكف كناب الشهاداتك من الوسائل: 

تبيان الصلاة ج؟؛ ص: 51 

الرابعة: ما رواها محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام (قال: لا تصلّى خلف من يبغى على الأذان و الصَّلاةٌ بالناس أجرا و لا تقبل 
شهادته). )١١‏ 

و حالها حال سابقها فى عدم الدلالة. ١‏ 
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و أما الشهرة فنقول: فإنٌ ذهاب المشهور إلى حرمة أذ الأجر و جواز الارتزاق يؤيد الحرمة» بل ظاهر الخلاف الاجماع على ذلكك؛ 
فيكشف فتوى المشهور بالحرمة من كون المسألة معروفا عندهم و إن خالف فيها السئد المرتضى رحمه اللّه من القدماء» فحينئذ لا 


[فى جواز الارتزاق من بين المال لا دليل عليه الا لشهرة] 


و أمّا جواز الا-رتزاق من بيت المال فلا دليل عليه سوى ما روى عن دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام من السحت أجر 
المؤذن يعنى إذا استأجره القوم؛ و قال: لا بأس أن يجرى عليه من بيت المالء و رواية الجعفريات» و هما ضعيفتا السند إِلَا أن يقال 
باعتضادهما بالشهرة العظيمة بين الفقهاء من حكمهم بجواز الارتزاق» و حكمهم إمَا يكون للروايتين و ما من باب وجود نصّ عندهم 
لم يصل إلينا. 


0ت الرواية من انناف امن ابراب كنات الشهاداك من الرساتا: 

(0)- أقول: لا يخفى أن الظاهر هو كون كل من أخذ الاجر على الصّ لاه و الأذان فى الروايتين مستقلا موجبا لعدم جواز الاقتداى لا 
أن يكون وصف اجتماعهما دخيلت فلا وجه لوجه المذكور فى جواب الاستدلال بالروايتين» نعم يمكن أن يقال: مجرد النهى عن 
الاقتداء به لا يوجب كونه لأجل فسقه و ارتكاب فعله المحرم؛ بل يمكن أن يكون لصلاة الجماعة و الشهادة خصوصية يوجب كون 
الامام و الشاهد غير مرتكب لهذا العمل كما ترى من اعتبار بعض امور اخر فيهما بدون كون هذا البعض موجبا للفسق. (المقرّر). 
تبيان الصلاة» ج؟؛ ص: 1/0" 

هذا تمام الكلا-م فى الأمذان و الاقامة و له الحمد و له الشكر و صلَى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله و اللعنة على أعدائهم 
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رب وفقنى لما تحب و ترضى و ألهمنى الخير و العمل به. 

تم بحمد الله و منّهِ الجزء الرابع من كتاب تبيان الضّ بلا المشتمل على المقدمة الخامسة فى مكان المصلّى و المقدّمة السادسة فى 
الاذان و الاقامة و فى افعال الضَّلاهُ من التنهُ و القيام و القراء و يتلوه الجزء الخامس 


بروجردىء آقا حسين طباطبايى؛ تبيان الصلاة 8 جلد» كنج عرفان للطباعة و النشرء قم - ايران» اول» 1818 ه ق 
الجزء الخامس 

[المقصد الثانى] 

فصل فى أفعال الضَّلاهُ 

اشارة 


وهىامور: 
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الأوّل: من افعال الضَّلاهَ النية 
اشارة 

و الكلام فيها يقع فى مواضع: 
الموضع الاول: 


اشارة 


لا يخفى عليكك أُنّهِم يعدون أوّل أفعال الصَّلاهُ النية» و كما يظهر من عبائر بعضهم يريدون رضوان الله عليهم بالنية الإرادة» و يستدلون 
على اعتبارها فيها بقوله (لا عمل إِلَّا بالنية) و لكن من الواضح عدم لزوم التمسكك على اعتبارها فيها بهذه الرواية و نظائرهاء لعدم كون 
بيان اعتبارها لازما على الشرع. لأننّه بعد ما يحكم العقل بأنّ كل عنوان من العناوين لا يتحقّق فى الخارج إِلَّا مع القصدء و تكون 
الضّ لاه من العناوين القصدية؛ فلا بدٌ من تحققها فى الخارج من القصد حين إتيانهاء و إِنَا لا يتحمّق فى الخارج فعلى هذا يكون حكم 
الشرع فى مثل هذه الموارد من قبيل توضيح الواضحات. 

تبيان الصلاة ج80 ص: / 

و على هذا نقول: بأنْ الكلا-م فى القصد و اعتباره غير الكلا-م فى اعتبار قصد التقرب» فنحن فعلا نكون فى مقام بيان اعتبار أصل 
القصدء بمعنى: أن العناوين القصدية و منها الصّ له لا تتحقق إلا بالقصدء و أمَا كون صدور الفعل عن المكلف بعئوان قصد التقرب 
بمعنى: أن يصدر الفعل مع كونه واجدا للقصدء بعنوان التقريب فهو مطلب آخر يأتى الكلام فيه إنشاء اللّه. 


[فى ان العناوين القصدية لا تتحقّق فى الخارج الا بالقصد] 


فبعد كون كل فعل من الأفعال الّتى من العناوين القصدية لا إشكال فى احتياج تحققه فى الخارج إلى القصدء و السر فى ذلكك هو ما 
قلنا غير مره و نقول لمزيد التوضيح و الفائدة: بأنه بعد كون بعض الأفعال الواقعة فى الخارج قابلا للانطباق على عنوانين أو عناوين 
مختلفة و أراد الشخص تحقق عنوان خاص و ايجاده فى الخارج فلا بد من أن يقصد هذا العنوان. لأنّه مع كون العنوان عنوانا قصدياء 
فلا يتحقّق فى الخارج إِلَّما بالقصد. مثلا ترى بأنّ القيام فعل من الأفعال قابل للانطباق على عنوان التعظيم, و قابل لصيرورته منطبق 
عنوان التحقير و مصداقه. فإذا أراد الشخص عنوان التعظيم بالقيام فلا بدّ من أن يقصد بقيامه التعظيم لأنّ القيام يصير مصداقا للتعظيم 
إذا قصد القائم به التعظيم» و يصير مصداقا للتحقير إذا قصد القائم به عنوان التحقير و الاستهزاء مثلا. 

فعلى هذا لا بدّ فى صيرورة الفعل معنونا بأحد العناوين القصدية و مصداقه و منطبقه من القصدء و هذا واضح. 

و لافرق فى ما قلنا بين كون العنوان القصدى من التعبديات أو من التوصابات: لأنّه فى كليهما لا يتحمّق العنوان القصدى إِلَا بالقصدء 
و فى التوصليات و إن لم يتوقف حصولها فى الخارج بقصد التقربء و لكن كما قلنا ليس كلامنا فعلا فى 
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قصد التقري بل فى نفسن القصد. 


[لاافرق بين العبادات و المعاملات فى الاحتياج الى القصد] 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ت. الالالالالا صفحة ٠ب؟‏ من ساسا 


كما أنّه لا فرق فى ما قلنا بين العبادات و المعاملات. لأنّه فى المعاملات يكون الأمر هكذاء فحيث يكون تحقق اعتبار البيع» أو الصلح؛ 
أو النكاح,؛ أو غيرها موقوفا إلى القصد إلى وقوعهاء و لهذا لا-اعتبار بنفس (بعت) أو (صالحت) أو (أنكحت) مجردا عن القصد 
بحصول مضمونها فى الخارج بهذه الالفاظء لأنْها من الاعتبارات المتوقفة على القصد و من جملة العناوين القصدية» ففى تحقق كل 
عنوان يكون من العناوين القصدية يكون الاحتياج إلى القصدء و لا يصير الفعل الخارجى منطبق عنوان من العناوين القصدية إِلَا مع 
قزل هذا النوان: 

فالميزان الكلى هو ملاحظة المعنونات» ففى كل جهة يكون المعنون تعنونه بعنوان الكذائى موقوفا إلى القصدء فمن الواضح عدم 
تحققه إِنَا معه و تكون من هذا القبيل الصّبلاة» و من هذا القبيل الصوم. فإِنّهما من العناوين الّتى لا يتحقّق إِنَا بالقصد, و قوله (لا صيام 
لمن لا يثبت الصيام من الليل) إشارة إلى هذاء يعنى: لا يتحقق الصيام ممّن لا يقصد الصيام من الليل» و من هذا القبيل وفاء الدين فإنّ 
كانت ذمة أحد مشغولا مثلا بعشرين درهماء فما لم يقصد حين التسليم كون ذلكك وفاء لدينه لا يكون وفاء لدينء لقابلية كون إعطاء 
عشرين دينار وفاء الدين» و قابل لأن يكون معنون أمر آخرء و كذلك لو نذر صوم يوم لجهة» و صوم يوم لجهة اخرى فبمجرد صوم 
يوم لا يعمل بنذره؛ لقابلية كون صوم هذا اليوم مصداقا لكلا العنوانين فحيث لم يقصد عنوان صوم المنذور إليه فلا يتحمّق فى الخارج 
هذا العنوان بصرف صوم يوم أو يومين. 

و على كل حال كل عنوان قصدى لا يتحقّق فى الخارج إِلَّا مع القصد بهذا 

تبيان الصلاق جه؛ ص: ٠١‏ 

العنوان» فهذا المطلب الّذى أوردناه فى المقام ليس منحصرا بباب الضّ لاه بل لا ينحصر فى باب العبادات؛ بل يجرى فى التوصليات 
أيضا. 

إذا عرفت ذلك فاعلم بأنّه كما قلنا من جملة العناوين القصدية الضّلاه» فإنَ صرف وقوع القيام و الذكر و الركوع و السجود و غيرها 
من الأجزاء و الشرائط لا يصير منطبق عنوان الصّلا إَِا بالقصد, و لا يعنون هذه الأفعال و الأقوال بالصلاتية إِلَا مع القصد بهذا العنوان» 
لأنّ الضَلاهُ من العناوين الاعتبارية الّتى لا تحقق فى الخارج إِلَّا مع القصد. 


[فى ان جنس الصّلاةٌ من العناوين القصدية] 


فجنس الصّ لاه من العناوين القصدية و كذلك بعض أنواع الضّ لاه أيضا من جملةٌ العناوين القصديه فلا تقع هذه الانواع إلا مع القصد 
بهاء و من جملة هذه الأنواع الظهري و العصرية و المغربية و العشائية و الفجرية؛ لأنّ هذه العناوين ممما لا تتحقق فى الخارج إِلَا بالقصد 
و ليست من الامور الّتى تتحقق فى الخارج على أىّ وجه اتفق بحيث لو لم يقصد أحد هذه العناوين يصير ما صلَى أوّلا ظهراء ثم 
العصرء ثم المغرب ثم العشاءء ثم الفجر. 

و الشاهد ما ترى فى بعض الروايات الواردهٌ فى باب العدول من العصر إلى الظهر إذا وقع العصر قبله غفلة» فإِنَ كان عنوان الظهرية و 
أخواتها غير محتاج فى التحقق إلى القصدء فلم يكن احتياج إلى العدول من العصر إلى الظهرء بل ما وقع أوّلا وقع ظهرا بنفسه, فهذا 
دليل على كونها من العناوين القصدية (و لا تقل: بأنّ قصد العصريةٌ مانع من صيرورة ما وقع ظهرا إِلَا إذا قصد العدول بنيته من العصر 
إلى الظهر و إِلَا نلتزم بوقوعه ظهرا و لو لم يقصد العدول. 

لآنا نقول: إن لم يكن عنوان الظهرية و العصرية عنوانا قصديا فبقصد الخلاف 

تبيان الصلاة جه» ص: ١١‏ 

لا ينقاب عما هى عليهماء بل لا بد من وقوع أوّل صلاه يصليها بعد الزوال ظهراء لأنّه بعد كون مجرد أربع ركعات يكون منطبق عنوان 
الظهر بلا دخل قصد عنوان الظهرية؛ فلا بدّ من كون أربع ركعات صليها المكلف أوَلا منطبق الظهر و إن قصد الخلاف). 
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[فى ان من العناوين القصدية الفريضة و النفلية] 


و كذلكك من جملة الخصوصيات المحتاجة تحققها بالقصد هى خصوصية النفلية و الفرضيةء و اعلم أن النفلية تارة تستفاد من نحوة 
ضلق الأدر بأق بكرن الأمر التسملق بها اسععاناء ومن الع هذا كف النفية وقارة يكنق عرن محاوة نفلة قبل تعلق الأمرة فاك 
أشكل فى كون القسم الأوّل من العناوين القصدية فلا وجه للإشكال فى القسم الثانى فى كونه من العناوين القصدية مثل نافلة الصبح؛ 
فعلى هذا بعد كون نافله الصبح, و فريضة الصبح مطلوبتين فى ما بين طلوع الفجر و طلوع الشمس مثلاء فلا بد فى مقام الاتيان بكل 
منهما من قصد عنوانه أعنى: عنوان النفل و الفرض. 

و الشاهد على كون خصوصية النفل و الفرض فى نافلة الصبح و فريضته؛ من الخصوصيات المتوقفة إيجادها إلى القصدء هو أنّه إن لم 
يكونا من العناوين القصدية» بل تتحققان بلا قصدء فبعد كون المصلحة فى أحدهما غير ملزمهُ على الفرض لكونها نفلاء و فى الآخر 
ملزمة لكونها فرضاء فإِنّ أتى المكلف بركعتين بعد طلوع الفجر فلا بد من كونه فريضة و صيرورته منطبق عنوان الفرض. لأنّه بعد 
عدم كون لون خاص فى الفرضيهٌ و غير معتبر فيه القصدء و فرض كون مطلوب المولى ركعتين ذى مصلحة ملزمة و ركعتين غير 
ملزمة؛ و على الفرض اتى المكلف بركعتين؛ فلا بدٌ من كون ركعتين منطبق الفريضة و صيرورتهما مصداق الطبيعة التى مطلوبة 
بالطلب 
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الالزامى, لأنّهِ بناء على هذا لم يكن المطلوب الالزامى إِنَا ركعتين بلا قصد إلى عنوانه؛ و الحال أنّه لا يمكن الالتزام بذلككء بل لا بد 
من إتيان فريضة الصبح مع القصد. 


[فى ان خصوصيّة الادائية و القضائية من العناوين القصدية] 


ومن جملة الخصوصيات الَتى تحتاج إلى القصد هى خصوصية الأدائية و القضائية, لأنّ صلاةً القضاء نوع من الصّلاة و الأداء نوع 
آخرء ولا تصير صلاة المأتى بها فى الخارج منطبق أحدهما بالقصد. 

و بعبارة اخرى الضّ لاه الواقعة فى الوقت نوع من الضّ بلا و الضّلاة» الواقعة فى خارج الوقت نوع آخرء فإذا أراد الشخص أن يأتى بما 
يغنوك بعتوان الأداء أو القضاى فلا دمن أن يقضد أى متهنها أراذ إتباتها. 

إن قلت: إِنا نرى بأنّه إن كان على ذمهُ الشخص صلاة أدائية فقط مثلا صلاءٌ الظهر, و صلاءٌ ظهر قضائيهُ فقط مثلاء فإنّ أتى بهما بقصد 
الظهر فقطء بدون قصد الأداء فى أحدهما و القضاء فى الآخرء تقع ما وقعت الظهر الأدائى و الظهر القضائى, و الحال أنّه على ما قلت 
لا بد فى وقوعهما مصداق الظهر الأدائى و القضائى من قصد الأدائية فى أحدهماء و القضائية فى الآخر. 

نقول: إن صمح فى المورد العذى فرضت فهو من باب الانطباق القهرى. بل يمكن أن يقال: بأن فى مثل ما فرضت يكون القصد 
بالعنوانين فى مقام الاتيان مرتكزا فى ذهنه, لأنّهِ قصد الظهر المطلوب منه فعلا و يكون قصد الظهر عنوانا مشيرا إلى أحد العنوانين. 
فظهر لكك مما مرّ أن أصل جنس الصّ بلا من العناوين التى يكون تحققها فى الخارج محتاجا إلى القصدء كما أن كل نوع من أنواعها 
أيضا بعنوان كون الخارج 
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منطبق أحد أنواعه فى قبال ساير الأنواع يكون محتاجا إلى القصدء و أمَا إذا كانا فردين من نوع واحد من الصّلاهء فلا تكون خصوصية 
الفردية موقوفة على القصد مثلا صلاءً الظهر نوع من الصَّلاةٌء و لهذا النوع أفراد فلا يحتاج فى صيرورةٌ أربع ركعات مصداقا للظهرء بعد 
قصد الظهرية و الأدائية» إلى القصد إلى فرد من أفراده» 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13اى. الالالالالا صفحة طب؟ من ساسا 
[فى ان القصر و الاتمام ليسا من الخصوصيات النوعية] 


فعلى هذا نقول: ليس القصر و الاتمام من جملهة الخصوصيات المتوقفة حصولهما فى الخارج على القصد. لأنهما ليسا من 
الخصوصيات النوعية؛ بل هما فردان من نوع واحد, لأنّ صلاةً الظهر و العصر و العشاء لها فردان» فرد لا بد من إتيانه أربع ركعات و 
فرد لا بد من إتيانه ركعتين» فإذا أتى المكلف بالظهر» و قصد الظهرء و كون هذا الظهر الظهر الأدائى فإنّ أتمها على ركعتين تعد هذه 
صلاءٌ قصرية و أن سلّم على أربع ركعات تعدّ إتمامية بدون احتياج فى ذلكك إلى تعلق قصد بأحدهما. 

فلهذا فى مواضع التخبير لو قصد الظهر فقط و لم يقصد إتيانها ركعتين أو أربع ركعاتء فإذا فرغ من التشهّد الأول و بنى على أن يسلم 
تصح صلاته و إن لم يقصد القصرء و كذلكك لو أتى بأربع ركعات فأتم صلاته صحت صلاته و إن لم يقصد الاتمام. 


هذا كله فى خصوصية القصر و الاتمامء أمّرا الكلام فى الجماعة و الفرادى, فأعلم أنه على ما اخترنا ليست خصوصيه كون الضّ لاه 
فرادى من العناوين القصدية؛ فمن يصلى صلاته فردى تكون صلاته فرادى و إن لم يلتفت بكونها فرادى, و أمَا الجماعة فهل تكون 
محتاجة إلى القصد بحيث لو لم يقصد الجماعة تكون صلاته باطلة أم لا؟ 

الحق التفصيل بين الامام و المأموم, أمّا الامام فالحق عدم اعتبار قصد الامامة 

تبيان الصلاةء جه ص: ١6‏ 

فى صيرورة صلاته صحيحة و لا فى ترتب آثار الجماعة على صلاته لأنّه يكفى فى ترتب الثواب صرف علمه بأنّه يقتدى به و إن لم 
يقصد ذلكء و على كل حال ليست صِحهة صلاته موقوفةٌ على قصد الامامة مسلما خلافا لأبى حنيفةُ حيث قال: بدخالة قصد الامامة 
فى صحةٌ صلا الإمام. 

و أمَا المأموم فصيرورة صلاته جماعة محتاجة إلى قصد الاقتداءء» لأنّ الجماعة و الفرادى و ان كانتا فردين من نوع واحدء لأنَّ طبيعة 
الضّ لاه لها فردان: الجماعة و الفرادى, و أن الفرادى لا تحتاج إلى القصد, و لكن حيث تكون للجماعة خصوصية زائدة» فصيرورة 
الضّ لاه متخصصة بتلك الخصوصية تحتاج إلى القصدء فإن قصد المصلّىء الجماعة تصير صلاته جماعة» و لكن الفرادى غير محتاجة 
إلى القصد بل يكفى فى تحققها صرف القصد إلى نوع الضّ لاه فبمجرد عدم قصد الجماعة تصير فرادى» لكن لو لم يقصد المأموم 
الجماعة و أخل بوظائف الفرادى» فلا تصح صلاته و أن لو أتى بوظائف الفرادى فصلاته صحيحة و لو لم يقصد الفرادى؛ لعدم 
احتياج هذا الحيث إلى القصد. 


[فى جواز نقل النيَهُ من الجماعة الى الفرادى] 
اشارة 


إذا بلغ الأأمر إلى هذا المقام نعطف عنان الكلا-م إلى جه تكون مورد البحث و الكلا-م؛ و هى ما قالوا: إِنّهِ هل يصح العدول من 
الجماعة إلى الفرادى أم لا؟ 

و كذلكك هل يصحٌ العدول من الفرادى إلى الجماعة أم لا؟ 

أما الكلام فى الأوّل- أعنى: فى جواز العدول من الجماعة إلى الفرادى و عدمه- فنقول: إنا إذا تتبعنا فى كلمات القدماء رضوان الله 
عليهم لم نر تعرضا لهذه المسألهُ بنحو الاطلاق» و ما يوجد فى كلماتهم هو التعرض لخصوص بعض الموارد المنصوصة مثل تسليم 
المأموم قبل الامام» أو استخلاف بعض المأمومينء أو الامام 
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تبيان الصلاة؛ جه ص: ١0‏ 

بعضا آخر فى صوره حدوث حدث للامام؛ و أمَا جواز نقل النية من الجماعة إلى الفرادى فلا تعرض له فى كلماتهم إلى ما قبل الشيخ 
رحمه الله. 

نعم أوّل من يرى تعرض للمسألة الشيخ رحمه الله »١١‏ فى الخلاءف و المبسوطء فقال فى الخلاف: بجواز ذلك للأصلء و مراده من 
الأصل هو أصالة الاباحة؛ و قال فى موضع من المبسوط: بالجواز فى خصوص صورة العذر ١‏ ثم بعد الشّيخ رحمه الله يرى التعرض 
للمسألة من المحقق رحمه الله و العلامة رحمه الله وغيرهماء و الغرض من ذكر ذلكك هو أنه لا-.وجه للاستدلال بالاجماع فى هذه 
المسألة؛ و لا يمكن التعويل بكلامم الشّيخْ رحمه الله فى الخلا.ف فى مقام الاستدلال على الجواز بالاجماع و أخبارهم, و الالتزام 
بالجوازء بأن يقال: 

إن قول الشَّيِخْ رحمه الله شاهد على وجود نص فى المسألة, لأننّه بعد ما قال الشَّيخْ رحمه الله فى الخلاف (دليلنا إجماع الفرقة و 
أخبارهم) قال: بأنَا ذكرنا أخباره فى كتابنا الكبير» يعنى: به التهذيبء و إذا راجعنا الكتاب لم نجد فيه رواية تدلّ على جواز نقل النية 
من الجماعة إلى الفرادى إِلَما بعض الروايات الواردهً فى باب الاستخلاف إذا عرض للامام عارض؛ فإن فهمنا من هذه الأخبار هذا 
الحكم فهوء و إِنَا فلاء فليس فى البين احتمال وجود نص آخر وصل بيد الشّيخْ رحمه الله و لم يصل إليناء فلا يعوّل بكلامه؛ فعلى هذا 
لا مجال لدعوى الاجماع فى المسألة. 

إذا عرفت ذلكك فهل نقول: بجواز نقل النية من الجماعة إلى الفرادى كما قال به بعضء أو نقول بعدمه كما قال به بعضء أو نقول: 
بالجواز فى صورةٌ وجود العذر و عدمه مع عدم العذر كما قال به بعض (أو نقول: بالجواز إذا لم يكن من قصد المأموم 


.207 ص‎ ١ الخلاف» ج‎ )١( 

(؟) المبسوطء ج .١‏ ص 187. 

تبيان الصلاةء جه؛ ص: ١8‏ 

الانفراد من أول الشروع فى الصَّلاهُء و بعدم الجواز إذا كان قاصدا لذلكك من أول الشروع كما قال به بعض). 


[فى ذكر وجوه جواز هذا المورد] 


أمَا القائلين بالجواز فذكروا وجوها: 

الوجه الأوّل: وهو ما يظهر من كلام الشَّيِخْ رحمه الله الأصل و المراد به أصالة الاباحة» بمعنى إباحة نقل النية من الجماعة إلى 
الفرادى (و المراد إن كان الاباحة التكليفية فمراده مشروعية ذلكك و عدم حرمته؛ و إن كان الاباحةٌ الوضعية فمعناها عدم شرطية كون 
الصلاهُ جماعة من أوَّلها إلى آخرها). 

الوجه الثانى: و هو ما استدل به المحقق فى المعتبر 0١١‏ هو أن الجماعة تجب ابتداء فلا تجب استدامة لعدم وجوبها بالشروع. 

الوجه الثالث: أن بالاقتداء استدرك المأموم فضيلة الجماعة» فنية الفرادى يذهب من يده هذه الفضيلة فقطء لا أنّها تبطل صلاته (و 
يمكن أن يكون وجه ذلك هو أن الجماعة وصف لمصداق الصّلاة غير مقوم لماهية الضّلاة» و لذا ليست معتبرة فيها فإبطالها بعدم 
استدامةٌ نيتها لا يوجب إبطال أصل الضّلاة). 

الوجه الرابع: اسنتصحاب جواز الا-نفراد. فكما كان من الجائز أن يصلَّى فرادى قبل الشروع فى الضّ لاه و قبل نيته الجماعة. كذلكك 
يجوز له بعد ذلكك. 


الوجه الخامس: التمسكك ببعض الموارد الخاصٌّهُ الواردة فى الروايات من جواز نقل الشخص نيته من الجماعةٌ إلى الفرادى مثل بعض 
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الروايات الواردةٌ فى 


()- معتبر» ج "ءا ص /55. 

تبيان الصلاة» ج6. ص: ١17‏ 

جواز التسليم قبل الآمام» و مثل بعض ما ورد فى باب الاستخلافء و مثل ما ورد )١١‏ فى صلاة ذات الرقاع» و رواية ١؟)‏ معاد ذكرهما 
فى )انل كرة وردت قن طرق العافة. 


[فى ذكر وجوه عدم جواز هذا المورد] 


و يظهر من كلمات القائلين بعدم جواز ذلكك وجوه: 

أحدها: أنه إذا دخل فى الصَّلاهُ و نوى الجماعة؛ ففى الاثناء لا يؤثر قصد الانفراد. 

ثانيها: أن بقاء نيه الاقتداء واجب بالوجوب التكليفى؛ فإذا كان ذلكك واجبا فيحرم قصد الانفراد (لأنَّ الأمر بالشىء يقتضى النهى عن 
ضده) أو يقال: بأنّ قصد الفرادى حرام بالحرمة التكليفية» فإذا كان حراما فبقية الضِّلاه الّتى يأتى بها بقصد الانفراد يصير محرّماء لأنَّ 
النهى فى العبادةٌ يقتضى الفساد. 

ثالثها: دعوى حرمة الوضعية بمعنى عدم مشروعية صلاهً تكون بعضها جماعة و بعضها فرادى. 

رابعها: أنَ الاخلال بوظيفة الفرادى من قبيل تركك القراءة أو زيادة الركوع أو السجود لا يجوز إِلَا مع كون الصّلاء بتمامها جماعة. 

إذا عرفت استدلالات الطرفين يظهر لكك أن كل دليل من الأدلَةُ المجوزين ناظر إلى دليل من أدَلَّهُ المانعين» فالاستدلال بأصالةٌ الاباحة 
مثلا يكون فى قبال دعوى الوجوب التكليفى فى الاقتداء» أو كون قصد الفرادى حراما تكليفاء و ما فى 


(0)- صحيح بخارى؛ ج ه ص #ع ح 8179. 

(0)- الرواية ؟ من الباب 28 من ابواب صلاةٌ الجماعةٌ من الوسائل. 

تبيان الصلاةء ج2؛ ص: 1/8 

الجواهر »)١١‏ من وجود صلاةٌ ملفقةُ من الجماعةٌ و الفرادى كما فى اقتداء الحاضر بالمسافر» و غير ذلكك من الاستخلاف و غيره» ناظر 


إلى رد ما ادعى النراقى ١؟)»‏ من عدم مشروعية ذلكك. 
[فى ان ادلَّةَ القائلين بعدم الجواز ليس بسديد] 


و كيف كان فاعلم أن الوجوه الّتى ذكر لعدم الجواز فالأوّل منها ليس بوجيه؛ لأنّْ ما قيل من أن قصد الانفراد لا يؤثر إن كان المراد 
أن بعد قصد الانفراد أيضا تكون الصّبلاه جماعة و إن قصد الشخص الفرادى, فهو فاسد, لأنْ قصد الجماعة معتبر فى جميع حالات 
الضّ لا و لا يكتفى بمجرد القصد فى أول الصّلاة إن لم تبق استدامة الحكمية للزوم بقاء النية إلى آخر العمل و إن كان غرضه أن 
قصد الانفراد غير مؤثر فى بطلان صلاةً الجماعة» فهو يتم إن لم نقل بمشروعية الضّ لاه الملفقة من الجماعة و الفرادىء و يأتى الكلام 
فى ذلكك إنشاء الله. 

و أمَا الوجه الثانى فكذلك لا وجه له لعدم دليل على حرمة قصد الفرادى حرمة تكليفة و وجوب بقاء نية الجماعة» لعدم دليل عليه إلَا 
حرمة التشريع» و هى متفرعة على إثبات عدم المشروعية. 

و كذا الوجه الرابع لا يصلح للاستدلال به على الجواز إلا إذا ثبت عدم مشروعية الصّلاه المركبة من الجماعة و الفرادىء و إِلَّا إن ثبت 
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ذلكك. فيقال: بأنْ الاخلال بوظيفة المنفرد جائز فى المقدار الُذى تكون الصّ لاه جماعة؛ و لا وجه لدعوى أن القدر المتيقن من اغتفار 
الاخلال بوظيفةً الفرادى» هو فى صلا تقع كلها جماعة, لأنّ ذلك فرع عدم مشروعية الصَّلاءً الملفقهُ من الجماعة و الفرادى. 


(1)- جواهر؛ ج 15 ص 18. 

(1)- مستندء ج لك ص 128. 

تبيان الصلاة؛ جه ص: ١94‏ 

فلا يبقى من الوجوه إِلَا الوجه الثالث؛ و هو أنّ الضّبلا الملفقة من الجماعة و الفرادى بمعنى كون بعضها جماعةٌ و بعضها فرادى» و 
بعبارة اخرى نقل نيه الجماعة إلى الفرادى يكون غير مشروع بمعنى فساد تلكك الصّلاة» فلا بد من أن نتكلم فى أن تلكك الصّلاة هل 
هى مشروعة أم لا؟ 

و ما يأتى بالنظر هو أنه إن قلنا: بأنّ الجماعة وصف للصّ يلاه لا وصف كل جزء جزء من أجزائهاء فلا إشكال فى عدم المشروعية» لعدم 
كون الضّبلاة جماعة لوقوع بعضها فى غير الجماعة؛ و إن قلنا: بأ الجماعة وصف لأبعاض الصّ لاه بمعنى كونها وصفا لكل جزء جزء 
من أجزائهاء فكل جزء يقبل لأنّْ يصير جماعة و قابل لأنْ يصير فرادىء فإنّ قصد مثلا بالتكبير و القراءة الجماعةُ فتصير الصّلاءٌ فى هذا 
المقدار جماعة و يصل الشخص بهذا المقدار بثواب الجماعة؛ و إن قصد بعد ذلكك الفرادى فأتى بركوعها و سجودها بغير نية 
الجماعة» فصلاته مركبة من الجماعة و الفرادى باعتبار وقوع بعضها بينهُ الجماعة و بعضها بغير هذه النية» فإنَ كان الأمر كذلكك, فلا 
بد من أن يقال: بمشروعية ذلككء غاية الأمر كما قلنا فى كل جزء يأتى بنية الجماعة يترتب ثواب الجماعة فقطء و فى غيره لا يترتب 
انها 


[فى ان الجماعة وصف للصَّلاةٌ لا للاجزاء] 


فالكلام لا بدّ من أن يقع أوّلا فى أن الجماعة وصف للصّلاة» أو للاجزاء» و ثانيا فى أنّه لو شككنا فى كونها وصفا لأىّ منهماء فما هو 
مقتضى الأصل فى مورد الشكك. 

أمّا الكلاسم فى الجهة الا-ولى فنقول: لا يببيعد دعوى كون الجماعة وصفا للضّ لاه كما يظهر من بعض الروايات الواردة فى الباب 
المستفاد منه أن ثواب صلاةً الجماعة كذا و كذاء فهذا شاهد على أن الجماعة وصف للصّلاة للاجزاء. فإذا كان كذلكك من 

تبيان الصلاة» جه ص: ٠١‏ 

الالترام بمشروعية صلاهُ تكون كلها جماعة فقط لعدم مشروعية نحو آخر (و لو شكك فى كون الجماعة وصفا للأجزاءء أو للضّ لاق 
فيشكك فى مشروعية الصَّلاهً الملفقة» و الأصل عدم مشروعيتها). 

و أمَا ما ترى فى كلماتهم من التمسكك بموارد جوّز فيها نقل نية الجماعة إلى الفرادى» مثل اقتداء الحاضر بالمسافرء فإنّ الامام المسافر 
بعد ما يتم على ركعتين فتصير صلاة المأموم الحاضر بالنسبة إلى الركعتين الباقيتين فرادىء و الحال أنّه لا إشكال فى صحةٌ ذلكك؛ و 
مثل مورد الاستخلافء فإذا عرض للامام عارض لا يمكن معه إتمام الصَّلاه فيستخلف الامام أو بعض المأمومين شخصاء و يتمون ما 
بقى من صلاتهم به و هذا منصوص. 

فيستفاد من ذلكك جواز الصَّلاءٌ الملفق, لأَنّ بذهاب إمام الأوّل تصير صلا المأمومين فرادى» كما يستفاد ذلكك من الرواية ١‏ من الباب 
الا من أبواب صلاةٌ الجماعة من الوسائل؛ و هى ما رواها على بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه الس لام عن الامام أحدث 
فانصرف و لم يقدّم أحداء ما حال القوم؟ قال: لا صلاه لهم إِلَا بامام؛ فليقدم بعضهم. فليتم بهم ما بقى منها و قد تمت صلاتهم) و 
غيرها. 
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و مثل ما ورد فى جواز أن يسلّم المأموم قبل الامام فى صورة العذرء و هى ما رواها عبيد الله الحلبى عن أبى عبد الله عليه الشلام (فى 
الرجل يكون خلف الامام؛ فيطيل الامام التشهد, قال: يسلّم من خلفه و يمضى فى حاجته إن أحبٌ). )١١‏ 


[فى ذكر مورد صيرورةٌ الجماعة فرادى] 


ولا إشكال فى أن المأموم بتقدمه على الامام فى السَّلام تصير صلاته فرادى. 


(1)- الرواية 8 من الباب ١‏ من ابواب التسليم من الوسائل. 

تبيان الصلاة» جه ص: "١‏ 

و مثل ما ورد فى كيفية صلاة الخوفء فارجع بعض أخبار الراجعة إليها فى الباب 7 من أبواب صلا الخوف من الوسائل» يستفاد منه 
أنه مثلا فى المغرب يقتدى طائفة من أهل الحرب بالامام فى الركعة الاولى, ثم فى الركعة الثانية يتمون صلاتهم بأنفسهم؛ و يصبر 
الامام فى الركعة الثانية حتّى يذهب هذه الطائفة بإزاء العدوء فتأتى طائفة اخرى كانوا بإزاء العدو» فيقتدون به و تكونون مع الامام فى 
ركعتين» ثم يجلس الامام و يصبر حتّى يصلون هذه الطائفة الركعة الباقية من صلاتهم فيسلّم عليهم فصلاه الطائفة الاولى فى غير 
ركعة الاولى و الطائفة الثاني فى غير الركعتين الأؤلتين من صلاتهم تكون فرادىء فهذا دليل على جواز نقل ني الجماعة إلى الفرادى. 
هذا كله موارد تومّم فيها نقل ني الجماعة إلى الفرادىء فقالوا: بأنَا من صيرورة الجماعة فرادى فى هذه الموارد نتكشف جوز الضّ لاه 
الملفقةُ من الجماعة و الفرادى و مشروعيتها. 

ولكن نقول: أمّا أوّلا-فى اقتداء الحاضر بالمسافر و الاستخلاف بأنّه كما يظهر من مطاوى كلماتناء تكون صلاة الجماعة و حقيقة 
الاقتتداء جعل الضّ لاه مرتبطة بصلوةٌ الامام و تابعة لها متى يمكنء و بعبارة اخرى متى يمكن حفظ الارتباط و جعل صلاته متعلقة و 
تابعة لصلاةٌ الامام» يجعلها تابعة و مربوطة بها و على هذا قلنا: بأنّ بعد كون المرتكز من حقيقة الاقتداء هذاء فما دام يكون الامام 
مشتغلا بالصَلاءُ و يمكن للمأموم المتابعة يلزم ذلكك حتَّى تحفظ القدوة. و الا فلو رفع اليد فلا يعد اقتداء. 

فعلى هذا نقول: بأنّه فى الموردين بعد كون صلاة الامام ركعتين لكونه مسافرا 

تبيان الصلاة» جه ص: 77 

فيتم صلاته. فلا يمكن بعده للمأموم حفظ الربط و التبعية» و فى مورد الاستخلاف مع طروٌ عارض للامام لا يمكن للمأموم بقاء القدوة 
و ارتباط صلاتها بصلاته؛ فالموردان غير مربوطين بما نحن فيه و هو قصد الانفراد مع إمكان أن يجعل تتمهٌ صلاته تابعة و مرتبطة 
بصلوة الامام و تبقى القدوة و المتابعة. 

و أمَا ثانيا فى خصوص رواية المجوزة لتقديم سلام المأموم على الامام» و خصوص ما ورد فى صلاةً الخوفء كرواية الوارده فى نقل 
غزوة ذات الرقاعء بأنه يحتمل عدم صيرورة صلاة المأموم فرادى فيهاء بأن يقال: بعد كون حقيقة صلاةٌ الجماعة؛ و حقيقةُ الاقتداء 
جعل صلاة المأموم مرتبطة بصلوة الامام» و لازم ذلكك كون صلاة المأموم و الامام فى زمان واحد و فى مكان واحد, و لهذا يعتبر عدم 
بعد المكانى بينهماء و الشارع جعل لهذا القسم من الضّلاة» أى: صلاة الجماعة؛ آدابا و شرائط و من جملة شرائطها متابعة المأموم 
للامام فى الأفعال» بمعنى: أن يأتى بأفعال الضّ لاه بعد الإمام و لا يتقدم عليه فى ذلكء و هذا من شرائط الجماعة؛ فللشارع بحسب ما 
يرى من المصالح أن يعتبر هذا الشرط مطلقاء أو يرفع اليد عنه فى بعض الموارد» فلا يكون عدم هذا مضرا فى تحقق الجماعة. 

إذا عرفت ذلك نقول: بأنّ توم كون الموردين المذكورين من صغريات الفرادى؛ ليس إِلَّما من باب ما يرى من حكم الامام عليه 
السّلام بتقديم المأموم سلامه على سلام الامام» و الحال أنّه لا بدّ من إتيانه بعده بناء على اشتراط تأخر سلامه عن سلام الامام» أو فى 
صلا الخوف جوّز عليه السّ.لام على الطائفة الاولى الاتيان بركعتين مقدمتين على ركعتى الامام» و جوّز انفكاكك الطائفة الثانية عن 
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الامام و إتيانها الركعة» و الحكم بتقديم المأموم على الامام فى الموردين شاهد على صيرورة صلاتهما فرادى. 
تبيان الصلاة جم ص: اورف 


[لا وجه لكون المورد من باب صيرورةٌ الجماعة فرادى] 


و لكن بعد ما قلنا: من أنّ المتابعة من شرائط الجماعة» فيحتمل أن يكون جواز التقديم من باب الغاء شرطية المتابعة فى الموردين» و 
صرف ذلك الاحتمال كاف فى عدم كون صلاة المأموم فرادى فى الموردين؛ لأنْ منشأ توم صيرورتهما فرادى ليس إلا من باب 
توهّم عدم إمكان كون صلاة المأموم فى الموردين جماعة» و لكن بناء على ما قلنا يمكن ذلك. فلا وجه للحكم بكون الموردين من 
صغريات صيرورة الضّ لاه فرادى ثم التمسكك بها للجوازء لقابلية بقاء القدوة كما قلنا فى المورد الأوّلء و هو تقديم السلام؛ غايةٌ الأمر 
جوّز على المأموم تقديمه لدى الضرورة و الحاجة؛ فهو ما دام مشغولا فى الضّ بلا مقتد و فى الجماعة؛ و إذا سلم لم يبق مورد لأنَّ 
تكون صلاته جماعة؛. و كذلك فى المورد الثانى فيمكن كون الطائفة الاولى و كذا الثاني فى الجماعةٌ و إن قدمتا فى بعض الأفعال 
على الامام, لأنّ المتابعة فى الأفعال شرط من شرائط الجماعة؛ و الشارع رفع اليد عن هذا الشرطء فتبقى القدوه و الجماعة. 

و الشاهد على بقاء الجماعة فى صلاءً الخوف هو التصريح فى بعض رواياتها بأنّه يسلم عليهم- يعنى: يسلّم الامام على الطائفة الثانية 
مع انفكاكهم عنه بعد رفع الرأس من السجود من الركعة الاخيرةُ من الامام» و إتيانهم بركعة مستقلة» فهم مع ذلكك فى الجماعة, و لهذا 
كما صرح فى الرواية يصبر الإمام و يجلس حتّى يتمون هذه الطائفة صلاتهم, ثم يسلّم الامام عليهم؛ فظهر لكك أن كون الموردين من 
صغريات نقل نية الجماعة إلى الفرادى غير معلوم أصلا. )١١‏ 


)١(‏ أقول: قال أخى حفظه الله به مد ظله: بأنّ بعض الروايات الواردةٌ فى صلاءٌ الخوف مصرحة بصيرورةٌ صلاءٌ الطائفة الاولى و الثانية 
فى المقدار الى يتخلفون من متابعة الامام 
تبيان الصلاة» ج6, ص: ع" 


[الحكم بالجواز فى الموارد الثلاثة تعبدى] 


و ثالثا بآنْه و لو فرض تجويز الفرادى فى هذه الموارد» و لكن هذا حكم تعبدى فى مورده؛ فلا وجه للتعدى عنها إلى غيرها. 

نعم قد يقال: إن دعوى الشَّيخْ رحمه الله أصالةً الاباحةُ مستبعد» مع كون عمل المتشرعة على خلاف ذلكك, فهو يؤيد عدم كون وجه 
ظاهر لعدم الجواز و عدم منع خارجا عند المتشرعة؛ و إِنَا لو كان قصد الانفراد عمل مشكوك مشروعيته و لم يككن أثر منه عند 
المتشرعة» فكيف يلتزم الشّيخْ رحمه الله وهو رئيس المذهب فى عصره؛ 


فرادى» مثل الرواية ؟ من الباب ١‏ من أبواب صلا الخوف من الوسائلء و هى قوله فيها (فتمت للامام ثلاءث ركعات. و للأوّلين 
ركعتان فى جماعة» و لللآخرين واحدة» و كذا فى رواية 8 من باب المذكور. 

فعنون مد ظله الاختلاف الواقع فى صلاه الخوف فى أن الامام إذا أتى بركعات صلاته» يجلس و يتشهد و يسلّم و ينصرفء و لا ينتظر 
حتّى تتم الطائفة الثانية ما بقى من صلاتهم و يصلون فيسلّم عليهم» أو يصبر حتّى تصلون و يسلم الامام عليهم. 

و الأوّل ما ذهب إليه ابو ليلى من العامة» و أمّا قول الثانى فهو على ما ادعى فى الخلاف يكون قول أصحابنا و إجماعهم على ذلكك 
(فارجع الخلاف). 

فعلى هذا نقول: إن بعض الروايات الواردة فى كيفية صلا الخوف موافق مع قول الأوّل الظاهر منه صيرورة صلاة المأمومين فى 
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المقدار الى لا يتبعون الامام فرادى» و بعضها مع القول الثانى؛ فارجع الباب الثانى من أبواب صلاءً الخوف من الوسائلء فيقع 
التعارض بين الروايات الدالّمُ على القول الأوّل و بين الاخر الدالَّهُ على القول الثانى» و حيث لا يمكن الجمع بينهما فى الدلالة؛ فلا بد 
من الأخذ بما فيه المرجح, و الترجيح مع الطائفة الموافقة مع القول الثانى» لدعوى الشيخ رحمه الله الظاهر منها كون الشهرة الفتوائية 
فكأن نظره الشريف من بيان تلكك المسألة المختلفة فيهاء هو أن بعض الروايات المتوهمة ظهورها فى كون بعض صلاة الطائفتين 
فرادى لاشتمالها على ما لا يمكن الالتزام به و هو جواز تسليم الامام قبل أن تصلَى الطائفة الثانية به لا يعتنى به من هذا الحيث أيضاء 
فتأمل. (المقرّر). 

تبيان الصلاة؛ جه» ص: 0" 

بالجواز. 

و لكن لا يخفى عليك أنّ ذلك ليس إلا صرف استبعاد» نعم يمكن أن يقال: إن قول الشيخَ رحمه الله بالجواز شاهد على عدم وجود 
سيرة من المتشرعة على عدم الجوازء و لا يدل على أزيد من هذاء بل يمكن كون المسألة خلافية لا سيره على أحد طرفيهاء فالشيخ 
رحمه الله ذهب إلى أحد طرفى المسأله لعدم وجود ما يوجب عدم الجواز بنظره الشريف فأفتى بالجواز للأصلء فافهم. 

إذا عرفت ذلكك كله يظهر لكك أن الفتوى بالجواز مشكلء و لهذا قلنا بالاحتياط» مع أنّا راجعنا المسألة غير مرهُ و واقفنا على أطرافها 
بتمامها. 

وقد يستدل لعدم مشروعية قصد الانفراد بالرواية الّتى ذكرناها سابقا عند التكلم فى ذكر موارد يرى فى كلماتهم من التمسكك بهذه 
المرارة. 1 

وجه الاستدلال هو أن على بن جعفر سئل عن موسى بن جعفر عليه السّلام فى مورد أحدث الامام. فانصرف و لم يقدم القوم أحدا ما 
حال القوم؟ قال: (لا صلاة لهم إلا بامام) فإنْ كان قصد الانفراد جائزا فصارت صلاة القوم فرادى» فكان المناسب أن يقول عليه السّلام 
فإِنٌ صلاتهم صارت فرادى؛ فإن عملوا بوظائف المنفرد فلا إشكال فى صلاتهم: لا أن يقول (لا صلاة لهم إِلَّا بامام) فمن هذا البيان 
نكشف أن العدول من الجماعة إلى الفرادى غير جائز» و لهذا قال عليه الشّ.لام (لا صلاة لهم إِلَّا بامام فليقدم بعضهم فليتم بهم ما بقى 
منهاء وقد تمت صلاتهم). 

و لكن يمكن أن يقال: بأنْ غرض السائل كان فهم حال صلاتهم الّتى كانوا 


-)١(‏ الروايةٌ ١‏ من الباب 84 من ابواب صلاهءٌ الجماعةٌ من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج6» ص: 2 

عليه- أعنى: صلاء جماعتهم, و أنه كيف يبقون الجماعة, فقال عليه الس لام (لا صلاة لهم إلا بامام) لا أنه لا صلا لهم حتّى فرادى؛ 
لإمكان كون سؤاله من الضّ بلا شرعوها لا طبيعة الصَلاةٌ أعم من فرادى و من الجماعة» فإذا كان كذلكك فقال عليه السّلام: بأنْ الصَّلاهُ 


التى شرعوا فيها جماعة قوامه بالامام؛ فليقدم بعضهم: فليست الرواية دالَهُ على منع قصد الانفراد هذا. 
[فى ان جواز نقل نَيِْهَ الجماعة الى الفرادى مشكل] 
اشارةٌ 


إذا عرفت ذلكك يظهر لكك أنّ نقل نية الجماعة إلى الفرادى مشكل إلا فى كل مورد دل دليل على جوازه؛ لما قلنا أوّلا من أن 
المستفاد من ظواهر الأخبار كون الجماعة و صفا للضّ .لاه لا لكل جزء جزءء و ثانيا لو فرض وقوع الشَّكك فى ذلك فنشكك فى 
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مشروعية الصَلاهُ الملفقهُ من الجماعة و الفرادى؛ و الأصل عدم مشروعيتها. )١١‏ 


)١(‏ أقول: بعد ذلك قلت به مد ظله: بأنّه بتعد ما أمضيت الكلام سابقا و استفدنا من بياناتكك الشريفة بأنْ الجماعة و الفرادى طبيعة 
واحدة و أن الجماعة فى خصوص المأموم محتاج الى القصدء فهل تقول فى مورد نقل نيه الجماعة إلى الفرادى ببطلان الجماعة 
فقطء و لازمه أن المكلف لو لم يأت فى المقدار الى كان ناويا للجماعة و كان مأموماء بما هو وظيفةٌ المنفرد و بعبارة اخرى أخل 
فى المقعارمن علافه الذى من ننه الجناعة يوظيقة الشفرد قبطل صلكه من بات إلخلاله يوظيفة المتفرى أو تقول بيطلاة أحبا 
الضّبلاه بحيث لو لم يخلّ المأموم بوظيفة المنفرد فى المقدار الذى كان فى الجماعة و بعده قصد الفرادى» تكون صلاته فاسدة أيضاء 
قال مد ظله: أمَا من يقول بجواز العدول من الجماعةٌ إلى الفرادىء و بعبارة اخرى بمشروعيةٌ صلاءً الملفقهُ من الجماعةٌ و الفرادى. فهو 
يقول: بأنْه ان نوى الجماعة أحد ثم على رأس الركعتين مثلا نوى الانفراد و أتمْ صلاته منفرداء و لم يأت بالقراءة فى الأؤلتين أو فرض 
آنه زاد الركوع, أو السجود فيهما نسياناء فصلاته صحيحةء أمَا فى الركعتين الاولتين كان فى الجماعةٌ فتركك القراءة 

تبيان الصلاة جه ص: 717 

و يكون هذا الحت مسشرغا غلى مسكلة اخرى تتعرضن لها إن شاء اللهء حك يظهر تحال هذا الحيث من هذه المسألة أيضاء فتقول بعوثه 


تعالى: 
[فى ذكر مسئلة فى الباب] 


مسئلة: مما يبحث عنه فى مسائل صلاة الجماعة هو أنه بعد ما يرى من دخل بعض الامور وجوداء أو عدما فى الجماعة» كعدم الحائل 
بين الامام و المأموم فى ما إذا كان المأموم رجلاء و كعدم علوٌ الامام عن المأموم فى المكان» و كعدم البعد بينهماء و كشرائط المعتبرة 
فى الامام من العدالة و غيرهاء و كل هذه الامور؛ على ما يظهر من أدلتهاء يعتبر فى جانب المأموم بمعنى: أن صلا جماعة المأموم و 
تحقق القدوه مشروط بوجود بعض الا-مور و بعدم بعض الآخرء يقع الكلام فى أنه مع الاخلال بأحد هذه الامور المعتبرة» هل تبطل 
الجماعة فقط بمعنى: عدم ترتب آثار الجماعة على فاقد الشرطهء أو واجد المانع و لكن لا تبطل أصل الصّلاة لو لم يخل المأموم 
بوظائف الفرادىء» أو تبطل الصّلاةٌ من رأس؟ 

و أثره أنه لو فرض عدم إخلال المأموم بوظيفة الفرادى تبطل الضَّلاهُ أيضاء لاخلال المأموم ببعض ما يعتبر فى صلاء الجماعة. 

إذا عرفت ذلك نقول: إن بطلان أصل الصَّلاءٌ و عدمه على نحو دخل ما يعتبر فى صلا الجماعة» فتكون مبنى الاحتمالين فى المسألة 
فهم ذلك. 


فنقول: إِنْ ما يعتبر فى صلاهُ الجماعة يحتمل أن يكون دخيلا وجودا أو عدما 


و زيادة الركن غير مضر و اما بعدها عمل بوظيفة المنفرد. 

و أمًا نحن نقول: أمَا بطلان الجماعة بناء على عدم الجواز فواضح و لهذا نقول فى الفرض المتقدم حيث ان المكلف لم يأت بالقراءة 
وزاد الركن بطلت صلاته. و هذا المقدار لا إشكال فيه و أمّا بطلان أصل الضّ لاه بحيث يقال فى الفرضء و لو كان المكلف غير 
مخل بما هو وظيفةُ المنفرد. و لكن مع ذلكك تكون الضَلا باطلةُ فهى مختارنا. (المقرّر). 

تبيان الصلاة. جه ص: /7 

فى الصّلاة» و بعبارة اخرى بعد كون طبيعة الضّ لاه لها فردان فرادى: و جماعة؛» فصلاة الجماعة لها شرائط و موانع بمعنى: أن هذه 
الشرائط و الموانع دخيل فى أصل الضّ لاه و يحتمل أن تكون دخيلا فى خصوص وصف الجماعة بمعنى: أن صلاة الجماعة كصلاه 
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الفرادى غير مشروط بأحد هذه الشرائط. و لكن الجماعةٌ و تحقق القدوة؛ و ترتب آثار الجماعةهٌ على هذه الضّ لاه تتوقف على وجود 
بعض الامور و عدم بعض الآخر. 

إن قلنا بالاحتمال الأول فلازمه بطلان أصل الصّ بلا المنوية جماعة بمجرد الاخلال بأحد الامور المعتبرة فى صلاه الجماعة و لو لم 
يخل المأموم بوظيفة الفرادى. 

و إن قلنا بالاحتمال الثانى فأثره بطلان الجماعة و عدم ترتب آثارها إن أخل بأحد هذه الامور, و أمَا بطلان أصل الصّلاهُ فلا وجه له إلا 


فى صورة اخلاله بوظيفةٌ المنفرد. 
[الكلام فى ما يستظهر من الادلّة] 


إذا عرفت ذلك فالكلام يقع أوّلا فى أن ما يستظهر من الأدلّهُ المتعرضة لدخل هذه الامور هل هو الاحتمال الأوّل أو الاحتمال الثانى؟ 
و ثانيا لو لم يستظهر أحد الاحتمالين من الادله» فشككنا فى كون دخلها على الأوّل أو على الثانى» فما هو مقتضى القاعدة؟ 

فنقول بعونه تعالى: أمَا الكلام فى الجهة الاولى» فاعلم أن الرواية ١‏ من الباب 27 من أبواب صلاه الجماعة من الوسائل» و هى ما رواها 
زرارة عن أبى جعفر عليه السّ.لام و فيها قال: و أىّ صفّ كان أهله يصلون بصلوة الامام, و بينهم و بين الصف الْمذى يتقدّمهم مالا 
يتخطىء فليس تلك لهم بصلوة. 

ما رواها السكونى عن أبى عبد الله عليه السّلام عن أبيه (قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام فى 

تبيان الصلاةء جه؛ ص: 79 

رجلين اختلفا فقال: أحدهما كنت إمامككء. و قال الآخر: أنا كنت إمامككء فقال: 

صلاتهما تامة. قلت: فإن قال كل واحد منهما: كنت ائتم بككء قال: صلاتهما فاسدة و ليستأنفا). )١١‏ 

مما يمكن الاستدلال بهما على كون ما يعتبر فى صلاه الجماعة يعتبر فى أصل الصّ لاه لأنّه عليه السّد.لام فى الرواية الاولى قال (ليس 
تلك لهم بصلوة) لأجل الفصل بقدر لا يتخطىء و فى الثانية فى صورُ دعوى كل منهما بأنى ائتم بكك و اقتدى بكك قال عليه السّرلام 
(صلاتهما فاسدةٌ) لأجل عدم وجود إمام لجماعتهما المنويتان» فقال أصل صلاتهما فاسدة لا الجماعة فقطء فالروايتان تدلّان على 
اعتبار ما يعتبر فى أصل صلاةٌ الجماعة لا خصوص وصف الجماعة. 

و فى الرواية الاولى وان كان يمكن دعوى قوله عليه السّ.لام (ليس تلكك لهم بصلوة) أى صلاهٌ جماعتهم ليس بصلوة من باب أن 
النظر كان بالصّلاة الّتى كانت منظورهم, و هو صلاه الجماعة؛ و هذا لا ينافى مع كون أصل صلاتهم صلاء وقعت صحيحة؛ و لكن فى 
الرواية الثانية أعنى: رواية السكونىء لا مجال لهذه الدعوى. لأنّ منظورهما ليس الفحص عن حال جماعتهم, فقوله عليه السّلام 
(طبلافيهما فاسدة) تدل غلى بطلان أضا القداؤة لأجل ققد شرط من 'شراتط الطلاف و لذ وه النطلات إلامق ياف أكون ذلكك مرا 
فى أصل الضِّ لا و السكونى و إن كان ضعيفاء و لكن تعرض الفقهاء لخصوص المسألة شاهد على اعتنائهم بهذه الرواية» فعلى هذا 
نقول توضيحا للمطلب: بأنّ المعصوم عليه السَلام؛ على ما فى رواية السكونىء قال: صلاتهما فاسدة» فتدل الرواية على فساد الصّلاهُ من 
باب تركك ما يعتبر فيهاء و إِنَا لا معنى للحكم بالفساد. 


(0) الرواية ١‏ من الباب 59 من ابواب صلاةٌ الجماعة من الوسائل. 
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[فى ذكر الاشكال و الجواب عنه] 
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إن قلت: بأنّه من الممكن أن يكون فساد صلاتهما من باب تركهما القراءة كما هو الظاهرء أو فعلهما ما ينافى مع وظيفة الفرادى من 
زيادة ركوع أو سجود, لا من باب عدم وجود الشرط و هو الامام. 

نقول: أوّلا ترك الاستفصال دليل على كون فساد صلاتهما مستندا الى عدم وجود الشرط لا إلى غيره و إِلّا لكان اللازم على الامام 
عليه السّ.لام أن يفصل بين صورة تركك وظيفة الفرادى» و بين صورة العمل بوظيفته» فمن تركك الاستفصال نكشف عدم كون الحكم 
بالفساد دائرا مدار العمل بوظيفةٌ الفرادى و عدمه. 

و ثانيا لو فرض أنّهما تركا القراءة» و لكن حيث يكون تركهما من باب تختل كل واحد منهما بكونه مقتدياء فيكون منشأ تركهما عدم 
توجههما و غفلتهما من عدم كونهما مأمومين» فلا يبعد اغتفار تركك القراءة فى هذه الصورة و إلحاق هذه الضّ لاه بتركك القراءة عن 
سهو (فلا تجب الاعادة بمقتضى لا تعاد) فعلى هذا ليس وجه الحكم بالفساد فى مورد الرواية ترك القراءة» فمنشأ حكمه عليه الس لام 
على الظاهره بمقضى ترك الاستفصال :و سباق الخبرء هو فقدان الشرطء و بطلان الشلاة لبسن إلاامن باب كو الشرط شرطا لأضصل 
القلاة لا مخصرص حك الشياعة ل اتعسيا مقاه كرت 


)١(‏ أقول كما قلت بحضرته مد ظله. بعد ما يكون الأغلب فى الجماعة تركك القراءة و خصوصا فى مورد الرواية حيث يقتدى كل 
منهما بالآخرء فالظاهر كون شروعهما فى الصّ لاه فى زمان واحدء فهما فى تمام الركعات كانا معاء فمن القريب تركهما القراءة» و مع 
تركهما القراءة فصلاتهما فاسدة؛ فيحتمل أن يكون وجه فساد صلاتهما هذاء و أمّا ما أفاده مد ظله من أن ترك القراءه مغتفر فلا 
يكون الحكم بالفساد مستندا إليه مشكلء لأنّ شمول (لا تعاد) لمثل هذه الصورة التى يكون المكلف عامدا فى الترككء غايةُ الأمر من 
باب جهل المركبء مشكل فتأمل» و تحقيق 

تبيان الصلاة» جه» ص: "١‏ 

دغل الأمور الس ةن السباعة سل التسو الأول 

و أمّا الجهة الثانية أعنى: صورة الشّكك فى أن دل الامور المعتبرة على النحو الأوّل أو الثانى» فنقول: بأن الأصل عدم دخل هذه 
الامور فى أصل الصّ لاه فبعد ما قلنا من كون الجماعة و الفرادى فردين من طبيعة واحدة فلو فقد شرط أو وجد مانع؛ فإنّ لم يخل 
المأموم بوظيفة الفرادىء فلا مانع من صحة أصل الصّ لام غاية الأمر عدم كونها جماعة و عدم ترتب آثار الجماعة عليهاء و لكن لا 
تصل النوبة بالأصل لما استظهرنا من كون ما يعتبر دخيلا فى أصل الصّ لاه فمع الاخلال بما هو المعتبر» فالصّلاه فاسدة؛ فانقدح فساد 
أصل الضَّلاهٌ فى صورة نقل النيهُ من الجماعة إلى الفرادى إلافى كل مورد دل الدليل بالخصوص على جوازه. )١١‏ 


الكلام فى محله. 

كما أن ما أفاده مد ظله من أنّه إن كان المستند غير ذلكك من تركك القراءة أو زيادة الركن لزم الاستفصالء فمن تركه نفهم إطلاق 
الحكم لصورة إتيانهما بالقراءة و عدمه. و صورة زيادتهما الركن و عدمها. 

نقول: إِنّه بيعد كون الا-غلب ترك القراءة» فإِنّ اتكى عليه السّد.لام بهذه الغلبة و لم يسأل فما أخل بالفرضء فلا وجه للتمسكك بتركك 
الاستفصالء مضافا إلى أنه لو فرض دلالهُ الروايتين على ذلككء فغاية الأمر استكشاف كون الفصل و وجود الامام مانعا و شرطا لأصل 
الضّلاة» و أما استكشاف كون كل الشرائط و الموانع هكذا حتّى يقال فى المسألة المتقدمة: بأنْ اشتراط بقاء نيه القدوة أو مانعية قصد 
عدم القدوة شرط أو مانع لأصل الصّبلاة لا لوصف الجماعة؛ محل إشكالء لإمكان كون نحوة أخذ الشرائط و الموانع مختلفاء فعلى 
هذا لا يستفاد مما مرّ كون دخل الامور المعتبرةٌ فى الجماعة بنحو الاطلاق على النحو الأوّل أو الثانى. (المقرر) 

)١(‏ أقول: قد عرفت عدم إمكان استظهار كون ما يعتبر فيها معتبرا فى أصل الضّلاه فبعد ذلكك تصل النوبةُ فى صورة الشّكك بالأصل» 
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و الأصل كما أفاده مدّ ظلّه يقتضى عدم كون ما يعتبر. 
تبيان الصلاة» ج6, ص: فر 


الأمر الثانى [وقوع فعل العبادات بقصد التقرب] 
اشارة 


: من الامور التى يقع التكلم فيها فى النية» هو أنه بعد ما عرفت من اعتبار القصد و النيهُ فى العناوين القصدية» يعتبر وقوع الفعل بقصد 
التقرب فى الصّ لاة» بل و فى مطلق العبادات» و هذا مسلم؛ و حيث إِنّ القرب المكانى محال بالنسبة إلى الله تعالى؛ فلا يبعد أن يكون 
الغرض هو أن يؤتى العبد العمل على وجه يكون استناد ذلكك إلى اللّه تعالى» و يجعل فعله مربوطا به سبحانه. 

و بعبارة اخرى يكن محركه إلى العمل جعل ارتباط بينه و بين نفسه؛ و يطلب بعمله هو لا غير» فى قبال عمل يكون صدوره ببعض 
دواعى النفسانية» فيكون المقدار اللازم من القصد هو كون صدور الفعل بداعى التوجه إليه إِمَا لكونه عز اسمه أهلا للعبادة أو كان 
لأجل التقرب به أو بداعى التوسجه إليه لكى ينتفع من الخيرات التى عنده من الخيرات الاخروية كالجنة» أو الدنيوية كزيادة النعم من 
درٌ الرّزق و غيره؛ أو لدفع المكاره و المضارٌ من مضارٌ الاخروية كالنار» أو دنيوية كالأمراض و الاسقام. 

ففى كل ذلكك يعدّ العبد مطيعا و كون توجهه و صدور الفعل منه له تعالى» لأنّه فى كل ذلكك يتوجه نحو جنابة» و يطلب منه فى قبال 
من يعمل عملا لا يريد منه جلب توجه الله تعالى» بل يفعل لغيره كالمرائى فى عمله. 


فيها معتبرا فى أصل الصّ لا فالصّلاة صحيحة لو لم بخل المأموم بوظيفة الفرادى, فإنا موافق مع سيدنا الاستاد آيهُ الله العظمى مد ظله 
فى جهة؛ و هى أن نقل نية الجماعة إلى الفرادى محل إشكال و مخالف فى جهة و هى أنه بعد نقل النية هو يقول مد ظله ببطلان 
أصل الصّ لاه و عندى لم يكن تماماء بل أقول: لو لم يعمل المأموم بوظيفة الفرادى تبطل صلاته من رأسء و أمّا لو عمل بوظيفة 
الفرادى فصلاته صحيحة غايةٌ الأمر لم تكن جماعة؛ و لا يترتب عليها آثار الجماعة منه. (المقرر) 

تبيان الصلاة جه ص: 7" 

فإِنْ كان المراد من اعتبار قصد التقرب فى العبادات, و منها الصّلاة» هذا المقدار فصحيح. و بكل ما قلنا يمكن التوبجه نحو جنابه و 
يعبده و أمَا إن كان أزيد من ذلك فعلى المدعى إثباته. 


[فى ان يكفى فى قصد التقرّب كون محركه هو التوجّه الى الله] 


ثم إن هنا كلاما آخر و هو أنه كما عرفت لو صدر الفعل من العبد على أى وجه من الوجوه المتقدمة يعدّ مطيعاء و يكفى فى العبادة» 
و لكن حيث إِنّه ليس فى الآثار و الادلّهُ لفظ قصد التقرب حتّى ندور مداره فنقول: بِأن ما يقال: من اعتبار قصد التقرب فى العبادات» 
هل يكون المراد أن يقصد العبد فى عبادته صدور الفعل من نفسه قربة إلى الله ثم يقع الكلام فى أن مراتب القرب مختلفة» فمن 
الناس من يعبده لكونه أهلاء و من الناس من يعبده لكى يصل بالجنة و منهم من يعبده لأنّ ينجى من النار. 

أو يكون المراد أنّهِ بتعد كون نوع العبادات الواردة فى الشرع من الامور ليس فى إتيانها دواعى النفسانية» بل بحسب الطبع الأؤلى إن 
كان يصدر من العبد يصدر لأ-جله تعالى شأنه» فحيث يكون بحسب طبع الاولى المنظور و المقصود منها جنابه» لعدم دواعى على 
إتيانها غير هذا الداعى؛ فبصرف صدوره بحسب وضعه الاولى هو المقصود و المنظورء فيقال: إِنّه يكفى فى تحقق ذلكك إيجاد العبادة 
من العبد. بمعنى أن هذا المقدار كاف فى صيرورة العمل عادة له تعالى, لأنّه بعد عدم داع آخر للعبد و المفروض قيامه إلى إتيان 
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العبادة فصرف ذلكك كاف فى القصد اللازم فى العبادة» و لا يعتبر أزيد من ذلكك. 

فالفرق بين التعبدى و التوضّلمى فى هذا المقدارء ففى التوضّلمى يحصل الغرض بأىّ داع يصدر منه الفعل» و فى التعبدى لا بد من 
صدوره على نحو لا يكون داعيه إلى 
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العمل غير الله تعالى؛ و مع فرض كون وضع العبادة أوّلا-و بحيث طبيعته مما لا يتعلق بها دواع آخرء فيكتفى فى امتثالها إتيان العمل 


بدون داع آخر. 
الموضع الثالث: من الامور المبحوث عنها فى النية (الضمائم) 


اشارة 


و هى إما محرمة» أو راجحة, أو مباحة» فالكلام فيها يقع فى طى مسائل: 

المسألة الاولى فى الضمائم المحرمة: و العمدةٌ منها الرياء» و هو إمّا فى الضّ بلا بأن يقصد الرياء فى أصل الضّلاة» و إِمَا فى جزء من 
أجزائها الواجبةٌ» و إمّا فى جزء من أجزائها المستحبة. 

أمَا إذا قصد الرياء فى أصل الصّ لاه فلا إشكال فى بطلان الضّ لاه مضافا إلى ارتكاب المرائى فعلا محرماء و هذا مما لا إشكال فيه» و 
يدل على ذلكك الأخبار و الاجماع. 

و أمّرا إذا نوى الرياء فى جزء من أجزائها الواجبة» مثلا فى القراءة» فقد يتوهم عدم بظلان ال بلاة لأجل الرياء لو أتى بالجزء ميجددا 
بقصد العبودية غايةٌ الأمر يمكن أن يقال: ببطلان الضّبلاه من باب زيادة العمدية بناء على شمول أدَلّهُ بطلان الضّ لاه بالزيادة لمثل 
المورد. 

و لكن لا يخفى عليك أن الضّ بلا فاسدة فى هذه الصورة أيضاء و لا وجه لهذا التوهّم. لأنّه يصدق على من أتى بجزء رياء أنه أدخل 
الغير فى عمله» و يستفاد من بعض أخبار الباب أن ذلكك رياء؛ و من هنا ظهر بطلان الضِّلاة بالرياء فى جزء المستحبء مثل من يرائى 
فى قنوته» فإنّه و إن يرائى فى قنوته» و لكن قنوت الصّ لاه من الصّلاه و ليس خارجا منهاء فمن يرائى فيه يرائى فى صلاته لأنّه يريد 
بذلكك أن يقال فى حقه: بأنّه يؤتى قنوت صلاته حسناء فيصدق أنه أدخل الغير فى عمله 
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و عمله الضّ لاة. و إن كان فى جزء من أجزائه الواجبة أو المستحبة» بل تبطل الضّ لاه بتركك ما يكون فى فعله الحزازة و المنقصةٌ رياء 
مثل من يتركك بعض مكروهات الصّلاء» لأنّه يعد بتركه هذا بأنّهِ أدخل رضى الغير فى عمله لأنّه يأتى بصلاته هكذا رياء» فالحق بطلان 
الصَلاهُ فى كل من هذه الصور الأربعة لوجود ملاكك الفساد فيها. 


[فى نقل كلام المحقّق الهمدانى ره] 


(و نقول لمزيد وضوح المطلب حتّى يعلم ما قيل فى المقام» و يعلم ما هو الحق فيه: بأنّه يظهر من حاج آغا 2١١‏ رضا الهمدانى رحمه 
اللّه الاشكال فى بطلا-ن الضّ لاه إذا كان الرياء فى الجزء الواجب أو المستحب عند التعرض بجزء المستحب. فإنّه فى مقام الردٌ على 
التمسكك برواية زرارة و على بن سالم- المذكورتان فى الباب ١‏ و ١١‏ من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل» المستفاد منهما أن 
إدخال رضاء الغير فى العمل يوجب الشرك و عدم القبول- قال: إن المستفاد كون الرياء موجبا لبطلان العمل» و كما تكون الصّ لاه 
عملا يكون القنوث عملاء فلو أتى قنوته رياء فهو الشركك فى هذا العمل فقطء و أمّا ساير الأجزاء فهى عملء أو أعمال اخر لو أتى بها 
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لله تعالى» فلم يصدق أنه أشرك فيها الغيرء بل يصدق أنّها له تعالى» فصرف إتيان الجزء رياء لا يوجب بطلان أصل الصّلاة. 

و لكن يرئ المتأمل فساد كلامه كما قلناء لأنّه ليسث ال للاة عند العرق إلا عمل واحدء فمن أشرك فى جزء منها يقال: بأنه أشرك 
فى صلاته الغير» فافهم. 

هذا كله حال الرياى و أعا العجحب فهو و إن كان من الضقات الندمورمك- كنا ينادى بذلكه بعضن آبات القريفة )ودين بالامتكان 


و منشأه كما يظهر من بعض 


.57 مصباح الفقيه كتاب الصّلاءُ صفحه‎ )١( 
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الروايات نقص العقل» و يحصل للانسان من باب عدم التفاته بصغر نفسه و أعماله. و عدم توجهه بحال العباد المطيعين» و عباداتهم 
حتّى يفهم أن الاعمال الحسنة يأتى بها ليست بشىء مهم يوجب العجب و الادلال- و لكن بطلان الصَّلاه بسببه محل تأمل؛ لعدم دليل 
عليه؛ فارجع الأخبار و الآثار فافهم. 


المسألة الثانية: فى الضمائم المباحة 


؛ اعلم أن لها صورا: 

الصورة الاولى: أن يكون للمكلف داع الى الصلاهً مستقلاء و داع الى الضميمة المباح مستقلا بحيث يقبل كل منهما لأنّ يصير داعيا 
إلى الفعل مستقلا و إن لم يكن داعى الآخر فى البين» غايةٌ الأمر حيث لا يمككن ورود العلتين المستقلتين على المعلول الواحد يكونان 
جزءين للعلة للصّلاةٌ. 

الصورة الثانية: أن لا يكون أحد الداعيين بهذه المرتبة» بل يكون كل واحد منهما بحيث لو لم يكن داعى الآخر لا يحرّك المكلف 
هذا الداعى نحو الفعل» بل يكون انضمام كل واحد من الداعيين إلى الآخر عله لصدور الفعل منه. 

الصورة الثالثة: أن يكون داعى الضَّلاهُ مستقلا فى اختيار الطبيعة و داعى الضميمة تبع له. 

الصورة الرابعة: عكس ذلكك. 

الصورة الخامسة: أن لا يكون للضميمة داع فى اختيار الطبيعة أعنى: طبيعة الصَّلاهُ أصلاء بل الداعى فى الضميمةٌ داع إلى اختيار الفرده 
مثل وقوع الصّلاءٌ مثلا فى المسجد. 


[فى ان المنسوب الى كاشف الغطاء عدم بطلان الضّلاة] 


أمَا الكلام فى الصورة الاولى: فاعلم أنّهِ ينسب إلى كاشف الغطاء رحمه اللّه عدم 

تبيان الصلاة؛ جه» ص: /ا" 

بطلان الضّ لاه فى هذه الصورةٌ نظرا إلى أن ما يعتبر ليس إلا تحقق الامتثال؛ و الامتثال يصدق فى هذه الصورة» و يستند الفعل إلى 
داعى الأمر, لأنّ وجود داعى المباح و عدمه سان فى الفرض. 

ولكن بعد عدم إمكان كون كل من الداعيين علهُ مستقلة لصدور الفعل لامتناع وحدة الاثر و تعدد المؤثر و بعد عدم كون أحد 
الداعيين فقط عله للزوم الترجيح بلا مرجح. فقهرا ما هو العلهُ هو الجامع بينهماء فيستند الفعل إلى مجموع الداعيين» فليس الفعل 
مستندا إلى داعى الله تعالى فقط» أعنى: داع الأمر فلا يكفى فى امتثال الأمر بهذا الفعلء لأنّ الامتثال يصدق إذا كان الداعى الامتثال 


أمر الصّلاةٌ بدون مدخلية شىء آخر. 
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و ما قيل: من أنه من يكون له داعى الصَّرلاة بحيث لو لم يكن له داعى آخر لا يرفع اليد عنهء و كذلكك له داع مباح بحيث لا يرفع اليد 
عنه» فلا يمكن له إتيان الفعل مستندا إلى أحد الداعيين» فلا بدّ من الاكتفاء فى مقام الامتثال بهذا الفعل» فاسد لأنّه يمكن له تخليص 
الداعى؛ و ليس ذلكك أمرا متعذرا أو متعسرا لأنّه و لو وجد فى النفس دواع مختلفة؛ و لكن بعد حساب أطراف كل منهاء و المصالح و 
المفاسد المترتبة عليهاء فإن يرى الشخص عدم إمكان الجمع بينهاء يرفع اليد عن بعضهاء ففى المقام و إن كان له داع مباح فى حدّ 
ذاته أيضاء و لكن بعد ما يرى من أن بقاء هذا الداعى و المقصود يوجب عدم إمكان امتثال أمر المولىء و بالنتيجة يوجب تفويت 
مصلحة الواقع و الوقوع فى العذاب الاليم» يرفع اليد عن داعيه الآخرء فظهر لكك بطلان العبادة فى هذه الصّورة. 

وامًا الكلام فى الصورة الثانية: أن يكون كل من الداعيين بحيث لا يمكن 

تبيان الصلاة» جه ص: /” 

أن يصير كل واحد منهما مستقلا مؤثرا وعلّهُ لصدور الفعل؛ و لكن ضع كل منهما إلى الآخر يصير داعيا إلى الفعل؛ فلو لم يكن له 
كل :واناناستهما لأإيضل نالقغل غنه تعد تعلق داعيه بأنعدهما بيغ ضير علة بتفسه لضدوز القعل+ فيكون كل مهما جزم الذاعى: 
ففى هذه الصورة أيضا لا تصحٌ الصَّلاءُ لعدم حصول الامتثال بذلككء إذ الفعل ليس مستندا إلى داعى التعبد فقط. بل إليه و إلى داعى 
المباح. 

و اما الكلام فى الصورة الثالثة: أن يكون له الداعى إلى صدور الفعل بداعى التعبد و بقصد امتثال الأمر مستقلا بحيث يصدر عنه الفعل 
بهذا الداعى, و هذا الداعى مؤثر و عله فى صدور الفعل عنه مستقلاء و لكن له داع آخر بتبع ذلكك. بحيث أن داعيه الأصلئ هو صدور 
الفعل لله تعالى و لكن له داع مباح تبعى؛ ففى هذه الصورةٌ تصم الضّلاة» لأنّ الفعل مستند إلى داعى التعبد فيحصل الامتثال» لأنَّ 
وجود داع التبعى و عدمه سيان فى صدور الفعل عنه. 

اما الكلام فى الصورة الرابعة: عكس ذلككء و لا إشكال فى فساد فى هذه الصورة. لأنّْ الصَلاهُ ليست مستندا إلى داعى القربةُ لكون 
داعى المكلف إلى صدور الفعل داع مباح» فلا يتحمّق الامتثال. )١١‏ 


الموضع الرابع [توقف صيرورةٌ الفعل مصداقا لعنوان قصدى على القصد] 
اشارة 


: من الامور المبحوثة فى النية» هو أنه قد مرّ منا بأنْ صيرورة 


)١(‏ الصورة الخامسة لم يتعرض لها سيدنا الاستاد مدّ ظله العالى و لا يبعد عدم الاشكال فى الضميمةٌ إذا كانت فى اختيار الفرد لا فى 
أصل الطبيعة: لأنّه بعد كون الأمر بالطبيعة» و المكلف مخير بين اختيار كل فرد منهاء فله اختيار الفرد بداع آخر مباحء و أما إن كانت 
الضميمة محرمة؛ مثل أن يختار فردا رياء فيصير العمل فاسداء لأنّه يصدق أنّه أدخل فى عمله رضاء الغير» فيصير العمل فاسداء فافهم. 
تبيان الصلاة» جه ص: 9" 

الفعل مصداقا لأحد العناوين القصدية موقوف إلى القصد. لأنّه بتعد كون الفعل قابلا لأن يصير مصداقا لعناوين مختلفة و طبائع 
متفاوتة» و على الفرض يكون كل طبيعة من هذه الطبائع من العناوين القصدية؛ فلا يصير الفعل مصداقا لأحدها إِلَا بالقصد. و لأجل 
ذلك قلنا: بأنّه لا بد فى مقام إتيان العمل من تعيين هذه العناوين و القصد بهاء و قلنا: بتعدم الفرق فى هذا المقام بين كون العنوان 
تعبديا أو توصلياء و لا بين كونه مورد تعلق الأمر أو لاء بل ليس المنظور من إتيانه إلا ترتب أثر خاص عليه فتارة يقال فى مقام البحث 
عن النيهُ: باعتبار قصد التعيين فيهاء و يراد به ما قلناء فلا إشكال فى اعتبار قصد التعيين بهذا المعنى. 
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ولكن قد يقال: باعتبار قصد التعيين و عدمه. و يراد به غير ذلككء فنقول: تار يقال: بأنّه إذا كان فردان أو أفراد من الطبيعةٌ الواحدة 
مورد تعلق الأسمرء ففى مقام امتشال كل فرد من هذه الأفراد هل يجب التعيين أم لا؟ مثلا إذا قال المولى (من قتل مؤمنا خطا فعليه عتق 
رقبة) فمن قتل مؤمنين خطاء ففى مقام الامتثال و عتق الرقبة يجب عليه التعيين» و لازمه أنه فى مقام الامتثال يقصد العتق بعنوان امتثال 
أمر خاص متعلق به و هكذاء و إِلَّا لا يحصل الامتثال» أو يكفى فى مقام الامتثال فى المثال المتقدّم عتق العبدين و إن لم يقصد فى 
مقام عتق كل واحد منهما كون ذلكك بعنوان امتثال أى من الأمرين. 

لا إشكال فى عدم اعتبار قصد التعيين بهذا المعنى, لأنّه بعد كون كل منهما من الطبيعة الواحدة؛ و ليس المطلوب منهما إِلَا إتيان 
فردين من الطبيعة» و على فرض كون أمرهما تعبديا ليس المطلوب إِلَا إتيان الفردين بقصد التعبد» فبمجرد عتق المكلف عبدين بقصد 
التعبد و إطاعةٌ أمر المولى» يحصل الامتثال و إن لم يعين فى مقام 

تبيان الصلاةء ج8؛ ص: ٠‏ 

الامتثال امتثال خصوص كل أمر من الأمرينء لكفاية ذلكك فى مقام الامتثال. 

فقد يقال قصد التعيين فى النية و يراد به هذاء فلا دليل عليه. 

و تارة يقال فى مقام توجه تكليف معلوم بالمكلف: بأنه هل يكتفى فى مقام الامتثال بالامتثال الاجمالىء أو لا؟ 

وهذه المسألهُ تعرضناها فى الا-صول حين التكلم فى جواز الاكتفاء بالامتثال الاجمالى و عدمه. و مما يقال فى وجه عدم الاكتفاء 
بالامتثال الاجمالى هو اعتبار قصد التعيين» و حيث يعتبر تعيين المأمور به حين العمل» و على الفرض فى مقام الامتثال الاجمالى ليبس 
المأمور به معنا حتّى يقصده حين اتيانه» فلهذا لا يكتفى بالامتثال الاجمالى. 

و الحق عدم اعتبار هذه المعنى من قصد التعيين أيضاء لأنّ العقل لا يرى دخل ذلكك فى صدق الاطاعة؛ فمن كان عليه واجب مردد 
بين شيئين لو أتى بهما احتياطاء يعد عند العقلاء مطيعا و ممتثلا لأمر المولى و إن لم يعيّن حين الاتيان أن أيَا منهما يكون المأمور به و 
لاافرق فى ذلكك بين ما يكون الدوران بين المتبانيين كما مثلناء أو بين الأقل و الأكثر مثل ما إذا لم يدر بأنّ الصّ لاه الواجبة لها تتسعة 
أجزاء» أو عشرة اجزاء» و لا يحتمل كون الأقل مطلوبا بشرط عدم الزيادة» فإنّ أتى بعشرة أجزاء احتياطا يعد ممتثلا للأمر الصادر من 


اقول 
[فى ذكر بعض الامور فى الباب/ الامر الاول] 


و نقول توضيحا للمطلب: بأنّ المستفاد من كلمات الشَّديخْ رحمه الله و غيره هو أن منشأ الاشكال فى عدم الاكتفاء بالامتثال الاجمالى 
أمور: 
الامر الأوّل: من باب اعتبار قصد الوجه فى العبادة» و الحق عدم اعتباره. 


تبيان الصلاة» ج6, ص: اع 
[فى ذكر الامر الثانى و الثالث] 


الامر الثانى: من باب كون الامتثال الاجمالى فى صورة استلزامه التكرار لعبا و عبثا بأمر المولى» و هذا واضح الفساد, لأنّه لا يعدّ من 
يكون فى تكراره فى مقام الاطاعة أنه لاعب و عابث» نعم» ربما يعد بعض صوره لعبا و عبثاء مثل ما إذا تكرر ألف مره مع تمكنه من 
امتثال التفصيلىء و الاتيان بمرّهُ واحدة. 

الامر الثالث: و هو ما يظهر من كلمات بعض الأعاظم من المعاصرينء و صار منشأ الاشكال عنده؛ و لم يكتف بامتثال الاجمالى و هو 
أنه لا بد فى صدق الاطاعة و تحققه فى نظر العقل» كون المأمور منبعثا من بعث المولى» بحيث يكون محركه نحو العمل العلم بالأمرى 
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و تعلق الأمر بالمأمور به. و علمه بكون المأمور به منطبقا له فإذا علم تفصيلا بالمأمور به فيكون انبعائه نحو العمل العلم بالأمر و أما 
إذا علم إجمالا بأنّ احدا من الأمرين يكون هو المأمور به و لا يدرى حين الاتيان بكل منهما بأنّهِ هو المأمور به فليمس محركه العلم 
بالأمرء بل المحركك هو احتمال الأمرء ولا يكفى فى تحقق الاطاعةٌ احتمال الأمر. 

نعم» بعد إتيان كل منهما و لو يعلم بتحقق ما يكون المأمور به منطبقا عليه» و لكن ما هو المعتبر فى صدق الاطاعة هو أن يكون عمل 
الفاعل حال العمل؛ بداعى تعلق الأمر بهذا العمل» فانبعاثه ليس عن العلم بالبعث» بل يكون باحتمال البعثء و الانبعاث باحتمال البعث 
و إن يعدّ إطاعةء إِلَّا أن رتبته مؤخرهٌ عن الانبعاث من العلم بالبعث» فمع التمكن من الامتثال التفصيلى و الانبعاث عن العلم بالأمرى 
مقدم رتبةُ عن الامتثال الاجمالى و الانبعاث عن احتمال الأمر. 

و فيه أن ما أفاده رحمه الله من أن المحرك احتمال الأ-مر, لا وجه له. فإنّ من الواضح كون المحرك و الباعث باتيان طرفى العلم 
الاجمالى هو علم المكلف بالأمر» فهو فى 

تبيان الصلاة؛ جه ص: 67 

إتيانه بكل منهما لا ينبعث إِلَا لأجل علمه بالأمرء غايةٌ الأمر حين الاتيان بكل منهما ليس المعلوم عنده كون هذا منطبق المأمور به و 
ليس ذلك معيّنا عليه» و صرف عدم علمه بذلكك لا يضرٌ بصدق الإطاعة» بل يعدٌ العبد الممتثل بهذا النحو أنه فى صدد اطاعةٌ أمر 
المولى» ولا يطلب المولى منه إلا الاتيان بما أمر به و هو على الفرض يأتى بما أمر به فى ضمن فردين يعلم بكون احدهما المأمور به 
فلا وجه لعدم الاكتفاء بهذا النحو من الامتثال؛ و لا نرى أن العقل يحكم بعدم تحقق الاطاعة بهذا النحو. 


الموضع الخامس: من الامور الّتى نبحث عنه فى النية هو مسئلة العدول. 


اشارة 


بعد ما عرفت من أن الصَلاءٌ من جملةٌ العناوين القصدية ولا بدّ فى تحققها أى: 

تحقق جنسها من القصدء, و كذلكك بعض أنواعها كالظهرية» و العصريةء و الادائية» و القضائية» و النفلية» و الفرضية بحيث لا يصير 
الخارج منطبق أحد هذه العناوين إِلَا بالقصدء و ليس احتياجها إلى القصد من باب الترتيب المعتبر بين بعضها مع البعضء كالعصر 
المترتب على الظهرء بل من باب تعدد أنواعهاء فإِنّ الظهر نوع؛ و العصر نوع آخر من الصّلاهُء و كذلكك الأداء نوع؛ و القضاء نوع آخرء 
و هكذا النافلة نوع» و الفريضة نوع آخر منها. 

و لأجل هذا قلنا: بأنْ الخارج لا يصير مصداق أحد هذه العناوين إِلّا بالقصد فلو أتى بصوره صلاه فى الخارج بلا قصد إلى أحد هذه 
الأنواع» فهو لا يصير منطبق أحد منهاء لأنّ صيرورتها مصداقا لأحد منها يحتاج إلى القصد. 

إذا عرفت ذلك نقول: يقع الكلام فى جواز العدول من صلاه إلى صلا اخرى و عدمه؛ مثلا شرع المصلّى فى صلاءً العصر بتخيل أنه 
أتى بالظهرء أو فى العشاء بتخيل إتيانه المغرب أو فى المغرب بعد دخول وقته بتخيل إتيانه الظهرء أو 

تبيان الصلاة جه ص: 67 

العصر فى هذا اليوم من باب العدول من الأوّل إلى القضاءء أو من قضاء اللاحق إلى السابق. 

اعلم أن الكلا-م فى جواز العدول تار يقع فى ما تقتضيه القاعدة مع قطع النظر عن الروايات» و تارةٌ يقع الكلام فى جواز العدول و 
عدمه بمقتضى الروايات, فالكلام فى المقامين: 


[الكلام فى ما يقتضيه القاعدة فى العدول] 
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أمَا الكلام فى ما تقتضيه القاعدة» فنقول: بعد ما عرفت من كون الظهريةُ و العصريةء و المغربية و العشائية» و الأداء و القضاءء و النفل و 
الفرض فى الصّ لاه من العناوين القصدية مثل أصل الضّ لاه فإذا وقع فى الخارج بعض الصّلاة بقصد أحدها مثلا بقصد العصرء فليس 
قابلا لأنْ يصير مصداقا للظهرء فلو شرع أحد فى صلاهُ بقصد العصر و أتى بركعة منها أو ركعتين» فإذا عدل من نيه العصر إلى الظهر و 
أتمها ظهرا. 

فإما أن يقال: بأنْ كل هذه تقع للعصر و لا أثر للعدول؛ فهو- مضافا إلى كونه خلا-ف الفرض, لأنّ الفرض فى جواز العدول هو 
صيرورة الصَّلاهُ بعد العدول مصداقا للمعدول إليه لا المعدول عنه- لا بد من الالتزام بصيرورة هذه عصرا مع كونه فى بعضها غير قاصد 
للعصرء و الحال أنّها لا تصير عصرا إِنَا بالقصد على الفرض. 

و إِما أن يقال: بصيرورتها بعد العدول ظهراء فهو أيضا غير صحيح. لأنّهِ على الفرض بعض منها وقع عصرا باعتبار قصده الأوّل. 

و أما أن يقال: بأنها تقع ظهرا و عصرا كليهماء فهو- مع كونه خلاف فرض القائل بجواز العدولء لأنْ مقصوده وقوع تمام الصّلاه بعد 
العدول للسدول الس للا له 
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و للمعدول عنه- لا يمكن الاللتزام بكون صلاهً واحده ظهرا و عصرا كليهماء مضافا إلى أنّه يمكن أن يقال: إن العدول بمقتضى 
القاعده محال من باب أنه يلزم تأثير المتأخر فى المتقدم. لأن المقصود و هو صيرورة الضّ لاه بعد العدول للمعدول إليه» و هذا معنى 
تأثير المتأخر فى المتقدم, بل لازمه الانقلاب لأنّه بعد العدول بين الظهر من نيه العصر أعنى: صيرورة ما مضى من الضَّلاهُ للظهر. هو 
انقلاب ما وقع للعصرء بمقتضى ننه السابقة اّتى عنوت بعنوان العصر و صارت مصداقا لهاء بالظهرء و هذا محال. 

هذا كله بمقتضى القاعدة» فعلى هذا بعد كون جواز العدول خلاف القاعدة» بل يكون محالاء فجوازه محتاج إلى الدليل الوارد من 
الشرعء ففى كل مورد يكون الدليل على جوازه نقول به تعبداء و إِلَا فلا. 


[الكلام فى جواز العدول بمقتضى الروايات] 
اشارة 


ما المقام الثانى أعنى: جواز العدول و عدمه بمقتضى الدليل» فنقول: ما يتمسّكك به لجواز العدول بعض الروايات: 

الرواية الالولى: ما رواها محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن 
حماد بن عيسى عن حريز عن زرارةً عن أبى جعفر عليه السّّلام (قال: إذا نسيت صلاه أو صليتها بغير وضوء» و كان عليكك قضاء 
صلوات فابدأ بِأَوَلهِنَ فأذن لها و أقم. ثم صلها ثم صل ما بعدها باقامة إقامة لكل صلاة؛ و قال: قال أبو جعفر عليه الشّ.لام: و إن كنت 
قد صليت الظهر و قد فاتتكك الغداةء فذكرتها فصل الغداءً أ ساعة ذكرتها و لو بعد العصرء و متى ما ذكرت صلاهٌ فاتتكك صليتهاء و 
قال: إذا نسيت الظهر حتّى صليت العصرء فذكرتها و أنت فى الصّ لاه أو بعد فراغكك فانوها الاولى؛ ثم صلّ العصرء فإنّما هى أربع 
مكان أربع؛ و إن ذكرت أنّك لم 
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تصل الاولى و أنت فى صلا العصر و قد صليت منها ركعتين, فانوها الاولى ثم صل الركعتين الباقيتين» و قم فصل العصرء و إن كنت 
قد ذكرت أنّك لم تصلّ العصر حتّى دخل وقت المغرب و لم تخف فوتهاء فصل العصرء ثم صل المغربء فإنّ كنت قد صليت 
المغرب فقم فصل العصرء و إن كنت قد صليت من المغرب ركعتين؛ ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها ركعتين, ثم تسلّم» 
ثم تصلى المغربء فإنّ كنت قد صليت العشاء الآخرة و نسيت المغرب فقم فصل المغرب و إن كنت ذكرتها و قد صليت من العشاء 
الآخرة ركعتين أو قمت فى الثالثة فانوها المغربء ثم سلّمء ثم قم فصل العشاء الآخرة؛ فإِنّ كنت قد نسيت العشاء الآخره حتّى صليت 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً 9/١؟‏ من ادا 


الفجر فصل العشاء الآخرة؛ و إن كنت ذكرتها و أنت فى الركعة الاولى و فى الثانية من الغداةً فانوها العشاءء ثم قم فصل الغداة و أذّن 
و أقم» وان كانت المغرب و العشاء قد فاتتاكك جميهاء قاندأ ينا قل أن نضا العداك ابدأ بالمغرب ثم العشاءء فإنٌ خشيت أن 
تفوتكك الغداءً إن بدأت بهماء فابدأ بالمغربء ثم صل الغداة ثم صل العشاءء و إن خشيت أن تفوتكك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل 
الغداة ثم صل المغرب و العشاء ابدأ بأولهماء لأنُهما جميعا قضاء أيَهما ذكرت فلا تصلها إِلَا بعد شعاع الشمسء قال: 

قلت: ولم ذلكف؟ قال؛ لأنكك لمت غفات فر نها): 11 


و هذه الرواية تعرضت أحكاما: 
[فى الرواية الاولى لجواز العدول و عدمه/ الفقرة الاولى] 


الفقرهً الاولى: (إذا نسيت صلا أو صليتها بغير وضوء و كان عليكك قضاء صلوات فابدأ بأوَلهن فأذن لها و أقم ثم صلها ثم صل ما 
بعدها باقامة اقامة لكل صلاة) ففى هذه الفقرهُ يكون عليه السّلام فى مقام بيان كفاية أذان واحد إذا أراد المكلف 


)١(‏ الرواية ١‏ من الباب 87 من ابواب الاوقات من الوسائل. 
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إتيان صلوات متعددة بأن يصلّى صلاة بأذان و إقامة» ثع كل صلا يصلى بعدها يكفى لها الاقامة و قوله (فابدأ بأولهن) لم يكن فى 
مقام بيان الترتيب بين ما فات منه من الصلوات حتّى يقال باعتبار الترتيب بينهاء بل حيث يكون فى مقام إفادة حكم كفاية أذان واحد 
لا فى مقام إفاده الترتيب, فلا يستفاد منه الترتيبء و قوله (فابدأ بأولهن) يكون المراد ما هو الأول بحسب شروع. يعنى الأذان يقول قبل 
أَوَلهنَ مع الاقامة» ثم يأتى بما بقى باقامة إقامة. 


[الكلام فى الفقرة الثافية] 


الفقرة الثانية: (و قال: و قال أبو جعفر عليه السّلام: و إن كنت قد صلّيت الظهر و قد فاتكك الغداهُ فذكرتها فصل الغداءً أى ساعة 
ذكرتها ولو بعد العصرء و متى ما ذكرت صلاة فاتتكك صليتها) يحتمل أن تكون المخاطبة الواقعة بين أبى جعفر عليه السّ.لام و بين 
زرارة المذكورة فى هذه الروايهُ فى مجلس واحدء و يحتمل أن تكون فى مجلسين أو مجالسء و قول زرارةٌ (و قال أبو جعفر عليه 
الت.لام) ربما يؤيد ذلكك و لم يصل إلينا كتتاب زرارة فيحتمل أنه ذكر السؤالات و الأجوبة الّتى وقعت بينه و بينه عليه التّديلام فى 
كتاب» ثم فى أول كل سؤال و جواب مثلا قال (و قال أبو جعفر عليه السّ.لام) و على كل حال يستفاد من هذه الفقرة حكم آخرء و هو 
قضاء الغداهً إذا ذكر فوتها و لو كان بعد العصرء ثم بعد ذلكك أفاد عليه السّلام قضاء كل صلاهُ فات متى ما ذكرها. 

وقد يتوم من هذه الفقرة المضايقة بمعنى أن وقت قضاء الفائتة يكون مضيقا لا موسعا حتّى يقال بناء على المضايقة لا بدّ له البدار 
بقضاء الفائتة فوراء و لا يشتغل بشىء سواها إلا بمقدار الضرورة لانه عليه السَّلام قال (فصل الغداة أى ساعةٌ ذكرتها) و كذلكك قال (و 
متى ما ذكرت صلاءٌ فاتتكك صليتها) و ظاهرها وجوب إتيان الغداةٌ فى أول زمان التذكرء و هذا معنى المضايقةٌ فى الوقت. 
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و لكن لا مجال لهذا التوهّم لانه عليه السّّلام بعد قوله (فصلٌ الغداة أى ساعة ذكرتها) قال (و لو بعد العصر) فحيث إِنّه يكون بعد 
العصر الصّ لا مكروهة أو محرمة كما عند العامة فيكون الأمر عقيب الحظر أو الكراهة» فلا ظهور للأمر فى الوجوبء بل يكون فى 
مقام أن القضاء واجبء و بعد كونه واجبا يجب إتيانه» و يجوز فى كل ساعة حتّى فى الساعات المكروهة؛ فلا يستفاد من الرواية 
الببفيافة. 
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(و قال إذا نسيت الظهر حتّى صليت العصر و أنت فى الصَّلاهٌ أو بعد فراغكك فانوها الاولى ثم صل العصرء فإنّما هى أربع مكان أربع) 
و الظاهر من هذه الفقرهُ فى حدٌ نفسها هو وجوب العدول من العصر إلى الظهر إذا نسى الظهر و دخل فى العصرء سواء كان فى أثناء 
العصر أو بعد الفراغ منها. 

أن] جواز العدول فى الأقناى فبدل عليه هذه الققرة» و الققرة الحى يعدعاء و.بعفن .رواببات 'اخرة و يكوق النس يه بين الاميحات 
رضوان الله عليهم. 

و أمًا العدول بعد الفراغ من اللاحقة إلى السابقة مثلا فى المورد المذكور فى الرواية» من العصر إلى الظهر بعد الفراغ من العصر بأن 
ينوها الاولى- فهو و إن كان جائزا بمقتضى ظاهر هذه الفقرة» و مقتضى ظاهر رواية ابن مسكان عن الحلبى: إلا أنّهِ بعد ما نرى من 
كون المشهور من القدماء لم يفتوا على طبقهاء مع أنْهم ترووا هاتين الروايتين و أعرضوا عن هذه الفقرهُ من رواية زرارة» مع كون 
الرواية متقنا من حيث السند و عن رواية ابن مسكان عن الحلبى؛ فلم تكن الروايتان حجتين لهذا الحكم. لأنّ أدلَهُ حجيةُ خبر الواحدة» 
و العمدةٌ منها هو بناء العقلاء» لا تشملهماء لعدم كون بناء العقلاء على الأخذ بمثل هذه الرواية. 

(و لا ينافى عدم إمكان العمل بهذه الفقرة من رواية زرارة مع العمل ببعضها 
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الاخرء لأنّ فى هذه الفقره لم تكن حجةء فعلى هذا لا يمكن الالتزام بجواز العدول من اللاحقة السابقة بعد الفراغ من اللاحقة» و يأتى 
بالنظر التشويش فى هذه الفقرة. لأننّه بعد ما يفرض العدول فى الأثناء» فِإنّ كان فى هذه الفقرةٌ كما هو ظاهرهاء فرض العدول فى 
الأثناء و بعد العصرء لا وجه لذكر الأثناء مجدداء فيحتمل كون هذه الفقرةٌ من زيادةٌ الواقعة فى الرواية» أو غير ذلكك مما يوهن متن 
هذه الفقرة). 


[الكلام فى الفقرة الرابعة و الخامسة و السادسة و السابعة] 


الفقرة الرابعة: (فإن ذكرت أنّكك لم تصل الاولى و أنت فى صلاهُ العصر و قد صليت منها ركعتين فانوها الاولى» ثم صل الركعتين 
الباقيتين» و قم فصل العصر) و هذه الفقر تدلٌ على وجوب العدول من العصر إلى الظهر إذا تذكر عدم إتيان الظهر فى أثناء العصر. 
الفقره الخامسة: (و ان كنت قد صليت من المغرب ركعتين» ثم ذكرت العصر فانوها العصر, ثم قم فاتمها ركعتين» ثم تسلّم» ثم تصلى 
المغرب) و هى ظاهر فى وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة و بن الصغرى و هو العدول من المغرب إلى العصر إذا تذكر فى 
أثناء المغرب. 

الفقرة السادسة: (فإن كنت قد صليت العشاء الآخره و نسيت المغرب» فقم فصل المغرب, و إن كنت ذكرتها و قد صلّيت من العشاء 
الآخرة ركعتين أو قمت فى الثالثة» فانوها المغرب, ثم سلّمء ثم قم فصل العشاء الآخرة) بن حكمين: 

الأول إهان المغرت لو تسيها وعبلى العقاة 

الثانى: العدول من العشاء إلى المغرب إذا تذكر نسيان المغرب بعد ما صلّى ركعتين من العشاءء أو قام إلى الثالثة من العشاء. 

الفقرة السابعة: (قإن كنك قد سيت العشاء الآخرة سك هبايث الفجر 
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فصل العشاء الآخرة» و إن كنت ذكرتها و أنت فى الركعة الاولى أو فى الثانية من الغداة؛ فانوها العشاء» ثم قم فصل الغداءً و أَذّن و 
أقم؛ و إن كانت المغرب و العشاء قد فاتتاكك جميعاء فابدأ بهما قبل أن تصلَى الغداة ابدأ بالمغرب ثم العشاء, إن خشيت أن تفوتكك 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة 81/؟ من سإإاا 


الغداة إن بدأت بهماء فابدأ بالمغربء ثم صل الغداةء ثم صل العشاءء و إن خشيت أن تفوتكك الغداة إن بدأت بالمغرب»؛ فصل الغداة» 
ثم صلّ المغرب و العشاء ابدأ بأوّلهما لأنْهما جميعا قضاء أيهما ذكرت فلا تصلّهما إلا بعد شعاع الشمس. قال: 
قلت: لم ذلكك؟ قال: لأنكك للست تخاف فوتها) و بين عليه السّلام أحكاما فى هذه الفقرات» و مفادها واضح. )١١‏ 


[الكلام فى الرواية الثانية] 


الرواية الثانية: ما رواها عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه (قال: سألت أبا عبد الله عليه الّ.لام عن رجل نسى صلاة حتّى دخل وقت صلاهٌ 
اخرى, فقال: إذا نسى الصّلاهُ أو نام عنها صلى حين يذكرهاء فإذا ذكرها و هو فى صلاة بدأ بالتى نسىء و إن ذكرها مع إمام فى صلاءً 
المغرب أتمها بركعة: ثم صلى المغربء ثم صلَى العتمة بعدهاء وان كان صلَى العتمة وحده فصلى منها ركعتين؛ ثم ذكر انه نسى 
المغرب أتمها بركعة» فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات, ثم يصلى العتمةٌ بعد ذلكك). ١‏ 

تدلٌ على العدول من الحاضرة إلى الفائتة إن كان المراد من قوله (نسى صلاءُ حتى دخل وقت صلاةهُ اخرى) هو تذكره بعد خروج 
الرقت كاهو لاشرهة و قدل 


-)١(‏ (أقول: و قوله عليه السّ.لام أخيرا (أنِهما ذكرت الخ) دال على المواسعة؛ أمَا أوّلا فلأنّه قال عليه الّ.لام (لا تصلهما إلا بعد شعاع 
الشمس) فجوّز تأخيرهاء و أمَا ثانيا و هو العمدة العلة الى ذكرها لجواز التأخيرء و هو قوله (لأنكك لسسث تخاف فوتها) فالظاهر مته غو 
أنكك فى السعة. لأنكك لست تخاف فوتهاء يعنى: وقتها موسعةٌ» و هذا معنى المواسعة). (المقرّر). 

(0)- الرواية ؟ من الباب 2 من ابواب الاوقات من الوسائل. 
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على العدول من اللاحقة إلى السابقة. 


[الكلام فى الرواية الثالثة و الرابعة] 


الرواية الثالثة: ما رواها حماد عن الحلبى (قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن رجل أمَ قوما فى العصرء فذكر و هو يصلَى بهمء أنه 
لم يكن صلَى الاولى؟ قال: 

فليجعلها الاولى الّتى فاتته» و يستأنف العصر و قد مضى القوم صلاتهم؛ و رواها الكلينى عن على بن ابراهيم عن ابن أبى عمير مثله إلا 
انه قال (و قد مضى القوم بصلاتهم). ١١‏ 

تدلّ على العدول من الحاضرة إلى الحاضرة؛ لأ فيها الأمر بالعدول من العصر إلى الظهر. 

الروايةٌ الرابعة: ما رواها ابن مسكان عن الحلبى (قال: سألته عن رجل نسى أن يصلَى الاولى حتّى صلَى العصرء قال: فليجعل صلاته التى 
صلى الاولى؛ ثم ليستأنف العصر) 5١‏ تدلّ على العدول من الحاضرة إلى الحاضرة؛ و موردها صورة الفراغ من العصرء فلا يعتمد على 
الروايةُ لاعراض الأصحاب عنهاء لما قلنا فى روايةٌ زرارة. 

و نحن نعدّ الرواية الثالثة و الرابعة روايتين» و لا مجال لتوهم كونهما واحدٌ لما يرى من أن الراوى فيهما واحد, لأنْ حماد يروى عن 
الحلى و ابن مسكان يروئ عَن الحلىء لأنْن حماد يرى أن نوعا من رواياته يروى عن عبيد الله بن على الحلبي» و ابن مسكان يروئ 
عن محمد بن على الحلبى فعلى هذا لا يبعد كون كل منها روايةٌ مستقلة. 


(1)-الروابة #من الباب 2# من ابواب الاوقات من الوسائل. 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً .م ؟ من ادا 


(؟)- الروايةٌ ؟ من الباب 2# من ابواب الاوقات من الوسائل. 


تبيان الصلاة» جه» ص: 0١‏ 
ب ج68 ص 
الرواية الخامسة: 

اشارة 


ما رواها الحسن بن زياد الصيقل (قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن رجل نسى الاولى حتّى صلَى ركعتين من العصر؟ قال: 
فليجعلها الاولى؛ و ليستأنف العصر. قلت: فإنّه نسى المغرب حتّى صلَى ركعتين من العشاء ثم ذكر؟ قال: فليتم صلاته؛ ثم ليقض بعد 
المغرب قال: قلت له: جعلت فداك: قلت حين نسى الظهرء ثم ذكر و هو فى العصر: يجعلها الاولى ثم يستأنفء و قلت لهذا يتم صلاته 
ثم يقضى بعد المغرب؟ فقال: ليس هذا مثل هذاء إِنْ العصر ليس بعدها صلاة و العشاء بعدها صلاة). )١١‏ 

واظاهنها الفرق ين العضي و الحقاءة قيحر ؤ العدول يق العصير إلى القلهر بو لا نكرة الدول مع العفاء إلى الكري لله أن العصيو 
ليس بعدها صلا و العشاء بعدها صلاة» و قد تصدى الفاضل الهندى رحمه الله صاحب كشف اللثام لتوجيه الرواية» و حاصل كلامه 
يرجع إلى أن قوله (ثمَ ليقض بعد المغرب) يقرأ لفظ (بعد) بفتح الدال» فيكون المراد أَنّهِ يتم صلاته الّتى شرع فيها بنية العشاء مغرباء 
ثم ليقض بعد هذه الصَّلاه الّتى بالعدول صارت مغربا العشاءء 

و بعبارة اخرى يقضى: أى يأتى بالعشاء بعد المغرب. 

ثم قال فى توجيه سؤال السائل عن الفرق و ذكر جواب الامام عليه السَلام مع العلة: 

تأ السائل الى ينو اله مح علش القرق بن العصس و السقادده ميك تراز الحدول فى الاولك تومه فى اللاقةوتل د ا قال عليه 
الَلام فى مقام جواز العدول من العصر إلى الظهر و جعل العصر ظهرا بأنْه (و ليستأنف العصر) فعبر بلفظه (الاستيناف) فكان 


()- الرواية ه هن الباف 2# من ابواب الاوقات من الوسائل. 

تبيان الصلاةء ج؛ ص: ”0 

سؤال السائل من عله التعبير فى الا-ولى بالاستيناف بقوله (و ليستأنف) و فى الثانية بالقضاء بقوله (ثمم ليقض) فقال عليه السّديلام فى 
الجواب بما يرجع إلى أن علّهُ الفرق فى التعبير هو أن العصر ليس بعدها صلاةء و لاجل هذا قلت (و ليستأنف) و العشاء بعدها صلاة و 
لهذا قلت (ليقض). 


[فى رد كلام الفاضل الهندى] 


هذا حاصل ما قال توجيها للرواية» و لا يخفى ما فيه من البعد, لأنْه كما ترى ظاهر الرواية هو الفرق بين العصر و العشاء من حيث جواز 
العدول فى الاولى و عدمه فى الثاني و حيث إِنّ الرواي فى هذا الحيث مخالف مع ساير الروايات» و ما هو المشهور عند الاصحابء 
فالأولى رد علمها إلى أهله. 

إذا عرفت حال الروايات نقول بعونه تعالى: اعلم أن الكلام يقع تار فى جواز العدول من اللاحقة إلى السابقة الأدائية بعد الفراغ من 
اللاتحقةه بآن صلى العصر فتذكر نسيآن الظهر. 

و الحق عدم الجوازء لأنّه بعد كون العدول خلاف القاعدة حتّى بالنسبة إلى الأثناء» فنحتاج فى الخروج من القاعدة من الدليل» و ليس 
لنا دليل. 

إن قلكة بأن.زوانة زرارة و ابن مسكان خن الخلبى تدل على ذلكك. 
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نقول: بأنّه كما قلنا بعد كون الشهرهُ على خلافهماء و عدم وجود قائل بذلكك من القدماء؛ فيكشف ذلكك عن إعراضهم عن رواية 
زرار فى خصوص هذه الفقرة الدالّهُ على ذلك و من رواية ابن مسكانء فعلى هذا لم يكن مقتضى الحجية فى الروايتين من حيث هذا 
الحكم موجوداء لعدم بناء العقلاء على أمثال 

تبيان الصلاة» ج6» ص: م 


هذه الرواية. 0 
[فى ان العدول فى الاثناء من اللاحقة الى السابقة فجائز] 


و تارة يقع الكلام فى العدول فى الأثناء» اعلم أن مورد الروايات و خصوصا رواية زرارة المتقدمة. هو العدول من اللاحقةُ إلى السابقة 
التى سابقة على اللاحقة بلا فصلء كالظهر بالنسبة إلى العصرء و المغرب بالنسبة إلى العشاءء و من اللاحقة إلى السابقة الَتَى مضى وقتها 
وتذكر فى أثناء اللاحقة» لكن فى خصوص الفائتة التى سابقة على اللاحقهُ بلا فصل صلاه اخرى, مثل ما إذا كان فى الظهر فتذكر 
نسيان الغداه. أو كان فى المغرب فتذكر نسيان العصرء أو كان فى الغداة فتذكر نسيان العشاء» فوجوب العدول فى خصوص مورد 
الروايات» و هو ما بينا ليبس محل كلام و إشكال. 


[فى ان الاشكال فى صور ثلاثة/ الصورة الاولى] 


إِنْما الكلام فى صور: 

الصورة الاولى: هل يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة التى يكون بينها و بين اللاحقةُ صلاء اخرى أو صلوات اخر أم لا؟ مثل ما إذا 
شرع فى العصرء و تذكر أنه لم يصلٌ الغداً» أو فى المغرب فتذكر نسيان الظهر أو فى الغداءً و تذكر نسيان المغربء أو كان فى الظهر 
و تذكر نسيان ظهر يوم السابق» و هكذا و الأمثلهُ كثيرة» فهل تشمل الروايات هذه الصورة أم لا؟ 


(1)- أقول: و أما العدول من الحاضرة إلى الفائتة بعد الفراغ فغير ممكن, فلا يمكن العدول بعد الفراغ من الظهر إلى الصبح؛ لأنّها أربع 
ركعات و الغداً ركعتين» و كذلكك من المغرب بعد الفراغ منها إلى الظهر أو العصر لانها ثلاث ركعات و كل منهما أربع ركعات» و 
لا من الغداة إلى المغرب و العشاء, لأنها ركعتين و هما ثلاث ركعات و اربع ركعات إلا أن يقال بالعدول من خصوص العشاء إلى 
الظهر أو العصر. (المقرّر). 


تبيان الصلاة جم ص: م6 
[فى ذكر الصورة الثانية و الثالثة] 


الصورة الثانية: يقع الكلام فى ترامى العدولء و هو أنه مثلا إذا تذكر فى اللاحقة عدم إتيان السَابقَة» مثلا تذكر فى العصر عدم إتيانه 
الظهرء فعدل إلى الظهر و بعد العدول إلى الظهر تذكر عدم إتيان الغدا» و بعبار اخرى هل يكون هنا محل العدولء و بعبارة ثالث فى 
هذا المورد عدل فى صلاهٌ مرتين: مره من العصر إلى الظهرء و مره من الظهر إلى الغداةء هل يشمله الروايات أم لا؟ وجهان: 

وجه عدم كون الصورتين المتقدمتين مورد العدولء هو أن ظاهر الروايات؛ كما قلناء غير الموردين؛ فبعد كون العدول على خلاف 
القاعدة لا وجه لجواز العدول فى الصورتين: 

وجه جواز العدول هو أن يقال: بأن خصوصية كون السابقة سابقة على اللاحقةٌ بلا فصل صلاة» و كذلكك خصوصية كون العدول فى 
مورد الروايات من صلاه إلى صلا اخرى فقط» تكون ملغى فى نظر العرفء لأننّه بعد عرض الروايات على العرف لا يفهم فرق فى 
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شمولها لكل هذه الموارد» و المذكور فى الدليل و إن كان صورة واحدة إِلَا أنه لا خصوصية للمورد المذكور فيهاء فتشمل الحكم 
للصورتين أيضا. )١١‏ 

الصورة الثالشة: من دخل فى اللاحقة و تذكر عدم إتيان السابقة الأدائية؛ فتاره يتذكر فى الوقت المشتركك بينهماء مثل من شرع فى 
العصر بعد مضى مقدار أربع ركعات من أول الظهر فلا إشكال فى وجوب العدول من العصر إلى الظهرء و هكذا من العشاء إلى 
المغرب لو لم يتجاوز محل العدولء و هذا ممما لا كلام فيه. 


(01- لم يختر مد ظله العالى أحد طرفى المسألة» و لكن أقول: بأنّ شمول الحكم لكلا الصورتين خصوصا فى بعض صغرياتهما و 
بالاخص فى الصورة الثانية» مشكل. (المقرّر). 

تبيان الصلاةء جه ص: ذه 

و تارة يقع الكلام فى ما إذا شرع فى اللاحقة قبل إتيان السابقة فى الوقت المختص بالسابقة؛ مثل ما إذا شرع فى العصر قبل مضى 
مقدار أربع ركعات من أوّل الوقت و لم يأت بالظهر؛ و كان دخوله فى العصر نسياناء فتذكر فى الأثناء و له صورتان. لأنه مره يتذكر 
فى أثناء اللاحقةُ بعدم إتيان السابقة و قبل العدول إلى السابقة يتذكر بأنّه شرع فى اللاحقةُ فى الوقت المختص بالسابقة» و اخرى يشرع 
فى اللاحقة و يتذكر فى أثنائها عدم إتيانه السابقة» فيعدل منها إليها و ينويها السابقة» ثم بعد العدول يتذكر بأنْ شروعه فى اللاحقة 
كان فى الوقت المختص بالسابقة» و أن ما مضى من صلاته قبل العدول وقع فى الوقت المختص بالسابقة» فهل يكون هنا محل العدول 
أم لا؟ بمعنى: أن ما بيده من الضّ لاه قابل لأنّ تصير السابقة» مثلا تصير العصر الواقع بعضها السابق على العدول فى الوقت المختص 
بالظهر, ظهرا بالعدول أو لا. 

اعلم أنه تارة نقول بأنّ الوقت مشتركك بين الظهر و العصرء فيكون من أول الزوال إلى المغرب وقت لهماء و كذلكك نقول فى 
العشاءين, غَايةٌ الأمر لا بد من إتيان الظهر قبل العصرء و المغرب قبل العشاءء لأنّ هذه قبل هذه» فلا إشكال فى كون محل الكلام من 
موارد العدولء لأنْه شرع فى العصر فى وقتها غاية الأمر نسى الترتيبء فبعد التذكر فى أثنائها يعدل إلى الظهر و يشمله الروايات الواردة 
فى باب العدول. 

و لكن تارة نقول» كما هو المشهور عند القدماء رضوان اللّه عليهم؛ و لا يبعد كون هذا أقوى- بأنْ مقدار أربع ركعات من أوّل الزوال 
مخض بالظهرء و لاد يدخل وقت العصر إنا بعد مضي ذلكك: و كذلكك مقدار قلانك ركعات مق أول المغرب وقت المغرت» و لا 
بناخل وقت العشاء إلا بعد مضى هذا المقدار: 

تبيان الصلاةء جه ص: 08 

فعلى هذا حيث إِنْهِ على الفرض فى مسثلتنا ما مضى من صلاهٌ العصر أو العشاء مثلا وقع فى الوقت المختص بالظهر أو المغرب» يقع 
الكلام فى أن المورد يجوز أو يجب العدول من العصر إلى الظهر و تصير الصَّلاهُ ظهرا أم لا؟ وجهان. 

وجه عدم كون المورد مورد العدولء هو أنّه لا بد فى العدول من شمول الأخبار المتقدمة له لكون العدول خلاءف القاعدة؛ و 
المستفاد من الأخبار هو أن العصر الواقع صحيحا من غير حيث الترتيب إذا وقع قبل الظهر و تذكر فى الأثناء يجب العدول منها إلى 
الظهر, لأنّ المستفاد من الأدلّة هو أن من صلّى العصر مثلاء و تذكر فى الأثناء عدم إتيانه الظهر ينوها ظهراء و الظاهر ممّن صلَى العصرء 
هو العصر الصحيح؛ و على الفرض ليس ما مضى من عصره صحيحا لوقوعها قبل وقتهاء فلا يكون المورد مورد العدول. 

إن قلت: إِنّ المستفاد من الأدلّهُ ليس إِلَا أن من يكون فى الصّلاة اللاحقة يعدل إلى السابقة لو تذكر عدم إتيانهاء و لا تصريح فيها 
باعتبار كون ما مضى من صلاته صحيحة من غير حيث الترتيب. 

نقول: بأنّه من الواضح أن المراد هذاء و إِلَا فإنّ كان ما مضى من صلاته فاقدة لبعض شرائط آخرء فلا بد أن تقول بجواز العدول مثلا 
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لو شرع فيها بلا طهارة» أو على غير القبلة» و الحال انكك لم تلتزم بذلكك. 

و أنا وجه كوق العوزه من الموارة الى يشهلها الأخيارو يكرت محل الحدول» هو أن القترائط و الأجراء المعشرة قن الك للا مختلفة 
فبعضها معتبر فى كل صلاة» و بعضها فى بعض الصلوات: فالأوّل كالطهارة و القبلة» و الثانى مثل مقدار أربع ركعات فى أوّل الوقت أو 
آخر الوقت. فالأوٌّل شرط فى الظهر فقطء و الثانى فى 

تبيان الصلاة؛ جه» ص: /اه 

العصر فقطء لا فى مطلق الصّلاةٌ. 


[المانع من جواز العدول عدم كون العصر صحيحا] 


فعلى هذا نقول: بأنّ المستفاد من الروايات هو أن المتذكر فى اللاحقة عدم إتيان السابقة يعدل عنها إلى السابقة» و ليس المانع من 
شمول الأدلَهُ لموردنا إِلَا عدم وقوع ما مضى بعنوان العصر فى وقتها فليست عصرا صحيحة؛ و لكن بعد كون هذه الصّ لاه إذا وقعت 
عصرا مشروط بهذا الشرط أى: وقوعها فى غير هذا الوقت المختص بالظهر, لا أن يكون هذا شرطا فى العصر و الظهر كليهماء فنقول 
إن هذه الصَلاةٌ إن وقعت عصرا فاسدة لعدم واجديتها لشرط من شرائطها و هو شرط وقوعها بعد هذا الوقتء و أما لو وقعت ظهرا فهى 
واجدهٌ لشرط الوقت لكون هذا الوقث وقتا لها فعلى هذا بمقنضى أدلّةَ العدول نقول بعدوله من العصر إلى الظهر و بعد العدول تصير 
ظهرا و إذا صارت ظهرا صارت من أوّلها إلى آخرها ظهراء لا أن ما مضى من الضّ لاه كان عصرا و ما بقى منها يكون ظهراء بل بعد 
العدول تصير الضّ لاه من أوّلها إلى آخرها ظهرا بمقنضى أدلّهُ العدول» و بعد صيرورتها ظهرا فالضٌّ لاه من أوّلها إلى آخرها واجدةٌ 
للشرط فتشمل المورد أدلّةٌ العدول. )١١‏ 


(0- أقول: قلت بحضرته مد ظلّه فى مجلس البحث: بأنّه مع فرض كون العدول على خلاف القاعدة يكون الحكم بكون ما نحن فيه 
مورد العدول موقوفا على شمول الأخبار الوارده فى العدول له؛ ولا إشكال فى أن كل حكم يكون فرع وجود موضوعه. فلا بد لنا من 
فهم أن ما هو موضوع العدولء فنقول: إن موضوع العدول- كما يظهر من روايةُ زرارة» كما هو ظاهر قوله فيها (و إن ذكرت أنكك لم 
تصل الاسولى و أنت فى صلاه العصر و قد صلّيت منها ركعتين؛ فانوها الاولى الخ) و هكذا روايات الاخر- هو كون الموضوع من 
تصلى العضيره و نشارة الخرى وكون فى الالاسقة. 

فتارة يقال: إِنْ مفاد قوله (و أنت فى صلاه العصر) الظاهر فى أن الموضوع من يكون فى صلاةٌ العصرء هو مطلق من يكون فى صلا 
العصر و إن كانت صلاءً عصره فاسدهٌ من حيث فقد جزء أو شرطء مثلا يكون بلا طهارة أو على غير القبلةُ. 

و تارة يقال: إن الموضوع هو الصَّلاهُ الصحيحة من غير حيث الترتيب. 

و بعبارة اخرى تارةُ تكون الروايات فى مقام بيان خصوص الصّ لا الّتى جامعة للشرائط غير شرط الترتيب» فمن هذه الصَّلاهُ يعدل إلى 
السابقة» و تارة تكون لها إطلاق من حيث هذا الشرط و غيره. 

و حيث إِنّ الظاهر هو عدم إطلاق لهاء فليس المورد مورد العدولء لأنّ موضوع العدول غير موجود هناء لأنّ اللاحقُ الصحيحة من غير 
حيث الترتيب لم تكن على المفروض» حيث إِنْ العصر من حيث وقوعها قبل وقتها فاقدة لشرط الصحةء و هو الوقت فعلى هذا لا يجوز 
العدول فيما نحن فيه. 

فقال مدّ ظله العالى جوابا: بأنْ حاصل الاشكال يرجع إلى أن الروايات لا تكون لها إطلاق, و لكنّ الانصاف يكون الاطلاق لها حيث 
إن الموضوع هو من يصلَى العصر سواء كان شروعه فى الوقت المختص أو المشترك ولا وجه لدعوى أنّ الروايات لا تشمل وقت 
المختصء فمن يكون فى اللاحقةُ يجب عليه العدول إلى السابقة» غاية الأمر أن ما بيده من الضّ لاه ليست قابله لأنّ يتمها عصرا لكونها 
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واقعة قبل وقتهاء و لكن قابلُ لأنْ تقع ظهرا لكون الوقت وقتا لهاء و أدلَهُ العدول يجعلها ظهراء فوقع ما مضى و ما بقى منها فى وقتها و 
تصح الصَلاة. 

و لكن كما قلت بحضرته مد ظله العالى أقول: بِأنْ ما مضى من الضَّلاٌ الواقعةُ قبل العدول بنيهُ العصرء وقعت فاسدة لكونها قبل الوقت» 
فليس موضوع العدول حتّى تصير ظهرا بالعدولء و بعبارة اخرى رتبة الموضوع مقدمة على الحكم. فلا بد فى جواز العدول أو وجوبه 
من موضوع. و الموضوع هو العصر الواقع من غير جهة الترتيب صحيحة: و على الفرض لم تقع صحيحة لكونها فى غير وقته. 

و ما أفاده من الاطلاق للروايات ليس بصحيح. لأنّ لسان الروايات كما يظهر للمراجع» هو. 

التعرض لبفيث الثرتيب» بمعتقى أن اللاتحقة المعتبرة فيها الترب :و كونها فاقدة له تسبانا يعدل عنهنا إلى سابقهاء فكل ضلاة وفعت 
صحيحة من غير حيث الترتيب يجوز العدول منها إلى سابقهاء فلا تعرض للروايات لغير هذه الجهة؛ و إِنَا إن كان إطلاق للروايات 
فلازمه هو الحكم بجواز العدول و لو وقعت اللاحقةُ فاسده من غير حيث الترتيب» مثلا وقعت بلا طهارة أو على غير القبلة. 

وما أفاده مد ظله العالى من الفرق بين الشرائط- من أن بعض الشرائط شرط لمطلق الصلوات كالقبلة و بعضها لبعض الصلوات 
كالترتيب المعتبر فى اللاحقة» فإِنُ كان الشرط من قبيل الثانى يشمله أدَلَّةُ العدول لأنّ بالعدول تصير اللاحقّةٌ السابقة؛ و على الفرض لا 
يعتبر هذا الشرط فى السابقة» فلا إشكال- غير تمام لأننّهِ على فرض تعرض الروايات لخصوص صورة وقوع ما وقع بقصد اللاحقة 
صحيحة؛ و كون موضوع العدول هذه الصورة فقطء فلا موضوع فى ما إذا وقعت اللاحقَةُ فاقدة للشرط سواء كان هذا الشرط الوقت 
الْذى كان موجودا على تقدير كون الضّ لاه تقع السابقة و سواء كان غير هذا الشرطء لأنّْ الشرط معتبر فى اللاحقة» و على الفرض لم 
يكن موجوداء فلم يكن موضوع العدول. 

نعم لو فرض كون الموضوع موضوع العدول تقع الضّلاة الضّ لاه السابقة من باب كونها فى وقتهاء و لكن الكلام فى الموضوع فعلى 
هذا لم يكن المورد مورد العدول على فرض اختصاص أول الوقت بالظهرء فافهم. 

ثم إن مدّ ظله العالى قال بعد ما قلت ما قلتء بأنْ للروايات إطلاق فتشمل المورد إطلاقهاء نعم حيث إن المتعارف فى زمان صدور 
الروايات هو التفريق عند المسلمين لا الجمع فكانوا يصلون الظهر فى أوّل الوقتء ثم بعد مدة يصلّون العصرء و لم يكن العمل على 
الجمع, يمكن أن يقال: بأنَ الاطلاقات الواردة منصرفةً عن المورد, لعدم تعارف إتيان العصر قبل زمان كان المتعارف إتيانها فى هذا 
الزمان»ءى فلا يؤتى بها فى أول الزوال متصلا بصاوة الظهر. و حيث إن الاطلاقات منزُلَهُ على المتعارف و الفرض خارج عن 
المتعارف» فلا يبعد دعوى عدم كون المورد من موارد العدول. 

أقول: كما قلنا: الوجه فى عدم كون المورد مورد العدول هو ما قلناء و إِلَّا فما أفاده مد ظله. 

تبيان الصلاة» ج8» ص: 7٠‏ 


فرع: 


بعد ما يكون مورد العدول من العشاء إلى المغرب هو فى ما إذا تذكر فى أثناء العشاء. و كان محل العدول باقياء مثلا تذكر فى الركعة 
الا-ولى أو الثانية أو الثالثة» أو الرابعة من العشاء قبل دخوله فى ركوع الركعة الرابعة» ففى كل هذه الصور يعدل من العشاء إلى 
المغرب. و أمَا إذا تذكر بعد الدخول فى ركوع الرابعة من العشاءء فليس هنا محل العدول مسلما لأنّه ان يعدل إلى المغرب فقد زاد 
فيها ركوعا فتبطل المغربء فلا يكون مورد العدول كما يظهر من روايةٌ زرارة المتقدمة. 

هذا مما لا إشكال فيه إِنْما الكلام فى أنه بتعد عدم كون المورد مورد العدولء فما حكم ما بيده من العشاءء فهل تبطل بمجرد تذكر 
نسيائة التترب من :نات فقندها القترط الترعبب أو يتنه عشاء و قصم عقا أو كمها عقاء قم يأتى بالمغرب :و بعدها عقاء آخر 
احتياطا؟ 
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أعلم أن الظاهر من كلمات نوع المتأخرين هو صحة الصّ لاه و وقوعها عشاء؛ لكن السيّد رحمه الله كما يرى فى العروة لم يقل بذلكك 
بل قال: باتمام الصَلاهُ عشاءء ثم إتيان المغربء ثم عشاء آخر بعد المغرب. 


العالى وجها لعدم الشمول يمكن إنكاره. فإنّه فى زمن الصادقين عليهما الّ.لام» مع الروايات الواردة فى جواز الجمع؛ لم يكن الجمع 
غير متعارف خصوصا فى نظر السائل مثل زرارة» فإنٌ حمل المطلق على المتعارف ليس إِلَّا من باب أنّ المتكلم لو أطلق كلامه مع 
كون نظره إلى خصوص المتعارفء فما أخلٌ بفرضه. لأنّ المخاطب لا يحمل كلامه إِلَا إليه» و لكن لو لم يكن عند المخاطب تعارف 
فإن أطلق كلامه مع كون نظره إلى خصوص بعض الأفراد لا تمامهاء فقد أخلٌ بفرضه. و المورد كذلكك. لأنّه بعد كون الجمع متعارفا 
و السائل مطلع عليه» فلا ينزّلَ كلام المتكلم على خصوص ما كان وقوع اللاحقة فى الوقت المشترككء فتأمل. (المقرّر). 

تبيان الصلاة» جه ص: 2١‏ 

ولا يبعد صبحتها و وقوعها عشاء صحيحاء و نقول وجها له: 

أمَا أوّلا فلأنْ المستفاد من روايهُ زراره و بعض آخر من روايات العدول أنه إذا تذكر فى أثناء اللاحقة عدم إتيان السابقة يعدل إليهاء و 
إن تذكر بعد الفراغ من اللاحقةُ عدم إتيان السابقهُ وقعت اللاحقة صحيحة: و يأتى بالسابقة بعدهاء فيستفاد من الروايات أنّه إذا أتى 
باللاحقة؛ ولا يمكن العدول إلى السابقة تقع اللاحقة صحيحة و إن وقعت قبل السابقة فاقدة للترتيب» فمن الحكم بصحة اللاحقة مع 
فقد الترتيب إذا تذكر بعد الفراغ منها عدم إتيان السابقة نكشف مناطاء و هو أن ميزان الحكم بصحة اللاحقةُ فى فرض تذكره بعد 
الفراغ ليس إِلَا من باب عدم إمكان العدول منها إلى السابقة» فبعد كون المناط هذاء فنقول فى ما نحن فيه: بأنّ هذا المناط موجود 
لأنّه بعد التذكر بعد ركوع الركعة الرابعة من العشاء نسيان المغربء لا يكون محل العدولء و لا يمكن أن ينويها المغرب للزوم زياد 
الركن و هو الركوع؛ فعلى هذا تقع الضّبلاء عشاء و تصح. و يأتى بعدها بالمغرب للمناط الى استكشفناه» و لا فرق بين الفراغ من 
أصل الصَّلاه و بين الفراغ من محل العدول فى عدم إمكان العدول. 

و ثانيا فلأنٌ حديث (لا تعاد) يشمل الأثناء» فيحكم بعدم اعتبار الترتيب و عدم شرطيةُ وقوع العشاء بعد المغرب لكونه ناسيا لعدم إتيان 
المغرب فعلى هذا يمكن أن يقال: بوقوعها صحيحة, ثم يأتى بعدها بالمغرب. ١١‏ 


()د أقول: كماقلت حضرهه مد ظله الغالى قفن مجلين اليحكه فى كلا الوحهين نظن آنا فى الرجه الأول كآنا أؤلة فلذن المؤره الدان 
حكم بصحة اللاحقة اللازم منها عدم شرطية الترتيب هو تذكر المكلف بعد الفراغ من العشاءء و ما أفاده من عدم الفرق بين تذكره 
بعد الفراغ و تذكره فى. 

تبيان الصلاة جم ص: 0 

[فى ذكر فرع آخو] 

اشارة 

فرع لو تخيل فى أثناء اللاحقة عدم إتيان السابقة فعدل إليهاء ثم بعد العدول تذكر بأنّه أتى بالسابقة» مثلا فى صلاءٌ العصر تخيل عدم 
إتيانه الظهرء فعدل إلى الظهرء ثم بعد العدول تذكر إتيان الظهرء فهل يجوز إتمامها عصرا بالعدول أو بلا عدول و تقع عصرا أم لا؟ 


موضع لا يمكن العدولء غير مسلم؛ و من أين نتكشف المناط؛ و أمّا ثانيا نفس روايات العدول تدل على خلاف ذلكك. و أن بين 
التذكر فى الأثناء فى العدول من اللاحقة إلى السابقة» و بين التذكر بعد الفراغ فرق حيث حكم فى الأوّل بالعدول و ما حكم بذلكك 
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بعد الفراغ» بل حكم بصحة الصَّلاهٌ و وقوعها اللاحقة» فكيف يمكن أن يقال: بن بعد دلالة الدليل على الصحة لو تذكر بعد الفراغ من 
العشاء نسيان المغربء نفهم الصحة لو تذكر فى أثناء العشاء نسيان المغرب بعد مضى محل العدول بدخوله فى ركوع الركعة الرابعة 
من العشاء. 

و أمّرا فى الوجه الثانى فنقول: على تقدير شمول (لا تعاد) للأثناء» و لا نقول: بأنْ حديث (لا تعاد) متعرض لبعد الفراغ» فنقول: بأنّ 
حديث (لا تعاد) يقتضى صحةٌ ما مضى من العشاء بدون واجديته لشرط الترتيبء و أمّا بعد التذكر فهو حيث يكون عالما لا ناسياء فلا 
يحكم بعدم دخل شرطية الترتيب لما بقى من صلاةً العشاء بحديث (لا تعاد) لأنَّ الحديث لا يشمل العمد, فأفهم. 

و بعد ما قلت ذلكك بحضرته مدّ ظله لم يصرٌ على الصحة و كأنه استرضى ما قلتء أو صار مترددا. 

ثم إِنهِ إن قيل بصحة الصّلاهُ و وقوعها عشاء بدعوى انصراف أدَلَةُ الال على اعتبار تأخر العشاء عن المغرب عن هذه الصورة. 

نقول: هذا أيضا لا وجه له. لأسن التذكر فى الأثناء ليس فردا نادراء بل كثيرا ما يتفق فلا وجه لانصراف الاطلاق منه» و يؤيد اعتبار 
الترتيب حتّى لو تذكر فى أثناء اللاحقة للأخبار المتقدمة الدالّمُ على العدول لأنّ لزوم العدول منها إلى السابقة يكون لأجل اشتراط 
الترتيبء أعنى: تأخر اللاحقهُ عن السابقة» فعلى هذا الحق بطلان الضّ لاه فى هذا الفرضء نعم ينبغى الاحتياط باتمامها عشاء ثم إتيان 
المغربء ثم عشاء اخرى بعد المغربء فافهم). (المقرر) 

تبيان الصلاة» جه ص: 87 


[الحق بطلان الصَلاهٌ و عدم وقوعها عصرا بالعدول] 


الحقّ بطلان الضّ لاه و عدم وقوعها عصراء لأنّه بالعدول إلى الظهر زالت استدامة الحكمية المعتبرة فى النية» فليست قابل لصيرورتها 
عصراء و لا تقع ظهرا للاتيان بهاء فمع إتيانه بها لا محل للعدول إليها فلا تقع هذه الصَّلاه لا الظهر و لا العصر. 

ثم اعلم أن العدول يتصور من النافلة إلى النافلة» و من النافلة؛ إلى الفريضة» و من الفريضة إلى النافلة» و من الفريضة الأدائية إلى 
الفريضة القضائية» و من الفريضة الأدائية إلى الفرضية الأدائية. 

أمَا العدول من النافلة إلى النافلة فغير جائز لعدم الدليل عليهاء و كذا من النافلة إلى الفريضة. 

و أمَا من الفريضة إلى النافلة فلا يجوز إِلَّا فى موردين: أحدهما فى من شرع فى الفريضة فقامت الجماعة؛ فيجوز العدولء و ثانيهما 
فيما. إذا قرأ المصلّى فى صلا الجمعه غير صورة الجمعة. فإِنّهِ يجوز له العدول إلى النافلة» ثتم استينافها. 

و أمًا من الفريضة الأدائية إلى الأدائيه فمن السابقة لا يجوز العدول إلى اللاحقةٌ» و يجوز من اللاحقة إلى السابقهُ عليها كالعدول من 
العصر إلى الظهر. 

واأنامن الفزيضة الأداتية إلى القريقة القافة» فقى صررة كرن اللاحقة صل باللشحقة عمقل من قذكرافى هبلاة ظلهره قوت هلذة 
الفجر من هذا اليوم» فلا إشكال فى جواز العدول» أو وجوبه, و أما مع الفصل بينهماء بأن تذكر فى صلاة الظهر فوت صلاةً ظهر يوم 
السابق» أو أياما سابقة» فشمول أخبار العدول لهذه الصورة 

تبيان الصلاة» جه ص: 96 

كان مورد الكلام وقد مضى الكلام فيه و الحمد لله ولا و آخرا و صَلَّى الله على آله و لعنة اللّه على أعدائهم. 

رب زدنى علما وعملا و ألحقنى بالصالحين كتبه الأحقر على الصافى الكليايكانى ١/7‏ 

تبيان الصلاة» جه ص: 80 


الثانى من أفعال الضّلاهَ القيام 
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اشارة 


وفيه جهات يبحث فيها: 

الجهة الاولى: اعلم أن القيام عدّه بعض من الفقهاء الثانى من أفعال الضّ لاه و بعضهم الثالث من أفعالهاء و لعل وجه عدّه الثانى من 
أفعالها هو أنَ كل من يتهيأ للضّ لاه و ينويهاء لا بد من أن يقوم و يككبر فحيث إِنّه لا بد من القيام قبل تكبيرة الاحرام فلأجل هذا عدّه 
الثانى من أفعالهاء و من عدّه الثالث من أفعالها لعل كان نظره إلى أن قيام الواجب حيث يكون حال الشروع فى تكبيرة الاحرام, فالقيام 
ليس واجب قبلها فعدها الثالث من أفعالها. 

و على كل حال القيام من جملة أفعال الصّلاك و من جملة ما يكون من مقوماتهاء واعتباره و دخله فى الضّ بلا فى الجملة ممما لا 
إشكال فيه بل هو فى الجملة من جمله الضروريات بين المسلمين» و كان مثل أصل الضّ .لاه ضرورياء لأنّه متى جاء رسول الله صلى 
اللّه عليه و آله و سلّم بالضّبلاة من قبل الله تعالى كان مع القيام» و أوّل صلاهُ صلَى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كان مع 
القيام» فهو كان يصلّى قائما و يقول على ما نقل عنه» (صلّوا 
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كماار ا كيوق اسل ) حكبانا إلى بدلذقلة وفك الآيات التقريكة عن لك يكل قزله تا (الذيق وقد كووق الله كما و تفرد تو .دلكلة 
بعض الروايات الواردة عنهم: 

عليه؛ فاعتباره فى الجملة فى الصَّلاهُ ممما لا إشكال فيه. 

وما ينبغى أن يتكلم فيه فى هذا المقام هو أن من يراجع كلمات الفقهاء رضوان اللّه عليهم؛ يرى بِأنّهم يعدّون القيام من الأركان» و 
مرادهم من الركنء على ما يظهر من كلام بعضهمء هو ما يوجب نقيصته عمدا كان أو سهوا بطلان الصَّلاه و على ما يظهر من كلام 
بعضهمء هو ما توجب زيادته و نقيصته عن عمد كانت أو سهو بطلان الصّلاة. 

فالتزامهم بأنّ القيام ركن» كما يظهر من عبارة الشَّيخْ رحمه الله فى المبسوطء و ابن حمزهُ رحمه الله فى الوسيلة و غيرهما كالمحقق 
رحمه الله وغيره مع التزامهم أن الركن ما يوجب نقصه عمدا و سهوا بطلان الصّلائء أو زيادته و نقصانه عمدا كان أو سهواء و الحال 
أنّه من المسلّم عدم بطلان الضّلاه بنقصه سهواء لأنّه لو نسى المكلف القراءة حتّى دخل فى الركوع فتصيح صلاته و الحال أنّه أخل 
بالقيام حال القراءة سهواء فمن أجل هذا وقعوا فى الاشكال فى الجمع بين كون القيام ركنا الموجب نقصه عمدا و سهوا بطلان الصَلا 
كما عن بعض.ء و زيادته و نقصانه عمدا و سهوا يوجب بطلانها أيضا كما بعض آخرء و بين عدم بطلان الصّلاه لو سها و تركك القراءة 
و دخل فى الركوع ففات منه القيام حال القراءة» و مع ذلكك لا يلتزمون ببطلان الصَّلاهُ بتركه سهوا فى هذا المورد. 

و لأجل هذا الاشكال تصدّى بعضهم لبعض توجيهات حتّى يرتفع هذا 


اد سووة نفام أي 117 
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التهافت؛ و من جملتها هو أن يقال: أن القيام اذى يكون ركنا فى الصّلاة هو القيام حال تكبيرة الاحرام» و قيام المتصل بالركوع؛ فلو 
أخلّ المصلّى بهما تبطل و إن كان إخلاله عن سهو. 

نقول: اعلم مقدمة بأنّ الركن له عبارة عن قوائم أربع يقع عليها السقف بحيث لو لم يكن أحد منها لا يبقى السقف و على هذا نقول: 
أن المناسب لهذه المعنى هو كون الركن فى الصّ لاه هو ما بعدمه تنعدم الضّ لاه و بعبارة اخرى ما عليه اصطلاح بعض من القدماء 
من أنْ الركن هو ما يوجب نقصه عمدا و سهوا بطلان الصّلاةء و أما زيادته تصير موجبا للاخلال بالصّلاةٌ فغير مناسب مع معناه اللغوى, 
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لأنّ زيادة القوائم لا توجب انعدام البناء و السقفء و إن فرض كون زيادته موجبا لبطلانها فليس من باب كونه ركنا فى المركب؛ بل 
يكون من باب أن فى المركب اعتبر المعتبر شرطا آخر و هو تقيد جزء الفلانى بعدم كونه متعددا و مكررا. )١١‏ 

إذا عرفت ذلكك نقول: بأنّهِ على ما يرى فى كلماتهم يكون للقيام الصلاتى أفراد: القيام حال تكبيرةً الاحرام, و القيام حال القراءة و 
القيام حال القنوت, و القيام المتصل بالركوعء و القيام بعد الركوع قبل الهوىّ إلى السجود. 

أمَا القيام حال التكبير فلا يتحقّق له زيادة و نقيصة إِلَّا بزيادة التكبير. أو 


-)١(‏ أقول: إن معنى الركن لغدُ ما أفاده مد ظله العالى» و لكن التعبير بالركن فى الضّد لاه و تسمية بعض الأجزاء ركنا ليس إِلَا من باب 
نهم رضوان الله عليهم بعد المراجعة بالأدلّهُ رأوا أن بعض ما يعتبر فيها يكون دخله بنحو يوجب الاخلال به زياد و نقيصة عمدا و 
سهوا بطلان الصَّلاُ و بعضها ليس كذلك. فسمّوا الأوّل بالاركان» و على كل حال لا يهمّنا البحث عن ذلكك. 

(المقدر). 
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بنقيصتها و أمّا القيام حال القراءة فليس بركن مسلما و أما القيام حال القنوت فمستحب. و أمّا القيام بعد الركوع فليس بركنء فيبقى 
القيام المتصل بال ركوع. 

فنقول: إن ما يمكن ان يقال فى وجه كونه ركنا امور: 

الامر الأوّل: قوله عليه التّ.لام فى بعض الروايات (لا صلا لمن لم يقم صلبه) بدعوى دلالة هذه الرواية على وجوب القيام؛ و عدم 
صلاه لمن لا يراعى القيام. 

و فبه أمَا أوّلا فلا دلالة للرواية على وجوب القيام؛ لأنّ إقامة الصلب يمكن فى الجلوس أيضاء لأنْ إقامة الصلب عبارة عن وضع أعلى 
البدن بحيث لا يحصل تقوس للبدنء و بعبارة اخرى استقامة فقار الظهرء و هو كما يمكن فى القيام يمكن فى الجلوسء, فما وجه 
حملها على إقامةُ الصلب بالقيام» فهى لا تدلّ على اعتبار القيام. 

و ثانيا لا يثبت بها وجوب القيام المتصل بالركوع فضلا عن ركنيته» بل غايةُ الأمر تدلّ الرواية على اعتبار قيام فى الجملة فى الصَلاء و 
هو غير ما نحن بصدده. 

الا-مر الثانى: دعوى الاجماع على ركنية قيام المتصل بالركوع (و إثبات الاجماع مشكلء لعدم دعواه فى خصوص القيام المتصل 
بالركوع» بل ظاهر كلامهم إِمّا عد القيام من واجبات الضّبلاة أو من أركانها لا خصوص القيام المتصل بالركوعء؛ بل يظهر من المراسم 
أن وجوب أصل القيام ليس متفقا عليه؛ لأنّ المستفاد من عبارته هو أن من أصحابنا من يقول بوجوبه و هو عندى أصحٌ؛ فعلى كل 
حال إثبات ركنية القيام المتصل بالركوع؛ بل وجوبه بالاجماع مشكل). 

الاممر الثالث: أن يقال: إن إطلاق الركعة بالركعات ليس إلا من باب كون الركوع فيهاء فالركعة مرّهُ من الركوع فعلى هذا المراد من 
الركعة هو الركوع, فما ترى من التعبير مثلا (يقوم إلى الركعة الثالثة) أو (قام إلى الركعة) يكون المراد هو القيام 
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إلى الركوع فعلى هذا نقول: بأنْ القيام بحسب المستفاد من مثل هذه الروايات واجب لأ-ن يركع؛ و بعبارة اخرى يجب القيام إلى 
الركوع: لمن المراد بالركعة هو الركوع هناء فمن هنا نتكشف أن الواجب هو القيام للركوع؛ و ليس معنى القيام للركوع إِلَا وجوب قيام 
متصل بالركوع؛ و هذا معنى وجوب القيام المتصل بالركوع. 

وفيه أمّا أولا فلألنّه بعد فرض تسليم كون إطلاق الركعة بالركعة هو كون الركوع فيهاء و لكن لا يثبت ذلكك إِلَا أن إطلاق الركعة 
بالركعة يكون بهذا الاعتبار؛ و لكن لا يثبت به أن فى كل مورد ورد حكم على الركعة ورد على الركوع فعلى هذا ليس المراد من 
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(يقوم إلى الركعة) أو (قام إلى الركعة) القيام إلى الركوع» فلا يثبت بهذا البيان وجوب القيام المتصل بالركوع. 

و أمَا ثانيا فغايةُ ما يستفاد من ذلكك وجوب القيام للركوع, و هذا لا يثبت إِلَا وجوبه مقدمة للركوع, و كون القيام من محققات الركوع؛ 
لا أنّه واجب مستقل بنفسه؛ مع أنا قلنا فى الوجه الأوّل بفساد أصل المطلب. و أن ظاهر (يقوم إلى الركعة) و غيره ليس القيام إلى 
الركوع حتّى يقال بدخل القيام فى الركوع. 

الا-مر الرابع: أن يقال بوجوبه و كونه ركنا لا أنّه واجب مستقل و ركن مستقل فى قبال ساير واجبات الصّ لاه و أركانهاء بل من باب 
كون القيام المتصل بالركوع من مقومات الركوع الََذى هو ركن فى الصّ لاه و من محققاته» بدعوى أن الركوع مما لا يتحمّق إلا إذا 
كان عن قيام» و بعبارة اخرى يعتبر فى الركوع تحققه عن القيام و إِلّا لم يمكن ركوعا. 

و فيه أن دعوى اعتباره فى الركوع فاسدء لأنّ وجه هذه الدعوى ليس إلا أن يقال: إمَا بدخالة ذلكك فيه فى الصدق العرفى» بمعنى أن 
الركوع فى نظر العرف لا 
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يتحقق إلا إذا حصل عن قيام؛ و إِما أن يقال: بدخله فيه شرعاء و كلاهما فاسدء لأنّا نرى عدم تصرف من الشرع فى الركوع» و نرى 
عدم توقف صدق العرفى عليه على ما إذا كان عن قيام» كما ترى فى موارد إطلاقاته» فشيخ ركع ليس إلا من كان فى حال الركوع؛ و 
لا يعتبرون فيه ان يكون ركوعه عن قيام .01١‏ 


الامر الخامس: 


اشارة 


أصالة الركنية بمعنى أنّه إذا شكك فى كون شىء من الأركان أولاء فالأصل يقتضى ركنيته» و لا بدّ لنا أوَّلا من عطف عنان الكلام 
بنحو الاختصار إلى أصل هذه المسأله حتّى يظهر حال المورد. 

فنقول بعونه تعالى: بأنَّ الشَّيخْ رحمه الله فى الرسائل ذكر فى الشّكك فى المكلف به تنبيهات» يكون أحدها هو أَنّه إذا شك فى ركنية 
شىء بمعنى دخلها فى المأمور به فى مطلق حال العمد و النسيان» و عدم ركنيته بمعنى عدم دخلها إِلّا فى حال العمد؛ فهل الأصل 
يقتضى ركنيته أو يقتضى عدمهاء و بعبارة اخرى هل المورد يكون من صغريات الأقل و الأكثر الارتباطى حتّى نقول فيه: بالبراءة أو 
لا؟ 

وين كوة العووه مغرف كوبت أذ الشايط ف جراد البرابك سو أن يكو اانا ماوع و متك ركمو يميارة اشرق :وا أيهم بكو 
أمر واحد انبساطياء فعلم انبساطه على رأس تسعة أجزاءء» و لا ندرى انبساطه على العاشرء فلنا معلوم و مشكوككء ففى هذا المورد قلنا 
بالبراءة بالنسبة إلى الزائد المشكوك انبساط الأمر عليه و فى المقام يكون كذلك. لأنّ انبساط الأمر على التسعةُ و على العاشر فى 


(1- أقول: و إن كان لا يبعد دعوى أن الركوع الى عبارة عن خضوع خاص لا يتحمّق إِلَا إذا كان عن قيام و أمَا إذا صدر عن 
جلوس فلا يقال: إِنْهِ أوجد الخضوع الخاصء و لكن مع ذلكك لا تطمئن النفس بدخله فيه» فتأمل. (المقرّر). 
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خصوص حال العمد معلوم» و لكن انبساطه على العاشر فى حال النسيان مشكوككء ففى الزائد المشكوكك تجرى أصالة البراءة» فتكون 
النتيجة أن الأصل فى ما شكك فى ركنية شىء و عدمها هو عدم الركنية. 
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[قال الشيخ رحمه الله ببطلان العبادهٌ بنقص الجزء سهوا] 


و لكن الشَّيخْ رحمه الله قال فى المقام: ببطلان العباد بنقص الجزء سهوا إِنَا أن يقوم دليل خاصٌ على الصحة. لأنّْ ما كان جزء حال 
العمد يكون جزء حال الغافلة» فإذا انتفى انتفى المركبء أما عموم جزئيته لحال الغافلة» فلأنْ الغافلة لا يوجب تغيير المأمور به فإن 
المخاطب بالصّ بلا مع السورة إذا غفل عن السورة فى الأثناء لا يتغير الأمر المتوجه إليه قبل طروٌ الغافلة» و لم يحدث من قبل الشارع 
أمر آخر حين غفلته لأدنّه غافل؛ و يرى الناظر فى كلمات من تأخر عن الشَّيخْ رحمه الله بأنّ غالبهم أجابوا عنه» و التزموا بكون المورد 
مورد البراءهُ كالأقل و الأكثر الارتباطى. 

و لكن لا يبعد تمامية كلام الشيخ رحمه الله فنقول: بأنّ المفروض تعلق الأمر بالمركب الذى يكون جزء المنسى جزء له ففى حال 
النسيان إن قيل بأنّ هذا الأمر يدعو إلى أجزاء المركب غير الجزء المنسىء فغير صحيح, لأنّ هذا الأمر على الفرض كان على المركب 
الواجد لهذا الجزء المنسىء و إن قيل بن امرا آخر يكون فى البين يدعو إلى المركب الفاقد لهذا الجزء المنسىء فهو أيضا غير صحيح 
لعدم وجود امر آخر فى البين» فعلى هذا لا بدّ من الالتزام بعدم إجراء البراءة لأنّه بعد فرض تعلق الأمر بالمركب الواجد لهذا الجزء؛ 
فلا بدٌ إِمَا من الالتزام بسقوط الأمر مع فرض نسيان الجزء؛ و عدم بقاء مطلوبية المكلف به من رأسء فهو ممما لا يمكن الالترام به» و إمنا 
من تعلق الأ-مر بالمركب بلا جزء المنسى» فهذا أيضا غير صحيح لما قلنا من أن الأمر الأوّل لا يمكن أن يدعو إلى المركب الفاقد 
للجزء؛ لكونه داعيا على الفرض على 
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المركب الواجد للجزء. و أمّا امر آخر فلم يكن فى البين حتّى يدعو إلى المركب الفاقد لهذا الجزء, و ما من الالتزام بعدم سقوط 
الأمرء و بقاء الطلب على المركب الْمذى يكون المنسى جزء له غاية الأمر حين النسيان لا يمكن فعلية هذا الأمر و بعث المكلف و 
زجره؛ و لكن بعد النسيان يتوجه نحوه؛ و لا بد من إتيانه المركب مع الجزء المنسىء هذا وجه عدم كون المورد مورد إجراء البراءة. 


لق 
[فى ذكر اشكال آخر من السيد ره] 


وهنا إشكال آخر و هو أن المقام ليس كالأقل و الأكثر لأنّه فى الأقل و الأكثر تعلق الأمرء و انبساطه على تسعة أجزاء يكون مسلماء و 
انبساطه على الجزء العاشر مشكوكاء فحيث يكون فى البين معلوم و مشكوك. فيكون المورد مورد البراءة بالنسبة إلى الجزء العاشرء و 
أمَا فى المقام فتعلق الأمر و انبساطه على تمام العشرة 


(- آقول قلت يجقر عه سد له العاك فى متجلس البعك »,آنا تقولة إن المطلوتث خال الشياة لبس إنا المركب القاقة الجر 

قولكم لا بد من وجود أمر على ساير الأجزاء- و هذا الأمر إمَا تقول بأنّه الأمر اأذى كان متوجها على المركب الواجد للجزء المنسىء 
فهو لم يكن على الفرض, لأننّه كان على المركب مع هذا الجزء؛ و على الفرض فى حال النسيان لا يمكن توجه هذا الأسمر لكون 
المكلف ناسياء و إِمّا تقول: إن الباقى مأمورا به بأمر آخرء فعلى الفرض ليس أمرا آخر على المركب الفاقد لهذا الجزء- ليس بتمام؛ 
لأنا نقول: بعد فرض كون الأمر انبساطيا فبسط إلى أجزاءه المركب كما الترمتم فى الأقل و الأكثرء فنقول: بعد نسيان الجزء المركب لا 
يمكن اتساظه إلى الجوء المسى عو توجهديهء لكون المكلفق ناسياء و أما اتبساظة الى شاير الأجزاء فباقء لا إشكال فيه 

فالمانع من إجراء البراءة ليس إلا أن توجيه التكليف بغير الجزء المنسى غير ممكنء فإذا فرض تصحيح ذلكك كما نبين إنشاء الله فلا 
مانع من إجراء البراءة من هذا الحيثء لما قلنا من أن الأمر الأوّل يدعو نحو ساير الأجزاء. 

و لماقلت ذلك رفع اليد من هذا الاشكالء و استشكل مد ظلّه العالى على كون المورد مثل الأقل و الأكثر فى إجراء البراءة باشكال 
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آخرء فقال: وهنا إشكال آخر ... (المقرّر). 
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معلوم, لأنّه على الفرض تعلق الأمر بالسورة الّتى هى جزء العاشر معلوم؛ فكيف يكون مورد البراءة (قلت بحضرته مد ظله العالى: بأنَّ 
شمول الأ-مر و انبساطه على السورة فى حال العمد معلوم, و أمّا فى حال النسيان مشكوك. فلنا معلوم و مشكوك فتجرى البراءة فى 
المشكوك) فقال: بأنّ بقاء الأمر الأول بالنسبة إلى ساير الأجزاء موقوف على توجه التكليف بتسعة أجزاء بالناسى حين نسيانه الجزء 


العاشرء و هو غير معقول. 
[فى ذكر بعض الوجوه لتصحيح توجيه التكليف الى الناسى] 


و لكن بعد ذلكك اختار دامت بركاته توه التكليف بالناسى» و ذكر بعض توجيهات ذكر فى مقام تصحيح توجيه التكليف بالناسى. 
منها أن يوجه تكليف بالتسعة بكل أفراد المكلفين» ثم توجه المولى تكليف آخر على الجزء العاشر بالعامد. 

منها أن يوجه تكليف بالعشرة بالعامدين» و توجه تكليف آخر بالتسعة بخصوص الناسين لجزء العاشرء غاية الأمر لا بعنوان الناسى حتى 
يقال: كيف يمكن الخطاب به بهذا العنوان» بل بعنوان ملازم» مثل أن يدرى المولى بأنّ كل الناسين لابسون لباس الأبيض فيقول: أيّها 
الالأسون الباسن الأبيضن (أقبهوا الظيلاة المركنة عن سبعة أنعزاء) غير ذلكة. 


[فى ذكر اشكال آخر] 


ثم نه مد ظله أورد إيرادا آخر و هو منشأ الاشكال فى نظره الشريفء فقال: بعد ما يكون على المفروض المأمور به للعامة عشرة 
أجزاءء فمن يشرع فى الضّ لاه حيث يكون ملتفتا قبل طروّ النسيان» فهو ينوى إتيان الصَّلاهُ المركبة من عشرة أجزاءء فإذا طرأه النسيان 
فى الأثاء و تسى السورة مكلة الى هن الجزء العاشن قما هو مخركه هو الأمر بالعشرة» وما نواها آيضنا هو الصلاة المركبة من 
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عشرة أجزاء» فكيف يمكن بعث المكلف الناسى للسورة إلى الضَّلاهُ الفاقدة للسورة مع أنه بحسب نيته منبعث نحو الصَّلاةٌ مع السورة 
ولا ينوى الصّبلاة بلا سورة أصلاء و بعد عدم انبعاثه إِلَا إلى الاتيان بالمركب الواجد لهذا الجزء المنسى وقت شروعه فى الصَلاة فمع 
تخيله بأنّه مأمور بهذا المركب الواجد لهذا الجزء المنسى» و عدم علمه بأمر آخر من قبل المولى على الفاقد لهذا الجزءء فلا يمكن و لا 
يعقل انبعاثه نحو الأمر بالمركب الفاقد للجزء. 

فإذا لا يمكن انبعاثه نحوه لا يمكن و لا يعقل أمر المولى بما لا يمكن انبعاث المكلف نحوه؛ فعلى هذا لا يعقل فى الفرض بقاء الأمر 
على المركب الفاقد للجزء» و بعد عدم إمكان أمر هكذا على الفاقد فى مقام الثبوتء فلا بد للمولى إِمّا من رفع اليد عن المأمور به 
المركب من أجزاء اخر و هذا الجزء المنسى رأساء و إمّا من بقاء أمره على المركب الواجد لهذا الجزء, غايةٌ الأمر حال نسيان الجزء لم 
يكن الأمر بالنسبة إليه فعلياء و لكن بعد رفع النسيان يجب الاتيان بالمركب مع هذا الجزء. 

فمع عدم إمكان أمر على الفاقد للجزء لا يعقل إجراء البراءة فى المقامء أن نفس البراءة غير قابلة لاثبات التكليف على غير فرد 
المشكوكك جزئيته فى حال النسيانه لأ البراءة ترقع التكليف ولا تثبتهء و بقاء الأمر على ساير الأنجزاء متفرع على معقولية تويجه الأمر 
إلى المركب الفاقد للجزء بالمكلفء و هو غير معقول لعدم إمكان انبعاث المكلف نحوه. فظهر لكك أن الحق ما ذهب إليه الشّيخ 
رحمه الله فى هذا المقام. 

(نعم؛ يمكن للشارع أن يكتفى فى مقام الامتثال بباقى الأجزاء» و يقبل المركب الفاقد للجزء المنسىء و يحكم بعدم وجوب الاعادة و 
القضاء بعد التذكرء كما أثبت ذلكك فى الصَلاء حيث قال عليه السّلام (لا تعاد الصّلاء إِلَا من خمسة) و لا يحتاج إلى أن 
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يقال: بأنّه جعل الفاقد بدل الواجد كما يظهر من كلام النَّيخْ رحمه الله بل ما هو المأمور به حال النسيان» هو ما بقى من الأجزاء و 
الشرائط» لكون لسان (لا تعاد) الشرح و الحكومة) ."١١‏ 


[فى ان مع الشك فى الركنية و عدمها الاصل الركنية] 


إذا عرفت أن مع النّكك فى الركنية و عدمها يكون الأصل الركنية» فنقول ما نحن فيه أعنى: فى القيام: بأنّ وجوب القيام و كونه من 
أفعال الضّ لاه فى الجملهُ مما لا إشكال فيه» و هذا يظهر من بعض الآيات الكريمة و الاحاديث الشريفة» و ما هو المركوز عند 
المسلمين. و أمَا كونه ركنا بالمعنى الّتى قلنا- أعنى: كون نقصه عمدا و سهوا موجب لبطلان الصَّلاه كما هو المناسب لمعنى الركن و 
قدمنا بيانه- فنقول: أمّا القيام حال القراءة واجب لمن تمكن من القيام و ليس بركن. و أمّا القيام بعد الركوع 


(1)- أقول: و لكن الحق هو إجراء البراءة فى المقام و كون المورد من صغريات الأقل و الأكثر الارتباطىء لأنّ الاشكال إن كان من 
ناحية انبعاث المكلف و أنه مع انبعاثه إلى المركب الواجدء كيف ينبعث نحو المركب الفاقد للجزءء فنقول: بعد كون الأمر و البعث 
إلى الطبيعة؛ غايه الأمر كل مكلف يأتى بكل فرد من الطبيعة الى هو مصداقه؛ فكما أن المسافر يصلى ركعتين؛ و الحاضر أربع 
ركعات؛ كذلكك الناسى يأتى بتسعة أجزاء فى مقام امتثال الطبيعة بعشرةٌ اجزاء؛ فهما لا يقصدان إِلَّا امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة» و لو 
فرض أن أحدا قصد فردا خاصا منها من باب تخيل كونه مورده؛ و لكن أتى بالفرد الآخر فى مقام الامتثال» و الحال أن فى الواقع كان 
ما أتى هو الواجب عليه بعنوان امتثال الطبيعة» فقد امتثل الأمر بالطبيعة» غايةُ الأمر يكون الخطاء فى التطبيق» و صرف قصد إتيان الفرد 
المكلف به الذاكر مع إتيانه بالفرد المكلف به الناسى, لا يوجب فساد عمله كما ترى أن الشخص لو تخيل حين الشروع إلى الضّ لاه 
الاتيان بصلوة القائم» و فى الأثناء طرأ له العجز عن القيام فجلسء و تم صلاته جالساء فهل يقال: ببطلان صلاته لأجل أنّه قصد حين 
الشروع الصَّلاهُ القائم» فهكذا فى ما نحن فيهء فظهر لكك أن الأصل فى الشّكك فى الركنية يكون عدمها. (المقرّر). 
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فهو أيضا واجبء كما يظهر من بعض الأخبار (ثمْ قم منتصبا) و لكنه ليس بركن. و أمّرا القيام حال القنوت فهو ليس بواجبء و أما 
القيام حال التكبير فهو واجب. و النزاع فى أنه ركن أو شرط لركنء و هو تكبيرة الاحرام» فلا ثمرةٌ فيه. 


الجهة الثانية: فى ما قيل باعتباره فى القيام» و هى امور: 
الأمر الأوّل: الاستقلال 

اشارة 

و المشهور اعتباره و يدل عليه روايتان: 


[فى ذكر روايتين لكون الاستقلال شرطا وضعا] 


الرواية الاولى: ما رواها عبد الله بن بكير (قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الصَّلاءُ قاعدا أو متوكيا على عصاء أو حائطء فقال: لا 
ما شأن أبيكك و شأن هذا ما بلغ أبوكك هذا بعد). "١١‏ 
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ولو كنا نحن و ما ذكر من هذه الرواية كان المناسب الجواب بأنّهِ يجوز أو لا يجوز لا أن يقال (لاء ما شأن أبيك الخ) و هل يستفاد 
منها كون الاستقلال معتبرا فى القيام» أو أنّه واجب مستقل فى عرض القيام؟ 

اعلم أن ما تدل عليه الرواية ليس إِلَا اعتبار الاستقلالء و أمَا كونه شرطا للقيام فلا دلالة لها على ذلككء بل لا يبعد دعوى ظهورها على 
اعتباره فى الضّ لاه لا- فى القيام, لأنّه يقول (عن الصّلاه قاعدا أو متوكيا الخ) و أمّرا اعتبار الاستقلال فى غير حال القيام و عدمه. 
فالمستفاد من الرواية هو خصوص حال القيام لا حال القعود, لأنّه يسأل عن جواز الصّلاهٌ قاعدا أو متوكيا على عصاء. 

الرواية الثانية: ما رواها عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّلام (قال: لا تمسكك 


() الرواية ٠١‏ من الباب ١‏ من ابواب القيام من الوسائل. 
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يخبركه ار انك دل وو لذ يعد إن كفاوين انك انصل إلا أن كرك مريف 11 

تدل على عدم جواز الاستناد بالغير من جدار و غيره حال الصلاهً و اعتبار الاستقلال حال الصَّلاة. 

والمراد من حرمهُ شىء فى شىء هو الارشاد إلى منعه فيه و لازمه فساد الضّ لاه و بعبارة اخرى تكون الحرمة هى الحرمةٌ الوضعية» 
فمع عدم الاستقلال و الاستناد بالغير تفسد الصّلاهء و هذا غير التمسكك للفساد بِأنْ النهى فى العبادة يقتضى الفساد. 

و الظاهر من الروايةٌ اعتبار الاستقلال فى الضّ لاه فى قبال القيام» لا أنّه شرط فى القيام» بل الظاهر منها اعتبار الاستقلال فى مطلق أفعال 
الصَلاه فلا يجوز فى حال الركوع أو الجلوس أو السجود أيضا الاتكاء و الاستناد إلى الغير» بل يعتبر فيها الاستقلال. 


[فى ذكر الروايات الدالّة على عدم اعتبار الاستقلال] 


هذا ما يستفاد من هاتين الروايتين» و فى قبالهما بعض الروايات يمكن أن يقال: بدلالته على عدم اعتبار الاستقلال: 

الرواية الاولى: ما رواها على بن جعفر (أنّه سثل أخاه موسى بن جعفر عليه السّ.لام عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط 
المسجد و هو يصلىء أو يضع بده على الحائط و هو قائم من غير مرض و لا علة؟ فقال: لا بأس؛ و عن الرجل يكون فى صلاهُ فريضة 
فيقوم فى الركعتين الأوّلتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد 


()- الرواية ؟ من الباب ٠١‏ من ابواب القيام من الوسائل. 
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فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف و لا علة؟ فقال: لا بأس به). ١١‏ 

استدل بها على عدم وجوب الاستقلال تمسكا بالفقرهُ الاولى منهاء و لكن لا يبعد كون الفقرةٌ الاولى متعرضة لخصوص النافلة و جواز 
الاستناد فيها بحائط و غيره بقرينة الفقرة الثانية المصرحة فيها بالسؤال عن خصوص الفريضة بقوله (و عن الرجل يكون فى صلا 
فريضة) فلهذا يستشعر منها أن قول السائل فى الفقرة الاولى (عن الرجل هل يصاح له ان يستند إلى حائط المسجد و هو يصلّى) هو 
النافلة و ما الفقرة الثانية متعرضة لحكم جواز الاستناد فى حال النهوض إلى القيام لا حال فعل من أفعال الصَّلاةٌ من قيام و غيره. 
الرواية الثانية: ما رواها سعيد بن يسار (قال: سألت أبا عبد الله عليه السّر.لام عن التكأةً فى الضّبلاه على الحائط يمينا و شمالاء فقال: لا 
بأس). 27١‏ 

تدل بظاهرها على جواز الاستناد و عدم اعتبار الاستقلال فى الصَّلاة. 

الرواية الثالثة: ما رواها عبد اللّه بن بكير عن أبى عبد الله عليه السّ.لام (قال: سألته عن الرجل يصلَى متوكيا على عصاء أو على حائط» 
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قال: لا بأس بالتوكى على عصاء و الاتكاء على الحائط). «*) 
تدلّ على عدم اعتبار الاستقلال بظاهرها فى الصَّلاه و إطلاقها يقتضى الجواز فى النافلة و الفريضة. 


()- الرواية ١‏ من الباب ٠١‏ من ابواب القيام من الوسائل. 

( الرواية ' من الباب ٠١‏ من ابواب القيام من الوسائل. 

()- الرواية ؟ من الباب ٠١‏ من ابواب القيام من الوسائل. 
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إذا عرفت أن فى المقام روايات ظاهر بعضها يكون مخالفا مع ظاهر بعض الآخرء فإن كنا نحن و خبرين الدالين على اعتبار الاستقلال» 
ورواية على بن جعفر فقط. يمكن أن يقال: بِأنْ روايهُ على بن جعفر محتملهٌ لكونها واردهٌ فى النافلة بقرينةُ ما قدمنا (كما أنّه إن كان 
دليل المنع خصوص أحد روايتين الدالتين على المنع» و هو رواية ابن بكير يمكن أن يقال: بان الجواب حيث يكون غير موافق 
للسؤال فلعله كان السؤالء بنحو لو بلغ بيدنا لا نستظهر منها المنع). 

وعلى كل حال تار يقال فى مقام رفع التعارض: بحمل خبرين الدالين على اعتبار الاستقلال و عدم جواز الاستناد» على كراهة 
الاستناد بقرينته الروايات الثلاثة الدالّهُ على الجوازء و هذا النحو من الجمع و إن فرض كونه جمعا عرفيا فى غير المقام؛ و لكن فى 
المقام مشكلء لاشتهار المنع عن الاستناد و لزوم الاستقلال بين الاصحاب. 

و تارة يقال فى مقام الجمع: بأنّهِ بعد كون روايات المجوزة دالَهُ بإطلاقها على جواز الاستناد فى النافلة و الفريضة» و كون خبرين 
الدالّين على المنع دالين على المنع بإطلاقهما فى الفريضة و النافل» فيقال: بأنّ شمول الخبرين المانعين للفريضة أظهر كما أن شمول 
روايات المجوزة للنافلك أظهر. فيحمل ظاهر كل منهما على الاظهرء فتكون النتيجهُ جواز الاستناد فى النافلهةُ و عدمه فى الفريضة. 


[الحق اعتبار الاستقلال] 


و لكن العمدهٌ فى المقام هو ما قلنا من أَنّه بعد كون الشهرة الفتوائية على المنع و المشهور مع أُنّهم راوا أخبار المجوزة لم بهاء و لا 
يرى قائل بالجواز إِلَّا ابو الصلاح رحمه الله و يظهر من المحقق رحمه الله فى الشرائع إنا تردد له أو كون نظره إلى الجوازء فتكون 
روايات المجوزء معرضا عنها فعلى هذا لا يمكن الأخذ بهاء فالحق 
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اعتبار الاستقلال. 

و أعلم أنه كما قلنا المستفاد من رواية عبد الله بن سنان هو اعتبار الاستقلال فى الصّ لا فيعتبر ذلكك فى جميع أفعال الضّ بلا حال 
القيام و الركوع, و بعد الركوعء و الجلوسء و السجود. و التشهدء و السلام؛ و لا يستفاد من الروايتين كون الاستقلال معتبرا فى القيام» 
و بعبارة اخرى لا دليل على كونه من شرائط القيام» هذا حال الاستقلال. 

و اما ما قيل فى وجه اعتبار الاستقلال و دخله فى القيام: بأنّ القيام عرفا لا يتحقق إِلَا بالاستقلال فواضح الفساد, لأنّ حقيقة القيام غير 
متقوم به عند العرفء و لذا من يتكى على العصا يعد قائما. 


الأمر الثانى: ممًا قيل باعتباره فى القيام الاستقرار. 
[فى ذكر اقسام الاستقرار] 


اعلم أن الاستقرار تارهُ يطلق و يراد به ما يقابل المشى و الحركة من أينء إلى اين و تارة يطلق و يراد منه الاستقرار المقابل للتزلزل» 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /91؟ من ادا 


فالمستقر من لا يحركك بدنه فى مقابل المتزلزل مثل الشخص المرتعشء. ففى هذا الاطلاق من الاستقرار يقابله التزلزل مع كون 
الشخص فى مكان واحدء غير خارج من أين إلى أين. 

أمَا الاستقرار فى مقابل المشى و الحركة من أين إلى أين فتارة يقع الكلام فى حركة الشخص أصاله بمعنى أنه يمشى بنفسه. فاعتباره 
فى القيام الصلاتى غير بعيدء لا-من باب أن القيام لا يصدق مع المشىء لفساد ذلك لأنّه يصدق على من يمشى قائما بأنّهِ قائم فى 
مقابل من يحركك جالساء بل من باب ان المغروس و المرتكز عند المسلمين هو اعتبار الاستقرار بهذه المعنى فى القيام فى الضّ بلا و 
عدم معهودية الصَّلاةٌ بهذا النحو عند المتشرعة. 

و تارةُ يقع الكلام فى الحركة التبعية» مثل حركة الشخص بتبع السفينة أو المحل 

تبيان الصلاة جه ص: /١‏ 

أو غيرهاء فهو فى هذه الحركة لا يحرك بنفسه و بالأصالة» بل يحركك بتبع السفينة أو المحل. 

قد يقال فى وجه عدم اشتراط هذه المعنى من الاستقرار فى القيام فى الصَّلاه: 

بِأنْ بعض الروايات الواردة فى السفينة و الصّلاه فيها يدل على عدم اعتبار الاستقرار المقابل لحركة التبعية» و يدور لزوم الاستقرار و 
عدمه مدار ما يستفاد من هذه الأخبار جوازا و منعاء و تفصيلا بين الاضطرار و الاختيارء فإنٌ قلنا بالجواز كما لا يبعد نقول هنا بالجوازء 
ولكن حيث إن القريب بالنظر كون النظر فى الروايات الى بعض سفن الصغار المتداولةٌ فى المياه و الأنهار الصغيرة من قبيل الفرات و 
الدجلة؛ فلا يشمل لما نحن فيه فلا ملازمة بين الجواز فى مورد الاخبار و بين أن يقال بالجواز فى ما نحن فيه لأنْ فيما نحن بصدده لا 
يكون المانع المتوهم إلا المشى بالتبع لا أن يكون الشخص متزلزلا كما ترى فى السفن الكبيرة أو الطيارات و السيارات المتداولة 
فعلاء فمورد الروايةٌ الواردة فى الصَّلاهٌ فى السفينة غير ما نحن فيه. )١١‏ 

(و قد يتمشكك برواية وارده فى الاقامة» و هى الرواية ١١‏ من الباب ١١‏ من 


-)١(‏ أقول: و لكن لو كان الحاصل من هذه الروايات هو جواز الضّ لاه فيهاء فنقول: أما ولا فحمل هذه الأخبار على خصوص السفن 
الصغيرة كالبلم يكون بلا دليل؛ لأنّْ الظاهر منها الاطلاق؛ و لم يكن المتعارف فى زمان صدور الروايات خصوص السفن الصغيرة» بل 
كانت سفائن كبارء لتعارف السفر فى البحر فى الازمنةٌ السالفة إلى حين صدور الروايات. و أما ثانيا فلو جازت الصَّلاءٌ و يتحقق القيام 
المعتبر فيها فى السفن الصغيرة مع كون حركتها أكثر» ففى السفن الكبار و الطيارات و السيارات بطريق أولى, لأنّه يستفاد منها عدم 
اعتبار الاستقرار بهذه المعنى فى القيام» فتأمل. (المقرّر). 

تبيان الصلاة؛ جه ص: 7/ 

أبواب الأذان و الاقامة من الوسائل) الدالَّهُ على اعتبار التمكن فى الاقامة» كما يعتبر التمكن حال الضّلاة. 

و استشكل فيها بأنّه بعد عدم اعتبار ذلكك فى الاقامة يوهن ظهورها فى اعتبار التمكن فى الضِّ لاة» و اجيب بأنّ عدم اعتبار التمكن فى 
الاقامة ثبت من الخارجء و إلا قلنا فيها أيضاء فتأمل. 

واستدل بخصوص روايهُ هارون بن حمزة الغنوى» بدعوى دلالتها على جواز الصّر لاه لأنّه عليه البّ.لام (قال: ان كانت محملة ثقيلة إذا 
قمت فيها لم تتحركك فصل قائماء و ان كانت خفيفة تكفأ فصل قاعدا) ١١‏ و استشكل فيها فراجع. 

إذا عرفت ذلك كله نقول: بأنْ الحق عدم اعتبار هذه المعنى من الاستقرار فى القيام» فلا يضرٌ حركة الشخص تبعا لأنّه بعد عدم دلالة 
دليل على اعتباره فنشكك فى أنه هل يكون شرطا فى القيام أولاء فيكون المرجع هو أصالة البراءة؛ لأنْه يكون ما نحن فيه على هذا من 
صغريات الشّكك فى الأقل و الأكثر الارتباطى» و حيث إِنا قلنا بأنّ الأصل فى الأقل و الأكثر الارتباطى» هو البراءة» فكذلكك نقول فى 
المقام» لكونه من صغرياته. 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9/8؟ من ساسا 


و أما الكلام فى الاستقرار فى قبال التزلزل فاعتباره غير بعيد, لأنّ المغروس من القيام المعتبر فى الضّ لاه هو هذاء فما هو المرتكز عند 
المتشرعة هو الاستقرار بهذه المعنى فى القيام فى الصَّلاهُ و يكون بحيث يعد التزلزل حال قيام الصَّلاه أمرا منكراء فافهم. 


(1)- الرواية ؟ من الباب ١6‏ من ابواب القيام من الوسائل. 


تبيان الصلاة جم ص: م 
الجهة الثالثة: 


اشارة 


إذا لم يتمكن المكلف من القيام فى الصَلاهُ و عجز عن ذلكك صلَى قاعداء و إذا عجز عن ذلك صلَّى على جنبه الأيمن» و إن عجز عن 
ذلك صلَى على جنبه الأيسرء و إن عجز عن ذلكك صلَى مستلقيا. 

ودسين كر اح اس عار الرارد» فى يدس طور كيه لكايه قرا ربكو فال أن الكيات فقرله مان الددرة يذ عزون 
اللَهَ اما وَ قعروداً وَ عَللِم جنُوبِهِمْ 0١١ ١‏ وقوله نحاتى كرذ تش القن لاذكيرا الله كنا اعرد علا َل جُنُوبَكُمْ 0 وما يستفاد من 
الآيتين هو القيام و القعود و على الجنب. 


[فى ذكر الروايات فى الباب] 


أمَا الروايات فمختلفة: بعضها يدل على كون الواجب أوَّلا القيام؛ ثم إن عجز عنه القعود» ثم ان عجز عنه الصَّلاهُ على الجنب, و بعضها 
يدل على القيام» ثم القعود ثم الاستلقاء» و بعضها يدل على أن مع العجز عن القيام يقعد. و ان لم يتمكن فعلى جنبه الايمن» و إن لم 
يتمكن فعلى جنبه الأيسرء و بعضها يدل على أن مع العجز عن القيام يكون تكليفه القعود. فإن لم يتمكن منه فعلى جنبه الأيمنء و إن 
لم يتمكن منه فعلى جنبه الأيسرء و ان لم يتمكن منه يصلَى مستلقيا. 

أمَا ما يدل على أن مع العجز عن القيام يقعد. و إن عجز عنه فيصلى على الجنبء فهو روايات: : 

الرواية الاولى: ما رواها أبو حمزة عن أبى جعفر عليه السّ.لام (فى قول الله عز و جل «الَّذِينَ يَذّكرُونَ الله يما وَ فُعُوداً و عَللِا جنوبهِع) 
قل يسيع بد الى ته واقترو امو السرطى بسكي مواقا لون )اللا يكون | لنت من لمر رشن الل 


.١19١ سورة آل عمرانء الآيهُ‎ -)١( 

(؟)- سورة النساءء الآآيةُ .١٠١‏ 

تبيان الصلاة جه ص: 5/ 

يصلى جالسا). )١١‏ 

والراوى عن أبى حمزةٌ الثمالى يكون فى هذه الرواية ابن محبوب» و هو بحسب الطبقة لا يمكن أن يروى عن أبى حمزةُ إلا أن تكون 
روايته عنه بنحو الوجادة» و على كل حال مفاد الرواية مفاد الآيتين» و تدل على أن بعد العجز عن القيام تصل النوبة بالجلوسء و بعد 
العجز عنه تصل النوبة بالجنبء و لا تعرض فيها للجنب الأيمنء او الأيسرء ثم الاستلقاء» كما لا تعرض فى الآيتين المتقدمتين لهذا 
لحي 

و يكون مثل الآيتين و هذه الرواية الروايتان المنقولتان فى طرق العامّة: 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 99؟ من ادا 


الاولى ما رواها عمر بن حصين عن رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّمء الثانية ما روى عن امير المؤمنين عليه الشلام. 

الرواية الثانية: ما رواها سماعة (قال: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس قال فليصلٌ و هو مضطجع و ليضع على جبهة شيئا إذا سجد 
إن يجزى عنه و لم يكلف اللّه ما لا طاقة له به) "7٠‏ بناء على كون المراد من الاضطجاع خصوص النيام على الجنب لا مطلق النيام. 
لزواية اانا مارواها عل وو الدع الم عب قو ران يفاكو الحدا اط ين امير ساني مر يظلى عله ارا (فى 
ديك ادن أكا الرحسنة الى كن الاظلاق حت لنب + قوف قوله عاك انكر على الققاف و القلاة لوطلا و ترنوا لله فاوقرق 
فالفريضة منه أن يصلَّى الرجل صلاه الفريضة على الأرض بركوع و سجود تام, ثم رخص للخائف فقال سبحانه: فَإِنْ حِفْتُم فرلا أو 
رطان 


1١ 


92 


(1) الرواية ١‏ من الباب ١‏ من ابواب القيام من الوسائل. 

( الرواية © من الباب ١‏ من ابواب القيام من الوسائل. 

و مثله قوله عز و جل فَإِذا قَضَ ينم الصَّلاةً فَاذكرُوا الله قياماً وَ قعُوداً وَ عَللِمْ جَنُوبِكمْ و معنى الآية أن الصحيح يصلى قائماء و المريض 
يصلى قاعداء و من لم يقدر أن يصلَى قاعدا صلّى مضطجعا و يؤمى بايماء فهذه رخصة جاءت بعد العزيمة). 1١‏ 

بناء على كون المراد بالاضطجاع أن يصلَى على الجنب (كما لا يبعد كون المراد فى الرواية هذا و أن لم نقل بكون الاضطجاع النيام» 
على خصوص الجنب لا مطلق النيام لأنّ الظاهر من قوله تعالى (وَ عَللِ ُو بكمْ) هو الصّلاه على الجنبء و قوله عليه الت.لام (و من لم 
بقدر أن يصلى قاعذا ضكى ,معطجعا) يكون فى مقام بيان المراد .من 'قوله تال (وّ علا جتويكع) فقولة علية التلام (صلى ممطيعا) 
أى صلَى على جنبه. 

فإن كنا نحن و هذه الروايات لا دلالة لها إِلَا على كون الواجب أوَّلا القيام؛ و القعود, ثم الجنب. 


[فى ذكر الروايات الداله على الترتيب] 
اشارة 


و أمَا بعض ما يدل على كون الفرض أُوَّلا القيام» ثم القعود, ثم الاستلقاء: 

فالاولى: ما رواها عبد السّلام بن صالح الهروى عن الرضا عليه السشلام عن آبائه: 

(قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: إن لم يستطع الرجل أن يصلى قائما فليصل جالساء فإنّ لم يستطع جالسا فليصل 
مستلقيا ناصبا رجليه بحيال القبلةُ يؤمى ايماء. :”1 

الثانية: الرواية 1 من الباب المذكور و هى روايةُ محمد بن ابراهيم عمن حدثه عن أبى عبد الله عليه السَّلام إِلّا أنه قال يصلّى المريض 
قاعدا فإن لم يقدر صلّى مستلقيا «فارجع الكافى ففيه الرواية»). 

و ترى أن الروايتين تدلّان على ان الوظيفة لمن لم يتمكن من الجلوسء هو 


-)١(‏ الرواية 77 من الباب ١‏ من ابواب القيام من الوسائل. 

(1)- الرواية 14 من الباب ١‏ من ابواب القيام من الوسائل. 

تبان الصلاة ج62 ص: م 

الاستلقاء» فهما بظاهر هما معارضتان مع الطائفة الاولى الدالّهُ على كون الوظيفة لمن لا يتمكن من الجلوس الصّلاةُ على الجنب. 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ م113 ت. الالالالالا صفحة ١٠/ا‏ من ساسا 


و أمرا ما يدل على كون التكليف مع العجز عن الجلوس الصّ لاه على الجنب الأيمن» و إن لم يتمكن فعلى جنبه الأيسرء فهى ما رواها 
عمار عن أبى عبد الله عليه السّد.لام (قال المريض إذا لم يقدر أن يصلَى قاعدا كيف قدر صلى إمنا أن يوجه فيومى إيماء او قال يوجه 
كما يوجه الرجل فى لحده. و ينام على جانبه الأيمنء ثم يؤمى بالصّ بلا فإنْ لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإِنّهِ له 
جائز» و ليستقبل بوجهه القبلك ثم يؤمى بالصّلاهُ ايماء). )1١‏ 

بناء على كون المراد من قوله عليه السّلام (فإنٌ لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه له جائز» (و ليستقبل بوجهه القبلة) 
هو الضّ لاه على جنب الايسر بقرينة قوله (و ليستقبل بوجهه القبلة) لأنّه بعد عدم التمكن من الضَلاءً على الجنب الأيمن أمر بأن يصلى 
كيف ما قدر و ليستقبل بوجهه القبلة وفى هذه الصورة لا يمكن استقبال الجانب نحو القبل مع فرض عدم تمكنه من الضّ لاه على 
الجنب الأومن. إلا بأة يضكى غلك حكيه الأسر و مسقل بهذا الفسى بريعيه القبلق لأله لا يمكق فى صورة الأسطلقاء اسظبال الجائب أى 
الجنب نحو القبل» فهذا شاهد على عدم كون المراد الاستلقاء» بل يكون المراد الصَّلاهُ على الجنب الأيسر. 

و اعلم أن متن الرواية يكون مشوّشاء لأنّ صدر الرواية المريض (إذا لم يقدر أن يصلّى قاعدا كيف قدر صلَى إما أن يوجه) مناسب مع 
ذكن فق خرش الزوانة لآن قوله (انا أن يريظ) ياست أن كول عن ذكر هذا الدع عقا الخرا ىو ]إلا لا معت 


(1)- الرواية ٠١‏ من الباب ١‏ من ابواب القيام من الوسائل. 

تبيان الصلاةء جه ص: 17 

لذكر (إمَا) و يحتمل أنْ عمار حيث كان فارسيا بدّل الفاظ الامام عليه السّلام فى مقام النقل بألفاظ آخر و فى غير محلهاء و لهذا صار 
المتن مضطرباء و على كل حال يحتمل فى الرواية هذا الاحتمال. 


[فى ان مرسلة الصدوق جامعا لكل الاحكام] 


و أمَا ما يدل على أن من لم يتمكن من القيام صلّى قاعداء و ان عجز عن ذلكك صلَى على جنبه الايمن» و إن عجز فعلى الجنب الأيسرء 
و إن عجز عن ذلكك صلَى مستلقيا فهى مرسلة الصٌّدوق رحمه الله (قال: و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم المريض يصلى 
قائما فإن لم يستطع صلّى جالساء فإن لم يستطع صِلّى على جنبه الايمن» فإن لم يستطع صلّى على جنبه الايسرء فإن لم يستطع استلقى و 
أومأ إيماء و جعل وجهه نحو القبلة» و جعل سجوده أخفض من ركوعه). )١١‏ 

هذا كله طوائف من الروايات» و قد عرفت أن الطائفة الاولى تدلّ على أن مع العجز عن القيام يكون الجلوس مقدماء ثم بعده الضّلاة 
على الجنبء و أن الطائفة الثانية تدلّ على أن المقدم بعد العجز عن القيام هو الجلوسء ثم الاستلقاء. 

فهذه الطائفة معارضة مع طوائف اخر لأنّ كل الطوائف غيرها متفقون على تقدم الجنب على الاستلقاء؛ و أن الطائفة الثالثة تدل على 
أن المقدم بعد الجلوس هو الصّ بلا على الجنب الأيمن, ثم الأيسرء و ساكتة عن الاستلقاء. فهذه الطائفة تعارض مع الطائفة الاولى؛ لأَنَّ 
ظاهر الا.ولى هو الضّ لاه على الجنب بعد العجز عن الجلوس.ء و إطلاقها يقتضى جواز الضٌّ لاه على الجنب الأيمن و الأيسر عرضاء و 
مقتضى مفاد الثالثة الترتيب بين الجنب الأيمن و الأيسر و لكن يرفع التعارض بينهما بحمل المطلق 


)١(‏ الرواية ١0‏ من الباب ١‏ من ابواب القيام من الوسائل. 

تبيان الصلاة جم ص: م/م 

على المقيد بأن يقال: بعد العجز عن الجلوس يصلَى على الجنب الايمنء ثم الايسرء فتقيد الاولى بالثالثة. 

و بعبارة اخرى يقيد الجنب الدال على جواز الضّبلاه على مطلق الجنب بخصوص الجنب الايمن و أن الطائفة الرابعة تدل على أن مع 
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العجز عن القيام يصلّى جالساء ثم بعده على الجنب الأيمنء ثم بعده الأيسر. ثم الاستلقاء» فهذه الطائفة تعارض مع الاولى فقط من باب 
تقيد الجنب بجنب الأيمنء ثم بعده الايسر» و يرفع التعارض بينهما بحمل مطلق الجنب على خصوص الجنب الأيمنء و لا تعارض بينها 
و بين الثالثهُ لأنْ الثالثهُ ساكتهُ عن الصَّلاهٌ مستلقيا بعد العجز عن الصّلاهُ على أحد الجنبين» و هذه الطائفةُ متعرضة لها. 

نعم» كما قلنا هذه الطائفة معارضة مع الطائفة الثانية» لأنّ هذه الطائفة جعلت الصَّلاءٌ مستلقيا فى طول الجنبين؛ و الطائفة الثانية جعلته فى 
طول الجلوسء و ظاهرها تقديم الاستلقاء على الجنبين. 

إذا عرفت ذلكك كله يظهر لكك أن مقتضى الطائفة الثانية تقديم الضّبلاه مستلقيا بعد الضّبلاهُ جالساء و مقتضى ساير الطوائف تقديم 
الصَّلاهْ على الجنب بعد الجلوسء غاية الأمر فى بعضها التصريح بكون الاستلقاء فى طول الجنبء و فى بعضها التصريح بكونه فى طول 
الجنب الأيمن و الأيسر, و حيث أن المشهور هو تقديم الصّلاهُ على الجنب الأيمن و الأيسر على الاستلقاء» فمرسلة الصٌدوق الدالّةُ على 
ذلك, و إن كانت فى حدّ ذاتها لارسالها ضعيفةٌ السند, لكنها منجبرة بعمل الاصحاب للشهرة الفتوائية على طبقهاء فلا بدّ فى مقام 
التعارض من الأخذ بهذه الطائفة و عدم الأخذ بما دل على تقديم الصّلاهُ مستلقيا بعد الجلوسء فافهم. 


بروجردىء آقا حسين طباطبايى» تبيان الصلا» 4 جلد» كنج عرفان للطباعة و النشر قم - ايران» اول» 1878 ه ق 


تبيان الصلاة؛ ج6, ص: 4/ 


تبيان الصلاة جم ص: 4/ 


الجهة الرابعة: 


اشارة 


هل عين حدٌ خاص للعجز أم لا؟ و بعبارة اخرى بعد كون التكليف على من لم يقدر من القيام؛ الجلوس هل عتين ميزان خاص لعدم 
القدرة عليه من قبل الشارع أم لا؟ 

اعلم أن مقتضى بعض الروايات الواردة فى الباب ايكال العجز إلى الشخص.ء و عدم تعيين ميزان له» كما يظهر ذلكك من الرواية ١‏ من 
الباب 8 من أبواب القيام من الوسائل» و ” من الباب المذكور المستفاد منهما أن الانسان على نفسه بصيرة. 

فمقتضى ذلك تبديل تكليف المكلف من القيام إلى القعود إذا رأى نفسه عاجزا عن القيام لإيكال العجز إليه. 

ولكن قد يتوهم أن ما رواها سليمان بن حفص المروزى (قال: قال الفقيه عليه التّ.لام المريض إنما يصلَى قاعدا إذا صار أن يمشى 
بالحال الّتى لا يقدر فيها على المشى مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما) 2١١‏ تدلّ على خلاءف ذلك. و أن للعجز عن القيام و تبديل 
الوظيفة منه إلى الجلوس جعل حداء و هو أن المكلف إذا رأى عدم قدرته على المشى بمقدار الضّبلاة» لا يجب عليه القيام و يكون 
تكليفه الجلوسء و إن كان قادرا على ذلك يجب عليه القيام. 


[فى ذكر الاحتمالات فى الباب] 
اشارة 


و لكن لا مجال لهذا التوهم, و لا ظهور للرواية فى ذلك فنقول توضيحا للمطلب: بأنّ فى هذه الرواية احتمالات: 
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الاحتمال الأوّل: 


أن يقال: بأنَ من يقدر على القيام يقدر على المشى بمقدار الصّلاة» و بعبارة اخرى يكون التمكن من القيام متلازما مع التمكن من 
المشى بقدر 


( الرواية ؟ من الباب # من ابواب القيام من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج8» ص: 4١‏ 

الضّ لام و هكذا العجز عنه. ملا-زم مع العجز عنه فيكون التعبير فى مقام العجز عن القيام بالعجز عن المشى بمقدار الضّلاة» و يكون 
التكليف الجلوس فى هذا الفرض من باب التعبير باللازم. 

و فيه أمَا ولا فالملازمة ممنوعة إذ لا تلازم بين العجز عن القيام و بين العجز عن المشىء إذ ربما يكون الشخص عاجزا عن القيام غير 
عاجز عن المشى و بالعكس.ء فلا تلازم بينهما حتّى يقال: بأنْ المذكور فى الرواية أحد المتلازمين 

و أما ثانيا لو فرض كون تلازم بينهما و لكن مع ذلكك رفع اليد عن بيان نفس الشىء و ذكر لازمه خلاف الظاهر» لعدم تعارف البيان 
بهذا النحو. 


[فى ذكر الاحتمال الثانى و الثالث] 


الاحتمال الثانى: أن يقال: بأنّه و إن لم يكن بينهما تلازم دائما و لكن حيث يكون التلازم بينهما غالبا إذ من يعجز عن القيام يعجز عن 
المشى بمقدار الصَّلاهُ غالبا و بالعكسء فعلى هذا لا يرد الاشكال الأوّل الّذى أوردنا على الاحتمال الأوّل إذ لا يدعى فى هذا الاحتمال 
الملازمة الدائمية بينهماء و يوجد فى التحديدات العرفية نظير هذا التحديد. و فيه أنه يرد على هذا الاحتمال الاشكال الثانى على 
الاحتمال الأوّل مع إمكان إنكار الملازمة الغالبية بينهما أيضا. 

الاحتمال الثالث: أن يقال: أن النظر فى الرواية على التوسعة و التسهيل» فيكون المراد من الرواية أن من يتمكن من القيام فعلاء و لكن 
يكون مريضا يتمكن بالتمكن العقلى من القيام فى أوّل الضّ بلا جعل الشارع تسهيلا له و هو أن يكون مشقةُ المشى بقدر الصَلاه أكثر 
من القيام حال الصَّلاهُ فتدل الرواية على كفاية العجز عن المشى بقدر الصَلاهُ لجواز الصَّلاهُ جالسا و إن كان قادرا على القيام. 

وفيه أنه من الواضح أن مع عدم العجز عن القيام لا بدّ من الصَّلاهُ قائماء و لا 

تبيان الصلاة ج8» ص: 4١‏ 

تصل النوبة بالضّ لاه جالساء كما ينادى بذلكك صريح الروايات الوارد فى الباب» و يبعد جميع الاحتمالات هو أن لازم جعل الحد 
لوجوب الصّ لاه جالساء و هو العجز عن المشى بمقدار الضِّ لاه هو أن المريض إذا شكك فى أنّه هل يتمكن من القيام أم لا أن يمشى 
ولا بقدر الصّلاة حتّى يعلم بتمكنه من القيام إن تمكن من المشى بقدر الصّلاة» أو يعلم بعجزه عن الضّ بلا قائما إن لم يتمكن من 
المشى بقدر الصَّلاهء و الالتزام بذلكك بعيد فى الغاية. 

ولا تقل: بأنّ الشخص غالبا يدرى تمكنه وعدم تمكنه من المشى بمقدار الصَلاة. 

إذ نقول: أننا ألا ليس الأمر كذلكك. بل غالبا لا يدر الشخصء و أمّا ثانيا بأنّه لو يعلم ذلكك غالبا يعلم غالبا قدرته عن القيام و عجزه 
فى حال المرضء فلا حاجةُ لجعل هذا الحد له كى يعرف به مرتبة عجزه و عدمه؛ فعلى هذا يكون كل هذه الاحتمالات بعيد عن ظاهر 
الرواية. 


الاحتمال الرابع: 
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أن يقال: بن الرواية ليست متعرضة لبيان حدّ العجز المسوغ للضّ لاه جالساء بل متعرضة لحكم آخرء و هو ما نسب إلى المفيد رحمه 
الله و محتمل النهاية (و فى النسبهُ إشكال يرجع إلى كلامهما) و هو أن كل من كان متمكنا من الضّ بلا قائما ماشيا يجب عليه القيام 
ماشيا حال الضّ.لاة» و لا يجوز له الجلوسء بأن يقال: إن لسان الرواية هو التنزل الجلوس اذا كان المكلف بحيث لا يقدر على المشى 
بمقدار الضِّ لاه فإذا تمكن من أن يحفظ القيام و لو بأن يمشى قائماء يجب عليه القيام ماشيا حال الضِّ لاه فكانت الصَّلاهٌ قائما ماشيا 
مقدما على الصّلاءٌ جالسا. 

و بعبارة اخرى مع التمكن من حفظ القيام» و لو برفع اليد عن الاستقرار 

تبيان الصلاة» جه ص: 07 

المقابل للمشى» يجب تقديمه على الجلوس مع حفظ الاستقرار» فتكون الرواية متعرضة لهذاء لأنّ لسان الرواية جواز الجلوس و وصول 
النوبةٌ إلى الضّ لاه جالسا إذا كان المكلف بحيث لا يقدر على المشى بمقدار صلاته. و أمَا إن كان متمكنا من المشى بمقدار الصَّلاةٌ 
مع حفظ القيام لا يجوز له الجلوس. 

و هذا الاحتمال أقرب بالنظر من الاحتمالاءت الثلاثة المتقدمة: و لا مبعد له إِنَا التعبير فى الرواية (مقدار صلاته) لأنّ متنها هكذا 
(المريض إِنّما يصلَّى قاعدا إذا صار أن يمشى بالحال الّتى لا يقدر فيها على المشى مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما) لأنْ التعبير 
(بالمقدار) يفيد أن المقصود هو أن يكون قادرا على المشى بمقدار و أمَا إن كان المراد تقديم القيام عن مشى على الجلوس فكان 
المناسب أن يقول (لا يقدر على المشى فى صلاته) لا أن يقول (بمقدار صلاته) و على كل حال هذا الاحتمال يجىء فى الروايةٌ بل 
بعد و بعد الاحتمالا-ت السابقهُ يكون هذا الاحتمال أقرب فى الرواية» و لكن ليس بحيث تكون الروايهٌ ظاهرة فى هذا الاحتمال 
بالظهور العرفى (فعلى هذا تصير الرواية مجملة و لا يصح الاستشهاد بها لأحد من الاحتمالات الأربعة فافهم). 

إذا عرفت حال الروايةٌ فلا تثبت جعل حدٌ خاص للعجز عن القيام؛ و لا بد من الالتزام بمفاد بعض الروايات الّذى يكون مفاده إيكال 
العجز عن القيام و عدمه إلى نفس المكلفء بل الانسان على نفسه بصيرة. 


الجهة الخامسة: 


اشارة 


هل يكون المقدم القيام ماشيا بعد عدم التمكن من القيام مستقراء أو يكون المقدم الجلوس فى هذا الحال مستقرا. 

اعلم أن المدرك فى تقدم القيام ماشيا على الجلوس مستقرا على الارض إن كان رواية سليمان بن حفص المروزى المتقدمة فقد 
مضى بكونها متعرضة لإفادة 

تبيان الصلاة» جه ص: 07 

ذلكك وان لم يكن بعيداء بل هذا الاحتمال أقرب من الاحتمالات الاخرء إِلَا أنه ليس بحيث يكون للرواية ظهور عرفى فى ذلكك؛ فبعد 
ذلكك نقول: بأنّه الوجه فى تقديم القيام ماشيا على الجلوس مستقراء كما لا يبعد كون نظر العامة رحمه الله فى التزامه بذلكك هو هذاء 
هو أن المستفاد من بعض ما ورد فى الباب من الروايات مثل قوله (الصحيح يصلَى قائما و قعودا و المريض يصلَى جالسا) فى رواية 
أبى حمزة» هو كون الواجب أوّلا القيام» ثب بعد عدم التمكن من القيام يكون الواجب الجلوسء فمن يتمكن من القيام ماشيا و إن لم 
يتمكن من الاستقرار المقابل للمشىء و لكن يكون قادرا على القيام» يجب عليه القيام» إذ إطلاق مثل هذه الرواية يقتضى وجوب 
القيام» و كونه مقدما على الجلوس و ان كان ماشيا. 

و أمًا وجه وجوب الجلوس مع عدم القدرة إِنَا على القيام ماشياء فهو أن الاستقرار المقابل للمشى من مقومات الضصّ لا بحيث لا تعد 
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الصَّلاهُ ماشيا صلاءً و إن كان قائماء و يرى أمرا مستنكرا و خلاف وضع الصّلاهُ فى نظر المتشرعة» بل ادعى »١١‏ صاحب الجواهر رحمه 
الله بأنّ حقيقة القيام الواجب فى الصّ بلا هو الوقوفء فليس الماشى قائما لعدم وقوفه و لذا ترى إن الا-كثر لم يذكروا اشتراط 
الاستقرار فى القيام» و ما عدوا له فصلا و إن كان الاجماع على اعتباره فيه كغيره من أفعال الضَّلاه فذكر شرطية الاستقرار فى الركوع 
و السجود وعدم ذكر شرطيته فى القيام ليس إلا من باب كون القيام عبارة عن الوقوف اذى ينافيه الحركة فضلا عن المشى فى 
نظرهم, ثم ذكر لذلكك مؤيدات و إشعارات من بعض موارد مختلفة. 

إذا عرفت ذلك نقول: بأنّ ما ذكر وجها لتقدم الجلوس مع الاستقرار على 


(1)- جواهرء ج 4 ص 184. 

تبيان الصلاةء ج2» ص: 45 

القيام ماشيا ليس بتمام؛ أمّرا ما قيل من أن المشى مخالف لوضع الضّ لاه و أن القيام واقفا من مقومات الصّلاة» ففيه أن الأمر ليس 
كذلكك و لا يرى سيرة المتشرعة على هذا و لا يريه العرف من مقوماته مضافا إلى أن فى الشرع شرّعت الضَّلاهُ ماشيا و هو فى النوافل» 
فمع فرض تشريع ذلك فى النوافل كيف يمكن دعوى كون الوقوف حال القيام من مقومات الصّلا. 


[فى رد كلام صاحب الجواهر] 


و أمَا ما قال صاحب الجواهر رحمه اللّه من أن القيام الواجب فى الضّ لاه عبارة عن الوقوف قائما و أن الماشى ليس بقائم» فدعوى بلا 
دليل. 

و أمَا ما قال من أن ذكرهم شرطية الاستقرار فى أفعال اخر من الصَّلاهُ و عدم ذكره فى القيام» دليل على كون القيام عبار عن الوقوف» 
و حيث يكون المراد منه الوقوف و الوقوف لا يتحمّق إلا مع الاستقرار فلاجل هذا سكتوا عن اشتراطه فى القيام. 

ففيه أوّلا من أى طريق انكشف أن سكوتهم كان من باب ذلك (بل لعل كان من باب عدم اعتباره فى القيام كما ان الأمر كذلكك؛ 
الاستقرار شرط فى الضَّلاهُ لا فى القيام) و ثانيا إن ذكر شرطية الاستقرار فى الركوع و السجود يكون من باب أمر آخرء و هو أنه حيث 
لا يكفى فى تحقق الركوع و السجود صرف الانحناء إلى خاصء بل يعتبر التوقف هنيئة لتحقق موضوعهماء فلهذا شرطوا الاستقرار 
و بعبارة اخرى إِنْ الركوع و السجود عبارة عن الهوى إلى حدّ خاصء و الرفع عن هذا الحد الخاص مع الوقوف بعد الهوى إلى حدٌ 
خاص هنيئة فلهذا شرطوا الاستقرارء و على كل حال الالتزام بكون القيام عبارة عن الوقوف مما لا يمكن الالتزام به. 
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فإذا لم يصر هذا الوجه تماما يبقى كلام آخرء و هو أنّه بعد ما بينا من أن الاستقرار شرط فى الصَّلاهُ و ليس شرطا فى القيام حتّى يقال: 
إن مع عدم التمكن من حفظ شرط القيام يرفع اليد عن الشرط و يحفظ أصل القيام» فيقدم القيام ماشيا على الجلوس مستقراء فيدور فى 
محل الكلام أمر المكلف بين حفظ أحد الشرطين و رفع اليد عن الآخر لأنّ من شرائط الصَّلاهُ القيام» و من جملهُ شرائط الضَّلاهُ أيضا 
الاستقرار» و على الفرض بعد عدم تمكن المكلف من الاستقرار المقابل للمشى فى حال القيام بل يتمكن من القيام ماشيا لا يمكن له 
حفظ كلا الشرطين» بل لا بد من صرف قدرته إمّا فى حفظ القيام ماشياء و إِمَا فى حفظ الاستقرار» فيتخير بين القيام ماشيا و بين 
الجلوس مستقراء فيكون تكليفه إما التخيير بينهما لو لم نقل بأنّه بعد فرض كون بدل فيقدم الاستقرار فيكون التكليف الجلوس»؛ مع 
الاستقرار» لعدم بدلء له و إِمَا من تقديم جانب الاستقرار» على القيام بناء على ما ذكرنا من أن ما ليس له البدل يقدم حفظه على ما له 


البدل فبهذا الوجه يقال: اما بتخيير المكلف فيما نحن فيه بين القيام ماشيا و بين الجلوس مستقراء و إمّا بتعيين الجلوس مستقرا. 
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[فى ان القيام ماشيا مقدم على الجلوس] 


و لكن نقول: بأنّه بتعد كون شرطية الاستقرار غير ثابت بالدليل اللفظى و كونه ثابتا بالسيرة و الاجماع فقدر المتيقن من شرطيته هو 
صورة التمكن من حفظ الاستقراره ففى ما نحن فيه لا يكون دورانء لأنّ إطلاق دليل اعتبار القيام يشمل حال التمكن من الوقوف و 
عدم تمكنه من ذلككء و لكن دليل اشتراط الاستقرار لا يشمل حال العجز عن الوقوفء فعلى هذا لا بد من الضّ لاه قائما ماشيا فى ما 
يدور الأمر بين الصّلاءُ قائما ماشيا و بين الصَلاة جالسا مستقرا كما أفتى به العلامة رحمه الله و بعض المتاخرين. 

تبيان الصلاة» ج0) ص: 04 

هذا تمام الكلام فيما أفاده سيدنا الاستاد آيةُ الله العظمى مدّ ظله العالى فى القيام. 

أوّلا و الحمد لله و آخرا و صلَّى الله على رسوله و على آله و لعنة الله على أعدائهم و أنا الاحقر على الصافى الكليايكانى. 

تبيان الصلاة» ج6) ص: /4 


الثالث من أفعال الضَلاهُ تكبيرةً الاحرام 
اشارة 


و يقال بها تكبيرة الافتتاح لافتتاح الصَّلاهٌ بها كما أن بها حيث يحرم على المصلّى بعض ما كان حلالا عليه قبلها يقال تكبيرة الاحرام. 
ثم اعلم بأنَ التكبيرات المشروعة فى الضّ لا تكون خمس و تسعين تكبيرة: فى الظهر إحدى و عشرين تكبيرة» و فى العصر إحدى و 
عشرين تكبيرة» و فى المغرب ست عشرة تكبيرة» و فى العشاء إحدى و عشرين تكبيرة» و فى الفجر إحدى عشرة تكبيرة» و خمس 
تكبيرات للقنوت فى خمس صلوات. و اعتبار تكبيرة الاحرام فى الصَّلاةٌ فى الجملهٌ مما لا إشكال فيه. إِنْما الكلام فى بعض الجهات: 


الجهة الاولى: 


اشارة 


يظهر من بعض الروايات الواردة فى طرقنا مشروعية ثلاث تكبيرات» أو خمسء أو سبع لافتتاح الصَّلاهُء فنسب إلى المشهور من فقهائنا 
قدس سرّه كون المكلف مخيرا بين جعل كل واحده منها تكبيرة الاحرام أى: تكبيرة الافتتاح» و كون الأفضل اختيار التكبيرة الآخرة 
تكبيرة الافتتاح كما يظهر من بعضهم, فإن كبر ثلاثا فالأفضل جعل الثالثة» و إن كبر خمسا فالأفضل جعل الخامسة؛ و إن كبر سبعا 
تبيان الصلاة» ج6, ص: /4 

فالأفضل جعل السابعة تكبيرة الافتتاح» و يظهر من بعض الفقهاء رحمه الله مثل صاحب الدروس و بعض آخره بأنَّ المتعين جعل 
الاولى منها تكبيرة الافتتاح إذا كبر ثلاثا او خمسا أو سبعاء و يظهر من بعض الآخر منهم تعين جعلها الاخيرة» و قال المجلسى 1١‏ الأوّل 
رحمه الله بأَنّهِ فى مقام إتيان الثلادث أو الخمس أو السبع يجعل كلها تكبيرة الا-حرام و بعبارة اخرى يجعل المصلى كلها تكبيرة 
الافتتاح» هذا حال الأقوال عندناء و اما عند العامة فما هو فتواهم هى مشروعية تكبيرة واحدة للافتتاح» و عدم مشروعية تكبيرات الست 


الآخر عندهم. 


[فى ذكر الاقوال فى تكبيرة الاحرام] 
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إذا عرفت أن الأقوال عندنا أربعة: 

القول الأوّل: التخيير بين جعل أيّها شاء تكبيرة الاحرام و هو ما نسب إلى المشهور. 

القول الثانى: تعين جعلها الاولى» و هو المحكى عن الدروس و البهائى و الكاشانى فى الوافى و المفاتيح و بعض آخر. 

القول الثالث: تعين جعلها الأخيرة كما قد يظهر من المراسم و الغنية و بعض آخر. 

القول الرابع: جعلها المجموع منها و هو قوله المجلسى الأول رحمه اللّه. 

واعلم قبل الشروع فى بيان ما هو الحق بين الأمقوال بأنّ ما نسب إلى المشهور من القول بالتخيير فى جعل أيها شاء المصلى تكبيرة 
الاحرام ليس بتمام. لأنا بعد ما تفحصنا كلمات القدماء فى هذه المسألةُ من اللذين كان بنائهم الاقتصار بفتاوى 


(1)دروضة المتقين جلد ا عنفيحه :38 

تبيان الصلاة» جه ص: 49 

المتلقاُ عن الائمة عليهم الشّ.لام؛ و لم يببنوا إِنّا الفتاوى المنصوصة المأثورة- كالمفيد رحمه الله و السيد رحمه الله و الشيخ رحمه الله 
فى بعض كتبه» و بعض آخر كابن حمزة- نرى أن كلا-مهم غير ظاهر فى القول بالتخيير» بل كلمات بعضهم ظاهر فى خلافه» و يظهر 
من السلار أعنى: سالار بن عبد العزيز فى المراسم أن المتعين جعل الاولى تكبيرة الافتتاح» و على كل حال الشهرة الفتوائية التى يمكن 
الاستناد بهاء و نحن نستند بها و نقول: بِأنْ من الشهرة نكشف وجود نصّ فى المسألهُ لم يصل إليناء غير موجود فى ما نحن فيه. 


[يستدلٌ للقول المشهور برواية ابى بصير] 


إذا عرفت ذلكك نقول: قد يستدل للقول المنسوب بالمشهور بالرواية الَمتى رواها أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السّر.لام (قال: إذا 
افتتحت الصّ لاه فكبر إن شئت واحدة» و إن شئت ثلاثا و إن شئت خمساء وان شئت سبعاء و كل ذلكك مجز عنكك غير أنّكك إذا كنت 
إناما الم مدير إلاابتكير6) وا با اللذاعر نهنا اناما آدر كور من التكن أسد عو كير # الاتقاني وبرت لم يعن الننهنة مخصرض 
الأول أو الآخر أو المجموع يكشف منه تخيير المكلف بين جعل أى منها شاء تكبيرة الافتتاح. 

قد يقال بحمل قوله عليه التّ.لام فى الرواية (غير أَنّك إذا كنت إماما لم تجهر إِلَّا بتكبيرة) على التقية بأن يقال: إِنّهِ بعد ما يرى من ان 
المفتى به عند العامة ليست إلا تكبيرة واحدة لافتتاح الضّلاة و لا يشرع عندهم ست تكبيرات غير هذه التكبيرة الواحدة» فيقال بن 
وجه النهى عن الجهر إلا بواحدة هو التقية لأنّه إذا جهر بغير واحدةٌ منها يصير مورد الاذى و الضررء فلأجل التقيةُ نهى عليه السشلام عن 
الاجهار بغير واحدة» و لهذا يقال: بأنَ الاجهار بواحدة ليس من باب كونها هى تكبيرة الافتتاحية حتّى يستدل بهذه الرواية على القول 


المشهور, و يقال: بأنّ ما يجهر به هو 


(1)- الرواية ” من الباب 7 من ابواب تكبيرة الاحرام من الوسائل. 

تبيان الصلاة» جه ص: ٠٠١‏ 

التكبيرة الواجبة الافتتاحية» فالواجب ليس إلا واحدة» و حيث لم يعين الجهر بخصوص أحد منهاء فلازمه كون المكلف مخيرا فى 
جعل أيّها شاء تكبيرة الافتتاح لما عرفت من الاشكال. 

و لكن بعد ما نرى فى أن فى الرواية الّتى ذكرها الضّ دوق رحمه الله فى الخصال و نقل بعض منها مع تغيبر فى الوسائلء أمّا الرواية 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا١٠/ا‏ من سإ هاا 


(قال الصّ دوق رحمه الله فى الخصال حدثنا أبى رضى الله عنه قال: حدثنا على بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن أحمد بن عبد الله 
الخليجى عن أبى على الحسن بن راشد قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه التّ.لام عن تكبير الافتتاح» فقال: سبع» قلت: روى عن النبى 
صلى الله عليه و آله و سلم أنه كان يككبر واحدةٌ» فقال: إن النبى: كان يكبر واحدٌ يجهر بها و يسر ستا) 0١١‏ نقل فعل رسول اللّه: من 
أنه كان يجهر بواحدة منها و يسدّ سنّاء ولا يمكن حمل فعله: على التقية» فيوهن حمل هذه الفقرء من الرواية أبى بصير على التقية» بل 
يستفاد أن الجهر بالواحدة و إخفات الست كان مطلوبا لا من باب التقية» ثم بعد ذلكك هل يمكن الاستدلال بهما على القول المنسوب 
إلى المشهور أم لا؟ 

اعلم أن ما يستفاد من هذه الرواية» و كذا الرواية التى تنقل فعل النْبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم من جهره تكبيرة واحده كما تساعد 
مع القول بالتخيير من باب ان يقال بان ما يختاره الامام أو ما اختار رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم من التكبيرات تكبيرة الافتتاح 
يجهر بهاء كذلك تساعد مع القول بتعين الاولى» و كذلكك مع القول بتعين الأخيرة لأن قوله فى رواية أبى بصير (غير أنكك إذا كنت 
إما ما لم تجهر إِلَّا بواحدة) يدل على النهى من الجهر بغيرها و الواحدة الّتى يجوز جهرها على ما ادعى هو تكبيرة الاحرام؛ و القائل 


-)١1(‏ الرواية ؟ من الباب ؟١‏ من ابواب تكبيرة الاحرام من الوسائل. 
تبيان الصلاة» جه ص: ٠١١‏ 


بتعين الاولى أو الاخيرة يقول: بأنّه يجهر بواحدة» و هى أول التكبيرات» أو آخر التكبيرات. 
[فى ان الرواية تساعد مع قول المجلسى الاول ره] 


بل يمكن أن يقال: بأنّ هذه الرواية تساعد مع القول المجلسى الأوّل رحمه الله أيضاء لأنّه و إن كان قائلا بجعل المجموع تكبيرة 
الافتتاح؛ و لكن على قول الشَّيخْ رحمه الله فى الخلا.ف بأنّه متى لم تتم تكبيرة إحرام الامام لا يجوز اقتداء المأموم به فعلى قول 
المجلسى رحمه الله حيث يكون حال التكبيرات حال حروف كلمة (اللّه اكبر) يعنى كما أن مع تلفظ الامام بكلمة اللّه أو (الألفء و 
الام» و الألفء و الكاف و الباء) قبل تمامية التكبير بتلفظه بلفظ (الراء) لا يجوز الاقتداءء بل يجوز بعد التلفظ بتمام الكلمتين» كذلكك 
قبل كمال تمام التكبير أى تكبيرات السبعة لا يجوز الاقتداء» فيكون النهى عن الاجهار بغير واحدة لثلا يتوهم المأموم بأنَّ الامام أتى 
بتكبيرة الاحرام» بل يجهر فقط بواحدة» و هو آخر التكبيرات كى يعلم المأموم أن الامام دخل فى الضّلاءُ و تمت تكبيرةٌ الاحرام. 
فبعد ذلكك لا يبقى وجه لكون الروايتين دليلا على خصوص القول المنسوب إلى المشهور). 

ثم إنّه يمكن ان يقال: بأنّ ظاهر ما فى بعض الروايات من الأمر باستفتاح الصّبلاة بسبع تكبيرات ما رواها زرارة (قال: رأيت أبا جعفر 
عليه تلام أو قال: سمعته استفتح الصّلاهُ بسبع تكبيرات ولاء) ١١‏ هو أنّه فى صورة الاتيان بسبع تكبيرات يكون الاستفتاح بهاء كما 
ترى ان فى هذه الرواية أمر باستفتاح الصّلاهُ بالسبع» 


(1)- الرواية ؟ من الباب 7 من ابواب تكبيرة الاحرام من الوسائل. 

تبيان الصلاة. جه ص: ٠١7‏ 

فلازم كون استفتاح الضّ لاه بالسبع هو أنّ تمام السبع كان استفتاحهاء فيبطل قولان من الأقوال الأربعة» و هو القول بالتخبير و القول 
بتعين جعل الاخيرة تكبيرة الافتتاح: لأنّه لو كان المصلّى مخيرا بين جعل أى واحد من السبعة» تكبيرة الافتتاح فما وقع الافتتاح بالسبعة» 
بل افتتح الضّ لاه بواحد من السبعة و صار ما وقع قبل السبعة خارجا عن الضّ .لاه و مقدما عليهاء فما استفتح به فكل تكبيرة من السبعة 
تقع قبل تكبيرة الاحرام يكون مقدما على الصّلاة فلا يستفتح به الصّلاه و الحال أن هذه الرواية تدل على أن الافتتاح لا بد وان يكون 
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بكل السبعة» كما أنه على القول بتعين الاخيرة يكون استفتاح الضّلاة» بها فقط فالتكبيرات الست الواقعة قبلها وقعت قبل الضّلاة و لا 
تستفتح بها الصَّلاهُه و الحال أن الرواية تدل على لزوم الاستفتاح بكل السبعة. 

فيدور الأمر بين كون الافتتاح بمجموع السبعة كما هو قول المجلسى رحمه الله و بين القول بتعين جعل الاولى. لأنّه بعد جعل الاولى 
تكبيرةً الاحرام و إتيانه بما بقى من السبعة بعدها فوقع افتتاح الصَّلاهُ بكل من السبعة. 


[فى ذكر اشعار الروايتين على كون تكبيرة الاحرام هو الاولى و رده] 


و يشعر على تعين جعل الاولى تكبيرة الافتتاح الروايتان الدالتان على أن وجه تشريع الستء 1١‏ هو أن رسول الله صلى الله عليه و آله 
و سلّم كبر للصّ لاه فلم بحر الحسين عليه السَلام (على ما فى الروايةُ الاولى منهما) و أبطأ عن الكلام حتّى تخوفوا أنّه لا يتكلم, فافتتح 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فكبر الحسين عليه السّ.لام فكبر النبى صلَى الله عليه و آله و سلم ثانيا و هو كبر و هكذا حتّى 
كبر تكبير السابع (على ما فى الرواية الثانية) فصارت سنة على ما فى الرواية الاولى 


-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب 7و أيضا الرواية ؟ من الباب , من ابواب تكبيرة الاحرام من الوسائل. 

تبيان الصلاةء جه؛ ص: ٠١‏ 

منهماء أو فجرت بذلك السنة بذلك على ما فى الثانية منهماء فيشعر منهما أن تكبيرة الافتتاح هى الاولى. لأنّه كبر للضّ لاه ثم بعد 
ذلكك شرع الستء فشْرّع الست بعد تكبيرةٌ الافتتاح. 

(و لكن هذا الوجه مخدوش أما ولا فلن الظاهر من الرواية من الباب المذكور كون علهُ اخرى لتشريع سبع تكبيرات فى الافتتاح» و 
لا يستفاد منها ان النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم كبر أوّلا للاحرام ثم شرّع الست بعدهاء و ثانيا أن الظاهر من الروايتين المتقدمتين 
هو أن قبل تشريع ست تكبيرات كبر النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فكبر الحسين عليه السَّلام فشرّع السّتء ولا يستفاد من ذلكك أن 
بعد تشريع الست أى منها صارت تكبيرة الافتتاح). 

و يمكن ان يقال وجها لقول المجلسى رحمه الله بن الظاهر من بعض أخبار الباب بل نوعهاء هو كون مجموع السبعة افتتاح الصّ لاة» 
مثل ما قال فى رواية ١١‏ زرارة (استفتح الضّ بلا بسبع تكبيرات) و لذا ترى أن بعض المتأخرين يقول: بأنّ الروايات ظاهرة فى قول 
المجلسى رحمه الله و لكن الشهرةٌ على خلافه. 

وقد يستشكل على قول المجلسى رحمه الله بأنّ لا-زم قوله التخبير بين الأقل و الأ-كثرء لأن على قوله يكون المكلف مخيرا بين أن 
يفتتح الصَّلاه بتكبيرة واحدة و بين أن يفتتحها بثلاث أو خمس او سبع و هذا هو التخيير بين الأقل و الأكثر» و هو محال. 


[فى نقل كلام المحقّق الهمدانى] 


و قال الحاج آغا رضا الهمدانى رحمه الله «7) جوابا عن هذا الاشكال: بعدم محذور فى التخيير بين الأقل و الأكثر» و حاصل كلامه 
يرجع إلى أن تعلق الطلب بطبيعة يكون 


(1)- الرواية ؟ من الباب 7 من ابواب تكبيرة الاحرام من الوسائل. 

(0)- كتاب الصَلاةُ من مصباح الفقيه» ص 558. 
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مسماها أو مقدار من أفرادها أقل المجزى و الأكثر منها أفضل فى الشرعيات و العرفيات فوق حدّ الاحصاءء لكون الاكثر أو فى و 


ع 


اتم 
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فى الغرض و ان كان الاقل كافيا فى رفع الالزام» فإذا تشاغل الشخص بالفعل فما دام متشاغلا يعد ممتثلا فإن وقف على الأقل يحصل 
الامتثال به. و إن لم يتوقف بل باق على تشاغله إلى الأكثر فبالأكثر يكون الامتثال. 

و إن قلت: إن مع حصول الامتثال بالأقل فكيف يبقى الأمر حتّى يعد الأكثر امتثالا له. 

قلت: إن قصد الامتثال بالأقل و اقتصر عليه فيعد هو امتثالا و إن قصد الامتثال بالأكثر و لم يقتصر على الأقل فلا يعد الأقل امتثالاء بل 
يكون الامتئال بالأ-كثر فلا مانع من التخيبر بين الأقل و الأكثرء هذا حاصل ما قال فى المقام بتفصيل منه فى كتابه المسمّى بمصباح 
الفقيه. 

و لكن نقول: بِأنّ الموارد مختلف فإنْ كان الأقل فردا للطبيعة و الأكثر فردا آخر للطبيعة كما فى الخطء فشبر من الخطء فرد من طبيعة 
الخط و ذرع من الخط فرد آخر منهاء فيمكن دعوى جواز التخيير بين الأقل و الأ-كثر و لكن لا يمكن ذلكك فى المقام؛ لأمنّ كل 
تكبيرة» فرد من التكبير فتكبيرة واحدةٌ فرد منه» و ليس ثلاث» تكبيرات أو خمس أو سبع تكبيرات فردا واحدا فى قبالهاء بل كل تكبيرة 
فرد فى قبال تكبيرةٌ اخرى؛ فعلى هذا فى مثل ذلكك لا مجال للتخبير بين الأقل و الأكثر لأنّ مورد التخيبر بين الأقل و الأكثر يكون 
موردا يكون الأقل فردا واحدا و الأكثر فردا واحدا فى قباله لا أفرادا متعددة؛ و المقام ليس كذلك. لأنّ كل تكبيرة من السبعة فرد 
مستقل فى قبال الآخر مثل أفراد الانسان» ففرد واحد منه فرد و ليس 
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عشرةٌ نفر من الانسان فردا واحدا بل تكون عشرة أفراد 2١‏ و على كل حال لا يساعد العرف على التخيير بين الأقل و الأكثر فى المقام. 


[فى ذكر فتاوى القدماء] 


ثم بعد ذلكك كله نذكر توضيحا للمطلب فتاوى بعض القدماء حتّى يظهر للناظر بأنّ دعوى الشهرة فى المسألهُ على التخيير فى محله أو 
اك تقول :قال اله الد تي رمه اللناقن الناصر باك 0ه (فلى أن أصعاننا تهون على الدعطرة الضلى أذ يكن تكيرات قبل 
تكبيرة الافتتاح الّتى هى الفرضء و ليست هذه التكبيرات من الضّ لاه) و المستفاد من عبارته كون الأخيرة تكبيرة الافتتاح» كما يظهر 
تعين جعل الأ-خيرة تكبيرة الا-حرام و الافتتاح من ظاهر أبى الصلاح فى الكافى 00 و هو المستفاد من الغنية» و هو مختار يحيى بن 
سعيد فى جامع الشرائع» و يظهر ذلكك من عبارة اشارة السبق» و ظاهر المراسم 150 و قال الشّيخ رحمه الله فى النهاية «0): و هذه 


(0- أقول كما قلت بحضرته مدّ ظله العالى فى مجلس البحث: بأنّ الأمر إن كان بالتكبير يكون مجال لهذا الاشكال بأن يقال: إن 
تكبيرات السبع مثلا سبع تكبيرات لا تكبيرة واحدة يكون التخبير بينه و بين الثلاث أو الخمس أو واحدةٌ من باب التخبير بين الأقل و 
الأكثر و لكن الأمر تعلق بالافتتاح» فقال مثلا كما فى رواية زرارة (استفتح الضّ لاه الخ) فالاستفتاح كما يتحقّق بتكبيرة واحدة يتحمّق 
بالثلاث و الخمس و السبع, و يكون تكبير واحد فردا من طبيعة الافتتاح و الثلاث فردا و الخمس فردا و السبع فردا آخر, لا أفراد آخرء 
فعلى هذا يكون حال ما نحن فيه حال الخط الذى جوز مدّ ظله العالى فيه التخيير بين الأقل و الأكثر و لم يجب مدّ ظله العالى عما 
قلتء و لعله صار مرضيه أدام الله عمره. (المقرر). 

()- المسائل الناصريات» ص .5١١‏ 

(*)- الكافى الفقه.» ص 177. الغنية» ص 17 

(6)- المراسم» ص ./١‏ 

(0)- النهاية» ص هع .7١‏ 
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التكبيرات السبع واحدة منها فريضة و لا يجوز تركهاء و الباقى سنة؛ و عبارته فى المبسوط (و هو الكتابة اذى كان بنائه فيه على ذكر 
التفريعات؛ كما أفاد فى أول كتابه حتى لا يقول العامة بأنّ الخاصة اقتصروا على أحكام خاصة و ما يكون لهم تفريعات» فبنى على 
ذكر التفريعات فيها و استخرج التفريعات من بين النصوص كما قال رحمه الله فليس فى كتابه المبسوط 0١١‏ مقتصرا على ذكر 
الا.صول المتلقاة) قال: (و يستحبٌ التوجه بسبع تكبيرات فى أول كل فريضة و أول ركعة من نوافل الزوال (إلى أن قال) بينهنٌ ثلاثة 
أدعية يكبر ثلاث تكبيرات و يقول: اللهم الخ و يكبر تكبيرتين و يقول لبيكك الخ و يكبر تكبيرتين و يقول و جهت الخ (إلى ان قال) 
و واحدة من هذه التكبيرات بها الدخول فى الصَّلاهُ سواء قصد بالاولهُ أو بالاخيرةً او بالوسطى أو غيرها فإنّ نوى بالأوله تكبيرة الاحرام 
كان ما عداها واقعا فى الصَّلاهُ و إن نوى بالأخيرة ذلك. كان ما عداها واقعا خارج الصَّلاه و الأفضل أن ينوى بالأخيرة ذلكك). 

ولا يخفى عليك أن مختاره فى المبسوط هو التخيير بين جعل أى منها شاء تكبيرة الاحرام و لكن الأفضل جعلها الاخيرة. ١‏ 

و قد ظهر مثا مرّ أن الظاهر من كلمات جل القدماء هو تعين جعل الأخيرة تكبيرة الا-حرام غير الشَّيخْ رحمه الله فإِنّ ظاهره فى 
المبسوط هو التخيير مع كون الفضل 


.48 الوسيل ص‎ -٠١© ص‎ .١ المبسوطء ج‎ )١( 

()- أقول: كما لا يبعد أن يكون ظاهر كلامه فى النهاية ذلك لعدم تعيين أن أيا منها تكبيرةً الاحرام كما لا يبعد أن يكون التخيير 
مختار ابن حمزة فى الوسيلة قال فيها: و التوجيه بسبع تكبيرات واحدة منها تكبيرة الحرام. (المقرّر). 
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فى جعلها الأخيرةٌ و بعد كون كتابه كما قلنا غير معد لذكر خصوص فتاوى المتلقاة» فلا يضر بالشهرءٌ على تعين جعلها الأخيرة. 

[فى ذكر الاقوال فى المسألة] 

فترى أنّ الأقوال فى المسألهُ كما قدّمنا أربعة: 

القول الأوّل: تعين الاخيرة» و هو مختار جل القدماء إِلَا الشّيخَ رحمه اللّه فى المبسوط. 

القول الثانى: تعين جعلها الأولى. 

القول الثالث: التخيير فى تعيين جعل أيها شاء تكبيرةٌ الافتتاح» و هو المشهور عند المتأخرين و المنسوب إلى المشهور من غيرهم. 
القول الرابع: جعل المجموع الافتتاح و هو مختار المجلسى الأوّل رحمه اللّه. 

إذا عرفت ذلكك نقول: بأنّه لا يمكن الالتزام بقول الرابع لكون الشهرة على خلافه (مضافا إلى مخالفته مع بعض الروايات مثل الرواية 
الناقلة عن فعل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم من أنّه كان يجهر بواحدة بناء على اشعارها بأنّ خصوص ما يجهر به هو تكبيرة 
نذكرها بعداء الدالتان على كون الافتتاح بواحدةٌ منها و هى تكبيرة الاخيرة). 

و كذلكك يشكل الاللتزام بالتخبير أمَا أوَلا فلمخالفته مع ظواهر جل أخبار الباب بل كلهاء و ثانيا المستفاد من الأخبار هو كون ست 
تكبيرات المنظمة بتكبيرة الا-حرام على وزان واحدء بمعنى أن هذه التكبيرات إمَا من مقدمات الصّلاة» و إِمَا من أجزائها و إِمَا كون 
بعضها من مقدماتها و بعضها من أفعالهاء فيكون خلاف الظاهرء و لازم القول بالتخيير هو هذا إذ لو اختار المصلى مثلا الرابعة» فلازم 
ذلك 
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كون الثلاثة الواقعةٌ قبلها من مقدمات الصّ للاهُ و الثلاثةٌ الواقعة بعدها من أجزاء الضّ للا غاية الأمر الأجزاء المستحبة؛ و الحال أن ما 


يفهم من وضع تشريعها بمقتضى الروايات كون كل هذه الستهُ على نحو واحد و بوزان واحد. 
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إناقلخة إن القهرة على السيي. 

قلت قد عرفت فى ما اسلفنا عدم اشتهار التخبير» بل ظاهر أغلب القدماء هو تعين الأخيرة» فافهم. 

و أمَا القول بتعين جعلها الاولى فتارة يقال: بعدم كون تكبيرة الاحرام محتاجا إلى القصدء فيمكن أن يقال بعد تعلق الوجوب بواحدة 
من التكبيرات و قهرا تكون الباقية منطبق أمر الاستحبابى» و تارة يقال: بأنّها محتاجة إلى القصد فإن لم يقصد بها افتتاح الضّ لاه فلا 
تصير منطبق عنوان الواجبء كما هو الحق, فبأىٌ منها قصد الافتتاح فهى تصير افتتاح الضّ لاه و حيث إن القصد معتبر لعدم كفاية 
صرف إتيان تكبيرة عن امتثال الأمر بتكبيرة الاحرام؛ فلا يمكن أن يقال: بأنْ الاولى هى تكبيرة الاحرام بدعوى صيرورة الاولى تكبيرة 
الاحرام قهراء و وقوع ما بقى التكبيرات سنةُ لما قلنا. 


[فى ان الاقرب جعل التكبيرة الاخيرة تكبيرة الاحرام لوجوه] 
اشارة 


إذا عرفت ذلكك نقول: إِنّه لا وجه لتعين الاولى أمَا أوّلا فلعدم دلالة رواية على ذلكك غير روايتين الواردتين فى عله التشريع ذكرنا 
الكلام فيهما و وجه الاستدلال بهما و قلنا جوابهماء و اما ثانيا فإن الشهره على خلافه. فعلى هذا نقول: 
أن الأقرب بالنظر هو تعين جعلها الأخيرة لوجوه: 


الوجه الأوّل: 


للشهرة الّتى قدمنا بيانها من أن نوع القدماء قدس سرّه قائلون بتعين الأخيرة أو أفضليتها. 
تبيان الصلاة» ج6» ص: .0 


[فى الوجه الثانى و الثالث] 


الوجه الثانى: رواية فقه الرضا (و اعلم أن السابعة هى الفريضة و هى تكبيرة الافتتاح و بها تحريم الضّبلاة) و رواية أبى بصير الّتى رواها 
كاشف اللثام فى شرح الروضة» و فيها بعد ذكر الدعاء بعد التكبيرات الثلاث بقوله اللهم أنت الملك الحق المبين الخ و الدعاء عقيب 
الاثنين بقوله: لبيك و سعديكك. و عقيب السادسة بقوله يا محسن قد أتاكك المسىء. قال عليه السّدلام ثم تكبير للاحرام) و هما وان 
كانتا ضعيفةٌ السند فى حدّ ذاتهما إلا أنهما معتضدان بالشهرة. 

الوجه الثالث: كون هذا القول أحوط حبث إن العمدة هى الشهرق و هى إمّ] على القول بالتخيير و إما على تعين الأخيرة فلو التخثار 
المصلّى الأخيرة فراعى الشهرة» هذا تمام الكلام فى هذه الجهة. 


الجهة الثانية: 
اشارة 


بظهر من جل الفقهاء استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام؛ و غيرها من التكبيرات المستحبة فى الصَّلاةٌ و لا يرى مخالف فيه من 
القتدذماء قدسن :ضيه الا السقد المرضى رتحمه اللهفى الاتتصارة وم الساغرية عاشي + الحدائق ره اللهه فت أولة ذكر 
أخبار الباب بنحو الاختصاره ثم بيان ما هو المختار إن شاء الله. 


[فى ذكر الروايات الواردة فى رفع اليد فى الصّلاة] 
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فنقول: إن بعض روايات الباب يحكى فعل أحد المعصومين:» و هى الرواية ١‏ و؟ و“ و2 و١١‏ من الباب 4 من أبواب تكبيرة الاحرام 
من الوسائل؛ و هذه الطائفة لا تدل إِنَا على أن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم أو أحدا من الائم: رفع يديه حال تكبيرة الاحرام كما 
فى ؟ و ”و منهاء و على رفع يده عليه الصَّلاهُ و السلام حين مطلق التكبير كما فى ١‏ 


.57 الحدائق» ج لل ص‎ )١( 
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منهاء و فى خصوص تكبير قبل الركوع, و بعد الركوع كما فى ١١‏ منها. 

و رفع اليد بعد الركوع يكون موافقا مع العامة» فهم يقولون باستحباب التكبير بعده و نحن لا نقول باستحبابه» و على كل حال غايةٌ 
دلالة هذه الطائفة مشروعية رفع اليد و رجحانه, و أما الوجوب فلا يستفاد منها. 

و بعضها يكون متعرضا لعلة تشريع رفع اليدين» و هى الرواية ٠١‏ و ١١‏ من الباب المذكورء و لا ظهور لهذه الطائفة فى الوجوب, بل 
المستفاد منها بيان التشريع؛ فكما يناسب مع الوجوب يناسب مع ذكر علّهُ استحباب رفع اليدين عند التكبير. 

و بعضها مثل ما رواها أبو بصير (قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام فى حديث: إذا افتتحت الضَلاء فكبرت» فلا تجاوز اذنيككء و لا ترفع 
يديك بالدعاء فى المكتوبة تجاوز بهما رأسكث) )١١‏ المتعرضة لعدم تجاوز اليدين عن الاذن» و عدم رفع اليد عن الرأس بالدعاء فى 
المكتوبة غير متعرضة لأصل رفع اليد و أن مطلوبيته تكون على سبيل الوجوب أو الاستحباب. 

و مثل ما رواها على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّدّلام (قال: قال: على الامام أن يرفع يده فى الضّ لا ليس على غيره أن 
يرفع يده فى الصّلاة) 7» فهى متعرضة للفرق بين الامام و المأموم؛ فهى معارضة مع الأخبار المطلقة من حيث كون المصلَى إماما أو 
مأموما (مع إجمالها من حيث التعرض لرفع اليد فى الضّ لاه و بعد عدم إمكان حملها على مطلوبية رفع اليد فى حال الصَّلاهُء فمردد بين 
كون المطلوب هو رفع اليد حال التكبير أو حال القنوت» نعم على نقل الحميرى فى قرب الاسناد 


(1)- الرواية ه من الباب 4 من ابواب تكبيرة الاحرام من الوسائل. 

(9)- الرواية /ا من الباب 4 من ابواب تكبيرة الاحرام من الوسائل. 
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كما ذكر فى الوسائل (أن يرفع يديه فى التكبير) يكون متعرضا لرفع اليد حال التكبير). 

و مثل ما رواها معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السَد.لام فى وصية النبى صِلى الله عليه و آله و سلّم لعلى عليه السّ.لام (قال: و 
عليك برفع يديك فى الصّلاه و تقليبها) 01١‏ و هى لاجل قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم (و تقليبها) ظاهرة فى كون الأمر برفع اليد 
جال القتوت باصبار أنافن هذا الحال غلب البد و يجعل باطتها قحو السحاءه أو حسمل فى ذلكةى إن كان من المحمل أيضا إن 
يكون المراد من التقليب الحاصل برفع اليدين حال التكبير لتقليب اليد عن وضعها الطبيعى؛ و لكن مع احتمال خلافه لا يبقى ظهور 
للرواية فى كونها متعرضة لرفع اليد حال التكبير. 

و مثل ما رواها إسماعيل بن جابر عن أبى عبد اللّه عليه السّر.لام فى رسالة طويلة كتبها إلى أصحابه إلى أن قال (دعوا رفع أيديكم فى 
الصَّلاهُ إِنّا مره واحدة حين يفتتح الصَلاة» فإنّ الناس قد شهروكم بذلككء و اللّه المستعان و لا حول و لا قوةٌ إلا باللّه) ١‏ فهى متعرضة 
لعدم رفع اليد فى غير تكبيرة الاحرام من باب التقية حتّى لا يعرفونهم العامة» و أمَا كون رفع اليد واجبا أو مستحبا حال تكبيرة الاحرام 
و غيرها من التكبيرات» فهى غير متعرضة له. 

و مثل الرواية ١‏ و ؟ من الباب ٠١‏ من أبواب تكبيرة الاحرام من الوسائل فيحتمل كونهما متعرضة لحيث آخر أعنى: فى مقام بيان حدّ 
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رفع اليد لا فى مقام بيان أصل رفع اليد فعلى هذا لا يستفاد من هذه الطائفة وجوب رفع اليد حال التكبير. 


(1)- الرواية 8 من الباب 4 من ابواب تكبيرة الاحرام من الوسائل. 

(؟)- الرواية 4 من الباب 4 من ابواب تكبيرة الاحرام من الوسائل. 

تبيان الصلاة» جه» ص: ١١7‏ 

ويعظها واردة فى سير قله تعالى (قَضلٌ لوقك و اتكو)+ مثل ما رواها عبد الله بن تننان عن أبى عبد اللد عليه الام فى قول الله عو 
و جل (قَصَلَّ ربك وَ انْحح) قال: 

هو رفع يديكك حذاء وجهكك). )١١‏ 

و مثل ما رواها إلا صبغ بن نباتة عن على بن أبى طالب عليه السّلام (قال: لما نزلت على النّبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم (فصل لربكك 
و انحر) قال: يا جبرئيل ما هذه النحيرة الَتى أمرنى بها ربى؟ 

قال: يا محمد أنها ليست نحيرة؛ لكنّها رفع الايدى فى الصّلاة). ١‏ 

و مثل ما رواها الفضل بن الحسن الطبرسى فى مجمع البيان عن مقاتل بن حنان مثله إلا أنه قال: ليست بنحيرة» و لكنه يأمركك اذا 
تحرّمت للضّلاة أن ترفع يديكك إذا كبرت» و إذا ركعت, و اذا رفعت رأسكك من الركوع و اذا سجدت فإنّه صلاتنا و صلاة الملائكة 
فى السموات السبع و أن لكل شىء زينة و أن زينة الصَلاءُ رفع الايدى عند كل تكبيرة). «* 

و مثل ما روى عن على عليه السشلام فى قوله تعالى (قَصَلٌ ربك و الْكحز). © إِنّ معناه رفع يديكك إلى النحر فى الصَلاة. 

و مثل ما روى عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه الام يقول فى قوله تعالى (قَصَلٌ لرَبَك و انْحْ) قال: هو رفع يديكك 


حذاء وجهيك. م6 


(1)- الرواية * من الباب 4 من ابواب تكبيرة الاحرام من الوسائل. 

(0)- الرواية ١١‏ من الباب 4 من ابواب تكبيرة الاحرام من الوسائل. 

(9)- الرواية ١‏ من الباب 4 من ابواب تكبيرة الاحرام من الوسائل. 

(6)- الرواية ١0‏ من الباب 4 من ابواب تكبيرة الاحرام من الوسائل. 

(0)- الرواية ١8‏ من الباب 4 من ابواب تكبيرة الاحرام من الوسائل. 

تبيان الصلاة جه ص: ١١7‏ 

و مثل ما روى عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه التّ.لام عن قوله عز و جل (فَصَلَّ ربك وَ الْحَوْ) فقال بيده هكذا يعنى استقبل 
بيديه حذو وجهه القبلهُ فى افتتاح الصَّلاة) .)١١‏ 

و هذه الطائفة مع ارسال بعضها و ضعف سند بعضها مثل 1 لا يستفاد من الاولى منها أى رواية ؟ إِلَا رفع اليد و لا تعرض فيها لمورد 
رفع اليد و الثالثة منها و هى ١5‏ (مضافا إلى اشتمالها لما هو موافق لقول بعض العامة) و هو التكبير بعد رفع الرأس عن الركوع, فإن 
ذلكك ممما لا يرى له قائل بين الخاصة) لاشتمالها على ذيل و هو قوله (و إن لكل شىء زينة الخ) لا ظهور لها فى الوجوبء بل يناسب 
هذا النحو من التعبيرات مع الاستحباب, فلا يمكن الاتكال عليها و الا-لتزام بوجوب رفع اليد حال التكبيرات» مضافا إلى أن بعض 
الروايات متعرضة لخصوص حال تكبير الافتتاح» و بعضها للفصل بين الامام و المأموم» 


[مستند العمدهٌ فى عدم وجوب رفع اليد] 
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و مستند العمده فى عدم وجوب رفع اليد حال التكبيرات» هو ما قلنا فى الاقامة من أنه لو كانت واجبة يكون بمثابة لا يمكن الترديد 
فيه و كان ظاهرا واضحا عند المسلمينء لابتلا-ء العموم به فى كل يوم من الأيام خمس مرات؛ فكذلك فى ما نحن فيه فمن عدم 
وضوح ذلكك بل اشتهار خلافه بحيث لا يرى قائل بوجوبه من القدماء إِلَا الستتد رحمه الله كما فى محكى الانتصار ؟) (و ممما انفردت 
به الآمامية القول بوجوب رفع اليدين فى كل تكبيرات الصّلاة أن أبا حنيفة و أصحابه و الثورى لا يرون رفع اللديو بالكير إنافن 
الافتتاح للصلاة (إلى أن قال) و الحجة فى ما ذهنا إليه طريقة الاجماع و براءةٌ الذمة) و إن كان كلامه 


(1)- الرواية ١7‏ من الباب 4 من ابواب تكبيرة الاحرام من الوسائل. 

()- الانتصار» ص .١157‏ 

تبيان الصلاة جه ص: ١١5‏ 

أيضا قابل للحمل على غير الوجوبء لاحتمال كون نظره الشريف إلى أصل ثبوت ذلكك بين الخاصة خلافا لأبى حنيفة و الثورى 
فإنهما لم يقولا بمشروعية رفع اليدين فى غير تكبيرة الافتتاح. 

فمحط نظره يحتمل أن يكون صرف إثبات مشروعية رفع اليد عند كل تكبيرة فى قبالهم» و تعبيره بالوجوب على هذا يحتمل أن لا 
يكون وجوب المصطلح بل مراده الثبوت بمعنى ثبوت ذلك و مشروعيته؛ فهو كما يناسب مع الوجوب يناسب مع الاستحباب» و من 
المتأخرين صاحب الحدائق 0١١‏ رحمه الله فتكشف عدم وجوبه قلنا. 


[الحق استحباب رفع اليدين حال التكبيرات] 


فالمختار و ما هو الحق» هو استحباب رفع اليدين حال التكبيرات» غاية الأمر يمكن أن يكون استحبابه فى تكبيرة الافتتاح أشدو 
للامام أشد استحبابا صرح فى رواية «7) من روايات المتقدمة التفصيل بين الامام و المأموم؛ فيحمل ذلك على زيادة الفضل للامام» 
فعلى هذا الحق عدم وجوب رفع اليدين حال التكبيرات» و لكن يكون مستحباء و العمدةٌ ما قلنا فى وجهه. و لا وجه للاشكال ببعض 
الروايات الواردة فى تفسير قوله تعالى (قَصَلَّ رَبك و انْح) برفع اليد فى الصَّلاه بأنّ النحر من الجوامد فحمل (انحر) على النحيرة و هو 
رفع اليد حال التكبير خلا-ف الظاهر, أن الاشتقاق منه بهذا النحو خلاف الظاهر, لأنٌ النحر من المصادر التوليدية لا المصادر 
الاشتقاقية» لأنّه بعد المراجعة يرى الناظر بأنْ كل أقوال ذكر فى الآيهُ كما فى تفسير الطبرى (على بن جرير) يكون مشتقا عن الجامدء 
فهذا ليس إشكالا فى الروايات. 

فالعمدةٌ ما قلنا فى وجه عدم الوجوب مضافا إلى بعض وجوه 


-)١(‏ الحدائق؛ ج لل ص زفرة 

(9)- الرواية لا من الباب 4 من ابواب تكبيرة الاحرام من الوسائل. 
تبيان الصلاة» ج6, ص: ١16‏ 

اخرى قدّمنا ذكره. 


والحمد لدو الضالاة علن رسولة يز الهو العق على أعدانهدرين ارؤقنا شير الذثيا والاتخرة: 
الجهة الثالثة: 


لو نسى تكبيرة الافتتاح فهل يجب عليه اعادة الضصَلاة أم لا؟ 
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اعلم أن ظاهر الرواية ١‏ و ؟ و5 و ش و “7 من الباب ؟ من أبواب تكبيرة الا-حرام من الوسائل» و ١‏ من الباب " من أبوابها من الوسائل» 
هو وجوب الاعادةٌ أى: إعادة الضَّلاهُ إذا نسى تكبيرة الاحرام و هذا ما ادعى بعض عليه الاجماع, و أنّه ما لا خلاف فيه على الظاهر. 
و فى قبال ذلكك بعض الأخبار منها الرواية 8 من الباب ١‏ من أبوابهاء و هى تدلٌ على عدم وجوب الاعادةٌ إذا نسيها و تذكر بعد الصَلاءً 
و منها الرواية 4 من الباب المذكورء و لكن يمككن حمل الرواية على صورة الشّك بأن يقال: إن قوله عليه السّرلام (أ ليس كان من نية 
أن يكبر) هو أن من يكون بنائه على الاتيان» يأتيها و لا ينسيهاء و لأجل هذا قال عليه السّلام (فليمض فى صلاته) و منها الرواية ٠١‏ من 
الباب المذكور, و هى تدل على وجوب التكبير لو تذكر قبل الركوع؛ و عدمه إن تذكر بعده» و تكون صلاته صحيحة و منها الرواية ؟ 
من الباب ” من أبوابها من الوسائل» و هى بظاهرها تدلٌ إجزاء تكبير الركوع عنها و عدم وجوب الاعادهٌ فى هذه الصورة فهى بظاهرها 
معارضة مع بعض الآخر الدالٌ على عدم وجوب الاعادةٌ إذا دخل فى الركوع سواء أتى بتكبيرة الركوع أم لا. 

و على كل حال بعد دلالة الروايات المتقدمة- قبل هذه الطائفة- على وجوب إعادة الضّ لاه بنسيان تكبيرة الاحرام» و كون الحكم 
تقريبا من المسلمات عند 

تبيان الصلاة» جه ص: ١١8‏ 

فقهائنا رضوان الله عليهم؛ فلا بدّ من ردٌ علم هذه الأخبار على فرض دلالتهاء مع قطع النظر عن معارضة بعضها مع بعضها الآخرء إلى 
أهلها فافهم. 

تبيان الصلاة» جه ص: ١١7‏ 


الرابع من أفعال الضَلاهُ القراءة 
اشارة 


و كونها من جمله واجبات الضّ لاه فى الجملة مما لا يكون مورد خلاف لا بينناء ولا بين العامة عدا ما حكى عن الحسن بن صالح بن 
حى من أنه قال: ليست القراءة شرطا فيهاء و كذا لا خلاسف بين فقهائنا رضوان الله عليهم فى وجوب الفاتحة فى ركعتى الفجر, و 
ركعتى الاولى و الثانيةٌ من الظهرين و العشاءين» و أمّا عند العامهُ فقال الشافعى و سفيان و مالكك و أحمد و إسحاق و ابو ثور و داود: 
بوجوبها فى الضّ لاه و حكى عن الاصم و الحسن بن صالح بن حى أنّها مستحبة فى الضّ لاه و قال أبو حنيفة: يجب مقدار آية» و قال 
أبو يوسف و محمد: مقدار ثلاث آيات. 

و أمّا السورءٌ فالمشهور عندئا وجوبه فى الأولتين من الصلوات الخمسء و فينا من لا يقول بوجوبه و أمّا العامة فقال الشافعى و أكثر 
أصحابه: بأنها مستحبء و قال بعض أصحاب الشافعى: بوجوبها ولا يجوز الاقتصار على أقل منهاء و لكن يجوز تبديل ذلكك بما يكون 
قدر آياتها من القرآنء و حكى أبو بكر بن المنذر عن عثمان بن أبى العاص أنه قال: لا صلا إلا بفاتحة الكتاب و ثلاث آيات بعدهاء 
هذا كله فى الركعتين الأولتين. 

تبيان الصلاة جه» ص: ١18‏ 

و أمّرا فى الركعة الأخيرة من المغربء و الأخيرتين من الظهرين و العشاءء و هو الموضع الأوّل: من المواضع الّتى يقع الكلام فيها فى 
مبحث القراءق فنقول: مرا العامة فلا خلاف بينهم فى أن التكليف هو قراءة الفاتحٌ فى الركعتين الأخيرتين و أمَا الخاصة فلا خلاف 


بينهم فى إجزاء غير القراءة و إن كان الخلاف بينهم فى ما يجزى بدل قراءة الحمد. 
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[فى ذكر الاقوال فى القراءة] 


فما يظهر من كلام المحقق رحمه الله فى المعتبر 21١‏ كون الأقوال عند الخاصّهُ رضوان الله عليهم أربعة: 

القول الأول؟ كما كير من خبارقة فى الكتان: الم د كرون هى إسواء (نتحان الله التحمد للهو لآ ]له انا اللذى الله أكبر) وهر ميضاره و 
مكار المقيدك: ا وسيه اللماؤ ظاهرة اكرام فلكم مره و السدة 

القول الثانى: كفاية التسبيح عشر مرات»ء و هو أن يقول المصلى ثلاث مرات (سبحان اللّه و الحمد لله و لا إله الَا اللّه) و يزيد فى المرة 
الثالثة (اللّه أكبر) فيكون عشرة تسبيحات. 

القول الثالث: كفاية تسع تسبيحات (سبحان الله و الحمد لله و لا إله الا اللّه) ثلاث مرات. 

القول الرابع: هو أن يقول المصلّى (سبحان الله و الحمد لله و لا إله الَا الله و اللّه أكبر) ثلاث مرات, فتكون اثنتا عشرةٌ تسبيحة هذه 
الأقوال الأربعة. 


000 المعتبر» ج 3 ص 8م ا- 184 . 
-)١(‏ مقنعهء ص .1١7"‏ 


تبيان الصلاة» ج6) ص: ١١9‏ 
و أمًا وجه التعببر من هذه الاذكار (بالتسبيحة) فيكون لأجل اشتمال كل منها على تنزيه الله تعالى. 


[فى ذكر الاخبار الواردة فى القراءة فى الركعتين الاخيرتين] 


إذا عرفت الأقوال فى المسألة فنعطف عنان الكلام إلى ذكر الأخبار فى هذه المسألة؛ فنقول بعونه تعالى: بأن صاحب الوسائل تعرض 
للأخبار الراجعة إلى المسألة فى بابين من أبواب القراءة فى الضّ لاه من الوسائل الباب 57 و الباب 02١‏ و لسان الأخبار يكون مختلفاء 
فنذكر بعونه تعالى الأخبار و مقدار دلالتها حتّى يظهر لكك ما هو الحق فى المقام؛ فنقول: 

الرواية الا-ولى: و هى ما رواها عبيد بن زرارة (قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن الركعتين الأخيرتين من الظهرء قال: تسبح و 
تحبا اللدو متسر ايك وان فقت قاكدة الكناب خا ليا جيك و عاب 41 

تدلٌ على تخيير المكلف بين التسبيح و التحميد و الاستغفار» و بين فاتحة الكتاب من باب كون الفاتحة تحميد و دعاء؛ و لا دلالة لها 
على كون أحد فردى التخيير هو خصوص التسبيحات الأربعة؛ إلا أن يدعى انصراف التسبيح و التحميد فى الرواية إليهاء و ليست 
الرواية متعرضة لعدد خاصء و لازم ذلكك حصول المأمور به بصرف مسمى التسبيح و التحميد و الاستغفار» أو خصوص التسبيحات 
الاربعة مره واحدة لو قلنا بانصراف التسبيح و التحميد إليها. 

الروايهُ الثانية: و هى ما رواها معاوية بن عمار (قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن القراءة خلف الامام فى الركعتين الأخيرتين فقال: 
الامام يقرأ بفاتحة الكتاب» 


-)١(‏ الروايةٌ ١‏ من الباب 57 من ابواب القراءة فى الصّلاةٌ من الوسائل. 
تبيان الصلاة» ج6) ص: ١‏ 
و من خلفه يسح فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهماء و إن شئت تسبح. تدلّ على أن تكليف الامام قراءة الفاتحة» و المأموم التسبيح). ١١‏ 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /اا/ا من سا ادا 


و المنفرد فمخير بين القراءة و التسبيح فى الأ-خيرتين» و لم يبين فيها نحوة التسبيح إلا أن يقال: بانصراف التسبيح فى لسانهم: 
بالتسبيحات الأربعة. 

الرواية الثالثة: و هى ما رواها على بن حنظلة عن أبى عبد الله عليه السّلام (قال: 

سألته عن الركعتين الأسخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب» و إن شئت فاذكر اللّه فهو سواء. قال: قلت: فأى 
ذلك أفقل ؟ قثال هناو اللاسواء إن هفك سيحت و إذ هفتك قر أت 1 

تدلّ على التخير بين الفاتحة و بين الذكر فى الجملة؛ و عدم أَفْضَليةُ أحدهما على الآخر و لم تكن الرواية فى مقام بيان كفاية مطلق 
الذكر بقرينة ذيل الرواية و بعض روايات اخرىء فلا يمكن حمل الروايه على كفاية مطلق الذكرء بل يمكن كون المراد خصوص 
التسبيح. 

الرواية الرابعة: و هى ما رواها جميل بن دراج (قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عما يقرأ الامام فى الركعتين فى آخر الصّلاة فقال: 
بفاتحة الكتابء و لا يقرأ الذين خلفه» و يقرأ الرجل فيهما إذا صلّى وحده بفاتحة الكتاب). و*) 

تدلّ على أن الامام يقرأ الفاتحة؛ و لا يقرأ المأموم و لا تعرض فيها بن المأموم يسكت أو يسبح أو يفعل غير ذلك, و تدلّ على أن 
المنفرد يقرأ. 


(0دالرواية #من الباى ##من ابزاب القراءة فى الصّلذة من الوسائل.. 

(9)دالزواية #تمق الات ##من ابواب القراية فى الصلذة مئ الوساتل.. 

(دالزواية عمق النافى ##من ابواب القراية فى الصلاة م الوسائل.. 

تبيان الصلاة جه ص: ١5١‏ 

الرواية الخامسة: و هى ما رواها حريز عن زرارة (قال: قلت لابى جعفر عليه المّدلام: ما يجزى من القول فى الركعتين الأخيرتين؟ قال: 
أن تقول (سبحان الله و الحمد لله و لا إله الا الله اكبر» و تكبر و تركع). )1١‏ 

(و فى الرواية محمد بن إسماعيل الواقع فى جلة أسانيد الرواية ليس محمد بن إسماعيل بن بزيع بل هو محمد بن إسماعيل 
النيشابورى). 

تدلٌ الرواية على أن المجزى فى الركعتين الأخيرتين هو التسبيحات الأربعة مر واحدةٌ (و إطلاقها يشمل الامام و المأموم و المنفرد). 
الرواية السادسة: و هى ما رواها عمر بن أذينة عن زرارة عن أبى جعفر عليه السِّلام (قال: عشر ركعات: ركعتان من الظهرء و ركعتان 
من العصرء و ركعتا الصبحء و ركعتا المغربء و ركعتا العشاء الآخرة لا يجوز فيهنٌ الوهم (إلى أن قال) و هى الضّ بلا فرضها الله و 
فوض إلى محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم فزاد النبى صلى الله عليه و آله و سلّم فى الصَلاءُ سبع ركعات هى سنةُ ليس فيهنٌ قراءة» 
إنْما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعاءء فالوهم إِنْما هو فيهن). "7١‏ 

تدل على عدم مشروعية القراءة فى الأخيرتين» و أنّ التكليف هو الاتيان بالتسبيح و التهليل و التكبير و الدعاء. 

الرواية السابعة: و هى ما رواها أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السّرلام (ثمم قال: أدنى ما يجزى من القول فى الركعتين الأخيرتين ثلاث 
تشببيحات أن تقول (سبحان الله سبخاته الله سبخانه الله) تذل على أن أدتى ما بجر فى الأخيرتين هو #لذرف 


(1)- الروايهُ 0 من الباب 57 من ابواب القراءة فى الصّلاهُ من الوسائل. 
(0)- الروايةُ © من الباب ”5 من ابواب القراءء فى الصّلاهُ من الوسائل. 
تبيان الصلاة» ج6, ص: ١7‏ 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1/8/ا من ادا 


تسييعات هون النراد'مق التسينحات هر أن يقول السك (سحاة الله) فلار مرات) 011 

الرواية الثامنة: و هى ما رواها رجاء بن أبى الضحاك (أنّه صحب الرضا عليه السّ.لام من المدينة إلى مروء فكان يسبح فى الاخيرتين 
يقول: (سبحانه الله و الحمد لله و لا إله الَا اللّه و الله أكبر) ثلاث مرات ثم يركع). 7١‏ 

هذه الرواية نقل فعل الرضا عليه الصّ لاه و السلام من أنه كان يصلى و فى صلاته فى الركعتين الاخيرتين يقول (سبحانه اللّه و الحمد 
لله و لآ إله انا الله و الله أكبر) ثلاث مرات: .و قال النجلسى رحمة الله أن عتدئ تسخة صححة من عيوة: و فيها لبس فقرة (الله اكبر) 
فقى هذه الشخة لبست إلا ايحا اللدو الحمد لله ول إله الا الله) علخت هرات 

اعلم أنّه ليس فى روايات الباب رواية كان لسانها وجوب الاتيان بالتسبييحات الأربع ثلاث مرات إِلَّا هذه الرواية» و نحوه رواية 4 بناء 
على نقل ابن إدريس فى أول السرائر» و هذه الرواية بناء على نقل المجلسى رحمه الله من كتاب العيون الذى كان موجودا عنده ليس 
فيها التكبير» بل مشتمل على التسبيح و التمهيد و التهليل؛ فعلى هذا لا يكون مستند فى الأخبار للقول بوجوب الاتيان بخصوص 
التسبيحات الاربعة ثلاث مراتء و قال البهبهانى رحمه الله بأنّ عدم وجدان المجلسى رحمه الله رواية تدل على وجوب إتيان المصلى 
بالتسبيحات الأربعة لا يدل على عدم وجود رواية تدل على هذا الحكم. فتأمل. 


(0“الرواية لاتمن الباى 8# من ابواب القراءة فى الضّلاة من الوسائل.. 

(9)دالزواية خرشخ الات ##من ابواب القراية فى الشتلاة م الوسائل.. 

تبيان الصلاةء جه ص: "17 

الرواية التاسعة: و هى ما رواها زرارة عن أبى جعفر عليه الس لام أنه (قال: لا تقرأن فى الركعتين الأسخيرتين من الأمربع الركعات 
المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام قال: قلت: فما أقول فيهما؟ قال: إذا كنت إماما أو وحدكك فقل (سبحان الله و الحمد للّه ولا 
إله الا اللّه) ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات, ثم تكبر و تركع- و رواه ابن ادريس فى آخر السرائر نقلا من كتاب حريز بن عبد الله 
عن زرارةُ مثله إِلَّا أنه أسقط قوله (تكلمه تسع تسبيحات) و قوله (أو وحدكث) ١١‏ و رواه فى أول السرائر أيضا نقلا من كتاب حريز 
مثله نا أنه قال فقل (سبحانه اللّه و الحمد لله و لا إله إِنَا اللّه و الله أكبر) ثلاث مرات ثم تكبر و تركع). 0١‏ 

أقول: لا يبعد أن يكون زرارة سمع الحديث مرتين مره تسع تسبيحاتء و مرة اثنا عشر تسبيحة؛ و أورده حريز أيضا فى كتابه مرتين 
انتهى كلام صاحب الوسائل رحمه اللّه. 

تدلّ الرواية على نقل الصّدوق على عدم جواز القراءة فى الأخيرتين و وجوب التسبيحات التسعة؛ و ليس فيها (اللّه أكبر) و تدلٌ على 
كون هذا الحكم للامام و المنفرد» و لم تتعرض للمأموم؛ وامّرا بنقل السرائر تدل على وجوب ذلكك لخصوص الامام لاسقاط (او 
وتجد كك) و اقدل ينقل الضدوق رحسة اللد كنا قلناو تقل أول السرافر على وسرت (سيحاق للد الخسد للدولة إله إلا اتلد الله أكير) 
ثلحث مرات» فعلى هذا النقل يجب أن يقال (الله اكبر) ثلاث مرات أيقا فعلى هذا النقل هذه الروابة تدل على وجوب تسبييعات 
الأربع ثلاث مرات» و لكن المجلسى رحمه الله قال: بأن 


-)١(‏ الروايه ١‏ من الباب ١ه‏ من ابواب القراءة فى الصّلاهُ من الوسائل. 

(5)- الروايه ؟ من الباب ١ه‏ من ابواب القراءة فى الصّلاهُ من الوسائل. 

تبيان الصلاة جه» ص: ١7١‏ 

النسخ المتعددة التى رأيت من السرائر كانت بلا تكبير. 

الرواية العاشرةٌ: و هى ما رواها محمد بن عمران فى حديث (أَنّه سئل أبا عبد اللّه عليه الَّلام فقال: لأى علَّهُ صار التسبيح فى الركعتين 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة 19/ا من ساسا 


الأخيرتين أفضل من القراءهً قال: إِنّما صار التسبيح أفضل من القراءه فى الأخيرتين؛ لأنْ النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم لما كان فى 
الأسعيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عزو جلء فدهشء فقال (سبحان الله و الحمد لله و لا إله إِلَا الله و الله أكبر) فلذلكك ضار 
التسبيح افضل من القراءة). )١١‏ 

و هذه الرواية لا تدلٌ إلا على أفضلية التسبيح على القراءة و لا تدل على اعتبار التعدد» و لا على اعتبار خصوصية هذه التسبيحات. 7١‏ 
الرواية الحادى عشرة: و هى ما قال مرسلة الضّ دوق و (قال الرضا عليه الس لام: إِنّما جعل القراءة فى الركعتين الأولتين و التسبيح فى 
الأخيرتين للفرق بين ها فرضه الله-مق عنده: و تين ما فرضة الله من عند وسوله): ث8 

تعرضت هذه المرسلة لعل جعل القراءة فى الأولتين» و جعل التسبيح فى الأخيرتين فيمكن دعوى استفادة تعين التسبيح فى الأخيرتين 
مخ عله العرسلة. 

الرواية الثانية عشرة: و هى مرسلة المحقق فى المعتبر عن على عليه السّلام (أَنّهِ قال: 

اقرأ فى الأولتين و سبح فى الأخيرتين). © 


()-الرواية #من الباب 8١‏ من ابواب القراءة فى الصَلاة من الوسائل. 

(1)- أقول: لا يبعد دعوى كون المشروع و الواجب» هو خصوص هذه التسبيحات. لأنّ رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم تكلم 
(0)-الرواية * من الباب 8١‏ من ابواب القراءة فى الصَلاةٌ من الوسائل. 

(6)- الرواية ه من الباب 8١‏ من ابواب القراءة فى الصّلاةٌ من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج6, ص: ١>‏ 

تدل بنفسها على تعين التسبيح فى الأخيرتين. 

الرواية الثالثة عشرة: و هى ما رواها حريز عن زرارة عن أبى جعفر عليه ال .لام (قال: كان الُذى فرض الله على العباد من الضّ لاه عشر 
ركعات و فيهنٌ القراءة» و ليس فيهنْ و هم يعنى: سهواء فزاد رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم سبعا و فيهنٌ الوهم و ليس فيهنْ 
قراءة). )١١‏ 

تدل على عدم تشريع القراءة فى السبعة التى تكون فرض النبى صلى الله عليه و آله و سلم. 

الرواية الرابعة عشرة: و هى ما رواها عبيد الله بن على الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام (قال: إذا قمت فى الركعتين الأخيرتين لا 
تقرأ فيهاء فقل (الحمد لله و سبحانه الله و الله أكبر). :؟) 

استدل المحقق رحمه الله فى المعتبر بهذه الرواية على عدم اعتبار الترتيب» و تدلَ الرواية على عدم جواز القراءه فى الأخيرتين» و أن 
يقال (الحبند لله و سبحاته اللدى الله اكير ) و لسن فيا التهليل أعى ذلا إله الآدالله) و بكر الترعب يق الأذكار فياغان خلدف 
بعض آخر من الروايات» لتقديم التحميد فيها على التسبيح. 

الرواية الخامسه عشرة: هى ما رواها معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّ.لام (قال: قلت الرجل يسهو عن القراءة فى الركعتين 
الأولتين» يذكر فى الركعتين الأسخيرتين أنه لم يقرأء قال: أتمم الركوع و السجود؟ قلت: نعم» قال: إنى أكره أن ا أجعل آخر صلاتى 
أوّلها). دم 


-)١(‏ الروايةٌ © من الباب 0١‏ من ابواب القراءةٌ فى الصَلاةٌ من الوسائل. 
(1)- الروايةٌ لا من الباب 0١‏ من ابواب القراءهُ فى الصّلاةٌ من الوسائل. 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة ١٠ثالا‏ من ساسا 


()- الرواية 8 من الباب ١ه‏ من ابواب القراءةٌ فى الصَلاهُ من الوسائل. 

تبيان الصلاةء جه؛ ص: ١7‏ 

تدل على عدم القراءة فى الأخيرتين بناء على حمل الكراهة فى الرواية على معناها اللغوى. 

الرواية السادسة عشرة: و هى ما رواها محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السّلام (قال: كان أمير المؤمنين عليه السلا إذا صلى يقرأ فى 
الركعتين الأولتين من صلاته الظهر سرّاء و يتسبح فى الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء و كان يقرأ من الأولتين 
من صلاته العصر سرّاء و يسبح فى الأخيرتين على نحو من صلاته العشاء) )١١‏ الحديث. 

تدل على أن أمير المؤمنين عليه السّد.لام كان يسبح فى الأخيرتين من الظهر و العصر و العشاء و لا تعرض لها لخصوص تسبيحه إِنَا أن 
يقال بانصراف التسبيح إلى خصوص التسبيحات الأربع. 

الرواية السابعة عشرة: و هى ما رواها محمد بن حكيم (قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام أيما أفضل القراءة فى الركعتين الأخيرتين أو 
التسبيح؟ فقال: 

القراءة أفضل). 2١‏ 

لا تدلّ إِنَا على أفضلية القراءة على التسبيح فى الأخيرتين. 

الرواية الثامنة عشرة: و هى ما رواها منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السّرلام (قال: إذا كنت إماما فاقرأ فى الركعتين الأخيرتين 
بفاتحهُ الكتاب» و إن كنت وحدكك 


(1)- الرواية 4 من الباب 2١‏ من ابواب القراءة فى الصّلاهُ من الوسائل. 

(1)- الرواية ٠١‏ من الباب 8١‏ من ابواب القراءة فى الصّلاةٌ من الوسائل. 

تبيان الصلاة جه ص: 1717 

فيسعكك فعلت أو لم تفعل). ١١‏ 

تدلٌ على جواز القراءة إن كان المصلَى إماما و أمّا إن كان الفرادى فيسعه أن يقرأ الفاتحة أو لم يقرأ و تخبيره بين الفعل و عدمه 
يحتمل أن يكون المراد تخييره بين القراءة و أن لا يقرأ شيأ أصلاء و بين قراءةٌ الفاتحة و التسبيح. 

الرواية التاسعة عشرةٌ: و هى ما رواها ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السّلام (قال: 

إن كنت خلف الامام فى صلاة لا يجهر فيها بالقراءه حتّى يفرغ و كان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه فى الأولتين و قال: 
يجزيكك التسبيح فى الأخيرتين قلت: أى شىء تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب). ١؟)‏ 

تدل على التخبير بين التسبيح و بين القراءة فى الأخيرتين لأنّ مقتضى الجمع بين إجزاء التسبيح و بين قراءته عليه الدّ .لام الفاتحة هو 
كون المكلف مخيرا بينهماء و لا تدل على أزيد من التسبيح فهو يشمل مطلق التسبيح إِلّا أن يحمل على خصوص التسبيحات الأربع. 
الرواية العشرون: و هى ما رواها سالم بن أبى خديجة عن أبى عبد الله عليه السّ.لام (قال: إذا كنت إمام قوم فعليكك أن تقرأ فى 
الركعتين الأولتين و على الذين خلفكك أن يقولوا (سبحان الله و الحمد لله ولا إله إِنَا الله و الله أكبر) و هو قيام فإذا كان فى الركعتين 
الأخيرتين فعلى الذين خلفكك أن تقرءوا فاتحة الكتاب و على الامام أن 


-)١1(‏ الرواية ١١‏ من الباب ١ه‏ من ابواب القراءة فى الصّلاهُ من الوسائل. 
(؟)- الرواية ١١‏ من الباب ١ه‏ من ابواب القراءه فى الصّلاهُ من الوسائل. 
تبيان الصلاة» ج6, ص: ١7‏ 
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يسبح مثل ما يسبح القوم فى الركعتين الأخيرتين). ١١‏ 

غايةُ ما تدلّ الرواية عليها مع قطع النظر عما فيها من الاشكال هو الكيفية أى: إن كيفية التسبيح هو (سبحانه الله و الحمد لله و لا إله إلا 
الله و الله أكبر) و لا تدلّ على الكمية لعدم معلومية أن القوم يقولون التسبيح مره أو ثلث مرات أو أكثر (إلا أن يقال: يستفاد من الخبر 
المره فقطء لأنّه قال عليه السّلام (و على الذين خلفكك أن يقولوا (سبحانه الله و الحمد لله و لا إله إِلَا الله و اللّه أكبر). 

الرواية الحادية و العشرون: و هى مرسلة عبد الله بن جعفر الحميرى عن صاحب الزمان عليه السّلام (أنْه كتب إليه يسأله عن الركعتين 
الأمخيرتين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يرى أن قراءة الحمد وحدها أفضل و بعض يرى أن التسبيح فيهما أفضل فالفضل لأيهما 
لنستعمله؟ فأجاب عليه السّلام قد نسخت قراءة أم الكتاب فى هاتين الركعتين التسبيح و الذى نسخ التسبيح قول العالم عليه السّلام: كل 
صلاءً لا قراءة فيها فهى خداج إِلَا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصّلاةٌ عليه). 7١‏ 

تدل على تعين القراءه فى الأخيرتين لكن فيها اضطراب. 

هذا كله الروايات المربوطة بمسألتناء و قد عرفت أن بعضها مفادا مغاير مع بعض الآخر 


[فى ذكر المقامين فى المسألة] 
اشارة 

فلا بد من التكلم فى المقامين: 
المقام الأوّل: 


فى أن المتعين فى الركعتين الأخيرتين هو خصوص الفاتحة أو 


(1)- الرواية ١‏ من الباب ١‏ من ابواب القراءة فى الصَّلاهُ من الوسائل. 

(0)- الرواية ١‏ من الباب ١ه‏ من ابواب القراءة فى الصَلاهُ من الوسائل. 

تبيان الصلاة» جه ص: ١79‏ 

خصوص غير الفاتحة أو التخيبر بينها و بين غيرهاء و على فرض التخيير هل يكون أحد فردى الواجب المخير أفضل من الآخر أم لا. 


المقام الثانى: 


بعد إجزاء غير الفاتحة فى الأخيرتين هل يكون المتعين هو خصوص التسبيحات الأربع مرة أو مرات أو بعض من التسبيحات الأربع أو 
يكفى مطلق التسبيع و التحميد و التكبير و التهليل و الدعاء و لو بغير لفظ سبحان الله و الحمد لله ولا إله إلَا الله و اللّه أكبر 1١‏ 3 
يكفى التسبيح فقط أو يكفى مطلق الذكر. 

اما الكلام فى المقام الاوّل فنقول المشهور على كون المكلف مخيرا فيهما بين قراءة فاتحة الكتاب و غيرها و أن اختلفوا فى عد لها بانّه 
هو مطلق الذكر او خصوص التسبيح و كذا فى كيفتته و كمّته» و الروايات مختلفة فبعضها دالّهُ على خصوص الحمد «؟ و بعضها دالَةُ 
على خصوص التسبيح «* و بعضها على التخيير بينهما ©" و الثالثة شاهدة الجمع بينهما. 

و يمكن التمسكك لكون التسبيح افضل بفعل الرضا عليه السّلام على ما فى العيون 81). 

اما الكلام فى المقام الثانى فالمشهور كون التسبيح قائما مقام القراءة و اما كيفتها و كميتها فبمقتضى رواية زرارة ١‏ كفاية مرّهُ من 
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(1)- سورة النملء الآيةُ 0" 

(5)- الروايه ؟ من الباب 87 من ابواب القراءة فى الصّلاهُ من الوسائل. 

(0)- الروايه ؟ من الباب 87 من ابواب القراءة فى الصّلاهُ من الوسائل. 

(©)- الرواية "من الباب 87 من ابواب القراءة فى الصّلاهُ من الوسائل. 

(0)- الروايهٌ 8 من الباب 87 من ابواب القراءة فى الصّلاهُ من الوسائل. 

(6)- الروايةٌ ه من الباب 587 من ابواب القراءة فى الصّلاهُ من الوسائل. 

تبيان الصلاة» جه ص: ١١‏ 

المذكورة فيها وان كان الاحوط التعدد كما فى رواية عيون الاخبار. 

الموضع الثانى: بعد ما لا إشكال فى اعتبار الفاتحة فى الركعتين الأولتين من الفرائض كما قدمناء و كون ذلكك مسلما عند المسلمين و 
لهذا لا حاجة إلى إتعاب النفس بذكر البرهان و إقامةٌ الدليل عليه بعد تسلمه عند الخاصّةٌ و العامة و إن كان اعتبارها فى النوافل محل 
كلام يأتى إن شاء الله. 

و كذالا إشكال فى كون البسمله جزء سورة الفاتحة و كذا ساير السور و كونها آيهُ منها غير سورة البراءة بناء على عدم كونها جزء 
سور الانفال و كونها سور مستقلةُ وغير البسملة الواقعة فى ضمن سورة النمل و هى قوله تعالى (و أنه من سليمان و إِنّه بسم الله 
الرّحمن الرَّحيم فإِنّها جزء آيهُ منها مسلماء فالبسملة فى غير الموردين فى أول كل سورة آيهُ تامهُ و جزء من كل سورة. 

و ما ينبغى أن نعطف عنان الكلام نحوه هو أنّه هل تجب سورة كاملةُ فى الركعتين الاولتين من الفرائض بعد الفاتحة أم لا؟ 

فنقول: بأنّ المشهور بين الأصحاب وجوب السورةٌ بعد فاتحة الكتاب و به صرح الشيخ رحمه الله فى التهذيبين 01١‏ و الخلا.ف ١‏ 
حيث قال (الظاهر من روايات أصحابنا و مذهبهم أنْ قراءة سورهُ اخرى مع الحمد واجبة فى الفرائض و لا يجزى على أقل منها). 


(0- التهذيب» ج 7 ص 42١‏ الاستبصار» ج 2١‏ ص 15". 

()- الخلافء ج ١‏ ص 770 مسأله 88 

تبيان الصلاة» جه ص: ١١١‏ 

و قال فى المبسوط ١١‏ الظاهر من المذهب أن قراءة سورة كاملة مع الحمد فى الفرائض واجبةُ و ان بعض السورة أو أكثرها لا يجوز 
مع الاختيار غير أنه ان قرء بعض السورة أو قرن بين السورتين بعد الحمد لا يحكم ببطلان الضّ لاه و يجوز كل ذلكك فى حال الضرورة 
و كذلكك فى النافلة مع الاختيار. 

وقال فى النهاية "١‏ و أدنى ما يجزى من القراءة فى الفرائض الحمد مره واحدهٌ و سورةٌ معها فى حال الاختيار و لا يجوز زياد عليها و 
لا النقصان منهاء فمن صِلَى بالحمد وحدها متعمدا من غير عذر كانت صلاته ماضية و لم يجب عليه إعادتها غير أنه قد تركك الأفضل 
و إن اقتصر على الحمد ناسيا أو فى حال الضرورةٌ من السفر و المرض و غيرها لم يكن به بأس و كانت صلاته تامة و قال أيضا: و لا 
يجوز أن يجمع بين سورتين مع الحمد فى الفرائض فمن فعل ذلكك متعمدا كانت صلاته فاسدة فإنّ فعله ناسيا لم يكن عليه شىء و 
كذلك لا يجوز أن يقتصر على بعض سورة و هو يحسن تمامهاء فمن اقتصر على بعضها و هو متمكن بقراءة جميعهاء كانت صلاته 
ناقصة و إن لم يجب عليه إعادتها انتهى. 

و قد يقال: أن بين صدر عبارته فى المبسوط و النهاية و بين ذيلها تناقض و تهافت لأنّ فى الصدر قال ما يدل على وجوب السورة» و 
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فى الذيل قال ما يدل على أن تركها لا يوجب فساد الصَّلاةٌ كما قال فى المفتاح الكرامة. 


و قد يقال فى توجيه كلامه: بأن مراده فى الصدر من الوجوب هو الوجوب 


(01)- المبسوطء ج ١‏ ص .٠١7‏ 

(5)- النهاية» ص 0/- 8/. 

تبيان الصلاة» جه ص: ١١7‏ 

التكليفى و هذا لا ينافى مع كلامه فى الذيل بأنّه لو تركها عامدا لا تفسد الصَّلاهُ الوجوب التكليفى غير مناف مع عدم الفساد. 

و لكن حيث إِنّه لا يمكن أن يقال: بما قال فى المفتاح الكرامة ١١‏ من التناقض بين الصدر و الذيل لأنّه كيف يقول مثل الشّيخْ رحمه 
الله يقول كلاماء و يقول بعد سطر على خلافه و كيف لم يكن متوجها بذلكك و يختار فتوى على خلاف فتواه فى صدر المطلب فلا 
يمكن الالتزام بذلكك و أمَا حمل الصدر على الوجوب التكليفى حتّى لا ينافى مع الذيل من عدم فساد الضّ لاه لو تركك السورة فأيضا 
بعيد فى الغاية حيث إن الشيخ رحمه الله كيف يلتزم بالوجوب التكليفى و الحال أنه لا يلوح كون جزء من أجزاء الضّ لاه واجبا 
بالوجوب التكليفى فما خصوصية السورة توجب كون وجوبها التكليفى لا الوضعى. 

فى هذا كن أن تقال ترستها اكاكس ره اللدة بان مرادومى المدرى الذيل فى كاهيه قن السشبوط و الشانةا بي استفعاتن 
السورة و جواز تركهاء أمَا عبارة الذيل فمساعد مع هذا كمال المساعدة و أمّا عبارته فى الصدر و لو أنّه فى المبسوط عبر بالوجوب و 
فى النهاية: بأدنى ما يجزى؛ و لكن قد يعبر بهذه التعبيرات فى مقام أهمية المستحب من باب كون المراد بالوجوب اللزوم؛ لأنّه مع 
تصريحاته فى ذيل كلامه لا يمكن حمل صدر كلامه إلا على هذا. 

فعبارته فى هذين الكتابين قابلة للحمل على الاستحباب فبناء على هذا يمكن أن يقال: بأنَ له فى المسألة قولين لو لم نقل بارجاع 
كلامه فى التهذيبين و الخللاف 


."8٠0 مفتاح الكرامة» ج 2.5 ص‎ -)١1( 

تبيان الصلاة» جه ص: ١‏ 

إلى ذلك. )١١‏ 

و على كل حال حكى الاستحباب عن ابن جنيد و سلار و مال إليه فى المعتبر و المنتهى و اختاره جمع من متأخر المتأخرين كصاحبى 
المداركك و الذخيرة. 


[فى ذكر الروايات الواردة فى الباب] 


إذا فهمت ذلك فما هو العمده فى الباب هو الأخبار فلا بد من عطف عنان الكلام بذكرهاء فنقول بعونه تعالى: بِأنّ ما يستدل على 
عدم وجوب السورة روايات: 

الرواية الاولى: و هى ما رواها الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن أبى عبد الله عليه السّّلام (قال: سمعته يقول: إِنْ فاتحة الكتاب 
قور وحنعاف القريظة) ا 

وجه الاستدلال بها هو أن المستفاد من الرواية جواز الاكتفاء بفاتحة الكتاب و هذا معنى عدم وجوب السورة و لكن يفهم منها أن 
اعتبار السورة كان أمرا مفروغا عنه و لهذا صار سقوطها محتاجا إلى السؤال. 

الرواية الثانية: و هى ما رواها الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّر.لام قال ان فاتحة الكتاب 
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تجزى وحدها فى الفريضة. "0 
الرواية الثالثة: و هى ما رواها حماد بن عثمان عن عبد الله بن على الحلبى عن أبى عبد الله عليه ال .لام (قال: لا بأس بأن يقرأ الرجل 
فى الفريضة فاتحة الكتاب فى الركعتين 


(01- أقول: و لكن هذا حمل بعيد لا يناسب مع عبارته رحمه اللّهه و إن قلنا: بأنّ بين صدر عبارته و ذيله تناقض و تهافت لم يكن 
ببعيد و لا يلزم كون هذا التهافت من ناحيته بل يمكن حصول ذلكك بعدا من اشتباه الكتاب فى مقام كتابة نسخ المبسوط و النهاية 
فتأمل. 

(5)-الرواية ١‏ من الباب 7 من ابواب القراءة فى الصلاة من الوسائل. 

(0)- الزواية من الباب 7 من ابواب القراءة فى الصّلاة من الوسائل. 

تبيان الصلاةء جه ص: ١‏ 

الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا). )١١‏ 

تدل هذه الرواية على جواز تركك السورهُ فى صورة التعجيل لحاجة أو لتخوف شىء و حيث إِنّ راوى هذه الرواية عن المعصوم هو 
عبيد الله بن على الحلبى و راوى الرواية الا-ولى و الثانية كان الحلبى على ما بينا من كونهما رواية واحدة و الحلبيون و إن كانوا 
متعددين و لكن يمكن أن يكون راوى الرواية الاولى و الثانية هو راوى الرواية الثالثة أعنى: عبيد الله بن على الحبى فيحتمل كون هذه 
الروايات الثلاثة رواية واحدة لعدم ثبوت كونها أزيد من واحدةٌ و بعد كون المتيقن مما صدر عن المعصوم عليه السّ.لام هو كلام 
واححد و كون الروايات واحدةٌ فلا ندرى بأن ما صدر عنه عليه السّ.لام هو ما يدل على جواز ترك السورة مطلقا أو ما يدل على جواز 
تركها فى خصوص صورة يكون للمصلى عذر فبعد ذلكك لا تبقى لنا حجِةٌ على أزيد من صورة العذر فقدر المتيقن مما صدر عن 
المعصوم عليه السّ.لام هو جواز تركك السورة إذا كان عذر فى البين فلا يبقى وجه للاستدلال بالرواية الا-ولى و الثانية لجواز تركك 
السورة مطلقا حتّى فى ما لم يكن للمكلف عذر نعم يستفاد من مجموع الروايات المتقدمة بعد قوة احتمال كونها رواية واحدة جواز 
تركك السورة فى صورة الاستعجال بحاجة أو تخوف شىء. ١؟)‏ 


الرواية الرابعة: و هى ما رواها الحسن الصيقل (قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام 


-)١(‏ الروايةٌ ؟ من الباب ” من ابواب القراءةٌ فى الصَلاةٌ من الوسائل. 

(1)- أقول: رفع اليد عن الروايات بمجرد الاحتمال الْذى أفاده مدّ ظلّه العالى مشكل و من البعيد كون بناء العقلاء على الاعتناء بهذه 
الاحتمالات و اسقاط الرواية عن الحجيةُ فتأمل. 

(المقرر) 

تبيان الصلاةء جه ص: ١8‏ 

أيجزى عنّى أن أقول فى الفريضة فاتحة الكتاب إذا كنت مستعجلا أو أعجلنى شىء؟ 

قال: لا بأس). )١١‏ 

الرواية الخامسة: و هى ما رواها عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّلام (قال: 

يجوز للمريض أن يقرأ فى الفريضة فاتحة الكتاب وحدهاء و يجوز للصحيح فى قضاء الصَّلاهُ التطوع بالليل و النهار). ١؟»‏ 

الرواية السادسة: و هى ما رواها عبد الله بن جعفر الحميرى فى قرب الاسناد عن عبد اللّهِ بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه 


موسى بن جعفر عليه السّلام (قال: 
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سألته عن الرجل يكون مستعجلا يجزيه أن يقرأ فى الفريضةُ فاتحةٌ الكتاب وحدها؟ 

قال: لا بأس). «”) 

وقد ظهر لكك أن الرواية * و هوء تدل على جواز تركك السورة فى خصوض صورة العذر و ظهر لكك آنه غلى ما قلنا فى الرواية ١و‏ 
"و " بأنّها رواية واحده ليس المتيقن من الصادر عن المعصوم عليه السَّلام إِلَا جواز ترك السورة فى صورة طروٌ العذر. 


[فى نقل كلام صاحب الحدادق] 


وقال اهن الحدائق © رحمه الله كلاما حاصله أنه سد ولآلة يفن الروايات على نجواز ترك السؤورة مطلقا سواء كان عدر فى 
البين ولاو ينها عل موادا تركف البرر ةف تسوس عيور تارف العدن فشكني سينا الشلاق على اله جه م يذل غلى 
جواز الترك مطلقا على المقيد بخصوص صورة طروٌ العذر فتكون نتيجة 


(1)- الرواية ؟ من الباب ؟ من ابواب القراءة فى الضَلاة من الوسائل. 

(9)- الرواية ه من الباب ؟” من ابواب القراءة فى الضَلاة من الوسائل. 

()- الرواية © من الباب ؟ من ابواب القراءة فى الضَلاة من الوسائل. 

(©)- الحدائق» ج له ص .١١8‏ 

تبيان الصلاة جه ص: 1 

جيل التطاق هن المتبدصير م كف الور ف ضير العذان تقطن 

ولكن هذا الكلام فاسد لأنّ مورد حمل المطلق على المقيد يكون فى ما إذا عرض المطلق و المقيد على العرف يرى وحدة الملاكك 
فيهماء مثل ما إذا قال القائل (اعتق رقبة) و (اعتق رقبة مؤمنة) و أما فى ما أثبت المطلق حكما وضعيا بدون قيد و أثبت المقيد حكما 
وضعيا مقيدا فلا مجال لحمل المطلق على المقيد مثل ما نحن فيه لأنْه إذا عرض على العرف يجوز الاكتفاء بفاتحة الكتاب و يجوز 
الاكتفاء بها فى خصوص صورة الاستعجال لا يفهم منهما كون ملاكهما واحداء لإمكان أن المعصوم عليه السّلام قال فى موضع: يجوز 
تركك السورة فى مورد الاستعجال و هذا غير مناف مع أن يقول فى موضع: آخر يجوز تركها مطلقا فعلى هذا فى المقام لا وجه لحمل 
المطلق على المقيد. )١١‏ 

ثم إِنّه مدّ ظله العالى عدل فى اليوم اللاحق عما قال فى اليوم السابق فى مجلس البحث و قال: إن المطلق حيث يكون ظاهرا فى كون 
تمام الموضوع للحكم هو نفس الطبيعة بدون دخل القيد و إِنْ المقيد ظاهر فى كون تمام الموضوع للحكم هو المقيده 


(1)- أقول: هذا كلام أفاده سيدنا الاستاد مدّ ظلّه فى مورد آخر أيضا و لا نفهم تماميته لأنّه إن كان مراده مدّ ظله العالى أنه يحمل 
المطلق على المقيد فى ما إذا كان لسانهما إثبات حكم تكليفى و لو لم يثبت وحدة الملاكك فيهماء فهذا غير تمام. 

و إن كان مراده أن وحدة الملاءكك يستكشف فى خصوص مورد يكون المطلق و المقيد متكفلين لبيان حكم تكليفى مطلقا و لا 
يستكشف ذلك فى كل مورد يكونان متكلفين لبيان حكم وضعى ففيه أنّه لا كلية من الطرفين بل نحن ندور مدار استكشاف وحدة 
الملاءكك فى كل مورد سواء كانا متكلفين لبيان حكم تكليفى أو وضعى فعلى هذا لا مانع من دعوى حمل المطلق على المقيد فى 
الموؤره لأ العرق يرى وعحدة الملكك بين المطلق و المقيده (المقرن) 

تبيان الصلاة» جه ص: /11 

فلو ثبت وحدة ملاكهما و يرى العرف بأنَ لسان المطلق و المقيد يكون فى مقام إفادة حكم واحد على موضوع واحد فمقتضى الجمع 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ؟لا/ا من سنا ادا 


هو رفع اليد عن ظهور المطلق فى إطلاقه و الأخذ بالمقيد. 

ولافرق فى ما ذكر بين كونهما متكفلين لبيان حكم وضعى أو التكليفى فلو ثبت فى المقام وجود رواية دالَهُ على جواز تركك السورة 
مع دلالة رواية اخرى على جواز تركها فى خصوص صورة طروٌ العذر فيحمل المطلق على المقيد و لكن بعد ما احتملنا من أن رواية 
على بن رئاب عن أبى عبد الله عليه السّد.لام» و روايته عن الحلبى عنه عليه السسلام» و رواية حماد عن عبيد الله بن على الحلبى عنه عليه 
السّلام تكون روايةُ واحدة فالقدر المتيقن ممما ثبت صدوره عنه عليه السّلام ليس إلا جواز ترك السورةُ فى صورة الاستعجال فقط فلا 
دليل على جواز تركها مطلقا حتّى نحتاج إلى حمل المطلق على المقيد. 


[فى ذكر رواية اخرى] 


و أمَا رواية اخرى و هى ما رواها عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السّ.لام (قال لا يصلَى على الدابة الفريضة إِلَا 
مريض يستقبل به القبله و يجزيه فاتحة الكتاب و يضع بوجهه فى الفريضة على ما أمكنه من شىء و يؤمى فى النافلة ايماء). )١١‏ 

و إن كانت تدل على جواز تركها فى :حال المرض و تكوق رواية مستقلة غير الروايات الدلاثة المتقدمة- المحتملة كونها رواب واحدة 
و هى مثل الرواية ؟ و ه و 8 من الروايات المتقدم ذكرها فى الدلال على جواز ترك السورة فى خصوص صورة 


(0- الرواية ١‏ من الباب 1١‏ من ابواب القبلةُ من الوسائل. 

تبيان الصلاةء جه ص: 17 

الاستعجال أو المرض- و لكن مع ذلكك بعد عدم الوثوق بصدور رواية دالة على جواز تركهاء لاحتمال كون الصادر من الرواية ١‏ و ؟ 
و“ هو خصوص الرواية “الدالَهُ على جواز التركك فى خصوص صورة الاستعجال فلا مجال لحمل المطلق على المقيد أعنى: رواية 
عبد الرحمن نعم لو فرض صدور أحد روايتى على بن رئاب أعنى: الرواية الاولى أو الثانية عن المعصوم عليه السّ.لام الدالّة على جواز 
تركهاء لكان مجال لأن يقال بما قال صاحب الحدائق رحمه الله من حمل المطلق على المقيد. 


[فى ذكر الجهتين فى السورة] 

اشارة 

فظهر لكك مما مرّ عدم وجود دليل على جواز تركك السورة فى الركعتين الأولتين من الفرائض فعلى هذا نقول: ينبغى التكلم فى السورة 
فى جهتين: 

الجهة الاولى: فى أنه هل تجب سورة كاملة فى الأولتين بعد الفاتحة 

أو يجوز تركها بأن لا يأتى سورة أصلا فقد ظهر لكك عدم وجود دليل على جواز تركها. 

(بل تجب السورة أمّا أوّلا-فلدلالة بعض الروايات عليه و أما ثانيا فلان المراجع بأخبار باب الضّ لاه من أوّلها إلى آخرها يجد كون 
وجوب السورة أمرا مفروغا عنه و لهذا كانت السؤالاءت واقعهُ عن خصوصياتهاء مثل أنه هل يجوز تركها فى صورة الاستعجال أو 
المرض أم لا و مثل السؤال عن جواز القران بين السورتين و عدمه و مثل أن المأموم المسبوق المذى لا يمهله الامام لأن يأتى بالسورة 


ما يكون تكليفه و غير ذلكك و ظهر لكك جواز تركها فى صورة الاستعجال و المرض و فى ضيق الوقت وان لم يكن له دليل 
بالخصوص. 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /اثالا من ساسا 


الجهة الثانية [فى ذكر الاخبار الدالّة على جواز تبعيض السورةٌ فى الصّلاة] 


: و هى الكلام فى جواز تبعيض السورة فى الفريضة و عدمه فما يدعى كونه دليلا على جوازه روايات: 

الرواية الاولى: و هى ما رواها على بن يقطين فى حديث (قال: سألت 

تبيان الصلاة» جه» ص: ١١9‏ 

أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن تبعيض السورة فقال: أكره و لا بأس به فى النافلة). )١١‏ 

بدعوى دلالتها على جواز تبعيض السورة فى الفريضة على كراهيةُ و عدم كراهة فى تبعيضها فى النافلة. 

اعلم أوّلا ان كون الكراهة هى الكراهة المصطلحة غير معلوم و ثانيا يحتمل فى قوله عليه السّ.لام (أكره و لا بأس به فى النافلة) 
اكمالانن: الأنوّل أن يكون المراة هو ها فال المندعى هن أن يكون غراده أنه أكره فى الفريضة و لاد بأس فى النافلة الثاتى ان يكون 
المراد من هذه الجملةٌ (اكره فى النافلةٌ و لا بأس به) يعنى يكون فى التبعيض فى النافله الكراهةٌ و لكن لا بأس بالتبعيض لأنْ الكراهة 
غير مناف مع الجواز فعلى الاحتمال الثانى لا تشمل الرواية الفريضة. "١‏ 

الرواية الثانية: و هى ما رواها سعد بن سعد الاشعرى عن أبى الحسن الرضا عليه السّ.لام (قال: سألته عن رجل قرأ فى ركعة الحمد و 
نصف سورة هل يجزيه فى الثانية أن لا يقرأ الحمد و يقرأ ما بقى من السورة؟ فقال: يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقى من السورة). «") 
الرواية الثالثة: و هى ما رواها زرارة (قال: قلت لأبى جعفر عليه السّلام رجل قرء 


-)١(‏ الرواية ؟ من الباب 5 من ابواب القراءة فى الصّلاةُ من الوسائل. 

(0)- أقول: و لكن يضعف الاحتمال الثانى بما يكون فى التهذيب من كون السؤال فى الصدر عن المكتوبة و النافلة و لم يذكر الصدر 
فى الوسائل فالمناسب الاحتمال الأوّل لأنّ المناسب أن يجب عليه الّ.لام عن الجواز و عدمه فى كل من المكتوبة و النافلة فمراده من 
(أكراه) أى: أكره فى الفريضة و لا بأس فى النافلة. 

()- الرواية © من الباب ؟ من ابواب القراءة فى الصّلاةٌ من الوسائل. 

تبيان الصلاة جه ص: ١٠١‏ 

سورة فى ركعة فغلط أ يدع المكان الّذى غلط فيه و يمضى فى قراءته أو يدع تلكك السورة و يتحوّل منها إلى غيرها؟ فقال: كل ذلكك 
لا بأس به و إن قرء آيهُ واحدة فشاء أن يركع بها ركع). ١١‏ 

ولا- بدٌ من أن يكون المفروض كون ما أدى غلطا لا يمكن أن يؤديه صحيحاء لأنّه لو تمكن من أدائه صحيحا لوجب ذلكك ثمّ إن 
هاتين الروايتين أى الثانية و الثالثة تدلّان على جواز تبعيض السورة و لا صراحة لهما على جواز ذلكك فى الفريضة و إن فرض لهما 
إطلاق يشملان النافلة و الفريضة فأوّلا يمكن أن يقال: بأنّه بعد كون العمل على إتيان السورة و التزام الروات و الأصحاب على إتيانها 
لا يبقى إطلاق للروايتين لأنْه يمكن كون عدم تقييد الامام فى كلامه بالنافلة من باب اعتماده عليه الّ.لام بما هو المتعارف و المرتكز 
عند الراوى من وجوب السورة فى الفريضة و أنه كان عالما بِأنَّ الراوى ينَزّل كلامه فى خصوص النافلة و لاجل ذلكك تركك القيد و لم 
يكن تركك التقيبد مع هذا الارتكاز و التعارف مخلا بالحكمة فمقدمات الاطلاق غير جارية فى المقام فلا يكشف الاطلاق من كلامه 
عليه السّلام و أمَا ثانيا لو فرض كون إطلاق للروايتين فلو دل دليل آخر على وجوب سورة كاملة فى الفريضة فيقيد إطلاق الروايتين به 
و تكون النتيجة حملهما على النافلة. 

الرواية الرابعة: و هى ما رواها إسماعيل بن الفضل (قال: صلَى بنا أبو عبد الله عليه السلام أو أبو جعفر عليه السّلام فقرأ بفاتحة الكتاب 
و آخر سورة المائدة فلمًا سلم التفت إلينا فقال: أما إِنَى أردت أن اعلمكم). ١‏ 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً //ا من ساسا 


-)١(‏ الرواية لمن الباب 5 من ابواب القراءه فى الصّلاهُ من الوسائل. 
(0)- الرواية ١‏ من الباب ه من ابواب القراءه فى الصّلاهُ من الوسائل. 
تبيان الصلاة» ج86 ص: ١١‏ 


[فى ذكر الاحتمالات الثلاثة فى المورد] 


وفيها ثلاث احتماللات: 

الاحتمال الأوّل: أن يكون المراد من قوله عليه السّلام (اما إنى اردت ان اعلمكم) هو تعليمهم بأنّه يجوز تبعيض السورة. 

الاحتمال الثانى: أن يكون المراد تعليمهم بجواز ذلكك تقية» و يضعف هذا الاحتمال. 

أمَا أوّلا فإنّه بعد ما كانت العامة يقرءون السورةٌ فهم ملتزمون بذلكك عملا و لو لم يقولوا بوجوبهاء فلا حاجة إلى تعليمه عليه السّرلام 
الشيعة بانهم يتركونها تقية لأنْهم لو قرءوا السورة لم يقعوا فى محظور لعدم كون عملهم على خلاف العامة و هم لا يدرون بأنّ قاريها 
يقرئها من باب الترامه بوجوبها أو التزامه باستحبابهاء فلا حاجة إلى التقية فى المسألهُ حتّى يعلمهم. 

(و اما ثانيا إن الامام عليه الت .لام الى ترك بعض السورة على ما فى الرواية إِمَا تركك من باب كونه بنفسه فى مقام التقيه بمعنى أنّه 
تركك تقية من باب وجود من يلزم التقية عنده فكيف لما سلم قال بعد الالتفات إليهم (اما انى اردت ان اعلمكم) و إِمّا تركك و كان 
فى تركه فى مقام تعليم التقية للمأمومين أى: الشيعة فلهذا تركك بعض السورة فأيضا غير صحيح. لأنّه إن كان بصدد ذلكك يمكن له 
أن يقول بهم: إذا ابتليتم بالعامة اتركوا السورة أو بعض السورة لا أن يصلّى صلاته و يتركك واجبا من واجباته و هو السورة لأجل تعليم 
المأمومين طريق التقية» فحمل الرواية على التقيةُ بعيد فى الغاية. 

الاحتمال الثالث: أن يكون تركها من باب طروٌ عذر من استعجال أو 

تبيان الصلاةء جه؛ ص: ١87‏ 

مرض و أرد أن يعلمهم بأنّ التركك كان لأجل ذلكك .)١١‏ 

و على كل حال حيث إِنَّ المستفاد من الرواية ليس إِلَّا صدور فعل عنه عليه السّلام من الاكتفاء ببعض السورة و كلام بعد الصَّلاء فهى 
كاشفهُ عن فعله و ذكر بيان علَّهُ فعله و هو التعليم و الفعل لا لسان له حتّى يفهم أن صدوره كان لأىّ جهة من الجهات هل كان لجواز 
ترك السورة الكاملهُ مطلقا أو كان لعذر من الأعذار أو كان لأجل التقيهُ فلا يستكشف منه إطلاق. 

ثم إن الرواية وردت فى الفريضة لأنّ قول الراوى (صلَى بنا) ظاهر فى كون الضّ لاه جماعة فكانت الصّلاه فريضة و يستفاد من الرواية 
كون اعتبار السورة فى الصَّلاةُ أمرا مسلما مرتكزا فى أذهان المسلمين و كان تركها أمرا مستنكرا عندهم و لهذا صار الامام عليه السّلام 
فى دفع ما يستنكره القوم من تركها فقال (أمّا إِنْى اردت أن اعلمكم. 

(و مثلها الرواية ” من الباب المذكور و فيها الاحتمالات الثلاثه كالرواية السابقةٌ غايةُ الأمر يضِحّف حملها على التقيهُ الوجه الأوّل لا 
الوجه الثانى). 


الرواية الخامسة: 


تبيان الصلاةً مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة 9/ا من نإ ادا 


(1)- أقول: و هنا احتمال رابع و هو أن يكون التركك و بيانه بن التركك كان للتعليم كان من باب التقيهُ لكن لا من باب ما احتملنا فى 
الاحتمال الثانى بل كان بصدد التقية لوجه آخر و هو أنه عليه السّ.لام بعد ما رأى بأنْ العامة فهموا بانهم عليهم السّلام و تابعيهم قائلون 
بوجوب سورة كاملة و صار هذا سببا لعداوتهم فاكتفى عليه السّ.لام ببعض السورة و قال بعدا أردت أن اعلمكم حتّى يتخيل الحاضر 
عند صلاته من المخالفين بأنّه عليه السّ.لام غير ملتزم بالوجوب لأنّ عمله على خلافه و قال بعدا لتابعيه أردت تعليمكم عدم الوجوب 
فكان فعله من تركك سور كاملة و قوله بعد الصَّلاهُ كليهما تقية فلا مانع على هذا من حمل الرواية على التقية بهذا النحو فتأمل. 

تبيان الصلاة» ج6, ص: ازفردا 

سور أ يصلى بها الرجل فى ركعتين من الفريضة؟ قال: نعم إذا كانت ست آيات قرء بالنصف منها فى الركعة الاولى و النصف الآخر 
فى الركعة الثانية). )١١‏ 

أظن أن أبا حنيفة يقول: إِنّ التبعيض يجوز إذا كانت السورة ست آيةُ فتكون الرواية لأجل موافقتها مع مذهبه مورد الوهن. 


[فى ذكر الرواية السادسة/ احتمالات فى الرواية] 


الرواية السادسة: و هى ما رواها على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّ.لام (قال: سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة فى 
الركعتين من الفريضة و هو يحسن غيرهاء فإن فعل فما عليه؟ قال: إذا احسن غيرها فلا يفعل و إن لم يحسن غيرها فلا بأس). 7١‏ 

و فى هذه الرواية احتمالات: 

الاحتمال الأوّل: أن يكون السؤال عن تبعيض سورة واحدة فيكون المراد من قوله (يقرأ سورةٌ واحدهٌ فى الركعتين) أنه يقرأ بعضها فى 
ركعةٌ و بعضها الآخر فى ركعة اخرى. 

الاحتمال الثانى: أن يكون السؤال من جواز قراءة سور واحدهٌ فى كلا الركعتين بأن يقرأ مثلا سورة التوحيد فى الاولى و كذا يقرئها 
فى الثانية و عدم جوازهاء فلا-زم ذلكك جواز قراءة سور قرئها فى الاولى فى الركعة الثانية» و الاحتمال الثانى إن لم يكن أقوى من 
الأوّل فلا ظهور للرواية فى الاحتمال الأوّل حنّى نكون نتيجتها جواز تبعيض السورة. 


(1)- الرواية ؟ من الباب ه من ابواب القراءة فى الصّلاهُ من الوسائل. 
(9)- الرواية ١‏ من الباب 6 من ابواب القراءه فى الصّلاهُ من الوسائل. 
تبيان الصلاة» ج6, ص: ع١‏ 


[فى ذكر الرواية السابعة و الثامنة و التاسعة] 


الرواية السابعة: و مهى ما رواها عمر بن يزيد (قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: 

أيقرأ الرجل السورة الواحدة فى الركعتين من الفريضة؟ قال: لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات). )١١‏ 

و هى أيضا مثل السابقة من جهة مجىء احتمالين المتقدمين فيها و عدم ظهور لها فى الاحتمال الأوّل. 

الرواية الثامنة: و هى ما رواها أبان بن عثمان عمن أخبره عن أحدهما عليهما السّ.لام (قال: سألته هل يقسم السورةٌ فى ركعتين؟ قال: 
نعم اقسمها كيف شئت). 01١‏ 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ٠نالا‏ من ساسا 


هله الروابة تذل على عتراز البعيض. 

الزوابة التاسهة :و فى نما رواها ؤزازة (قال»*سألت أباعبد اللدعن الرجل يقرة بين السورقيق فى الركغة فقال» أن لكل سورة حقا 
فاعطها حقها من الركوع و السجود و قلت: فيقطع السورة؟ قال: لا بأس). «*” 

ولا يخفى عليكك أن الراوى سثل عن القران بين السورتين فقال عليه السّلام إِنَ لكل سورة حقا فاعطها حقها من الركوع و السجود ثم 
سئل سؤالا آخر (فيقطع السورة؟ 

قال: لا بأس. 

يحتمل أن يكون سؤاله عن جواز تقطيع السورة يعنى بعد ما لا يجوز القران يجوز أن يقطع السورة أى يكتفى ببعض السورة قال: لا 
أن فغلى تدا قدل الرواءة 


-)١(‏ الروايةٌ ”من الباب © من ابواب القراءةٌ فى الصَلاةٌ من الوسائل. 
(؟)- الروايةٌ © من الباب 5 من ابواب القراءةٌ فى الصَلاةٌ من الوسائل. 
(9)- الروايةٌ ”من الباب 8 من ابواب القراءةٌ فى الصَلاةٌ من الوسائل. 
تبيان الصلاة جه ص: ١68‏ 

على جواز تبعيضها .0١١‏ 


[المشهور عند اصحابنا وجوب سورة كاملة] 


هذا كله فى ما يمكن أن يستدل به على جواز تبعيض السورة إذا عرفت هاتين الجهتين نقول: بأنّهِ على ما قلنا فى أوّل المسألهُ ظهر لكك 
أن المشهور عند أصحابنا هو وجوب سورة كاملة بعد الحمد فى الأولتين من الثنائية و من غيرها و إن كان يظهر من عبارة الشّيخْ رحمه 
الله فى النهاية بل فى المبسوط عدم وجوبهاء و ليس بين أصحابنا من يقول بجواز ترك بعضها و وجوب بعضها الآخر و إن كان قول 
كذلك فلم يكن قولا معتنى به عند أصحابنا قدس سرّه. 

و أمّرا بعض أصحابنا القائلون باستحبابها و جواز تركها فلا يستفاد من كلماتهم رجحان قراءة بعض السورة كرجحان كلهاء بل ظاهر 
كلماتهم هو استحباب إتيان سورةٌ كاملهُ و جواز تركها و اما رجحان إتيان بعضها فلا يستفاد من كلماتهم. 

إذا غرفت ذلك يظهر لكك أن بعض الأخبار المتقدمة الدال على جواز الاكتفاء ببعض السورة وجواز تركك بعضها ممما لا يمكن العمل 
بهاء لعدم عامل به بين أصحابنا أصلا و ليس قولا معتنى به عندهم. 

فبعد ذلكك نقول: ظهر لكك أمران: 

الامر الأوّل: عدم وجود دليل على جواز ترك كل السورة. 


-)١(‏ أقول: و لكن كما قلت بحضرته مد ظله العالى إن كان المراد ما ذكر من الاحتمال فلازمه كون الذيل سؤالا آخر فلا يناسب أن 
بأتى بفاء التفريع و يقول (فيقطع) بل كان المناسب أن يقول: و (يقطع) بل يحتمل أن يكون المراد من قوله (فيقطع السورة) هو أَنّه بعد 
ما سئل عن القران و أجاب عليه السّلام بما يفيد عدم القرآن سثل متفرعا عليه سؤالا آخر و هو انّه بعد ما لا يجوز القران فلو شرع فى 
سورة ثانيةٌ يتحمّق بها القرآن يجوز قطعها أولا؟ فقال: لا بأس به. (المقرر) 


تبيان الصلاة» ج6, ص: م١‏ 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة إلالا من نإ ادا 


الامر الثانى: عدم جواز تركك بعض السورة و الاكتفاء سبعضها هذا. 
[فى ذكر الروايات الدالَهُ على وجوب قراءة سور كاملة] 


ثم إِنّه مضافا إلى ما قلنا من أنّه يظهر من عمل المسلمين من صدر الأول التزامهم بقراءة سورة بعد فاتحة الكتاب فى الركعتين الأولتين 
تقول أنه يدل علق وخوت قراءة سورة كاشلة قن الأولتين :يعد الفافحة روابات: 

الروانة الاولي: يعض الروابات الى قتدضاءة كره الذال خلن حواق تركياقى صزوة الاستتعهال .و المرضن مثل الزوابة #هن البات ١‏ من 
أبواب قراءةٌ الصَّلاهُ من فإنّها بمفهومها تدل على عدم جواز تركها فى غير صورة الاستعجال أو تخوف شىء. 

و مثل الرواية ١‏ من الباب 1 من أبواب القبله فإنّها لا تخلوا عن دلالة على عدم جواز تركها فى غير صورة المرض. 

الرواية الثانية: ما رواها زرارة عن أبى جعفر عليه السّ.لام و هى بنقل التهذيب هكذا (قال: اذا أدرك الرجل بعض الصّ لاه وفاته بعض 
خلف الامام يحتسب بالصّ لاه خلفه جعل أول ما أدركك أول صلاته إن أدركك من الظهر أو العصر أو من العشاء ركعتين و فاتته 
ركعتان قرء فى كل ركعة ممما ادركك خلف الامام فى نفسه بأم الكتاب و سورة فإن لم يدركك السورة تامَة أجزأته أم الكتاب فإذا سلم 
الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهاء لأنَّ الضّ لاه إنما يقرأ فيها فى الأولتين فى كل ركعة بام الكتاب و سورة و فى الأخيرتين لا يقرأ 
فيهماء إنما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعاء ليس فيهما قراءه و إن أدركك ركعة قرء فيها خلف الامام فإذا سلّم الامام قام فقرأ بأمَ 
الكتاب و سورة ثم قعد فتشهد ثم قام فصلّى ركعتين ليس فيهما قراءة). )1١‏ 


()- الرواية ‏ من الباب /ا5 من ابواب صلاةٌ الجماعة من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج6, ص: 1١‏ 

فهى تدلٌ على كون السورة واجبه بعد الفاتحة فى الأولتين و تتدل على عدم تبعيض السورة و وجوب البعض فقطء لأنّه قال (إن لم 
يدركك السورة تامة أجزأته أم الكتاب) و الحال أنه إن كان بعضها واجبةُ و يكتفى بها كان اللازم أن يقول (إن لم يدركك السورة تامة 
يقرأ بعضهاء فإن لم يقدر من البعض أجزأته أم الكتاب). 

الرواية الثالثة: ما رواها منصور بن حازم (قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: لا تقرأ فى المكتوبة بأقل من سورة و لا بأكثر). ١١‏ 

يستفاد منها أن السورءٌ واجبةٌ لأنّه نهى عن قراءءٌ الاقل و الأكثر منها 

إن قلكه اله عد كوخ القراث وعز إعاث اكثرمن سورة واجدة مكروعا دل غلى كرالقة أقل عن سورة فاقة لأن كرن الأكر مكروها 
أقول: بأنّ كراهة الأكثر استفيدت من دليل خارج لا من هذه الرواية فظهور (لا تقرأ) فى حدٌ ذاته باق فى الحرمة غايةٌ الأمر نرفع اليد 
عن هذا الظهور بقرينة المستفاد من الخارج و نحمله على الكراهة و أما بالنسبة إلى الأقل فالظهور محفوظ). 

الرواية الرابعة: ما رواها يحيى بن أبى عمران (قال: كتبت إلى أبى جعفر عليه السّلام: جعلت فداك ما تقول عن رجل ابتدأ ب بسم الله 
الرحمن الرحيم فى صلاته وحده فى أم الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها؟ فقال العباسى: 

ليس بذلكك بأس فكتب بخطه: يعيدها مرتين على رغم أنفه يعنى: العباسى). "١‏ 


-)١(‏ الروايةٌ ؟ من الباب 5 من ابواب القراءةٌ فى الصَلاةٌ من الوسائل. 
(؟)- الروايةٌ * من الباب ١١‏ من ابواب القراءةٌ فى الصَّلاةٌ من الوسائل. 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (اننالا من ساسا 


تبيان الصلاة. جه ص: ١58‏ 

وجه الاستدلال بها على وجوب السورةٌ هو أن السؤال و الجواب يكون عن بسملة السورةٌ فيستفاد منها مفروغية وجوب أصل السورة و 
يمكن أن يخدش فى الاستدلال بها بأنَّ النظر فى السؤال و الجواب يكون فى كون البسملة جزء السورة أولا و جوابه عليه السّلام دال 
على كونها جزء السورة (و لكن مع ذلكك لا تخلوا عن دلالة ولا أقل من تأييد لوجوب السورة). 

و لكن قد يوهن أصل الرواية لأجل ما فى ذيلها من قوله (يعيدها مرتين على رغم أنفه) فإنّ ذلكك لا يناسب كونه من كلام الامام عليه 
السّلام» فتأمل جيدا. 

الرواية الخامسة: ما رواها العلاء عن محمد عن أحدهما عليه السّلام (قال: سألته عن الرجل يقرأ بالسورتين فى الركعة فقال: لكل سور 
ركعةٌ). )١١‏ 

فإن كان متن الرواية هكذا أعنى (لكل سورة ركعة) فليست الرواية مربوطة بمقامنا أصلا لأنّها على هذا تدل على عدم جواز القران بين 
السورتين. 

و أمّا لو كان النقل غير ذلك و هو على نحو ذكرها فى الوسائل فى أبواب القراءة أعنى الروايهُ ” من الباب 5 بالسند المذكور (قال: 
سألته عن الرجل يقرأ السورتين فى الركعة فقال: لا لكل ركعة سورة) و هذا النقل موافق مع نقل الشَّيِخْ رحمه الله فى الاستبصار فقد 
يقال: بدلالتها على وجوب السورة لأ-نه قال (لكل ركعة سورة) و لكن يمكن أن يخدش فيها حيث إِنّ السؤال يكون عن القران بين 
السورتين (فقال: 

لاء لكل ركعة سورة) أى شرعت سورة واحدة لكل ركعة و أمَا كون تشريعها على نحو الوجوب أو الاستحباب فلا دلالة لها عليه. 


(0دالزواية امن البات مق انوات القرادة فى الضلذة من الوساتل . 

تبيان الصلاةء جه ص: 1١68‏ 

هذا كله فى الأخار ال يمكن أن سمشكة بها على وجوب: السورةو الح ولالة بعضها غلى ذلك يبعت كوة المستفاد منه مقروغية 
وجوب السورة عندهم و كون السؤال فيها عن بعض خصوصيات اخرى. 

الرواية السادسة: و هى الرواية المفصلة الّتى رواها الكلينى رحمه الله و الشيخ رحمه الله و الصدوق رحمه الله و ينتهى سندها بأبى عبد 
الله عليه الّلام فى حديث طويل نقل معراج رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمء و فيها ما يدل على وجوب السورة. ١١‏ 

هذا تمام الكلا-م فى الأخبار ثم بعد ذلك نقول: بأنّ العمدة فى المسألة هو عمل رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم على قراءة 
السورة كما تتبعنا و كان على طبقه عمل المسلمين بحيث كان تركها معدودا عندهم من المستنكرات كما يدل على ذلكك ما روى من 
أن معاذ أم على جماعة فشرع سورة البقرهُ فى صلاته بعد الفاتحة فى الركعة الاولى و هكذا شرع فى الثانية فلم يصبر واحد من 
المأمومين و تخلف عنهم و ذهب إلى جانب من المسجد و صلىء فالناس اعترضوا على هذا الشخص و قالوا نافقت» ثم بعد وصول 
الخبر النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم قال أ فنا يا معاذ. 

وجه الدلالة أنه يظهر من هذا النقل كون العمل على إثيان سورة كاملة و هكذا يدل عليه ما نقل من أنه بعد ما جاء معاوية عليه اللعنة 
بالمدينة صلّى صلاءٌ الاولى و تركك السورة فاعترضوا عليه و قيل: أ سرقت من صلاتكك يا معاوية أم نسيت؟ 

فأتى بالسورة فى الضَّلاهٌ الثانية. 

من كل ذلكك يستفاد كون العمل على إتيان سور بعد الفاتحة فى الركعتين 


()- الرواية ١‏ من الباب ١‏ من ابواب افعال الصَلاهُ من الوسائل. 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة نلإننا/ا من نإ ادا 


تبيان الصلاة» جه ص: ١5١‏ 

الأولتيق و هذاعما المطلمية: 

و أمرا العامة فهم و إن قالوا بجواز ترك السورة و عدم وجوبهاء لكن لم يكونوا منكرين لهذا العمل و إنما قالوا لأجل ما يروون من 
رواية داله على جواز تركها. 

فعلى هذا نقول: بأنْ العمدة فى اعتبار السورةٌ فى الأولتين بعد الفاتحة و وجوبها هو العمل و حيث كان وجوبها أمرا مفروغا عنه فلهذا 
ترى أن الرواة و السائلين لا يسألون عنهم عليهم السّلام إلا عن بعض خصوصياتها فارغين من أصل وجوبها كما أشرنا إلى ذلكك و لذا 
ما ذكرنا من الأخبار دليلا على الوجوب كان منشأ دلالتها هو استفادة مفروغية أصل الوجوب منها. 

و لا- تقل: بأنّه لو فرض ثبوت عمل النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و المسلمين فلا يستفاد منه وجوبهاء لأنّ العمل و التزامه باتيانها 
أعم من كون التزامه بالعمل من باب الوجوب أو استحبابها. 

لأنا نقول بأنّه (أمَا أوّلا لو ثبت العمل و التزام صادع الشرع و المسلمين على العمل بشىء يكفى فى كون ذلكك الشىء واجبا) و اما ثانيا 
فلاللّه بعد عمله و عملهم و كون تركها مستنكرا عندهم كما عرفت من قضيهُ ترك معاوية عليه الهاوية نكشف من ذلكك وجوبها 


[فى ذكر كلام المحقّق فى الشرائع] 


و على كل حال فقد عرفت من ذلك كله أن ما قال المحفَّق رحمه الله فى الشرائع ١١‏ (و قراءة سور كاملة بعد الحمد فى الأوّلتين 
واجب فى الفرائض مع سعة الوقت و امكان التعلم للمختار و قيل لا يجب و الأوّل أحوط) كلام متين. 


(1)- الجواهر» ج 4 ص ."١‏ 
تبيان الصلاة» ج6» ص: 1١6١‏ 


[فى ذكر مسائل فى المورد] 


[المسألة الاولى] 


هذا تمام الكلام فى هذه المسألهُ ثم إن هنا مسائل: 

المسألة الاولى: يجوز تركك السورة و كذا تبعيضها و كذا القران بين السورتين فى النوافل و يدل عليه بعض روايات الباب فراجع و لا 
حاجة إلى ذكره فلا ينبغى الاشكال فيه إِنّما الاشكال و الكلام فى فرع و هو أنه لو صار صلاة نفلية فرضا بالعرض مثل ما إذا نذر إتيان 
صلاةً نافلة الصبح فهل يجوز تركك السورة فيها أولا يجوز بل يجب إتيانها وجهان: 

وجه جواز التركك هو أنْها النافله و إن عرضها الوجوب. 

وجه وجوب السورةٌ و عدم جواز تركها هو أنها فرض بعد تعلق النذر بها على الفرض. 

و الأوّل أقوى لأنّه إن كان ما ذكر فى الأدلّهُ فى الصلوات النفلية أو الفرضية من الأمر بها أو جعل خصوصية لها و ترتب أحكام عليها 
ما تكون صيرورة النفل موضوعا لأحكام مشيرا إلى عناوين خاصة التى شرعت فى الشرع نفلا أو فرضا و بعبارة اخرى كلما جعل 
موضوعا لحكم الفرض أو النقل كان مشيرا إلى المعنون بهذين العنوانين فالفرض مشيرا إلى الصبح و الظهر و العصر و المغرب و 
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العشاء و النفل إلى النوافل فقهرا ما وجب فيه السورةٌ هو ما يكون فرضا أى يكون معنونا بهذا العنوان بحسب الشرع و مالا يجب مشيرا 
إلى ما يكون نفلا بحسب جعل الشرع أوّلاء فيكون لازم ذلكك عدم وجوب السورة فى النوافل و إن صارت فرضا بالعرض مثل ما إذا 
تعلق به النذر» و كذا تجب السورةٌ فى الفرائض و ان صارت نفلا بالعرض مثل صلاة العيدين. 

و أمَا إن كان النفل و الفرض غير مشير إلى المعنون بعنوان النفل و الفرض 

تبيان الصلاة. جه ص: ١87‏ 

بحسب تشريعهماء بل يكون الفرض الواجب و النفل المستحب فلو صار النفل فرضا لعارض فهو واجب و كذا لو صار فرض نفلا 
لعارفى قهو تفل نجي السزرة فى اقل التق ضار قرغا لعارعن مقل الثافلة النذورة ولا قض :فى القرضن الذى ضار تقلا لعارمن. 
و لكن حيث يكون حكم الشارع بوجوب السورة فى الفرائض و عدمه فى النوافل حكما متعلقا للمعنون بهذين العنوانين و مشيرا إلى 
ما شرع فرضا أو نفلات فلا-زمه عدم وجوب السورة فى النافلة المنذورة لأنّها مع تعلق للمنذر بها لا تخرج عن كونها نفلا بحسب 


تشريعها فافهم. 
[المسألة الثانية و الثالثة] 
اشارة 


المسألة الثانية: قد عرفت ممما أشرنا فى أوّل المبحث بأنّ البسملة جزء للسورة فيجب إتيانها و قراءتها مع باقى آيات السورة عند إرادة 
قراءة السورة فى الصّلاهُ فلو لم يقرئها فلم يقرأ السورة الكاملُ و يدل على جزئيتها بعض الروايات و لا حاجةٌ لذكرها فراجع. 

المسألة الثالثة: قد عرفت ممما مرّ أن السورة واجبةُ فى الفرائض و لكن يستثنى من ذلكك موارد فنذكر هذه الموارد و نتكلم عنها حتّى 
يظهر حقيقة الحال فنقول بعونه تعالى: 


[فى ذكر المورد الاول للمسألة الثالثة] 


الموزة الأول:فى ما يكون السكفن سعمهلة و يدل على سقوط السورة فى الجدلة قن هذا المورة الرواية ؟ رعو من الرؤايات 
المذكورةٌ فى الباب ١‏ من أبواب القراءة من الوسائل» و هذا الحكم فى الحملة لا إشكال فيه إِنّما الكلاسم فى أنه هل المراد من 
الاستعجال يكون مطلق العجلة و لو كان تعجيل الشخص لبعض امور غير مهمة أو لا يكون بهذا المقدار من السعة بل المتيقن منه هو 
خصوص التعجيل لبعض 

تبيان الصلاة» جه» ص: ١07‏ 

امور يعتنى به. 

لا يعبد الثانى اننا أوّلا فبمناسبة الحكم و الموضوع و ثانيا بقرينة سقوطها إذا تخوف شيئا. و المرض و فليس كل عجلة ممما يوجب 
السقوط و إن كان لبعض امور لا يعتنى به. 


[فى المورد الثانى و الثالث و الرابع] 


المورد الثانى: المرض و هل يكون كل مرض موجبا للسقوط مثلا صداع مختصر أو لا يكون كذلك بل الأمراض الّتى يشق معها 
الصبر و التحمل وجهان و لا يبعد الثانى. 

المورد الثالث: مطلق موارد الاضطرار و الضرورة و لا دليل على السقوط فيها إِنَا تنقيح المناط بأن يقال: يكشف من السقوط فى مورد 
الاستعجال و المرض أن المناط هو الضرورة و الاضطرار إلى التركك فيكون التركك جائزا فى كل ضرورة و اضطرارء و الَا حديث الرفع 
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و من المرفوعات ما اضطروا إليه. 

المورد الرابع: ضيق الوقت و الكلام فيه يقع فى مقامين: 

المقام الأوّل: فى ما يدور الأمر بين ترك السورة و بين ترك بعض أجزاء الضّ لاه مع ادراكه أكثر من الركعة فى الوقت مثل ما إذا دار 
الأمر بين أن يتركك السورة و يقع التشهّد و السلام فى الوقت و بين أن يأتى بالسورة و يقع التشهّد و السلام فى خارج الوقت. 

المقام الثانى: أن يكون الدوران بين تركك السورة و إتيان ركعة فى الوقت و بين إتيانها و عدم دركك ركعة فى الوقت فلو بنى على 
تركلا السو يدر كف ركع من الوقك و لوت فلن اتزانهاالة يدر كم كطامن الرققه 

تبيان الصلاةء جه؛ ص: ١5‏ 

أمَا الكلام فى المورد الأوّل فنقول بعونه تعالى: إِنّهِ يستدل لجواز ترك السورة و سقوطها تار بأنّه بعد سقوطها فى مورد الاستعجال؛ 
فأىّ عجلة أهم من التعجيل لأمر اخروىء فإن كان الوجه ذلكك فقد يورد عليه ما أورده الشّيخ الانصارى رحمه الله فى صلاته و هو 
على ما نقله فى المصباح الحاج آقا رضا الهمدانى رحمه الله ١١‏ حاصله هو أن المستعجل الّذى يسوّغ معه تركك السورة لأمر دنيوى 
أو دينى إن كان يسوغ له التركك على سبيل الرخصة لا العزيمة بمعنى جواز تركها فى هذا الصورة. لا أنه يجب تركهاء فلا يفيد لنا فى 
ما نحن فيه أصلاء لأنّ الفرض هو كون سقوطها فى ضيق الوقت على وجه العزيمة عند من يدعى سقوطها فى هذا الحال و إن كان 
التعجيل الى يسوغ معه ترك السورة هو كون سقوطها على وجه العزيمة: فإثباته لا يمكن فى المورد إِلَا على وجه دائر لأنّ وجوب 
ترك السورة أو حرمةٌ فعلها فى ضيق الوقت يتوقف على بقاء شرعية الوقت للضّ للا حتّى فى هذا الحال و بقاء شرطيهٌ الوقت فى هذا 
الحال يتوقف على عدم وجوب السورة و جزئيته للضّ .لاه فى هذا الحالء لأننّه إن كانت السورة جزء حتى فى هذا الحال فلم يتمكن 
المكلف من حفظ شرطية الوقت فتسقط شرطيتهاء فيتوقف سقوط وجوب السور فى هذا الحال على بقاء شرطية الوقت و الحال ان 


بقاء شرطيةٌ الوقت فى هذا الحال موقوف عدم جزئية السورةٌ و هذا دور واضح. (١؟7)‏ 
عار ى ور 0 ره و وز واصح 


.588 مصباح الفقيه» كتاب الصَلاة ص‎ -)0١( 

(9)- أقول: و قد فاتنى الفيوضات المتعلقة بهذه المسألة بعد ذلك لعدم تمكنى من الحضور فى درسه مدّ ظله العالى لبعض الابتلاءات 
إلى أن انتهى البحث إلى المسألهُ اللاحقةُ و لكن أنا أقول: 

أنه لو تم هذا الدور يمككن أن يقال: أما أوّلا فبأنَ فى ما نحن فيه فى كلا الصورتين يدور الأمر. 

تبيان الصلاة جه» ص: ١00‏ 


المسألة الرابعة: 
اشارةٌ 


هل يجب تعيين السورة الخاصّة حين قراءة البسملة أولا يجب ذلكك بل لو فرض كون المصلَى مرددا حين قراءة البسملة بين السورتين 
أو أزيد لأ يفن ذلكك :و تضير البسملة جره واحدا من السورة بتعقب ساير آباث هذه السورة عليهاء:فَإنٌ قرء اللسملة بلذ قصِد كوتها لأ 
سورة ثم تعقبها بآيات التوحيد تصير البسملةُ بسملة التوحيد و هكذا. 

اعلم أن الناظر فى كلمات الفقهاء قدس سرّه لا يرى تعرض القدماء قدس سرّه لهذه المسألة و لكن وقع الكلام فيها فى كلمات 
المتأخرين و المشهور بين متأخرى المتأخرين هو وجوب تعيين السورة عند قراءة البسملة. 

واعلم أنّه قد يقال: بِأنّه يجب التعبين بأنّهِ بتعد كون البسملة جزء من السور و آيهُ منهاء و هى من كل سورة غيرها من السورة الاخرى 


فلا بدّ حين قراءتها قصد خصوص سورة حتّى تصير جزثها. 
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فإنّ كان الوجه هذا من باب ما قلنا فى النية من أنه إن كان الشىء الذى يوجده الشخص فى الخارج قابلا لصيرورته منطبقا لعنوانين أو 
أزيد و بعبارة اخرى قابلا لصيرورته فردا لأكثر من طبيعة واحدةٌ فإذا أراد الشخص أن يجعل هذا 


بين حفظ جزئية السورة و بين حفظ شرطية الوقت فلو لم نقل مطلقا بأهمية حفظ شرطية الوقت و لكن يمكن أن يقال بذلكك فى 
المقام لخصوصية فيه و هو أَنّه بعد ما نرى من سقوط السورة بمجرد الاستيحال أو تخوف شىء يمكن دعوى استكشاف عدم كونها 
بحد الوقت فى الأهمية خصوصا فى المورد الثانى و هو الدوران بين حفظ الوقت لإدراك ركعة و ترك السورة و بين العكس. 

وامرا ثانيا فيمكن دعوى عدم شمول دليل اعتبار السورة لمورد ضيق الوقت و عدم إطلاق له يشمل المورد. لأنّ الدليل كان بعض 
الأخبار المستفاد منه مفروغية وجوب السورة فى الجملهُ و هو العمده لكون العمل على إتيانها ولا إطلاق له يشمل حتّى مورد ضيق 
الوقت فتأمل. (المقرر) 

تبيان الصلاةء جه ص: ١52‏ 

الشىء مصداقا و فردا لأحد من العنوانين أو الطبيعتين فلا بد من القصد و امتازه بمصداقيته لأحد من العناوين بالقصد كما قلنا فى 
الظهر و العصر من أنّه بعد كون الظهر و العصر طبيعتين مختلفتين فلو أراد المكلف أن يصير أربع ركعات التى يأتى بها ظهرا أو عصراء 
فلا بدٌ من أن يقصد حين إتيانها بأنْها الصَّلاهُ الظهر أو العصر فكل ما قصد تصير فردا و مصداقا لهاء فكما أنْ الظهرية و العصرية محتاج 
إلى القصد فهكذا نقول فى المقام بأنّه بعد كون البسملة من سور خاصة غير البسملهُ من سورةٌ اخرى فلا بد من أن يقصد حين 
قراءتها بأنّها تكون البسملة لأىّ سورة. 

فيقال فى جوابه: بأنّه ليس المقام كذلك لأنْ البسملة من كل سورة ليست طبيعة فى قبال البسملةُ من سورة اخرى بمعنى كون كل 
بسملهُ من كل سورة طبيعة غير طبيعة البسملةٌ من سورة اخرى و بعبارة اخرى ليست البسملات من السور طبائعا مختلفة بل البسملة 
ليست الا طبيعة واحده من كل سور كانت» فكل بسملهٌ من كل سورةٌ فرد من هذه الطبيعةٌ الواحدةٌ و لا يمككن أن يقال: بكونها طبائعا 
مختلفة فعلى هذا يظهر لكك كما قلنا فى النيهُ أنه إن كان لطبيعة واحدة فردان أو اكثر فانطباق الخارج على الطبيعة و صيرورته فردا لها 
غير محتاج إلى القصد لما قلنا فى القصر و الاتمام فلا حاجةٌ فى مقام الاداء من قصد القصرية أو الاتمامية إن فى المقام مقتضى ذلكك 
أعنى: كون كل البسملات فردا لطبيعة واحدهٌ هو عدم اعتبار قصد سورة خاصة حين قراءة البسملةُ بل بمجرد أدائها قربة إلى الله و 
تعقب آيات سورة من السور إليها تصير البسملة جزء لهذه السورة الخاصّة فعلى هذا يظهر فى النظر البدوى عدم اعتبار قصد التعيين فى 
السدلة 

و لكن مع إمعان النظر فى كلمات القائلين بقصد التعيين يكشف كون نظرهم إلى جهه اخرى فى وجه اعتبار قصد التعيين و هو أن 
يقال: بأنه لا إشكال فى كون 

تبيان الصلاةء جه؛ ص: ١017‏ 

المأمور به هو قراءة سور من سور القرآن المجيد و لا إشكال فى أن المعتبر فى القراءة هو الحكاية بمعنى: أن القارى يحكى عن 
المحكى و بعبارة اخرى يكون تكلّمه بالكلام بعنوان الحكاية عن كلام الغير فإذا قرئها بعنوان الحكاية يعد حكاية و إِلَا فلاء فمن يقرأ 
القرآن أو شعرا من الأشعار فلا يعد قراءة القرآن إِلّا إذا كان حكاية عن المنزل من الله تعالى بقلب رسوله الخاتم صلَى اللّه عليه و آله 
و سلم» كما أنّه لا يصدق أَنّه قرأ شعرا مرء القيس مثلا الا إذا كان قاصدا حكاية شعره. 

فعلى هذا بعد ما وجب قراءة السورة فى الصّ لاه و على الفرض تكون البسملهُ جزء لهاء فمتى لا يقصد القارى حكاية هذا الكلام 
الخاص و سور مخصوصة فى قبال ساير السور فلا يصدق أنّه قرأ هذه السورةٌ الخاصّة فإذا قرء البسملة فإن قرئها بقصد السورة التوحيد 


مثلا يصدق عليها حكاية البسملة من سورة التوحيد و أمَا إذا قرئها لا بقصد سورة التوحيد بل قرئها بقصد مجرد قراءة القرآن فلا يعد 
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قراءة البسملة من سورة التوحيد و إن يعد قراءة القرآن و حكاية القرآن. 

فظهر مننا ذكر هن الديحد كوة امور ناهر قراءة سووة خاضة وعد مال تصدق القراءة إلا ]ذا كان يغتواق حكابة خصوعى سورة 
خاصة منزلهُ من السماء فمتى قصد البسملهُ من سور خاصةٌ و حكايته هذه البسملهُ الخاصّهُ من سورة مخصوصة يتحمّق موضوع القراءة 
و الا فلا فلأجل هذا يعتبر قصد التعيين. 

هذا حاصل ما يمكن أن يقال فى توجيه اعتبار قصد تعيين السورة فى البسملة كما يظهر ذلك مما نقل من كلام الشّيخ الانصارى 
رنههالله لو على هذا افر قاين سملة القاسةو وبسلة ساي السون فكنا بغر القند فقن ضيرورة السسلة عجره لسائر 


(0- كتاب الصّلاةٌ للمحمّق الحائرى» ص -١17*‏ 117. 

تبيان الصلاة» جه ص: ١0/8‏ 

السور كذلك فى الفاتحة ثم يظهر من بعض ناقلى كلامه رحمه الله »١١‏ إشكال و جواب. 

[فى ذكر اشكال و دفعه] 

أمَا الاشكال فحاصله هو أَنّهِ على ما قلت فمن قصد عند قراءةً البسملة طبيعة القرآن و بعبارة اخرى قرئها بقصد مجرد القرآنية ولم 
يقصد حين قراءتها خصوص البسملهُ من سورة فقد قرأ القرآن و إن كان هو لم يقرأ آي خاصة من سورة و الحال أن ذلك غير ممكن 
حيث إن البسملة المنزلة من السماء ليست إِلَّا خصوص البسملات التى نزلت فى أُوّل السور و ليست بسملةٌ غيرهاء فبيعد عدم كون 
البسملة التى هى جزء القرآن غير أفراد البسملات المنزله فى أوّل السور فكيف تقول: بأنّ قارى البسملة الناوية فيها مجرد قراءة القرآن 
ندوق تغيين سورة خخاصة معينة قرأ القرآن.و الال الك قلت لآ يصدق قراءة القرآن إلا إذا قضد بها حكانة المتزل من الله تعالى نحي 
قراءته و على الفرض ليس المنزل إلا خصوص البسملات النازلة فى أوائل السور لا طبيعة السورة فعلى هذا كيف يمكن أن يتحمّق 
قراءة القرآن مع عدم قصد البسملة الخاصة؟ و كيف تقول بمن قصد حكاية القرآن بقراءة السورة لا خصوص حكاية البسملة من 
نووة بعيدة اندرأ القزان؟ 

و أمّا الجواب فهو أنّه ل مانع من حكاية الطبيعة و الإخبار عنها مع عدم إخبار عن فرد من أفرادها كما ترى أن من رأى زيدا رأى 
إنسانا أيضا من باب رؤيته زيداء و لكن كما يمكن له الأخبار عن زيد أو عن الانسان و زيد كذلكك يمكن له الإخبار عن نفس 
الانسان بدون إخبار عن زيد فيقول: رأيت الانسان فهو حكى و أخبر عن الطبيعة و لا يخبر عن فردها أصلا فهكذا نقول فى المقام و 
الحاصل انه بعد كون حقيقة القرآن هو الحكايةٌ فلا تتحقق الحكاية إلا قصد المحكى و بعد كون 


.178 -11/8 -١7* كتاب الصّلاهُ للمحمّق الحائرى» ص‎ -)١( 

تبيان الصلاةء جه ص: ١89‏ 

الواجب قراءة سورة خاصة فلا بِدٌ من أن يقصد سورة خاصة عند قراءة البسملة. 

و لقائل أن يقول: بن المعتبر فى باب نقل كلام الغير هو كون الكلام حكاية عنه بحيث يكون الحاكى فانيا فى المحكى و مندكا فيه 
بنحو لا يرى إلا المحكى كالناظر فى المرآت الغافل فى نظره عن المرآت, لأننّه بعد كون الكلام الصادر من الله تعالى أو من غيره 
كلاما خاصا و وجودا مخصوصاء فلا يمككن قراءة نفس هذا الكلا-م الموجود و حكايته» فلا بدٌ من إيجاده بالوجود التنزيلى؛ لأنَّ 
القرآن صدر من الله تعالى و وقع فى قلب رسوله صِلَى الله عليه و آله و سلّمء فلا يمكن قراءة خصوص ما صدر منه تعالى» فمعنى 
قراءة القرآن أو قراءةٌ سورة منه هى إيجادها بالوجود التتزيلى و هو بجعل ألفاظه حكاية عن الألفاظ المنزلةٌ لأنّه بعد ما يكون لكل 
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شىء وجودات أربعة: (ذهنى و خارجى و كتبى و لفظى)» و بعد عدم إمكان وجوده الخاص خارجاء فمعنى قراءته هو إيجاده بالوجود 
التتزيلى و هو اللفظى فيكون قراءة القرآن أو قراءة شعر الغير أو كلام الغير عبار عن حكايته و معنى الحكاية جعل الحاكى فانيا فى 
المحكى و عدم كون النظر إلا إلى المحكى كما ترى فى مقام استعمال اللفظ و إرادةٌ معناه فإنّ المتلفظ به يجعله مندكا فى معناه» 
غايةُ الأمر فى مقام حكاية القرآن و قراءته لا يكون من قبيل استعمال اللفظ فى المعنى بل يكون من قبيل استعمال اللفظ فى اللفظء و 
بعد ما عرفت ذلكك فليس فى الحاكى إِلَا كل خصوصية موجودة فى المحكى و لا يمكن غير ذلكك لأنّ معنى الحكاية هى جعلها قالبا 
للمحكى و فانيا فيه» فلا بدٌ من كون الحاكى متخصصا بكل ما تخصص به المحكى لا أزيد و لا أقل؛ فبأىٌ نحو يكون المحكى لا بِدّ 
و أن يكون الحاكى فعلى هذا لا بدٌ لنا فى أن نفهم بأنّ المحكى يكون متخصصا بأىّ خصوصيةٌ تجعل الحاكى متخصصا به حتّى 
يكون حكاية عنه و إلا لم يكن حكاية عنه. 

[فى ذكر وجه لعدم لزوم قصد كون بسملة جزء لسورة معينة] 

إذا عرفت ذلكك فبعد ما نرجع إلى بسملات السور من القرآن و وضع نزولهاء 

تبيان الصلاة» ج8» ص: ١2٠‏ 

فلا نرى لها تخصص بخصوصيه فى صيرورتها قرآنا و من كلامه المنزل إِلَا صدورها من اللّه تعالى و تعقب آيات كل سورة بها 
فبسملة التوحيد لا يتخصص بكونها بسملته إِلَا بتعقب آيات التوحيد بها ليس إِلَا و هكذا البسملات من ساير السور فبعد كون الأمر 
كذلك فالبسملة الّتى تكون حاكية عن بسملهُ سورة التوحيد أو غيرها من السور لا تحتاج فى صيرورتها حاكية عن البسمل من سورة 
التوحيد إِلَا بتعقب آيات التوحيد بها و كذا فى الحكاية عن البسملات من غير التوحيد من السور و لا تحتاج فى كونها حاكية عنها 
إلى أمر آخر لما قلنا من أن الحكاية لا تقتضى إِنَا هذا. 

فعلى هذا يمكن أن يقال: بعدم اعتبار قصد تعبين سورة خاصة فى البسملة بل إذا قرئها بقصد القرآنية فتصير جزء لسورة خاصة بمجرد 
تعقب آيات هذه السورةٌ الخاصة بها و لو لم يكن قاصدا لهذه السورةُ حين قراءة البسملة. 


بروجردىء آقا حسين طباطبايى» تبيان الصلا» 4 جلد» كنج عرفان للطباعة و النشر قم - ايران» اول» 1878 ه ق 


تبيان الصلاة؛ ج6, ص: ١‏ 

[فى ذكر اشكال و دفعه] 

كذا خصوضية الزمان: و المكان فلا يمكن حكاية هذه السملة المكتشة ببعض هذه الخصوضيات إلا إذا قضددها يخصوضها: 

قلث: إن هذا التحو من الخصوصيات لبس منا يتعلق به الطلب فإذا وجبت قراءة سورة خاصة فلا يتجب الا قراءة هذه القطعة من القرآا 
النازل منه تعالى و أمَا خصوصية الزمان و المكان و نحوها فلم يتعلق به الغرض أو الطلب حتّى يحتاج فى مقام الامتثال من القصد هذه 


تبيان الصلاة» ج6» ص: ١2١‏ 


[فى نقل كلام الشيخ و الاشكال عليه و الجواب عنه] 
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ثم نقول توضيحا للمطلب: بأنْ شيخ رحمه الله )١١‏ اختار وجوب تعبين السورة و ذكرنا حاصل ما أفاده و هو بنحو الاجمال أن الواجب 
على ما يظهر من دليل اعتبار السورةٌ قراءة سورة خاصة و القراءة عبارة عن اتيانها بعنوان الحكاية عن السورة المنزلة فالحكاية لا تحصل 
إِلَّا باتيان البسملة بقصد سورة مخصوصة فلو قرئها لا بقصد القرآن لا تصدق قراءة القرآن و لو قرئها بقصد القرآن ولا يقصد به قراءة 
البسملةٌ من السورة الخاصّهٌ يصدق أنّه قرأ آيهُ من القرآن و لا يصدق النّه قرأ بسملهُ من سور خاصة. 

و استشكل عليه كما ذكرنا: بأنه إذا قرأ القارى البسملة بقصد القرآن و لكن لا يقصد البسملهة من سور خاصة فإمًا إِنَك تقول: ليس 
القارى لها قارى القرآن أصلا فواضح الفساد و إِمنا أن تقول: إِنّها قراءة القرآن فإمًا أن تقول: بأنّها جزء من سورة خاصة فعلى الفرض 
لا يمكن لأنّ القارى لم يقصد سورة خاصة و إن تقل بأنّها تصير جزء لكل سورة تتعقبها آياتها فهو المطلوب ولا يمكن أن يقال بأن 
عليه يصدق قراءة القرآن ولا يصدق قارى لبسملهُ من سور خاصة حتّى تقول انّه مع كونه قارى القرآن لم يكن قاريا لآيهُ من سورة 
خاصة. 

و أجاب عن ذلكك بما قلنا: بن لا مانع من صدق قراءة القرآن مع عدم قصد سور خاصة من البسملة مع عدم صدق قراءة البسمله من 
سورة خاصة لأننّه يمكن حكاية الطبيعة و الإخبار عنها بدون حكاية و إخبار عن الفرد بل ربما يكون الفرد مغفولا عنه حين حكاية 
الطبيعة لامكان ذلكك كما بينا من أن الناظر إلى زيد رأى الانسان و رأى الفرد فيمكن أن يخبر عن رؤية الفرد و الجامع كليهماء و 


يمكن إخباره 


(1)- كتاب الصَّلاهُ للشيخ الانصارى رحمه الله ص 168 و 11 و 158. 
تبيان الصلاة» ج6, ص: ١2‏ 


عن خصوص الفرد كما يمكن أن يخبر عن خصوص الجامع بدون الإخبار عن الفرد. 
[فى ذكر اشكال بعض الاعاظم] 


ثم استشكل عليه بعض الأعاظم ١‏ بما حاصله يرجع إلى أنّه على ما بينت من يقرأ البسملهُ بدون قصد تعبين سورة خاصة فقد قرأ 
القرآن و أتى بطبيعة البسملة فهذه البسملة طبيعة قابلة الانطباق و الجمع مع كل مصاديقها من البسملات فتصدق على كل منها بأنّها 
هى الآيهُ التى قرئهاء فللمصلى و القارى أن يجعل هذه البسملة المقروة جزء لأىّ سورة شاء بانضمام باقى السورة بهاء لأنّه بعد الانضمام 
يصدق أنه قرء جميع آيات هذه السورة من البسملة الى آخرها و إن كان قرأ البسمله من هذه السورة على سبيل الابهام و الاجمال و 
قرأ باقى آياتها على التفصيل و حيث إِنّ الواجب فى السورة ليس إلا قراءة سورة على الاطلاق فبقراءة البسملة بقصد طبيعة البسملة 
القرآنية و لحوق آيات مخصوصة يصدق أنه قرأ السورة و أطاع أمر المولى نعم فى ما تكون سورة بعينها و بخصوصيتها متعلقة للطلب 
كالفاتحة فلا يحصل امتثاله بهذا النحو لعدم وقوع بسملتها على الوجه الُّذى تعلق به الطلب. 

و دفع هذا الاشكال ناقل كلام الشَّيِخْ رحمه الله و حاصله هو أن بعد كون المأمور به قراءة سورة خاصة و إن كان المطلوب طبيعة 
السروة فى يتستن امتفالة إلى بقراءة سورة خاصة و إن كاق اللمكلف احفار أى سورة شافة شاد و قزاءة سورة خاضة لو منص إن 
بوقوع تمام السورة بقصد سور خاصة كما قلت فى الفاتحة و مجرد تعلق الأمر فى الفاتحة بخصوصها و فى السورة بطبيعتهاء لا يوجب 
الفرق بينهما فى هذا الحيث حيث إن الأمر و إن كان متعلقا بالطبيعة إِلَا أن امتثالها ليس باتيان إحدى السور على الابهام بل لا بد فى 
مقام الامتثال من إتيان سورة معينة فإذا كان 


.١ا/# كتاب الصَلاهُ للمحقق الحائرى» ص‎ -)١1( 
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تبيان الصلاة» جه ص: ١87‏ 

الامتثال هذاء فلا بد حين البسملة من القصد بسورة خاصة فلو قرئها و لم يعتّن سور خاصة لا تصير البسمله جزء لسورة بمجرد تعقب 
ما بقى من آيات من السورة بها. 

ثم لو نوقش فى ذلكك و يقال: نمنع وجوب قراءة سورة خاصة على المصلى بل يكفى قراءة قطعة خاصة من القرآن يطلق عليها أنها 
سورة تامة و إن لم يصدق عليها أَنْها سور خاصة فإِنّ الطبيعة المأمور بها تصدق عليها بتفصيل ينا. 

يقال فى الجواب: بأنّ الواجب هو قراءة السورة و الأمرو إن كان بطبيعة السورة لكن المطلوب إتيان فرد من أفرادهاء لكن لا فرق فى 
وجوب فرد خاص بين كون الأمر متعلقا بخصوص فرد كالأمر بفاتحة الكتاب و من كونه متعلقا بالطبيعة غاية الأمر تار يعتين المولى 
الفرد و تارةٌ يحوّله إلى المكلف و على كل حال يكون المطلوب هو قراءة سورة خاصة فيكون الحاصل بعد كل ذلكك أن الشيخ 
رحمه الله و ناقلى كلامه قائلون بوجوب التعيين مبينا على أن القراءة حيث تكون الحكاية فلا بد فى مقام الحكاية من القصد بكون 
المقر و حكايةٌ عن السورةٌ الخاصّهُ فيجب تعيين سورةٌ خاصة. 

و لكن نحن قلنا: بأنّهِ بعد كون الحاكى فانيا فى المحكىء فلا يعتبر فيه إلَا ما هو موجود فى المحكىء و حيث إِنّ البسملة المحكى لم 
تضر زه للسورة الخاضة إلا بلحوق آنات. هذه السورة بها فكذ لكك الحاك منها: 

و أمَا ما أجاب رحمه الله عن الاشكال الذى أورد عليه بِأنّه لا تنافى بين حكاية الطبيعة مع عدم كونها حكاية عن فرد من أفرادها كما 
ترى بأنّ من رأى الانسان برؤيةُ فرده» يصح أن يحكى رؤية الانسان بدون حكاية رؤيةُ فرده. 

فنقول: بأنّه كما أفاده إذا رأى رجل فردا من أفراد الانسان فى يوم؛ و فردا آخر منه فى يوم آخرء فصار بعد ذلكك بصدد الإخبار عن 
رؤية الانسان لا بالفرد 

تبيان الصلاة» جه ص: ١88‏ 

الذى رأى أولا و ثانياء فقال رأيت إنساناء فلا إشكال فى كون كلامه. إخبارا أو حكاية عن نفس الانسان بدون كونه إخبارا عن الفرد» 
فلو بدا له و صار بصدد الأخبار عن أحد الفردين» فهو بدون فصل طويل و هدم الموالات بعد قوله: رأيت الانسان قال: و هو زيد فهل 
يقع شكك فى أنه أخبر عن الانسان و عن زيد مع عدم كونه فى مقام تلفظ (رأيت الانسان) إِلَّا فى مقام الأخبار و الحكاية عن رؤيةٌ 
طبيعة الانسان و لكن لحوق كلامه بعد بهذا الكلام صار سببا لكون مجموع قوله رأيت الانسان و هو زيد إخبارا عن الطبيعة و الفرد 
كليهما. 

إذا عرفت ذلكك نقول فى المقام: بأن من يقرأ البسملة بقصد القرآنية لا بقصد سورءٌ خاصة و إن كان فى مقام الحكاية عن الطبيعة لا 
الفرد» و لكن لحوق آيات التوحيد أو الكوثر مثلا بها يجعلها حكاية عن سورة التوحيد أو الكوثر» و يقال: إِنّهِ قرء سورة التوحيد أو 
الكوثر» فالبسملةُ حين قراءتها و إن لم تكن متخصصة بسوره خاصة و لكن مجرد ضِمْ آيات سورةٌ خاصة بها يجعلها جزء لهذه السورة 
الخاضصة: ويعلى الفرقن لبس المطلزب الاقراءة سورة خاضة قلق بخ التصند فن السملة .يل لحقوق'الآرات اللاحقة تصير سيا 
لصيرورتها جزء لسورءٌ خاصة و يحصل الامتثال. )١١‏ 


(1)- أقول: أَما ما أفاده فى مقام جواب الشيخ رحمه الله فغير تمام, لأنّ فى المثال يكون الشخص مخبرا و حاكيا عن رؤيةٌ الانسان و 
زيد بتعدد الدال و المدلول فقوله (رأيت الانسان) إخبار عن الطبيعة و قوله (و هو زيد) إخبار عن الفرد, لا أن قوله (رايت الانسان) 
بعد ضم (و هو زيد) صار حاكيا و إخبارا عن الطبيعة و الفرد كليهماء فقوله (رأيت الانسان) باق بحاله من كونه إخبارا عن خصوص 
الجامع؛ و لا ينقلب عما وقع إخبارا عنه و إن اضيف إليه قوله (و هو زيد) فكذلك البسملة بعد عدم قصد سورةُ خاصة وقعت إخبارا 
أو حكاية عن طبيعة البسملة» و لحوق آيات سورة. 
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تبيان الصلاة» ج6, ص: ١‏ 
قال مدّ ظله بأنّهِ ينبغى التكلم فى أمر يظهر حال هذه الجهةُ بعنوان فذلكة البحثء فنقول: أمَا فذلكة البحث هو أنه هل ما يجعل البسملة 


جزء لسورة خاصة 


خاصة بها لا يجعلها منهاء بل يقال: إِنّه قرأ القرآن فى البسملة» و قرأ آيات سور خاصة غير بسملتها الخاصة» و هذا لا يكفى فى امتثال 
المأمور به. لأنّ المأمور به قراءة سوره خاصة كما أفاد فى جواب إشكال بعض الأعاظم. 

و أمَا ما قال مدّ ظلّه من عدم وجوب القصد. و كفاية لحوق الآبات من سورة فى جعل البسملة الغير القاصد بها السورة الخاصّة جزء 
ليذه الهؤوة, 

فاقول كما قلت بحضرته مد ظله فلنا سؤال و هو انه على مختاركم ليس معين البسملة و كونها سور إلا تعقب آيات السورة الخاضة 
بها فعلى هذا لو اتى البسملةُ بقصد سورة ثم بدا له و أتى بما بقى من آيات سورة اخرى فلا بد من ان تلتزموا بصيرورتها جزء لهذه 
الشورة لآ قضندها لأث القضد لا بكرن معنا هل لحوق يات كل سورة بها بحملها من هذه الشئرة و أيها لو تذرقرافة آية من سورة 
خاصة فأتى ببسملتها فى مقام الوفاء بالنذر لم يف بنذره لانكك قلت بان البسملة لا تصير موصوفا بجزئيتها لسورة خاصة إلا بتعقب ما 
بقى من آيات هذه السورة بها و لكن يمكن ان يقال فى جواب كلا الاشكاليين بانه يقال نحن لم نقل بعدم اعتبار قصد التعيين و 
يكفى مجرد قراءة البسملة بقصد القرآنية مع لحوق آيات سورة خاصة بها فى صيرورتها جزء لها و لم نقل بانّه مع قصد الخلاف 
يكفى تعقب آيات سورة خاصة فى جعلها جزء لهذه السورة لان مع قصد سورةُ خاصة من البسمله قصد قراءة آيهُ من سورةٌ خاصة لانه 
قصد الطبيعة و الفرد فلو قرء بعدها آيات غير السورة الّتى قصد بالبسملة فلا يوجب ذلكك انقلاب البسمله عما وقع عليها بخلاف ما لو 
قصد بها مجرد الطبيعة لانها قابله الانطباق مع كل فرد و بعد تعقب آيات سور خاصة يجعل هذه البسملة جزء لهذا الفرد هذا ما يجىء 
بنظرى و لكن هو مدّ ظلّه صار فى صدد الجواب عن الاشكال الَْذى اوردته من ان على مبناكم يلزم عدم كون القصد من السورة 
الخاصة معينا للبسملة فلو اتى بها بقصد سورة خاصة ثم بدا له و أتى بآيات سور اخرى تصير البسملة جزء لهذه السورة المتعقبة بها 
آياتها مع فرض انه قصد بها السورة الاخرى. (المقرّر) 

تبيان الصلاة جه ص: ١22‏ 

هو لحوق آبات سورة خاضة بها ققط كما يظهر من ضاحن الجواهر رحمه الله:093 فى تجات العباد» أو يكون القضد فقط كما يظهر 
من شيخ الانصارى رحمه الله «؟) و من تبعه 000 أو يكون كل واحد منهما محققا لصيرورة البسملة جزء لسورة بمعنى: أَنّها تصير جزء 
لسورء بلحوق آيات سورة خاصة بهاء كما تصير جزء لها باتيانها بقصد سورة مخصوصة. 

إن قلنا بالأؤل فلو قرئها بقصد سورة خاصة ثم بعد قراءتها بدا له و أتى بآيات سورة اخرى تصير جزء لها و إن كان قصد حين إتيانها 
السورة الاخرى, لأنّ محمّق صيرورتها جزء لسورة ليس إِلَّا لحوق آيات هذه السورة بها. 

و إن قلنا بالثانى من القصد صارت جزء للسورة المقصودة و لو بدا له و قرء آيات سورة اخرى لم تصر جزء لهاء و كذلكك على اختيار 
احتمال الثالث. 


[فى ذكر وجوه فى المورد] 


[الوجه الاوّل] 


إِنّما الكلام فى أن الحق أ من الاحتمالات الثلاثة فنقول: ان ما يمكن أن يكون وجها لاحتمال الثانى» و هو مختار الشيخ رحمه الله 
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وجوه: 
الوجه الأموّل: قاعدة الاشتغال لأسن الشّكك يكون فى المكلف به لا فى التكليفء و بعبارة اخرى يكون الشّكك فى مقام الامتثال بعد 
معلومية التكليف. لأنّ المكلف يعلم بوجوب إتيان سوره خاصة و فى مقام الامتثال لا يدرى أن الامتثال يحصل بمجرد إتيان البسملة 
بدون القصدء أو يتوقف الامتثال على القصد. » فمقتضى قاعدة الاشتغال وجوب إتيانها مع القصد حتى + يحصل العلم بامتثال التكليف 
باتيان 


(0)- الجواهر, ج ٠١‏ ص 7ه- 08. 

(9)- كتاب الصَّلاةُ للشيخ الانصارى» ص -١*#‏ /151. 
(*)- المحقق الحائرى فى كتاب صلاتهء ص .١ 72١‏ 
تبيان الصلاة جه ص: ١51‏ 

سورة تامة. 


و فيه أن الأصل يكون مرجعا إذا لم يكن دليل اجتهادى على أحد طرفى المسألة» و معه لا تصل النوبة إلى الأصل. 
[فى الوجه الثانى و الثالث] 


الوجه الثانى: هو أَنّهِ بتعد كون كل بسملة من كل سورة فردا لطبيعة غير طبيعة البسمله من سور اخرىء فكما قلنا فى الظهر و العصر 
بأنْهما محتاجان إلى القصدء لأنَّ الخارج لا يكون منطبق أحد الطبيعتين إِلَا بالقصدء فهكذا فى المقام. 

و فيه أنه كما قلنا كون البسملات أفرادا من طبائع مختلفة فى غير محله بل كلها أفرادا لطبيعة واحدة و أمَا الظهر و العصر فقلنا بكونهما 
طيعين لأجل الدليل»وهو ضفن الأعبار الدالة على العدول من العفسر إلى الظير هيت أن المنتفاد مه كرنينا سين تفي و 
إلالامنض للغدول هق أدهي إلى الاخري. 

الوجه الثالث: أن البسملات و إن كانت أفرادا لجامع واحد و البسملة صادقة على كل أفرادهاء و لذا يصدق على من قرئها أنه قرأ 
القرآن ولكى حت إن حقيقة القراءة الحكاية قلا تضدق حكاية سورة خاسية خامة الا إذا قصد بالسملة هذا الشخضص من السورة و 
إن لع يقصد فلم يمل الأمر الع بقراة سودة خاصة و الحاصل أ حكاي ابسملة المتشخصة بتشخص لحقوق قل وله أعة) 
أو (إنَا طلا ك) بها لا تتحمّق إلا بالقصد. 

و فيه أن لحوق آيهُ خاصة بها لم يكن من مشخصاتهاء بل تشخصها إِنّما جاء من نحوهُ وجودهاء فمجرد وجودها صارت مشخصة و لا 
دخالة للحوق آيات خاصة بها فى تشخص البسملة؛ فإنّ التشخص إنّْما يجىء بمجرد الوجود. فليس لحوق آيات خاصة من مشخصات 
البسمله حتّى يحتاج قصد حكايةٌ هذه الوجود 

تبيان الصلاة» جه ص: ١88‏ 

المشخص إلى القصد بهذا العنوان أعنى: بعنوان كونها بسملة لآيات كذائية. 


الوجه الرابع: 


أن تشخص البسملة و إن لم يكن بلحوق آيات خاصة بهاء إِلَا أنه فى مقام الاشارة بالبسمله الخاصّة يشير بهذا اللحوق بهاء فيقصد 
البسملة التى لحقتها آيات كذائية حتّى يمتاز بذلكك عن ساير البسملات» بمعنى: أَنّهِ بعد لزوم قراءة سورة خاصة و كون البسملات 
الطبيعة واحدة» ففى مقام القصد يقصد البسملة المتعقّبهُ بها آيات كذائية أى: آيات سورة خاصة» هذا بعض الوجوه؛ و عرفت فيما ينا 
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ما يمكن أن يكون وجها لهذا الاحتمال فى المسألة. 

و لكن مع ذلك نقول: بأنه إن كان قصد التعيين مما لا بدّ منه» فكيف لم يتعرض لذلكك أحد من القدماء قدس سرّه فى كلماتهم مع 
عمومية البلوى» و لم يرد نص فى ذلكك,. فيمكن أن يقال: بأنه كما يكون المقصود فى فهم المرادات و إلقاء اللفظ و إرادً معناه, هو 
إراءة المعنى» و لم يكن النظر الاستقلالى باللفظ أصلاء كذلكك فى مقام الحكاية لم يكن الحاكى إلا فى مقام الحكايةٌ و إراءةٌ 
المحكى أعنى: ما تكلم به. 

ثم بعد ذلكك نقول: بأنّ التتشخص انما يجىء من قبل الاستعمال فمجرد اصدار اللفظ ملازم مع تشخصه و الحاكى إِنّْما يحكى ما تكلم 
به لا الوجود المتشخص بل ما تكلم به هو معنى كلى صادق على ما تكلم به أوَّلا-و ثانيا و ثالثا و هكذاء لأنّ الحاكى يحكى عن 
البسملة و هى و إن كانت وجوداته متشخصة و لكن هو يحكى عن الكلى الصادق على كل منهاء فبعد عدم كون الحاكى إِلَا فى صدد 
حكاية هذا الكلى لا خصوص البسملة الواقعة قبل آيات سورة كذائية لعدم كون كذلك موجبا لتشخصهاء نعم بعد لحوق آيات سورة 
كذاقة نيا يصدق الد ا سؤرة كذافةو كن فى عيدق اتعال الأمر الباق يسور ة خاضية: 


تبيان الصلاة» ج6» ص: ١24‏ 
[الموضع الثالث قول المحقق ره من لا يحسنها يجب عليه التعلم:] 


قال المحقق رحمه الله فى الشرائع: و من لا يحسنها يجب عليه التعلم و به قال العلامة رحمه اللّه. 

و ظاهرهما كون الوجوب تعيينا فى الفرض و استشكل على ذلكك سيد بحر العلوم رحمه الله فى المصابيح: بأنّه لا-.وجه لوجوب 
التعينى لأنّه مع قدرة المكلف من الايتمام لا وجه لوجوب التعلم عليه تعبيناء بل هو مخير بين التعلم و الايتمام. 

و عن كاشف الغطاء رحمه الله التصريح بوجوب التعلم تعييناء و فرّع على ذلكك: بِأنّه لو تركك التعلم فى سعة الوقت و ائتم أثم و لكن 
صحت صلاته. 

ولا يخفى عليكك بأنّه لا وجه لوجوب التعيينى؛ لأنّهِ بعد كون المكلف مخيرا بين الصَّلاهْ جماعة و بين الفرادى فلا وجه لوجوب التعلم 
تعيينا عليه لأنّ وجوب التعلم يكون مقدميا و ترشحيا من وجوب القراءة فى الصَّلاه و بعد كون وجوب القراءة أعنى: الفرد من الصَّلاهُ 
مع القراءه وجوبها تخبيريا لتخبير المكلف بينه و بين فرد آخر و هو الضّ لاه جماعة أعنى: الايتمام فقهرا يكون وجوب التعلم المترشح 
من وجوب القراءة تخييرياء نعم مع عدم التمكن من الايتمام حيث يكون الواجب عليه الصّلاة الفرادى و حيث لا بدّ فيها من القراءة 
فيجب عليه هذا الفرد تعييناء فيكون وجوب التعلم فى هذا الفرض وجوبا تعينيا. 

فظهر لكك بأنّه مع التمكن من الايتمام لا وجه لكون التعلم واجبا بالوجوب التعيينى» هذا فى صورةٌ تمكن المكلف من الايتمام و أما 
مع عدم تمكنه و وجوب مع القراءة فى هذه الصورة فيجب تعلمها تعيينا فى الوقت. 

و قبل الوقت أمَا بعد دخول الوقت فواضح لأنّ الواجب أى: الصَّلاُ مع القراء صار واجبا مطلقاء فيجب تحصيل مقدماته بحكم العقل. 
تبيان الصلاةء جه؛ ص: 17١‏ 

وامّرا قبل دخول الوقت فواجب أيضا إِمّرا من باب ما قلنا فى الاصول بتصوير واجب المعلق و فرض كون الوجوب فعلياء و الواجب 
استقبالياء فلا إشكال فى وجوب التعلم لأنّه و إن كانت الصّ بلا و هى الواجب وقتها بعد دخول الوقت لكن وجوبها يكون قبل الوقت 
فيترشح من وجوبها الوجوب بالتعلم فيصير فعلا واجبا بحكم العقل و إِمّا لما بينا أيضا فى الاصول بأنّه و لو لم نتصور الواجب المعلق و 
قلنا بكون الهيئة مشروطا لا الماده و لكن يمكن مع ذلكك تصوير وجوب المقدمات قبل الوقت بنحو آخر ذكرنا فى الاصول. 
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الموضع الرابع: هل تعتبر رعاية قواعد التجويد 


من الادغام بقسميه و الاظهار و الاخفاء و غير ذلكك أو لا تعتبر هذه الامور؟ 

اعلم الضابط هو قراءه الحروف و الكلمات بحيث يعدّ عند أهل العرف أنه تلفظ بالكلمة أو الحرف فهذا هو المقدار المعتبر و لا يلزم 
مضافا إلى ذلكك رعاية آداب التجويد إلا بمقدار يوجب عدم رعايتها عدم وقوع الكلام صحيحا لتغيير المعنى أو عدم صدق التلفظ 
بالكلمة او الحرف عند العرف و أمّا أزيد من ذلكك فلا تجب رعايتهاء فيكفى فى تحقق إتيان الفاتحة أو السورة إيجاد ألفاظهما بنحو 
يعد عند العرف و أهل المحاورة بِأَنْ القارى قرأهماء فيكفى فى قراءة الضاد أو الصاد أو غيرها إتيانهما بنحو يصدق عند أهل العرف 
أنه تلفظ بهما. 

و من هنا يظهر أنه لبد من رعاية إعراب الكلمات و بنائهاء و بعبارة اخرى رعاية إعراب كل حرف أو بنائه بنحو الصادر من جنابه 
تعالى لأن تركها يوجب الاخلال بالمعنى و كذلك التشديد و من هذا القبيل بعض موارد الادغام و لا يبعد عدم اعتبار الادغام فى 
يرملون و إن كان الاحتياط فى رعايته و على كل حال 

تبيان الصلاة» جه ص: ١7١‏ 

فالضابط هو ما قلنا من أن يلاحظ القارى و يقرأ بحيث يعدّ عند العرف أنّه تلفظ و قرء الكلمة أو الحرف فافهم. 


الموضع الخامس: هل يجوز قصد المعنى فى القراءة أولا؟ 
اشارة 


اعلم أنّه كما قلنا فى بعض المباحث السالفة يعتبر فى القراءة الحكاية بمعنى: أن من يقرأ كلامه تعالى أو كلام الغير لا يصدق على 
كلامه أَنّه قراءة كلامه تعالى أو الغير إِنَا إذا ألقى كلامه حكاية عن كلام الغير و لهذا قلنا بعدم كون القراءة من قبيل استعمال اللفظ 
فى المعنى بل ليست استعمالا أصلاء بل يكون إيجاد اللفظ فعلى هذا إذا قرء سور فإِنْ كان المقصود بالقراءة الحكاية عن كلام الغير 
فقط فيصدق عليه أنّه قرأ كلامه و إن كان المقصود من إلقاء الكلام هو المعنى فهو يكون استعمال اللفظ فى المعنى و لا يصدق عليه 
قراءة كلام الغير و إن كان المقصود من التلفظ بالكلام حكاية كلامه و المعنى كليهماء فلا يمكن, لأنّ ذلك يكون من قبيل استعمال 
اللفظ فى الأكثر من معنى واحد و هو محال. 

فعلى هذا من يريد قراءةٌ كلامه تعالى و يكون مأمورا به فلا يتحمّق الامتثال و قراءة كلامه إلا إذا قصد من إيجاد اللفظ حكاية كلامه 
تقل يدوق قصل لمم :و هذا إتتكال ورمعو اتداكيف يقال: كوه واكاك تنيذ دكا قتقية) إلى الخزسوره الفاضية حادم الله عالق 
مع استحالة عبادته تعالى لغيره و استعانته من الغير أو طلب الهداية فإن التزمتم بكونه كلامه و هو قوله من نفسه و ينشأ و يقصد معناه) 
فالتزمتم بأمور محال و كفرتم وان التزمتم بعدم كونه كلامه فهو أيضا مشكل آخر لأنّ الفاتحة سورة من القرآن الصادر منه تعالى 
على بينه صلى الله عليه و آله و سلم. 

اعلم بأنّه بعد معلومية فساد كون صدور هذه الآيات من (إِيْاك) نعبد إلى 

تبيان الصلاةء جه ص: 177 

آلخر السوزة من اللداتعالى مريدا بدانفسة عالق يأثة غك الله أو طلت الاضانة أو اليداية من الغير لالجل و “الى افعو ذلك غلا 
كبيراء و من المحالاءت انتساب هذه الامور إليه جل شأنه فنفهم أن مراده تعالى من إيجاد هذه الكلمات هو تعليم العباد و توجههم و 
أمرهم بذلكك الامور فبالدلالة العقلية نفهم أن المراد ليس إِلَا أن العبيد يعبدونه و لا يعبدون سواه و يستعينون به و يطلبون منه الهداية. 
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[فى ذكر الشاهد من تفسير مجمع البيان و التبيان] 


و الشاهد على ذلكك ما فى تفسير ١١‏ الطبرى من نقل رواية ينتهى سندها إلى ابن عباس بأنّه إذا جاء جبرئيل بسورة الفاتحة إذا بلغ 
(باياكك نعبد و إياكك نستعين) فقل (فقل باك نعبد و إيّاكك نستعين) و كذلكك فى بعض "3١‏ التفاسير فمن ذلكك نفهم أن لفظ (قل) 
أو (قولوا) فى أوّل سورة الفاتحة أو قبل (إناك نعبد) على اختلاف النقل محذوف و هذا شاهد على أن (إيْاك) نعبد إلى آخر السورةٌ 
يكون مقول قول (قل) و العباد مأمورون بذلكك فبذلكك البيان يرتفع هذا الاشكال. 

[ يجوز قصد المعنى و لكن لا يلزم] 

ثم بعد ذلك يقع الكلام فى أنه هل يجوز فى مثل هذه الآيات الّتى مفادها الدعاء أو بيان حال العبد من أَنّه يعبده تعالى و لا يعبد غيره 
قصد المعنى أولا؟ 

و بعبارة اخرى هل يكون فى أمثال هذه الآيات قصد المعنى مضرا بصدق القراءة أولا؟ و على تقدير عدم كونه مضرا هل يلزم قصد 
اعلم أنه بعد ما قلنا من أن هذه الآيات كلام صدر منه تعالى بعنوان الأمر و تكون مقول قول (قل) و صار كلامه تعالى بهذا الاعتبار 
أعنى: باعتبار كوه دعاء من العبد فلا بد من قصد المعنى بحسب الاعتبار الُذى قلناء غاية الأمر حيث أن قصد 


./8 ص‎ ١ مجمع البيان» ج‎ -)١( 

()- التبيان» ج ١‏ ص 3. 

تبيان الصلاة» ج6) ص: هرا 

معناها لا يمكن إِلَما لاوحدى العارف بالمعنى و بهذه الجهة التى بينا لا يتوجه به العوام من الناس أعنى: جل المأمورين بقراءتها فى 
الضّبلاه و ليست الفاتحة مما كانت قراءتها مأمورا به لخصوص إلا وحدى من الناس بل كلهم مأمورون بها و غالبهم غير ملتفتين 
بالمعنى أصلاء فمع كونهم مأمورين بذلكك و عدم تصريح من المعصومين عليهم السّلام بلزوم قصد المعنى نفهم عدم اعتباره و إِنَا فلا 
بدَ ان لا يطيع أمر الضّ .لاه إلا هذا الأوحدى من الناس و هذا ممما لا يمكن الالتزام به فمن ذلكك نكشف جواز قصد المعنى وعدم 


.)١١ لزومه‎ 


-)١(‏ أقول: كما قلت بحضرته مدّ ظلّه فى مجلس البحث اجمالا بأنّ صيرورة (إيَاك نعبد) الى آخر السورةٌ كلامه تعالى غير محتاج 
إلى تكلف من تقدير (قولوا) أو (قل) بل يكفى الدلالة العقلية على ذلك حيث بعد ما يعلم استحالة هذه الأدعية من اللّه تعالى إلى 
الغير فنعلم أن ذلكك تعليم على العباد و إن كان فى رواية ما يدل على أن جبرئيل قال (قل) أو (قولوا) فهو مؤيد ذلكك فلا إشكال فى 
كون هذه الآبات كلكمه المتزل و لها معتى أراد الله تعالى .هنها مثل غيرها من الآبات القرآنبة لأنّْ القرآن نزل منه تعالى و قصد من 
الفاظه معانيها و كان معجزا بحسب اللفظ فإذا كان كذلك فليست صيرورة هذه الآبات كلامه تعالى إِلَا على وضع ساير الآيات فمن 
يكون مأمورا بقراءتها فهو مضافا إلى عدم لزوم قصد المعنى له لا يمكن له قصد المعنى فيهاء لأنّ المعتبر فى القراءة هو كون المقروٌ 
نقضد النحكابة عن الألقاظ المتزلة بعنوان القرآتية كما أفاده مل ظله: 

فعلى هذا لا خصوصية لهذه الآيات بل لو قلنا بجواز قصد المعنى و عدم منافاته مع صدق القراءة فى هذه الآيات فنقول فى غيرها من 
الآيات و إن قلنا بمنافاة قصد القرآنية مع قصد المعنى فى ساير الآيات فكذلكك فى هذه الآيات. 
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ثم إن مدّ ظله أجاب عن ذلك و قال ما حاصله يرجع إلى انه إن كنا نحن و مقتضى القاعده فى صدق القراءة فهو كما قلنا بن القراءة 
عبارة عن حكاية الألفاظ المنزلة و جعل الحاكى قالبا لها فهذا ينافى قصد المعنى و لكن نرى فى بعض الروايات الواردة فى وجه 
تشريع فاتحة. 

تبيان الصلاة» ج6, ص: علا 


[فى نقل كلام بعض الاعاظم] 

ثم نه مدّ ظله بين مطلبا استطرادا لمناسبةٌ مع المقام و قال: ثم نه قال بعض الأعاظم من معاصرينا (هو آي الله الحائرى رحمه الله فى 
صلاته) 2١١‏ فى ضمن التكلم فى قاطعية الكلام فى مقام رد من يستشكل على وجوب رد السّ.لام فى الصَّلاهُ بقصد القرآنية كلاماء لا 
بأس بذكر كلامه و هو أنّه قال ما حاصله يرجع إلى أنّه استشكل على جواب رد السّلام بقصد القرآنية فى الصّلاهُ بن القراءة لا تصدق 
إلا إذا صدر الألفاظ من القارى بقصد الحكاية عن الألفاظ المنزلة و لا إشكال فى أن الالفاظ المستعملهُ فى معانيها تحكى عن هذه 
المعانى بحيث تكون فانية فيها فعلى هذا لا يصدق رد السّدلام إلا إذا يوجّه المسلّم سلامه إلى المخاطب و لا يصدق على الألفاظ الّتى 
يقرأ بقصد الحكاية عن الالفاظ المنزلة أنّها خطاب إلى المسلّم عليه حتّى يصدق التحية و هذا الاشكال ليس من باب عدم جواز 
استعمال اللفظ فى الأكثر من معنى واحد لأنّهِ إن كان الاشكال هذا فيمكن جوابه بن يقال: لا يجعل القصد إلى حكاية الكلام المنزل 
و القصد إلى رد التحية فى عرض واحد فى مقام إيجاد (سلام عليكم) بل يمكن جعل واحد منهما فى طول الآخر بأن يتلفظ (بسلام 


عليكم) بقصد 


الكتاب مكل أنه قال اللهتباركق و تال : سمت الصلاة يتن :و بن عنادى فمن أول السورة الى جئلة (إتاكق تعيد) إتمااهو لى :و جملة 
(إيَاكك نعبد و اياكك نستعين) إنما هو بينى و بين عبدى و الباقى إِنّما هو لعبدى (سنن ابن ماجد) ج اص 1787# ح 330/8.). 

عدم منافات بين صدق القراءة و الحكاية فى مقام قراءةُ فاتحة الكتاب و بين قصد المعنى (إن قلت: فقل فى ساير الآيات القرآنية بعدم 
مضرية قصد المعنى مع صدق القراءة قلت: بأنّه ان وجد دليل فى غير الفاتحة بمثل ما ورد فى الفاتحة نقول به و لكن حيث لا دليل فى 
غيرهاء فنقول فى غيرها بما تقتضيه القاعده من عدم جواز قصد المعنى (أقول: و لكن مع ذلكك يمكن بعدم فرق بين الفاتحة و غيرها 
فى هذه الجههٌ و لا يبعد كون الاحوط ترك القصد المعنى فتأمل). (المقرّر). 

(0- كتاب الصَلاة ص 594. 

تبيان الصلاة» جه ص: ١70‏ 

القرآنية و يكون داعيه بقصد القرآنية و ايجادها هو تحيّهُ الغير فيكون أحدهما فى طول الآخر بل يكون الاشكال من جهةٌ اخرى و هو 
أن (سلام عليكم) الى يكون قرآنا هو سلام الملائكة فهو قالب لهذه المعنى فإذا يقرئه المصلّى فقد قرء (سلام عليكم) اذى هو 
كلام الله تعالى و هذا الكلام منه تعالى يكون معناه: سلام الملائكة لا سلام الشخص القارى بمخاطبه فهذا السّلام لا يمكن أن يكون 
تحية و ان قصد به معناه لأنَّ معناه ليست التحيةُ من المسلّم إلى المخاطب. 

ثم قال بعد ذلكك: و بالآخرة القول بجواز رد الّ.لام بقوله (سلام عليكم) بقصد قراءة القرآن يتوقف على جواز استعمال اللفظ فى 
معنيين أحدها المجازى و هو اللفظ المنزل و الثانى المعنى الحقيقى و هو على تقدير جوازه غير مقصود للقائل بجواز رد السلام فإنّه 
يصرّح بتبعية قصد الردّ و على فرض استعمال اللفظ فى المعنيين يكون كلاهما فى عرض واحد فترى أنه فى مقام بيان الاشكال مع 
قوله أوَلا بأنّ هذا الاشكال غير إشكال استعمال اللفظ فى المعنيين قال بعد قوله و (بالآخرة) ما يدل على أنّ الاشكال فى المقام هو 
إشكال استعمال اللفظ فى المعنيين» لأنّه قال: و بالآخرة القول بجواز رد السّ.لام بقوله (سلام عليكم) بقصد قراءة القرآن يتوقف على 
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جواز استعمال اللفظ فى المعنيين فهذا محل النظر فى كلامه. 

و أيضا ما قال فى دفع الاشكال بما حاصله يرجع إلى أن المسلّم يقصد بسلامه الحكايةٌ عن الكلام المنزل و يقصد المحكى و هو 
الكلا-م المنزل الخطاب بالمسلّم و رد تحيته و لا يقصد بلفظه الصادر عن نفسه رد السّ.لام فعلى هذا القى اللفظ حكاية عن الكلام 
المنزل و قصد بالكلام المنزل رد الس لام فلا يوجب استعمال اللفظ فى المعنيين و نظير ذلكك كتابةُ (سلام عليكم) لشخص.ء فإِنّ من 
يكتب (سلام عليكم) لا 

تبيان الصلاةء جه ص: 172 

يقصد بالسلام المكتوب رد التحية بل السِّلام المكتوب يجعله حاكيا عن الملفوظ ثم يجعل السّد.لام الملفوظ و هو المحكى سلاما و 
تحية بالشخص المنظور. 

ليس بتمام فإنّ من يسلم بالسلام بقصد القرآنية لا يجعل الكلام المحكى جواب التحية مضافا إلى أن إشكال المستشكل كان من جهة 
اخرى و هى أن السّّلام المحكى قصد به الخطاب إلى أشخاص اخر و بعبارة اخرى معناه شىء آخر فكيف يمكن أن يقصد به 
الخطاب إلى المسلم. 

و اما تنظيره بالسلام المكتوب فأيضا ليس بصحيح فإنَّ السّلام المكتوب لا يجعله الكاتب حاكيا عن الملفوظ ثم يجعل الملفوظ سلاما 
بالمخاطب بل بنفسه يسلّم بالمخاطب و إن انتقل حين الكتابة إلى السلام الملفوظ فكلامه رحمه الله فى هذا المقام أيضا مورد النظر. 
ثم إِنّه قد يتوهم جواز جعل رد السّلام (بسلام عليكم) الّذى جزء من القرآن بنحو آخر و هو أن يقال: بأنّ الشخص فى مقام رد السّلام 
يتكلم (بسلام عليكم) المذى هو جزء سورة زمر بقصد القرآنية لكن داعيه يكون من قراءة هذه الآية من القرآن جواب الترلام ورد 
التحيهُ و بعبارة اخرى يصحح بهذا المورد السّلام فى الصَّلاءٌ أعنى: بنحو الداعى على الداعى. 

لكن هذا وان كان وجها و لكن ليس بوجيه لأنّ صدق الّ.لام ورد التحية بهذا النحو غير معلوم؛ لأنّ مقضى وجوب رد التحية و 
السلام هو كون اللفظ تابعا للجواب و بعنوان التحيهٌ و على الفرض لا يقصد باللفظ إِلَا قراءة القرآن و ان قصد بقراءته القرآن جواب 
التحية و لكن هذا المقدار غير كاف فى صدق رد السّلام فافهم. 

و يظهر من الحاج آغا رضا الهمدانى رحمه الله فى المصباح توجيه صحة رد 

تبيان الصلاةء جه ص: 1717 

التّ.لام بصيغتى القرآن أى: سلام عليكك و سلام عليكم فى بعض الموارد الْمتى يشكل جواب بعنوان التحية مثل صورة رد جواب 
الصبى أو جواب من سلّم ملحونا بنحو آخر و هو أنه قال: 

فوائد الاولى الأحوط فى الموارد الّتى لم يثبت وجوب الردٌ فيها لبعض الشبهات الموضوعية أو الحكمية كبعض الموارد الّتى تقدمت 
الاشارة إليه فى طى الكلمات السابقة هو الردٌ بصيغتى القرآن أى: سلام عليكك و سلام عليكم قاصدا به قراءة القرآن ليحصل به الردٌ 
على سبيل الكناية من باب إياكك أعنى و اسمعى يا جاره اذا الظاهر كفايةٌ مثله فى صدق اسم رد التحيةُ و عدم توقفه على إرادته من 
اللفظ بالدلالة المطابقية و الله العالم انتهى. 

لا يخفى عليكك أن فى مورد الكناية يستعمل اللفظ فى معناه المطابقى و يفهم اللازم مثلا إذا قال الشخص: زيد كثير الرماد استعمل 
لفظ زيد فى معناه و كثير فى معناه أيضاء و رماد فى معناه أيضاء و لكن كان غرض المتكلم من ذلكك انتقال المخاطب إلى لازمه و هو 
سخاوة زيد غايةٌ الامر إرادهً الجديةٌ تعلقت بافهام اللازم و كانت المعنى المطابقى مرادا بالارادة الاستعمالية لا الإرادة الجدية فإن أراد 
فى المقام هكذا بأن من يتلفظ (بسلام عليكم) قصد القرآنية و يستعمله فى معناه الحقيقى المطابقى و كان غرضه انتقال المخاطب الى 
لازمه و هو رد تحية المخاطب فهذا لا يصدق رد السلام ولا رد التحية فلا يمكن توجيه رد السّلام بقصد القرآنية بهذا النحو و إن أراد 
غير الكناية المصطلحة بمعنى أن يكون عرضه هو استعمال لفظ (سلام عليكم) أو (سلام عليك) بقصد حكاية القرآن و أراد منه 
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بالارادهُ الاستعمالية و الجديةٌ المعنى المطابقى أى: المعنى الّذى أراده تعالى من هذا اللفظ غايةٌ الأمر له 

تبيان الصلاة» ج6» ص: ١/7‏ 

إرادة على كون ذلكك جوابا و تحية على المسلم مثل إياكك أعنى و اسمعى يا جاره فأيضا لا يصدق عليه الجواب لأنْ التحيةٌ و عدمها 
دائر مدار الصدق العرفى فلا يعد ذلكك جواب رد السّلام و لا التحية على الشخص فافهم. 


الموضع السادس: هل القران بين السورتين يكون مكروهاء أو يكون حراما 


اشارة 


بمعنى: عدم جوازه و بطلان الصَلاةُ به. 
لا يخفى عليكك أن العامة لا يقولون لا بحرمته و لا بكراهته و ما يظهر من الشيخ رحمه الله فى النهاية 0١١‏ و الخلاف 07١‏ هو عدم 
جوازه غاية الأمر يظهر من كلامه فى الخلاف عدم كون المسألة من المسلمات عند الخاصٌة بل هى مورد الخلاف و المشهور بين 


المتأخرين «*» جوازه على كراهية. 
[فى ذكر الاخبار المجوز و المانعة و الجمع بينهما] 


أما روايات الباب فهى مختلفة فما قيل بدلالتها على عدم الجواز هى الرواية ١‏ من الباب 8 من أبواب القراءة و ١‏ من الباب المذكور 
بناء على عدم كون الكراهة هى الكراهة المصطلحة و ”من الباب المذكور بناء على كون قوله (فيقطع السورة قال: لا بأس) بالتشديد 
و أمَا إن كان بالتخفيف فيكون معناه فهل يقطع السورةٌ إذا شرع فيها (قال: لا بأس) فيختار من القطع و عدمه و لازم ذلكك عدم البأس 
بالقران بين السورتين (و تقدم الكلام فى هذه الرواية فى ضمن التكلم فى وجوب السورةٌ و عدمه)» و ؟ وه و7 من الباب المذكور 
بناء على كون المفهوم للقضيةُ (و ؟١‏ بناء على حمل (لا يصلح) فيها على المنع الغير المرضى فعله و إن كانت قابلهُ للحمل على 


(1)- النهاية» ص ه/ا- 8/. 

(؟)- الخلاف, ج ١‏ ص 8"8". 

(9)- الجواهرء ج 4 ص 85". 

تبيان الصلاة» جه ص: 174 

الكراهة لأجل التعبير بلا يصلح) و ١‏ من الباب 5 من أبواب القراءة من الوسائل. 

و أمَا ما يدل من الأخبار على الجواز فهى الرواية 4 من الباب 8 من أبواب القراءة و ١١‏ من الباب المذكور و 15 بناء على كون (لا 
يصلح) مشعرا بالكراهة فمقتضى الجمع العرفى حيث يكون هو الحمل على الكراهة برفع اليد عن ظهور الأخبار الناهية بنصوصية 
الأخبار المجوّزة فى الجواز فتكون النتيجة هى الحمل على الكراهة. 

ولا يقال: بأن الأخبار المجوزة حيث تكون موافقة مع العامة لكون القران جائزا عندهم فتحمل على التقية و يؤخذ بالأخبار المانعة. 
لأنا نقول مع فرض إمكان الجمع العرفى فلا تصل النوبة إلى الترجيح بالمرجحات 1١‏ فعلى هذا لا يبعد كون القران بين السورتين 
مكروها فافهم. 

ثم إِنّه بعد ما قلنا ما هو حال القران فى مقام الاثبات و عرفت ذلكك فكيف حاله فى مقام الثبوت؟ 

اعلم أن دخله عدما فى الضّ لاه بناء على كون القرآن محرما قابل لأنّ يكون على أحد من النحوين فى مقام الثبوت: إِمّا بأن يكون 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9عا/ا من ساسا 


إتيان سورة زائدة على سورة واحدة بنفسها من الموانع للضّ لاه و إِمَا بأن يكون عدم إتيان سورة ثانية من القيود للسورةٌ الاولى بمعنى: 
أن شنط السورة الوائجحية عو كوتها واعندة و يعدرعاللا مق الويادة و الفرقيى الاسمالية هو أله على الاسكبال الأول لو أت المضلى 


بسورة ثانية 


(0- أقول: مضافا إلى أن مفاد بعض الأخبار المجوزة هو الكراهة و الكراهة مخالف مع مذهب العامة فهم مخالفون مع كل من 
الطائفتين لانهم قائلون بالجواز بلا كراهة فلا معنى لترجيح احدى الطائفتين بمخالفة العامة). (المقرّر). 

تبيان الصلاة» جه ص: 18١‏ 

و تحقق القران فبطلان الضّلاة مستند الى وجود المانع و أما على الاحتمال الثانى فالبطلان مستند إلى فقد الشرط أى: شرط الجزء و 
هو السورة لا إلى المانع. 

و أمّا لو التزمنا بكون القران مكروها فكيف يمكن توجيهه فى مقام الثبوت. 

اعلم أنّه على ما اخترنا و قلنا فى بعض المباحث الاصولية بأنّه بعد كون الأمر بالضّ بلا مثلا أمرا بايجاد طبيعتها و بعد كون هذه الطبيعة 
لها أفراد فالمكلف يختار اى فرد منها شاء فلو فرض أن لهذه الطبيعة أفراد يختلف بعضها مع بعض من حيث إيجاب كمال الطبيعة من 
بعضها الادخر أو نقص كمالها من بعض أفرادها الآخر ففى كلا الصورتين تحصل الطبيعة و يعدّ الفرد امتثالا للطبيعة و تحمل عليه 
بالحمل الشائع الصناعى. 

و لهذا قلنا لو صلَى مثلا مع القنوت فلا يعد القنوت أمرا خارجا عن حقيقة ال لاه فالفرد من الصّ لاه الّتى مع القنوت فردا منها غاية 
الأمر يكوق أكمل عن القرد الذى لقتو فيه 

و بهذا التوجيه قلنا: بِأنْ ما يزاد فى الصَّلاءٌ لا يعدٌ خارجا منهاء بل يعد جزئها كالقنوت. 

إذا عرفت ذلكك نقول: بأنّ الصّلاة لها فردان: فرد يأتى بها مع سورة واحدة و فرد يأتى بها مع السورتين فبناء اعلى كون القرآن بين 
السورتين مكروهاء فالفرد الّذى يأتى بسورتين يعدّ من الصّبلاة و جزء إلهاء و يطلق على مجموع العمل المركب من الأجزاء و الشرائط 
و هذه السورة الثانية صلا غاية الأسمر بعد كون القران مكروها يكون هذا الفرد المأتى به مع السورتين أقل كمالا من الفرد الآخر 
المأتى به مع سورةٌ واحدةٌ فعلى هذا تعد السورة الثانية أيضا جزءا الصَلاهُ و ليست 

تبيان الصلاة» جه ص: ١8١‏ 


أمرا خارجا منها )١١‏ 
[فى ان محل النزاع فى جواز القران و عدمه فى موارد ثلاقة] 


اعلم أن محل النزاع فى جواز القران و عدمه يحتمل أن يكون فى موارد ثلاثة: 

المورد الأوّل: أن يكون النزاع فى أنه هل يجوز إتيان سورة أزيد من سورة واحدة لا بعنوان الجزئية بل بقصد مطلق القرآن أم لاء فمن 
يقول: بالجواز يقول بجواز قراءة سورة اخرى أو أكثر بقصد القرآن و من يقول بعدمه يقول: بعدم جواز ذلكك فإذا قرأ بعد الفاتحة فى 
الصَلاءٌ سورة القدر مثلاء ثم قرأ سورة التوحيد بقصد مطلق القرآن فقد تحقق القرآن. 

المورد الشانى: أن يكون محل النزاع فى جواز ذلكك و عدمه بقصد الجزئية فيكون محل الكلادم فى أنّه بعد ما أتى المكلف بجزء 
الصَلاهُ و هو السورةٌ بعد الفاتحة و تحقق الجزء فهل يجوز إتيان سوره اخرى بقصد كونه جزء آخر للصّلاهُ و بعبارة اخرى بقصد كونها 
جزءا مستقلا أم لا يجوز ذلك. 

المورد الثالث: أن يكون محل النزاع فى ما إذا أتى بسورة ثانية لا بقصد مطلق القرآن ولا بقصد كونه جزء مستقلا بل بعنوان كونها 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً /0٠‏ من ساسا 


جوء الجزء بمعنئ: أن السورة الواجبة فئ القللاة ثارة بأتى بها ف ضمن سورة والحدة و ثارة فى ضصمن سورتين فمن يقول بالجواز 
يقول بذلكك و من لا يقول بالجواز لا يقول به. 


(1)- أقول: قلت بحضرته مد ظله: بن و إن تم ما أفدت من أن بعض ما يأتى به فى أثناء الضّ لاه ممما ليس داخلا فى حقيقتها و يكون 
خارجا عن طبيعتها لكن يوجب كمالا فى الفرد يعدٌ جزء للصَّلاءٌ كالقنوت فلا يمككن أن يقال بذلكك فى ما نحن فيه لأنْ السورة الزائدةٌ 
تصير موجبا لأقلية ثواب الفرد الى واجدا لهذه الزيادة عن الفرد الفاقد لها فكيف تعد هذه السورة جزء للضّ لاه ففى مقام الجواب 
عن هذا الاشكال و بيان توجيه كون محل النزاع فى جواز القران و حرمته فى أىّ مقام قال مدّ ظلّه: اعلم أن محل النزاع ... الخ (كما 
فى المتن). (المقرّر). 

تبيان الصلاة جه ص: 187 

اعلم أن كون محل النزاع فى الصورة الاولى بعيد و إن نقل فى الجواهر ١:‏ و المصباح بأنّ بعضا جعل محل التزاع فى تلكك الصورة 
لأنه لا يستفاد ذلكك من أخبار الباب» و كذ لكك الصورة الثانية. 

وما ينبغى أن يقع محل النزاع هو الصورة الثالئة لأمنّ الظاهر من الأخبار هذه الصورة, لأنَّ ظاهر (قوله لا قرآن بين السورتين) أو (لا 
كز مو اكور ) مظرها هاه العتررة 011 الفاغ هاعر الذالالييوري لقان أو كي لق 1ق مسد مسسعها مد ازاح ا لمرو 
بين السورتين؛ و بعد كون السورة الاولى جزء للضّ لاه إذا أتى المكلف بها بقصد الجزئية» فإذا (قال لا قران بين السورتين) يكون معناه 
عدم إتيان السورة الثانية بقصد الجزئية يعنى: لا يجوز إتيان سورتين بقصد الجزئية» و بعبارة اخرى يكون المستفاد من الأخبار هو أن 
ما هو الجزء يكون سورةٌ واحدة لا أكثر من ذلكك فافهم. 


الموضع السابع [عدم جواز قراءة شىء فى الفرائض من سور العزائم] 


اشارة 


: قال فى الشرائع :): لا يجوز أن يقرأ فى الفرائص شيئا من سور العزائم. 

اعلم أنْ بين المسلمين خلافا فى وجوب السجدة عند قراءة آيات السجدة من القرآنء فقال أبو حنيفة من العامة: بوجوب السجدة عند 
قراءة كل آيهُ من آيات السجدة من القرآنء و قال الشافعى: بعدم وجوب السجدة فيها أصلا. 

و أمًا المعروف بين أصحابنا. و هو وجوب السجدة فى أربع مواضع منهاء عند قراءة آيهُ السجدةٌ من الم تنزيل المتصلهُ بسورة لقمان» و 
حم تنزيل» و و النجم., و اقرا 


(1)- الجواهر ج 4 ص /0". 

()- الجواهر» ج 4 ص 67". 

تبيان الصلاة» جه ص: 1/7 

باسم و مسنونة فى إحدى عشر منهاء و يتمسكون بقول على صلَى الله عليه و آله و سلّم عزائم الآيات أربع» و وجه التعبير بالعزيمة هو 
كو الوه عند قراءقها واحية» والأجل هذا بقال بالسيورة الى فبها آبة الجدة ا بآنها السورة العزية: 

ثم إِنَ العام لم يمنعوا من قراءة شىء منها فى الضّ لاه فريضة كانت أو نافلة حتى من يقول بوجوب السجدة عند قراءتهاء و المعروف 
عندنا جماعة الخاصّةُ عدم جواز قراءتها فى الصَّلاءٌ الفريضة و أمّا فى النافلة فلا بأس بها فيهاء 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة /0١‏ من نإإاداا 


[فى ذكر الروايات الواردة فى الباب] 


فنذكر أوَلا الأخبار الراجعة إلى البابء ثم نبين ما هو الحق فى المقام إنشاء الله فنقول بعونه تعالى: بأنّ صاحب الوسائل ذكر أخبار 
الباب فى أبواب أربعة: 

الرواية الاولى: و هى ما رواها الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّرلام (أنّه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة فى آخر السورة قال: يسجد ثم 
يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب يركع و يسجد). 0١١‏ 

قد يتوهم كون الرواية دالة على جواز قراءة العزيمة فى النافلة و كذا فى الفريضة و لو بالإطلاق و لكن يمكن منعه لعدم كون السائل و 
المجيب عليه السّ.لام فى مقام السؤال و الجواب عن أصل الحكم أعنى جواز قراءة السجدة و عدمه حتّى يقال بان لها الاطلاق بل 
الرواية واردة مورد حكم الاخر و هو انّه لو قرء آي السجدة الواقعة فى آخر السورة ما يصنع و كان الجواب عن هذه الجهة فالمتيقن 
من الرواية هو النافلة. 

الرواية الثانية: الرواية الّتى نقلها الشَّيخْ رحمه الله فى التهذيب و هى ما رواها سماعة 


-)١(‏ الروايةٌ ١‏ من الباب /ا” من ابواب القراءة فى الصّلاءٌ من الوسائل. 

تبيان الصلاق جه» ص: 18 

قال من قرء اقرأ باسم ربكك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحه الكتاب و ليركع قال و ان ابتليت بها مع امام لا يسجد فيجزيكك 
الايماء و الركوع و لا تقرأ فى الفريضة اقرأ فى التطوع) و قطعها صاحب الوسائل رحمه الله فذكر قطعةٌ منها فى الباب ٠7‏ و قطعة منها 
فى الباب 5٠‏ فراجع و يمكن منع الاطلاق للرواية يشمل الفريضة بقرينة الذيل (و لو فرض إطلاق لها فيقيد بقرينة بعض ما يدل على 
لمنع فى الفريضة). 

الرواية الثالثة: و هى ما رواها وهب بن وهب عن ابى عبد الله عن ابيه عن على عليه السّ.لام (انه قال إذا كان آخر السورةٌ السجدة 
اجزاكث أن تركع بها). »١١‏ 

هذه الرواية أيضا لا إطلاق لها يشمل الفريضة لكونها فى مقام بيان حكم آخر و هو جواز تركك السجد إذا كانت آيهُ السجدة آخر 
السورهُ فحيث لم يكن فى مقام بيان أصل حكم جواز قراءة آيهُ السجده فى الصّلاهُ فلا إطلاق لها من هذا الحيث فقدر المسلم منها هو 
النافلة. 

الرواية الرابعة: و هى ما رواها ابو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام (قال ان صليت مع قوم فقرأ الامام اقرا باسم ربكك الذى خلق أو 
شيئا من العزائم و فرغ من قراءته و لم يسجد فاوم ايماء و الحائض سجد إذا سمعت السجدة). 5١‏ 

لا يستفاد من هذه الرواية جواز قراءة شيئا من العزائم فى الفريضة بل تكون متعرضة لحكم آخر و هو انّه أن اتفق الاقتداء بامام مخالف 
لاجل التقية و الدخول فى جماعة المخالفين ثم من باب الاتفاق قرء امامهم سورةٌ السجده و سمعت انت و لم تكن متمكنا من السجدة 
لكون ذلك خلاف مذهبم فاوم ايماء ثم بعد ذلكك بين عليه السّلام حكما 


(1)- الرواية ”من الباب /ا من ابواب القراءة فى الصّلاهُ من الوسائل. 

(؟)- الرواية ١‏ من الباب 8" من ابواب القراءة فى الصّلاةُ من الوسائل. 

تبيان الصلاةء جه ص: 186 

آخرا وهوان الحائض إذا سمعت آيهُ السجدهُ تسجد و ليس الحيض مانعا من ذلكك. 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 01/, من ساسا 


الرواية الخامسة: و هى ما رواها عن أبى عبد الله عليه السّلام فى حديث (قال و عن الرجل يصلَى مع قوم لا يقتدى بهم فيصلى لنفسه و 
ربما قرءوا آيهُ من العزائم فلا يسجدون فيها كيف يصنع قال لا يسجد). )١١‏ 

هذه الرواية غير مربوطة بما نحن فيه بل متعرضة لحكم آخر كسابقها. 

الرواية السادسة: و هى ما رواها محمد بن مسلم عن احدها (قال سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتّى يركع و يسجد قال يسجد 
اذا ذكر إذا كانت من العزائم). فق 

هى فى مقام بيان حكم آخر و ليست فى مقام بيان أصل جواز قراءة آيه السجدة و عدمه, حتّى يقال ان لها إطلاق يشمل الفريضة 
لانها فى مقام بيان حكم ناسى السجدة فاجاب عليه السّلام يسجد إذا ذكر إذا كان من العزائم و اما قراءتها جائزة فيها أم لا فلا تفرض 
لها. 

الروايهٌ السابعةُ: و هى ما رواها زرارة عن احدها: (قال لا تقرأ فى المكتوبة بشىء من العزائم فإنْ السجود زياده فى المكتوبة). *") 
الروايهُ الثامنة: و هى ما رواها على بن جعفر عن اخيه (قال سألته عن الرجل يقرأ فى الفريضة سورة النجم أ يركع بها أو يسجد ثم يقوم 


فيقرأ بغيرها قال 


-)١(‏ الرواية ” من الباب 8” من ابواب القراءة فى الصّلاهُ من الوسائل. 

(5)- الروايهٌ ١‏ من الباب 8" من ابواب القراءة فى الصّلاهُ من الوسائل. 

(0)- الروايهٌ ١‏ من الباب 8٠‏ من ابواب القراءة فى الصّلاهُ من الوسائل. 

تبيان الصلاة جه» ص: 188 

يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب و يركع و ذلكك زيادة فى الفريضة و لا يعود يقرأ فى الفريضة بسجدة). )١١‏ 

الرواية التاسعة: و بالاسناد (قال و سألته عن امام يقرأ السجدة فاحدث قبل ان يسجد كيف يصنع قال يقدم غيره فيسجد و يسجدون و 
ينصرف و قد تمت صلاتهم). ١؟)‏ 

و رواها على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر: على ما فى التهذيب لكن بهذا النحو (قال سألته عن امام قرأ السجدة فاحدث قبل ان 
يسجد كيف يصنع قال يقدم غيره فيتشهد و يسجد و ينصرف هو و قد تمت صلاتهم). 

هذا كله الروايات فى المسألهُ فنقول بعونه تعالى انّه كما قلنا فى صدر المبحث لم ير من القدماء من افتى بالجواز فى المسألة إلا ما نقل 
عن الاسكافى من جواز ذلكك و ان يظهر من بعض توجيه كلامه فالمشهور بين القدماء هو عدم جوازها و ادعى عليه الاجماع و كما 
بينا غير مره يكون مراد القدماء قدس سرّه من الاجماع النص عن المعصوم عليه السّلام لا بعض ما اصطلح عند المتأخرين من الاجماعء 
و أيضا ما قال صاحب 0« الجواهر رحمه الله من انّه لم يظهر من القدماء من يقول بحرمة قراءة سور العزائم فى الصّلاهُ وضعا بل ظاهر 
كلاممهم هو الحرمة التكليفية لا الوضعية ليس فى محله لان الظاهر من الشَّيِخْ رحمه الله فى الخلاف من وضع استدلاله هو الحرمة 
الوضعيةُ و بطلان الصّلاءٌ بقراءتها لانه استدل على حرمته بالنص و بأن مقتضى الاشتغال بالصَلاةُ هو 


-)١(‏ الروايةٌ ؟ من الباب 5٠‏ من ابواب القراءهُ فى الصَّلاةٌ من الوسائل. 

(1)- الروايةٌ ه من الباب 5٠‏ من ابواب القراءهُ فى الصَّلاةٌ من الوسائل. 

(*)- الجواهر جلد 9 صفحه ع8" 

تبيان الصلاةء جه ص: 1817 

عدم قراءتها فيها فالظاهر من هذا الاستدلال أعنى الاشتغال هو كون قراءتها موجبا لعدم العلم بالفراغ عن الصّ لاه لاحتمال كونها سببا 
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لبطلان الصَلاةٌ بها فافهم. 

[فى ذكر الروايات المذكورة على عدم الجواز] 

اشار 09 


إذا عرفت ذلك فتكلم فى ما يمكن ان يستدل به من الروايات المذكورة على عدم الجواز: 

منها الرواية الثانيةُ و هى ما رواها سماعة و ذكرها الكلينى رحمه الله و نقل عنه الوسائل غايةٌ الأمر قطعها قطعتين قطعةٌ منها ذكرها فى 
الباب 07” و قطعةٌ منها فى الباب 5٠‏ و هى متعرضة لاحكام ثلاثة: 

الأول ان من قرء اقرأ باسم ربكك الّذى خلق يسجد إذا ختمها و اذا قام من السجود يقرأ فاتحة الكتاب و ليركع. 

الثانى انه إذا ابتلى الشخص بجماعة العامة و قرء الامام سورة السجدة و هو يسمع. و الحال أنه لا يسجد يكفى الايماء بدل السجدة و 
يركع لعدم تمكنه من السجدةٌ فى هذا الحال لكون السجدةٌ خلاف مذهبهم كما قلنا فى صدر المبحث. 

الشالث ان جواز قراءة سورة السجدة فى خصوص الصّ لاه التطوع و لا يجوز قراءة اقرأ باسم فى الضّلاة الفريضة و لا إطلاق لصدر 
الرواية اعنى ما يفيد حكم الأوّل بحيث يشمل الفريضة لكونه متعرضا لحكم آخرء و هو انّه لو قرأ اقرأ باسم يسجد يقرأ الفاتحة ثم 
يركع؛ 

وان قلت بانّه يستفاد من الفقرة الثانية كون مورد حكم الصدر هو الفريضة لأنّ الفقرة الثانية تعرضت لتكليفه فى الجماعة و الجماعة 
فى الفريضة فهذا شاهد على كون مورد فرض الصدر من الرواية هو الفريضة أيضا. 

تبيان الصلاة» جه» ص: ١84‏ 

نقول اما أوّلا فمن المحتمل عدم كون كل واحد من الفقرات الثلاثةُ من الرواية متصلا بالآخر لاحتمال ان السائل سئل سؤالات منفصلة 
ثم جعلها فى مقام النقل فصارت متصلة كل سؤال بالآخر. 

و ثانيا يحتمل عدم كون صلاه الجماعة فى الفقرة الثانية فريضة بل تكون نافلة لأنّ المفروض كون الجماعةٌ من العامة و هم يجوّزون 
الجماعة فى النافلة. 

و ثالثا بان الفقرة الثالثة المصرحة فيها بالفرق بين النافلةُ و الفريضهٌ و جواز قراءتها فى الاولى و عدمه فى الثانيهٌ شاهد على كون مورد 
حكم الصدر اى الفقرءً الاولى هو النافلة إذا عرفت ذلكك يستفاد من الذيل» عدم جواز قراءتها فى الفريضة و انا الرواية الثامنة التى 
رواها فى قرب الاسناد عن على بن جعفر و رواها فى التهذيب مع اختلاف فى المتن و يكون متن قرب الاسناد اجود و نقل التهذيب 
مضطربا تكون صدرها بحسب الظاهر منافيا مع الذيل لانه مع التصريح بان يسجد إذا قرأ العزيمة فى الفريضة» قال فى ذيلها و ذلكك 
زيادة فى الفريضة ولا يعود يقرأ فى الفريضة بسجدة. 

وجه التنافى انه مع تجويز السجدة فى الصدر يقول فى الذيل بان السجدة زيادة فى الفريضة ولا يعود و من جملة ما يدل على عدم 
جواز قراءة العزيمة بل عمدتها هى الرواية السادسة و هى ما رواها زرارةٌ و ظاهرها على النهى من قراءة العزيمة فى المكتوبة معلًا بان 
السجدة زياده فى المكتوبة 


[فى الاحتمالات فى الرواية/ الاول] 


الاحتمال الأوّل: ان يكون النهى هو النهى الوضعى أعنى بطلان بمجرد قراءةٌ سور العزيمة أو آيتها فبمجرد قراءتها تبطل الصَّلاهُ فعلى 
هذا تكون قراء سورة العزيمة أو آيتها الخاصّةُ من جملة موانع الصَّلاهٌ فيكون النهى ارشاد إلى الفساد. 
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تبيان الصلاة جم ص: 1/4 
[فى الاحتمال الثانى و الثالث و الرابع] 


الاحتمال الثانى: ان يكون النهى النهى الوضعى و ارشاديا لكن يكون ارشاد إلى عدم قابلية صيرورة صورة العزيمة جزء للصَلاهُ و لازم 
ذلكك هو انه لو اكتفى بسورة العزيمة فلم يأت بجزء من الصّبلاه و هو السورة لأنّ مقتضى هذا النهى هو عدم قابلية سورة العزيمة 
لصيرورتها جزء و لكن لو قرء بعضها فعدل عنها و قرء سور اخرى فلا تبطل صلاته بناء على جواز العدول و عدم حرمة القرآن بين 
السورتين فالفرق بين الاحتمال الأوّل و الثانى واضح 

الاحتمال الثالث: ان يكون النهى نهيا تحريميا لا وضعياء بمعنى انّه يحرم قراءة سورة العزائم فى الضّ لاه» غايةٌ الأمر يكون ملاك تعلق 
النهى به هو كون قراءة العزيمة مستلزما اما لتركك واجب و هو السجدة. و اما فعل حرام و هو ابطال الصّ .لاه بسبب وقوع الزيادة و هو 
السجدة بقرينةُ العلهُ» و يقال بفساد الضّ لاه فى هذه الصورة من باب ان النهى من جزء العبادة يوجب فساد العبادهٌ به ففى هذه الصورة 
يكون فساد الضّ لاه و عدمه دائرا مدار القول بان النهى فى العبادة يوجب فساد العبادة أم لا. و يكون بطلان صلاته من باب عدم كون 
هذه الضّلاة مقربة» و يكون ملاكك التحريم ما قلنا من ان العلهُ و هو قوله عليه الس لام (فان السجود زيادة فى المكتوبة) تفيد ان قراءتها 
حيث يوجب ابتلاء المكلف اما بتركك السجدة الواجبة لو تركها إذا قرئها و لم يسجد و اما بفعل السجدة إذا قرئها و سجد فيبتلى باتيان 
الزيادة و ابطال الصَلاةٌ و هو محرم فيدور امره بين فعل محرم أو تركك واجب فلهذا حرّم على المكلف قراءتها فى الصَّلا. 

الاحتمال الرابع: هو ان يكون النهى نهيا ارشاد يا لكن لا ارشاد إلى مانعية سور العزائم كما كان مفاد الاحتمال الأوّلء و لا ارشاد إلى 
عدم قابليتهاء لأنّ تصير جزء لها كما هو مفاد الاحتمال الثانى» بل يكون ارشاد إلى امر آخرء و هو انه إذا قرء 

تبيان الصلاق جه ص: ١61١‏ 

العزيمة فى الضّ للا يبتلى القارى اما بتركك الواجب لو قرئها و لم يسجدء. و اما بفعل المحرم و هو ابطال الصَّلاهٌ لو سجدء فانّه إذا سجد 
فالسجدة زيادة و الزيادة مبطلء و لا يجوز ابطال الضّ لاه و هذا يستفاد من العلهُ المذكورة. لانه علل النهى بان السجدة زيادة فى 
المكتوبة» و الفرق بين هذا الاحتمال و الاحتمال الثالث هو انه فى الاحتمال الثالث يقال بحرمة القراءه تكليفا و كان بطلان الضّ لاه بناء 
عليه لاجل عدم كون الضّ لاه مع هذه السورة مقرب و لو لم يسجد سجدة التلاوة» و لكن بناء على هذا الاحتمال لا تصير الصّلاةُ فاسدة 
إلا إذا قرء العزيمة و سجد سجدة التلاسوة فى الضّ .لاه لصيرورة ذلكك زيادة فى المكتوبة» و لكن لو قرئها و لكن عصى و لم يأت 
بالسجدة فلا تبطل صلاته (بل لو قيل فى الاحتمال الثالث بان النهى يكون تحريميا و متعلقا بالسورة؛ بمعنى انّه كانت قراءةٌ العزيمة 
محرما فبمجرد قراءة بعضها و لو لم تقرأ آيهُ السجدة تبطل صلاته لصيرورة البعض المقرو من السورة لأن لا يكون العمل اى الصَّلاهُ 
مقربة» و هذا بخلاف الاحتمال الرابع فانّه بعد كون النهى ارشاد إلى ان قراءة العزيمة توجب ابتلاءكك بأحد الأمرين المذكورين فلو 
قرء بعض السورة ثم رفع اليد عنها لا تبطل اللا بقراءة هذا البعض). 


الاحتمال الخامس: 


هو ان يقال بعد كون وضع العامة خارجا هو قراءة العزيمة فى الضّ لاه و السجدة متى قرءوهاء فيقال: بأنّ النهى عن قراءةٌ العزيمة و إن 
كان إرشادياء و لكن يكون إرشادا بأنكك إذا قرأت لا تسجد. و بعبارة اخرى لا تقرأ فنك إن قرأت لا تسجدء و بعبارة ثالثة يكون 
النهى إرشادا إلى عدم إتيان السجدة فى الصّ لاه إذا قرء الشخص العزيمة؛ لأنْ السجود زياد فى المكتوبةٌ (فعلى هذا الاحتمال تكون 
هذه الرواية مخصصا لما دل على وجوب السجدةٌ فورا حين تلاوةٌ 

تبيان الصلاةء جه ص: ١91١‏ 
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آي السجدة) و هذا الاحتمال بعيد. 
[فى ذكر مقدّمات ثلاث فى الاحتمال الثالث و الرابع و الخامس] 


إذا عرفت هذه الاحتمالات الخمسة نقول: أمّا الاحتمالات الثلاثة المتأخرةٌ أعنى: الثالث و الرابع و الخامس» فهى احتمالات لا تناسب 
الرواية أصلاء توضح ذلك يحصل بمقدمات: 

المقدمة الا-ولى: أن الظاهر من الأمر باتيان شىء فى العبادة» أو النهى عن فعل شىء فيها هو كون ذلكك الشىء دخيلا فيها وجودا أو 
عدماء بمعنى جزئيته أو شرطيته أو مانعيته مثلا إذا قال (اركع فى الصَّلاة) أو (لا تتكتف فيها) فالظاهر من الأوّل كون الأمر إرشادا إلى 
جزئية الركوع لهاء و كون الثانى إرشادا إلى كون التكتف مانعا لها. 

المقدمة الثانية: لا إشكال فى أَنْ الظاهر مما أخذ فى العباده مثلا فى الضّ لاه قيدا بنحو الجزئية أو الشرطيةٌ أو المانعية» هو كونه مأخوذا 
فى طبيعةٌ العبادة» مثلا إذا قال (لا تتكتف فى الضّبلاة) فالظاهر منه كون طبيعةٌ الضّ لاه مقيدة بعدمهاء و كون التكتف مانعا عن حصول 
المقدمة الثالثة: أن وزان حرمة قطع الصّ لاه ليس وزان الأجزاء و الشرائط و الموانع من حيث ما تقدم فى المقدمة الثانية» بمعنى أن 
حرمة القطع لا تتعلق بطبيعة الضّبلاة» بل ما هو متعلق حرمة القطع هو الفرد ليس إِلَا لأنّ المحرم قطع العملء و هو ليس إلا الفرد لا 
الطبيعة» فطبيعة الضّ لاه غير مقيده بعدم القطع بحيث يكون القطع كأحد الموانع لطبيعتها بحيث لا يمكن تحقق الطبيعة بعدهاء بل 
الحرمة تعلقت بفرد, فإذا شرع و صار فى مقام امتثال الطبيعة باتيان فردء فالنهى متعلق بالفرد بمعنى أنه إذا قطع الفرد الى شرع فيهء 
فهذا الفرد غير قابل أن يصير فردا و ارتكب فعلا محرماء 

تبيان الصلاة» جه ص: ١97‏ 

فمورد تعلق حرمة القطع هو الفرد لا الطبيعة. 

إذا عرفت ذلكك نقول: بِأنْ ظاهر الرواية المتقدمة: أعنى: رواية زرارة» هو تعلق النهى بطبيعة الضّ لاه فقوله عليه السّ.لام (لا تقرأ فى 
المكتوبة بشىء من العزائم) يكون مثل ساير النواهى المتعلقة بطبيعة الصّ لاه مثل أن يقول (لا تتكتف) أو (لا تتكلم) فكما أن غيرها 
ظاهر فى الارشاد إلى كون متعلق النهى مانعا لطبيعتهاء كذللكك (لا تقرأ فى المكتوبة) يكون إرشادا إلى كون ذلكك مانعا لطبيعة 
الضّبلاة» و كون طبيعتها مقيدهُ بعدمهاء و علل ذلك بعل وهو أن السجود زيادة فى المكتوبة» فيكون المراد هو الارشاد إلى أنّه لو 
قرأت العزيمة فى الضّلاثى فحيث أن قراءتها ملازم للازم شرعى و هو السجود. لأنّه واجب فورا شرعا إذا قرئهاء و إذا سجد توجب 
السجدة الزيادة» فلا تقرأ حتّى تبتلى بالمانع» و هو الزيادة فى الصَّلاةٌ فعلى هذا ظهر لكك ممما قلنا أمران: 

الامر الأوّل: أن ظاهر الرواية هو الارشاد إلى أن قراءة العزيمةٌ من باب استلزامه للسجدة» و هى الزيادةُ فى الصَّلاهُ صارت متعلق النهى» 
فما هو المانع للضّ لاه هو إتيان السجدة لا نفس قراءةً العزيمة» و اثره فساد الصّلاه لو أتى بالسجدة بعد قراءتهاء و أمَا لو قرئها و لم يأت 
بالسجدة إمّا نسيانا أو عصيانا فلا تبطل الصَّلاةٌ 

الا-مر الثانى: ظهر لكك أن الاحتمال الثالث و الرابع لا يمكن استظهارها من الرواية أن الاحتمال الثالث هو كون النهى إزشادا إلى أن 
قراءتها موجبا لابتلاء المصلى بأحد الأمرين: إمَا تركك السجدة الواجبة؛ و إِمَا فعل المحرم و هو قطع الضّ لا و على الاحتمال الرابع 
كان منشأ الحرمة التكليفية المتعلقة بقراءتها هو ابتلائه بأحد الأمرين» و مما بينا ظهر لكك أن حرمة القطع حيث يكون متعلقا بالفرد لا 
بطبيعةٌ الصلاهُء و ظاهر الرواية كون متعلق النهى طبيعتهاء فلا وجه لحمل العلهٌ المذكورة فى 

تبيان الصلاة» جه ص: ١91"‏ 

الرواية على الارشاد بابتلائه إِمَا بقطع الضّبلاه أو بترك الواجبء لأنْ حرمة القطع غير متعلقة بطبيعة الضّ لاة» و الرواية تنهى عن قراءة 
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العزيمة فى طبيعتهاء فلا بدّ من كون النهى فيها إرشادا إلى ما يفسد الطبيعة لا الفرد. مضافا إلى أن الظاهر من الرواية هو كونها فى مقام 
بيان المانعيةُ السجدة. لا الارشاد إلى حرمةٌ قطعها. )١١‏ 

و أمّا الاحتمال الخامسء فمضافا إلى بعده فى حدٌّ ذاته. لكونه خلاف الظاهر نقول: بأنّه إن كانت الرواية ناظرا إلى عمل المسلمين 
خارجا من بنائهم على قراءة سور العزائم و إتيان السجدة عقيبها فكان النهى إرشادا إلى عدم إتيان السجدة عقيب قراءتها فى الصَّلاه و 
كان مفاد الروايةٌ فى الحقيقة هو أنه اترك السجدة فى الضٌّ لاق لا أن يكون قراءتها منهيا عنهاء لأنّهِ لو كان النهى عن قراءتها لكان 
اللا-زم ان لا يختص الحكم بخصوص سور العزائم؛ أن العامة إن أوجبوا السجدةٌ أوجبوها فى جميع سور السجدة؛ و ان استحبوا 
استحبوها فى الجميع» فلا وجه لاختصاص النهى بالعزائم أعنى: خصوص السور الاربع» فمن هنا نفهم عدم كون نظر المعصوم عليه 
السشلام الى الاحتمال الخامس: 


الاحتمال السادس: 


و ممما بينا لكك يظهر أن فى المقام احتمالا سادساء و هو ما ذكرنا من كون النهى فى 


(1)- أقول: أمَا ما ذكر مدّ ظلّه من كون حرمة القطع متعلقةٌ بالفرد لا الطبيعة لم يكن خاليا عن الاشكالء لأنّ القطع كالتكتف و آمين 
وغيرهما مما يكون محرّما فى طبيعة الضّ لاه غاية الأمر يبطل بسببه الفرد كما أن ساير القواطع هكذاء نعم الظاهر من الرواي هو 
الارشاد إلى أن قراءتها يوجب إيجاد مانع فى الصّ لاه و هو السجدة؛ لا أن يكون إرشادا إلى ابتلاء المصلى إما بترك الواجب أو بفعل 
المحرم. 

تبيان الصلاةء جه؛ ص: 1١9‏ 

رواية زرارة المتقدمة إرشادا إلى المانعية أعنى: مانعية السجدة للضّ لاه لا مانعية العزيمة؛ و أنكك لا تقرأ العزيمة لأنّ لها لازم شرعى و 
هو السجدة. و السجدة مانع للصّلا و ظهر لكك بأنّ الاحتمال الثالث و الرابع و الخامس لا يمكن الأخذ بها. 

و يظهر لكك مما مر أنه لا وجه لاحتمال الأوّل و الثانى أيضاء لأنّ ظاهر الروايةٌ هو كون قراءةٌ العزيمةٌ موجبا للفساد لأجل السجدقٌ لا 
أنها لا تصير جزء للصّلا و أنَ الرواية ترشد إلى فساد الصَّلاه لا إلى عدم قابلية العزيمة لأنّ تصير جزء و كذلكك الاحتمال الأوّلء لأنَّ 
فى الاحتمال الأوّل كان البناء على حمل الرواية على كون نفس العزيمة مانعا لما قلنا من أن الظاهر كون السجدة موجبا للفسادء فهى 
المانع لا نفس العزيمة. 

و يظهر من بعض الاعاظم (المراد شيخنا آي الله الحائرى رحمه اللّه) ١١‏ اختيار كون لسان الرواية هو الحرمة التكليفية» فقوله (لا تقرأ 
فى المكتوبة بشىء من العزائم) يريد حرمة قراءتهاء غاية الأمر ذكر عله الحرمة و هو كون السجدة زيادة فى المكتوبة: فالعلة عله 
للتحريم لا للفساد» و لهذا نقول كلما يوجب السجدة يكون محرّما بالحرمة التكليفية» و أما فساد الطبيعة بقراءتها فلا نقول بمقتضى 
الرواية» بل نقول: بأنّه بعد كون قراءتها محرمة بالرواية» فنقول بفساد الضّ لاه بقراءتهاء لأجل أن الكلام المحرم ماح لصورة الضّ لاه أو 
لدعوى الاجماع على ذلكك فعلى هذا نقول بالتفصيلء فنقول: إذا قرء المصلى العزيمة عمدا تبطل الصّللاة بهاء لأجل كونها ماح 
لصورتها و لو لم يسجد بعدهاء و نقول فى صورة الاسماع و السماع بعدم بطلان الصَّلاةٌ بمجردها. ١؟»‏ 


(0- كتاب الصَّلاءٌ للمحقّق الحائرى رحمه الله ص ١188‏ و 188. 
(1)- أقول: تعرض سيدنا الاعظم آية الله العظمى مدّ ظله العالى لكلامه رحمه اللّه و لكن لم يجب 
تبيان الصلاةء جه ص: 1١48‏ 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة /01/ من ادا 


ثم بعد ذلكك كله هل نقول: بكون ظاهر الرواية» مع العله المأخوذةٌ فيهاء هو كون نفس قراءةٌ العزيمة مانعا و إن لم يتعقبها السجود. 
فتفسد الضّ .لاه بمجرد قراءتهاء أو نقول: بأنّ الظاهر منها هو كون السجدة مانعا و الرواية فى مقام الارشاد بهذاء فعلى هذا لو قرء العزيمة 
ولم يسجد لم تبطل صلاته و إن قرئها فسجد بعدها تبطل الصّلاة لأنْ السجود زيادة فى المكتوبة 

اعلم أن الاحتمال الأوّل و إن كان احتمالاء لكن ما يستظهر من الروايةٌ الاحتمال الثانى» أعنى: كون النهى فى الروايةٌ إرشادا إلى مانعية 
السجدة للصّلاةٌ 


[فى ذكر وجوه أربعة فى الباب] 
اشارةٌ 


ثم إِنْه يظهر من كلام بعض من الفقهاء قدس سرّه الالتزام بفساد الضّ لاه بمجرد قراءة العزيمة و إن لم تتعقبها السجدة ببعض وجوه 
اخرى: 

الوجه الأوّل: هو أن قراءة العزيمة ليست من الكلام اذى يجوز فى الصَّلاهُ فعلى هذا يفسد بها الصَّلاه لأنّ الكلام عدا ما استثنى مفسد 
للصلاة. 

الوجه الثانى: أَنْ ذلكك فعل كثير» و فعل الكثير مبطل الضصّلاةُ. 

الوجه الثالث: أن ذلكك ماح لصورة الصَّلاهُ شرعا. 


الوجه الرابع: هو أَنّهِ بعد كون المراد من الصحةٌ هو موافقة الأمر فيقال: إن 


غته ولكق أقول قن جوابه رمه اللديما استفدك هن عطاوق كلايد مد ظله العالى :و هو آنه تقول آما آؤلا لما اسلقنا من أن الظاهر 
فى أمثال هذا النحو من النواهى هو الارشاد إلى مانعية المنهى عنه للمركب. و أمنا ثانيا فلآنَ خصوصية المورد تشهد على عدم كون 
النهى تحريمياء لأن الظاهر من العلهُ هو كون منشأ النهى كون السجدة زياد فى المكتوبة» و هذا صريح فى كون النهى للارشاد؛ فلو 
فرض بأنَا لم نقل فى أمثال هذه النواهى بأنّها ظاهرةٌ فى الارشاد إلى المانعية» ففى خصوص المورد يكون ظاهر العلهُ كون النهى 
للارشاد. (المقرر) 

تبيان الصلاة. جه ص: ١98‏ 

قراءة العزيمة فى الضّ لاه موجب للأمر بالسجدة و مع الأمر بالسجدة يكون المصلى مأمورا بابطال الصَّلا؛ و مع الأمر بابطالها لا يمكن 
له موافقة الأمر بوجوب المضى فى الضّ لاه فلا توصف صلاته بالصحة؛ لأنّ الصحةٌ موافقة الأمر و على الفرض لا يكون مأمورا 
بالمضىء بل يكون مأمورا بالسجدة, و مع الأمر بالسجدة مأمور بابطال الصَّلاهُء فلا يمكن له موافقة الأمر بالمضى فى صلاته و إتمامهء 
و بعد عدم هذا الأمر لا تقبل الضّلاه للصحة؛ و هذا معنى فسادهاء لأنّ معنى الفساد ليست إِلَّا عدم الصحة. فلأجل هذا يقال: بفساد 
الصَّلاءٌ بقراءته العزيمة و إن لم يتعقبها بالسجدة. 

و فى كل الوجوه نظر: أمّرا فى الوجه الأوّل فلن القرآن ليس من الكلا.م المحرم إلا أن يدل دليل خاص على كون خصوص قراءة 
العزيمه محرمة؛ و هذا غير الاستدلال بهذا الوجه. ما فى الوجه الثانى فواضح. لأنّه ليس ذلكك من فعل الكثير المبطل» أمَا فى الوجه 
الثالث فإن كان المراد من قولكك هو أن قراءته العزيمة ماح لصورة الصَّلاهْ عرفاء فواضح عدم عدّ ذلك عند العرف ماح لهاء و إن كان 
المراد كونها ماح لصورتها شرعاء فلا نفهم معناه» لأنّ الصورة ليست ممما يتصرف فيها الشرع (بل الشرع لا يبين إِلّا ما يكون دخيلا فى 
المأمور به وجودا أو عدماء إن عدّ العزيمة مانعا فتبطل الصّ لاه بها و إِنَا فلاء و مع قطع النظر من بعض الروايات اذى يكون الكلام 
الآن فيه و فى دلالته» لا دليل على كون نفس العزيمة مانعا) 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة /0/ من ادا 


[فى ذكر الامور فى الوجه الرابع] 

اشارة 

أمَا فى الوجه الرابع فالمراجع بالكلمات يجد أن بعض الفقهاء من المتأخرين قدس سرّه و المعاصرين أجابوا عن هذا الوجه بوجوه: 
الامر الأوّل: 


نا لا نسلم أوّلا وجوب السجدة حتّى فى هذا المورد. و ثانيا لا نسلم وجوب السجدة عند تلاو آي السجدةٌ فورا حتّى فى ما قرائت 
العزيمة فى 

تبيان الصلاة جه ص: 191 

الصَلا فبعد عدم وجوبها فورا فلا يوجب ما ذكر من المحظور فى الاستدلالء أن ذلك فرع الأمر بالسجدة فورا فى الصَّلاه و نحن لا 
نسلم ذلكك. 

(و فيه أن السجده واجب حتّى فى هذا الحالء و وجوبه فورا واضح. و الشاهد على ذلكك قوله عليه الّ.لام (فإنَ السجود زياده فى 
المكتوبة) فى روايةُ زرارة؛ إن لم تكن السجده واجبهُ فى صورة قراءة العزيمة فى الصّلاه أو لم يكن وجوبها فوريا لما تصح العلَة). 


[فى ذكر الامر الثانى و الثالث] 


الامر الثانى: أن السجدة فى صورة قراءة العزيمة فى الضّ لاه إِمَا تكون واجبة أولاء إن كانت واجبهُ فلم تكن محرمة و لم تبطل الصَلاهُ 
بهاء و إن لم تكن واجبة فلا يأتى بها فلا تصير قراءة العزيمة موجبا لفساد الصَّلاه فلا وجه لما قلت من أنّها توجب فساد الصَّلاهُ بتوهم 
استلزام قراءتها الأمر بالسجده و مع هذا الأمر يكون المصلّى مأمورا بابطال الصَلاه و بعد عدم وجوب السجدة لا يترتب هذا المحظور. 
الامر الثالث: أنْ ما قلت فى الاستدلال من ان قراءةٌ العزيمة موجب لفساد الضّ لاه لأنّ مع قراءتها يصير المصلى مأمورا باتيان السجدةء 
ولازم ذلكك النهى عن المضى فى الصّ لاه و هذا متفرع على كون الأمر بالشىء مقتضيا للنهى عن ضده؛ و هذا ممنوع؛ مضافا إلى أنّه 
لو قلنا بأن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضده نقول: بامكان المضى فى الصّ لاه و عدم بطلانه بمجرد الأمر بضده و النهى عنه إِما 
بكفاية الملاك و إِما على الترتب. 

هذا كله ما قيل فى جواب هذا الاستدلال» و ما يقتضى التحقيق فى الجواب بدون حاجةٌ إلى ما قيل هو ما أشرنا فى طى كلماتناء و هو 
أن ما تعلق به الأمر هو طبيعة الصَلاة» لأنّها هى الّتى لاحظها المولى باعتبار المصالح الكامنة فيها» و صارت 

تبيان الصلاةء جه ص: 198 

مورد الأسمر و ليست الأفراد مركب الأمر و متعلقه» و لهذا لسنا مأمورين إِلَّا بايجاد الطبيعة؛ غاية الأمر لا يمكن إيجادها إِلّا فى ضمن 
الفرد و لكن الخصوصيات الشخصية غير دخيلة فى غرض المولى؛ و غير واقعة تحت الأمرء فما تعلق به الأمر هو طبيعة الضّبلاة» فعلى 
هذا نقول: بأنّ الفرد من الضّ لاه الّتى يختاره المكلف فى مقام الامتثال ليس مورد الأمر أصلاء فإذا شرع المصلّى فى الضّلاهُ فما لم يتم 
صلاته يكون الأمر بالطبيعة باقياء و ليس أمر متعلقا بالفرد يدل على وجوب إتمام هذا الفرد» بل الأمر بالطبيعة يدعوا نحو الطبيعة حتّى 
يمتثلها المكلف. فلو قطع الفرد و تركه و لم يتمه فالأمر بالطبيعة باق بحاله. 

فيظهر لكك ما ذكر بأنّه ليس أمر متعلقا بالفرد حتّى تصير قراءة العزيمة الموجبة للامر بالسجدة الموجبة للأمر بابطال الضّلاة بقول 
المستدل» موجبا لعدم بقاء الأمر بمضى الصّلاه الموجب لعدم ترتب الصحةء و هو معنى الفساد, لما قلنا من أن الأمر لم يتعلق إِلَا بطبيعة 
الصّ لا فمعنى الصحة موافقة المأتى به لهذا الأمرء فلو أتى بالفرد موافقا لنحو صارت الطبيعةٌ مأمورا بها بحيث يكون جامعا لما أخذ 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 09/ من ساسا 


فيها وجودا و عدماء فيترتب عليه الصحة: بمعنى أن به حصلت موافقة الأمر بالطبيعة» و لو لم يكن الفرد كذلكك لا يترتب عليه الصحةء 
و هذا معنى الفساد, لا أن يكون أمرا بالفرد و كانت الصحة عبارة عن موافقة هذا الأمر حتّى يقال: بأنّ مع الأمر بالسجدة لا تترتب 
الصحة و تكون الصّ يلاه فاسدة لعدم بقاء الأمر بالمضى فى هذا الفرد من الصَلاه؛ حتّى يقال: بِأنّ مع الأمر بالسجدة يلزم إبطال الصَلاءً 
المنافى مع الأسمر بالمضىء لما بنا من أن الأمر تعلق بالطبيعة لا بالفرد, فلو أتى بالفرد امتثل الأمر بهاء و إِلّا فلاء و الأمر بها باق بحاله» 
فلو قرء العزيمة و أتى بالسجدة لم يتمثل أمر الصَّلاهُ 

تبيان الصلاةء جه ص: 1١19‏ 

فلا مجالء لأنّ يقال بأن القراءه موجب لحدوث الأمر بالسجدة الّذى مرجعه إلى الأمر بالابطال المنافى مع الأمر المضى, و مع عدم بقاء 
الأمر بالمضى لا تترتب الصحةء لأنّْ معناها موافقةُ الأمرء و هذا معنى الفساد لما قلنا: بأنْ الأمر يدعو إلى الطبيعةٌ» فلو صار الفرد موافقا 
لها تترتب الصحة و يصير الفرد موافقا لما أمر به و هو الطبيعة؛ فإنَ أتى بالعزيمة و لم يسجد بعدها عصيانا مثلا و أتم صلاته يترتب 
على هذا الفرد من الصَّلاءٌ الصبّحهُ لانّ هذا الفرد المأتى به صار موافقا لما امر به أعنى الطبيعةٌ المأمور بهاء فالصحةٌ غير مترتبةٌ على الأمر 
بالفرد حتّى يقال الأمر بالسجدة معناه الابطال المنافى مع الأمر بالمضىء فلا تترتب الصحة لما قلنا أن الأمر بالطبيعة لا بالفرد فإِنٌ اتى 
بالفرد امتثل الأمر بالطبيعة و إن كان عاصيا بتركك السجدة, و لو اتى بالسجدة فالفرد غير قابل أن يصير منطبق الطبيعة. 

إن قلت: بأنَ إتيان العزيمة حيث يكون له لازم شرعىء و هو السجدة. و إتيان السجدةٌ مستلزم لقطع الضَّ لاه و هو حرام فمستلزم 
السرع مدر 

فأقول: ليس مستلزم المحرم محرما. 

[فى كون رواية زرارة دالَّهُ على وجه المانعيّة] 

فانتقدح بذلكك كله أن قراءة العزيمة بنفسها لا توجب بطلان الضّ لاه نعم لو قرئها و سجد عقيبها تبطل الصّلاة من باب أن السجدة 
زيادة فى المكتوبة المستفاد ذلكك من رواية زرارة المتقدمة, فالمانع للضّ لاه هو السجدة. لا أصل قراءة العزيمة ينا فى مقام الاستفادة 
من رواية زرارة. 

إن قلت: بأنّ رواية سماعة المتقدمة تدلّ على كون قراءة العزيمة بنفسها مانعة, لأنّه قال عليه السَّلام فيها (لا تقرأ فى الفريضة). 

أقول: بأنّ بعد ذكر وجه المانعية فى رواية زرارة بأنّ النهى المتعلق بالقراءة 

تبيان الصلاة» ج2؛ ص: ٠٠١‏ 

كان إرشادا الى فساد الصّبلا بالسجدة, فلا وجه للأخذ بإطلاق رواية سماعة لأنّا فهمنا من رواية زرارة كون المانع السجدة لا سببهاء و 
هو قراءة العزيمة 

إن قلت: بأنَ الشهر قائم على بطلان الصّلاةُ بقراءة العزيمة 

نقول: إن المقدار اذى يكون عليه قيام الشهرة هو كون قراءتها منهيا عنهاء و أمَا بطلان الصَلاهٌ بها فلم يقم عليه شهرةٌ من القدماءء هذا 
تمام الكلام فى قراءة العزيمة فى الصَّلاهُ عمدا. 


[فى ذكر مسئلة فى الباب] 
اشارة 


مسئلة: لو قرء العزيمة فى الضّ لاه نسياناء مثلا شرع فى الفريضة: ثم حين قراءته السورة نسى أن ما بيده من الصّلاه هى الفريضة؛ و 
يتخيل كونها فى النافلة و شرع فى سورة من سور العزائم الأربع» ثم بعد قراءتها تذكر كون ما بيده الفريضة» فما يكون تكليفه و ما 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠/ا‏ من سا إسدا| 


يصنع؟ 
[فى ذكر الاقوال الاربعة فى المسألة] 
اشارة 


اعلم أن الحاج آغا رضا الهمدانى رحمه الله »١١‏ فى المصباح ذكر فى المسألةُ أقوالا أربعة: 

القول الأوّل: ما نسب إلى كاشف الغطاء رحمه الله من أنه يسجد بعد قراءة العزيمة» و يتم صلاته بعد السجدة 

القول الثانى: أنّه يسجد بعد الصَّلاه و هو مختار السئد رحمه الله فى العروة. 

القول الثالث: أنّه يؤمى بدل السجود, و لا تجب السجده بعد الصَّلاهُ؛ و هو مختار بحر العلوم رحمه اللّه فى منظومته 7» حيث قال: 


و يسجد الداخل فى نفل و فى فريضة يؤمى له و يكتفى 


()- كتاب الصَّلاةُ من مصباح الفقيه» ص 197. 

(؟)- الدره النجفية» ص .١178‏ 

تبيان الصلاة» جه ص: 7١١‏ 

النصّ و القول به قد يشكل إذ كان فى حكم السجود البدل 

القول الرابع: الايماء بعد قراءتها فى الصَّلاهُ و السجود بعد الصّلاة. 

ويمكن أن يقال: باحتمال خامسء و هو وجوب السجدة فورا و بطلان الصَّلاهُ بعدهاء هذا كله الاحتمالات فى المسألة. 


[فى ذكر وجه القول الاول و الثانى] 


أمَا الاحتمال الأوّل فما يمكن أن يكون وجها له إمَا كون مختاره عدم كون السجدة مبطلا للضّ لاه و عدم كونها زياد و هذا واضح 
الفساد» لما قدمنا من كون صريح رواية زرارة كون السجود زيادة فى المكتوبة. 

و إِمَا عموم بعض الأخبار الدالٌ على وجوب السجدة فى أثناء الصّلاهُ. 

و هذا أيضا فاسد, لما قدمنا من أنّه لا بد من حمل الأخبار المطلقةٌ على النافلة لو لم نقل بكون ظهورهاء أو منصرفها النافلة من رأسء و 
عدم إطلاق لها يشمل الفريضة و أما وجه القول الثانى فهو أن يقال: بأنّه بعد عدم إحراز أهمية السجود من الصّ لاه لعدم استفادة 
أهميته من رواية زرارة حيث إِنّ قوله (فإنٌ السجود زيادة فى المكتوبة) لا يستفاد منها إِلَا أنه إذا قرئها يبتلى المصلّى من باب كون لازم 
شرعى لقراءتها و هو السجدة إِمَّا بترك الواجب و هو السجدة. و إِما بقطع الضّ لاه لا أن يكون فى مقام بيان أنكك لا تقرأ العزيمة» 
لأنك إذا قرأتها يجب عليكك سجودها فورا من باب أهميتها على الضّ لاه فإذا لم تكن الرواية دالَهُ على أهمية السجود على الضّلاة» 
دار أمر المكلف بين الأخذ بأحد المتزاحمين إِمّا إتمام الضّبلاه و تركك السجدة. و إمّا إتيان السجدة و قطع الصَّلا فهو فى هذا الحال 
بحكم العقل مخير بين الأخذ بايّهما شاءء و لكن حيث كان قطع الضّبلاه قبل طرود هذه الحالة محرما مسلماء فيشك فعلا فى أُنّهِ هل 
يحرم القطع أم لاء فيستصحب حرمة القطع السابقة» و أثره حرمة 
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القطع. فمن أجل ذلكك يجب إتمام الصّلاةٌ و إتيان السجدةٌ بعدها. )١١‏ 


[فى ذكر وجه القول الثالث و رده] 
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أمَا وجه قول الثالث فإِنْ كان رواية أبى بصير و سماعة المتقدم ذكرهما بأن يقال: بأنهما تدلان على كون الايماء بدلا عن السجدة 
حيث قال عليه الت.لام فى الاولى (إن صِليت مع قوم فقرأ الامام «اقرَْ باشم رَبك الى حَلَقّ» أو شيئا من العزائم و فرغ من قراءته؛ و لم 
جد حار اماما فى الفافنة او إن ] كد براسم إناء لذ مستبي كك الأبباء) عرض طوو رايا فى آنا فى الشبيافة يقن تان 
النجموة 

فنقول: هذا الوجه فاسد, إذ مفاد الروايتين و إن كان بدليةُ الايماء عن السجدة لكن وجهه هو ابتلاء المصلى بالامام المخالفء فيكون 


مراده من الرواية هو 


-)١(‏ أقول: كما قلت بحضرته مدّ ظلّه العالى: إن كان وجه هذا القول هذاء أعنى: مجرد عدم إحراز اهمية السجود على الضّ لا و 
كون المصلى مخيرا بين السجده و إبطال الصّلاة» و بين إتمامها و إتيان السجده بعدهاء فلازم ذلكك ليس تعين تأخير السجدة إلى بعد 
الصَلاُ بل لازمه هو تخييره بين هذا و بين السجدة و بطلان الصَّلاهُ بهاء فلا يثبت بذلكك تعين تأخير السجدة و إتيانها بعدها 

و إن كان الوجه فى ذلكك الاستصحاب المتقدم ذكره. ففيه أنّه لا أثر للاستصحاب فى المقام, لأنّه لا يثبت إِلَا وجوب المضى فى 
الصَّلاه أو حرم قطعهاء و هذا ثابت مع قطع النظر عن ذلك, لأنْهِ على الفرض يكون أمر المصلى دائرا بين حفظ واجب و هو السجدة 
و بين حفظ واجب آخر أو المحرم و هو وجوب المضى أو حرمة القطع. و ليس الدوران إلا إذا كان التكليف بهما مسلماء فلا حاجة 
إلى إثبات أحد التكليفين بالاستصحاب: ولا أثر له فعلى هذا يكون أثر هذا الوجه هو التخيبر لا تعيين الأخذ بأحد الطرفين إِنَا أن 
يقال: بأنّه بعد حكم العقل بالتخيير لعدم مرجح بين طرفى التخيير» فباستصحاب حرمة القطع يحكم الشرع بعدم جواز القطع و وجوب 
المضىء فتكون الثمره هو الأخذ بأحد طرفى التخبير» أعنى: وجوب إتمام الصّلاه و السجدةٌ بعدهاء فتأمل. 
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نهم حيث لم يجوزوا السجده فى أثناء الصَّلا فأوم فى هذا المقام» و هذا لا يدل على بدلية الايماء للسجده حتّى فى ما لم تكن تقية 
فين لسوت 

و أمًا إن كان وجهه هو ما روى عن كتاب على بن جعفر عن أخيه عليه السّلام (قال: 

سألته عن الرجل يكون فى صلاهً جماعة» فيقرأ إنسان السجدة كيف يصنع؟ قال: 

يؤمى برأسه؛ و رواية ؟ من باب المذكور قال و سألته عن الرجل يكون فى صلاته فيقرأ آخر السجدة؛ فقال: يسجد إذا سمع شيئا من 
العزائم الأربع» ثم يقوم فيتم صلاته إِنَا أن يكون فى فريضة فيومى برأسه إيماء). )1١‏ 

فهى و إن كانت دالة على بدلية الايماء عن السجود إذا سمع آية العزيمة» و يمكن أن يقال: بعدم الفرق بين السماع و بين قراءتها 
نسيانا من باب تنقيح المناط؛ و هو عدم إتيان السجدة فى الصَلاء و يجاب بها عما أشكل بحر العلوم رحمه الله من أن الايماء إذا كان 
بدلا عن السجدة. فهو سجدة فى هذا الحال؛ فما دل على كون السجدة زيادة فى المكتوبة يشمل الايماء بان يقال: بأنّ هذه الرواية 
تدل على جواز الايماء بدلا من السجدة فى الفريضة. 

و لكن مع ذلكك كله يكون الاشكال فى سند الرواية: لأنّ انتساب هذا الكتاب بعلى بن جعفر عليه السّ.لام غير معلوم و بعض روايات 
هذا الكتاب وان ذكر فى قرب الاسناد أو غيره لكن هذا لا يوجب الاعتماد بتمام ما فى هذا الكتاب فعلى هذا لا يمكن الأخذ بالرواية 
من حيث الاشكال فى السند. 


[فى ذكر وجه القول الرابع] 


و أما الوجه الرابع» فهو قول من لم يجتهد فى المسأله و قال: بأنْهِ يؤمى فى 
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)١(‏ الرواية " من الباب © من ابواب القراءةٌ الصَّلاهُ من الوسائل. 
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الصّلاةُ و يسجد بعدهاء لأنّ بهذا يحصل اليقين بالبراءة. 

إذا عرفت ذلكك كله نقول: بأنّه إن لم يكن الاشكال فى سند رواية على بن جعفر المتقدمة لقلنا بِأنْ الحق هو القول الثالث؛ من أنه 
يؤمى وايتم صلاته» ولا تجب السجدةٌ بعد الصَّلاه و لكن الاشكال فى سند الرواية كما قلناء فعلى هذا لا يبعد الاخذ بقول الثانى و هو 
ان يتم صلاته و يسجد بعد الصّللاء و تكون صلاته صحيحة لما قلنا فى وجه ذلك من انه مع عدم معلومية اهمية واحد من وجوب 
السجده و حرمة قطع الصَّلاةٌ على الآخر فباستصحاب حرمة القطع نحكم بوجوب اتمام الصَّلاةٌ و إتيان السجدةٌ بعدها. )١١‏ 


)١(‏ اقول و قد عرفت ما فى التمسكك بالاستصحاب فعلى هذا ما يأتى بالنظر فعلا هو انّه يقال بأهميةُ السجدة على الصَّلاهُ تمسكا بقوله 
عليه السّلام فى الرواية بان السجود زيادة فى المكتوبة بانّه يستفاد من هذه الفقرةً ان قراءة العزيمة توجب السجدة و حيث انه يجب 
اتيانها فورا من باب اهميتها على الضّ لاه فيوجب اتيانها الزيادة فى الضّ لاه فان كانت الضّ لاه اهما منها أو فى عرضها من حيث الاهمية 
فلا يناسب ان يقول هكذا لانه يقرأ العزيمة و لا يأتى بالسجدة فلا توجب الزيادة فإيجاب القراءةً الزيادة من باب كون السجدة اهم من 
إتيان الضّ بلا و لكن يمكن دفعه بان قوله عليه السلام فإنٌ السجود زيادة فى المكتوبة لا يفيد اهميّهُ السجدة بل يحتمل ان يكون مراده 
عليه البّد.لام هو الارشاد بانكك إذا قرأت العزيمة فتصير مبتلى بأحد الأمرين اما بتركك السجدة فتركت الواجب و اما بقطع الصَّلاهُ و فعل 
المحرم فلا يفيد كون حفظ السجدة أهم من حفظ الضّ .لاه و عدم قطعها فعلى هذا لا يمكن ان يقال فى المقام باتيان السجدة متعينا 
فيمكن ان يقال بتخير المكلف بين إتيان السجدة و بطلان الضّ لاه بناء على كون السجدة زيادة سواء حصل سببه عمدا أو سهوا و بين 
تركها و المضى فى الصّ لاه و إتيان السجدة بعدا و لا وجه لأن يقال بعدم اطلاق لادلهُ وجوب السجدة عند تلاوة العزيمة مثل حال 
الكرلاة لأن العلة المذ كورة فن زوابة ؤوارة قدل على كوة السجدة واتجبة غند قلاوقها نت مال الك لاه قعل هذا فى ضورة قراءة 
العزيمة نسيانا لا يبعد كون. 
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الموضع الثامن: 
اشارة 


لا تجوز قراءة سورة يفوت معها الوقت اعلم ان ما يتمسكك يمكن التمسكك به لهذا الحكم وجوه و قبل ذكر الوجوه نقول ان فى 
المسألة قولين الأوّل عدم الجواز و هو منسوب إلى المشهور بين القدماء بل ادعى عليه الاجماع و الثانى الجواز و هو يظهر من كلام 
صاحب الحدائق رحمه الله 0١١‏ و بعض آخر فهو قال لم اجد ما يدل على تحريم ذلكك إذا عرفت ذلك فنقول بان الكلام فى جهتين: 
الجهة الاولى: فى تحريم ذلكك و عدم جوازه و الجهة الثانية فى بطلان الضّلاة بها فنذكر الوجوه حتّى يعلم بانّه هل يكتفى بكلها أو 
الوجه الأوّل: التمسكك بالرواية الّتى رواها سيف بن عميرة عن أبى بكر الحضرمى (قال قال ابو عبد الله عليه الّلام فى حديث لا تقرأ 
ولا يستفاد منها فى حدٌ ذاتها الا النهى عن قراءة شىء من (ال حم) فى الفجر و اما كون وجه النهى عنه هو فوت الوقت به او جهة 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة نلاب/ا من ساسا 


اخرى فغير معلوم و لهذا تمسكك بها بضميمة الرواية الَتى رواها سيف بن عميرة عن عامر بن عبد الله (قال سمعت أبا عبد اللّه عليه 
البّ.لام يقول من قرأ شيئا من (ال حم) فى صلاةٌ الفجر فاته الوقت) 070 بان يقال يستفاد من الرواية الثانية كون منشأ النهى فى الرواية 


الأول مهو قرت الراقنت 


المكلف مخيرا بين إتيان السجدة و ابطال الصَّلاهٌ و بين تركك السجدة و اتمام الضَّلاهٌ إتيان السجدةٌ بعد الضَّلاهُ فتأمل جيدا. (المقرّر) 
(1)- حدائق جلد 8 صفحه .١1728‏ 

(5)- الرواية ؟ من الباب 88 من ابواب القراءة فى الصّلاهُ من الوسائل. 

()- الرواية ١‏ من الباب 88 من ابواب القراءة فى الصّلاهُ من الوسائل. 

تبيان الصلاة» جه ص: 7١2‏ 

بقراءة (حم). 

ولا يخفى عليكك ان ظاهر الرواية الثانية لا يستقيم لانه كيف تفوت قراءة حم الوقت. لأنّ وقت الفجر يكون ساعة و نصف تقريباء و 
فى هذا المقدار يمكن قراءة سورة البقره مكررا فكيف لا يسع القراءة حم خصوصا (حم دخان). 

وقد يقال بان المرد من الوقت هو الوقت الأوّل اى وقت الفضيلة» لأنّ وقتها انتقص من قوت الاجزاء (و لا يخفى ان وقت الفضيلة ليس 
بهذا المقدار من الضيق لا يسع لقراءة حم) 


[فى نقل كلام المحقّق الهمدانى ره و رده] 


و على كل حال قال فى مصباح "١١‏ الفقيه بانه و لو حملت الرواية على وقت الفضيلة؛» مع ذلك يستفاد من ضم كل من الروايتين إلى 
الاخرى حرمة قراءة سورة يفوت بقراءتها الوقتء بان يقال المستفاد من الرواية الاولى هو النهى عن قراءة حمء و المستفاد من الثانية 
كون عله النهى عن قراءتها هو فوت الوقت بقراءتهاء فبعد كون عله النهى هو فوت الوقت بها فيدور الحكم مدار العلهُ و نحوتهاء لأنّ 
النهى مسبب عن العلةًء فإنّ كان الوقت وقت لا يجوز تأخير الصَلاءُ عن هذا الوقت فلا يجوز فوت الوقتء و يكون حراما فيكون سبب 
الفوت غير جائز و محرم أيضاء و ان لم يكن الفوت محرما فلا يكون سببه محرماء فعلى هذا نقول: بان لازم ذلكك كون ما يوجب فوت 
وقت الفضيلة مكروهاء و ما يوجب فوت وقت الاجزاء حراما. 

ان قلت ان لازم ذلك استعمال لا تقرأ فى الاكثر من معنى واحد و هو التحريم فيما يفوت قراءتها وقت الاجزاء و الكراهة فى ما يفوت 
بها وقت الفضيلة. 


()- مصباح الفقيه كتاب الصّلاهُء ص 198. 
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اقول كما قلنا فى رواية ابن بكير نقول بانّه استعمل فى الجامع و القدر المشترك فلا يلزم المحظورء فعلى هذا بهذا النحو يقال بحرمة 
قراءة ما يفوت به الوقت انتهى» و لكن مع ذلك كله نقول بان استفادة الحرمة من الروايتين مشكلء لأنّ احدهما لا يتعرض إلا للنهى 
عنها و الآخر لا يستقيم بظاهرها لما قلنا من انّه لا يفوت بقراءته حم الوقت (و حمله على وقت الفضيلة مضافا إلى عدم تماميته أيضا لما 
قلنا ان بقراءتها لا يفوت وقت الفضيلة لا شاهد له. لأنّ ذلكك خلاف ظاهر الرواية فاستفادة هذا الحكم من ضم كل من الروايتين بلا 
اخرى مع الاشكال الْذى قلنا مشكل. 


الوجه الثانى: 
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ان يقال فى وجه تحريم قراءهُ ما يفوت به الوقت بان السورة؛ و ان كانت من اجزاء الضّ لاه و لكن ليس ما يفوت به الوقت واجباء لأنَّ 
وجوبه مستلزم لتكليف المحال فالواجب من السورة هو خصوص سورة لا يفوت بقراءتها الوقت. و ليس ما يفوت به الوقت متعلق 
الوجوب من رأسء لانّه لو كانت متعلق الوجوب يلزم تكليف المحالء لأنّ المكلف لا يتمكن من قراءته مع حفظ الوقت» فبعد عدم 
تعلق الوجوب بسورة يفوت قراءتها الوقتء فلو اتى بقصد الجزئية فهو تشريع و التشريع حرامء وامرا إذا قرئها فى صلاته لا بقصد 
الجزئية فيحرم من باب ما استفاد من الروايتين المتقدمتين, فإنّ ظاهرهما و ان كان صورة قراءتها بقصد الجزئية» و لكن العلة كانت 
فوت الوقتء فلا فرق بين قراءتها بقصد الجزئيةُ أو بدون قصد ذلك. لأنْ فى كلا الصورتين يفوت الوقت. 

فحاصل هذا الوجه الاستدلال فى صورة قصد الجزئية لحرمتها بعدم كونها متعلق امر الوجوبى الّذى اعتبر السورة جزء للصّلاة» فلو اتى 
بها بقصد الجزئية 

تبيان الصلاة» جه ص: 7١/‏ 

فتشريع و التشريع حرام» و فى صورةٌ قراءتها لا بقصد الجزئية ببركة الروايتين و فى هذا الوجه نظر يظهر بادنى تأمل» و هو ان ما جعل 
مقدمة هو عدم تعلق الأمر الّذى تعلق بالسورة فى الصَّلاهُ لهذا القسم من السوره ثم قيل بانّهِ لو اتى بقصد الجزئية فتشريع محرم لانها لم 
تكن جزء حتّى يمكن قراءتها بعنوان الجزئية ليس بتمام, لانّا نقول ان الدليل الدال على وجوب السورة فى الصّلاة ليس مقيدا 
بخصوص السورة التى لا يفوت بقراءتها الوقت. بل الدليل مطلق؛ و معنى اطلاقه هو كون الواجب قراءة سورة ما و المكلف متمكن 
من اختيار اى فرد شاء من أفراد السور فليس الواجب مقيدا بخصوص السور الى لا يفوت به الوقت, حتّى يقال بعدم تعلق الوجوب 
من رأس بالسور التى يفوت بقراءتها الوقت و يقال انّه لو قرء هذا القسم بقصد الجزئية فتشريع محرم لما قلنا. 


الوجه الثالث: 
اشارة 


وهو الذى يخطر بالبال و ذكرنا غير مره من انّه يشترط و يعتبر فى صيرورةٌ الخارج أعنى الفرد الماتى به منطبق عنوان الطبيعة المأمور 
بهاء و حصول الامتثال به فى امتثال الطبيعة ان يكون هذا الفرد ممما يمكن التقرب به إلى اللّه تعالى» و لهذا قلنا فى باب اجتماع الأمر و 
النهى بانا و ان نجوّز الاجتماع و لكن مع ذلكك لا نجوّز الضّبلاة فى الدار المغصوبه لأنّ من يكون فى فعله طاغيا وعاصيا للمولى 
كيف يمكن له التقرب بجنابه فى هذا الفعل» و لاجل هذا لا تصح الصَّلاةٌ فى الدار المغصوبة. 

فنقول فى المقام بانّه بعد ما نرى بان مع قراءة السورة الطويلة يفوت الوقت» فيكف يمكن التقرب بهاء و بعد عدم كون هذا العمل مما 
لا يمكن التقرب به فيكون 

تبيان الصلاة ج 2 ص: 7١9‏ 

فاسداء و وجه عدم امكان التقرب به هو ان المصلّى بهذه الصَّلاهُ المقرو فيها السورة الطويلة ترك الأمر بطبيعة الصَلاة المتعلقة به فعلاء 
لاله فعلا مأمور باتيان طبيعتها مع الاجزاء و الشرائط و من جملتها وقوعها فى الوقت, فهو بهذه الضّ لاه يفوّت الوقت فيعصى الأمر 
بالطبيعة الواجبة عليه فعلاء و بعد كون هذا العمل عصيانا و طغيانا بالمولى فلم يكن قابلا لأنّ يصير مقربا له فيفسد العملء و هذا وجه 
الفساد اى فساد الصّلاةُ. 


[فى نقل كلام الشيخ الانصارى] 


اشارة 
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ثم ان للشيخ الانصارى رحمه الله كلاما فى مقام عدم فساد الضّ لاه بقراءة سورة يفوت به الوقت, و هو انّه لا يستفاد من النهى الوارد 
فى رواية سيف بن عميره عن أبى بكر الحضرمى مع ضمها برواية سيف بن عميرةً عن عامر بن عبد الله المتقدم ذكرها إلا حرمة 
المقدمى» و لو فرض استفادة حرمةٌ التشريعيهُ بل و حرمة الاستقلالية أيضا لا يفسد بقراءتها الصَلاةُ. 

و توضيح كلادمه هو ان يقال ان استفاد من الروايتين حرمة المقدمى, و ليس مراده رحمه الله من حرمة المقدمى حرمته عقلاء بل 
غرضه انّه لو استفاد حرمته التشريعية و لكن هو من باب كون قراءتها موجبا لتفويت الوقت المحرم أو يقال باستفادة حرمة التشريعية 
بمعنى ان السورة الطويلة لا تقبل» لان تصير جزء للصَّلاهُ فإذا لم تصر جزءء فاتيانها بعنوان الجزئية تشريع محرم يقال بحرمة الاستقلالية 
بمعنى كون قراءتها من المحرمات مستقلا بناء على استلزام الأمر بالشىء النهى عن ضده بان يقال بان المكلف بعد كونه مأمورا 
بالضّ لاه فى الوقت و الأسمر بالشىء يقتضى النهى عن ضده. فتكون السورة الّتى بقراءتها يفوت الوقت حرام استقلالاء فكل ذلك لا 
يوجب فساد الصَّلاهٌ ما لم يوجب نقص جزء أو شرط و السورة القصيرة وان انتفت هناء 

تبيان الصلاة» جه ص: 5٠١‏ 

ولكنها ساقطهٌ لضيق الوقت الثابت كونه عذرا و لو كان بسوء اختيار المكلف. 


[فى رد كلام الشيخ الانصارى] 


هذا حاصل كلامه رحمه الله و اعلم انه كما قلنا ليس الدليل الدال على اعتبار السوره فى الضّ لاه دالا الَا على اعتبار سورة ماء و هو غير 
مقيد لا بالقصير و لا بعدم كونها طويلة» فعلى هذا لو قرء المصلّى فى ضيق الوقت سورة يفوت به الوقت» فلا يكون إشكال من حيث 
عدم إتيان الجزء, لأنْ هذه السورة قابلا لأنّ تصير جزءء و لكن مخالفةٌ الأمر بالطبيعة عصيان و محرم؛ فكما قلنا ليست قراءتها محرمة 
سمعتى كون العتاب غلن قراءتينا بل العقات على مخالقة الأمر المتعلق بطبيعة الو بلاة فى الوقت» فلبسث قراءتها محرمة لأ بالحرمة 
المقدمية و لا التشريعية فيما اذا قرئها بقصد الجزئية؛ (نعم تصير محرمة بالحرمة التشريعية لو اتى بها بقصد خصوص كونها جزء الأمرو 
مورده) و لا بالحرمة الاستقلالية» لما قلنا من استفادتها من الروايتين مشكل فلا تحرم بالحرمة المقدمية و لا التشريعية؛ لانّها قابلة 
لصيرورتها جزء لصدق سورة ما عليهاء ولا الاستقلالية لعدم كون الأمر بالشىء مقتضيا للنهى عن ضده؛ بل نقول ان بهذه الصَلاة الّتى 
يقرأ فيها سورة يفوت معها الوقت خالف الأمر بالطبيعة» و لهذا ليست الصّلاة الّتى بها يعصى المولى قابلة لصيرورتها مقربا له و لهذا 
تفسد فالسر فى فساد هذه الصَّلاهُ ما قلناء فصار حاصل المسألة هو بطلان الصّلاهُ و فسادها فافهم. ١١‏ 


(1)- اقول و لكن عندى الحكم بفساد الصّبلاه المتضمنة لقراءة سورة يفوت بقراءتها الوقت مشكل لأنْ المكلف بقراءتها عصى الأمر 
بالطبيعية المشروطة بالوقت فصارت قراءتها مفوتا لفرد من الطبيعة و هو الصَّلاهُ فى الوقت و ليس هذا موجبا لأنّ يفسد فردا آخر منها و 
هوه مده هن القيلؤة لالد كما افاذم مَك ظله تكوق هذة السورة قابلة لصيرو ريا تمزع غاية الأمر ضارظ ترادتيا 

تبيان الصلاة» جه ص: 5١١‏ 


الموضع التاسع: هل يجوز العدول من سور إلى سورة اخرى 


اشارةٌ 


اختيارا ما لم يتجاوز النصف إلا من و الحجد و التوحيد فانّه لا يجوز العدول منهما الى سور غيرهما و لو لم بتجاوز النصف الا فى 
يوم الجمعة منهما إلى الجمعة و المنافقين أم لا 
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[فى ذكر المقامات الاربعة فى المورد] 

فيقع الكلام فى مقامات أربعة: 

المقام الأوّل: هل يجوز العدول من سورة إلى سورة اخرى أم لا؟ 

المقام الثانى: العدول جائز فى خصوص ما لم يبلغ النصف أو لم يزد النصف أو يجوز وان بلغ الثلثين من السورة أو يجوز و ان تجاوز 
من الثلثين. 

المقام الثالث: هل يجوز العدول من الحجد و التوحيد الى غيرها من السور أم لا؟ 

المقام الرابع: بعد عدم جواز العدول من الحجد و التوحيد بغيرهما من السور هل يجوز العدول منهما بخصوص الجمعة و المنافقين فى 
خصوص صلاة الجمعة أو يوم الجمعة أم لا؟ 


[فى ذكر الروايات الواردةٌ فى الباب] 


وق وان السوض النكاء تلاية مح كر الأخرار التريوظةة والمضاء:فقرقه يتوق كال يعي ساق او ايان الب بويقة بالا 
انوا الراك وى مأ واه عدون اراقع عقيو لامسلية انق اذه ذفن لعجل بريةزان بر االلمورة تر اعرها فاق لان مريت 


ما بينه و بين ان يقرأ ثلثيها). )١١‏ 


موجبة لتفوبت واجب آخر و هو الفرد الواجد للوقت فنقول أوّلا لا وجه لفساد الجزء لان الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده و 
ثانيا على فرض فساد الجزء لا وجه لفساد أصل الضَّلاه و المسألة بعد محتاج إلى مزيد تأمل. 

-)١(‏ الروايةٌ 7 من الباب 8” من ابواب القراءةٌ فى الصَّلاةٌ من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج2» ص: 517 

و هذه الرواية تدل على جواز العدول و تدل بظاهرها على جوازه فى ما يقرأ ثلثيها و امّا فى صورة قراءة الزائد من ثلثيها فلا تدلّ على 
عدم جواز العدول بل ساكتةٌ عنه. 

الرواية الثانية: و هى ما رواها محمد بن مكى الشهيد رحمه الله فى الذكرى نقلا من كتاب البرنطى عن أبى العباس (عن أبى عبد الله 
عليه السّلام فى الرجل يريد ان يقرأ السورة فيقرأ فى اخرى قال يرجع إلى التى يريد و ان بلغ النصف). )1١‏ 

و هذه الرواية تدل أيضا على جواز العدول و لكن على جوازه وان بلغ النصف و اما فى الزائد من النصف فيمكن ان يقال بدلالة 
مفهومها على عدم جواز العدول منها الى الاخرى. "١‏ 

الروايهُ الثالث: و هى ما رواها محمد بن الحسن باسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبى عمير عن حماد بن عثمان عن 
عبيد اللّه بن على الحلبى و عن الحسين بن سعيد عن على بن النعمان عن أبى الصباح الكنانى و عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن 
المثنى الحناط عن أبى بصير كلهم عن أبى عبد الله عليه الشلام فى الرجل يقرأ فى المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ فى اخرى 
حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل ان يركع قال يركع و لا يضرّه). "١‏ 


و هذه الرواية تدل على انه لو نسى و اخذ فى سورة اخرى يجزى و لا يضرٌ 


-)١(‏ الروايةٌ " من الباب 8" من ابواب القراءةٌ فى الصَلاةٌ من الوسائل. 
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(1)- اقول و يمكن نصفه لأنّ قوله عليه التد.لام وان بلغ النصض) يدل على كون النصف المرتبةُ الخفيةُ و هذا لا ينافى مع كون مرتبة 
اخفى منه و هى بعد النصف فتأمل. (المقرّر) 

(9)-الرواية من الباب 2" من ابواب القراءة فى الضَلاة من الوسائل. 

تبيان الصلاة جه ص: 511 

ذلكك ولا تدلّ على جواز العدول فى حال العمد إلى سورةٌ اخرى فالرواية غير مربوطة بما نحن فيه و تكون فى مقام بيان حكم آخر. 
الرواية الرابعة: الرواية الّتى لا ربط لها بما نحن فيه .1١‏ لانها واردة فى الصورة الَتى شرع فى قراءه سورة فغلط فيها هل له تركها و قراءة 
سورة اخرى او يدع المكان الى غلط فيه و يمضى فى قراءته و هذه الرواية مضافا إلى الاشكال فيها لاجل دلالتها على كفاية بعض 
السورة تدلّ على جواز العدول فى صورة وقوع الغلط فى السورة المعدول عنها فلا تدل على جواز العدول فى حال الاختيار و التمكن 
من القراءة صحيحا. 

الرواية الخامسة: و هى ما رواها عمرو بن أبى نصر (قال قلت لابى عبد الله عليه السّ.لام الرجل يقوم فى الضصّ لاه فيريد ان يقرأ سورة 
فيقرأ قل هو الله أحد و قل يا ايها الكافرون فقال يرجع من كل سورة الا من قل هو الله أحد و قل يا ايها الكافرون). 7١‏ 

تدل الرواية على جواز العدول إلا عن الاخلاص و الحجد, و هل لها من حيث الاستثناء لها الاطلاق بمعنى دلالتها بالإطلاق على عدم 
جواز العدول منهما مطلقا فى كل وقت و حال أم لاء لا يببيعد عدم إطلاق لها من هذه الجهة؛ و حيث ان الرواية تكون فى مقام بيان 
جواز الرجوع و العدول من كل سور إلى غيرها غير السورتين؛ و ليس فى مقام بيان ان عدم جواز الرجوع منهما يكون مطلقا بل تدل 
على الاستثناء فى الجملهُ فتكون هذه الرواية من هذه الجهةٌ مهملة. 


-)١(‏ الروايةٌ ١‏ من الباب 8” من ابواب القراءةٌ فى الصَلاةٌ من الوسائل. 

(؟)- الروايةٌ ١‏ من الباب 8" من ابواب القراءةٌ فى الصَّلاةٌ من الوسائل. 

تبيان الصلاة» جه ص: 51 

الرواية السادسة: و هى ما رواها الحلبى (قال قلت لابى عبد اللّه عليه الّم.لام رجل قرأ فى الغداة سورةُ قل هو الله أحد قال لا بأس و من 
افتتح سورة ثم بدا له ان يرجع فى سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو الله أحد و لا يرجع منها إلى غيرها و كذلكك قل يا ايها الكافرون). 
1») 

واعلم ان أحمد بن محمد بن عيسى لا يمكن ان يروى عن ابن مسكان بدون الواسطة لما بينَا فى طبقاتناء فانّهما ليسا بحسب الطبقة 
فى مرتبةُ بعد مرتبة الاخرى حتّى يمكن ان يروى أحمد عن ابن مسكانء فلا بد من ان يكون بينهما شخص آخر حذف فى السنده ثم 
بعد ذلكك نقول بانّها تدل على جواز العدول إلا من الجحد و التوحيد ولا يبعد كون الاطلاق للرواية من حيث الاستثناء بخلاف 
الروايةٌ السابقة. 

الرواية السابعة: و هى ما رواها فى قرب الاستاد عن عبد الله بن الحسن بن على بن جعفر عن اخيه (قال سألته عن الرجل إذا أراد أن 
يقرأ سورة فقرأ غيرها هل يصاح له ان يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة الّتى أراد قال نعم ما لم تكن قل هو الله أحد و قل يا ايها 
الكافرون) 27١‏ تدلٌ على جواز العدول إلا عن التوحيد و الحجد. 

الرواية الثامنة: و هى ما رواها محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام فى الرجل يريد ان يقرأ سورة الجمعة فى الجمعةٌ فيقرأ قل هو 
الله احد قال يرجع إلى سورة الجمعة). ١‏ 

و هذه الرواية تدل على جواز الرجوع من التوحيد فى يوم الجمعة إلى سورة 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة // من سإإاداا 


-)١(‏ الروايه ؟ من الباب 8" من ابواب القراءة فى الصّلاهُ من الوسائل. 

(5)- الرواية “من الباب 8" من ابواب القراءة فى الصّلاهُ من الوسائل. 

(*)- الروايه ١‏ من الباب 28 من ابواب القراءة فى الصّلاهُ من الوسائل. 

تبيان الصلاة جه ص: ”١0‏ 

الجمعة» و هل يستفاد منها جواز العدول منها بالجمعة فى خصوص صلاة الجمعة أو يجوز فى يوم الجمعة و لو فى غير صلاة الجمعة 
او لاء اما قوله فى الرواية (يريد ان يقرأ سورة الجمعةٌ فى الجمعة) فلا دلالهٌ له على احدهماء لأنّ فى الجمعهُ محتمل لأنّ يكون المراد 
منها نفس صلاه الجمعة؛ و محتمل لأنّ يكون المراد منها يوم الجمعة؛ و لكن يمكن ان يقال بان قوله فى صدر الرواية (فى الرجل) 
ليس سؤاله عن خصوص صلاة الجمعة, لانّه ان كان السؤال عن صلاءً الجمعةُ كان المناسب ان يقول فى الامام لأنّ صلاهُ الجمعة يأتى 
بها جماعة و الامام يق رأء فمن هنا يمكن ان يقال بان المراد يوم الجمعة. 

الرواية التاسعة: و هى ما رواها الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام (قال إذا افتتحت صلاتكك بقل هو الله أحد وانت تريد ان تقرأ 
بغيرها فامض فيها و لا ترجع إلا ان تكون فى يوم الجمعة فانكك ترجع الى الجمعةٌ و المنافقين منها). )١١‏ 

تدل على عدم جواز العدول من الاخلا.ص إلا-فى يوم الجمعة و فيها يجوز منها إلى الجمعة و المنافقين (و هل الروايةُ متحدة مع 
الرواية * رواهما الحلبى أم لا). 

العاشرة: و هى ما رواها عبيد بن زرارة (قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أراد ان يقرأ فى سور فاخذ فى اخرى قال فليرجع 
الى البنووة الأولن إلا انا يترا بقل هو الك اعد قلت رجحل على الجيخة فازاة ان كرأ سورة الجمعة ثرا فل هو اله أحد قال يخود إل 
سورة الجمعةٌ). ١؟)‏ 


-)١(‏ الرواية " من الباب 24 من ابواب القراءةٌ فى الصَّلاةٌ من الوسائل. 

(؟)- الروايةٌ " من الباب 24 من ابواب القراءةٌ فى الصَّلاةٌ من الوسائل. 
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بن جعفر عليه السّ.لام (قال سألته عن القراءة فى الجمعة بما يقرأ قال سورة الجمعة و اذا جاءكك المنافقون و ان اخذت فى غيرها و ان 
كان قل هو الله أحد فاقطعها من أوَّلها و ارجع إليها). )١١‏ 

تدل بظاهرها على ان السورة التى يقرأ فى الجمعه هى سورة الجمعة و اذا جاءكك المنافقون» و ان شرع فى غيرها قطعهاء و ان كان ما 
شرع فيه التوحيدء و قوله (ما يقرأ فى الجمعة) محتمل لأنّ يكون المراد يوم الجمعهُ أو خصوص صلاة الجمعة. 

هذا كله فى اخبار الباب و اما الفتوى فاحكام الاربعة مشهور كما يظهر من النهاية «؟) و بعض آخر من القدماء «) رحمه اللّه مع 
اختلاف يسير فى كلماتهم فى ان العدول يجوز ما لم يتجاوز النصف أو ما لم يبلغ النصف (راجع عباراتهم). 


[الكلام فى مقامات أربعة] 
[الاول و الثانى] 
إذا عرفت ذلكك نقول كما قدمنا يقع الكلام فى مقامات أربعة: 


المقام الأوّل: هل يجوز العدول من سورة الى اخرى أم لاء قد عرفت جوازه من بعض الأخبار المتقدمة ذكرها و هذا واضح فى الجملة 


وهىالرواية ١‏ و51وهةو2 ولاو .٠١‏ 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 7/9 من ادا 


المقام الثانى: هل يجوز العدول و ان تجاوز ثلثى المعدول عنه» أو يجوز ما لم يبلغ ثلثيهاء أو يجوز ما لم يتجاوز نصفهاء أو يجوز فى 
اعلم ان بعض الروايات كما قدمنا و ان كان له إطلاق من هذا الحيث» و لكن 


-)١(‏ الروايهٌ ؟ من الباب 54 من ابواب القراءة فى الصّلاءةٌ من الوسائل. 

(؟)- النهاية» ص /ل. 

(09- المبسوطء ج ١‏ ص .٠١7‏ 
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يستفاد من الرواية الثانية جواز العدول ما لم يتجاوز النصفء لانّه قال عليه الّد.لام يرجع إلى التى يريد وان بلغ النصف) و به قامت 
الشهرة لأنّ المشهور عند القدماء قدس سرّه جواز العدول ما لم يتجاوز النصف (و ان تكن الرواية ضعيفة السند فضعفها منجبر بعمل 
الاصحاب»» و بعد ما قلنا مكررا من ان بناء القدماء كان على ذكر فتاوى المتلقاهُ عنهم عليهم الس .لام» فتكشف من كلماتهم وجود 
النصء ففى هذا المورد نكشف النص و امنا الرواية الاولى الدالَهُ على جواز العدول ما لم يتجاوز ثلثيهاء فهى مع قطع النظر عن احتمال 
كون قول المعصوم عليه السّلام ثلثها بدون الياء بين الثاء و الهاء» نقول بانها معرض عنها عند الاصحاب للشهرة القائمة على خلافها. 


[المقام الثالث و الرابع] 


المقام الثالث: لا يجوز العدول من سورة الاخلاص و الجحدء و يدل على هذا الحكم الرواية ه و 5 و7 و4 و١٠‏ من الروايات 
المتقدمة» و ان كانت 94 و ٠١‏ متعرضة للااستثناء أيضا. 

المقام الرابع: هل يجوز العدول من الاخلاص و الجحد فى الجمعة الى الجمعة و المنافقين أم لا؟ 

اعلم الرواية الثامنة تدلٌ على العدول من قل هو الله أحد الى الجمعة» فلا تعرض لها لا للعدول من الجحد و لا للعدول الى المنافقين» و 
الرواية التاسعة تدل على العدول من الاخلاص إلى الجمعة و المنافقين» بمعنى انّه لو شرع فى الجمعة فى الاخلاص فى الركعة الاولى 
من صلاةءٌ الجمعة يعدل إلى سورة الجمعة و ان شرع فى ثانيتها فى الاخلاص يعدل منها إلى المنافقين» و الرواية العاشرة تدلّ على 
العدول فى الجمعة من قل هو الله احد إلى الجمعة» و الرواية الحادى عشر تدل على العدول من التوحيد إلى الجمعة و المنافقين» 
فالرواية 4 و 4 و ٠١‏ و١١‏ تدلٌ بالصراحة على 
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العدول من الاخلاص الى الجمعةٌ أو إليها و الى المنافقين. 

وقد يشكل فى الجحد بانّه لا دليل على جواز العدول منها فى الجمعة الى الجمعة و المنافقين و لكن تقول لا مجال للاشكال فيه: 

اما أوّلا: فلان الشهرةٌ قائمة على جواز العدول منها و من الاخلاص فى الجمعة إلى الجمعة و المنافقين و هذه كاف فى إثبات الجواز. 
و ثانيا: قوله عليه السّد.لام فى الرواية ١١‏ (و ان اخذت فى غيرها و ان كل قل هو الله أحد فاقطعها من أوّلها وارجع إليهما) يدل على 
العدول من كل سورةٌ إليهما لأنّْ قوله (و ان اخذت فى غيرها) مطلق فلا يبقى من هذه الجهة إشكال. 


[فى ذكر بعض الفروع] 
اشارة 


إذا عرفت ما هو الحق فى المقامات الاربعة يقع الكلام فى الفروع: 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠//ا‏ من ساسا 


[الاول و الثانى] 


الفرع الأموّل: هل العدول من الاخلاص و الحجد إلى الجمعة و المنافقين يكون من باب اللزوم و الوجوب أو يكون من باب الجواز 
اعلم أنه تارة يقال بان فى صلاه الجمعة يجب قراءة الجمعة و المنافقين» و يكون مفاده ما دل على العدول منهما إليها هو العدول فى 
خصوص صلاة الجمعة» فيكون العدول منهما إليهما واجباء و اما لو لم نقل بذلك فالروايات و ان كان محتملها الوجوب و لكن لا 
ظهور لها فى ذلك, لأنّ قوله فى الرواية 8 يرجع أو فى 4 ترجع أو فى ٠‏ يعود أو فى ١‏ فاقطعها يمكن كون الأمر الواقع عقيب 
الحظر. بمعنى ان العدول من الاخلا.ص و الحجد بعد كونه غير جائز» فالامر بالرجوع منهما إلى الجمعة و المنافقين فى يوم الجمعة 
يكون لدفع توهّم الخطر و لا ظهور لها فى الوجوب. 

الفرع الثانى: هل يكون مورد جواز العدول من التوحيد و الحجد إلى الجمعة 
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و المنافقين فى يوم الجمعة فى خصوص صلاة الجمعة» أو هى و الظهر منهاء أو هما و العصر منهاء أو هن و الغداءٌ منها؟ 

لا يخفى عليكك ان فى الرواية 4 قال (يوم الجمعة) و الرواية 8 قال فى الجمعة. و قلنا باحتمال كون المراد من فى الجمعةٌ يوم الجمعة» 
لاسنّه ان كان المراد خصوص صلاة الجمعة» كان المناسب ان يقول السائل فى الامام» لا ان يقول فى الرجلء و اما الرواية ٠١‏ فالظاهر 
منها خصوص صلاة الجمعة, و امنا الرواية ١١‏ فقال فيها (فى الجمعة) فنقول أنه و ان كان المصرح فى الرواية 4 يوم الجمعة» و لكن بعد 
ما كان القدر المسلم من مورد استحباب الجمعة و المنافقين صلاه الجمعة» فلا يبعد كون القدر المسلم فى صلاهٌ الجمعة و فى ظهرهاء 
لآنْ التعبير ورد غير مره من الظهر من يوم الجمعة بالجمعة أيضاء فنقول ان القدر المسلم جواز العدول منهما إليهما فى صلاه الجمعة و 
فى صلاةءٌ الظهر من يوم الجمعة فافهم. 


الفرع الثالث: 


الظاهر من الأخبار المتقدمة الدالَهُ على عدم العدول من التوحيد و الجحد هل هو الحرمة أو الكراهة؟ 

اعلم ان الظاهر من المشهور كون العدول منهما غير جائز» و لكن قال المحمّق رحمه الله فى المعتبر ١١‏ بكراهة ذلكك, و لعل وجهه هو 
انّه بعد كون الداعى إلى العدول لدرك الافضل غالباء فيكون ملاكك حكم الشارع فى مقام الثبوت هو دركك ذلكك, و لم يجز العدول 
منها إلا-فى يوم الجمعة إلى خصوص الجمعة و المنافقين» لانهما بمقدار من الفضل لا يكون فيهما ملاكك العدول, فيوجب هذا 
الملاكك الكراهة» و لكن حيث ان 


.١19١ المعتبر» ج 7 ص‎ -)١( 
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الظاهر من الروايات و المشهور هو عدم الجوازء فلا يبعد القول بالحرمة لا الكراهة. 
الفرع الرابع: 


قفد يقال بانّه كماترىئ يكو هورد كل الروابات الواودة فى العدول هو فيمن أراد المضلى :ان يقرا سورة فقراً غيرهاء ففى هذا المورد 
يجوّز العدول إلا أحد روايتى الحلبى» و هى الرواية السادسة. فإِنْ فيها لم يذكر ذلكك أعنى كون إرادهٌ سابقة على قراءة المعدول إليهء 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة الا/ا من سإاداا 


و لكن هذه الرواية بقرينة روايته الاخرى و هى الروايةُ التاسعة المذكورة فيها (و انت تريد ان تقرأ بغيرها) لا تصير موجبا لغير ما يستفاد 
من ساير الروايات لاحتمال كون روايتى الحلبى واحدة؛ و لكن الناقلين عنه رواها باختلاف فى التعبير لا ان تكونا روايتين» فعلى هذا 
مورد الروايات هو كون المصلى أولا مريدا لقراءة سورة خاصة ثم شرع فى غيرها من باب غفلته لما أراد سابقاء فقال بجواز العدول فى 
ذلك المورد. فلا وجه للحكم بجواز العدول فى ما إذا شرع فى سورة لا عن غفلة بل شرع عامدا ثم بدا له فى الأثناء ان يعود الى 
الاخرى و لكن لا وجه لاختصاص العدول بخصوص هذه الصورة. 

اما أوّلا: فلان من يريد قراءته سورة ثم يشرع فى اخرى ينسى المراد و المقصود الأوّل لا ان يدخل فى اخرى بلا قصد و عن غفلة 
فمورد الروايات ليس من يدخل فى سورة غفلة ثم جوز العدول له منهاء فعلى هذا لا يوجب كون المكلف أوّلا مريدا للمعدول إليه» و 
وقوع ذلكك مورد السؤال لاختصاص الحكم بخصوص من يريد أوَّلا سورة ثم شرع غفلة فى اخرى فجاز له العدول منها إلى ما أراد 


أولا. 
و ثانيا: نقول بان وجه كون المأخوذ فى نوع الاسئلة الواردة فى الأخبار صورة الإرادة هو انّه حيث ان الداعى غالبا إلى اختيار سورة 
خاصة يكون دركك 
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الفضل و الثواب, فقهرا يختار الشخص كل سورة تكون قراءتها افضلء فيريد اتيانها ثم حال الشروع يقرأ سورة اخرى من باب نسيان 
الاولى» فلاجل هذا أخذ فى السؤال صورة الإرادة من باب انّه لدركك الافضل يريد سورةٌ خاصة: ثم بعد الشروع فى غيرها يبدو له 
مجددا دركك الافضل» فيسأل عن جواز العدول بها و عدمه, فلهذا لا يوجب اختصاص السؤال بهذه الصورة اختصاص الحكم بهذا 
الموردء فيجوز العدول سواء نسى ما أراد قراءته أوّلا فشرع فى اخرىء او لا يكون سبق إرادة بل شرع فى سورة ثم بدا له فى الأثناء 


العدول إلى سورة اخرى. 
[فى الكلام فى ما يقتضيه الاصل فى المسألة] 
اشارةٌ 


إذا عرفت ما هو الحق فى المقامات الاربعة و بعض الفروع المتفرعة عليهاء لا بأس بصرف عنان الكلام فى ما يقتضيه الأصل فى 
المسألُ حتّى يرجع إليه فى الموارد المشكوكة الّتى لا يستفاد حكمها من روايات الباب, فنقول بعونه تعالى: 

قد يقال بان الأصل عدم جواز العدول إلا فى كل مورد ثبت جوازه بالدليل الخاص,ء اما لأنّ العدول يوجب القرآن بين السورتين؛ و 
انا لاجل ان هذا يوجب الزيادة فى الصّلاة. 

ولا يخفى ما فيهما من الفساد اما فى الأوّل؛ 

ففيه أوّلا منع كون ذلكك قراناء لانّا لو فرضنا كون إتيان بعض سورة ثم إتيان سورة بعدها من صغريات القرآنء و لم نقل بان القرآن 
عبارةً عن إتيان سورة أوَّلا بتمامها ثم إتيان سورةٌ اخرى أو بعض سورة بعدهاء و لكن محل الكلام فى القرآن» سواء كان كل مورد 
اتى الشخص بسورة بقصد الجزئية ثم يأتى باخرى بقصد كونها أيضا جزء آخرا كان كل مورد يأتى بهما بعنوان كونهما جزء واحده 
فليس مورد العدول من صغرياته لأنّ فى العدول يرفع اليد عن جزئيته السورة الاولى» و يجعل 
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الثانية جزءء؛ فلم يكن مورد العدول مربوطا بباب القرآنء و ثانيا بِنَا كراهة القرآن. 

و اما ما فى الثانى» فكون ما اتى من السورة الاولى زيادة و موجبا لبطلان الضِّلاه يكون مبنيا على عدم جوازه, و امنا لو ثبت جوازه و 
لو من الأصلء فلا مانع منه. 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1/ا/ا من ساسا 
وقد يقال بان الأصل هو جواز العدول. 
[فى ذكر الامرين فى المسألة] 


و المراد من هذا الأصل كما يظهر من بعض العبائر قابل لامرين: 

الأول ان يكوة المزاد من أضالة الجواق هو اله يعد كر امر المول: و لو اما شيمتيا بطبيعة السورة و بجاوة اخري سوزة ما كنا قلنا و 
لم يبين سور خاصة فالعقل يحكم بتخيير المكلف بين قراءة اى سور شاء من السورء و يقال بان إطلالق الأمر يقتضى التخيير» 
فالمكلف مخير فى جعل اى سورة من السور فردا لطبيعة السورة المأمور بهاء فإذا شرع فى سور فله ان يتمها و يتمثل بها الأمره و له ان 
يرفع اليد عنهاء و يأتى بالاخرى فما لم يفرغ من قراءة سورة تكون مقتضى القاعدة التخبير و هو معنى جواز العدول إلى الاخرىء فهذا 
وجه كون الأصل جواز العدول. 

الثانى: استصحاب التخيير» بمعنى أنه لا إشكال فى ان المكلف قبل الشروع فى قراءة سورة كان مخيرا بين قراءة هذه السورة و بين 
قراءهُ غيرهاء فبعد الشروع فى السورة الفلانية يستصحب هذا التخيير الثابت له قبل الشروع؛ و هذا معنى جواز العدول فباحد هذين 
الوجهين يقال بكون الأصل جواز العدول إِلَّا فى ما ثبت عدم الجواز. )١١‏ 


-)١(‏ اقول و يمككن ان يقال بانا نشكك فى جواز العدول و عدمه و منشأ الشّك هو انه هل يعتبر 
تبيان الصلاة» ج6, ص: إرضض 


[الكلام فى اتبان السورة] 


اذا عرفت ذلكك نقول: بان وجه الأوّل فاسدء لأنّْ المكلف بعد كونه مكلفا بطبيعةٌ السورة» و لو بالامر الغيرى أو الضمنى أو الانبساطى» 
فقهرا يكون له الاختيار فى مقام الامتثال لاختيار اى فرد من أفرادهاء و اما بعد اختياره فردا و شرع فيها فبها يتحقّق الامتثال فلا معنى 
للتخيير» لأنّ عدم تعيين فرد خاص من الطبيعة من ناحية الأمر يقتضى جواز اكتفاء المكلف فى مقام الامتثال باى فرد من أفرادهاء و اما 
بعد الشروع فى السورة و امتثال امر المولى باتيان بعض السورة فلا مجال للتخييرء لأنَ ما اتى صار مصداقا للامتثال» فلا يبقى امر حتّى 
يكون المكلف فى اختيار الفرد من المأمور به مخيرا. ١١‏ 

اللهم إلا أن يقال بان الواجب هو السورة و امتثال هذا الأمر باتيان السورة؛ فما لم يأت بها حيث لم يأت بالمأمور به فيكون مخيرا فى 
امتثال المأمور به بين اى فرد شاءء و هذا معنى جواز العدول» و لكن نقول بانّه كما قلنا فى محله بان الأمر بالمركب تعلق به و باجزائه» 
و لكن ليس الأسمر بالا-جزاء أمرا مقدميا و لا ضمنياء بل هذا الأمر الواحد المتعلق بالمركب انبسط على تمام اجزائه» فتعلقه بالاجزاء 
يكون بمعنى انبساطه على الاجزاء فبهذا المعنى صارت الاجزاء واقعةٌ تحت الأمرء كذلكك نقول بان الاوامر المتعلقةٌ بالأجزاء تكون 
بيدا الحو عق ان السورة صارت تعلق 


فى الصَّلاةُ أو فى السورة تقيده بعدم تبديل السورة أم لا فيكون المرجع هو البراءة. 

(المقرّر) 

(1)- (اقول قلت بحضرته مدّ ظله العالى فى مجلس البحث بان الواجب هو السورة فهو و ان شرع فى السورة و لكن امتثال الأسمر 
بالسورة لا يتحمّق إلا بعد إتيان تمام السورة فلم يمتثل هذا الأمر بالشروع حتَّى يقال بعد الامتثال لا مجال للتخيير فإذا قلت ذلكك قال 
مدّ ظله فى مقام الجواب). 
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الأمر و ان كان امرها غيريًا كذلكك ينبسط على الاجزاء بمعنى صيرورة الأمر بها منبسطا إلى كل جزء جزء من اجزاء السورء فيكون كل 
كلمة و آيِهُ على هذا مأمورا به بمعنى تعلق الأمر و انبساطه عليها فإذا كان كذلكك نقول بان من يشرع فى قراءة السورة بقصد امتثال 
السورة المأمور بهاء قكل ما يقرأ من السورة من الكلمات و الآباث تصير امتثالا للمأمور بهء و يسقط بمقداره الأمر الانبساطىء فبعد ها 
شرع المصلى فى سور و قرء بعضها فبهذا المقدار امتثل الأمرء و بعد صيرورة ذلكك المقدار فردا للامتثال و صالحا لأنّ يصير جزء 
للمركبء فكيف يمكن قلبه عما هو عليه و اخراجه عن هذه الصلاحية» فلا يجوز العدول بحسب القاعدة؛ لآنْ معنى العدول قلب ما 
وقع فرد للامتثال عما هو عليه من صيرورته مصداقا للطبيعة و امتثالا للامر بهاء و هذا غير ممكنء؛ فلاجل هذا تكون مقتضى القاعدةٌ هو 


عدم جواز العدول من سورةٌ إلى سورةٌ اخرى. )١١‏ 


(1)- اقول كما قلت بحضرته ادام الله ظله فى مجلس البحث بان من يدعى كون الأصل هو جواز العدول ان كان مراده ما اقول من ان 
إطلالق الأممر يقتضى تخيير المكلف فى اختيار اى فرد شاء من أفراد الطبيعة المأمور بها فلو فرض تماميهٌ ما افدث من كون و زان 
أبعاض الا-جزاء و جزء الجزء وزان الجزء بالنسبة إلى المركب بمعنى كون اعتبار جزء الجزء اعتبار الجزء بالنسبة المركب فكما أن 
الأسمر بالمركب ينبسط إلى الاجزاء كذلكك ينبسط امر الجزء و ان كان غيريا الى اجزائه أى جزء الجزء فكما ان من يشرع فى الضّ لاه 
فبكل جزء يأتى به يسقط الأمر بالمركب بالنسبة إليه وان كان سقوط كله مراعى باتيان ما بقى من الاجزاء كذلكك من شرع فى جزء 
من اجزائها فبكل مقدار يأتى من جزء الجزء يسقط الأمر بالجزء وان كان سقوط كل امره مراعى باتيان جميع اجزاء الجزء (و الحال 
ان ذلك مورد الاشكال فى النظر لعدم كون اعتبار جزء الجزء عند العرف اعتبار جزء الكل). 
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مضافا إلى انّه يقال فى الجواب عن الوجه الأوّل المتمسكك بجواز العدول بان إطلاق الأمر و ان فرض اقتضائه تخيير المكلف فى أفراد 
الطبيعة و لكن يكون ذلكك قبل شروعه فى الفرد و اما بعد الشروع فلا نسلم هذا التخيير. )١١‏ 


و لكن مع ذلكك نقول بان ذلكك لا يستلزم عدم بقاء التخيير حيث ان المكلف ما لم يمتثل الأمر يكون بالخيار بين امتثال الطبيعة فى 
ضمن اى فرد شاءء ففى المقام ما لم يمتثل الأمر بالجزء و هو السورة لعدم إتيان تمام السورة على الفرضء بل هو مشتغل بهاء فالامر 
بالجزء باق و لو باعتبار ما بقى من اجزائه, فالتخيير الى يقتضى إطلاق الأمر بالجزء باق بحاله؛ فله رفع اليد عما بيده من السورة و 
اختيار فرد آخرء و لا تقل بان ما وقع من الجزء للجزء و لا يقبل خروجه عن صلاحية الجزئية» فلا يمكن تبديل السورة بسورة اخرى» و 
اخراج ما وقع من الصلاحية الحاصلة له. لأنّ ذلكك لا يوجب عدم جواز العدول حيث ان ما وقع من السورة و ان كانت قابل و صالحة 
لمن يصير جزء للسورةء و لكن حيث ان المصلى لم يأت بما بقى من السورة و له التخبير و تبديل الفرد بفرد آخر فى مقام امتشال 
الطبيعة» فله ان يأتى بما بقى من اجزاء ما بيده من السورة» و له رفع اليد و إتيان سورة اخرىء و لازم ذلكك عدم قابليةُ ما اتى من 
السنورة الأول لأن تضير قفرا للطيعة المأمور بها 

و الحاصل انا نقول ان التخبير الّذى يقتضى إطلاق الأمرء باق ما لم يمتثل الأمر و لازم ذلكك تخير المكلف إلى ما قبل إتيان السورة» و 
لو قبل آخر كلمة منها رفع اليد عنها و إتيان سورة اخرىء كما ان هذا التخيير فى أصل الصَّلاهُ و إتيان اى فرد من أفرادها و لو لم يكن 
قطع الضَّ لاه حراما لقلنا ببقاء التخيير و لو قبل عليكم من فرد من الصّ لاه و كون المكلف مخيرا بين اتمامها و بين رفع اليد عنها و 
اختيار فرد آخر فهذا وجه صحيح. و لم يقم ما افاده مد ظله بنظرى القاصر فافهم. (المقرّر) 

(1)- اقول و فى هذا الكلام نظر لانه ان لم يكن الأمر مطلقا فلا بد من الالترام بكونه مقيدا فان ادعى ان إطلاق الأمر لا يقتضى التخيير 
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بعد الشروع فلا بدّ من التزامه بان بعد الشروع يكون الأمر مقيدا بكون الطبيعة فى ضمن ما شرع من الفرد و هذا ممما لا يمكن الالتزام 
به بل الأمر باق بإطلاقه و لم يصر مقيدا بكون امتثالها بالفرد الّذى شرع فيه فلا وجه لهذا الكلام. 
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و اما الوجه الثانى من الوجهين المتمسكك بهما لكون الأصل هو جواز العدول اعنى الاستصحاب بان يقال كان المصلى قبل الشروع 
فى سورة خاصة مخيرا بين اختيار اى فرد شاء من السور فيستصحب هذا التخيير بعد الشروع فى السورة الخاصة و اثره جواز العدول من 
سورة إلى سورة اخرى ففيه ان المعتبر فى الاستصحاب هو بقاء الموضوع و اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة و فى المقام ليبس 
الموضوع باقيا لتبدله إن المتيقن تخبيره قبل الشروع و قد تبدل ذلكك لانه شرع فى السورة هذا تمام الكلام فى هذه المسألة. 


الموضع العاشر: 


اشارة 


قال المحقق رحمه الله فى الشرائع »١١‏ روى اصحابنا ان الضحى و الم نشرح سور واحدةء و كذا الفيل و لايلاف» فلا يجوز أفراد 
إحداهما عن صاحبتها فى كل ركعة. 

اعلم ان هذا الحكم مشهور عند الاصحاب كما يظهر من الشيخ رحمه اللّه 79 و السيد رحمه الله «) و الصدوق رحمه الله ©" و 
غيرهم؛ و يكفى وجها لهذا الحكم هو تسلم الحكم بين القدماء رحمه الله لما قلنا غير مره من انّه بعد كون بنائهم رحمه الله على 
الاقتصار فى كتبهم على ذكر خصوص الفتاوى المتلقاةً عنهم عليهم السّ.لام و كوننا وهم أهل النص و كونهم اللاسحظين لبعض 
المجامع و كتب الحديث الذى لم يصل إليناء فمع ذلكك كله لو اتوا على شىء. و الحال ان العامة لم يقل به اصلاء فنتكشف ذلك من 
وقوفهم على نص على هذا 


()- الشرائع» ج »١‏ ص 87 جواهر» ج 2٠١‏ ص .7١‏ 

(؟)- النهاية» ص /ل. 

()- الانتصار» ص .١188‏ 

(©)- الهداية» ص .١1"8‏ 
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الحكم, فعلى هذا نقول بانهم وقفوا على نص دالّ على الحكم المذكورء و افتوا على طبعة و لهذا قال الستيد رحمه اللّه فى الانتصار )١١‏ 
بان هذا الحكم مدعت روات الامانيةرى لهذا قال الصطق «اارصيه اللدووض اصييخاننا. 

هذا حال المسألةُ مع قطع النظر عما فى ايدينا من الأخبار. 


[فى الروايات الواردهُ فى المسألة] 


اها الأغبار فقول ذكر اهيب الؤسائل ركه اللهرواناف: 

الاولى: ما رواها العلاء عن زيد الشحام (قال صلى بنا ابو عبد الله عليه السّلام الفجر فقرأ الضحى و الم نشرح فى ركعة). ١‏ 

تدل الرواية على نقل فعله عليه السّ.لام و اما كون وجه فعله من باب كونهما سورة واحدة. و لهذا جمع بينهما أو كان وجه فعله جواز 
القرآن بين السورتين فلا دلالة لها على احدهما فلا تدلٌ لا- على كونهما سورة واحدةء و لزوم الجمع بينهما لو بنى المصلى على 
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قراءتهما فى الصّلاهُ و لا على عدمه. 
الثانية: ما رواها ابن مسكان عن زيد الشحام (قال صلى بنا ابو عبد اللّه عليه السّلام فقرأ بنا بالضحى و الم نشرح). © 
و هذه الرواية لا تدل على كون قراءثهما فى ركعة واحدة أو ركعتين فلا دلالة لها على ما نحن فيه. 


.١1؟8 الانتصار» ص‎ -)1١( 

(1)- الشرائع» ج 2١‏ ص 7. 

(*)- الروايهٌ ١‏ من الباب ٠١‏ من ابواب القراءة فى الصّلاهُ من الوسائل. 

(©)- الروايه 7 من الباب ٠١‏ من ابواب القراءة فى الصّلاهُ من الوسائل. 
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الثالثة: ما رواها ابن أبى عمير عن بعض اصحابنا عن زيد الشحام (قال صلّى بنا ابو عبد الله عليه السّلام فقرأ فى الاولى الضحى و الثانية 
الم نشرح لكك صدركك). )١١‏ 

و هذه الرواية أوّلا قابل لأنّ تحمل على كون قراءة الضحى فى الركعة الاولى و الم نشرح فى الركعة الثانية من باب جواز التبعيض فى 
السورة فقرأ بعضها فى ركعة و قرا بعضها فى ركعة اخرىء و ثانيا لا تدلٌ إلا على نقل فعله عليه السّ.لام» و يمكن كون فعله لاجل 
التقية» و الحاصل انه مع تسلم الحكم بين الاصحاب تكون الرواية معرضا عنها فلا يعتنى بها. 

لطاطروه لفحل ولسوا سرمي الور ص لداالالبيزوا سك 010 اموي وام اتروع سور جيه تدا بور ايم 
تر كيف و لإيلافٍ قَرَيُش). "١‏ 

واد كر فى لمات يد روزا عات اكع و الاب تعاةة فى وت ربداز 17اتكل نتن رجيات الا لكي لاقات جدان] اليتكم باكر وي 
لنفيه» و العمدهُ هو تسلم الحكم بين قدماء الاصحاب رحمهم الله و لو شاء أحد ان يحتاط فالاحتياط إتيان سورة غير هذه الاربع 
المذكورة فى مقام امتثال الأمر المتعلق بطبيعة السورةٌ فى الصّلاةٌ فافهم. 

ثم ان هنا كلاما آخراء و هو انه بيعد كون الضحى و الم نشرح سورة واحدةء و كذلكك بعد كون أ لم تر و لايلاف سورةٌ واحدة» لو 
بنى المصلّى على إتيان الم نشرح بعد الضحىء فهل يجوز أو يلزم قراءة البسملةُ قبل الم نشرح أو لا يلزم أو لا يجوز قراءة 


(1)- الرواية ” من الباب ٠١‏ من ابواب القراءء فى الصّلاهُ من الوسائل. 

(0)- الروايةُ ؟ من الباب ٠١‏ من ابواب القراءه فى الصّلاهُ من الوسائل. 
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البسملة و هكذا فى ألم تر و لايلافء و بعبارة اخرى يأتى ببسملتين أو بسملة واحدة قبلهماء و هذه الجههة محل كلام و خلاف بين 
الاصحابء يظهر من بعضهم عدم الافتقار إلى البسملة (و نسب فى البحار هذا القول الى الاكثرء بل عن التهذيب عندنا لا يفصل بينهما 
بالبسملة» و عن التبيان :21 و مجمع البيان ان الاصحاب لا يفصلون بينهما) و هذا مختار المحقق رحمه الله فى الشرائع «7» حيث قال و 
لا يفتقر إلى البسملة بينهما على الاشهرء و يظهر من بعضهم الافتقار إليهاء فهل الحق عدم الافتقار إليها أو الافتقار بها ما يمكن ان 
يكون وجها للاوّل. 

اما أوّلا فلانه بعد كون الضحى و الم نشرح على الفرض سورة واحدةٌ و هكذا أ لم تر و لايلاف و البسملة تقع فى ابتداء السورةٌ فلا 
افتقار إلى البسملةُ بين الضحى و الم نشرحء و كذا بين أ لم تر و لايلاف. 

و اما ثانيا بان البسملة لم تكن فى مصحف 0 أبى و قراءته اقرب القراءات بقراءته الائمة عليهم السّ.لام بل فى رواية ما يدل على انهم 
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عليهم السّ.لام يقرءون موافقا لقراءته» و اما وجه لزوم قرأته البسملة فهو ان يقال بعد كون البسملة مذكورة فى ابتداء كل من السور 
الاربع فمقدار المسلم كون هذه السورة الاربع سورتينء و اما سقوط البسملة من بينهما فلا وجه له مع كونها مذكورة فى المصاحف. 


[فى ذكر القول المشهور عند القدماء] 


إذا عرفت ذلكك نقول بانّه كما ينا كان عدم الافتقار إلى البسملة بل عدم 


.201 ص ١لا مجمع البيان ج د ص‎ 3٠١ التبيان» ج‎ -)١( 

(5)- الشرائع؛ ج ١‏ ص "/. 

()- مجمع البيان» ج له ص *56. 
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الفصل بينهما بها مشهورا عند القدماء قدس سرّه لما قلنا من ان ظاهر الشيخ رحمه الله فى التهذيب 1١‏ و فى التبيان 27١‏ و ظاهر 
الطبرسى رحمه اللّه فى مجمع البيان «*) ظاهر المحقق رحمه الله و ظاهر المجلسى 16 رحمه الله هو كون عدم الفصل بينهما بالبسملة 
مشهورا مثل أصل الحكم بكونهما سورة واحدة» مضافا إلى ان الشافعى من العامة قال (ان البسملة آيهُ من اول سورة الحمد بلا خلاف 
بينهم و فى كونها آيه من كل سورة قولان: احدهما آيِهُ من اول كل سور و ثانيهما: انها بعض آيهُ من كل سورة و انها انّما تتم بما 
بعدها فتصير آيدُء و قال أحمد و إسحاق و ابو ثور و ابو عبيده و عطا و الزهرى و عبد الله بن المباركك منهم انّها آي من اوّل كل سورة 
حتى انّه قال من تركك بسم الله الرحمن الرحيم تركك مائة و ثلث عشر آيةء و قال ابو حنيفة و مالكك و الاوزاعى و داود منهم ليست 
آي من فاتحة الكتاب و لا-من سائر السور فهم بين من يدعى كونها جزء القرآن و السورة» غاية الأمر بعضهم يقولون بكونها آية 
مستقلة من كل سورة» و بعضهم بانّها بعض الآبه فى غير الفاتحة: و اما فيها فآيهُ بلا خلافء و بين من يدعى عدم كونها جزء السور 
اصلا بل يقرأ تيممنا و تبرّكا و بعد كون خارجية البسملة بهذا النحو عند المسلمين و هو كون البسملة الواقعة فى اوائل السورة غير 
البسملةُ الواقعة فى وسط سورة النمل» تقع فى أوّلها اما من باب جزئيتها للسورة على قولء و اما يتمنا على قول آخرء بحيث كانت 
دعوى كون البسملهٌ واقعة فى ما بين سورة من السور 


(0- التهذيب, ج 7 ص 77. 

(0)- التبيان» ج ٠١‏ ص ."/١‏ 

(9)- مجمع البيان» ج ه ص 607. 

(ع)- بحار الانوار. ج ال ص 6#. 
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امر مستنكراء و كان هذا الأمر عندهم واضحا بحيث ان من يقول بكونها آيهُ من اوّل السورء قال من تركها تركك مائةُ و ثلث عشر آي 
فمع فرض كون خارجيتها هكذا عند المسلمين» فهل ترى من بيان كون الضحى و الم نشرح سورة واحدة و كون أ لم تر و لايلاف 
سورةٌ واحدة إلا عدم كون البسملهُ فاصل بين الضحى و الم نشرح و بين الفيل و لايلاف لانها سورة واحدة ليست البسملة إلا فى اوائل 
السورء فلاجل ذلك مع تسلم عدم الفصل بالبسملة بين القدماء قدس سرّه نقول بعدم الفصل بها و عدم افتقار بها فى مقام القراءة فى 
الصَلاهُ. )١١‏ 
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(1)- (اقول كما قلت بحضرته مدّ ظله فى مجلس البحث اما أوّلا كما قال بعض بعد كون البسملةُ فى ابتداء كل السور الاسربع 
المذكورة فى المصاحف فلا وجه لتركها غايةٌ الأسمر دلت الروايات على كونها سورة واحدةٌ و لعل وجه تخيل كونها اربع سور لا 
سورتين هو ما رأوا من ان البسملة فى اوائل كل منها فدفع هذا التوهّم بانّها سورتان و ليس الافتتاح بالبسملة دليلا على كونها اربع 
لعدم منافات بين الفصل بالبسملة بينهما و بين كونهما سورة واحدة و اما ثانيا و هو العمدهُ فهو انّه ان قلنا كما افاد مدّ ظله بان معنى 
ورود الرواية منهم عليهم السّ.لام بانهما سورة واحده هى عدم جواز الفصل بينهما بالبسملة و عدم كون بسملة بينهما و يضم ذلكك مع 
ما هو مسلم عندنا من ان البسملة جزء لكل سورة و من جملة اجزاء القرآن فإذا قلنا بعدم الفصل بينهما بالبسملة و معناه عدم كون هذه 
البسملةُ جزء للسورة و اجزاء القرآن المنزل من السماء فمع كونها فى المصاحف و كونها من جملة ما بين الدفتين و عدّها من القرآن 
الكريم فلازم هذه الدعوى كون البسملة الفاصلة بينهما من الزيادات الواقعة فى الكتاب الكريم و بعبارة اخرى توجب هذه الدعوى 
القول بزيادة البسملتين فى القرآن و لازم ذلكك هو الالتزام بالتحريف فى الكتاب العزيز و الحال ان بطلان التحريف بالزيادة فيه من 
المسلمات عند الخاصّة و ان كان كلام فى التحريف بالنقيصة و الحال ان الحق فساد القول بالتحريف بالنقيصة أيضا و اما ثالثا فيمكن 
ان يقال بجواز قراءة البسملتين فى الضَّلاهُ لو بنى المصلى على قراءة السورتين من اربع سور المذكورة و الفصل بين السورتين. 
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[فى ذكر قول الفقهاء فى الفصل بالبسملة و عدم الفصل] 


اعلم ان الخ رحمه الله و صاحب مجمع البيان رحمه الله و بعض آخر كالمحمّق رحمه الله فى الشرائع ملتزمون بعدم الفصل بينهما 
بالبسملة و ابن ادريس )١١‏ رحمه الله و المحمّق رحمه الله فى المعتبر و جمع من المتأخرين التزموا بقراءته البسملة الفاصل بينهماء فمن 
التزامهم لا يمكن كشف نص على لزوم قراءته مع التزام مثل الشِّيخ رحمه الله فى التبيان بعدم الفصل 


بالبسملة لما ورد فى الرواية بانّه (اقرءوا كما يقرأ الناس) فلو لم نقل بكون البسملة الفاصل بينهما جزء للقرآن و لكن تجب قراءتها فى 
الضّ لاه لاجل ذلكك و ان قلت بان اقرءوا كما يقرأ الناس يكون فى مقام بيان القراءة على طبق قرأته الناس فى صورة اختلاف القراءات 
لاافى مثل المقام قلت بانه لا مانع لشمولها لمثل المورد أيضا و امنا رابعا و هو الوجه الى قلت بحضرته مدّ ظلّه فى اليوم البعد حين 
البحث و هو اليوم الاثنين الخامس من جمادى الاولى من شهور سنهُ */178 من الهجرة و هو انّه بعد ما نرى من كون البسملة مذكورة 
بين الضحى و الم نشرح و بين الفيل و لايلاف و بعد كون البسملة على مختارنا جزء للقرآن و آيهُ من كل سورةٌ فالضحى و الم نشرح 
مع بسملتهما سورة واحدةٌ و كذلك الفيل و لايلاف مع بسملتهما سورة واحدةٌ من القرآن فإذا قال المعصوم عليه السّ.لام و روى عنه 
بان الضحى و الم نشرح سورة واحدة أو ان الفيل و لايلاف سورة واحدة فظاهر كلامه عليه السّلام هو كونهما بالوضع الّذى يكون فى 
القرآن أعنى مع بسملتهما سورة واحدة وان كانت البسملة خارجة فكان المناسب ان يبينه عليه الشلام فنفس ما ورد من كونهما سورة 
واحدة دليل على احتياجهما ببسملتين و عدم كون البسملة الفاصلة خارجة عنها و الشاهد على صدق مدعانا هو ما ترى من ان فى 
البعض السور المحكوم باحكام لا يقال ان البسملة خارجة عنها مثلا إذا قال اقرأ سورةٌ الجمعة و المنافقين لا يقال ان بسملتهما ليست 
جزء السورتين بل الظاهر كون السورة بتمامها محكومة بحكم الكذائى مع بسملتها و ليس هذا إلا من باب ان السورة تشمل للبسملة 
أيضا ففى المقام بعد ما يقول الضحى و الم نشرح سورة واحدة لا يفهم منه الا كونهما بوضعهما فى القرآن و هو كونهما مبدوتان 
بالبسملة سورة واحدة فافهم ثب ان مد ظله العالى عطف عنان كلامه حول ما افاده سابقا من عدم الفصل بالبسملة بينهما بعد ذكر 
القائلين بكلى طرفين فى المسأله فقال). (المقرّر) 

.77١ ص‎ ١ السرائر» ج‎ -)١( 
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بينها بالبسملة» فعلى هذا نقول يظهر من الفخر الرازى فى تفسيره الكبير بان فى العامة من يقول بكونهما سورة واحدة و انه لا يفصل 
بينهما بالبسملة» و على هذا ليس الحكم من متفردات الامامية كما قال السيد رحمه الله (الا ان يقال بان القائل بينهم قليل بحيث لا تعدّ 
المسألة خلافيا عندهم»» و كما قلنا سابقا كل من يقول منهم بكون البسملة جزء من السور أو يقول بعدم جزئيتها لها بل يذكر تيمنا و 
تبركا يقول بكون البسملة فى ابتداء السور فعلى هذا ما له الخارجية هو كون البسملة فى غير سورة النمل واقعة فى ابتداء السور؛ فلكل 
سورة بسملة اما جزء أو تيمناء فمع هذه الخارجية عند المسلمين إذا قال المعصوم عليه السّدلام بان الضحى و الم نشرح سورة واحدة و 
الفيل و لايلاف سورةٌ واحدة لا يفهم إلا عدم كون البسملة بينهما بل لهما بسملة واحدةٌ فى أوّلهماء و لهذا كما نقل الفخر من يقول 
من العامة بكونهما واحدة يقول بعدم الفصل بالبسملة» و هذا ليس إِلَا من باب ان لكل سورة بسملة واحدهُ عندهم و بعد كونهما 
سورة فليس لهما إلا بسملة واحدة فلا يبقى منشأ لتوم كون البسملة الفاصلة جزء لها إِنَا ممما يرى فى المصاحف الَتى تكون بايدينا 
انّه كتبت فيها هذه السورة الاربع مع البسملات الاربع» و هذا لا يكفى لاثبات جزئية البسملة الفاصلة بينهماء لاله بيعد عدها سورة 
واحدة و كون البسملة فى اول كل سورة فلا يعلم كون البسملة الفاصلة بينهما جزء للقرآن. 

ان قلت بان البسملة الفاصلة بينهما صارت سببا لتوهم كونهما سورتين فهذه البسملة ليست خارجة منها. 

قلت بعد تنزيل ما ورد منهم عليهم السّلام من كونهما سور واحدة على عدم فصل 
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بالبسملة كما فهم الاصحاب. لاجل ما كان معروفا خارجا من كون البسملة فى ابتداء كل سورة. لا ما بين السور إلا فى سورة النمل» 
فلا يبقى مجال لتوهم كون البسملة جزء لها و من ذكر البسملة بينهما هو من يقول بكونهما سورتين. و الَّا من يقول من العامة بكونهما 
سورة واحدة يقول بانّه لا يفصل بينهما بالبسملة كما نقل الفخر فى تفسيره؛ فمما ذكرنا يظهر لكك ان الحق هو انّه لا يفصل بينهما 
بالبسملة و لو أراد أحد ان يأتى بها يمكن ان يأتى بها بقصد الرجاء و لا يمكن قراءتها بقصد الجزئية فافهم. 

و اما الاجماع على عدم التحريف بالزيادة فى القرآن فمع قول الشَّيخْ رحمه الله بعد الفصل بينهما بالبسملة لا يصح دعوى شمول هذا 
الاجماع للمورد فلا وجه للاشكال بان القول بعدم الفصل بينهما بالبسملة يوجب الالتزام بالتحريف بالزيادة فى الكتاب العزيز المجمع 
عليه بطلانه لما قلنا من عدم شمول الاجماع للمورد. ١١‏ 


الموضع الحادى عشر: 


اشارة 


اعلم ان وجوب الجهر بالقراءة على الرجال فى ركعتى الفجر و اولتين من المغرب و العشاء و الاخفات فى غيرها يكون تقريبا من 
السلنات عند العاضة» وان غالت قن ذلكف النرسعفئ رتحمه اللدناو قال باشيحاتب الجهر فى .هذه الموارد: وله إشكال فى كرون 
عمل رسول اللمه صلَى الله عليه و آله و سلّم على ذلكك؛ و كذلكك الصحابة و التابعين» و لهذا كان الجهر فى بعض الصلوات و 
الاخفات فى بعضها امرا مفروغا عنه عند المسلمين فلو ترى عدم ذكر فى كل الروايات أو فى بعضها عن الموضع الى يجب فيه 
الجهر من الصلوات أو الاخفات بل يرى ذكر حكمه فى الروايات فقط. 


-)١(‏ اقول كما قلت سابقا الاللتزام بعدم الفصل بينهما بالبسملة مما لا افهم له وجها وجيها لما قلت سابقا فلا نطيل الكلام باعادته. 
(المقرّر). 
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يكون ذلكك لاجل ما قلنا من كون العمل على الجهر فى الموارد المذكورة و الاخفات فى غيرهاء و مع كون العمل على ذلكك فكان 


[فى ذكر الروايات المربوطة بالباب] 


إذا عرفت ذلك كله نعطف عنان الكلام إلى ذكر روايات الباب فنقول بعونه تعالى: 

الأول وهى غدل غلى بان كر علة الجهر فى ما بجهر و الأحفات فى :ما يخفث و قبها العرض لوجوب الجهر فى الموارة المذكورة. 
0 

الثائبة: و هى مشتملة على ذكر علةٌ اخرى لجعل الجهر فى الموارد المعلومة و الأخفات فى بعض الموارد. 05 

الثالثة: و يستفاد منها كون المجعول الجهر فى بعض الموارد و الاخفات فى بعض الموارد. «*) 

الرابعة: الرواية ؟ من الباب المذكور. (؟» 

الخامسة: تدلّ على ان فعل الرضا عليه التّ.لام كان على الجهر فى الموارد الثلاثة المذكورة و فى صلاه الليل و الشفع و الوترو 
الاخفات فى الظهر و العصر. «8) 


-)١(‏ الروايهٌ ١‏ من الباب 58 من ابواب القراءة فى الصّلاهُ من الوسائل. 

(5)- الروايه ؟ من الباب 58 من ابواب القراءة فى الصّلاهُ من الوسائل. 

(0)- الرواية "من الباب 58 من ابواب القراءة فى الصّلاهُ من الوسائل. 

(©)- الرواية ؟ من الباب 58 من ابواب القراءة فى الصّلاهُ من الوسائل. 

(0)- الروايهٌ ه من الباب 58 من ابواب القراءة فى الصَّلاهُ من الوسائل. 
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السادسة: ما رواها زرارة (عن أبى جعفر عليه السّ.لام فى رجل جهر فى ما لا ينبغى الاجهار فيه و اخفى فى ما لا ينبغى الاخفاء فيه فقال 

ل ل ل 0 

السابعة: و هى ما رواها زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام (قال قلت رجل جهر بالقراءة فى ما لا ينبغى الجهر فيه أو اخفى فى ما لا ينبغى 

ا ا 

تدل الرواية الساذسة على التفصيل بين تركك الاجهار فى ما ينيغ الاجهار في و تركك الاخفاء فى ما يتبغى الالعفاء فيه عمداء قتتجب 

لاد وبين ركه ناي أو ساها أل بدرى» فل تب العا فمن وجوب ااعاد بركث لكك عدا هم كو الاجوار ف 
ينبغى الاجهار فيه. و الاخفاء فى ما ينبغى الاخفاء فيه واجب. 

و يستفاد من الرواية السابعة أيضا لكن ليس ظهورها مثل السادسة (و على كل حال لو كنا و هذه الروايات يستفاد من مجموعها كون 

الجهر مجعولاء كما فى بعضها و واجبا كما فى بعضها فى الموارد المذكورة, و الاخفاء فى غيرهاء و عدم التصريح بموضع الجهر و 

الاخفات» أعنى عدم التصريح بان محل الجهر هو الركعتان من الفجرء و ركعتان من المغرب و العشاءء و الاخفاء فى الظهر و العصر لا 

يضرٌ بالمقصود. لانّه بعد معهودية عمل النبى صَلَى الله عليه و آله و سلم و الصحابة و التابعين على الجهر فى هذه الموارد» 


-)١(‏ الروايةٌ ١‏ من الباب 78 من ابواب القراءةٌ فى الصَّلاةٌ من الوسائل. 
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(؟)- الروايهٌ ١‏ من الباب 728 من ابواب القراءة فى الصّلاةٌ من الوسائل. 
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و الاخفاء فى غيرها تكون الأخبار ناظرة إليهاء فإنّ قوله جهر فى ما لا ينبغى الاجهار فيه» أو اخفى فى ما لا ينبغى الاخفاء فيه» يكون 
ناظرا إلى ما هو المغروس عند السائل من كون مواضع الاجهار الموارد المذكورة و موارد الاخفاء غيرها. 

هذا حال هذه الأخبار» و فى قبال ذلكك كله الرواية الّتى رواها على بن جعفر عن اخيه موسى عليه الشلام (قال سألته عن الرجل يصلى 
من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه ان لا يجهر قال ان شاء جهر و ان شاء لم يفعل). )١١‏ 


تدلٌ بظاهرها على تخبير المصلّى بين الاجهار فى موضع الجهرء و بين الاخفاء. 
[فى ذكر الفتاوى] 


هذا كله الأخبار المربوطة بالمقام؛ اما الفتاوى: فامًا العامة فالجمهور منهم قائلون باستحباب الجهر فى المواضع المذكورة؛ و المخالف 
فيهم على ما فى التذكرة ليس إلا أبى ليلى فانّه قال بوجوب الجهر كما عليه المشهور من الخاصة؛ و اما الخاصة فالمشهور بينهم هو 
وجوب الجهرء بل لم ينقل الخلاف إلا عن السيّد رحمه اللّه و الاسكافى رحمه الله فانهما قائلان بالاستحباب كما ذهب إليه جمهور 
العامة. 

إذا عرفت ذلكك نقولء بانّه كما قلنا لا إشكال فى كون عمل النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم هو الجهر فى المواضع المذكورة كما 
ان عمله مسلم عند المسلمين و كان تسلم عمله صلَى الله عليه و آله و سلّم على ذلك بنحو وقع الخلاف بين العامة فى وجوب قراءة 
شىء فى الثالثة من المغرب و ركعتى الآخرتين من العشاء و عدمه» فمن يقول منهم بعدم وجوب شىء يدعى ان من النبى صلى الله 
عليه و آله و سلّم لم يسمع شىء فيهاء فعمله مسلم بانّه كان يجهر فى المواضع المذكورة فإذا ضم عمله الشريف مستمرا على الجهر مع 
قوله صلّى الله عليه و آله و سلّم بانّه (صلوا كما رأيتمونى 


(1)-الرواية © من الباف 78 من ابواب القراءة فى الشلاة من الوسائل. 
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اصلى) تكشف من عمله وجوب الجهرء و لا يقال من ان الفعل اعم من كونه من باب الوجوب أو الاستحباب لما قلنا من ان عمله مع 
قوله المذكور يفيد الوجوب. 

فمما ذكرنا يظهر لكك بانّه ان كنا فى محيط فقه العامة و اغمضنا عن النصوص الواردة من أهل البيت عليهم الس لام و مشينا على 
رويتهم؛ فلا بد لنا من الالتزام بالوجوب لا استحباب الجهرء و على كل حال نقول: اما عندنا فقد دلت رواية زرارة المتقدمة ذكرها 
على تقض القريلاة و .وجوب اعادتها لو جهر فى مالا يتبغى الاجهار فيه و اخفى فى مالا يتبغى الاخفاء فيه متعمدا وفى قبالها دلت 
رواية على بن جعفر المتقدمة ذكرها على عدم وجوب الجهرء و تخيير المكلف بين الجهر و الاخفاتء و افتى على طبق الاولى الشيخ 
رحمه الله و غيره و على طبق الثانية الستيد رحمه اللّه فما نقول نحن فى المقام 


[فى ذكر الوجوه فى ما نحن فيه] 
اشارة 


ما يمكن أن يقال وجوه: 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1// من ننااداا 
الوجه الأوّل: 


ان يقال بانّه بعد كون جمهور العامة قائلين بالاستحباب لا الوجوب, فتحمل رواية على بن جعفر على التقية» فتكون رواية زرارةٌ بلا 
ما رفي 

و فيه ان حمل رواية على بن جعفر على التقية مشكلء لانه مع ثبوت عمل مستمر من النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم على الجهر عند 
العامة» فلا موجب لأنّ يفتى موسى بن جعفر عليهما السّ.لام على التخبير تقِية؛ لانه لو عرفت العامة التزام الخاصّةٌ بالوجوب لا يوجب 
محذور للشيعة (و له عليه الشّلام فحمل الرواية على التقية مشكل. )١١‏ 


(1)- اقول لا ينافى ثبوت عمل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم مع كون اظهار حكم وجوب الجهر خلاف التقيةء لان التقية 
كانت فى اظهار خلاف فتواهم و رأيهم» كما ترى فى ساير موارد التقية» فإنْ الشيعة لو اظهروا حكما على خلاف فتوى علمائهم صاروا 
فى معرض الايذاء و ان كان حكمهم. 


بروجردىء آقا حسين طباطبايى» تبيان الصلاة» 4 جلد» كنج عرفان للطباعة و النشر قم - ايران» اول» 1878 ه ق 


تبيان الصلاة؛ ج6) ص: خرف 


تبيان الصلاة جم ص: اعأرض 
[فى ذكر الوجه الثانى و الثالث] 


الوجه الثانى: ان يقال بجمع العرفى بينهماء بان ظاهر رواية زرارة وجوب الاعادة مع عدم الجهرء و روايةٌ على بن جعفر نص فى عدم 
وجوب الجهر فيحمل الظاهر على النص و تكون النتيجة هى استحباب الجهر. 

و فيه انّه وان كان هذا الجمع جمعا عرفيا فى حدّ ذاته» و موافقا لما مشينا و قلنا فى الأمر من ان امر المولى و بعثه الى فعل من الافعال» 
و يفيد هذا البعث فى حدّ ذاته الوجوب لو لم يصل بيان من المتكلم الآمر على الاستحباب بالتفصيل الّذى قلنا فى الاصولء ففيما ورد 
طلب فى دليل و ورد جواز تركه فى دليل آخر فيرفع اليد عن ظهور الأمر فى الوجوبء و لكن لا مجال لهذا الجمع فى المقام, لأنْه و 
لو فرضت قابلية حمل فعله عليه السّد.لام فى رواية زرارة (و عليه الاعادة) على الاستحباب بقرينة رواية على بن جعفر و لكن قوله فى 
رواية زرارة قبل هذه الفقرة (فقد نقض صلاته) غير قابل على الحمل على الاستحباب فلا وجه لهذا الجمع. 

الوجه الثالث: هو ان يقال بانّه بتعد عدم امكان جمع العرفى بين الروايتين» لأنْ قوله فى رواية زرارة (فقد نقض صلاته) صريح فى 
نقض الصّ لاه بترك الجهر عمداء و رواية على بن جعفر تدلّ على جواز ترك الجهر و لا-زمه عدم نقض بترك الجهر فبينهما 
انارق 


على طبق عمل النبى صلى الله عليه و آله و سلّم أو روايته. ففى المقام بتعد كون جمهور العامة قائلين بالاستحباب يمكن كون حكم 
موسى بن جعفر عليه السّلام على خلاف التقية؛ لكن يوهن الحمل على التقية من جهة اخرىء و هو ان التخبير معناه كون طرفى التخيير 
مساوياء و هذا مخالف مع القول باستحباب أحد طرفى المسألة» فالحكم بالتخبير مخالف مع فتوى العامة من استحباب الجهر فعلى هذا 
يكون حمل الرواية على التقِيهُ مشكل). (المقرر) 


تبيان الصلاة ج62 ص: امرض 
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نقول بانّه فى مقام التعارض حيث انه لا بد من الاخذ بما فيه المرجح من الروايتين فلا إشكال فى لزوم الاخذ بروايهُ زرارة» و طرح 
رواية على بن جعفر لكون الشهرة الفتوائية و الروائية على طبق رواية زرارة» فبهذا الوجه نقول بان الحق هو وجوب الجهر فى المواضع 
المذكورة و الاخفات فى غيرهاء فافهم. 


[فى ذكر بعض الفروع فى المسألة] 
اشارة 

ثم اعلم ان هنا فروعا: 

الفرع الأوّل: 

اشارة 


فى انه بما يتحمّق الجهر و الاخفات. 

هو كون الجهر و الاخفات من الضفات العارضة للصوت» فيقال صوتث جهورى: و لاد يبعد كو الأمر كذلكة: لانهسا واضفان 
للصوتء فلو كان للصوت جوهر يقال انه اجهر فى صوته وان لم يسمعه أحدء و يقال للصوت الذى لم يكن له جوهر بانّه اخفى فى 
صوته وان يسمعه أحدء فالميزان فى الجهر و الاخفات هو هذا. 


[فى ذكر الروايات الواردةٌ فى الباب] 


و اما الأخبار فلا دلالة لها على إثبات ما استظهرناء و لا على خلافه فتذكر الأخبار حتّى يظهر لكك ذلكك فتنقول بعونه تعالى بان 
الزوانات ب ما صيحيها عناحن: الوشاكل رهيمة الله فى الات ##امق أبوابةالقراء فق .القاكة: 

الاولى: و هى ما رواها زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام (قال لا يكتب من القراءة و الدعاء إلا ما اسمع نفسه). 1١‏ 

هذه الرواية تدل على عدم كتابة القرآن و الدعاء إلا ما اسمع نفسه مطلقاء و لا 


()-الرواية ١‏ من الاب ## من ابزاب القراءة فى الشئلاة من الوسائل: 
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اختصاص لها بخصوص القراءةٌ فى الضّ لاه بل لا اختصاص لها بخصوص القراءةٌ و الدعاء و الاذكار فى الضّ لاه و الظاهر ان المراد 
منها بقرينة بعض ما يأتى من الروايات هو انّه لا يكتب إذا كان مثل حديث النفس بان يحركك لسانه» و لكن لا يكون صوت:. فإن تدل 
بإطلاقها لحال الضّ لاه فتدل على عدم كفايةٌ ما لا يسع نفسه» اى يكون تحريكك لسان فقطء لا ان يكون صوت فى البين مثل حديث 
النفس فلا ربط لها بما نحن بسدده من تعيين حدّ الجهر و الاخفات. لأنّ غايةٌ ما يمكن دلالتها عليه هو عدم كفاية هذا المقدار و اما 
ما حدٌ الجهر .و الاخفات فلا تدل عليه. 

الثانية: ما رواها سماعة (قال سألته عن قول الله عز وجل و لا تجهر بصلوتكك و لا تخافت بها قال المخافة ما دؤن سمعكك و الجهر ان 
ترفع صوتكك شديدا). )١١‏ 

و هذه الرواية غير مربوطة بالمقام؛ لانّها لا تدلّ إلا على ان المخافة ما دون سمعك و الجهر رفع الصوت شديداء و اما حدّ الوسط 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لم /ا من ساسا 


بينهما وهو الجهر و الاخفات الذى نحن بسدهده فلا دلالهُ لها لاحدها. 

الثالثة: ما رواها عبد الله بن سنان (قال قلت لابى عبد الله عليه الّ.لام على الامام ان يسمع من خلفه و ان كثروا فقال ليقرأ قراءة وسطا 
يفول الله تباركك و تعالى و لا تجهر بصلوتكك ولا تخافت بها). 71 

لا تدلّ الرواية إلا على ان الامام يقرأ قراءة وسطاء و لا دلالة لها على ان ما هو حدّ الجهر و الاخفات فلا تكون مربوطا بالمقام. 


-)١(‏ الرواية ” من الباب ” من ابواب القراءة فى الصّلاهُ من الوسائل. 

(5)- الرواية "من الباب ” من ابواب القراءة فى الصّلاهُ من الوسائل. 
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الرابعة: ما رواها الحلبى (قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام هل يقرأ الرجل فى صلاته و ثوبه على فيه قال لا بأس بذلكك إذا اسمع اذنيه 
الهمهمة). )١١‏ 

تدل بظاهرها على كفاية سماع الهمهمة. 

الخامسة: و هى ما رواها على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السّ.لام (قال سألته عن الرجل يصاح له ان يقرأ فى صلاته و 
بحركك لسانه بالقراءة فى لهواته فى غير ان يسمع نفسه قال لا بأس ان لا يحركك لسانه يتوهم توهما). "7١‏ 

ذكر صاحب الوسائل هذه الرواية فى الباب 07 أيضا مع اختلاف يسير فى المتن مع النقل المذكور و هى هذه (عن على بن جعفر عن 
اخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال سألته عن الرجل يصلح له ان يقرأ فى صلاته و يحركك لسانه بالقراءة فى لهواته من غير ان يسمع 
نفسه قال لا بأس ان لا يحركك لسانه يتوهم توهما). 0" 

نقل صاحب الوسائل الرواية فى كل من البابين عن الشِيخْ رحمه الله و على ما فى تهذيب الشِيخْ رحمه الله تكون الرواية هكذا (محمد 
بن أحمد بن يحيى العمركى عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال سألته عن الرجل يصلح له ان يقرأ فى صلاته 
و يحركك لسانه بالقراءة فى لهواته من غير ان يسمع نفسه قال لا بأس ان لا يحركك لسانه يتوهم توهما). "5١‏ 

السادسة: و هى ما رواها إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام (فى قوله 


-)١(‏ الروايهٌ ؟ من الباب ” من ابواب القراءة فى الصّلاءٌ من الوسائل. 

(؟)- الروايةٌ ه من الباب ” من ابواب القراءة فى الصّلاءٌ من الوسائل. 

(")- الروايةٌ ١‏ من الباب 27 من ابواب القراءة فى الصّلاةٌ من الوسائل. 

(6)- التهذيب» ج ”ء ص 91 ح 20". 
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عز و جل ولا تجهر بصلوتكك و لا تخافت بها قال الجهر بها رفع الصوت و التخافت ما لم تسمع نفسكك و اقرأ ما بين ذلكك). ١١‏ 
السابعة: و روى أيضا (القائل على بن ابراهيم) عن أبى جعفر الباقر عليه الّدِ.لام (قال الاجهار ان ترفعم صوتكك تسمعه من بعد عنكك و 
الاخفات ان لا تسمع من معكك و الا يسيرا). ١؟)‏ 

هذا كله فى روايات الباب. 


[فى ذكر كلمات الفقهاء فى مفهوم الجهر و الاخفات] 


ثم اعلم بانّه كما قلنا الجهر و الاخفات يكون من صفات الصوتء و ليس معناهما و تفسيرهما سماع الغير الصوتء و سماع النفس 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عام /ا من ادا 


الصوت فمن تخيل بان معنى الجهر هو سماع الغير و من الاخفات سماع النفس فكل صوت يسمعه الغير فهو جهر و كل صوت لا 
يسمعه الغير بل يسمعه النفس هو الاخفات فقد تخيل تخيلا فاسداء لانه لا يستفاد ذلكك لا من الروايات كما عرفت و لا من كلمات من 
تعرض للمسألة من قدماء فقهائنا قدس سرّه فننقل أوّلا عباراتهم حتّى تعلم ان ما نقول حقا. 


فى المبسوط 160 أيضا نحوه و قال فى موضع آخر من المبسوط و لا يجوز ان يقرأ فى نفسه؛ بل ينبغى ان يسمع نفسه ذلكك 


(0)تالرواية #هن البات امن ابزاب القراءة فى الضّلاة من الوسائل.. 

(9)دالزواية انميق الناى «الاتيق ايؤانه القزاية فى الطتلذة من الوسافل., 

(9)- النهاية» ص .٠١‏ 

(6)- المبسوطء ج ١‏ ص .٠١8‏ 
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وبح كنا بة لسائلة واقال المقيد وه الله83 كك المقتعة بعد ذكر الجهر فى الجهرية و النعفات فى التحفاتية :و لكق لا بخافة دما 
لا يسمعه اذنبه من القرآن. 

اما كلانينا | لحقدء كر اليس لتر جور لشفا مناه بل هو قل النحقيفة وان القرادون يكاين 1 لقع ويفا وكيز 
(لكازك اكاراف فق دخميا عر يعض الروانات الواردافى #فسي يها ء خاي الأمر بو اليلق ((سه الله موود النهى مرق مكل 
طرق الجهر و الاعدانة واالمقيد وحم الله#كر مورك الي من الاتعفارة قله ىلم اجيد هنذا لمكم ولا تقبيرا الجير و(الالغقانت 
فى الكافى و الغنميةٌ و لم و لا فى الاقتصاد و الجمل و القعود و جمل العلم و العمل و شرحه و المقنع و الهداية و قال الشيخ رحمه الله 
فى التبيان 01١‏ و قوله (و لا تجهر بصاوتكك و لا تخافت بها و ابتغ بين ذلكك سبيلا) نهى الله عن الجهر العظيم فى حال الضَّ لاه و عن 
المخافة الشديدة و امر ان يِتَحْذْ بين ذلكك سبيلا و حدّ اصحابنا الجهر فى ما يجب الجهر فيه بان يسمع غيره و المخافة بان يسمع نفسهء 
و قال المحقق 0 رحمه الله فى المعتبر: و أقل الجهر أن يسمع غيره و الاخفات أن يسمع نفسه أو بحيث يسمع لو كان سميعا و هو 
إجماع العلماء و لأنَّ ما لا يسمع لا يعدّ كلاما و لا قراءة الخ. 

وذيل عبارة الشَّيخْ رحمه الله فى التبيان و عبار المحقق رحمه الله و إن كان فى مقام ذكر ما يعتبر فى الجهر و الاخفات فى القراءة 
فى الصَّلاهُ حيث قال الأوّل: و حدّ أصحابنا الجهر الخ و الثانى: و أقل الجهر أن يسمع غيره و الاخفات أن يسمع نفسه (الخ)» و لكن 


(0- المقنعة» ص ١؟15١.‏ 

()- التبيان» ج ى ص 77ا. 

()- المعتبر» ج 7 ص /ا/7١.‏ 
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مع ذلكك ليس مرادهما ذكر حدّ الحقيقى للجهر و الاخفات و بيان المراد منهما و تفسيرهماء بل نظرهما إلى أمر آخر و هو أنْ الجهر و 
الاخفات الواجبين فى القراءة يعتبر فيهما أن يسمع الغير فى الجهر و أن يسمع النفس فى الاخفات فخصا الجهر و الاخفات الواجبين 
تهذوة التوود يح وحيه الله. 


[فى ذكر نكتة لطيفة فى الباب] 
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فظهر لكك مثرا قلنا نكته لطيفة و هى أن ظاهر أخبار الباب و ظاهر كلام الفقهاء ليس تفسيرا للجهر بأنّه ما يسمع غيره و الاخفات ما 
يسمع نفسه فانقدح بذلك امور: 

الامر الأوّل: أنه إن كان سماع الغير تفسيرا للجهر و سماع النفس تفسيرا للاخفات فلا يبقى مجال للنزاع فى تعيين حدّ الصوت و لأن 
يقال: إن الحد فى الجهر ظهور جوهر الصوت و فى الاخفات عدم ظهور جرس الصوت لأنّه بعد كون الجهر عبارة عن صوت يسمعه 
الغير و الاخفات عبارة عن صوت يسمعه النفس فيدور الجهر و الاخفات مدارهما. 

الامر الثانى: إن سماع الغير و سماع النفس ليس تفسيرا للجهر و الإخفات و لا يستفاد ذلك لا من رواية ولا من كلام القدماء رحمه 
الله. 

الامر الثالث: من توهّم مثل صاحب مفتاح ١١‏ الكرامة رحمه الله من كون كلام الشيخ رحمه الله أو غيره تفسيرا واحدا للجهر و 
الاخفات يكون فى خطاء بل خصوا الجهر الواجب بما يسمع غيره؛ و الاخفات الواجب بما يسمع نفسه. فقتدوهما بقيد لا أن حقيقتهما 
قائمة بهما كما بينا لكك فى مطاوى كلماتنا. 


."28 مفتاح الكرامة» ج 5 ص‎ -)١( 
تبيان الصلاة جم ص: جع‎ 


[فى ذكر المقامات فى المورد] 

اشارة 

إذا عرفت ذلك يقع الكلام فى مقامات: 
المقام الأوّل: 


فى أنه هل يعتبر فى الجهر الواجب فى بعض الصلوات و الاخفات الواجب فى بعضها أمر آخر سوى ظهور جرس الصوت و عدم 
ظهوره أم لا-؟ و بعبارة اخرى هل يعتبر فى أقل مرتبة الجهر أن يكون بحيث يسمع الغير و فى أقل مرتبة الاخفات أن يكون بحيث 
يسمع نفسه أم لا يعتبر ذلكك؟ 

قد يقال بأنّ مقتضى الرواية الاولى و الثانية المتقدمتان هو اعتبار إسماع النفس فى أقل الاخفات. لأنّ مفاد الاولى هو عدم كتابة 
القرآن و الدعاء فى ما لا يسمع نفسه. و لأنْ مفاد الثانية هو كون المخافة المنهى عنها ما دون سمعكء فيستفاد منهما عدم عدّ هذه 
المرتبة اخفاتا واجبا فى الضّ بلا و لكن كما بِينَا سابقا ليس اسماع الغير دخيلا فى حقيقة الجهر و لا إسماع النفس دخيلا فى حقيقة 
الاخفات. 

فنقول: أمَّا ما قيل من اعتبار السماع النفس فى صدق أقل مرتبة الاخفات بأنّ الروايتين تعرضتا لا لخصوص الجهر و الاخفات فى 
القراءة» بل الا-ولى متعرضة لأقل مرتبة يكتب من القراءة و الدعاء و القراءة أعم من حال القراءة فى الضّ بلا و غيرهاء فتشمل جميع 
الأذكار الضّ لا و كذلكك الثانية تشمل جميع أذكار الصّلاة» و المراد منهما عدم البلوغ بمرتبة لا يسمع النفسء و هل هذا القيد أخذ 
بنحو الموضوعية بمعنى: أنّه و لو علم القارى بأنّه قرأ اخفاتاء و تحقق الصوت الاخفاتية أى: الهمس فى الصوت يجب مع ذلكك إسماع 
النفس أو أخذ بنحو الطريقية بمعنى: أن سماع النفس طريق إلى تحقق الصوت بعنوان القراءة الاخفاتية و أمارة عليه رحمه الله. 

ثم إن سماع النفس المأخوذ هل يعتبر أن يكون فعلياء أو يكفى تقديرا بمعنى: أنّه يعتبر ان يسمع النفس الصوت فعلاء و لازمه هو لزوم 
السماع النفس و إن كان مانع 
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للسمع و هذا معنى اعتبار اسماع الفعلى أو يكفى أن يكون الصوت بمرتبة لو لم يكن مانع فى البين كان يسمعه نفس المتكلم القارى 
و هذا معنى اسماع التقديرى. 

و بعبارة اخرى هل يعتبر فى صدق أن الشخص أتى باقل الواجب من الاخفات أن يتأثر بسببه مضافا إلى تأثر مقاطع الحروف آله 
السمع أيضا أو لا يعتبر ذلكك بل يكفى كون تاثر مقاطع الحروف بسببه بحيث لو لم يكن للسامعة مانع يتأثر منه سامعة القارى. 

فأقول: لا وجه للالتزام بفعلية السماع بل إن كان السماع معتبراء فهو معتبر تقديرا بمعنى: أن يكون الصوت بحيث لو لم يكن مانع فى 
البين يسمعه القارى و هذا واضح و بعد ذلكك نقول: بأنّهِ يمكن دعوى دخل ذلك على وجه الطريقية لا الموضوعية بمعنى: كون 
سماع نفسه أمارة على تحقق الصوت و وجه ذلكك هو أن الصوت إن كان صوتا فيسمعه نفس المتكلم و بعبارة اخرى إن لم يكن ما 
يتكلم به مثل حديث النفس بل كان أقل مرتبة الصوت فيكون خارجا قابلا لأن يسمعه نفس المتكلم و حيث لا يكون تفكيكك بينهما 
أعنى: بين أقل مرتبة الصوت و بين اسماع نفسه خارجاء فجعل إسماع النفس أمارةٌ على ذلكك فلا يستفاد من الروايتين أخذ اسماع 
نفسه على وجه الموضوعية بحيث يدور صدق اقل مرتبةٌ الاخفات مداره. 

و أمًا اعتبار سماع الغير فى أقل الجهر فلا دليل عليه أصلاء نعم بعد ظهور جوهر الصوت فى الجهر فيكون الصوت بحدّ من العلو يكون 
قابلا لأن يسمعه الغير فافهم. 


المقام الثانى: 


لو فرض اعتبار سماع النفس فهل المعتبر هو سماع ماده الصوت فقط و إن لم يسمع هيئُ الصوت أو يعتبر سماع مادته و هيئة» و بعبارة 
اخرى 
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لو قرأ الشخص آيهُ فهل المعتبر سماع جامع الصوت الّذى يوجد بقراءتها و إن لم يسمع الالفاظ و الكلمات و الحروفء أو يعتبر سماع 
ذلكك. مقتضى الرواية الاولى اعتبار سماع الصوت من المادة و الهيئة» لأنّه قال فيها (لا يكتب من القراءة و الدعاء الّا ما اسمع نفسه) 
فظاهرها إسماع نفسه القراءة و الدعاء و لا يصدق سماع القراءه و الدعاء إِلَّا إذا سمع الصوت بمادته و هيئةُ من الكلمات و الحروف. 
وقد يقال: بأنَّ الرواية الرابعة المتقدمة تدلٌ على كفاية سماع الهمهمة و هو يحصل بسماع ماده الصوت فقطء و بذلك نقول بكفاية 
سماع الهمهمة؛ و ليست هذه الرواية معارضة مع الرواية الاولى لأنّ الاولى تكون فى مقام بيان أصل اعتبار السماع و هذه الرواية تبين 
أن السماع اللازم هو سماع ماده الصوت لا المادةُ و الهيئة معا. )١١‏ 


المقام الثالث: 


قد مر أن ما ذكر من اعتبار سماع الغير فى أقل الجهر لا دليل عليه أصلاء و كذا لا يستفاد من الرواية الاولى و الثانية كون سماع النفس 
دخيلا على 


(1)- أقول: هذا ما قلت بحضرته مدّ ظلّه فى مجلس البحث) و لكن الرواية الاولى يكون لسانها سماع القراءة و الدعاء و سماع الهمهمة 
لا يكون سماعا للقراءة و الدعاء فلا يمكن أن يقال بكون الروايةٌ الرابعة شارحا لها. 

وأما الروابة الخامسة من الرواياث النتقدمة القن تقليا صاحب» الوسائل :همه الله فن أحد الأبوات تقفر وق بان أخز بجر لخر عن 
الشَّيِخْ رحمه الله فحيث إِنّ عبارة التهذيب الّتى نقلناها هى هكذا (قال: لا بأس أن لا يحرك لسانه يتوهم توهما) فهى تدل على عدم 
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لزوم كون صوت أصلاه فلا يمكن الأخذ بهاء بل تحمل على ما حملها الشيخ رحمه الله من كون ورودها مورد ابتلاء الشخص بالامام 
المخالف فيكفى فى هذا الحال هذا المقدار كما ينادى به بعض روايات اخر فمحمول على التقية. (المقوّر) 
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وجه الموضوعية فى أقل الاخفات نعم غالبا لا يتحمّق الصوت إِلَا و يسمعه نفس المتكلم ثم إِنّه لا حدّ لمرتبة الأعلى من الاخفات بل 
مع عدم ظهور الصوت و عدم ظهور جرسه يصدق الأخفات. 

وأقاسة الأخلتى من الجون فالمسطاد من الآية القريقة و0 تقوو بصلانك: ولا 

مع ما ورد من أهل البيت عليهم السِّ.لام فى تفسيره؛ هو النهى عن الجهر العظيم و عن الاخفات بما دون السمع و الأممر بالابتغاء ما 
بينهماء و النهى إن كان نهيا تحريميا تكليفياء فلا يجوز أن يجهر جهرا عظيماء و لو جهر فحيث إن النهى النهى التكليفى فيدور بطلان 
الصَلاءُ و عدمه مدار إخلال ذلك بقصد القربة و عدمه و على كون النهى وضعيا يكون الجهر بهذا المقدار من العلو من موانع الصَّلاهُ 
فتفسديه و ليست الآ متعرضة لحدّ الجهر و الاخفات الواجب فى الصَّلاهُ بل تعرضت لجهة اخرى و هو حدّ الافراط و التفريط فافهم. 


الفرع الثانى [فى صلاهُ الجمعة و صلاهُ الظهر من يوم الجمعة] 
اشارةٌ 


: يقع الكلام فى صلاه الجمعة و صلاءً الظهر من يوم الجمعة من حيث الجهر و الاخفات. 
أمَا الكلام فى حكم صلاة الجمعة من حيث الجهر و الاخفات فنقول: قال العلامة رحمه الله فى المنتهى: إِنّهِ أجمع كل من يحفظ عنه 
العلم على أنه يجهر بالقراءة فى صلا الجمعة و لم أقف على قول للأصحاب فى الوجوب و عدمه. و الأصل عدمه انتهى 


.١1٠١ سوره اسراءء الآيةٌ‎ -)١( 
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و يظهر من بعض آخر القول باستحباب الجهر فيهاء و قد يتوهم أن دعوى العلامة رحمه الله من إجماع كل من يحفظ عنه العلم دليل 
على كون استحبابه إجماعيا. 

و لكن كما قلنا فى أصل مسئلة الجهر و الاخفات بان جمهور العامة قائلون باستحباب الجهر فيمكن ان يكون التزامهم باستحباب الجهر 
فى صلاه الجمعة من هذا الباب و أما الخاصّةٌ القائلون بوجوب الجهر فى مواضعهاء و الاخفات فى مواضعها فلا نسلم فتواهم على 
استحباب الجهر بالقراءة فى صلاهُ الجمعة. 

فبعد ذلكك نقول: بأنّه كما قلنا فى صلاه الجمعة: بأنْ أصلها ثبت بعمل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمء ثم بعد مضى مده من 
اقامته صلاء الجمعة نزلت الآيةٌ الشريفة (يا ايها الذين آمنوا إذا نودى الخ) فالمقصود من النداء فى هذه الآيهُ هو النداء المخصوص 
للجمعة المخصوصة كان إمامها رسوله صلى الله عليه و آله و سلم بكيفية خاصة و آداب مخصوصة فلا يبقى وجه للتمسكك بهذه الآية 
لوجوب صلاةه الجمعة مطلقا و لو كان مناديها كل من كان و وضعها فى الاسلام فالصَّلاه الجمعة الّتى يجب السعى إليها إذا نودى لها 
هى التى أقامها رسوله؛ و من له الأمر من بعده. 

و لهذا يرى من وضع انعقادها من الصدر الأوّل من الاسلام إلى الحال عند الخاصة و العامة أن من يقيمهاء و من بيده أمرها هو الخليفة 
ففى هذا الحيث لا يكون اختلاف بيننا و بين العامة و إن كان الاختلاف فى أُنّهم يقولون أن الخليفة هو الفلان و الفلان ثم الفلان ثم 
على عليه الصّ بلا و السلام ثم من يكون أمر خلافة المسلمين و رياستهم بيده و نحن نقول: بأنّ بعد رسوله صَلَى الله عليه و آله و سلم 
لا تكون الخليفة إِلَا من نص عليه الله و رسوله و هو على و أولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. 
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[فى وجوب الجهر بالقراءة فى صلاةً الجمعة] 

فكما أن أصل صلا الجمعة ثبت بفعله صلَى الله عليه و آله و سلّم كذلكك ما يكون مسلما من فعله 

تبيان الصلاة جه ص: "0١‏ 

هو أنه جهر بالقراءة فيها و لم ينقل من أحد بانّه اخفى فى قراءة صلا الجمعةُ فبعد عمله المستمر من الجهر فى قراءتها نكشف وجوب 
الجهر فى صلاة الجمعة كما قلنا فى أضل المسألة فكما أن الجهر فى الغداة و فى الأوليين من المغرف و العشاء ثبت يفعله ضلى الله 
عليه و آله و سلّم وجوبه. هكذا يثبت من فعله فى صلاهُ الجمعة و مداومته على الجهر بالقراءة فيها كون الجهر واجباء خصوصا مع قوله 
صَلَى الله عليه و آله و سلّم (صلّوا كما رأيتمونى اصلَى فعلى هذا ما ينبغى أن يذهب إليه هو وجوب الجهر بالقراءة فى صلاةٌ الجمعة. 
هذا بالنسبة إلى حكم صلاةً الجمعه من حيث الجهر و الاخفات فى قراءتها و أمَا حكم صلاةً الظهر فى يوم الجمعة من حيث الجهر و 
الاخفات فى قراءتها فمحل خلاف فهل نقول بالجواز أو بوجوب الجهر أو نقول بوجوب الاخفات فيهاء أو نقول بالتفصيل بين الجماعة 


و الفرادى؟ 
[فى ذكر الروايات الواردة فى الباب] 


اعلم أن المراجع فى الروايات يرى أن لسان الأخبار مختلف فى المقام فنذكر أوَلا الأخبار الواردة فى المسألهُ ثم نذكر ثانيا ما هو الحق 
فى المقام إن شاء الله فنقول بعونه تعالى شأنه: 

الاولى: ما رواها عمران الحلبى (قال: سثل أبو عبد اللّه عليه السّد.لام عن الرجل يصلى الجمعة أربع ركعات أ يجهر فيها بالقراءة؟ قال: 
نعم» و القنوت فى الثانية). )١١‏ 

تدل على جواز الجهر فى صلاة الظهر من يوم الجمعة. 

الثانية: و هى ما رواها الحلبى (قال: سألت أبا عبد اللّه عليه المّ.لام عن القراءة فى الجمعة إذا صليت وحدى أربعاء أجهر بالقراءة؟ فقال: 
نعم» و قال: اقرأ سورة الجمعة 


-)١(‏ الروايه ١‏ من الباب "7 من ابواب القراءة فى الصّلاهُ من الوسائل. 
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و المنافقين فى يوم الجمعة). ١١‏ 

تدل على الجواز فى صلاةٌ ظهر الجمعةٌ إذا صلى وحدة. 

الثالشة: و هى ما رواها محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السّلام (قال: قال لنا: صلُوا فى السفر صلاةً الجمعةٌ جماعة بغير خطبة و 
اجهروا بالقراءة فقلت: إِنّه ينكر علينا الجهر بها فى السفر فقال: اجهروا بها). 07١‏ 

تدلٌ بظاهرها على وجوب الجهر بالقراءة فى الظهر من الجمعة و الانكار الذى فرضه السائل يحتمل أن يكون مراده إنكار العامة لهم و 
يحتمل أن يكون مراده إنكار الخاصة لهم من باب كون عدم الجهر بها معروفا عندهم. 0" 

الرابعة: ما رواها محمد بن مروان (قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن صلاهً الظهر يوم الجمعة كيف نصليها فى السفر؟ قال: تصليها 
فى السفر ركعتين و القراءءٌ فيها جهرا). «©» 

يحتمل أن يكون المراد إتيان صلاة الجمعة فى السفر و الأمر بالجهر بالقراءة فيهاء و يحتمل أن يكون المراد الظهر و أن القراء فيها 
تكون جهرا. 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 4.// من ساسا 


الخامسة: ما رواها جميل (قال: سألت أبا عبد الله عن الجماعةٌ يوم الجمعه فى 


()-الرواية #من الباب #لا من انواب القراءة فى الضلاة من الوسائل. 

(0)-الزواية من الباب #لامن ابواب القراءة فى الصلاة من الوسائل. 

(*)- أقول: و لكن إن كان المراد إنكار العامة لهم فكيف قال عليه السّلام مع ذلك (اجهروا بها) لأنّ مع إنكارهم تجب التقية كما أن 
حمل الانكار على إنكار الخاصّةٌ بعيد من باب أن الخاصّه كيف ينكرون على عمل مثل محمد بن مسلم رحمه اللّه. (المقرر) 
(©)-الرواية لامن الباب #لامن.ابواب القراءة فى الصلاة من الوسائل. 

تبيان الصلاة» جه ص: 701 

السفر فقال: تصنعون كما تصنعون فى غير يوم الجمعة فى الظهر و لا يجهر إمام فيها بالقراءة إِنّما يجهر إذا كانت خطبة). ١١‏ 

السادسة: ما رواها الشّيخْ رحمه الله أيضا عن حسين بن سعيد عن العلاء عن محمد بن مسلم (قال: سألته عن صلاهُ الجمعة فى السفر 
فقال: تصنعون كما تصنعون فى الظهر و لا يجهر الامام فيها بالقراءة و إِنْما يجهر إذا كانت خطبة). ١؟)‏ 

اعلم أن السند إن كان كما ذكر صاحب الوسائل عن الشَّيخْ رحمه الله تكون الرواية مرسلة؛ لأنْ حسين بن سعيد لا يمكن أن يروى 
عن العلاء بلا واسطث لأنّهِ فى طبقَهُ لا يروى عنه بلا واسطةٌ و يحتمل كون الروايتين أعنى: الخامسةٌ و السادسة روايهُ واحدهٌ لقرب كل 
واحد منها بالآخر من حيث المتن فروى جميل من باب علمه بصدور الرواية عن أبى عبد الله عليه السّّ.لام من باب استماعه مثلا عن 
محمد بن مسلم و هذا احتمال صرف لا أن يدعى علم أو ظن على كونهما رواية واحدة هذاء ثم إِنّهما تدلّان فى حدّ ذاتهما على أن 
الامام لا يجهر فى صلاة الظهر و إِنّْما الجهر يكون فى صلاة الجمعة. 

هذا كله روايات الباب, ثم اعلم بأنّه كما قلنا كان عمل النبى صلَى الله عليه و آله و سلم بالجهر فى القراءة فى صلاءً الجمعة و أمَا فى 
صلاه الظهر من يوم الجمعة فلا ندرى نحوة عمله صلَّى الله عليه و آله و سلّم و أنّه هل جهر فيها بالقراءة أو لاء نعم يمكن أن يقال: بأنَّ 
عمل المسلمين خارجا كان على الاخفات فيهاء و يقال: بأنّه مع كون عمل المسلمين على الاخفات فيها مع عمومية الابتلاء بها فإن 
كان الأمرحلن خلاق ها عليه السلمرة لكان 


(1)- الرواية 8 من الباب ”7 من ابواب القراءهُ فى الصَّلاهُ من الوسائل. 
(0)- الرواية 4 من الباب ”7 من ابواب القراءهُ فى الصَّلاهُ من الوسائل. 
تبيان الصلاةء جه. ص: 70 

اللازم بيانه» فمن ذلكك نكشف كون الواجب الاخفات فى القراءة فيها. 


[فى ذكر كلام المحقق الهمدانى ره و رده] 


فما ذكر الحاج آغا رضا الهمدانى رحمه الله فى المقام من أنه إن كان الجهر واجبا مع عموم الابتلا-ء كان اللازم ذكره مع كون 
المسلمين على خلافه و لكن هذا لا ينافى استحباب الجهر إذ رب مستحب يكون العمل على خلافه أعنى: لم يعملوا به مع استحبابه 
فكون عمل المسلمين على الاخفات لا ينافى مع الاستحباب ١١‏ ليس فى محله لما قلنا من أن عمل الخارجى إن كان هو الاخفات كما 
يظهر من الرواية الثالثة المتقدّمُ من كون الجهر أمر مستنكرا عند المسلمين فمع عموم الابتلاء و عدم رد ظاهر يكشف ذلكك عن عدم 
كون الجهر مطلوبا وجوبا و لا استحبابا «؟» و على كل حال نقول: بأنّ لسان روايات الباب كما عرفت مختلف فبعضها يدل على 
وجوب الجهر و بعضها على حرمته فهل يمكن أن يجمع بينهما بجمع عرفى أولا؟ 
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قد يقال: بامكان الجمع و رفع التعارض من بين بدعوى أنه بعد كون الجهر فى صلاة الجمعة واجبا كما مر مناء يقال: بأنّه يحمل رواية 
الجميل و محمد بن مسلم الدالّتان على النهى عن الجهر فيها على نفى الوجوب بقرينة روايات الآنمرة بالجهر فيهاء بأن يقال: إن 
مفادهما بقرينة هذه الروايات هو أن الجهر يكون واجبا إذا كانت 


.0١ مصباح الفقيه» كتاب الصَلا ص‎ -)١( 

(9)- أقول: الحق عدم دلالة كون عمل المسلمين على الاخفات بمجرده دليلا على نفى وجوب الجهر كما قال فى المصباح و لا على 
كون الاخفات هو الوظيفة كما أفاد سيدنا الاستاد مد ظله العالى؛ أنه مضافا إلى امكان منع العمل هكذاء نقول: ليس العمل دليلا على 
كونه مستندا عمل رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم, و أمَا عدم بيان رد عملهم من ناحية المعصوم عليه السّدلام فأوّلا يمكن أن 
يكون لأجل التقيةُ و ثانيا يكفى بيانا بعض الروايات المتقدمة الدالّهُ على جواز الجهر و وجوبه فيها. (المقرر) 

تبيان الصلاة» جه ص: 00" 

خطبة يعنى: تكون الصَّلاهُ صلاهُ الجمعة و أمّا إذا كانت ظهرا فلا يجهر فيها الامام أى: لا يجب الجهر فيها. 

أو يقال بقرينة روايات الدالَهُ على الجواز بأنّه وإن قلنا بأنْ الجهر فى صلاهُ الجمعة مستحباء فالنهى عن الجهر يحمل على عدم 
الاستحباب و لا ينافى عدم الاستحباب مع الجواز بمعنى الاعم. 

أو يقال: بأنَّ النهى عن الجهر فى الروايتين فى صلاةه الظهر من يوم الجمعة يكون فى مقام دفع توهّم الوجوب فلا يكون نهيا تحريمياء 
فتكون نتيجة الجمع هو عدم حرمة الاخفات و عدم وجوبه غَايةُ الآمر إن قلنا بوجوب الجهر فى الجمعة فالنهى عن الاخفات فى ظهرها 
لا تدلٌ إِنَا على عدم وجوب الجهر فيها بقرينة ما يقابلها من الروايات فلا ينافى النهى مع استحبابهاء خصوصا إن كان النهى دفعا لتوهم 
الوجوب و إن كان الجهر فى صلاةٌ الجمعة مستحباء فمعنى النهى عن الجهر فى ظهرها هو عدم استحباب الجهر فيهاء فبقرينة باقى 
الروايات نقول بجواز الجهر لا باستحبابه فعلى كل حال يرفع اليد عن ظاهر النهى فى الخبرين بالنصٌ على الجواز فى ساير الروايات و 
هذا جمع عرفى يقال فى مقامات كثيرة. 


[فى الجمع بين الروايات] 


و لكن فى الجمع بين الطائفتين من الروايات بهذا النحو تأمّل لأنّه مع تأمل فى روايةُ جميل و محمد بن مسلم الدالّتان على حرمة الجهر 
فى حدّ ذاتهما يرى أنْهما غير قابلين لهذا الجمع و العرف لا يساعد معه؛ فإن محمد بن مسلم أو جميل الراويان للروايتين بعد ما سمعا 
الكلام عن المعصوم عليه السّلام هل فهما من قوله (و لا يجهر الامام) عدم وجوب الجهر على الامام حتّى يقال: بِأنْ النهى قابل للحمل 
على عدم وجوب الجهر أو لم يفهما منه إِلَا عدم جواز الجهر فالعرف بعد ما يراجع هذا النهى و يراجع الأمر الوارد بالجهر فى الطائفة 
المعارضة لهاتين الطائفتين هل يرى أن المتكلم فيهما 

تبيان الصلاة جه ص: 702 

أراد شيئا واحداء و هو عدم الوجوب أو يفهم التعارض بين الأمر بالجهر و النهى عنه فما يأتى بالنظر هو التعارض بين الطائفتين و عدم 
كون هذا الجمع عرفيا. 

اذا لا يمكن الجمع بينهما بهذا النحو المذكور و تكون متعارضين فكما حقق فى محله إن كان لاحدهما مرجح من المرجحات يصير 
سببا لترجيحه و طرح ما يقابلهاء و إلا فالحكم هو التخيير أو التساقط على الكلاهم فيه فعلى هذا نقول: بأنَّ الترجيح يكون مع رواية 
محمد بن مسلم و جميل لأنَّ المشهور أفتوا على طبقهما بل كان عليه عمل المسلمين كما ينادى بذلكك الرواية الاخرى من محمد بن 
مسلم المذكورة فى ضمن الروايات المتقدمة الدالَهُ على أن الجهر كان أمرا مستنكراء فالترجيح معهماء فكما قلنا سابقا فى حاشية 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 91/ من ساسا 
العروة: الحق هو الاخفات فإنّه لو لم يكن أقوى فلا أقل من كونه أحوط. ١١‏ 

الفرع الثالث: لا إشكال فى عدم وجوب الجهر على النساء 

اشارة 


فى ما يجب الجهر فيه على الرجال لدلالة بعض الروايات عليه «؟» لأنّ الرواية الثالثة منها تدل على عدم وجوبه عليهنَ» مضافا إلى 
كون ذلك مفتى به الأصحاب. 

و لبس الوجه فى ذلكك ما قيل: من أن فى الروايات قال (رجل) فلا يجب الجهر على النساء لأنه إن كان المدركك هذا فقط فليس ذكر 
الردل متخيضا ها سار الم ارهد 


(0- أقول: أما أوّلا-ما أفاده مدّ ظلّه من عدم إمكان جمع عرفى بين الطائفتين من الروايات بحمل النهى الوارد فى رواية جميل و 
محمد بن مسلم على عدم الوجوب بقرينة الأخبار المجوّزة فتكون نتيجه الجمع جواز الجهر. (المقرّر). 

(1)- فارجع الباب 7١‏ من ابواب القراءة فى الصّلاءٌ من الوسائل. 

تبيان الصلاة» جه ص: 701 


[العمدهُ فى عدم وجوب الجهر على النساء] 


والغمدة مافلنا من أنه أو عدل عليه روانة على ين عقر المذكورة 409و ضحت ستد الرؤاية الدالة علق ذلك تعر يعمل الاضحات 
فلا مجال للاشكال فى عدم وجوبه عليهن. 

وكانيا اشعيار ذلكك ييخ الأصيحاتب: 

و أمًا وجوب الاخفات عليهنَ فلا وجه له لعدم دليل عليه (و الأصل البراءة عن الوجوب) نعم جهرها مع سماع الأجنبى صوتهاء فإن قلنا 
بعدم إشكال فى إسماع صوتها فلا إشكال و أمّرا إن قلنا بعدم جواز إسماع صوتها الاجنبى فحيث إِنّ التكليف باخفاء صوتها عن 
الأجنبى يكون حكما تكليفيا لا وضعياء فيدور فساد صلاتها فى صورة الجهر مع إسماع صوتها الاجنبى و عدم فسادهاء مدار منافات 
الجهر مع قصد التقرب و عدمه لأنّ الجهر منهى فمع كونه منهيا عنه لا يصير مقربا و إن قلنا بجواز اجتماع الأمر و النهى لما قلنا غير 
مره من فساد صلاتها من باب عدم كون صلاتها مقربا فى هذا الحال فافهم. 


الفرع الرابع: لو جهر فى موضع الاخفات أو اخفى فى موضع الجهر 
اشارة 
فهل تبطل الضّلاهُ أولا؟ و قبل الشروع فى بيان حكم المسألة و جهاتها نذكر الروايتين المربوطتين بالمقام فنقول بعونه تعالى: 


الاولى: ما رواها حريز عن زرارةٌ عن أبى جعفر عليه الس لام فى رجل جهر فيما لا ينبغى الإجهار فيه» و اخفى فى ما لا ينبغى الاخفاء 
فيه» فقال: أى ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته و عليه الاعاده فإن فعل ذلكك ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى, فلا 


-)١1(‏ الروايةٌ ” من الباب "١‏ من ابواب القراءة فى الصلاةٌ من الوسائل. 
تبيان الصلاة» ج6, ص: 64 
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شىء عليه» و قد تمت صلاته). )١١‏ 

الثانية: ما رواها حريز عن زرارة عن أبى جعفر عليه الس لام (قال: قلت له: رجل جهر بالقراءة فى ما لا ينبغى الجهر فيه» أو أخفى فى ما 
لا ينبغى الاخفاء فيه» و تركك القراءة فى ما ينبغى القراءة فيه» أو قرء فى ما لا ينبغى القراءة فيه. فقال: أى ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا 
شىء عليه). ١؟7)‏ 


[فى ذكر مقامات فى المسألة] 
اشارة 
إذا عرفت ذلكك يقع الكلام فى المسألة فى مقامات: 


المقام الأوّل: 
اشارة 


لا إشكال فى شمول الرواية من جهر فى موضع الاخفات أو بالعكس ساهيا أو ناسياء أو لا يدرى و تذكر بعد الصَّلادُ فلا يجب عليه 
الاعادة. و كذا لو تذكر بعد مضى محل تداركه. مثل ما إذا دخل فى الركوع, لأنّه لو كان الجبران و إتيان القراءة واجبا عليه يلزم 
إعادةٌ الضّ لاه لأنّه بعد الضّ لاه أو بعد الدخول فى الركن إن كان الجهر فى موضع الاخفات أو الاخفات فى موضع الجهر غير مغتفر 
فتجب اعادة الصَّلاءُ و المستفاد من الرواية عدم وجوب إعادتها إذا وقع ذلكك ساهيا أو ناسيا أو لا يدرى. 

و أمّا لو جهر فى موضع الاخفات» أو أخفى فى موضع الخبر ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى و لم يمض محل التدارك مثل ما فعل ذلكثرو 
لم يدخل بعد فى الركوعء أو أتى ببعض الفاتحة أو السوره كذلكك و الحال أنّهِ فى بعضها الاخرى مثلا فى صلاة الغداة قرء (الْحَمَدُ لله 
رَبّ الْطَالَّمِينَ) إخفاتاء و تذكر و هو مشغول بقراءة (الَخلن الرَحِيم) فهل يجب عليه تداركك ما قرء على خلاف النحو الواجب عليه 


أولاء بل وقع ما وقع 


-)١(‏ الروايةٌ ١‏ من الباب 72 من ابواب القراءة من الوسائل. 

(؟)- الروايةٌ ؟ من الباب 728 من ابواب القراءة من الوسائل. 

تبيان الصلاة» جه ص: 709 

صحيحا و لا شىء عليه. 

اعلم أن مفاد الرواية الاولى هو أن من جهر فى موضع الاخفات أو العكس إن كان عن عمد فقد نقض صلاته و عليه الاعادة و مفهوم 
ذلكك و هو الّذى أداه عليه السّلام بنحو المنطوق و ذكرها و فرع بفاء التفريع و هو أَنّه إن كان ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى فلا شىء عليه 
وقد تمت صلاته فإذا نظر إلى الفقرتين الواقعتين فى جواب السؤال يرى أنْ مفاد الفقرة الا-ولى حكم أداه بصورة المنطوق و حيث 
كان لهذا المنطوق مفهوماء فتعرض له و صرح به فى الفقرةً الثانية فكلما اعتبر من القيود و الأحكام فى الفقرة الاولى اعتبره فى الفقرة 
الثانية» غاية الأمر فى الأولى ذكر قيدا و هو العمد و حكم بحكم و فى الثاني مع عدم القيد المذكور حكم على عدم الحكم المذكور 
فى الفقرةٌ الاولى. 

فعلى هذا نقول: بأنّه بعد الحكم بوجوب الاعادة فى الفقرة الاولى إذا فعل ذلكك متعمداء فقهرا نفهم أن مورد المفهوم يكون كل مورد 
كان قابلا للاعادةٌ نفاها فعلى هذا لا بد و أن تكون الفقرة الثانية متعرضة لكل صورة لو لم يكن الحكم بعدم الاعادة كانت مورد 
الاعادة» و بعبارة اخرى لو لم يكن حكم الشارع بعدم شىء عليه و إتمام صلاته لكان اللازم عليه اعادةٌ الصَّلاهُ غايةٌ الأمر نفى الاعادهٌ 
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فلازم ذلكك هو كون الصورة الثانية و هو ما فعل ذلكك ساهيا ناسيا أو لا يدرى و تذكر قبل مضى محل تداركه غير داخل فى الفقرة 
الثانيةٌ من الروايةٌ لمن فى هذه الصورة لا يوجب فعل ذلكك لا عادة الصِِّ لاه بل الواجب إعادهٌ ما قرأ على غير ترتب الواجب عليه من 
الجهر أو الاخفات. 

و بعبارة اخرى نكشف من الأمر بالاعادة فى الفقرة الاولى من الرواية أن مورد الثانية لا بد و أن يكون كل مورد يوجب عدم اغتفار 
الجهر فى موضع الاخفات 
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أو العكس إعادة الصّلاه فحكم عليه الّ.لام بعدم وجوب الاعاده و هذه الصورة نخارجة عن المفروض فى الفقرة الثانية و لأجل هذا 
نقول: بعدم شمولها لها .01١‏ 

و السؤال و إن كان مطلقا و الفقرة الا-ولى و إن كانت تشمل هذه الصورة و لكن (عليه الاعادة) فى الفقرةُ الاولى يوجب تخصيص 
الحكم فى الفقرة الثانية (بِأنّه قد 


(01- أقول: قلت بحضرته مدّ ظله العالى: بِأنّ قوله عليه السّلام فى الفقرة الثانية (لا شىء عليه) يدل على عدم شىء عليه إذا فعل ذلكك 
نسيانا أو سهوا أو لا يدرى مطلقا سواء مضى محل التداركك لاء و أمّا ما افاده من أن قوله عليه السّلام فى الفقرةٌ الاولى (و عليه الاعادة) 
دليل على أن مورد الجواب فى الفقرة الثانية يكون فى ما يقبل الاعاده و عدمها فقال (لا شىء عليه) أى لا إعاده عليه فعلى هذا لا 
تشمل مورذا بثى محل التدار كك فتدى مورة الاشكال و قل يحضرئة مد ظلهه نوعو أنه لاد إشكال فى أن السسوال يكوق مطلقا 
بمعنى: أن قوله جهر فى ما لا ينبغى الاجهار فيه الخ يكون السؤال عن الجهر فى غير مورده» فهو سؤال مطلق و الفقرة الا-ولى أيضا 
مطلق لشمولاه لصورة تذكره بعد الصَلاهٌ و لصورة تذكره بعد مضى محل التدارككء و لصورة لم يمض محل التداركء و لهذا لو قرء 
آيهُ من آيات الفاتحة أو السورة أو كلمهُ منهما جهرا فى مورد يجب الاخفات أو عكسه عامدا تبطل الصَّلاءٌ و عليه الاعادة فلا بدّ و أن 
تكون الفقرة الثانية مطلقا أيضا تشمل لصور الثلاثة أمَا ولا فلأنٌ مقتضى كون الفقرة الثانية هى مفهوم الفقرة الاولى هو شموله للصور 
الثلاثة لأنّ المفهوم موافق مع المنطوق فى الاطلاق و التقييد ولا فرق بينهما إِلَا من حيث إثبات حكم فى المنطوق لموضوع مع وجود 
القيد» و عدم الحكم مع عدم القيد ففى المقام أمر بوجوب الاعادهٌ فى ما جهر فى موضع الاخفات أو عكسه إذا فعل متعمدا فى جميع 
الصورء ففى الفقرة الثانية ليس عليه شىء لعدم كون ذلك معتمدا فى جميع الصورء و ثانيا بعد كون ظاهر السؤال هو السؤال عن مطلق 
الصورء و الظاهر من الفقرء الا-ولى هو جميع الصور فى الحكم بالاعاد فى حال العمد فإن لم تكن الصورة الى لم يمض محل 
التدارك داخلا فى الجواب فى الفقرة الثانية» فلازمه عدم جواب الامام عليه الام عن صورةٌ وقوع تلكك الصورة سهوا أو نسيانا أو لا 
يدرىء و هذا خلاف الظاهر فلاجل ذلكك نقول بشمول الرواية لجمع الصورء و لم يقبل مدّ ظلّه ما قلت و قال: و السؤال و إن كان ... 
(كما فى المتن). (المقوّر) 
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تمت صلاته و لا شىء عليه) على مورد يقبل عدم الاعادةٌ و أنّه و إن كانت الفقرة الثانية غير محكوم بحكم عدم شىء عليه» كان عليه 
الاعادة فلهذا لا تشمل هذه الصورة. 

و أمّا الرواية الثانية فيحتمل قويا كونها متحدة مع الرواية الاولى و إن كان بين متنهما اختلافء لأنْ راويهما زرارة و راوى عنه فى 
كليهما هو حريز فيبعد بالنظر أنْ زرارة سئل عن هذه المسألة مرتين» فمع هذا الاحتمال لا يسلم كونهما روايتين» و بعد كونهما رواية 
واحدة لا ندرى بأنّ ما صدر عن المعصوم عليه السّلام هو ما فى المتن الاولى أو الثانية فلا بدٌ من الأخذ بما هو المتيقن من النقلين .)١١‏ 


[فى ذكر الوجوه فى الباب] 
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ثم اعلم بأنْ دخل الجهر و الاخفات فى الصلوات الجهرية و الاخفاتية و اعتبارهما فيهما ثبوتا مع قطع النظر عن مقام الاثبات يتصور 
على وجهين: 

الوجه الأوّل: أن يكونا دخيلين فى نفس الصّ لاه بدون توسيط القراءةً و بعبارة اخرى يكون فى عداد ساير ما يعتبر فى الصّلاءُ شرطا أو 
شطراء و بعبارةٌ ثالثهُ هما معتبران فى نفس الضَّلاءٌ فى قبال القراءه فكما أن القراءة مما تعتبر فيها هكذا الجهر و الاخفات معتبر ان فيها و 
ان كان محلهما حال القراءه و لكنهما أمران معتبران فى حيال القراءة فى الصَّلاةُ. 

الوجه الثانى: أن يكونا دخيلين فى الصَّلاءٌ بتوسيط القراءة بمعنى: أنّهما 


-)١(‏ أقول: أما ولا فقد عرفت أن الرواية الاولى بإطلاقها تشمل لهذه الصورة و ثانيا كانت الروايةٌ الثانية عين الاولى فما أفاده مد ظله 
العالى فى محله, و لكن إن كانت غير الاولى ففيها لا يأتى ما بينه مدّ ظلّه فى الرواية الاولى» لعدم تعرضها إِنَا لصورةٌ فعل ذلكك نسيانا 
أو سهوا و قال (لا شىء عليه) فافهم). (المقرر) 
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شرطان للقراءٌ و بعبارة اخرى يعتبر فى القراءه المعتبرة فى الضّ لا أن تكون جهرا فى بعض صلواته و إخفاتا فى بعضهاء فبناء عليه هما 
من شرائط القراءة. 

فعلى الاحتمال الأوّل مع فرض دلالة رواية زرارة على وجوب الاعاده على من جهر فى موضع الاخفات أو العكس ان كان فعله 
متعمداء و عدم شىء عليه إن فعل ذلكك ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى نقول: بأنّ مقتضى القاعدة هو أنه لو قرء بعض الفاتحة أو السورة 
حتّى كلمة منهاء و كان محل التداركك باقيا أعنى: لم يدخل فى ركن لا يجب عليه تداركهاء و تصح الصَّلاه مع تركه الجهر و 
الاخفات. لأننّه على الاحتمال الأوّل كان محل إتيان الجهر أو الاخفات حال القراءة فمع إتيان القراءة و عدم إتيان أمر آخر معتبرا فى 
الضّ لاه فى حيال القراءة فالقراءة المعتبرة أتى بهاء و سقط أمرهاء و الجهر مضى محله لأنّه لا يمكن إنيانه إِنَا فى ضمن القراءة الواجبة 
و على الفرض أتى بالقراءة الواجبة و لا ينقلب ما وقع عما وقع عليه فبقاء وجوب الجهر مع ذلك غير معقول لعدم امكان إتيانه فى 
محله. لأنّ محله كان حال الاتيان بالقراءة و القراءة الواجبة وجدت على الفرضء و إتيان فرد آخر من القراءة مع الجهر لا يفيد أيضاء 
لأنْ هذا الفرد ليس الفرد الواجب من القراءةٌ اذى كان محل الجهر أو الاخفات. 

فبناء على هذا لا يجب عليه الاعاده فى هذه الصورة لرواية زرارة ولا يجب تداركه لعدم إمكان تداركه لفوت محل تداركه بعد 
القراءة» فتكون النتيجة عدم وجوب تداركك الجهر أو الاخفات لو تركهما ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى فى صورهٌ عدم مضى محل 
تداركه» أى: عدم دخوله فى الركن لو قلنا بكونهما دخيلا فى نفس الضَّلاهٌ لا فى القراءة المعتبرة فى الصَلاة. 

و أمَا لو تركك أحدهما متعمدا و لم يدخل فى الركوع سواء تركك فى كل القراءة 
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أو فى بعضها حتّى فى كلمة و دخل فى كلمةُ اخرى» و فرض كونهما دخيلا-ن فى نفس الصّ لام و فرض دلالة رواية زرارة على 
وجوب الاعادةُ فبطلان الصّلاءٌ و وجوب الاعادة يمكن أن يكون لأجل أنه زاد فى صلاته, لأنّ القراءة الواقعةٌ على غير وصف الجهر لا 
تقبل لأن تصير جزء لأنْ بها ترك الجهر الواجب أو اخفات الواجبء فما أتى من القراءة بعد عدم قابليتها لأن تصير جزء الصَلاٌ تكون 
زياده فيهاء فتبطل الصِّ لاه أو من باب أن ذلكك تشريع محرم. لأنّه أتى بالقراءة متعمدا اخفاتا مثلا مع كون الواجب الجهر بها أو 
بالعكسء فتبطل بها الضصّلاة أو لأنه ترك الجهر الواجب أو الاخفات المعتبر ان فى الصّ بلا عمداء أو لأنْه أتى بالمانع و هو الجهر فى 
محل الاخفات أو العكسء و هذا من الموانع الّتى بها تبطل الصّلاة. 

لا يخفى عليكك أن ظاهر رواية زرارة كون البطلان و وجوب الاعاده مستندا إلى تركك الجهر فى ما ينبغى الجهر فيه أو الاخفات فى 
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ما ينبغى الاخفات فيه لا من باب الزيادة و لا من باب التشريع كما تو همه بعض و لا من باب إيجاد المانع 0١١‏ هذا كله لو قلنا بكون 
الجهر و الاخفات دخيلا فى نفس الضَّلاءٌ بدون توسيط القراءة. 

و أما بناء على الوجه الثانى» أعنى: كونهما دخيلين فى القراءة و من شرائطهاء فنقول بعونه تعالى: أنه لو تركك الجهر أو الاخفات ناسيا 
أو ساهيا أو لا يدرى؛ فكما 


-)١(‏ أقول: قلت بحضرته مدّ ظله العالى: بأنّ الظاهر من قوله فى السؤال (جهر فى ما لا ينبغى الاجهار فيه الخ) و قوله عليه السّلام (أئ 
ذلك فعل متعمدا الخ) هو استناد وجوب الاعادةٌ إلى نفس الجهر فى مالا ينبغى الاجهار فيه و هو ظاهر فى أن نفس الجهر فى محل 
الاخفات أو العكس صار موجبا لوجوب الاعادة و هذا مبطل للش لاة لا تركك الاخفات أو تركك الجهر كما أفاد مد ظلهء و قلت 
بحضرته و تم البحث و لم يتعرض بعد لذلكك فتأمل. (المقرّر) 
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قلنا تكون رواية زرارءً متعرضة لصورة الاعادهُ و عدمها بمعنى: أن قوله فى الفقرة الاولى بوجوب الاعادةٌ و نقض الصّ لاه إذا تركك 
أحدهما عامدا تكشف أن الفقرة الثانية التى تكون فى الحقيقة مفهوم الفقرءً الاولى تعرضت لصورة يوجب تركك أحدهما نسيانا أو 
سهوا أو لا يدرى إعادة الصّلاه لو لا هذه الرواية فقال (لا شىء عليه) أى: لا تجب الاعادة فلم تكن الرواية متعرضة لصورة لا يوجب 
تركهما إعادهُ الصَّلاه و هو ما تركك أحدهما و لم يمض محل تداركهما. ١١‏ 

فظهر لكك ممّا مرٌ أنه إن قلنا بكون الجهر و الاخفات مما لهما دخل فى أصل الضّ لاه ففى صورة تركك أحدهما ناسيا أو ساهيا أو لا 
يدرى فلا بد أن نقول: بعدم وجوب اعادة الضّ لاه و عدم لزوم تداركهما و لو تذكر قبل الركوع, لأنّ تداركهما لا يمكن إِلَّا بتداركك 
القراءة» و هى وقعت على الفرض جزء و بعد وقوعها جزء لا تنقلب عما وقعت عليه فلا يمكن تداركهما فى حال القراءة الّتى تقع جزء 
الصَلام فإن كان الجهر و الاخفات واجبا فى هذا الحال؛ فلا يمككن إتيانهما إِنَا بابطال ما بيده من الصّلاه ثم إعادتهاء و الحال أن رواية 
زرارة تدل على عدم وجوب الاعادة و إن قلنا بدخلهما فى القراءة» فلا تعرض لرواية زرارة لهذه الصورة لأنْها متعرضة لصورة لو لا 
الرواية كان الواجب اعادة الصّلاهُ فيها هذا. 


[فى كوك عمل سيوك الله ص على الجور و الاخفات ليوك على كونهما من سترائط القراءة] 


نعم» هنا كلام آخرء و هو أنّه لا دليل لنا على كون الجهر و الاخفات دخيلين فى القراءة من الضّ .لاه و كونهما من شرائطهاء بل يمكن 
كونهما مما يكون دخيلا فى أصل الصّلاة بدون توسيط القراءة؛ لأنّ عمدة الدليل فى وجوب الجهر و الاخفات فى مواضعها على ما 
بيناها هى عمل النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم و المسلمين من بعده» و ليس فى البين ما 


-)١(‏ أقول: ما يخطر بالبال كما قلت شمول روايهُ زرارة لهذه الصورة. (المقرّر) 
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يدل على أن المواظبة على اتيانهما وعدم تركهما هل يكون من باب دخلهما فى الصّ لاه أو من باب دخلهما فى القراءة» و مجرد 
إتيانهما و كون محلهما حال القراءة» بل و مجرد دلالة بعض الروايات بأنّه بجهر فى القراءة أو يخفى بهاء لا تدلٌ على كونهما من 
شرائط القراءة. 

فعلى هذا لو لم نقول بكون الظاهر كونهما مثا اعتبر فى الضّ لاه فلا وجه لأن نقول بكونهما معتبرين فى قراءة الضّبلاة» و بعد ذلكك 
يقال: بن القدر المسلم من العمل الذى هو عمدة الدليل فى الجهر فى بعض الصلوات و الاخفات فى بعضها ليس إِلَّا على كونهما 
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معتبرين فى أصل الضّلاءٌ فى عداد ساير الأجزاء و الشرائط. 

فعلى هذا تكون النتيجة هو أنّه لو قرء الشخص ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى القراءة جهرا فى موضع الاخفات أو بالعكسء و لم يدخل 
بعد فى الركوعء فلا تجب إعادةٌ ما قرء على خلاسف الوجه الواجب عليه. ولا تجب إعادة الضّبلاة» أمَا عدم وجوب إعادة الجهر أو 
الاخفات باعادةٌ القراءة فلعدم إمكان إعادتهما إِلَا باعادةً الضّ لاه لأنَّ إتيانهما فى حال القراءة الواجب غير ممكن إلا بافساد الضّ لاه و 
إعادتها ثانيا على وجههاء و على الفرض تدل رواية زرارة على عدم وجوب إعادة الصّلاء فلا تجب اعادة الصّلاك فافهم. 

المقام الثانى: 

اشارة 


قد عرفت بأنّ فى المسألة روايتين تنتهى سندهما إلى حريز» و هو يروى عن زراره وهو يروى عن أبى جعفر عليه السّّلام و من 
المحتمل كونهما رواية واحدهٌ كما أنه من المحتمل كونهما روايتين. 

و على كل حال تعرض فى إحداهما لخصوص صورة النسيان و السهو و تعرض فى الاخرى فى مقام الجواب لصورة العمد فى الفقرة 
الاولى» و لصورة النسيان 
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و السهو ولا يدرى فى الفقرة الثانية فما ينبغى التكلم فيه فى هذا المقام هو أن المراد من المتعمد الى وجب عليه الاعادة هل هو 
اذى يكون قاصدا إتيان الفعل فقطء أو الى يكون قاصدا إلى الفعل و العنوان» أعنى: قاصدا إلى الجهر فى محل الاخفات, أو 
الاخفات فى موضع الجهر. 

و بعبارة اخرى بعد كون الناسى من يصدر عنه الفعل من باب نسيانه الشىء» و لكن يكون هذا الشى موجودا فى خزينته (و بعبارة 
اخرى فى الحس المشترك)»» و الساهى هو الذى غفل عن الشىء أصلا و يجرى شىء على لسانه و يتكلم به فالمتعمد هو الَذى يكون 
ملتفتا إلى الشىء و غير غافل عنه. 

فالناسى فى المقام هو الذى كان عالما بحكم الجهر و الاخفات و بموضعهماء و يكون حين صدور الفعل عنه على خلاف وجه ما علم 
به محفوظا فى الخزينة و لكن ينسى الحكم أو الموضوع أو كليهماء فيصدر عنه القراءة على خلاف ما قرره الشارع. 

و الساهى هو الى كان عالما سابقاء و لكن غفل كلية عما علم به بحيث لا يكون الموضوع و الحكم., أو الموضوع. أو الحكم 
موجودا فى خزينته» ففى مقام القراءة مع غفلته يجهر فى محل الاخفات أو بالعكس بدون توجه. بل يكون صرف سبق اللسان. 

ففى مقابل التاسى و الساهى يكون المعتماء فالمتعمد هل هو الْذذى يصدر عنه الجهر أو الاخفات» لا غلى وجه النسيان ولا السهوء بل 
مع القصد و التوجه بالجهر أو الاخفات يجهر أو يخفىء أو يكون المتعمّد فى مقابلهما و فى مقابل الجاهل» و هو الذى لم يكن عالما 
لا بالموضوع ولا بالحكم او بأحدهماء فيكون المراد من المتعمد على هذا هو الّذى يصدر عنه الفعل مع القصد و التوجه إلى الجهر و 
الاخفات و الى حكمهما 
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و مع ذلكك يجهر فى محل الاخفات أو بالعكس. 

لا يبعد كون الظاهر من المتعمد فى حدّ ذاته هو الأوّل أعنى: من يكون قاصدا إلى الفعل بمعنى: أنّه يصدر عنه الجهر الاخفات عن 
قصد سواء علم بكون ما يأتى به من الجهر أو الاخفات على خلاف حكم الشارع أم لاء و سواء علم بعدم كون هذا الموضع الذى 
يجهر فيه» أو يخفى فيه محل الجهر أو الاخفات أم لاء و بعبارة اخرى سواء علم بالحكم بالموضوع أو لا يعلم بهما أو بأحدهما. 

فعلى هذا قد يشكل فى شمول الرواية للجاهل مضافا إلى أنه بعد ما قلنا من أن منشأ العمد فى وجوب الجهر و الاخفات فى الضّ لاه 
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هو العمل» و كيف يمكن أن يخفى العمل على مسلم حتّى يسأل عن وظيفته و يجيب عليه الت.لام بمعذورية الجاهلء لأنّ العمل كان 
على الجهر فى صلاهٌ الغداءٌ و المغرب و العشاءء و الاخفات فى صلاةهٌ و الظهر و العصر فمع هذا العمل يبعد كون جاهل بالحكم أو 
بالموضوع إِلَا أن يقال: بأنّ المراد ليس من يجهل العمل؛ بل مع علمه بعمل المسلمين لا يدرى الوجوب. 

[ليس فى كلمات القدماء تعرض لصورة الجهل] 

فلأجل ما قلنا قد يقع الاشكال فى النظر بدوا فى شمول الرواية للجاهلء و بعد ما راجعنا كلام القدماء قدس سرّه رأينا عدم فتوى و 
تعرض منهم إلا للناسى و الساهىء و ليس فى كلماتهم تعرض لحكم الجاهلء و ما يرى فى كلماتهم يكون موافقا مع مضمون رواية 


اخرى من زرارة المتقدمة المتعرضة لخصوص السهو و النسيانء و لا يرى منهم عمل على طبق هذه الرواية المشتملة لصورة الجهل 
بقوله عليه السّلام (أو لا يدرى) فهل يعد ذلكك إعراضا منهم عن هذه الرواية أم لا؟ 


[فى ذكر الاشكالين فى المورد] 


و لكن مع ذلكك نقول: بأنْهِ ما يرى من شمول الرواية للجاهل» و حكمهم بكونه كالناسى و الساهى فى ما نحن فيه من المحمّق رحمه 
اللدها العلاعة وسفي الله وعم تأ عتيماةو كن 
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ذلكك مسلما بينهم تقريباء فلا يمكن طرح هذه الرواية و أن لا يعمل بهاء و ما قلنا من الاشكالين يمكن دفعهما. 

أما الاشكال الأوّل: فنقول: بأنُ الفقرة الاولى هن الروايةٌ المتعرضة لضورة العمد و إن كانث فى حدّ ذاتها ظاهرةٌ فيمن يكون صدور 
الفعل عنه عن القصد سواء كان ملتفتا و قاصدا العنوان أو لا و لو لم تكن فى الرواية الفقرة الثانية و اكتفى عليه السّ.لام بذكر الفقرة 
الا.ولى كان الجاهل خارجاء لأنْ المفهوم الفقره الاولى لا يشمل إلا الناسى و الساهى لظهور المتعمد فى الفقرة الاولى لما يقابلهما 
فقطء و لكن مع ذكر الفقرة الثانية و ذكر (لا يدرى) فَإنَ تقل بالناسى و الساهى فقط يكون مفهوم الفقرة الاولى, لا ينافى مع ذلكك 
لشمول الحكم للجاهلء لأنّه ذكر عليه السّ.لام حكم مورد آخر يكون حكمه مثل الناسى و الساهى بعدهما بصورة العطف, فمع 
تصريح الامام عليه السّلام بقوله (لا يدرى) لا يبقى إشكال فى شمول الرواية للجاهل. 

و أمًا الاشكال الثانى: و هو استبعاد كون شخص جاهلا بعمل المسلمين يصير مورد السؤال و الجواب فأيضا قابل للدفعء لأنّهِ مع التزام 
العامة بتعدم وجوب الجهر و الاخفات» و كونهما مستحبين لا واجبين عندهمء فلا بعد فى ان يكون بعض الناسء من أجل ما يرى من 
التزامهم خارجا بالاستحباب» فى الجهالة فى حكم المسألة» و لهذا وقع مورد السؤال و الجواب» فمما ذكرنا يظهر لكك شمول الرواية 
للجاهل بالموضوع و الحكم. ثم إِنْه لا فرق فى الجاهل بالحكم بين من يكون جاهلا مركباء و بين من يكون غير ملتفت أصلا بالحكم. 
وهل تشمل الرواية الشّاكء و هو الّذى لا يكون جاهلا بالحكم بالجهل المركبء مثل من يكون ملتفتا مثلا بالعمل المسلمين بالجهر 
فى بعض الصلوات 
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و الاخفات فى بعضهاء و لكن يكون مرددا فى أن ذلكك يوجب وجوبهما أم لا» فمع هذا الشكك جهر فى موضع الاخفات أو بالعكس» 
أو لا تشمله. 


[فى ان لا تشمل الرواية للشاك لا صدرها و لا ذيلها] 


لا يخفى عليكك بأنّ قوله عليه الشّ.لام (لا- يدرى) لا يشمل الشاكك الأن من يكون لا يأتى بأحد طرفى شكه إِلَّا بعنوان الرجاء و 
الاحتياط» لا بعنوان الجهر فى ما لا ينبغى الجهر فيه أو عكسه. فلفظ (لا يدرى) و إن كان بنظر البدوى قابلا لأن يشمل الشاككء. لكن 
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بعد التأمل فى الفقرة الاولى» و تقابلها مع الفقرة الثانية» و عدم كونه متعمداء لعدم كون جهره فى محل الاخفات أو بالعكس من باب 
ما يفعله المتعمد- لأنّ المتعمد فى الرواية بعد ضم الفقرة الثانية بالاولى و هو من يصدر عنه الفعل عن قصد و التفات إلى الفعل؛ و 
إلى كونه فى ما لا ينبغى و على خلاف وضعه المشروع؛ حيث إِنْه بعد شمول لا يدرى للجاهل بالحكم و الموضوعء يكون المراد من 
المعتمد هو خصوص من يكون قاصدا الى الفعل و الى عنوان كون هذا الفعل على خلاءف ما حكم الشرع- فعلى هذا نقول: بأنَ 
الشاكك غير داخل لا فى صدر الرواية ولا فى ذيلها. 

أن الصدر فاقُنه لبس متعمدا لأنّه لا يجهر فى محل الاخفات أو بالعكسن إلا من باب الرجاء أو الاحتباط لا بعتوان كوه فى غير مما 
ينبغى, و أمّرا الذيل فلأنَ الذيل يكون مقابل الصدرء فبعد كون الصدر هو من يدرى الفعل مع عنوانه» فالمراد من الذيل هو من لا 
يدرى ذلككء أى: يكون جاهلا بذلكك. فقوله (لا يدرى) منصرف من الشااكك. لأنّ الشاكك ليس عامدا و لا غير عامد أى الناسى و 
البناعى و الجافل لالسلس إثانه بقوع لا يتقى قغله لاعن تعمد و لا غير تمد بل يكون 
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إتيانه الفعل بعنوان الرجاء و الاحتياط. )١١‏ 

و أمّا من يكون عالما بالحكم و لكن لا يعلم بمحله» و بعبارة اخرى يكون جاهلا بالموضوع- مثلا يعلم بِأنْ بعض الصلوات يجب 
الجهر فيه» و بعضها يجب الاخفات فيه» و لكن لا يدرى بأنّ محل الجهر و موضوعه هو صلاةه الغداةً و المغرب و العشاء» و موضوع 
الاخفات هو الظهر و العصرء فأخفى فى محل الجهرء أو بالعكس - فهذه الصورة بعيد خارجية فى الغاية» لأنّه مع العمل المستمر على 
الجهر فى بعض الصلوات و الاخفات فى بعضهاء كيف يخفى على أحد محل الجهر و الاخفات (و لكن مع ذلكك لو اتفق هذا الفرض» 
فيكون من قبيل الجهل بالموضوع لا يجب عليه الاعادة بمقتضى رواية زرارة المتقدمة. "١‏ 


-)١(‏ أقول: هذا حاصل ما استفدت مما قاله ظله العالى فى وجه خروج الشاكك إِنَا دعوى الانصرافء و أمّا ما ذكر فى وجه الانصراف 
فلم أفهم لأنّه على ما أفاده مدّ ظلّه سابقا يكون الظاهر من المتعمد هو الى يقصد الفعل و إن لم يقصد العنوان و (لا يدرى) جملة 
واقعة بعد الذكر الناسى و الساهى الُّذى يكون مفهوم الفقرة الاولى و بين حكم (لا يدرى) لكونه كالناسى و الساهىء لا أن يكون (لا 
يدرى) فى مقابل المعتمد» فعلى هذا نقول فى وجه خروج الشاك: بأنّ المتعمد هو الّذى يقصد الفعل و (لا يدرى) هو من لا يعلم و 
هو بعمومه يشمل الجاهل و الشاكك؛ فالصدرء و هو المتعمد؛ بنفسه يشمل الشاكك. لأنْ الشاكك قاصد إلى الفعل أيضا و الذيل و هو (لا 
يدرى) يشمل الشاكء فمقتضى الصدر هو وجوب الاعاده على الشاكء و مقتضى الذيل عدم الوجوب. فيتعارض الصدر مع الذيل» 
فتكون النتيجة أيضا عدم إمكان الالتزام بشمول الرواية للشاككء و بعد عدم كونه داخلا فى الرواية أعنى: غير داخل لا فى الصدر و لا 
فى الذيل للتعارض بين الصدر و الذيل» فهو غير معذور بمقتضى القاعدة الأَوَّلِيهُ و يجب عليه الاعادةٌ و القضاء فتأمّل. 

(المقدّر) 

()- أقول: فانقدح بذلكك كله شمول الرواية صدرا للعالم بالحكم و الموضوع, فيجب عليه. 
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المقام الثالث: 
اشارة 


بعد الا-لتزام بصحة صلاة الجاهل بالحكم, و عدم وجوب الاعادة عليه لو جهر المكلف فى موضع الاخفات» أو العكس يكون هنا 
إشكال معروفء و هو أنه مع فرض معذورية الجاهل بحكم الجهر و الاخفات» و عدم وجوب الاعادةٌ عليه. 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 99/ من ساسا 


ما أن يقال: بأنْ منشأ المعذورية هو كون التكليف بالجهر و الاخفات مخصوصا بالعالم بهذا الحكمء فهذا محال للزوم الدور مضافا 
إلى أنه على هذا لا-وجه لاستحقاق العقاب على تركه و إِمّرا أن يقال: بكون التكليف مطلقا و لا اختصاص له بالعالم بالحكم, بل 
يشتركك فيه العالم و الجاهل» فكيف يقال بعدم وجوب إعادة الصَلاهُ و تماميتها كما يظهر من رواية زرارةً مع إمكان التداركك بالاعادة 
والقضاءء و كيف يقول من يقول بعدم استحقاق العقاب مع إطلادق الأمر و عدم امتثاله» هذا حاصل الاشكال و قد بين بتقريرات 
أمَا استحقاق العقاب و عدمه. فيظهر من بعض الكلمات استحقاقه. فلا وجه للاشكال بعدم استحقاق العقاب, و لا إجماع و لا شهرة 
قائمة على عدم استحقاقه العقاب. 

و أمًا ما يقال من أنه لو كان التكليف من رأس متعلقا بغير الجاهل» فمضافا إلى لزوم الدور لاستلزامه توقف العلم بالحكم على وجود 
الحكم؛ فإن كان الحكم متوقفا على العلم به يلزم الدورء و بطلان الدور واضح. لأنّه يلزم كون الشىء الواحد موجودا و معدوما فى 
مرتبة واحدة» و هذا محال رأساء و لو مع قطع النظر عن الدور 


الاعادة و ذيلا للناسى و الساهى و الجاهل بالحكم و الموضوع فلا يجب يجب عليهم إعادة الصَّلاهُ. (المقرّر) 
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إن كان الحكم مختصا بالعالمين بالأحكام؛ فالبعث على الشىء لا بد و أن يكون بعد علم المبعوث إليه بالبعثء و هذا محال لأنّه كيف 
يعقل بعث المولى بعد علم العبد بالبعث» فنفس البعث محال عليه فى ظرف علم العبد بالبعث. 

و أمّرا ما يقال: بأنه لا يعقل وجود العلم مع عدم وجود المعلوم؛ و لهذا لا يمكن العلم بالحكم مع عدم وجود حكم., فلا- يمكن 
اختصاص الحكم بخصوص العالمين بالأحكام. 

ففيه أن وجود العلم معقول مع عدم وجود المعلوم؛ و ما لا يمكن هو وجود الجزم مع عدم وجود ما يجزم به. )١١‏ 

إذا عرفت عدم معقولية كون الحكم مختصا بالعالم به» و لهذا قالوا بأنْ له تعالى فى كل واقعة حكما واحدا يشتركك فيه العالم و 
الجاهل؛ فلا وجه هنا لدعوى عدم إطلاق الأمر بالجهر و الاخفات و اختصاصه بخصوص العالمين. 

فنقول: بأنّ ظاهر كلام الشّيِخْ رحمه الله هو كون الاشكال فى المسألة مختصا بخصوص صورة الالتزام باستحقاق العقابء لأنّه على 
هذا يرد الاشكال حيث لا يجامع الحكم بالصحة مع استحقاق العقوبة» و أمَا مع عدم استحقاق العقوبة فلا يرد الاشكال ففيه انّه كما قلنا 
فى بيان الاشكال ليس هو منحصرا بهذه الصورة؛ بل إن قلنا بعدم استحقاق العقاب يكون الاشكال أيضا و هو أن عدم العقوبة كاشف 
عن عدم التكليف على الجاهلء و لازم ذلكك كون الحكم مختصا بالعالم» و هو مستلزم 


(1)- أقول: و وجود العلم بدون وجود المعلوم ظاهرا غير معقولء لأسن النسبةٌ بين العلم و المعلوم التضايف. فلا يمكن العلم بدون 
المعلوم؛ نعم يمكن حصول القطع مع عدم وجود المقطوع به لأنّ الفرق بين العلم و القطع هو أنّ العلم اعتقاد جازم موافق مع الواقع» و 
القطع اعتقاد جازم يمكن كونه موافقا للواقع» و يمكن عدم مطابقة مع الواقع. (المقرّر) 
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ما قلنا من الدور و استحالةٌ البعث» هذا. 


[فى ذكر كلام المحقق الهمدانى ره و دفعه] 


ثم إن الحاج آغا رضا الهمدانى رحمه الله »1١‏ بعد ما يقول بأنّ الظاهر من بعض استحقاق الجاهل بالجهر و الاخفات للعقوبة؛ فمع 
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فرض استحقاقه العقوبة. تصدى لدفع الاشكال الوارد على فرض استحقاق العقوبة و ذكر فى كيفية مجامعة الحكم بالصحة مع 
استحقاق العقوبة وجها حاصله هو أنه يمكن أن يكون فى مقام الثبوت و الواقع لأصل طبيعة الصَلاهُ مصلحةٌ ملزمة توجب الأمر بها؛ و 
كان للفرد من الصَّلاهٌ الواقعة مع الجهر و الاخفات مصلحة اخرى ملزمة فلأجلها أمر بهذا الفرد من الصّلاة. 

و بعبارة اخرى يكون من باب تعدد المطلوب» فمطلوب من المولى هو الطبيعة و لهذا يأمر بهاء و مطلوب آخر له و هو إتيان فرد منها 
واجدا لخصوصية الجهر أو الاخفات و لهذا يأمر به أيضا بأمر آخرء فمع فرض كون المطلوب متعدداء و كون ظرف امتثال الأمر الثانى 
المتعلق بالفرد الواجد للخصوصية هو فى ضمن امتثال الطبيعة؛ بحيث لا يمكن امتثاله إِلّا فى هذا الظرفء لأنّ المطلوب الثانى هو 
الاتيان بفرد الطبيعة واجدا للخصوصية؛ فلو أتى المكلف بالطبيعة فى ضمن الفرد الواجد للخصوصيه فقد امتثل الأمرينء و أمّا لو أتى 
بطبيعة الصَلاءْ فى ضمن فرد آخر غير الفرد الواجد للخصوصية فقد امتثل أمر الطبيعة» و أمَا الأمر بالفرد الواجد للخصوصية لم يمتثله» و 
لا يمكن بعد ذلك امتثاله لما قلنا من أن المطلوب إتيانه فى ضمن الطبيعة المأمور بهاء و على الفرض أوجد الطبيعة فلا يمكن امتثال 
الأمر بالفرد لمضى محله. و يصح أن يعاقب على تركه لمخالفة العبد أمر المولى. 
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فوجه العقاب هو عصيان المولى و مخالفته لأمره و وجه عدم الاعاده و القضاء عليه و إتمام صلاته هو عدم إمكان أعادته أو قضائه 
لمضى محله بامتثال الطبيعة فعلى هذا نقول: لا تنافى بين الالتزام باتمام الضّ لا و عدم وجوب الاعادة و القضاءء و بين استحقاق العبد 
للعقوبة بتركك الفرد الواجد للجهر أو الاخفات. 

إن قلت: بعد كون أمر من المولى على الطبيعة» و أمر على الفرد الواجد للخصوصية؛ فلو بنى المكلف على امتثال الطبيعة بدون امتثال 
الفرد فى ضمنهاء فحيث أن بها يقع عصيان الفرد فلا- يمكن صيرورة ذلكك امتثالا للطبيعة, لأنّ هذا العمل لا يكون مقربا مع فرض 
عصيان الأمر المتعلق بالفرد به فعلى هذا يبقى الأمر بالطبيعة» لعدم إمكان امتثاله إلا فى ضمن امتثال أمر الفرد. 

قلت: بعد ما اخترنا من عدم كون الأمر بالشىء مستلزما للنهى عن ضده الخاصء فلا يوجب الأمر بالفرد الواجد للخصوصية للنهى عن 
ضده الخاصء و هو طبيعة الضّ لا و بعد عدم صيرورة هذه الضّ للا الماتى بها بعنوان امتثال الطبيعة منهيا عنهاء فلا مانع لأن تصير 
مقرباء فباتيانه يمتثل الأمر بالطبيعة» و يبقى الأمر بالفرد. و لا يمكن امتثاله» فيعاقب على تركك امتثاله» و لا محل لاعادته» أو قضائه. 

إن قلت: بأنّه بعد ما يكون لطبيعة الضّ لاه على ما فرضت مصلحة صارت متعلق الأمر لأجلها مع قطع النظر عن كونها فى ضمن فرد 
خاصء و للفرد الخاص منها مصلحةٌ اخرى توجب الأمر به و لازم ذلكك كون الطبيعة بنفسها واجدة لمصلحة صارت مورد الأمر فعلى 
هذا لو أتى بالطبيعة فى حال العلم فى ضمن فرد آخر غير الفرد الواجد للخصوصية كان اللازم عدم وجوب الاعادة و القضاءء و الحال 
أنه لا يمكن الالتزام بذلك. 

قلت: نحن فى هذا المقام نكون فى مقام التصورء و بيان توجيه لدفع ما يتوهم 
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من التنافى فى مفاد رواية زرارة و كلمات الفقهاء قدس سرّه من الحكم بأنّ الجاهل بالحكم فى الجهر و الاخفات تمت صلاته و لا 
إعادةٌ عليه» و مع هذا يعاقب على ترك الجهر. أو الاخفات و أنه فى مقام الثبوت يمكن كون طبيعة الضّْ لاه مشتملة على مصلحة لكن 
لا على سبيل الاطلاق» و الصَّلاهُ الواجده لخصوصيهٌ واجده من الجهر و الاخفات واجده لمصحلهٌ اخرى توجب تعلق أمر بالطبيعة و أمر 
بالفرد» فنقول: يمكن أن تكون طبيعة الضّبلاه فى حال العلم بالحكم واجده لخصوصية لم تكن مطلوبة و متعلق الأمر بنفسها مثل كون 
مطلوبية طبيعة الصَلاهُ مقيدة بخلوصها عن شائبة التجرىء و مع تقييدها بذلكك ينافى كونها مطلوبة فى حال العمد و التردد. 
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فعلى هذا يمكن تصوير كون الطبيعة مورد تعلق أمر فى حال الجهل باعتبار واجديتها لمصحلة؛ و كون الفرد الواجد للخصوصية متعلق 
أمر آخر باعتبار واجديته لمصحلة اخرىء فلا ينافى عدم وجوب الاعادة و القضاء مع استحقاق العبد للعقاب» هذا حاصل مراده فى 
المقام. 

ولو أمعنت النظر فى بياننا فى توجيه مراده يظهر لكك عدم ورود إشكالين عليه: 

الاشكال الأوّل: أنه على هذا التوجيه يكون استحقاق العقاب على تركك الجهر أو الاخفات: لأنّْ مطلوب الثانى هو إتيان الضٌّ لاه جهرا 
أو اخفاتاء و الحال أنْ وجوبهما لا يكون نفسياء بل يكون غيريا فلا عقاب و لا ثواب عليهماء بل الثواب على فعل الضّ لاه الواجدةٌ 
للأجزاء و الشرائط و منها الجهر أو الاخفات, و العقاب على تركها. 

الاشكال الثانى: أن الجهر أو الاخفات ليسا بنفسهما مطلوبين آخرين صارا متعلق الأمرء فلا معنى لكون المطلوب متعددا باعتبار الطبيعة 
و باعتبار 
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الجهر الاخفات. 

أمَا بيان عدم ورود الاشكالين فهو أنّه على ما قلنا يفرض كون الطبيعة باعتبار واجديتهما لمصحلة بنظر المولى متعلقة لأمرء و كون 
الفرد منها لواجديته لخصوصية الجهر أو الاخفات متعلقا لأمر آخر لا الجهر أو الاخفات» فلا يكون استحقاق العقاب على ترك الفرد 
من الضّ لاه الواجدٌ لخصوصية واجديته من الجهر أو الاخفات بل يكون الفرد متعلق الأمر فلا يرد أحد من الاشكالين لأنّا لا نقول 
بكون الجهر و الاخفات بتفسههما متعلقيق لأمره و لا تقول بكو العقاب على تركهها فيما قال رحمه الله.و بَنًا مراده بنحو أو فى قد 
اجيب عن الاشكالين. 

[فى ذكر اشكال المحقّق الحائرى على المحقّق الهمدانى] 

ثم إِنْ بعض الاعلام (يعنى آيهُ الله الحائرى رحمه اللّه) استشكل 0١1١‏ على هذا التوجيه الذى ذكره آي الله الهمدانى رحمه الله و ذكر 
توجيها آخر لدفع الاشكال المتقدم, أمَا الاشكال فهو أنّهِ على ما قال فى المصباح يلزم صحة العمل إن أتى بالطبيعة متعمدا فى ضمن 
فرد غير الفرد الواجد للخصوصية المأمور به فإنّ إتيان الطبيعة على ما فرضها عبادة و إن قارن عصيان الأمر الآخرء و هذا الاشكال هو 
الأشبكال الى أؤزرذه آنه الله اليمداقى رمه اللهد هلك فلسة و جات عتدباله يمكن كوق طبعة واجدة لخصرصنية لأجليها لا يمكن 
كونها مطلوبة حال العمد و التردد. 

اعلم بِأنّه و إن بِينَا مراده رحمه الله بنحو أو فى بحيث يندفع عنه بعض الاشكالات كما نبهنا عليه إِلَا أنّه ما قلت فى جواب الاشكال- 
اذى يمكن أن يورد عليه من أنّه بعد كون أمر من المولى على الطبيعة و أمر على الطبيعة المقيدة» فلو بنى المكلف على امتثال الأمر 
المتعلّق بالطبيعة» فحيث إِنّه يتحقّق بامتثاله عصيان الأمر بالطبيعة 


(1)- كتاب الصَّلاهُ من مصباح الفقيف ص 195. 
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المقيدة فلا يصير مقرباء لأنّ الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضده- بأنّ الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده الخاص فلا إشكال. 
يمكن لقائل أن يورد عليه و يقول: بأنّا و إن قلنا بأنّ الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده الخاص لأنّ ضد الشىء عدمه لا خصوص 
الفعل الوجودى المقارن للعدم و هو الضد الخاصء و لكن هذا يكون فى ما لا يكون نفس الأمريةُ الضد بهذا الفعل الوجودىء و أما 
إذا كان نفس الأمرية هذا الضد بالفعل الوجودىء فلا يمكن كون هذا الفعل الوجودى مأمورا به و مقرباء و فى المقام يكون كذلكك 
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حيث إِنّ نفس الأمرية عدم الطبيعة المقيدة يكون بوجود الطبيعة المطلقة» ففى مثل هذه الصورة لا مانع من الالتزام بكون الأمر بالشىء 
مقتضيا للنهى عن ضده فعلى هذا لا يمكن امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة مع كونه عصيانا للأمر بالطبيعة المقيدة. فلأجل هذا لا يتم ما 
بينه رحمه الله لدفع الاشكالء و نذكر إنشاء الله بن الوجه الى ذكره العلامة الحائرى رحمه اللّه أيضا لا يندفع الاشكالء و نذكر 
إنشاء الله ما يندفع به الاشكال. 

[الكلام فى توجيه كلام المحمّق الحائرى و الهمدانى] 

فقول أق] الترعده المذ ذكره بعض الأعلا-م (أعى:علامة الحائرق وحم الله) ١١‏ فى دفع الاشكالء فهو أن يقال: بأنّه يمكن أن 
يكون لطبيعة الضّ لاه الواجده لخصوصية الجهر أو الاخفات مصلحة موجبة للأمر بها على الاطلاق» و لكن للطبيعة الجامعة» مع قطع 
النظر عن خصوصية الجهر و الاخفات» توجد مصلحة ملزمة مع الجهل بالحكمء فليست المصلحتين فى عرض واحدء بل المصلحةُ فى 
الطبيعة توجد بعد الجهلء فما له المصلحة أوّلا و صار مورد الأمر هو خصوص الطبيعة الواجدة للخصوصية؛ و لكن فى طولها توجد 
مصلحةٌ عند جهل المكلف بالحكم بأصل 


()- كتاب الصَلاهُ من مصباح الفقيه» ص 197. 
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الطبيعة» فتصير مورد الأمر حال الجهلء؛ و بهذا يندفع الاشكالء إذ العقاب يكون على تركه لخصوص الفرد من الطبيعة الواجدة للجهر 
أو الاخفاتء و أمَا عدم وجوب الاعاده فيكون من باب أن الطبيعة فى حال الجهل لأجل واجديتها لمصحله صارت مورد الأمر و على 
الفرض أتى بهاء و لا يمكن معها امتثال الطبيعةُ فى ضمن الفرد الواجد لخصوصيه الجهر أو الاخفات. 

و مما مرٌ يظهر لكك الفرق بين التوجيهينء فإنّه على التوجيه الأوّل تكون المصلحتان فى عرض واحد قائمة إحداهما بمطلق الطبيعة؛ و 
الاخرى بالفرد الواجبد للخصوصيه من الطبيعة» و على الثانى تكون المصلحة على المقيد مع قطع النظر عن الجهل و لم تكن مصلحة 
قائمة فى هذا الحال على الطبيعة المطلقة؛ و باصطلاحه على الطبيعة الجامعة؛ فإذا طرأ الجهل توجد مصلحة على الطبيعة المطلقة 
فالمصلحةُ على الطبيعةٌ الجامعهُ توجد فى طول المصلحة على الطبيعة المقيدة بالجهر أو الاخفات. 

إذا عرفت ذلكك نقول: بأنْ المكلف بالجهر أو الاخفات تارة يعلم بالحكم و يعمل على علمه بمعنى: أنه مع علمه بالحكم يجهر فى 
موضعه و يخفى فى موضعه. و تار يعلم بهما أى: بحكمهما و لكن لا يعمل بعلمه» فيجهر فى موضع الاخفات أو بالعكسء و تارة 
يكون جاهلا بالحكم و من أجل جهله يجهر فى موضع الاخفات أو بالعكسء و تار مع جهله بالحكم يعمل من باب الاتفاق على طبق 
الواقع فيجهر فى موضعه. و يخفى فى موضعه. 

[فى ذكر الصور فى المسألة] 


أمَا فى الصورة الاولى: فتكون نتيجة توجيه صاحب المصباح رحمه الله. و كذلك نتيجة توجيه علامة الحائرى رحمه الله هو دركك 
المكلق مضالية المقيينء لأله على كله التو مين لبس 'فن كال الحسك | لاقصدلحة واسدق و هن المضايحة المرسودة فى المقيده أنا 
على القول الأوّل منهما لأنّ المطلق من أجل خصوصية تكون فيه» و هى خلوه 
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عن شائبة التجرى ليس فيه مصلحة. و أمّا على القول الثانى فلأنَ مع الجهل تحدث مصلحة فى المطلق فليس فى حال العمد مصلحة 
مترتبة عليه. 

أمَا فى الصورة الثانية: فعلى التوجيه الأوّل منهما لا يدرك المكلف لا مصلحة مطلق الطبيعة و لا مصلحة المقيد, لأنّه على ما عرفت 
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ليس فى المطلق مصلحة حال العمدء و على الفرض لم يدرك مصلحة المقيد لعدم الاتيان به بل خالف أمره لأنّه أتى بالجهر فى 
محل الاخفات أو بالعكس. و كذا على التوجيه الثانى أن حال العمد ما فيه المصلحة هو المقيد و على الفرض لم يدركهاء و أمًا 
المطلق أعنى: الطبيعة الجامعة» فلم تكن فيها مصلحةٌ حال العلم بالحكم. 

ما فى الصورة الثالثةٌ: فعلى كلا التوجيهين يدرك المكلف مصلحةٌ الطبيعةٌ الجامعة؛ و لا يدركك مصلحة المقيد, لأنّه على التوجيه 
الأول فات عنه المصلحة القائمة على المقيد لترك الجهر فى محل الاخفات أو بالعكس و لأنّه على التوجيه الثانى ليس فى حال 
الجهل إلا المصلحة المحدثه فى المطلق (انَا على الاحتمال الأوّل الى نذكر فى كلامه فى الصورة الرابعة إن شاء الله). 

أمَا فى الصورة الرابعة: فعلى التوجيه الأوّل لا إشكال فى كون المكلف مدركا لكلا المصلحتين مصلحة المطلق و المقيد كالصورة 
الاولى لأنّه على الفرض أتى بالصَّلاةٌ المشروطة بالجهر أو الاخفات فأدرك المصلحة القائمة على المطلق و المقيد كليهما 


[فى ذكر ثلاث احتمالات فى الصور الاربعة] 


؛ و أما على التوجيه الثانى فيشكل الأمرء لأنّ فى كلامه احتمالات: 

الاحتمال الأوّل: أن يكون مراده هو أن فى صورة الجهل مضافا إلى المصلحةٌ القائمةٌ بالمقيد توجد و تحدث مصلحةٌ اخرى فى المطلق 
حال الجهلء فيكون فى حال الجهل مصلحتان مصلحة فى المطلق و مصلحة فى المقيد, و أما فى حال العلم 
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فلا يكون إلا مصلحةُ واحدة قائمة بخصوص المقيد. 

فإن كان مراده هذا ففساده ظاهرء لأنّ لازم ذلك كون الجاهل بالحكم الْمذى أدرك الواقع مدركا لمصلحتين» و كون العالم بالحكم 
العامل على طبق الواقع مدركا لمصلحة واحدة؛ فيكون العالم العامل بالواقع أسوأ حالا من الجاهل العامل بالواقع» و هذا ممما لا يمكن 
الالتزام به» و هو أيضا لا يلتزم به. 

الاحتمال الثانى: أن يكون مراده من إحداث مصلحةٌ حال الجهل فى المطلق أى مطلق طبيعة الضّ لاة» هو أن للجاهل تحدث مصلحة 
اخرى على المطلق فهو يدرك مصلحة المطلق و مصلحة المقيد و لكن لا مثل الاحتمال الأموّلء بل يفرض كون العالم مدركا 
لمصلحتين مصلحة المطلق و مصلحة المقيد كالجاهل بالحكم. فالعالم و الجاهل يد ركان مصلحتين» و هذا الاحتمال ليس مراده. 

و على كل حال إن كان مراده هذاء فلا معنى لقوله بأحداث مصلحة فى المطلق حال الجهلء لأنّ ظاهر ذلك عدم وجود مصلحة فى 
المطلق حال العلم مضافا إلى أنه على كلا الاحتمالين يرد عليه أنّه لا مجال لاستحقاق العقاب على الجاهل إذا صادف وقوع عمله على 
خلا.ف الواقع؛ لأنّ المفروض كون الجهل سببا لا يجاد مصلحة فى المطلق مضافا إلى مصلحة المقيد, فهو مع كونه مدركا لكلا 
المصلحتين لا وجه لاستحقاقه للعقاب. 

الاحتمال الثالث: أن يكون نظره إلى أنْ كل مصلحة قائمة على الطبيعة المقيدة بالجهر أو الاخفات حال العلم بالحكم توجد و تحدث 
هذه المصلحة فى الطبيعة الجامعة» أى المطلق, حال الجهل بالحكم. فالعالم بالحكم و الجاهل به مد ركان لمرتبة واحدةٌ من المصلحة 
غايةُ الأمر إِنَّ العالم يدركك هذه المرتبة فى ضمن المقيد. و الجاهل 
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يدركها فى ضمن المطلق» فلا يفوت من الجاهل مصلحة و إن كان آتيا على خلاف الواقع و تاركا للجهر أو الاخفات. 

[التحقيق فى الاحتمال الثالث] 


فإن كان مراده هذا فيرد عليه بأنّه على هذا يقع رحمه الله فى الاشكال الْمذى يفرٌ منه» و هو الدورء لأنّهِ بناء على هذا يكون العالم 
بالحكم مأمورا بالضّ لاه المقيده بالجهر أو الاخفات و الجاهل بالحكم مأمورا بطبيعة الضّ لاه لأنّ ما فيه المصلحة للاول هو المقيد و 
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الثانى هو المطلق» فيلزم اختصاص العالم بحكم و هو مستلزم للدور» مضافا إلى عدم وجه لاستحقاق العقاب على هذا. )١١‏ 

و أمًا ما يتوهم من كون نظره فى إحداث المصلحة فى الطبيعة الجامعة حال الجهل لا إلى مطلق حال الجهل حتّى الصورة التى يأتى 
الجاهل بما وجب عليه واقعا من الجهر فى موضعه و الاخفات فى موضعه. بل يكون نظره إلى أنّه تحدث مصلحة متعلقةٌ بالمطلق فى 
خصوص الصورة الّتى يكون جاهلا بالحكم و يأتى الصّلاهُ على 


(1)- أقول: و ازيد عليها احتمالا رابعا و هو أن يفرض حدوث مصلحة فى حق الجاهل حال الجهلء و لكن تكون هذا المصلحة أقل 
من المصلحة الّتى تكون للعالم» مثلا العالم يدركك عشرين درجة باعتبار إدراكه لمصلحة المطلق و المقيد» و الجاهل عشره درجات 
من باب إذراكه المطلق فقط:فوجه ضصحة صلاة الجاهل المقضر فى تركهما هو ادراكه لمصلحة المطلق التى أقل :من المظلق و المقيد 
التى يدركها العالم العامل بالوظيفة» فهو مستحق للعقاب لتركه المقيد عن جهل لا يعذر فيه» و أمَا صحةٌ صلاته فهو لأجل امتثاله الأمر 
المتعلّق بالمطلق لأجل حدوث مصلحة فيه حال الجهل. 

و إن كان نظره رحمه الله إلى هذا فيرد عليه ما أورده على جعل الطرق و الامارات من أن جعلها مستلزم لتوفيت المصلحة أو الإلقاء 
فى المفسدة» لأنْه على هذا مع الحكم الشارع بعدم وجوب الاعادة فوّت منه المصلحة الكامنة فى المقيد. فعلى كل الاحتمالات الأربعة 
لسن ترتجا رضنية الله داقن باكشكال: (الجقةن) 
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خلاسف النحو الواجب عليه» و هو الصورة الّتى أجهر فى موضع الاخفاتء أو بالعكسء ففى هذه الصورة يقول بأحداث مصلحةٌ فى 
الطيحة الحاسة 

فهوء مع عدم كونه مفاد ظاهر كلامه, لأنّ ظاهر كلامه. احداث المصلحة حال الجهل فى المطلق. لا يفيد لدفع الاشكال المتقدم فى 
مسئلة معذورية الجاهل بالجهر و الاخفات, لأنّه يقال ما قلت من إحداث المصلحة فى المطلق فى صورة الجهل بالحكم, و وقوع 
الصّلاهُ فاقده للجهر أو الاخفات. 

إن قلت: إن المصلحة الحادثة فى المطلق فى هذا الحال تكون مثل المصلحة الموجودة فى المقيد حال العلم» فتكون المصلحتان 
متساويتين غايةٌ الأمر فى حال العلم هذه المصلحة قائمة على المقيد» و فى حال الجهل على المطلق. 

فيلزم إشكال الدور لأنه يازم كون الحكم بالمقيد مخصوصا بالعالمين به مضافا إلى عدم وجه لاستحقاق العقاب بعد كون تكليف 
الجاهل واقعا هو المطلق. 

و إن قلت: بكون المصلحة فى هذه الصورة من الجهل تحدث فى المطلق المقيد بكون قراءته جهرا فى موضع الاخفات و اخفاتا فى 
موضع الجهر بعكس المجعول للعالم رحمه الله. 

فهوء مضافا إلى كونه خلاف ظاهر كلامه. لأنّ ظاهر كلامه حدوث المصلحة حال الجهل فى المطلق لا فى المقيد بالعدم؛ لا يمكن به 
توجيه دفع إشكال استحقاق العقاب, لأنه على هذا يكون تكليفه حال الجهل إتيان المطلق فى ضمن المقيد المضاد لما هو المقيد حال 
العلم» فلا وجه لاستحقاق العقاب فيبقى الاشكال. 

(و إن قلت: بأنّه فى هذا الحال توجد مصلحة زائده فى المطلق لم تكن هذه المصلحة فى غير هذا الحال» فيلزم كون العالم المدركك 
للواقع أسوأ حالا من الجاهل؛ 
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مضافا إلى عدم وجه لاستحقاق العقاب. 

و إن قلت: بأنْ العالم مدرك لمصلحة المقيد, و المطلق و الجاهل مدركك لمصحلتين مصلحة المطلق و المقيد. فهو مضافا إلى كونه 
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خلاف ظاهر كلالمه لانه قال تحدث مصلحة فى المطلق للجاهل؛ و هذا يدل على كون مصلحة فى المطلق فى حق العالم بالحكم 
يوجب عدم استحقاق العقابء و الحال أُنّهم يقولون باستحقاقه). 

[فى ذكر الكلام المحمّق الحائرى ره] 

إذاغرفت ذلكه كله تقول: بأنّ نظر العلاجة البحائر رسكيه الله يكوة إلى آم تبه هليه نميا للقائدة بعد ذ كر مقدمة :و هى أن لتر 
المعنون فى اللاصول يعنون فى موردين: 

المورد الأوّل: فى مسئلة الضدء و هو أنه قال الشَّيخ البهائى رحمه الله بأنّ الأمر بالشىء و إن لم يكن مقتضيا للنهى عن ضده. فلا أقل 
من اقتضائه عدم الأمر بالضدء و ثمرهُ ذلكك تظهر فى ما كان الضد عبادة» فحيث إِنّ صحة العبادة متوقف على الأمر. ففى صورة كون 
الواجب العبادى ضد واجب آخر فلا يكون قابلا لصيرورته مأمورا به» و بعد عدم كون أمر به لا يترتب عليه الصحة. 

وفى مقام الجواب عن هذا البيان قال بعض: بأنّا نصحح أمرا للضد بنحو الترتب بأنّا نفرض أحد الأمرين مطلقاء و الآخر مشروطا 
بعصيان أمر المطلق» و من يقول بصحة الترتب- و هو مختارنا و اثبتناه فى الاصول و بِينا وجهه مفصلا- يقول: 

أن الأمر بالأهم و إن كان مطلقا و تكون مرتبة إطاعته و عصيانه متأخرا عن رتبة نفسه. فالمولى بعد ما يرى كون الأهم و كذا المهم 
محبوبا له» و يرى بأنّه لا يتمكن العبد من امتثال كل منهماء و يكون الأهم أحب بنظره فيأمر به مطلقاء و يجعل أمره بالمهم مشروطا 
بعصيان أمرا الاهمّ» فيتصور بهذا النحو أمرا مترتبا على عصيان الأمر 
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بالاهم بالمهم؛ و قد بينا وجه صحة الترتب فى الاصول بما لا مزيد عليه» و نذكر هنا أيضا على وجه الاختصار. 
[فى ذكر وجها لصحّة الترتيب] 


فنقول بعونه تعالى: بأنّه و إن ذكر لتصحيح الترتب وجوه من بعض المحققين؛ و لكن الوجه الْمذى يكون خاليا عن الاشكال هو أن 
يقال: بأ ما يوجب تخيل استحالة الترتب هو توهّم استلزام ذلكك الأمر بالضدين فى آن واحدء و نذكر بيانا يرتفع به الاشكال و يرى 
عدم وجه للاستحال» و هو أن المولى لو أمر أحدا باتيان الضدين فى آن واحد يلزم الأمر بالضدين و البعث فيهما فى آن واحدء و هو 
محال. 

(و.وجهه ليس إِلَا أن البعث جدا بما لا يتمكن المبعوث إليه من امتثاله محالء لأنّ حقيقة بعث العبد إلى الفعل إرادة صدور الفعل من 
العبد, لأنّ هذا معنى الإرادة التشريعية فى قبال الإرادة التكوينية الّتى يقدم المريد باتيان مراده بنفسه فى الخارج» و يحركك عضلاته 
نحوه؛ و فى التشريعية يريد من الغير فيبعثه نحو الفعل» فمع علم المريد بعدم إمكان انبعاث العبد نحو الفعل كيف يريد الفعل منه و 
يبعثه نحوه؛ فوجه الاستحالة هو عدم إمكان البعث و تعلق الإرادة بالمتناقضين أو الضدين). 

و أمَا إذا أمر بشيئين بأمرينء مثلا أمر بانقاذ الابن بأمرء و أمر بانقاذ الأخ بأمر آخرء فلا يرى كونهما أمرا بالضدين فى حدّ ذاتهماء و لا 
تنافى بينهما فى حدّ ذاتهما إِنَا إذا كان الأمران بحيث يبعثان و يحرّكان العبد نحو إتيان كل واحد منهما فى عرض واحد لتزاحم كل 
منهما مع الآخرء و أمَا إذا كان أحد الأمرين فى طول الآخر فلا يوجب اجتماع الضدينء فلو أمر المولى أمرا مطلقا بانقاذ الأخ فى آنء 
و أمر بأمر مطلق بانقاذ الابن فى هذا الآن مع عدم تمكن العبد من انبعائه نحو كل منهما فى هذا الآن فيكون امرا بالضدين. 

تبيان الصلاة» جه ص: 5/0 

و أما إذا كان أحد الأمرين فى طول الآخرء و فى ظرف لا يكون أمرا آخر شاغلا للزمان» فلا يوجب الأمر بالضدين» فعلى هذا نقول: 
فى ما أمر بشىء و يكون ضده واجبا آخرا كالمثال المتقدم» فللمولى يكون مطلوبان أحدهما إنقاذا لابن» و الثانى إنقاذا الأخ؛ و يرى 
بأنه لا يمكن حفظ كل من مطلوبيه لعدم تمكن العبد من إنقاذهما فى آن واحدء فيامر أمرا مطلقا بما يكون أشدّ حا به» فيأمر فى 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 86.٠‏ من ساسا 


المثال بانقاذ الابن مثلاء و لكن لو رأى بأنْ العبد لا يمتثل هذا الأمر و لا ينبعث نحوه و يعصيه ولا ينقذ الابن فيأمر فى هذا الفرض 
بانقاذ الخ كى يحفظ مطلوبه المهم إذا رأى أَنّهِ لا يحفظ مطلوبه الأهم» فبعد كون كل منهما مطلوبا له» و يكون أحدهما أهمَ فى 
نظره من الآخرء و يرى عدم انبعاث العبد نحو الأهم» ففى هذا الحال ما يصنع المولى هو أنّه يأمر أمرا مطلقا بالأهمء و يأمر أمرا آخرا 
مشروطا بعصيان الأهم بالمهم؛ فبعد كون الأمر بالمهم فى طول الأمر بالاهم و مشروطا بعصيانه» فلا يكون مستلزما للأمر بالضدين. 

إن قلت: بأنّ الأمر بالمهم و ان كان مشروطا بعصيان الأهم و لا يكون فى رتب الأمر بالأهم و لكن الأمر بالأهم يكون فى هذه المرتبة 
لأنّ أمر الأهم يكون مطلقا و اطلاقه يشمل هذا الحال. 

قلت: أمّا الإطلاق اللحاظى فلا يمكن لأنْ العصيان و اطاعة الأمر مما يكونان فى طول الأمر فلحاظهما فى رتبة سابقهُ على الأمر غير 
ممكن. لأننّه بعد الأ-مر إِمّْا يعصى الأأمر أو يطيع» فقبل الأسمر لا يمكن لحاظ الموضوع المأمور به و طلبه فى حال الاطاعة أو حال 
العصيان: 

و أمَا الاطلاق الذاتى بمعنى: كون الموضوعء أو متعلق الطلب مرسلا و بلا تقيد 
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بقيد- كما نذكر بيانه فى جواب ما قال فى تصحيح الجمع بين الحكم الواقعى و الظاهرى بالترتب إنشاء الله- فهو يفرض للأهم و له 
الاطلاق بهذه المعنى» لكن بعد كون فرض الأمر بالمهم فى رتبةٌ عصيان الأهم. فالعبد فى هذا الحال لا ينبعث نحو الاهم فأمر المولى 
على الأهم وان كان باقياء و لكن لا يكون مؤثرا لعدم انبعاث العبد إليه» فلهذا لا يكون يامر بالضدين. 

إن قلت: بأنّه بعد ما فرضت كون الأمر بالمهم فى فرض عصيان الأمر بالاهم فقبل العصيان لا يكون أمر على المهم؛ و على الفرض 
يكون ظرف امتثال الأمر بالمهم هو ظرف عصيان الأمر بالأهم؛ فكيف يفرض قبل ظرف العصيان أمر بالمهم. 

قلت: بأنّه بعد تصحيح الشرط المتأخر كالشرط المتقدم و المقارن» فيكون العصيان للأهم شرطا متأخرا للأمر بالمهم فمع علم المولى 
بالعصيان يأمر فى رتبةُ سابقةُ على العصيان بالمهم, فالأمر بالمهم مشروط بالعصيان بنحو الشرط المتأخرء فبهذا النحو يصح الترتب. 

إن قلت: إن لازم ما قلت استحقاق العبد للعقوبتين لو ترك الأهم و المهم كلاهماء لأنّه خالف أمرين من أوامر المولى. 

قلت: نلتزم بذلك و لا مانع منهء لأنه بعد تصحيح تعلق الأمرين باختلاف الرتبة» و كون أحدهما مشروطاء فلو خالف كل من الأمرين 
يستحق بحكم العقل للعقوبتين عقوبة على ترك الأهم و عقوبة على ترك المهم. 

فانقدح بذلك كله أنّه لا مانع من صحة الترتب و مدعى الاستحالة لا بد له من إثباتها. 
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وقد ذكرنا بأنهِ إن كان الأمر ان بحيث يوجبان للامر بالجمع فى رتبة واحده كان محالاء مثل ما إذا أمر بامر واحد بالمتضادين؛ و قد 
ذكرنا عدم استلزامه ذلكك لاختلاف الأمرين من حيث الاطلاق و الاشتراط» و عدم كون الأمر المشروط فى رتبة الأمر المطلق فى هذا 
المورد» فصحة الترتب و تصويره واضح. و يكون أمرا عرفيا يتفق كثيرا ما للنوع» مثلا- تقول أنت بخادمكك جتنى بالماء البارد» و لو 
رأيت أنه لا ينبعث نحوه تقول: و إن لم تأت به فات بكل ماء موجود فعلا: و الأمثلة كثيرة. ١١‏ 


المورد الثانى: فى الجمع بين الحكم الواقعى و الظاهرى 
اشارة 
رر 
فإنٌ بعض الاعلام (ورهو السيد :8 محمد الاصفهاتى ويه الله) قد تصدى لدفع الاشكال فى حجية الظن» و أن حجيته يوجب اجتماع 


الضدين بالترتب» و حاصل ما نقله بعض تلامذته (فى الدرر) بعد تهافت فى كلامه صدرا و ذيلا (فإِنْ ظاهر صدر كلامه هو تصوير 
الاطلاق 
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(1)- أقول: الحق استحالةٌ الترتبء لأنّ القائلين بصحته لا يتكلمون فى وجه الاشكالء و لا يدور كلامهم حول النقطةُ التى هى جوهر 
المطلبء و هو أنه نسأل عنهم بأنّه فى الرتبة الّتى تقول: 

بأمر المولى و بعثه نحو المهم, و هى رتبةُ سابقة على العصيان» هل يكون بعث من المولى فى هذه المرتبة نحو الأهم أو لا. 

فإ قلت: ليس بعث نحو الأهم فى هذه الرتبة» فيكون خارجا عن محل النزاع» لأنّ محل النزاع يكون فى ما كان الأمر بالأهم باقيا و لا 
إشكال فيه؛ و إِنّما الاشكال فى تصحيح أمر متعلق بالمهم. 

و إن قلت بأنّ الأمر بالأهم و البعث نحوه باق فى هذا الحال و هذه المرتبة يكون البعث فيها بالمهم؛ فمعنى ذلكك البعث فى هذه الرتبة 
بالأ.هم و المهم فى آن واحدء و رتبة واحده مع كونهما ضدينء فهذا محال لكونه طلبا للضدينء فلا يعقل تصوير أمر بالمهم بنحو 
الترتب لما قلنا. (المقرّر) 

(؟)خذوو القوائل» عن انك املد 
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و التفييد فى موضوع الحكم؛ كما يظهر من مثاله بالعتق» و ظاهر ذيل كلامه تصوير الاطلاق و التقييد فى الحكم, و يظهر ذلك من 
مثاله بصلوةٌ الجمعة). 

(أقول: لم أفهم التهافت هو أن الأحكام لا تتعلق بالموضوعات الخارجية» بل تتعلق بالموجودات الذهنية لا مقيدة بالذهن, و الآمر قبل 
الأمر إمّا أن يكون الموضوع مطلوبا له على الاطلا-قء و إما أن يكون مطلوبه مقيداء و صيرورة مطلوبيته مقيدة إِمَا أن تكون باعتبار 
المصلحة فى المقيد, و إِمَّا أن تكون من باب تزاحم غير المقيد لغرضه الآدخرء فبالكسر و الانكسار يصير المقيد مطلوبا له» فعدم 
صيرورة غير المقيد فى الصورة الا-ولى مطلوبا يكون من باب عدم المقتضى فيه» و فى الثانية يكون من أجل طروٌ المانع و فى هذه 
الصورة لا بد للآمر من لحاظ عنوان المطلوب مع لحاظ عنوان آخر متحد معه. صار سببا لخروج غير المقيد عن المطلوبية» فلو فرض 
عنوانان لا يمكن اجتماعهما فى الذهن بحيث يكون المتعقل لأحدهما لا مع الآخرء فلا يمكن الكسر و الانكسار بينهما حتّى يرفع اليد 
عن أحدهماء و يبقى الآخر. 

و من هنا يظهر أن ما هو المتعلق و الموضوع للأحكام الواقعية» لا يمكن تعقله مع ما هو الموضوع فى الأحكام الظاهرية؛ فلو تصور 
ملقة الجبعة متاق فلا يمكن فى تصورها الاتضور الحالات الى يمكن أن صف بيافن هذه المرقة مغل كونها فى السسحد أو 
الدار و أمثالهماء و أمَا اتصافها بكون حكمها الواقعى مشكوكاء فليس يتصور فى هذه الرتبة؛ لأنّ هذا الوصف يعرض الموضوع بعد 
عروض الحكم بهء و لا يمكن لحاظ أوصاف المتأخرة عن الحكم فى 
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موضوع ذلكك الحكم. 

و إن قلت: بِأنْ العنوان المتأخرء أعنى: كون الموضوع مشكوك الحكم. و إن لم يكن فى مرتبة العنوان المتقدم و هو نفس الموضوعء 
و لكن ذات الموضوع ملحوظ فى مرتبة عنوان المتأخرء فعند ملاحظة عنوان المتأخر يجتمع العنوانان. 

قلت: أمَا فى تصور الموضوع فى الحكم الواقعى فلا يلاحظ الحكم العارض عليه و أمّا تصور الموضوع بلحاظ كونه مشكوكك الحكم 
فلا بدّ و أن يكون بلحاظ الحكم. لأنّ الموضوع مشكوك الحكمء فلا يلاحظ فى هذا اللحاظ الموضوع الواقعى لعدم إمكان لحاظ 
الموضوع مجردا عن الحكم و بين لحاظ الموضوع ثابتا له الحكم. 

فحينئذ نقول: متى يتصور اللاحظ الآمر صلاةً الجمعة بملاحظة ذاتها تكون مطلوبة» و متى يتصورها بملاحظة كونها مشكوك الحكم 
تكون متعلقة لحكم آخرء فلا يكون الحكمين فى مرتبة واحدة» بل تعلق حكم بالموضوع الواقعى فى مرتبة» و تعلق الحكم بالموضوع 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 86.٠‏ من سإ زسا|ا 
المشكوكك حكمه فى مرتبة اخرىء فلا يلزم اجتماع الضدينء فبهذا النحو صار بسدد دفع الاشكال فى جعل الطرق و الامارات. 
[فى رد كلام المحمّق الاصفهانى] 


وفيه أن الترتب فى هذا المورد غير تمام» ولا يمكن دفع اشكال لزوم اجتماع الضدين بهء و فهم ذلكك محتاج إلى ذكر مقدمة على 
سبيل الاختصارء و بينا تفصيله فى المطلق و المقيد فى الاصولء و هو أن الاطلاق على ما قلنا و هو الحقء عبارة عن الارسال؛ فالمطلق 
أعنى: المرسلء و بالفارسية (رها) فإذا كان المتكلم أو الآسمر فى عالم لحاظ موضوع حكمه لاحظ متعلق الحكم كالصٌ لاه مثلاء أو 
موضوعه كالانسان مثلاء و جعله مركزا لحكمه و موضوعهه. و متعلقه الطبيعة بدون تقيده بقيد 
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حتى قيد الارسالء مثلا-فى المثال جعل الضّ لاه تمام المتعلّق بدون تقيده بقيد من الجهر أو الاخفات أو غيرهماء أو جعل الانسان 
موضوعا لحكمه بدون تقيده بكونه رجلا أو امرأة» عالما أو جاهلا و غير ذلكك. بحيث يكون ما هو تمام الموضوع و المتعلق للحكم 
هو نفس الطبيعة مرسلا عن القيدء لا بنحو يكون الارسال قيدا له» بل بمعنى عدم لحاظ شىء معها فيكون اللفظ مطلقاء و المعنى أى 
الموضوع أو المتعلق مطلقا. 

فليس المراد من الاطلاق إلا الارسال عن القيدء لا أن يكون الملحوظ حين الاطلاق الشياع و السريان فى جميع أفراد الطبيعة كما 
توهم بعضء و عرّف المطلق بانه لفظ شايع فى جنسه؛ بل فى المطلق على ما قلنا لا يلاحظ إِنَا الطبيعة؛ و بعد عدم لحاظه إلا الطبيعة 
بدون تقيدها بقيد» ففى كل مورد توجد الطبيعة وفى ضمن أى خصوصية كانت ترى الحكم قهراء لأنْ موضوع الحكم ليس إلا هى 
ففى كل مصداق من المصاديق لها يكون الحكمء لكن لا من باب كون المصداق موضوعا للحكم بخصوصياته المشخصة؛ بل من 
باب كونه مصداقا للطبيعة؛ فيكون فى المطلق ثبوت الحكم على الأفراد دائرا مدار وجود الطبيعة و عدمها فى أىّ خصوصية كانت» و 
فى ضمن أى فرد كانت. 

إذا عرفت ذلكك يظهر لكك أنْ كل وجود من الوجودات يكون فيه الطبيعة يصير مصداقا لها و موضوعا للحكم., أو متعلقا له لكن لا 
من باب أن الحاكم لاحظ هذا الفرد و أسرى حكمه إليه. بل من باب أن ما هو تمام الموضوع لحكمه موجود فيه. فإذا قال (اعتق 
رقبةُ) فمعنى إطلاق الرقبة هو كونها تمام الموضوع للحكم بدون خصوصية زائدة» فلازم إطلاقها هو كفايةُ عتق أى رقب شاء المكلف 
مؤمنةُ كانت أو 
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كافرة» و ليست كفاية ذلكك من باب لحاظ الحاكم شيوع الرقبة فى كل فرد فرد من الرقبة» بحيث لاحظ حين الحكم جميع مصاديق 
هذا العنوان» بل يكون من باب أن تمام الموضوع حيث يكون الرقبة فإذا أعتق رقبةُ يسقط الأمر لاتيانه ما هو تمام موضوع حكمه. 

و يظهر لكك أيضا أنّه ليست معنى الاطلاق عدم اجتماع عنوان المطلق مع خصوصيات اخرىء لأنّه على ما قلنا ليست خصوصية اخرى 
غير العنوان الى صار تمام متعلق الحكم دخيلا فى الموضوع و ملحوظاء و لكن هذا لا ينافى مع اجتماع العنوان الماخوذ الملحوظ مع 
ساير العناوين» ففى المثال ليس المأخوذ إلا طبيعة الرقبة» و لكن لا مانع من اجتماعها فى الخارج مع بعض عناوين اخر مثلا مع عنوان 
العلم و الجهلء فلو تحقق عنوان الرقبه يكفى فى كونها تمام المتعلق للحكم؛ سواء كانت عالما أو جاهلاء غنيا أو فقيرا وغير ذلكء و 
لكن اجتماع بعض العناوين مع عنوان الرقبةُ لا يوجب كون هذه العناوين دخيلا و ملحوظا حال الحكم, لأنْ الملحوظ ليس الرقبة» لأنها 
تمام الموضوع لحكمه. 

فعرفت مثا مر أن انطباق الطبيعة التى صارت موضوعا أو متعلقا للحكم مع بعض العناوين آخر لا يوجب كون هذه العناوين ملحوظا 
حال الحكم على الطبيعة» و كون الحكم ساريا إلى هذه العناوين» و مع ذلكك يسرى الحكم إلى كل فرد من الطبيعة من باب كون 
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ذلك مصداقا لها بمعنى كونه موضوعا للحكم, لكن لا من باب كونه ملحوظاء بل من باب كون الطبيعة الّتى تكون تمام الموضوع 
للحكم موجودا فيه. 

فمن هنا يظهر لكك أن العلم بالحكم أو الجهل بالحكم و إن كانا من الحالات الطارية على الحكم. و لا يمكن لحاظهما فى الموضوع 
المتقدم رتبة من الحكم, و لكن 
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هذا لا يمنع من شمول إطلا-ق موضوع الحكم لحالهما أى: لحال العلم و الجهل بالحكم., لأنّهِ بعد كون الموضوع عنوانا آخر و هو 
يكرة كماد المرضبوع الحكتو» فا رجا وتحد وريس الشكيو ]إن اه مها مع سايق لحن فين قال مفلة 0 أنه النرق ثرا اقيقوا 
الصَّلاهُ) فما هو تمام الموضوع هو الايمانء و ما هو تمام المتعلق هو الصّلاءُ بدون تقيبدهما بقيد آخرء فمتى وجد الايمان و حصل هذا 
العنوان يكون الوجوب ثابتاء لأنّ تمام الموضوع فى ثبوت الوجوب لم يكن إلا الايمان و إن وجد معه عنوان أو عناوين اخرء فالمؤمن 
فى حال علمه و جهله بهذا التكليف موضوع للحكم من باب وجود تمام موضوع الحكم فيه» و هو الايمان. 

فعلى هذا نقول: بأنّ إطلا-ق التكليف الواقعى يشمل حال العلم و الجهل بالتكليف الواقعى» فمع شمول إطلاقه لحال الجهل لا يبقى 
مجال لما قال من أن التكليف الواقعى لم يكن فى حال الجهل؛ ففى حال الجهل قابل لأنَّ يجعل الشارع تكليفا اخر فى طول الواقع؛ و 
هو التكليف الظاهرىء لما قلنا من شمول إطلاق التكليف الواقعى حال الجهلء لكن لا من باب لحاظ حال الجهلء بل من باب تحقق 
ماهو الموضوع للحكم فى هذا المقام أعنى: فى تصحيح الجمع بين الحكم الواقعى و الظاهرى (مضافا إلى أن لا-زم ذلك هو 
التصويب, لأنّ لازم ما قال رحمه اللّه هو عدم كون الحكم الواقعى حال الجهلء فيلزم كون العالم موضوعا لحكم غير ما يكون الجاهل 
مختصا به. و بعبارة اخرى يلزم كون الأحكام الواقعية مخصوصة بالعالمين بالأحكام و هذا دور). 


[فى ان احكام الواقعيَةُ احكاما انشائية] 


فظهر لكك أن الجواب عن لزوم اجتماع الضدين فى جعل الطرق و الامارات لا يدفع بالترتب و فرض كون حكم الظاهرى فى طول 
الحكم الواقعى؛ و ما يدفع به 
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الاشكال هو الْمذى بينا فى محله من فرض كون الحكم الواقعى إنشائياء فإذا صادفه الأمارة يصير فعليا و منتجزا بأن يقال: بأنّه كما قلنا 
تكون حقيقة الأمر و النهى هى البعث و الزجرء فمرتبة الانشاء و الشأنية هى مرتبة بعث المولى و زجره؛ و لكن حيث يكون جوهر 
البعث و روحه هو انبعاث العبد نحو الفعل أو انزجاره عن الفعلء فإذا يرى المولى أنه يمكن انبعاث العبد أو انزجاره يريد عنه و أمّا 
إذا رأى بأنّه لا يتمكن من الانبعاث و الانزجارء فلا يمكن أن يريد منه أى يبعثه أو يزجره؛ فمرتبة الانشاء هى مرتبة البعث و مرتبة 
الفعليةُ هى مرتبة يمكن انبعاث العبد أو انزجاره. و بلوغ الحكم بهذه المرتبة لا يمكن إِلَا بعد علم المكلف بالبعث أو الزجر بنفس 
تكليف المولى؛ أو بوسيلة جعل آخر مثل أن يجعل الاحتياط فى حال الجهلء فما لم يبلغ الحكم المرتبة الفعلية ليس فيه روح البعث و 
هو إرادةٌ الانبعاث من العبد» بل يكون الحكم حكما انشائيا غير فعلى و غير منتجز» و إذا صار عالما بالحكم بعلمه بنفس هذا الحكم و 
البعث» أو بجعل آخر مثل جعل الاحتياط أو غيره يصير الحكم فعليا و منجزا لكون التنتجز مساوقا للفعلية» و ليس التنتجز من مراتب 
الحكم بل من صفاته. 

إذا عرفت ذلك فالأحكام الواقعية أحكاما إنشائية» و لكن لو تعلق العلم بها أو قامت الأماره عليها أو جعل الاحتياط فى موردها تصير 
فعليا و منتجزاء و لو لم تقم الأمارة عليها تكون باقيةُ فى مرتبة الانشاءء و يتدارك مصلحتها الفائتة فى هذا الحال بمصلحة قائمة فى جعل 
الأماره فى هذا الحال؛ فعلى هذا لا يلزم اجتماع الضدين لعدم كون الواقعى فعليا فى صورةٌ عدم إصابةٌ الطريق بهاء بل يكون انشائياء 
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فالحكمين و إن كان أحدهما فى صورةٌ عدم الاصابهٌ يبعث إلى شىء و الآخر يزجر عنه؛ و لكن بعد عدم كونهما فى مرتبةُ واحدة فلا 
يلزم اجتماع الضدين؛ لكون أحدهما 
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شأنيا و الآخر فعلياء فبهذا النحو يرتفع الاشكال لا بنحو الترتب 


[يظهر من رد كلام المحمّق الاصفهانى امور ستة] 


و يظهر لكك أوّلا: أنَ الأحكام الواقعية تصير فعليةٌ بقيام الأمارهً عليها عليها أو بجعل الاحتياط فى مواردها و يمكن صيرورة الأحكام 
الواقعية فعلية بما دل على طلب العلم مثل قوله 01١‏ تعالى (قَلَوْ لا تَفَرَ الخ) أو ما يدل على السؤال يوم القيامة بعد جواب العبد فى مقام 
الاعتذار عن عدم العمل (بانى لم أعلم) بأنّهِ (هلًا علمت) فمن التحريص على طلب العلم بالأحكام الشرعية يستكشف كون الواقعيات 
فعليا (و هذا معنى العلم الاجمالى بتكاليف واقعية» و لهذا يجب الفحص عنها و العمل عليها على طبق ما قام عليها العلم أو العلمى). 

و يظهر لكك ثانيا عدم كون الحكم الواقعى فعليا إذا لم يصادفه العلم أو العلمى. 

و يظهر لكك ثالثا بأنّ مقتضى الجمع بين الحكم الواقعى و الظاهرى بما قلناء هو أن الأمارة لو صادفت الواقع تكون مؤديها حكما 
حقيقياء و إن لم تصادفه ليست مؤديها حكما حقيقياء بل تكون حكما صوريا لعدم كون مصلحة فى نفسهاء بل هى حكم طريقى. "7١‏ 
و يظهر لكك رابعا أن الفرق بين التربت فى الضد و بين الترتب هناء هو أن 


.١77 سورة التوبق الآيةٌ‎ -)١( 

(؟) أقول: فمن هنا يظهر لكك أن تصحيح الجمع بين الحكم الواقعى و الظاهرى بنحو الترتب المتقدم ذكره لا يتصور على الطريقية» بل 
لا بدّ من الالتزام بالموضوعية فى الطرق و الامارات: لأنّ معنى الترتب جعل حكم آخر فى فرض جهل المكلف بالواقع واجد لمصلحة 
اخرى غير ما جعل لذات الشىء أوٌلاء و هذا خلاف التحقيق. (المقرّر) 
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التكليف و البعث إليه يكون فعلياء غايةٌ الأمر فى رتب العصيان لا يؤثر بعث المولى و لهذا يحيى الأمر بالمهم لحصول شرطه. فاطلاق 
الأمر بالأهم محفوظ و يشمل حال العصيانء غايةٌ الأمر لعدم تأثير بعثه نقول: بعدم مانع من تعلق بعث مشروطا بالمهم, و أمّا فى المقام 
الجمع بين الحكم الظاهرى و الواقعى فعلى ما قلنا مع فرض كون إطلا-ق الحكم الواقعى شاملا لحال الجهل بالنحو المتقدم بيانه» و 
لكن هذا الحكم فى حال الجهل لم يبلغ مرتبة البعثء لأمنّ المولى يرى عدم قابلية الحكم للانبعاث» فالقصور ليس من ناحيته؛ بل 
يكون من ناحية العبد ففى هذا الفرض أعنى» فرض جهل المكلفء. لا يكون الحكم الواقعى فعليا أصلا حتّى يتوهم التضاد بينه و بين 
الحكم الظاهرى حتّى تصل النوبة فى تصحيح الأمر بالحكم الظاهرى بنحو الترتب» مضافا إلى بطلان توجيه الترتب لغير هذه الجهة 
أيضا فافهم. 

و يظهر لكك خامسا بأنّ ما قلنا من التوجيه فى تصحيح الجمع بين الحكم الواقعى و الظاهرى يكون فى ما يرى الحكم الظاهرى فى 
مقابل الحكم الواقعى, و بعبارة اخرى يكون فى ما أدت الأمارة أو الأصل على حكم على خلاف الحكم الواقعىء و بعبارة ثالث تكون 
مؤدى الأمارة أو الأصل طلب فعلء و الحال أن هذا الفعل يكون حراما واقعا أو بالعكسء و بهذا النحو نرفع التضاد المتوهم و نجمع 
و أمَا إذا كان لسان الأماره أو الأصل هو التوسعة فى الواقعى. بمعنى أن ما يكون معتبرا وجودا أو عدماء و مطلوبا أو مبغوضا هو الأعم 
من الواقعى و الظاهرىء و هو مثل ما يكون الحكم الواقعى فى مقام بيان دخل جزء أو شرط فى المأمور به و يكون لسان دليل الحكم 
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الظاهرى التوسعة فى الشرط أو الجزء مثل الطهارة فى الضَّلاء» فإنْ المستفاد من الحكم الواقعى شرطيتها للصَّلاه و مقتضى قوله 
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(كل شىء طاهر حتّى تعلم أنه قذر) أو استصحاب الطهارة هو كون الطهارة الظاهرية فردا للطهارة» فمعناهما هى التوسعة فى الطهارة 
التى شرط فى الضّ لام و بينا ذلك مفصلا فى مبحث الاجزاء فى الاصولء و فى الجمع بين الحكم الواقعى و الظاهرىء و قلنا باجزاء 
الضّ لاه الواقعة مع الطهارة الظاهرية عن الواقع» فكل مورد يكون لسان دليل الحكم الظاهرى التوسعة فى دليل الحكم الواقعى؛ سواء 
كان الحكم الظاهرى اصلا أو أمارة» نقول بعدم تعارضهماء و إجزاء الظاهرى عن الواقعى» لكون ما اعتبر أعت من الواقعى و الظاهرى. 
يظهر لكك سادسا بأنّه لا يمكن دفع الاشكال فى الجهر و الاخفات- المتقدم ذكره من أنه كيف تقول بصحة الضّ لاه الواقعة على 
خلا.ف وصفها الواجب لتركك الجهر أو الاخفات, و مع ذلكك تقولون باستحقاق الجاهل بها للعقاب- بما قاله العلامه الحائرى رحمه 
اللّه من الترتب على نحو الترتب الى قال استاده العلامة السيد محمد الاصفهانى رحمه الله فى مسئلة الجمع بين الحكم الواقعى و 
الظاهرى, لما قلنا لكك. 


[لا يمكن فى مسئلةٌ الجهر و الاخفات بالتوسعة] 


إذا عرفت ذلك كله فهل يمكن ان يقال فى مسئله معذورية الجاهل بالجهر و الاخفات: بالتوسعة بأن يقال: بِأنّه بعد دلالة رواية زرارة 
المتقدمة على عدم وجوب الاعادهُ على تركهما و تمامية الضّ لاه الواقعة بدون الجهر أو الاخفات- بأنْ أصل طبيعة الضّ لاه واجبة و 
اعتبر فيها شرطء و هو كون قراءتها جهرا أو اخفاتاء و بعد ملاحظة صدر روايةٌ زرارة مع ذيلها نكشف من كون طبيعة الضَّ لاه واجبة و 
اعتبر فيها شرطء و هو كون قراءتها جهرا أو اخفاتا و واجده لتلكك المصلحةٌ فى حال الجهل و إن تكن فاقدة للجهر أو الاخفات» 
فنقول: بأنّه لا مانع من كون الطبيعة واجده لمصلحة فى صورة علم المكلف إذا أجهر فيها أو أخفى فيهاء و تكون واجده 
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لتلك المرتبة من المصلحة فى حال الجهل و إن أجهر فى ما ينبغى الاخفات فيه أو بالعكس. 

ولكن قد يستشكل فى ذلكك بأنّه لو فرض كون الطبيعة واجدة لمرتبة من المصلحة و لو بدون الجهر أو الاخفات فى قراءتها كما 
فرضت فى صورة الجهل» فمن أى علة اعتبر أحدهما فى حال العلم مع فرض كون الطبيعة واجدة لتلكك المرتبة من المصلحة بدونهما 
و هل يكون دخلهما إِلَا لغوا. )1١‏ 

اعلم بأنّ فى معذوريةٌ الجاهل بالجهر و الاخفات يكون اشكالان: 

الاشكال الأوّل: إشكال الدورء و هو أنّه إن قلت: بأنّ الجاهل غير مكلف 


(1)- أقول كما قلت بحضرته مد ظله العالى: أما أوّلا فإن ذلكك منقوض بما أفدث من هذا النحو من التوسعة فإنٌ فى الموارد التى 
تقول بالتوسعة- مثل ما إذا كان مفاد الحكم الواقعى جعل الشرطية الواقعية» و لسان جعل الحكم الظاهرى كون الشرط أعم من 
الظاهرى و الواقعى مثل (كل شىء طاهر) بالنسبة إلى شرطية الطهارة الخبيثة فى الضّبلاةْ- يرد هذا الاشكال لأنّه يقال مع فرض كون 
الطهارة أعمٌم من الواقعية و الظاهرية واجدهٌ لمرتبة واحدهٌ من المصلحة تكون الطهارة الواقعية واجدهٌ لهاء فيكون جعل الطهارة الواقعية 
حال العلم بها لغوا. 

و ثانيا يمكن أن يكون للطهارة الواقعية مرتبة من المصلحة حال العلم, و لا تكون هذه المرتبة فى الطهارة الأعم من الواقعى و الظاهرى 
فى هذا الحال» لكن تكون لها هذه المرتبة فى خصوص حال الجهلء و هكذا يمكن كون الضّ لاه مع الجهر أو الاخفات واجدة لمرتبة 
من المصلحة فى حال العلم لا تكون هذه المرتبة بدونهما فى حال العلم» و لهذا أمر المولى بالضّ بلا معهما حال العلم بهذا الحكم. و 
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لكن تكون هذه المرتبةٌ من المصلحة فى الصّلاهٌ بدون واجديتها للجهر أو الاخفات فى حال الجهل بهماء فلأجل هذا لم يشرع للجاهل 
إِلَا الصّلاهُ الواجدة للجهر أو الاخفات. ثم تم مجلس البحث و لم يبين مدّ ظله العالى مختارة فى ورود هذا الاشكال و عدمه؛ و قال فى 
اليوم اللاحق). (المقرّر) 
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بالجهر الاخفات و أن هذا الحكم شرّع لخصوص العالم بهذا الحكم, فهذا دور للزوم توقف الموضوع على العلم بالحكم, و الحال أن 
العلم بالحكم مؤخر عن الموضوع بمرتبتين. 

الاشكال الثانى: أنّه بعد ما لا تجب الاعاده و تمت صلاته؛ فما الوجه لاستحقاق العقابء لأنّ عدم وجوب الاعاده يكون من باب تحقق 


الامتثال» و بعد تحقق الامتثال لا وجه لاستحقاق العقاب. 


[فى جواب السيد البروجردى ره عن الاشكالين فى الجهر و الاخفات] 


فنقول بعونه تعالى: أمَا الجواب عن الاشكال الأوّل فكما قلنا فى الاصول و ذكرنا فى طى كلماتنا السابقةٌ بنحو الاجمال: بأنّهِ يمكن أن 
يقال: بأن يكون فى مقام الثبوت حكما مطلقا على جميع المكلفين» و يشمل إطلاقه العالم و الجاهل بإطلاقه الذاتى على الجهر فى 
القواذة أو الاسدات تبهاء و هه ناكحطة ارهية الهير و الاففات هن الصدر الأول إلى زماة'صذون رواية ؤرارة الدالة على معدووية 
الجاهل بحكمهما على ما قلنا من كون عمل المسلمين على الجهر فى بعض الصلواتء و الاخفات فى بعضهاء بحيث كانت الصّ لاه 
منقسمة بقسمين الجهرية و الاخفاتية» بنحو لو كا و هذا العمل و لم يفتوا فقهاء العامة على عدم وجوبهماء لم يتخيل أحد عدم 
وجوبهماء فمع كون خارجيتها على هذا النحوء فمن يتركها لم يكن إِلّا من باب الاستناد بقول الفقهاء؛ فالرواية تدل على معذورية 
الجاهل الّذى يكون تركه مستندا إلى حبجةُ فى نظره. 

فمن هنا يظهر لكك أن قوله فى الفقرءٌ الثانية من الروايةٌ (و لا يدرى) لا يشمل الشاكك لأنّ تركه لا يكون مستندا إلى شكه لأنْ الشاكك 
لو أتى أو يتركك يكون من باب آخر كالاحتياط مثلاء لا أن يكون شكه منشأ فعله؛ و أمَا (لا يدرى) يشمل 
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الجاهل لما قلنا من أن الجاهل يكون استناده فى تركهما إلى الجهل؛ فهو حيث يكون جاهلا بحكمهما فمن باب حجة عنده كقول 
فقهاء العامة أو غير ذلكك يتركهماء فلا مانع من أن الشارع جعل لهذا الجاهل حكما ظاهرياء و هو كون الصَّلاة الواجبة عليه بلا جهر أو 
اخفاتء فالحكم الواقعى المجعول أوّلا-و إن كان مطلقا يشمل العالم و الجاهل بالحكم و لكن حيث إِنْه لا يمكن انبعاث المكلف 
نحوه لجهله» و يكون روح البعث هو الانبعاث فالحكم الواقعى يكون شأنيا و لا يكون فعلياء فجعل الشارع حكما ظاهريا آخر فى حقّ 
الجاهل؛ فلم يكن دور أصلا لأنّ الحكم الواقعى غير مختص بالعالم بالحكم حتّى يلزم» الدور بل هو حكم يشتركك فيه العالم و 
الجاهلء و لكن مع جهل المكلف يكون حكما غير فعلى و فى هذا الحال جعل حكما ظاهريا للجاهل بالحكمء فتكون النتيجة كون 
الصَلاهُ فى حق الجاهل غير مقيد بالجهر أو الاخفات. 

و أمًا الاشكال الثانى فنقول فى جوابه: بأنَا لا نسلم كون الجاهل فى ما نحن فيه مستحقا للعقاب و إن قاله بعض الفقهاء قدس سرّهء بل 
و إن قال به جميعهم؛ حيث إِنْ الحاكم فى باب استحقاق الثواب و العقاب هو العقلء و ليس مجال لاتفاق الفقهاء او فتواهم أو 
الاجماع فيه و لا حجيةٌ لهاء فعلى هذا نقول: لا نسلم استحقاق العقاب, و معه لا يبقى إشكال من حيث التنافى بين عدم وجوب الاعادة 
و بين استحقاق العقاب. 

ثم اعلم بأنْ ما قلنا من عدم فعلية الحكم الواقعى لا ينافى مع ما قلنا فى محله من أن التكاليف الواقعية و إن لم تصر فعليا لعدم إمكان 
إرادة المولى انبعاث العبد نحوها لجهله بالبعث» و لكن يمكن أن يريد المولى انبعاثه نحو هذه التكاليف الواقعية المجهولة و يبعث 
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نحوها ببعث آخر من جعل الاحتياط أو وجوب طلب العلم. 

وجه توهّم التنافى هو أن يقال: بأنّ التكليف الواقعى الأوّلى وان لم يعلم به 
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المكلف و لهذا ليس قابلا لأنّ يصير فعلياء و لكن صار فعليا بسبب بعث آخر و هو البعث بطلب العلم» فمن الواضح أن وجوبه ليس 
نفسيا بل يكون تهيئا لأن يصل العبد إلى الواقعيات و احكام المولى فإذا تركك طلب العلم و ترك لأ-جله الواقعيات يعاقب على 
الواقعيات لأنّها صارت بسبب الأمر بطلب العلم فعليا لأنّهِ فهم العبد من وجوب طلب العلم عدم رضى المولى بتركك الأحكام المجهولة 
فبعد ذلكك نقول: 

بأنّ الحكم الواقعى» و هو حكم الجهر و الاخفات فى الصَّلاهء صار فعليا و يصح العقاب على تركه. 

وجه عدم التنافى هو أنه و إن قلنا ذلكء لكن بعد دلالة الدليل على معذورية الجاهل و تمامية صلاته الواقعة بلا جهر أو إخفات تكون 
هذه الرواية مخصصا لما يدل على صيرورة الأحكام الواقعية فعلية لكون هذا الدليل خاصا فنخصص به بعض المطلقات الدالّةُ على 
طلب العلم الموجب لصيرورة الواقعيات فعلية بسببه و استحقاق العقاب على ترك الواقع. لأنّ مقتتضى هذه الرواية كون جهله عذراء 
فمن هنا يكشف عدم كون الواقع فعليا فى المورد, فافهم. 


المقام الرابع: 

اشارة 

فى حكم الجهر بالبسملة فى ما يتخفت فيه بالقراءة. 

[فى ان فى الجهر بالبسملة خمسة اقواك] 

اعلم أن هنا أقوالا خمسة: 

الأوّل: استحباب )١١‏ الجهر بها فى ركعتى الأوليين» و كذا فى الثالئة و الرابعةٌ لو قرء فيها أيضا مطلقًا سواء كان إماما أو غير إمام» و هذا 
هو القول المشهون على :ما ادع غير واحدك, 


()- الخلافء ج ١‏ ص ."7١‏ جواهر, ج 9 ص 70 
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الثانى: استحباب الجهر بها فى خصوص الأولتين و أمّا الاخيرتين فلا يستحبٌ الجهر بها فى شىء من الصلواتء بل لا يجوز و هذا 
مختار صاحب السرائر. )١١‏ 

الثالث: اختصاص الاستحباب بالامام فقط دون غيره» و هذا محكى عن ابن جنيد. ١؟)‏ 

الرابع: وجوب الجهر بها مطلقاء نسب هذا القول إلى القاضى ابن براج فى المهذب 0« و كذا إلى ظاهر الضّ دوق رحمه الله فى 
الخصال «5» بناء على كون كلامهما يشمل الأخيرتين أيضا. 

الخامس: اختصاص وجوب الجهر بها بخصوص الأوّلتين» و هو المحكى عن أبى الصلاح فى الكافى. )0١‏ 

هذا كله الأقوال فى المسألة 


[فى ذكر الروايات فى حكم البسملة] 


شار 
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و أمًا الأخبار. 
فالا-ولى: منها ما رواها صفوان الجمال (قال: صليت خلف أبى عبد الله عليه السّ.لام أيَاما فكان إذا كانت صلاهُ لا يجهر فيها جهر به 


بسم الله الرحمن الرحيم و كان يجهر فى السورتين جميعا). «*) 


(1)- السرائر ج ١‏ ص 518. 

(0)- المختلف, ج ؟» ص ١88‏ عن ابن جنيد. 

()- المهذب, ج ١‏ ص 41) الخصال» ص 805. 

(©)- المهذب, ج ١‏ ص 47, الخصالء ص 805. 

(0)- الكافى فى الفقه. ص .١7/‏ 

(8)-الرواية عق البات لمن ابزات القراءة فى القتلذة فى الوسائل. 
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تدل هذه الرواية على الجهر استحبابا أو وجوبا على خصوص الامام, و أمّا غير الامام فلا دلالة عليه» و تدلٌ على كون جهره عليه 
الام فى الأوّلتين فلا دلالة لها على الأ-خيرتين لأننّه قال (إذا كانت صلاه لا يجهر فيها جهر بالبسملة) و قال (و كان يجهر فى 
السورتين) جميعاء و هذا شاهد على كون نظر الناقل نقل فعله فى الأوّلتين لأنّ فى الأخيرتين ليست غير الفاتحة سورة اخرى حتّى يقول 
يجهر فى السورتين. )١١‏ 

(و لا-دلالة لها على كون الجهر بها واجبا أو مستحبا لأمنَّ الراوى ينقل فعله عليه السد.لام و هو كما يساعد مع الوجوب يساعد مع 
الاستحباب أيضا). 

الرواية الثانية: و هى ما رواها حنان بن سدير (قال: صليت خلف أبى عبد الله عليه التّ.لام أيَاما فتعوّذ باجهار» ثم جهر ب بسم الله 
الرحمن الرحيم. 7١‏ 

لا دلالة لها على الجهر لغير الامام» و حيث يكون نقل الفعل لا إطلاق لها يشمل الركعتين الأخيرتين. 

الرواية الثالثة: و هى ما رواها أبو حمزة (قال: قال على بن الحسين عليه السّ.لام يا ثمالى إِنَ الضّبلا إذا اقيمت جاء الشيطان إلى قرين 
الامام فيقول: هل ذكر ربه؟ فإن قال: نعم ذهب و إن قال: لاء ركب على كتفيه» و كان إمام القوم حتّى ينصرفواء قال: 

فقلت: جعلت فداكك أ ليس يقرءون القرآن؟ قال: بلى ليس حيث تذهبء يا ثمالى إِنْما 


(1)- أقول: دلالة قوله (و كان يجهر فى السورتين) على كون فعله عليه الّ.لام فى خصوص الأوّلتين ممنوع لأنّ الناقل ينقل فعله و أنّه 
يجهر بالبسملة فى كل من السورتين» و أما انحصار كون قرائية فى كل ركعة بالسورتين فلا يدل عليه» بل يمكن أن يكون نظره إلى 
أن متى يكون محل قراءه السورتين يجهر بالبسملة فيها. (المقرر) 

()دالرواية هن الناتب الامن ابزابه القراءة فى الشلذة من الوساتل. 

تبيان الصلاة» جه ص: 07" 

هو الجهر ب بسم اللّه الرحمن الرحيم. ١١‏ 

تدل على مطلوبية جهرها للامام و لا إطلاق لها يشمل الآخيرتين لو قرء فيهما إن لم نقل بظهورها فى الاؤلتين لانه قال فيها (إذا اقيمت 
جاء الشيطان). 


الرواية الرابعة: و هى ما رواها اعمش عن جعفر بن محمد عليه السّّلام فى حديث شرايع الدين (قال و الاجهار ب بسم الله الرحمن 
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الرحيم فى الصّلاهُ واجب). 5١‏ 

و أعمش عامىء و هذه رواية من روايات كتاب يسمى بشرائع الدينء و أمّا دلالتها فباطلاقها يشمل الامام و المأمور و المنفرد» و 
يحتمل شموله للركعتين الأخيرتين» و يأتى الكلام فيها أيضا بعدا. 

الرواية الخامسة: و هى ما رواها الفضل بن شاذان عن الرضا عليه المّر.لام فى كتابه إلى المأمون (قال: و الاجهار ب بسم اللّه الرحمن 
الرحيم فى جميع الصلوات سنة). «*" 

و هى مطلق من حيث الامام و المأموم؛ و يحتمل اطلاقها للاولتين و الأخيرتين» و لفظ سنة قابل للحمل على الاستحباب. 

الرواية السادسة: و هى ما رواه رجاء بن أبى الضحاكك عن الرضا عليه السّدلام (أَنّه كان يجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم فى جميع 
صلواته بالليل و النهار). "١‏ 

و حيث أنّها نقل الفعل فقدر المتيقن منها هو الأولتين و صورة كونه إما ما 


(تالرواية عنمن الباى الاتمن_ابواب القراءة فى الصّلذة مى الوساتل.. 

(9)دالزواية شعخ الاب امن ابواب القراية فى الطلذة هئ الوسائل.. 

(#دالزواية #هق الاب امن ابواب القراءة فى الصلذة مى الوسائل.. 

(6)دالزواية لتم الباى؟ تمق ابوابالقراية فى الصلذة مى الوسائل.. 

تبيان الصلاة جه ص: 0 

لاحتمال كونه عليه السّلام يصلَّى صلاته الفريضة جماعة و هو الامام, و كان جهره بها فى خصوص الأوّلتين. 

الرواية السابعة: و هى ما رواها أبو حفص الصائغ (قال: صليت خلف جعفر بن محمد يجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم. ١١‏ 

و هذه الرواية لا تدلٌ إلا على نقل الفعل و جهره عليه السّ.لام وهو كان إماماء فتدلٌ على خصوص الامام ولا إطلاق لها يشمل 
استحباب الجهر فى الأخيرتين من الصّلا» فقدر المتيقن منها الأولتين. 

الرواية الثامنة: و هى ما رواها الشَّيِخْ رحمه الله باسناده عن الحسين بن سعد عن عبد الرحمن بن أبى نجران عن صفوان (قال: صليت 
خلف أبى عبد الله عليه الّ.لام أيَاما فكان يقرأ فى فاتحة الكتاب به (بسم الله الرحمن الرحيم فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة 
جهر به (بسم الله الرحمن الرحيم و أخفى ما سوى ذلككث). 7١‏ 

و ثقل صانحب الوسائل رتحمه الله هذه الروابة فى الباب /اهامق أبواب: المذكورة حدايث ".و لكن يرى فى هذا التقل بِأنّْ سند الرواية 
ينتهى إلى صفوانء و هو يروى عن عبد الرحمن بن أبى نجران بعكس ما نقل فى الباب 1١‏ و هذا غير صحيح و المراجع بالتهذيب 
يرى أن الصحيح هو النحو الذى ذكره فى الباب ١؟.‏ 

وعلى كل حال لا تدلٌ هذه الرواية إِلَّا لخصوص الامام, لأنّ الراوى ينقل فعله عليه السّدلام و الحال أنّهِ يوم الناسء و لا تتدلٌ على 
استحباب الجهر فى الأخيرتين لعدم 


3ت الرواية حدق اناه الامن اباب القرادة فى القلذة من الرساتا. 

(خالزواية مخ اناب امن ابؤاني + القرادة فى القتلذة عن الوساتل.. 

تبيان الصلاة جه» ص: ١00‏ 

إطلاق لهاء بل ربما يقال: بأنّ ظاهرها خصوص الأوّلتين لتعبيره فيها (فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ب بسم اللّه الرحمن 
الرحيم و اخفى ما سوى ذلكك) و هذا التعبير لا يناسب إِلَا باعتبار الأوّلتين. 
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الرواية التاسعة: هى ما رواها سليم بن قيس الهلالى (قال خطب أمير المؤمنين عليه المّ.لام فقال: قد عملت الولاه قبلى أعمالا خالفوا 
فيها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم متعمدين لخلافه» و لو حملت الناس على تركها لتفرق عنّى جندىء أ رأيتم لو أمرت بمقام 
إبراهيم فرددته إلى الموضع الى كان فيه (إلى أن قال) و حرمت المسح على الخفين» و حددت على النبيذ» و أمرت باحلالى 
المتعتين» و أمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات» و ألزمت الناس الجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم (إلى أن قال) إذا لتفرقوا 
عنى الحديث). )١١‏ 

الرواية العاشرة: الرواية المعروفة ذكر فى تفسير و عد فيها من علامات المؤمن الجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم. 

هذا كله الروايات فى المسألة. 

إذا عرفت ذلكك نقول: ينبغى قبلا ذكر مقدمة مفيدة فى فهم الحق فى المسألة؛ و هى أن الشّيخْ رحمه الله قال فى الخلاف ١؟)‏ مسئلة: 
يجب الجهر به بسم الله الرحمن الرحيم فى الحمد و فى كل سورة بعدها كما يجب بالقراءة هذا فى ما يجب الجهر فيه» فإن كانت 
الصَلاء لا يجهر فيها استحب أن يجهر به بسم الله الرحمن الرحيم و إن جمع فى النوافل بين سور كثيرة وجب أن يقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم مع كل سورة؛ و هو 


-)١(‏ الرواية "من الباب 8” من ابواب القراءة فى الصّلاهُ من الوسائل. 

(9)- الخلاف» ج ١‏ ص 21 377. 

تبيان الصلاة» ج8» ص: "١8‏ 

مذهب الشافعى إلا أنه لم يذكر استحباب الجهر فى ما يخفى فيه بالقراءة» ذكر ذلكك فى البويطى و فى اختلاف العراقيين» و ذكر ابن 
المنذر عن عطاء و طاوس و مجاهد و سعيد بن جبير أَنّهم كانوا يجهرون به بسم الله الرحمن الرحيم و روى مثل ذلكك عن ابن عمر» و 
أنه كان لا يدع الجهر به بسم الله الرحمن الرحيم فى أمّ القرآن و السورة بعدهاء و ذهب أبو حنيفة و سفيان الثورى و الأوزاعى و أبو 
عبيدة و أحمد إلى أَنّهِ يسرها و قال ما لكك: المستحب أن لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم و يفتتح القراءة بالحمد للّه رب العالمين. ١١‏ 


[فى المستفاد من الروايات الواردة فى الباب] 


واذا تأملت فى ما ذكرنا يظهر لكك بأنّ ما هو المفتى به عند أكثر العامة» بل كلهم هو عدم وجوب الجهر به (بسم الرحمن الرحيم) فى 
الجهرية؛ فالامامية فى قبالهم ملتزمون بوجوب الجهر بها فى الجهرية» فإذا ظهر لكك وضع البسملة عند العامة من تجويز بعضهم, تركها 
رأسا (و من تجويز الاجهار بها و الاسرار بها من بعضهم و من الحكم بالاسرار بها من بعضهم) نقول: بأنّه يظهر لكك بأنْ المحتمل بل 
القريب كون الرواية الرابعة و كذلك التاسعةٌ ناظرتان إلى ما يكون به عمل العامة و فتواهم من التزامهم بعدم وجوب الجهر بها فى 
الجهرية» فإن قوله عليه السّلام و الاجهار به (بسم الله الرحمن الرحيم) فى الصَّلاءُ واجبء كما فى الرواية الرابعة» يكون ناظرا إلى بيان 


)> أقول* و قال العلادة وتجنه الله فق المذكرة عند التعرفنى للسالةةو قال القنافى : سعدك الخهر بها قل الحمد و السوزة فى 
الجهرية و الاخفاتية» و به قال عمرو بن الزبير و ابن عباس و ابن عمرو و أبى هريرةً و هو مذهب عطا و طاوس و سعيد بن جبير و 
مجاهدء و هو موافق لقولنا فى الاخفاتية و قد ببنا وجوب الجهر فى الثورى و الأوزاعى و أبو حنيفة و أحمد و أبو عبيد لا يجهر بهما 
بحال (إلى أن قال) و قال النخعى جهر الامام بها بدعه و قال مالكك: المستحب أن لا يقرئهاء و قال ابن أبى ليلى و الحكم و إسحاق: و 
إن جورت تحن و إن اغفث فسن (المقرن) 

تبيان الصلاة» جه ص: 017" 
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وجوب الجهر بها فى الجهرية و بيان بطلان ما يعمله العامة» و كذلكك قول على عليه السَلام: 

و ألزمت الناس الجهر به بسم الله الرحمن الرحيم و ببان ردعه الناس عما بدعه الخلفاء الجور لو لا خوف التفرق» كان فى قبال تركهم 
العمل بما وجب الله من الجهر بها فى الجهرية. 

فعلى هذا لا مجال للاستدلال بها على وجوب الجهر بها فى الاخفاتية» و لا حاجةُ فى ذكر توجيه الرواية الرابعة بأنْ المراد من الوجوب 
الثبوتء و من الرواية التاسعة بأنّه لو كان الجهر واجبا لما كان إلزامه عليه السّ.لام مستندا إلى بدعة السابقين 0١١‏ فعلى هذا بعد التوجه 
إلى فتوى العامة يحتمل أقلا كون النظر فى الروايتين إلى وجوب الجهر بها فى الجهرية لا إلى وجوب الجهر بها فى الاخفاتية 7١‏ 


إذا عرفت حال 


(1)- أقول: و الحال أن المستفاد من الرواية هو أن لفظ (ألزمت) و غيرها يكون فعل المتكلم المفرد المؤنث حتّى كانت المعنى: أن 
الولاة ألزموا الناس بالجهرء بل المراد أنّهِ لو أنا الزمت و فعلت كذا و كذا لتفرق عنى جندىء فعلى هذا ليس الاستناد إلى الولاهُ حتّى 
يقال: بِأنْ الولاة أوجبوا الجهر بها لا أنْ الجهر واجب. (المقرر) 

(9)- أقول: و هذا من إفاداته الشريفة أدام الله تعالى ظله على رءوس الأنام حيث إِنّ الناظر يرى بِأنْ جل المتأخرين» بل كلهم وقعوا 
فى الاشكال من حيث الروايتين المتقدمتين» و قال بعضهم: بالآخرٌ بوجوب الاحتياط بالاجهار بها فى الاخفاتية» و لكن الناظر فى ما 
أفاده فى المقام يعلم أن ببيانه الشريف يدفع الاشكالء و لا يستظهر من الروايتين ما يمكن أن يكون وجها لوجوب الجهر بالبسمله فى 
الاخفاتية» بل الروايتان ناظرتان إلى ما أفاده مدّ ظلّه العالى. 

و من هنا يظهر أن ما يقول مدّ ظله من أن الرجوع إلى فتاوى العامة و الاطلاع بأقوالهم مؤثر فى فهم الروايات و يؤيد فى الاجتهاد و 
استنباط الاحكام» يكون فى محله. 

كما قال فى المقام: بأنا و إن كنا أصحاب النصء و يكون وضع فقهنا فى استنباط الاحكام على خلاف طريقتهم, و لا نعمل بالقياس و 
الانعميات بل تعمل تقول اللهاو كناب واسنة رسوله و الافية. 

تبيان الصلاة ج 2 ص: 08" 

الروايتين نقول: أمَا الرواية الاولى و الثانية و السادسة و السابعة و الثامنة لا تدلّ إِلَا على نقل الفعل» و القدر المتيقن منها هو الامام و 
الركعتين الأوّلتين و لا تدل على الوجوبء بل يساعد مع الاستحباب, و مثلها الرواية الثالثة لأنها لا إطلاق لها يشمل الأخيرتين و تدل 
على خصوص الامام؛ و لا تدل على وجوب الجهرء لأنْ ترتب مثل هذه الآثار وقع فى الروايات على ترك بعض المستحبات, أو فعل 
بعض المكروهات. 

و أما الروايةٌ العاشرةٌ فلا تدل على كون الجهر بها مطلقا حتّى فى غير حال الشّ لاه من علامات المؤمنء و قدر المتيقن منها هو الجهر 
فى الصّلاة أمّا خصوص الجهر بها فى الجهرية: أو الأأعم منها و الاخفاتية» أو فى كل منهما على خصوص الامام؛ أو الاعم منه و 
المأموم و المنفرد فغير معلوم» و على كل حال لا دلالة لها على وجوبها خصوصا بقرينة بعض المذكورات فى الرواية» نعم ان ثبت 
وجوب الاجهار بها فى الإخفاتية فيقال: لا يضرٌ عدها فى ضمن المستحبات. 

و أمَا الرواية الخامسة (و هى ما رواها الفضل بن شاذان عن الرضا عليه الّ.لام فى كتابه إلى المأمون قال: و الجهار به بسم الله الرحمن 
الرحيم فى جميع الضصّ لموات سنة) فهذه الرواية بعمومها تدلّ على كون الجهر بها فى جميع الصلوات سواء كانت جهرية أو إخفاتية سنة 
لأنّه عليه السّلام قال (فى جميع الصلوات) فيعمم كل صلاة و لا يبعد شمول 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 81/8 من ااا 


عليهم الضّ لاه و السلام» و لكن بعد كون ائمتنا عليهم السّ.لام كلهم مبتلى بالعامة و كانوا فى محيطهم, ففهم فتاويهم مؤثر فى فهم 
مرادات الائمة عليهم السّدلام» و هذا هو دأب فقهائنا رضوان الله عليهم إلى زمن المحقق رحمه الله و الشهيدين قدس سرّه و بعدهم 
تركت هذه الطريقة قليلا قليلاء و لهذا انحرف الفقه عن مجراه» و هو مد ظله لاطلاعه على هذه الجهات يكون وضعه فى الفقه على 
طريق سوى و منهج مستقيم لم يبلغ بمقامه إِنَا الأوحدى, اللهم احفظه. (المقرر) 

تبيان الصلاةء ج8؛ ص: "١4‏ 

إطلاقه الاحوالى منها للامام و المنفرد, و أمَا شمولها للأخيرتين فقد يقال: بأنّ عمومها يشملهما لأنّه قال (فى جميع الصلوات) و لكن 
يمكن منع شمول عمومها للأسخيرتين من باب أن النظر فيها إلى كون الجهر بها سن فى جميع الصلواتء أعنى: سواء كانت الضّه لاه 
ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو غداة» و سواء كانت فريضة أو نافلة» و أمَا بعد كونه سنةُ فى جميع الصلوات ففى أى موضع منها 
يكون سنة هل سنة فى خصوص الأوّلتين أو فيهما و الا-خيرتين فيمكن منع شمول العموم لغير الأوّلتين و أن المتيقن الاولتتان فقط 
وجهان. 

و أمًا قوله (سنة) فهى تناسب مع الوجوب و الاستحبابء ففى الجهرية الوجوب سنة؛ و فى الاخفاتية الاستحباب سن ففى حدّ ذاتها لا 
ظهور لها لا فى الوجوب و لا فى الاستحباب. 


[الحّ وجوب الجهر بالبسملة فى الصّلوات الجهرية] 


فتكون النتيجة هو أن الكلام تارة يقع فى الجهر بالبسملة فى الصلوات الجهرية و عدمه فالحق هو وجوبه لأنْ ذلكك من المسلمات 
عندنا خلافا للعامة» و بنا عبار الخلاف و التذكرة الدالتين على ذلككء و قلنا بأنّه من المحتملء بل القريب كون النظر فى الرواية “و 94 
المتقدم ذكرهما بهذه الجهة و تارة يقع الكلام فى وجوب الجهر أو استحباب الجهر بالبسملة فى الصلوات الاخفاتية و قلنا فى هذا 
المقام بعدم دليل على وجوب الجهر بهاء نعم يستفاد من بعض الروايات استحبابه على الامام» و الرواية 0 المتقدمة تدلّ بالإطلاق على 
شمول الحكم للامام و المنفرد. 

فقد عرفت مما مرٌ أن الكلام لا بد و أن يقع فى جهتين: 

الجهة الاولى: فى حكم الجهر بها فى الجهرية» و لم ير تعرض لهذه الجهة فى الجواهر و المصباح. 

الجهة الثانية: فى حكم الجهر بها فى الاخفاتية» و تعرضنا لكلا الجهتين 

تبيان الصلاةء جه ص: "٠١‏ 

و أمضينا الكلام فيهما بحمد الله تعالى. 

فرع: هل يستحبّ الجهر بالبسملة للمأموم المسبوق أيضا أم لا؟ 

اعلم أنه بعد كون صلاهٌ الجماعة بحسب الشرع على ما يستفاد من أحكامها و وضعهاء هو متابعة المأمومين للامام» و كون كل منهم 
على وضع واحدء فمن وضعها يظهر أن اقتضاء الجماعة هو عدم ظهور عمل على خلاف الامام إِلَا فى ما استثنى فعلى هذا مع عدم 
الاطلاق لما دل على استحباب الجهر بالبسملةُ يشمل المورد, لا وجه للالتزام باستحباب الجهر بها فى الموردء خصوصا مع منافاته 
لوضع الجماعة لاقتضائها كما قلنا لمتابعة المأموم للامام» و عدم ظهور فعل منه على خلاف تبعية» و الجهر بها للمسبوق على خلاف» 
لأنّ الامام يخفت فى الركعتين الأخيرتين من الضّلاةُ. )1١‏ 


الموضع الثانى عشر: هل الموالاهُ فى القراءه شرط فى صحتها أم لا؟ 
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اشارة 


و المراد بالموالاءئ كما يظهر من بعض الكلمات» هى أن لا يفصل بين أبعاض القراءة بسكوت معتد به؛ أو كلام مغاير عدى ما ورد 
الدذليل على حواقة كينؤال الرسمة وغيره: 

إن كان الوجه فى اعتبارها فيها هو ما يقال: من أن النبى صلّى الله عليه و آله و سلم كان يوالى فى قراءته» فيجب التأسى بفعله لقوله 
لوا كارا يوت املى): 


[لا يكون فعل النبى ص دالا على لزوم الموالاة] 


ففيه أنَ مجرد ذلكك لا يكون دليلا على الوجوب. لأنّ فعله صلَّى الله عليه و آله و سلّم لعله كان من باب العادة» لأنّ بحسب العادة من 
يشرع فى أمر أو عمل يتمه و لا يفصل بينه بشىء»؛ و لكن ليس ذلك من باب دخل عدم الفصل فى القراءه عنده صلى الله عليه و آله 
و سلّمء و قوله (صلُوا كما 


(1)- أقول: إِنهِ إن كان لما دل على استحباب الجهر بها إطلاق» فلا وجه لما أفاده مدّ ظله من منافات ذلك مع وضع الجماعة؛ لأَنَّ 
مجرد ذلكك لا يوجب تقيبد الاطلاقء و إن لم يكن له إطلاق فيكفى فى نفى الاستحباب عدم الدليل عليه؛ نعم يمكن دعوى منع 
الاطلاق. (المقرر) 

تبيان الصلاة» جه ص: "1١١‏ 

رأكوقى أصل) لآ سشفاد منه اعمار الموالاة فى القرارة» لأله لبس تاظرا إلى .هذا لحك لكرن النطر فيه إلى إثبانها على تخ هلى هخ 
جامعيتها للأجزاء و الشرائط» و لا يمكن اجرائه مجرى العادة. 

و إن كان الوجه فى اعتبارها ما قال فى المصباح :»١١‏ من أن المتبادر من أوامر القراءة فى الصلوات و لو بواسطة المناسبة المغروسة» هو 
الاتيان بها بنحو يعد فى العرف مجموعها قراءة واحدة» فالفصل بينها بكلام أو سكوت مخل بصحتها لدى العرف. 

ففيه أن استفادةٌ الموالاهٌ بالمعنى الَّتتى ذكرها فى القراءةٌ و كون ذلك متبادرا من الأمر بالقراءة» مشكل مضافا إلى أنّه إن كان الوجه 
فى اعتبارها هو الوجه الأوّل فهو يدل على اعتبار الموالاة فى الصَلاهُ لافى خصوص القراءةٌ منها. 

الى هنا تم الجزء الخامس من كتاب تبيان الضّ لاه بحمد الله و منّه و به تم احكام القراءه فى الصّبلاة و يتلوه الجزء السادس فى احكام 
بقيةٌ افعال الصَّلاهُ مع قواطعها. 


()- كتاب الصَّلاهُ من مصباح الفقيه» ص 1". 


بروجردىء آقا حسين طباطبايى» تبيان الصلا» 4 جلد» كنج عرفان للطباعة و النشر قم - ايران» اول» 1878 ه ق 


الجزء السادس 
اشارة 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 
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تبيان الصلاة» ج2: ص: ؟ 

اللّهمْ كن لوليك الحبجهُ بن الحسن صلواتكك عليه و على آبائه فى هذه السّاعهُ و فى كل ساعة ولا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و 
عينا حَتّى تسكنه ارضكك طوعا و تمتّعه فيها طويلا 

تبيان الصلاة» ج8: ص: 0 


[قنمة المقصد الثانى] 
[تتمة فصل فى أفعال الصلاة] 
الخامس من أفعال الضَّلاهُ الركوع 


اشارة 


اعلم أنْ دخله فى الضّ لاه و كونه من جملةُ واجباتها فى الجملهُ من المسلمات» بل ربما يعدٌ مثل أصل وجوب الصّلاهُ من الضروريات 
فى الدين» و يجب فى كل ركعة من ركعات الضّ لاه ركوع واحد إِلَا فى صلاة الآيات» و ربما يكون الركوع أهمم واجبات الضّ لاه 
حتى كان إطلاق الركعة باعتباره» فيقال: صلاهُ الصبح ركعتانء و المغرب ثلاث ركعات. و العشاء و الظهر و العصر أربع ركعات 
باعتبار كون الواجب فى الاولى ركوعان. و فى الثانية ثلاث ركوعات. و فيما بقى منها أربع ركوعات. 

و لهذا قلنا: بِأنَا نفهم من بعض التعبيرات الواردة فى الروايات» مثلا (ثم تقوم إلى الركعة الثانية) أو (تقوم إلى الركعة الثالثة) بأنْ المراد 
هو القيام إلى الركوع؛ و لهذا يكون قيام الواجب هو القيام إلى الركوع؛ و قد مر الكلام فيه فى القيام. 

ذل ونع يظلق لكوع على تين ال إلاة كما وود من :النخاطي رز العامة فى سير اقول تاكن :و | كقرا الع ناكف 10 ِأنْ المراد من 
الركوع هو الصَّلاةُ يعنى: صلوا 


.6# سورة البقرة الآيةُ‎ -)١( 

تبيان الصلاة» ج28 ص: 8 

مع المصلين» فمما مرٌّ يظهر لكك أن اعتباره فى الصّ لاه فى الجملة مما لا إشكال فيه و يكون ركنا من أركانها كما يأتى الكلام فيه 
إنشاء الله تعالى؛ 


[فى واجبات الركوع] 
اشارة 


ثم بعد ذلكك نشرع فى واجباته فهى» على ما يظهر من بعض العبائر» خمسة: 

الاولى: من واجباته» على ما فى الشرائع» أن ينحنى بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه. 

اعلم بأنّه لا إشكال فى أن المراد من الركوع هو الانحناء» و بالفارسية (خم شدن) فيقال بالمنحنى بأنّهِ الراكع متى يكون راكعا و منحنيا 
خلقةُ أو لعارضء و لا يعتبر فى مفهومه العرفى إحداث الانحناء. 
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فنقول: بعد ما لا يعتبر فى مفهوم الركوع عرفا إِلَا مطلق الانحناء (الانحناء بمرتبة خاصة) و بعد ما لا إشكال فى أنّه ليس للركوع حقيقة 
شرعية» بل استعمل فى الشرع فى معناه العرفى» و إن تصرف فيه الشرع يكون تصرفه بدخل أمر زائد فيه لا من باب التصرف فى 
حقيقته» فيقع الكلا-م فى أنه هل يعتبر فى الركوع المعتبر فى الضّ لاه حدٌ خاص من الانحناء أو لا يعتبر ذلكك» بل يحصل مفهومه و 
يصدق الركوع بمجرد الانحناء و ان كان قليلاء و على تقدير اعتبار حدٌ خاص و وجوب مرتبةٌ خاصة ما هذا الحدّ و هذه المرتبة. 
فنقول: أما عند العامة فالمنسوب بأبى حنيفة هو تحقق الركوع بصرف الانحناء فى أى مرتبة من مراتبه» فصرف الانحناء محقّق الركوع 
و إن لم يبلغ بمرتبة تبلغ اليد بالركبة لتحقق الانحناء بما دون ذلكك أيضا و قال الشافعى» على ما فى كتابه المسمى بالامٌ (باعتبار حدّ 
خاص فى الركوع المعتبر فى الصَلاهُ» و هو وصول كفيه إلى ر كبتيه. 

تبيان الصلاة» ج 2» ص: ٠‏ 

و أمَا عند الخاصّة فاعتبار الانحناء إلى حدّ خاصٌ فى الركوع الواجب فى الضّ لاه فى الجملة مسلم و إن كان الخلاف بينهم فى ما هو 
الحدّء فاختلافهم فى المرتبةُ التى يجب الانحناء فى الركوع بهذه المرتبة فقال المحقق رحمه اللّه فى الشرائع :)1١‏ و الواجب فيه خمسة 
أشياء: 


الأوّل: 


أن ينحنى بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه. وعن جملهُ اخرى منهم التعبير بهذا النحوء مثل العلامة رحمه الله فى القواعد و 
التحرير و المنتهى و الشهيد رحمه الله فى الذكرىء و حكى عن بعضهم بأنّ الواجب الانحناء بمقدار يصل معه كاه بركبتيه» و عن 
بعضهم أنه يجب الانحناء لى أن تبلغ راحتاه بركبتيه» و عن بعضهم أنه يجب الانحناء إلى حدّ تصل أطراف أصابعه بركبتيه» و هل 
المراد من أطراف الأصابع هو طرفها المتصل بالكف كما قال صاحب جامع المقاصد رحمه الله و هو بعيد» أو المراد من أطرافها هى 
منتهاها الّتى تعد منتهى اليد أعنى: | الأنامل كما هو الظاهر من أطراف الاصابع. 

هذا هو بعض الأقوال فى المسألة 


[فى ذكر الروايات المربوطة بالركوع] 


و أنا الروايات الى تكون ينقاسا موقط 

الرواية الاولى: و هى الرواية التى تنتهى سندها بزرارة» (و هو يروى عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: و إذا ركعت فصفٌ فى ركوعكك 
بين قدميكك؛ و تمكن راحتيكك من ركبتيك؛ و تضع يدك اليمنى على ركبتكك اليمنى قبل اليسرىء و بلغ أطراف أصابعكك عين 
ال ركبة فإن وصلت أطراف أصابعكك فى ركوعكك إلى ركبتيكك أجزأكك ذلككء و أحبٌ إلى أن تمكن كفيكك من ركبتيكك). 019 


(1)- الجواهر» ج ٠١‏ ص 94. 

(0)- الرواية ١‏ من الباب 58 من ابواب الركوع من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج2» ص: / 

الرواية الثانية: و هى ما رواها زرارة أيضا عن أبى جعفر عليه الّ.لام؛ (و فيها قال عليه السّ.لام (و تصفٌ فى ركوعكك بين قدميكك 
تجعل بينهما قدر شبر» و تمكن راحتيكك من ركبتيكك؛ و تضع يدكك اليمنى على ركبتكك اليمنى قبل اليسرىء و بلغ بأطراف أصابعكك 
عين الركبة؛ و فرّج أصابعكك إذا وضعتها على ركبتيكك الخ). ١١‏ 

الرواية الثالثة: و هى ما رواها حماد عن أبى عبد الله عليه التّ.لام؛ و فيها (ثم ركع؛ و ملأ كفيه من ركبتيه مفرجات, و ردّ ركبته إلى 
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خلفه حتّى استوى ظهره حتّى لو صبت عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره؛ تردّد ركبتيه إلى خلفه الخ. "١‏ 

الروايةُ الرابعة: و هى ما رواها عمار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام (عن الرجل ينسى القنوت فى الوتر و غير الوترء فقال: ليس عليه شىء؛ 
و قال: إن ذكره و قد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما و ليقنت ثم ليركع» و إن وضع يده على الركبتين 
فليمض فى صلاته؛ و ليس عليه شىء). 0١‏ 

الرواية الخامسة: و هى مرسلة المحقق رحمه اللّه فى المعتبر و العامة رحمه الله فى المنتهى عن معاوية بن عمار و ابن مسلم و الحلبى 
قالوا و بلغ بأطراف أصابعكك عين الركبة. «©) 


[فى ان ليس بين الفقهاء اختلاف فى حد الركوع ] 


هذا كله فى الروايات الّتى ذكروها وجها لما نحن فيه» و بعد ما عرفت ذلكك نقول: أمَا فتوى الفقهاء من القدماء قدس سرّهم إلى زمان 
المحقق رحمه الله و العامة رحمه اللّه و إن كانت مختلفة بحسب اللفظ كما قلناء لأنّ بعضهم قال: بكفاية بلوغ أطراف الاصابع الركبة» 


()- الرواية ١‏ من الباب ١‏ من ابواب الركوع من الوسائل. 

(0)- الروايةٌ ١‏ من الباب ١‏ من ابواب افعال الصَّلاةُ من الوسائل. 

(0)- الرواية "من الاب 18 من ابوات القنوت من الوسائل. 

(6)- الرواية ” من الباب 78 من ابواب الركوع من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج2. ص: 4 

و بعضهم بلوغ اليد إلى الركبة و بعضهم بلوغ أطراف الاصابع عين الركبة؛ و بعضهم بلوغ الكفء و بعضهم بلوغ الراحة إلى الركبة. 
لكن لا يستفاد من كلماتهم اختلاف بعضهم مع بعض الآخر فى هذه الخصوصية» بل نظرهم إلى الرد على أبى حنيفة من كفاية مطلق 
الانحناء كما تخيله هوء و لهذا لا تشم رائحة خلاف بينهم حتّى يقال: بأنّ كل قول من الأقوال يكون مخالفا مع الآخر. بل كما كان 
الأسمر بين المسلمين من المخالفة مع قول أبى حنيفة القائل بكفاية مطلق الانحناء و مسماه فى الركوع, و كان وجه مخالفتهم معه ما 
روى فى طرقهم عن أنس (قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: إذا ركعت فضع كفيكك على ركبتيكك) و أن المستفاد منها 
وجوب الانحناء بحدّ يمكن للمصلى وضع كفّيه على ركبتيه. كان الأمر كذلكك عند فقهائنا رضوان الله عليهم» فكانوا فى مقام بيان 
كون حدّ خاص للركوع الواجب فى الضّ لاه فهم متفقون فى ذلكك و ان كانت عبائرهم مختلفة» و لذا لا يرى نقل خلاف من بعضهم 
على خلاف قول بعض آخر فى هذه الجهة. 


[هل الركوع عبارةً عن نفس الانحناء الى حدّ خاصٌ] 


مسئلة: هل الركوع عبارة عن نفس الانحناء بمرتبة خاصٌ 4؛ و هى المرتبة تصل اليد بالركبة بحيث يكون ساير مراتب الانحناء قبل هذه 
المرتبة» أعنى: الهوى هذه المرتبة» مقدمة للركوع و خارجا عن حقيقته» سواء نقول: بكون نفس الانحناء إلى المرتبة الخاصّة ركوعا أو 
الهيئُ الحاصلة من البلوغ بهذه المرتبة» أو لا يكون كذلككء بل يكون تمام مراتب الانحناء ركوعاء غايةٌ الأمر يجب شرعا بلوغ الانحناء 
إلى مرتبة خاصّة» بمعنى: أن الشخص إذا أهوى من القيام يعدّ راكعا إلى أن يصل بآخر الحدّ المطلوب شرعاء فمعنى وجوب الركوع 
وجوب جميع هذه المرائب من الهوى إلى آخر مرتبة و هو المقدار من الاتحناء اذى يتمكن معه المصلّى من وصول 

تبيان الصلاق ج2, ص: ٠١‏ 

يده بركبته. 
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و يتفرع على ذلكك فرع. و هو أنّه لو أهوى الشخص نلغير الركوعء ثم بعد ما وصل بحدّ الركوع أو ما قبل حدّ الركوع فى مرتبة من 
الهويات» فقصد الركوع يصحح ركوعه إن قلنا بالأؤل» ولا يصح إن قلنا بالثانى. 

قال السييد البحر العلوم رحمه اللّه على ما فى منظومته ١١‏ بالأوّل حيث قال: 

ولو هوى لغيره ثم نوى صح كذا السجود بعد ما هواى إذا الهوى فيهما مقدمةٌ خارجة لغيرها ملتزمة 

وكا قال عياسي ل السراعر رجه اللدر 


وقال العلامة لض رحمه الله وبعض آخر: بعدم الصحة. 


[ما اختاره السيّد البحر العلوم فى هذا الباب بوجهين] 
اشارةٌ 


اعلم أن الرواية الرابعة المتقدمة (و هى ما رواها عمار عن أبى عبد الله عليه الّ.لام عن الرجل ينسى القنوت فى الوتر أو غير الوتر. 
فقال: ليس عليه شىء, و قال: إن ذكره و قد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يده على الركبتين فليمض فى صلاته و ليس عليه شىء) 
تدلّ على ما اختاره السئد البحر العلوم رحمه الله بوجهين. 


الوجه الأوّل: 


لقوله عليه السّ.لام فيها (إن ذكره و قد أهوى إلى الركوع) فهذه الفقرهُ تدلٌ على عدم كون الهوى جزء للركوع؛ بل الركوع أمر يبحصل 
بعد الهوى و الهوى مقدمة له. لأنّه عليه السّلام قال (أهوى إلى الركوع. 


(1)- الدّر النجفية» ص 8؟١.‏ 

()- الجواهر» ج .٠١‏ ص 8/. 
(*)- تذكرة الفقهاء» ج *؛ ص .١188‏ 
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الوجه الثانى: 


أن الرواية تدل على الرجوع قائما لا-عادة القنوت ما لم يضع يده على ركبتيه و إن وضع فلا يرجع و ليمض فى صلاته؛ و بالاولوية 
القطعية تدل على جواز الرجوع قبل وضع اليد لنسيان القراءة» أو لنسيان السجدة من الركعة السابقة» فتدلٌ على بقاء محل التداركك قبل 
بلوغه إلى حدّ يتمكن من وضع اليد. و بعد كون هذه المرتبة آخر مرتبة يجب الانحناء إليها و بها يتحقّق الركوع فتدل الرواية على أن 
قبل هذه المرتبة حيث لم يدخل بعد فى الركوع الّذى هو ركن فى الصّ لاه يكون محل تداركك الجزء المنسى باقياء و أمَا إذا وضع يده 
فقد دخل فى الركن و مضى محل التدارك, فيستفاد من هذه الرواية أن الركوع عبار عن مرتبة خاصة من الانحناء» و هى المرتبة التى 
مع بلوغها بها يتمكن من وصول إليها ركبة .)١١‏ 

و مما قلنا يظهر لكك أنّه لا وجه لأنْ يقال: بأنّ تمام مراتب الانحناء يكون ركوعا و إن كانت المرتبة الأخيرة مطلوبة شرعا أيضا لما قلنا 
من أن مفاد الرواية هو كون المراتب المتقدمة على المرتبة الأخيرة خارجة عن الركوع. 


[فى كلام الشيخ الانصارى و المحقّق الهمدانى] 
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و يظهر من كلام الشيخ 7١‏ الأنصارى رحمه الله على ما ذكره الحاج آغا رضا «* الهمدانى رحمه الله فى المصباح أنّه و إن كان 
الهوى مقدمة خارجة عن الركوع؛ و لكن حيث 


-)١(‏ أقول أمَا الوجه الثانى فقابل للمنع» لأنّ غاية ما يستفاد من الرواية هو لزوم الرجوع قبل وضع اليد و عدم الجواز بعد وضع اليد و 
لا يستفاد من ذلكك كون جواز الرجوع قبل وضع اليد من باب عدم وصوله حدّ الركوع؛ وعدم جوازه بعد ذلكك من باب كونه و 
أصلا بحدّ الركوع؛ بل يحتمل كون الرجوع جائزا فى صورة و لو كان داخلا- فى الركوع و إن كان هذا الاحتمال خلاف الظاهر. 
لمق 

()- كتاب الصّلاة للشيخ الانصارى» ص 1817. 

()- مصباح الفقيه» كتاب الصَلاه؛ ص 70"- /81. 
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يكون الركوع عبارة عن الانحناء؛ و الأمر بالانحناء يقتضى إيجاد الانحناء و إحداثه لعدم صحة أن يقال: بمن يكون منحنيا (انحن) فلا 
بدَ من أن المكلف يحدث الانحناءء؛ فلا-زم ذلكك عدم كفايةٌ الركوع وعدم صدتقه إذا كان منحنيا و واقعا بحدّ الركوع؛ فلو هوى 
المصلى لامر آخر حتّى وصل إلى حدّ الركوع؛ فلا يصح أن يقصد الركوع فى هذا الحال» بل لا بد من احداث انحناء خاص مجددا 
فى امتثال الأمر بال ركوع. 

و هذا الوجه ليس بتمام, لأنّه ولو أنه لا يصح أن يأمر الآمر المنحنى بالانحناء المطلق الشامل لاحداث الانحناء و إبقائه» و لكنّه قابل 
لمن يصير مأمورا ببقاء الانحناء» فإذا لم يكن الركوع إلا الانحناء الخاص و وجود هذه المرتبة من الانحناء لا حدوثهاء فالمنحنى مع 
كونه منحنيا قابل لأسن يتوجه عليه الأأمر بالانحناء للركوع؛ و هو يتمكن الامتثال ببقائه فى هذه المرتبة من الانحناء بقصد الانحناء 
لل ركوع. فوجهه ليس بوجيه. 

إذا عرفت ذلك يمكن أن يقال بوجه آخر لعدم كفاية الركوع الى لم يكن الهوى إليه بقصد الركوع, و هو أَنّه كما قلنا فى بعض 
مطاوى كلماتنا فى النية بن العناوين القصدية محتاجة إلى القصدء فالقيام لا يصير مصداق التعظيم مثلا الَا إذا قصد به ذلكك. لأنّ القيام 
عند ورود شخص كما يكون قابلا لأنّ يصير مصداقا للتعظيمء كذلك قابل لأن يصير مصداقا للتحقير أو لغيره» فلا يصير منطبق عنوان 
أحدها إلا بالقصد. و قلنا بأنْ الضّ لاه و أجزائها من العناوين القصديةء فالأفعال الخارجيه الواقعهُ بصورة الصَّلاهُ و كذا كل جزء و فعل 
منهاء لا تصير منطبق عنوان الضّ لاه أو جزء الضّ لاه إلا بالقصدء فقراءةٌ الفاتحة قابلة لأن تكون قراءة الضّ لاه» و لأن تكون بداعى شفاء 
المريضء فلا تصير جزءا للصّلاهُ إلا إذا قصد بها فاتحة 
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الضّ لا و الصَّلاءُ مركبة من أقوال و أفعال و كل منهما لا تصير من أقوالها و أفعالها إلا إذا أتى بها بداعى كونها من أقوالها و أفعالهاء 
فتحصل أن الصَلاه و أجزائها من أقوالها و أفعالها من جملة العناوين القصديةء غاية الأمر يعتبر فيها أن تقع بقصد التقرب أيضا. 

إذا عرفت ذلكك نقول: بأنّ ما نرى من عمل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و كذلكك من عمل المسلمين إلى الآن» هو كون 
بنائهم على إحداث الركوع و الهوى من القيام إلى الركوعء ثم القيام بعد الركوع ثم الهوى إلى السجود, و لم ينقل من فعله صلى الله 
عليه و آله و سلم إتيان الركوع بدون كون هواه بقصد الهوى إلى الركوع؛ و كذا عمل المسلمين» فمن ذلك نكشف كون واجب من 
واجبات الصَّلاهُ الهوى الركوع بقصد إيجاد الركوع؛ و كون الهوى إليه بالوجوب النفسىء فالهوى و إن كان مقدمة للركوع لكن يجب 
نفسا و بقصد كونه هويا إلى الركوع؛ و كذلكك الهوى إلى السجود. 


[يجب كون الهوى الى الركوع بقصد الركوع] 
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فبعد ذلكك نقول: بوجوب كون الهوى إلى الركوع بقصد الركوع لا بقصد أمر آخرء و لو فرض عدم تسلم وجوب الهوىء و كان 
مورد الشّكك فليس الشّكك فيه شكا فى التكليف من حيث الحكم و ان كان من جملة الشكوك الراجعة إلى الشّكك فى التكليف 
موضوعاء و بعبارة اخرى لا يجرى فى هذا القسم من الشّك فى التكليف البراءة لأنّه مع هذا العمل الُذى قلنا من النبى صلى الله عليه و 
آله و سلم وعدم رؤية خلافه من عمل المسلمين لا يمكن أن يقال: بعدم وجود حجة على الحكم حتّى يكون مجالا لحكم العقل 
بقبح العقاب بلا بيان» بل يكون المورد مورد الاحتياط. 

فبهذا الوجه نقول: بوجوب كون الهوى الركوع بقصد الركوع لا بقصد أمر آخرء فلو هوى بقصد شىء آخرء كقتل حية أو غيره حتّى 
وصل إلى حدّ الركوع أو 
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إلى بعض المراتب قبل مرتبة الركوع الواجب بحيث لم يقع بعض مراتب الانحناء بقصد الركوع؛ فلا يكتفى بهذا الركوع؛ بل لا بدّ من 
كون الهوى من القيام بتمام مراتبه إلى حدّ الركوع بقصد الركوع. "١١‏ 


[فى ذكر مسائل فى الباب] 
اشارة 


مسئلة: من يكون من جهة اليد أو الرجل خارجا عن المتعارف إمّا لطولهماء أو لقصرهما يرجع إلى المتعارفء و كذلكك مقطوع اليد 
لأنّ المستفاد من روايات الباب كون الحدّ الواجب فى الانحناء فى الركوع هو المقدار الّذى يتمكن المصلى معه من وضع اليد على 
الركبة» و من الواضح أن الأحكام يعرض على المتعارف من الموضوعاتء فلا بد من إرجاع غير المتعارف بالمتعارف» فمقطوع اليد و 
من يكون من حيث اليد أو الرجل خارجا عن المتعارف فيرجع إلى المتعارفء فالواجب عليهم الأخذ بمتعارف الموضوع أو متعلق 
الحكم, فافهم. 


[من لم يتمكن من تمام الانحناء لعارض يأتى بما يتمكن] 


مسئلة: و من لم يتمكن من تمام الانحناء لعارض يأتى بما يتمكن منه» و ليس الوجه فى ذلكك قاعدة الميسور أو قوله (إذا أمرتكم 
بشىء فاتوا منه ما استطعتم) أو 


-)١(‏ أقول: ما أفاده مد ظله العالى من الوجه لا يكون بنظرى القاصر تماماء لأن ما يرى من عمل النبى (ص) أو المسلمين يكون من 
باب اقتضاء الوضع الطبيعى لذلككء و هو أن الشخص المصلَى مع كونه قائما حال الضّ لام يقضى أن ينحنى و يهوى إلى الركوع لا 
لأمر آخر فغير معلوم كون العمل من باب وجوب ذلككء و مع الشّك لا وجه للاحتياط» بل تجرى البراءة. 

فعلى هذا نقول: لو أهوى بقصد غير الركوع حنّى و لم يبلغ إلى مرتبة غاية مرتبة المعتبر فى الركوع الواجبء ثم انحنى من هذه المرتبة 
إلى المرتبة الواجبة» أعنى: المرتبة يتمكن معها من وضع اليد على الركبة فيصح الركوع لو قصد الهوى من هذه المرتبة إلى المرتبة 
الواجبة بقصد الركوع بلا اشكالء نعم لو بلغ إلى المرتبة الواجبة فالأحوط هو عدم الاكتفاء بهذا الركوع إن قلنا بكون الواجب إحداث 
هذه المرتبة من الركوع؛ و إن لم نقل بذلكك فيقصد به الركوع و يكتفى به لأنّ المصلى ليس مأمورا إلا بالركوع و لا دخل للهوى فيه 
فتأمّل. (المقرر) 
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قوله (ما لا يدركك )١١‏ كله لا يتركك كله) حتّى يستشكل فيها بأنّ الركوع عبارةُ عن انحناء خاصء فليس انحناء آخر ميسوره حتّى 

يتمشكك بقاعدة الميسورء أو يقال: إِنّه ليس من قبيل جزء الشىء حتّى يتمشكك بقوله صلى الله عليه و آله و سلم (إذا أمرتكم) أو (ما 

له يدر كف كله). 

بل نقول فى وجه ذلكك: بِأنا نفهم من الدليل الوارد فيمن لا يتمكن من القيام بأنّه يؤمى للركوع و السجود. بأنّ الايماء مرتبة من 

الركوع؛ و الشارع لا يرضى بتركك الركوع و لو لم يتمكن من المرتبة الأعلى لا بد له أن يأتى بالمرتبة الممكنة» و بعد كون الايماء 
تبه من الركوع يكون الانحناء بأىٌ مرتبة كانت ركوعاء فلا بدّ من الاتيان بالممكن بالاولوية القطعية المستفادة من الدليل المذكور. 


[فى ان من كان كالراكع خلقة او لعارض] 


مسئلة: و لو كان الشخص كالراكع خلقة أو لعارض قيل: وجب أن يزيد فى انحنائه لركوعه ليكون فارقا بين القيام اللازم للركوع؛ بل 
فى جامع 7١‏ المقاصد أنّه لو كان انحنائه على أقصى مراتب الركوع ففى ترجيح الفرق أو هيئةُ الركوع تردد. 

اعلم أنّه تار يكون الشخص فى مرتبة من الانحناء لم يبلغ الحدّ الاقصى من الركوع بحيث لو انحنى فى الجملة لا يخرج من أقصى 
حدٌ الركوع و فى هذا الحال يتمكن من الانحناء إلى هذا الحد, و تارةٌ بلغ بالحدّ الأقصى من الركوع بحيث لو انحنى يخرج عن حدّه. 
أمَا فى الصورة الاولى فنقول: قد يقال يجب الانحناء إلى الحدٌّ الواجب فى 


.08 عوالى الألى» ج ع ص‎ -)١1( 

.184 جامع المقاصد, ج 7 ص‎ -)١( 
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الركوع مع التمكن لما قال فى الجواهر ١١١‏ من أنه يجب الانحناء كى يفرق بين هيئة القيام و بين هيئة الركوع و فيه أنّه ليس الواجب 
فى لسان دليل عنوان الافتراق» بل الواجب هو النفس القيام و الركوع؛ و فى المقام لو كان الشخص متمكنا من القيام يجب عليه و هو 
خارج من الفرض, لأنْ الفرض فى من لا يتمكن من الانتصاب أصلاء فإذا لم يتمكن من ذلكك يجب عليه الركوع فقطء و على الفرض 
يتمكن من الركوع إِمّرا من باب أن الركوع عبارة عن هذه المرتبة من الانحناء؛ و لا-دخل للهوى فيه كما هو مختار نفس صاحب 
الجواهر رحمه الله و مرا من باب أَنّه و إن كان الهوى واجبا إلَا أنّه على الفرض غير متمكن منه؛ فيجب ما تمكن و هو قصد الركوع 
بقاء فى هذه المرتبة من الانحناء. 

و لكن نقول فى وجه وجوب الانحناء فى هذه الصورة فى الجملة: بأنَّا تكشف من الأدلة أنه يجب فى الضّلاه بعد القيام لله متذللا 
مرتبة اخرى من التذلّل؛ و هى عبارةً عن الانحناء بعنوان الخضوع له سبحانه و غايةٌ هذا التذلل هى المرتبة الأقصى من الركوع؛ ففى 
الفرض هذا الشخص المنحنى يكون تذلّله وهو الركوع؛ مرتبة بعد هذه المرتبة لأنّ هذه المرتبةُ قيامه فى الحقيقةُ فعلى هذا يجب 
عليه الانحناء للركوع كى يعمل بوظيفة التذلل. 

و أمَا الصورة الثانية فلا يبعد فيها عدم وجوب انحناء زائد لأنّ الزائد على هذه المرتبة لم يكن تذللا له تعالى» إذا المستفاد من تعيين 
الحدّ للركوع هو كون أقصى مراتبه هذه المرتبة الّتتى هو بحسب طبعه واجدء فهى ركوعه إذا قصد بها الركوع لعدم تمكنه من تحصيل 
القيام المتصل بال ركوعء و لا الهوى إلى الركوع؛ فافهم. 


/ الجواهر» ج 0306 ص‎ -)١( 
17 تبيان الصلاة ج2) ص:‎ 
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[من يصلى جالسا يجب عليه الانحناء] 


مسئلة: من يصِلَى جالسا إّرا من باب كون تكليفه الجلوس أو من باب جواز الجلوس له كمن يصلَّى النافلة» فلا يكفى فى ركوعه 
الاوطادقزار حكن عن وغول اند إلى الركة ليون الأتجاء أو الاتسام لبي كفي يده إلى ر عمال الجلوس بل بعت 
عليه الانحناء بمقدار يستوى ظهره تقريبا كحال الركوع القيامى, لأنّ المستفاد من الأدلة الانحناء بهذا المقدار فى الركوع؛ لا مجرد 
امكان وصول اليد فافهم. 


الثانى: من واجبات الركوع الطمأنينة. 


اعلم أن المراد من الطمأنينة المبحوث عنها فى المقام ليس الاستقرار المقابل لحركة أجزاء البدن» بل المراد هو الوقوف يسيرا فى حدٌ 
الركوع فى قبال العامة فإِنْ أبا حنيفة مثلا قال: يكفى مجرد الوصول الحدّ ثم الذهاب إلى السجود بدون وقوف و توقف حال الوصول 
إلى حدّ الركوع؛ ففى قبال هذا القول تعرضوا فى فقهنا للمسألة؛ و قالوا: باعتبار الطمأنينة» و بهذه المعنى قال الشَّيِخْ رحمه الله فى 
الخلاف )١١‏ الطمأنينة فى الركوع ركن من أركان الصَلاة. 

فالمراد من الطمأنينة هو الوقوف فى حدّ الركوع و السكونء لا أن يصل إلى الحدّ و يرفع الرأس بدون التوقف و لا يكون كنقر الغراب 
كما فى الخبر» فهذه معنى الطمأنينة» لا الطمأنينة فى قبال تزلزل الأعضاء و إن كانت الطمأنينة بهذه المعنى الّتى قلنا يستلزم الاستقرار و 
عدم التزلزل فى الجملةُ أيضا. 


الثالث: من واجبات الركوع الذكر. 


اشارة 


()- الخلاف؛ ج ١‏ ص 558. 

تبيان الصلاق جع» ص: ١8‏ 

اعلم أن النّيِخْ رحمه الله قال فى الخلاف التسبيح فى الركوع و السجود واجب. و به قال أهل الظاهر داود و غيره» و به قال أحمد. و 
قال عامة الفقهاء: إِنْ ذلك غير واجب. 

دليلنا إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط: لأنّه إذا سبح جازت صلاته بغير خلافء و إذا لم يسبح فليس على صحتها دليل؛ و قوله صلى 
الله عليه و آله و سلم (صلُوا كما رأيتمونى اصلى) يدل عليه. لأنّه سبح بغير خلافء و روى عقبةُ بن عامر: لما نزلت (فَسَبْحْ باشم رَبُكك 
اقفن ) كال رغيرك الله سلئ الله عيدب الهو سبل »العا وها فى ركتوعكو للها ولت (د تاه ويكه الأهلى) هال اسار هافن 
سورد كر وعدا الرا بقع لسري ْ 

وقد ظهر لكك أن عامة الفقهاء قائلون بعدم وجوب ذكر فى الركوع و السجود رأساء نعم داود الظاهرى الاصبهانى و غيره من أهل 
الظاهر و أحمد من العامة قالوا بوجوب التسبيح, و أمَا عندنا فقد ادعى الشَّيخْ رحمه الله الاجماع باصطلاحه على وجوب التسبيح فى 
كل من الركوع و السجود, فنقول: أمَا روايات الباب فعلى طوائف: 


الطائفة الاولى: 
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ما يمكن أن يقال: بدلالتها على وجوب التسبيح بدون تعرض فيها من التسبيحة الكبرى أو الصغرىء و هى روايتان: 
الرواية الاولى: و هى ما رواها داود الابزارى عن أبى عبد الله عليه السلام (قال: 

أدنى التسبيح ثلاث مرّات و أنت ساجد لا تعجل بِهِنّ). ١‏ 

و هذه الرواية و إن وردت فى السجود لكن نعلم بعدم فرق فى هذا الحيث بين 


()- الخلاف؛ ج ١‏ ص 558. 

()- الرواية 0 من الباب ه من ابواب الركوع من الوسائل. 

تبيان الصلاق ج2» ص: ١9‏ 

الركوع و السجود. 

الرواية الثانية: و هى ما رواها أبو بصير (قال: سألته عن أدنى ما يجزى من التسبيح فى الركوع و السجود؟ قال: ثلاث تسبيحات). )١١‏ 
وهل للروايتين إطلاق يشمل الكبرى و الصغرى كليهماء أو منصرف بالكبرى فقط الصغرى فقط يأتى الكلام فيه. 


الطائفة الثانية: 


ما يمكن أن يقال: بدلالتها على إجزاء خصوص التسبيحةُ الصغرى ثلاث مرات: 

الرواية الاحولى: و هى ما رواها عبد الرحمن بن أبى نجران عن مسمع بن أبى سيار عن أبى عبد الله عليه الشّ.لام (قال: يجزيكك من 
القول فى الركوع و السجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسلاء و ليس له و لا كرامة أن يقول: سبح سبح سبح). "١‏ 

و نقل صاحب الوسائل عن مسمع عن روايةُ اخرى؛ و هى الرواية * من الباب المذكور رواها صفوان عن مسمع عن أبى عبد الله عليه 
السّلام قال: لا يجزى الرجل فى صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن. 

اعلم أن روايته الثانية لا تعرض فيها للركوع و السجود, و ليس فيها ما فى ذيل الرواية الاولى» و لا يبعد كونهما رواية واحدة نقل 
صفوان عن مسمع تارة و عبد الرحمن عنه تارهً اخرى؛ و على كل حال تدل على إجزاء ثلث سبحان الله أعتى: الضغرى لا الكبر: 
لأنْ الرواية الاولى بقرينة مافى ذيلها (و لا كرامة أن 


(1)- الرواية 8 من الباب ه من ابواب الركوع من الوسائل. 

()- الرواية ١‏ من الباب ه من ابواب الركوع من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج2. ص: 7١‏ 

يقول: سبح سبح سبح) تدلّ على الصغرى. 

الروايةٌ الثانية: و هى ما رواها حماد بن عيسى عن معاويةٌ بن عمار (قال: 

قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام: أخفٌ ما يكون من التسبيح فى الضّبلاة؟ قال: ثلاث تسبيحات مترسلا تقول: سبحان الله سبحان الله 
سبحان اللّه). )١١‏ 

و ذكر فى الوسائل رواية اخرى؛ و هى ما رواها يونس بن عبد الرحمن عن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّلام. قلت: أدنى ما 
يجزى المريض من التسبيح فى الركوع و السجود؟ قال: تسبيحة واحدة). 7١‏ 

و روايته هذه تدل على إجزاء تسبيحة واحدٌ فى الركوع و السجود. ولا يبعد كونهما رواية واحدة» و على كل حال فى ما رويها حماد 
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عنه لا تعرض للركوع و السجودء بل قال (أخف ما يكون من التسبيح فى الضّ لاة) إِلَا أن يقال: لا مورد لهذا التسبيح إِلَا فى الركوع و 
السجودء نعم لو قلنا بكون روايتى معاوية رواية واحدة و كانت روايته الثانية ذيل الرواية الاولى» ففى الثانية أعنى: ما نقل عنه يونس 
تعرض للركوع؛ فعلى كل حال تدل على إجزاء التسبيحة الصغرى ثلاث مرّات. 

الرواية الثالشة: و هى ما رواها سماعة (قال: سألته عن الركوع و السجود هل نزل فى القرآن؟ قال: نعم قول اللّه تعالى «يا أنها الذين 
آمنوا اركعوا و اسجدوا» قلت: كيف حدّ الركوع و السجود؟ فقال أمّا ما يجزيكك من الركوع فثلا.ث تسبيحات تقول: سبحان الله 
سحا الله سوحاة الله خلة فا 0 


()- الرواية ؟ من الباب ه من ابواب الركوع من الوسائل. 
()- الرواية 4 من الباب 5 من ابواب الركوع من الوسائل. 
( الرواية " من الباب 0 من ابواب الركوع من الوسائل. 
تبيان الصلاة ج*, ص: "١‏ 


و هذه الطائفة قدل على أن المجرى أو فى ما بجرى هو الصخرى كلاث هرات 
الطائفة الثالثة: 


تدلّ على كفاية التسبيحة الكبرى مره واحدةٌ مع الاختلااف فى متن بعضها مع بعض الآدخر من حيث كيفية التسبيحة الكبرى, لأَنَّ 
الرواية الثائية متها على فاعرى تدل على أن كلنة (و حيدة) عه للكوفو و الحال أن (و يحدة) لبش فى الأولى وغلى كل ختال: 
الرواية الا-ولى: و هى ما رواها هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن التسبيح فى الركوع و السجودء فقال: تقول فى 
«الركوع سبحان ربى العظيم؛ و فى «السجود سبحان ربى الأعلى» الفريضة من ذلكك تسبيحة و السنة ثلاث و الفضل فى سبع). ١١‏ 
الرواية الثانية: و هى ما رواها أبو بكر الحضرمى قال: قلت لأبى جعفر عليه السّلام: 

أى شىء حدّ الركوع و السجود؟ قال: تقول «سبحان ربى العظيم و بحمده) ثلاثا فى الركوع «و سبحان ربى الاعلى و بحمده' ثلاثا فى 
السجود. فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته؛ و من نقص اثنين نقص ثلثى صلاته؛ و من لم يسبح فلا صلاته؛ و من لم يسبح فلا 
صلاة له). ١؟»‏ 

والرواية لامن هذا الباب هى أيضا هذه الروايهٌ و إن جعلها صاحب الوسائل رواية مستقلة؛ و المستفاد من هاتين الرويتين كفاية 
التسبيحة الكبرى مره واحدة فى الركوع و السجوه. لأنْ فى الاولى من الروايتين المذكورتين قال (الفريضة من ذلكك تسبيحة) و فى 
الثانية منهما قال (من لم يسبّح فلا صلاة له) و أما لو تركك أحدها أو اثنتين منها فقد ورد النقص فى الضّ لا5» لا أنه يوجب بطلان 
الصَلاةُء فتركك 


(1)- الرواية ١‏ من الباب 5 من ابواب الركوع من الوسائل. 

()- الرواية 0 من الباب 5 من ابواب الركوع من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج*, ص: 77 

الواحد او الاتفيق ها برجب لتب كمال عن الضلاقه دل الرواعاة على كفاية المرة من الكبرف. 

وهل يلزم إضافة و (بحمده) فى الكبرى أولا: فإن قلنا: بآنّه بعد عدم ذكره فى الرواية الاولى نستفيد جواز تركه و جواز فعله لذكره فى 
إحداهما و تركه فى الامخرىء و إن قلنا: بكون تركه فى الا-ولى يمكن أن يكون من باب معلومية كون و (بحمده) جزء لها فاكتفى 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠شالم‏ من ساسا 


بمعلوميته و تركه للايجاز و الاختصار و أن بمجرد ذكر (سبحان ربى العظيم) أو (سبحان ربى الاعلى) يفهم المخاطب كفاية المرُ فى 
الكبرى؛ و يرى عدم لزوم ذكر تمام التسبيحة؛ فلهذا ترك (و بحمده) اتكالا على معروفيته. و لا يبعد الاحتمال الأوّل فيجوز تركك (و 


بحمده). )١١‏ 
الطائفة الرابعة: 


ما تحتمل دلالتها على كفايةٌ التسبيحة الصغرى مره واحدة» و تحتمل دلالتها على كفاية الكبرى مره واحدة. و يحتمل إطلاقها للكبرى 
و للصغرى فتدل على كفايهُ مر واحدة من كل منهما. 

الرواية الاولى: و هى ما رواها زرارة عن أبى جعفر عليه السّ.لام (قال: قلت له: ما يجزى من القول فى الركوع و السجوه؟ فقال: ثلاث 
تبيبخات فى اترسل و واحدة ثائة قورق) .ا 

يحتمل أن يكون المراد من قوله عليه السّ.لام (و واحدةٌ تام تجزى) هى الكبرىء فتكون الرواية دالّة على أن فى الصغرى لا يكتفى إِلَا 
بثلاث تسبيحاتء و أما فى الكبرى فيكتفى بواحدة منهاء و يحتمل أن يكون المراد هو الصغرى فقال عليه السّلام ثلاث 


-)١(‏ أقول: و لا يبعد الثائى فالأحوط اضافةٌ (و بحمده). (المقرر) 

()- الرواية ؟ من الباب 5 من ابواب الركوع من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج28 ص: 77 

تسبيحات) أى ثلاث سبحان الله فى ترسل» و لكن لو أتى بمرهً واحدهُ من قول (سبحان اللّه) تماما بحيث يكون فى حال الركوع لا أن 
يكون بعضها قبل الوصول إلى حدّ الركوع و بعضها فى حال الرفع منه فيكفى سبحان الله مره واحدة. )١١‏ 

الروايةٌ الثانية: و هى ما رواها محمد بن أبى حمزة عن على بن يقطين عن أبى الحسن الأنوّل عليه السّلام (قال: سألته عن الركوع و 
السجود كم يجزى فيه من التسبيح؟ 

فقال: ثلاثهُ و تجزئكك واحدة إذا أمكنت جبهتكك من الأرض). )7١‏ 

الروايةُ الثالثة: و هى ما رواها الحسين بن على بن يقطين عن أبيه عن أبى الحسن الأوّل عليه السّ.لام (قال: سألته عن الرجل يسجد كم 


يجزيه من التسبيح فين ركوعه و سجوده؟ فقال: و تجزيه واحدة). 0 
[فى ذكر الاحتمالات فى الرواية الثالثة] 


ولا يبعد كونهما رواية واحدهُ و إن جعلها صاحب الوسائل روايتين (أقول: 

فى التهذيب جعلهما روايتين) و على كل حال يحتمل فى هذه الرواية أيضا احتمالان: 

الاحسال الألول: كوق المراد من (تجريكك واحدة) هو إجراء السبيحة الكبرئ مرة واحندةة قعدل الرواية غلى اسواء مرة واحدة فئن 
الكبرى 

الااحتمال:الكائى: كوت المراد الجراء التسبيحة مرة واحدة سواء كانت الكرى أو الصترئء ولأ معد دغورئ كقاية الوااحدة مق كل منهها 


من باب إطلاق 


(1)- أقول: و لعله يكون الاحتمال الثانى أقوى إذ الصغرى لقلهُ حروفها و كلماتها لم يقع الا وحدة منها فى حال الركوع. و لهذا كلامه 
يدل على أنه لو وقع أحد منها فى الحدّ فيكتفى بها فتأمّل. (المقرر) 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة اطالم من ساسا 


()- الرواية ” من الباب 5 من ابواب الركوع من الوسائل. 

(- الرواية ؟ من الباب ؟ من ابواب الركوع من الوسائل. 

تبيان الصلاة جع ص: 7 

الروايتين لأنّ الروايتين تدلّان على كفاية مره واحدة من التسبيحة. و التسبيح إطلاقه شامل لتسبيحة الكبرى و الصغرى. 


[فى ذكر الطائفة الخامسة من روايات الباب] 


الطائفة الخامسة: تدلّ على اجزاء غير التسبيح فى ذكر الركوع و السجود و هى روايتان: 

الرواية الاولى: و هى ما رواها هشام بن الحكم عن أبى عبد الله عليه السّلام (قال: 

قلت يجزى أن أقول مكان التسبيح فى الركوع و السجود (لا إله إِلَا الله و الحمد لله و الله اكبر) قال: نعم» كل هذا ذكر اللّه). 

الرواية الثانية: و هى ما رواها هشام بن سالم مثله و لها ذيل و هو أنه (قال: 

و سألته تجزى عنى مكان التسبيح فى الركوع و السجود (لا إله إلا اللّه و اللّه اكبر) قال: نعم). )١١‏ 

إذا عرفت ذلكك نقول: أمّرا أصل وجوب الذكر فى الركوع و السجود فيستفاد من مجموع الطوائف من الروايات المذكورة» فأصل 
وجوب ذكر أعم من التسبيح و غيره فيه لا ينبغى أن يصير محل كلام و المستفاد من الطائفة الثانية مع ضمها بالطائفة الثالثة إذا عرض 
على العرف بمقتضى الجمع هو تخيير المكلف بين أن يقرأ التسبيحة الصغرى أعنى (سبحان اللّه) ثلاث مرات» و بين أن يقول الكبرى 
مره واحدة و هذا لا إشكال فيه. 

و أمّا الطائفة الا-ولى فتارة يقال: إِنْ لها إطلاقا يشمل الكبرى و الصغرى بمعنى دلالتها على إجزاء الصغرى و الكبرى إذا قرء ثلاث 
مرات» فإن قلنا بذلكك فيعارض 


(- الرواية ؟ من الباب , من ابواب الركوع من الوسائل. 
تبيان الصلاة ج02 ص: هن 
إطلاقها مع الطائفة الثالثة» على كفاية المرهُ فى الكبرى» و مقتضى حمل المطلق على المقيد هو تقييد الطائفة الاولى بالثالثة, 


[نتيجة الجمع وجوب الثلاث فى خصوص الصغرى] 


فتكون نتيجة الجمع وجوب الثلادث فى خصوص الصغرى فقطء و يعارض مع إطلاقها الرواية الّتى رواها يونس بن عبد الرحمن عن 
معاوية بن عمار المتقدمة ١١‏ الدالَّهُ على كفاية تسبيحة واحدة للمريضء و مقتضى الجمع تقييدها بها أيضا فتكون النتيجة وجوب 
الثلاث فى خصوص الصغرى لغير المريضء و يعارض إطلاقها الرواية الّتى رواها على بن حمزة (قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن 
الرجل المستعجل ما الى يجزيه فى النافلة؟ قال: (ثلاث تسبيحات فى القراءة» و تسبيحة فى الركوع و تسبيحة فى السجود) "١‏ لأنَّ 
هذه الرواية تدلّ على كفايةُ المرهُ فى النافله للمستعجل؛ فتكون نتيجة جمع كل هذه هو وجوب ثلاث مرات فى الصغرى الا للمريض و 
إِنَا فى النافلة للمستعجل. 

تنبيه: (ينبغى ذكره و إن لم يكن مربوطا بالمقام؛ و هو أنه قد مرّ فى القراءة بأنّ العامة رحمه الله قال بكفاية التسبيح بدلا عن الفاتحة 
فى النافلة وقيل* بأنّه لبس له مد رككه فتقول: يمكن أن تكون هذه الروابة أى رواية على بن حمرة مدركه لأنها قدل على إجزاء 
ثلاث تسبيحات فى القراءهٌ فى النافلة» فتأمل). 


و أئرا الطائفة الرابعة فإنَّ قلنا بإطلاق الطائفة الاولى فيقع التعارض بين الاولى و الرابعة, لأنّ الاولى تدلّ على أن أدنى ما يجزى هو 
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ثلاث مراث» و الرابعة تدل غلى كفاية المرة. 


(1)- الرواية 4 من الباب 5 من ابواب الركوع من الوسائل. 

()- الرواية 9 من الباب 5 من ابواب الركوع من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج8» ص: 72 

فنقول: بأنّه على فرض الاطلاق للاولى و على فرض شمول الطائفة الرابعة للتسبيحة الصغرى أيضاء و لم نقل بدلالتها على إجزاء المرة 
فى خصوص الكبرىء فالطائفة الرابعة ليست إِلَا روايتين أو روايات ثلاثء بناء على جعل رواية على بن يقطين باعتبار كون الناقل عنه 
متعددا روايتين» فنقول: بِأنْ الرواية الثاني و الثالثهُ من هذه الطائفةٌ و إن تدلا على إجزاء الواحدة كانت الكبرى أو الصغرىء و لكن 
الرواية الاولى و هى رواية زرارة تقيد إطلاقها لدلالتها على إجزاء الواحدة. لأنّ فيها قال عليه السّ.لام (و واحدة تام تجزى) و المراد 
بحسب الظاهر من هذه الفقره هو الكبرىء و إن قلنا سابقا بأنَّ فيها احتمالان» لكن الظاهر كون المراد من (تامة) هو الكبرى فعلى هذا 
تدل هذه الرواية على إجزاء الواحده فى خصوص الكبرى» فمقتضى الجمع بين رواية زرارة و هى الرواية الاولى من هذه الطائفة؛ و 
بين روايتى على بن يقطين» بناء على اطلاقهاء هو حمل المطلق على المقيد» فتكون النتيجة كفاية المرة فى خصوص الكبرى كما هو 
مفاد رواية هشام بن سالم و أبى بكر الحضرمىء هذا كله بناء على أن نقول بإطلاق الطائفة الاولى. 

و أمَا لو قلنا بعدم إطلاق للطائفة الاولى كما هو الحق» فلا إطلاق لها حتّى يقال بتعارض هذه الطائفة مع الطائفة الثالثة» أمَا وجه عدم 
إطلذق لها فلكتهو إن كذل غك إجراء فلات يعات و أله آدتى ما وحري: و لكن يعد ما ترئ فن أن خمل التنى ملك اللمغليه و آله 
و سلم و كذا المسلمين» و ما نقل من الصلوات البيانية» هو أنّهم يقرءون الكبرى فى الركوع و السجود. فيستفاد من عملهم كون 
المتعارف عند المسلمين هو التسبيحةٌ الكبرى. 

فعلى هذا نقول: بِأنَ المطلق منزل على المتعارفء بمعنى أنه بعد كون بعض أفراد 
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المطلق بحيث يكون عند المخاطب المتعارف من لفظ المطلق هذا الفرد بالخصوص. فلو أراد المتكلم من المطلق أى الطبيعة هذا 
الفرد بالخصوص لعلمه بأنّ المخاطب لا يفهم من لفظه المطلق إلا هذا و لم يأت بالقرينة على كون مراده المقيد فما أخلّ بغرضه لأنّه 
اكتفى بما هو المتعارف عند المخاطب. فلم يبق مع هذا إطلاق حتّى يؤخذ به. لأنّ من مقدمات الاطلاق عدم كون القدر المتيقن فى 
البين حتّى يعدّ عدم البيان إخلالا بالغرض فعلى هذا نقول: بأنْهِ مع تعارف إطلاق التسبيح على الكبرى و أَنْهم لا يرون من العمل إلا 
الكبرى» فينزل المطلق على المتعارف و لا إطلاق للفظ التسبيحة يشمل الصغرى أصلا. 

فبناء على هذا لا يكون مفاد الطائفة الاولى من الروايات و قدر متيقنه إلا الكبرى» و هكذا ليس مفاد الطائفة الرابعة إِلَا الكبرى؛ لأَنّ 
المراد من السبيحة على ماعنا هو هذا 

فعلى هذا لا يكون تعارض بين الطائفة الرابعة و الثانية» و لا مع الثالثة» و لا مع الاولىء لأنْ الثانية تدل على إجزاء التسبيحة الصغرى مره 
والحدق و الأولى بعد ها قلنامخ كو المراد متها الكيرى عدل على أن الجرى قاذث سنبيحة مق التسبييحة الكبري هو القالقة ذل علي 
إجزاء المرة فى الكبرئ» و الرابغة تدل على إجزاء الكبرى مرة واحدة أيشًا بعد ما قلنا من تحمل التسيبحة فيها على الكبرق 01١‏ (و 
على كل 


(1)- أقول: لم يتعرض الاستاد مدّ ظله العالى لما يبقى من التعارض بين الطائفة الاولى» بناء على حمل التسبيح فيها على الكبرى» مع 
الطائفة الثالثة لأنهِ على ما أفاده مدّ ظله العالى تدلّ الاولى على أن أدنى ما يجزى هو الثلاث فى الكبرىء و الطائفة الثالفة تدلٌ على 
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إجزاء المره فى الكبرىء و لكن يمكن الجمع بينهما بعد صراحة الطائفة الثالثة فى إجزاء المره فى الكبرى: 

بأنّه يحمل الطائفة الاولى على الأفضلية» و أنّ أدنى مراتب الفضل هو الثلاث و هذا لا ينافى كون الواجب مر واحدة. فتأمل جيدا. 
[الكرن 

()- أقول: و لكن لى هنا كلام قلت بمحضره الشريف مد ظلّه العالى» و هو أن الطائفة الاولى من الروايات مطلق, و إطلاقها يشمل 
الكبرى و الصغرىء و ما أفاده مدّ ظله العالى من حمل المطلق على المتعارف من التسبيح؛ و هو الكبرى لأجل عمل النبى صِلَى الله 
عليه و آله و سلم و المسلمين بحيث لا يكون المتعارف عندهم إِلَا الكبرى؛ ليس بتمام؛ لأنّ غاية هذا كون فعله صل الله عليه و آله و 
سلم على قراءة الكبرى» و ليس هذا بحدّ يوجب صيرورته قرينة على إرادهً المقيد أعنى: خصوص الكبرىء من مطلق التسبيحة بحيث 
لو اكتفى المتكلم بهذا التعارف و أراد من مطلقةُ فى كلامه الكبرى ما أخل بغرضه. مضافا إلى إطلاق التسبيحة فى لسان بعض الأخبار 
على الصغرى كما ترى فى الطائفة الثانية من الروايات» و هكذا لا وجه لمنع إطلاق الطائفة الرابعة و قوله (و واحدة تام تجزى) إن لم 
نقل بكونه ظاهرا فى أن التسبيحة الواحدة لو أتى بها تماما وفى حدّ الركوع, لا فى الطريق» تجزى. فليس ظاهرا فى ما أفاده مدّ ظله 
العالى من أن المراد منه هو التسبيحة الكبرى» فكان المراد أن تسبيحة واحدةٌ من الكبرى تجزىء فمع تساوى الاحتمالين لا وجه للأخذ 
بأحدهما و حمله عليه. 

إذا فهمت ذلك أقول: بناء على إطلاق الطائفة الاولى يقيد إطلاقها كما بينا بما بينا و أمّا الطائفة الرابعةُ فبناء على إطلاقها أقول: بأنّهِ لا 
بد من تقيبدها بالطائفة الثانية الدالّةُ على أن أدنى ما يجزى فى الصغرى هو إتيانها ثلاث مرات» فمقتضى الجمع بين هاتين الطائفتين 
هو حمل المطلق على المقيدء فتكون النتيجهُ هو إجزاء المرهُ فى خصوص الكبرىء و أمّْا الصغرى فلا بد من إتيانها ثلاث مرات. 
(المقرو) 
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حال تكون النتيجة من الطوائف الأربع على ما ذكرناء هو اجزاء تسبيحة واحدة من الكبرى و ثلاث مرات فى الصغرى.) 


[اما الكلام فى اجزاء غير التسبيح عن التسبيح] 


إذا عرفت ذلكك يبقى الكلام فى الطائفة الخامسة من الروايات الدالّهُ على إجزاء غير التسبيح» فنقول بعونه تعالى: إن ما يظهر من رواية 
هشام بن الحكم و صدر رواية هشام بن سالم» هو إجزاء (لا إله إلَا الله الحمد لله و اللّه اكبر) و فيها أن 
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(كل هذا ذكر اللّه) فيقع الكلام أوّلا فى مفاد هذه الطائفة من الروايات» و ثانيا فى جمعها مع الطوائف الاخر فنقول بعونه تعالى: 

مرا الكلام فى المقام الأول فما يستفاد من صدر رواية هشام بن سالم و هشام بن الحكم هو كفاية (لا إله إلا اللّه و الحمد لله و الله 
اكبر) من باب أن كل هذا ذكر الله و معناه كون الخصوصية أى خصوصية التسبيح, غير معتبرة» بل يكفى كل ما يكون ذكر الله و 
بعبارة اخرى المستفاد عدم دخل كيفيةُ خاصة فى ذكر الركوع و السجود, بل ما يكون ذكرا مجز عن التكليف بالذكر. 

وهل يستفاد من الروايتين كون كمية الذكر بقدر التسبيح» أو يستفاد عدم لزوم ذلككء أو ليست الروايتان متعرضتين لهذه الجهة أصلا. 
لا يبعد أن يقال: بأنه لا بد و أن يكون الذكر فى الكميهٌ بقدر ثلاث تسبيحةٌ من الصغرىء أو واحدهُ من كبرى من جهةٌ أنّه قال فى 
الروايتين (يجزى أن أقول مكان التسبيح فى الركوع و السجود و لا إله إلا الله و الحمد لله و الله اكبر) لأمنّ صدق كون ذكر آخر 
مكان التسبيح هو كون الكمية بقدر التسبيح, و يكون السؤال عن الكيفية» و إتيان ذكر آخر مكانه أعنى: فى محله و أمّا ذيل رواية 
هشام بن سالم و ان لم يذكر فيه (الحمد للّه) لأنّه قال (يجزى عنى مكان التسبيح فى الركوع و السجود لا إله إلا اللّه و اللّه اكبر؟ قال: 
نعم) لكن مع ذلك لا يدل على كفاية أقل من ثلاث تسبيحة من الصغرى أو واحدة من الكبرى بتوهم أن المستفاد منه كفاية (لا إله 
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إلا اللّه و اللّه اكبر) لكونهما ذكران لا ثلاثة أذكار. 

أمَا وجه عدم الدلالةُ فلان الذيل ليس إلا فى مقام السؤال عن الكيفية و أنّه يجزى مكان التسبيح ذكرا آخر أو يعتبر خصوص التسبيح» 
فقال عليه السشّلام يجزىء و لا 
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تعرض فيه بعد كفاية الذكر (من لا إله إلا الله و الله اكبر) هل يكتفى بمرةٌ منها أو ثلاث مرات حتّى يصير بقدر التسبيح من حيث 
الكمية إن لم نقل بظهور (مكان التسبيح) فى اعتبار كون غير التسبيح كمية مثل كمية التسبيح فافهم. )١١‏ 


[الكلام فى الجمع بين الطائفة الخامسة و غيرها] 


أمَا الكلام فى المقام الثانى» و هو كيفية الجمع بين هذه الطائفة أعنى: الطائفة الخامسة» و سائر الطوائفء فنقول: ما يظهر فى بدو النظرء 
هو أندو إن كان التعارض بين غذه الطاقة وسائر الطوائق لأنّ ذه عدل على كناية كل ذكرة و سابر الطوائق يدل على كفاية 
خصوص التسبيح إِمّرا الصغرى و إمّرا الكبرى و إِمّا كليهماء و لكن مقتضى الجمع بينهما هو حمل ساير الطوائف من الأخبار على 
الأفضلية؛ لأنّه بعد كون الطائفة الخامسة نصا فى جواز كل ذكر و كفايته» فلا بدّ من حمل ساير الطوائف على الفضلء و كون التسبيح 
من بين الأذكار أفضل من غيره. 

ولكن بعد ما نرى من تسلم كون الذكر فى الركوع و السجود التسبيح عند القدماء رضوان الله عليهم؛ كما يظهر لكك من عبارة 
المتقدمة من الشّيخْ رحمه الله فى الخلاف و من عبارة المحقق رحمه الله فى الشرائع حيث قال (الواجب الخامس التسبيح و قيل يكفى 
مطلق الذكر و فيه تردد) فمع أَنْهم رووا هاتين الروايتين الدالتين على إجزاء غير التسبيح, و مع ذلكك كان المسلم عندهم وجوب 
خصوص التسبيح» نكشف من كون 


(1)- أقول: لا يبعد أن يقال: بأنْ رواية هشام بن الحكم و صدر رواية هشام بن سالم غير متعرضة للكمية» و لكن المستفاد من ذيل 
رواية هشام بن سالم هو عدم لزوم كون الكميةُ بقدر كمية التسبيح, لأنّه بعد ما سئل فى الصدر عن إجزاء ثلاث أذكار (لا إله إلا اللّه و 
الحمد لله و الله اكبر) و أجاب عليه السّ.لام بإجزائه من باب كون الكل ذكر الله سئل فى الذيل بأنّه يكفى أقل من هذاء و هو أن 
يقول (لا إله إلا اللّه و اللّه اكبر) فقال عليه السّلام: نعم» فلا يبعد كفاية مسمى الذكر. (المقرر) 

تبيان الصلاة» ج2» ص: "١‏ 

الخدشة فيهماء و أنهم أعرضوا لأجلها عنهماء فلا يمكن الاعتناء بهماء فالأحوط الواجب هو إجزاء خصوص التسبيح. ١١‏ 

هذا تمام الكلام فى واجبات الركوعء و قد قلنا بأنّها ثلاثة: 

الأؤل: الانحناء بمقدار يمكن وصول اليد إلى الركبة» الثانية الطمأنينة الثالثة الذكر بتفصيل سبق ذكره؛ و ليس القيام بعد الركوع؛ و لا 
الطمأنينة بعده من واجبات الركوع؛ فمن جعل واجباته خمسة باضافة هذين الأمرين بالثلاثة المتقدمة فلا وجه له. لأنّها إن كانا واجبين 
يكونان من واجبات نفس الضَّلاهء لا الركوع, فافهم. 


[فى ان لا اشكال فى كون الركوع ركنا] 


مسئلة: لا إشكال فى كون الركوع ركناء و قد قلنا سابقا أن الركن قد عرّفه بعضهم بأنَّ ما كان نقصه عمدا و سهوا موجبا لبطلان 
الضّ لام و بعضهم مضافا إلى كون نقصه موجبا لبطلان الضّ بلا قالوا: بأنّ ما يوجب زيادته عمدا أو سهوا لبطلان الصّلاهً و قد قلنا بان 
الانسب مع المعنى اللغوى من الركن هو الأوّل أعنى: ما يوجب نقصه عمدا و سهوا لبطلان الضّ لاه و على كل حال لا إشكال فى أن 
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زياد الركوع و كذا نقصه يوجب بطلان الصَلاءٌ عمدا كان أو سهوا إِلَّا فى الجماعة؛ فإنَّ زيادته مغتفر للمتابعة بتفصيل يأتى الكلام فيه 
إن شاء الله و هذا ممما لا كلام فيه. 


إنّما الكلام فى جهه اخرى, و هى أنه بعد كون الركوع ركنا يوجب نقصه بطلان 


(1)- أقول: أمّرا الاحتياط ففى محله و أمَا التمسكك بعبارة المحقق رحمه الله فليس ذلكك من باب كون خصوص التسبيح مسلما لأنّه 
قال فى السجود عبارة يفهم منها عدم كون وجوب التسبيح مسلما لأنّه قال فى السجود (الرابع الذكر و قيل: يختص بالتسبيح كما قلناه 
فى الركوع) مع كون وزان الركوع و السجود من هذا الحيث واحداء لأنّ الأخبار المتمسكك بها متعرضة لكل من الركوع و السجود. 
فتأمّل. (المقرر) 

تبيان الصلاة ج2) ص: فر 

الضلاة وان كان سهرا فلا إشكال فى أن الصلاة قبطل بعركه إذا تركك ولا بسكن إتيائة لحضى محل إثيائهة 

[فى ان اى محل لم يمض محل قداركه] 

فيقع الكلام فى أنّه أىّ محل لم يمض محل تداركه حبّى إذا تذكر المصلى نسيانه يأتى به و فى أى موضع مضى محل تداركه و 
اتيانه حتّى يقال: بطلان الصَلاه لو تذكر فى هذا المحل. 

إذا عرفت ذلكك نقول بعونه تعالى: بأنّهِ لا إشكال فى أنه إذا تركك الركوع نسيانا و أتمٌ الضّ لاه و فرغ منها المصلىء و أتى بأحد من 
هنافيات ال لاة و مذكر تر كد قبطل القئلاة و عليه إغادتهاء:فهذا البروة تنا لا إشكال فيه كنا الهلا إشكال فى أله لو:نسى الفصلن 
الركوع؛ و تذكر قبل أن تسجد و لو هوى إلى السجود يأتى بالركوع و صلاته صحيحة. 


[فى ان الكلام فى ما نحن فيه فى موردين] 
إنْما الكلام فى موردين: 


المورد الأوّل: فى ما دخل المصلَى فى السجدة الاولى و تذكر تركك الركوع المورد الثانى: فى ما أتى بالسجدتين فتذكر تركه؛ فهل 
تبطل الضَّلاةُ أم لا؟ 


[فى ذكر اقوال الفقهاء] 


أَمَا فى ما نسى الركوع و دخل فى السجدة الاولى فتذكر تركة» فللفقهاء أقوال أربعة: 

القول الأول: و هو المشهور »١١‏ بطلان الصّلاهٌ إذا دخل فى السجدة الاولى و تذكر نسيان الركوع. 

القول الثانى: إلقاء السجدة. و إتيان الركوع, ثم السجدتين» و الاتيان بما بقى من صلاته و عدم بطلان صلاته سواء كان نسيان الركوع 
فى الركعة الاولى» أو فى 


(01- المبسوطء ج .١‏ ص .٠١9‏ 

تبيان الصلاة» ج8) ص: ٠"‏ 

ساير الركعات و هو المنسوب إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله. 

القول الثالث: إلقاء السجدة و إتيان الركوعء ثم ما بقى من صلاته. لكن فى خصوص الركعتين الأخيرتين من الظهرين و العشاءء و أمًا 
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فى الأولتين و ثالثة المغرب تبطل الصّلاهًه و هذا القول مختار الشّيخْ رحمه الله على ما يظهر من كلامه فى المبسوطه و قال به حتّى بعد 
كون التذكر بعد إتيان السجدتين. 

القول الرابع: ما نسب إلى ابن بابويه رحمه الله و هو إلقاء السجدة و الاتيان بالركوع المنسىء ثم السجدة و ما بعدها من أجزاء الصّلاة 
لكن فى غير الركعة الاولى من الصَّلاُء فهذه أقوال أربعة فى المسألة. 

و أمَا فى المورد الثانى أعنى: ما إذا نسى المصلَى الركوع و سجد السجدتينء ثم تذكر نسيانه» فالمنسوب إلى الشّيخَ رحمه اللّه كما 
ذكرنا فى المورد الأوّل هو صحة الضّلاه فى خصوص الركعتين الأخيرتين و إلقاء السجدتين و الاتيان بالركوع و ما بعده؛ و لكن لم 
ينسب إلى غيره هذاء بل قالوا ببطلان الصّلاه فى هذا المورد. 


[فى ذكر روايات الباب] 


أمَا الكلام فى المورد الأوّل فنقول: بأنّه لا بد أوّلا من ذكر أخبار المربوطة بالباب» ثم بيان ما هو الحق فى المقام: 

الرواية الا-ولى: و هى ما رواها رفاعة عن أبى عبد الله عليه الّلام (قال: سألته عن رجل ينسى أن يركع حتّى يسجدء و يقوم قال: 
يستقبل). 01١‏ 

أمَا هذه الرواية فلا تدلٌ على قول المشهور لأنّ مورد السؤال هو صورة التذكر بعد القيام من السجود. و هو لم يكن إِنَا بعد الاتيان 
بالسجدتين» فلا تدلٌ على 


(1)- الرواية ١‏ من الباب ٠١‏ من ابواب الركوع من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج2» ص: " 

بطلان الصّلاهُ بالدخول فى السجدة الاولى. 

الرواية الثانية: و هى ما رواها إسحاق بن عمار (قال: سألت أبا إبراهيم عليه الام عن الرجل ينسى أن يركعء قال: يستقبل حتّى يضع 
كل شىء من ذلكك مواضعه). )١١‏ 

تدل هذه الرواية على قول المشهور أعنى: على بطلان الضّبلاه لو نسى الركوع و دخل فى السجدة الاولى؛ لأنّها تدل على أن نسيان 
الركوع موجب لبطلا-ن و لزوم استيناف الصّ لا كى يضع المصلّى كل شىء فى موضعه و محله؛ فالرواية و إن لم تكن متعرضة 
لخصوص حال الدخول فى السجود و لكن تدل على أنه إذا نسى الركوع يوجب نسيانه استيناف الضّلاة» و يصدق نسيانه بمجرد 
مضى محله و دخوله فى الجزء اللا-حق و إن لم يكن اللا-حق ركناء فلو قلنا ببقاء محله قبل الهوى إلى السجود و أنه يأتى بالركوع لو 
تذكر فى هذا الحال؛ فهو يكون من باب دليل خاصء فعلى كل حال تدل الرواية على وجوب استيناف الضّ لاه مع التذكر بعد الدخول 
فى السجوة: 

وحمل قوله (يستقبل) فى هذه الرواية و الرواية السابقة على الرجوع إلى إتيان الركوع ثم ما بعده» لا على استيناف الضّ للا بعيد جدا 
(خصوصا قوله فى هذه الرواية (حتى يضع كل شىء من ذلكك مواضعه) يدل على أَنّه يستأنف الصَّلاهُ لأنّه لو استأنف الصَلاة يقع كل 
شىء فى محل و أمَا لو رجع فلاء لأنّه وقعت السجدة فى غير محلّه). 

الرواية الثالثة: بناء على كونها غير الرواية ”من هذا الباب» و هى ما رواها ابن مسكان عن أبى بصير (قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام 
عن رجل نسى أن يركع قال 


(1)- الرواية ؟ من الباب ٠١‏ من ابواب الركوع من الوسائل. 
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تبيان الصلاة» ج8» ص: 0" 

عليه الاعادةٌ). )١١‏ 

تدل على أن نسيان الركوع موجب لاعادة الضّ بلا و نسيانه يصدق إذا لم يأت به فى محله و دخل فى جزء آخرء فتدل على بطلان 
الضّلاه لو نسيه و دخل فى السجود و تجب الاعادة؛ هذا كله فى ما يمكن أن يستدل به على القول المشهورء و قلنا بعدم دلالة الرواية 
الأولى على قولهم. 

الرواية الرابعة: و هى ما رواها صفوان عن أبى بصير عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (قال: إذا أيقن الرجل أنه تركك ركعة من الصَّلاُ و قد 
سجد سجدتين و تركك الركوع استأنف الضّلاةً). 5١‏ 

قد يقال: بدلالة الرواية الاولى و الرواية الرابعة على عدم بطلان بمجرد الدخول فى السجدة الاولى؛ لأنّْ الظاهر من هاتين الروايتين هو 
بطلان الضَّلاه بعد تمامية السجدتين» فبالمفهوم تدلّان على عدم بطلانها بمجرد الدخول فى السجدة الاولى. 

لكن نقول: أمَا الرواية الاولى فهى و إن كانت متعرضة لصورةٌ تذكر نسيان الركوع بعد الفراغ من السجدتين كما قلناء و لكن حيث 
وقع ذلكك فى كلام السائل لا وجه للتمسكك بهاء فإنٌ السائل سئل عن خصوص هذا الفرض يعنى فرض الفراغ من السجدتين؛ فأجاب 
عليه السّلام بما يدل على بطلان الصَّلاهُ فى مورد السؤال» فهذا لا يدل على عدم بطلان الصّلاهُ فى مورد آخر. 


(- الرواية ؟ من الباب ٠١‏ من ابواب الركوع من الوسائل. 

(0)- الرواية ” من الباب ٠١‏ من ابواب الركوع من الوسائل. 

تبيان الصلاة جع, ص: ١‏ 

و أمًا الرواية الرابعة ففيها و إن وقع فى كلام الامام عليه السّ.لام الحكم بالبطلان إذا نسى الركوع و تذكر بعد السجدتين» و لكن مع 
ذلكك لا يستظهر منها عدم البطلان فى صورة تذكر نسيان الركوع قبل إتمام السجدتين, لأنّه لا يستفاد من الرواية إِلَا أنه إذا أيقن تركك 
الركوع بعد السجدتين استأنف الصّلاة و لا ظهور لها فى عدم البطلان لو ايقن قبل ذلكك فلا وجه لأن يقال: بأنّ هذه الرواية يقيد 
إطلاق الروايةٌ الثانية و الثالثة» بل الاطلاق بحاله محفوظهء فبمقتضى إطلاقهما يكون الوجه هو بطلان الصِّ لاه لو تذكر المصلى نسيان 
الركوع بمجرد الدخول فى السجد الاولىء فبما قلنا يظهر لكك وجه ما تسمكك به المشهور من بطلان الضّ لاه فى ما نحن فيه» و وجه 
قول المخالف للمشهور. )١١‏ 

ثم إن هنا رواية اخرى تدلٌ على عدم بطلان الضّ .لاه فى صورة نسيان الركوع و إن تذكر نسيانه بعد إتمام السجدتين؛ و حملها الشيخ 
رحمه الله على الركعتين الأ-خيرتين» و هى ما رواها الشيخ رحمه الله عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن العلا عن 
محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّ.لام فى رجل شكك بعد ما سجد أَنْه لم يركع؛ (قال: فإنّ استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة 
لهماء فيبنى على صلاته على التمام؛ و إن كان لم يستيقن إِلّا بعد ما فرغ و انصرفء فليقم فليصل ركعة و سجدتين و لا شىء عليه). ”1 


(0)- أقول: إِنَّ مفهوم الرواية الرابعة تدل على عدم بطلان الصّ لاه لو أيقن قبل إتمام السجدتين» فمفهومها معارض مع إطلاق الرواية 
الثانية و الثالثة» و مقتضى الجمع بينهما هو تقيبد إطلاقهما بهاء فتكون النتيجة عدم البطلان لو تذكر بعد الدخول فى السجدة الاولى 
نسيان الركوع, فتأمل. (المقرر) 

(0)- الرواية ؟ من الباب ١١‏ من ابواب الركوع من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج 5 ص: /1” 

و فى الرواية اضطراب ان كانت بنحو المذكور, لأنّ السؤال يكون عن و الجواب يكون عن صورة اليقين» فلا- يناسب الجواب مع 
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السؤال» و لكن رواها الصدوق رحمه الله فى الفقيه سليمة عن هذا الاضطرابء قال فى باب أحكام السهو فى الضّ بلاة: و روى العلاء 
عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه التّ.لام فى رجل شكك بعد ما سجد أنه لم يركع؛ فقال: يمضى فى صلاته حتّى يستيقن أنّه لم 
يركع فإن استيقن أنه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهماء و يبنى على صلاته الّتى على التمام» و إن كان لم يستيقن إِلَا بعد 
ما فرغ و انصرف فليقم و ليصل ركعة و سجدتين و لا شىء عليه. 

و هذه الرواية معارضة مع جميع الروايات الأربعة المتقدمة» و لكن لم يعمل بها فنعرض عنها. 


[ما ذهب إليه المشهور يكون مطابقا مع القاعدة] 


ثم اعلم أن ما ذهب إليه المشهور من بطلاءن الصّبلاه بمجرد الدخول فى السجود يكون مطابقا مع القاعدة» و يظهر لكك بعد ذكر 
مقدمة؛ و هى أن الضّ لاه مركب من المركبات يتألف من أجزاء لا يتحصل المركب إِلَا بتحصل هذه الأجزاء لدخلها فيه فمع فقد أحد 
أجزائه يفقد هذا المركبء و إذا وجد كل ما له دخل فى وجود المركب من الأجزاء و الشرائط يوجد المركب, و هذا واضح كما أَنّه 
من الواضح أن صيرورة كل جزء من أجزاء هذا المركب أعنى: الصَّلاه جزء فعليا لها موقوف على تحقق المركب بتحقق ساير أجزائه» 
بمعنى أنّه لا يقال: إِنْ الركوع الخارجى أو السجود او غيرهما صار جزء فعليا للضّ لاه إِلَا إذا وجدت الصّللاه بوجود ساير أجزائها و 
شرائطهاء فمع تحقق المركب يصدق أن الجزء جزء فعلى له. فصيرورة كل جزء من أجزائه جزء فعليا للمركبء أعنى: الصَلاه؛ موقوف 
على إتيان جميع الأجزاء و الشرائط. 

تبيان الصلاة جء؛ ص: /" 

و ماهو محل الكلام هو أنه كما تكون جزئية كل جزء للصّ لاه فعلا موقوفة على تحقق ساير أجزائهاء هل تكون قابلية الجزء اللاحق 
اذى يكون محل وجوده و إتيانه بعد الجزء السابق المترتب عليه بحسب الاعتبار و دخله فى الصّبلاة لأن يكون جزء لها موقوفة على 
إتيان الجزء السابق أم لا؟ 

مثلا بعد ما لا إشكال فى أن السجود جزء للصّ لاة» و بعد ما لا إشكال فى كون ظرف وجوده بعد الركوع لأنْ دخله فى المركب فى 
هذا الموضع؛ ولا يصير جزء فعليا إِلَا بعد حصول ساير الأجزاء و تحقَّق المركبء فهل تكون قابليته لأن يصير جزء موقوفة على تحقق 
الجزء السابق أم لاء و بعبارة اخرى لم يكن السجود قابلا لأن يكون جزء للضّ لام و يكون سجودا لها إِلَا إذا أتى به بعد الركوع أو لا 
يتوقف على ذلكك. و بعبارة ثالث هل يكون من شرائط السجود أو أجزائه وقوعه بعد الركوع فى صيرورته جزء للصَلا أولا؟ مثلا كما 
أن الانحناء الخاصء بنحو تقع المواضع السبعة على الأرضء ممما يعتبر فى السجود, كذلكك يكون من شرائطه وقوعه بعد الركوع أم لا 
يكون كذلك. بل يكون الترتيب بين الركوع و السجود. و هكذا بين بعض الشرائط مع بعضها شرط من شرائط الصَّلاه فى قبال ساير 
الانجواء و الشرائط. 

ما يأتى بالنظر هو عدم كون قابليُ صيرورة جزء من الأجزاء جزء موقوفة على وجود الجزء السابق» بل كل جزء من الأجزاء يكون قابلا 
لصيرورته جزء بدون توقفه على الجزء الآخرء غاية الأمر لا يصير جزء من الأجزاء فعليا إِلَا إذا أتى بجميع أجزاء المركب أعنى: الصَّلاة 
و لهذا لو أتى بجميع الأجزاء و لم يأت بواحد منهاء فالبطلان و فساد المركب مستند إلى عدم هذا الجزءء و إِلَا فساير الأجزاء باق 

تبيان الصلاة ج*: ص: 9" 

على قابليتها. 

و بعبارة اخرى ليس من جملة ما يعتبر فى الجزء اللا-حق كونه مترتبا على الجزء السابق لعدم دليل على ذلككء بل الأمر تعلق بنفس 
الأجزاء. غايةٌ الأمر لا بد من إتيان بعض الأجزاء بعد بعض الأجزاء من باب شرطية الترتيبى المعتبر فى أصل الضَّلاهُ لا فى الجزء. 


[فى ذكر ان مقتضى القاعدة هو بطلان الضَّلاةٌ] 
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إذا عرفت تلكك المقدمة يظهر لكك أن ما يقتضى القاعدة هو بطلان الضّبلاه لو نسى الركوع و تذكر بعد الدخول فى السجود. لأنَّ 
محل الركوع مضى لدخول المصلَى فى السجود. 

و لا مجال لأن يقال: بأنّ السجود الواقع منه ليس قابلا لأن يصير سجودا للصّلاة لأنّ السجود الّذى جزء للصّلاة هو السجود الذى يقع 
بعد الركوع؛ و فى الفرض لم يأت بالركوع فيكون السجود كأن لم يكن و بعد كونه كأن لم يكن فما مضى محل الركوعء فيأتى 
بالركوع و يمضى فى صلاته و يأتى بما بعده من الأجزاء. 

لأنْه بعد كون السجود قابلا لأن يصير جزء للضّ لاه فى أى محل اتفق و لو قبل الركوع؛ لعدم دخل وقوعه بعد الركوع فى قابليته لأن 
يصير جزء لهاء غايةُ الأمر لا يصير جزء فعليا إِلَا بعد إتيان المركب بسائر أجزائه» فهو مع هذه القابليةٌ يكون جزء للصّ لاه و وقع متصفا 
بوصف الجزئيةٌ الغير الفعلية» فمع صيرورة السجود جزء أعنى: قابلا لأن ينضم ساير الأجزاء به و يأتلف بها المركب» فقد مضى محل 
التداركك الركوعء و بعد مضى محل تداركه لا يمكن إتيان الركوع» فمقتضى القاعدة هو فوت 
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محل تداركك الركوع بالدخول فى السجود. ١١‏ 


-)١(‏ أقول: غايةُ ما يستفاد ممما أفاده مدّ ظله العالى هو كون الدخول فى السجود موجبا لمضى محل تداركك الركوع؛ و يكون كلامه 
فى محله من هذا الحيث إِلَّا أن ذلكك يوجب تمامية قول المشهور إن لم تكن رواية صفوان عن أبى بصيرء أعنى: الرواية الرابعة و أمَا 
معها فكما قلنا لا بد من الالتزام بالصحة لو تذكر نسيان الركوع قبل إتيان السجدتين و لو دخل فى السجدة الاولى. 

و نقول: أما الكلام فى المورد الثانى» أعنى: ما إذا نسى الركوع و تذكر نسيانه بعد إتيان السجدتين» فالحق بطلان الصّلا و إن دلت 
الرواية ؟ من الباب ١١‏ من أبواب الركوع على خلا.ف ذلكك. و حملها الشَّيخْ رحمه اللّه على الركعتين الأخيرتين» و لكن عرفت أن 
هذه الرواية غير معمول بهاء و لم يتعرض سيدنا الاستاد مدّ ظله العالى للمورد الثانى» و ما قلت هنا يكون مختارىء فافهم. (المقرر) 
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السادس من أفعال الضَّلاهٌ السجود 

اشارة 

(و هو فى اللغهُ كما فى مجمع البحرين ١١‏ الميل» و الخضوع. و التطامن, و الاذلال» و كل شىء ذل فقد سجدء و منه سجد البعير إذا 
خفض رأسه عند ركوبه» و سجد الرجل وضع جبهته على الأرض الخ) (و بعد كون معناه اللغوى وضع الجبهة على الأرض لا يبعد 


كونه فى لسان الشرع مستعملا فى معناه اللغوى» و لكن اعتبر فيه بعض قيود و شرائط) و وجوبه فى الجمله فى الصّلاهُ من المسلمات» و 


واجباته امور: 


الأمر الأوّل: السجود على سبعة أعظم. 


[فى ذكر الاخبار الواردهة فى السجود] 
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اعلم أن المستفاد من بعض الروايات الوارده فى طرق العامة هو وجوب السجدة على الأعظم السبعة فراجع "١‏ كتبهم, و أمَا عندنا فما 
يمكن أن يستدل به على الحكم المذكور فى الجملةُ بعض الروايات: 
منها: ما رواها زرارة (قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: السجود 


.194 مجمع البحرين» ص‎ -)١( 

(5)- سنن البيهقى» ج ؟, ص ٠١١‏ و .٠١#‏ 
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على سبعة أعظم الجبهة؛ و اليدين» و الركبتين» و الابهامين من الرجلين» و ترغم بأنفكك إرغاماء أمَا الفرض فهذه السبعةء و أما الارغام 
بالأنف فسنةُ من النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم). ١١‏ 

و منها: ما رواها عبد اللّه بن جعفر فى قرب الاسناد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد عليه السّلام 
(قال: يسجد ابن آدم على سبعة أعظم يديه» و رجليه» و ركبتيه» و جبهته). )7١‏ 

و منها: ما رواها حماد بن عيسى و فيها (و سجد على ثمانية اعظم: الجبهة و الكفين» و عينى الركبتين» و أنامل إبهامى الرجلين» و 
الانفء فهذه السبعة فرضء و وضع الأنف على الأرض سنة و هو الإرغام). ا 

إذا عرفت ذلكك نقول: بأنَّ العامة و إن ذكروا فى طرقهم ما يدل على وجوب السجدة على سبعة أعظم, و لكن فى غير الجبهة منها 
يكون الاختلا.ف بينهم؛ و أمّرا عندنا فالحكم تقريبا مسلّم فى الجملة» و نقول: أمَا السجود على الجبهة فيدل على اعتباره و وجوبه. 
مضافا إلى مااميء بعضن الروايات الواردة فيمن أصابت جبهته مكانا غير مسقو و بعش ما يدل على أنه يجرئ من السجوه بالجبهة ما 
بو اقساض ادر الى التحاجب و عقن ناا مدل قلق ساواة الشتحك السرقت» وجعفى ناويدل على أنامخ كان حبيفه دمل وقوه 
يحفر حفيرة فارجع الباب 8 و 4 و ٠١‏ و 1١‏ و١1‏ من أبواب السجود. 

فأصل وجوبه مسلم إِنْما الكلاام فى حدّ الجبهة؛ فنقول: بأنّ الجبهة هى السطح الواقع بين الجبينين من طرف العرض. و الواقع بين 
الأنف و قصاص الشعر من طرف 


(- الرواية ؟ من الباب ؟ من ابواب السجود من الوسائل. 

(- الرواية 8 من الباب ؟ من ابواب السجود من الوسائل. 

(9)- الرواية ١‏ من الباب ١‏ من ابواب كيفيةُ الصَّلاةٌ و جملةُ من احكامها و آدابهاء ج ؟. 
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الطول؛ فليس الجبينان داخلين فيهاء و كان ربما تطلق الجبهة و يراد ما يعم الجبينيين» و لكن المراد فى المقام هو غيرهما لأنَّ معناها ما 
قلتء و مجرد استعمالها فى الاعم لا يوجب صرفها عن معناها الحقيقى. 

و كذلك ليس المراد من الجبهة خصوص الحدّ الفاصل بين الأنف و القصاصء أعنى: القطعة المحاذية للأنفء لأنّ الجبهة أوسع من 
ذلكك كما قلناء بل المراد منها هو ما بين النزعة و الأنف و القصاص و الجبين و ما يظهر من بعض الروايات من كون الجبهة؛ ما بين 
الأنف و القصاص و الجبين ليس المراد كون خصوص هذه الناحية هو الجبهة بل هذه الروايات إِما تكون فى مقام بيان عدم وجوب 
استيعاب جميع ما بين القصاص و الأنف حال السجود و كفاية المسمىء و إِما أن تكون فى مقام بيان أنّه لا يجب السجود على نقطة 
خاصة من وسط الجبهة؛ بل يكفى أىّ موضع من هذا الحدّ فى أعلاه و أسفله و وسطه. لا فى مقام كون خصوص مقابل الأنف و 
القصاص حدّ الجبهة: فافهم. 
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[هل يجب الاستيعاب فى الجبهة او لا؟] 


مسئلة: قد عرفت أن الجبهة الّتى يجب السجود عليها هى ما بين النزعتين المقابلتين للجنبين» ثم بعد ذلكك يقع الكلام فى أمرين: 

الأمر الأول: هل يجب الاستيعاب فى الجبهة: بمعنى وجوب وضع جميع سطح الجبهة على الأرض» أو لأ يجب الاستيعان؟ 

الأمر الثانى: بعد عدم وجوب الاستيعاب هل يكتفى فى مقام إتيان هذا الواجبء أى: وضع الجبهة على الارض»ء مجرد وضع شىء من 
الجبهة على الأرض و لو نقطهٌ بمقدار يحصل مسمى السجود, أو يجب أكثر من ذلكك مثل أن يكون الموضع الذى يضع من الجبهة 
بقدر سعة درهم أو أنملة. 
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[الكلام فى الامر الاول و الثانى] 


أمّا الكلام فى الأسمر الأمول: فنقول: لا يجب الاستيعاب: أما أوّلا فلأنٌ ظاهر الدليل الى يدل على وجوب السجدة على الجبهة لا 
يقتضى ذلك. لعدم دلالة رواية زرارة المتقدمة إِلَا على وجوب السجدة على الجبهة؛ و الجبهة و الجبهة عبارة عن مجموع العظم 
الذى بينا مفهومه فإذا وقع نقطهُ من هذا العظم على الأرض يصدق أن المصلى وضع جبهته على الأرض عند العرفء كما ترى أنه 
يقال عرفا بمن وضع مثلا موضعا من يده على راس أحد: بأنْه وضع يده على رأسه. ففى مقام صدق وضع الجبهة على الأرض عند 
العرف لا يعتبر استيعاب جميع الجبهة. 

و أمّرا ثانيا بعض الروايات فارجع الباب 4 من أبواب السجود و نذكر بعضها إنشاء الله و هذا البعض من الروايات دليل على عدم 
وجوب الاستيعاب. 

و انا الكلام فى الأمر الثانى: بعد عدم وجوب الاستيعاب هل يكفى مسمى الوضع أو يجب أكثر من ذلكك؟ 

قد يقال: بوجوب وضع مقدار الدرهم, أو طرف أنمله من الجبهة متمسكا بالرواية الّتى رواها زرارة عن أبى جعفر عليه الّررلام (قال: 
الجبهة كلها ما بين قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود, فأيما سقط من ذلكك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو 
مقدار طرف الانملةٌ). )١١‏ 


[فى عدم دلالة رواية زرارةً على ما نحن فيه] 


و فى هذا الباب روايات من زرارة لا يبعد كون كل منها رواية واحدة» و على كل حال يقال: بأنّ الرواية تدل على وجوب وضع مقدار 
الدرهم؛ أو طرف الأنملةُ من الجبهة. 


(- الرواية © من الباب 4 من ابواب السجود من الوسائل. 
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ولكن يمكن أن يقال: بعدم دلالة الرواية على ذلك. لأنّ الظاهر منها كفاية أى موضع من الجبهة. ثم ذكر مقدار الدرهم او طرف 
الأنملة يكون من باب المثال» و الشاهد على ذلكء أعنى: عدم كونهما حدا تجب رعايته؛ اختلافهما فى المقدار, لأنّ طرف الأنملهُ و 
بالفارسية (نوكك ناخن) يكون أقل من درهمء فهذا دليل على عدم وجوب خصوص مقدار الدرهم, فافهم. 

بل يمكن أن يقال: بِأنَّ المستفاد من قوله عليه السّلام فيها (الجبهة كلها ما بين قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود, فأيما 
سقط على الأرض أجزأك) هو كفاية المسمّى فى غير الجبهة من المواضع السبعة أيضاء لأنّ المستفاد من هذه الرواية أنه حيث تكون 
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الجبهة موضع السجود, فبكلٌ موضع منها يسجد يكفى, لأنّ كلها مسجد و ساير المواضع السبعة يكون كذلكك, أعنى: يكون الكفان 
موضع السجود و هكذاء فبأىٌ موضع منه يسجد يكفىء فتأمّل. 

ولا ينافى ما قلنا- من كفاية المسمّى و عدم وجوب الاستيعاب» بل و عدم وجوب وضع مقدار الدرهم أو طرف الاصابع- الرواية ه 
من الباب ١5‏ من أبواب ما يسجد عليه» و هى ما رواها على بن جعفر عليه السّد.لام عن موسى بن جعفر قال: سألته عن المرأه تطول 
قصتهاء فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض و بعض يغطيها الشعرء هل يجوز ذلكك؟ قال: لا. حتّى تضع جبهتها على الأرض. 
وجه تومّم المنافاة هو أنّ الرواية تدلٌ على وجوب وضع تمام الجبهة على الأرض. لأنّه مع فرض السائل من وقوع بعض الجبهة على 
الأرض (قال عليه السٌلام: 

لاء حتى تضع جبهتها على الارض) أى: تمام جبهتها. 

و أمَا وجه عدم التنافى و دفع التوهم» هو أن السائل و إن فرض وقوع بعض 
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الجبهة على الأرضء و لكن جوابه عليه الشّ.لام بأنّه (لا» حتّى تضع جبهتها على الارض) لا يدل على وجوب الاستيعاب؛ بل يحتمل أن 
يكون المراد هو أن مجرد وصول بعض الجبهة لا يكفى, لأنَا نقول: باعتبار كفاية المسمىء بل لا بدّ من وضع الجبهة على الأرضء و 
هو لا يصدق إِلَّا بمقدار يتحقّق مسمى الوضع. 

و بعبارة أخرى بعد كون فرض السائل من وصول بعض الجهه على الأرض له صورتان: صورة تكون بحيث يصدق عرفا وضع الجبهة 
على الأأرضء و صورة لا يصدق ذلكك مثل ما وقع بقدر رأس إبرهُ من الجبهه على الأرضء فالامام عليه السّ.لام قال (لا حتّى يضع 
جبهتها على الأرض) يعنى: لا يكفى كل وضعء بل لا بد من أن يكون بنحو يصدق الوضع. 

فمع هذا الاحتمال لا يرى فى الرواية مناف مع رواية زرارة المتقدمة. لأنا أيضا نقول: باعتبار الوضع بمقدار يصدق عرفا أنّه وضع 
جبهته على الأسرض و إن لم نقل بوجوب الاستيعاب, و لا وجوب وضع مقدار الدرهم. أو طرف الأنملة )١١‏ فظهر لكك مما مر عدم 
وجوب الاستيعاب بل كفاية مسمى الوضع و ان كان الاحوط وضع مقدار الدرهم من الجبهة على الارض فافهم. 

و أمًا الكف فنقول: إِنّ ما ورد فى طرقناء ففى روايةٌ زرارة المتقدمة قال: 

(السجود على سبعة اعظم الجبهة و اليدين) فعر فيها بلفظ اليدين» و كذا فى رواية قرب الاسناد. و أمَا فى رواية حماد فقال (و سجد 
على ثمانية أعظم: الجبهة» و الكفين 


(01- أقول: مضافا إلى أنه لو فرض دلالة رواية على بن جعفر على النهى عن وضع البعض و لكن بعد خصوصية رواية زرارة فى 
الجواز» يجمع بينهما بحمل هذه الرواية على الاستحباب فتأمل. (المقرر) 
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الخ). فعتبر بلفظ الكف فعلى هذا لا ينبغى الاشكال فى أن المراد هو الكفء أعنى: يجب وضع الكفين من اليدينء أمّا أوَّلا فلن 
المعصوم عليه السّ.لام؛ على ما فى نقل حماد. سجد على الكف. و ثانيا فلأنَ المنصرف من وضع اليد هنا وضع الكفين؛ فلا إشكال فى 
أن الواجب وضع الكفين على الأ-رضء كما لا إشكال فى أن الواجب وضع باطن الكفء لأنْ ذلكك المتبادر من الأمر بوضع الكف و 
السجود عليه. 

ثم إِنّه هل يجب الاستيعاب فى الكفٌ بمعنى: وضع تمام باطن الكف أو لا يجب ذلككء بل يكفى مجرد وصول مقدار منه و لو بقدر 
رأس إبرةً لا يبعد أن يقال: بكفاية المسمى فيه أيضا أمًا أوَلا لأنْه بعد وضع مقدار من الكفّ يصدق عرفا أنّه وضع كفّه على الأرض» 


و ثانيا لما استفدنا من رواية زرارة من أنّهِ بعد كون الجبهة أو الكف مسجدا فأىٌ مقدار منه يوضع على الأرض يجزى. 
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فبناء على هذا لا يجب وضع تمام الكفء. بل لو وضع الكف بنحو يكون بعض أصابعه غير ملصق على الأعرضء أو أخمص الراحة 
منفصلا عن الأرض يكفى. 

و أترا ما توهم من كون الأصابع خارجا عن الكفّء فليس فى محله لأنّ هذا مفاد الكىٌّ فى نظر الأعاجم و أهل الفرسء و أمَا عند 
العرب فالكفٌ يشمل الأصابع. 

ثم إن السيد المرتضى رحمه الله قال: بوجوب وضع الزند على الأرض لا الكفٌّء و نقل ذلكك عن ابن جنيد و الحلى فى السرائر أيضاء 
ولانرى مدركا لكلامهم, و لعله يكون نظره إلى ما فى كلام المنقول من النبى صلى الله عليه و آله و سلم من (السجود على سبعة 
اعظم) فيقال: إن عظم اليد المقصود سجوده هو عظم الزند» و لكن إن كان نظره إلى ذلكك لا وجه له بعد التصريح بأنّه يجب وضع 
الكفّء فافهم. 


[فى ذكر رواية حماد] 


و أمًا الركبة» ففى رواية زرارة قال (و الركبتين) و فى رواية حماد قال (و عينى 
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الركبتين) فنقول: حيث إن رواية حماد تكون نقل فعل المعصوم عليه التّ.لام و عين الركبة و إن قلنا فى الركوع بأنّها عبارة على ما فى 
اللغهُ عن نقرهُ فى مقدمهاء و لكل ركبه عينان و هما نقرتان فى مقدمهماء و هى فى نقطهُ أسفل من الركبة» و لكن لا تدل مع ذلكك 
نقل حماد على كفاية وضع هذا الموضع. لأنّه بعد كونها نقل الفعل» و من يضع ركبته على الأرض يقع عين ركبته على الأرضء فلا 
تدل الرواية على كفاية عين الركبة و لو لم يضع نفس الركبة على الأرض. 

و بعد استفادة وجوب وضع الركبة على الأرض من رواية زرارة» ولا يستفاد من رواية حماد ما يدل على كفايةُ غير الركبة» فالواجب 
هو وضع الركبتين على الأرض. )١١‏ 

ثمٌ إِنّه يكفى المسمّى و لا يجب الاستيعاب كما قلنا فى الكفين فلاحظ. 

وأا الابهامان فقد عرفت أن فى رواية زرارة قال عليه الّ.لام (و الابهامين) و فى رواية حماد نقل بأنّ أبا جعفر عليه السّلام سجد على 
ثمانية أعظم منها أنامل ابهامى الرجلين؛ نعم يكون فى طرق العامة ما يدل على أن الواجب هو وضع أطراف الأصابع. و لككن ليس فى 
طرقنا إلا لفظ الرجلين, أو الابهامين, أو أنامل الإبهامين. 

أمَا الرجلين فبعد التصريح بأنّ الواجب وضع موضع مخصوص منه و هو الابهامان» فمن المسلّم عدم كفاية غير الابهامين. 

و أما الابهامين فالأنملةُ كانت عبارةٌ عن المفصل الواقع فى الأصبع» أو 


(01- أقول: على ما يظهر من كلام أهل اللغهُ كما قدمت كلامهم فى الركوع:؛ لا يمكن وصول عينى الركبة على الأرض. لأنّها على ما 
قالوا حفرتان حولى الركبة» فكيف يمكن وصولهما إلى الأرضء فتأمّل. (المقرر) 
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خصوص مفصل الأصبع الذى فيه الظفر و الابهامان و إن كانتا عن تمام الاصبعى الأكبرين» و لكن يحتمل تعين وضع رأس الابهامين 
من باب كون وضع الطبيعى فى السجدة هو وضع رأس الابهام على الأرضء و لكن مع ذلكك يشكل دعوى تعين وجوب وضع رأس 
الابهام؛ لأنّ الابهام أعم؛ و يمكن كون وضع الأنملهُ من باب كونها جزء الابهام؛ فافهم. 0١١‏ هذا تمام الكلام فى هذا الجهة. 

مسئلة: قد عرفت مما مرّ أن فى طرق العامة يرى بعض الروايات يدل على وجوب السجود و وضع مواضع سبعة على الأرض و لكن مع 
ذلكك يرى أن أكثرهم لا يفتون بوجوب السجدة إِلَما على الجبهة؛ و أمّرا وضع ساير المساجد فلا يقول أكثرهم بوجوبه بل يقولون 
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باستحبابه» و منشأ ما قالوا هو ما نقل عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم بأنّه قال: (اللهم سجد لكك وجهى) و لم يقل: سجد لكك 
ساير الأعاظم؛ و أمَا فى طرقنا فصرّح فى رواية زرارة بِأنّ السجود على سبعة أعظمء و كذا فى غيرها ما يدل على أن السجود يكون 
على سبعة أعظمء فترى أن المستفاد منها هو أن السجود يقع على الكفين» و الركبتين» و الابهامين كما يقع السجود على الجبهة. 


[فى ذكر اشكال فى عدم كون النسيان فى غير الجبهة موجبا للبطلان] 


فمن هنا يجىء إشكالء و هو أنه يدعى التسلّم بعدم كون نسيان وضع أعظم السبعةٌ غير الجبهة موجبا لبطلان الضّ لام و أن ما يبطل 
الضّلاه هو نسيان وضع خصوص الجبهة و بعبارة اخرى الركن هو ما يبطل به الضّ بلا باخلاله العمدى و السهوىء و السجدة من جملةٌ 
أركان الصَّلاهُء فهل يكون محمّق الركن خصوص 


(1)- أقول: نعم لو كان المراد من الأنملة رأس الاصبع كما فى كتاب المنجدء فلا يبعد دعوى تعين وضع رأس الابهام إِمَا من باب 
انصراف وضع الابهام بوضع رأسه. و اما من باب كون الظاهر من فعل المعصوم عليه السّد.لام وضع الأنملة و هو رأس الاصبع على ما 
فى البععد. [المش ا 

تبيان الصلاة» ج2» ص: 6٠‏ 

وضع الجبهة على الأرض» أو هو مع وضع ساير الاعظم السبعة؟ 

إن كان الأول فلازمه فساد الصّ لا بنسيان وضع الجبهة؛ و عدم بطلانها باخلاله بسائر المواضع السبعة, و أمَا على الثانى فتبطل الصَلاهُ 
بنسيان وضع كل واحد من المواضع السبعة. 

فالعامة حيث قال أكثرهم باستحباب وضع غير الجبهة من المواضع السبعة» يقولون بأنْ محمّق السجدة وضع الجبهة» فلا تبطل الضّ لاه 
بتركك وضع ساير المواضع السبعة. 

و أما نحن الخاصّة فقد عرفت بأنّ المعتبر فى طرقنا وجوب السجود على الأعظم السبعة أعنى: تتحقق السجدة بوضع تمام هذه الاعظمء 
فالظاهر من رواية زرارة و حماد هو أن السجدة تتحقق بوضع المواضع السبعة» فلا-زم ذلكك كون السجدة عبار عن ذلككء فما هو 
الركن هو السجدة و السجده هذاء فلو نسى و لم يضع أحدا منها على الأرض فقد أخل بركن الصّلائء و الحال أَنّه يدّعى الاجماع على 
أن ما هو محقق للسجدة الّتى تكون ركنا للصّ .لاه وضع الجبهة فقط على الأرضء فلو نسى وضعها فقد أخلٌ بالركن و أما لو أخل 
بغيرها من المواضع السبعة فلم يخل بالركن» بل أخلٌ بواجب غير الركنء فلا تبطل الصَّلاه لو تركها سهوا. 


[فى ذكر الاحتمالان فى رواية زرارة] 


فكيف يجمع بين كون السجدة على جميع هذه المواضع على ما فى رواياتناء و بين كون خصوص وضع الجبهة على الأرض محمّق 
الركق فى السجوده فتقول: يبحمل فن.زواية ؤوارة احتمالاق: 

الاحتمال الأوّل: كونها فى مقام بيان أن حقيقة السجدة تتحقق بوضع هذه الاعظم السبعة على الأرض بحيث لو لم يضع واحدا منها 
على الأرض لم يتحمّق ما 

تبيان الصلاق جء؛ ص: ١ه‏ 

هو سجدة الضّبلاه عند الشارع فعلى هذا الاحتمال يكون التنافى بين رواية زرارة و الاجماع المدعى على كون خصوص وضع الجبهة 
الاحتمال الثانى: هو أن يكون محمّق السجدة مجرد وضع الجبهه على الأرضء و لكن حيث يكون وضع سائر المواضع مقارنا لوضع 
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الجبهة» أعنى: إذا وضعت الجبهة على الأرض يوضع الكفانء و الركبتان» و الابهامان على الأرض غالباء فمن باب ذلكك (قال السجود 
على سبعة أعظم) لا-من باب دخل وضعها فى تحقق السجدة التى هى ركن للضّ لاه فعلى هذا الاحتمال لا تنافى بين ما يستفاد من 
رواية زرارة» و بين الاجماع على كون محقّق الركن صرف وضع الجبهة على الآرض. 

فبهذا الاحتمال الثانى يمكن حمل رواية زرارة و يويجه ظاهرها بحيث لا ينافى مع الاجماع» و يأتى بعد ذلكك إن شاء الله التكلم فى أن 
محقّق ركنية السجود هل هو خصوص وضع الجبهة على الأرض و عدم دخل لسائر المواضع, أو لها دخل فى ركنيتها. 


الامر الثانى: من واجبات السجود 


؛ وضع الجبهة على ما يصحح السجود عليه من الأرض و نباتها بتفصيل لم يكن هنا محل بحثه» و لم يتعرض له سيدنا الاستاد مدّ ظلّه 
الغا ): 


الامر الثالث: من واجبات السجود 


اشارةٌ 
» أن ينحنى للسجود حتّى يساوى موضع جبهته موقفه إِنَا أن يكون علو يسير بمقدار لبنة يدل على هذا الحكم فى الجملة روايات: 
[فى ذكر الروايات الواردة فى الباب] 


الرواية الاولى: و هى ما رواها عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السَلام (قال: 

سألته عن السجود على الأرض المرتفع؟ فقال: إذا كان موضع جبهتكك مرتفعا عن 

تبيان الصلاة ج22 ص: فده 

موضع بدنكك قدر لبنة» فلا بأس). ١١‏ 

و نقل فى الكافى بدل (بدنكك) (رجليك) و احتمل بعض كون العبارة (يديك) لا بدنكك. 

الرواية الثانية: و هى ما رواها عمار عن أبى عبد الله عليه التّد.لام (قال: سألته عن المريض أ يحل له أن يقوم على فراشه و يسجد على 
الأرض؟ قال: فقال: إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة؛ أو أقل استقام له أن يقوم عليه و يسجد على الأرض و إن كان أكثر من ذلكك 
فلا). (١؟)‏ 

تدل الاولى على اغتفار ارتفاع موضع الجبهة من موضع البدن بقدر لبن بالمنطوقء و على عدم اعتفار أزيد من ذلكك بالمنطوق أيضا. 
و بعض الروايات يدل على وجوب الاستواء بين موضع الجبهة و الموقف. 

الرواية الاولى: و هى ما رواها عبد اللّه بن سنان (قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السد.لام عن موضع جبهة الساجد أ يكون أرفع من مقامه؟ 
فقال: لا ولكن يكون مستويا). فرق 

الرواية الثانية: و هى ما رواها أبو بصير يعنى (المرادى) (قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يرفع موضع جبهته فى المسجد؟ 


فقال: إنى احبٌ أن أضع وجهى فى موضع قدمى و كرهه). ©" 


-)١(‏ الروايةٌ ١‏ من الباب ١١‏ من ابواب السجود من الوسائل. 
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(- الرواية ؟ من الباب ١١‏ من ابواب السجود من الوسائل. 

(- الرواية ١‏ من الباب ٠١‏ من ابواب السجود من الوسائل. 

()- الرواية ١‏ من الباب ٠١‏ من ابواب السجود من الوسائل. 
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الرواية الثالثة: و هى ما رواها محمد بن عبد الله عن الرضا عليه الّ.لام فى حديث (أنّه سألته عمّن يصلى وحده. فيكون موضع سجوده 
أسفل من مقامه, فقال: إذا كان وحده فلا بأس). )١١‏ 

و هذه الروايات على فرض دلالتها على اعتبار الاستواء بين الجبهة و الموقف فى حدّ ذاتهاء فمقتضى الجمع بينها و بين الرواية الاولى 
من روايتى عبد الله بن سنان هو استحباب الاستواء. كما يظهر من روايةُ أبى بصير استحباب الاستواء (مضافا إلى إمكان أن يقال: بأن 
عب للدي كات بعلدها راف أنه عليه السّلام أجاب (و لكن يكون مستويا) سئل مجددا فأجاب باغتفار الارتفاع إذا كان قدر لبنة فبناء 
على هذا يكون المراد من وجوب الاستواء ما لا ينافى الارتفاع بقدر لبنة» فتأمل). 

فتكون النتيجة أنْ موضع الجبهة ان كان مرتفعا من موضع البدن بأكثر من لبن فلا يغتفر» و إن كان بقدر لبن أو أقل منها مرتفعا فلا 


بأس بده 
[فى ذكر بعض الفروع] 
اشارة 


ثم إن هنا بعض الفروع نتعرض بعون اللّهِ تعالى فتقول: 

الفرع الأوّل هل يغتفر انخفاض موضع الجبهة عن موضع البدن بقدر لبنة وعدم اغتفاره إن كان أكثر من لبنة كما اغتفر فى ارتفاعه 
بقدر لبن وعدم اغتفاره بأزيد من لبنة أم لا؟ 

قد يقال: بأنّ الظاهر من بعض الروايات هو اعتبار الاستواء؛ فما خرج من ذلكك هو صورة ارتفاع موضع الجبهة من الموقف بقدر لبنة 
و أمًا انخفاضه فمخالف للاستواء المستفاد من الرواية الثاني من روايتى عبد الله بن سنان. 


(- الرواية ؟ من الباب ٠١‏ من ابواب السجود من الوسائل. 

تبيان الصلاة جء. ص: 6ه 

و لكن فيه أن الاستواء الدال عليه أحد روايتى عبد اللّه بن سنان هو الاستواء المقابل للارتفاع لا الانخفاض. لأنّ السائل سئل عن جواز 
ارتفاع الجبهة؛ فأجاب عليه السّد.لام (لا و لكن يكون مستويا) فالاستواء المعتبر هو الاستواء المقابل للارتفاع و لكن يمكن أن يقال: 
بدلالة رواية عمار على اغتفار انخفاض الجبهة بقدر آجرة و عدم اغتفار الأكثر من ذلككء لأنّ المستفاد منها ذلكك. غايةٌ الأمر مورد 
السؤال فيها هو المريضء و لكن لا خصوصية للمريض فى هذا الحيثء أمَا عدم اغتفار انخفاض الجبهة من الموقف بأكثر من لبنةُ أو 
آجرة فتدلٌ عليه هذه الرواية بالأولوية؛ لأنّه بعد عدم اغتفار ذلك للمريض ففى غيره بالاولوية غير مغتفرء و أمَا اغتفار أقل من آجرة 
لغير المريض فيستفاد منها بإلغاء الخصوصية. )١١‏ 

و لكن مع ذلك الفتوى على طبق روايةُ العمار مشكلء لأنّه بعد ما نرى من عدم تعرض لهذا الحكم فى كلام القدماء رحمهم الله بل 
يظهر من عبارة صاحب الجواهر رحمه الله كون اخفضيةٌ موضع الجبهة عند بعض الفقهاء قدّس سرّهم مطلوبا لكونه أقرب إلى التذلل 
والتواضعء فلم يكن هذا الحكم مورد فتوى القدماء من الأصحاب و أنّهم مع رؤيتهم رواية عمار إمّا أعرضوا عنه و إِمّرا لم تكن 
الرواية بنظرهم دالا على هذا الحكم. 
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(1)- أقول: و لكن فى اغتفار انخفاظ الجبههُ فى أقل من لبنهُ فى غير المريض تمسكا برواية عمار فمشكل لاحتمال الخصوصيه فى 
المريضء نعم يمكن أن يقال: بن بعد عدم وجود دليل على وجوب الاستواء المقابل للانخفاض كما قلنا لأنّ كل ما يدل على اعتبار 
الاستواء يكون فى مقام بيان اعتبار الاستواء المقابل للعلو فنشكك فى أنه هل يعتبر الاستواء المقابل لانخفاض الجبهة أم لا يعتبر ذلكك 
فى أقل من آجرة؛ فنرفع شرطيته أو جزئيته بالبراءة» لأنّ الشّكك يكون بين الأقل و الأكثر الارتباطى» فافهم. (المقرر) 

تبيان الصلاةء ج2, ص: هه 

و نحن إذا تأملنا فى الرواية نفهم عدم ظهور لها فى هذا الحكم. لأنها محتمل لاحتمالين: 

الاحتمال الأوّل: أن يكون السؤال عن ارتفاع البساط عن موضع الجبهة. و كان جوابه عليه السّ.لام ناظرا إلى هذاء فيستفاد منه عدم 
جواز أخفضية موضع الجبهة عن موضع البدن بأكثر من آجرة. 

الاحتمال الثانى: أن يكون سؤال السائل عن جوز الضّ لاه على البساط إِمّا من باب عدم استقراره و تمكنه. و إِمّا من باب كونه خلاف 
التذلل» فيكون جوابه عليه المّ.لام ناظرا إلى سؤاله» و أنه لا مانع من الضّ لاه على البساط لو كان بقدر آجرة أو أقل من حيث الارتفاع 
من موضع الجبهة فعلى هذا لا يكون السؤال و الجواب مربوطا بما نحن فيه» بل يكون السؤال من أصل الصّ .لاه على البساط» من باب 
عدم استقرار البساط أو خلاف التذلل» فأجاب عليه السّ.لام بأنْ ارتفاعه إن كان عن موضع الجبهة بقدر آجرة أقل فلا مانع منه و لا 
ظهور للرواية فى الاحتمال الأوّل إن لم نقل بظهورها فى الاحتمال الثانى» فلهذا لا يمكن الاستدلال على ما نحن فيه بروايةُ عمار فلا 
دليل فى البين على عدم جواز أخفضية موضع السجود عن مواضع البدن فافهم. 


[الكلام فى الفرع الثانى] 
اشارة 


الفرع الثانى: الاستواء المعتبر بين الجبهة و غيرهاء هل يعتبر بين الجبهة و بين خصوص القدمين أعنى: الابهامين؛ أو بينها و بين 
الابهامين و الركبتين» أو بينها و بين ساير الأعظم السبعة حتّى الكفين؟ 

اعلم أن المستند فى اغتفار ارتفاع الجبهه عن موضع البدن بمقدار لبنة أو أقل و عدم اغتفاره فى أكثر من اللبنة هو أحد روايتى عبد 
الله بن سنان المتقدمة فما يستفاد منها هو الُذى لا بد أن نختاره» فنقول يحتمل فى قوله عليه السّلام فى هذه الرواية فى جواب 

تبيان الصلاة» ج*؛ ص: 02 

سؤال السائل عن السجود على الأرض المرتفع (اذا كان موضع جبهتكك مرتفعا عن موضع بدنكك قدر لبنةُ فلا بأس) احتمالات أربعة: 


[فى ذكر الاحتمالات الاربعة فى المورد] 


الاحتمال الأوّل: أن يكون المراد من موضع البدن هو موضع البدن حال القيام» فيكون المراد على هذا أنّه لا بد من التساوى بين موضع 
القدم حال القيام و بين موضع الجبهة حال السجود, فلو فرض أن المصلى حال القيام وقع فى موضع يكون أخفض من موضع الجبهة 
باكثر من لبنة» و لكن إذا ذهب إلى الركوع أو بعد الركوع ذهب إلى موضع آخر يكون هذا الموضع مساويا مع موضع الجبهة» فليزم 
بطلاسن الضّلاة» أو إذا كان حال القيام فى موضع يكون موضع السجود مساويا معه» و لكن ذهب إلى موضع آخر يكون أرفع من 
موضع الجبهة بأكثر من لبن لا بد أن نلتزم بصحة الصّلاهء و الحال أنه لا يمكن الالتزام بأحد منهماء و نسب هذا الاحتمال إلى كاشف 
الخلا رسي للق 


الاحتمال الثانى: أن يكون المراد من موضع بدنكك موضع القدمين حال القيام بشرط عدم انتقاله من المحل الواقع عليه حال القيام إلى 
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موضع آخر. 

الاحتمال الثالث: أن يكون المراد من موضع بدنكك محل جلوسه قبل الركوع؛ ففى كل موضع جلس فيه قبل السجودء فلا بدّ و أن 
يكون محل السجود مساويا معه إلا إذا كان ارتفاع الجبهة بمقدار لبن أو اقل منها. 

الاحتمال الرابع: أن يكون المراد من موضع بدنكك موضع البدن حال السجود بمعنى أن لا يكون موضع الجبهة أرفع من موضع البدن 
حال السجود باكثر من مقدار لبنة. 

إذا عرفت هذه الاحتمالات نقول: بأنْ مقتضى وضع الانحناء المطلوب حال 

تبيان الصلاق ج8» ص: /اه 

السجود عند العرف هو الاحتمال الرابع؛ لأنْهِ إذا كان موضع البدن الواقع على الارض مع موضع الجبهة حال السجود مساويا يكون 
انسب مع الانحناء السجودىء مضافا إلى أن مناسبة الحكم و الموضع يقتضى كون المراد من موضع البدن موضع البدن حال السجود. 
فإنْ هذا الحال أعنى: حال السجود, صار محكوما بهذا الحكم, فإذا أمر بعدم أرفعية موضع الجبهة عن موضع البدن حال السجود, فلا 
يفهم منه العرف إِلَّا ملاحظة التساوى فى هذا الحال؛ و يكون ساير الاحتمالات خلاف الظاهرء فاذا قيل مثلا: لا ترتفع موضع جبهتكك 
عن موضع بدنكك حال السجود فلا يفهم منه العرف إِلَا ملاحظةٌ الموضع فى حال السجود. ولا يفهم منه تساوى موضع الجبهةٌ مع 
موضع البدن حال السجدهٌ موضعه فى حال القيام» أو حال الجلوس. 


[الأظهر هو الاحتمال الرابع] 


فمن هنا يظهر انْ الا-قوى هو الاحتمال الرابع المتبادر ذلكك من الرواية» و أمَا ما ورد من التعبير بلفظ (المقام) فى الرواية الاخرى من 
روايتى عبد الله بن سنان الدالٌ على اعتبار استواء موضع الجبهة مع مقام المصلّىء فلا يكون دالا على كون الاعتبار بموضع قيام 
المصلى القابل لانطباق على الاحتمال الأوّل أو الثانى من الاحتمالات الأربعة اما أوّلا فلأنّه ليس (المقام) ظاهرا فى محل القيام بحسب 
اطلاقاته. و لذا ترى أنكك تقول فى مقام الدعاء (اللّهم إن هذا مقام العائذ بكك من النار) فتقول إذا كنت قائما كنت جالسا (هذا مقام 
العائد). فيحتمل أن يكون المراد من المقام المكانء و ثانيا بعد قوله عليه السّ.لام فى الرواية الاخرى من روايتى عبد الله بن سنان 
(موضع بدنكك) و قلنا بأنّ مناسبة الحكم و الموضوع يقتضى كون النظر إلى حال السجودء فيحمل المقام على الموضع الى يكون 
موقفه حال السجود بقرينةٌ هذه الرواية. 


تبيان الصلاة ج02 ص: م6 
الفرع الثالث: 


بعد كون الواجب عدم ارتفاع موضع الجبهة عن موضع البدن إِلَا بقدر لبنة أو أقل» فيقع الكلام فى ما هو المراد من موضع البدن حال 
السجوة: 

اعلم أنه لا إشكال فى أن ما يقع من البدن على الأعرض حال السجود ليس إِلَا الكفين» و الركبتين» و الابهامين» و يكون ما بقى من 
البدن متجافيا عن الأرض و غير ملاصق مع الأرض»ء فهل تكون العبرة بوضع تمام هذه المواضع السبعة أعنى: 

الكفين» و الركبتينء و الابهامين» بمعنى: عدم جواز ارتفاع موضع الجبهة بأكثر من لبنة عن كل هذه المواضعء او تكون العبرة 
بخصوص الركبتين» بمعنى: عدم جواز ارتفاع موضع الجبهة عن موضع الركبتين حال السجود بأكثر من لبنة» أو تكون العبرة بالركبتين 
و الابهامين» بمعنى: عدم جواز ارتفاع موضع الجبهة عن موضع الركبتين و الابهامين حال السجود» كل محتمل: 

وجه الأوّل: أن كل هذه المواضع الستهُ موضع وقوع ثقل البدن حال السجود. 
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وجه الثانى: أن ما يقع عليه ثقل البدن حال السجود بعد وضع الجبهة على الأرضء هو الركبتان» و لا دخل للكفين و الابهامين. 
البدن بخلاف الكفين» أحوط الاحتمالات هو الاحتمال الأوّل. )١١‏ 


(1)- أقول: بناء على كون الميزان ملاحظة موضع البدن حال السجود, لا يبعد كون الاحتمال الأوّل أقرب مضافا إلى كونه أحوطء لأنَّ 
الميزان ليس موضع ثقل البدنء بل ما أخذ فى الدليل هو موضع البدنء ولا إشكال فى أن كل هذه المواضع الستهُ يكون موضع 
البدة: (القرن ا 

تبيان الصلاة» ج2؛ ص: 09 


الفرع الرابجع: 


اشارة 


هل يجب عدم أرفعية موضع السجدة من كل من الركبتين» و كل من الابهامين» و كل من الكفين بناء على كون المراد من موضع 
البدن كل هذه المواضع الستة» أو لا يجب ذلك بل يكفى عدم ارفعية موضع السجدة عن بعض منهاء مثلا إذا كان موضع السجدة 
غير مرتفع من بعض هذه المواضع يكفى فى تحقق حكم المذكور و إن كان أرفع من مقدار لبنهُ من بعضها الاخر. 

الحق الأوّلء لأنّ ظاهر الدليل عدم كون موضع الجبهة أرفع بأزيد من لبن عن موضع البدن» فكل ما يعدّ حال السجدة موضع البدن لا 


بد و أن يكون غير مرتفع موضع السجدة منه بأكثر من لبنة فافهم. 
[فى ذكر الاقوال فى المورد] 


تنبيه لو وضع المصلّى جبهته نسيانا على موضع أرفع من لبنهُ من مواضع بدنه» أو وضع على موضع نجسء أو وضع على غير ما يصح 
السجود عليه» فهل يجوز رفع راسه من هذا الموضعء ثم وضعه على موضع لا يكون أرفع من موضع بدنه من لبنة» أو وضع رأسه على 
موضع طاهرء أو ما يصح السجود عليه من الأرض أو ما أنبت منها غير المأكول و الملبوسء أو لا يجوز ذلك بل يجب جرٌ جبهته و 
وضعها على موضع خال عن الاشكال وجوه بل أقوال: 

القول الأوّل: عدم الجواز مطلقا. 

القول الثانى: الجواز مطلقا. 

القول الثالث: التفصيل بين ما إذا وضع رأسه على موضع مرتفع» فيجوز الرفع» و بين ما وضع جبهته على موضع نجس أو على ما لا 
يجوز السجود عليه» فلا يجوز الرفع فى هذه الصورة. 

لا إشكال فى أنه لو جرٌ جبهته إلى موضع آخر طلبا لتحصيل مسجد واجد 

تبيان الصلا ج*» ص: 8٠‏ 

للشرطء و وضع جبهته على هذا الموضع؛ فتصح السجدة و تصح الصّلاة إِنْما الكلام فى جواز رفع الرأس و وضعه ثانيا فى موضع 
يصح السجود عليه. 

فنقول: إن الكلام تارة يقع فى ما تقتضيه القاعدة» و تارهً فى ما يستفاد من أخبار الباب. 

أمَا الكلام فى ما تقتضيه القاعدةٌ فنقول: أمَا ما يمكن أن يكون وجها لعدم جواز رفع الرأسء فهو أنّه يوجب زياد السجدة, و زيادتها 
مبطلة 
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[فى جواز رفع الرأس وجوه] 

اشارة 

و أمَا ما يمكن أن يقال فى وجه جواز رفع الرأس فوجوه: 
[الاول و الثانى] 


الوجه الأوّل: أن يقال: بِأنْ فى السجدة إذا وقعت الجبهة على موضع يكون أرفع من اللبنة من موضع البدن لا تكون سجدة عرفاء فإذا 
لم يصدق على هذه السجدةُ أنها سجدة عرفا لا تكون زيادتها مبطلهُ للضّبلاة» لأنْ ما يدل على كون زياد السجدة مبطلة يدل على ما 
صورهُ وضع جبهته على موضع أرفع من لبنة. 

الوجه الثانى: أنه لو سجد على موضع أرفع» أو على موضع نجسء أو على ما لا يصح عليه السجدة. فلا يكون هذا السجود سجودا 
شرعاء و بعد عدم كونه سجودا شرعا فليست زيادتها مبطلة لأنّ المراد من أن زيادة السجدة مبطلة يكون هو السجدة الشرعية» أعنى: 
إذا حصلت سجدة مع ما اعتبر فيها شرعا تصدق الزيادة و الا فلا. 


(1)- جواهر» ج ٠١‏ ص 189. 
تبيان الصلاة ج2) ص: ا 


الوجه الثالث: 


هو أن يقال: أن الزيادة فى الضّ لاه تصدق إذا وجدت جزء من أجزائها من أوّل الأمر متصفا بالزيادة» فلا تكون زيادتها مبطلة إذا لم 
يكن من أوّل حدوثه متصفا بالزيادة لأنّْ المستفاد من الأدلهُ هو بطلان الضّ لاه بالزيادةٌ اذا احدث الزيادة ولا يصدق احداث الزيادةٌ 
إلا إذا وجدت من أوَل الأمر متصفا بالزيادة» فبناء على هذا يقال: بأنّهِ فى ما نحن فيه لو رفع المصلّى رأسه ثم وضعه على موضع يصح 
السجود عليه» أو لم يكن مرتفعا فالسجود الثانى يتصف بالجزئية للصّ لا لواجديته لما يعتبر فى سجود الضّ لاه و الاول لا يتصف 
بالزيادة لعدم كونه من أوّل الأمر واجدا لوصف الزيادة» و بعبارة اخرى لم يحدث زائداء بل بعد إتيان سجود الثانى يصير زائداء و هذا 
النحو من الزيادة غير مبطلة للصّبلاه» هذا كله فى الوجوه الثلاثة الّتى ذكر وجها لجواز رفع الرأس و السجود ثانياء و الوجه الثانى و 
الثالث ذكرهما الحاج آغا رضا الهمدانى رحمه الله فى كتابه. )1١‏ 

إذا عرفت ذلك نقول بعونه تعالى: أمَا الوجه الأوّل ففيه أنّه لا يمكن أن يقال بجواز الرفع من باب عدم صدق السجود العرفى» لصدق 
السجود عرفا على السجود الواقع على موضع أرفع من لبنهُ عن موضع البدن» أو على ما لا يصح عليه مسلماء و كيف يمكن أن يقال: 
أن من وضع جبهته على موضع لا يكون أرفع من موضع البدن بقدر لبنهُ سجود عند العرفء و أمَا لو وضع جبهته على موضع أرفع من 
موضع البدة بأزيد ذن لذة يمقدان يشير كلا بقدر عر لنة بأله لم يكن سردا عزفاء فمن .هذا الحيك له يمكن أن يقال بجواز رفع 
الرأس» و هكذا فى ما وضع الجبهة على ما لا يصح السجود عليه فيصدق عليه السجود عرفا لأنّه لا يكون موضوع السجود عند 


."68 مصباح الفقيهه ص‎ -)0١( 
0 تبيان الصلاة ج02 ص:‎ 
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العرف إِلَا وضع الجبهة على الأرضء فعلى كل موضع وضع الجبهة يصح عرفا أنّه سجد (نعم؛ يمكن أن يقال فى بعض أفراد السجود 
على الموضع المرتفع: بعدم صدق السجود العرفى مثل ما إذا كان موضع الجبهة أرفع بمقدار كثير بحيث لا يحصل الانحناء اللازم فى 
السجود, فتأمل) فعلى هذا بهذا الوجه لا يمكن أن يقال: بجواز رفع الرأس من السجدة الاولى و السجود ثانيا. 

أمَا الوجه الثانى فنقول: بأنّ مدركث كون زيادة السجدة مبطله ليس إِلَا التسلّم عند الأصحاب قدس سرّهم و إِلَّا فلم يبلغ نص دال عليه 
إليناء و قوله عليه السّ.لام فى رواية زرارة (فإنَ السجود زيادة فى المكتوبة) فى السجدة التلاوة» فاستفادة هذا الحكم منه مشكلء و يأتى 
تمام الكلام فيه فى الخلل إنشاء الله و ظاهر عبائر الأصحاب عدم كون زيادة السجدة المبطله خصوص زيادة السجدة الشرعية حتى 
يقال: بِأنْ زيادة السجدة المبطلهُ للصَّلاهُ منحصرة بما إذا زاد السجود الشرعى» أعنى: السجود الّذى جعله الشارع جزء للصَلاة. 

أمَا الوجه الثالث فنقول: ينبغى أن يتكلم فى أن الزيادة تصدق إذا وجد جزء من أجزاء الضّ يلاه ثانيا بعد وجوده الأوّل بعنوان الجزئية أو 
لا يعتبر ذلكك. 

و بعبارة اخرى إذا تحقق جزء فى الخارج. ثم أوجد المكلف هذا الجزء ثانيا يكون الثانى مصداق الزيادة» أو يتصور كون أول ما وجد 
بقصد الجزئية مصداقا للزيادة بعد وجود هذا الجزء بقصد الجزئية ثانياء مثلا فى السجود إذا أتى بأربع سجدات بقصد الجزئية» فلا 
إشكال فى كون السجدتين منهما زائداء فهل تكون السجدتان الأخيرتان من أربع سجدات مصداقا للزيادة» أو تكون الأولتان من أربع 
سجدات مصداقا للزيادة. 

تبيان الصلاة جع ص: 8# 

وجعارة لال هل قرفن ضيرورةةالجرى تسد اا الزيادة انه ركر اه حرو خجد رق متها بال 3ن أرلة بتر لق ؟ 

فإن قلنا بالأوّل فلا مانع من أن يقال: بجواز رفع الجبهة من الأسرض و وضعها ثانيا لعدم اتصاف السجدة الاولى بالزيادة» و وقوع 
الستكذة القائية جوم الضاذة. 

و إن قلنا بالثانى» فلو رفع رأسه و وضع ثانيا فقد زاد فى صلاته. لأنّ السجدة الاولى وقعت زائدة» و يأتى التحقيق فى كون الأمر فى 
الزبادة بسو الأول أو الفائى فى الخلل إن شاء الله تعالى: 

ثم إِنّه لو قلنا بأنّ صيرورة جزء من اجزاء الصّلاءٌ مصداقا للزيادة تكون موقوفة على وقوعه بقصد الجزئية بعد وقوع الجزء أولا و اتصافه 
بالجزئيةٌ فدائما يكون مصداق الزيادةٌ الوجود الثانى من الجزء لا الوجود الأوّل منه» و أمّا بناء على عدم اعتبار ذلكك فلو وجد أربع 
سجدات فى ركعة فقابل لأن تكون الأوّلتان منها مصداقا للزيادة» و قابل لأنّ تكون الأخيرتان منها مصداقا للزيادة ١١‏ ثم إِنّه يفرض 
بطلان الصَّلاء بزيادة السجدتين لأنّ زيادتهماء و لو كانت سهواء فى ركعةٌ واحدةٌ مبطلة و أمّا حيث لا تكون زيادةٌ سجدة واحدهٌ سهوا 
فى ركعة مبطلة للقولاف فلا بك من فرض الزبادة السطلة بالنسبة إلى سجود واحد فى ضصورة العمده لأثه لو ؤاد سحدة واحدة على 
السجدتين الواجبتين فى ركعة واحدةٌ تبطل الصَلاهُ 


-)١(‏ أقول: بِأنّ فى هذه الصورة لا بد أيضا من أن تكون الاخيرتان مصداق الزيادة. لأنّْ بعد إتيان الاولتين بقصد الجزئيةٌ و وقوعهما 
بتمام ما يعتبر فيهماء فهما صارتا منطبق السجدتين المأمور بهما فى الضّ بلا و سقط الأمر بهماء فقهرا لو وجدت بعدها سجدتان 
آخرتان بقصد الجزئية فهما تكونان زياده فى الصَّلاهُ و مصداقا للزيادة. (المقرر) 
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و لافلا قلذايت من افر فى 'ضورة يآقن المكلتك تسجدة واكلاة عفدا عقن عطل بها القلاقيو كت شرف د لكف كله لز مداق الزيادة 
فى السجدة إلا إذا أتى بها بعنوان الجزئية» و مع فرض إتيان ما هو الواجب و ما هو الجزء و هو السجدتان» فكيف يمكن فرض إتيان 
سجدة بقصد الجزئية عامدا عالماء و لا يقع جزء للصَّلاءً حتّى يقع الكلام فى أن رفع الرأس منها هل يوجب الزيادة المبطلة أم لا. 
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فنقول: يمكن فرض ذلك, و هو أن يفرض أن المصلّى ينحنى بقصد السجود الواجب فى الضّ لاه ثم تقع جبهته على الموضع 
المرتفع» أو على ما لا يصح السجود عليه اتفاقا ففى هذه الصورة أتى بالسجدة بقصد الجزئية عمداء فإن رفع راسه و يضع ثانيا على 
الموضع الواجد للشرائط» فيقع الكلا-م فى أن السجدة الاولى تكون زيادة أم لاء فيمكن فرض إتيان سجدة بقصد الجزئية عامدا و 


صيرورتها زيادة بناء على عدم جواز الرفع. 
[فى ذكر الروايات فى الباب] 


هذا كله فى الوجوه الآتى استدل بها على كون رفع الرأس جائزا بحسب القاعدة. و ما بين فيهاء و أمَا بمقتضى النصوص فتقول بعونه 
تعالى: إن فى المقام روايات: 

الرواية الاولى: و هى ما رواها معاوية بن عمار (قال: قال أبو عبد الله عليه السّ.لام إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعهاء و لكن 
جِرّها على الأرض). )١١‏ 

وهذه الرواية تدل على عدم جواز الرفع و وجوب الجرٌ إذا وقعت الجبهة على النبكة (و النبكة على ما قيل بالنون و الباء الموخددة 
المفتوحتين واحدة النبكك و هى 


(- الرواية ١‏ من الباب 8 من ابواب السجود من الوسائل. 
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اكمهُ محددةٌ الرأس و قيل النباكك التلال الصغار). 

و يحتمل كون وجوب الجرٌ وعدم جواز الرفع من باب وقوع الجبهة على الموضع الى لا يجوز السجود عليه لارتفاعه عن موضع 
البدن» و يحتمل أن يكون الجرٌ من باب أنّ جبهة المصلّى وقع على الموضع الّذى لا تستريح الجبهة؛ فلأجل عدم كونه مستريحا يريد 
أن يضع جبهته على مكان آخر مستو لا أن يكون رأسه واقعا على موضع لا يصح السجود عليه و مع هذا قال بعدم جواز الرفع و 
وجوب الجرّ حتى يكون شاهدا لما نحن فيه؛ بل يكون عدم جواز الرفع على هذا الاحتمال من باب وقوع الجبهة على موضع يصح 
السجود عليه و لا يكون أرفع من موضع البدن بأزيد من لبنة» و لكن لم يكن الرأس على موضع مستريح, و لهذا قال بعدم جواز الرفع 
و وجوب الجرّء و الشاهد على كون مفاد الرواية هو الاحتمال الثانى ‏ خصوصية ذكر النبكة. لأنّ وقوع الجبهه عليها صار موجبا لعدم 
استراحة الشخصء و يريد وضعها على موضع مستريح, فقال عليه السّ.لام (فلا ترفعهاء و لكن جرّها على الأرض) و لكن مع ذلكك 
يمكن أن يقال: أن قول الامام عليه السّلام مطلق, لأنْه أمر بعدم جواز الرفع مطلقا و وجوب الجرٌ. )١١‏ 

الرواية الثانية: و هى ما رواها ابن مسكان عن حسين بن حماد عن أبى عبد الله عليه السَّلام (قال: قلت له: أضع وجهى للسجودء فيقع 


وجهى على حجر أو على موضع مرتفع احوّل وجهى إلى مكان مستو؟ فقال: نعم جر وجهك على الأرض من 


-)١(‏ أقول: لا وجه للاطلاق بعد احتمال كون عدم جواز الرفع من باب وقوع الجبهة على المسجد الى يصح السجود عليه و غير 
مرتفع» فلا تفيد الرواية لما نحن فيه حيث إِنّ كلامنا يكون فيما إذا تقع الجبهة على الأرض المرتفع أو ما لا يصح السجود عليه؛ فافهم. 
(المقررن) 
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غير أن ترفعه). )١١‏ 
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الرواية الثالثة: و هى ما رواها على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السَّلام «؟) (قال: سألته عن الرجل يسجد على الحصىء فلا 
يمكن جبهته من الأرضء قال: يحرّك جبهته حتّى يتمكن فينحنى, ولا يرفع رأسه). «* 

الرواية الرابعة: و هى ما رواها أبو مالكك الحضرمى عن الحسين بن حماد (قلت لأبى عبد الله عليه السّد.لام: أسجد فتقع جبهتى على 
الموضع المرتفع» فقال: ارفع رأسكك ثم ضعه). ©" 

الرواية الخامسة: و هى ما رواها الفضل بن صالح عن الحسين بن حماد (قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الرجل يسجد على 
الحصىء قال: يرفع راسه يتمكن). «ذ) 


(- الرواية ؟ من الباب 8 من ابواب السجود من الوسائل. 

( الرواية ٠"‏ من الباب 8 من ابواب السجود من الوسائل. 

(9)- أقول: و يحتمل أيضا فى هذا الرواية ما احتمل فى الرواية الاولى من كون النهى عن الرفع من باب وقوع السجدة مع ما يعتبر فيهاء 
و لكن حيث لم يكن مستريحا من جهة وقوع الجبهة على الحصىء أجاز التحريكك حتّى يتمكن و لم يجوز رفع الرأس فحيث يحتمل 
ذلكك فلا يمكن الاستدلال بها على ما نحن فيه؛ أعنى: على الصورة الَتى لم تقع الجبهة على الموضوع المذى لا يجوز السجود عليه. 
(المقرّر) 

(6)- الرواية ‏ من الباب 8 من ابواب السجود من الوسائل. 

(0)- الرواية © من الباب 8 من ابواب السجود من الوسائل. 
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الاولى» فالرواية الثانية و الرابعةٌ و الخامسةٌ يرويها راو واحدء و هو الحسين بن حماد. غايٌ الأمر كل روايةٌ من الروايات الثلاثةُ يروى 


شخص عنه غير من يروى عنه روايته الاخرىء و على كل حال تدلّان الروايتان الأخيرتان على جواز الرفع. 
[نذكر لرفع التعارض احتمالات أربعة] 


إذا عرفت حال الروايات. فيقال: أن الروايهٌ الاولى و الثانية و الثالثة دالات على عدم جواز رفع الجبهة. و أنه يجب الجرّء و الرواية 
الرابعة و الخامسة على جوز الرفع» فيقع التعارض بين الطائفتين» فنقول: إن هنا بعض الاحتمالات: 

الاتضمال الأؤل؟ أن يقال أن الروابة الثائية و الراعة 9 الكامسية يك يكون راويها واحداة و هو الحسيق ين سعباده قلذ ندري أن ها 
رواه هذا الراوى و صدر من المعصوم عليه السّلام هل هو الرواية الثانية حتّى يقال: بكون ما صدر دالا على عدم جواز الرفع» أو الرواية 
الرابعة و الخامسة حتّى يكون ما صدر دالا على جواز الرفع» فلا يمكن الاعتماد بأحد منها لأنّا لا ندرى أيهما صدر منه عليه الّدلام؛ و 
إذا سقطت روايات الحسين بن حماد عن الحجية؛ تبقى الرواية الاولى و الثالة الدالتان على عدم جواز الرفع بلا معارض» فتكون 
النتيجة عدم جواز رفع الرأس. 

الاحتمال الثانى: أن يقال: بحمل ما يدل على عدم جواز الرفع على الكراهة بقرينة ما يدل على جواز الرفع. 

الاحتمال الثالث: أن يحمل ما يدل على جواز الرفع على صورة الاضطرار؛ و عدم إمكان الجرّ. 

الاحتمال الرابع: أن يقال: أمَا روايات الحسين بن حماد فقد سقطت عن الحجيةٌ لما عرفت و أمّا الرواية الاولى و الثالثهُ أعنى: رواية 
معاوية بن عمار و على بن جعفرء فلا تدلّان على ما نحن فيه؛ لاحتمال كون موردهما هو صورة وقوع الجبهة 
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على المحل الََذى يكون واجدا للشرائط» فلهذا لا يجوز الرفع» فلا دلالة لهما على ما نحن فيه» و هو صورة وقوع الجبهة على الموضع 
المرتفع» أو على ما لا يصح السجود عليه فلا دليل فى البين يدل على جواز الرفع» أو على عدم جوازه؛ فلا بد من الرجوع إلى ما 
تقتضيه القاعدهٌ فى ما نحن فيه. )١١‏ 

تنبيه فى ما يصح السجود عليه؛ فنقول: إِنما يصح السجود على الأرض أو ما أنبتت الارض إلا المأكول و الملبوس منه» و هذا الحكم 
فى الجملةً مسلّم يدل عليه الروايات فارجع أبواب ما يسجد عليه. 


[فى ذكر مسئلة فى المورد] 
مسثلةُ: هل يستحبٌ الجلوس عقيب السجدة الثانية مطمئئًا المسمى بالجلسةٌ الاستراحة» أو يجب ذلكك. أو ليس بواجب و لا مستحب» 


طرفيه. 


[فى ذكر الاخبار الواردهً على وجوب جلسة الاستراحة] 


اعلم أن لسان الأخبار مختلف فى هذا المقام فنذكر أوّلا الأخبار و مقدار دلالتهاء ثم كيفية الجمع بينها مع الامكان. و إلا فالخل هنا 
فيه المرجح, فنقول: أمَا ما يمكن أن يقال بدلالتها على وجوب جلسة الاستراحة: 
الرواية الاولى: و هى ما رواها أبو بصير (قال: قال أبو عبد الله عليه السَلام: إذا رفعت رأسكك فى السجدة الثانية من الركعة الاولى حين 


تريد أن تقوم فاستو جالسا 


(0- أقول: ذكر مدّ ظله العالى بعض الاحتمالات و لم يختر أحد الاحتمالات» و لم يقل بأنّ ما هو الحق فى نظره من الاحتمالات» و 
أمَا الرواية * من الباب المذكورء فهى على تقدير دلالتها على جواز الرفع» فهى فى النافل فلا يمكن أن يستدل بها على جواز الرفع فى 
الفريضة. (المقرو) 
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ثم قم). )١١‏ 

الرواية الثانية: و هى ما رواها عبد الحميد بن عواض عن أبى عبد الله عليه الّ.لام (قال: رايته إذا رفع راسه من السجدة الثانية من 
الركعة الاولى جلس حتّى يطمئنء ثم يقوم). "١‏ 


[فى ذكر الاخبار الواردة على عدم وجوب جلسة الاستراحة] 


أمَا ما يمكن أن يقال بدلالتها على عدم وجوب جلسة الاستراحة فروايات: 

الروايهُ الاولى: و هى ما رواها زرارةٌ (قال: رأيت أبا جعفر و أبا عبد الله عليهما الّد.لام إذا رفعا رءوسهما من السجدة الثانية نهضا و لم 
يجلسا). ”2 

الرواية الثانية: و هى ما رواها أصبغ بن نباته (قال: كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا رفع رأسه من السجود قعد حتّى يطمئن, ثم يقوم» 
فقيل له: يا أمير المؤمنين عليه السّلام قد كان من قبلكك أبو بكر و عمر إذا رفعوا رءوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما 
تنهض الابل» فقال امير المؤمنين عليه السّلام: إِنّما يفعل ذلكك أهل الجفاء من الناس إِنْ هذا من توقير الصَلاةُ). "١‏ 

الرواية الثالثة: و هى ما رواها رحيم (قال: قلت لأبى الحسن الرضا عليه السّلام: 
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جعلت فداكك أراكك إذا صليت فرفعت رأسكك من السجود فى الركعة الاولى و الثالثة فتستوى جالسا ثم تقوم» فنصنع كما تصنع» فقال: 
لا تنظروا الى ما أصنع أناء اصنعوا 


(- الرواية ٠"‏ من الباب 0 من ابواب السجود من الوسائل. 

(- الرواية ١‏ من الباب 0 من ابواب السجود من الوسائل. 

الزواية مق الباب: طمن انوات السجود مق الوشاقل. 

6 دالزواية ه هخ الاب طمن انوات النجوة مق الوشاقل. 
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كما تأمرون). )١١‏ 

لا يوجد فى إسناد التهذيب على تتبعنا (رحيم) إِلَا فى هذه الرواية» فيكشف ذلك من عدم كونه من روات الحديث لعدم نقل روايات 
منه. 

الرواية الرابعة: ما رواها فى المنتهى العامة رحمه الله عن الزيد النرسى على تقدير دلالتها و كونها متعرضة لهذا الحكم, هذا كله 
روايات الباب. 

قال الشّيخ رحمه الله فى الخلاف (مسئلة 114: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية يستحبٌ له أن يجلس ثم يقوم عن جلوسء و به قال فى 
الصحابةً مالكك بن الحويرث و عمرو ابن سلمةٌ و الحرمى و الزهرى و مكحول و إسحاق و ابو ثور و الشافعى» و يجوز أيضا أن يعتمد 
على يديه فيقوم عن غير جلسة» و به قال عبد اللّه بن عمرو عمر بن عبد العزيز و المالكك و أحمدء و قال قوم ينهض على صدور قدميه 
ولا يجلس ولا يعتمد» رووا ذلكك عن على عليه الصَّلاُ و السلام وابن مسعود, و به قال الثورى و أبو حنيفة و أصحابه الخ). )”١‏ 
واعلم أنّه يظهر من بعض ما ورد فى طرق العامة كون عمل النبى صلى الله عليه و آله و سلم على الجلوس بعد الركعة الاولى و الثالثة 
من الصَّلاه و لكن لا يظهر كون عمله المستمر على ذلك. و لم يظهر من العامة كون المختار عند كلهم هو الاستحباب. 

إذا عرفت ذلكك نقول: بأنّه قد يقال: بأنَ لسان كل من الطائفتين من الروايات معارض مع الاخرىء و بعد تعارضهما و عدم إمكان 
الجمع بينهماء فلا بد من الأخذ بما 


()- الرواية © من الباب © من ابواب السجود من الوسائل. 

(؟)- جامع أحاديث الشيعة» ج ل ص 2388 ح 8. 

تبيان الصلاة ج2, ص: ا/ا 

فيه الترجيح؛ و يكون الترجيح مع ما يدل على الوجوب. لأنّ الأخبار الدالَّهُ على جواز التركك موافق مع العامة فتكون النتيجة وجوب 
جلسة الاستراحة. )١١‏ 

مسئلة: هل يجب الارغام بالأنف 

اشارة 

»أو يستحبٌ ذلكك؟ 


[فى ذكر الروايات المربوطة بالمقام] 
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نذكر أوّلا روايات الباب ثم ما هو الحق فى المقام» فنقول بعونه تعالى: 

الرواية الاولى: و هى ما رواها النَّيِخْ رحمه الله باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبى عبد الله البرقى عن محمد بن مضارب 
(قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: إِنّما السجود على الجبهة» و ليس على الانف سجود). 7" 

الرواية الثانية: و هى ما رواها زرارةً (قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: السجود على سبعة 
أعظم: الجبهة» و اليدين. و الركبتين» و الابهامين من الرجلين؛ و ترغم بأنفكك إرغاما أمَا الفرض فهذه السبعة, و أمَا الارغام بالأنف 
فسنةُ من النبى صلى الله عليه و آله و سلم). «* 

ولا إشكال فى السندء و أمّا دلالتها فالمستفاد منها كون السجود على سبعة أعظمء و عدم كون إرغام الانف من السجود الواجبء بل 
هو مستحب فى السجود. 


(1)- و لكن فيه أنه كما قلنا بعد كون عمل النبى صلى الله عليه و آله و سلم على إتيان جلسة الاستراحة» و لم يثبت كون دوام فعله 
على ذلكء فلا وجه للتمسكك بعمله صلى الله عليه و آله و سلم على الوجوب, مضافا إلى أن العمل كما يجامع مع الوجوب يجامع مع 
الاستحباب. و أما الروايات فبعد كون التعارض بين الطائفتين, فأوّل المرجحات هو الشهرة. و الشهرة على الاستحباب كما يظهر من 
كلام الشّيخخ رحمه الله فلا يبعد كونها من جملة المستحبات و إن كان الأحوط عدم تركها). (المقرر) 

( الرواية ١‏ من الباب ؟ من ابواب السجود من الوسائل. 

0د الزواية #مخ الباب: #من ابواب:السجود من الوسائل. 
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إن قلت: إِنّ قوله (و أمَا الارغام بالأنف فسنة من النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم) يدل على كون ذلكك فرض النبى صلى الله عليه و 
آله و سلم فى قبال فرض اللّه تعالى» لا أن يكون المراد من السنةُ الاستحباب. 

نقول: إِنّه يستفاد من هذه الفقره كونه سنةُ من النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم و لكن سنته أعم من أن تكون على وجه الوجوبء أو 
على وجه الاستحباب. فالرواية و إن لم تدل على كون الارغام الّذى من سننه صلى اللّه عليه و آله و سلم مستحباء لا تدل على كونه 
واجبا أيضاء فتكون الرواية من هذا الحديث مجملا غير ظاهرةُ فى الاستحباب أو الوجوب. 

و يستفاد منها كما قلنا كون الارغام جزء مستحبا من السجودء لا أمرا خارجا من السجود. لأنّ قوله (أمَا الفرض فهذه السبعة) يدل على 
عدم كون الارغام من فروض السجود, بل هو من مستحباته» فمن هنا يظهر لكك أن ما قيل فى الرواية الاولى من أن قوله عليه الشّ.لام 
(و ليس على الأنف سجود) يدلٌ على عدم كون الارغام جزء للسجود ولا يدل على عدم كونه واجبا مستقلا من الضّ لاه فى عداد 
شار الواضيات» لا وه لدديعد كرن السطاد من الرواينة الثائنة عو كرقدافى السهرة لكو مع بشبلة هاتف :قلا رجه لأن يقال: 
باحتمال كونه جزء مستقلا فى قبال السجودء فلا دلالة للروايتين على وجوب إرغام الأنف. 

الرواية الثالثة: و هى ما رواها الشَّيخْ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن عمار عن جعفر عن أبيه (قال: قال على 
عليه السّلام: لا تجزى صلاه لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين). )١١‏ 


7 الرواية ؟ من الباب ؟ من ابواب السجود من الوسائل. 
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دلالتها على وجوب الارغام واضح بعد نفى الإجزاء عن صلا لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين. 

الرواية الرابعة: و هى ما رواها الكلينى عن على بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة (عمن سمع أبا عبد الله عليه السّلام يقول: لا 
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صلاهُ لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه). )١١‏ 

دلالتها كسابقهاء و لكن الاشكال فى سندها لأنّ من سمع عنه عبد الله بن المغيرة غير معلوم. 

هذا حال الروايات» فظهر لكك أنّ الاولى و الثانية لا دلالةُ لهماء و الثالثة و الرابعة ضعيفة السند فلا مستند لوجوب الارغام إِلَا روايتين 
ضعيفتين» هذا مضافا إلى أنّه لو كان إرغام الأنف واجبا مع شدة ابتلاء المسلمين به. لأنه على تقدير وجوبه يجب إتيانه فى كل يوم 
أربعة و ثلاثين مر» لكان اللازم كون وجوبه كالواضحات مثل أصل الضّ .لاه و السجود, و حيث لا عين و لا أثر من عمل المسلمين و 
وجوبه عندهم فيه يقطع بعدم وجوبه. فالحق عدم وجوبه» و لكن يستحبٌ كما هو مختار الجل» فافهم. 


[فى ذكر جهات فى ما نحن فيه] 


اشارءٌ 
ثم هنا بعض جهات نتعرض لها: 
الجهة الاولى: 


هل الارغام لا بد و أن يكون بخصوص التراب أو بأعم منه و على مطلق الأرضء أو بأعم منهما و من كل ما يصح السجود عليه؟ 
وجه خصوص التراب هو أن ماده الارغام هو الرغام؛ و الأمر بالارغام 


( الرواية »من الباب ؟ من ابواب السجود من الوسائل. 
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يفيد وضع الأنف على الرغام و بالفارسية (خاكك) و لكن يمكن أن يقال: بأنّ وجه التعبير بالارغام هو من باب كون الغالب السجود 
على الترابء و لم يكن البناء على وضع شىء آخرء و لهذا أمر بالارغام, فالأمر لا يفيد اختصاص كون الوضع بخصوص التراب» فلا 
وجه للاختصاص خصوصا مع إمكان أن يقال: باستفادة جواز الارغام على مطلق ما يصح السجود عليه من الرواية الثالثة و الرابعة الدالَة 
على أنه لا بدٌ من إصابةُ الأنف بما يصيب الجبين» فكل ما يجوز حال السجود إصابةٌ الجبين به تجوز إصابة الانف به فافهم. 


الجهة الثانية: 


هل الموضع اذى يرغم من الأنف هو أعلى الأنفء أعنى: 

النقطهُ المتصلهٌ بالجبهة بين الحاجبين, أو أسفل الأنفء أو لا خصوصية لنقطهُ من نقاط الأنف. بل بكل نقطة من الأنف يحصل الارغام 
بحصل المطلوب من الأمر بالارغام؟ 

ولا يبعد ذلكك لعدم تعيين خصوصية فى الأخبار بل» يمكن استفادة عدم الخصوصية من الرواية الثانية لأنّه قال عليه السّلام فيها (و 
ترغم بانفكك إرغاما) و يستفاد من ذلكك أنه يكفى الارغام على أى وجه حصل ذلك فعلى هذا لا وجه لاختصاص نقطه خاصة من 
الأعلى كما نسب إلى السيئد المرتضى رحمه الله أو الأسفلء أو ما قيل: من إرغام المنخرين لكون الارغام بالمنخرين بعيد فى الغاية» 
أن المنخرين عبارتان عن ثقبتى الأنف, و الأمر بارغامهما بعيد (نعم حيث إِنّه بحسب الوضع الطبيعى وضع أسفل الأنف على الأرض 
سهل فيرغم به. و لكن مع ذلك لا يستفاد خصوصية له). 

ثم إن فى السجود بعض مسائل نتعرض لها إن شاء اللّه. 
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[فى كلام السئيد اليزدى ره] 


بروجردىء آقا حسين طباطبايى» تبيان الصلا» 8 جلد» كنج عرفان للطباعة و النشر قم - ايران» اول» 1878 ه ق 
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قال اليد رتحمه الله فى العروة فى ضمن عسفلة ؟ من مشائل السجود (بل الأحوظط 
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إزالةُ الطين اللاصق بالجبهة فى السجدة الاولى» و كذا الصقت التربةٌ بالجبهة فإنّ الأحوط رفعهاء بل الأقوى وجوب رفعها إذا توقف 
صدق السجود على الأرض أو نحوها عليه). 

و لنا هنا حاشية على العروة (لا يتوقق صدقه على رفعها قطء إذ عا لصق بجبهته جزء من الأرضض فبحدوث هيثةُ السجود مته يصدق أنه 
ساجد على الأرضء نعم رفعها لعله أحوط). 

منشأ اعتبار وجوب الرفع ما ذكر من أن صدق السجود متوقف عليه» فإذا رفع رأسه من السجدة الا-ولى» و لم يرفع ما يسجد عليه 
اللاصق بجبهته» و انحنى بهذا الحال نحو السجدة الثانية» لا يصدق أنه سجد سجدتين. 

و لكن السجود حيث يحصل بحدوث هيئهُ خاصة» فبحدوث هذه الهيئة يتحمّق السجود و يصدق تحمّق السجدتين بتعدّد هذه الهيئ 
فالمصلَى إذا وضع جبهته بوضع خاص فيقال فى العرفء إِنّه ساجدء و إذا رفع رأسه من السجدة الا-ولى؛ و كان الطين أو غيره ممما 
يصح السجود عليه لاصقا بجبهته. ثم انحنى ثانيا لا يجاد السجود فأتى بهيئةُ خاصة يقال: إِنّه سجد مرتين و الشاهد على ذلكك هو أنه 
إن كان مجرد اللُصوق موجبا لصيرورة السجدتين سجدة واحدة؛ و كون الثانى بقاء وجود الأوّلء فيلزم أن يقال بمن لصق الطين 
بجبهته حين رفع الرأس من السجدة الاولى: بأنّه ساجد و أنه وضع جبهته على الارضء مع أنّه لا إشكال فى أنّه لا يقال فى العرف: إنّه 
وضع جبهته على الأرض»ء بل يقال لصق بجبهته الأرضء و لكن الاحتياط مع ذلكك 

تبيان الصلاة» ج 2» ص: ٠8‏ 

مظلوب على ما قلنا فى حاشيتنا. )١1‏ 


[فى ذكر مسائل مربوطة بالمقام] 


و قال السيد رحمه الله أيضا: مسئلة 8: الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة و إن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأىّ 
هيئةُ كان ما دام يصدق السجودء كما إذا ألصق صدره و بطنه بالأرض بل و مدّ رجله أيضاء بل و لو انكبٌ على وجهه لاصقا بالأرض 
مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكورء لكن قد يقال: بعدم الصدق و أنه من النوم على وجهه). 

و قلنا فى الحاشية (لا يتركك) أعنى: لا يتركك الاحتياط فى السجود على الهيئةُ المعهودة» و لكن لا يبعد كون الأمر أزيد من الاحتياطء 
و أن الالخوى عدم جواز السجود بنحو قال من كون الصدر و البطنء بل الرجل لاصقا بالأرضء لأنا نرى أن السجود المتعارف عند 
المتشرعة غير ذلك بل لو فعل أحد هذا النحو ليرى المسلمون أمرا مستنكراء و ما أخذ من صاحب الشرع و السيرة عليه هو هذا النحو 
المعهود المتعارفء و لا مجال لأنّ يقال: بأنّه بعد عدم دلالة نص على اعتبار خصوص هذا القسم من السجود, فنشكك فى دخل هذه 
الخصوصية فى السجود. و ندفعها بأصالةٌ البراءة» لأنّ مع هذه المعهودية لا مجال لإجراء البراءة» فافهم. 

و أيضا قال: مسئلة " يشترط فى الكفين وضع باطنهما مع الاختيار» و مع 
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-)١(‏ أقول: إِنّهِ وإن لم يصدق على من بجبهته طين حين رفع رأسه من السجدة الاولى أنه واضع جبهته على الارضء و لككن حيث أن 
حقيقة السجود وضع الجبهة على الأرضء و معنى وجوب السجدتين فى كل ركعة وضع الجبهة على الأرض مرتين» فلا يصدق عرفا 
على من يكون الطين لاصقا بجبهته فى السجدة الاولى ثم وضعها ثانيا بهذا الحالء أنه وضع جبهته على الأرض ثانياء بل وضع جبهته 
مع الطين على ما وضع عليه من النقطة الواقعة الجبهة عليها حين انحنائه للسجدة الثانية» فالمسأله محل إشكالء و الأحوط رفع الطين. 
(المقزو 

تبيان الصلاة ج8» ص: 7 

الضرورة يجزى الظاهر كما أنه مع عدم إمكانه لكونه مقطوع الكفّ أو لغير ذلكك ينتقل إلى الأقرب من الكفّ فالاقرب من الذراع و 
العضد.) )١١‏ 


-)١(‏ أقول: قال سيدنا الاستاد مدّ ظله العالى أوّلا ما يفيد كون ذلكك مرضيه. كما أنّه يظهر من عدم حاشية له فى هذه المسأله كون ما 
عازه العدد رعفيه | الذميكضا وه داتعي كات 

ثم قال: بأنّهِ لو لم يتمكن من وضع الباطن يضع ظاهر الكف لأنّه لا وجه لاعتبار الباطن فى الكفين إِلَا ما قلنا من أن المنساق من الأمر 
بوضع الكفء هو وضع الباطن من الكفء و أنه المتبادر, لأنّه بوضع الطبيعى يضع باطن الكفء و مع تسلّم ذلكك يكون اعتبار الباطن 
حين إمكان وضع الباطنء و مع تعذره يضع الظاهر من الكفين» ثم على تقدير تعذر الكف (باطنه و ظاهره) فما وجه وجوب وضع 
الأقرب فالأقرب من اليد؟ 

فقال مد ظله العالى: بأنّه لو قلنا: بأنّ الواجب وضع اليدين كما فى بعض الأخبار. و هو وضع الكفين كما فى بعض الأخبار المتقدمة 
عند ذكر ما دل على وجوب سبعة أعظم فى السجود. فلو قيد ما يدل على وضع اليدين بما يدل على وجوب خصوص وضع الكفين 
من اليدين» فقدر المتيقن من التقييد حال إمكان وضع الكفء أمّا مع تعذره فيأخذ بما دل على وجوب وضع مطلق اليد. 

فقلت بحضرته مدّ ظله العالى: بأنّه بعد تقيبد مطلق اليد- و بعبارة اخرى طبيعة اليد- بما يدل على مطلوبية خصوص فرد من هذه 
الطبيعة و هو الكفء فنتيجة حمل المطلق على المقيدء هو كون المطلوب المقيد» فلا دليل على مطلوبية غير المقيد أصلاء فمع تعذر 
الأخذ بالمقيدء و هو وضع الكف يسقط الأنمر به و لا-وجه لوجوب إتيان المطلق» لعدم كونه مطلوبا بمقتضى حمل المطلق على 
العقية: 

فقال مد ظله العالى: بأنّه قارة يقال: بن دليل المقيد لا إطلاق له يشمل حال الاضطرارء أو يقال: بأنه.و إن كان له إطلاق يشمل :حال 
الاضطرار و لكن يكون التقييد فى فرض وجود القيدء فمع تعذر القيد لا يمكن التقييد» فيبقى إطلاق دليل الدال على مطلق اليد باق 
كاله 

و تارة يقال: بأنه بيعد فرض كون معنى حمل المطلق على المقيد هو استفاده كون الملاك واحداء و بعد الجمع يكون تمام الملاكك 
هو خصوص المقيد لا المطلق» فلا يكون المطلوب إلا 

تبيان الصلاة جء؛ ص: 7 

ثم قال فى مسئلةٌ 16: إذا ارتفعت الجبهة قهرا من الأسرض قبل الاتيان بالذكر, فإِنّ أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا حسبت سجدة 
فليجلس و يأتى بالاخرى إن كانت الاولىء و يكتفى إن كانت الثانية. 

وجه هذه الفقرة واضح. لأنّه بذلكك تحققت سجدة من السجدتين, غايةُ الأمر حيث رفع رأسه قهرا من الأرض قبل الذكر تركك ذكر 
السجود. و هو مغتفر 

ثم قال: و إن عادت إلى الارض قهرا فالمجموع سجده واحدة فيأتى بالذكرء و إن كان بعد الاتيان به اكتفى به. 
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و نحن كنا موافقا معه» أمَا وجه عدم كون وضع الجبهة ثانيا سجدةٌ مستقلة و لا يحسب سجدة برأسهاء هو أنه لا بد فى السجدة مثل 
ساير أجزاء الصّ لا القصدء و حيث إن المصلى وقع رأسه ثانيا على الأرض قهراء فلم تقع السجدة الثانية سجدة للصّلاة» فلو لم يأت 
بالسجدة الثانية فلا بدّ له من إتيانها بعد ذلككء و أمَا وجه كون مجموع ما وقع سجدة واحدة» هو أن العرف يعد مجموعا من الوضع 


الاختيارى و القهرى الواقع من المصلّى سجدة واحدة فبعد رفع الرأس قهرا ثم وضعه ثانيا 


المقيدء و القيد له اطلاق يشمل الحالاءت الطارية من الاضطرار و غيره» فلا يكون المطلوب إلا خصوص المقيد, أعنى: خصوص 
الكفين و خصوص باطنهماء فإذا تعذر يسقط هذا التكليفء أى: وضع الكف على الأرض إلا أن يثبت بدليل آخر وجوب وضع ظاهر 
الكف. أو غير الك من ساير أعضاء اليد مثل قاعدةٌ الميسور و غيرها. 

ولو كأ الاحتسال الله أعتن: فرض كوت القيد فى غير ال الأضطرار»و كان المطلق مطلويا حال الأضطرارء قلا ونه وجوت 
الأقرب بالكف ثم الأقرب فالاقرب, لأنّ لسان المطلق يقضى بكفاية وضع كل نقطةٌ من نقاط اليد. (المقرر) 

تبيان الصلاة ج2» ص: 79 

يقولون: بِأَنْ الثاني هو بقاء وجود الاولى, لا أن تكون وجودا آخر. )١١‏ 

ثم قال السيد رحمه الله فى ضمن مسئلة :٠١‏ و إذا لم يمكن إِلَّما الرفع فإنّ كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأحوط الاتمام ثم 
الاعادة» و إن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوىٌ كما لو التفت بعد رفع الزأم وان كاذ الأحويط الاعادة أيضا (أقول: اعلم أن سيدنا 
الاستاد مدّ ظله العالى قال بعدم جواز تركك الاحتياط فى الصورتين الأخيرتين فى حاشيته؛ فهو يحتاط باتمام الضّ لاه و الاعاده فى 
جميع الصور. 

فأقول: بأنه تارهُ فى صورة وضع الرأس على ما لا يصح السجود عليه نقول 


(0- أقول: قلت بحضرته مد ظلّه العالى: بأنّ ما أفدتم من عدم قابلية صيرورة وضع الرأس على الأرض ثانيا بعد رفع الرأس قهرا من 
الارض السجدة الصلاتية» فتمام لأنَّ السجدة عبارة عن وضع الجبهة على الأرض بشرائطه مع القصد. 

و أمَا كون السجدة الواقعة بعد رفع الرأس من الاولى قهرا هى بقاء السجدة الاولى فواضح البطلان. 

لأنّ السجده عند العرف و الشرع عبار عن ايجاد هيئةُ خاصة؛ غايةٌ الأمر عند الشرع اعتبر فيها بعض الامور الغير المعتبرة فى السجدة 
العرفية» و تعددها بتحقق هذه الهيئُ متعدداء فمن وضع رأسه بقصد السجدة على الأرض فيتحقق منه السجده بمجرد الوضعء فلو رفع 
رأسه عمدا أو اضطرار أو قهراء ثم وضع ثانيا عمدا أو قهرا فالثانية سجدهٌ اخرى غير الاولى و على هذا لو رفع راسه من الاولى قهرا قبل 
إتيانه بذكر الواجب فى السجود, ثم وقع مجددا جبهته على الأرضء فلا يجب إتيان الذكر المتروكك فى الاولى بدعوى كون الثانية 
بقاء وجود الاولى لما قلت و لو لم يأت بالسجدة الثانية يجب عليه إتيانها لعدم قابلية صيرورة وضع القهرى ثانيا السجدة الثانية» و لو 
أتى بكلا السجدتين» فما وقع منه قهرا و إن كانت سجدة زائدة و لكن لم تبطل لأجلها لوقوعها بغير اختيار» و بعد ما قلتء قال مدّ ظلّه 
العالى: يمكن أن يقال: بكون وجود الثانى الواقع قهرا بقاء الوجود الأوّل لما قلناء و يمكن عدم كونها بقاء الوجود الأوّل لما قلت؛ و 
بهذا النحو خرج مدّ ظله العالى عن المسأله و لم يفد شيئا آخر. (المقرر) 

تبيان الصلاةء ج2. ص: 8٠١‏ 

بجواز الرفع» و قد تقدم الكلام فيه و عدم بطلان الصَلاهً بالرفع» فيلزم الرفع لأنّ مع جواز الرفع يتمكن من تحصيل شرط المسجدء و هو 
كونه ممما يصح السجود عليه و الاتيان بالذكر فى ما لم يأت به و تارهُ لم نقل بجوازه فى حال التمكن من الجر فقال مدّ ظله العالى: بأنَّ 
فى هذه الصورة لا يبعد سقوط هذا الشرط فى هذا الحال» و كذلكك سقوط جزئيةٌ الذكر بدليل (لا تعاد). 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 38١‏ من ساسا 


[فى ذكر الروايات المربوطة بترى السجدة] 


مسئلة: إذا تركك سجدة واحدةٌ من ركعة نسياناء فتارة يتذكر قبل الركوع من الركعة اللاحقة» و تارهً يتذكر بعده» فإن تذكر قبله يجب 
عليه الجلوس و الاتيان بالسجدةء ثمٌ الاتيان بما بقى من الأجزاء المترتبة عليهاء و ان تذكر بعد الركوع يقضيها بعد الصَّلاك و يدل على 
كلتا الصورتين بعض الأخبار 

منها: و هى ما رواها إسماعيل بن جابر عن أبى عبد الله عليه السّلام (فى رجل نسى أن يسجد السجدة الثانية حتّى قام؛ فذكر و هو قائم 
أنه لم يسجدء قال: فليسجد ما لم يركع؛ فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أَنّه لم يسجدء فليمض على صلاته حتّى يسلم ثم يسجدها فانها 
قضاء). )١١‏ 

و منها: و هى ما رواها عمار عن أبى عبد الله عليه السّّلام (فى حديث) أنّه سئل عن رجل نسى سجدة فذكرها بعد ما قام و ركع. قال: 
يمضى فى صلاته و لا يسجد حتّى يسلّم فإذا سلّم سجد مثل ما فاته. قلت: فإن لم يذكر إِلَّا بعد ذلكث؟ قال: يقضى ما فاته إذا ذكره). 
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صدرها يدل على خصوص صورة التذكر بعد الركوع. و أما حكم قبل 


(- الرواية ١‏ من الباب ؟1 من ابواب السجود من الوسائل. 

( الرواية ؟ من الباب ؟1 من ابواب السجود من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج 2 ص: /١‏ 

الركوع فلم يتعرض له (و أمّا ذيلها ففيه كلام فى أنه لو وقع المنافى بعد الضّ لا ثم تذكر نسيان السجدة» هل يكفى قضاء السجدة. أو 
تجب إعادةٌ الصّلاهُ أو يجب كليهما احتياطا). 

و منها: و هى ما رواها أبو بصير (قال: سألته عمن نسى أن يسجد سجدة واحدة فذكرها و هو قائم» قال: يسجدها إذا ذكرها ما لم 
يركعء فان كان قد ركع فليمض على صلاته فإذا انصرف قضاهاء و ليس عليه سهو). )١١‏ 

و هى مع قطع النظر عن إضمارها تدل على حكم تذكر ما قبل الركوع, و كذا الصوره تذكره بعد الركوعء و أما قوله (فليس عليه 
سهو) ففيه كلام من حيث أن المراد أنه لا يوجب تلكك السجدة السهوء أو يكون المراد غير ذلكك 

و أما الرواية “من الباب المذكورء و هى ما رواها ابو بصير فلا يخلو عن اضطراب. 

و أمَا الرواية 0 فهى غير معمول بها من باب دلالتها على وجوب إعادة الصّلاه لو تذكر بعد الركوع تركك السجدة من الركعة السابقة لو 
حملت على السجدة الواحدة و أما لو قلنا: بِأنْ المراد من فرض السائل هو تركك طبيعةٌ السجدة؛ أعنى: 

كلتا السجدتين» فلا إشكال فى الرواية و إن لم تكن مربوطا بما نحن فيه. لأنّه على هذا تدل على أن من تركك السجدتين من الركعة 
السابقة فتذكر نسيانهما قبل الدخول فى ركوع اللاحق يجب إتيانهماء ثم إتيان ما بقى من الاجزاء المترتبة عليهماء و إن تذكر بعد 
الركوع فحيث لم يبق محل تداركهما تبطل الصّلاه لأنْ ترك السجدتين معا من 


()- الرواية ؟ من الباب 1١‏ من ابواب السجود من الوسائل. 
تبيان الصلاة ج2) ص: 4 
ركعة مو جكب لبطلان الصلاة. 


واعلم أن الرواية تكون مرسلة لأنّْ معلى بن خنيس يروى عن رجل لم يذكر اسمه؛ مضافا إلى أن معلى بن خنيس فى هذه الرواية إن 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 8.١‏ من ساسا 


كان معلى بن خنيس المعروفء فعلى ما فى رجال الكشى قتل هو فى زمن الصادق عليه السّ.لام فلم يكن فى زمان إمامة أبى الحسن 
الماضى أعنى: موسى بن جعفر عليه السّلام. )١١‏ 

و على كل حال ما قلنا من الحكم فى المسألة» أعنى: نسيان سجدة واحدهٌ فى صورة تذكره قبل الركوع من وجوب إتيان السجدة» و 
بعد الركوع من قضائها فى غير الركعة الأخيرة معلوم؛ إِنّما الكلام فى مورد خاصء و هو تركك سجدة واحدة» أو سجدتين فى الركعة 
الأخيرة 

فنقول: تارة يتذكر تركها أو تركك السجدتين قبل السلام؛ فلا إشكال فى وجوب الاتيان بهاء و الدليل على ذلكك أن المستفاد من 
الروايات المذكورة وجوب تداركك السجدة لو تذكر تركها قبل الركوع سواء كان فى الركعة الاولى من الضّ للا أو الثانية أو الثالثة 
فى صورة تركها فى الركعة الثانية و تذكر نسيانها قبل الدخول فى الركوع الثالثة» يجب تداركها مع أنّه أتى بالتشهد و القيام و 
التسبيح؛ فمن هنا نكشف أن محل تداركها باق لو تذكر تركها بعد التشهّد (مضافا إلى أَنّه يمكن أن يقال فى وجه ذلكك لو تركك 
سجدة واحدة أو سجدتين و تتذكر بعد التشهّد بأنّهِ قبل الدخول فى الركن يكون محل التلافى باقيا لأنّه لا يوجب الرجوع و إتيان ما 
فات زياده ركن) 


(- أقول: و لكن يمكن كون الراوى مع ذلكك هو معلى بن خنيس المعروفء و لا ينافى صيرورته مقتولا-فى زمن الصادق عليه 
السّلام لإمكان كون سؤاله عن أبى الحسن عليه السّلام فى حال حياهً الصادق و إمامته عليه السّلام فتأمل. (المقرر) 
تبيان الصلاة ج2) ص: / 


[فى ذكر نسيان السجدتين بعد السلام فى موردين] 


و أمّا لو تذكر بعد السّلام فالكلام يقع فى مقامين: 

المقام الأوّل: فى ما ترك المصلَى السجدتين من الركعة الاخيرةٌ و تذكر بعد السلام قبل فعل المنافى» فهل يقال ببطلان الضّ لا لأنّه 
تركك السجدتين و لا يمكن اتيانها لوقوع السلام» و بوقوعه مضى محل تداركهماء فتبطل الصّلاه أو يقال بوجوب إتيانهما بعد السلام» 
لأنّ محل تداركهما باق» و السلام حيث وقع فى غير محله فلم تتم الصَلاة. 

وجه بطلان الضّ لاه هو أن يقال: بكون السّد.لام موجبا لخروج المكلف من الضّ.لاة لأنّه المخرجء و بعد كونه مخرجا فتمت الضّ لاه و 
مضى محل تداركهماء كما لو وقع مبطل بعد السّلام ثم تذكر تركهماء و نسيان السجدتين معا فى ركعهٌ واحدةٌ مبطل للصّلاة. 

وجه تداركهما و إتيان التشهّد و السلام بعدهما و صحة الضَلا هو أنّا لا نسلم كون كل سلام مخرجاء و لهذا لو سلم ثم تذكر تركك 
ركعة» تقولون باتيان الركعة و صحة الصّلاة» و كذا لو سلم سهوا بعد التشهّد الأول فليست الصّ لاه مبطلة. فعلى هذا يكون محل 
تداركك السجدتين باقيا و يتداركهما و يأتى بالتشهد و السلام بعدهماء و تصح الصَّلاهُ و الحق هذا. 

أمَا المقام الثانى: و هو نسيان سجدةٌ واحدةٌ فى الركعة الأخيرة و تذكر نسيانها بعد السّد.لام قبل فعل المنافى» فقد يقال: بمضى محل 
تداركها و وجوب قضائهاء لا إتيانها بعنوان الأداء ثم إتيان التشهّد و السلام بعدهاء من باب أن السّلام مخرجء فهو خرج من الصَّلاهُ فلا 
بد من قضائهاء لأنّ بعد مضى محل التداركك يكون التكليف قضاء السجدة المنسية» و الالتزام بالفرق بين ما إذا تركك السجدتين فى 
الكفة 

تبيان الصلاة جء: ص: ع8 

الاخيرة فتذكر بعد السّ لام بأنّه يأتى بها و يأتى بعدها بالتشهد و السلام؛ و بين تركك سجدة واحدة فى الركعة الأخيرة و تذكر نسيانها 
بعد السّلام بأنّه مضى محل تداركهاء بل لا بد من قضائها. 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة نابم من ساسا 
[فى التزام الفرق من جهتين] 


أمَا وجه الفرق فهو أمران: 

الأمر الأوّل: أنّه إن قلنا بصحة السَّلام و كونه مخرجا فى ما تركك السجدتين من الركعة الأخيرة فيلزم من صحته فساده. لأنه على تقدير 
صحته و وقوعه مخرجا يلزم بطلان الضّ لاه لأنه تركك السجدتين و مضى محل تداركهما فيبطل السلام و تفسد بفساده الصَلائء و أمَا 
فى صورة تركك سجدة واحدة فلا يلزم من صحة الس.لام فساده. لأنه على فرض وقوعه صحيحا و إن وقع قبل السجود و لكن يكون 
صحيحا و مخرجاء و لازمه قضاء السجدة الواحدة و صحة الصَلاةٌ و صحة السشلام مع فرض صحة الصّلاة. 

الأمر الثانى: أنّه يمككن أن يقال: بن السّدلام إذا وقع قبل إتيان السجدتين فالسلام لم يكن مخرجا من الصّلاهُ من باب دلال ما ورد فى 
أنه إذا سلم ثم تذكر عدم إتيان الركعة بأنّهِ يأتى بها و لا تبطل الصَّلا على أن السّلام إذا وقع قبل إتيان الركن السابق عليه فلم يقع فى 
محله و لم يكن مخرجاء فإذا وقع قبل السجدتين من الركعة الأخيرة لم يكن مخرجاء فمحل تداركهما باق» و أمَا السجدة الواحدة 
فحيث أنها ليست بوحدتها ركنا فلا يجرى فيها ما جرى فى السجدتين» و السلام يكون مخرجاء فمضى محل تداركها. 


[فى رد كلام الفرقين بين نسيان سجدة و نسيان سجدتين] 


(و فى كلا الأمرين نظرء أمَا فى الأول فلو فرض لزوم فساد الضِّلاه و فساد السّلام من صحة السلام و وقوعه مخرجاء فهذا لم يصر سببا 
لعدم كونه مخرجا 

تبيان الصلاة جء. ص: 0م 

لو فرض وجود الدليل على وقوعه مخرجا فى أى محل وقع. و أمّا فى الثانى فيمكن أن يقال: بِأنَا نستكشف من عدم بطلان الصّلاة إذا 
وقع السّد.لام ناسيا بعد التشهّد الأول و من دلالة الدليل على إتيان الركعة لو تذكر بعد السّ.لام نسيانهاء بأنّه ليس السلام فى أ محل و 
على أى وجه اتفق مخرجا فعلى هذا لا بد فى كون محل التداركك باقيا أو عدم بقاء محل تداركها من فهم كيفية مخرجية السلام» ولا 
يبعد عدم كون التّ.لام مخرجا مطلقاء بل لو وقع فى محله يكون مخرجاء و أمَا الرواية © من الباب 5 من أبواب التسليم من الوسائل» و 
هى حديث ميسر عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم أحدهما قول الرجل «السلام علينا و على عباد الله 
الصالحين» يعنى: فى التشهد الأوّل) فلا دلالة لهذا الحديث على كون التّ.لام مخرجا حتّى لو وقع نسيانا فى غير محله لأنّه لو فرض 
وقوع الّ.لام نسيانا بعد التشهّد الأوّل فلا تقول أنت ببطلان الصَّلاهُ من باب السلام, فالنظر فى هذه الرواية يكون إلى خصوص صورة 
العمد, و أنّه لا تقل «السلام عليناه عمدا كما يصنعون العامة يقولونه فى التشهد. فتأمل). 

تبيان الصلاة ج*؛ ص: 88 


الشابع من أفعال الضَلاهٌ التشهد 
اشارة 


اعلم أن المسلم عند جميع المسلمين هو أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كان يجلس بعد الركعتين من صلاه الفجرء و بعد 
الركعتين الأؤلتين من ساير الصلوات اليومية» و كذا بعد الثالثُ من المغربء و بعد الركعة الرابعة من الرباعية» و يأتى بذكر و يسمى 
تلك الجلسة مع الذكر اذى فيها بالتشهدء فكون عمله صلى الله عليه و آله و سلم باتيان التشهّد من الامور المسلمةٌ عند الخاصّة و 
العافة عن الساميج 
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و إِنّما الكلام بينهم فى جهة اخرىء و هى أن العامة اختلفوا فى وجوب التشهدين و عدمه على أقوال: 
قول بوجوبهما كما يظهر عن قليل 

وقول بعدم وجوبهماء و هو المشهور عندهم 

و قول بالتفصيل بين التشهّد الأوّل و الثانى: بأن الأول ليس بواجبء و الثانى يكون واجبا. 


[فى ان عند الامامية التشهدين واجبين] 


و أمّا عند الخاصّهُ فكل من التشهدين واجب. لأنا أصحاب النص و المقتفى 

تبيان الصلاةء ج28 ص: 41 

بآثار النبى و الاثم المعصومين عليهم الصّ لاه و السلام؛ و ما وصل منهم إلينا يدل على وجوبهما كما نذكر إنشاء الله هذا بالنسبة إلى 
أصل التشهّد و وجوبه. 


[فى ذكر الروايات المربوطة بالتشهد و المستفاد منها] 
اشارة 


و أمًا الواجب فى التشهدين يظهر من العامة كيفيات مخصوصة و اختلافها يسير» و لكن فى كلها أدخلوا «السلام علينا و على عباد الله 
الصالحين» فى التشهّد مع كونه من السّ.لام المخرج. و أمّا عندنا فالمستفاد من الأخبار كون الواجب فيهما أوّلا الشهادتين» فنذكر 
الأخبار و نقول بعونه تعالى: 

الرواية الاولى: ما رواها عبد الملكك بن عمر و الأحول عن أبى عبد الله عليه السلام. )1١‏ 

الروايةُ الثانية: و هى رواية مفصله رواها أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام. 7١‏ 

و هاتان الروايتان تشتملان على بعض ما يستحبّ فى التشهدء فلا يمكن استفادة وجوب خصوص الكيفية المذكورة فيهماء و من 
المعلوم عدم كون كل ما ذكر فى الأخيرة واجبا. 

الرواية الثالثة: و هى ما رواها زرارة (قال: قلت لأبى جعفر عليه السّ.لام ما يجزى من القول فى التشهّّد فى الركعتين الأوّلتين؟ قال: أن 
تقول« أشيد أن لذ إله إنا الله وده له شريكك لااقلك فيا درف من تغيد الركسى الكعيري #افقال العيادهية )م 

قد يقال: بأنّ مفاد الرواية كفاية شهادة واحده فى التشهّد الأوّل و عدم لزوم 


(- الرواية ١‏ من الباب " من ابواب التشهد من الوسائل. 

( الرواية ؟ من الباب " من ابواب التشهد من الوسائل. 

(©- الرواية ١‏ من الباب ؟ من ابواب التشهد من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج2. ص: /8 

الشهادة بالرسالة» و لكن نقول: بأنّ الرواية من هذا الحيث ممما أعرض عنها الأصحاب لعدم نقل فتوى على كفاية تشهد واحد فى 
التشهّد الأول إلا غن صاحب الفاخر .و يعد كون الرواية مثنا أغرغن عنه الاضحابء قلا بل من رد غلمه إلى أهله ولا يجوز العمل بها. 


الرواية الرابعة: و هى ما رواها عمر بن أذينة عن الفضيل و زرارة و محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّّلام (قال: إذا فرغ من 
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الشهادتين فقد مضت صلاته. فإِنٌ كان مستعجلا فى أمر يخاف أن يفوته فسلّم و انصرف أجزأه). »١١‏ 

صدر الرواية يدل على مضى الصّ بلا إذا فرغ من الشهادتين, و أما ذيلها فيحتمل أن يكون المراد هو الواجب الشهادتان فى التشهد. و 
الزائد عليهما من المستحبات و الاضافات الواردة فى بعض الروايات كالرواية الثانية» ليست داخلة فى التشهّد فبناء عليه بعد الشهادتين 
إن كان مستعجلا فى أمر يخاف أن يفوته فسلّم و انصرف أجزأه. و على كل حال تدلّ على كون الشهادتين فى التشهّد الأخير. 
الرواية الخامسة: و هى ما رواها محمد بن مسلم (قال: قلت لأبى عبد الله عليه التّ.لام: التشهّد فى الصلوات؟ قال: مرتين» قال: قلت: 
كيف مرتين؟ قال: إذا استويت جالسا فقل «اشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريكك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله) ثمم تنصرف» 
قال: قلت فقول العيد: العمات لله الطبباث:و الصلوات لله قال هذا اللطق م الدعاء بلط العيد رقه). 077 


[فى ذكر وجه كون الرواية الخامسة مضطربة] 


و لم تككن الرواية خالية عن الاضطرابء فإنّك ترى أن المقصود من السؤال 


() الرواية ؟ من الباب 5 من ابواب التشهد من الوسائل. 

() الرواية ؟ من الباب 5 من ابواب التشهد من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج2, ص: 9/ 

الأؤل و هو قوله محمد بن مسلم (التشهد فى الصّبلاة) غير معلوم و الكلام غير تمام» فهل سئل عن وجوب التشهدء أو عن وحدته و 
تعدده. أو عن كيفيته» نعم بعد الجواب بقوله عليه السّد.لام (مرتين) يفهم كون السؤال من وحدته و تعدده فقال (مرتين) يعنى يكون 
التشهّد الواجب مرتين» و ليس المراد من مرتين الشهادتين حتّى يكون السؤال عن الكيفية» فأجاب بأنّه مرتين أى: شهادتين» لأنّ المراد 
من مرتين هو كون التشهد مرتين اى دفعتين: دفعة بعد الركعة الثانيةُ و دفعةٌ بعد الثالثةُ أو الرابعة. 

ثم بعد ما أجاب بأنّ التشهّد مرتين قال السائل (كيف مرتين) يعنى بعد كونه مرتين» فكيف كيفيتهما فقال عليه السِّلام (إذا استويت 
جالسا فقل: أشهد أن لا إله إِلَا اللّه وحده لا شريكك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله) ثم تنصرف يعنى: قل هاتين الشهادتين فى 
المرة الأولى:و فى المرة الثانية يعنى :فى التشهد الأول و فى الثاني كليهماء و أنما احتمال كون (مرتين) الشهاةتين؛ و كون قول السائل 
(كيف مرتين) يعنى: كيف كيفية الشهادتين» فبعيد لما قلنا. 

ثم إِنْه بعد كل ذلكك قوله عليه السّلام (ثم تنصرف) يكون بحسب الظاهر يعنى تخرج من الضّ لاه فيستفاد من ذلكك كون النظر فى 
الرواية إلى بيان كيفية التشهّد الثانى لاالأوّلء و لا-فرق فى ذلكك بين حمل (مرتين) على دفعتين كما قلناء أو على حمله على 
الشهادتين أعنى: الشهادة بالوحدانيهُ و الشهادةٌ بالرسالة» فالروايهُ لا تخلوا عن اضطراب. )١١‏ 


(1)- أقول: و يستفاد من الرواية كون كيفية التشهّد ما ذكر فيها بالبيان الّذى أفاده مد ظله العالى» و أمّا (تنصرفئ) فقابل للحمل على 
الانصراف إلى أمر آخر من واجبات الصّلاهٌ وعدم وجوب (التحيات لله الخ) كما يشهد بذلكك ذيل الرواية» فتأمل. (المقرر) 

تبيان الصلاف ج28؛ ص: 91٠١‏ 

الرواية السادسة: و هى ما رواها سور بن كليب (قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أدنى ما يجزى من التشهد. قال: الشهادتان). )١١‏ 
الرواية السابعة: و هى ما رواها الحسن بن جهم (قال: سألته يعنى: 

أبا الحسن عليه السّلام عن رجل صلَّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس فى الرابعة» قال: 

إن كان قال «أشهد أن لا إله إِلّا الله و أشهد أنّ محمدا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم» فلا يعد. و إن كان لم يتشهّد قبل أن 
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يحدث فليعد). ١؟)‏ 

و كما ترى المذكور فى الوسائل فى النسخة الّتى عندى ذكر (أشهد) قبل قوله (محمدا رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم) و لكن 
فى بعض نسخ الاستبصار ليس (اشهد) و يكون هكذا (و أن محمدا رسول اللّه). 

ثم إن هذه الرواية و إن تكن متعرضة لبيان حكم آخرء و لكن يستفاد منه أن ذكر الشهادتين بالنحو المذكور فى الرواية كاف فى أداء 
الواجت من الشهادتية. 

إذا عرفت ذلك يظهر لكك كما قلنا أؤلا أن الشهادتين - أعنى: الشهادة بوحدانية الله تعالى» .و الشهادة برسالة وسول الله ضلى الله عليه 
و آله وسلم- واجب فى التشهّد لدلالة الروايات على ذلكء فهذا الأمر مسلم عندنا و يستفاد من الروايات. 


[فى كيفية الشهادتين فى التشهد] 


ثم يقع الكلا.م فى جهة؛ و هى أنه هل المعتبر كيفية خاصة فى الشهادتين» أو لا يعتبر ذلكك» بل يكفى كل لفظ دال على الشهادة 
بالوحدانيةٌ و الرسالة. 


اعلم أن مفاد الرواية السادسة هو إجزاء الشهادتين بلا تصريح فيها باعتبار 


()- الرواية © من الباب 5 من ابواب التشهد من الوسائل. 

(5)- الرواية * من الباب ١‏ من ابواب قواطع الصَّلا من الوسائل. 

تبيان الصلاة. ج*؛ ص: 4١‏ 

كيفيه خاصة؛ و هل المتبادر من الشهادتين الشهادتان اللتان بهما يدخل الشخص فى ربقةُ الاسلام ظاهراء فكان مراد أبى جعفر عليه 
التّ.لام فى جواب السائل ما يجزى من التشهد (قال: الشهادتان) يعنى الشهادتين المعهودتين عند المسلمينء فإنّ فى هاتين الشهادتين 
يكفى (أشيد أن لاد إلة إلا اللذئ أن محبدا رسول الله) أويكون القنادر من العواةمن فى هذا الخر التديادتق المعهودتية عند 
المسلمين فى مقام التشهّد فى الصَّلاة. 

فإن كان المتبادر الأموّل فيكفى مجرد «أشهد أن لا إله إِنَا الله و أنَ محمدا رسول اللّه؛ و إن كان الثانى و سلّم كون المتعارف عند 
المسلييى فى ذكر التشهد خصوصن «أشهد أن لا إله إلا الله وبحذه لاشريكة له و أشهذ أن محندا عبده و.رسول» فلا بد من الأقصار 
على خصوص هذه الكيفية. 

و يستفاد من الرواية السابعة كفاية غير هذه الكيفية المعهودة لكون مفادها كفاية «أشهد أن لا إله إِنَا الله بدون ضم (وحده لا 
شريكك له) و كفاية «أشهد أن محمدا رسول الله بدون ضم الشهادة بعبوديته» فان كنا نحن و الرواية السادسة و الرواية السابعة و بعض 
الروايات الاخرى الدالَهُ على ذكر كيفية معهودة. يكون مقتضى الجمع بينها كفاية مطلق ما يكون شهادة على الوحدانية و الرسالة لأنّه 
ذكر بعد كيفية فى روايةُ كرواية زرارة» و ذكر كيفية اخرى فى رواية اخرى كرواية الحسن بن الجهم, و ذكر مطلق الشهادتين بدون 
التصريح بكيفية خاصة فى رواية اخرى كرواية كليب» يمكن أن يقال: بكفاية كل لفظ مشتمل على الشهادتين. 

و لكن قد يقال: بأنّ الرواية الخامسة» و هى رواية محمد بن مسلمء تدلّ على إجزاء خصوص الكيفية المعهودة فى التشهد, و عدم 
كفايةُ غيرها. 

تبيان الصلاة ج*؛ ص: 47 

و لكنء كما قلنا أوّلاء يكون متن هذه الرواية مضطرباء و ثانيا نقول: بأنّهِ بعد كون «أشهد أن لا إله إِلَا الله هو الشهادة بالتوحيد, و لو 
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ضم عليه «وحده لا شريكك له) لم يكن إِلَا تأكيد الشهادة بالتوحيد, فلا يفهم العرف من كل من النحوين اى (أشهد لا إله إِلَا الله) و 
(أشهد أن لا إله إلا اللدويهده لآ شريكك له) إلا كوخ التظر قبهما إلى الشسهادة التونيء لها خضوضية فى العبارة الأول أو العانية فل 
يرى أن ما هو فى الأسمر بالكيفيتين ليس إلا أن العبد يشهد بالتوحيدء فعلى هذا بكل من النحوين يجوز الاتيان فى مقام الشهادة 
بالتوحيد» و كذلكك فى الشهادة بالرسالة لا فرق بين أن يقال (و أشهد أن محمدا) أو أن يقال (و أن محمدا) فعلى هذا لا تعارض بين 
رواية محمد بن مسلمء أعنى: الرواية 0 و بين الرواية الحسن بن الجهم, أعنى: الرواية . 

فيظهر لكك أن ما قال بعض الاعاظم قدس سرّهم (المراد شيخنا الاستاد آيهُ اللّه الحائرى رحمه اللّه) 0١١‏ من أنه لا يكون معارض مع 
رواية محمد بن مسلم إِلَّا رواية الحسن بن الجهم؛ ليس فى محله. لعدم تعارض على ما قلنا بينهما. 

فيمكن أن يقال: بعدم وجوب خصوص الكيفية المعهودة أعنى «أشهد أن لا إله إِلّا الله وحده لا شريكك له و أشهد أن محمدا عبده و 
رسولة بل يكف «أضيد أن لأ إله إلا اللو أن محمدا رسول اللهونو تكن الأحوط الاقضار غلى الكبفية المعهودة. 3 


( د كتات القللاة للنحقق التحائرى رنحمة اللش هن ا 

(0)- أقول: أمَا أوَّلا ما ينصرف من قوله عليه السّ.لام فى جواب سؤال السائل فى رواية كليب (الشهادتان) هو الشهادتان المعهودتان 
المتداول ذكرهما فى تشهد الضّ لا5 لا التشهّد الّذى به يصير الشخص مسلما و محكوما بحكم الاسلام, و أمّا ثانيا ما أفاده مدّ ظله 
العالى من أنْ العرف يفهم من العبارة الواردة فى رواية محمد بن مسلمء و العبارة الواردة فى روايةٌ الحسن بن الجهم هو 

تبيان الصلاق جع» ص: 1 

و أما بعض الأخبار الال بظاهرها البدوى على كفاية التحميد فى التشهّد أو غيره و لو أن المصِلّى لا يقرأ الشهادتين» مثل الرواية ؟ من 
الباب ه من أبواب التشهد و الرواية ” من الباب المذكورء فتكون فى مقام كفاية ذلكك من الأذكار المستحبة لا فى مقام بيان عدم 
وجوب الشهادتين (و لو فرض عدم تسليمك لذلكك فالرواية غير معمول بها). 


[فى ما يجب فى التشهد بعد الشهادتين] 


فظهر لكك مما مرّ وجوب الشهادتين فى التشهد, و قد مرٌ الكلام فى كيفتتهماء هذا كله فى ما قلنا بأنّه الواجب أوّلا فى التشهدء و أما ما 
ا ا و ل ا ل ا ل 
ذلكك مضافا إلى الآية الشريفة ١١‏ (إِنَّ الله و مَلائِكمَهُ ؛ بص مون عَلَى النبيَ ب أَيّها الّذِينَ آمَنُوا ضَلموا عَليِهِ و سَكُمُوا نش لِيماً» بأن يقال: بأنْ 
الظاهر من الأعر فيهاء أعنى (صَلُوا) هو الوجوب: لما قلنا من أنّ ظاهر الأأمر هو الطلبء و الطلب من المولى يقتضى أن يأتى العبد 
بمطلوبه» و لو ترك ما طلبه يصتّح للمولى المؤاخذة عليه و أنّه لم خرجت عن مراسم العبودية؛ و لم تأت مطلوبى» و مجرد الطاب كاف 
فى ذلكك, ولا حاجة إلى اتعاب النفس فى إثبات أن الأمر حقيقة فى الطلب الذى لا يرضى بالتركك أعنى: 


كون النظر فى وجوب الشهادة هو الشهادة بالتوحيد و الرسالة» و لا دخل فى الالفاظ المتداولة؛ فغير تمام لأنْ مفاد رواية محمد بن 
مسلم اعتبار الكيفية الخاصّةُ كما يفهم من رواية الحسن بن الجهم أيضا هذاء خصوصا مع أن فى إحداهما تكون الشهادة بالعبودية و 
الرسالة؛ و فى إحداهما تكون الشهادةٌ بالرسالة فقطء فيقع التعارض بينهماء نعم يمكن أن يقال: بِأنّه بعد ضم كل منهما بالآخر نفهم 
التخيير. و على كل حال الأحوط كما أفاده مدّ ظله العالى هو الاقتصار على الكيفية الخاصة المعهودة المتداولة» فافهم. (المقرر) 

(1)- السورة الاحزاب» الآيةُ 48. 
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تبيان الصلاة ج*؛ ص: 48 8 
الوسريةة بن ميرد الطنى كاك فى عب الباق و ليذ قال ميصائه وو عاق ,للا ممكه إلا تفع 1 اميك 

فى هنذا بكرن الظاغرميق تار طانم لظي قارو أو تع المطاريت يصيظ )اعد سبو الاك تلقل لفاو يع رن 1 
ظاهرا فى الوجوبء و يكون الاجماع على عدم وجوب الصّلاة على النبى صلى الله عليه و آله و سلم فى غير الصَلاه؛ مع ضم إجماع 
آخر عليه؛ و هو الاجماع على عدم وجوب الضّ لاه عليه فى الضّ لاه فى غير حال التشهد الأول و الثانى» فتدلّ اليه على وجوب الصَلاة 
عليه فى التشهدين. 


[فى ان دلت الآية الشريفة على الوجوب بنحو الاجمال] 


إن قلت: كل ذلكك مبنى على كون الأمر (صلّوا) للوجوبء و نحن نمنع ذلكك و نقول: بأنّهِ يدور الأمر بين تقييد المتعلق و المادة و هو 
الصلاء و اختصاصه بخصوص حال التشهّد من الصلاهُ و بين التصرف فى الهيئةُ و حمل الأمر على الاستحباب» و التصرف فى الهيئة 
أهون» فيحمل الأمر على الاستحباب, فلا تدلّ الآآيةُ على وجوب الضّلاهُ على النبى صلى الله عليه و آله و سلم. 

نقول: أن الآية تدلٌ على نحو الاجمال على وجوب الضّ لا لأنّه من الواضح عدم كون إطلاق له مثل ساير الآيات الدالَُّ على بعض 
الأحكام فقوله تعالى (اقيموا الصَلاً) لا يدلّ إلا على وجوب إقامة الصَّلاءُ فى الجملة؛ و أمَا كون الواجبة أى صلاه فتدلٌ عليه الروايات 
و الأخبا. كذلك هذه الآيهُ تدل على وجوب صلاة عليه فى الجملة و بعد الاجماع على عدم وجوب ذلكك فى غير الضّلاة» و بعد 
الاجماع على عدم وجوب ذلكك فى الضَّلاهُ فى غير التشهد. و بعد الاجماع و التسلّم على وجوبه 
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فى التشهد, نفهم أن مورد وجوبه هو فى التشهّد فى الصّلاة. 
[لا يرد اشكال تخصيص الاكثر] 


فبهذا البيان لا يرد إشكال تخصيص الأكثر بأن يقال: بأنّه لو انحصرنا مورد وجوب الصّلاة بالتشهد فيلزم تخصيص الأكثر, لأنّه خرج 
غير مورد الصَلاُء و خرج من الصَّلاهُ غير مورد التشهد. 

لأنا نقول: بأنّ أمر (صلوا) يدل على وجوب الضّ لاه و مقتضاه أوّلا ليس إِلَا صرف مطلوبية وجود ما منه فى أىّ حال و بعد دلالة 
الدليل» و هو الاجماع؛ على عدم وجوبه فى غير حال التشهد, نفهم كون مورده التشهدينء و ثانيا قلنا: بتعدم كون الآ إِلَا فى مقام 
وجوبه فى الجملة؛ و أمّرا محله فقد ثبت من الخارجء و هو ضمٌ الاجماعين بالآخر كما قلناء فيستفاد من الآيةٌ بالبيان المتقدم وجوب 
الصَلاءُ على النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم فى التشهد. 

إن قلت: إِنْ غايهُ ما قلت وجوب الصّ لاه فى التشهدء و أمّرا كونه من واجبات التشهد فغير معلوم» و يحتمل كونه واجبا مستقلا فى 
الصَلاة. 

نقول: احتمال كونه واجبا مستقلا- بأن يكون له ثواب مستقل لو أتى به» و عقاب مستقل لو تركه غير الثواب العقاب المترتب على 
فعل الصَّلاءُ و تركهاء و لا يضر تركه بالصّلاهُ- فى غير محله. 
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أمَا أؤلا لتسلم ذلكك (و ثانيا لأنّ المستفاد من الروايات كون الصَّلاه عليه و على آله من أجزاء التشهّد لا شيئا مستقلاء فبعد دلالة الآية 
يكون مخ أجزائه الواجبة) ومضافا إلى بعضض الروايات الدالة على ذلكك مثل الرواية ١‏ من البات “من أبوات: السجود أعتى: مارواها 
عبد الملكك بن عمر و الأحوال عن أبى عبد الله عليه السلام قال: التشهّد فى الركعتين الأوّلتين «الحمد لله أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده 
لا شريكك له 
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و أشهد أن محمدا عبده و رسوله الهم صل على محمد و آل محمد و تقل شفاعته و ارفع درجته) و كونها فى خصوص التشهّد الأول 
لا يضِرٌ بالمقصود. لأنْ التشهّد الأوّل و الثانى من باب واحدء و كونها مشتملا. 

على (الحمد للّه) فى أوّله و (تقبل شفاعته و ارفع درجته) فى آخره لا يضر بالاستدلالء لأنّ استحبابهما ثبت من الخارجء فالباقى باق 
على لزوم إتيانه. 


[استدل برواية ١‏ و ” من الباب ٠١‏ على وجوب الصّلوات عليه و على آله] 


و استدل بالرواية ١‏ و ؟ من الباب ٠١‏ من أبواب التشهّد على وجوب عليه و على آله. 

واستشكل بأنْ الروايتين واحدة لكون الراوى فى كل منهما أبو بصير و زرارة» و بعد وحدتهما فيمكن أن يكون الصادر الروايةٌ الثانية» 
و هى لا تدلٌ على المطلوب لأمنَّ فى المنرّل عليه» و هو الصوم و الزكاةء ليست صحة الصوم منوطا بالزكاة» فكذلك ليست صحة 
الصَّلاهُ موقوفا على الصَلاهُ على النبى و آله صلى الله عليهم. 

و يمكن دفعه بأنّهِ فى المنزّل عليه كون التنزيل من باب المبالغة» أو جهة اخرى لا يوجب رفع اليد عن الظاهر فى المنزّلء فتأقل). 
فمضافا إلى الآيه الكريمة المتقدمة و مضافا إلى بعض الأخبار هو كون عليه و على آله صلوات الله عليهم من أجزاء التشهدين من 
الضّئلاه من المسلّمات عندناء و لم ينقل الخلاف فيه إِلّا عن الصدوقين قدس سرّهم و عن ابن جنيد من أنه التزم بالاجتزاء بها فى أحد 
التشهدين مع الاشكال فى صحة النسبة إلى الصدوقين قدس سرّهم كما ذكر فى الجواهرء و بعد كونه من المسلمات فلا مجال 
للاشكال فى وجوبها 


[فى ان فى العامة من يقول بوجوب الصَلوات على محمد و آله فى التشهد] 


» و فى العامة من 

تبيان الصلاة» ج*, ص: /41 

يقول بوجوب الصّلاهً على النبى صلى الله عليه و آله و سلم و هو مختار ١١‏ الشافعى فى خصوص التشهد الأخيرء و فيهم من يقول ١؟")‏ 
بوجوب الصّلاه على آله فى التشهّد و هو البويحى من أصحاب الشافعى و أحمد فى إحدى الروايتين. 

فعلى هذا تدل على وجوب الصّ لاه على النبى صلى الله عليه و آله و سلم الآيهُ الشريفة و على وجوب الصّ للا عليه و على آله بعض 
الأخبار و ما قلنا من التسلّم الى يكون فى المسألة؛ فمن جملة ما وجب فى التشهدين الضّ لاه على رسوله و على آله صلوات الله 


عليهم. كين 


[فى ذكر امور مربوطة بالمقام] 
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اشارة 
ثم إن هنا امورا نتعرض لها: 
الأمر الأوّل: 


لا يجب عندنا غير الشهادتين و الصّلاهُ على النبى و آله صلوات الله عليه و عليهم فى التشهد, و أما الأذكار الواردة فى بعض الروايات 
غير ما ذكر تكون مستحباء و أمّا العامة فهم يقولون بأذكار فى التشهّد و فيها «السلام على النبى» و «السلام علينا و على عباد الله 
الصالحين» قبل الشهادتين» و عندنا ليس «السلام على النبى و رحمة الله و بركاته» واجبا و أمًا «السلام علينا» فعندنا يكون من السلام 
المخرج.ء و لا يجوز إتيانه فى التشهّد الأوّل» و محله بعد التشهّد الثانى على نحو يأتى الكلام فيه إنشاء الله. 


.777 تذكرة الفقهاء. ج 2 ص‎ -)0١( 

(1)- تذكرة الفقهاء» ج 2 ص 777. 

(0)- أقول: لم يتعرض سيدنا الاعظم مدّ ظله العالى لكيفية الضّ لاه و لكن الأحوط الاقتصار على الكيفيةٌ الخاصٌهُ المعهودة» و هى 
«اللهم صل على محمد و آل محمد» لذكر هذه الكيفية فى بعض الأخبار فتأمل جيدا. (المقرر) 
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الأمر الثانى: 


لو نسى المصلى التشهدء فتارة يقع الكلام فى التشهّد الأوّلء و تاره يقع الكلام فى التشهّد الثانى. 

أمَا الكلام فى التشهّد الأوّل فنقول: ما يستفاد من الروايات هو أنه لو تذكر نسيانه قبل الركوع من الركعة الثالثة» فيرجع و يأتى بالتشهد 
و بما بعده من واجبات الضّ لاة» و لو تذكر نسيانه بعد الدخول فى الركوع فيمضى فى صلاته و يتمهاء يسجد سجدتى السهو (فارجع 
الباب ,من أبواب التشهد). و ليس فى الروايات ما يدل على وجوب قضاء التشهّد المنسى بعد الضّ لاه و لكن وجوب قضائه بعد 
الفراغ من الصّ لام ثم إتيان سجدتى السهو مسلّم لأنّ ظاهر الاصحاب قدس سرّهم وجوبه؛ فلو لو نقف على نص دال على وجوب 
قضاء التشهّد المنسى بعد الصَّلاهُء فلا يصير سببا لمنع وجوبه لأنّه بعد ما نعلم أن فى الجوامع الأَوَلِيهُ كانت أخبارا و لم تصل إلينا تلكك 
الجوامع» و رأينا بأنَ مشهور القدماء أو جميعهم متفقون على وجوب قضاء التشهد» نكشف وجود نص فى المسألة دال على ذلك و 
لم يصل إلينا. 

و أمَا الاستدلال على وجوب قضاء التشهّد الأول لو نسيه بالرواية التى رواها على بن أبى حمزة (قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: إذا 
قمت فى الركعتين الأولتين و لم تشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهدء و إن لم تذكر حتّى تركع فامض فى صلاتكك كما أنت» 
فاذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهماء ثم تشهد التشهّد اللذى فاتكك). 1١‏ 

بدعوى أن قوله عليه السلام فى ذيل الرواية (ثم تشهد التشهد اذى فاتكك) يدل على 


(-الروابة لام الباف #لامن ابوزاب الخلل من الوسانا .. 
تبيان الصلاة ج26 ص: 49 
وجوب قضاء التشهدء لأنُ مفاده قضاء التشهّد الُذى فاث عته. 
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و لكن الاستدلال غير تمام لأنْ ما هو المسلم عند الأصحاب قدس سرّهم وجوب قضاء التشهّد بعد الس لام أوّلاء ثم إتيان سجدتى 
السهوء فالرواية لا تكون دليلا لهم لأنّ مفادها وجوب قضاء التشهد بعد سجدتى السهوء و المراد من الرواية ظاهرا هو التشهد الّذى 
يؤتى فى سجدتى السهوء و أنه يأتى بالتشهد بهذا النحوء فلا تفيد للمقصود. 

و كذلك لا وجه للاستدلال على وجوب قضاء التشهد المنسى بالرواية ١‏ من الباب المذكورء و هى ما رواها عبد اللهيخ سان عن أبن 
عبد الله عليه السّلام قال: إذا نسيت شيئا من الضَلاءُ ركوعا أو سجودا أو تكبيراء ثم ذكرت فاصنع الى فاتكك سواء. 

لأنّهِ يوجب أوَلا تخصيص الأكثر لعدم الاللتزام بقضاء شىء من واجبات الضّ لا إلا التشهّد و السجدة الواحدةء فلا يمكن الأخذ 
بعمومهاء و ثانيا يوجب الأخذ بعمومه لتخصيص المورد لعدم قضاء فى الركوع المنسى و التكبير المنسىء لأنّه لو تركث الركوع نسيانا 
أو مضى محل تداركه تبطل الصّلاة. 

كما أنه لا وجه للاستدلال على وجوب قضاء التشهّد بالرواية * من الباب ”من أبواب الخلل و هى ما رواها حكم بن حكيم قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل ينسى عن صلاته ركعة؛ أو سجدة. أو الشىء منها ثم يذكر بعد ذلككء فقال: 

يقضى ذلك بعينه» فقلت: أ يعيد الصَّلاءُ؟ فقال: لا. 

لما قلنا فى الروايهُ السابقة و لكن مع ذلك كما قلنا بعد تسلّم وجوب قضاء التشهد يجب قضائه. هذا كله فى ما نسى التشهّد الأوّل. 


[الكلام فى حكم نسيان التشهّد الثانى] 


اشارة 


و أمَا الكلام فى حكم نسيان التشهّد الثانى و تذكر نسيانه بعد السّلام الواجب 
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قبل فعل المنافى من حيث وجوب قضاء هذا التشهّد و عدمه. و وجوب سجدتى السهو و عدمه. أو وجوب الرجوع و إتيان التشهّد ثم 
الشلام بعده و عدمه؛ فما يمكن ان يقال: بكونه مربوطا بالمقام روايات: 


[ذكر روايات الباب] 
الرواية الاولى: 


و هى ما رواها محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام (فى الرجل يفرغ من صلاته و قد نسى التشهّد حتّى ينصرفء فقال: إن كان 
قريبا رجع إلى مكانه فتشهد, و إِلَّا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه و قال: إِنّما التشهّد سنةُ فى الصَّلاة). )1١‏ 

يحتمل كونها متعرضة لحكم خصوص نسيان التشهّد الأول» و يحتمل كونها متعرضة لخصوص الثانى» و يحتمل كونها متعرضة لحكم 
كلبهنها. 

أمَا الاحتمال الأوّل فبعيد فى الغايةٌ. 

و أمًا الاحتمال الثانى فيمكن أن يقال فى تقويته: بأنْ قوله عليه السّ.لام فى الرواية (يفرغ من صلاته وقد نسى التشهّد حتّى ينصرف») 
كون الانصراف بعد نسيان التشهد و عدم فصل بينهما (خصوصا لو كان الانصراف كناية عن السلام) فيكون ذلكك قرينة على كون 
المنسى التشهّد الثانى. 

و أمًا وجه الاحتمال الثالث فهو أن يقال: إِنَ ظاهر الرواية كون التذكر بعد الانصرافء فيستفاد من الرواية نسيان تشهد و تذكار نسيانه 
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بعد الانصراف من الضّ لاه و بتركك استفصال الامام عليه السّ.لام من كون المنسى التشهّد الأول أو الثانى» نفهم عدم كون فرق بين 
كون المنسى التشهّد الأوّل أو الثانى من حيث حكم وجوب 


() الرواية ؟ من الباب / من ابواب التشهّد من الوسائل. 
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الاتيان بعد السّلام و دالا على أنْ وجوب إتيانه بعد الانصراف عبارة عن قضائه. 

و يمكن أن يقال: بأن الدليل على كون اتيانه بعد السّ.لام بعنوان القضاء- لا من باب كون المراد من الأمر باتيانه من باب بقاء محله» و 
وقوع الّ.لام فى غير محله» و عدم كونه مخرجا فى هذه الصورة- قوله عليه السّلام فى ذيل الرواية (إِنّما التشهّد سن فى الصَّلاهُ) يعنى 
حيث يكون التشهّد سنةء لا فرضا مثل الركوع و ساير الأركان؛ فلا يضر نسيانه بالصَلا» و يكفى قضائه فى حال تذكر نسيانه. 

و لكن يمكن أن يقال فى دفعه: بأنْ قوله عليه السِّلام (إِنْما التشهّد سنة) يكون فى مقام بيان ما قال فى ذيل الرواية (إن كان قريبا رجع 
إلى مكانه فتشهد و إِلَا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه) بأنّه حيث يكون التشهّد سن فلو تذكر و لم يكن قريبا من مكانه لا مانع من إتيانه 
ف غير النكان لاق يان لذو ككش آلا يطل بك ينا 


الرواية الثانية: 


وهى ما رواها أبو بصير (قال: سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد؟ قال: يسجد سجدتين يتشهّد فيهما). )١١‏ 

و هذه الرواية على تقدير إطلاقها لنسيان التشهّد الأوّل و الثانى» فلا يدل إِلَا على وجوب سجدتى السهو لأجل نسيان التشهد, و أما 
وعنوت قفائه قاذ دل عليه بل يمكن أن يقول أذ بان هده الرواية و كذا حصن الروابات الواندة فى سيان التعنيد السذكون فى 
هذا الباب على تقدير إطلاقها للتشهد الأوّل و الثانى» تدل على عدم وجوب قضاء التشهد, لأنّها تدلٌ على وجوب سجدتى السهو فقط 
لو سين التشهد إلا أن يقال بأث كل هذه الرواياث يكون متعرها لسياق العقد قبل 


() الرواية © من الباب / من ابواب التشهد من الوسائل. 
تبيان الصلاة ج2, ص: ٠١5‏ 
الركوع و بعد الركوع فلا إطلاق له يشمل للتشهد الثانى. 


الرواية الثالثة: 


وهى ما رواها محمد بن على الحلبى (قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن الرجل يسهو فى الضّ لاه فينسى التشهد؟ قال: يرجع 
فيتشهدء قلت: ليسجد سجدتى السهو؟ فقال: لاء ليس فى هذا سجدتا السهو). )١١‏ 

حمل هذه الرواية على التشهّد الأخير ممكن لأنّ الأمر بالرجوع مطلقا بدون تقييد الأمر بكونه قبل الركوع شاهد على كون المنسى 
التشهّد الأخيرء إذ حملها على التشهد الأول محتاج إلى حمل الرواية على ما قبل الركوع من الركعة الثالثة» مع عدم تصريح فى الرواية 
بهء و إطلاقها يقتضى الرجوع فى أى حال يكون الشخصء فلو حمل على التشهّد الثانى لم يمض محل تداركه و لو بعد السلام؛ غاية 
الأمر وقع بلا محل و كونه موجبا لخروجه من الصَّلاةٌ مطلقا محل كلام. 

فيمكن حمل الرواية على التشهّد الأخير» كما أنه يحتمل كون المراد الأول و لا بد من حملها على ما إذا كان التذكر قبل ركوع 
الركعة الثالثة» و لكن حيث قال فيها (يرجع فيتشهد) يستفاد منها عدم كون التشهّد مما فات من المصلّى بل يكون محل تداركه باقياء و 
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يكون أداء لا قضاء فهى تدلٌ على عدم وجوب قضاء الثانى لو تذكر بعد السلام بل لا بد من اتيانه و يكون فى محله فيكون على هذا 


اداء. 


و أمًا الرواية لاو 8 من الباب من أبواب التشهّد الدالتان على بطلان لو تركك التشهد, فلم يعمل بهما و لا بِدّ من رد علمها إلى أهلها. 
[الكلام فى مقتضى القاعده فى المورد] 
إذا عرفت حال الروايات نقول: أمًا مقتضى القاعده مع قطع النظر عن 


(- الرواية ؟ من الباب 4 من ابواب التشهد من الوسائل. 

تبيان الصلاة جع» ص: ٠١‏ 

الروايات فهو وجوب تدارك التشهّد و إتيان السّ.لام بعدهاء لعدم مضى محل تداركه و لكن هنا كلام آخر و هو أنّه إن قلنا: بكون 
الت.لام مخرجا إذا وقع فى محله مع رعاية الترتيب المعتبر» و من الترتيب وقوعه بعد التشهدء و إذا لم يقع التّ.لام فى محله لم يكن 
مخرجاء و لم يكن المصلَى فارغا من الصّلاةٌ فعلى هذا لا بد من العمل على طبق القاعدة فى ما نحن فيه باتيان التشهّد فى ما تذكر بعد 
السلام نسيانه و لم يأت بالمنافى» إتيان السَلام بعد التشهد. 

و أمَا لو قلنا: بكون البّ.لام مخرجا كيفما اتفق و أينما اتفق» ففى ما نحن فيه خرج من الضّ لاه و لا مجال لتداركك المنسى فى الضَّلاهُ 
لخروجه بالسلام من الضّلاة» فيأتى الكلام فى أنّه هل يجب قضاء التشهّد أم لاء و قد قلنا فى حاشيتنا على العروة الوثقى بأنّ (السلام 
الوانجن لبس مقلؤتا لمحل السجدتين فى الركعة الأحيرة على الأقوى كما مرء و أما السجدة الواحدة و التفهد منها إذا تذكر بغده قبل 
المنافى ففيهما إشكال أحوطه الاتيان بهما بقصد ما فى الذْمّهُ و بما يترتب عليهما و سجدتا السهو لما فى ذمته بسبب نقص السجدة أو 
التشهد, أو زيادهً السلام) و لما نرى كلمات القدماء قدس سرّهم من السيد رحمه الله فى جمل العلم ١١‏ و العمل و ابن براج 7١‏ رحمه 
الله فى شرح قول الستيد رحمه الله (و المذكور من السلار فى المراسم) أنّه يجب إتيان التشهد, ثم الّلام بعده و الشيخ رحمه الله فى 
المبسوط «"0. 


(01)- جمل العلم و العمل؛ ج ؛ ص 9". 
(0)- المهذبء ج ١‏ ص 1528. 

(9)- المبسوط جلد ١‏ صفحه .١177‏ 
تبيان الصلاة» ج*: ص: ٠١5‏ 


[السلام قبل التشهد ليس مخرجا من الصّلاة] 


نعم كلا-مه يكون فى موضع أخر من المبسوط ١١‏ على نحو يقبل الانطباق على ما قلنا من حيث عدم قصد الأداء و القضاءء لأنّ مفاد 
عبارة الشيخ رحمه الله رما يكون ذلك حيث عبر بلفظ القضاء و إتيان الّ.لام بعده. و على كل حال يكون الواقع قبل التشهّد غير 
مخرجء هذا تمام الكلام فى ما يهمنا البحث عنه فى التشهد. 

والخيد لله اكلا و اعراو مك اللدعلن رسولة و آله اسيعين. 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عا/ا.8/ من ااا 


(01- المبسوطء ج .١‏ ص 188. 
تبيان الصلاة» ج2) ص: ١6‏ 


الثامن من أفعال الضَلاهٌ التسليم 


اشارة 


اعلم أن الكلام فى التسليم يقع فى امور: 
الأمر الأوّل: 


لا إشكال فى أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم كان يسلّم فى آخر صلاته؛ وعلى ذلكك كان عمله؛ بل وعمل المسلمين من 
الصحابةُ و غيرهم؛ و كان أمر السّ.لام و إتيانه فى آخر الضّ لاه من الأمر المفروغ عنه عند الخاصّة و العامة و إن كان الكلام بينهم فى 
وجوبه و استحبابه. 

و يظهر للناظر فى الآثار و الأخبار من أنحاء الأسئلهُ و الأجوبة كونه مذكورا فى آخر الضّ لاه و يكون من الصّء بلا مثل ساير ما يكون 
من الصّبلاة كالركوع و السجود و غيرهماء بل ربما يرى أمره من حيث الوضوح أولى من بعض ما يعتبر فى الصَّلاهُ بحيث ما يرى فى 
الأخبار يكون نوع الأسئلهُ و الاجوبة عن خصوصياته. 

و كلها شاهد على عدم كلام عند المسلمين فى أصله. و لهذا كانوا يسألون عن بعض خصوصياته؛ مثلا من طروٌ الحدث بينه و بين 
التشهد, أو من كيفية التسليم» أو من أن الامام كيف يسلّم و المأموم كيف يسلّم» فكون العمل على إتيان الشلام فى 

تبيان الصلاةء ج2. ص: ٠١8‏ 

آخر الصَّلاهُ؛ و كون مفروغية ذلكك مستفادا من مطاوى الأسئلة و الأجوبة الواردة فى الروايات ممما لا كلام فيه. 


الأمر الثانى: 


اشارة 


يقع الكلام فى أنه بعد كون العمل على التسليم فى آخر الصَّلاف فما صورة هذا التسليم؟ 

اعلم أن صيغ السشلام لا تكون خارجة عن الثلاثة المعروفة و هى عليكك أيّها النبى و رحمة الله و بركاته و السلام علينا و على عباد الله 
الصالحين و السلام عليكم و رحمة الله (و بركاته عليه) أو بدون ذلكك. 

إذا عرفت ذلكك نقول: أمَا عند العامة فلا إشكال فى كون التسليم الّذى يذكر فى آخر الصّ لاه و بعنوان المخرج لا يكون الصيغتين 
الأؤّلتين لأنهم يعدّونهما جزءا للتشهّدء و يذكرونهما قبل الشهادتين من التشهد, كما يظهر ذلكك لمن يراجع بما هو كيفية التشهّد 
عندهم (فارجع الخلاف و بداية المجتهد) فلا إشكال عندهم فى أن السلام المخرج ليس إِلَا الصيغة الثالثة» أعنى: (السلام عليكم) مع 
كون الخلاف بينهم فى كون خصوص السلام هو المخرج؛ أو كل ما يفعل المصلّى بعد التشهدء هذا عند العامة. 
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و أما عند الخاصّةُ فإِنّهم و ان لم يقولوا بمقالة العامة من كون (السلام علينا) جزءا للتشهدء و لكن الظاهر منهم (إِلَا عند شاذ) كون 
(السلام على النبى) جزء للتشهد. وعدم كونه التّدلام المخرج؛ و لا إشكال فى أن المستفاد من جل أخبارنا كون السلام المعهود 
المذكور فى آخر الصّلاةُ هو (السلام عليكم). 

و يدل على ذلكك الأخبار المذكورة فى الأبواب المختلفة؛ إن المستفاد منها كون السلام هو (السلام عليكم) مثل هذه الرواية» فإنَّ 
فيها قال (ثمٌ التفت فإذا أنا 

تبيان الصلاة ج*؛ ص: ٠١17‏ 

بصفوف من الملائكة و النبيين و المرسلين؛ فقال لى: يا محمد سلّم فقلت: عليكم و رحمة الله و بركاته). 1١‏ 

مثل الرواية الّتى فيها قال (و صلُوا لأنفسهم ركعة. ثم سلم بعضهم على بعضء ثم خرجوا إلى أصحابه فأقاموا بإزاء العدو و جاء 
أصحابهم فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم تكبر و كبروا و قرا فانصتوا و ركع فركعوا و سجد فسجدواء ثم جلس 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فتشهد, ثم سلم عليهم فقامواء ثم قضوا لأنفسهم ركعة. ثم سلّم بعضهم على بعض). 7١‏ 

و يستفاد من قوله (ثمم سلّم بعضهم على بعض) و من قوله (ثم سلم عليهم) بأنّ السلام كان (السلام عليكم) لا (السلام علينا) لأنّه بعد ما 
قال (سلّم بعضهم على بعض) و من قوله (ثم سلم عليهم) نفهم أنّ السّلام كان بعنوان الخطابء و هو ليس إلا (السلام عليكم). 

و مثل الرواية ؟ من الباب المذكورء و مثل الرواية ؟ من الباب ” من أبواب التشهد, و مثل الرواية ؟ من الباب 5 من أبواب التشهد. 


[ يستفاد من الاخبار كون السّلام (السّلام عليكم)] 


فالمستفاد من هذه الروايات هو كون التسليم فى آخر الضّلاة» و لا إشكال فى أن السّلام هو (السلام عليكم) لكون المعهود منه عند 
المسلمين من الخاصّةُ و العامة هو (السلام عليكم) بل بعضها نص فى ذلككء مثل الرواية الّتى رواها أبى بصير «7. لأنَّ فيها بعد ذكر 
(السلام علينا و على عباد الله الصالحين) قال (ثمم تسلم) و من 


-)١(‏ الرواية ٠١‏ من الباب ١‏ من ابواب افعال الصّلاهُ من الوسائل. 

(9)- الرواية ١‏ من الباب 7 من ابواب صلاءٌ الخوف من الوسائل. 

()- الرواية ؟ من الباب " من ابواب التشهد من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج2» ص: ٠١8‏ 

الواضح أن المراد من السلام الّذى أمر به بعد (السلام علينا) ليس إلا (السلام عليكم) فما عليه العمل و يكون على طبقه بعض الروايات 
فى طرقناء هو كون المخرج الواقع فى آخر الصَّلاه هو (السلام عليكم). 


[يستفاد من الاخبار كون السّلام (السلام علينا و على عباد لله الصالحين)] 
اشارة 


نعم هنا بعض الأخبار الوارد فى طرقنا فيه التعرض و الذكر عن (السلام علينا و على عباد الله الصالحين) و صار سببا لأن يقال» كما قال 


بعض» بأنّه السّ.لام المخرج أيضا مثل (السلام عليكم) أو أنّه لو قال (السلام علينا) يكون (السلام عليكم) مستحبا أو أنْ مجموعهما 
المخرج و محلل الصّلاة 


[فى ذكر الروايات فى الباب] 
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اشارة 


فنذكر بعونه تعالى هذه الطائفه من الأخبار فنقول: 

الرواية الاولى: و هى ما رواها ميسر عن أبى جعفر عليه السّلام (قال: شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم: قول الرجل (تبارك اسمكك و 
تعالى جدك ولا إله غيرك) و إِنّما هو شىء قالته الجن بجهالة فحكى الله عنهم؛ و قول الرجل (السلام علينا و على عباد الله 
الصالحين). )١١‏ 

الرواية الثانية: و هى ما رواها محمد بن على بن الحسين (قال: قال الصادق عليه السّ.لام: أفسد ابن مسعود على الناس صلاتهم بشيئين 
بقوله (تبارك اسم ربكك و تعالى جدكتك) و هذا الشىء قالته الجن فحكى اللّه عنهاء و بقوله (السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين) 
يعنى: فى التشهّد الأوّل). 3 

مفاد الروايتين فساد الصّ لاه بقول الرجل: تباركك اسمكك الخ, و هو ما قاله الجن كما يظهر من قوله تعالى فى سورة الجن نقلا عنهم و 
(السلام علينا) و يمكن أن يكون 


(- الرواية ١‏ من الباب ١١‏ من ابواب التشهد من الوسائل. 

(- الرواية ؟ من الباب ١١‏ من ابواب التشهد من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج 2 ص: ٠١5‏ 

قوله (يعنى: فى التشهّد الأوّل) فى الرواية الثانية من نفس الصّدوق رحمه اللّه لا من كلام الصادق عليه السّلام. 

ولا يخفى عليكك أنه لا يستفاد منهما إِلَا كون (السلام علينا) مما يفسد به الضّ لاه فيحتمل أن يكون وجه فساد الضِّلاه به من باب 
كونه محلل و مخرجه؛ كما توهم بعض من استدل بهما على كون (السلام علينا) مثل (السلام عليكم) مخرجا و محللاء و يحتمل أن 
يكون فساد الصّلاهُ به من باب كونه من كلام الادمى» و حيث يكون كلام الآدمى مفسدا فى أثناء الصَّلاهُ لهاء فقال عليه السّلام: يفسد 
به الصَلاهُ و الاحتمال الثانى إن لم يكن أقوى فلا أقل من عدم ظهور للروايتين فى الاحتمال الأوّل. 

الرواية الثالشة: و هى ما رواها الحلبى (قال: قال أبو عبد الله عليه السّد.لام كل ما ذكرت الله عز و جل به و النبى صلى الله عليه و آله و 
سلم فهو من الصَّلاهٌ و إن قلت: السَّلام علينا و على عباد الله الصالحين» فقد انصرفت). )١١‏ 

الرواية الرابعة: و هى ما رواها ابو كهمس عن أبى عبد الله عليه السّ.لام (قال: سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد. 
فقلت و أنا جالس (السلام عليكك أيه النبى صلى الله عليه و آله و سلم و رحمة الله و بركاته) انصراف هو؟ قال: لاء و لككن إذا قلت 
(السلام علينا و على عباد الله الصالحين) فهو الانصراف). »”١‏ 

ل ا بتين إِلّا كون (السلام علينا) موجبا للانصراف من الصّلاة و به يخرج الشخص من الضَّلاهُ و لكن كما قلنا 
فى الروايتين الاولتين من احتمال وجه كونه انصرافا للصَّلا هو كونه كلام الآدمى, فإذا وقع كلام الآدمى 


(1)- الرواية ١‏ من الباب 5 من ابواب التسليم من الوسائل. 

(5)- الرواية ؟ من الباب 5 من ابواب التسليم من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج 2 ص: ٠١١‏ 

يوجب الانصراف من الصَّلاةٌ لفساد الصَّلاهُ به» و هذا غير كونه مخرجا للصَّلاةٌ كالسّلام عليكم. 

الرواية الخامسة: و هى ما رواها أبو بصير و هى رواية مفضلمهُ (و قال فى آخرها: و السلام علينا و على عباد الله الصالحين» ثم تسلّم). 
1») 
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و هذه الرواية تدلّ على أن السّلام الآخر غير «السلام علينا و على عباد الله الصالحين». 

الرواية السادسة: و هى ما رواها أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه الّ.لام (قال: إذا نسى الرجل أن يسلّمء فإذا ولى وجهه عن القبلهُ و قال 
(السلام علينا و على عباد الله الصالحين) فقد فرغ من صلاته). 07١‏ 

أمَا مفاد الرواية» فمن قوله عليه السّ.لام (إذا نسى الرجل أن يسلم) يستفاد أنْ مورد الرواية مورد نسيان الشخص السلامء فقال (إذا ولى 


وجهه عن القبلة). 
[فى ذكر الاحتمالات فى الرواية السادسة] 


ففى هذا احتمالان» فتار يكون مفروض كلامه ما إذا ولى عن القبلهُ بيسير بحيث لم يتحقّق الانحراف المبطل للضّ لاه و المنافى لهاء و 
تارهُ يكون مفروض الكلام هو إذا ولى عن القبلهُ بحيث تحقق المنافى. 

فإن كان الأوّلء و لم يكن الواو فى قوله بعده (و قال الّ.لام علينا) الواو الحالية» فيكون مفاد الرواية أنه إذا نسى الرجل التسليم و ولى 
عن القبلة» لكن لا بمقدار يكون منافيا مع الصَّلاهٌ و قال بعد ما ولى (السلام علينا) فقد فرغ من 


()- الرواية ؟ من الباب " من ابواب التشهد من الوسائل. 

(5)- الرواية ١‏ من الباب ٠"‏ من ابواب التسليم من الوسائل. 

تبيان الصلاة. ج2» ص: ١١١‏ 

صلاته» فيكون مفادها هو حصول الفراغ من الصّلاهُ باتيان (السلام علينا) فتدل الرواية على كونه مخرجا فى هذا الفرض. 

و لكن هذا خلاف ظاهر الرواية لأنّ ظاهر قوله (ولى عن القبله) هو الاستدبار عنها و إن كان الواو الواقع قبل قوله (السلام علينا) حالية 
يكون المراد أنه إذا نسى و ولى بمقدار لم يكن منافيا مع الصَّلاهُء و الحال أنه قال (السلام علينا) قبل ان ولى وجهه عن القبل» فقد فرغ 
من صلاته. فيكون مفاد الرواية هو الفراغ من الصَّلاهُ فى صورةٌ نسيان السلام إذا قرء (السلام علينا) قبل التولية عن القبلة. 

و على هذا تدل الرواية على كون السّلام المخرج غير (السلام علينا) و لكن اكتفى فى هذه الصورة (بالسلام علينا). 

و إن كان الثانى أعنى: يكون المراد من (ولى عن القبلة) هو التولية عنها بحيث تحقق المنافى» و لم تكن الواو فى قوله (و قال السّرلام 
علينا) حالية» فيكون المراد أنه إذا نسى الّ.لام و ولى عن القبلة بحيث تحقق المنافى و (قال السّ.لام علينا) بعد ذلكك, فقد فرغ من 
الصَلاة. 

فيشكل الأخذ بهذا الاحتمالء لأنّه بعد حصول المنافى بالاستدبار و تذكر نسيان السلام» فقد فرغ من الصَّلاءُ و صلاته مجزية لحديث 
(لا تعاد) سواء يأتى بعد ذلكك (بالسلام علينا) أو لم يأت بهء و أمَا لو كان المراد من (ولى) هو التولية عن القبلكُ و كانت الواو فى قوله 
(و قال السِّ.لام علينا) حالية» فيكون المراد هو أنّه إذا نسى السلام و الحال أنّه قال (السلام علينا) ثم بعد ما ولى و انحرف عن القبلهُ و 
تحقق المنافى» فقد فرغ من الصِّ لاه فتدلٌ الرواية على كفاية (السلام علينا) لو نسى السّ.لام المحلل» و يستفاد من الرواية كون السشلام 
المحلل غير (السلام علينا) و كفايةُ (السلام 

تبيان الصلاة. ج2» ص: ١١7‏ 

علينا) عنه فى حال النسيان. 

فعلى هذا الاحتمال لا بد من الالتزام أوّلا بكفاية (السلام علينا) و كونه مخرجا فى صورة نسيان (السلام عليكم) و ثانيا لا بدّ من الالتزام 
أنه لو نسى (السلام عليكم) و لم يأت (بالسلام علينا) أيضا و تحقق المنافى فلم يفرغ من صلاته» و تكون صلاته فاسدة؛ مع أنْ حديث 
(لا تعاد) يدل على عدم الاعادة و صحة بنسيان ال .لام سواء أتى (بالسلام علينا) أو لم يأت به لو تذكر بعد فعل المنافىء و الالتزام به 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع63 . الالالالالا صفحة 87/8 من ساسا 
مشكلء فتأمل. 

[فى ذكر الرواية السابعة و الاحتمالات فيها] 

اشارة 


الرواية السابعة: و هى ما رواها الفضل بن شاذان عن الرضا عليه ال .لام (فى كتابه إلى المأمون قال: و لا يجوز أن تقول فى التشهّد 
الأول «السلام علينا و على عباد الله الصالحين» لأنّ تحليل الصَّلاهٌ التسليم فإذا قلت هذا فقد سلّمت). )1١‏ 

يستفاد من الرواية أن منشأ عدم جواز أن يقال (السلام علينا) فى الأَوّلء هو كون تحليل الصّلاه التسليم؛ و على هذا فى الرواية 
احتمالان: 


الاحتمال الأول: 


أن منشأ عدم جواز إتيان (السلام علينا) فى التشهّد الأوّل هو نفس محللية السلام؛ فحيث إِنْ الّلام محلل؛ فلا يجوز إتيانه فى الأثناءء 
لأنه لو أتى به فى الأثناء يخرج من الضَّ لاه فيكون مفاد الرواية على هذا الاحتمال صغرىء و هو أن (السلام علينا) سلام و كل سلام 
محلل (فالسلام علينا) محلل (فالسلام علينا) لأجل كونه محللا لا يجوز إتيانه فى التشهد الأوّل فيثبت من الرواية كونه محللاء فيثبت به 
المطلوبء و هو كون (السلام علينا) محلل للصَّلاهٌ و أنّه مصداق 


-)١(‏ الرواية “من الباب ١١‏ من ايواب التشهد من الوسائل. 


تبيان الصلاة ج02 ص: ١١*‏ 
التسليم المحلل. 
الاحتمال الثانى: 


أن يقال: بأن منشأ صيرورة محللية السّ.لام سببا لعدم جواز إتيان (السلام علينا) فى التشهّد الأول» هو أن محللية السّلام حيث تكون من 
باب كونه كلام الآدمى فإنّ (السلام عليكم) كلام الآدمى» كذلكك حيث يكون (السلام علينا) كلام الآدمى» فلو أتى به فى التشهّد 
الأول تصير الصّ لاه فاسدة» و لهذا قال (فإذا قلت فقد سلمت) يعنى أتيت بكلام الآدمى فى أثناء الضّ لاه كما أنه لو أتى (بالسلام 
عليكم) فى التشهّد الأوّل تفسد الصّلاه من باب كونه كلام الآدمى, لا من باب نفس محلليته و جعله محللاء فكذلكك (السلام علينا) 
فقوله عليه السّ.لام إِنَ تحليل التسليم؛ يكون مراده أن الدّ.لام صار محللا للضّ لاه من باب كونه كلام الآدمىء فلا تقرأ السلام, لأنّه 
سلا-م؛ و السلام كلام الآدمى. لأن صيرورته محللا يكون لأجل كونه كلام الآدمى فعلى هذا يكون وجه عدم جواز إتيان (السلام 
علينا) فى الأوّل كونه محللاء و منشأ عدم جواز إتيانه لكونه تحليل الضّْ لاه و كون السّ.لام تحليل الضّْ لاه له خصوصيتان الخصوصية 
الاولى كونه محلل الصَّلا أعنى: يخرج به من و يكون آخر الضّلاهء و الخصوصية الثانية كون السّلام المحلل كلام الآدمى. 

فعلى الاحتمال الأوّل قوله عليه السّ.لام (لأن تحليل الضّ لاه التسليم) إن كان النظر إلى أن نفس محللية التسليم صار موجبا لعدم جواز 
إتيانه فى التشهّد الأوّل فيستفاد من الرواية كون «السلام علينا؛ محللا للصّلاهُ كالسلام عليكم؛ و هذا هو الاحتمال الأول رحمه الله. 

و إن كان النظر إلى كون وجه عدم الجواز كون السّلام المحلل كلام الآدمى, و لأجل كون وجه محللية السّلام هو كونه كلام الآدمى 
لا يجوز «السلام علينا/ فى 

تبيان الصلائ جع: ص: ١١5‏ 
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التشهّد الأوّلء فيستفاد من الرواية كون «السلام عليناه محللا من حيث كونه مثل «السلام عليكم) فى خصوصية كونه كلام الآدمى؛ لا 
أن التلام علينا يكون مثل السّ.لام عليكم المحلل فى جميع الخصوصيات حتّى يقال: بأنّ من خصوصياته كونه محللا فالسلام علينا 
محلل» و هذا هو الاحتمال الثانى فى الرواية. 

و هذه الرواية قابله الحمل على الاحتمال الأوّلء فتكون نتيجة هو كون «السلام عليناه مصداق المحلل» و لكن يحتمل الاحتمال الثانى 
فى الرواية أيضا و على الاحتمال الثانى لا يستفاد من الرواية كون «السلام علينا» هو السّ.لام المحلل؛ بل غَاية ما يستفاد هو كونه 
كالسلام المحلل فى كونه كلام الآدمى إذا وقع فى أثناء تبطل به الصَّلاةُ مثل السلام عليكم. فَإنّه إذا وقع فى أثناء الصَلاهٌ تبطل الصَلاهُ 
به لكونه كلام الآدمى )1١‏ و على كل حال سند الرواية ضعيف). 


الرواية الثامنة: 
اشارة 


و هى ما رواها أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام (قال: إذا كنت إماما فإنّما التسليم أن تسلّم على النبى صلى الله عليه و آله و سلم 
و تقول: السّلام علينا و على عباد الله الصالحين, فاذا قلت ذلكك فقد انقطعت الصّ لاه ثم تؤذن القوم). فنقول و أنت مستقبل القبلة 
«السلام عليكم» و كذلك إذا كنت وحدك تقول «السلام علينا و على عباد الله الصالحين» مثل ما سلّمت و أنت إمام؛ فاذا كنت فى 
جماعة فقل مثل ما قلت و سلم على من على يمينكك و شمالكك. فان لم يكن على شمالكك أحد فسلّم على الذين على يمينكك و لا 
تدع التسليم على يمينكك إن لم يكن على شمالكك أحد. "١‏ 


-)١(‏ اقول و لككن ظهور الرواية فى الاحتمال الأوّل مما لا يخفى. (المقرر) 
(5)- الرواية 8 من الباب ؟ من ابواب التسليم من الوسائل. 
تبيان الصلاة ج26 ص: ١16‏ 


[فى المستفاد من الرواية الثامنة] 


المستفاد من الرواية هو بيان حكم الامام و المنفرد و المأموم: 

الأؤل: حكم الامام فى التسليمء و مفاد الرواية هو كون التسليم له منحصرا بأن يسلّم على النبى صلى الله عليه و آله و سلم و يقول 
«السلام علينا» و بمجرد التسليم بهذا النحو تنقطع صلاته؛ و بعبارة اخرى تمت صلاته و لم تبق منها شىء, ثم يؤذن القوم و يقول 
مستقبل القبلهُ «السلام عليكم). 

فمن هذه الفقرةُ من الرواية تستفاد أوّلا أنْ التسليم للامام منحصر فى خصوص «السلام على النبى صلى الله عليه و آله و سلم و السلام 
علينا؛ و تدلّ بمفهوم الحصر على عدم كون «السلام عليكم) تسليم الصَلاهٌ له. 

و ثانيا تدلّ على كون السّلام على النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم جزء التسليم المخرج. 

و ثالثا تدل على عدم كون «السلام علينا؛ فقط التسليم المخرجء بل هو مع السلام على النبى هو التسليم المخرج. 

و رابعا تدلٌ على كون «السلام عليكم» شيئا خارجا من الضَّلاه إِمَا واجبا مستقلا بناء على حمل قوله (ثم يؤذن القوم) على الوجوب» و 
إِمَا مستحبا مستقلا بناء على حمل قوله (ثْمم يؤذن القوم) على الاستحباب هذا مفاد الفقرة الاولى» فلازم هذه الفقرة هو الالتزام بهذه 
الأموز الأربعة الى قلنا بأنها مقا هده الفقرة من الرواية. 

الثانى: حكم المنفرد» و هو أن يسلم مثل ما يسلم الامام؛ و هو ان يقول بعد السلام على النبى صلى الله عليه و آله و سلم «السلام 
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عليناا. 

الثالث: حكم المأموم (فقال: قل: مثل ما قلت) يحتمل أن يكون المراد أنه 

تبيان الصلاة ج*؛ ص: ١١8‏ 

يقول بعد الت.لام على النبى صلى الله عليه و آله و سلم «السلام علينا؛ ثم يسلّم على من على يمينه و شماله؛ ولا بدّ أن يكون هذا 
السّ.لام «السلام عليكم» فيستفاد من الرواية كون «السلام عليكم» مرتين مره على اليمين و مره على اليسار و إن لم يكن على شماله 


أحد فمرهُ على من على يمينه» هذا ما يستفاد من هذه الرواية. 
[فى الرواية التى رواها ابو بكر الحضرمى] 


مثل الروايةٌ الثامنة» من الباب ”. و هى أيضا الروايُ ” من الباب 5 رواها صاحب الوسائل فى البابين و هى ما رواها أبو بكر الحضرمى 
عن أبى عبد الله عليه السّلام (قال: قلت له: إنى اصلى بقوم فقال: تسلم واحدة و لا تلتفت قل: 

الام عليكك أيّها النبى و رحمة الله و بركاته و السلام عليكم). .70-01١‏ 

و النظر فى الرواية فى قوله عليه السّ.لام (تسلم واحدة) يحتمل أن يكون إلى الخلاف العامة» فانهم يقولون بثلاث تسليمة فقال: تسلم 
واحدة ولا تلتفتء ثم فى مقام بيان سلام واحد قال (قل: السَّلام عليكك أَيّها النبى و رحمة الله و بركاته؛ السّلام عليكم) و حيث يكون 
النظر على هذا الاحتمال إلى بيان أن السّلام اذى يذكره العامة ثلاثة مرات لا يجب إِلَا مرهُ واحدة و لا إشكال فى أن الشّلام الذى 
محل الخلاف بين العامة و الخاصة فى أنه يقال ثلاثة مرات أو مره واحدةٌ هو «السلام عليكم» فالمستفاد من الرواية على هذا كون 
التسليم «السلام عليكم» مره واحده و كان ذكر السّلام على النبى توطئة لبيان «السلام عليكم) لا أن يكون السّلام على النبى من السّلام 
المخرج. 

و يحتمل أن يكون النظر إلى بيان وجوب السلام مره واحدة و إلى بيان ما هو 


(1)- الرواية 4 من الباب ؟ من ابواب التسليم من الوسائل. 

(؟)- الرواية ”من الباب 5 من ابواب التسليم من الوسائل. 

تبيان الصلاق ج2» ص: ١١7‏ 

السلام فعلى هذا لا يكون نظر المعصوم عليه السّلام إلى بين خصوص كون السّرلام مر حتى يقال: إن ذلك كان فى قبال العامة» و 
العامة يقولون: بكون خصوص «السلام عليكم» ثلاث مرات لا-غيره» بل يكون النظر من بيان ذلكك إلى بيان ما هو السّ.لام الواجب 
فقال: قل: اللام الخ فيستفاد من الرواية كون السّلام الواجب هو «السلام عليكك ايها النبى و رحمة الله و بركاته و السلام» عليكم؛ ففى 
الرواية احتمالان. 

إذا عرفت ذلكك كله اعلم أنّه كما قلنا سابقا تقول العامة كما فى رواياتهم بأنّ «السلام عليكك أيّها النبى و السلام علينا؛ يكونان جزء 
للتشهد الأوّل و الثانى» و يذكرونها قبل الشهادتين من التشهد, و لكن المستفاد من رواياتنا عدم جواز إتيان الس لام علينا فى التشهّد 
الأول بل ولا قبل الشهادتين من التشهّد الثانى؛ لأنّ به يخرج من الضَّلاه إِمَا لكونه محللاء و إِمَا لكونه كلام الآدمى على الكلام فيه؛ و 
إِمَا السلام على النبى فالمستفاد من رواية أبى بصير المفصٌلمهُ المبينة لكيفية التشهدء و هو كون السّلام على النبى و السلام علينا جزء 
للتشهد الثانى لكن لا جزء واجبا بقرينة بعض روايات اخر الدال على عدم كونهما جزء واجبا للتشهد, و لكن المستفاد من الرواية 
الثامنة المتقدمة هو كون السّ.لام عليكك من الّ.لام الواجب و جزء لهء و كذا من الرواية السابقة» أعنى: رواية أبى بكر الحضرمى على 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 81 من ساسا 


الاحتمال الثانى فيهاء غايةٌ الأمر يستفاد من الرواية الثامنة كون السّ.لام على النبى مع علينا هو السلام الواجبء و يستفاد من رواية أبى 
بكر الحضرمى كون السّلام الواجب «السلام عليكك ايها النبى و السلام عليكم). 


[هل بقال بالتخيبر بين (السلام عليكم) و بين (السّلام علينا) او لا؟] 


فهل يقال: بن مقتضى الجمع بين الروايتين هو التخيير بين التّ.لام علينا و السلام عليكم أولا؟ ثمّ إِنّهِ إن قلنا بكون «السلام عليكك ايها 
النبى و السلام علينا؛ 

تبيان الصلاة جع ص: ١١8‏ 

من أجزاء التشهّد الثانى و كون «السلام عليكم» هو السّ.لام الواجب فهوء و أما إن قلنا بكون «السلام علينا؛ من السّلام المخرج» فتدلٌ 
الرواية الثامنة المتقدمة على كون «السلام عليكك ايها النبى» جزء للسلام المخرج فتدلّ هذه الرواية و رواية أبى بكر الحضرمى على 
كون «السلام عليكك؛ السّ.لام المخرجء غايةٌ الأمر الرواية الثامنة تدل على كونه مع «السلام عليناه سلاما واجباء و رواية أبى بكر تدل 
على كونه مع «السلام عليكم» سلاما واجباء فيعود محذوره و هو أنّهِ يلزم من الأخذ بالرواية الثامنة و الالتزام بكون «السلام علينا؛ هو 
الّلام المخرج الالتزام بكون «السلام عليكك» جزء من السَلام و لا بد من دفع هذا المحذور. 

ثم نقول توضيحا حتّى يظهر للمراجع ما هو الحق فى المقام: بأنّ ما روى فى هذا المقام عن أبى بصير روايات ثلاث و أن أبا بصير و 
إن كان متعدداء لكن أبا بصير الراوى لهذه الروايات ليس خارجا عن اثنين: أحدهما محمد بن قاسم بن علىء أو قاسم بن أبى على 
المكنى بأبى بصير المعروف بأبى بصير الأكبر» و هو الّذى مات بعد وفات الصادق عليه السّلام بسنتين تقريبا. 

و ثانيهما هو ليث المرادى بن البخترى المعروف بأبى بصير الأصغرء و يظهر من بعض رواياته المنقول فى الكافى فى تاريخ مواليد 
الائمة عليهم الدّ.لام أنّه كان حيا إلى قرب زمان شهادة الرضا عليه السّلام؛ و على كل حال هما من أصحاب أبى جعفر و أبى عبد الله 
عليهما السلام» و موثقان و إن خدش فيهما فى رجال الكشى. 

و اعلم أن الرواية المفصلة الّتى نقل فيها التشهّد المفضلء و قال فى آخرها: 

«السلام علينا و على عباد الله الصالحين» ثم تسلّم» يكون من أبى بصير الأكبر روى عنه زرعة؛ و لكن الراوى عنه هو سماعة على ما 
رأينا فى أسانيد الروايات» و الراوى 

تبيان الصلاة جع ص: ١١9‏ 

عن سماعة هو زرعة» و لكن فى هذه الرواية يروى زرعة عن أبى بصيرء و بحسب الطبقات لا يمكن أن يروى زرعة عن أبى بصير بلا 
واسطة إِلّا أن يقال: بأنّ سماعة سقط فى مقام النقل. 

و على كل حال تدل الرواية المفصلة؛ و هى الرواية الخامسة من الروايات ذكرناها فى المقام» على وجوب التسليم بعد السشلام عليناء و 
من الواضح أن المراد من (تسلم) هو «السلام عليكم». 

و هكذا الرواية السادسه من الروايات المذكورة» رويها سماعة عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام هو أبو بصير الأكبر» و بينا ما 
كناد متها 


[فى ذكر الرواية الثامنة مجددا و التوضيح فيها] 
اشارة 


و أمَا الرواية الثامنة التى ذكرناهاء و هى ما رواها محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام» فهو أبو 


سير الأصنش أعتى ليث الرافق »فد عرقت أن هذه الرؤاية تمل على فقرات كلاث لذ كها متجددا شيا للفادف فقول عن أبن 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 881 من ساسا 


بصير عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: إذا كنت إماما فائّما التسليم أن تسلّم على النبى صلى الله عليه و آله و سلم السلام» و تقول: 
الس لام علينا و على عباد الله الصالحين؛ فاذا قلت ذلكك فقد انقطعت الضّ لاة» ثم يؤذن القوم؛ فتقول و أنت مستقبل القبلة: الس لام 
عليكم» و كذلكك إذا كنت وحدكك تقول: السرلام علينا و على عباد الله الصالحين» » مثل ما سلّمت و أنت إمامء فإذا كنت فى جماعة 
فقل مثل ما قلت و سلّم على من على يمينكك و شمالككء فإن لم يكن على شمالكك أحد فسلم على الذين على يمينكك ولا تدع 
التسليم على يمينكك إن لم يكن على شمالكك أحد. 0١١‏ 


[فى ذكر ثلاث فقرات فى الرواية] 


اعلم أن الرواية كما قلنا سابا بنحو الاختصار تشتمل على فقرات ثلاثة 


(1)- الرواية 8 من الباب ؟ من ابواب التسليم من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج*: ص: ٠١٠١‏ 

فتار يقال فى مقام بيان المراد منها 

أن الفقره الاولى تكون فى مقام بيان أن السّ.لام المحلل المخرج للامام هو أن يسلّم على النبى صلى الله عليه و آله و سلم و أن يقول: 
السَلام علينا و على عباد الله الصالحين؛ فبعد ذلك انقطعت الصَلا يعنى تمت الصّلاة ثم يؤذن القوم يقول: السَلام عليكم. 

ثم يقع الكلام فى أنّه هل يكون الظاهر من هذه الفقره كون التّ.لام على النبى صلى الله عليه و آله و سلم جزء السسلام المحلل؛ فيكون 
قوله (فإنما التسليم أن تسلم على النبى صلى الله عليه و آله و سلم و تقول: التّ.لام علينا) فى مقام بيان حصر التسليم فى السَّلام على 
النبى صلى الله عليه و آله و سلم و السلام عليناء أو يكون قوله عليه الت.لام (أن تسلّم على النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم) توطئة 
لبيان ما هو السلام المحلل» و هو «السلام علينا؛ كلاهما محتملء و يستفاد من هذه الفقرهً امور نقول بعد ذكر الفقرتين الأخيرتين. 

و أمَا الفقرهً الثانية فتدل على أن المنفرد يكون تسليمه «السلام علينا؛ و يحتمل أن تكون هذه الفقرهُ دالة على أن تسليمه أيضا هو أن 
يسلم على النبى صلى الله عليه و آله و سلم و يقول «السلام علينا؛ ثم بعد انقطاع صلاته يقول «السلام عليكم) بقرينة قوله عليه الشسلام 
فى هذه الفقرة (مثل ما سلمت و أنت إمام) و يحتمل خلافه؛ و هو أن يكون تسليم المنفرد مجرد «السلام علينا؛ ظاهر هذه الفقرة ذلكك 
حيث إِنّه إن كان عليه السّ.لام فى مقام بيان كون تسليم المنفرد أيضا «السلام علينا؛ بعد السّلام على النبى عليه السّلام و إتيانه «بالسلام 
عليكم» بعد انقطاع صلاته» كان المناسب أن يكتفى بقوله (و كذلكك إن كنت وحدكت) أو أن يقول (و إن كنت وحدك فسلم مثل 
ما يسلّم الامام) فالظاهر من هذه الفقرة كون تسليم المنفرد هو «السلام علينا؛ بدون وجوب الشّ.لام عليكم أو استحبابه عليه و لو بعد 
الصَلاة. 

و أمَا الفقرة الثالثة فهى تدلٌ على كون «السلام عليكم» تسليم صلا 

تبيان الصلاةء ج*: ص: ١7١‏ 

المأموم؛ لا الت.لام على النبى صلى الله عليه و آله و سلم, و لا السّ.لام عليناء لأنَّ قوله عليه التّ.لام (و سلّم على من على يمينكك و 
شمالك) فيكون الفرض السشلام على من على اليمين و على من على الشمالء فليس الفرض إِلَّا أن يقول «السلام عليكم؛ على من يمينه 
و «السلام عليكم» آخر على من بيساره؛ و إن لم يكن على يساره أحد فيسلم على من بيمينه» و يستفاد من قوله عليه السّلام فى ذيلها 
(ولا تدع التسليم على يمينكك إن لم يكن على شمالكك أحد) أن المأموم لا يدع التسليم على جانب اليمين و إن يكن على شماله 
أحد, يعنى: و لو لم يكن على يمينه أحد و يكون على شماله أحد فقط بناء على كون متن الحديث (إن يكن على شمالكك) و أمّا إن 
كان متن الحديث (إن لم يكن) و سقط فى مقام النقل لفظ (لم) يكون مفاد هذه الفقرة هو أنّه لا يدع التسليم على اليمين إن لم يكن 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13ات. الالالالالا صفحة امم من ساسا 
على شماله أحد. 
[يستفاد من الرواية الثامنة امور سنّة] 


إذا عرفت ذلكك نقول: بأنّه إن كان هذا مفاد هذه الرواية» فيستفاد منها امور: 

الامر الأوّل: كون تسليم الامام منحصرا بالسلام على النبى صلى الله عليه و آله و سلم و السلام علينا بناء على الاحتمالين المتقدمين فى 
كون ذكر التّدلام على النبى صلى الله عليه و آله و سلم جزء الذى ذكره فى الرواية» أو كان توطئة لبيان ما هو التسليم و هو الشّ.لام 
الامر الثانى: كون السَّلام عليكم خارجا عن الصّلاة. 

الامر الثالث: كون الّ.لام على النبى صلى الله عليه و آله و سلم جزء للسلام المخرج بناء على عدم كون ذكره توطئة لبيان السّ.لام 
المخرج و هو السّلام علينا. 

الامر الرابع: كون التسليم للمنفرد خصوص الّدلام علينا بناء على عدم كون قوله (مثل ما سلّمت و أنت إمام) ناظرا إلى أن وظيفته هو 
التّ.لام على النبى صلى الله عليه و آله و سلم و أن يقول التّدلام عليناء ثم بعد انقطاع الصَّلاه يقول السّلام عليكم كما هو الظاهر كما 
تبيان الصلائ جع: ص: ١77‏ 

الامر الخامس: عدم كون السّلام عليكم وظيفة له بناء على كون تسليمه خصوص السّلام علينا لا وظيفته الواجبة و لا المستحبة. 

الامر السادس: كون وظيفة التسليم للمأموم خصوص «السلام عليكم» مره عن اليمين و مره عن الشمال إن كان على شماله أحد. ١١‏ 

و على كل حال إن كان ما ببنا مفاد الرواية يستفاد منها بعض أحكام لا يلتزم به أحد» بل بعضها خلاف ما هو المسلم عندهم. 

ما أوّلا فلعدم التزام أحد بكون التّ.لام للامام منحصرا (بالسلام على النبى صلى الله عليه و آله و سلم و السلام علينا و على عباد اللّه 
الصالحين) لأنْهم إما يقولون باختصاص السلام بالسلام عليكم, أو بالتخبير بينه و بين السّلام علينا. 

و ثانيا: تدل على عدم كون الوظيفة الواجبة أو المستحبة للمنفرد «السلام عليكم؛ بناء على كون المراد من الفقرة الثانية من الرواية كون 
تسليم المنفرد خصوص '«السلام علينا؛ كما هو الظاهر من الاحتمالين المتقدمين فى هذه الفقرة. مع أنه لم يقل به أحد لأنهم بين من 
يقول بوجوب خصوص السّلام عليكم أو بوجوبه و وجوب السلام علينا تخييراء و لكن لو أتى بالسلام عليناء فالسلام عليكم مستحب. 


(1)- أقول: فى كون مفاد الفقرة الثالثة من الرواية كون تسليم المأموم خصوص «السلام عليكم» محل إشكال لأنّ قوله عليه الم لام 
(فإذا كنت فى جماعة فقل مثل ما قلت و سلم على من على يمينكك و شمالك) يدل على أنّه يقول مثل ما قال و سلّم؛ و هذا يدل على 
أنّه يقول أوّلا ما قال من السلام على النبى صلى الله عليه و آله و سلم و السلام عليناء و سلّم بعد ذلك على من على يمينه و شماله» 
فتأمل. 

[اليقرب) 

تبيان الصلاة ج2, ص: ١77‏ 

و ثالثا: تدل الفقرة الاولى من الرواية على كون السّرلام على النبى صلى الله عليه و آله و سلم من السلام المخرج بناء على عدم كون 
ذكره توطئة لا لسلام علينا و على عباد الله الصالحين. 


[فى ذكر مقدّمة لظهور كون الرواية الثامنة سبقت لبيان حكم آخر] 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ع1ز8.6م من سإادا 


و أمّا إن كانت الرواية سبقت لبيان حكم آخرء لا لبيان ما هو صِيغةٌ التسليم للامام و المأموم و المنفرد» و هذا يظهر لكك بعد بيان 
م 

أمَا المقدمة فهى أَنّهِ قد عرفت من مطاوى كلماتنا بأنّ المسلّم أنَ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كان فى صلاته فى مقام إتيان 
السّلام آتيا بصيغة «السلام عليكم) فى الجملة؛ و أن عمل المسلمين كان على إتيان «السلام عليكم» فى مقام تسليم الصَّلا ثم بعد 
ذلكك كان خلاف بن العامة فى أن «السلام عليكم» يجب فى كل صلاة مرةٌ أو أزيد» فقال بعضهم بوجوب أزيد من مر و أنه صلى 
اللّه عليه و آله و سلم اتى بازيد من مرة» و قالت عائشة: بأنْه صلى الله عليه و آله و سلم أتى فى صلاته «السلام عليكم) مره واحدة» و 
فى رواياتنا يوجد ما يدل على إتيان التسليم مرتين. 

إذا عرفت تلك المقدمة- أعنى: كون «السلام عليكم الى كان العمل على إتيانه فى آخر الضّبلاه من حيث وجوبه مره واحدق أو 
أزيد فى كل صلاة مورد الكلام- نقول: بِأنَ الرواية تكون متعرضة لبيان حكم الامام و المنفرد و المأموم من حيث تكليفهم فى إتيان 
«السلام عليكم» مره واحدة» أو أزيد و إن وقع فيها ذكر من «السلام على النبى صلى الله عليه و آله و سلم أو السّرلام علينا؛ لم يكن 
الامام عليه السّلام فى مقام بيان هذا الحيث, لسوق الكلام لبيان ما قلنا. 

فمحط نظره عليه السّدلام فى الفقرةٌ الاولى (إنما التسليم ان تسلّم على النبى صلى الله عليه و آله و سلم و تقول السلام علينا و على عباد 
الله الصالحين الخ) هو بيان كون السَلام للامام مر واحدة» 

تبيان الصلاة جع ص: ١75‏ 

ولو ذكر قبله ال.لام على النبى صلى الله عليه و آله و سلم و السلام عليناء و الشاهد على ذلكك التشقيقات الواردة بثلائة شقوق: 
الامام؛ و المنفرد» و المأموم؛ ثم ذكر كون «السلام عليكم» للمأموم مرتين: مره على من على يمينه و مره على من على يساره إن كان 
على يساره أحد. 

اولضت :هذا ليتق مقناءلياة كر الفسليم غير اللي النعهووة التال بين «الساقم حليكمه يل توف مقام يبان يسك 
الامام و المنفرد و المأموم بالنسبة إلى حكمهم فى كون هذا التسليم المعهود أعنى «السلام عليكم) مرهُ عليهم» أو يكون الواجب مر 
على بعضهم و مرتين على بعضهم. فقال عليه السّلام بكونه مره للامام» و مرتين للمأموم إن كان على يساره أحد. 


[فى بيان اشكال و دفعه] 


إن قلت: بأنّه إن كانت الرواية فى مقام بيان حكمهم بالنسبة إلى إتيان المرة» أو أزيد من «السلام عليكم» المحلل للضّ لاه فكيف قال 
فيها بعد قوله: علينا و على عباد الله الصالحين (فإذا قلت ذلكك فقد انقطعت الضّ.لاة) لأنّ معنى ذلكك عدم كون الشّ.لام المحلل هو 
«السلام عليكم» و عدم كونه أصلا من واجباته» فكيف تقول: 

أن قوله عليه السّ.لام (إنّما التسليم) ليس فى مقام بيان كون التسليم غير «السلام عليكم) لأنّه لو كان التسليم فى قوله (إِنّما التسليم) هو 
التسليم المعهود فلا معنى لقطع الصَّلا بغيره. 

أقول: إِنَا لسنا فى مقام بيان أنّ الرواية تدلٌ على كون الترلام المخرج هو «السلام عليكم؛ حتّى تقول بأنّ قوله (انقطعت صلاته) تدلّ 
على خلافهء بل نكون فى مقام بيان أن الرواية ليست متعرضة لأصل ما هو المّ.لام المخرج و انه هو «السلام على النبى صلى الله عليه و 
آله و سلم و السلام علينا؛ لا غير بل تكون فى مقام بيان أنْ التسليم المعهود و هو «السلام عليكم» يجب مرةٌ على الامام و مرتين على 
المأموم و مره على المنفرد 

تبيان الصلاة ج 2 ص: ١70‏ 

بناء على أحد الاحتمالين المتقدمين فى الفقرة الثانية من الرواية فالرواية فى مقام بيان هذا و إن كان المستفاد منها ضمنا كون «السلام 
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علينا» مخرجا. 
[فى عدم ورود بعض الاشكالات المتقدّمة على التوجيه المذكور] 


و الغرض من ذلكك بيان عدم ورود بعض الاشكالات المتقدمة فى الرواية بناء على التوجيه الأوّل فى الرواية» فلا يرد على الرواية أن 
مفادها انحصار «السلام فى ال لام على النبى صلى الله عليه و آله و سلم و السلام علينا؛ لأنّه بعد كونها فى مقام بيان حكم الامام من 
حيث وجوب «السلام عليكم) عليه مرة» أو أزيد, و بين فيها كون الواجب عليه مرةء فغاية ما يمكن أن يقال: هو أن الرواية تدلّ على 
كون «السلام على النبى صلى الله عليه و آله و سلم و السلام علينا؛ مخرجا أيضاء و كون «السلام عليكم» فى هذه الصورة واجبا 
خارجاء أو مستحبا خارجا من الصَلاةُ. 

و كذلكك لا يرد على الفقرة الثانية بأنها تدل على عدم كون «السلام عليكم» لا واجبا و لا مستحبا للمنفرد, لأنّه على هذا التوجيه يقال: 
بآنها تدل على كون «السلام عليكم» مره مشروعة عليه بناء على أحد الاحتمالين المتقدمين فى الرواية فى هذه الفقرة» و على كل حال 
فالرواية مورد الاشكال. )١١‏ 


(01- أقول: يمكن أن يقال كما افاد مد ظله العالى: أنه إن كان سوق الرواية لبيان حكم التسليم المعهود واجبا على الامام و المأموم و 
المنفرد مرة أو أزيد فيمكن أن يقال: بأنْ بيان «السلام على النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم و السلام عليناه كان من باب التوطئة 
لافادة أن «السلام عليكم» لا يجب على الامام إلا مره واحدة» و فى قوله (فقد انقطعت صلاته) إمنا أن يقال: بأنّ فى هذا الفرض حيث 
أتى «بالسلام علينا» فأتى بمخرج فيصير «السلام عليكم؛» مستحبا أو واجبا خارجا من الصَّلاءٌ فعلى هذا ليست الرواية دال على انحصار 
التسليم مطلقا «بالسلام عليكك ايها النبى و السلام علينا/ 

تبيان الصلاة» ج 2, ص: ا 

إذا عرفت ذلكك كله فهل نقول بعد اللتيا و اللتى: بأنّه يكون «السلام على النبى صلى الله عليه و آله و سلم و السلام علينا؛ معا أو 
خصوص «السلام عليناا من السّ.لام المحرجء أعنى: كما أن «السلام عليكم» يكون سلاما مخرجا و محللاء هكذا يكون «السلام عليناا 
فيكون المصلّى مخيرا بينهما فى مقام أداء السّلام المخرجء و يقال فى وجه ذلكك: 

أنه بعد ما نرى من أن العامة يروون أن «السلام عليك و السلام عليناه جزء من التشهد, غاية الأمر غير عائشة يروون قبل الشهادتين؛ و 
هى تروى بعد الشهادتين فى التشهّد الثانى» و على كل حال يكون الغرض أنه يظهر من نقلهم الاللتزام باتيانهماء كما أنه يظهر من 
بعض الأخبار الواردةً فى طرقنا كون «السلام على النبى صلى الله عليه و آله و سلم و السلام علينا إِمَا جزء للتشهد الثانى» أو للسلام 
المخرج فمن رواية زرعة عن أبى بصير كونهما جزء للتشهد الثانى» و من رواية ابن مسكان عن أبى بصير كونهما 


و إمَا أن يقال: بأنّ مفاد قوله عليه السّ.لام (انقطعت صلاته) بعد ذكر «السلام على النبى صلى الله عليه و آله و سلم و السلام عليناء مثل 
مفاد قوله المعصوم عليه السّلام فى رواية اخرى بعد ذكر التشهّد (تمت صلاته) فكما أن هذه العبارة تكون قابل للتوجيه بأنَ يقال: إن 
المراد من إتمام الصَّلاهُ هو عدم بقاء شىء منها بعناية و اعتبار أفاده مدّ ظلّه العالى» و هذا لا ينافى مع بقاء التسليم» و كونه هو المخرجء 
فكذلك يقال بن التعبير بفقد (انقطعت صلاته) لا ينافى مع بقاء التسليم من الصّبلاة» بمعنى أنْ الصَّلاه قطعت أى تمت و لا يبقى إلا 
التسليم الّذى اعتباره ليس نحو اعتبار ساير الاجزاء. 

ولا تقل بأنْ (تمت) غير (انقطعت) لأنّه على كل حال هذا التعبير غير حال عن الاشكالء لأنّه إن كان التسليم المخرج «السلام علينا 
فما وجه تعبيره (بانقطعت) و الحال أنه يمكن أن يقال: 
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بأنْ الأنسب التعبير بلفظ (تمت) و لكن يمكن أن يقال: بأنْ فى مقام نقل الناقلين تغيرت العباره الصادرة عن المعصوم عليه السّلام فى 
هذا النحو» يمكن توجيه الخبر بنحو لا ينافى مع كون «السلام عليكم» مستحبا أو واجبا خارجا عن الضّ لاه فى فرض إتيان المكلف 
«السلام على النبى صلى الله عليه و آله و سلم و السلام علينا؛ على الاحتمال الأوّلء أو كونه السّلام المخرج حتّى فى هذا الحال على 
الاحتمال الثانى فى قوله عليه السّلام (انقطعت صلاته) فتأمل جيدا. (المقرر) 

تبيان الصلاة جع؛ ص: /1717 

السلام المخرجء فيقال بكون «السلام علينا؛ سلاما مخرجا مثل «السلام عليكم» أولا يمكن أن يقال بذلكك من باب أن مفاد رواية زرعة 
عن أبى بصير هو كونهما جزء للتشهد. و عدم كونهما سلاما مخرجا لأنّه بعدهما (ثمم تسلّم) و روايةُ ابن مسكان عن أبى بصير لم تكن 
خالية عن الاشكال و قد مضى الكلادم فيها (مضافا إلى كونهما مفادا متعارضين.ء لأنّ مقتضى الاولى كونهما جزء للتشهد و عدم 
كونهما سلاماء و الثانية تدلٌ على كونهما الت.لام المحلل لا جزء للتشهدء و بعد عدم دلالة كل ما استدل به من الروايات الَتى تعرضنا 
لذكرها على كون «السلام علينا سلاما محللاء فلا يبقى وجه يتكل عليه و يقال بكونه الشلام المحلل. 


[هل نقول بكون السلام المحلل هو (السلام عليكم) فقط] 


فما نقول فى المقام؟ هل نقول: بكونهما أحد فردى الواجب التخييرى؟ أو نقول: بكون السّلام المحلل خصوص «السلام عليكم)؟ 

ثم إن مقتضى الاحتياط هو الأخذ بمفاد رواية أبى بكر الحضرمى الدالَّهُ بظاهرها على كون السّلام المحلل «السلام على النبى صلى اللّه 
عليه و آله و سلم و السلام عليكم» و عدم الاقتصار «بالسلام علينا فى مقام امتثال السّلام المحلل» نعم لو أتى به احتياطا فلا يقصد به 
الخروجء و يأتى بعده «السلام عليكم). 

و الحاصل أنه لو لم يكن فى المقام رواية ابن مسكان عن أبى بصير لم يكن دليل على كون «السلام علينا و على عباد الله الصالحين» 
سلاماء لأسن ما توهمت دلا-لته على ذلكك من الروايات كان توهما فى غير محله كما عرفتء لعدم دلالته على ذلككء فيبقى فى البين 
هذه الرواية فقطء و هذه الروايةٌ و إن كان الاشكال فى سندها لأجل محمد بن سنان الراوى عن ابن مسكان, و كان متنها مورد 
اشكالات على ما ذكرناء و لكن تمسكك الشِيخْ رحمه الله بها و كونها مورد اعتنائه» و إن احتمل كون منشأ فتواه غير هذه الرواية» صار 
سببا لأنّ لا يقول الانسان بعدم كون «السلام علينا سلاما 

تبيان الصلاة جع ص: ١78‏ 

محللا بضرس قاطعء و يدّعى كون «السلام علينا و على عباد الله الصالحين» أحد فردى السّلام المحلل 


[فى ذكر قول الشيخ الانصارى ره] 


هذا كله بحسب القواعد و الموازين الاجتهادية» و أمَا طريق الاحتياط» فذكر شيخ الانصارى رحمه اللّه ١١‏ بأنهِ لو جمع بين الصيغتين 
من دون قصد الخروج بالاولى كان أحوط الاحتمالات. 

و استشكل عليه بعض الأعاظم قدس سرّهم فى صلاته (المراد الاستاد الحائرى رحمه اللّه) ٠؟"‏ بأنّه لا يكون هذا أحوط الاحتمالات» إذ 
يكون أحد الاحتمالاءت اعتبار قصد الخروجء فعلى مذهب من يعتبره ليس ما ذكر طريق الاحتياط» و لم يراع فى هذا الاحتياط هذا 
الاحتمال. 

و لكن يمكن دفعه بأنّه ليس غرض الشَّديخْ رحمه الله من بيان أحوط الاحتمالاءت بيان طريق الاحتياط على كل احتمال يكون أو 
حمل فى المسالة حت برد الأشكال» ويا إن شاء الله بعدا عدم اعتبار قصد الخروج زائدا على القصد باتيانه جزء للضّ لاه و علمه 
بكونه محللا و مخرجا. 
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ثم إِنّه رحمه الله قال: بأنّ غايةُ الاحتياط الممكن أن يأتى بالصيغتين و يقصد الخروج بما عتّنه الشارع له على تقدير التعيين» و على 
تقدير الآخر يعن فى نفسه إحداهما. 

وفيه أنْ معنى قصد التعيين هو تعلق القصد بأحدهما المعيّن» و معنى قصد التخيير هو تعلق القصد إمّا بأحدهما المفهومىء أو بأحدهما 
المصداقى؛ و على كل حال لا يجتمع قصد التعيين مع قصد أحدهما تخبيراء لأنّ مع قصد أحد المعين تعلق 


()- كتاب الصّلاء للشيخ الانصارىء ص 188. 

()- كتاب الضّلاةٌ للمحمّق الحائرى» ص 587. 

تبيان الصلاة جع ص: ١79‏ 

القصد بخصوص الأحد المعيّن» و معنى تعلق القصد بأحدهما المخير هو تعلق القصد إِمَا بهذاء أو بهذا لا بهذا معتناء فلا يجتمع قصد 
التعبين مع قصد التخبير. )١١‏ 

و على كل حال لو أتى بالصيغتين و لا يقصد الخروج بالاولى فقد عمل بالاحتياط (و الاحوط ضم التّرلام على النبى صلى الله عليه و 
آله و سلم على الصيغتين» فافهم). 


الأمر الثالث: 

اشارة 

قد وقع الكلام فى كون السّلام جزء من أجزاء الضّلاهء أو كونه واجبا مستقلا. 

اعلم بأنّهِ فى بعض رواياتنا وقع التعبير بكون تحليل الضّ بلا التسليم مثل ما رواها محمد بن على بن الحسين (قال: قال أمير المؤمنين 
عليه السّلام: افتتاح الصَلاهُ الوضوء و تحريمها التكبير» و تحليلها التسليم). ١؟)‏ 

[فى ذكر احتمالات الثلاثة فى المورد] 

اشارة 

فنقول: بِأنْ فيها احتمالات ثلاثة: 

الاحتمال الأوّل: 

أن يكون النظر فى جعل تحليل الصَّلاء التسليم إلى أنْ المحرّم بالحرمة التكليفية» حيث يكون إتيان المنافيات للصّلاةُ فيها بعد التحريم» 
و الدخول فيهاء فالسلام يكون سببا و موجبا لحلية إتيان كل ما كان محرّما على المصلَى قبله» فيحل بالحلية التكليفية إتيان ما كان 
محرّما عليه فى الصَّلاهُ قبل التسليم» 


-)١(‏ أقول: كما قلت بحضرته مد ظله العالى فى مجلس البحث: بِأنّ التعيين المنيجز ينافى التعليق المنيجزء و لكن لو كان التعيين معلقا و 
التخيير معلقا فلا تنافى بينهماء لأنّه على هذا يقصد كل واحد منهما طولاء فيقصد أحد المعين إن كان المخرج أحد المعين أوّلاء و لو 
لم يكن أحدهما المعين مخرجا فيقصد أحدهما المختير فى طول الأول فيقصد كل واحد منهماء و لكن طوليا و لا إشكالء فتأمل. 
[المقرن ا 
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(0)- الرواية 8 من الباب ١‏ من ابواب التسليم من الوسائل. 
تبيان الصلاة ج2, ص: مرا 


فيكون جعل التسليم محللا بالنظر إلى المنافيات. 
[فى ذكر الاحتمال الثانى و الثالث] 


الاحتمال الثانى: أن يكون النظر فى جعله محللا إلى المنافيات أيضاء و لكن هذا من باب كون السّ.لام محللا بالحلية الوضعية لما كان 
محرّما على المصلّى فى بالحرمة الوضعية قبله» و بعبارة اخرى بعد ما شرع فى الضّ لاه يحرم عليه المنافيات بالحرمة الوضعية» أعنى: 
إتيان أحد المنافيات كان سببا لفساد الضّبلاة» و صار التسليم محللا أعتى: صار:سببا لحلية الوضيعية لما كان موجبا إثيائه لفساد الصادة 
قبله» أعنى: إذا سلّم فلو أتى بأحد المنافيات فلا يصير سببا لبطلان الصَّلاهُ لأنّه أتى به بعد المحلل و هو التسليم. 

الاحتمال الثالث: أن يكون جعل التسليم تحليلا بالنظر إلى نفس الضَّلاءٌ لا إلى المنافيات. 

و نقول توضيحا للمطلب: بأنّه كما انه من أعمال الحج الاحرام؛ و جعل للاحرام آداب و شرائط و موانع» و منافيات؛ و لعل وجهه هو 
حضور العبد لإطاعة المولى بنحو تخضّع و تخمّع. فينزع الألبسة التى يلبسها و يتزين بها نفسه؛ و يلبس ثوبى الاحرام علامة للانكسار و 
الخشوع, و يترك بعض ما ينافى مع هذه العبودية» ولا بد له من تركك هذه التروكك إلى أن يتم ما وجب عليه بعد الاحرام؛ و بعد 
تمامية الا-حرام جعل بعض الا-مور محللا للا-حرام كالتقصير و الحلق؛ فبهما يحل على المحرم ما كان محرّما عليه قبلهماء فالحلق و 
التقصير أمران خارجان عن الاحرام و ليسا جزء و لا شرطا له» و لكن مع ذلك هما محللان له. 


[حال الشلام فى الضَّلاهُ حال الحلق و التقصير فى الاحرام] 


فكما أن الا-حرام عبادة اعتبر فيه بعض ما اعتبر فيه و وضعه و نحوة عباديته مع الآداب و الشرائط المعهودة؛ و الموانع المحرّمة على 
المحرم حال الاحرام؛ و جعل له 

تبيان الصلاة جع ص: ١1١‏ 

محللا يوجب الاتيان بهذا المحلل جواز ارتكاب ما حرم عليه حال الاحرام بعد هذا المحلل» فالحلق و التقصير محللان باعتبار نفس 
الا-حرام و ان وضع عباديته بنحو ورد من الشرع على كيفية خاصة؛ و آداب مخصوصة؛ ولا يخرج العبد من هذه العبادة إِنَا بإيجاد 
بعض الامور الخارجة عن حقيقته. 

فكذلك يقال فى الضّللاة: بأنها عبادهُ و توجه خاص نحو جنابه. و هذه العبادة جعل لها إحراما و هو التكبير» و جعل لها بعد ذلكك 
آدابا و شرائط» و لها منافيات فاعتبرت بنحو لا بد للمصلّى بعد الدخول فيها من إتيان ما اعتبر فيها و تركك ما يضادها فيهاء و حرم فيه 
من أوّلها إلى آخرهاء و بعد ما تتم و أتى المصلَى بها إلى آخرها جعل التّلام محللا لما حرم عليه قبل ذلكك. فحال السّلام فى الصَلاءُ 
يكون حال الحلق و التقصير فى إحرام الحج. 

و يؤيد ما قلنا- من أنْ وضع الصّ لاه و اعتبارها على نحو وضع اعتبار إحرام الحج أنّه اعتبر للضّ لاه من باب كونها توجه خاص نحو 
المولى و عبادة مخصوصة: فى ابتدائها ما يحرم بسببها ما يضادهاء و جعل فى آخرها و بعد تماميتها ما به يحلل كل ما حرم على 
المصلى فالتعبير بتكبيرة الاحرام يكون من باب أن بها يحرم على المصلّى ما كان حلالا عليه قبل ذلكك؛ و كذلكك جعل التسليم ما به 
يحلل عليه ما كان محرّما عليه حال الصّلاةٌ. 

فعلى هذا ليس وجه كون التسليم محللا باعتبار المنافيات كما كان فى الاحتمال الأوّل و الثانى» بل ليس منشأ محلليته إِنَا أن الضّ لاه 
باعتبار كونها من الامور الاعتبارية الَتى تكون نحو توجه إلى الخالق» و متى شرع الشخص فيها يكون وضعها بحيث لا بد للمصلّى من 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً 889 من شراس| 
رعاية آداب إلى تمامها و المواظبة الخاصة» فما لم يفرغ منها 

تبيان الصلاة ج22 ص: لفرناا 

فعليه رعايةٌ هذه الآداب و الوظائفء و بعد تماميتها لا يلزم ذلكك عليه و يحلل عليه ما ينافى مع التوجه الخصوص حال الضّ لا فجعل 
التسليم محللا. 

الأمر الرابع: 

اشارة 


هل السّلام يكون واجبا أو مستحبا؟ 

اعلم أن المسألة مورد الخلا.ف عند العامة فبعضهم قالوا باستحبابه» و بعضهم بوجوبه. و قال أبو حنيفة بالأوّل و المشهور عندهم 
الوجوب (و إن كان الخلا.ف بينهم فى بعض جهات آخر) و لكن كلا من القائل بالوجوب و الاستحباب قائلون: بأنّ عمل رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلم هو إتيان التسليم فى صلاته, و أمَا الخاضة فأقوالهم ثلاثة. 


[فى ذكر الاقوال فى المورد] 


القول الأول: وهو يها ذهب إلبه كيز م القادماء كالسيد رحمه الله و القاضيى رحية اللة و الحلى رحمة اللو ابى نيك راحية الله بكو 
وجوب التسليم» و إليه ذهب جل من المتأخرين. 

القول الثانى: استحباب التسليم كما قال به الشيخان و العلامة رحمه الله و القائلون بالاستحباب بين قولين: 

الأوّل استحبابه مطلقاء و هو ما يظهر من العلامة رحمه الله فى بعض كتبه مثل التذكرةٌ .)١١‏ 

الثانى استحباب التسليم أعنى: المّدلام عليكم فى صورة إتيان السلام عليناء فإذا لم يأت بالسلام علينا و أتى بالسلام عليكم فهو السلام 
المخرج.ء و أما لو قال السلام علينا فهو السّلام الواجبء و يكون إتيان السّلام عليكم بعده مستحبا يجوز فعله و يجوز تركه, و هذا القول 
هو الّذى يظهر من كلام الشَّيخْ رحمه الله فى المبسوط "١‏ و فى 


(01- المبسوطء ج ١‏ ص .١١18‏ 

(؟)- تذكرة الفقهاء ج ‏ ص 567. 

تبيان الصلاة جع ص: ١‏ 

التهذيب "١1١‏ و لا يستفاد من كلامه فى الخلاف غير ذلكك, لأنّهِ ليس فى هذا الكتاب إِلّا فى مقام بيان كون وجوب السّلام و استحبابه 
ذات قولين عند الخاصّهُ رحمه الله فارجع المبسوط و التهذيب و الخلاف. 


هذا أقوال فقهائنا فى مسئلةُ وجوب التسليم و عدمه. 
[فى الاستدلال العلامة على الاستحباب وجوه] 
اشارة 


وقد استدل العلامة رحمه الله على ما يظهر من كلاامه فى التذكرة» و على ما يظهر من كلامه فى المنتهى: و إن كان فى المنتهى 
يقول: بوجوب التسليم؛ و يجيب عن الادَلَهُ التى اقيمت على استحباب التسليم- بوجوه: 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 8.9٠١‏ من ساسا 
الوجه الأوّل: 


أصالةٌ البراءة عن وجوب التسليم, لأنَا بعد ما نشكك فى وجوبه و عدمه يكون الشّكك بين الأقل و هو أجزاء الصّ لاه إلى التشهد, و بين 
الأكثر و هو وجوب هذه الاجزاء مع التسليم» فوجوب الأقل معلوم؛ و وجوب الأكثر مشكوك فمقتضى أصالة البراءة عن الأكثر عدم 
وجوب إتيان التسليم. 

و فيه أن منشأ البراءة هو قبح العقاب بلا بيان» بمعنى أنّه مع عدم بيان التكليف من ناحية المولى يقبح العقلاء المؤاخذة و العقاب على 
هذا التكليفء و لا مجال لاجرائها هناء لأنّه بعد ما أمضينا الكلام فى أن استمرار عمل النبى صلى الله عليه و آله و سلم و الصحابة و 
التابعين و ساير المسلمين على إتيان السّلام فى آخر الصلاة. 

فمع هذا العمل المستمر هل يمكن أن يقال: باجراء البراءة و قبح العقاب على ترك التسليم؛ و هل هذا البناء لا يكون كافيا على بيانيته» 
و هل العقلاء يقبحون العقاب على تركك هذا الفعل مع ما له من الوضع خارجا و عند المسلمين» فلا مجال فى 


()- التهذيب» ج 3 ص غزورة 
تبيان الصلاة ج02 ص: ع١‏ 
المسألهٌ لاجراء البراءة أصلا. 


[فى الوجه الثانى و الثالث و الرابع] 
اشارة 


الوجه الثانى: أن التسليم الثانى ليس بواجبء و هكذا التسليم الأوّل. 

و فيه أن نظره رحمه الله كان إلى ما قالته العامة من وجوب التسليم مرتين» أو ثلاث مرات, فقال رحمه الله: بأنّه كما لا يجب التسليم 
الثانى فكذلك لا يجب الأوّل» فكأنّه أجرى قياساء فقال لا يجب تسليم واحد لعدم وجوب التسليم مرتين» فعلى هذا يعلم فساد 
الاستدلال؛ لأنّ: القياس باطل. 

الوجه الثالث: أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم علّم الصَّلاه الاعرابى لم يعلمه التسليم» فقال (قريب بهذه المضامين) الصَّلاهُ قراءة و 
ركوع و سجودء فإن كان التسليم من واجباتها لبينه صلى الله عليه و آله و سلم له. 

و فيه أوّلا أنْ مجرد عدم ذكر التسليم فى روايةٌ تعليم الأعرابى لا يدل على عدم وجوبه و إِلَا يلزم التزام العلامة رحمه الله بعدم وجوب 
كل ما لم يذكر فى هذه الرواية» و لا يلترم به. 

و ثانيا لعله كان عدم ذكره من باب أنه كان عالما بوجوب التسليم» و لذا لم يذكر. 

ونا تس عد كريد رقا يدان سح حو صيات اندي قافنها اعوقى (لقوافة بل كرفا ميان االق امن هذا 
السنخ. فهذا السنخ أعنى: يكون سنخ واجبات الصّلاهُ من سنخ القراءة و الركوع و السجود. 

الوجه الرابع: قول الباقر عليه السلام و قد سئل عن رجل يصلى ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلّم قال: تمت صلاته. 

تبيان الصلاة. جع, ص: ١8‏ 


[الرواية التى استدل بها العلامة قد نقلت بعبارات مختلفة] 


وفيه أن الرواية الى روى زرارةٌ عن أبى جعفر عليه السّلام فى هذا الباب نقل بعبارات مختلفة: 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 891 من ساسا 


فالاولى: ما رواها الشيخ رحمه اللّه باسناده عن سعد عن أبى جعفر )١١‏ يعنى: أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن عيسى و الحسين بن 
سعيد و محمد بن أبى عمير كلهم. "١‏ 

عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّ.لام فى الرجل يحدث بعد أن يرفع راسه فى السجدة الأخيرة و قبل أن يتشهد, قال: 
ينصرف فيتوضأء فإنَّ شاء رجع إلى المسجدء و إن شاء ففى بيته» و إن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم و إن كان الحدث بعد 
الشهادتين فقد مضت صلاته. 

و الثانية: ما رواه الكلينى رحمه الله عن على بن إبراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير مثلهء إِلَا أنه (قال: و إن كان الحدث بعد التشهّد- 
تقل هد سلجي الوسائل رحية اللدافى ذيل:الرواية اللآولنى): 

و الثالثة: و هى ما رواها الشيخ رحمه الله باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبى جعفر عليه 
السّلام (قال: سألته عن الرجل يصلّى ثم يجلس» فيحدث قبل أن يسلّمء قال: تمت صلاته» و إن كان مع إمام فوجد فى بطنه 


(0-الزواية اع الات لمق ابزاب المقودامن الوسافل: 

(0)- أقول: استفدت من كلام سيدنا و استادنا الاعظم مدّ ظله العالى أن الظاهر كون لفظ (كلهم) غير صحيح, لأنَّ محمد بن عيسى و 
الحسين بن سعيد ليسا فى طبقة ابن أبى عمير» فيمكن أن يكون السند هكذا (عن أبيه محمد بن عيسى و الحسين بن سعيد كليهما عن 
متحملق أن عنين :| المقيزر: 

تبيان الصلاة جع ص: ١8‏ 

أذى فسلّم فى نفسه و قام فقد تمت صلاته). )1١‏ 

و يكون فى الباب بعض روايات اخر مثل ما رواها الحسن بن الجهم (قال: 

سألته يعنى أبا الحسن عليه الّ.لام عن رجل صلَّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس فى الرابعة» قال: إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا 
الله و أشهد أنَ محمدا رسول الله فلا يعد و إن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد). 07١‏ 


[فى ذكر الجواب عن الاستدلال بهذا الاخبار] 


فنقول فى مقام الجواب عن الاستدلال بهذا السنخ من الأخبار على عدم وجوب التسليم: بأنّهِ أقا عن بعض الروايات الى تعرض عن 
الحكم بعد التشهد, و أنّه إن فرغ من التشهّد فأحدث تمت صلاته فبأنّه بعد ما عرفت فى مطاوى كلماتنا بن بناء العامة كان على إتيان 
«السلام على النبى صلى الله عليه و آله و سلم و السلام علينا؛ فى التشهد قبل الشهادتين؛ و الائمة عليهم السلام كان بنائهم على بيان 
فساد هذا العملء و أنه يأتى بهما بعد الشهادتين و الصلوات فى خصوص التشهّد الثانى من الصّ لاه فبعد كون المتعارف هو إتيان 
«السلام علينا» بعد التشهّد لأمر الائمة عليهم السّلام به. 

فمن الروايات الى يستفاد منها تمامية الضّبلاه لو وقع الحدث بعد التشهّد نقول: بأنّه بعد كون المعهود من التسليم عندهم هو «السلام 
عليكم» فيكون سؤال السائلين عن وقوع الحدث قبل هذا الشّ.لام و بعد التشهدء و بعد كون المتعارف إتيان «السلام علينا» فى التشهّد 
بعد الشهادتين» فيقال بأنّه من الممكن كون منشأ قول المعصوم عليه السّلام (تمت الضّبلاة) لو وقع الحدث بعد التشهّد هو أن مورد 
السؤال يكون موردا أتى المصلّى بالسلام عليناء و حيث إِنّه من السَلام المخرج فقال (تمت الصّلاة) 


(1)- الرواية ١‏ من الباب " من ابواب التسليم من الوسائل. 
(1)- الرواية © من الباب ١‏ من ابواب قواطع الصَّلاه من الوسائل. 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8.41 من ساسا 


تبيان الصلاة» ج22 ص: / 1١‏ 
ولا يجب إتيان «السلام عليكم) مع فرض إتيان «السلام علينا». )١١‏ 


[فى ذكر كلام المحّق الحائرى ره توجيهين لرفع التنافى] 
اشارة 


ثم إِنَ بعض أعلا-م معاصرينا (المراد استادنا ؟) الحائرى رحمه اللّه) تصدى لتوجهين حبّى يرفع التنافى بين كون الحدث مبطلا 
للصّلاة» و بين ما يدل على عدم كونه مبطلا لو وقع بعد التشهّد و قبل التسليم. 

أمَا التوجيه الأوّل: فقال ما هذا حاصله: بأنا نفرض كون المأمور به متعددا: 

أحدهما الصَّلاهٌ المركبةٌ من الاجزاء و الشرائط من التكبير إلى التشهّد. 

الثانى مركب آخر صار المأمور به» و هذا المأمور به مركب من الضّ لاه و غير الضّ لاه و هو التسليمء فالضّ لاه فى هذا المركب من 
الأسجزاء» فالتسليم ليس واجبا مستقلاء بل واجبا غيريا أى ضمنياء لأنّه من الأجزاء المركب الى تكون جزء منه» فجعل الشارع فى 
المركب الأوّل المأمور به أعنى: الضّبلام بعض الا-مور من قواطعه و مبطلاته» كما جعل له أجزاء و شرائط» و هذه القواطع الكلام و 
الحدث و غيرهماء و جعل بعض الامور قاطعا و مفسدا للمركب الثانى مما جعل مفسدا للمركب الأوّل كال ركوع الزائد و زيادة الركعة 
و غيرهماء و جعل بعض الامور المفسد للمركب الأوّل مفسدا للمركب الثانى لا مطلقا بل فى حال خاص. 


-)١(‏ أقول: بعد فرض عدم استفصال الامام عليه السّلام فى مقام الجواب, و جوابه بأنّهِ (تمت صلاته) فاطلاقه يشمل ما إذا قال «السلام 
علينا؛ و ما إذا لم يقل «السلام عليناه نعم لو سلّم كون المتعارف هو أَنّهم كانوا آتين «بالسلام عليناا فى تشهدهم.ء فيمكن أن يقال: بأنّه 
عليه السّلام حيث كان عالما بما تعارف عندهم؛ فرأى عدم احتياج التقييد» و لكن تعارف الاتيان «بالسلام علينا؛ فى آخر التشهّد الثانى 
عند الشيعة فى زمن صدور الرواية» غير معلوم. (المقرّر). 

(0)- كتاب الصلاةٌ للمحقق الحائرى» ص 117/8- 77/94. 

تبيان الصلاة» ج2. ص: ١‏ 

فنقول بأنّه بعد الدليل على عدم إفساد الحدث لو وقع قبل السّلام و بعد التشهد, بأنّه جعل الحدث مفسدا للمركب الأوّل و هو الصَلاُ 
ولم يجعل ذلك مفسدا للمركب الثانى اذى عبار عن الضّ لاه و غير الضّبلاة و هو التسليم؛ فكما أن الكلام لو صدر عمدا مبطل 
للضّ لا و هو المركب الأوّلء فلا مانع من أن يكون الحدث مانعا و مبطلا للمركب الثانى لو وقع عمداء فلو وقع بعد التشهّد عمدا يبطل 
به المركب الثانى» و أمَا لو وقع اضطرارا فلاء فتكون نتيجة هذا التوجيه عدم كون السّ.لام جزء للمركب الأوّل أعنى: الضّبلاة» و لكن 
ليس واجبا مستقلاء بل هو جزء لمركب آخر يأتلف من الصّلاهٌ و من التسليم. 


[فى ذكر اشكال المحقّق الحائرى ره على نفسه و الجواب عنه] 
ثم استشكل على نفسه و أنّه إن قلت: إِنَ هذا البيان مناف مع بعض الروايات الدالَةُ على أن التسليم يكون آخر الصَلاء و آخر الشىء 
جزء من هذا الشىء» فكيف تقول بكون السّلام أمرا خارجا من الصَّلاهُء و جزء لمركب آخر. 


ثم قال: نقول: بأنّه و إن كان الظاهر فى حدّ ذاته من آخر الشىء ما قلت, و لكن بعد شيوع استعمال آخر الشىء على ما ليس جزء لهذا 
الشىء؛ فلا مانع من رفع اليد عن هذا الظاهر جمعا بين هذه الرواية و غيرهاء هذا حاصل ما قاله رحمه الله. 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً 80420 من ساسا 
[فى رد كلام المحقّق الحائرى ره فى التوجيه فى الروايات] 
اشار 09 


و لكن نحن نقول: بأنّ ما قاله رحمه الله إن كان نظره إلى أن الضّ لاه ليست بمأمور به بالأمر النفسى أصلاء و ليس هنا إِلّا مركب و 
مأمور به واحد. و هو ما يتألف من الصّ لاه و من التسليم» فمن الواضح فساده؛ بل الضرورة تقضى على خلافه لأنَّ نفس الضّ بلا مما 
أمر الله تعالى به» و تكون بنفسها مأمورا بها. 

و إن كان نظره. كما هو ظاهر كلامه؛ إلى أن الصّ .لاه تكون مأمورا بهاء و لكن هنا مأمور به آخر مؤلف من الصّ لاه ومن غيرها وهو 
التسليم. 

تبيان الصلاة ج2ء ص: ١١9‏ 

فنقول: فيه: 

أمَا أوّلا: بأن الالتزام بكون المأمور به متعددا فى المقام مما لا دليل عليه» و ما الدليل على وجود أمر متعلق بالصّ لام و أمر آخر متعلق 
بمركب مؤلف من الصّلاةُ و التسليم. 

و ثانيا: أنه لو فرض وجود الأ-مرين المتعلقين بالمركبين أحدهما الصّ لاه و الآخر الضّلاه و التسليم؛ فلو اخخذ أشياء دخيلا فى أحد 
المركبين أو مبطلا لأحدهماء فلا يصير دخيلا أو مبطلا للآخر. 

فعلى هذا نقول: بأنّهِ ما يكون مبطلاء كما يظهر من الادلة» يكون مبطلا إذا وقع فى أثناء أحد المركبين فقط. و هو الضّ لاه فإنّ الادلة 
تشهد على ذلك فالكلام مبطل إذا وقع فى أثناء الصَلا و كذا زيادة الركوع و غيرهماء فبناء على هذا بعد تمامية الصَّلاهُ و هو أحد 
الأمرين المتعلقين لا أمر بفرض هذا القائل بالتشهد, لأنه على فرضه يكون السّ.لام خارجا عن المأمور به الأول أعنى: الضّبلاة» بل هو 
جزء المأمور به الآخر المركب منه و من الضّلاة» فلو وقع أحد المنافيات لا وجه لإبطال الضّ لاه به» لتماميتها على الفرضء بل لا وجه 
لفساد المأمور به الآخر أيضا لو وقع أحد المبطلات. لأنَّ المبطلات مبطلات للضّ لاه لو وقعت فى أثنائها تبطلهاء لا فى أثناء مأمور به 
آخر لعدم دليل على مبطليتها له. 

و ثالثا لو كان الأمر كما قال من أن بعض المبطلات نلتزم بعدم كونه مبطلا لو وقع بعد التشهدء كما يظهر من ذيل كلامه حيث قال: 


من أن أخبار الباب منحصرةٌ فى طوائف أربع: 
[فى ذكر طوائف أربعة من الاخبار] 


الأولى: ما يدل على كون تحليل الصّلاءُ التسليم. 

الثانية: ما يدل على وجوب التسليم. 

تبيان الصلاة ج*, ص: ١8١‏ 

الثالثة: ما يدل على أن المصلى إذا فرغ من التشهّد فقد تمت صلاته. 

الرابعة: ما يدل على أن الحدث الواقع بعد التشهّد قبل السّلام ليس مبطلا للصّلا و بما قلنا بحصل الايتلاف بين هذه الطوائف. 

و أنت إذا تأملت فى هذه الطوائف ترى أن مرجعها إلى طائفتين: 

الطائفة الاولى: ما يدل على كون السّلام محللا للصّلاهُ و واجباء و وجوبه أيضا يستفاد مما يدل على كونه تحليل الصّلاة. 

و الطائفة الثانية: ما يدل على كون تمامية الصَّلاه بالتشهد و عدم مضرية وقوع المنافى بعده للصّلاة. 

فنقول: إِنّه بعد ضم هذا الكلا.م منه رحمه الله فى هذا المقام و توجيهه هنا إلى ما قال فى كتابه- فى الصفحة سابقة قبل الصفحة 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا8.91 من ساسا 


المذكورة فيها هذا التوجيه- بأنّه اعتبر كون التسليم محللا فى قبال المنافيات» أعنى: محلليته تكون باعتبار تحليل ما كان مبطلا للصّلاهُ 
قبل إتيان التسليم» فقبل التسليم تكون المنافيات محرمة بالحرمةٌ الوضعية؛ و بالسلام تحل بالحلية الوضعية» و بعبارة اخرى جعل السّلام 
على هذا محللا و موجبا لعدم فساد الصَّلاٌ باتيان ما لو وقع قبل السّلام صار مفسدا لها. 

فنقول: بعد كون هذا معنى المحللية؛ فما قال من التوجيه لو تم يفيد لنا إن كان المحذور فى المسألة هو وجود ما يدل على إتمام 
الضِّبلاه بالتشهدء و ما يدل على عدم إفساد الحدث قبل السّلام للصّ لا فيقال: بن الام واجب بالوجوب الضمنى للمركب المؤلف 
منه ومن الصّلاءُ و الحدث مبطل للضّلاةُ المأمور به بالامر الآخر لا لهذا المركب. 

تبيان الصلاة. ج2» ص: ١١‏ 

و لكن ما يصنع هذا القائل مع ما دل على كون تحليل الضّ بلا التسليم, و ما التزم به من أن معنى كون التسليم محللا هو فساد الصَلاهُ 
بوقوع المنافيات قبله» فكيف تجمع بين انحصار المحلل بالتسليم يعنى: انحصار ما بسببه لا تفسد المنافيات للضّ لاه بعد حدوث هذا 
الشىء بخصوص التسليم, و التزام جواز بعض المنافيات و عدم مفسديته لو وقع بعد التشهّد و قبل التسليم» فكيف تلتئم بين الطائفتين 
من الروايات» فقد عرفت مما بِنَا عدم تمامية توجيهه الأوّل من توجيهين المذكورين فى كلامه رحمه الله. 


[فى ذكر الاحتمالات فى الباب] 


و لكن يمكن أن يقال: بأنّه قد عرفت سابقا فى الأمر الثالث من الامور تعرضنا فى مبحث التسليم بأنّه يحتمل فى قوله صلى الله عليه و 
آله و سلم (تحليلها التسليم) احتمالات ثلاثة: 

الاحتمال الأوّل: كون التسليم تحليلا باعتبار محللية بالحلية التكليفية لما كان محرّما بالحرمة التكليفية فى الصَّلاة. 

الاحتمال الثانى: كونه محللا بالحلية الوضعيةٌ لما كان محرّما بالحرمة الوضعية فى الصَلاة فباتيانه لا تبطل الضَّلاهُ بما تبطل لو وقع فيهاء 
و هذا الاحتمال هو ما يظهر كونه مختار بعض الاعاظم المتقدم ذكره. 

الاحتمال الثالث: أن يكون جعل المّ.لام محللا باعتبار نفس الضّ لاه بمعنى أن الضّ لاه بعد كونه توجها خاصا و عبادة مخصوصة؛ و 
بحسب وضعها و اعتبارها خشوعا نحو جنابه؛ اعتبرت فيه أجزاء و شرائط؛ و لها موانع» و حيث يكون المصلَّى مشتغلا بها و متوجها نحو 
جنابه بهذه العبادة» لا بدّ من رعاية جميع ما يعتبر فيها وجودا أو عدماء فالضّ لاه توجه خاص إليه تعالى و يمكن فرض جعل مخرج لها 
من غير سنخها حتّى يحلل به ما يكون محرّما على المصلّى قبل ذلكك, و كان منافيا مع 

تبيان الصلاة جع ص: ١87‏ 

هذا التوجه. 

فالس لام للضّ ئلا جعل كالحلق و التقصير للاحرام» فكما أَنّهما أمران خارجان عن الاحرام» و لكن لا يحلل على المحرم ما كان حراما 
عليه حال الاحرام إِلَا بهماء كذلكك بالسلام يحلل ما لم يكن حلالا للمصلى قبل السلام. مع كون السّ.لام من غير سنخ أجزاء الصَلاه 
فلا تنافى بين كون السّ.لام واجباء و محللا و بين كون آخر الضّ بلا التشهدء و عدم البطلان بالحدث الواقع اضطرارا بين التشهّد و 
التسليم» لأنّ الحدث المبطل هو الحدث الواقع فى الصَّلاه و هو على الفرض فرغ من الصَّلاة. ١١‏ 


التوجيه الثانى: 
اشارة 


من توجهين المذكورين فى كلام بعض الأعاظم قدس سرّهم "7١‏ المتقدّم ذكره؛ هو ما يرجع حاصله إلى أن معنى كون الشىء قاطعا 
للصلاة» هو أن به تقطع الهيئهُ الاتصالية المعتبرة بين الأجزاء و به يرتفع الربط الحاصل بين أجزاء الصَّلاهء فبعد كون وجود القاطع سببا 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8940 من ساسا 


لقطع هذا الربط و الهيئة الاتصالية» فيمكن للشارع أن يغتفر عن هذا الربط و الاتصالء و يرفع اليد عنه و يقبل الأجزاء المتخلل بين 
بعضها مع بعض أحد المبطلات بدون واجديتها للهيئة الاتصالية» كما ترى من أنه تقل بعض الأجزاء الذى لم يقع على النحو المعتد 
من ربط اللاحق بالسابق» و رضى بما وقع مع 


(0)- أقول: كما قلت بحضرته مدّ ظله العالى يكون السّ.لام على ما أفاده محللاء و معنى محلليته هو عدم جواز ما ينافى هذا التوجه 
الخاص أعنى: الضّ لاه قبل هذا المحلل» و فساد الضّبلاه لو وقع قبل السّدلام أحد المنافيات» فكيف يجمع بين هذا و بين عدم بطلان 
الضّلاه بالحدث الواقع بين التشهّد و السلام, و بما أفاده مد ظله العالى فى المراد من كون السلام تحليلا للضّ لاه لا يندفع الاشكال 
الواقع بين كون السشلام واجبا و محلّلا للصّلاة» و بين تمامية الصَلاهُ بالتشهد. و عدم إفساد الحدث للصَّلاءً لو وقع قبل السلام. (المقرر) 
()- كتاب الصَّلاءٌ للمحمّق الحائرى» ص 5/9. 

تبيان الصلاة ج2ء ص: ١57‏ 

قضاء ما بقى» كما فى التشهّد و السجود المنسئّين» فما أتى به محكوما بالصحةء و إن كان ناقصا باعتبار ما أمر به أوّلا. 

فيقال فى المقام أن الحدث الواقع بين التشهّد و السلام يقطع الربط اللازم بين السلام اللاحق و التشهد السابق» فمعنى عدم إبطال 
الحدث هو تمامية الصَّلاهُ الواقع بدون هذا الربط اللازم. 


[فى رد التوجيه الثانى] 


وفيه أن ما يظهر من كلامه رحمه الله أنه يستفاد من الدليل الدالٌ على عدم بطلان الضّ لاه بالحدث اغتفار الربط اللازم بين السّدلام و 
التشهد, فما رفع اليد عنه الشارع على ما قاله رحمه اللّهء هو الربط بين الجزء السابق و اللاحقء و الاكتفاء باتيان الاجزاء بدون هذا الربط 
و الاتصالء كما ممّل بالتشهد و السجود المنسيين» و لا دليل لنا فى ما نحن فيه على ذلكك. لأنّه لازم اغتفار الربط اللازم بين جزء 
السابق و اللاحق فى المقام؛ هو اغتفار ربط السلام» و هو الجزء اللاحقء بالأجزاء السابقة يعنى: بأىَ نحو يوجد السّلام يكفى فى امتثاله» 
و إن لم تكن الهيئهُ الاتصالية بينه و بين الأجزاء السابقة محفوظة بالحدث الحادث بينه و بين التشهّد. 

و هذا يقتضى إيجاد السلام بعد الحدث بأن يتوضأ مجددا و سلّمء لأنّ لازم ما قاله اغتفار الربط» و قبول السَلام على أئ نحو اتفق» و لو 
بدون الربط بسابقه من الأجزاء» و الحال أنه لا دليل يدل على وجوب الوضوء و إتيان الّ.لام بعد الحدث, الحادث و لا يفتى به من 
كان بصدد التوجيه و لا يفتى به أحد من الفقهاء قدس سرّهم, بل لو تم ما دل على عدم بطلان الضّ لاه بالحدث المتخلل بين التشهد 
و التسليم» فهو يقتضى تماميّةُ الصَلاهُ و إن وقعت بلا تسليم. )١١‏ 


-)١(‏ أقول: ظاهر كلام بعض الاعاظم فى التوجيه الثانى ما أفاده مد ظلّه العالى» و لكن يمكن 

تبيان الصلاة جع ص: ١68‏ 

[فى استدلّ السيد المرتضى رحمه الله فى الناصريات] 

اشارةٌ 

إذا عرفت ذلكك نقول: بأنّ السسيد المرتضى رحمه الله فى الناصريات )١١‏ استدل على وجوب السّلام بما روى عن النبى صلى الله عليه 


و آله و سلم (مفتاح الصّلاهُ الطهور و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم). 
و هذه الرواية و إن تكن فى طريق العامة- و قلنا فى محله: بأنّ الحجهُ عندنا هو الكتاب؛ و قول المعصومين عليهم السّ.لام من النبى 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 894 من ساسا 


صلى اللّه عليه و آله و سلم و غيره من المعصومين عليهم صلوات اللّه الملكك المنّان إذا كان الطريق إليهم متواتراء أو على نحو يشمله 
دليل 


أن يقال فى مقام التوجيه: بأنّ بعد ما نرى بعض ما يدل على وجوب الّ.لام و كونه محللاء و نرى بعض ما يدل على عدم فساد الصَّلاهُ 
بالحدث الواقع بين التشهّد و التسليم. و يقال فى مقام الثبوت: بأنْ الشارع يمكن أن يرفع اليد عن التسليم فى خصوص هذا المورد. و 
يقبل الضّ لاه بلا تسليم مكان الضّ لاه مع التسليم» و فى مقام الاثبات يقال: بتخصيص ما دل على كون الحدث مبطلا بهذا الحديث 
الدال على عدم بطلانه لو وقع بعد التشهّد و قبل التسليم. 

أو أن يقال فى مقام الثبوت: بأنّهِ نظرا إلى بعض المصالح جعل الشارع للصّلاة فردين: فردا بلا تسليم» و هو ما إذا وقع الحدث اضطرارا 
بعد التشهد, و فردا مع التسليم» و هو ما إذا لم يقع الحدث بعد التشهّد اضطراراء فكما أن لطبيعة الصّلاة أفرادا من القصر و الاتمام» و 
الصحيح و المريضء كذ لكك لها فردان بهذا الاعتبار فعلى هذا ليس كل فرد ناقصا عن فرد آخر لواجديته لما هو المعتبر فى طبيعة 
الصَلاهُء بل كلاهما مساويان فى الفردية للطبيعة» فالصّلاهُ بلا تسليم ليست ناقصة عن الصّلاةٌ مع التسليم. 

فليس على هذا الاحتمال الالتزام بأنّ الشارع يقبل الناقص مقام الكامل» كما هو الأمر فى الاحتمال الأوّل الى قلناء بل كلاهما تامان» 
و لذا قال عليه السّلام على ما فى الرواية (تمت صلاته). 

و ففى مقام الثبوت لا يبعد كون الأمر على النحو الْمَذى قلنا فى الاحتمال الثانى» و فى مقام الاثبات يقال: بأنّ ما دل على عدم بطلان 
الصّلاهُ بالحدث الواقع بعد التشهد, بكونه تخصيصا أو تقييدا لما دل على مبطليهُ الحدث,. فتأمل جيدا. (المقرر). 

.504 المسائل الناصريات» ص‎ -)١1( 
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حجِية خبر الواحد و لهذا لا نعتنى بما فى طرق العامة؛ لعدم الوثوق بالناقلين» و لم يكن كل ما هو حجة عندهم حجة عندناء لأنّهم 
تركوا التمسكك بالعترة و خالفوا قول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فى الأمر بالتمسكك بالثقلين كتاب الله و عترته» و عملوا 
بالأقيسة و كل ما نقل من الصحابة و التابعين بأىْ نحو كان- و لكن هذه الروايةٌ نقلت بطرق متعددة ولا يبعد أن يصير بسبب تعدد 
الطرق ممما يوجب الاطمينان بصدورهاء إلى أن ينتهى سندها بمحمد عن عبد الله بن عقيل عن محمد بن حنيفية عن أبيه أمير المؤمنين 
عليه السّ.لام عن النبى صلى الله عليه و آله و سلمء مضافا إلى ورود رواية قريبة من حيث المضمون مع هذه الرواية فى طرقنا عن 
الصادق عليه السَّلام. 01١‏ 

تدل هذه الرواية على أن تحليل الضّ لاه التسليم؛ فظهور الرواية فى كون تحليل الضّ لاه منحصرا بالتسليم ممما لا إشكال فيه و لا حاجة 
إلى ما قال الستد رحمه اللّه أو بعض من تأخر عنه فى توجيه الرواية فى انحصار المحلل بالتسليم إِمّا بأنّ مفرد المضاف يفيد العموم» أو 
أن يقال: أن (التسليم) يكون المبتدأ المؤخر و (تحليلها) الخبر المقدم من باب كون مقتضى القاعدة كون الوصف خبرا و التحليل 
وصفء فقدم على الخبر فيفيد الحصرء أو بأنَ (التحليل) و إن كان مبتداء و (التسليم) خبراء لكن ان كان أعمٌ من التسليم و من غيره» 
يعنى: يكون التحليل غير منحصر بالتسليم» يلزم كون المبتدأ أعمم من الخبر و هذا لا يجوز. 

لأنْه كما قلنا ظهور الرواية فى كون تحليل الصَّلاهُ منحصرا بالتسليم مما لا إشكال فيه. 


[الاشكال بالرواية المربوطة فى الباب من حيث السند] 


إن قلت: بأنْ سند الرواية المنقولهُ فى كتب العامة موهونء و ما روى 
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(0- الرواية ١‏ و 8 من الباب ١‏ من ابواب التسليم من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج2» ص: ١8‏ 

عن الصادق عليه الام فقال فيها (افتتاح الصَّلاهُ الوضوء) 0١١‏ و هذا يوهن دلالةً الفقرة الثالثه من الرواية و هى قوله (تحليلها التسليم) 
على انحصار التحليل فى التسليم, لأنّه بعد عدم كون افتتاح الضَّ لاه منحصرا بالوضوءء بل الغسل و التيمم أيضا مفتاحان للصّلاه فكما 
أن افتتاح الضّ لاه الوضوء لا يفيد الحصر كذلكك تحريمها التكبير و تحليلها التسليم لا يفيدان الحصر بقرينة السياق» بل تكون الرواية 
فى مقام بيان كون الوضوء و التكبير و التسليم افتتاح و تحريم و تحليل للصَّلاءٌ فى الجملة» و أمَا حصرها بها فلا. 

قلت: يمكن أن يقال فى الجواب عن هذا الاشكال. 

ما ولا فبأن ما روى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم بأنّ (مفتاح الصّبلا الطهور و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم) حجة لما 
قلناء و لا يرد الاشكال المتقدم بهذه الرواية» لأنّ فيها قال (مفتاح الصَّلاهُ الطهور) و لم يقل مفتاح الصَّلاهُ الوضوء. 

و أمرا ثانيا فلأنّه بيعد كون أقسام الطهارة من الغسل و الوضوء و التيمم تحت جامع واحدء و هو الطهور, فما يتوقف عليه الصّلا هو 
الطهارة» و لا يمكن الدخول فيها إِلَا معهاء و التعبير بمفتاح الضّ لاه لعله يكون من باب هذاء أعنى: من باب توقف الصّ لا بهاء فكأنّه 
هى مفتاحهاء فجعل المفتاح الوضوء فى طرقنا يكون من باب كونه طهوراء لا لخصوصيهٌ فى نفس الوضوء, فمفتاح الضّ لاه منحصر 
بالطهور» و جعل الوضوء مفتاحا لها يكون من باب كون الوضوء أحد مصاديق الطهور. 

و ثالثا يقال: بأنْه لو فرض عدم كون الوضوء مفتاح الضَّ لاه من باب كونه فردا من أفراد الطهور» بل كان لخصوصية فى نفسه. فنقول: 


بِأنْ مقتضى هذه الرواية 


(1)- الرواية ١‏ من الباب ١‏ من ابواب التسليم و الرواية 8 من الباب المذكور من الوسائل. 

تبيان الصلاق ج2» ص: ١17‏ 

و ظهورها هو كون مفتاح الضّلاه أيضا منحصرا بالوضوء, كما أنْ تحريمها منحصر بالتكبير و تحليلها منحصر بالتسليم و إن نقل بكون 
الغسل أو التيمم أيضا مفتاح لهاء فيكون هذا باعتبار الأدلة الخارجية الدالُ على ذلك ففى خصوص الفقرة الاولى نقول بعدم الحصر 
من باب دليل خارجىء و ليس هذا الدليل الخارجى فى الفقرتين الاخيرتين من الرواية» فظهور هما فى الانحصار باق بحله. فقد عرفت 
مما مرٌّ كون الروايتين دالتين على انحصار تحليل الضَّلاةُ بالتسليم» فافهم. 


[فى كلام السيّد المرتضى رحمه الله فى الناصريات] 


بروجردىء آقا حسين طباطبايى» تبيان الصلا» 4 جلد» كنج عرفان للطباعة و النشر قم - ايران» اول» 1878 ه ق 


تبيان الصلاة؛ ج2. ص: ١7‏ 

و يظهر من كلام السسيد رحمه الله فى الناصريات فى جواب عما قيل وجها لعدم وجوب السلام؛ و هذا كلامه فى مقام بيان استدلال 
المخالف أى: القائل بعدم وجوب التسليم (و أمَا ما تعلق به المخالف ما رواه عبد الله بن مسعود أنه علمه التشهد ثم قال: إذا قلت هذا 
فقد قضيت صلاتكك. و بخبر أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم قد علم الاعرابى و لم يذكر التسليم. 

و الجواب عن خبر ابن مسعود أنّه روى فى بعض الأخبار أن عبد الله بن مسعود هو القائل «إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتكك» و ليس 
من كلامه عليه الت لام» على أن ظاهر الخبر متروك بالاجماع لأنّه يقتضى بأن صلاته تتم إذا أتى بالشهادة و بالاجماع أنّه قد بقى عليه 
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شىء و هو الخروجء أن الخروج عندهم يقع بكل مناف الصّ لاه فبطل التعلق بالظاهر) "١١‏ أَنّه يجب الخروج بالاجماع, فيظهر منه أنه 
من جملة الأدلهُ على وجوب السّلام هو وجوب الخروج من الصّلاة. 


[فى ذكر مقدمة لبيان النتيجة] 


إذا عرفت ذلكك كله نذكر مقدمة. ثم ما يكون نتيجتها فنقول بعونه تعالى: بأنّه تارة يقال فى الضّ لاه بأنْ ما صار واجبا و متعلقا للأمر 


هو نفس هذه الأجزاء 


.7١7” المسائل الناصريات» ص‎ -)١( 

تبان الصلاة ج26 ص: ١/8‏ 

و الشرائط بدون اعتبار وحدة بينهاء بمعنى أن التكبير واجبء و القراءة واجبء و هككذا الركوع و غيره بدون ربط كل واحد منها 
بالآخر, فإذا شرع المصلَّى فى الصّلاهُ فحيث إن الأجزاء الموجودة وجودات متعددة» فكل جزء بعد وجوده ينعدم؛ و الجزء الآخر يوجد 
أيضا و ينعدمء فلا يكون للصّ لاه وجود إبقائيا ولا تعدّ الآنات المتخللة بين الأجزاء فى غير حال اشتغاله باتيان جزء من أجزائها مثل 
السكوت المتخلل بين جزءين؛ من الصَّلاء لأنّ الصَلاءُ ليست إلا نفس الأجزاء و لا ربط بينهاء نعم بعد تمامية هذه الأجزاء بنحو المعتبر 
يقال: إِنّه صلىء أعنى: فينتزع من هذه الأفعال الضّ لاه فليست الصّ لاه على هذا وجودا واحدا مستمرا و إن كان المصلى مشتغلا بها 
لعدم تعلق الوجوب إلا بنفس الأجزاء المتألف منها المركبء بل الضّ بلا على هذا لها وجودات متعددة يوجد كل جزء و ينعدم؛ و 
يوجد بعده جزء آخر. 

و تارهُ يقال: بِأنْ هذه الأجزاء و إن كانت متعلقة الأمر؛ و لكن الضّ .لاه تكون من الامور الاعتبارية الَتى جعلها الشارع؛ و لوحظ حين 
اعتبارها لها أجزاء و شرائط باعتبار دخل هذه الأجزاء و الشرائط فى الغرض الّذى لأجله صار المولى فى مقام الأمر بهاء أى: بالصَّلاة و 
حيث إن هذه الأجزاء متشتتات متفرقات» فباعتبار دخل هذه المتفرقات فى حصول مطلوب المولىء و هذا الخضوع الخاص الذى هو 
معراج المؤمنء اعتبر المعتبر حيث وحدة بينهاء و لهذا و لو يرى بأنّ بحسب كل جزء جزء من أجزائها أشياء متفرقة» و لكن بحسب 
هذه الوحدة يرى شيئا واحدا اعتبارياء و بناء على هذا إذا شرع المصلى فى الصّلاقُ فيقال باعتبار هذه الوحدة: إِنّهِ فى الصَّلاهُ ما دام هو 
مشتغلا بهاء فما لم يخرج منها بمخرج فهو فى الصّلاهُ» و هذا بخلاف الصورة الاولى» و هو أن يكون نفس هذه الأجزاء و الشرائط 
تبيان الصلاة ج2) ص: ١9‏ 

المتفرقات موردا للأمر لأنّه على الاولى بمجرد إتيان كل جزء تعدم هذا الجزء و يوجد جزء آخرء فالسكوتات المتخللة لا يعد جزء من 
الضّبلاة إِنّا مسامحة. بخلاف الصورة الثانية فإنّ بناء عليها حيث اعتبرت وحدة بين هذه الأجزاء إذا شرع فى الصّلاهُ فهو فيها و إن انعدم 
جزء و لم يوجد بعد جزء آخرء فما يتخلل بين الأجزاء من الأفعال الخارجة عن الضّ لاه من السكوت و غيره يعد من الضّ لاه كما أن 
الأمر هكذافن كل مركب مق المركات الأغتبارية الى اعغبرت وحدة بين أجزاتها. 

إذا عرفت ذلكك نقول: بأنّ المصلى ما دام يكون فى الضّ لاه و لم يخرج فيه بمخرج فهو فى الضّبلاة» فكما أنّه إذا سكت بين الأجزاء 
المعتبرة فى الضّ لاه لا يقال: إِنّه خرج من الضّ لا كذلك لا يعد المصلى خارجا من الصّ للاة إِنَا إذا دخل فى أمر خارج عن الصّ لاه 
مناف معهاء مثل أن يتكلم بكلام غير جائز فى الضَّلاةء أو يأتى بغيره من المنافيات. 

و بهذا البيان يمككن أن يقال: بعدم كون اعتبار الضّ لاه بنحو الأوّلء فالصَلاهُ وحرة ستسمرهن أو التكين إلن الأشر واد كان العضلى 
مشتغلا بجزء من أجزائهاء أو واقعا بين جزءين منها غير مشتغل باتيان واحد منها كالسكوت المتخللء فإنّه من الصَّلاُء و يقال فى كل 
هذه الحالات: إِنّه فى الصّ لاه و هكذا بعد الفراغ من جزء الآخر من أجزاء الضّ لاه قبل إيجاد فعل خارجى إِنّه فى الصَّلاهٌ فإذا أتى بما 
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هو خارج عنها يقال: إن خرج من الصّللاهُ و ما هو بمصل و بأنّه بعد ما أتى المصلّى بالتشهد فهو و إن أتى بتمام أجزاء الصَلاهء و لكن 
ما لم يأت بالسلام الى جعله الشارع مخرجا يقال: أنه فى الضّبلاة» فلا بد من صدق الخروج من الصّ لا من إتيان شىء خارج من 
الصّلاةُ فيمكن أن يكون جعل السّلام مخرجا لها بمعنى: أنه 

تبيان الصلاق ج2» ص: ١0٠‏ 

فيها ما لم يأت بالسلام؛ فالسلام يكون سنخه من غير سنخ أجزائهاء لأنّ أجزاء الصَلاهُ ذكر و قرآن و دعاءء؛ و السلام من كلام الآدمى 
لا يكون ذكرا ولا -قرآنا ال ل حتى به يخرج عنهاء و قبلها لا يجوز إتيان المنافيات لكونه من 
الضّ لاه قبل إتيان السّ.لام بالاعتبار اذى قلناء كما يستفاد ذلكك من بعض الروايات الوارده فى الباب على أن السّلام جعل مخرجا لأنّه 
كلام آدمى و أول ما يبتدأ به الآدمى السلام؛ فجعل السّلام مخرجا عنها , بمعنى: أن الشخص حين الصلاة متوجها بالله تعالى بالق رآن و 
الذكر و الدعاء؛ فبعد الفراغ عنها جعل مخرجاء فيتوجه المصلّى بعد صلاته إلى أحد مثل نفسه من بنى آدم و يسلم عليه. 

فبهذا الاعتبار يمكن أن يقال: باحتياج الضَّلاهُ إلى المخرج كى يعدٌ خارجا من الصَّلاهُ و جعل الشارع هذا المخرج السلام؛ فيمكن أن 
يقال: بأنّ للسلام اعتبارين» فباعتبار داخل فى الضّلاة لأنّ قبله لا يجوز الاتيان بما لا يجوز إتيانه فى الصّلاة» و باعتبار خارج عنها لأنَّ 
سنخه غير سنخ الصَّلاه لأنّه كلام آدمىء ولا يكون قرآنا و ذكرا و دعاء. 

إذا عرفت ما قلنا من إمكان كون وضع السّ.لام بهذا النحو ثبوتاء فيمكن أن يقال فى مقام الاثبات بأنْ المستفاد من ظواهر أكثر الادلة 
كون السّ.لام جزء للضّ لاه و من جملة واجباتهاء و لكن المستفاد من بعضها المتقدم ذكره كون الصَّلاهٌ تماما بعد إتيان التشهد» و من 
بعضها كون الحدث الواقع بين التشهّد و السلام غير مبطل لهاء و هذا بظاهره ينافى جزئيته للصّلاة» فنقول: أمَا ما يدل على كون الصَلا 
تماما بالتشهدء فيمكن توجيهه بما قلنا من أنّه بعد كون اعتبار السّلام فى الصَّلاه على غير اعتبار سائر الأجزاء فحيث إِنْ وضع دخله فى 
الصَلاهُ ليس كسائر الأجزاء؛ فيصح 

تبيان الصلاق ج2» ص: ١0١‏ 

بهذا الاعتبار أن يقال قبل إتيانه (تممت الصّلاة) لأنّ ما هو سنخ الصّبلاه من القرآن و الذكر و الدعاء قد تم و إن كان بقى منها ما هو 
غير سنخها و هو مخرجها أعنى: 

السلام» فبهذا النحو يمكن توجيه ما دل من الأخبار على تمامية الصَلاهُ قبل بنحو لا ينافى مع ما دل من الأخبار على كونه من واجباتها. 


[ما دل على عدم كون الحدث بين التشهد و السلام مبطلا مورد الاعراض] 


و أمَا ما يدل على عدم كون الحدث الواقع بينه و بين التشهّد مبطلا للصّلاة فنقول بعونه تعالى: تاه يقال: بأنّ هذه الطائفة من الأخبار 
لم تكن معمولا بها عند الفقهاء رضوان الله عليهم؛ فتكون هذه الطائفة معرضا عنها عند الاصحاب. فليست الروايات حجة حتّى 
نتصدى لجمعها مع ما يدل على جزئية السّلام من الأخبار. 

واقازة لأ يقال كتذلكه فلذيك أن يقال :أله يعد دلالة يعض الرؤابالة علق كوئه جره من الطب إلاة و علالة أدله مبطلية الحدت بإطلاقها 
على بطلان الحدث فى أى موضع وقع من الضّ لاه و بعد دلالة هذه الطائفة على عدم مبطلية الحدث فى خصوص ما إذا وقع بين 
التشهّد و السلام؛ فمقتضى القاعدة هو تقيبد الدليل الدال على مبطلية الحدث فى الصّ بلا بهذا الدليل» فتكون النتيجة عدم مبطلية 
الحدث فى ما إذا وقع بين التشهّد و التسليم. 


[فى ذكر امور] 


اشارة 


و ينبغى التنبيه على امور: 
الامر الأوّل: لو نسى السلام 
اشارة 


» و تذكر بعد وقوع أحد المنافيات» فهل تبطل الصَلاهُ لأجل نسيان السلام؛ أو لا تبطل و لا تجب إعادتها وجهان: 

وجه صحة الصَّلاهُ وعدم بطلانها بنسيان الشلام هو حديث المعروف بحديث (لا تعاد) لأنَّ السّلام ليس من جملة المستثنى» بل داخل 
فى المستثنى منه. 

وجه فساد الصَّلاءٌ هو وقوع الحدث أو غيره من المنافيات فى أثناء الصَلاة. 

تبيان الصلاة» ج*؛ ص: ١57‏ 


[فى ذكر وجه الصخة و كلام بعض الاعاظم فى المورد] 


اعلم أنه يظهر من بعض الأعاظم أنه قال: بتعدم شمول حديث (لا تعاد) للمورد إِلّا على وجه دائر, لانّ شمول (لا تعاد) لما نحن فيه 
يتوقف على كون التذكر بعد الضّلاة لعدم شمول الحديث للاثناء» و كونه بعد الضّلاة يتوقف على عدم كون الحدث واقعا فى أثناء 
الضّ لاه و عدم كون الحدث الواقع فى أثناء الضّلاه يتوقف على عدم جزئية السّد.لام فى هذا الحال أى: حال نسيانه» و عدم كونه جزء 
فى هذا الحال يتوقف على شمول (لا تعاد) للموردء و هذا دور لتوقف شمول (لا تعاد) على عدم وقوع الحدث فى الأثناء المتوقف 
على عدم جزئية السلام» و الحال أن عدم جزئيةُ السّلام فى هذا الحال موقوف على شمول (لا تعاد) للمورد. 

و يمكن أن يقال: بأنْ العكس مستلزم للدور أعنى: عدم شمول (لا تعاد) من باب وقوع الحدث فى أثناء الضّ لاه مستلزم للدور أيضاء 
لأنّ وقوع الحدث فى الأثناء متوقف على كون الدّ.لام جزء فى هذا الحال؛ و كونه جزء فى هذا الحال موقوف على عدم شمول (لا 
تعاد) للمورد و الحال أنْ عدم شمول (لا تعاد) للمورد موقوف على كون الحدث واقعا فى الأثناء الموقوف على كون السّ.لام جزء فى 
هذا الحال الموقوف على عدم رفع جزئية الام بحديث (لا تعاد) فيتوقف عدم شموله؛ على عدم شموله و هذا دور يلزم منه توقتف 


الفى ع على تنس 
[فى ذكر التفصيل بين الصورة الاول و الثانى] 


و ما يأتى بالنظر كما قلنا سابقا فى حاشيتنا على العروة هو التفصيل» ففى صورة يشمل حديث (لا تعاد) لو نسى السلام؛ و فى صورة لا 
أمّا الصورة الا-ولى فهى أن ينسى السلام, ثم استدام نسيائه حّى الاخخلال بالموالاة المعتبرة غرفا بين الأجراء بحيث إذا قذكر ترك 
السلام لا يمكن له إلحاق السّلام بسائر الأجزاء من الصَّلاهُ من جهة حصول الفصل المخل بالموالاة المعتبرة 
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بين الأجزاء. 

و أمًا الصورة الثانية فهى أن ينسى السّ.لام و يتذكر نسيانه فى حال يمكن إلحاقه بالجزء السابق من أجزاء الصَلاهُ من باب إمكان حفظ 
الموالات» و لكن منشأ عدم إمكان إلحاقه هو وقوع الحدث حال نسيانه» أو طرو أحد من المنافيات غير الحدث. 

ففى الصورة الاولى نقول: بصحة الصّلاة لشمول حديث (لا تعاد) و فى الصورة الثانية نقول: بأنّه لا بد من إعادة الضّبلاه لعدم شمول 
حديث (لا تعاد) له. 
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وجه الفضدل هو أن الظاهن :من ديك (لة تغاد)- بعد ها اقلناافى متحله يكونه مسرغنا تسوس السهو لكون لسانه هن أن كل شىء 
من أجزاء الضّ لاه و شرائطها غير الخمسة المستثنى يعلم المكلف بكونه جزءا أو شرطا للضّبلاة» و يكون بناء المكلف على إتيانه لو 
تركها لأسمر غير اختيارى أى: لاجل النسيانء فلا تعاد لأجل هذا التركك الغير الاختيارى- هو عدم وجوب الاعاده فى خصوص كل 
مورد يكون منشأ التام و تمام العله للتركك هو النسيانء فلا يشمل ما يكون التركك مستند إلى أمر غير النسيانء أو إلى النسيان و غير 
السناةه 

إذا عرفت ذلكك نقول: بأنّ فى الصورة الاولى يكون تركك السّرلام مستندا إلى نفس النسيانء و هو صار تمام العلة لتركه. لأنّ نسيانه 
اسعير إن أن أل بالموالت > فسقد التركك إلى السنات» بخلقف الصورة الثاينة لخن فى هذه الصورة لبس التركك ندا إن 
خصوض التسباق: لأنه تذكر فى زمان يمكن له إلحاق الشّلام بالأجراء السابقة» و ما صار سببا لعدم إمكان الالحاق ليس النسيان» بل 
وقوع الحدث أو غيره من المنافيات» فالفرق بين الصورتين هو ما قلنا من أن فى الاولى يكون تمام العل 
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لتركك السّلام السهوء و فى الثانية لا يكون كذلك. بل الحدث أو غيره من المنافيات صار سببا لعدم إمكان الاتيان بالتسليم» 


[فى ذكر كلام المحوّق الحائرى ره لشمول لا تعاد للصورتين] 


اشارة 


إذا عرفت ذلكك نقول: بأنّه يظهر من بعض ٠١‏ الاعاظم (مراده مدّ ظله العالى شيخنا الحائرى رحمه اللّه) على ما قال فى صلاته فى هذه 
المسألهُ فى جواب (لا يقال) الثانى ما يستفاد منه كون المورد بإطلاقه أعنى: 

فى كلتا الصورتين المتقدمتين» مورد الحكم بصحة الصَّلاهُ من باب شمول حديث (لا تعاد) و نحن نذكر كلامه فى (لا يقال) و ما قال 
فى جوابه (لأنّا نقول) حتّى يظهر ما بتِن فى الأنّا نقول) لشمول الحديث و تقريب كلامه بوجه أو فى هو ان يقال لا يقال بأنّه ان تقل 
أن حديث (لا تعاد) بعد فرض كون مورده السهو هو نفس حدوث السهوء بمعنى: أن (لا تعاد) يرفع جزئية الجزء أو شرطية الشرط فى 
غير المستثنى بمجرد حدوث السهو و طروه للمنسى بحيث إِنَ الشخص لو تركك جزء نسيانا مثلاء و لكن آنا ما بعد هذا السهو قبل طروٌ 
مانع أو دخول فى الغير تذكر نسيان هذا الجزء لا يجب عليه إتيانه» و بعبارة واضحة إن تقل بأنْ فى مورد طروٌ الحدث أو غيره من 
المنافيات بعد سهو السّ.لام رفع حديث (لا تعاد) جزئية التسليم قبل طروٌ أحد القواطع و صار بصرف سهو السّلام جزئية السّلام مرفوعا 
بمقتضى حديث (لا تعاد) بحيث لو صار متذكرا بعد هذا السهو قبل طروٌ القاطع لم يكن جزء. 

ففيه أن هذا مما لا يمكن الا-لتزام به و كيف يمككن أن يقال: إِنْ بمجرد حدوث السهو عن الجزء و لو تذكر نسيانه آنا ما قبل فعل 
المنافى» أو الفصل الطويلء أو مضى محله بدخوله فى ركنء بأنّه لا يجب إتيان هذا الجزء بمقتضى حديث (لا تعاد). 

و إن تقل بأنَ فى المورد بعد فرض نسيان السلام لا يرفع جزئية التسليم بمجرد 


اد كاب العرلة المع النعاروض ىر عد 
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حدوث النسيان» بل بعد طروٌ الحدثء أو غيره من المنافيات ترفع جزئيته بمقتضى حديث (لا تعاد) فما لم يحدث ليس المورد مورد 
شمول الحديثء و لكن بمجرد حدوث المنافى ترفع جزئية التسليم بمقتضى الحديث. 

ففيه أنه على هذا وقع الحدث فى أثناء الضّ لاه لأنكك على ما قلت لا ترفع الجزئية إِلَا بعد طروٌ الحدث و بعد كون رفع الجزئية على ما 
قلت بعد طروٌ الحدث؛ فالحدث وقع بين السّدلام و ساير الأ-جزاء المتقدمة من الضّ لاه فعلى هذا لا مجال لدعوى شمول (لا تعاد) 
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للمورد. 

فقال فى جواب هذا الاشكال الْذى أورده بصورة (لا يقال) جواباء و هو ما قاله فى (لأنا نقول) و حاصله: هو أنا لا نفول: بكون جرئية 
البّ.لام مرفوعة بمجرد السهو قبل طروٌ المنافى حتّى يرد الاشكال الأوّلء ولا أن نقول بأنّ بعد طروٌ المنافى ترفع جزئية السّلام بمقتضى 
حديث (لا تعاد) حَتّى يرد الاشكال الثانى» بل نقول: 

بِأنْ سهو السّلام يتصور على أنحاء ثلاثة: 


[فى ذكر كلام المحمّق الحائرى و تصوير سهو السلام على انحاء ثلاثة] 


الأؤل أن يحدث السهو و بمجرد حدوثه ترتفع جزئية السّلام. 

الثانى أن يعرض السهو ثمم يحدثء و بحدوث الحدث ترتفع جزئيته لا قبله. 

الثالث أن السهو السذى يتعقبه أحد المنافيات يوجب ارتفاع جزئية التسليم» بمعنى: أن السهو المستمر فى علم الله تعالى إلى طروٌ ما 
يمضى بسببه محل التدارك يكون سببا لرفع جزئيته» فليس نفس حدوث السهو سببا لرفع جزئيته؛ و لا السهو بعد طروٌ الحدث؛ بل 
نفس السهو لكن السهو المستمر فى علم الله إلى طروٌ الحدث سبب لرفع الجزئية فعلى هذا لا يرد الاشكال لأنّ: الاشكال يرد على 
كون نفس حدوث السهو سبباء و كذا الاشكال يرد على كون السهو بعد طروٌ الحدث سببا لرفع 
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جزئية» لأنّه على هذا يكون السهو قبل طروٌ الحدث سبباء لكن لا مجرد حدوثه؛ بل السهو المستمر فى علم اللّه تعالى. 

ثم قال رحمه الله: بأنّهِ لو قلنا: بصحة توجه التكليف على الناسى للجزء باتيان المركب الفاقد لهذا الجزء فنقول: بِأنْ الناسى للسلام 
يكون تكليفه من أوّل الأمر الصَّلاه بلا سلام» فالعالم به مأمور بالصَّلاهُ مع السّلام و الناسى له مأمور بالصَّلاهُ الفاقد عنه بمقتضى حديث 
(لا تعاد) و إن لم نقل بصحة توجيه التكليف بالفاقد على الناسى كما أفاده شيخ الأنصارى رحمه الله فيقال بعد دلالة حديث (لا تعاد) 
بعدم وجوب الاعادة على الناسى فى غير المستثنى نقول: بأنّ معنى عدم وجوب الاعادةٌ هو العفو عنه و قبول الفاقد كالواجد, غايةٌ 
الأمر لو قلنا بصحة توجيه التكليف على الناسى فتكون النتيجة هو عدم جزئية السلام من رأس فتكون صلاة ناسى الجزئية من أوّل الأمر 
من قبل الشارع هى الضّ لاه بلا تسليم» فوقوع الحدث بعد التشهّد قبل السلام لم يقع فى أثناء الصَلاهُء فبصرف جريان (لا تعاد) و رفعه 
جزئية الت.لام تقع الضّ لاه صحيحة و يقع الحدث بعد الضّبلاة» فلم يبطل به الصَّلاهُ أصلاء و أمّا لو لم نقل بصحة توجيه التكليف على 
الناسى و قلنا بمقالة شيخ الأنصارى رحمه الله و قلنا بأنّ مفاد (لا تعاد) هو العفو و قبول الناقص مقام التام» فيمكن أن يقال: بأنّ غاية ما 
يدل حديث (لا تعاد) هو العفو عن التسليم؛ و حيث إِنّ معنى العفو هو انّه مع كون التسليم حتّى فى هذا الحال جزء للصّ لاه و لكن 
الشارع تقل فاقد الجزء مقام واجد الجزء ففى هذا الحال بعد كون التسليم جزء فالحدث وقع فى أثناء الصَّلاه أى: بين التسليم الواجب 
حتى فى هذا الحالء و بين ساير الأسجزاء بناء على عدم إمكان توجيه تكليف خاص بالناسى فى هذا الحالء و لعل هذا كان منشأ 
الحساظ الميرن ا القر او »ممه اللدافى تعاشفه 
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على نجاةٌ ١١‏ العباد. 


[فى ان نيكون هزاة المحقق الجائرق :زة القبلية: واالبعدية الرمانية] 


وقد عرفت مثا قلنا فى بيان مراده رحمه الله فى هذا المقام هو أنّ الظاهر من كلامه فى قوله (لا يقال جزئية الّ.لام إِنّما ترتفع بعد 
وقوع الحدث إذ قبل وقوعه لو تذكر يجب عليه التسليم قطعاء و لازم ذلكك وقوع الحدث فى الأثناء) يكون النظر إلى القبلية و البعدية 
الزمانية؛ بمعنى أنّه إن تقل بكون السهو قبل زمان طروٌ الحدث رفع جزئية التسليم» فليس كذلك لأنّ لازم ذلكك هو أنه لو تذكر فى 
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هذا الحال آنا ما بعد السهو لم يكن الواجب عليه إتيان السلام,» و إن تقل: بأن بعد زمان حدوث الحدث ترفع جزئيته فلازمه وقوع 
الحدث فى أثناء الصَلاة. 

و جوابه عن هذا الاشكال ما بينا و إن كان من المحتمل حمل كلامه على القبليةٌ و البعديهٌ الطبعيه بمعنى: انه يقال فى توجيه مفاد 
كلامه فى (لا يقال) بآنّهِ إن تقل بِأنْ السهو قبل الحدث لكون تقدم الطبعى له صار موجبا لرفع جزئية السلام» فهو غير ممكن الالتزام 
كما مر و إن تقل إِنّ بعد حدوث الحدث أعنى: بعدية الطبيعة ترتفع الجزئية بحديث (لا تعاد) فهذا يوجب الدور الَذى قدمنا ذكره» و 
قلنا بأنّ هذا يظهر من بعض الأعاظم قدس سرّهم لأنّ شمول حديث الا تعادا موقوف على عدم وقوع الحدث فى الأثناء؛ و عدم وقوع 
الحدث فى الأثناء موقوف على عدم كون السّلام جزء فى هذا الحال؛ و عدم كونه جزء فى هذا الحال موقوف على شمول لا «تعاد) له 
و من الفرض توقف شموله على عدم وقوع الحدث فى الأثناء» و قلنا بأنّه يمكن فرض قلب الدوره و لكن الظاهر من كلامه هو ما بينا 


من التقدم و التأخر الزمانى. 


(دافخاة العيات ضن 18٠+‏ 
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و على كل حال بعد ما قال: بأنّه على القول بعدم توجيه التكليف بالناسى و كون لسان ١لا‏ تعاد» قبول الناقص منزلة الواجدء و لازمه هو 
العفو عن خصوص سهو السّلام لا الحدثء فالصّلاةٌ تبطل لاجل الحدث الواقع فى أثناء الصَّلا قال: 

بأنْه يمكن توجيه صحة الضّ للا بناء على هذه المبنى أيضا بأن يقال: إِنْه تاره يقال فى قاطعية الحدث و ساير القواطع بأَنّ معنى كونه 
قاطعا هو أنه يمنع الجزء اللاحق من الارتباط بالأجزاء السابقة؛ و بعبارة اخرى لا يمكن معه أن يتصل الجزء اللاحق بالأجزاء السابقة؛ و 
حدوثه يصير سببا لذلكك بدون تأثيره فى الأجزاء السابقة» فأجزاء السابقة على هذا باقية على ما كانت من صلاحيتها لأن يتألف منها 
المركب لو انضم إليها الجزء اللاحق فيكون حدوث المنافى سببا لعدم إمكان انضمام جزء اللاحق بالسابق. 

و تارةٌ يقال: بأنّ معنى قاطعية القواطع و أثر وجوده فى أثناء الضّ لاه هو عدم إمكان اتصال جزء اللاحق بالسابق» و تأثيره فى الأجزاء 
السابقة فى سقوطها عن الصلوحية لا يتلاف المركب منها و من الأجزاء اللاحقة فعلى هذا يؤثر القاطع فى الأجزاء السابقة و اللاحقة 
كليهماء فيسقط بالقاطع الأجزاء السابقة على حدوثه عن القابلية و الأجزاء اللاحقة عن قابلية الانضمام؛ فيحتمل فى كون القاطع قاطعا 
الاحتمالان المتقدمان. 

وحيث إن الحق كون معنى القاطعيةٌ على ما قلنا فى الاحتمال الأوّلء فنقول: 

ليس طروٌ الحدث إِلَا سببا لعدم إمكان اتصال الشّ.لام بالأجزاء السابقة على تقدير جزئيته» فنقول بعد كون مفاد حديث ١لا‏ تعادا هو 
عدم جزئيةُ السّلام فى هذا الحال فليست الضَّلاهُ إلا ما وقع قبل الحدث, فالحدث وقع بعد الصَّلاهُ فلا يضرٌ بالصّلاة. 
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إن قلت: بأنْ مفاد «لا تعاد؛ كما هو عدم وجوب الاعادهٌ فى غير المستثنى كذلكك مفاده وجوب الاعادة فى الخمسة المستثنى فبعد طروٌ 
الحدث ارتفعت الطهارة فى أثناء الصَّلاهُ فتجب الاعادهُ لاجلها بمقتضى نفس هذا الحديث. 

فنقول: إِنْ هذا على تقدير جزئية التسليم فى هذا الحال و بعد عفو الشارع و الاغماض عنه وقع الحدث بعد الضّلاة و الطهارة كانت 
موجودةٌ حال الصّ لاه أن الضّ لا أوّلها التكبير و آخرها التشهّد على هذا مضافا إلى إمكان أن يقال: بان مبطليه الحدث فى الأثناء 
مطلق محل المنع؛ بل المتيقن منها ما إذا وقع قبل تمامية الأركان, و يؤيد ذلكك رواية زرارة الدالَُ على أن من أحدث بعد السجدة 
الا-خيرة يتطهر و يطلب مكانا نظيفا للتشهد معللا بأنْ (التشهد سنة) و يظهر منها حكم الحدث قبل السّ.لام و على هذا لا يحتاج فى 
الحكم بصحة الصَّلاهُ إلى ترك التشهّد و التسليم سهواء بل مع التذكر لو وقع الحدث قهرا يحكم بصحة الصَّلا. 
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إذا غرفت مراذه وحمه الله بالتحو اللوفى و إن كان يباه غير واق لبباة مراده» تقول بعونه تعالى: بأثه قارة يقال: بِأنّ حديث دلا تعاده 
يشمل السهو و الجهل و العلم و العمد كما يقول به شيخنا الاستاد رحمه الله (المراد العلامة الخراسانى رحمه اللّه) أو يقال بشموله 
للسهو و الجهلء و تارة يقال: أن مورده ليس إِلَا السهوء لأنّ من يتعمد فى تركك جزء أو شرط من أجزاء صلاته و شرائطه فهو ليس فى 
مقام امتثال الصَّلاه فلا تكون صلا هذا الشخص صلاة حتّى يقال فى حقه «لا تعاد الصَلاهُ) بل يقال فى حقه: 

صلء و كذلكك لا يشمل الجهل لأنَّ الظاهر منه هو أن من يكون بصدد امتثال أمر الضّ لاه و من الواضح بأنّ من يكون وضعه هكذا 
يتعلم أحكامها و آدابها و أجزائها و شرائطها قبلاء فيصير بعد ذلكك بصدد امتثال أمرهاء فمثل هذا الشخص إن لم يصدر 
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منه لأجل طروٌ أمر غير اختيارى شرطا أو جزء منها فلا تعاد الصَّلاهُ لأجلها. 

فيظهر أن الحديث لا يشمل إِلَا السهو لأنّ المصلّى كان بصدد امتثال أمر الصَّلاءُ و صار طروٌ امر غير اختيارى و هو السهو موجبا لتركك 
جزء أو شرطء ففى هذه الصورةٌ يكون مفاد الحديث عدم وجوب الاعادة. و بعد كون مورد الحديث السهوء و بقرينة ما استثنى فيه 
أعنى: الخمسة؛ نفهم أن المستثنى منه تكون من الامور الوجودية لأنّ كل ما استثنى ليس إِلَا من الامور الوجودية «الطهور و الوقت و 
القبلهُ و الركوع و السجود؛ فالمستثنى منه أيضا ليست إلا من الامور الوجودية؛ فالحديث لا يشمل إِلَّا ما كان المطلوب وجوده فى 
الصَلاهُ لا ما كان عدمه مطلوبا كالحدث و نظائره. 


[ما يقوى بالنظر هو التفصيل فى المسألة] 


إذا عرفت أن ما رفع بمقتضى حديث «لا تعاد؛ هو خصوص السهو فى خصوص الامور المطلوبة وجودها شرطا أو شطرا فى الصَّلاهُ ما 
عدا الخمسة المستنناق فنقول: إن ما يقوى بالنظر فى المسألة هو التفضيل كما قلنا بين ما إذا ظراأ التسيان و استمر إلى أن يحصل 
الفصل الطويلء ثم تذكر نسيان الشّد.لام بحيث لا يمكن مع هذا الفصل ضْمٌ الت .لام بأجزاء السابقة من باب فوت الموالا نقول بعدم 
وجوب الاعادة و شمول حديث لا تعادا للمورد؛ و بين ما إذا لم يحصل الفصل بل طرأ الحدث و كان الزمان المتخلل بين السهو و 
التذكر بمقدار لا يفوت الموالاةُ و لو لا الحدث لكان المجال لاتيان السّ.لام باقياء و لكن الحدث صار سببا لعدم إمكان إتيان السّلام و 


ضمّه بالأجراء السابقة فلا يشمله حديث (لا تعاد) و تبطل و تجب إغادتها. 


[فى ان يكون مورد حديث لا تعاد اذا كان منشأ ترك المنسى مجرّد السهو] 


أمَا بيان الفرق فهو أنْ الظاهر من حديث «لا تعاد» عدم وجوب الاعادةُ فى 
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صورةٌ يكون منشأ تركك المنسى مجرد السهو لا أمرا آخر فعلى هذا نقول: بأن فى الصورة الاولى على الفرض نسى المصلى السّلام و 
استمر نسيانه و طال إلى أن زالت الموالاءً العرفية» فنفس النسيان صار سببا لترك السلام» فمقتضى ١لا‏ تعاد؛ عدم وجوب الاعادة 
لأجله. و أمَا فى الصورة الثانية بعد فرض عدم كون زمان النسيان طويلا بل يكون قصيرا بحيث يمكن لو لا طروٌ الحدث إتيان السّلام و 
ضمّه بالأجزاء السابقة عرفاء فما صار سببا فى هذه الصورة لتركك الّد.لام و عدم إمكان إتيانه هو الحدث لا النسيان» و لهذا تكون هذه 
الصورة خارحة عن هوره ديت زلا تعادة: 

إن قلت: بأنه كما قلت ففى الصورة الاولى صار فصل الطويل و فوات الموالاة سببا لعدم إمكان إتيان الّ.لام لا السهوء فلا فرق بين 
الصورتين. 

قلنا بأنّ الموالاة ليست إلا شرطا يعتبرها العرفء و هى عبارة عن إتيان كل جزء لاحق متصلا بالاتصال العرفى بالجزء السابق» و بعبارة 
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اخرى بعد اعتبار وحدة بين المركب كالصّ لاه فيحكم العرف باشتراط إتيان كل جزء متصلا بالجزء السابق و عدم إيجاد فصل يخلّ 
بالوحدة؛ و هذا معنى اعتبار الموالا فى الضّ لاه و لهذا قلنا: بأنْ شرط الموالاة شرط عرفى لا الشرعىء فمن هنا يظهر لكك أن الجزء 
اللاحق» باعتبار حفظ الوحدة فى المركب عند العرفء مقيد و مشروط بأن يأتى غير منفصل عن الجزء السابق, ففى الحقيقة يكون كل 
جزء لاحق مقيدا بهذا القيد. فليست الموالاه أمرا اخر ما وراء اعتبار الاتصال العرفى بين الجزء السابق و اللاحق, فالجزء اللاحق مشروط 
بذلكك: و لهذا لو أتى به منفصلة عن الجزء السابق؛ فليس قابلا لأسن يصير جزء للمركب» فإذا كان الأمر كذلكك تعرف الفرق بين 
الصورتين. لأنّ فى الصورة الاولى ترك السّلام و يكون منشأ تركه هو نفس النسيان لا الأمر الآخر 
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و استمر النسيان إلى مرتبة لا يمكن معه تداركك السَلام المنسى لا النسيان و فوات الموالاءً لما قلناء و أمَا فى الصورة الثاني يكون تركك 
الشلام مستندا إلى حدوث الحدث لا إلى النسيان» و لهذا لا يكون حديث ١لا‏ تعادا بمفاده كما بينا شاملا لهذه الصورة فافهم. 


الأمر الثانى: هل بيجب قصد الخروج فى الشّلام الواجب أم لا؟ 
اشارة 


اعلم بأنّهِ لا يرى فى كلمات القدماء قدس سرّهم تعرض لهذه المسألة نعم؛ ذكر الشهيد رحمه الله فى الذكرى "١١‏ المسألة و بين 
وجهين لاعتباره و نقل اختياره من الشيخ فى المبسوط. 


[فى ذكر الوجوه فى المسألة] 
اشارة 


فنذكر نحن حاصل ما استدل به من الوجهين على وجوب قصد الخروج فى السلام؛ بمعنى اعتباره و صفا فى السلام» و كون هذا 
القصد من شرائطه. 


[الوجه الاول و الجهتين فى الباب] 


الوجه الأوّل: قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم: إِنْما الأعمال بالتنات» فمتى لا يقصد الخروج به لا يتحقق الخروج من الصَّلاة. 

و فيه أنّه قد ذكرنا فى مبحث النية أن اعتبار القصد فى تحقق شىء فى الخارج يمكن أن يكون من جهتين: 

التذية: الال * أله كرة العبال مغ ار ذه وتناته داعي السرفية و التقروي إلى وفانه تدان وتجيذا التسيد درق الغياداف را عل 
علدة من نققة جز إِنَا ايساء وَجْهِ رَيّه الأَغللا. 3 


ع اس 


الجهة الثانية: أنّ بعض الامور يكون من العناوين القصدية؛ بمعنى أنّ فعل 


(1)- ذكرى ج "ا ص 678: طبع القديم» ص .5١04‏ 

(5)- السورة الليلء الآية ١9‏ و .5١‏ 
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الخارجى لا يصير منطبق بعض العناوين إلا بالقصد كالتعظيم و التوهين» فحيث إِنّْ الفعل الواقع خارجا قابلا لانطباق على العناوين 
المختلفة» فلا يصير منطبق أحد هذه العناوين إِلَّا بالقصدء فقيام الشخص عند دخول رجل فى المجلس قابل لأن يكون لتعظيم هذا 
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الرجلء و قابل لأن يكون لأخذ شىء مثلا من محل آخرء فلا يصير هذا القيام منطبق أحد العنوانين إِنَا بالقصد, و مثل التعظيم فى هذه 
الجهه التوهين» و الحاصل أن بعض الامور يكون من العناوين القصديةء فلأجل هذا يعتبر فى صيرورة الفعل الخارجى مصداق هذا 
النحو من العناوين القصد. 

إذا عرفت كون منشأ اعتبار القصد أحد الجهتين نقول: بأنّه إن كان قوله (المعتبر فى السّ.لام قصد الخروج) أن السّ.لام الواجب يكون 
هو السّد.لام المنصف بكونه مخرجاء فيكون لدعوى اعتبار قصد الخروج فيه مجالء و لكن إن كان الواجب بحسب مفاد الادلة السلام؛ 


فإذا أتى به بقصد التقرب يتحمّق الامتثال» و لا يجب أزيد من ذلككء فلا يجب قصد الخروج. 


الوجه الثانى: 

اشارة 

هو أن يقال: بأن التّ.لام الّذى يكون تحليل الصّلاةٌ به» هو السلام الّذى يقصد به الخروج عن الضَّلاه و إِلّا تبطل به الصَّلاءٌ لكونه كلام 
الآدمى, حيث إِنّ التّرلام لا يكون من سنخ الضّ لاه لا ذكراء ولا قرآناء ولا دعاء» فإذا صدر من المصلى فى الضّ لاه تبطل به الصَلاُ 
لكون الكلام الآدمى مبطل لهاء نعم إذا أتى به بعنوان الخروج فلا تبطل به الضّبلاة» فلا بدّ من اتبانه بقصد الخروج حتّى يصير امتثالا 
للأمر بالسلام؛ و لا يصير مصداقا للكلام المبطل» هذا حاصل الوجه الثانى. 

وفيه أن كون السّ.لام من سنخ الكلام الآدمى صحيح, و لكن كون جواز هذا الكلام الآدمى فى آخر الصّلاهُ وعدم إفساد الصلاهُ به و 
صيرورته جزء متوقف على 
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وقوعه بقصد الخروج أوْل الكلام» لعدم دليل مساعد على اختصاص جوازه و صيرورته جزء بأن يقصد الخروج. 
[فى وجه عدم اعتبار قصد الخروج امور] 


اشارة 
أَمَا وجه عدم اعتبار قصد الخروج فأمور: 
[الاوّل و الثانى] 


الامر الأوّل: الأصلء لأنا نشكك فى اعتبار قصد الخروج فى السّد.لام وعدمه؛ ولا دليل يدل على اعتباره أو عدمه؛ فالمرجع هو البراءة 
لأنّ الشكك يكون فى أمر ؤائد» فنكون المسألة من ضغريات الأقل بو الأكثر الارقباطى: 

الامر الثانى: بعض الروايات المتقدمة الدالَهُ على عدم جواز إتيان «السلام علينا؛ فى التشهّد الأوّل معللا (بأَنْه انصرافء أو إذا قلت فقد 
سلمت) فإنّه يدل على أن مجرد الّ.لام انصرافء أو سلام بدون اعتبار قصد الخروج فى صيرورة إتيانه غير جائز» و إن كان قصد 
الخروج موجبا لصيرورة الّ.لام انصرافا أو سلاماء كان اللازم تخصيص عدم جواز إتيانه فى التشهّد الأوّل بالصورة الّتى قصد به 
الخروج. 

و فيه أنه قلنا سابقا بِأنّ هذه الأخبار ليست ظاهرةٌ فى عدم جواز إتيان «السلام علينا؛ فى التشهّد الأول من باب كونه سلاماء بل يحتمل 
كون منشأ عدم الجواز فى هذه الأخبار كون «السلام عليناا كلام آدمىء و لا يجوز إتيان الكلام الآدمى فى أثناء الضّ لاه فلأجل كونه 
من الكلام الآدمى نهى عن اتيانه» فيكون وجه كونه انصرافا أو أنّهِ إذا قلت (سلّمت) هو حيثية كونه الكلام الآدمى لا حيثية كونه سلاما 
جزء للضّلاه و مخرجا و محللا لهاء فلا تدلّ هذه الروايات على عدم اعتبار قصد الخروج فى الشّ.لام لما قلنا من احتمال كون النظر فى 
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عدم جوازه لكونه انصرافاء أو لكونه تسليما إلى كون التّدلام من الكلا.م الآ-دمى تبطل به الضّ لاه لو وقع فى أثنائهاء لا-من حيث 
خصوصيةٌ كونه سلاما و محللا حتّى يقال: بأنّ نفس السّلام صار 
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منهيا عنه بدون اعتبار قصد الخروج فيه فيستكشف من ذلك كون السّلام المخرج نفس السّلام لا الشلام بقصد الخروج. 


هو ان يقال: بأنّه بعد كون الم .لام ممما يعم به البلوى لابتلاء المسلمين به فى كل يوم و ليله خمس مرات به أقلا و قلما يوجد مثله مورد 
ابتلاء عامة أهل الاسلام؛ و بعد كون قصد الخروج من الصَّلاهُ به ممًا يكون مغفولا عنه عند العامة بل لا يخطر ببال بعضهم دخل هذا 
القصد أصلاء و يأتون به مع الغافلة عن ذلكك, فإن كان قصد الخروج معتبرا فيه كان على الشارع بيانه» إذ مع ما يرى من ابتلاء 
المسلمين به و مع مغفوليتهم عن هذا القصد فلو كان المعتبر قصده عند الشارع؛ و مع هذا ترك التعرض لاعتباره» و لم يعلمهم اشتراط 
السلام به فقد أخلٌ بغرضه و جاء بما يكون خلاف الحكمة. فحيث إِنّ إخلاله بالغرض؛ و صدور خلاف الحكمة منه غير جائز عقلاء 
فمن عدم بيان دخل هذا القصد فى السّ.لام نستكشف عدم دخله؛ و هذا معنى الاطلاق المقامى» أو التمسكك بما نقل شيخ الانصارى 
رحمه الله عن المحقق رحمه الله فى المعارج من أن عدم الدليل دليل العدم فعلى هذا لو تم هذا الوجه لا تصل النوبة بالأصل العملى 
أعنى: الوجه الأوّلء لأنّْ هذا دليل اجتهادى. 

و لكن يمكن ان يقال بعدم تمامية الوجه الثالث بأن يقال: بعد ما نرى بعض الأخبار الدالَهُ على كون السّرلام تحليلا للضّ لاه و كون 
المتبادر عند المسلمين من صدر الأوّل غير أبى حنيفة هو كونه مخرجا من الصّلاهُ» فيمكن رد دعوى كون اعتبار قصد الخروج فيه مما 
يكون مغفولا عنه عند المسلمين حتّى يقال: بأنّه مع الغافلة عنه إن كان معتبرا كان اللازم بيانه» بل يمكن أن يقال: بأنّه مع هذا الارتكاز 
فكان المسلمون يأتون به بما هو مخرج و محللء و هذا لا ينفكك من قصد 
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التحليل و الخروج. 
[الكلام فى الامور الثلاثة المذكورة فى الباب] 


إذا عرفت ذلكك نقول: أما الأصل فلو وصلت النوبة به فلا إشكال فى إجرائه على المختار فى الشّكك بين الأقل و الأكثر الارتباطى من 
إجراء البراءة العقلية و النقلية» و أمنا الوجه الثانى فقد عرفت الاشكال فيهء و أما الوجه الثالث فإن كان نظر من يدعى فى المقام أن عدم 
الدليل دليل العدم إلى أن اعتبار قصد الوجه يكون مغفولا عنه عند المسلمين» و يريد غفلتهم حتّى عن كون الّ.لام هو المحلل و 
مخرج الصَّلاهُ و جزء آخر منهاء و أنه به يتم الصَّلاهُ فهذا ممنوع. 

لأنّ هذه المعنى مضافا إلى عدم كونه مغفولا عنه. يكون المرتكز عندهم لأنّ كل مسلم يعلم كون السّد.لام مخرجا و محللاء و إن كان 
يريد أنه مضافا إلى العلم و التوجه بذلكك و فى ارتكازهم حين إتيان السّلام لا يرون اعتبار شىء أزيد من ذلكك, و هو لزوم قصد 
الخروج و قصد المحللية منه حين إتيانه» و يكون مغفولا عنه عندهم؛ فهو كلام فى محلّه. 

فعلى هذا نقول: بأنّه لا يبعد اعتبار علم المصلّى بكون السّلام مخرجا و محللا و آخر الصَلا لأنّهِ بعد كون مرتكز هم ذلكك لا يكون 
عدم بيان الشارع هذا المقدار مخلا بالغرضء حتّى يدفع بالإطلاق المقامى, أو عدم الدليل دليل العدم, لأنْ كلّ من يصلى يأتى 
بالسلام قاصدا كونه جزء عالما بكونه آخر الضّ لاه و محللهاء و أمّا أزيد من ذلكك و هو لزوم قصد الخروج بالسلام مضافا إلى القصد 
باتيانه من باب كونه جزء للضّ لاه و علمه بكونه آخر الصَّلاءٌ و محللهاء فلا وجه له لكون ذلك مغفولا عنه فبالاطلاق المقامى» أو عدم 
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الدليل دليل العدم نقول: بعدم اعتبار قصد الخروج بهذا المعنى. 

تبيان الصلاة ج2. ص: 1١817‏ 

فقد عرفت مما بينا عدم اعتبار قصد الخروج بالمعنى المتقدم. 

ثم إِنّ هنا لبعض الاعاظم قدس سرّهم 1١‏ (المراد العلامه الحائرى) كلاما لا بخلوا عن الاشكال (فارجع ذيل مسألته اعتبار قصد 
الخروج و عدمه. ثمٌ إِنّه لو أتى بالصيغتين و قصد الخروج الخ فى كتاب صلاته). 

الوجه الثالث: 

اشارة 


لا إشكال فى أن المراد من «السلام عليكك أيّها النبى و رحمة الله و بركاته) و المقصود مممن يسلّم عليه فيه هو خاتم الأنبياء نبينا صلى 
الله عليه و آله و سلم لدلالة بعض الروايات على ذلككء و هذا مسلم عند الخاصّه قدس سرّهم, و كذلكك عند العامة و إن يكن كلام 
آخر بينهم فى أن بعضهم يقولون بأنَّ الت.لام على النبى صلى الله عليه و آله و سلم يكون بصيغة «السلام عليكك أيّها النبى» فى حال 
حياته و «السلام على النبى» بعد وفاته صلى الله عليه و آله و سلم؛ و يكون الغرض على كل حال أن المراد من هذا السلام الّذى يؤديه 
المصلّى هو السّلام على رسولنا صلى الله عليه و آله و سلم. 

و أمَا «السلام علينا و على عباد الله الصالحين' أمّا المراد من العباد الله الصالحين فهو معلوم فالغرض السّلام على عباد الله الصالحين» و 
أمَا المراد من السلام عليناء فإن كان مع المصلى أشخاص آخر مثل أن يكون المصلى فى الجماعة» فيمكن أن يكون المراد من «علينا 
الْذى يسلّم عليهم نفس المصلّى و من يكون معه؛ و إن لم يكن أحد معه فضمير «علينا؛ و ان كان ضمير المتكلم مع الغير» و لكن كما 
أنّه قد يأتى المتكلم بالضمير الجمع لشخص واحد بعنوان التعظيم» كما قال عزّ اسمه (إِنّا نحن نرّلنا الذكر و إِنَا له لحافظون» ربّما يتأتى 
بالضمير الجمع تذليلاء فيقال: بأنه يراد 


(01- كتاب الصّلاهٌ للمحقق الحائرى؛ ص 188. 

تبيان الصلاة جع ص: ١28‏ 

من «السلام علينا» السّ.لام على نفس المصلَى و جىء بالضمير الجمع تذليلا فى مقام الدعاء و السلام و الرحمةء فالمراد فى الصيغتين 
الاولتين من صبغ السّلام معلوم؛ فلو أراد المصلى قصد معناهماء أمَا للزوم القصد, أو لمجرد جوازه فيقصد بهما ما قلنا. 

و أمَا «الشّ.لام عليكم و رحمة الله و بركاته؛ فما يراد فى هذا السلام؛ و بعبارة اخرى من يكون المخاطب فى التّدرلام عليكم, و بعبارة 
ثالث بعد كون ضمير (كم) فى «السلام عليكم» ضمير خطاب فمن الجماعة المخاطبون فى هذا الخطاب؟ 

اعلم أن السهيدوحنه اللداقال فى الذ كر 0" و يستحبٌ قصد الامام التسليم على الأنبياء و الأئمة و الحفظة و المأمومين لذكر اولئكك 
و حضور هؤلاء؛ و الصيغة صيغةُ خطابء و يقصد المأموم باولى التسليمين الردّ على الامام و بالثانية الأنبياء و الائمة و الحفظة و 
المأمومينء و اما المنفرد فيقصد بتسليمه ذلكك. 

[فى ذكر الكلام الشيخ الانصارى ره] 

و قال الشّيخ الانصارى رحمه الله «7» يستحبٌ أن يقصد الامام الملكين لما فى عدهٌ من الروايات من أنّه تحيةٌ الملكين؛ و أن يقصد 


الأنبياء و الملائكة لحديث المعراج المشتمل على تسليمه عليهم الّلام لما رآهم خلفه و أن يضم إليهم الأئمهُ لما فى عده من 
الروايات من عدم قبول الصّلاءُ عليه من دون الصَّلاهُ على آله عليهم السّلام فكيف السشلام على سائر الأنبياء انتهى. 
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[فى رد كلام الشهيد ره] 

و يرد على كلام الذكرى كما قال الحاج آغا رضا الهمدانى رحمه الله «* أمّرا أوَلا فلأنٌ قوله رحمه اللّه: لذكر اولئكك. لو تم كونه 
دليلاء يتم فى خصوص من يذكر التشهّد الطويل 


-)١(‏ ذكرىء ج “ل ص 8" ذكرىء ص 07١8‏ طبع القديم. 

()- كتاب الصّلاءٌ لشيخ الانصارى» ص 1817. 

(0)- كتاب الصّلاهُ من مصباح الفقيه» ص 88" 

تبيان الصلاة جع؛ ص: ١89‏ 

المذكور فى رواية زرعة عن أبى بصيرء فهو يذكر هؤلاء أعنى: الأنبياء و الأئمة و الحفظة؛ و أمَا من لم يذكر التشهّد الطويل؛ فهو لا 
يذكر اولئكك حتّى يكون ذكره إياهم موجبا لأنّ يخاطب فى سلامه عليهم. و اما ثانيا مجرد الذكر لا يوجب كونهم مخاطبا فى السلام؛ 
و وجوب قصدهم فى «السلام عليكم» على من يصلى. 


[فى الردٌ على المحقّق الهمدانى ره و توجيه كلام الشهيد ره] 


ولكن يمكن أن يقال فى توجيه كلا-م الشهيد رحمه الله فى الذكرى بأنّهِ بعد ما يكون لفظ (كم) موضوعا للخطابء و من يتوجه 
بالمعنى يدرى أن معنى «السلام عليكم» هو السّد.لام على المخاطبين» فمن يقول «السلام عليكم» متوجها بالمعنى يخاطب أشخاصا فى 
سلامه. ولا يكون فى البين من يخاطب به إلا الطوائف المذكورة» أعنى: 

الأنبياء و الائمة و الحفظة و المأمومين» فلهذا يخاطبونهم» و هم يكونون طرف خطابه و على هذا تكون النتيجهُ وجوب قصدهم فى 
«السلام عليكم» لعدم معقولية توجيه الخطاب بدون كون مخاطب للمتكلم فى خطابه. فمن خطابه يفهم كون مخاطب له فلا بد من 
أن يقصدهم فى سلامه. 

و لكن حيث نرى أن اغلب المسلمين غير ملتفت بالمعنى فى «السلام عليكم» و هى من الامور المغفول عنهاء لأنّ كثيرا من المسلمين 
لا يكون أهل لسان العربء و لا يفهمون معنى السِّ.لام و الخطاب أصلا فنقول: إن كان قصد الخطاب واجبا لكان اللازم بمقتضى 
الحكمة بيانه على الشارع» فمن عدم بيانه نكشف عدم وجوبه؛ و هذا معنى الاطلاق المقامى» فنقول باستحبابه» فالوجه فى التزامه 
باستحبابه هو هذا مع اقتضاء الدليل فى حدّ ذاته الوجوبء و الوجه فى استحباب قصد التسليم على الأنبياء و الأئمه و الحفظة و 
المأمومين هو أنّه بعد كون قصد الخطاب مطلوبا فى التسليم» 

تبيان الصلاة جع ص: 17١‏ 

فليس الأنسب إلا قصد هؤلاء الطوائف لذكر اولئكك و حضور هؤلاء 0١١‏ هذا غايةٌ ما يمكن أن يقال فى توجيه كلام الشهيد رحمه الله 
فى الذكرى. 

[فى رد" كلام الشيخ الانصارى ره] 

و أمَا ما قال شيخ الانصارى رحمه الله ففيه أن ما قال من ورود روايات على كون السلام تحية الملكين؛ فلم نجد إِلَّا فى رواية واحدة» 
و هى رواية مفضل بن عمرء و أمَا قصد الأنبياء و الملائكة لحديث المعراجء ففيه أن قصده صلى الله عليه و آله و سلم فى ليل المعراج 
الأنبياء و الملائكة لكونهم يقتدون به لا يوجب وجوب هذا القصد على غيره صلى الله عليه و آله و سلم. 

و أمَا ما قال من ضمٌ الأئمة عليهم السّ.لام لما ورد من عدم قبول الصّلاه على النبى بدون صلاه على آله عليهم السّلام فلا تقبل السّلام 
على ساير الأنبياء بدون السّلام عليهم بطريق الاولى. 
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ففيه أن عدم قبول الصّ لاه على النبى بدون ضمٌ الآل لا يوجب ضْمّ الآل فى السلام الّذى يسلّم على الأنبياءء لأن فى السلام عليهم سلم 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عليهم؛ فليس فى سلامه عليهم سلاما على نفسه حتّى يقال: لا يقبل السَّلام على النبى بدون 


-)١(‏ أقول: أمَا الالتزام بوجوب القصد فمردود بما أفاده مد ظله العالى من أنّه بعد كون ذلكك من الامور المغفول عنها عند المسلمين» 
لأسن كثيرا منهم غير ملتفت بمعناه و خطابه من غير العرب من المسلمينء و أمَا العرب فعوامهم غافلون عن ذلك. فمن ذلك نكشف 
عدم وجوبه؛ لأنّه مع شدة الابتلاء به لو كان واجبا عند الشرع مع ما يرى من غفله المسلمين عنه و مع ذلكك لم يبينه فقد أخل المولى 
الحكيم بغرضه. فلم يكن واجبا لعدم بيانه» و أَما الالتزام بالاستحباب من باب أنه مع كون حقيقة «السلام عليكم» هو السّرلام بعنوان 
الخطاب. و لا يمكن الخطاب بلا قصد إلى المخاطبء و بعد عدم وجوب قصد الخطاب فتلتزم باستحبابه لا وجه له لأنْ عدم وجود 
وجه دال على الوجوب لا يوجب صيرورة قصد هؤلاء مستحباء بل لا بدّ من الدليل على الاستحباب» كما لا وجه على الوجوب. نعم لا 
مانع من قصدهم رجاء و باحتمال المطلوبية» فتأمل. (المقرر) 

تبيان الصلاة» ج2ء ص: ١7١‏ 

السلام على الآل, لأنّ فى ما يسلّم عليه لا بد من ضمهم لا فى ما لا يسلم عليه (إلَا أن يقال: بأنَّ فى السَلام على الأنبياء يضم النبى و مع 
ضمه لا بد من ضم آله لعدم قبول السلام به بدون ضمهم) فما قال شيخ الانصارى رحمه الله فى المقام وجها لاستحباب قصد الملكين 
و الأنبياء و الائمةُ و الملائكة عليهم السّلام لا وجه له و ليس بتمام. 


[ما يظهر من العامة و الخاضّة فى المورد] 


ثم إِنهِ ورد فى طرق العامة و نقلوا أن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم كان يسلّم مرتين مره عن يمينه و مره عن شماله؛ و من 
المعلوم أنّه كان يصلّى صلاته جماعة: و كان إماما فى الجماعة: فالامام يسلّم مرتين مره عن يمينه و مره عن شماله. 

و أمَا ما يظهر من أخبارنا فهو أن الامام يسلّم مره مستقبل القبلة على ما فى بعض الأخبار ١١‏ و فى معناها الرواية 4 من الباب المذكورء 
لأنّ فيها قال (إنى اصلَّى بقوم فقال: سلم واحدة ولا تلتفت) و هى تدلّ على الاستقبال و عدم الالتفات من القبلة» و بعض الأخبار يدل 
على أن الامام يسلم تسليمة واحدة بلا تعرض فيه لاتيانه مستقبل القبله مثل الرواية ؟ من الباب المذكور وه و15 و ١8‏ من الباب 
املكو 

فما فى الرواية الّتى و هى ما رواها عبد الحميد بن عوّاض عن أبى عبد الله عليه السشلام (قال: إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدهٌ 
عن يمينكك الخ) "١‏ فلا يعمل بهاء لأنّ المشهور موافقون مع مفاد ساير الروايات» و أن الامام يسلّم تسليمة واحدة مستقبل القبلة 
فأعرض الاصحاب عنها. 


(1)- الرواية ١‏ من الباب ؟ من ابواب التسليم من الوسائل و أيضا الرواية 8 و ١١‏ من الباب ؟ من ابواب التسليم من الوسائل. 

(5)- الرواية " من الباب ؟ من ابواب التسليم من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج*, ص: 177 

و أما المأموم فالمستفاد من رواياتنا هو أَنّهِ يلم تسليمين تسليما عن يمينه و تسليما عن شماله (إن كان على شماله احد) مثل الرواية ١‏ 
و" وع وم و8 من الباب المذكورء نعم يدل الخبر ١0‏ من الباب المذكور على أن المأموم يسلّم ثلاث تسليمات واحدةٌ ردًا على 
الامام» و واحدهُ على من يصلَى يمينه؛ و واحدة على يساره إن كان أحد على يساره و لكن لا يعمل بما يدل على كون تسليمه واحدةٌ 
أو ثلاثة» هذا حال الروايات. 
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(أقول: و لم يقل مدّ ظله فى المسألة بعد ذلكك شيئاء و عطف عنان الكلام فى مبحث الآتى و الحمد لله و الصَّلاءُ و السلام على رسوله 
للها 

تبيان الصلاة ج22 ص: زا 


المقصد الثالث فى قواطع للضَّلاةٌ 
اشارة 


تبيان الصلاة ج26 ص: 1١/4‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله على آلا-ئه و نشكره على نعمائه و نصلى و نسلّم على محمد خاتم أنبيائه و آله و لعنة الله على 


الكلام فى القواطع 
اشارة 


قشم فى كلماتهم القواطع بما يكون قاطعا للضِّ لاه سواء وجد فى أثنائها عمدا أو سهواء و بما تكون قاطعيته فى خصوص صورة العمده 
و نذكر كلا القسمين إنشاء الله بدون إفراد كل منهما عن الآخر. لأنّ كون بعض القواطع من القسم الأوّل أو الثانى محل الكلام و 
الاشكال فنقول بعونه تعالى شأنه: 

تبيان الصلاة ج2) ص: 1.07 


الأوّل: من القواطع التكفير أو التكفف 
اشارة 


قال فى مجمع )١١‏ البحرين (التكفير فى الضّ بلا هو الانحناء الكثير حال القيام قبل الركوعء قاله فى النهاية» و التكفير أيضا وضع إحدى 
اليدين على الاخرى). 

ومتشأه أن الضعفاء من الناس و الطبقة الثالثة منهم يقال لهم العلج كانوا يصنعون ذلك فى مقابل الأقوياء و الدهاقين» و الدهقان 
معرب ده بان» فالعلج يكفرون بعنوان التذلل و الخضوع عند الدهاقين» و لما جىء ببعض الاسراء فى زمان عمر صنعوا ما كان عادتهم» 
فقال عمر: ما هذا؟ فاجيب: بأنَّ هذا تواضع و تذلل» فقال: نعم الفعل ان يصنع لرب العالمين» فصار التكفير متداولا بين الناس» فهذا من 
بدعه. 

و فى وجوبه و استحبابه و كراهته خلاف بين العامة و لكن عند عوامهم يكون أمره مشدداء و ينكرون على من لا يتكفف فى صلاته. 
واأننا عففقا فالتشهوو فعريمها و قال يكن بكراعه وهو تختان اليحقق رمه اللد قن 


.6 مجمع البحرين» ص‎ -)١( 
تبيان الصلاة ج02 ص: اا‎ 
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المعتبر 0١١‏ فلا بِدّ فى فهم حكم المسأله من ذكر أخبار الباب حتّى يظهر ما هو الحق فى المقام فنقول بعونه تعالى: 
[فى ذكر الاخبار الواردهُ فى التكفير و التكفف] 


اشارة 


الرواية الاولى: و هى ما رواها الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضاله جميعا عن العلاء عن محمد بن مسلم عن 
أحدهما عليهما السَّلام (قال: قلت له الرجل يضع يده فى الصّلاٌ و حكى اليمنى على اليسرىء فقال: ذلكك التكفير لا يفعل). 7١‏ 

و قوله: حكى اليمنى على اليسرى يعنى: وضع يده عملا فى مقام السؤال فوضع يده اليمنى على يده اليسرىء فقال عليه الّ.لام فى 
الجواب: ذلك التكفير» يعنى: وضع اليد بهذا النحو تكفير فلا يفعل. 


[فى ذكر الاحتمالات الخمسة للرواية الاولى] 


و احتمالات الرواية خمسة: 

الاحتمال الأوّل: ان يكون المراد تركك التكفير من باب كونه محرّما بالحرمة التكليفيةٌ فى الصَلاهُ و غيرها. 

الاحتمال الثانى: أن يكون محرّما بالحرمةٌ التكليفية لكن فى خصوص حال الضَّلاهُ لا مطلقا. 

الاحتمال الثالث: أن يكون النهى النهى الوضعىء بمعنى الارشاد إلى بطلان الصَّلاءٌ بالتكفيرء لا أن يكون محرّما تكليفا. 
الاحتمال الرابع: أن يكون النهى باعتبار وجود حضاضة فيه» فيكون 


.108 -١00 المعتبر» ج ا ص‎ -)١( 

(5)- الرواية ١‏ من الباب ١5‏ من ابواب قواطع الصّلاهُ من الوسائل. 

تبيان الصلاة جع» ص: 178 

النهى للكراهة. 

الاحتمال الخامس: أن يكون النهى عنه باعتبار عدم كون ذلكك من آداب الضّ بلا فلا يكون النهى دانًا على الحرمة و لا الكراهة؛ بل 
يكون عليه السّلام فى مقام بيان عدم فعل ذلكك فى الصّلاهُ من باب عدم كونه من آدابها. 


[فى ذكر الرواية الثانية و الثالثة و الرابعة] 


الرواية الثانية: و هى ما رواها زرارة عن أبى جعفر عليه السّ.لام (قال: و عليكك بالاقبال على صلاتكك (إلى أن قال) و لا تكفر فإنّما 
يصنع ذلكك المجوس). )١١‏ 

الرواية الثالثة: و هى ما رواها حريز عن رجل عن أبى جعفر عليه الّلام (فى حديث قال: ولا تكفر فانما يصنع ذلكك المجوس»). "١‏ 
ولا يبعد عدم كون هذه الرواية غير الرواية الثانية» و الرجل الواقع فى طريق الثانية كان هو زرارة» و على كل حال قد يقال: بدلالتهما 
على الكراهة بقرينة قوله عليه السّلام (فانما يصنع ذلك المجوس) و لكن نقول ما هو مفاد الروايات بعدا إنشاء الله. 

الرواية الرابعة: و هى ما رواها على بن جعفر (قال: قال أخى: قال على بن الحسين عليه السّ.لام وضع الرجل إحدى يديه على الاخرى 
فى الصَلاهُ عمل و ليس فى الصَّلاهُ عمل). ”0 
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قد يقال: بأنّه بعد عدم كون مجرد كون التكفير عملا موجبا لعدم الجواز فى الضّ لاه لأنّ الكبرى» و هو عدم كون العمل فى الضّلاة» 
ممنوع إذ ليس كل عمل ممنوع 


(1)- الرواية ؟ من الباب ١0‏ من ابواب قواطع الصّلاهُ من الوسائل. 

(5)- الرواية ” من الباب ١0‏ من ابواب قواطع الصّلاهُ من الوسائل. 

(*)- الرواية ؟ من الباب ١0‏ من ابواب قواطع الصّلاهُ من الوسائل. 

تبيان الصلاة. جء؛ ص: ١79‏ 

فى الصّلاة» فلا بد من أن يقال: بأنَ التكفير حيث يأتى به العامة بعنوان التذلل و جزئيته للضّلاة» فقال عليه السّلام: بأنَ التكفير عمل؛ 
يعنى: عمل يأتى به بقصد الجزئية و التشريع» و حيث إِنْ الصغرى تكون هذا فتكون الكبرى و هو قوله: و ليس فى الصَّلاٌ عمل» يعنى: 
ليس فى الضّ .لاه عمل يأتى بعنوان التشريع و الجزئية مع عدم كونه جزء و على هذا الاحتمال تكون العلهُ متحدة مع المعلول, لأنّ العلة 
هى التشريع و نفس المعلول و هو كون التكفير عمل هو التشريع» فكأنه قال: لا يجوز التشريع, لأنّه لا يجوز التشريع. 


[فى ذكر الرواية الخامسة و السادسة] 


الرواية الخامسة: و هى ما فى الوسائل رواها على بن جعفر فى كتابه نحوه و زاد (و سألته عن الرجل يكون فى صلاته يضع إحدى يديه 
على الاخرى بكفه أو ذراعه؛ قال: لا يصلح ذلك فإِنْ فعل فلا يعودن له). )١١‏ 

الرواية السادسة: و هى ما رواها الضّ دوق رحمه الله فى الخصال باسناده عن على عليه الّ.لام فى حديث الاربعمائة (قال: لا يجمع 
المسلم يديه فى صلاته و هو قائم بين يدى الله عز و جل يتشبه بأهل الكفر يعنى: المجوس) و هنا رواية اخرى ذكرت فى دعائم 
الاسلام). ١؟)‏ 

إذا عرفت ذلكك, فاعلم انّه كما قلنا يكون التكفير عند العامة من حيث الحكم محل الخلافء و لكن الجمهور منهم قالوا بكونه من 
سئن الصَلاة. 


[فى ذكر كلام ابن رشد فى الباب] 


قال ابن رشد فى بداية 3 المجتهد (المسألة الخامسة: اختلف العامة فى وضع 


(1)- الرواية ‏ من الباب ١5‏ من ابواب قواطع الصّلاهُ من الوسائل. 

(1)- الرواية / من الباب ١0‏ من ابواب قواطع الصّلاهُ من الوسائل. 

(0)- بداية المجتهد. ج ١‏ ص 1917. 

تبيان الصلاة ج2. ص: 1٠١‏ 

اليدين إحداهما على الاخرى فى الضّ بلاة» فكره ذلكك مالكك فى الفرضء و أجازه فى النفل؛ و راى قوم أن هذا الفعل من سنن الصَّلاهُ 
وهم الجمهورء و السبب فى اختلافهم أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصّبلاه و السلام و لم ينقل فيها أنه كان 
يضع يده اليمنى على اليسرىء و ثبت أيضا أن الناس كانوا يؤمرون بذلكك, و ورد ذلكك أيضا من صفهُ صلاته عليه الضّلاة و السلام 
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فى حديث أبى حميده فرأى قوم أن الآثار التى أثبتت ذلكك اقتضت زيادة على الآثار التى لم تنقل فيها هذه الزيادة و أن الزيادة يجب 
أن يصار إليهاء و راى قوم أن الأ.وجب المصير إلى الآثار التى ليس فيها هذه الزيادة» لأنها اكثر» و لكون هذه ليست مناسبة لأفعال 
الضّبلاة و إِنّما هى من باب الاستغاثة» و لذلكك اجازها مالكك فى النفل و لم يجزها فى الفرضء و قد يظهر من أمرها أنْها هيئهُ تقتضى 
الخضوع و هو الاولى بها). 

فترى أن جمهور هم قائلون بكونه من سنن الصّلاة و إن كان ما جعله وجها لمختارهم- من أن الآثار التى أثبتت ذلكك اقتضت زياد 
على الآثار الَتى لم تنقل فيها هذه الزيادة. و أن الزيادة يجب ان يصار إليها- غير تمام, لأنّه لو كان للاخذ بالزيادة فى الدوران بينه و 
بين عدم الزيادة وجه؛ فهو ليس إِلَا من باب أَنّه لو كان للاخحذ بالزيادة فى الدوران بينه و بين عدم الزيادة وجه؛ فهو ليس إِلَا من باب 
أنه يمكن أن ناقل عدم الزيادة لم يذكر الزيادة» فيأخذ بالزيادة لذكر الزيادة فى نقله. 

و أمّا فى المورد فلا-وجه لذلككء إذ كيف يمكن أن يكون فعل النبى صلى الله عليه و آله و سلم على التكفير دائما و لم ينقل من 
ينقل فعله و صلاته إلا أبى حميدء فمن عدم نقله تكشف عدم رؤيتهم فعله صلى الله عليه و آله و سلّمء فلا وجه للأخذ بنقل الزيادة 
فى المورد. 


[الاقوى ان الروايات ليست فى مقام بيان الحرمة] 


إذا عرفت ذلك نقول: بأنّه كما قلنا المشهور عند أصحابنا هو التحريم و لكن نقل المحمّق فى المعتبر عن أبى الصلاح الكراهة و 
استرضاه بعد رد الوجوه التى قبل 

تبيان الصلاق ج2» ص: ١8١‏ 

وجها للحرمة؛ و ذكر بأنّهِ بعد استحباب ارسال اليد نقول بكراهة التكفير» و لا تدلٌ الروايات على أزيد من الكراهة هذا. 

ثم اعلم أنه بعد ما فهمت ما هو وضع التكفير عند العامة من أن جمهورهم جعلوه من سنن الصّلا فالحق هو عدم كون روايات الباب» 
و خصوصا ما علل فيها بكون ذلك من عمل المجوس غير الرواية الاولى» فى مقام بيان الحرمة أو الكراهة بل ليس إلا فى مقام بيان 
عدم كون التكفير من سنن الصَّلاهُء بل هو من آداب المجوس. 

و بعبارة اخرى تار يقال بأنّ هذه الروايات التى علل فيها بكون التكفير ممما يصنعه المجوس يكون فى مقام النهى عن التكفير من باب 
كون ذلكك تشبها بالمجوسء فيكون التحريم أو كراهة التكفير دائرا مدار كون التشبه حراما أو مكروها. 

و تارةً يقال: بأنّ مفاد هذه الروايات ليس هذا بل النظر فى هذه الأخبار يكون إلى ما تقوله العامة من كون ذلكك من جملهٌ الآداب و 
سنن الضّ لا لا إلى كونه تشبها بالمجوسء بل فى مقام بيان إفهام الناس»؛ و من يسأل عن التكفير بن ذلك ليس من سنن الصلاة» بل 
هذا من آداب المجوس فعلى هذا ليست الروايات دالة على الكراهة كما زعم بعضء بل ليست إِلَا فى مقام بيان عدم كون هذا من 
سنن و آدابهاء و بعد ما بينا من وضع التكفير عند العامة يظهر لكك أن الاقوى فى مفاد الروايات هذا: 

أعنى كونها فى مقام بيان عدم كون ذلكك من آداب الصّلاة. 


[فى ذكر الوجهين لتحريم التكفير] 


اشارة 


ثم بعد ما عرفت ذلكك, فيكون تحريم التكفير من باب أحد الوجهين: 
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الوجه الأوّل: 
اشارة 


الرواية الاولى» و هى ما رواها محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السَّدِّلام (قال: قلت له: الرجل يضع يده فى الضّ لاه و حكى اليمنى 
على اليسرىء 
تبيان الصلاة ج02 ص: 185 


فقال: ذلكك التكفير لا يفعل). )١١‏ 
[فى بيان محتملات الثلاثة فى الوجه الاول] 


بيانه أن محتملات الرواية امور: 

الأوّل: أن يكون النهى النهى التكليفى عن التكفير فى حال الصّلاهُ و غيره. 

الثانى: أن يكون المراد من النهى النهى التكليفى فى خصوص الصّلاة. 

الثالث: أن يكون النهى النهى الوضعىء فقوله (لا يفعل) إرشاد إلى الفساد. و لا يبعد ظهور الروايةٌ فى الاحتمال الثالث لأنّْ اختصاص 
السؤال بحال الصّلاة يدل على كون نظر السائل إلى فهم حكمه فى هذا الحال فجوابه عليه السّر.لام إرشاد إلى فساد الصّلاةُ به و لا 
يببعد كون النظر إلى السؤال فى ما راى من فعل العامة؛ لأنهم يضعون يد اليمنى على اليسرى حال الضّ لاه أنه هل يكون ذلك من 
آداب الصَّلاهُ كما يزعمون أولاء بل يفسد الصّلا» فقوله عليه السَّلام (ذلكك التكفير لا يفعل) ظاهر فى أنه من موانع الصَّلاه و يبطل به 
الصَّلاهُء فيكون النهى النهى الوضعى فعلى هذا تكون هذه الروايةٌ دليلا على فساد الصّلاةُ بالتكفير. 

إن قلت: بأنْ عدّ التكفير فى بعض الروايات فى عداد المكروهاتء أو التعليل بكونه مما يصنع المجوس يدل على كون التكفير 
مكروهاء فظهور هذه الروايات فى الكراهة يوجب وهن ظهور رواية محمد بن مسلم فى الحرمة. 

نقول: إن كان الدليل هذه الروايات فقط كان الممكن أن يقال: بأنْ عدّه فى عداد المكروهات,. أو التعليل بكونه عمل المجوس موهنا 
للأخذ بظهور النهى فيها على الحرمة؛ و لكن هذا لا يوجب و هنا فى الرواية الاولى الّتى ليس فيها هذا الوهن؛ 


(1)- الرواية ١‏ من الباب ١0‏ من ابواب قواطع الصّلاهُ من الوسائل. 
تبيان الصلاة ج02 ص: ١/8‏ 
و لهذا لا مانع من الأخذ بظهور هذه الروابة. 


الوجه الثانى: 


أنّه بعد ما قلنا من أن العام جعلوا التكفير من سننها و آدابهاء و كان إتيانهم فى الضّ بلا بعنوان كونه من سننهاء و لا إشكال فى كون 
ذلكك تشريعاء و إذا كان تشريعا تبطل به الصَلاهُ لأنّ من يكفّر فى الصَّلاهْ يجعل الصَّلاءُ متخصصا بهذه الخصوصية؛ فيأتى بِالصَلاه مع 
هذه الخصوصية؛ فيقرب بمجموع هذا العمل» و الحال أنه ليس بمقربء فمع هذا لا تصير الصَّلاه مقرّباء و هذا معنى بطلان الصَّلاةٌ به 
فتأمل جيدا. 


تبيان الصلاة ج02 ص: 1١/8‏ 
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الثانى من قواطع الضّلاهُ: الالتفات 
اشارةٌ 


اعلم أن المعروف عند الفقهاء رضوان الله عليهم هو كون الالتفات مبطلا إذا كان فاحشا و كان عن عمدء فإذا عنونوا الالتفات تعرضوا 
هكذاء و إذا تعرضوا الاستقبال قالوا: بوجوب استقبال الكعبة المكرّمة» و لو لم يستقبل فان كان خارجا عن اليمين و شمال القبله تبطل 
الصَلاهُ لفقد الشرط سواء كان عامدا أو ساهياء وان كان ما بين اليمين و الشمال فلا تبطل الصَّلاءٌ لو كان عن سهو. 

إذا عرفت ذلك اعلم أن الالتفات ليس عبارة عن عدم الاستقبال» بل الالتفات يكون موضوعا آخر حيث إن الالتفات يحصل موضوعه 
بمجرد توجه الوجه نحو جهة فإذا توجه الشخص بوجهه إلى جانب يقال: التفت إلى هذا الجانب و لو لم يلتفت بسائر مقاديم بدنه» و 
أمَا فى الاستقبال فهو يتحمّق باستقبال مقاديم البدن بتمامه نحو القبلة» لأنّ قوله تعالى كَوَلٌ وَجْهَك شَطْرَ الْمَشْجدٍ الكلام 1١‏ كناية عن 


وجوب تولية مقاديم البدن نحو القبلة لا خصوص الوجه. ففقد الشرط. أى: 


.١5* السورة البقر الآيهُ‎ -)١( 
1/86 تبيان الصلاة ج02 ص:‎ 


شرط الاستقبال؛ يتحمّق بخروج مقاديم البدن بجميعها عن القبلُ لا بالتفات خصوص الوجه عن القبلة. 
[الالتفات عن القبلة يصدق مع التوجه بخصوص الوجد] 


فعلى هذا ليس الالتفات عبارة عن عدم الاستقبال» بل الاستقبال شرط من شرائط الصّ .لاه و يتحقّق موضوعه باستقبال مقاديم البدن 
بجميعهاء و فقد الشرط يتحقق بانحراف مقاديم البدن- الوجه و غيره- عن القبلة: و أما الالتفات الى يعدّونه من القواطع عبارة عن 
توجه الوجه إلى جهة غير جهة القبلة» فلا يعتبر فى الالتفات الالتفات بجميع مقاديم البدنء بل يكفى الالتفات بالوجه؛ فقد ظهر لكك 
مما مرّ كون الالتفات القاطع غير عدم الاستقبال» هذا كله فى تنقيح موضوع الالتفات. 


[فى ذكر الروايات فى الباب] 


اشارة 
و آنا حكيه شتذكر أغيان الباك إناشاء اللدانكى ظلهر حقيقة الخال ختقول بعوته تعالى: 
[الاولى و الثانية و الثالثة] 


الرواية الاولى: و هى ما رواها العلاء عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام (قال: سألته عن الرجل هل يلتفت فى صلاته؟ قال: 
لاء ولا ينقض أصابعه). )١١‏ 

الرواية الثانية: و هى ما رواها حماد عن الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّد.لام (فى حديث) (قال: قال: إذا التفت فى صلاةً مكتوبة من 
غير فراغ فأعد الصَّلاهُ إذا كان الالتفات فاحشاء و إن كنت قد تشهدت فلا تعد). ١؟)‏ 
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الرواية الثالثة: و هى ما رواها عمر بن أذينة عن زرارة (أنه سمع أبا جعفر عليه السشّلام يقول: الالتفات يقطع الصَّلاةٌ إذا كان بكله). *" 


(1)- الرواية ١‏ من الباب " من ابواب قواطع الصّلاهٌ من الوسائل. 

(1)- الرواية ١‏ من الباب " من ابواب قواطع الصّلاهٌ من الوسائل. 

()- الرواية ٠"‏ من الباب " من ابواب قواطع الصّلاةٌ من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج2ء ص: ١88‏ 

يحتمل أن يكون المراد من قوله (بكله) هو بكل الالتفات» و يحتمل أن يكون المراد منه بكل الوجه؛ أو بكل البدن, فعلى الأوّل يرجع 
الضمير إلى المذكور سابقا و هو الالتفات» فلا تنافى مع الرواية الدالَهُ على كون الالتفات قاطعا إذا كان فاحشاء و كذا على الاحتمال 
الثانى و كان الالتفات بكله أى بكل الوجه فأيضا الالتفات بكل الوجه يساوق الالتفات الفاحشء و أما إن كان الالتفات بكل البدن 
مرادا من قوله (بكله) فهو يساوق عدم الاستقبال (و الاحتمال الأوّل أقوى الاحتمالين؛ ثم بعده كون المراد من (كله) كل الوجه أولى 
مكل البدة): 


[فى ذكر الرواية الرابعة و الخامسة و السادسة] 


الرواية الرابعة: و هى ما رواها على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام (قال: 

سألته عن الرجل يكون فى صلاته؛ فيظن أن ثوبه قد انخرقء أو أصابه شىء هل يصاح له أن ينظر فيه. أو يمسه؟ قال: إن كان مقدم 
ثوبه» أو جانبيه فلا بأس و إن كان فى مؤخره فلا يلتفت. فانّه لا يصلح). ١١‏ 

و المراد بكونه فى مقدم ثوبه هو عدم البأس من باب عدم الالتفات بالوجه. و أما إذا كان فى مؤخره فلا يجوزء لكونه موجبا لالتفات 
الوجه من القبلة. 

الرواية الخامسة: و هى ما رواها عبد الملكث (قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الالتفات فى الصّلا أ يقطع الصَلا؟ فقال: لاء و ما 
أحب أن يفعل). )"١‏ 

الروايةُ السادسة: و هى ما رواها أبو بصير عن أبى عبد الله عليه التّ.لام (قال: إن تكلمات أو صرفت وجهكك عن القبلة فأعد الصَّلاة). 
2 


(1)- الرواية ؟ من الباب ٠"‏ من ابواب قواطع الصَّلاه من الوسائل. 
(1)- الرواية 0 من الباب ٠"‏ من ابواب قواطع الصَّلاه من الوسائل. 
()- الرواية © من الباب ٠"‏ من ابواب قواطع الصَّلاهُ من الوسائل. 
تبيان الصلاةء ج*: ص: 1817 


[فى ذكر الرواية السابعة و الكلام فى بقيّهَ الروايات] 
عن الرجل يلتفت فى صلاته هل يقطع ذلكك صلاته؟ قال: إذا كانت الفريضة و التفت إلى خلفه فقد قطع صلاته؛ فيعيد ما صلَى و لا 


يعتد به و إن كانت نافلة لم يقطع ذلكك صلاته؛ و لكن لا يعود). )١١‏ 
إذا عرفت ذلكك نقول: أما الروايةٌ الرابعة الدالّهُ بظاهرها على كراهة الالتفات إن حملت على الالتفات الذى لا يكون بالوجهء بل بالعين 
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مثلا بحيث لا تنافى الأخبار المانعة فهوء و إِلَا لا يمكن العمل بهاء و أمَا بعض الروايات المتقدّمة فليس إلا فى مقام بيان أصل قاطعية 
الالتفات» فهذه الطائفة غير منافية مع الرواية الاولى و الثانية» فتبقى الرواية الاولى و الثانية» و يكون مفاد الاولى قاطعية الالتفات إذا 
كان فاحشاء و مفاد الثانيةُ إذا كان بكله. 

واعلم أن الالتفات بالوجه إلى الخلف لا يمكن إلا بتوجيه الوجه بنحو يرى الشخص مقدارا من الخلفء لأنّ أزيد من ذلكك بحيث 
يرى الشخص النقطة المقابلة للقدام لا يمكن أبداء إِنَا بتوجيه مقاديم البدن و إقباله إلى الخلف. و هذا غير الالتفات القاطع؛ بل أول 
مرتبة الالتفات يحصل بتوجيه الوجه نحو اليمين و الشمالء و الفاحش منه هو ما إذا وجّه وجهه بحيث يرى مقدارا من الخلف» 
فالالتفات الفاحش هو الالتفات بالوجه بنحو يرى الشخص مقدارا من خلفه؛ و بعد كون المراد من الرواية الثانيةٌ من قوله (بكله) هو 
كل الالتفاتء أو الالتفات بكل الوجه. فهذه المرتبةٌ من الالتفات يساوق الالتفات الفاحشء فيكون مفاد الروايةٌ الاولى و الثانية واحداء 
فلا تعارض بين الروايات:ء لأنْ مطلقها يحمل على المقيد, فيكون الالتفات الفاحش 


(01)- الرواية 8 من الباب ٠"‏ من ابواب قواطع الصَّلاهْ من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج2) ص: ملا 

- و بعبارة اخرى إذا كان بكله- قاطعاء فافهم. 

و مما ذكرنا يظهر لكك أنه لا وجه للاستدلال ببعض ما ورد من أن ما بين المشرق و المغرب قبلة لأنّ موضوع هذه الطائفة من الأخبار 
هو الصورة التى لم يستقبل الشخص من أول الأمر القبله و انحرف عنهاء و كان انحرافه بما بين المشرق و المغرب لا من يكون مستقبلا 
للقبلة و يدرى القبله» و لكن التفت فى أثناء الصَلاهُ من القبلهُ بوجهه. و هو محل كلامنا فعلاء فتدير. 

تبيان الصلاة ج2) ص: 1/9 


الثالث من قواطع الضَّلاةُ 

اشارةٌ 

قول المصلّى آمين فى الصَّلاء بعد إتمام الفاتحة للامام و المأموم و المنفرد 
[فى ذكر قول العامة و الخاصّة فى المورد] 


اعلم أن العامة يقولون باستحباب قول (الآ-مين) و بينهم أيضا بعض اختلافات اخر فى بعض فروعه. مثل الاجهار به و الاخفات به و 
نقل فى الباب رواية عن أبى هريرة و رواية اخرى عن وائل بن حجر. 

و أمّا اصحابنا الامامية رحمهم الله فبين قائل بالكراهة؛ نقل ذلكك عن ابن جنيد رحمه الله (و اشكل 0١١‏ فى كون عبارته دالا على 
ذلكك) و أبى صلاح رحمه اللّه (و لم يكن فى كتابه الكافى تعرضا لذلككء و لكن الفاضل الآبى فى كاشف الرموز ذكر أن المحقق 
رحمه الله نقل القول بالكراهة عن أبى الصلاح) من القدماء و عن المحقق فى المعتبر و الا-ردبيلى رحمه الله و الكاشانى من 
المتأخرين» و بين قائل بالحرمة و هو مختار السئد رحمه الله فى 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 919 من سا ادا 


(1)- المصباح الفقيهه ص ؟١١".‏ 
تبيان الصلاة ج2, ص: ١‏ 
الانتصار ١١‏ و الشيخ رحمه الله فى الخلاف 7١‏ و غيرهما. 


[القائلين بالحرمة استدلٌ ببعض الوجوه] 


و القائلون بالحرمة بين قائل بالحرمة التكليفية» و لم يذكر هذا القول عن أحد إلا أنه مختار صاحب المداركك «*) رحمه الله؛ و بين 
قائل بالحرمة التكليفية و الوضعية 


و استدل للحرمة ببعض الوجوه: 


[الاول: الاخبار] 
اشارة 


أوّلها الأخبار. 

منها ما رواها جميل عن أبى عبد الله عليه الّدلام (قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد و فرغ من قراءتهاء فقل أنت «الحمد لله رب 
العالمين» و لا تقل: آمين). ع 

هذه الرواية فى المأموم و تدل على النهى من آمين. 

و منها ما رواها معاوية بن وهب (قال: قلت: لأبى عبد اللّه عليه السّلام أقول (آمين) إذا قال الامام: غير المغضوب عليهم و لا الضالين؟ 
قال: هم اليهود و النصارى و لم يجب فى هذا). «5) 

مورد السؤال المأموم؛ و لكن الامام عليه السّر.لام أعرض عن الجواب و قال: هم اليهود و النصارى» يعنى: المغضوب عليهم و الضالين» 
و لعل إعراضه عن الجواب كان من باب التقية» فالرواية تدل على عدم جوازه (و يمكن أن يكون المراد من كلام الامام عليه ايلام 
إن القائلين بكون (آمين) من سنن الصَّلاه هم اليهود و النصارى كما 


.١158 الانتصار» ص‎ -)١( 

(0)- الخلاف» ج ١ء‏ ص 7377. 

(0)- مداركك الاحكام؛ ج “0 ص ال 

(ع)- الروايهٌ ١‏ من الباب ١7‏ من ابواب القراءة من الوسائل. 

(0)- الروايهٌ ؟ من الباب ١7‏ من ابواب القراءة من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج 2 ص: ١91‏ 

احتمله الحاج آغا الهمدانى 0١١‏ رحمه اللّه وذكر بعض المؤيدات لذلك). 

ومنها وهى ما رواها محمد الحلبى (قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام أقول إذا فرغت من فاتحةٌ الكتاب: آمين؟ قال: لا). ١؟»‏ 
تدل على عدم الجواز للمنفرد. 
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و منها وهى فقرٌ من الرواية الواردة فى كيفية الصَلاهُ عن أبى جعفر عليه السلام (قال: 

ولا تقوآن إذا فرغت من قراءتكك: آمينء فإنَّ شئت قلت: الحمد لله رب العالمين). «*) 

وهى فى المنفرد يكون النهى فيها مؤكدا لتأكيده بالنون الثقلية لأنّه قال عليه السّلام (و لا تقولنٌ). 

و منها و هى ما رواها ابن أبى عمير عن جميل (قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن قوله الناس فى الصّلاهُ جماعة حين يقرأ فاتحة 
الكتاب (آمين) قال: ما أحسنها و أخفض الصوت بها). «©» 


[فى ذكر الاحتمالان فى الرواية] 
اشارة 

و فى هذه الرواية احتمالان: 
الاحتمال الأوّل: 


أن يكون (ما) فى قوله عليه السّلام (ما أحسنها) ماء التعجبء و يكون أحسن بفتح الهمزةٌ و السين و ضمٌ النون» و يكون قوله (أخفض) 
صيغة الأأمرء فيكون المراد استحسان هذا العمل و الأأمر بخفض الصوت فى قراءته يكون موافقا مع ما يقول بعض العامة بخفض 
الصوت فعلى هذا لا بد من حمل الروايةٌ على التقية. 


."١؟ مصباح الفقيه» ص‎ -)١( 

(؟)- الرواية " من الباب ١7‏ من ابواب القراءةٌ من الوسائل. 
()- الرواية ‏ من الباب ١17‏ من ابواب القراءة من الوسائل. 
(6)- الرواية 0 من الباب ١7‏ من ابواب القراءةٌ من الوسائل. 


تبيان الصلاة ج02 ص: ١04‏ 
الاحتمال الثانى 


ما احتمله (الهمدانى ١١١‏ رحمه اللّه) بأن يكون (ما) فى قوله عليه السّد.لام (ما احسنها) ماء النافية» و احسنها بضم الهمزهُ و كسر السين و 
ضِمْ النون» و يكون (أخفض) فعل الماضىء و نقل الراوى نحوة كلام الامام عليه السّلام» فيكون المراد أنه لم يكن مستحسنا عندى و 
إذا قال هذا أخفض صوته حين قال هذا الكلام» فتكون الرواية على هذا دليلا على عدم الجواز. 

و لكن هذا خلاف الظاهر لأنّ التعبير باحسنها متكلم الوحدة يكون متداولا فى مقام أداء الالفاظ. فيقال: احسن القراءة» أو ما احسنهاء 
ولا يستعمل فى هذا المقام 27١‏ و على كل حال يحتمل فى هذه الرواية الاحتمالان المتقدمان. 

ثم إذا عرفت ذلكك نقول: إِنّه يظهر من السيد رحمه الله فى الانتصار و من الشَّيخْ رحمه الله فى الخلاف و من العلّامة رحمه الله فى 
المنتهى الاجماع على عدم الجوازء و القائلون بالكراهة هم ابن جنيدء و أبى الصلاح. و المحقق فى أحد «*) كتبه» و الاردبيلى» و 
الكاشانى رحمهم الله مع الاشكال فى كون مختار الأوّلين منهم الكراهة على ما قدمنا. 

ومايكون وجه الكراهةٌ إن كان الروايهٌ الخامسهٌ المتقدمة» فمضافا إلى ما قيل من الاحتمال الثانى فى الرواية نقول: أنه إن كان 
الصادر من المعصوم عليه السّلام هو (ما احسنها) بأن يكون الماء للتعجبء و يكون المراد كون العمل مستحسنا عنده؛ و هو 
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(0- على ما نقل فى مصباح الفقيه» ص ؟١".‏ 

(0)- أقول: يمكن أن يقال: بِأنْ كلامه عليه السّ.لام كان ما اح نها بِضِمْ الهمزة و فتح الحاء» و كسر السين مع التشديد» و ضم النون 
بمعنى: إِنّى ما أكون محسّن هذا الأمرء و بالفارسية (تحسين نم ىكنم اين كلام را و هنكام كفتن اين كلام آهسته مىفرمود). (المقرر) 
(9)- المعتبر» ج 7 ص 188. 

تبيان الصلاة» ج2. ص: ١91"‏ 

الاحتمال الأوّل من الاحتمالين المتقدمين فى الرواية» و لعله هو الاظهر فتدل الروايةٌ على استحباب (آمين) لأنّه بعد صيرورة (آمين) 
مورد تحسين الامام عليه السّلام فيكون فعله أفضل من تركه و هذا معنى الاستحباب. 

فعلى هذا نقول: لا يمكن الجمع بين هذه الرواية و ساير الروايات الظاهرة فى التحريم بحمل النهى فيها على الكراهة. لأنّه إن كان مفاد 
هذه الزوابة مجر الجواق يمكق أن يقال: بالد يعد عرض :هذاه الرواية الدالة على الجوان على العرق .و عرض شايز الأخبان الدالة على 
الحرمة على العرف يفهمون منهما الجواز مع الكراهة؛ و لكن بعد كون مفاد ساير الروايات عدم مطلوبية الفعل» بل يكون الفعل غير 
مطلوب إما بالمطلوبية الأكيدة أو غير أكيده فقدر المتيقّن منها عدم الفضل فى فعله؛ و الحال أن الرواية الخامسة تدل على مطلوبية 
الفعل و استحسانه؛ فلا يمكن الجمع بين مطلوبية الفعل و بين مطلوبية الترككء فلا يرى جمع عرفى بين الطائفتين» فيقع بينهما التعارض. 
[لاابد من طرح الرواية الخامسة لكونها صدرت للتقيّة] 

و حيث إِنّه لا بد فى هذا المقام من الأخذ بذى المزية فالترجيح مع الروايات المخالفة للرواية الخامسة» لكونها مخالفا مع العامة و لا بدّ 
من طرح هذه الرواية» فلا وجه للتمسكك بها للكراهة؛ و الشاهد على كون سبب بيانه عليه السّ.لام هذا البيان فى هذه الرواية التقية هو 
الرواية الثانية المتقدمة الّتى أعرض الامام عليه التد.لام عن الجواب, و ليس إعراضه إلا لأجل التقية» هذا كله مضافا إلى اشتهار عدم 
الجواز عند الأصحاب حتى ادعى )١١‏ الاجماع بعضهم على ذلكك كما مر ذكره. 

[فى ذكر امور] 


اشارة 


ثم إِنّه ما يمكن أن يكون وجها للتحريم الوضعىء أعنى: بطلان الصَّلاٌ (بامين) امور: 


(1)- السيّد فى الانتصاره ص 5#©؛ أو الشيخ فى الخلاف, ج ١‏ ص 77". 
تبيان الصلاة ج02 ص: ١‏ 


[الامر الاول و الثانى و الثالث] 


الأمر الأوّل: أن الظاهر من الروايات الناهيةٌ عن التأمين فى الضّ لاه هو الارشاد إلى فساد الصّلاءٌ به كما قلنا غير مرةٌ من أن الأمر بالشىء 
فى شىءء أو النهى عن شىء فى شىء يكون أمره إرشادا إلى دخل هذا الشىء فى هذا الشىء جزءا و شرطاء و نهيه على كون هذا 
العىء عفدا ليذ القع 

الأمر الثانى: أنه بعد كون التزام العامة باتيان (آمين) بعد إتمام الفاتحة بعنوان كونه من سنن الصّ بلا و آدابهاء فكما قلنا فى التكفير 
يكون إتيانه بهذا الداعى تشريعا و إدخال ما ليس من الدين فى الدين» و بعد كونه تشريعا محرما يصير سببا لبطلان الصَّلا لأنّه مع 
إتيان (آمين) بقصد كونه جزء مستحبا للضّللاهُ و من جملة سننهاء فيأتى المصلَى بالضّ بلا المقيدة بهذا القيد بعنوان التقرب» فيصير 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 911 من نإ ادا 


تشريعه سببا لبطلان أصل عمله أعنى: الضّ لاه لأنَّ الصَّلاه المقيد به ليست بصلوة فلا تصح هذه الصّلاهُ و هذا عين فسادهاء فلأجل 
ذلكك نقول: بكونه موجبا لفساد الصَلاءٌ من باب سرايته بالعمل كما قلنا. )١١‏ 
الأمر القالث: ما ينفاد من غبارة انح عد رحمة الله وهو أثه لا إشكال.فى كون 


(1)- أقول: صيرورة إتيانه موجبا لفساد الضّ .لاه لكون التشريع فيه تشريعا فيها محل تأملء إذ بعد كون داعى المكلف باتيان هذا الفرد 
من الضّ لاه هو امتثال الأمر بالطبيعة» و الطبيعة غير مقيدة بخصوصيات الفردية» فالمصلى لا يقصد إِلَا امتثال الأمر المتعلّق بالطبيعة» و لو 
فرض أنه يأتى حين امتثال الطبيعة بما ليبس جزءء و يكون يشرع فى إتيان شىء فى ضمن امتثال الطبيعة» فلا يضر ذلكك بقصد القربة 
بهاء ولا يقيد الامتثال بهذه الخصوصية؛ أى (آمين) فلا وجه لفساد إِلَا أن يقال كما قال سيدنا الاستاد آيهُ الله العظمى مد ظله العالى 
فى جوابى: بأنّه و إن كان المكلف قاصدا للامتثال الأمر بالطبيعة» و لكن حيث إِنَّه يقتيد قصده بالضّ لاه الّتى فيها (التأمين) يصير ذلكك 
سببا لفساد الصَّلاهُء فتأمّل. (المقرر) 

تبيان الصلاة» ج2. ص: ١90‏ 

(آمين) بمعنى استجبء و بعد كونه بمعنى استجب. فيكون طلبا لاجابة شىء من الله تعالى» فلا بد من أن يكون قبله دعاء مذكورء 
حتَى يكون ذلكك دعاء لاجابة ما ذكر قبلا فعلى هذا نقول: بعد ما لا يكون المذكور قبل ذلكك إِلَّا فاتحة الامام, أو فاتحه نفس 
الشخص. و من المفروض أنه يأتى بالفاتحة بقصد القرآنيهُ لا الدعاء» فليس دعاء مذكور قبله حتّى يكون ذلكك دعاء لاجابته (قآمين) 
لا يكون دعاء مستقلا يكون بنفسه دعاءء بل يكون دعاء بالتبع» و على الفرض لم يكن قبله دعاء حتّى يكون بنفسه دعاءء» بل يكون 
دعاء بالتبع» و على الفرض لم يكن قبله دعاء حتّى يكون (آمين) دعاء من المصلى باجابته فعلى هذا يكون كلاما آدميا يوجب 
للبطلان. 

إن قلت: إِنْ هذا الدليل يتم لو لم يجز قصد الدعاء من (اهدنا الصراط المستقيم الخ) فى طول قصد القرآنية منه» و أمّا مع جواز ذلكك 
فيقصد القارى للفاتحة الدعاء أيضاء ثم يقول نفس القارى إن كان مأموما يجوز أن يقرأ خلف الإمام» أو يكون منفردا (آمين) أو إذا 
قرء الإمام الفاتحة و قصد بها الدعاء أيضا يقول المأموم (آمين) فيصير دعاء. 

نقول: بأنّه فى صورءٌ عدم قصد الدعاء من الفاتحة طولا لا يكون (آمين) دعاء فيكون كلام آدمى» فيصير موجبا لبطلان الضّ لاه (نعم 
فى صورة قصد الدعاء لم يتم هذا الدليل» فافهم). 


الأمر الرابع: 
اشارة 


أن يقال: بأنْه يظهر من بعض النحاه كون أسماء الأفعال مثل آمين» و صه. و حيهل و غيرها موضوعا للألفاظ مثلا (آمين) موضوع للفظ 
(استجب». لا بمعنى استجب. فإذا قال الشخص (آمين) ينتقل و يفهم المستمع منه لفظ (استجب) ثم من لفظ استجب ينتقل إلى معناه» 
أعنى: إلى معنى استجبء فإذا كان كذلكك. فيقال: إن (آمين) ليس بمعنى استجب حتّى يكون دعاء و يكون إتيانه فى الصَلاةٌ جائزا. 
تبيان الصلاة» ج2) ص: 4 

و لكن هذا الوجه ليس بتمام لأنّه كما قال الرضى رحمه الله ليس هذا كلاما تماماء بل لا معنى معقول له لأنّهِ من الواضح كون اسم 
الفعل موضوعا لمعنى ما سمّى من الأفعال» فآمين موضوع لمعنى استجب لا لفظه. فهذا الوجه غير وجيه. 

و أمّا ما اختاره صاحب المداركك ١١‏ رحمه الله من الا-لتزام بالحرمة التكليفية فى آمين فما يمكن جعله وجها لهذا ليس إِلَا دعوى 
ظهور النواهى الواردة فى الروايات فى الحرمة التكليفية. 
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و لكن هذا دعوى بلا دليلء لأنْ ما يستظهره العرف فى هذه النواهى ليس إلا الحرمة الوضعية كما قلنا غير مره من أن أمثال هذه 
النواهى إرشاد إلى كون إيجاد المنهى عنه موجبا لمنقصة فى المأمور به لا يمكن أن يصير المأمور به منطبق عنوان الأمر. 

و بعبارة اخرى نقول: بعد كون مفاد ما روى فى طرق العامة» على فرض صدقه, هو أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم إذا صلَى و 
قرء فاتحة الكتاب و فرغ من قراءتها يقول (آمين) و من معلوم أنه صلى الله عليه و آله و سلم؛ على فرض صدق الرواية» أتى به فى 
القدللاة مكل ساير الأقوال: و الأفعال الى أوقعها فى القثلاة: و كوته جزء من أجزائها الواجبة أو المستحية كما سعفاد جزئية شىء أو 
شرطيته الواجبة و المستحبة للصّلاة من كيفية صلاته صلى الله عليه و آله و سلمء فهو إن أتى به أتى بعنوان كونه جزء من أجزاء 
الصَلاهُ كما هو المغروس و المعروف فى أذهان العامة و أن (آمين) من سنن الصَلاةُ. 

فإذا كان وضع (آمين) خارجا هكذا عند العام من المسلمين؛ فأئمتنا أهل البيت صلوات الله و سلامه عليهم بعد ما رأوا فساد ما ادعى 
العامة و عدم كون 


(0- مداركك الاحكام, ج * ص ”/1". 

تبيان الصلاق ج2» ص: 1917 

(آمين) من سنن الضّ لاه عند الله و عند النبى صلى الله عليه و آله و سلم صاروا فى مقام دفع هذه البدعة» و بيان بطلان عمل العامة 
فأخبارهم عليهم السَّلام» فى هذا الباب يكون ناظرا إلى ما هو وضع (آمين) خارجا. 


[فى ذكر الاحتمالات الثلاثة فى الرواية] 


فعلى هذا نقول: بأنّه يحتمل فى الرواية احتمالات ثلاثة: 

الاحتمال الأوّل: أن يكون النظر فى النهى عن (آمين) إلى مجرد نفى الاستحباب الْمذى تخليه العامة فمعنى قوله عليه السّررلام مثلا (لا 
تقل: آمين) يعنى ليس آمين مستحبا كما قالته العامة. 

الاحتمال الثانى: أن يكون مفادها النهى» لا مجرد بيان عدم الاستحباب» و لكن يكون النهى النهى التنزيهى» و مجرد كراهة ذلكك فى 
الصَلاة. 

الاحتمال الثالث: أن يكون مفاده النهى و لكن لا النهى التنزيهى» بل !ما النهى التحريمى و بيان كون (آمين) محرّما نفسيا بمعنى: أنه 
إذا قيل فى الصَّلاهُ فعل قائله فعلا محرما بدون ربط بصلاته؛ و إِما النهى الوضعى و بيان كون إتيانه موجبا لفساد الصّلاةُ. 

أمّا الاحتمال الأول و الثانى فلم يقل به صاحب المداركك رحمه الله و يكون خلاف ظاهر الأخبارء فببقى الاحتمال الثالث» فنقول: إن 
الظاهر فى الاحتمال الثالث هو الاحتمال الثانى: أعنى: كون النهى وضعيا لما قلنا من المقدمة المذكورة» و هى أن وضع (آمين) عند 
العامة و ما نقلوا فى طرقهم يناسب كون النهى عنه النهى الوضعى. لأنهم يأتون به و ينسبون استحبابه إلى النبى صلى الله عليه و آله و 
سلم بعنوان كونه من سئن الضّلاة» فالنهى عنه هو النهى الارشادى إلى كونه موجبا لفساد الضّ لا فلا وجه لقول صاحب المداركك 
رحمه الله. 


تبيان الصلاة ج22 ص: ١4‏ 
[فى ذكر فرع فى المورد] 


فرع بعد عدم جواز (آمين) بعد الفاتحة» فهل يجوز إتيانه فى غير هذا المحل فى أثناء الضّ لاه بعد ذكر دعاء صادر من نفسه أو غيره» 
فإذا قال مثلا فى القنوت أو الركوع أو غيرهما «اللّهم اغفر لنا أو قاله شخص آخر يقول: آمين» أو لا يجوز ذلكك,ء كما لا يجوز بعد 
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الفاتحة؟ 

اعلم أن الدليل الأوّلء و هو الأخبار المذكورة المربوطة بالباب» لا يشمل هذا المورد لأنّها متعرضة لاتيانه حين قراءة الفاتح و كذا 
الدليل الثانى» أعنى: كونه حراما من باب التشريع و يفسد الصّ لا لأنّهِ بعد كونه دعاء بالتبع» و يجوز الدعاء فى كل حال من أحوال 
الصَّلاهُ فلا مانع من إتيانه. )١١‏ 

و أمَا الدليل الثالث و هو كونه مفسدا من باب كونه كلاما آدمياء فلا يجرى هذا الدليل فى مورد هذا الفرع. لأنّه بعد سبقه بالدعاء 
يصير دعاء بالتبع» و يجوز الدعاء فى كل حال من أحوال الضّلاة للدليل على ذلككء فلا وجه لفساد الصّلاةً به فى مورد الفرع» نعم 
الاحتياط بتركه مستحسن لأهمية الصَلاهٌ و احتمال عدم جوازه. فتأمّل و تدبر جتدا. 


(1)- أقول: إن كان (آمين) مفسدا للضّ لا لو أتى به بعد الفاتحة إذا اتى به بقصد كونه من مستحبات الضَّلاهٌ و آدابهاء ففى كل مورد 
يأتى به بهذا القصدء أى: بقصد الورود. فيكون تشريعا و لا اختصاص بعد الفاتحة و أمًا لو كان (آمين) مفسدا لو اتى به بعد الفاتحة 
مطلقا و لو لم يكن بقصد الورودء و بعبارة اخرى يكون محرّما بالحرمة الذاتية لا التشريعية من باب الدليل على ذلككء فلا وجه لكونه 
محرّما بالحرمةٌ الوضعيهُ فى غير هذا الحال من الضَّلاهء فتأمّل. (المقرّر) 

تبيان الصلاق ج2» ص: ١919‏ 


الرابع من قواطع الصَلاهُ القهقهة 
[فى ذكر الاخبار المربوطة بالباب] 


فنذكر أوّلا روايات الباب» فنقول بعونه تعالى: 

الرواية الاولى: ما رواها زرارة عن أبى عبد الله عليه السشلام (قال: القهقهة لا تنقض الوضوءء و تنقض الصَّلاة). )١١‏ 

الروايةٌ الثانية: ما رواها سماعةٌ (قال: سألته عن الضحكك هل يقطع الصلاة؟ 

قال: أمَا التبسم فلا يقطع الصَّلاء و أمَا القهقهة فهى تقطع الصَّلاةً). ١‏ 

و هذه الرواية و إن كانت مضمرة إِلَا أن الاضمار فى ما روى سماعة لا يضرء لأنْ له كتابا روى فى أوّله عن الصادق عليه السّلام؛ ثم 
قال بعده (و سألته و سألته) و هذه الرواية يحتمل كونها دالهُ على كون الضحكك منقسما بقسمين فقط و هو القهقهة و التبسم, لأنّه بعد 
كون سؤال السائل عن حكم الضحككء فمقتضى الحكمة بيان أقسامه من حيث القاطعية و عدمهاء و بعد ذكره عليه السّ.لام هذين 
القسمين يكشف عدم كون 


-0١(‏ الرواية ١‏ من الباب », من ابواب قواطع الصَّلاهُ من الوسائل. 

(1)- الرواية ١‏ من الباب », من ابواب قواطع الصَّلاهُ من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج2» ص: 7٠١‏ 

قسم ثالث له. 

و يحتمل أن لا يكون مفادها حصر الضحكك بالقسمين بأن يقال: يمكن أن يكون الامام عليه السّلام فى مقام بيان أقسام المتعارف من 
الضحكك, و هو ليس إِلَا القسمين» فهذا لا يدل على الحصر بهماء إذ يحتمل أنه عليه التّر.لام لم يبين قسما آخر من باب عدم كونه 
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متعارفا. 
الروايةٌ الثالثه: ما رواها ابن أبى عمير عن رهط (سمعوه يقول: إِنَ التبسم فى الضّ لاه و لا ينقض الوضوء. إِنّما يقطع الضحكك الَذى فيه 
القهقهةٌ). )١١‏ 

هذه الرواية مرسلة بابهام الواسطةُ بين ابن أبى عمير و من سمع الرهط منه» و مضمرة لعدم ذكر من سمع منه الرهطء و قوله (إِنْما يقطع 
الضحكك الّذى فيه القهقهة) يحتمل كونه دانًا على كون القهقهة قاطعا للصَّلاهُ و الوضوء كليهما بقرينة قوله عليه السلام فى الصدر (بأنَّ 
التبسم لا يقطع الوضوء و الضّلاة) و يحتمل أن يكون مفاده قاطعيته لخصوص الصّ بلا لا الوضوء, و لم يتعرض عليه السّ.لام لعدم 
مبطليتها للوضوء أصلا. 

الروايهُ الرابعة: ما رواها فى الخصال قريب من هذه المضامين. 

إذا عرفت ذلكك نقول: يستفاد من روايات الباب كون القهقهه قاطعا و عدم كون التبسم قاطعا. 

واعلم أن أهل اللغهُ و إن ذكروا للقهقهة بعض المعانى مثل أن القهقهة هى الضحكك المشتمل على الصوت مع الترجيع؛ أو المشتمل 
على الصوت, أو الضحكك 


(1)- الرواية من الباب 7 من ابواب قواطع الصّلاهُ من الوسائل. 
تبيان الصلاة ج2) ص: لل 


التقابل السو. 
[لا يبعد كون القهقهة من الفاظ الاصوات] 


و لكن لا يبعد كون القهقههٌ من ألفاظ الأصواتء أعنى: الأسماء المولدءٌ من الصوت. بمعنى: أنه بعد ما يكون قسما من الضحكك 
مشتملا على الصوتء و هذا الصوت يكون قدقه فقيل باعتبار اشتما لهذا القسم من الضحكك على قه قه: إن هذا الفرد من الضحكك 
يكون قهقهة؛ فقهقهة وضعت لقسم من الضحكك باعتبار اشتما لهذا القسم على قه قه. فلأجل هذا تكون قهقههُ من الاسماء الأصوات 
فالضحك المشتمل على قه قه يكون قاطعاء و أمّا التبسم فلا يبعد كونه الضحك الَْذْى يبدّل هيئة الوجه عنده؛ و غير مشتمل على 
الصوت. 


[فى ذكر بعض الفروع فى المورد] 

اشارة 

ثم بعد ما عرفت ذلكك يقع الكلام فى فروع: 
الفرع الأوّل: 

اشارة 


المستفاد من الأخبار كون القهقهة من الضحك قاطعاء فهل يكون للضحكك قسم ثالث غير داخل فى القهقهة و التبسم موضوعاء أو لا؟ 
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و على تقدير وجود قسم ثالث له» فهل يكون أخبار الباب متعرضة لحكم هذا القسم الثالثء أم لم تكن متعرضة له؟ 
[فى ذكر الاحتمالات فى معنى الضحكى] 


اعلم أنه إن كان القهقهة هى الضحكك المشتمل على قه قه» أو الضحك المشتمل على صوت مع الترجيع» و كان معنى التبسم هو 
الضحكك الغير المشتمل على الصوت و لا يحصل عنده إِلَا تغيبر هيئةٌ الوجه فللضحكك يكون قسما ثالثاء و هو الضحكك المشتمل على 
مجرد الصوت بلا إجهار فيه» أو مع إجهار فيه» لأنّ الضحكك المشتمل على مجرد الصوت مع الإجهار و كذا بلا اجهار لا يكون من 
القهقهة؛ و لا من التبسم. 

و أمَا إن كانت القهقهة هى الضحك المشتمل على مجرد الصوت و إن لم يكن فيها القهقهة» فالضحك المشتمل على الصوت مع 
القهقهة» و المشتمل على الصوت مع 

تبيان الصلاة ج2» ص: 7١7‏ 

الإجهار بدون اشتماله على القهقهة؛ و المشتمل على الصوت بلا إجهار داخل فى القهقهة» و يكون كل هذه الاقسام الثلاثة قاطعا. 

و أمّا إن كان موضوع القهقهة و مفهومها مجملا و كذا التبسمء فلا يعلم بِأنْ الضحك المشتمل على الصوت بلا إجهار» و كذا مع 
الاجهار بدون اشتماله على القهقهه داخل فى القهقهة؛ أو فى التبسمء فلا يعلم حكم هذين القسمين من الأخبار بناء على عدم تعرض 
الأخبار إلا للقهقهة و للتبسم؛ و كذا بناء على كون موضوع القهقهة خصوص صوت المشتمل على القهقهة؛ و كون التبسم هو 
الضحكك بلا صوت بناء على عدم كون الأخبار متعرضا إِلَا لخصوص القهقهة و التبسم من الضحكك. و أما بناء على كون الأخبار 
متعرضة لحكم جميع أقسام الضحكك من حيث القاطعية و عدمها إِمَا بأن يكون مفادها كون الضحك منحصرا موضوعا بالقهقهة؛ و 
أمّا بأن يكون مفادها كون الحكم فى قاطعية الضحك بأقسامه و عدم قاطعيته بين القسمين فإمًا يكون قاطعاء و إما لا يكون قاطعاء 
فكل قسم غير القهقهة و التبسم داخل حكما فى أحد القسمين» فهل يقال: كون القسم المشتمل على مجرد الصوت باجهار أو مع 
عدم الاجهار داخلا موضوعا أو حكما فى القهقهة أو فى التبسم. 

إذا عرفت الاحتمالاءت نقول: إِمّا بناء على كون مفهوم القهقهة و التبسم ييناء بأن تكون القهقهة خصوص الضحك المشتمل على 
صوت ته قه مثلا» أو خصوص الضحك المشتمل على ترجيع الصوت,ء أو الصوت مع الشدة» و يكون التبسم عبارة عن الضحكك الغير 
المشتمل على الصوت, فيكون للضحكك قسما ثالثا أو رابعاء و هو الضحكك المشتمل على مجرد الصوت مع الاجهار؛ و الضحكك 
المشتمل على مجرد الصوت بلا إجهار. 

تبيان الصلاة» ج28 ص: ”١*‏ 

فعلى هذا إن قلنا: بعدم كون الأخبار فى مقام التعرض للقسم الثالث و الرابع فيقع النّك فى كون هذين القسمين قاطعين للصّ لاه 
كالقهقهة أو غير قاطعين لها كالتبسم» فيكون الشّك فى قاطعية شىء أو مانعيته للمأمور به و عدمهاء و إذا كان الشكك من صغريات 
الشّك فى قاطعية شىء أو مانعيته للمركب و عدمها فيكون مجرى البراءة لأنّ النّكك يرجع إلى دخل عدم شىء فى المأمور به فيكون 
حكمه حكم بين الأقل و الأكثرء فنحكم بعدم قاطعية. ١١‏ 

و أمّا بناء على تعرض الأخبار لكل صور الضحكك إما من باب كون كل فردين من أفراد الضحكك اما داخلين فى القهقهة أو التبسم 
موضوعاء و إِمَا من باب كون كل فردين داخلا فى أحدهما حكماء فيكون كل قسم محكوما إِمَا بحكم القهقهة أو التبسمء فلا بد فى 
هذا المقام من التعرض لهذه الجهة, أعنى: لبيان أخبار الباب لكون أفراد الضحكك غير القهقهة و التبسم داخلا فى أحد من القسمين 
موضوعا أو حكما أم لا. 

فنقول: قد يقال بدلالة الرواية ١‏ من الروايات المذكورة على عدم كون غير التبسم من أفراد الضحكك يكون قاطعا كالقهقهة بعد كون 
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مفهوم التبسم ينا لأنّ هذه الرواية تدل على كون السؤال عن حكم الضحكك من حيث القاطعية و عدمهاء فالظاهر من الرواية كون 
الامام بصدد جواب السائل و إن اكتفى عليه السّلام فى الجواب ببيان حكم 


-١(‏ أقول: هذا كله فى صورة كون مفهوم القهقهة و التبسم ينا و أمَا على تقدير كون مفهومها مجملا بالاجمال المفهومى؛ و عدم 
تعرض الأخبار إلا لهماء فأيضا يكون مقتضى الأصل البراءة لأنّه بعد كون العام مجملا مفهوما فيكون حجة فى خصوص المتيقنء و أما 
فى الزائد فنشكك فى كونه داخلا تحت العام أم لاء فينتهى الأمر إلى الأصل العملى و هو البراءة. (المقرر) 

تبيان الصلاة جع ص: 7١‏ 

خصوص القهقههُ و التبسم» فما أجاب عن تمام سؤال السائل و الحال أن الظاهر كونه عليه السّ.لام فى مقام الجواب مستوعبا لكل أفراد 
الضحك. لأسن السائل سئل عن حكم أفراد الضحككء فإذا كان ظاهر الرواية هو كونه عليه السّ.لام فى مقام بيان حكم كل أفراد 
الضحك و قال ما حاصله يرجع إلى أن التبسم ليس بقاطع و القهقهة قاطع؛ و كما قلنا يكون موضوع التبسم يتنا لأسنّه عبارة عن 
الضحكك الّذى لا صوت فيه» بل ليس إلا الضحكك المشتمل على تغيير هيئة الوجه به» فتدلٌ الرواية على أن غير التبسم يكون قاطعا إِمّا 
من باب كون كل الأقسام موضوعا داخلا فى القهقهة؛ أو حكما. ١١‏ 


(1)- أقول: هذا الوجه قلت أنا بحضرته مدّ ظلّه العالى فى مجلس البحث. و لكن لم يصر مرضيا عنده و لعل وجهه هو أَنّه أمَا أولا 
فيمكن أن يكون سؤال السائل عن الضحكك المتعارفء لا كل فرد من أفرد الضحكك و لو لم يكن متعارفا و من أفراده النادرة» و لهذا 
أجاب عليه المّلام عن حكم الفردين المتعارفين» و اما ثانيا فإنّه و إن كان سؤال السائل عن مطلق الضحكك لكن حيث يكون غير 
القهقهة و التبسم من أفراده النادرة لم يجب الامام عليه السّلام عنه. و أمّا ثالثا بأنّه و إن كان متن الرواية أن التبسم لا يقطع الصّلاةٌ و أما 
غيره يقطع الضّ .لاه كان الأمر كما توهمء و لكن ليس كذلكك. بل قال أما التبسم فلا يقطع الضّبلاة» و القهقهة تقطع الصَّلاهُ و لا يناسب 
كون كل الاقسام غير التبسم داخلا فى القهقهة حكما أن يعبر هكذاء و أمَا كون القسمين الثالث و الرابع داخلا فيها فغير معلوم. 

وقد يقال: بدلالة الرواية "من الروايات المذكورة على كون غير القهقهة من أفراد الضحك غير قاطع للضّ لا لأنّه عليه الس لام قال 
فيها (إِنَّ التبسم فى الضّ لاه لا ينقض الصّ لاه و لا ينقض الوضوء. إِنّما يقطع الضحك الْذى فيه القهقهة) بدعوى أن كلمة (إِنّما) يفيد 
الحصرء فيستفاد من الرواية أن الضحك القاطع منحصر بهاء فمفهومه يدل على عدم كون غيرها من أقسام الضحك قاطعاء و كأنّه 
استرضى هذا الوجه مولانا الاعظم و سيدنا الاستاد مدّ ظلّه العالى. لكن أقول: كما قلت بحضرته مد ظله العالى» يستفاد من هذه الرواية 
عدم قاطعيةٌ القسم الثالث و الرابع من الضحكك إن كان 

تبيان الصلاة» ج8» ص: 7١0‏ 


[فى ذكر الفرع الثانى و الثالث و الرابع] 


الفرع الثانى: لو حصل للمصلَى مقدمات الضحكك و كف نفسه عن ظهوره و لكن صار بحيث احمرٌ وجه الشخصء و يكون بحيث 
يقال: حصل له سبب الضحكك و لكن منع عن ظهوره» فهل يكون هذا القسم من الضحكك قاطعا أو لا؟ 

مقتضى الأدلّةُ عدم كونه قاطعا لأنّ الضحكك عبار عن حالة خارجية يحصل للانسان» فما لم تحصل هذه الحالة و لم يبرز و لم يظهر 
فلا يقال: ضحك الشخصء. بل يقال: لم يضحكك و إن حصل له مقدمات الضحكك و كف نفسه عن إظهاره. 

الفرع الثالث: لو ضحكك المصلَى ناسيا فهل تبطل صلاته مع النسيان أم لا؟ 
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الحق عدم البطلان. 

الفرع الرابع: لو ضحك المصلَى لا باختيار» بل ضحكك عن اضطرار فهل تبطل صلاته بالقهقهة الاضطرارية أم لا؟ 

قد يقال: بعدم كون الضحك الاضطرارى مفسدا للصّلا» لأنّ الظاهر إسناد الفعل إلى الفاعل المختار» فإذا قيل: من ضحكك مثلا تفسد 
صلاته. فالظاهر منه كون صدور الضحكك بالاختيار موجبا لفساد الصَلا. 


مفهوم القهقهة بتناء فيقال: إن مفهومها هو الضحك مع الصوت المشتمل على قه قه. أو غير ذلكك من معانيه» فالضحك المشتمل على 
الصوت مع الجهر أو مجرد الصوت لا يكون قاطعاء لأنّْ القاطع منحصر بالقهقهة؛ و أمَا مع عدم تبين موضوع القهقهه فنشكك فى كون 
القسمين أو أحدهما داخلا فيها أو لاء فلا يمكن استفادة حكمهما من هذه الرواية. 

نعم بعد كون مفهوم القهقهة مجملا فقدر المتيقن هو غير القسم الثالث و الرابع» ففيهما نقول: 

بعدم كونهما قاطعين للبراءة» و على كل حال يكون حكم القسم الثالث و الرابع عدم القاطعية؛ و لكن الاحتياط خصوصا فى الضحكك 
المشتمل على الصوت مع الاجهار يكون مطلوبا و مما ينبغى فتأمّل. (المقرر) 

تبيان الصلاة ج2, ص: 7١8‏ 

و لكن هذا الكلام غير تمام فى المسألة لأنْ الضحك من الموضوعات يصدر غالبا من الضاحكك بلا اختياره و يصدر عن اضطرار» و 
يكون فرده الاختيارى من أفراده النادرة» فالمتيقن من الأخبار هو هذا القسم من الضحكك أعنى: ما يحصل بغير اختيار» فلا وجه 
لانحصار البطلان بما إذا حصل الضحكك المفسد عن اختيار» فافهم. 

تبيان الصلاة ج2» ص: 7١1‏ 


الخامس من قواطع الضَّلاةٌ البكاء 
[فى ذكر الروايات فى الباب] 


اعلم أنّ فى بعض الأخبار تعرض لحسن البكاء, و مدحه فى الصّلاة» و الترغيب إليه» و هو البكاء الى يكون من خشية الله تعالى 
مسلّماء مثل الرواية ١‏ من الباب 0 من أبواب قواطع الصَلاه و “من الباب المذكور. 

و أمَا ما يكون دالا على كون بعض أقسام البكاء من قواطع الضّ لاه فليس إِلَا رواية واحدة و هى ما رواها الشّيخْ رحمه الله باسناده عن 
محمد بن على بن محبوب عن على بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السّرلام عن أبى حنيفة 
(قال: سألت أبا عبد اللّه عليه الّ.لام عن البكاء فى الصّ لاه أ يقطع الضّلاة؟ فقال: إن بكى لذكر جنةء أو نار فذلكك هو أفضل الأعمال 
فى الصَّلاهٌ و إن كان متا له فصلاته فاسدة). )١١‏ 

(و أما الرواية * من الباب المذكور و هى مرسلة الصدوق رحمه الله فلا ينعد كونها هذه الرواية لا رواية الخرى): 


()- الرواية ؟ من الباب ه من ابواب قواطع الصَّلاهُ من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج2) ص: ٠١8‏ 

و على كل حال يكون سند هذه الرواية؛ أى: ما رواها الشَّيخْ رحمه الله ضعيف فى حد ذاته لأنّ سليمان بن داود البصرى من العامة 
معاصرا مع أحمد بن حنبل و غيره» و كان من المتعينين عندهم و إن طعن عليه العامة فى كلماتهم» لكن يكون منشأ الطعن عليه هو 
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نقله رواية رؤيا النبى صلى الله عليه و آله و سلم بأنَّ القردة و الخنازير يصعدون على منبره» و سليمان ذهب إلى اصفهان» و كذلكك 
النعمان من العامة» و ينتهى السند بأبى حنيفة و حاله معلوم؛ فسند الرواية فى حدٌ ذاته ضعيف. و لكن العمدة انجبار ضعفه بعمل 
المشهور من فقهائنا رضوان اللّه عليهم بالرواية هذا كله من حيث السند. 

و أمَا دلالتها فيقع الكلام فى جهاتء و قبل التعرض لهذه الجهات نقول: بأنّه لا يرى كون البكاء بنفسه من القواطع عند العامة نعم ما 
يرى فى كلماتهم هو كونه قاطعا من باب صيرورته مصداق قاطع آخرء فانّهم يقولون: إذا بكى و كان فيه الصوت فيتولد منه الكلام و 
هو يكون قاطعاء و فيهم الخلاف فى بعض خصوصياته. و لكن لا يرى أن أحدا منهم يكون ملتزما بكون البكاء فى حدٌ ذاته قاطعا من 
القواطع. 


[فى ذكر بعض الجهات فى المورد] 
اشارة 

إذا عرفت ذلكك نقول: 

الجهة الاولى: 


يقع الكلام فى أنه بتعد كون المذكور فى الرواية المتقدمة تكون منشأ للحكم بكون البكاء قاطعاء هو أن البكاء (إن كان لذكر جنته أو 
نار فذلكك هو أفضل الأعمال فى الصَّ لاه و إن كان ذكر ميّتا له فصلاته فاسدة) فهل يكون لخصوص ما ذكر موضوعيةٌ بحيث لا 
يمكن أن يقال: بجواز البكاء إلا لخصوص ذكر الجنة و النار» و لا يفسد الصّ لاه إِلَا إذا كان لخصوص ذكر ميت له. أو يكون ذكر 
الجنهُ و النار» و كذا ذكر ميت من باب المثالء و إِلَّا فالغرض من صورة الجواز هو الصورةٌ 

تبيان الصلاة. جع ص: 7١9‏ 

التى يكون البكاء لأسمر اخروى و لله تعالى كالخوف من جنابه تعالى» أو الخوف من عذابه و غير ذلكك, و الغرض من صورة عدم 
الحواز ها يكوق البكاء لأدرم امون الذنا كالكاء لميت لس أو لمرظى موت لس أو لفقك مال يله واغير ذلكه: 

لا إشكال فى عدم اختصاص الجواز و الفضل بخصوص ما إذا كان لذكر جِنّهُ أو نار. و عدم اختصاص المنع بما إذا كان لذكر ميت 
لديل البكاء لكل أمر يكون لأمراخروى و لله تعال: عاق كما يدل غلية غيزه يعن الأشبان المذكور فى غنذا الباب» و كذلكك لا 
خصوصيه لذكر ميت له فى فساد الضّ لاه بل كل أمر دنيوى مثله» فذكر الجنةٌ و النار فى الشرطيةُ الاولى» و ذكر ميت له فى الشرطية 
الثانية يكون من باب المثال. 


[فى ذكر الجهة الثانية و الثالثة و الرابعة] 
اشارة 


الجهة الثانية: هل يكون البكاء على أبى عبد الله عليه السّلام ممما يجوز فى الصَّلاء أولا يكون جائزا. 

لا إشكال فى أن النظر بحسب الفقاهة يكون هو جوازه إذا كان لأجل الله تعالى كما هو المتعارف فى البكاء عليه عليه السّلام» فالبكاء 
عليه يكون من جملة البكاء لأمر اخروى و له تعالى لا للأمر الدنيوى و كذكر ميت لهء نعم ينبغى الاحتياط فى تركه فى الصّربلاة لمن 
يراعى حفظ المحتملات فى الصّلاةٌ. 
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الجهة الثالثة: هل يختص الحكم بصورة حصول البكاء اختياراء أو يعم صورةٌ طروه اضطرارا؟ 
الحق الشمول لكليهما كما قلنا فى القهقهة؛ و يأتى حكم نسيانه بعد ذلكك إنشاء الله. 

الجهةٌ الرابعة: هل تبطل الصَّلاةٌ بالبكاء الْذى يكون مشتملا على الصوت 

تبيان الصلاة ج*؛ ص: 51٠١‏ 

أى مع الصوتء أو لا يختص بذللكك. بل يعم الحكم للبكاء مع الصوت و بلا صوت؟ 


[فى ان هل البكاء المبطل هو البكاء مع الصوت] 


قد يقال: كما ترى فى كلمات بعضهم, كون المبطل و القاطع هو خصوص البكاء مع الصوت. و أما إن لم يكن مع الصوت فليس 
بقاطع للضّ لاه بدعوى أن البكاء مع المدّ كما قال الجوهرى و بعض آخر من أهل اللغة: هو البكاء مع الصوتء و البكاء بالقصر بدون 
المدّ هو البكاء بلا صوتء و المذكور فى الرواية هو البكاء مع المدّ فى سؤال السائل» فيختص حكم الفساد فى صورة كون البكاء لأمر 
دنيوى بخصوص ما كان الصوت فى البكاء, و أمَا بدون الصوت فليست الرواية متعرضة لحكمه. فنشكك فى أنه مفسد للضّ لاه أم لاء 
فنقول بمقتضى البراءة: بعدم قاطعيته. 

و لكن لا بدّ من التأمل فى أنّهِ هل الأمر هكذاء أعنى: يكون البكاء ممدودا موضوعا للبكاء مع الصوت؛ و مقصورا موضوعا للبكا بلا 
صوتء أو ليس كذلكك. لأنّ ماده البكاء و البكى و هى «ب» كك؛ ى» ليس مشتركاء و المصدر لا يدل إلا على قيام المبدأ بفاعل ماء 
فمن أين جاء هاتين الخصوصيتين أعنى: خصوصية كونه بلا صوت أو مع الصوت كما قال بعض الأعاظم. 

و اعلم أنه إذا تأمل فى الباب فما يأتى بالنظر هو كون ما هو الأصل فى هذه المشتقات الحاصلة من «بء كث. ى١‏ موضوعا لنفس معنى 
البكاء أى بالفارسية (كريه) بدون كون الاشتمال على الصوتء أو عدم اشتماله على الصوت داخلا فى الموضوع له؛ غاية الأمر بعد 
كون اللفظ موضوعا لطبيعة البكاء أعنى (كريه) فإذا بكى الشخص و حين إجراء الدمع من عينه كان صوت معه يقال: إِنّه بكى؛ و إن 
لم يكن صوت معه يقال أيضا إِنّهِ بكى, و البكى و البكاء مصدرانء و لم يكونا موضوعين إِلَّا لمعنى الحدثى بلا خصوصية الاشتمال 
على الصوت فى البكاء؛ و عدم 
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الاشتمال على الصوت فى البكى فى الموضوع له البكاء أو البكى. 

و فيما قلنا: من عدم معلومية كون اللفظ موضوعا لهما بوضع على حدة؛ لا فرق بين أن يقال: بكون المصدر أصلاء و ساير المشتقات 
اشتق من ماده «ب» كك ى؛ و بين أن يقال: إن المصدر مشتق من بكىء و بين أن يقال: بِأنْ كلا من المصدر و فعل الماضى و ساير 
المشتقات أشتق من ماده «ب» كك ى) 

لانا نقول: ما هو الأصل فى الاشتقاقات صار موضوعا لمعنى غير مقيدة بالاشتمال على الصوت. و لا المقيدة بعدم الاشتمال على 
الصوتء و دعوى كون لفظ «بء. ككء ى' مشتركا بالا-شتراكك اللفظى للفظ البكى و البكاءء بأن يقال: إِنه وضع بكى تارة فعلا للفظ 
البكاء الموضوع للبكاء مع الصوتء و تار للفظ البكى الموضوع للبكا بلا صوت. بعيد فى الغاية. 


[فى لفظ (ب- ك- ى)] 
اشارة 


إن قلت: فما تقول فى قول الجوهرى و بعض أهل اللغة: من كون البكاء موضوعا للمشتمل على الصوت:ء و البكى لغير المشتمل على 
الصوت. 
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نقول: بأنّه كما قلنا ما هو الأصل فى هذه الاشتقاقات سواء كان المصدرء أو كان بكىء أو كان «بء كثء ى» كما قلنا لم يعلم كونه 
موضوعا إِلَّا لمعنى متبادر منه و هو ما يقال بها بالفارسية (كريه) و بعبارة اخرى خروج الدمع من العين بدون كون خصوصية اشتماله 
على الصوت و عدمه داخلا فى الموضوع له أو المستعمل فيه. 

و ماقيل: من كون البكاء بالمدّ موضوعا للمشتمل على الصوت من البكاء ليس من باب دخل ذلكك فى الموضوع له البكاء» بل هو 
صار منشأ لاطلاق هذا اللفظ, لا أن جعل حين الوضع داخلا فى الموضوع له و المستعمل فيه. 

و الشاهد على ذلكك الكلام الّذى نقل فى لسان العرب عن الخليل فى هذا الباب 
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[فى نقل كلام فى لسان العرب] 


(قال فى لسان العرب: و قد بكى يبكى بكاء و بكىء قال الخليل: من قضدره ذهب به إلى معنى الحزنء و من مدّه ذهب يه إلى معنى 
الصوت. فلم يبالى» الخليل اختلاف الحركة الَّتتى بين باء البكاء و بين حاء الحزنء لأنّ ذلكك الخطر يسير. 

#الانة ملستي كذ هو انسح ١‏ مره طن أقاف الو غالجا اننظ كها قال ]السرم شير أن هذا سكن الأونيطك |( أذ بصيو زاد 
على الخليل لأنّ الخليل مكّل حركة بحركة و ان اختلفتاء و سيبويه مثّل ساكن الأوسط بمتحرك الأوسط الخ. 

و المتأمل فى كلام الخليل يرى أن نظره ليس بيان كون البكاء على قسمين: 

قسم منه بالمدّ و هو موضوع للصوتء و قسم منه بلا مدّ و هو موضوع لنفس البكا بلا صوتء بل نظره إلى أن منشأ إطلاق البكاء ليس 
إِنَا كون المصدر الى بوزن الفعال هو ما فيه الصوت, و هذا منشأ الاطلاق لا كون الاشتمال على الصوت داخلا فى الموضوع له؛ أو 
العمل فيه 

و بعبارة اخرى يكون المصدر بوزن فعل متحرك الوسط غالبا موضوع للحالات القلبية التى تحصل حين المكاره كالحزنء و بكى لو 
كان بضم الباء بوزن الفعل أيضا كذلك. و لهذا قال فى لسان العرب (فلم يبالى الخليل اختلاف الحركة بين باء البكاء و بين حاء 
الحرن) مخ كوث باء البكاء مضموما و حاء الحرن مفتوحاء و أقا المصادر الى تكون يوزن فعال قغالبا يكون منثأ الاطلاق فبها هو 
اشتمال معناها على صوت فإذا كان هذا مراد الخليل؛ فهو الأقدم من الجوهرى فأصل كلام الجوهرى مأخوذ من عبار الخليل» و عبارة 
الخليل لا تدلّ على كون الاشتمال على الصوت داخلا فى الموضوع له أو المستعمل فيه. 


[فى نقل كلام الجواهرى فى الصضحاح] 


و أمَا كلام الجوهرى فى الصحاح فهو قال (البكاء يمد و يقصرء و إذا مددت 
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أردت الصوت الْمذى يكون مع البكاء؛ و إذا قصرت أردت الدموع و خروجها) فهل مراده أن نفس الصوت الخارج عند البكاء؛ هو 
البكاء» أو الصوت مع البكاء يكون بكاء؛ و كلامه لا يكون خاليا عن تهافت. لأنّه أخذ فى الموضوع له البكاء بالمدّ نفس البكاء. لأنه 
قال (إذا مددت أردت الصوت الذى يكون مع البكاء) فإنّ البكاء بالمدّ هو البكاء المجرد عن الصوت لأنّك قلت الصوت الّذى يكون 
مع البكاء» فكيف تقول: بن البكاء وضع للصوت الّذى يكون مع البكاء. 

و على كل حال نقول: بأنّهِ إن كان المراد من البكاء ممدودا موضوعا لمعنى» و مقصورا موضوعا لمعنى آخرء هو أن ساير اشتقاقات 
فادة دب كفو مش ركا بين المعثين» فنقول كما أشرنا إما أن يقال: بأنْ المشتقات اشتقت من المضدر فيكون فيما نحن فيه (بكن 
و يبكى) مثلا مشتقان من البكاء بالمدٌ تارهُ و من البكاء بالقصر مره اخرى. 
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فنقول: بأنّا لا نفهم لذلك معنى معقولاء إذا نقول: بان فى مقام الثبوت ما هو المميّز بين هاتين المعنيين» و كيف يستعمل الواضع مثلا 
بكى مرهٌ فى البكى المشتق من المصدر الممدود. و اخرى من المصدر المقصورء و كيف يعقل كون فعل واحد مثلا الفعل الماضى و 
هو (بكى) مشتقا من المصدرين مختلفى المعنىء لأنّه إما اشتق الفعل من المصدر الممدود: و إمًا من المصدر المقصور: لا أنّه تارةٌ 
اشتق من أحدهماء و تارهً من الآخر فعلى هذا لا نفهم معنى معقولا لكون المشتقات مشتقة من كلا المصدرين و اما ان يقال بكون 
المصدر مشتقا من الفعل مثلا من بكى الْذى فعل ماض. 

و إمًا أن يقال: كل من المصدرين و ساير المشتقات مشتقات من ماده «ب» ككء ى» و كان بكى فى صورةٌ اشتقاق المصدرين منه؛ أو 
ب كك ى فى صورة الاشتقاق 
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منه» مشتركك بين المعنيين» أعنى: الصوت الخارج حين البكاء و الدمع و خروجه. فنقول: إن ذلكك خلاف الظاهر فإنّ الظاهر كما قلنا 
كون المادة موضوعة لأصل الطبيعة» فليست ماده بكى تارة موضوعة لمطلق الدمع و خروجه. و تاره لخصوص مع الصوت منه. بأن 
يكون تاره موضوعا للمطلق» و تارهُ للمقيد, و لا أن يكون موضوعا مره لخصوص المشتمل على الصوتء و اخرى لخصوص المجرد 
عن الصوتء بأن يكون موضوعا لمعنيين متباينين لا للمطلق و المقيد و لا يتبادر حين إطلاقها إِلَا الطبيعة. 

والشاهد على ذلك ما ورد فى الحديث (فإنَ لم تجدوا بكاء فتباكوا) فإنَ كان البكاء عبارة عن الصوت الخارج عند البكاء فلا معنى 
لأن يقال (إن لم تجدوا بكاء فتباكوا) لأن ايجاد الصوت ممكن. ١١‏ 


(1)- أقول: ما أفاده مد ظله العالى- من عدم إمكان كون (بكى) مشتقا من البكاء بالمدّ تار و من البكى بلا مدّ تارةٌ اخرى ثبوتاء و 
كذلكك اشتقاق المصدرين من فعلء أو ماده «ب كك ى» يكون خلاف الظاهر- يكون محل التأمل لأنّه يمكن أن يكون (بكى) مشتقا 
من كلا المصدرين بناء على اشتقاق الأفعال من المصدرء ففى مقام الثبوت يكون المميّز إرادة الواضع, فتار يريد اشتقاق (بكى) و 
ساير الاشتقاقات من المصدر الممدود؛ و تاره من المقصورء و فى مقام الاثبات و الاستعمال يفيد المستعمل كون الفعل مشتقًا من أى 
المصدرين بالقرينة. 

و أمّا بناء على كون المصدر مشتقا من الفعل فيمكن كون الفعل مشتركا بين المعنيين» و كذا بناء على كون كل المشتقات من 
المصدر و غيره مأخوذا من المادة فلا مانع من كون ماده «ب كك ى» مشتركا بين المعنيين» و إن لم يكن ذلكك مسلما فلا أقل من أنه 
بعد الاستعمال فى كلا المعنيين و نقل أهل اللغةٌ لا ندرى بِأنْ اللفظ موضوع لكل منهما بوضع على حدة حتّى يكون مشتركاء أو 
موضوع لأحدهما فقط و مجاز فى الاخر و ليس خصوص أحد المعنيين متبادرا من اللفظ حتّى 
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[فى ان كون الموضوع له البكاء هو مجرد الدمع ] 


و بعد اللتيا و الّتى نقول: بأنّه بعد ما استظهرنا من كون الموضوع له البكاء هو مجرد الدمع و خروجه سواء كان الصوت مقارنا له أو لاء 
فتكون النتيجة هى كون كل بكاء لأمر دنيوى قاطعا و مفسدا للصّلاه و إن لم يكن مشتملا على الصوت, لما عرفت من عدم كون 
الموضوع له فى البكاء ممدودا و مقصورا إِلَا هذاء و ليس الموضوع له متعددا. 

فنقول فى مسئلتنا الفقهية- أعنى: حكم البكاء من حيث القاطعية و عدمها- بأنْ الرواية المتقدمة متعرضة لحكمه. و قد عرفت مما مرّ 
عدم فرق و ثمرةٌ بين كون البكاء فى الرواية بالمدّ أولاء و كذلك لا فرق بين كون (بكى) فى قوله (عليه السّ.لام إن بكى) مشتقا من 
البكاء بالمدّ أو بالقصر لأنّه بيعد عدم كون الموضوع له فى كليهما إِلَا واحدا و هو خروج الدمع الحاصل عند الحزنء غايةٌ الأمر تارة 
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يكون الحزن كثيرا فيقارن معه الصوت. و ربما يقرأ من يبكى أشعارا بالمناسبة» و تاره لا يكون إلا مجرد خروج الدمعء فالرواية بعد ما 
قال فيها (إن بككى لجنة أو نار فذلكك من أفضل الاعمالء و إن بككى مت له فصلاته فاسدة) تدل على أن البكاء لامر دنيوى مفسد 
لص لا و بعد كون معنى البكاء مجرد الدمع الخارج من العين سواء قارنه صوت من الغم أم لاء فكل بكاء لأمر دنيوى يفسد الصّ لاه 
سواء كان بلا صوت أو مع الصوت. 

و بعبارة اخرى سواء كان البكاء فى الروايةُ و بكى فى الشرطية الاولى و الثانية 


يكشف كون هذه المعنى هى الموضوع له. و لا وجه لتقديم المجاز على الاشتراككء فبالنتيجة لا ندرى كونه مشتركا أو لاء فلا ندرى 
بأنْ ما ورد فى الخبر هو البكاء مع الصوت أو المجرد عنه» فقدر المتيقن هو البكاء مع الصوت قاطعا ثم نشكث فى كون المجرد عن 
الصوت قاطعاء أم لا فبمقتضى البراءة فى الشكك فى كون شىء مانعا أو قاطعا نقول بعدمه فافهم. (المقرر) 
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فى الرواية مع المدّ أو بلا مدء و بعبارة ثالشة ممدودا أو مقصورا و لا وجه لاختصاص القاطع بخصوص البكاء الّذى يقارن صوت مع 
خروج الدمع من العين. 

و أمَا الفقهاء رضوان الله عليهم فالظاهر من القدماء منهم ذكر مبطلية البكاء بدون تعرض لكون المبطل هو البكاء مع الصوتء أو الاعم 
منه و من بلا-صوتء و من بعضهم الاختصاص بصورة كونه مع الصوتء أو مع النحيب» و من بعضهم عدم كون البكاء بنفسه من 
القواطع لبيانهم فى مقام مبطليته بأنّه فعل كثير» و يمكن أن يقال: من أن عدم تعرض المشهور لكون البكاء مع الصوت مبطلا أو الاعم 
منه و مما ليس فى الصوتء دليل على أنّْهم لم يعتنوا بما قال الجوهرى فى هذا المقام» فتأمل. 


الجهة الخامسة: 


قد عرفت كون البكاء لأ-مر دنيوى فى الضّ لاه موجبا لفسادها سواء قارنه صوت من الغمّ أم لاء لأنْ ما استظهر هو كون الموضوع له 
للبكاء مجرد خروج الدمع اذى يتحمّق عند الحزن لأمرء و قد عرفت أنّ المذكور فى الروايةُ السابقة كون البكاء لأمر اخروى غير قاطع 
لض لام بل هو من أفضل الأعمالء فيقع الكلام فى أن البكاء لأمر اخروى مثلا لذكر جنة؛ أو نار لا تبطل به الصلاة فى خصوص ما 
كان بلا صوتء أو لا تبطل به الصَلاهُ حتّى فى ما كان مقارنا مع الصوتء بل و حتى فى ما يتولد من الصوت المقارن له الكلام؛ أعنى: 
الحرفين. 

قد يتوهم جواز البكاء لأمر اخرى و إن كان يخرج مقارنا لخروج الدمع من العين صوت يتولد منه حرفين بدعوى جواز البكاء اخروى؛ 
و البكاء أعم من المشتمل على الصوت و من غير المشتمل على الصوت. 

و لكن نقول: بأنّه بعد ما عرفت من كون البكاء عبارةً عن مجرد خروج الدمع؛ و يكون الصوت غير داخل فى الموضوع له بل هو أمر 
خارج ربما يقارن البكا لا 

تبيان الصلاة جع ص: 5117 

وجه لأنّ يقال: بجواز البكاء لأمر اخروى إِلَا فى خصوص مورد يخرج مجرد الدمع؛ و المشتمل على الصوت بشرط عدم تولد حرفين؛ 
أعنى: الكلام؛ منه لأنّ البكاء لأمر اخروى جائز بمقتضى الرواية» و هو ليس إِلَّا خروج الدمعء فإذا تولد حين خروج الدمع لأمر اخروى 
صوت,. فإن لم يتولد منه الكلام المفسد فلا بأس بهذا الصوت من باب عدم كون هذا الصوت مصداقا لأحد المبطلات. و أمَا إذا كان 
معه الصوت المتولد منه الكلا-م فتفسد الضّلا لكونه كلاما مبطلاء و المغتفر البكاء لأمر اخروى لا الكلام» فعلى هذا يختص الجواز 
بصورة مجرد خروج الدمع لأمر اخروىء أو ما يقارنه الصوت الغير المتولد منه الكلام المفسد للصلاة» فتأمل جيدا. 
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تبيان الصلاة ج22 ص: 518 


السادس من قواطع الضَّلاهُ الحدث 
[فى ذكر اقوال العامة فى المورد] 


اعلم أن للعامة فيه قولين (على نقل الشّيخْ رحمه الله فى الخلاف). ١١‏ 

القول الأوّل: أنْ من سبقه الحدث فى الصَّلاهٌ يتوضأ و يستأنف الصَّلاهُء و به قال الشافعى فى الجديد و المسور بن مخرمة و ابن سيرين 
و النخعى و الحسن بن صالح بن حى. 

القول الثانى: أن يعيد الوضوءء و يبنى على ما مضى من صلاته و يتمه؛ و به قال مالكك و أبو حنيفة و الشافعى فى القديمء و قال أبو 
حنيفةُ إن كان الحدث الْذى سبقه منيا بطلث صلاته و إن كان دما فإن كان بغير فعله مثل أن شجه انسانء أو فصده بطلت صلاتف و 


إن كان بغير فعل انسان كالرعاف لم تبطل صلاته. هذا عند العامّة. 
[فى ذكر اقوال فقهائنا و الروايات الدالة] 
و أمًا عند فقهائنا رضوان الله عليهم فقال الشيخ رحمه الله فى الخلاف «؟) مسئلةُ: من 


(0- الخلافء ج ١ء‏ ص 804. 

()- الخلافء ج ١ء‏ ص 804. 

تبيان الصلاة جع ص: 519 

سبقه الحدث من بول أو ربح أو غير ذلكك لأصحابنا فيه روايتان: إحداهما و هى الأحوط أنّهِ تبطل صلاته؛ و قال فى المبسوط 01١‏ و 
قد روى إذا سبقه الحدث جاز أن يعيد الوضوء و يبنى على صلاته: و الأحوط الأوّل. 

و يظهر من قوله (و الأحوط الأوّل) عدم كونه جازما بأحد طرفى المسألة لأنّهِ إن كان فتواه موافقا لأحد الروايتين لم يقل: و الأحوط 
الأول 


[فى ذكر الروايات الدالَّةُ للمورد] 


و على كل حال نذكر أخبار الباب أوَلاء ثم ما هو المختار» فنقول بعونه تعالى: 

انه انعقد صاحب الوسائل رحمه الله بابا راجعا إلى المسألة» و هو الباب الأوّل من أبواب قواطع الصَّلاءُ و لكن بعض رواياته غير مربوط 
بالمقام. 

أمّا الروايات الغير المربوطة بمسألتنا فالرواية الّتى رواها عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه السّد.لام (قال: ليس يرخص فى النوم فى 
شىء من الصَلاة). ١؟)‏ 


لأنْ هذه الرواية تدلٌ على عدم ترخيص النوم فى الضّبلاة» بمعنى أن ينام الشخص عمدا فى أثناء الضّ لاه و من المعلوم أن من ينام 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 910 من ساسا 


فزمان يقظته غير معلوم؛ و إذا نام يطول بحيث يخرج عن كونه مصلياء و من الواضح بطلان الضّ بلا بذلكك؛ و هذا غير ما نحن بسدده 
من أن الشخص يكون فى الصّلاة فيحدثء ثم يقع الكلام فى أنه هل يتوضأ و يبنى على صلاته؛ أو يستأنف الصّلاة» و بعبارة اخرى 
معنى (لم يرخص) هو عدم ترخيص النوم فى أثنائها بأن يأتى ببعض الصّلاة» ثم يبنى على ان ينامء ثم بعد النوم يأتى ما بقى من 
صلاته. أو يستأنفهاء فالرواية خارجة عن 


(01- المبسوطء ج .١‏ ص 117. 
(1)- الرواية ١‏ من الباب ١‏ من ابواب قواطع الصَّلاهُ من الوسائل. 
تبيان الصلاة ج2) ص: 1" 


محل الكلام. 1١‏ 

5 ع 3 5 5 لار. لاء 1 لا 
و ما رواها أبو اسامة زيد الشحام (قال: قلت لأبى عبد الله عليه ال لام: قول الله عزّ و جل «لا تَقَرَبُوا الصَّلاةُ و أَْتَم الكو فال كر 
النوم). ١؟)‏ 


و هى غير مربوطة بالمقام لأنّ مفاد الرواية هو النهى عن الشروع فى مع سكر النوم. 

و الرواية المعروفة الّتى رواها زرار عن أبى جعفر عليه السّ.لام (قال: لا تعاد إِلَا من خمسة: الطهور و الوقتء و القبلة» و الركوع؛ و 
السجود. ثم قال: القراءة سنة» و التشهد سنة فلا ينقض السنةٌ الفريضة). ١‏ 

وهى غير مربوطة بما نحن فيه لأنّها تدل على اعتبار الطهارة فى الضّ لاه و وجوب إعادتها لو وقعت بلا طهارة» و اعتبار الطهارة إِنّما 
هو فى أفعال الضَّ لاه فكل جزء جزء منها لا بدّ من وقوعه مع الطهارة فلو أحدث فى أثناء الضّ لاه فإن كان مشتغلا بجزء» فلو توضاً ثم 
بعد هذا الحرء و عكذا ماش هن الأجواء فعضل القرطه و إن احدث فى غير سال إتآن حرء» و كان فى كرون من أكوان الشلدة 


(01- أقول: كما قلت بحضرته دام ظله العالى: دلالهُ الرواية على محل الكلام غير قابل المنع لأنّ محل الكلام يكون فى قاطعية الحدث 
سواء كان عن عمد أو عن غير عمدء فالرواية تدل على عدم الرخصة فى النوم فى الضّ لاه و غايتها دلالتها على خصوص حال العمدء 
فدلالتها على عدم ترخيص النوم فى الضّبلاة واضح؛ و إطلاقها يقتضى عدم ترخيص النوم الطويل الّذى يخرج به المصلى عن هيئة 
المصلىء و كذ لكك النوم القصير مثلا آنا أو آنات» و عدم الترخيص إرشاد إلى مبطليته لو وقع فى الصّلاةً. (المقرر) 

(1)- الرواية " من الباب ١‏ من ابواب قواطع الصَلاهُ من الوسائل. 

()- الرواية ؟ من الباب ١‏ من ابواب قواطع الصَلاهُ من الوسائل. 

تبيان الصلاة جع ص: ”7١‏ 

فأيضا لو توضأ و أتى بالأجزاء البعدية مع الطهارة فقد حصل الشرطء أى: الطهارة. 

و كلامنا فى المقام ليس فى هذه الجهة. و إِنّما الكلام فى أن طروٌ الحدث فى أثناء الضّ بلا و لو فى غير حال إتيان جزء من الأجزاء 
يقطع الصَلاءً أم لاء و هذه الرواية لا تدل على أن به تقطع الصَلاهُ فليست بالمقام مربوطة. 


[فى ان رواية على بن جعفر لم تكن مربوطة بما نحن فيه] 


و ما رواها على بن جعفر عن أخيه عليه الام (قال: و سألته عن رجل وجد ريحا فى بطنه فوضع يده على أنفه فخرج من المسجد 
حتّى أخرج الريح من بطنه» ثم عاد إلى المسجدء فصلَى فلم يتوضأ هل يجزيه ذلكك؟ قال: لا يجزيه حتّى يتوضأء و لا يعد بشىء 
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صلى). )١١‏ 
فهى غير مربوطة بما نحن فيه لأنّ مفروض الرواية هو إتيان الصَّلاءُ بلا طهارة فهذه الروايات الأربعة غير مربوطة بالباب. 


[فى ذكر الروايات الدالّة المربوطة بمسألتنا] 


و أمَا الروايات المربوطة بمسألتنا من الباب المذكورء فبعضها يدل على أن طرو الحدث يوجب قطع الصّلا و موجب للاستيناف» وهى 
روايات: 

الرواية الاولى: و هى ما رواها أبو بكر الحضرمى عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السّلام (إِنْهما كانا يقولان: لا يقطع الضّلاة إلا 
أربعة: الخلاء» و البول» و الريح» و الصوت). 7١‏ 

الرواية الثانية: و هى ما رواها الحسين بن حماد عن أبى عبد الله عليه السّلام (قال: 

اذا أحسٌ الرجل أن بثوبه بللا و هو يصلىء فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فليمسحه بفخذه و إن كان بللا يعرف فليتوضاً و ليعد الصّلاة» و 
إن لم يكن بللا فذلكك 


(1)- الرواية 8 من الباب ١‏ من ابواب قواطع الصّلاهُ من الوسائل. 

(1)- الرواية ؟ من الباب ١‏ من ابواب قواطع الضَّلاهُ من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج8» ص: 777 

من الشيطان). )١١‏ 

الرواية الثالثة: و هى ما رواها الحسن بن الجهم (قال: سألته يعنى: 

أبا الحسن عليه السّلام عن رجل صلَّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس فى الرابعة» قال: 

إن كان قال: أشهد أن لا إله إِنّا الله و أشهد أنّ محمدا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فلا يعد» و إن كان لم يتشهّد قبل ان 
يحدث فليعد) و قد مر الكلام فيها فى مبحث السلام). ١؟)‏ 

الرواية الرابعة: و هى ما رواها عبد الله بن جعفر فى قرب الاسناد ينتهى السند إلى على بن جعفرء و هو يروى عن أخيه موسى بن جعفر 
عليه السّلام (قال: سألته عن الرجل يكون فى الضَّلاهُ فيعلم أن ريحا قد خرجت.ء فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتهاء قال: يعيد الوضوء و 
الصّلا و لا يعتد بشىء ممما صلّى إذا علم ذلكك يقينا). * 

الرواية الخامسة: الرواية التى نقلها الشَّيخْ رحمه الله فى الخلاف عن عمار الساباطى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام (فى الرجل يكون فى 
صلاته فيخرج منه حب القرع؛ قال: فليس عليه شىء و لم ينقض وضوئه. و إن كان متلطخا بالعذرةٌ فعليه أن يعيد الوضوء. و إن كان 
فى الصّلاءٌ قطع الصَّلاءُ و أعاد الوضوء و الصَّلاة). ©" 

و هذه الرواية ذكرها صاحب الوسائل فى أبواب نواقض الوضوء, مع اختلاف يسير فى المتن» هذا كله الروايات الدالُّ على بطلان 
الصلاة بطرة الحنكة 


[فى ذكر الروايات الاخرى] 


و أمَا بعض من الروايات الْتى قيل بدلالتها على أنه إذا سبقه الحدث فى 
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-)١(‏ الرواية 0 من الباب ١‏ من ابواب قواطع الصَّلاه من الوسائل. 

(1)- الرواية * من الباب ١‏ من ابواب قواطع الصّلاهُ من الوسائل. 

(*)- الرواية لا من الباب ١‏ من ابواب قواطع الصَّلا من الوسائل. 

(©دالخلذفة الروانة من الاب 8 من انوابا نرافضن الوضوع من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج*» ص: 77 

الصَلاه يتوضاأ و يبنى على ما مضى من صلاته و لا يجب استينافها فروايات: 

الرواية الاولى: و هى ما رواها محمد بن على بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار (قال: قلت لأبى جعفر عليه السّد.لام: أكون فى 
الضّبلاه فأجد غمزا فى بطنى أو أذى أو ضرباناء فقال: انصرف ثمٌ توضأ و ابن على ما مضى من صلاتكك ما لم تنقض الضَّلاةٌ بالكلام 
متعمداء و إن تكلمات ناسيا فلا شىء عليككء فهو بمنزلة من تكلم فى الضّ لاه ناسياء قلت: و إن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم و إن 
قلب وجهه عن القبلة). )١١‏ 

الرواية الثانية: و هى ما رواها الشّيخْ رحمه الله باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن ابن سنان عن أبى 
سعيد القماط (قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه الّ.لام عن رجل وجد غمزا فى بطنه أو أذى أو عصرا من البول و هو فى 
الضّ لاه المكتوبة فى الركعة الاولىء أو الثانية» أو الثالثة» أو الرابعة» فقال: إذا أصاب شيئا من ذلكك فلا بأس بأن يخرج لحاجة تلكك 
فيتوضأء ثم ينصرف إلى مصلاه الى كان يصلَى فيه» فيبنى على صلاته من الموضع الْمذذى خرج منه لحاجته ما لم ينقض الضّلاة 
بالكلاسم» قال: قلت: و إن التفت يمينا و شمالا أو ولى عن القبلة؟ قال: نعم كل ذلكك واسعء إِنّما هو بمنزلة رجل سها فانصرف فى 
ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فَإِنّما عليه أن يبنى على صلاته ثم ذكر سهو النبى صلى الله عليه و آله و سلم). 7١‏ 


و موضوع هاتين الروايتين واحد تقريباء و لكن الرواية الثانية أتم و فيها زيادات و خصوصيات يأتى التعرض لها إنشاء اللّه. 


-0١(‏ الرواية 9 من الباب ١‏ من ابواب قواطع الصَّلاهُ من الوسائل. 

(1)- الرواية ١١‏ من الباب ١‏ من ابواب قواطع الصَّلاهُ من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج2» ص: 776 

الرواية الثالثة: و هى ما رواها زرارة عن أبى جعفر عليه الشلام بنقل الصَدوق رحمه الله (و رواها زرارة و محمد بن مسلم عن أحدهما 
عليهما السّلام بنقل الشّيخْ رحمه الله سئل زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام أو سئل زرارة و محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام 
عن رجل دخل فى الضّلاه و هو متيمم فصلّى ركعة: ثم أحدث فاصاب ماء قال: يخرج و يتوضأً ثم يبنى على ما مضى من صلاته الّتى 
صلى بالتيسم)1) 


(1)- الرواية ٠١‏ من الباب ١‏ من ابواب قواطع الصَّلاهٌ من الوسائل. 
تبيان الصلاة. ج2) ص: عرض 


السابع من قواطع الضَّلاهٌ الكلام 


اشارةٌ 
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اعلم أن كون الكلا-م مبطلا فى الجملةٌ مما لا إشكال فيه فمن حيث حكمه لا يهمّنا التكلم و البحث عنه؛ و ما ينبغى أن يتكلم فيه هو 
موضوع الحكم, أعنى: فى ما هو المبطلء و بعبارة اخرى فى ما هو المراد من الكلام المبطل. 


[فى ذكر الامور المربوطة بما نحن فيه] 

اشارة 

فنقول فى هذا المقام: بأنْ المراجع فى كلمات الفقهاء قدس سرّهم يرى أن ظاهر كلمات بعضهم الاجماع على امور: 

[الاول و الثانى] 

الامر الأوّل: كون الحرفين من الكلا-م المبطلء و ظاهره شمول معقد الاجماع لما يكون الحرفان موضوعين و لما يكونان غير 


موضوعين.ء و بعبارة اخرى مستعملا أو مهملا. 
الامر الثانى: دعوى الاجماع على كون الحرف الواحد الموضوع من الكلام المبطل. 


بروجردىء آقا حسين طباطبايى» تبيان الصلا» 4 جلد» كنج عرفان للطباعة و النشر قم - ايران» اول» 1878 ه ق 


تبيان الصلاة؛ ج 2 ص: مض 
[فى ان الاجماعات المذكورة فى ما نحن فيه ليست بحجة] 


و الظاهر عدم كون الاجماع المدعى فى الموردين حجة لأنّه على ما قلنا غير مره الاجماعات الّتى تكون حجة هى الاجماعات الناقلة 
فى كلمات القدماء من 

تبيان الصلاة» ج8» ص: 778 

الفقهاء المقتصرين فى مقام الافناء على خصوص الفتاوى المتلقاة عن المعصومين عليهم التّ.لام؛ فاجماعهم حجة من باب كون 
إجماعهم كاشفا عن وجود نص فى مورد الاجماع؛ وفى هذه المسألة لم يكن هذا النحو من الاجماع أصلاء لأنّه لا يرى فى كلمات 
القدماء قدس سرّهم تعرض للمسألة بهذا النحوء لأنّ الشيخ رحمه الله المتعرض للمسألة فى المبسوط ١١‏ قال: و لا يتكلم بما ليس من 
الصَّلاهُ سواء كان متعلقا بمصلحة الصَّلاهُ أو لا يكون كذلكك (إلى أن قال) ولا يأن بحرفين و لا يتأنف مثل ذلكك بحرفين. 

وقال المحقق رحمه الله فى المعتبر: و الكلا.م بحرفين فصاعدا يبطل الضّ لاه عمدا لا سهواء و عليه علمائناء و به قال الشافعى» و قال 
مالكك: إن كان لمصلحة لم يبطلهاء و الكلام جنس يقع على القليل و الكثير و الكلم جمع كلم مثل سبق» و دل على أن ما تركب من 
حرفين قسمهُ سيبويه الكلام إلى اسم؛ و فعل» و حرف مثل من و عنء و تسمية ذلكك كلمة يستلزم وقوع الكلام الّذى هو الجنس عليه 


الخ. 


[فى نقل كلام المحقّق الحائرى ره و رده] 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حات. الالالالالا صفحةً 909 من ندا 


قد يقال: بأنْ شمول الحكم- أعنى: الحكم بمبطلية الكلام- للضّ لاه للالفاظ المهملة محل إشكالء بل منع؛ و هو يظهر من صاحب 
المداركك «؟) رحمه الله و اختاره بعض الأعلام (يعنى العلامة الحائرى 0 رحمه اللّه) و حاصل ما قاله بعض الاعلام: هو أن اللفظ 
الصادر من المتكلم إذا كان بعنوان الحكاية عن المعنى» فهو كلام سواء كان صدوره بقصد الحكاية عن المعنى الّتى هى الموضوع له 
للفظ أو بقصد الحكاية عن غير الموضوع له» و فى صورة قصد الحكاية عن غير الموضوع له سواء كان باعتبار علاقة 


()- المبسوطء ج ١‏ ص .1١7‏ 

(؟)- المداركث. ج 0 ص 58. 

(*)- كتاب الصَّلاهُ للمحقق الحائرى» ص 198. 
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بينه و بين الموضوع له؛ أو لم يكن بينهما علاقة» و فى صورة عدم العلاقة سواء كان قاصدا للحكاية عن المعنى الّتى تعارفت عند 
العرف مثل استعمال الالفاظ المهملة بقصد حكاية نوعه. أو لم يكن كذلك, ففى كل ذلكك حيث يكون المتكلم فى مقام ايجاد 
اللفظ فى صدد الحكاية عن المعنى يعد كلاماء و يكون إتيانه فى الصَّلاهٌ موجبا لبطلانها. 

و أمّا لو لم يكن القاء اللفظ بقصد الحكاية عن المعنى أصلاء بل يكون لغرض آخر مثل ما إذا قال اللفظ المهمل لا بقصد حكاية 
نوعه» أو أتى بحرف ق مثل لأ-ن يعلم مخرجه فلا يعد ذلكك كلاما و إن كان هذا الكلام مشتملا على حرفين؛ أو اكثرء و لم يكن 
مبطلا للصّلاهٌ لأنّ المبطل هو الكلام» و هذا ليس بكلام؛ هذا حاصل ما قاله رحمه الله فى هذا المقام. 


[فى ذكر امور ثلاث فى الباب] 


و كلامه ليس بتمام» فنقول لفهم حقيقة المطلب: بأنْ المتعارف عند العرف فى مقام التكلم امور: 

الامر الأوّل: كون إلقاء اللفظ لإفاده المعنى» فالمتعارف التكلم لافادة المعنى. 

الامر الثانى: كون اللفظ فانيا فى المعنى بحيث يكون اللفظ مرآتا للمعنى لكون الغرض من إلقائه تفهيم المعنى. 

الامر الثالث: كون إلقاء اللفظ و إفادة المعنى عند حضور المخاطب, لأنّ ما صار داعيا لالقاء اللفظ هو إفهام المخاطب. 

فما هو المتعارف عند التكلم و فى مقام القاء اللفظ و إيجاد الكلام هو هذه الامور الثلاثة. 
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إذا عرفت ذلكك نقول: بأنّه إن كان فى صدق كون الكلاءم كلاما دخل لهذه الامور الثلاثة أو بعضها نقول به» ولا بد من الالتزام 
بدخله فى صيرورة الكلا-م كلاما و إِلَا فلاء فإذا نرجع إلى العرف نرى بأنّ الأمر الثالث» و هو حضور المخاطب عند إيجاد الكلام, لا 
يرى دخيلا فى صدق كون الكلام كلاماء و كذلكك لا يرى دخل قصد جعل اللفظ فانيا فى المعنى فى صيرورة اللفظ الصادر كلاماء 
بل و كذلكك لا يرى فى صيرورة الكلام كلاما دخل قصد الحكاية فى مقام إلقاء اللفظ. 

منشأ إلقاء الكلا-م و إن كان غالبا هو جعل اللفظ حاكيا عن المعنى و فانيا فيهاء و كون النظر إلى تفهيم المخاطبء و لكن دخل هذه 
الامور فى صيرورة الكلام كلاما ممنوع. 

و بعبارة اخرى نقول: الفعل الاختارى الصادر من الفاعل العاقل المختار لا يصدر إلا بداعى غرض و مقضده و بعض الأفعال يكون من 
الأفعال الّتى يكون مميخضا غالبا لمقصد وداع خاصء ولا يكون قابلا لكون صدوره بداع آخر غالبا كالصلاة» فمن يشرع فى الصَّلاءُ و 
يقول (اللّه اكبر) ثم يقرأ و يركع إلى آخر لا يرى لفاعله داعيا إِلَا التقرب إليه تعالى؛ لأنّه لا يرى داعيا فى هذه الأفعال إِلّا لهذا و إن 
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كان يوجد داعى آخر مثل الرياء يكون فى طول ذلككء لأنّ المرائى بعد ما يرى أن هذه الافعال باعتبار كونها راجعا إليه تعالى يكون 
فاعلها محبوبا عند الناسء فيرائى حتّى بحصل حب الناسء و الغرض هو أن الأفعال الصادرءٌ من الفاعل المختار يكون لأجل داع و 
فرضء و إِلَّا يعد لغوا. 


[فى ان الكلام الصوت المعتمد على مقاطع الحروف] 


و من جملة الأفعال التكلم» فالمتكلم لا يتكلم إِلَا بداعى إفادة المعنى بالمخاطبء و لو لم يكن نظره فى كلامه إلى حكاية المعنى و 
جعل كلامه حاكيا عنهاء 
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فيكون فعله لغوا و عبشا عند العرفء و هذا و إن كان لا إشكال فيه» و لكن مع ذلكك نقول: بأنَ الكلام- و هو الصوت المعتمد على 
مقاطع الحروف- إذا صدر عن المتكلم بدون هذا الداعى هل يقال: بعدم كونه كلاماء أو يقال عرفا بِأنْ هذه الأصوات الخارجةٌ عن 
مقاطع الحروف باعتبار عدم قصد الحكاية عن المعنى فيها لم تكن كلاماء و لا يكون فاعلها متكلما. 

الحق عدم دخل قصد حكاية المعنى من اللفظ دخيلا فى صدق كونه كلاماء و لهذا يقال بمن أتى بلفظ بدون قصد المعنى: بأنّهِ تكلم 
لغواء و لا يقال: لم يتكلم أصلا و لهذا ترى أن الشخص إذا تكلم بكلمة يقال: إِنّه تكلم بدون انتظار السؤال عن كون هذا اللفظ 
موضوعا لمعنى أم لا أو السؤال من أنّكك قصدت المعنى الموضوع له أم لاء و هذا شاهد على كون صيرورة الكلام كلاما غير موقوف 
على قصد حكايةُ المعنى من اللفظ أصلاء فاعتبار كون اللفظ موضوعا فى صدق الكلام عليه فى غير محله. 

ثم إن النظر كما قلنا بحسب المتعارف فى مقام التكلم هو جعل اللفظ حاكيا عن المحكى أعنى: المعنى» فيكون اللفظ حاكيا و المعنى 
محكياء و أمَا لو صار طبع الانسان مقتضيا لايجاد صوت منه» فلا يكون ذلكك من باب كون هذا صوتا و إن تولد منه حرفاء كلاما لعدم 
كون هذا الصوت المعتمد على مقطع من مقاطع الحروف حاكيا عن المعنى» بل يكون معلولا عن عل مثلا من يكون مبتلى بمرض أو 
ابتلالء آخر فيئنٌ فى هذا الحال لاقتضاء طبعه الانين فى هذا الحالء فيتولد تارهٌ من انينه حرفا او حرفين» فكون هذا كلاما محل تامل 
لعدم كون ذلكك من قبيل نسبة الحاكى بالمحكىء بل بكون من قبيل نسب المعلول بالعلة 
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و لكن مع ذلكك لو فرض كونه من مصاديق الكلام فيشمله الحكم, و لو لم يكن هذا اللفظ الصادر فى هذا الحال موضوعاء و لا بقصد 
حكاية معنى لعدم اعتبارهما فى صيرورةٌ الكلام كلاماء و كذا التأنف. 

ثم إن رواية ١١‏ طلحة على تقدير حجيتها من حيث السند هل يفيد حكما تعبدياء أو من صغريات الكلام حقيقة. 

اعلم أنّه بناء على كون المتولد من الانين حرفين» فيمكن كونه من مصاديق الكلام على ما قلنا من عدم اعتبار صدق كون اللفظ كلاما 
إلا تولد الحرف من الصوت المعتمد على مقاطع الحروف لا كونه موضوعاء و لا كونه بقصد الحكاية عن المعنى فى مقام أداء اللفظء 
هذا كله بالنسبةٌ إلى اللفظ المشتمل على حرفين و أزيد» وقد عرفت كونه كلاما و إن كان مهملا و أنه مبطل للصّلاة. 

و أمَا الحرف الواحد فالجزم بكونه من صغريات الكلام مشكلء كما أنْ الجزم بعدم كونه كلاما مشكلء فمع الشكث هل يرجع إلى 
الاصل العملى فى المسألة أم لا (فان لم يكن من مصاديق الكلام عرفاء فاتيانه فى الضّ لاه يمكن أن يدعى عدم كونه مبطلا للضّ لاه 
للأصل). 

و على كل حال لا نفهم الفرق فى الحرف الواحد بين كونه موضوعا لمعنى مثل ق وع؛ و بين كونه مهملا و غير موضوع لمعنى؛ فان 
قلنا بكون الحرف الواحد كلاما و مبطلاء فلا فرق بين كونه مستعملا أو مهملا و إن قلنا بعدم كون الحرف الواحد كلاما و مبطلاء فلا 
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فرق أيضا بين كونه موضوعا أو غير موضوع. وان فرّق بينهما 


(01- الرواية 5 من الباب 58 من ابواب قواطع الصّلاهُ من الوسائل. 
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بعض الفقهاء. و لكنه غير تمام لعدم وجه فارق بينهما فى النظرء فافهم. 


[فى ذكر فرعين مربوطين بالمورد] 


فرع بعد ما لا إشكال فى جواز قراءة القرآن و الذكر و الدعاء فى الضّ لاه لدلالهُ بعض الأخبار عليه. فهل يجوز قراءتها إذا كان القارى 
فى مقام القراءة بقصد قراءة القرآن. أو لذكر أو الدعاء أو يجوز و إن لم يكن قاصدا لذللكك أصلاهء بل يأتى بالقرآن بدون قصد 
الحكاية عن الكتاب المنزل» و فى مقام الذكر بدون قصد الذكرء بل لأمر آخر و فى مقام الدعاء غير قاصد الدعاء و السؤال عن الله 
ان 

الحقّ استثنائها من حرمة الكلا-م و جواز قراءتها إذا كان القارى قاصدا للقرآن., أو الذكرء أو الدعاء, لأنّ القرآن عبارة عن الكلام 
المنزل منه تعالى بالنبى صلى الله عليه و آله و سلمء فالقارى لا بد فى مقام قراءته يقصد الحكاية عن هذا الكلام المنزل و إِلَّا لا يعد 
قراءة القرآن (و كذلك فى الذكر فلا يكون الذكر ذكرا إِلَّا إذا قصد به الذكرء فمن يقول (اللّه أكبر) مثلا و يقصد إعلام الغير لا يقال: 
نه ذكر اللّه تعالى» و هكذا فى الدعاء). 

فرع بعد ما عرفت ما قلنا فى الفرع السابق نقول (بأَنّه بعد كون المستفاد من الأدلة وجوب رد التّرلام على المصلى فإن سلّم على 
المصلى أحد بسلام واجد للشرائط من كونه صادرا من أهله و أتى صحيحاء فيجب ردّه بصيغ السّلام و بقصد السلام. 

و أمَا لو صدر السّلام على المصلى عن المسلم بنحو لا يجبء بل لا يجوز رده على المصلى حال الصَّلاه بقصد السّلام ورد التحية» مثل 
ما إذا أسلم على المصلّى أحد ملحوناء أو غير هذه الصورة مثل بعض الصور الّذى يكون رد السلام بقصد التحية مورد الاحتياط. 
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فقد يقال: بجواز رد السّ.لام حال الضّ لاه فى هذه الصورة ببعض صيغ الوارد فى القرآن الكريم مثل «سلام عليكم فادخلوها خالدين» 
بقصد القرآنية ورد التحية. 


[فى نقل كلام بعض الفقهاء] 


فنذكر أوَلا توجيه ما قيل فى وجه ذلككء ثم نبيين إشكاله و ما هو الحق فى المقام إنشاء الله تعالى؛ أما التوجيه فقد تصدى بعض 
الفقهاء قدس سرّهم فى مقام رد الس لام حال الضّ لاه لتصحيح رد السّلام و التحية باتيان السَلام ببعض صبغ السّلام الوارد فى الكتاب 
الكريم و الاكتفاء به فى امتثال الامر برد السّلام و التحية بأن يقال: بأنّه يأتى بالسلام مثلا «سلام عليكم طبتم» بقصد القرآن و يقصد بما 
قرء من القرآن و رد التحيةء و بعبارة اخرى يقصد بقوله تعالى الام علي متعم كَا دلولا خَاِدِينَ أوّلا قراءة القرآن و يقصد به رد 
التحية تبعاء و بعبارة ثالثة قراءةٌ القرآن و إن كانث عبارة عن حكاية الآ أو السورة المنزلة منه تعالى على النبى صلى الله عليه و آله و 
سلم؛ و لكن المصلى يقصد أوَّلا الحكاية ثم يقصد بالمحكى و هو قوله تعالى رد التحية. لا أنه يسلم من نفسه باللفظ الصادر منه 
تعالى» و بهذا النحو صار بسدد توجيه جواز رد التحية فى الصَّلاهُ ببعض صيغ السلام الوارد فى القرآن المجيد. 
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[فى ذكر الوجوه المتصور فى المورد] 
اشارة 


ثم اعلم أن هذا الكلام ليس فى محله ولا يمكن أو لا يصح رد التحية بهذا النحوء و نقول فى مقام توضيح المطلب: بأنّ قصد التحية 
أوردها بقوله تعالى «سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين' و غير هذه الآيهُ يتصور على وجوه: 


الوجه الاول: 
اشارة 


أن يقال: بأنّ المصلَى يقرأ «سلام عليكم» الى هو جزء القرآن بقصد قراءة القرآن؛ و بعد كون القراءة عبارة عن حكاية ما نزل منه 
تعالى فيقصد بالمحكىء و هو المنزل من السماءء رد التحية و الس لام فيقصد الحكاية عن كلامه تعالى و يقصد من كلامه تعالى رد 
التحية» فقصد القراءةً ورد التحية» فيتحقق 
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بهذا السّلام القراءة و رد السّلام كليهما. 

فإن كان مراد الموججه هذاء ففيه أنّه بعد ما لا إشكال فى كون القراءة عبار عن الحكاية لأنّ القارى يحكى كلام اللّه تعالى» فالقارى 
ليس إلا فى مقام الحكاية سواء يقول فى أوّل كلامه (قال الله تعالى) ثم يقرأ الآبة» أو يقرأ الآية بقصد حكاية القرآن (و لهذا قلنا فى 
لبسو حرا حر ور و كلمحي لسر و ادح وهر كاد الصاجر م مال رب و الريعاي 
خاصة؛ فمن يقرأ «سَلامٌ عَلَيِكةْ) ١١‏ الخ يحكى بقوله هذا الكلام الصادر منه تعالى» و الحال أنه تعالى استعمل هذه الالفاظ فى معانى 
خاصة. إذ هو تعالى نقل قول الملائكة بأهل الجنهُ. فالحاكى يكون حكايةٌ عن القرآن» و المحكىء و هو الألفاظ الخاصّهُ الصادرةٌ من 
جنابه تعالى» استعمل فى معانيها و تكون نقل ما يقوله الملائكة بأهل الجنة. فبأىٌ من الحاكى و المحكى لا يمكن قصد الم لام ورد 
التحية؛ فالحاكى, أعنى: ما يقوله القارى حكاية عن كلام عرٍّ اسمه لم يقصد منه على الفرض إلا الحكاية عما صدر منه تعالى شأنه. و 
لو قصد به رد التحية» فلا يكون قراءة و حكاية عن الكلام المنزل» و المحكىء و هو كلامه المنزل على الفرضء لم يكن إِلَا نقل سلام 
الملائكة بأهل الجنة لا سلام المصلّى على المخاطب الّذى سم عليه» فكيف يمكن أن يريد المصلّى بالمحكى و هو كلامه الشريف 
رد السَلام و التحية؛ و هذا واضح. 


[فى قوجيه كلام بعض الفقهاء و رده] 


ثم إن بعض الاعاظم (عتى الحائرى نحن الله) 1١‏ بعد ما صار بسدد التوجيه بهذا النحو قال: و نظير ذلكك كتابة «السلام عليكم) 
لشخص تريد أن ترسل مكتوبا إليه 


(1)- السورةٌ الزمرء الآيهُ 8/. 

(0)- كتاب الصَّلاهٌ للمحمّق الحائرى؛ ص 994؟- 598. 
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فإِنّ المكتوب إِنّما قصد به الحكاية عن السّلام الملفوظ. و تقصد من الشّلام الملفوظ المحكى الخطاب إلى المخاطب الخاصء و 
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يكون نظره إلى أنه كما يكون سلام المكتوب حاكيا عن الدّ.لام الملفوظء ثم التّلام الملفوظ يكون سلاما إلى المخاطب» كذلكك 
«سلام عليكم» الى يقول المصلّى يريد به الحكاية عن «سلام عليكم) فى قوله تعالى ثم يريد من سلام عليكم فى قوله تعالى رد 
التحية و السلام. 

و لكن فيه أمَا ألا نمنع كون التّرلام المكتوب حاكيا عن السّ.لام الملفوظ السَلام الملفوظ المحكى يكون سلاما ابتدائيا أورد السلام؛ 
بل المكتوب مصداق الشّ.لام بنفسه و إن كان جعل اللفظ قبل الكتابة لأنَّ ما جعل أوّلا لرفع الاحتياج هو اللفظء ثم لما رأوا عدم 
إمكان رفع الحاجة باللفظء لأنّ اللفظ يسمعه الحاضر الّذى له السمع فقط فجعلوا الكتب ليفهم المرادات حتّى من لم يكن حاضرا أو لا 
يكون له سمعء و يكون جعل الكتب بالنظر إلى جعل اللفظء و لكن ليس الكتب حاكيا عن اللفظء ثم اللفظ يكون مرآتا للمعنى؛ بل 
كما أن اللفظ يرائى المعنى كذلكك الكتب يرائى المعنى» فليس ما قال من أنّ الكتابة حكاية عن اللفظء و اللفظ يرائى المعنى فى 
محله. حتّى يقال فى ما نحن فيه كذلكك. فنمنع ما قال فى المقيس عليه أيضا. 

و أمَا ثانيا فلو تم ما قاله فى المقيس عليه فلا يتم فى المقيسء لأنَّ القياس قياس مع الفارقء إذ السّلام المكتوب على فرض كونه حاكيا 
عن السّهلام الملفوظ. فالمحكىء و هو ال لام الملفوظ, لم يرد منه إلا التحية ابتداء أو رد التحية بخلاف المحكى فى المقام فإنّ 
المحكى كما قلنا فى المقام هو «سلام عليكم» المنزل و لم يرد منه تحية المصلى بالمخاطب. بل أراد منه نقل سلام الملائكة على أهل 
الجنة» فكيف يقاس بالسلام المكتوب الحاكى عن السّلام الملفوظ المراد منه السّلام و التحية. 
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[فى ذكر الوجه الثانى و الثالث] 
اشارة 


الوجه الثانى: أن يقال: بكون «سلام عليكم» فى الآيهُ قرآنا و رد التحية كليهما بأن يقال: يقصد به الحكاية عن الكلام المنزل و يقصد 
به رد التحية أيضا بأن يستعمل فى كليهما. 

ففيه أن ذلكك من قبيل استعمال اللفظ فى الأكثر من معنى واحد و هو غير معقولء لأنّهِ بعد كون الاستعمال عبارةٌ عن جعل اللفظ قالبا 
للمعنى و فانيا فيه فمع كون اللفظ قالبا و فانيا فى معنى كيف يمكن جعله قالبا و فانيا فى معنى آخر كما أفاد شيخنا العلامة رحمه الله 
فى الكفاية. )١١‏ 

الوجه الثالث: أن يقال: بأنّ المصلى يقصد ب «سلام عليكم» مجرد قراءة القرآن و الحكاية عن كلامه تعالى» و لكن مع ذلك يعدّ هذا 
الام رد التحية لأنّه بعد ما يكون المصلى فى مقام رد التحية المسلم و لأجل كونه فى الصَّلاهُ لا يتمكن من رده فيتوصل بوصلة» و 
هى أن يقرأ «سلام عليكم» من القرآنء فهو إن كان قاصدا فى قراءته على مجرد قراءة القرآن و حكاية كلامه المنزل؛ و لكن ينتزع من 
هذا المريد منه قراءة القرآن رد التحية و يعد هذا رد السّد.لام عرفاء كما ترى أنْكك إذا كنت خلف إمام حال الضّبلاق ثم الامام سها و 
جهر بالقراءة فى الصّلاهٌ الاخفاتية؛ و أنت تكون 


-)١(‏ أقول: مضافا إلى أنه يمكن أن يدعى عدم كون ذلكك مصداق قرأته القرآن و لا مصداق رد التح لأنّه لا بد فى كل منهما 
تمحض كون القصد فى إتيان الالفاظ لخصوصها لها و لغيره» و مضافا إلى أن ذلكك ليس من قبيل استعمال اللفظ فى أكثر من معنى 
واحد و الاشكال فيه أكثرء لأنّ فى قراءة القرآن لم يكن استعمال اللفظ فى المعنى أصلا و فى مقام رد السّلام يكون استعمال اللفظ 
فى المعنى» فكيف يمكن أن يكون «سلام عليكم» حكاية عن لفظ «سلام عليكم» المنزل منه تعالى ورد التحية؛ لأنّ فى الأول كأنّه 
استعمل اللفظ فى اللفظ لا فى المعنىء و فى الثانى لا بد من استعمال اللفظ فى المعنىء فتأمل. (المقرر) 
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فى مقام تذكره و ليست متمكنا من إعلامه بالكلام لانكك فى الضّ لاه فتقول بقصد قراءة القرآن «و لا تجهر بصلوتكك؛ فالامام ينتقل 
بذلكك على سهوه؛ فلم تكن أنت فى قولكك «فلا تجهر بصلوتكك؛ فى سدد الخطاب به بل قرأت القرآن» و لكن ينترع من قراءتكك 
هذه الآيهُ فى هذا الحال أنّكك تذكرته» فكذلك فى ما نحن فيه. 

و فيه أنه يجب على من سلم عليه رد السلام» فلا بدّ من كون الردّ الردّ الخارجى بمعنى: أن يكون مصداق الردّ عرفاء و فى الفرض من 
يقرأ القرآن و إن كان نظره و غرضه جواب المسلم, و لكن مجرد إرادة الجواب و الشوق به لا يعد جواباء فالمصلى على الفرض ما 
أتى خارجا و تكلم به هو القرآن لا جواب التحية نعم كان مريدا و محا لأن يرد التحية و من مجرد ذلكك لا ينتزع رد السلام؛ و ما 
يرى من تحقق إعلادم الامام بما يقول المأموم «و لا تجهر بصلوتكك؛ و نظائره» فهو من باب انتقال الامام؛ فإنٌ الغرض ليس إِلَا مجرد 
انتقاله بسهوه و هو بمجرد استماع و تجهر ينتقل بسهوه فهو قرء القرآن و من قراءته انتقل الامام بسهوه و أما فى المقام لا بد من رد 
التحيَهُ و بمجرد قراءة القرآن لا يصدق رد التحية و لا ينتزع من هذا الفعل رد السّلام و التحية. 


[فى رد التوجيه الثالث/ فى ذكر فرعين] 


فظهر لكك مما مرّ أن جواب السلام بأحد الصيغ من السّلام الوارد فى القرآن فى حال الصَّلاهُ بقصد التحية إِمَا يوجب لبطلان الصَّلاءُ لو 
لم يقصد بما قرء من القرآن الحكاية عن الكلام المنزل» و إِما لا يكون تحية لو قصد بماء قرء حال الضّ للا القرآن و حكاية كلامه 
كلامه المنزل. 

فرع الكلام الصادر عن المصلّى نسيانا حال الصَّلاهُ غير مبطل لها بلا خلاف على الظاهر لدلالهُ بعض الروايات عليه. 

فرع لو تكلم فى الصَلاهُ مكرهاء فهل تبطل به الصَلاهُ مثل صوره التكلم عن 
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عمد و اختيار» أو لا يوجب بطلانها مثل صورة المتكلم ناسيا. 


[فى نقل كلام الشيخ و العلامة و الشهيد و الهمدانى] 


اعلم أنّه لا يرى تعرض للمسألة فى كلمات القدماء من الفقهاء قدس سرّهم نعم تعرض لها الشيخ رحمه الله فى المبسوط و قال: فى 
المسألة وجهان: وجه البطلان إطلاق الأخبار الدالّهُ على كون الكلام العمدى مبطلاء و وجه عدم البطلان قوله صلى اللّه عليه و آله و 
سلم: و ما استكرهوا عليه فى حديث الرفع. 

و تعرض لها العلامة رحمه الله رحمه الله فى المنتهى 0١1١‏ و التذكرة 07١‏ غايةٌ الامر فى الأوّل منهما قال: وجهان, و لم يختر أحد طرفيه» 
و فى ثانيهما قال: وجهان, و قوّى جانب البطلان. 

و تعرض لها أيضا الشهيد رحمه الله فى الذكرى «* و قال: وجهان (و ما اختار عدم البطلان أحد إلى الأواخر). 

و قال فى المصباح 050 بعد التمسكث بحديث الرفع لعدم بطلان الضّ بلا إذا تكلم ناسياء وجوها لعدم شمول حديث الرفع للمورد و أن 
البطلا-ن لعله أقوى كما صرح به فى آخر كلامه و يظهر منه أنه بعد ما رأى عدم التزام أحد من الفقهاء قدس سرّهم بالصحة كان 
الحكم بالصحة عنده مشكلا 


[فى ذكر وجوها فى ما نحن فيه] 


اشارةٌ 
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فذكر وجوها غير تمام: 
[الاوّل و الثانى والثالث] 


الوجه الاول: عدم دلالةُ حديث الرفع على نفى مطلق الآثار. 

الوجه الثانى: عدم دلالتها على رفع المؤاخذة و قال: كل من الوجهين خلاف التحقيق» ثم ذكر وجهين آخرينء و هو الوجه الثالث و 
الرابع. 

الوجه الثالث: هو أن التكلم عمدا كالحدث مناف بالذات للصّلاةء فالاكراه 


(1)- المنتهى؛ ج ١‏ ص 04:. 

(1)- تذكره الفقهاء» ج 2 ص 778. 

()- ذكرىء ج عاص .1١‏ 

(8)- مصباح الفقيه» ص 6508. 
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على التكلم إكراه على فعل المنافى و مرجع الاكراه إلى فعل المنافى يكون لدى التحقيق؛ إكراها على إبطال الضّلاة» و أثره ليس إلا 
المؤاخذة و ترفع بحديث الرفع» و لكن تجب إعادة الصَّلاءٌ أو قضائها بعد ذلكك. 

و فيه أنّ مرجع الاكراه على الكلام بابطال الصَّلاهٌ غير صحيحء إذ من الواضح أنّ المكره يكره على الكلام لا على إبطال الصَلاة. 


الوجه الرابع: 
اشارة 


أن يقال: بأنّه يستفاد من التعبير فى لسان الشارع بالقاطع بأنْ للصّ لاه هيئة اتصالية يوجب إيجاد القاطع قطع هذه الهيئة» و أن من 
الشرائط فى الصَّلاء هو حفظ الهيئة الاتصالية فعلى هذا يقال: بأنَ رفع أثر الاكراه غير مجد فى إحراز تلكك الهيئهُ الاتصالية. 

و فيه أنه على فرض كون الشرط حفظ الهيئة الاتصالية؛ و يكون القاطع قاطعا لهذه الهيئة» فالمستفاد من الأدلة كون الكلام عمدا قاطعا 
لهذه الهيئة الاتصالية» و مقتضى إطلاق أدلة مبطلية الكلام هو قاطعيته سواء وقع عن اختيار أو اكراه» و لكن بعد حكومة حديث الرفع 
تكون النتيجهُ عدم قاطعيته لو تكلم مكرهاء فتكون النتيجة عدم قاطعية كلام الصادر عن إكراه» و معنى ذلكك عدم قاطعية كلام الصادر 
عن اكراه الهيئ الاتصالية» فافهم. 

[فى نقل كلام المحقّق الحائرى رحمه الله فى المقام و رده] 

ثم إن بعض الاعاظم (الحائرى رحمه اللّه) )١١‏ ذكر وجها آخر لعدم شمول حديث الرفع للمورد؛ و هو أنّه بعد دلالة أخبار الباب على 


بطلان الصّلاءُ إذا صدر الكلام عن عمدء و عدم البطلان إذا صدر ناسيا يظهر من ذلكك ظهورا قويا بأنْ الكلام 


-)١(‏ كتاب الصلاةٌ للمحقق الحائرى» ص لرة 
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الصادر عن إكراه ليس قسما ثالثا حتى يلحق بكلام الناسى بواسطة حديث الرفع. 
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وفيه أن نظره إن كان إلى أن شمول حديث الرفع للمكره بالكلام يتوقف على كون المكره قسما ثالثا غير العامد و الناسى فواضح 
الفساد إذ المكره فى كل الموارد من أفراد العامد و مع ذلكك يرفع عنه حكم الثابت للعامد بحديث الرفع. 

و إن كان نظره إلى أن المستفاد من أخبار الباب هو أن الخارج عن حكم بطلان الصَّلاهٌ من الكلام هو خصوص صورة صدوره نسياناء 
فغير الناسى محكوم ببطلان الصّلاءٌ سواء كان مختارا أو مكرها فلا مجال مع هذا الظهور لشمول حديث الرفع لمن أكره فى الكلام. 
ففيه أنَ هذا ممنوعء بل مفاد الأخبار هو بطلان الصَّلاهٌ بالكلام إذا صدر عمداء و إطلاق العامد يشمل المختار و المكره و عدم بطلان 
الضّ لاه إذا صدر ناسياء و التعرض لخصوص الناسى و عدم التعرض للمكره بالخصوص لعلّه كان من باب كثرة وقوع الكلام ناسياء و 
قلهُ حدوث عن اكراه؛ مضافا إلى أن التعرض للناسى لعلّه يكون لأجل كونه محكوما بحكم خاص إذا صدر عنه الكلام» و هو وجوب 
سجدة السهو. فلأجل هذا تعرض للناسى. 

فهذا الوجه غير قابل لأن يصير منشأ لعدم شمول حديث الرفع للمورد, لأنّ حديث الرفع حاكم على الدليل الدال على بطلان الضّ لاه 
إذا صدر الكلام عن عمد الشامل بإطلاقه فى حدّ ذاته للمختار و المضطرء و لكن مع ذلك لا يمكن الحكم بعدم البطلان فى ما تكلم 
مكرها بحديث الرفع؛ لأجل عدم فتوى من الفقهاء قدس سرّهم على عدم البطلان (و لا أقل من الاحتياط). 


[فى ذكر فروع فى الباب] 


فرع لا يجوز على المصلى الابتداء بالشلام فى حال صلاته؛ و لا حاجة إلى 
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جعل ذلك مستقلا من جملة القواطع. لأنّه بعد ما لا يجوز الكلام غير القرآن و الذكر و الدعاء فى الضّ لاة» لا يجوز الابتداء بالسلام 
أيضا لأنّه من أفراد الكلام المبطل» و كون التّ.لام مشتملا على إنشاء السلامة للمسلّم لا يجعله دعاء حتّى يقال بعد جواز كل دعاء فى 
الضّ ئلا فيجوز الابتداء بالسلام أيضا لأنّه دعاء بالسلامة لأنّْ الَّلام لشخص تارة يكون طلبا من الله تعالى مثلا يقول: اللهم صل و سلم 
على محمد و آله. و تار لا يكون طلبا منه تعالى» بل يلقى السلامة عليه و ينشأ السلامة له بدون طلبه من أحد كما يقال لشخص تحيى 
أو تميت ففى هذه الصورة لا يكون السلام دعاء لأنَّ الدعاء الجائز فى الضّ لاه هو ما يطلب منه تعالى و يدعو جنابه» فلا يجوز الابتداء 
بالسلام على المصلى لكون ذلك من جملهُ الكلام القاطع للصَّلاهُ هذا كله إذا لم يكن السّلام مشتملا على طلب السلامةٌ منه تعالى. 
و أمًا لو أتى التّ.لام بنحو يطلب السلامة أو امرا آخر منه تعالى لكن لا بنحو الخطاب به تعالى» بل يكون خطابه بالمخاطب مثلا يقول: 
سلام الله عليكك, أو يقول: 

اللّه يحفظك أو صبحك الله بالخير للشخص يقصد به التحية» فهل يجوز ذلكك أو لا يجوز؟ 

وجه الجواز كون ذلكك دعاء لعدم الفرق فى كون الدعاء دعاء بين الخطاب باللّه تعالى و الطلب منه بصورة الخطابء و بين كونه 
بصورة الغياب لأنّ ما يعتبر فى الدعاء هو كون طلب وقوع أمر أو عدم وقوع من جنابه تعالى» و لا فرق فى الغياب و الحضور. 

وجه عدم الجواز هو اشتما لهذا الكلام على الخطاب بالمخاطب فيكون من الكلام المبطل» و ليس بذكر و قرآن و دعاء. 

تبيان الصلاة جع. ص: 5١‏ 

و قد يقال: بالجواز قياسا بتشميت أو تسميت العاطس 0١١‏ فكما يجوز أن يقال له حال الصَّلاهُ «يرحمكم اللّه كذلكك» يجوز «سلام الله 
عليكم) و نظائره. 

اعلم أنه تارة يقال: بن للأخبار الدالة على عدم جواز الكلام حال الضّبلاهُ و كونه قاطعا إطلاقا يشمل حتّى القرآن و الذكر و الدعاء» 
غايةٌ الأمر نقول بجواز هذه الثلاثة فى الضّ لاه من باب ورود الدليل المقيد و إلا لو لم يكن دليل خاص دالَ على جوازها قلنا بعدم 
وار ها لكطلدق الأدلة: 
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و تارة يقال: بأنّ أدلّهُ حرمة الكلام و قاطعيته لا يشمل من رأس القرآن و الذكر و الدعاء» بل يكون نسبة ما دل على جواز هذه الأمور 
تحصصا بالنسبةُ إلى ما دل على كون الكلام قاطعاء و لا يببعد كون الأمر على نحو الثانى لأنْ اشتمال الضّ لاه على القرآن و الذكر و 
الدعاء شاهد على عدم كون النظر من رأس فى الدليل الدال على قاطعيةً الكلام إلى القرآن و الذكر و الدعاء. بل القاطع هو ما ليس 
من سنخ هذه الامور. 

و على كل حال نقول: إن قلنا بالأوّل يقع الشّك فى أنّ أمثال «سلام الله عليكم» المشتمل على الدعاء من الله و الخطاب بالشخص» 
هل هو من الكلاءم المبطلء أو من الدعاء الغير المبطل» فلا يجوز إتيانه فى الضّ لاه لأنّه من الكلام المبطل و الدليل الخاصء و هو ما 
يثبت جواز الدعاء؛ يصير مرددا بين الأقل و الأكثر لأنّ كون الكلام المشتمل على الخطاب بالل تعالى و الطلب منه دعاء مسلم؛ و لكن 
لا ندرى بأنٌ الكلام المشتمل على الطلب منه تعالى لكن لا بنحو الخطاب دعاء أم لا فقدر المتيقن هو ما يشتمل على الخطاب و فى 
الزائد يرجع إلى العام» فتكون النتيجة 


-)١(‏ كلاهما صحيحان. 

تبيان الصلاة» ج*, ص: 567 

عدم جواز هذا النحو من الكلام. 

و إن قلنا بالثانى فقدر المتيقن من القاطع هو الكلام الغير القرآن و الذكر و الدعاء ففى المورد لا ندرى بأنّه هل يجوز ذلكك و لا 
إطلاق لدليل قاطعية الكلام لكل كلام؛ فمقتضى الأصلء و هو البراءة جوازه؛ هذا كله إذا بلغ الامر بمقام الشكك. 

و لكل نقول: لا يببعد كون الجائز إتيان مثل «سلام الله عليك؛ فى الضّ لاه لأنّه لا يعتبر فى الدعاء الخطاب. فهو فى هذا الكلام يدعو 
الله تعالى و إن كان خطابه بالطرفء و لكن هو يطلب السلامةٌ منه تعالى لهء فلا مانع من هذا لكونه دعاء ولا يكون خارجا من قوله 


(إنما هى قرآن و ذكر و دعاء). لق 

[فى ذكر فرع آخر] 

فرع لو سلم أحد على المصلى فهل يجوز ردّه حال الصَّلاهُ أم لا؟ و على تقدير الجواز هل يجب الردٌ أم لا؟ و على تقدير الجواز سواء 
كان الجواز بالمعنى الاباحة أو الوجوب كيف يكون كيفيةٌ رده. 


[فى نقل اقوال العامة و الخاصّة و الطائفة الاولى من الاخبار] 


اعلم أن الظاهر من جمهور العامة غير بعض التابعين هو عدم جواز رد السّ.لام على المصلّىء نعم نقل الشيخ رحمه اللّهِ 27١‏ بان الحسن 
البصرى قال: يرد عليه» و كذا 


()- أقول: لا يببيعد عدم الجواز لأنّْ الاشكال فى المقام مره يكون فى صدق الدعاء عليه و عدمه؛ فيكون مجال لأن يقال: بِأنْ هذا 
دعاء و إن لم يكن بصورة الخطاب به تعالى» و اخرى يكون فى أن هذا يكون كلام الآدمى حتّى لا يجوز فى الضّلاة أم لاء ففى هذا 
المقام نقول: بأنْ هذا الكلام مثلا (صبحكك الله بالخير) مشتمل على الدعاء لأنّْ المصلى يطلب منه تعالى أن يصبح له بالخير» و لكن 
هذا مشتمل على كلام الآدمى لأنّه يخاطب المخاطب بهذا الكلام فعلى هذا لا يبعد عدم جواز اتيانه فى الصَّلاهُ و لا أقل من الاحتياط 
تركه» فتأمل. (المقرر) 

(0)- الخلاف» ج ١‏ ص 588. 
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تبيان الصلاة» ج28 ص: 787 

نقل الستئد رحمه الله فى الانتصار )١١‏ عن سعيد بن مسيب هكذاء و كلاهما من التابعين. 

(ثمم القائلون ١‏ بعدم جواز التلفظ بالرد منهم قال بعضهم: يرد بالاشارة برأسه» و هو قول الشافعى فى القديمء و قال فى موضع آخر 
يشير بيديه» و به قال ابن عمر و ابن عباس و مالكك و أحمد و إسحاق و أبو ثورء و قال بعضهم: يرد قولا لكن بعد الصَّلاهُء قال الثورى: 
إن كان باقيا بعد الضّ لاه رد عليه و إِلَا إن كان منصرفا أى ذهب أتبعه بالسلام؛ و قال النخعى: يرد السلام بقلبه» و قال أبو حنيفة: لا يرد 
شىء أصلا فيضيع سلامه). 

و أمَا الخاصّهُ فالظاهر من فتاويهم هو جواز الردٌ و يمكن دعوى الاجماع عليه بل يمكن دعوى الاجماع على وجوب «”" الردٌ و لو عبر 
فى نوع كلماتهم بالجواز لأنْ الجواز هنا يكون الجواز بالمعنى الأعم الغير المنافى مع الوجوب خصوصا مع أنّه لا معنى للجواز دون 
الوجوب. لأننّه بتعد كون جواب السؤال واجباء و المستفاد من الأخبار الخاصّة الوجوب. فالمراد من الجواز فى كلماتهم الوجوب» 
فالاجماع باصطلاحنا أى: النص على الوجوب قائم فى المسألة هذا كله فى الأقوال فى المسألة. 

و أما أخبار الباب فهى على طوائف: 

الطائفة الاولى: و هى ما رواها محمد بن مسلم (قال: دخلت على أبى جعفر عليه السّد.لام و هو فى الصّبلاة فقلت: الس لام عليكك: فقال: 
الام عليك؛ فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت فلما انصرف قلت: أ يرد السّلام و هو فى الصَّلاءُ؟ قال: نعم مثل ما 


(1)-الانتصارء ص 187. 

(1)- تذكره الفقهاءء ج , ص -758١‏ 587. 

(9)- تذكره الفقهاء» ج , ص -758١‏ 187. 

تبيان الصلاة ج*, ص: 568 

قيل له). )١١‏ 

تدل الرواية على كون عمل أبى جعفر عليه السلام على كون الردٌ مثل السلام» و تدلّ ذيلها على ذلكك أيضا لأنّه قال (مثل ما قيل له). 
و مثلها فى كون الجواب «السلام عليكك» الرواية الّتى رواها منصور بن حازم عن أبى عبد اللّه عليه السّلام (قال: إذا سلّم عليكك الرجل 
وأنت تصلى ترد عليه خفيّا كما قال). ١؟)‏ 

تدل على وجوب الردء و كون الجواب بمثل ما قاله المسلم. 


[فى ذكر الطائفة الثانية و الثالثة] 


الطائفة الثانية: ما يدل على عدم جواز الجواب بلفظ «عليكم السلام) أى: 

بتقديم الظرف على السلام؛ و هى ما رواها سماعة عن أبى عبد الله عليه السّ.لام (قال: سألته عن الرجل يسلّم عليه و هو فى الصّلاة» 
قال: يرد سلام عليكم, ولا يقل: و عليكم السلام؛ فانّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كان قائما يصلى فمرٌ به عمار بن ياسر 
فسلّم عليه عمار فردّ عليه النبى صلى الله عليه و آله و سلم هكذا). «* 

تدل على عدم جواز الرد بتقديم عليكم على السلام, و أمَا ما قال عليه السَّلام (يردٌ سلام عليكم) المتوهم بظاهره على كون الخصوصية 
فى سلام عليكم؛ و أن الجواب لا بد و أن يقع به فيمكن أن يقال: بأنّ ذكر هذه الصيغة لعله يكون من باب أن الغالب هو السّلام به 
أو من باب الاكتفاء بمطلق ما إذا كان لفظ السّ.لام مقدما سواء كان بلفظ النكرةٌ أو المعرفة» و سواء كان عليكم بصيغة الجمع أو 
عليك بصيغة المفرد. 
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الطائفة الثالثة: ما يدل على عدم رفع الصوت به و هى ما رواها عمار بن 


-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب ١18‏ من ابواب قواطع الصَّلاة من الوسائل. 

(5)- الرواية 0 و ,و ”من الباب ١18‏ من ابواب قواطع الصَّلاه من الوسائل. 

()- الرواية ؟ من الباب ١18‏ من ابواب قواطع الصَّلاة من الوسائل. 

تبيان الصلاة جع. ص: 7*0 

موسى عن أبى عبد الله عليه السّدلام (قال: سألته عن المسلّم على المصلّىء فقال: إذا سلّم عليكك رجل من المسلمين و أنت فى الضَلاءٌ 
فردٌ عليه فى ما بينكك و بين نفسك. ولا ترفع صوتكك). "١١‏ 

وهل المراد منها عدم التكلم فى مقام الجواب و الاكتفاء بالجواب القلبى؛ أو المراد هو وجوب الجواب خارجا و باللفظ» غاية الامر لا 
يرفع الصوت فى مقام الجواب» و يجيب فى ما بينه و بين نفسه و هذا الحكم يكون من باب أنّه إذا رفع الصوت به يصير مورد تعرض 
العامة لأنهم مخالفون معه و لا يجوّزون الجواب فلهذا قال عليه السّلام (فردّ عليه فى ما بينكك و بين نفسكك ولا ترفع صوتكك). 

[فى ذكر الطائفة الرابعة] 

اشارة 

الطائفة الرابعة: ما يدل على الاشارة بالاصبع؛ و هى ما رواها محمد بن مسلم (أنْهِ سئل أبا جعفر عليه السَلام عن الرجل يسلم على القوم 
فى الصّلاة فقال: إذا سلم عليكك مسلم و أنت فى الصّلاءٌ فسلم عليه تقول: السّلام عليك و أشر باصبعكك). 7١‏ 

و ما رواها الحميرى فى قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه عليه السّرلام (قال: سألته عن الرجل 
يكون فى الصَّلاةُ فيسلم عليه الرجل هل يصلح له أن يردّ؟ قال: نعم يقول السَلام عليك فيشير إليه باصبعه). 0" 


[فى ذكر الجهات فى المورد] 

اشارة 

يحتمل كون الأمر بالاشارة بالاصبع موافقا مع أحد قولى الشافعى» هذا كله روايات الباب, ثم يقع الكلام فى جهات: 
الجهة الاولى: 

فى أنه هل يجوز الردّ أم لا؟ لا إشكال فى جوازه؛ بل يكون 

(1)- الروايةُ ؟ من الباب ١18‏ من ابواب قواطع الصَّلاة من الوسائل. 

(1)- الروايةُ 0 من الباب ١18‏ من ابواب قواطع الصَّلاة من الوسائل. 


()- الرواية ,من الباب ١8‏ من ابواب قواطع الصَّلاهُ من الوسائل. 
تبيان الصلاة ج02 ص: مرف 


إجماعياء فلا يهمنا ما قيل من دلالة الرواية ١‏ من الباب ١77‏ من أبواب القواطع على عدم الجواز لأنّها لو لم تقبل التوجيه فلا يعمل به. 


[فى ذكر الجهة الثانية و الثالثة] 
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الجهة الثانية: بعد جواز الردّ هل يجب الرد أم لا؟ فنقول: الردّ واجب لدلالة الروايات المتقدمة على ذلككء و تسلّمه عند الأصحاب و 
وقوع التعبير بعض العبائر بالجواز لا ينافى ذلكك كما ذكرنا. 

الجهة الثالثة: هل يجب أن يكون الردّ بخصوص صيغة: السّرلام عليكك أو سلام عليكم, أو مطلق ما يشتمل على السّلام مع كون لفظ 
السّلام مقدما على الظرف مثل سلام عليككء و سلام عليكم, و السلام عليككء و السلام عليكم؛ أو مطلق ما يشتمل على السّلام و لو مع 
تقديم عليكم؛ أعنى: الظرفء على السلام, أو يعتبر أن يرد بعين العبارة الَتى سلم عليه» فإن قال: سلام عليكم يقول المصلّى: فى مقام 
الجواب: سلام عليكك. 

اعلم أن لسان الروايات الواردةً فى المسألة كما رأيت مختلفة فبعضها يدل على كون الجواب بلفظ: السّلام عليكك, و بعضها يدل على 
اعتبار كون الجواب بمثل ما قيل له أو قال له و بعضها غير متعرض لهذه الجهة؛ بل تعرض لأصل وجوب رد السلام. 

إذا عرفت ذلك كله فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان حكم السّلام فى غير حال الصَّلاةٌ تتميما للفائدة» فنقول: 

اعلم أنْ الابتداء بالسلام مستحب و استحبابه و مطلوبيته مما لا إشكال فيه و لا حاجة إلى تطويل الكلام فى ذلكك و ما ينبغى التعرض 
له هو التكلم فى وجوب رد السلام و عدمه. 

تبيان الصلاة ج2) ص: خرف 


[الكلام فى وجوب رد السلام فى غير الضَلاةُ او لا؟] 


و أغلم أله اسعد ل غلى وجوب رد الشلام كما تر فى الكلمات بقوله تعالى 051 تحتكع بخبحية كعيوا بخص متها أو وذوكا. :011 

ولع الالالال بالظار نهو برقال إكا أكون البسية سارطعن ابلق عرفا و كواكك لقة كنا تعره ينض أهال اللدلاعرن رن العسية 
خصوص السلام؛ و هكذا نقله أكثر المفسرين 7 فى تفسير التحيةٌ فى الآية المذكورة. 

و يستفاد كون التحيه هو خصوص السّ.لام من بعض الأخبار مثل ما رواها فى العلل عن محمد بن شاذان عن محمد بن محمد بن 
الحرث عن صالح بن سعيد عن عبد المنعم بن ادريس عن أبيه عن وهب اليمانى فى حديث (قال: إِنّ الله قال لآدم: انطلق إلى هؤلاء 
الملأ من الملائكة فقل: السّد.لام عليكم و رحمة الله و بركاته» فسلّم عليهم فقالوا: و عليكك السَلام و رحمة الله و بركاته» فلمًا رجع إلى 
ربّه عزّ و جل قال له ربه تباركك و تعالى: هذه تحيتكك و تحية ذرّيتكك من بعدكك فى ما بينهم إلى يوم القيامة). « 

فلا إطلاق لقوله تعالى فى الآية المذكورة حتّى يشمل كل تحية؛ بل المراد خصوص السلام, لا هو مع ساير التحيات. 

و إمرا أن يقال: بأنْ المنصرف إليه من التحيه على فرض الاطلاق للآية هو خصوص السلام, لما قلنا من قول اللغويين و المفسرين و 
للرواية و لأجل ما يكون وضع السّ.لام خارجاء لأنّه من المسلم كون التحيه فى صدر الأوّل من الاسلام هو السلام فى قبال ما كان 
متداولا قبل الاسلام من التحية. 


.68 سورة النساءء اليه‎ -)١( 


(92)- مجمع البيان» ج إوة ص / 
(9)- الرواية ؟ من الباب من ابواب احكام العشرهُ فى السفر و الحضر من الوسائل. 
تبيان الصلاة ج2) ص: را 


[فى تفسير التحيّة] 


فبعد ذلكك نقول: بن ما يظهر من بعض- من تفسير التحية بكل بر و إحسان كما حكى عن كنز العرفان» و ما ينقل عن تفسير على بن 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 901 من نإإدا 


إبراهيم مرسلا إلى الصادقين من أن المراد بالتحية هو الس لام و غيره من البرّه و ما عن الضّ دوق فى الخصال )١١‏ بسنده فى حديث 
طويل عن أبى جعفر عن ا إذا عطس أحدكم قولوا: يرحمكم الله و يقول هو: يغفر الله لكم و 
يرحمكم. قال الله تعالى: وَإذلا خ خُييتمْ بِتَحِيَهُ فَحيُوا بام عن أو زا وك )توساعن كاف العدافل لازن شه رالخوب: : جاءت جارية 
للحسن عليه الت.لام بطاق ريحان» فققال لها أنت حرة لوجه الم فقيل له فى ذلكث» فقال: أقبن لله تعالى فقال: إذا حبيتم بتحية فحيوا 
بأحسن منها أو ردّوهاء و كان أحسن منها عتقها) المتوهم دلالتهما على كون تسميت العاطس و البرّ فى قبال البرّ من أفراد التحية الّتى 
أمر الله بها فى الآيةُ بردّها بأحسن منها أو مثلهاء فتدلان على شمول الآيه لكل بِرَ و إحسان- لا يوجب حمل الآيهُ على مطلق التحية لما 
قلنا من أن المراد منها هو الس .لام أوّلاء و المنصرف منها الام ثانياء و عدم إمكان الالتزام بإطلاق الآيةُء و وجوب رد كل تحية لأنّه 
من المسلم بل يمكن دعوى الضرورةٌ عليه هو عدم وجوب رد كل تحية غير السلام. 

فلا بدَ إِمَا من الالتزام بعدم شمول الآيه لكلّ تحية» و عدم إطلاق لهاء و إِما من الالتزام بتقييد اطلاقها فى غير السّلام للتسلّم القائم على 
عدم وجوب رد غير السلام من التحيات. 


[فى ذكر الروايات الدالة على كون جواب السلام واجبا] 


ثم بعد ما عرفت ما بنا لكك من الاستدلال بالآية الشريفة لوجوب رد نقول: 


أنه يدل على وجوب رد السّلام بعض الروايات أيضا. 


()-الخضالء صن 9# الرواية “امن الباب 8/8 من ابواب العشرة من الوسائل. 

تبيان الصلاة جع ص: 54 

الرواية الاولى: و هى ما رواها الضّ دوق عن أبيه عن على بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلى عن السكونى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام 
(قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: 

السلام تطوع, و الردٌ فريضة). )١١‏ 

و أمًا ما رواها عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه الّ.لام (قال: رد جواب الكتاب واجب كوجوب رد السلام؛ و البادى بالسلام 
أولى عاللة بو وهر لك :8 

فلا تدلّ على وجوب رد السّلام لعدم كاد داعا يجار احير ارد ارجيه يي لظا اوجرب اراق فيه «الرزلية: 
الروايهٌ الثانية: و هى ما رواها محمد بن على ما جيلويه عن محمد بن أ بى القسم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقةُ عن جعفر 

بن محمد عن أبيه غليهم التد.لام (قال: لا- تسلّموا غلى البهودة و لأ التضارئ: و لا على المجوس» و لا غلى غبدة الأوثان؛ و لا غلى 
شراب الخمر و لا على صاحب الشطرنج و النرد» و لا على المخنثء و لا على الشاعر اذى يقذف المحصنات. و لا على المصلى؛ و 
ذلكك أن المصلى لا يستطيع أن يرد السلام لأنَّ التسليم من المسلم تطوع و الردّ فريضة الخ). «* 

فالرواية الاولى و الثانية أعنى: هذه الرواية» تدلّان على وجوب رد السلام؛ و الراوى فيهما و إن يكونا عاميين» و لكن مع ذلكك يأخذ 
بالروايتين. 

ثم إِنّه لو لم يكن ما قلنا وجها لكون رد السِّ.لام واجباء فلا يمكن إثبات وجوب رد السّلام مطلقا فى غير حال الصَّلاُء و لا حال الصَّلاهُ 


بما ورد فى رد 


-)١(‏ الروايةُ "من الباب #” من ابواب العشرةٌ فى السفر و الحضر من الوسائل. 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ات. الالالالالا صفحة 90١‏ من ساسا 


0د الزواية ١‏ من الات #لامن ابوابي العقزة فى الشفر و احفر من الوساتل. 

)د الزواية لامخ الباف؟ من ابواب العشرة فى السفر و الحضر هن الوسائل. 

تبيان الصلاة ج*؛ ص: 70٠0‏ 

الت.لام حال الضّ لام و هى الأخبار الّتى قدمنا ذكرها حين التعرض لحكم جواز رد التّ..لام على المصلى. لأنَّ بعضها لا يدل إلا على 
نقل فعل المعصوم عليه السّ.لام و أن فى مقام رد السّرلام بأىّ نحو يجاب عن السّرلام كالرواية ١‏ من الباب ١8‏ من أبواب القواطع» و 
بعضها على مجرد جواز الردٌّ حال الضّبلاة» و هو ما ورد التعبير فيه بلفظ يصاح مثل الرواية /ا من الباب المذكورء و بعضها و إن كان 
قابلا فى حدّ ذاته للحمل على وجوب رد السّلام حال الصَلاة. 

لكن بعد ما قلنا من أن العامة كانوا قائلين بعدم جواز رد الّ .لام حال الضّ لاة» فكان الامر الوارد فى هذه الأخبار قابلا لأن يكون الامر 
الوارد عقيب الحظر فلا يبقى مع هذا الاحتمال و الخارجية ظهور لهذا الأمر فى الوجوبء بل لا يستفاد منه إلا جواز رد السلام, فلو لم 
يكن لنا دليل من الخارج على وجوب رد السلام؛ فلا يمكن استفادة وجوب رده من الأخبار الواردة فى السؤال و الجواب عن رد 
الّلام حال الصَّلاهُ لما بينا لك. فافهم. 


[فى ذكر فروع فى الباب] 

اشارة 

ثم بعد وجوب رد السّلام يقع الكلام فى فروع: 
الفرع الاول: 


إذا سلّم الرجل البالغ العاقل القاصد للمعنى بأحد من الصيغ الاربع- أعنى: سلام عليك. سلام عليكم: السلام عليكء السلام عليكم- 
هل يجب رد هذا السَّلام أم لا؟ 

اعلم أنّه لا ببعد كون هذه الصورة هو القدر المسلم من الصور التى يجب رد السلام فيهاء نعم سمعنا فى زمان اشتغالنا فى اصفهان عن 
بعض بأنّ حجة الاسلام الرشتى رحمه الله المعروف كان لم يجب ببعض المسلمين» و كان يقول فى علته: بأنّ سلامهم لا يكون لله 
بل يكون لدواع آخر فلا يجب ردهم., فهل لهذا الكلام وجه أو لا؟ لا يبعد 

تبيان الصلاة» ج8» ص: "0١‏ 

عدم اعتبار ذلكك فى وجوب الردّ سواء كان المسلم قاصدا القربةً له تعالى بسلامه أم لا. )١١‏ 


(1)- أقول: قلت بحضرته مدّ ظله العالى فى مجلس البحث: بأنّه يمكن أن يقال وجها سمع لما منه رحمه اللّه: بأنّ ما يدل على وجوب 
رد السّلام يكون ناظرا إلى رد السّ.لام الْذى يكون سلامه تطوعا و مستحباء لا إلى غيره» فاذا سلّم المسلّم على وجهه المعتبر فيه يكون 
جوابه ورده واجبا و قدر المتيقن من السّلام المستحب هو السّلام الواقع بقصد التقرب إِمَا من باب أن القدر المتيقن من الأدلةٌ الدالة 
على مطلوبية الابتداء بالسلام؛ هو ما إذا أتى به بداعى التقرب» و عدم إطلاق لها يشمل غير هذه الصورة: و إمَا من باب أنه لو فرض 
كون إطلاق لأدلتهاء فالاطلاقات منزّلهُ على المتعارفء و المتعارف عند المسلمين السّ.لام بقصد التقرب إليه تعالى و إِمَا من باب أن 
الظاهر من الأوامر المتعلقةٌ بالسلام و بيان ثوابها هو استحبابه فى صورة قصد التقرب به و إتيانه بقصد العبودية. 

و على كل حال بما قلنا يمكن دعوى عدم وجوب رد السّدلام اذى لم يقصد به التقرب إليه تعالى» بل سلم بدواع اخر من التحبيب أو 
جلب النفع و غيرهما من الجهات الدنيوية. 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 900 من ساسا 


و قال سيدنا و استادنا الاعظم مدّ ظله العالى فى جواب ذلكت: بأنّه بعد كون جعل الم لام للتأليفء و التحبيب» و قرب كل واحد من 
الناس مع الآخرء و النظر فى جعله مستحبا هو هذه الجهات الاجتماعية» و حصول هذه الامور غير موقوف بكون البادى بالسلام فى 
سلامه قاصدا للتقربء فلا وجه لاختصاص استحبابه بصورة إتيانه بداعى اللّهه ولا ينافى استحبابه و كونه تطوعا كما فى الخبرين 
المتقدمين مع كونه من المستحبات التوصلية. 

فعلى هذا يمكن دعوى استحباب الابتداء بالسلام و لو تحقق السّلام من المسلّم بغير داعيه تعالى من الدواعى الاخر كجلب نفع دنيوى 
وغير ذلكء و الدليل الدال على وجوب رد السَّلام و إن كان ناظرا إلى رد السَلام الذى شرّع الابتداء به» و لكن كما قلنا يكون السّلام 
المشروع و المستحب أعم من أن يأتى به بقصد التقرب أو بداع آخر. 

أقول: و لكن مع ذلك تسلّم شمول الأدلة لغير ما يكون الداعى التقرب إليه تعالى غير معلوم؛ ففى ما هذا سلّم الشخص لداع آخرء أو 
صورة يكون داعيه مشكوكاء يأتى بجوابه احتياطا وجوباء فافهم و تأمل. (المقرر) 

تبيان الصلاة ج8» ص: 7017 


[فى ذكر فرع الثانى و الثالث] 
اشارة 


الفرع الثانى: المسألة السابقة بحالهاء و لكن لم يقصد المسلم المعنى» بل يأتى بألفاظ السلام» فهل يجب الردٌ أم لاء و بعبارة اخرى إذا 
سلم الرجل المسلم البالغ العاقل بأحد الصيغ الاربع» و لكن لم يقصد المعنى» هل يجب جوابه و رذه أم لا؟ 

قد يقال: بعدم وجوب الردّ لأنّ الواجب رد التحية؛ الخاصة؛ و هى السلام» و من لم يلتفت بمعنى السّلام و لم يقصده. فلم يجىء بتحية 
خاصة أى: التحيهٌ السلامى» فلا يجب رده. 

وقد يقال: بأنّه ولو لم يلتفت المسلم فى هذه الصورة إلى خصوصيات المعانى المستفادة من الألفاظء و لكن بارتكازه يعلم بأنّ 
السّلام تحية» و هو يكون قاصدا للتحية بالسلام» و هذا كاف فى وجوب رذه. 

اعلم أنه لاا يبيعد وجوب الرد فى هذه الصورة و لو لم يلتفت المسلم بخصوصيات المعنى» و أن كل لفظ فى قبال أى من المعانى و 
لكن يصدق على سلامه أنه السّلام الصادر تحية؛ فيجب رده. 

الفرع الثالث: الصورة بحالها و لكن لم يسلم بأحد الصيغ الأربع بمعنى أن الرجل المسلم البالغ العاقل القاصد للمعنى سلمء و لكن قدّم 
الظرف على السلام» فقال: عليكك السلام» أو عليكم السلام» فهل يجب جوابه أو لا؟ 


[فى الاحتمالات] 

اشارة 

اعلم أن هنا احتمالات» و يمكن أن ذكر وجه لكل منها. 
الاحتمال الاول: 


أن يقال: بأنْ رد الش.لام إذا وقع بلفظ عليكم, أو عليك السلام؛ بتقديم الظرف لا يجب جوابه و رده فى غير حال الضّلاة» و لا يجوز 
رده فى 
تبيان الصلاة ج2, ص: إرذذنا 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 901 من ساسا 


حال الضِّ لا و هذا هو المنسوب إلى المحقق رحمه الله فى المعتبر ١١‏ فإنّهِ على ما حكى عنه قال: بعدم وجوب رد التّدلام إذا كان 
بغير لفظ سلام عليك؛ فيشمل ما إذا كان بلفظ عليكم السلام؛ أو عليكك السلام؛ و وجهه هو أن السّلام اذى يكون المتعارف من 
السلام» هو خصوص الصيغ الأربع لا غيره ولا يكون المتعارف السّلام بتقديم الظرف على السلام. 


الاحتمال الثانى: 


هو أن يقال: بوجوب رد الت.لام إذا وقع بتقديم الظرف على السّ.لام لاطلاق الأدلهُ الدالهُ على وجوب رد الت لام أما الآيهُ فغاية ما قيل 
فيه هو اختصاص التحية فيها بالسلام» و السلام سلام و إن ادى بتقديم الظرف على السلام, و أمَا الروايتان )7١‏ فلهما الاطلاق فكل 
سلام يكون تطوعا و رده فريضة. 

و أمَا ما نقل من طرق العامة من أن النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم قال لمن قال له (عليكك يا رسول اللّه) لا تقل: عليكك السّلام تحية 
الموتى» إذا سلمت فقل: سلام عليككء يقول الرادٌ: عليك السلام, فلا تدل على عدم وجوب رد السّلام إذا ابتدأ المسلّم بالسلام بتقديم 
الظرفء بل غاية ما يدل عليه هو النهى التنزيهى من باب كون المتعارف تحية الموتى بهذا النحوء و كون المتعارف من الس لام على 
الاحياء تقديم السَلام على الظرفء و هذا لا يدل على عدم كون (عليكك السلام) سلاما و كون الواجب رده. 

و كذلك لا تدل الرواية الّتى رواها عمار الساباطى أنه سئل أبا عبد الله عليه التّ.لام عن النساء كيف يسلمن إذا دخلن على القوم؟ 
(قال: المرأة تقول: عليكم السلام» 


.788 المعتبر» ج 0 ص 87؟-‎ -)١( 

(؟)- الروايةُ لا من الباب 78 و أيضا الروايهُ ” من الباب ” من أبواب العشرةٌ فى السفر و الحضر من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج2, ص: 705 

و الرجل يقول: السّلام عليكم). ١١‏ 

فلا تدل على عدم صحة هذا الاستعمال» غايةُ الامر تدل على استحباب كون السلام من الرجل بتقديم السّلام على الظرفء و من النساء 
بتقديم الظرفء فيكون المستحب فى المستحب. 


[فى ذكر الاحتمال الثالث و الرابع فى المقام] 


الاحتمال الثالث: أن يقال: بأنّه بتعد ورود الدليل كما عرفت سابقا أنه لا بد من كون رد السّ.لام فى الضّ بلا بمثل ما قال المسلم. و 
المثلية تقتضى كون جواب السلام مثل السّلام من حيث التعريف و التنكير» و الافراد و الجمع» و تأخير الظرف و تقديمه. ففى الصَّلاهُ 
تجب الممائلة فى كل ذلكك لدلالة بعض الروايات المتقدمة ذكرها سابقا على ذلكك (ثمٌ إذا ضع ذلكك ببعض ما ورد فى رد السّلام 
فى الضَّلاهُ الدال على كون الجواب بتقديم السّلام على الظرفء و عدم تقديم الظرف على السلام» فتكون النتيجة عدم وجوب الردّ فى 
الصَّلاهٌ إذا وقع بتقديم الظرف على السلام) فيقال لأجل هذا: بعدم وجوب الردّ إذا وقع الظرف مقدما على السلام. 

الاحتمال الرابع: ما قلنا فى باب كيفية رد السلام فى الصَّلا: بأنّ معنى ما يدل من الأخبار على كون الجواب بمثل ما قال المسلم أعنى: 
بخصوص تقديم على الظرفء و كون الجواب واجبا إذا وقع الشّر لام بكيفية المتعارفة أى: بتقديم الشّر لام على الظرفء لا-فى 
الخصوصيات الا-خرى من حيث التعريف و التنكير و الافراد و الجمع» بمعنى: اعتبار الممائلة بين الس.لام ورده فى خصوص تقديم 
الشلام على الظرف لا غير ذلككء فتكون النتيجة هى المماثلة بين الشلام و رده بمعنى: أنّه إذا وقع 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحهةً 900 من ساسا 


-)١(‏ الرواية " من الباب 4" من ابواب العشرٌ فى السفر و الحضر من الوسائل. 
تبيان الصلاة ج2, ص: لخردنا 
السَّلام مقدما كلم سلامه على ظرفه» فيجب أن يكون الجواب أيضا كذلك. 


[لا بعد عدم وجوب الجواب اذا كان الظرف مقدما] 


إذا عرفت هذه الاحتمالاءت الأربعة نقول: بأنّه لا يبيعد دعوى عدم وجوب رد السلام إذا وقع بغير نحو المتعارف أعنى: وقع الظرف 
مقدما على السلام, فاذا قال المسلم سلام عليك. أو السَّلام عليكك, أو أتى ضمير الخطاب جمعا فقال: سلام عليكم, أو السّلام عليكم 
يجب الجوابء و أمّا إذا قدم المسلم الظرف على السلام» فقال: عليك, أو عليكم السلام» فلا يجب الجواب لعدم كون الابتداء بالسلام 
بهذا النحو متعارفاء و الروايات الواردة فى وجوب رد الدّ.لام ليس لها إطلاق يشمل هذا النحو من السلام؛ لكون الاطلاقات منزّلهُ على 
المتعارف و المتعارفء فى الابتداء بالسلام لم يكن هذا النحو من السلام؛ و الحمد لله أوّلا و آخرا و صلى الله على رسوله و آله. 
تبيان الصلاة ج2, ص: 702 


الثامن من قواطع الضَّلاهُ أن يفعل فعلا كثيرا ليس من أفعال الضّلاةٌ. 
اشارة 


قال العلّامةُ رحمه الله فى المنتهى )١١‏ بعد ذكر مبطلية فعل الكثير: بأنّ هذا هو قول أهل العلم كافةُ و هذا الكلام يقول إذا كان الحكم 
مسلما عند الخاصة و العامة و ادعى عليه الاجماع» و على كل حال لا يخفى اشتهار هذا الحكم بين فقهائنا قدس سرّهمء فنقول بعد 
ذلكك: بأنّ المراجع فى الكلمات يرى أنهم لم يجدوا نصا خاصا على مبطلية فعل الكثير. 
إذا عرفت ذلكك نقول: بِأنْ ما يمكن أن يكون وجها للحكم, أو قيل بكونه وجها امور: 


[فى ذكر الامور المربوطة بما نحن فيه] 


[الاول الثانى] 

الامر الاول: ما ذكرنا من كون هذا الحكمء أعنى: مبطلية فعل الكثير» مشهورا فيقال: يكشف من الشهرة عند الفقهاء وجود نصٌّ فى 
المسألهُ لم يبلغ بأيديناء و لهذا يقال بمبطليُ فعل الكثير للصلاة» و يأتى الكلام فى هذا الأمر بعد ذلكك إنشاء الله. 

الامر الثانى: أن يقال: بأنْ وجه إبطال فعل الكثير هو كونه ما حى لصورة 


."٠١ ص‎ 2١ المنتهى» ج‎ -)0١( 

تبيان الصلاة ج2؛ ص: 01" 

الصَلاه و كل ما يمحو صورتها يكون مبطلا لها. 

واقبه أؤلاد إن كان المطل كلما بمحويه القلاة) فكان المتاسب أن جعل الفقهاء من سملة المبطلات كل ماسصسوا به:الش اناو 
يعنونون العنوان هكذاء لا أن يعنونوا العنوان كما عنونوا من انه من جملة القواطع أن يفعل فعلا كثيراء و ثانيا ما يرى فى كلماتهم هو 
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كون : مبطلية فعل الكثير مخصوصا بصورة العمدء و الحال أنه إن كانت مبطليته من باب كونه ماح للضِّ لاة» ففى الماحى لا فرق بين 
صدوره عن عمدء أو غير عمدء بل الماحى ماح للصَّلاهُ صدر عمدا أو عن غير عمد. 


الامر الثالث: 


أن يقال كما قاله الحاج آغا رضا الهمدانى رحمه اللّه فى المصباح :١١‏ 

بأنّه بعد ما نرى موارد ورد فى الروايات جواز فعلها فى الضّ لاه إذا ممست الحاجة بفعلها فى الضّْ لاه كقتل القمل» و نفخ موضع 
السجود؛ و غسل دم الرعاف و غير ذلكء نفهم عدم جواز إتيان غيرها من الأفعال الكثيرة. 

وفيه أنه إن كان غرضه أنه يستكشف مفهوم من تجويز هذه الامور القليلة» و هو عدم جواز ما يقابلها من الأفعال الكثيرة» فيقال فى 
جوابه أنه ليس لها مفهوم لأنّ الأخبار الوارده فى جواز هذه الامور تدل على جواز إتيان المذكورات فى الصّ لاق لا عدم جواز غيرها. 
زفق 


(0- المصباح؛ ص .8١١‏ 

(- أقول: إن غرضه هو استكشاف كون المغروس فى أذهان المتشرعة تنافى بعض الأفعال فى الضّ لاه و لهذا سثل عن هذه الامور 
هل هى من جمله ما لا يجوز فى الضّ لاه أم لاء فيستفاد من هذه الأخبار كون المغروس فى أذهان المتشرعة التنافى بين الصّد لاه و 
الأفعال الخارجيةُ فى الجمله فعلى هذا لا يكفى جواب سيدنا الاعظم مدّ ظلّه العالى» بل نقول: بأنّه مجرد استفادة 

تبيان الصلاة ج*؛ ص: 70/8 


[فى ذكر الامر الرابع و الخامس فى المقام] 


الامر الرابع: ان يقال: بأنَ وضع الضَّلاهُ و كيفية عباديتها يكون بحيث يرى تنافى بعض الامور معها. 

الامر الخامس: أن يستدل لهذا الحكم بما ورد فى بعض الروايات الواردة فى عدم جواز التكفف و التكفير فى الضّ لاه (بأنْه عمل و 
ليس فى الصَّلاءٌ عمل) بأن يقال: 

بأنّ ذلك يدل على أن كل مالا يكون من الصّلاه فهو عملء و لا يجوز إتيانه فى الضّ لاه و فعل الكثير عمل خارج عن الضّ لاه فلا 
يجوز إتيانه فى الصّْ لاه و الرواية المذكورة فيها هذه العلهُ قابلكه الحمل على ذلكك و إن احتملنا فيها احتمالا آخر عند التعرض لمبطلية 
التكفف فراجع. 

إذا عرفت ذلكك كله نقول: أنَا الوجه الأوّل من الوجوه المذكورة لكون فعل الكثير مبطلاء فنحن وجدنا بالتتبع تعرض بعض القدماء 
قدس سرّهم من الفقهاء لمبطلية فعل الكثير فى كتبهم كابن زهرة فى غنيته و ابن حمزة فى الوسيلة 0١١‏ و السلار فى المراسم "١‏ و 
القاضى فى المهذب. و لكن بعد ما نرى عدم تعرض غيرهم من القدماء من الفقهاء قدس سرّهم للمسألة كالمفيد رحمه اللّهء فهو لم 
يتعرض للمسألة» و كذلكك الشيخ رحمه الله فى كتابه المعد لذكر الفتاوى المتلقا عن المعصومين عليهم السّلام أعنى: كتابه النهاية و 
لم يتعرض لها فى كتابيه الحديث أعنى: التهذيب و استبصار و كذا فى الخلافء لا يمكن لنا دعوى 


مغروسيهُ كون بعض الأفعال منافيا مع الضّ لاه فى الجملةً لا يصير وجها لبطلان الصّلاهً بفعل الكثير» بل يمكن كون خصوص ما يكون 
ماح لصورتها مبطلاء فيرجع هذا الوجه بالوجه الثانى» فتأمّل. (المقرر) 
-)١(‏ الوسيلةُ» ص /اق. 
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()- المراسم» ص 7 

تبيان الصلاة ج2) ص: ردكا 

وجود نص فى المسألة» فلا يكشف من الشهرة وجود نصّء نعم تعرض للمسألة الشيخ رحمه الله فى المبسوط ١١‏ و لكن تعرضه فيه 
غير مفيد لأنّ كتابه هذا غير ممحض لذكر الفتاوى المتلقاة» بل يكون مبناه فيه على التعرض للتفريعاتث. 

فعلى هذا لا يمكن الالتزام بمبطلية فعل الكثير من أجل الشهرة لعدم شهره كاشفة عن وجود النصّ فى المسألة. 


[ما يمكن ان يكون وجها لمبطلية الفعل الكثير هو الامر الرابع] 


ثم بعد ذلكك نقول: بأنّ ما يمكن أن يقال فى وجه مبطلية فعل الكثير هو أن ما نرى من وضع الضّ لاه هو كونها عبادة مخصوصا؛ و 
تذللا خاصا ينافى فى نظر المتشرعة الأفعال الخارجة عنها معهاء بحيث يريها على وضع مخصوص لو أتى فى أثنائها بعض الأفعال 
الخارجة عنها يعدّونها منافيا معهاء فوضع الضّ بلا عندهم ليس بحيث يجوز فيه إتيان الافعال الخارجة عنهاء و حيث إِنْ ذلكك كان فى 
ذهن المتشرعة و رأوا تنافى بعض الأفعال معها سثلوا عن جواز إتيانها فى الصَلاةٌ و عدمه. 

و يمكن أن يقال: بأنْ ما يقال: من أن وقوع بعض الأفعال فيها ماح لصورتها يكون النظر إلى هذاء فبهذا الوجه يمكن أن يقال: بعدم 
جواز فعل الكثير فيها و كونه مفسدا لهاء فافهم و تأمل جيدا. 


(01- المبسوطء ج .١‏ ص 117. 
تبيان الصلاة ج2) ص: 1" 


التاسع من قواطع الضَّلاةٌ: الأكل و الشرب 

اشارة 

اعلم أن الشَّيِخْ رحمه الله تعرض لمبطلية الاكل و الشرب فى الخلاف )١١‏ و هو كتابه المعدّ لذكر الفتاوى الخلافية بين المسلمين» و 
فى المبسوط "١‏ و هو كتابه المعدّ لذكر المسائل التفريعية؛ و ليسا ممحصين لنقل الفتاوى المتلقاةً يدا بيد عن المعصومين عليهم 
السَلام» فلا يستفاد من نقله فيهما من وجود نصّ عنده لم يبلغ بأيدينا. 

[فى ذكر رواية سعيد بن الاعرج] 

إذا عرفت ذلكك نقول: قد يقال بأنْ الرواية التى رواها سعيد الأعرج أنه (قال: 

قلت لأبى عبد اللّه عليه السّد.لام: جعلت فداكك إِنّْى أكون فى الوتر و أكون قد نويت الصوم فأكون فى الدعاء و أخاف الفجر فأكره أن 
أقطع على نفسى الدعاء و أشرب الماء و تكون القلهُ أمامى» قال: فقال لى: فاخط إليها الخطوةٌ و الخطوتين و الثلاث» و اشرب و ارجع 


إلى مكانك, و لا تقطع على نفسكك الدعاء (و نظيرها الرواية الاولى من الباب 


(01)- الخلاف؛ ج ١ء‏ ص 817. 
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(5)- المبسوطء ج ١‏ ص .١18‏ 

(*)- الرواية ؟ من الباب 7 من ابواب قواطع الصَلاهُ من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج*؛ ص: 52١‏ 

المذكورء و لا يبعد كونهما رواية واحدهٌ لكون راوى فى كليتهما سعيد الاعرج). 

تدل على عدم جواز الأكل و الشرب فى غير مورد منطوق الرواية تمس كا بالمفهوم بأنّ مفهوم الرواية تدلّ على عدم الجواز فى غير 
مورد الرواية» و فيه أنّه لا مفهوم للرواية. ١١‏ 


[ما يمكن ان يكون وجها لعدم جواز الاكل و الشرب فى الصّلاةٌ امران] 


ثم بعد عدم دلالةٌ الرواية على عدم جواز الأكل و الشرب فى الصّلاهُ نقول: ما يمكن أن يقال وجها له أمران: 

الاول: كونه فعل الكثير. 

و فيه أوَلا إِنْا لم نجد دليلا على عدم جواز فعل الكثير بهذا العنوان» و لهذا قلنا فى وجه بطلان فعل الكثير وجها آخر. 

و ثانيا لا يمكن القول بعدم جواز مطلق الأكل و الشرب بذلكك حتّى مثل الذرة الباقية بين الأسنان لعدم كون ذلك فعلا كثيراء بل و لا 
ماح لصورة الضّ لا و كونه خلاف وضع الصّلاة بنظر, المتشرعة و مناف لهماء لعدم كون بلع الذرة منافيا لها عندهم؛ و ليس أمر 
الصَلاءْ من هذا الحيث كالصوم. فإنّ الصوم يبطل و لو ببلع الذرة الباقية تحت الأسنان, و لم يكن دليل على بطلان الصَلاهُ به. 

الامر الثانى: أن يقال: بمفسدية الأكل و الشرب للصّ لاه بما قلنا فى وجه مبطليةٌ فعل الكثيرء و هو أن الْصّر لاه من العبادات الْتى جعلت 
بكيفيةُ خاصة» و وضع 


-)١(‏ أقول: و لكن يمكن أن يقال: بأنّ ما كان بنظر السائل و مغروسا فى ذهنه بحسب ظاهر الرواي» هو كون شرب الماء قاطعا للصّلاٌ 
و لهذا سئثل عن هذا المورد الخاصء فتأمل. (المقرر) 

تبيان الصلاة ج2» ص: 7217 

مخصوص من صاحب الشرعء و يرى إتيان الاعمال الخارجة عنها فيها مناف- فى نظر المتشرعة الآخذين الصّ لاه من صاحب الشرع- 
مع الصَّلاه؛ و من جملة ما يرى عندهم منافات الصَّلاهُ مع الأكل و الشربء فلا يجوز فيها الأكل و الشربء و يفسداها. 


[فى بيان الرواية] 


إذا عرفت ذلكك يقع الكلام فى جهة اخرىء و هى أنّه بعد كون الوجه فى عدم جواز الأكل و الشرب هو كونه مناف و ماح لصورة 
الضّبلاة بنظر عرف المتشرعة؛ فما تقول فى الرواية المذكورة الدالَّهُ على جواز الشرب فى الوتر لمن يريد الصوم و قرب الفجر؟ فهل 
تقول بكونه تخصيصا؟ فكيف تقول بالتخصيص لأنْه لا فرق فى نظر العرف فى المنافات بين الشرب فى هذا المورد و بين غيره؛ و إن 
تقل بأنّه تخصصء فكيف يمكن أن يقال: بكون الشرب فى غير المورد ماح فى نظر العرفء و فى هذا المورد غير ماح لصورة الصَلاة. 
و ربّما يقال: بأنْ الاشكال لا يكون منحصرا بهذه الرواية» بل ينافى الا-لتزام بكون الأكل و الشرب ما حيين مع ما ورد فى بعض 
الروايات من جواز بعض الأفعال للمصلى حال الضّبلاة» فإن كان الدليل على عدم جواز الأكل و الشرب نص خاص فيمكن أن يقال: 
بتخصيص عمومه أو إطلاقه بهذا المورد. 
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و لكن الالتزام بالتتخصيص و كذلكك التخصص مشكلء فلا بدّ من دفع الاشكالء و نقول بعد ذلكك كله: بأنه لم يرد فى أخبارنا نض 
على مبطلية الأكل و الشرب بعنوانهما إِلّا ما ورد فى جواز الشرب فى صلاه الوتر لمن أراد الصوم و قرب الفجر و يكون عطثاناء و 
قدمنا ذكره. و قد يقال: بأنّ المستفاد منها كون المغروس فى ذهن السائل هو كون شرب الماء قاطعا. 

تبيان الصلاة ج 2 ص: 787 

و لكن فيه أن الظاهر خلافه لأنْ السائل قال (فاكره أن اقطع على نفسى الدعاء و هذا) دالَ على أنه كاره من قطع الدعاءء؛ و الفصل بين 
فقراءة بشرب الماء لا من قطع الصّلاة. »١١‏ 


[فى قوضيح الروايات] 


وما ورد فى كون الشفع و الوتر صلاتين يجوز الفصل بينهما بالسلام و غيره من المنافيات و عدّ منها الشربء و هى ما رواها حفص بن 
سالم الحناط (أنّهِ قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّد.لام يقول: لا بأس بأنْ يصلَى الرجل ركعتين من الوترء ثم ينصرف فيقضى حاجته 
ثم يرجع فيصلَى ركعة؛ و لا بأس أن يصلَى الرجل ركعتين من الوترء يشرب الماءء و يتكلم و ينكح, و يقضىء ما شاء من حاجته؛ و 
يحدث وضوء. ثتم يصلى الركعة قبل أن يصلى الغداة). "١‏ 

و يحتمل كون الفقرة الأخيرة أعنى: قوله (و لا بأن يصلَى الرجل ركعتين من الوترء ثم يشرب الماءء و يتكلم؛ و ينكح إلى آخر الرواية) 
من كلام أبى عبد الله عليه التّ.لام؛ و يحتمل كونه من كلام الضِّ دوق رحمه الله ولا يبعد الثانى, لا لأنّ بنائه كثيرا ما على نقل فتواه 
فى ذيل الروايات» بل أخذ هذه الفتوى من الرواية الّتى نذكرها الآن» أعنى: 


(0- أقول:.هذا الذى اكرنافى وج الاستدلآال بالروانة عو ماقلث أنا سغسرتة يد ظله العال عو أجاب يما ذكرة: :و لكن أقول 
جوابا: بأنّ قوله عليه الّلام فى ذيل الرواية (و لا تقطع على نفسك الدعاء) الظاهر منه هو الأمر بعدم قطع الدعاء مع شربه الماء» هو أن 
مراد السائل كان قطع الصّ لاه من قطع الدعاء, و أنه كاره لقطع الصّبلاة لأن يشرب الماء» و الذهاب خطوة أو أكثر يقطع الدعاء قهرا 
لهذا الفصلء فكيف يقول عليه السّ.لام (و لا تقطع على نفسكك الدعاء) فيمكن أن يقال: بأنْ المغروس فى ذهن السائل هو تنافى 
الشرب مع الصَّلاهُ فى نظره بحسب الوضع الشرعىء فتأمّل. (المقرر) 

(1)- الروايةٌ * من الباب ١8‏ من اعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج*؛ ص: 526 

من رواي على بن أبى حمزة» فعلى هذا ليست هذه رواية مستقلة. 

وما رواها على بن أبى حمزة و غيره عن بعض مشيخته قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: افصل فى الوترء قال: نعم قلت: فانّى ربما 
عطشت فأشرب الماء؟ 

قال: نعم و أنكح). )١١‏ 

و الرواية على بن أبى حمزة أو غيره عمن حدثه عن أبى عبد الله عليه الّلام و هى مثل السابقة و أسقط قوله (و أنكح). "١‏ 

و هما أيضا رواية واحدة فبناء على كون الفقرة الاخيرة من الرواية الاولى؛ أعنى: رواية أبى ولاد من كلام الصدوق رحمه الله أو واحد 
من الروايات غيره لا من المعصوم عليه السّلام» فكل هذه الروايات الثلاثة يكون رواية واحدة» و هاتان الروايتان و إن كانتا واردتين 
لبيان جواز الفصل بين الشفع و الوتر بالسلام خلافا لما يقوله العامة إِنَا أنه يمكن أن يقال: بِأنْ المستفاد منهما كون الشرب غير جائز 
فى الصَّلاُء و بين الشفع و الوتر جوّز المعصوم عليه السّلام الشرب من باب كونهما صلاتين» فين جواز الفصل بينهما بتجويز المنافيات 
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بينهما من شرب الماءء و التكلم» و غيرهما مما لا يجوز فى أثناء الضّ لاه فيستفاد منهما كون شرب الماء من منافيات الصّلاُء فيمكن 
استفادةُ مبطلية الشرب من هذه الروايات و كذلكك مثل الشرب يكون الأكل مسلما لعدم فرق بينهماء فيمكن أن يقال بمبطلية الأكل و 
الشرب للصلاةٌ بهذه الروايات. 

و أيضا نقول فى وجه مبطليتها بما قلنا قبلا من كون الأكل و الشرب فى نظر 


-)١(‏ الروايةٌ ١‏ من الباب ١0‏ من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 

(؟)- الروايةٌ ١‏ من الباب ١0‏ من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
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المتشرعة من زماننا إلى زمان صاحب الشرع منافيا مع الصّلاهء و أنْهم يرون أمرا مستنكرا لو رأوا أحد يأكل و يشرب فى أثناء الصّلاة. 


[بعد كون الاكل و الشرب مبطلين» بقع الكلام فى فروع خمسة] 


اشارة 


إذا عرفت مبطليتهماء و كونهما قاطعين فى الجملة يقع الكلام فى فروع خمسة؛ و هى الّتتى تعرض لها بعض الفقهاء قدس سرّهم كما 
نقل فى مفتاح الكرامة من نقل دعوى الاجماع على مبطليةُ بعضهاء و عدم مبطلية بعض منها: 

الفرع الاول: هل يجوز أكل ما بقى ما بين الأسنان من ذرات الطعام أم لا؟ 

الفرع الثانى: هل يجوز أن يبلع المصلّى نخامته حال الصَلاهُ أم لا؟ 

الفرع الثالث: هل يجوز مضغ العلكك حال الضَّلاهُ و بلع مائه أم لا؟ 

الفرع الرابع: هل يجوز وضع شىء من السكر و أمثاله فى الفم ثم يبلعه شيئا فشيئا قليلا قليلا حال الضَلاهُ أم لا؟ 

الفرع الخامس: هل يجوز وضع لقمهُ من الطعام فى الفم قبل الصَّلاهُ ثم يبلعها فى أثناء الصَّلاةٌ أم لا؟ 

ادعى العامة 0١١‏ الاجماع على جوازه. 

اعلم أنه ما يأتى بالنظر هو بطلامن الصّلاة بالثلاثة الأخيرة» أمّا الفرع الخامس فواضح لأنّ بلع لقمهُ من الطعام أكل مسلماء و من 
مصاديقه المتعارفة» و العجب من دعوى الاجماع على جوازه؛ و كذا الفرع الرابع لأنّه أكل؛ و كيف يمكن أن يقال بعدم تنافى هذا 
القسم من الأكل مع الصَّلاه إلا أن يقال بعدم التنافى بين 


.17 ص‎ ١ المنتهى» ج‎ -)١( 
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الأكل و الشرب و بين الصَّلاهُ أصلاء و إِلَّا فالشخص فى هذه الصورة ربما يكون مشتغلا بالأكل من أوّل الصَّلاهُ إلى آخرهاء و كذلكك 
الفرع الثالث أعنق! 

مضغ العلكث. )١١‏ 


[فى ذكر الفروع] 


و أمَا الفرع الأوّل أعنى: ما بقى بين الاسنانء فان كانت ذرة بينها فلا يبعد جواز بلعهاء و عدم وجود دليل يدل على عدم جواز بلعه» و 
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عدم كون الأكل و الشرب فى الصَّلاهُْ كالصوم فى هذه الجهة» فلو قلنا فى الصوم بمبطلية بلع ذرات واقعة بين الأسنان» فلم نقل بها فى 
الضّبلاة» و الشيخ رحمه الله قال: بجواز بلعها و لكن علمل ذلكك بكونه مما لا يمكن التحرز عنه؛ و لكن نحن نقول بعدم وجه لعدم 
جوازه و إن أمكن التحرز و عدم بلعه. 

و مثل الفرع الأوّل الفرع الثانى لأنّ بلع النخامة أيضا لا يبعد جوازه لعدم دليل فى المقام يدل على عدمه. 

هذا كله فى القواطع و حكمها إذا وقعت فى أثناء الصَلاهُ عمداء ثم بعد ذلكك يقع الكلام فى حكم القواطع المذكورة إذا وقت عن غير 
عمد. 

اعلم أنّه يرى فى الكلمات من تقسيم القواطع بما يكون قاطعا مطلقا سواء وقع عن عمدا و غير عمد أى: سهواء و بما يكون قاطعيته 
منحصرا بحال العمدء و ما يرى فى كلام الشيخ رحمه الله هو انحصار القاطع المبطل حال صدوره عمداء أو عن غير عمد بما يقطع 
الطهارة؛ و وجه انحصاره القاطع المبطل بخصوص ما يقطع الطهارة» و عدم 


-)١(‏ أقول: و لكن لا يعد هذا أكلاء و ربما كان نظره الشريف مدّ ظله العالى إلى كونه فعلا كثيرا مناف مع الضَّلاف فافهم. (المقرر) 
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ذكره الالتفاتء هو أنّه كما قلنا عند التعرض لقاطعية الالتفات إن الالتفات غير الاستدبار عن القبله كما توهمه بعض المتأخرين؛ بل 
الالفات كبا نكا عر الالشاف عالرجه الى قارة ركوة: لمت ل ينض ةلقد الاق واقارة بسع يتقش به ال كةو هو الالتقاف 
بالوجه إلى أحد جانبيه» و هذا غير الاستدبار عن القبلة لأمنّ الاستدبار عن القبلهُ عبارة عن جعل مقاديم البدن بما وراء القبلة» و 
الالتفات غير ذلكك لأنّه لا يمكن الالتفات بالوجه بما وراء الحقيقى من البدنء فهما عنوانان مستقلان فى نظره أحدهما هو وجوب 
التوجه إلى القبل» و تبطل الصَلاءٌ بتركه مطلقا سواء تركك عمداء أو سهواء و الآخر هو الالتفات و به تبطل الضَّلاهُ إذا وقع عمداء و لهذا 
لم يجعل الالتفات مما يبطل به الصَلاهُ مطلقا. 


[التكفير و التأمين قاطعان للضَّلاهٌ اذا كانا عن عمد] 


اثارة 


إذا عرفت ذلك نقول: بأنّ القواطع غير ما يقطع به الطهارة» و غير الكلام الدال على كون قاطعيته منحصرا بصورة العمد للنصوص 
الوارد فيه ينبغى أن يقع التكلم فى كونها قاطعا فى صورة العمد فقط» أو فى حال العمد و السهو كليهما. 

اعلم أن التأمين بعد الحمدء و كذلك التكفير من جملة القواطع؛ و قدّمنا كونهما قاطعين» و لكن تكون قاطعيتهما منحصرا بصورة 
العمد فقطء لأنّ العمده فى وجه مبطليتهما على ما نا هو كونهما تشريعا فى الصّ لاه لأن من يأتى بهما بعنوان التشريع و إدراكك الفرد 
الأفضل من أفراد الضّ لاه و الروايات الواردة فيهما ناظرة إلى هذه الحرمة فعلى هذا لو صدر أحدهما عن المصلى سهواء فمن المعلوم 
أن الساهى لا يكون مممّن يأتى بهما بعنوان التشريع» بل النسيان صار سببا لاتيانهماء فهو لا يكون فى مقام التشريع؛ فلا وجه لكون ما 
صدر ناسيا موجبا لإبطال الصَّلاهُ هذا بالنسبة إلى التأمين و التكفير فهما قاطعان للصّلاةٌ إذا وقعا عن عمد. 
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و أمّا بقيهُ من القواطع- و هو الضحك. و القهقهة, و البكاء لأمر دنيوى؛ و الفعل الكثير» و الأكل و الشرب. و الالتفات- فهل تكون 
قاطعةُ مطلقا أو فى خصوص حال العمد. 
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[وجه عدم قاطعيتها حال السهو فى طى امور] 

اشارة 

أمَا وجه كون هذه الامور قاطعهُ مطلقا فالطلاق الأدلة» و أمَا وجه عدم قاطعيتها حال السهوء فيمكن أن يكون امورا: 

[الاوّل و الثانى و الثالث] 


الامر الاول: أن يقال بأله وسحكفت من الأدلة كوق قاطنية هذه الاموز لاك واسد مغل حيث يكون كل هذه الاموو فين الأفعال 
المبانيةٌ و المنافيةٌ للضّ بلاة» فجعلها الشارع قاطعا لوجود الملاكك فى كلهاء و هذا الوجه ربما يستفاد من بعض كلمات الفقهاء قدس 
سرّهم من تعبيرهم بأنَ الفعل الكثير قاطع و عدّ من الفعل الكثير هذه الامور. 

فإن كان وجهه هذا الوجه. فيقال: بأنّهِ لو أن المصلى أتى بهذه الامور يراه عرف المتشرعة أنّه يعمل ما ينافى الصّلاهُ فى الصَلاء لو وقع 
عامداء و أمّا لو صدر ناسيا فلا يعدونه منافيا. 

الامر الثانى: أن يقال: بعدم إطلاق للأخبار الدالةٌ على كون هذه الامور قاطعا يشمل حال السهوء و بعد عدم إطلاق لهاء بل و ظهورها 
فى خصوص حال العمد» فنشكك فى كون حكمها حال السهو هو البطلان و عدمه؛ فيكون مقتضى حديث الرفع أى رفع ما لا يعلمون» 
و بعبارة اخرى البراءة هو عدم كونها قاطعا. 

الامر الثالث: أن يتمشكك لعدم كون هذه الامور قاطعا إذا وقعت سهوا بحديث رفع النسيانء فانّه من جملة ما رفع فى حديث الرفع هو 
رفع النسيان. 

اعلم أنّه يتمشّكك برفع النسيان تارهُ لرفع حكم ثبت بإطلاقه لحال السهو 
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سواء كان هذا الحكم وجوبيا أو تحريمياء و سواء كان الشّك فى كون حكم مستقل لشىء مثل ما نسى حرمة شرب الخمر حال 
النسيان أو نسى وجوب رد السلام؛ أو حكم غير مستقل مثل ما نسى وجوب السورة فى الصَّلاه» فيقال بمقتضى الحديث برفعه حال 
النسيان» و تارة يتم كك به فى ما نسى موضوع الحكم مثل ما إذا يعلم تعلق الوجوب بالسورة لكن نسى حال الصّ لاه الموضوع مع 
توجهه بالحكم, فيقال بمقتضى رفع النسيان برفعه و معنى رفعه رفع وجوبه فى هذا الحال» و هذان الموردان غير مربوطين بالمقام. 


[فى الامر الرابع: التمسك لعدم قاطعية هذه الامور بحديث لا تعاد] 


الامر الرابع: التمسكك فى عدم قاطعية هذه الامور حال السهو للضّ لاه بحديث (لا تعاد) لعدم وجوب الاعاده فى غير المذكورات فى 
المستثنى بمقتضى الحديث الشريف. 

و نقول توضيحا للمطلب: بِأنْه قد وقع الكلام فى حديث لا تعاد فى جهات. 

منها أن الحديث هل يشمل خصوص السهوء أو يشمل الجهل سواء كان الجهل بالحكم أو بالموضوع؛ وهل يشمل العمد أيضا كما 
قال بعض القدماء قدس سرّهم. 

و منها وهو الذى يكون مربوطا بالمقام» وهو أنّه هل الحديث بعد شموله لخصوص السهو يكون للمستثنى منه فيها أى قوله عليه 
الام (لا تعاد الصّلاة) إطلاق يشمل سهو الأ-جزاء و الشرائط و الموانع؛ أو ليس له إطلاقء بل يشمل خصوص سهو الأجزاء و 
الشرائط: 

وجه الاسول: هو أن يقال: أن الاستثناء مفرّغ لعدم ذكر المستثتى منه فكلما يكون غير الخمسة فلا تجب الاعادةٌ لاجلها لاطلااق 
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لمعي نه و هو قوله لذ ماد) القباكة: 
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وعد لمات تنغو أ وقال: أغا أزلا فآن ذهول الآمر اذى يكو ن يناء | السخص على اناده و عر كد ركرة سيغينا سور تقب كلد من 
يريد أن يقرأ السورة أو يأتى بالركوع و نظائرهما فى الضّبلاة» و تركها سهوا يكون تركه من باب ذهوله عن خاطره؛ فيكون التركك فى 
حال السهو مهدا إلى غروب نفس هذا الآمر ارود صق الخاط فقال: قسن السورق و تركياءى قا ترك الأمر العدس » أع: 
ما يكون الشخص بانيا على تركه فأوجده سهواء مثلا كان بنائه على ترك القهقهه فى الضَّلاهُ فأتى به سهواء فاتيانه سهوا ليس من باب 
سهو نفس القهقهة؛ لأنّه لو سهاها فلم يأت بها ففعلها فى الضّ لاه يكون من باب سهو أمر آخرء و هو السهو عن كونه فى الضّ لاه 
فيكون منشاً الركك حال السهوفى الأمر الوجودى و العمدى مختلفنا كما غرفت» لأنّ فى الأول يسهو نفس الأمر الوجودى فيتركه 
سهواء و فى الثانى يسهوا أمرا آخر فيوجده سهوا. 

فبعد ذلكك نقول: بأنّهِ بعد ما يكون مفاد الحديث و النظر فيه إلى أن من يكون بنائه إتيان الضّ لاه و امتثال أمره؛ ثم طرأ له من غير 
اختيار ما يوجب عدم موافقة المأتى به للمأمور به و هو السهوء و لهذا نقول بعدا إن شاء الله بيعدم شمول الحديث إِلَّا للسهو. فهل 
يكون النظر فى قوله (لا تعاد الضّبلاة) إلى عدم إعادة الضّ لا لأجل السهو و الذهول عن الشىءء؛ و بعبارة اخرى يكون النظر إلى أن ما 
لو لا السهوعته لكان المصلى آتيا بهو موجدا له فى ضلاته فلا تعاد الصلاة لاجله: فيكون ناظرا إلى ما يكون تركه بنفسه مستندا إلى 
السهو و هو خصوص الامو الوجودية المعتبرة فى الصّ لاه لأ-نّه كما قلنا هى التى يكون تركه مستندا إلى سهوه لا إلى أمر آخرء و 
يكون ناظرا إلى كل ما صار السهو و لو بسبب امر آخر و تعلقه بهذا الامر الآخر سببا له 

تبيان الصلاةء جع ص: "1/١‏ 

سواء كان من الامور الوجودية الّتى يكون منشأ تركها حال السهو سهو نفسها أو الامور العدمية التى كون منشأ فعلها حال السهو السهو 
عن امر آخر و هو عدم توجهه و سهوه عن كونه فى الضّلاة. 

فنقول بعد كون المحتمل أحد الامرينء بأنْ القدر المتيقن أو الظاهر هو كون (لا تعاد) بعد كونه متعرضهٌ لخصوص حال السهو مسوقا 
لعدم الاعاده فى ما يكون سبب تركه سهو نفسه؛ و هى الأجزاء و الشرائط لأنّهِ لو تركها الناسى تركه لنسيانه لهاء لا ما يكون فعله سهوا 
لأجل امر آخر كالموانع؛ فان فعلها فى الصَّلاهْ يكون لأجل سهوه كونه فى الصَّلاءٌ لا سهو نفس المانع. لأنّه لو سهاه لم يكن آتيا به فى 
الصَلاة. 

و أما ثانيا بأنْه لو فرض كون المستثنى منه و هو قوله عليه السّّلام (لا تعاد الضّبلاة) مطلقا و إطلاقه يقتضى فى حدّ ذاته عدم الاعادة 
سواء تركك جزء أو شرطا سهوء أو أتى بمانع سهواء و لكن بعد كون المستثنىء أعنى: الخمسة المذكورة فى الحديثء الطهور, و 
الوقتء و القبلة» و الركوع, و السجود من الامور الوجودية المعتبرة وجودها شرطا أو شطرا فى الصَّلاٌ تصير المستثنى قرينة على كون 
المستثنى منه من الامور المسانخة للمستثنى أعنى: من الامور الوجودية» فتكون النتيجة عدم وجوب الاعادة بمقتضى الحديث إذا سها 
المصلى و ترك ما يعتبر فيها شطرا أو شرطا فيها إِلَا فى خصوص الخمسة المذكورة فى المستثنى؛ فلا يعم الحديث الموانع أعنى: ما 
يكون عدمها دخيلا فى الصّلاةُ. 

هذا هو المحتمل فى الحديث؛ فهل الظاهر منه هو الاحتمال الأوّل حتّى تكون النتيجة شموله للأجزاء و الشرائط و الموانع» أو الظاهر 
منه الاحتمال الثانى حتّى تكون 
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النتيجة هو اختصاص عدم وجوب الاعاده فى غير الخمسة بخصوص تركك الأجزاء و الشرائط إذا وقعت فى الضّ لاه سهواء فى المسألة 
وجهان و إن قلنا بكون الأطلاق للحديث يشمل الامور المعتبرة وجودها فى القلاة و الآمور المعتبرة عدمها فيهاء فيكون الأمر سهلة 
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بالنسبة إلى طروٌ الموانع سهوا لأنّْ فى غير الطهارة الّتى تكون من المستثنى فى حديث (لا تعاد) يكون إتيان سائر القواطع بناء على هذا 
عن سهو غير موجب للاعادة بمقتضى الحديث» فافهم. 10) 


الأمر الخامس: 
اشارة 


وهو ما يرى التمسكك به فى بعض الكلمات مثل العلّامةُ رحمه الله فى بعض كتبه» و هو التمسكك بحديث الرفعء لا برفع ما لا يعلمون» 
بل برفع النسيان لأنّه أحد الامور المرفوعة بمقتضى الحديث. 

اعلم أنَ حديث الرفع الدال على رفع امور لا يكون وزان رفع هذه الامور المرفوعة بمقتضاه بنهج واحدء و قد بينا شرح الحديث و ما 
ينبغى أن يتكلم فيه فى الاصولء و نشير هنا إلى بعض ما يرتبط بالمقام. 


[الظاهر ان وزان ما استكرهوا عليه و ما اضطروا إليه واحد] 


فنقول: بأنّهِ ما يأتى بالنظر كون الرفع فى ما اضطروا إليه و ما استكرهوا عليه بنحو واحد, و هو أن ظاهرهما بحسب معناهما هو رفع ما 
يضطر به المكلف أو 


(01- أقول: كما قلت بحضرته مدّ ظلّه العالى: بعد كون (لا تعاد) ناظرا إلى الأدلة المثبتة للأجزاء و الشرائط و الموانع فى الصّ لاه 
فظاهرها شمولها لكل ما كان موجبا للاعادةُ بحسب الأدلةٌ الأوليهُ سواء كان هذا الشىء شرطاء أو جزء أو قاطعاء و أن ما لو لا هذه 
الرواية كان عمده و سهوه موجبا للاعادة لا تجب الاعادهً فى سهوه بمقتضى الرواية» فبناء على هذا فى غير ما يقطع الطهارة و فى غير 
الكلام, لأنّ بالاول تبطل الضّ لاه طروه عمدا أو سهواء و فى الثانى لا تبطل فى صورة السهوء نقول فى غيرها من القواطع: بعدم وجوب 
الاعادة لو وقع سهوا فى الصّلاهُ بمقتضى حديث (لا تعاد) فافهم. (المقرر) 
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يستكره المكلف بفعله» و أن الاضطرار أو الا-كراه صار موجبا لفعله» فيكون مفاد الحديث هو رفع ما فعل المكلف عن اضطرار أو 
أكراه» و الحال أنه لو لا حديث الرفع لم يكن فعل ما فعله جائزا لكون اللازم تركه؛ فمعنى رفع ما اضطروا أو ما استكرهوا هو رفع ما 
كان تركه لازما و أوجده المكلف لاضطرار أو اكراه؛ و لا يشمل ما اضطروا و ما استكرهوا التروكك و الأمور العدمية» لأن الاضطرار و 
الا-كراه يتعلقان بما يكون متروكا لأَنّ يفعله المضطر و المكره: لا بما يوجده المكلف حب يتركه لأجل طرو الاضطرار أو الاكراه؛ و 
بعبارة اخرى يضطر الشخص أو يكره على الفعل لا على التركك. 

و أمَا (ما لا يطيقون) فمورده هو رفع ما لا طاقةُ بفعله» و معناه عدم الالزام بفعل ما يكون خارجا عن الطاقة» و لا يكون مورده إلا الامور 
الوجودية لا العدمية» بخلاف ما اضطروا إليه و ما استكرهوا عليه لأنّ ما يكون متروكا و معدوما لا يكون على خلاف الطاقةٌ حتّى يرفع 
هنا سيت 

إذا عرفت ذلكك نقول: أمَا الكلام فى النسيان فلا إشكال فى عدم كون النسيان مرفوعاء لأنّه يكون النسيان فى الامهُ وجداناء فمعنى 
رفعه بمقتضى شارعية الشارع هو رفع ما يوجب النسيان سببا لصيرورته منسيا فإذا كان كذلكك فما يكون مرفوعا بحسب الظاهر هو ما 
صار النسيان سببا له» بمعنى أن تعلق النسيان بنفسه جعله منسيا فبناء على هذا ينحصر مورد رفع النسيان بخصوص مورد يمكن تعلق 
النسيان به بلا واسطةٌ فيصير منسياء و هو فى الامور الَتتى يكون بناء الشخص على إيجاده؛ فيشمل نسيان الواجبات النفسية و الواجبات 
الغيرية كالأجواء و الغرائطء فان تركف اللاة أو ترك جرم أو شرط عتها إذا كان تركة لسيائه يكون هرفوغا و أتاما 
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أتى به المكلف و الحال أنّه لا يجوز إتيانه كالمحرمات النفسية» أو ما يعتبر عدمه فى واجب كالقواطع فى الصَّلا فتركه ليس من باب 
نسيان نفسه» بل يكون لأجل نسيان أمر آخرء مثلا من يشرب الخمر المنهى شربه نسياناء فلا يكون شربه متعلق النسيان إِلّا من باب 
نسيانه كونه خمراء أو كونه محرماء لا أنّه نسى الشرب لأنّهِ لو كان ناسيا للشرب فلم يكن يشربه» أو من تكلم فى الصَّلاهء أو ضحكك 
فيها نسياناء فليس تكلمه أو ضحكه مستندا إلى النسيان لأنّه لو نسيهما لم يأت بهماء بل لو أتى بأحدهماء فلا بد و أن يكون من باب 
نسيانه لا-مر آخرء و هو نسيان حرمتهما أو نسيان كونه فى الصّلاة فليس النسيان متعلقا بهما بلا-.واسطة مثل صورة نسيان الأمر 
الوجودىء و الظاهر من رفع النسيان هو رفع ما صار النسيان بلا واسطة متعلقا به و منشأً لتركه لا مع الواسطة. 

وغاية ما نكن أن يقال لفسول السباتن لكل من الأمرو الرحودية والخدمية هو أن قال: باذ اتحديت عدن على أذ ماضار التسياة 
سببا لتركه مرفوع - سواء تعلق النسيان به بلا واسطة أو مع الواسطة» سواء كان تركه نسيانا من باب تعلق النسيان بنفسه مثل ما نسى 
السورة» أو بحكمه مثل ما نسى الوجوب أو التحريم؛ أو من باب نسيان المتعلق مثل ما إذا نسى الخمر المتعلق للشرب المحرم, أو نسى 
المتعلق للكلام المحرم- بدعوى أن ظاهر رفع النسيان التشريعى هو رفع ما لو لا الحديث كان المقتضى ايجاده أو تركه. 

هذا غاية ما يمكن أن يدعى لشمول رفع النسيان لنسيان الامور العدمية المطلوب عدمها مثل الامور الوجودية المطلوب وجودهاء و أتى 
بها أو تركها نسيانا. 

و نقول توضيحا للمطلب: بِأنْ وزان هذه التسعة المرفوعة بمقتضى الحديث مختلف أما 
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ما لا يطيقون فظاهره رفع ما لا طاقة للمكلف فى وجوده. و يكون لا يطيقه عرفا. )١١‏ 

فلا يشمل رفع ما لا يطيق تركه. لأن ظاهره ما لا يطيقون وجوده. 

و أمَا (ما اضطر و إليه و ما استكرهوا عليه) فوزانهما واحد, و ظاهر هما كما قلنا هو رفع ما لو لا طرو الاضطرار أو الاكراه كان متروكاء 
و بعبارة اخرى رفع ما وقع و وجد عن اضطرار أو اكراه و الحال أن المطلوب كان عدم وجوده. لأنْ الاضطرار و الاكراه يتعلقان بالفعل 
لا بالتركء. فمن يكره أحدا يكرهه على فعل ما لو لا الاكراه ما فعله» و هكذا الاضطرار. 


[فى ان كون وزان النسيان غير وزان الاضطرار و الاستكراه] 


و أمَا النسيان فوزانه غير الاكراه و الاضطرارء و الظاهر منه هو كون المنسى أمرا وجوديا لا عدمياء لآنّ النسيان يتعلق بالامور الوجودية 
لا العدمية» فلو كان النسيان الوارد فى الحديث مع لفظ (ما) أعنى: قال (رفع ما نسى) كان ظاهره رفع ما نسىء و من الواضح أنه لو 
ترك الشخص أمرا كان اللازم ايجاده لنسيان» يكون النسيان بنفسه عله لتركه ففى الامور الوجودية يكون النسيان بلا واسطةٌ لتركهاء 
فإذا صارت السورة أو جزء آخر أو شرط منسياء فالنسيان صار بنفسه علَهُ لتركهاء و أمَا فى الامور المطلوب عدمها كالموانع فلو فعلها 
نسيانا لا يكون النسيان بنفسه متعلقا به و عله له» بل تعلق النسيان بأمر آخر و صار نسيان هذا الامر الآخر عله لفعله. لأنّ من يأتى فعلا 
باختيار لا يكون ناسيا له» فمن ضحكك فى صلاته نسيانا فهو لا يكون ناسيا له و إِلَا لم يضحككء بل هو متوجه إليه» و لكن كان منشأ 
قولة كتبائة 


-)١(‏ أقول: بناء عليه يكون المراد من هذه الفقرهً ما يكون الحرج و المشقهُ فى وجوده. لا ما يكون وجود غير مقدور لأنَّ المراد على 
ما أفاده ما يكون خلاف الطاقةُ وجوده عرفا لا عقلا. 
[الفقر) 
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كونه فى الضّ لام فالنسيان لم يصر بلا واسطة علَهُ لوجود الضحك. فلا يرفع الحديث نسيان الضحكك بأن يجعله كالعدم لعدم كون 
النسيان عله له و ما تعلق به النسيان هو نفس الصّبلاة (فان كان رفع النسيان يرفع شيئا فى هذا الفرض فلا بد ان يرفع وجوب الضّلاه لا 
الضحك المنهى عنه). 


[لا معنى لرفع النسيان الا رفع ما اعتبره وجود فى المركب] 


فقد ظهر لكك مثّرا مرّ أنه لم يكن معنى لرفع النسيان إلا رفع ما اعتبر وجوده فى المركب و ترك للنسيان؛ أعنى: النسيان صار سببا 
لتركه؛ و أن ما نسى غير ما اضطر إليه أو استكره عليه بحسب المفاد, لأنْه كما قلنا يكون متعلق النسيان الأمر الوجودى و يصير النسيان 
عله لتركه؛ و لا يتعلق على أمر عدمى فيوجده. و لأجل هذا يختص رفع النسيان بالامور الوجودية» و كما قلنا سابقا غاي ما يمكن أن 
يقال لشمول رفع النسيان لرفع المنسى إذا كان المتروكك أحد الموانع هو أن يقال: بأنّ النسيان يشمل كل ما صار متروكا بسبب النسيان 
سواء صار سببا و عله له مع الواسطة مثل صورة إتيان أحد الموانع أو بلا واسطه مثل صورةٌ تركك الجزء أو الشرط. و الالتزام بهذا 


التعميم مشكل. 
[فى ذكر كلام المحقق النائينى ره] 
اشارة 


و ممما مر منا فى بيان كون (ما اضطروا إليه و ما استكرهوا عليه) غير وزان النسيان يظهر لكك ما فى كلام بعض الأعاظم من معاصرينا 
(العلامة النائينى رحمه الله) أمّرا كلا-مه» فهو على ما نقله بعض مقررى بحثه رحمه الله حاصله هو أن وزان رفع النسيان مع وزان (ما 
اضطروا إليه و ما استكرهوا عليه) يكون واحداء و كلها يرفع ما وجد من الاسمور العدمية المعتبرة عدمهاء و بعبارة اخرى يرفع بها 
خصوص ما اخذ عدمها فى المأمور به ولا تشمل ما اخذ وجودها فى المركب. و بعبارة ثالثة يرفع الموانع الموجودة للدسيان بحديث 
رفع النسيان كما يرفع بما اضطروا إليه و ما استكرهوا عليه 
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خصوص ما وجد من المنهيات لاضطرار او اكراه؛ لا ما تركك لاضطرار أو اكراه و الحال أنه كان المطلوب فعله. و هكذا فى النسيان 
فإنّه يرفع به كل ما وجد من الا-مور المطلوبة عدمها من باب النسيان. و أمَا إذا ترك ما يكون المطلوب وجودها للنسيان فلا يرفع 
بالحديث. 

و وجه عدم شمول رفع النسيان و ما اضطروا إليه و ما استكرهوا عليه لرفع ما تركك و الحال أن المطلوب كان وجوده كما إذا تركك 
أحدا من الأجزاء و الشرائط من المركب للنسيان أو الاكراه أو الاضطرار هو أن لسان الحديث هو الرفع. و الرفع لا يصدق إِلَا فى ما 
كان المرفوع أمرا وجوديا فيرفعه» فإذا وجد شىء يصدق أنه رفعه أى: جعل وجوده كالعدم؛ فمعنى رفع الشارع هذه الامور هو رفع 
حكم ما وجدء فلا بد من تعلق الرفع بأمر وجودىء فكلّما وقع ما كان اقتضائه بحسب وضعه الاولى الشرعى العدم لا الوجود من باب 
الاضطرار او الاكراه أو النسيان فيرفعه الحديث,. و أمّا فى غيرها أعنى: ما ترك لاجل طروّ أحد هذه الامور الثلاثة و الحال انه لو لا 
طرو أحد هذه الامور كان المقتضى إتيانه فلا يرفع برفع النسيان أو الاضطرار أو الاكراه الثابت بحديث الرفع» لأنّ الحديث يكون فى 
مقام الرفع لا فى مقام الوضعء و معنى شموله لهذا المورد و رفع ما يكون المطلوب وجوده فتركك لأجل طروٌ أحد هذه الثلاثة تكون 
معناه جعل عدمه كالوجود بمقتضى الحديث,ء و بعبارة اخرى وضع العدم منزلة الوجودء ولا يمكن استفادة ذلكك من حديث الرفع» 
لأنّ لسانه الرفع لا الوضع؛ فمقتضى ذلكك عدم رفع الجزء أو الشرط من المركب لو ترك أحدهما من باب النسيان أو الاضطرار او 
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الا-كراه؛ أن معنى شمول حديث الرفع له جعل عدم الجزء منزلة وجوده؛ و كيف يمككن كون الحديث متكفلا للوضع و الحال أن 
لسانه الرفع» هذا 
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حاصل كلامه فى وجه شمول هذه الفقرات الثلاثة من الحديث لرفع الموانع» وعدم إمكان شمولها لرفع الجزء و الشرط إذا صارا 
متروكين من أجل النسيان أو الاضطرار أو الاكراه. 


[فى رد كلام المحقق النائينى ره] 


و أمَا وجه فساد كلامه رحمه الله فى المقام فأمَا أوَّلا كما قلنا ليس وزان رفع النسيان كوزان رفع ما اضطروا إليه و ما استكرهوا عليه 
لأنه كما قلنا يتعلق الاضطرار و الاكراه بالايجاد. فيوجد بهما ما يكون معدوما و متروكا بحسب طبعه. و لا يتعلق بالاعدام فيعدم بسببه 
ما يكون من طبعه الوجود لو لا طروٌ الاكراه و الاضطرارء و لهذا قلنا: بِأنْ بهما يرفع خصوص ما تحقق و وجد فى الخارج لاضطرار أو 
اكراهء و هذا بخلاف النسيان فإنٌ النسيان يتعلق بما يقتضى الوجود بحسب طبعه؛ و يكون البناء على إيجاده فتعلق النسيان به يصير عل 
لتركه فمعنى رفع النسيان رفع هذا الجزء أو الشرط المعلل تركه بالنسيان. 

و أمَا ثانيا ما قال فى وجه عدم شمول النسيان إِلَا لرفع خصوص ايجاد العدميات المطلوب عدمها فأتى بها نسيانا: بن لسان الحديث 
يكون الرفع لا الوضع و إن قلنا بشمول هذه الفقره لرفع ما صار متروكا فى المركب لأجل طروٌ النسيان و الحال أن المطلوب كان 
وجوده فيه» فيكون معنى ذلكك هو الوضع لأنَّ معنى رفع الجزء أو الشرط إذا تركا لأجل النسيان هو وضع الشارع عدم الجزء أو الشرط 
فى هذا الفرض منزلة وجودهماء و هذا مما لا يمكن الالتزام به» فاسد لأنّ معنى رفع الجزء أو الشرطء أو رفع حكمهما ليس فرض 
وجود الجزء أو الشرط حال النسيان بحديث الرفع» و جعل المعدوم بمنزلة الموجودء بل معناه هو عدم اعتبار هذا الجزء أو الشرط 
المنسى من المركب فى هذا الحال فى المركبء و هذا رفع لا الوضعء فلا مجال لما 
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توهمه فقد عرفت مما مر منا بطلان هذا الكلام» فافهم. 
[لاابك من حساب كل من الفقرات مستقلا] 


ثم إنْه نقول لمزيد التوضيح: بأنّه كما قلنا سابقا ليس أمر المرفوعات فى حديث الرفع بوزان واحدء بل لا بد من حساب كل منها 
مستقلا فنقول: بأنّه من جملهُ المرفوعات فى الحديث هو النسيان. 

اعلم أنْ المنسى تار يكون الموضوع. و تاره يكون الحكم., و تارة يكون المتعلق» و فيما يكون الحكم منسيا إِمَا يكون المنسى الحكم 
الوجوبىء و إِمَّا يكون الحكم التحريمى؛ و فى كل منهما إِمَّا يكون الحكم حكما نفسياء و إِمَّا يكون غيرياء و إذا كان المنسى 
الموضوع قيس ءالب الاقنام الى يتصورقى سباق الحكي لأذ المرضوح الس إنا يكرت الموضرع السك الرمتوين أو التخريم و 
فى كل منهما إِمَا يكون الموضوع موضوعا للوجوب أو الحرمة النفسية» و إِمَا يكون الموضوع موضوعا للوجوب أو الحرمة الغيرية. 
إذا عرفت هذه الاقسام نقول: أما إذا كان المنسى الحكم النفسى وجوبيا كان أو تحريمياء و الموضوع للحكم الوجوبى أو التحريمى 
كام على كنذول الحديث الأموو العدسة يقن لما مسد الأمى العدمى اناق الخال أنه بحسب الدليل الاولى لم يجز ايجاده» ففى كل 
هذه الاقسام إذا كان المنسى الحكم النفسى أو موضوعه معنى رفعه فى حال النسيان رفع حكمه لأنّ هذا معنى رفع النسيان. 


[فى ذكر الاحتمالات فى المقام] 
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إِنْما الكلام فى ما إذا كان المنسى ما تعلق به الوجوب الغيرىء أو الحرمة الغيرية و بعبارة اخرى يكون الكلام فى ما إذا نسى الجزء أو 
الشرط أو المانع لشىء, مثلا نسى المكلف السورة فى الضّ لاه أو الطهارء فتركهماء أو نسى و أتى بأحد القواطع فأوجده فيهاء فهل 
المرفوع بمقتضى رفع النسيان فى الحديث هو رفع حكم خصوص 
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المنسىء أو الحكم المركبء أو التفصيل بين كون المنسى جزء أو شرطا و بين كون المنسى مانعاء فيرفع بالحديث ما تركك نسيانا من 
الأسجزاء و الشرائط فقطء ولا يرفع به ما إذا وجد أحد الموانع نسياناء أو العكس فيرفع به ما وجد فى المركب نسيانا و الحال أن 
المطلوب عدمه. لا ما تركك نسيانا ما يكون المطلوب وجوده. فالاحتمالات أربعة. 


[الاوّل و الثانى] 


الاحتمال الاول: هو رفع الجزء أو الشرط أو المانع حال النسيان بمقتضى الحديثء و أثره صحة المركب الفاقد للجزء أو الشرط أو 
الواجد للمانع و عدم وجوب الاعادةٌ و القضاء. 

الاحتمال الثانى: أن يكون معنى رفع النسيان فى نسيان الجزء أو الشرط أو المانع» و بعبارة اخرى فى نسيان ما يكون المطلوب وجوده 
من باب وجوب المتعلق بالكل أو منع إيجاده فى المركب هو رفع وجوب المركب فإذا نسى المصلى مثلا السورة أو الطهارة فتركهما 
فى الضّلاة» أو نسى كونه فى الضّ لاه ففعل المنافى فى الضّ لاه فمعنى رفع هذا النسيان هو رفع حكم المركبء أعنى: رفع وجوب 
الضّ لاه بمعنى أن الضّ لاه لم تكن وجوبها فعليا عليه أصلاء لا أن يكون معنى الرفع هو رفع الوجوب الضمنى الثابت للجزء أو الشرط 
أو الحرمة الثابتة للمانع» فبناء على هذا من ترك أحد الاجزاء أو الشرائط أو فعل أحد المنافيات نسيانا فهو لم يصل أصلا لأنّ المركب 
ينتفى بانتفاء جزئه» و لكن وجوب الصّ .لاه أعنى: وجوب المركب مرفوع عنه» و أثر هذا الاحتمال هو أنه لو نسى واحدا منها و بقى 
نسيانه و استمر إلى انقضاء الوقت فلا قضاء عليه؛ لعدم وجوب متعلق على هذا المكلف بالصّ لاه على الفرض. لأنّ الحديث الرفع رفع 
الوجوب عن الصّلاهُ عن الناسى؛ و بعد عدم الوجوب فلا 
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قضاء عليه. لأنّ القضاء متفرع على الفوت و على الفرض لم يكن عليه الضّ بلا واجبا على القاعدة (إِنَا أن يدل دليل خاص على وجوب 
القضاء على المكلف فى هذه الصورة). 

و أمَا ما لو لم يكن النسيان مستوعبا لتمام الوقت مثل ما إذا صِلّى أوّل الوقت و نسى جزء منهاء ثم بعد إتمام الصَلا و قبل مضى الوقت 
تذكر نسيانه الجزء. فمقتضى القاعدة وجوب الاعادة الضّ لاه بأجزائها و شرائطهاء لأنّ فى هذه الصورة لم يترك الصّ لاه كما أنه إذا 
نسى أصل الصّ لاه فى قطعة من وقتهاء ثم تذكر بعد ذلكك مع بقاء مقدار من الوقت» فهل يمكن أن يقال بعدم وجوب الصّلاة فى ما 
بقى من الوقت من باب رفع النسيان» فكذلك فى ما إذا تركك الجزء بعد كون معنى رفعه رفع وجوب المركب. 


[فى ذكر الاحتمال الثالث و الرابع] 


الاحتمال الثالث: رفع خصوص ما إذا تركك الجزء أو الشرط للنسيان بمقتضى رفع النسيانء لا المانع» و وجهه ما قلنا و اخترناه. 
الاحتمال الرابع: هو رفع خصوص المانع بمعنى أنّه إذا وجد مانع المركب فى المركب نسيانا كما إذا وجد الضحكك فى الصّلاة» فيرفع 
المانع» و أثره صحة الصَّلاهْ مع وجود المانع نسيانا كما اختاره بعض الأعاظم و قدمنا وجهه و ما فيه من الاشكال. 


إذا عرفت ذلك فالحق هو الاحتمال الثالث» و هو شمول رفع النسيان لخصوص الأ-جزاء و الشرائط؛ فلو تركك جزء أو شرطا من 
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المركب المأمور به نسيانا يكون مرفوعاء و أثر رفعه هو عدم اعتبارهما حال النسيان» و عدم وجوب الاعادة و لا-قضاء المركب 
بتركهماء و أما الموانع فلا يشملها الحديث لما قدمنا من كون النسيان متعلقا بأمر وجودى فيتركه الناسى لطرو النسيانء و أمّا وجود ما 
ينبغى تركه فلا 
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يكون بنفسه مستندا إلى نسيانه فلا يشمل حديث الرفع للموانع. 

هذا تمام الكلام فى قواطع الضّ بلا و عطف عنان الكلام إلى مبحث الخلل و الحمد لله و الصّبلاة و السلام على رسوله و آله و اللعن 
على اعدائهم و قد فرغنا من مبحث القواطع فى ربيع الأوّل 11/0 و أنا الفقير الذليل على الصافى الكليايكانى عفى عنه. 

تم بحمد الله و منّه الجزء السادس من كتاب تبيان الضّلاهُ و يتلوه الجزء السابع فى الخلل و وجوب المتابعة فى الجماعة و قضاء الصَلاءً 


بروجردىء آقا حسين طباطبايى» تبيان الصلا» 4 جلد» كنج عرفان للطباعة و النشر قم - ايران» اول» 1878 ه ق 


الجزء السايع 

[قتمة كتاب الصلاة] 

المقصد الرابع فى الخلل فى الضَّلاهُ 
اشارة 
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بشم اللّهِ الوَخلن الرّحِيم* الحمد لله رب العالمين و الصّلاه و السلام على عبده و رسوله محمد خاتم المرسلين و النبيين و على آله 
الطيزو :الا عررج واللك تتعاى اتانيه رجف لقي من لآ إلى بيوه اللروع او يعد ل تجا ناا طايه ردن يخية ميزنا الأعظ رن 
استادنا المعظم رئيس المله و مجدّد المذهب فى القرن الرابع عشر الى شد الله بوجوده الدين و نصر ببركته المسلمين آيهٌ الله 
العظمى الحاج آغا حسين الطباطبائى البروجردى متع الله المسلمين بطول بقائه الشريف إن شاء الله تعالى فى الخلل مع بعض ما خطر 
ببالى القاصر أقل أهل العلم على الصافى الكليايكانى» فنقول بعونه تعالى: 

اعلم أن الاخلال فى الصَّلاهُ يتحمّق و يحصل بالاخلال بما يعتبر فيها وجودا أو عدما بأن يحصل الخلل فيها إِمَا بتركك جزء من أجزائهاء 
أو شرط من شرائطهاء أو فعل مانع من موانعهاء و أمَا الزيادة فى الضّ لاه فلا تكون من الخلل فى حدّ ذاتهاء نعم لو دل دليل على عدم 
جواز الزيادة فتعدّ الزيادة من أفراد الخلل باعتبار كونها على هذا من جملة موانع الصَلاة. 

ثم إِنّ كل من يكون مسلماء و يكون بانيا على إتيان الصّ لاه و إطاعة أمر المولى فلا يخلّ بما يعتبر فى الضّ لاه عمداء فمن أخلّ بما 
يعتبر فيها عمدا لا يكون بنائه إتيان الصّ .لاه رأساء لا أنّه يصلى و مع ذلكك بخل ببعض ما يعتبر فيهاء فلا يوجد الاخلال العمدى بناء 
على هذاء فلا حاجةٌ لاطناب الكلام فى الاخلال العمدى فى الضَّلا. 

تبيان الصلاة» جلا ص: / 

إذا عرفت ذلك كله نقول بعونه تعالى و توفيقه مقدمة: بن منشأ العمده فى الخلل الواقع فى الصّبلاه هو السهوء لأنّ الاخلال بما يعتبر 
فيها وجودا أو عدما يكون منشأه السهو و الذهول عن الواقع حتّى فى ما يعرض الشكك فى الضّ .لاه فى ركعاتها له و غيرها يكون منشأه 
السهوء لأأنْ منشأ الّكك أيضا يكون السهو و الذهول عن الواقع فيشك فى شىء. لأنّ كلا من الجهل بالموضوع سواء يكون جهلا 
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مركبا أو بسيطاء أو يكون السهو المسبوق المرتفع فى الزمان اللاحق يكون منشأه السهوء أعنى: ذهوله عن الواقع و غروب الواقع عن 
نظر الشخص. غَايةُ الأمر تار يعرض السهو للشخصء ثم يذهب سهوه و يتوجه و يلتفت بما سهاه. كما إذا سها عن الركوع أو غيره فى 
الصَلاهء ثم بعد الفراغ أو قبله التفت بسهوه الركوع سابقاء ففى هذه الصورة ذهب سهوه و التفت بعد سهوه باخلاله بالركوع المعتبر فى 
الصَّلاءُ فحصل الاخلال فيهاء و كما ترى يكون السهو و ذهوله عن الركوع منشأ لهذا الخلل. 

و تارة يسهو و يذهل عن الواقع و لكن لا يذهب سهوه بعد. و لكن لأجل طرو هذا السهو يتخيل و يعتقد على طرف لجهله المركب؛ 
مثلا صار السهو و ذهول الواقع موجبا لتركه الركوع فى الضّلاة» و صار سهوه هذا موجبا لاعتقاده باتيان الركوع, فهو مع بقاء سهوه 
يعتقد إتيان الركوع؛ و يكون جاهلا مركبا لاعتقاده خلاف ما هو الواقع» و يكون هذا الجهل من باب سهوه الواقع و ذهوله عن خاطره 
وهو عدم إتيانه الركوع فهو فى هذا الحال جاهل بالجهل المركب و منشأه السهو. 

ففى هذه الصورة إما يبقى الشخص على جهله المركب إلى آخر عمره؛ فهو من باب جهله المركب لا يلتفت بوقوع خلل فى صلاته 
حتى يسأل عن حكمه. و إما يرتفع سهوه؛ و يدرى عدم إتيانه الركوع و يذهب جهله المركب أيضاء و يلتفت بوقوع خلل فى صلاته 
لأجل طروٌ السهو له. فهذا القسم أيضا من جملهُ الصور 
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اللتى صار السهو منشأ للخلل» و يكون داخلا فى السهوء لأنّهِ واقع تحت جامع السهو. و هو ذهول الواقع و غروبه. 

و تارهُ يكون طروٌ السهو منشأ للجهل البسيط لا المركب و بعبارة اخرى يصير منشأ للشكك مثلا لو فرض أن المصلّى سها عن الركوع و 
لم يأت به ولكن بعد هذا السهو و غروب الواقع عنه يصير شاكا و مرددا فى إتيان الركوع و عدمه. فهو و إن كان شاكا و جاهلا 
بالجهل البسيطء لأنّ فى الجهل البسيط يكون الشخص شاكا و يكون منشأ شكه طروٌ السهو و غروب الواقع عن نظره؛ فيحصل الاخلال 
فى صلاته لأجل الشَّك و الجهلء و لكن منشأ هذا الخلل هو سهوه فهذا القسم أيضا من أقسام الاخلال السهوى. 

إذا عرفت ذلكك يظهر لكك أن منشأ الخلل فى الضّ .لاه من جهة تركك الجزء و الشرطء أو وجود المانع هو السهو و ذهول الواقع» سواء 
ارتفع السهو و توجه بالخلل بعد الضَلاه أو بعد مضى محل لا يتمكن معه من إعاد ما ترككء أو اعتقد من أجل سهوه للواقع بأنّه أوجد 
الجزء أو الشرط و الحال أنّه لم يوجدهماء أو ترك المانع و الحال انّه فعله لأجل سهوه الواقع. 

و بعبارة اخرى صار السهو سببا لجهله المركبء أو صار السهو سببا لجهله البسيط و الشكك فى إتيان ما يعتبر وجوده. أو تركك ما يعتبر 
عدمه فيهاء لأنّه بيعد عدم وجه لجعل العمد من جملة أسباب الخلل لما قلنا من أنه كيف يتعمد الشخص البانى على إتيان الضّ لاه 
المأمور به فى تركك ما يعتبر وجوده فيهاء أو فعل ما يعتبر عدمه فيهاء نعم يمكن ذلكك إذا لم يكن بانيا على امتثال الصَّ لا و إن كان 
كذلك فهو لم يصل أصله لا أنه يصلى و يخل بأجزائها و شرائطهاء و بعد خروج العمد لا وجه لجعل الشكك موجبا من موجبات 
الخلل فى قبال السهوء لما قلنا من أنّه أيضا داخل فى 
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السهوء لأنّ السهو ربما يوجب الجهل البسيط بالموضوعء فيشكك لأجل السهو فى أمر فى الصَّلاه فتكون النتيجة أن موجب الخلل هو 
السهو بأقسامه المتقدمة؛ و يدخل فيه الشكك فى الموضوع أيضا. 

و مرا قلنا من كون منشأ الشّك فى الموضوع السهو عنه و ذهوله عن الواقع يظهر لكك أن ما ورد فى بعض الأخبار من التعبير بالسهو 
فى مقام الشكء مثلا قال (رجل يسهو فيشكك بين الثلاث و الأربع) يكون على وجه الحقيقة و لا وجه لحمله على المجازية كما تخله 
بعض الفقهاء قدّس سرّهمء لأنّه بعد كون منشأ الشّك فى الشّك فى الموضوع هو السهو و ذهول الواقع» فيصح أن يقال (رجل يسهو 
فيشكك) لأنّ منشأ شكه السهوء فافهم. 

إذا تأمّلت فى ما بينَا لكك من أن الجهل بالموضوع بقسميه يكون مستندا بذهول الواقع و السهو عنه نقول: أمَا الجهل المركب منه فما 
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دام يكون الجاهل باقيا فى جهله فلا يلتفت على خلل حتّى يسأل عن تكليفه. و أمَا إذا التفت بجهله و أنّه سها عن الواقع فهو السهو 
اذى ارتفع و هو القسم المتعارف من السهوء و الفرد الواضح منه. و أمَا الجهل البسيط فى الموضوع فكما قلنا منشأه السهو أيضاء و 
حيث إن طروه من جهة السهو يوجب الخلل فى الضّ لاه» فينبغى أن يعلم حكم الخلل الحاصل فى الضّ لاه من أجل السهو فى هذا 
القسم؛ و حيث إن فى المقام تكون رواية معروفة» و يكون التعرض لها و فهم المراد منها و مقدار دلالتها مفيدا لنا فى فهم حكم الخلل 
الواقع فى الضّ بلاة» و لو فرض شمول الرواية لهذا القسم من السهو أى: الجهل البسيط فى الموضوعء يفهم حكمه أيضا من الرواية فعلى 
هذا ينبغى التعرض لهذه الرواية» و هى الحديث المعروف بحديث (لا تعاد) فنقول بعونه تعالى: بِأنَ الكلام فى الخلل يقع فى طىّ 


امور: 

تبيان الصلاة ج/اء ص: 1١١‏ 

فى بعض القواعد الراجعة إلى الخلل 

اشارة 

و الكلام فى هذه القواعد يقع فى طى امور: 
[الأمر الأول: فى حديث لا تعاد] 

اشارة 


الاممر الامول: روى زرارة عن أبى جعفر عليه السّ.لام (قال: لا تعاد الضّلاه إلا من خمسة: الطهورء و الوقت, و القبلة» و الركوع؛ و 
السجود. ثم قال: القراءة سنهُ» و التشهد سنهُ فلا ينقض السنة الفريضة). )١١‏ 
و التكلم فى دلالتها يقع تارهُ فى | لمستثنى منهء و تاره فى المستثنى» 


أمَا الكلام فى المستثنى منه فيقع فى جهات 
الجهة الأولى: [يقع الكلام فى حديث لا تعاد فى المستثنى و المستثنى منه] 
فى أنْ المراد من المستثنى منه هو خصوص ما يعتبر وجوده فى الضّلاة أو الا-عم منه و مما يعتبر عدمه فيهاء و بعبارة اخرى لا يجب 


الاعادة فى غير ما استثنى إذا كان ما تركك جزء أو شرطا منهاء أو يعم الموانع أيضاء فلو تكلم فى 


(1)- الرواية ؟ من الباب ١‏ من ابواب القواطع من الوسائل. 
تبيان الصلاة ج/اء ص: ١‏ 
الصّلاهُ ناسيا مثلا فلا يجب الاعادءٌ بمقتضى الحديث. 


الجهة الثانية: هل الحديث يشمل جميع الحالات الممكنة طروها للشخص أو لا؟ 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 91/1 من ساسا 
اشارة 


و بعبارة اخرى لا يجب الاعاده فى غير ما استثنى سواء كان منشأ التركك السهو و النسيان أو الجهلء بل و لو كان منشأه العمد»ء فمن 
تركك جزء أو شرطا عامدا فلا يجب عليه الاعادة بمقتضى الحديثء أو يشمل غير العامد من الجاهل و الشاكك و الناسىء سواء كان 
جاهلا أو شاكا أو ناسيا للحكم أو للموضوع: أو لا يشمل إِلَا خصوص الناسى. 

الحق هو احتمال الثالثء أما خروج العامد عن الحديث فواضح. لأنّه لا معنى لكون الشخص فى مقام امتثال أمر مولاه و إتيان الصَّلاك 
و مع ذلكك يخلّ بأجزائها و شرائطها عمداء و كيف يتقرب بها مع كونه تاركا لما يعلم دخله فيهاء و كيف يشمل 

تبيان الصلاق» جلاء ص: ١‏ 

الحديث العامد, لأسن شموله له مخالف مع إرادته اعتبارها فيهاء فان كان الحديث يشمل العامد يكون لازمه عدم اعتبار الأجزاء و 
الشرائط المعتبرة غير الخمسة المستثناة فى الصَّلاهُ من رأسء و هذا مما لا يمكن الالتزام به. 


[لا يشمل الحديث العامد و الشاكف] 


و أمّرا الشاك فى الحكم و الجاهل المقصر فى الحكم فأيضا خارجان عن مورد الحديث, لأنّ وظيفتهما رفع الشّك و الجهل قبل 
الضّ لاه و ظاهر الحديث هو أن كل من يدرى أحكام الضّ لاه و يكون بسدد امتثال أمرها المتعلق به. ثم تركك ما اعتبر فيها لأجل طروٌ 
بعض ما يطرأ الانسان قهراء و لا يكون الانسان خاليا عنه» ففى هذه الصورة لا يجب عليه الاعادة فى غير الخمسة؛ و الشاكك فى الحكم 
و الجاهل به لا يدرى من رأس ما هو تكليفه و حكمه و وظيفته» فهما خارجان عن مورد الحديثء نعم يمكن أن يدعى بأنْ الجاهل 
القاصر فى جهله بالحكم بجزئية جزء أو شرطية شرط من أجزائهاء و شرائطها فيها المغفول عنها غالباء بحيث لا يتخيل دخله فيها و 
إخلال فيها لو تركه لا يجب عليه الاعادة بمقتضى الحديث لو تركه. و لكن هذا أيضا مشكل. 

و أمّا الجاهل البسيط فى الموضوع, أعنى: الشاكك فى الموضوع. و هو قسم من اقسام السهو كما بينا لك فهو أيضا خارج عن 
الحديث؛ لأنّه بعد عدم كون المستثنى منه مذكورا فالقدر المتيقن لا يكون إِلَا الصورة التى نين لكك و هى خصوص صورة النسيان 
الطارى الموجب لذهول الواقع و سهوه و تركك ما يعتبر وجوده فيها لاجل السهوء ثم التفت إلى تركه و هو الجهل المركب فى 
الموضوعء فالحديث لا يشمل إِلَا هذه الصورة من الصور المذكورة. 


الجهة الثالثة: [هل يشمل الحديث لصورة إتمام الضّلاهُ ثْمّ تذكر أو فى أثناء الصّلاة] 
اشارة 


هل الحديث يدل على عدم وجوب الاعادةٌ فى المستثنى منه 

تبيان الصلاة» ج/اء ص: ١7‏ 

إذا كان السهو الطارى الباعث لتركك الجزء أو الشرط باقيا إلى أن يتم المصلّى صلاته» ثم بعد الصّلاه يتذكر تركك الجزء أو الشرطء أو 
يشمل صورة تذكره فى أثناء الصّلاهُ بعد بلوغه إلى موضع لا يتمكن معه من التداركك. 

و بعبارة اخرى حيث يكون لكل ما اعتبر فى الضّ لاه موضع يمكن اتيانه فى هذا الموضع؛ بحيث ما دام يكون المصلى فى هذا الموضع 
لا يقال: بأنّه مضى محل إتيانه- و يأتى الكلام إنشاء الله فى أنّه متى يكون محل كل جزء باقياء و متى مضى محل إتيانه- مثلا لو قلنا 
بأنّ المصلّى ما لم يدخل فى الركوع يكون محل إتيان الفاتحة باقياء و بعد الدخول فى الركوع مضى محل إتيانها. 

فعلى هذا يكون الكلام فى الجهة الثالثة فى أن مفاد حديث (لا تعاد) هو عدم وجوب الاعاده فى المستثنى منه فى خصوص ما إذا طرأ 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ا/91 من ساسا 


السهو و تركك الجزء أو الشرط و استمر النسيان إلى أن تتم الصّ لاه ثم تذكر المصلّى تركك الجزء أو الشرطء أو يعم هذه الصورة و 
الصورة الّتى طرأ النسيان و ترك المصلّى لأجله الجزء أو الشرط و تذكر بعد مضى محل إتيانه مع عدم خروجه عن الصّلاءُ بعد. كما 
إذا نسى القراءة و تذكر بعد الدخول فى الركوع. 

قد يقال: باختصاص الحديث بالصورةٌ الاولى اقتصارا على ظاهر لفظ (لا تعاد) لأنَّ ظاهره كون مورد الحديث ما لو لا الحديث لكان 
مورد إعادة الضّلاه» و الاعاده تصدق فى ما إذا تمت الصّ لاه فان وقعت على وجهها يقال لا إعادةٌ» و إن تقع على غير وجهها يقال: 
عليه الاعادة» و أما فى ما إذا تذكر فى أثناء لظ لاه تقصها بعد مضى محل تدا رك هااضار موعها لنقضهاء فإن كان هذا النقض موجبا 
لعدم الاكتفاء بهذه الصَّلاهُ فلا يقال: أعد الصَّلاء» كما أنّه لو اكتفى الشارع بها لا يقول 

تبيان الصلاق» جلاء ص: ١0‏ 

(لا تعاد) بل يقول: استأنف الضّلاة» أو بطلت الضّ لاه أو لا تستأنفء أو لم تبطل الصَّلاة فالتعبير فى الحديث بلا تعاد ظاهر فى كون 
مورد عدم الاعادةٌ فى المستثنى منه هو ما إذا ارتفع النسيان بعد إتمام الصَّلاة. 


[الحق شموله لكلا القسمين] 


و لكن نقول: بأنّ الحق شمول الحديث لكل من الصورتين لأننّه بعد كون مفاد الحديث هو الفرق فى السهو بين بعض الأسجزاء و 
الشرائط مع بعضها فى أن نقص بعضها غير موجب للاعادة» و بعضها موجب للاعادة» فيبقى الكلام فى أنه هل تكون خصوصية التذكر 
للسهو بعد الضّ لاه دخيلة فى هذا الحكم أم لاء و يمكن دعوى الجزم بعدم الفرق فى الحكم بين تذكر النقص فى أثناء الضّلاة أو 
بعدهاء فظاهر (لا تعاد) و إن فرض كونه مورد التذكر بعد الفراغ» و لكن ندرى عدم دخل هذه الخصوصية فى الحكم. فبالغاء 
الخصوصية نحكم بكون الحكم فى كلتا الصورتين. 

وقد يقال فى وجه شمول الحديث لصورة رفع النسيان بعد مضى محل التدارك فى أثناء الضّلاة: بأنّ ذيل الحديث و هو قوله عليه 
انلام (القراءة و التشهد سنة فلا ينقض السنة الفريضة) يدل على ذلك, لأنّ المستفاد من هذه الفقرة هو كون عدم الابطال و الاعادةٌ 
فى المستثنى منه كونه سنة؛ لأنّ القراءة و التشهد من جملته فاذا كان ذلك عله الحكم؛ فلا فرق بين التفاته بسهوه بعد مضى محل 
تدارك المنسى أو بعد الصّلاةُ. 

و فيه أن المستفاد من الذيل ليس إِلَما كون تركك القراءة و التشهد غير مبطلين من باب عدم ورود نقص بالفريضة» أى: بفرض الله 
تعالى بسبب السنة أى: فرض النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم, و هذا لا يدل إِنَا على الفرق بين السنة و الفريضة فى الجملة, و اما كون 
الفرق من حيث الحكم بينهما فى أى مورد و مع اى شرط فلا دلالة له عليه» فافهم فقد ظهر لكك مما مر شمول الحديث لكل من 
الصورتين المتقدمتين. 

تبيان الصلاة جلا؛ ص: ١8‏ 

ثم إِنّه يتفرع على شمول الحديث لصورة طروٌ النسيان و تركك جزء أو شرطء ثمم حصول التذكر فى أثناء الصّبلاه بعد مضى محل 
تداركه. أمر و هو أنّه ما المراد من المحلّ الّذى يكون محلا للجزء و الشرط بحيث لو أتى به يقع فى محله؛ و أين المحل الذى لو بلغ 
به مضى محل تداركه؛ بحيث لو تذكر النقص فى هذا الموضع لا يجب عليه الاعادة بمقتضى حديث (لا تعاد). 


[فى المراد من المحل الّذى إذا مضى لا يمكن التدارى] 


واعلم أن هذه الجهة أى: فهم أن ما هو محل إمكان تداركك ا لمنسىء و ما هو محل عدم إمكان تداركه مشتركك بين المستثنى و 
المستثنى منه من حديث (لا تعاد) قد يقال فى الميزان فى مضى محل التداركك و عدمه: بأنه فى كل مورد يوجب تداركك ما نقص من 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عز/91 من شا [دسا| 
الأجزاء الزيادة فى الصَلاءُ فقد مضى محل تداركهه و أمَا لو لم يوجب تداركه وقوع فعل زيادة فى الصَّلاهُ فلم يمض محل التدارك. 
[فى أن ما لا يمكن إتبان المنسى إلا بإتيان الصَّلاهُ فقد مضى المحل] 

اشارة 


ثم إنا نقول فى الضابط فى مضى محل التدارك و عدمه بانا نحاسب أوَّلا بعض الصغريات الى يكون مضى محل تداركه بلا 
إشكالء ثم نتكلم و نحاسب بعض الصغريات الّذى يكون محل الاشكالء فنقول بعونه تعالى: لو نسى ذكر الركوع أو الطمأنينة منه و 
امغر اهن ام رقع رامن لكر كنك ترك لدعو ار لتلا رن فونه اعد عدم عي ادك أو القليا يفيه فو 
صيرورة الركوع جزء للضّ لاه و ركناء بل هما واجبان من واجبات الضّبلاة (أو الركوع) فوقع الركوع صحيحا أى: واجدا للصحة التأهلية 
وجزء للصّ لاه و إن صار الذكر أو الطمأنينة منسياء فاتيان الذكر المنسى أو الطمأنينة المنسية لا يمكن إِلَا باعادة الصَلاهُ و إتيان الركوع 
فيها و الذكر و الطمأنينة لأنّه لا يمكن تداركهما فى محلهما فى ما بيده من الضّ لاه و إن فرض جواز إتيان ركوع آخرء و فرض عدم 
كون زيادة الركوع مبطلاء لأنّه لو 

تبيان الصلاةء جلاء ص: ١7‏ 

أتى بركوع آخر و أتى بالذكر و الطمأنينة فيه فما وقعا فى محلهماء لأنّ محلهما فى الركوع الى يصير جزء للضّ بلا و هو الركوع 
الماتى به أوّلا المنسى فيه الذكر و الطمأنينة لا الركوع الثانى؛ لأنّ الثانى ليس جزء لها فلا أثر فى إتيانهما فيه فان فرض لزوم إتيانهما 
مع رفع راسه من الركوع فلا يمكن إلا باعادة الضّ لام و إذا كان تداركهما غير ممكن إِلَا باعادة أصل الضّ لاه فمقتضى حديث (لا 
تعاد) بناء على شموله للأثناء هو عدم وجوب إعادة الصَّلاه لأجلهما. 

ومثله إذا نسى الذكر أو الطمأنيتة فى السجدة الثانية: فكما قلنا لذ يمكن تذاركهما فى محلهما أن محلهما هو فى السجدة التى تسيههما 
فيهاء فلو أتى بسجدهُ اخرى و لم تكن زيادة فى الضّ لاه لا يمكن تداركهما فى محلهماء لأن محلهما مضى حيث إِنَّ محلهما فى 
السجدة الواقعة جزء للضّ لاه و هى صارت مأتى بهاء فلا يبقى محل لهما إِنَا باعادةً الضّ لاه و على الفرض مقتضى حديث (لا تعاد) 
عدم الاعادة لأجلهما لأنّهما من جمله المستثنى. 

و إن أردت أن تعلم أن الميزان فى بقاء محل التداركك و عدم بقائه هو ما قلناء لا ما قال بعض من أنّه كلما يوجب تداركه للزيادة فقد 
مضى محل تداركه و إِلَا فلاء فانظر إلى ما إذا صار الذكر فى السجدة الثانية مثلا منسياء فلو أتى بسجدةٌ اخرى لم يكن هذا من الزيادة 
المبطلة لعدم كون زياد سجدة واحدةٌ موجبة لابطال الضّ لاه و مع ذلكك مضى محل التداركك الذكر لما قلنا من عدم إمكان تداركه 
فى محل الموظف من الشرع إِلَّا باعادُ الصَّلاهُ و الحديث يدل على عدم وجوب الاعادة. 

فقد ظهر لكك مما مر أن الضابط فى مضى محل التدارك هو كل مورد لا يمكن إتيان الجزء المنسي فى محله المعهود له فى الصّلاهُ 
إِنّا باعادةً الصَّلاءُء فان كان الجزء 

تبيان الصلاةء جلاء ص: 1/8 

المنسي من الخمسة المستثناة فى الحديث يجب الاعادة لتداركه: و إن كان من جملة المستثتى مته لا يجب الاغادة. )1١‏ 

ولو دخل فى السجدة الا-ولى أو رفع الرأس منهاء ثم تذكر نسيان الركوعء فلو قلنا بكون وقوع هذه السجدةٌ جزء للضّ لاه موقوفا و 
مشروطا بوقوعها بعد الركوع و بعبارة» اخرى تكون صحتها التأهلية موقوفة بوقوعها بعد الركوع و أن الركوع تقدّم عليهاء فتكون 
الوظيفة رفع اليد عن هذه السجدة و إتيان الركوع ثم السجدتين بعده» و تكون الصَّلاءُ صحيحة. لأنَّ من ناحية الركوع لم يقع خلل فى 
الضّ لاه بعد إتيانه» و أمَا من ناحية السجدة فالمأتى بها ثانيا بعد الركوع تتصف بوصف الجزئية للصلاة و لا تكون زيادة فيهاء و المأتى 
بها قبل الركوع من باب نسيان الركوع فهى أيضا لم تكن زيادة لأنّها متى وجدت ما وجدت متصفةٌ بالوصف الزيادة» بل بعد اتيانها 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 91/0 من ساسا 


صارت زيادة و الزيادة المبطلة هى ما إذا وجدت وجدت متصفة بالزيادة. 

و أمّا لو قلنا بتعدم دخل وصف البعدية للركوع فى صيرورة السجود جزءء و بعبارة اخرى لا تكون اتصاف السجود بالصحة التأهلية 
موقوفا بترتبه على الركوع فى الوجود فعلى هذا فى الفرض وقع السجود متصفا بالصحة التأهلية و وقعت جزء للصّلاةء فالركوع المنسى 
لا يمكن تداركه فى هذا الحال» أى: فى حال كونه فى 


()- أقول: كما قلت بحضرته مد ظله العالى: ما أفاده يكون ضابطا لمضى محل التدارك و عدم مضيه و لكن ليس ما أفاده من عدم 
كون السجدة الثالثة زياد فى الفرض الى نسى الذكر فى السجدة الثانية بتمام لأنّهِ بعد إتيان السجدتين و وقوعهما جزء فإن أتى 
المصلى سجدة اخرى تكون زيادة فى الضّ لاه و موجبة لبطلانهاء لأنّ زيادةُ سجدة واحدةٌ عمدا زيادهً مبطلهُ للضّ لام نعم يصح هذا 
الكلام فى الفرض الآتى. (المقرر) 

تبيان الصلاة» ج/اء ص: 194 

السجدة الا-ولى أو بعد رفع الرأس منها إِنَا باعادة الضّ بلا لأنّه لو أتى بالركوع بعد هذه السجدة فما أتى به فى محله لأنَّ محله قبل 
السجود. و إن أتى به ثم يأتى السجدة الاولى بعده ثانيا فأيضا ما وقع الركوع فى محله لأنّ محله قبل السجود الّذى هو جزء للصّلائء و 
على الفرض فالسجدة الّتى تكون جزء لها هى ما وقعت قبل الركوع المنسى لا السجدة الى يأتى بها بعد الركوع؛ فلا يمكن تداركك 
الركوع فى محله إِلَا باعادة الصّلا و مقتضى الحديث هى إعادتها لأنّ الركوع من الخمس. 

و أمًا إن كان الضابط فى مضى محل التدارك هو كل مورد يصير التداركك موجبا لوقوع الزيادة فى الصَّلاهُ ففى هذا المورد لم يمض 
محل التدارك لأنّ السجدة الواقعة قبل الركوع المنسى لم تكن زائدة لوقوعها فى محلّه فلم تقع زيادة و مع ذلكك مضى محل 
التداركك. 


[الحقّ ما ذهب إليه المشهور فى المورد] 


فمن هنا يعلم أن الضابط فى مضى محل التدارك و عدمه ما قلنا فظهر لكك أنه لو قلنا بتعدم دخل تقدم الركوع على السجود فى 
صيرورة السجود جزء (او تأخرها دخيلا فى صيرورتها جزء للضّ لاة) فلا يمكن تداركك الركوع فى الفرض فتكون الصَّلاهُ فاسدة و لا 
بد من استينافهاء فعلى هذا يكون الحق ما ذهب إليه المشهور من بطلان الصَّلاهٌ بتركك الركوع إذا تذكر فى السجدة الاولى أو بعد رفع 
الرأس من الاولى» كما كانت باطلة إذا تذكر بعد السجدة الثاني تركك الركوعء و لكن قد يقال بعدم بطلان الضّ لاه فى الفرض» أى: 
فرض التذكر فى السجدة الاولى أو بعد رفع الرأس منها لما بينَا احتماله من كون تقدم الركوع على السجود دخيلا فى صيرورةٌ السجدة 
جزء للصّ لاه و متصفة بالصحة التأهلية» فيقال على هذا كما بِينا بأنه لم يمض بعد محل تداركك الركوعء و لا توجب السجدة فساد 
الصَلاء لعدم كونها من الزيادة 

تبيان الصلاة» جلا ص: 7١‏ 

المبطلية» فما نقول فى المقام. 


[فى ذكر موارد حكم نسيان بعض الأجزاء] 
اشارة 


ثم إن حكم نسيان بعض الأجزاء من حيث الاتيان فى المحل الممكن تداركه و عدم البطلان فى ما مضى محل تداركه. و عدم لزوم 
قضاء المنسىء أو لزوم قضاء المنسى فقطء أو بطلان الصَّلاه إذا مضى محل تداركه منصوص لدلالة بعض الأخبار عليه بالخصوص غير 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 017©. أع/إ أ ماع03ات. الالاثالانا صفحة ب/91 من ننااداا 
ديت (لآ تعاد) و تحن تتعرفى لهذ الموارد إنكاء الله تغالى وهو السرفق و المعيقة 


المورد الأول: نسيان تكبيرة الإحرام. 
اشارة 


اعلم أن مقتضى حديث (لا تعاد) هو وجوب الاعادةُ فى نسيان الوقتء و الطهورء و القبلة» و الركوع, و السجود, فما ذكر فى المستثنى 
من الحديث الواجب فيه إعادهٌ الصّلاءُ لو نسيه من الأجزاء و شرائط الصَلاءً لا يكون إلا الركوع و السجود. ولا تعرض فى المستثنى من 
تكبيرةً الاحرام أصلاء فلو كنا نحن و هذا الحديث كان المقتضى عدم وجوب إعادة الضّ لاه بنسيان تكبيرةً الاحرام؛ لأنّها من جملة 
المستثنى منه من الحديث باعتبار شمول المستثنى منه لها أيضا. 

لكن وردت روايات خاصة الدالّهُ على بطلان الضّ لاه بنسيان تكبيرة الاحرام؛ و قبل التعرض لذكر روايات الباب و بيان المختار نقول: 
آنه لم يتعرض للمسألة فى الصدر الأوّل أى: فى زمن صحابة رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم أحد من المسلمين؛ نعم تعرض لها 
من التابعين الزهرىء و من تابعى التابعين الاوزاعىء و قالا: بأنْ المصلى لو نسيها إلى أن كبر تكبير الركوع يجزى عنها تكبير الركوع. 
و أمَا عندنا فقد ادعى عدم الخلاف فى كون الاخلال بها مبطلا عمدا و سهواء 

تبيان الصلاة؛ ج/ ص: ”١‏ 

و يظهر من كلام المحقق رحمه الله فى المعتبر 01 أن هذا قول علماء الاسلام غير الزهرى و الاوزاعى. 


[فى ذكر الروايات الواردةً فى الباب] 
اشارة 


إذا عرفت ذلكك فنقول: إِنّ بعض الروايات تدلّ على ذلكك؛ أعنى: على بطلان الصّلاهُ بتركها نسيانا. 

الروايهُ الاولى: و هى ما رواها جميل عن زرارة (قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل ينسى تكبيرةٌ الافتتاح» قال: يعيد). ١؟)‏ 
الرواية الثانية: و هى ما رواها العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السّدلام (فى الى يذكر أنّه لم يكبر فى أوّل الصّ لاه فقال: إذا 
استيقن أَنّهِ لم يكبر فليعد» و لكن كيف يستيقن). 0*0 

الروايةٌ الثالثه: و هى ما رواها عبيد بن زرارة (قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن رجل أقام الضّ لاه فنسى أن يكبر حتّى افتتح 
الصَلاهُ قال: يعيد الصَّلاةٌ). © 

الرواية الرابعة: و هى ما رواها على بن يقطين (قال: سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن الرجل ينسى أن يفتتح الضّلاة حتى يركع» قال: 
يعيد الصَلاة). «ه) 

الرواية الخامسة: و هى ما رواها عمار (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل 


(1)- المعتبر» ج ”. ص .18١‏ 

(9)- الرواية ١‏ من الباب ؟ من ابواب تكبيرة الاحرام من الوسائل. 
()- الرواية ؟ من الباب ؟ من ابواب تكبيرة الاحرام من الوسائل. 
(6)- الرواية ” من الباب ؟ من ابواب تكبيرة الاحرام من الوسائل. 


(0)- الرواية ه من الباب ؟ من ابواب تكبيرة الاحرام من الوسائل. 
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تبيان الصلاة ج/اء ص: 3 

سها خلف الامام فلم يفتتح الصَّلاُء قال: يعيد الصَّلاهُ و لا صلوه بغير افتتاح) )١١‏ لان بها يطلق افتتاح الصَلاة. 

الرواية السادسة: و هى ما رواها أبان عن الفضل بن عبد الملكك أو ابن أبى يعفور عن أبى عبد اللّه عليه السّلام (أنّه قال فى الرجل 
يصلى فلم يفتتح بالتكبير هل تجزيه تكبيرة الركوع؟ قال: لاء بل يعيد صلاةٌ إذا حفظه أَنّه لم يكبر). "١‏ 

الرواية السابعة: و هى الرواية التى رواها ذريع بن محمد المحاربى عن أبى عبد اللّه عليه ال لام (قال: سألته عن الرجل يسنى أن يكبر 
حتّى قرأء قال: يكبر). لون 

بناء على دلالتها على أن يكبر و لا يعتنى بما أتى من القراءة» و أمّا لو كان المراد أن يكثر بعد القراءة» فلا يكون لسانها مثل اللسان 
الروايات المتقدمة. 


[المستفاد من الأخبار بطلان الضَلاهٌ بنسيان تكبيرةٌ الإحرام] 


و المستفاد من هذه الأخبار بطلان الصّلاهٌ بنسيان تكبيرة الاحرام سواء أتى تكبير الركوع أم لا. 
و مفادها بطلانها بنسيانها سواء دخل فى الركوع أم لا إِلَا رواية على بن يقطين فإنّ مورد السؤال فيها ما إذا دخل فى الركوع ثم تذكر 
نسيانهاء و هذا لا يوجب اختصاص البطلان بصورة استمرار النسيان إلى أن يدخل فى الركوع). 


وفى قبال هذه الطائفة من الأخبار بعض الروايات. 
الرواية الأولى: و هى ما رواها حريز بن عبد الله عن زرارة 


عن 


(1)- الرواية /ا من الباب ؟ من ابواب تكبيرة الاحرام من الوسائل. 

(9)- الرواية ١‏ من الباب ” من ابواب تكبيرة الاحرام من الوسائل. 

()- الرواية ‏ من الباب ؟ من ابواب تكبيرة الاحرام من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج/ا» ص: 77 

أبى جعفر عليه التّ.لام (قال: قلت له: الرجل ينسى اول تكبيرة من الافتتاح» فقال: إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأء ثم ركعء و إن 
ذكرها فى الضّ لاه كبرها فى قيامه فى موضع التكبير قبل القراءة و بعد القراءة» قلت: فإن ذكرها بعد الضّ بلاة» قال: فليقضها و لا شىء 
عليه). )١١‏ 


وفى هذه الرواية اضطرابء فما المراد أوَلا من قوله (الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتناح) لأننّه إن كان نظره من أوّل تكبيرة من 
الافتتاح» هو تكبيرة الا-حرام فيكون لا-زمه كون كل واحد من التكبيرات الثلاثة أو الخمسة أو السبعة تكبيرة الا-حرام و هو مختار 
المجلسى الا-ول؛ و إن كان المراد من تكبيرة الافتتاح الّتتى فرض نسيان أو لها هو التكبيرات المستحبة لا خصوص تكبيرة الافتتاح» 
فليس مربوطا بما نحن بسدده؛ و على كل حال فما معنى نسيان (أوّل تكبيرة من الافتتاح) لأنْهِ من ينسى ينسى الآخر لا الأوّل لأنه يأتى 
بالاول أوّلا و إن تركك أحدها نسيانا فيقال: 

تركك الآدخر لا الأموّل إِلَّما إذا كان نظر السائل من (أُوَل تكبيرة من الافتتاح) هو الاشارة إلى تكبيرة الاحرام بناء على كون الأوّل من 
السبع هو تكبيرة الاحرام؛ و هو قول الشِيخ البهائى رحمه الله فى التكبيرات السبع؛ و لا دليل عليه. 

و ثانيا ما المراد من قوله عليه السّلام فى الرواية (و إن ذكرها فى الصَّلاهُ كبرها فى قيامه فى موضع التكبيرة قبل القراءة و بعد القراءة» و 
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هل المراد من تذكره فى الضّ بلا هو بعد الركوع؛ فإن كان ذلكك فيكون لازم هذه العبارة عدم كون المصلى قبل الركوع فى الضّ لاه 
ثم المراد من قوله (كبر فى قيامه الخ هو أنه يؤتى بها حال القيام لا حال 


(1)- الرواية 8 من الباب ؟ من ابواب تكبيرة الاحرام من الوسائل. 

تبيان الصلاةء ج/ا ص: 76 

الركوع و السجودء أو بينهماء و بعد ذلك كله. 

نقول: و أمَا ثالثا فقوله (فإن ذكرها بعد الضّلاة» قال: فليقضها و لا شىء عليه) كيف يمكن الأخذ به لعدم عامل به و لا بفقرتها السابقة 
من إتيانها لو تذكر فى الصّ بلا أى: بعد الركوع على ما احتملناء و حمل قوله (فليقضها) على الأمر بقضاء الضّ لاه كما احتمله الشيخ 
رحمه الله فلا نجد له وجها (مضافا إلى أَنّهِ إن كان المراد قضاء الصّ بلا فما المراد من قوله عليه السّ.لام (و لا شىء عليه) لأنّه لو أتى 
بِالصَلاءً فلا شىء عليه قهرا و لا حاجة إلى أن يقال (لا شىء عليه) إِنَّا أن يحمل القضاء المذكور فى الرواية على القضاء المصطلح و لا 
شىء عليه» أى: لا عقاب عليه بتركها فى الوقت نسيانا). 

و على كل حال يدل صدر الرواية على وجوب إتيانها لو تذكر قبل الركوع تركها سواء أتى بتكبير الركوع أم لا. 


الرواية الثانية: و هى ما رواها عبيد الله بن على الحلبى عن أبى عبد الله عليه الشلام 


(قال: سألته عن رجل نسى أن يكبر حتّى دخل فى الصّلاة» فقال: أ ليس كان من نيته أن يكبر؟ قلت: نعم» قال: فليمض فى صلاته). 
03 

بناء على حملها على الاكتفاء بمجرد نيته التكبيرة فإذا كان من نيته أن يكبر ثم نسيها فلا يوجب تركها خللا فى الضّ لاه ففى الحقيقة 
اكتفى الشارع فى صورةٌ النسيان بالنية» و على هذا الاحتمال لا فرق بمقتضى هذه الرواية بين كون تذكر نسيانها قبل الركوع أو بعده» 
ولا بين إتيان تكبير الركوع و عدمه. فعلى هذا تكون الرواية فى حدّ ذاتها معارضة مع الرواية الاولى, لأنّ مفاد هذه الرواية كفاية النية 


(1)- الرواية 4 من الباب ؟ من ابواب تكبيرة الاحرام من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج/ ص: 0" 

سواء تذكر قبل الركوع أو بعده بخلاف الاولى فإنَ مفادها الفرق بين التذكر قبل الركوع و بعده؛ مضافا إلى عدم دخل النيه فى عدم 
وجوب إعادةٌ الصَّلامُ هذا كله بناء على الاحتمال الّذى ذكرنا فى الرواية الثانية. 

و أمًا بناء على احتمال آخر يحتمل فى الرواية ربما يقال: إن هذا الاحتمال هو الظاهر من الرواية» و هو أن قوله عليه السّلام فيها (أ ليس 
من نيته أن يكثبر) بيان إرشاده و إفادة أَنّه ما تركها رأسا لأنّه بعد كون نية المصلَى إتيانها فلم يتركها أصلا فعلى هذا لا تكون هذه 
الرواية معارضة مع الطائفة الاولى رأسا. 


الرواية الثالثة: و هى ما رواها أبو بصير 


(قال: سألت أبا عبد الله عليه السّّ.لام عن رجل قام فى الضّ لاه فنسى أن يكبر فبدأ بالقراءة فقال: إن ذكرها و هو قائم قبل أن يركع 
فليكبر» و إن ركع فليمض فى صلاته). )١١‏ 

و هذه الرواية تعارض كلا من الرواية الاولى و الثانية» لعدم دخل نيه الاتيان فى عدم بطلان الضّ .لاه بنسيانها كما هو مفاد الثانية» و لا 
نه يجب إتيانها متى تذكر بعد الركوع؛ أو بعد الصّلاهُ كما هو مفاد الاولى. 
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الرواية الرابعة: و هى ما رواها أحمد بن أبى نصر عن أبى الحسن الرضا عليه السّلام 


(قال: قلت له: رجل نسى أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتّى كبر للركوع, فقال: أجزأه). ١‏ 
تدل على إجزاء تكبير الركوع عنها إن كان ضمير (أجزأه) راجع إلى تكبير 


(1)- الرواية ٠١‏ من الباب ؟ من ابواب تكبيرة الاحرام من الوسائل. 

(9)- الرواية ؟ من الباب ” من ابواب تكبيرة الاحرام من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج/ا» ص: 78 

الركوع كما لا ببعد كون ظاهرهاء هذا فعلى هذا تدلٌ على أنه بمجرد أنّ المصلى كبر تكبير الركوع فهو مجز عنهاء و لا تجب إعادهٌ 
الضّ لاه و مقتضاها بطلان الضّ لاه بنسيانها لو لم يأت بعد تكبير الركوع و تذكر نسيانها سواء كان تذكره قبل الركوع أو بعده» أو كان 
من نيته أن يكبر فنسيها أولاء و أنه بعد إتيان تكبير الركوع لو تذكر نسيانها لا يجب إتيانها لا فى الصَّلاه و لا بعدهاء فظاهرها معارض 
مع الروايات الثلاثة المتقدمة عليها. 


[فى مقام الجمع] 


و على كل حال لو كنا نحن و الأخبار الدال على بطلان الضّ لاه بنسيان تكبيرة الاحرام مع تسلم هذا الحكم عند العامة يكون مقتضى 
القاعدة حمل هذه الطائفة على التقية» و لكن بعد كون حكم بطلان الضّ لاه بنسيانها مشهورا عندناء بل لا يرى نقل قول مخالف من 
فقهائنا قدّس سرّه من الأخذ بهذه الطائفة من الأخبار» و رد علم الأخبار المخالفة لها إلى أهلهاء فهذه الأخبار المخالفة مع كون بعضها 
معارضا مع بعض الآخر لا يمكن العمل بهاء فالحق هو بطلان الصَلاةٌ بنسيان تكبيرة الاحرام. 

إذا عرفت هذا يقع الكلام فى كيفية الجمع بين هذه الأخبار الدالة على بطلان الصّ للا بنسيان تكبيرة الاحرام» و بين حديث (لا تعاد) 
الدال بإطلاق المستثنى منه على عدم وجوب إعادة الصَّلاهُ بنسيانهاء لأنْها ليس من الخمسة» فنقول فى مقام الجمع: بأنّ تكبيرة الاحرام 
إِمَا تكون خارجة عن مورد حديث (لا تعاد) تخصّصا من باب أن من لم يكبر تكبيرة الافتتاح فلم يدخل بعد فى الضَّلاهُ أصلا فإن كان 
المولى فى سدد بيان وجوب إتيان الصّلاة و عدمه؛ أو تركها نسيانا فلا يصح أن يقول (تعاد الصَلاة) أو (لا تعاد الصَّلاهُ) لأنْ مع تركك 
تكبيرة الاحرام فلم يدخل بعد فى الصَّلاءُ و ما صلى رأسا حتّى يقول (لا تعاد الصّلاة) لأنَّ الاعادة فرع سبق الاتيانء 
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فيكون التكبير المنسى خارجا عن حديث (لا تعاد تخصصا). 

و إِمّا تكون تكبيرة الاحرام خارجة تخصصيا لأنّه على فرض شمول إطلاق المستثنى منه من حديث (لا تعاد) لتكبيرة الاحرام فيقيد 
إطلاقه الأخبار المتقدمة الدالّة على بطلان الصَّلاهٌ بنسيانهاء فافهم. 


المورد الثانى: من الموارد التى يكون حكمها منصوصا من حيث النسيان هو نسيان القراءة. 
فاعلم أن نسيان القراءة على أنحاء: 
اشارة 


الأوّل: أن ينسيها فى تمام الصَّلاءُ بمعنى أن المصلّى ينسى ولا يقرأ فى واحدهٌ من ركعات الصَّلاهٌ و تتم صلاته بلا قراءة. 
الثانى: أن ينسيها فى الركعتين الأوّلتين من صلاته أو فى إحداهما و لم يتذكر إِلَا بعد الدخول فى الركوع. 
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الثالث: أن يتركك قراءة الفاتحةُ نسيانا و يتذكر أنه نسيها قبل أن يدخل فى الركوعء فالكلام يقع فى هذه الموارد» و فيها أخبار قد خلط 
ضافن الوسانا رحمة الله الأغبان الواردة فى كل واضف مق المواره الثللانة بالكغرع و تسق تفككق بينها فنقر ل يعوقه تعالى + 


أمَا المورد الأوّل أعنى: صورةٌ نسيان القراءهً فى جميع ركعات الضّلاةٌ 


» ولا يتذكر تركها إلا بعد الضّ لاه فيدل على عدم بطلان الضّ بلا به روايات: و هى الرواية ١‏ من الباب 77 من أبواب القراءة و ؟ من 
الباب المذكورء و ؟ و 8 من الباب 594 و " من الباب "٠‏ من ابواب القراءة فى الصَلاة. 


تبيان الصلاة ج 0 ص: 1 
أمَا المورد الثانى أعنى: نسيان القراءه فى الأوّلتين أو فى إحداهما و عدم تذكر إِنَا بعد الدخول فى الركوع 


» فتدل على عدم بطلان الصّلاءٌ بنسيانها و عدم وجوب تداركها فى الأخيرتين- كما هو مذهب العامة؛ بل جعل الأخيرتين الأولتين كما 
عن بعضهم- روايات» و هى ”من الباب 79 و ١‏ و 7 من الباب ٠١‏ من أبواب القراءة. 


(و الأمر بقضاء القراءة و التكبير و التسبيح الذى فاته على ما فى الرواية الاخيرة يكون قابلا للحمل على الاستحباب). 
أمَا المورد الثالث؛ و هو نسيان الفاتحة و تذكره قبل الدخول فى الركوع 


؛ فتجب قراءة الفاتحة لعدم مضى محل تداركهاء و يدل على ذلكك بعض الروايات» و هى الرواية ١‏ و ؟ من الباب 758 من أبواب 
القراءة و مفادهما هو أنّه لو تذكر نسيان الفاتحة قبل الركوع يأتى بهاء و إذا ركع فلا شىء عليه. 

ثم إذا تذكر نسيان الفاتحةُ قبل الركوع فمقتضى الروايات الاتيان بهاء فهل يجب بعد اتيانها إتيان السورة بعدها و إن كان أتى بها قبل 
ذلكك, أو لا يجب إتيان السورة مجددا. 

لا يبعد وجوب إتيانها بعد الفاتحةٌ لأنْه مضافا إلى إمكان دعوى اعتبار الترتيب لصيرورة السورة جزء نقول: يمكن استفادة لزوم إتيان 
السورة من الرواية الثانية لأنّ فيها قال عليه السّ.لام (ثم ليقرأها ما دام لم يركع فإنّه لا صلاه له حتّى يقرأ بها فى جهر أو إخفات) لدلالة 
قوله (حتى يبدأ بها فى جهر أو إخفات) هو لزوم الابتداء بها ولا يصدق الابتداء إِنَا إذا وقعت فى محلها الموظف لهاء بأن يبتدأ بها 
ثم يأتى بعدها السورة» ثم ما بعدها من الأجزاء» فلو تذكر نسيان الفاتحة قبل الدخول فى الركوع 

تبيان الصلاة ج/ا؛ ص: 794 

بعد إتيان السورةء فلا بد من إتيانها ثم اتيان السورة ثانياء ثم الأجزاء اللاحقة. 

المورد الثالث: من الموارد التى يكون حكم نسيانها منصوص نسيان السجدةٌ الواحدة 

اشارة 

و السجدتين بناء على دلالةٌ الروايتين الآتيتين عليه» و عدم إشكال فى الدلالة أو فى السندء و الكلام يكون فى غير السجدةٌ من الركعة 
الاخيرق فإنٌ للسجدة هن الركعة الأخيرة كلاما تعرضناه فى مبحث السجود. 

و اعلم أن السفاد من الروابات الواردة فى السالة عو الاو تسن النضاك سفعدة | :سدق نان تدك يانه فد الدترل فين 
الركوع من الركعة اللاحقةُ فإن كان المنسى سجدة واحدهٌ قضاها بعد الصَّلاة» و يدل على هذا الحكم روايات: 

و هى الرواية ؟ من الباب ؟1 من أبواب السجود فهذه الرواية تدل على حكم تذكره بعد الركوع و أنّه يقضيها بعد الصَلاهُ و الرواية ؟ 
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من الباب المذكورء و هى تدلّ على أنّهِ يؤتى بها ما لم يركع و تذكر نسيانهاء و قضائها بعد الصّلاة لو دخل فى الركوع و تذكر 
نسيانها. 

و الرواية ١‏ من الباب المذكور بناء على كون متن الحديث هكذا (فى رجل نسى أن يسجد السجدة الثانية) كما فى بعض النسخ» و 
يؤيد هذه النسخة ذيلها الدال على قضائها بعد الضّلاه لو تذكر بعد الدخول فى الركوع. لأنّ هذا يصح فى ما إذا نسى سجدة من 
ادي اع :خضوضن السهذة الثائة من السصلاتية لأله لى تر كهمامغا تيطل القيلاة وا لا معن لوضوي القضاء. 

و على كل حال الحكم فى نسيان السجدة الواحدةً و تذكره قبل الركوع و بعده منصوص. و لا إشكال فيه. 
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[الكلام فى ما اذا نسى السجدتين معا] 
اشارة 


إنّما الكلام فى ما إذا نسى السجدتين معا فنقول: ما يمكن أن يكون دليلا بالخصوص لوجوب إتيانهما لو تذكر نسيانهما قبل الركوع و 
بطلان الصّلاهُ لو نسيهما و تذكر نسيانهما بعد الدخول فى الركوع من الركعة اللاحقة» روايتان. 


[فى ذكر الروايات فى الباب] 


الاولى: الرواية الاولى من الباب المذكور بناء على كون متن الرواية هكذا (فى رجل نسى أن يسجد السجدة من الثانية) كما فى بعض 
النسخ لا أن يكون متنها (السجدة الثانية) كما قدمنا الكلام فيه فبناء على هذا يكون المراد من قوله (رجل نسى أن يسجد السجدة من 
الفائية )هو الدسى طيعة النجدة مق الركعة النافية »و يجار الفرى فسى المععديو) لألهالا بصدق تسيان طبعة السعدة إلا سيائيها 
معا. 

فتدل الرواية على هذا على وجوب إتيانهما و تداركهما لو تذكر نسيانهما قبل الركوع. و أمّا لو تذكر بعد الركوع فمقتضى هذه الرواية 
قضائهما بعد الصّلاة و هذا لا يمكن الالتزام به. لأنْه مع نسيانهما و مضي محل تداركهما تبطل الضّ لاه لاجل نسيانهماء فمع كون 
النسخة مختلفة فلا يمكن التعويل على هذه الرواية فى إثبات هذا الحكم أى: حكم نسيان السجدتين. 

الثانية: الرواية 0 من الباب المذكورء و هى ما رواها النَّيِخْ رحمه الله عن محمد بن احمد بن يحيى عن على بن إسماعيل عن رجل 
عن معلى بن خنيس قال: سألت أبا الحسن الماضى عليه الس لام فى الرجل ينسى السجدة من صلاته» قال: إذا ذكرها قبل ركوعه 
سجدها و بنى على صلاته ثم سجد سجدتى السهو بعد انصرافه؛ و إن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصَّلاهُ و نسيان السجدتين فى الأؤلتين 
والاخيرتين سواء. 

ابيع دلالة الرواية على أن مفروضن السائل سان التجدات ها لذن 
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قوله (فى الرجل ينسى السجدة فى صلاته) يعنى طبيعة السجدة. و نسيان الطبيعةُ يتحقق نسيان كل منهماء و لكن الاعتماد بهذه الرواية 
مشكل من حيث السند: 

أمرا أولا-فلأنَ سندها مضمر بابهام الواسطة لأمنّ على بن إسماعيل يروى عن رجلء و غير معلوم أن هذا الرجل أ شخص من 
الاستخاصن, 

و أمّا ثانيا فإنّ معلى بن خنيس المذكور حاله فى الرجال كان من أصحاب الصادق عليه الّ.لام» و حبس و قتل بيد أمير المدينة 
فكيف يروى الرواية عن موسى بن جعفر عليه التّ.لام بعد وفاته عليه السّدلام؛ لأنّ التعبير (بأبى الحسن الماضى) يكون بالنسبةٌ إلى 
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موسى بن جعفر عليهما السّلام بعد فواته» و على هذا تكون الرواية ضعيفة السند, و الاعتماد عليها مشكل. 
فعلى هذا لا دليل على بطلان الضّ بلا بترك السجدتين سهوا فى صورة تذكر نسيانهما بعد الركوع من الركعة اللاحقة إِلَا حديث (لا 
تعاد) لأنّ السجدتين فيه من جملة المستثنىء و أمّا قبل الركوع لو تذكر نسيانهما فياتى بهما بناء على بقاء محل تداركهما. 


المورد الرابع: من الموارد التى ورد النص بالخصوص فى حكم نسيانها هو نسيان التشهّد الأول 
اشارة 


فى الصلوات الرباعية و الثلاثية» و أمَا التشهّد الثانى فقد مضى الكلام فى حكم نسيانه فى مبحث التشهدء فنقول: يدل بعض الروايات 
على أنّه لو نسى المصلى التشهد الأوّل» فإن تذكر قبل الدخول فى الركوع الركعة الثالثة فيأتى به لبقاء محل تداركه؛ و إن تذكر بعد 
الدخول فى الركوع الركعة الثالثة فيمضى فى صلاته و يقضيه بعد الصَلاهُ فارجع الباب ١‏ من أبواب التشهّد من الوسائل. 

إذا عرفت ما بينا لكك من الموارد المنصوصة نقول: بأنّه يقع الكلام أيضا فى 
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بعض الأمور الراجعة بحديث لا تعاد: 
الأمر الأول: [ما المراد من السجود] 


فى أنه بعد كون السجود من جملة الخمس المستثنى فى حديث (لا تعاد) يقع الكلام فى أن المراد من السجود هل هو طبيعته بمعنى: 
أنّه يجب الاعادةٌ إذا تركك طبيعةٌ السجدة؛ و تركك طبيعتها يتحقّق بتركك كل من السجدتين من كل ركعة؛ أو يكون المراد مطلق 
السجدة: فكورن 2 25 سحدة واحدة أيضا موا لا عادة الظيلاة لأن المطلق يصدق عليها, 

فإن كان الأوّل هو المستفاد من حديث (لا تعاد) فلا يكون ما دل على عدم بطلان الصّلاةٌ بنسيان سجدة واحدة من الروايات المتقدمة 
ذكرها معارضا مع الحديثء و أمَا إن كان مفاد الحديث الثانى فيكون مقتضى الحديث بطلان الضّ بلا بفقد سجدة واحدةٌ و لو كان 
نسياناء و يكون مقتضى الأخبار الواردة فى عدم بطلان الضّ لاه بنسيان سجدة واحده فى صورة تذكر نسيانها بعد الدخول فى الركوع 
من الركعة اللاحقةُ. هو عدم وجوب إعادة الصَّلاهُ بل يقضى السجدة بعد الصَلاه» فكيف نجمع بين الحديث و بين هذه الأخبار. 
يمكن ان يقال: بأنّ مقتضى حديث (لا تعاد) هو لا بدية كون الصّبلاهُ مع السجدة و عدم صحتها بدونهاء و لو كنا نحن و الأدلة الأولِية 
المتعرضة لاعتبار السجدة فى الضّ لا لقلنا بأنّهِ يجب إتيانها فيها حتّى تكون الصَّلاهُ مع السجدة و مقتضى بعض الروايات الواردة فى 
السجدة المنسية» و وجوب قضائها بعد الصَلاهً أيضا هو اعتبار السجده فى الصَّلاهُ و لا بدية كونها معهاء غايةُ الامر يدل هذا البعض من 
الزواباك على كون ليا بالق اذه ذا نسيها المصلى فى محليا فى :الك الاته قاذ عار ضجة بن حدديك وله كناد ) هده الطاففة عد 
الأخبار» لأنْ حديث 
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(لا تعاد) متعرض لعدم تحقق الضّ لاه بلا سجدة؛ و هذه الطائفة تعرضت لكون محلها بعد الضّ لاه فى صورة النسيان حتّى دخل فى 


الركوعء و لو أبيت عن ذلكك فلا بد من الالتزام بتتخصيص (لا تعاد) فى خصوص نسيان السجدة الواحدة» فتأمل. )١١‏ 
الأمر الثانى: لو نسى المصلى بعض ما يجب إتيانه فى حال الركوع أو السجود فهل يكون داخلا فى المستئنى 


من حديث (لا تعاد) أو لاء مثلا إذا تركك ذكر الركوع أو السجود أو الطمأنينة فى أحدهماء أو غير ذلكك, أو ترك ما يعتبر فى تحقق 
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الركوع الشرعى. 

أمَا الذكر و الطمأنينة فيمكن دعوى عدم كونهما داخلا فى السجود الواقع فى المستثنى لأنْهما خارجان عن حقيقةُ السجود. بل يمكن 
كونهما واجبين من واجبات الضّ لاه و محلهما فى السجود. و اما ما يعتبر فى الركوع الشرعىء مثلا وصل بأوّل مرتبة يصدق معها 
الركوع, أعنى: الانحناء الخاصء و لكن نسى و لم يصل إلى حدّ يمكن معه وضع يديه على ركبته فقام» فلا يبعد كون نقصه موجبا 
للاعادة» لعدم تحقق ما هو ركوع عند الشرعء و ظاهر الركوع الواقع فى حديث (لا تعاد) و هو هذا الركوع. ١‏ 


-)١(‏ أقول: و يأتى فى الأمر الثانى وجه الجمع بينهما إنشاء الله و لا حاجة إلى هذه التكلفات. 

(المثرئ: 

(0)- أقول- كما قلت بحضرته مدّ ظله العالى و استرضاه و بين ما قلت ببيان شفاف- لا يكون حديث (لا تعاد) فى مقام بيان المستثنى 
تفصيلا حتّى يقال بشموله لهذه الموارد المشكوكة. 

بيانه أنه بعد كون مقتضى إطلاق الأدلة الأُوَلِيهُ الدالّةُ على اعتبار الأجزاء و الشرائط فى الصَّء بلا هو وجوب هذه الامورء و جزئيتها أو 
شرطيتها لها حتى فى حال النسيان» فلا يكون أمر 

تبيان الصلاة» ج/ ص: ©" 


الأمر الثانى: [من زاد فى الضَلاهٌ فعليه الإعادة] 


اشارة 


و من جملة القواعد التى ينبغى التعرض لها هى أن من زاد فى الصّ بلا فعليه الاعادة و على طبقها بعض الأخبار» فنحن نتعرض بعض 
الروايات المربوطة بالمقام, ثم نتكلم فى مفاده و مقدار دلالته إنشاء الله تعالى» فنقول: 


[بعض الروايات المربوطة بالمقام] 
الرواية الأولى: الرواية الّتى رواها فى الكافى فى باب السهو فى الركوع 


عن 


حاله كذلك محتاجا إلى بيان آخر بعد اقتضاء أدلتها ذلكك, بل ما يلزم بيانه هو أنّه لو كان بعض هذه الامور المعتبرة فيها معتبرة فيها 
فى خصوص حال العمد لا حال النسيان يبن للمكلفين» و من الواضح أن حديث (لا تعاد) ناظر إلى الأدلة المتكفلة للأجزاء و 
الشرائط فما يكون أبو جعفر عليه الس لام فى مقام بيانه فى الحديث هو المستثنى منه, لا المستثنى» أعنى: يكون فى سدد ما لا يوجب 
نسيانه الاعادة لأنَّ ما يحتاج إلى البيان هو هذاء لا المستثنى لأنْ وجوب الاعادة فى المستثنى لا يحتاج إلى البيان لكفاية الأدلة الأولية 
المتكفلة لاعتباره فيها لذلكك, لأنّ معنى اعتباره فيها عدم تمامية الصَّلاُ بدونها. 

فالحديث يكون فى مقام بيان مالا يوجب تركه نسيانا للاعادة لا فى مقام بيان ما يوجب تركه و لو نسيانا للاعادة» و بعبارة اخرى 
يكون فى مقام بيان المستثنى منه لا المستثنى» و ذكر المستثنى يكون بنحو الاجمالء و لذا لم يذكر فيه التكبير» و ما ذكر فيه لم يذكر 
خصوصياته» فيكون فى مقام الاهمال و الاجمال فى مقام ذكر المستثنى؛ فلا معنى لأخذ الاطلاق فى المستثنى أصلا. 
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و من هنا يظهر لكك أنّه لا وجه لأن يقال: بأنْه عليه السد.لام هل يكون مراده من الركوع أو السجود, هو الركوع و السجود مع ما يعتبر 
فيهما أولة؟ و هو ها تعرضنا لداقى الأمز الثانى» أو كان عرادة سحدة واحدة أى ستجعدتينة »وهو ما تعرشينا لدف الأمر الأول. 

و بعد عدم كونه فى مقام البيان من حيث المستثنى فلا إطلاق له من حيث السجود حتّى يقال: 

أن ما دل على عدم بطلان الضّ لاه بسجدة واحده معارض مع حديث (لا تعاد) أو لا يكون معارضاء فتكون النتيجة هو أنه فى الموارد 
المشكوكة فى كونها داخلا فى المستثنى من الحديث الشريف لا وجه للتمسكك بالحديث» و دعوى إطلاقه و شموله أو عدم شموله 
للمورد المشكوكك. بل لا بد من الرجوع على الأدلة الأوَلِيكُ فافهم. (المقرر) 

تبيان الصلاة» ج/ا ص: 70 

على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال: إذا استيقن أنّه قد زاد فى الضَّلاهُ 
المكتوبة ركعة لم يعتد بها و استقبل الضَّلاه استقبالا. 


الرواية الثانية: الّتى رواها الكلينى رحمه اللّه فى الكافى أيضا 


فى باب من سها فى الأمربع و الخمس و لم يدر زاد أو نقص أو استيقن أنه زاد- عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن 
عمر بن أذينة عن زرارة و بكير ابنى أعين عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: إذا استيقن أنه قد زاد فى صلاته المكتوبة لم يعتد بها و 
استقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا. 

و هاتان الروايتان ذكرهما الكلينى رحمه الله فى الكافى كما قلنا فى بابين» و نقل فى الوسائل فى الباب ١4‏ من أبواب الخلل الرواية 
الثانية» و لكن زاد فيها لفظ (ركعة) بعد لفظ (المكتوبة) و الحال أن كلمة (ركعة) تكون فى الروايةٌ الاولى الْتى رواها زرارة» و العجب 
من العلّامة الهمدانى رحمه الله 0١١‏ من أنه قال بعد ذكر الرواية الثانية (هكذا رواه فى المداركك و غيرهء و لكن فى الوسائل رواه عن 
الكلينى رحمه الله باسناده عن زرارة و بكير بن أعين) ثم نقل الرواية بالنحو اذى نقل صاحب الوسائل رحمه الله و الحال أن فى نقل 
صاحب الوسائل اشتباه كما قلناء و لم ينظر إلى الكافى حتى يظهر له رحمه الله حقيقة الحال» و اكتفى بما رأى فى المداركك أو غيره» 
ثم قال فى ذيل كلامه بعد ما نقل: بأنّ فى الوسائل قال روى الرواية الشيخ (فالظاهر أن لفظة (ركعة) فيما رووه عن الشّيخ ساقطة) و 
الحال أنّه كما قلنا و فهمت أنّهما روايتان رواهما فى الكافى, لا أن الشِّيخْ رحمه الله 


.6 مصباح الفقيد» كتاب الصَلاة ص‎ -)١1( 
تبيان الصلاة ج 0 ص: مادا‎ 
زا لفقلة ور كع فى الزرواية‎ 


الرواية الثالثة: و هى ما رواها أبو بصير 

(قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: من زاد فى صلاته فعليه الاعادة). )١١‏ 

الرواية الرابعة: و هى ما رواها زيد الشخام 

(قال#سألته من الرجل يصلى العضر سك وكات أو خسن ركعاةة قال: إن ايقن آله على كمسا أومغا فليعد الحديك): 081 


الرواية الخامسة: و هى ما رواها منصور بن حازم 
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عن أبى عبد الله عليه السشلام (قال: 
سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة قال: لا يعيد ضلاة من سجدة و يعيدها من الركعة). ر* 


الرواية السادسة: و هى ما رواها عبيد بن زرارة 


(قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن رجل شكك فلم يدرأ سجد ثنتين أم واحدةء فسجد اخرى ثم استيقن أنه قد زاد سجدة, فقال: 
لقيو الله للاننسس الحلؤة بريادة سجدقو قال لا حي مزلاته هن مسلة تن كدعا عن بر 6م613 
إذا عرفت ذلكك نقول: أما الكلام فى الرواية الاولى و الثانية فتارة يقع فى أنّهما هل تكونان رواية واحدة باعتبار كون مضمونهما تقريبا 


واحداء و المروى عنه يكون واحداء و هو أبو جعفر عليه السلام؛ و روى عنه زرارة و بكير غاية الأمر رواها عمر بن 


()- الرواية ؟ من الباب "من ابواب الخلل من الوسائل. 

(0 الرواية " من الباب / من ابواب الخلل من الوسائل. 

()- الرواية ” من الباب ١5‏ من ابواب الركوع من الوسائل. 

(6)- الرواية ”من الباب ١15‏ من ابواب الركوع من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج/ ص: /ا" 

أذينة ثنارة عنهماء و'ثارة عن أحدهماء أو تكونان رواقية باعغبار أن الكليتى رحمه الله نقلهما فى موضعين و مرتين؛ مشنافا إلى أن 
راوى إحداهما زرارةٌ و بكير معاء و راوى إحداهما زرارة فقط. و مضافا إلى أنْ فى إحداهما تكون لفظةٌ (ركعة) و فى إحداهما ليست 
هذه الكلمة. 

و تارة يقع الكلام فى أنّهِ لو قلنا بكونهما رواية واحدةء فيدور الامر بين الزيادة و النقيصة؛ لأنّ فى إحداهما تكون كلمة (ركعة) و لا 
تكون فى الاخرىء و إذا دار الأمر بين الزيادة و النقيصة فأصالة عدم الزيادة محكمة عند العقلاء» لأنّ السهو يقتضى نقصان ما يريد 
الشخص إيجاده؛ و لا يوجب السهو عن الشىء؛ زياد فى الشىء فلا بدّ بحكم هذا الاصل الأخذ بالرواية الاولى المشتمله على زياد 
ةا 


[فى أن الروايات لاتشمل حال العمد] 


ثم إِنّه لا عموم و لا إطلاق للروايات يشمل حال العمدء أمّا الرواية الرابعة و الخامسة فواضح لصراحتهما فى كون موردهما السهوء و 
مرا الثلاثة الأوّل فأيضا لا إطلاق لهاء بل تحمل على السهوء لأنّه بعد كون تركك جزء من أجزاء الضّ لاه غير معقول على من يكون 
مسلما و بانيا على متابعة أمر اللّه تعالى فى الضّ لاه و إطاعته لأنْ من يكون كذلكك كيف يزيد جزء عمدا فى الضّ يلاه على خلاف 
وضعها الموظفء و لو فرض إيجاد زياده فلا يكون إِلَا على وجه التشريع؛ ولا يكون بسدد إطاعة امر المولى و التقرب بصلاته إلى 
جنابه تعالى» لا أنه يصلى و مع ذلكك يزيد فى صلاته. 

فعلى هذا يكون منشأ الزيادة السهوء و ذهول الواقع» و تخيل الساهى عدم إتيانه الجزء فيأتى به و الحال أنّه اتى به واقعا سابقا فسهى 
ذلك, أو يكون السهو منشأ للجهل البسيط فيشكك فى إتيانه و عدمهه ثم يأتى به» ثم بعد ذلكك يتذكر أنّه أتى به فزاد من باب الجهل 
فمنشأ الزيادة هو السهو. 

تبيان الصلاة ج/ ص: /" 

فتكون الروايات منزلة على صورة السهوء و مما قلنا من أن زيادة الجزء أو تركه غير متصور عمد إِلَا على وجه التشريع» يظهر لكك أن 
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صورةٌ العمد خارج عن مورد الروايات لعدم فرضه حتّى نحتاج إلى بيان حكمه. 
[المراد من الزيادً ما كان من جنس المزيد عليه او مطلقا] 


ثم إن هل تكون الزيادة المبطلة للضّبلاه هى كل زيادة تكون من جنس الصّ لاه أى جنس المزيد عليه أو لا يعتبر ذلكك» بل تصدق 
الزيادة و إن كانت من غير جنس الصّلاة. 

الحق هو الأوّل لأنّ ظاهر الزيادة كونها من جنس المزيد عليه» فلو طلب المولى من أحد عبيده كأسا من الماء بشرط عدم الزيادة» فلو 
أتى العبد بكأسين من الماء تصدق الزيادة لأنّ الزائد من جنس المزيد عليه؛ و لكن لو أتى بكأس من الماء مع كأس من اللبن» فلا 
يقال: إنّه زاد فى الماء لأنْ الزائد لا يكون من جنس المزيد عليهء كذلكك فى الصّد لاه فلو زاد المصلى فى أحد أجزائها تصدق الزياد 
مثلا أتى بركعة زائدة, و أمَا إن كان ما أتى به غير مسانخ مع أجزاء الصَّلاهُ فلا تصدق الزيادة» و فى مثل التكفير لو قيل بصدق كونه 
زيادة فى الضّ لاه فهو من باب توهّم المكفر بأنّهِ جزء من الصّ لاه و من سنخها فى نظره باعتبار جعل الرواية فى طرقهم على اعتباره 
فيهاء فالظاهر من الزيادة ما يكون من سنخ أجزاء الصَلاة. 

ثم إن هل يكون المراد من الزيادة المبطلة فى الرواية الثالثة من الروايات المتقدمة» بل الثانية منها بناء على كونها رواية مستقلة» هو 
مطلق الزيادة الّتى تكون من سنخ الضّ لاه سواء كانت ركعة؛ أو ركوعاء أو سجوداء بل و إن كانت قراءة» أو سورة» أو غيرهما من 
الأجزاء. أو تختص بخصوص زيادة الركوع؛ و السجود, و الركعة» أو تختص بخصوص الركعة. 

تبيان الصلاة» جلا ص: 9" 


[فى ذكر كلام المحقّق الحائرى رحمه الله و الاشكال عليه] 


قال بعض الأعاظم (آيهُ الله الحائرى 01١‏ رحمه اللّه) لا يبعد ظهور اللفظ فى ما يكون الزائد مقدارا يطلق عليه الضّ لاه مستقلا كالركعة» 
لا أن يكون الزائد شيئا من الصَّلاُء سواء كان ركعة أو غيرهاء و لا مطلق الشىء و إن كان من غير سنخ أجزاء الصَلاة. 

وفيه أنَ هذا دعوى بلا دليل إذ الزيادة تصدق على كل ما يكون من سنخ المزيد عليه و ما يكون مسانخا لأجزاء الصّلاة ليس 
خصوص الركعة بل الركوع الزائد و السجدة الزائدة تعد زيادة» لكونهما من سنخ أجزاء الصَلاة. 

و أمّا ما قال: من أن الزائد لا بد و أن يكون خصوص الركعة لأنّها مقدار يطلق عليه الصَلاهٌ مستقلا. 

فنقول: بأنّ الركعة مصداق الزيادة» و لكن لا انحصار بها لعدم لزوم كون الزائد بمقدار يطلق عليه الضّ لاه و المثال الُذى مثّل به ليبس 
كذلكك» فإن قال الشخصض بأحدة زان اللداقن عمركهة لبن المزاه خصوصض غفر بين أو عشريع ستةع بل كلا يطلق عليه العمر فهو 
زياده فى العمر و إن كان يوماء بل و لو كان ساعة. فكذلك لا يلزم أن تكون الزياد فى الضّ بلا خصوص الركعة؛ فكلامه ليس فى 
فيحلة. 

ثم إِنّه قال بعض: بأنّه إن قلنا بكون عموم أو إطلادق للرواية يلزم تخصيص الأكثر لأنّ زيادة غير الركوع و السجدتين و الركعة إذا 
كانت عن سهو فلا توجب بطلان الضّ لا للأدلهُ الخاصة» فلا بدّ من تخصيص قوله (من زاد فى صلاته) بتخصيصات كثيرة» بل يلزم 
تخصيص الأكثر, لأنْ أكثر أجزاء الصَلاهُ لا توجب 


(1)- كتاب الصَلاهُ للمحقق الحائرى» ص 71 
تبيان الصلاة ج/اء ص: لا 
زبادقيا إبظال القبللاة. 
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وقال بعض فى جوابه: بِأنْ تخصيص الأكثر مستهجن. و أما تقييد الأكثر فليس بمستهجن. و المقام من هذا القبيل. 
[لا تفرض الزيادةٌ فى غير الركوع و السجود] 


إذا عرفت ذلكك كله نقول: أمّا ولا فأجزاء الضّ بلا غير الركوع و السجودء كالقراءة و السورةٌ و أذكار الركوع و السجود و غيرهاء غير 
دخيل فيها كمية خاصة؛ بمعنى عدم دليل على أنّها اخذت فى الضّ .لاه بشرط لا عن الزيادةُ من مره واحده فعلى هذا فى غير الركوع و 
السجود لا تفرض الزيادة حتّى يقع الكلام فى ان الروايات المتقدمة تشملها أو لا لأنّ هذه الروايات تدلّ على ان من زاد فى صلاته 
فعليه الاعادة و هذا يفرض فى كل جزء يفرض فيه الزيادة و هو الركوع و السجود. )1١‏ 

و أمّا ثانيا فالدليل دل على عدم بطلان الضّ لاه بزيادة غير الركعة و الركوع و السجدتين (و التكبير) إن وقعت الزيادة سهوا فلا يبقى 
للروايات مورد إِلَّا فى زيادة الركعة و الركوع و السجدتين سهوا. 

فهل الروايات المتقدمة تدل على بطلان الضّ لاه بزيادة خصوص الركعة: أو تعم الركوع أيضا أو تعمهما و السجدتين أيضا فنقول: أما 
الرواية الرابعة فتدلٌ على 


(0)- أقول:قلث بحضرة آية الله العظمى سيدنا الاستاد مث ظله العالى: بأنٌ المتلقاة من المتشسرعة من الضدر الأول إلى زمانا هذا هو 
إتيان فاتحة واحدة و سورةٌ واحدة» و تشهد واحد و هذا يكفى فى كونها جزء بكميةُ خاصة لأنْ هذه الكميةٌ الخاصّةٌ تله من الشرع 
و إِلَا فكيف يكون العمل عليه من الصدر الأوّل إلى زماننا هذاء و بعد ما قلت ذلكك بحضرته مد ظله العالى قال: 

ولوفرض ذلكك نقول: و أمَا ثانيا فالدليل ... (المقرر) 

تبيان الصلاة» جلا ص: 5١‏ 

وجوب الاعاد فى صورةٌ زياده ركعةٌ من صلاه العصر أو ركعتينء و أما الروايةُ الخامسةً و السادسه فيحتمل كونهما متعرضتين لزيادة 
الركعة» و يحتمل كون المراد من الركعة- الَّتتى حكم فيها باعادة الصّ لاه لأجل زيادتها- هى الركوع للتعبير من الركوع بالركعة فى 
بعض الأخبار كما قلنا سابقا من أن قوله مثلا فى بعض الروايات (ثمْ ينهض إلى الركعة) اى: إلى الركوع؛ و هذا الاحتمال لا يكون 
بعيداء و أمّا الروايةٌ الاولى فتعرضت لزيادة الركعة. و أمًا الثالثة فهى مطلقة؛ و مفادها بطلان بمطلق الزيادة» و كذا الروايةٌ الثاني بناء 
على كونها غير الرواية الاولى» و لكن كما قلنا يمكن دعوى عدم إطلاق لها يشمل غير الركعة من الركوع و السجدتين لعدم اعتبار 
كميه خاصة فى غيرها من الأجزاء حتّى تصدق الزيادة» و إِلَا لو لم نقل بذلكك فلا بد من الالتزام بتتخصيصها أو تقييدها بغير الركعة و 
الركوع و السجدتين (و التكبير) لأنٌ زيادة غيرها لا توجب بطلان الصّلاة» ولا يبعد كون زيادة الركوع و السجدتين سهوا موجبا 
للبطلان من باب كونهما مقومين للركعة؛ فلو زاد الركوع أو السجدتين فقد زاد ركعة لأنّْهما مقومان لها. 

[القدر المتيقن من الزيادة هو زيادة الركعة] 

ثم يأتى الكلاءم إنتشاء اللدافن أن زياد الركوع أو السجدتين توجب الاعادة أم لاك بعد التعرض لذكر الطائفة الثانية من الأخبار 
المتعارضة مع الأخبار المتقدمة» هذا كله فى الروايات الدالة على بطلان الصَّلاهُ بالزيادة. 

أمَا زياد خصوص الركعة» أو الركوع أيضاء أو هما و السجدتين» فقدر المسلم من صورة بطلان الضّ لا بالزيادة السهوية هو زيادة 
الركعة ما من باب أن مورد الأخبار أو ظاهرها هذاء و إِمّا من باب أُنّه لو كان لبعض الروايات إطلاق فالركعة فرد المتيقن من المطلق. 


تبيان الصلاة ج 0 ص: ضرا 


[فى ذكر الروايات المربوطة بالباب] 
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ثمْ بعد ذلكك يقع الكلام فى بعض الأخبار الدالة على عدم بطلان الضّ لاه بزيادة الركعة سهوا إذا جلس بعد الرابعة قدر التشهد على ما 
فى بعضهاء أو جلس بقدر التشهد على ما فى بعضها الا-خرىء و فيما يمكن أن يقال فى مقام التعارض بين هذه الطائفة و الطائفة 
المذكورة؛ فنذكر الأخبار أولا ثم ما ينبغى أن يقال فيها ثانيا بعونه تعالى فنقول: 

الرواية الاولى: و هى ما رواها جميل بن دراج عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام (قال: سألته عن رجل صلّى خمساء قال: إن كان قد 
جلس فى الرابعةٌ قدر التشهّد فقد تمت صلاته). )١١‏ 

الرواية الثانية: و هى ما رواها عن جميل بن دراج عن أبى عبد اللّه عليه السّسلام (قال فى رجل صلّى خمسا إِنّه إن كان جلس فى الرابعة 
بقدر التشهّد فعبادته جائزة). «؟) 

وهل الروايتان روايةٌ واحدة باعتبار كون الراوى فيهما الجميل» غايةٌ الامر روى تارهٌ بنفسه و تارة عن زرارةٌ مضافا إلى اتحاد مضمونها 
تقريبا» أو هما روايتان باعتبار كون الراوى فى إحداهما زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام» و فى إحداهما جميل عن أبى عبد الله عليه 
الّد.لام مضافا إلى اختلافهما من حيث المتن» كل محتمل؛ و على كل حال تدلّان على أنّ مجرد الجلوس بقدر التشهّد كاف فى عدم 
البطلان و إتمام و لو لم يتشهدء أو تدلان على إتيان التشهّد و كون التعبير بقوله (إن كان جلس فى الرابعة بقدر التشهد) كناية عن 
وقوع التشهّد و أنّه لو تشهد فقد تمت صلاته؛ لأنّ من يجلس 


() الرواية ؟ من الباب 15 من ابواب الخلل من الوسائل. 

() الرواية © من الباب 15 من ابواب الخلل من الوسائل. 
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بعد الرابعة يجلس للتشهد. 

الرواية الثالثة: و هى ما رواها العلاء بن محمد بن مسلم (قال: سألت أبا جعفر عليه الشلام عن رجل استيقن بعد ما صِلَّى الظهر أنّه صلّى 
خمساء قال: و كيف استيقن؟ قلت: علم قال: إن كان علم أنه كان جلس فى الرابعة فصلا الظهر تامة؛ فليقم فليضف إلى الركعة 
الخامسة ركعةٌ و سجدتين» فتكونان ركعتين نافلهُ و لا شىء عليه). )١١‏ 

الرواية الرابعة: و هى ما رواها العلاء عن محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه عليه السّلام (قال: سألته عن رجل صلَّى الظهر خمساء قال: إن 
كان لا يدرى جلس فى الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات هنا الظهر و يجلس و يتشهدء ثم يصلّى و هو جالس ركعتين و أربع 
سجدات و يضيفها إلى الخامسة فتكون نافلةٌ). ١؟)‏ 


[فى ذكر تعارض بين الطائفة الاولى و الثانية من الروايات] 


و من المحتمل كون الروايتين الثالثةً و الرابعة روايه واحده و إن كان محمد بن مسلم يروى إحداهما عن أبى جعفر عليه السّدلام و 
الاخرى منهما عن أبى عبد الله عليه السّ.لام و كان بين متنهما اختلاف» و لكن بعد كون الراوى فى كليهما هو العلاء» و هو يروى عن 
محمد بن مسلم فلا يبعد كونهما روايةٌ واحدة. 

و الرواية الرابعة غير خال عن الاضطراب لأنّها تدل على أنه يجلس بعد الركعة الخامسة و يتشهد ثم يصلى ركعتين جالسا و أربع 
سجدات. فإن كانت الركعة الخامسة مع الركعتين من جلوس نافلة» فما معنى التشهّد بعد الركعة الخامسة أى: بين 


-)١(‏ الرواية 0 من الباب ١4‏ من ابواب الخلل من الوسائل. 
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() الرواية / من الباب 15 من ابواب الخلل من الوسائل. 
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النافلة مضافا إلى أنه على هذا تكون الثافلة ثلاث ركعات» إلا أن يقال: بان ركعتين من جلوس بحسب ركعة: مضافا إلى دلالتها غلى 
أن مجرد الشّك فى الجلوس بعد الرابعة كاف فى عدم كون الركعة الخامسة مبطلةُ للضّ لا و الحال أن مقتضى الرواية الثالثة عدم 
كونها زيادهُ مبطلة إذا علم بجلوسه بعد الرابعة فمن هذا الحيث تنافى مع الثالثة. 

واعلم أن ما نحتمل قورًّا هو أن الرواية الرابعة حيث رويها الضّ دوق رحمه الله و هو نقلها عن حفظ اشتبه فى مقام النقل» فهذه 
التعبيرات و المخالفات مع الرواية الثالثة وقعت من هذه الجهة لانه رحمه الله كان حافظا للأخبار و ربما ينقل عن حفظ فيقع الاشتباه. 
كما رأينا منه رحمه اللّه ذلكك غير مرةٌ» فكون الرواية الرابعة غير الثالثة غير معلوم. 

و على كل حال تدلّ الثالثة على أنّه لو جلس المصلى بعد الرابعة لا تكون الخامسة زياد فى الصّلاه» و لعل قوله عليه الشلام (إن كان 
علم أنه جلس فى الرابعة) كناية عن شىء آخرء و هو أنّه أتى بالتشهد, بل بالسلام أيضاء فلا تكون الخامسة زيادة لأنها وقعت بعد 
التشهّد و السلام؛ فلا تكون الركعة الخامسة زيادةٌ فى الضّ بلا فلا يبقى على هذا ما يعارض مع الطائفة الاولى من الأخبار الداله على 
بطلان ززيادة الركعة إن الرواية الاولى و العاتبة هق الطاففة القائية الدالة على أنه لو جلين يعن الراعة بقدز العشهد ققد نيت صضاخته لو 
زاد بعدها ركعة. 

إذا عرفت ذلك نقول: إن الطائفة الاولى تدلّ على بطلان الضّ لا بزيادة ركعة سهوا جلس بعد الركعة الرابعة بقدر التشهّد أم لاء و 
تدل الروايةً الاولى و الثانية من الطائفة الثانية على التفصيل بين الجلوس بقدر التشهّد بمفهومهاء فهل يكون بينهما جمع 
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عرفى؛ و بعبارة اخرى جمع دلالى بين الطائفتين أم لاء و قبل التعرض لذلكك نذكر الأقوال فى المسألهُ فنقول بعونه تعالى: 


[فى أن فى المسألة قولان للعامّة و قولان للخاصّة] 


إن فى المسأله قولين للعامة: أحدهما و هو المشهور بينهم صحة الضَّلاه مع زيادةً الركعة نسيانا مطلقا حصل فصل بجلوس و غيره بينها 
و بين الركعة الأخيرة أم لاء و ثانيهما ما ذهب إليه أبو حنيفة؛ و هو أنّهِ إن كان قعد فى الرابعة بقدر التشهد. قام إلى الخامسة تمت 
صلاته الفريضة بهذا القيام» و انعقدت صلاته نافله صحيحة يقوم و يضيف إليها اخرى» و قد صحت فريضة و صحت له الركعتان نافلة» 
و إن لم يكن قعد فى الرابعة بطلت فريضته بهذا القيام. 

و أمًا عندنا فالمسألة ذات قولين: 

القول الأوّل: البطلان سواء جلس بقدر التشهّد بعد الرابعة أم لا 

القول الثانى: الصحة إن جلس بعد الركعة الرابعة: و الفساد إن لم يجلس بعدهاء و هو مختار الشيخ رحمه الله فى التهذيب 0١‏ و 
الى 140 ونححه الله العلانة ا زف عقن كتهها): 

فظهر لكك أن المسألة ذات قولين عندنا و عند مخالفيناء غايةُ الأمر قول المشهور عندهم هو عدم بطلان الصَلا بزيادة الركعة السهوية» 
وقول المعروف بل المشهور عندنا هو البطلا-ن مطلقاء و قول الغير المشهور عندهم أعنى: قول أبى حنيفة هو كون القيام للركعة 
الخامسة مخرجا عن الضَّلاء فتقع الصّلاهُ تامة» و كون الزيادة 


()- التهذيب» ج ". ص ع1 
()- المعتبر» ج ". ص ار 
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()- تحرير الاحكام؛ ج 2١‏ ص 69. 
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خارجا عن الضّ لاه و قوله: بِأنْ القيام إلى الخامسة بعد الجلوس بقدر التشهّد سببا لعدم وقوع الزيادة فى الصَّلاهٌ متفرع على مبناه الفاسد 
من أن المخرج من الصّ لا كل شىء وقع بعدها و إن كان الحدث بخلاف مذهبنا من أن المخرج منحصر بالسلام, و لهذا قال: أن 
الخروج من الصّبلاة يتحقق بمجرد القيام بعد الجلوس فى الركعة الرابعة» فتقع الركعة الخامسة بعد تمامية الضّلاة» فلا توجب إبطال 
الصَلاة. 

فيظهر لكك أن التزامه بالصحة فى فرض الجلوس بعد الركعة الرابعة و القيام إلى الخامسة يكون من باب كون الصّلاة تامة لعدم كون 
التشهّد و السلام واجبا عنده» و تحقق المخرج من الصّلاهُ و هو القيام إلى الركعة الخامسة. 

و أمَا قول الغير المشهور من القولين عندنا و هو التفصيل بين الجلوس بعد الرابعة و بين عدم الجلوس بعدهاء فلا توجب زيادة الركعة 
السهويةٌ اعادةٌ الصَّلاءُ فى الاولى» و تفسد الصّلاهٌ فى الثانية» فمنشؤه ليس ما كان منشأ قول أبى حنيفة من التفصيلء لأنّ نظر المفضلين 
ما كما يظهر من المحقق رحمه اللّه فى المعتبر »١١‏ هو كون مجرد الجلوس سببا لعدم وقوع الزيادةٌ فى الصّ لاه من باب أنه بعد 
الجلوس فإن ترك التشهد و السلام فتركهما نسياناء و تركهما نسيانا غير مضر بالصّلاهُء فصارت صلاته تامدء و على هذا تقع الركعة 
الخامسة بعد الصَّلاهُ و لا تضر بالصَّلا لعدم كون الزيادة فى الصّلاة. 

و بعبارة اخرى ليست الفتوى بالتفصيل من باب اختيار كون زيادة الركعة زيادة فى الضّ لاه و مع ذلك مغتفرة فى صورة وقوعها سهوا 
إذا جلس بعد الركعة الرابعة» بل يقول المفصّل بأنَ الجلوس بعد الرابعة و تركك التشهّد و السلام سهوا بعد 


()- المعتبر» ج 7 ص 580. 
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كونهما مغتفرين لعدم إيجابهما الاعاده إذا تركهما سهواء فالصّ لاه فى هذا الفرض صارت تامة؛ فوقوع الركعة الخامسة يكون بعد 
الصَّلاءُء فلم تقع زيادة فيها تكون مبطلة لهاء فظهر لكك الفرق بين القول بالتفصيل عندنا و بين القول بالتفصيل عندهم. 


[فى ذكر وجهين للجمع بين الطائفتين من الاخبار و رد الوجه الاوّل] 


ثم بعد ما عرفت الأقوال فى المسألة؛ فما يمكن أن يقال فى مقام الجمع- بين الطائفة الاولى من الروايات الدالّهُ على بطلان الضّ لاه 
بزيادة ركعة سهواء و بين الطائفة الثانية من الأخبار الدالّهُ على عدم بطلان الصّلاهُ بزيادة الركعة السهوية إذا جلس عقيب الركعة الرابعة 
بقدر التشهّد- وجهان: 

الوجه الأوّل: أن يقال: بأنَ الطائفة الاولى تكون مطلقا و الثانية تكون مقيداء فمقتضى الجمع العرفى هو حمل المطلق على المقيد 
فتكون النتيجة بطلان بزيادة ركعة سهوا إذا لم يجلس المصلى عقيب الركعة الرابعة بقدر التشهد, و عدم البطلان إذا جلس بقدره. 

و يضعف هذا الجمع أن مقتضاه كون الركعة مع كونها زيادة فى الضّ لاه تكون مغتفرة لأجل الجلوس بقدر التشهد, و بعبارة اخرى 
يقتضى هذا الجمع كون الفرد الخارج فردا خارجاء أعنى: إن الركعة الزائدة بعد الجلوس زيادة؛ و مع هذا لا تضر زيادتها تعبدا من 
باب حكم الشارع بكون الجلوس سببا لعدم كون هذه الزيادة محكومة بحكم غيرهاء و هى الزيادة الركعة الغير المفصولة بالجلوس 
بينها و بين الصَّلاهُء و هذا الفرق مشكل بنظر العرف لأنْهم لا يرون فرقا من حيث زيادة ركعة سهوا بين الفصل بالجلوس و عدمه. 
الوجه الثانى أن يقال: بأنْ مفاد الطائفة الاولى كون زيادة الركعة سهوا مبطلة للضّلاه و مفاد الطائفة الثانية عدم كون الركعة الواقعة بعد 
الجلوس بقدر 
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التشهد زياده أصلاء فتكون الطائفةٌ الثاني تخصصا بالنسبة إلى الطائفة الاولى لا تخصيصا ١١‏ فلا تنافى بين الطائفتين من الأخبار و 
وجهه يظهر مما بينا فى مقام ذكر القول بالتفصيل عندنا أعنى: مختار الشّيخْ و المحقق و العلّامة رحمهم الله تعالى لأنّه بعد أن المصلى 
مع جلوسه الفاصل بين الركعة الأخيرة من الضّ لاه و الركعة الخامسة و نسيانه التشهّد و السلام» فرغ من الصّلاة» فالركعة الواقعة بعد 
الجلوس وقعت بعد الضّلاة» فلم تكن زيادة فى الضِّ لاه فلا تنافى بين الطائفتين المتقدمتين من الأخبار, لأنّ الاولى تدلّ على بطلان 
الصَلاهٌ بزيادة ركعة سهوا فيهاء و الثانية تدلٌ على عدم كون الركعة الواقعة عقيب الجلوس ركعة زائده فى الصَلاة» فافهم. 


[قبول الوجه الثانى فى الجمع الدلالى] 


و هذا الوجه وجيه لو بينا على الجمع العرفى بخلاف الوجه الأوّلء هذا غايةُ ما يمكن أن يقال فى مقام الجمع العرفى بين الطائفتين» و 
لكن الالتزام بهذا الجمع و الافتاء بعدم بطلان الصَّلاهُ بزيادة ركعة سهوا لو جلس بعد الركعة بقدر التشهّد مشكل. 

ثم بعد عدم إمكان الجمع بين الطائفتين و كون التعارض بينهما فالترجيح مع الطائفة الاولى من الروايات لأنّ أول المرجحات يكون 
الشهرة؛ و الشهرة على طبقها فتوى و رواية» فإن كانت الشهرة الروائية» كما قال الشَّيِخْ الانصارى رحمه الله مرجحا فالطائفة الاولى 
مشهورة بحسب الرواية» و إن كانت الشهرة الفتوائية أول المرجحاتء كما اخترنا فى محله؛ فأيضا الترجيح مع الطائفة الاولى لأنَّ 
المشهور أفتوا على طبقهاء فلا بد من الأخذ بالطائفة الاولى» و تكون النتيجة بطلان بزيادة الركعة السهوية سواء جلس بقدر التشهّد بعد 
الرابعة أم لا. 


ثم إِنّهِ لولم تدل رواية أبى بصير و رواية زرارة و بكير المتقدمتان و غيرهما 


-)١(‏ أقول: بل تكون حاكما. (المقرر) 

تبيان الصلاة ج 0 ص: اذا 

من الروايات الطائفة الاولى على أزيد من بطلا-ن الضّ لاه بزيادة خصوص الركعة سهوا فما الدليل على بطلانها بزيادة الركوع و 
السجدتين؟ بعد عدم كون زيادة سجدهٌ واحدة سهوية موجبة للاعادة» و كذا غير الركوع و السجدتين (و التكبير) من أجزاء الصَلاة. 


[ما الدليل على بطلان الصَلاهُ بزيادة الركوع او السجدتين] 


قد يقال: بدلالهُ الروايه الخامسة أعنى: رواية منصور بن حازم »)١١‏ و الرواية السادسة أعنى: روايهُ عبيد بن زرارةٌ 27١‏ من الطائفةٌ الاولى 
على بطلان الصّبلاة بزيادة ركوع سهوا لأنْ قوله عليه السّ.لام فى الاولى منهما (لا يعيد صلاه من سجدة و يعيدها من ركعة) و قوله فى 
الثانية منها (لا يعيد صلاته من سجدة و يعيدها من ركعة) دال عليه بدعوى كون المراد من ركعة فيهما هو الركوع لوقوع التعبير من 
الركوع بالركعة من باب اشتمال الركعة على الركوع, فالمراد من الركعة هو الركوع, و اطلقت الركعة مقام الركوع لاشتمالها عليه. 

و فيه أنه و إن قلنا بذلكك نحن أيضا و أن السر فى تعبير عن الركوع بالركعة اشتمالها على الركوع؛ لكن لا يمكن أن يقال: بأنّ فى كل 
موارد إطلاق الركعة اريد منها الركوعء بل الظاهر منها الركعة لا الركوع, و الركوع و السجدة الواحدةٌ و إن يكونا فى بعض الموارد 
بنفسهما بدون شىء آخر محققى الركعة؛ مثل ما إذا نسى المصلى القراءة و سجدة واحدة و ذكر بعد الركوع و السجود, فيتحقق 
الركعة بالركوع و سجدة واحدهٌ فى هذا الفرضء و لكن لا يوجب ذلكك كون الحكم الثابت للركعة ثابت للركوع و السجود. فلا يلزم 
أن يقال ببطلان الضّلاهُ بزيادة الركوع سهوا أو سجدة 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 991 من نا سا 


()- الرواية " من الباب ؟1١‏ من ابواب الركوع من الوسائل. 

(0)- الرواية ” من الباب ١5‏ من ابواب الركوع من الوسائل. 

تبيان الصلاة» جلاء ص: 6٠‏ 

واحدهٌ سهوا لو قلنا ببطلانها بزيادة ركعة» كما لم نقل فى زيادة سجدةٌ واحده سهوية» فظهر لكك عدم دلالة الروايتين المتقدمتين على 
بطلان الصَّلاهٌ بزيادة الركوع سهوا. 

إن قلت: إِنَ المراد من ركعة فى الروايتين هو الركوع بقرينة مقابلتها مع السجدة لأنه عليه السّ.لام قال (لا يعيد صلاته من سجدة و 
يعيدها من ركعة) فجعل الركعة فى قبال السجدةٌ فيكون الركوع مقابل السجود. فالمراد من الركعة الركوع. 

قلت: إِنْ هذا كلام سخيف لأنّه إن كانت زيادةً الركعة سهوا مبطلة فهى تكون مقابل السجدة و لا يقتضى عدم كون سجدة زائدة 
موجبا لابطال الضّ لاه أن يكون فى مقابلها زياد الركوع موجبة للابطال؛ ولا وجه لأنّ يعبر عن الركوع بالركعة إن كان زيادة الركوع 
واقعا موجبا للابطال. 

فهاتان الروايتان تدلّان على عدم بطلان الصّ لاه بزيادة سجدة واحدةٌ إذا زادها سهواء و بطلانها بزيادة ركعة سهوية» و كما قلنا سابقا لا 
وقع لما يتخيل من أن وجه إطلاق الركعة بالركعة هو كونها مشتملة على الركوع؛ فيراد من الركعة الركوع؛ لأنّهِ و لو فرض كون منشأ 
إطلاق الركعة هذاء و لكن هذا لا يوجب كون المراد من الركعة الركوع فى إطلاقاتهاء بل الظاهر و المتبادر عند المتشرعة من الصدر 
الأول إلى الحال من الركعة هو الركعة لا الركوع؛ فارجع الأخبار مثل الرواية الواردة فى صلاهُ جعفر عليه السَلام و غيرها »)1١‏ فافهم. 


[الكلام فى زياده السجدتين سهوا فى الصَلاة] 
أمَا الكلام فى زياد السجدة أمّا زياد سجدةٌ واحدهٌ سهوا فلا توجب بطلان الصَّلاءٌ لدلالة بعض الأخبار على ذلككء. مثل الروايه هو 8 


من الطائفةٌ الاولى» أغنى: 
رواية منصور بن حازم و رواية عبيد بن زرارة المتقدمتانء و أمّا زياد السجدتين 


(1)- الرواية ١‏ من الباب ١‏ من ابواب صلاة جعفر بن ابى طالب. 

تبيان الصلاة. ج/ا ص: 0١‏ 

معا سهوا فقد يقال: بدلالة هاتين الروايتين على كون زيادتهما سهوا موجبة لبطلان الصَّلاه لأنّ منطوقهما يدل على عدم البطلان بزيادة 
سجدقه و السير سجدة متكر) يدل غك الوحدة فيقيوى وجروب الاغاذة و بظلةق الشلاة بديادة السجد تي: 

و فيه أن قوله عليه السّ.لام فيهما يكون جوابا عن سؤال السائل» و حيث إِنّه سئل عن زيادة سجدة واحدة فأجاب عليه السّ.لام بعدم 
موجبية زيادتها للاعادة و هذا لا يدل على وجوب الاعادة إذا زاد سجدتين و إِلَّا فإن كان قوله عليه السّد.لام بعدم وجوب الاعادةٌ فى 
سجدة مفهومه وجوب الاعادة فى زياد أكثر من سجدة واحدة: يلزم أن يكون قوله عليه السّ.لام بوجوب الاعاده فى ركعة دالا 
بالمفهوم على عدم وجوب الاعادة فى زيادة أزيد من ركعة واحدة و لأنّ كلم ركعة تدلّ على الوحدةٌ مثل كلمة سجدة مضافا إلى 
أن لازم هذا المفهوم الُذى قيل هو بطلان الضِّلاه بزيادة أزيد من سجدة واحدهُ سهوا و لو كانت فى ركعات متعددق مثلا زاد سجدةٌ 
فى الركعة الاولى و سجدة فى الثانية من الصَّلاء و لا يلتزم به القائل. 


[لاتشمل حديث لا تعاد لزيادة الركوع و السجدتين] 


و مع قطع النظر عن الروايتين نقول فى زيادة الركوع و زيادة السجدتين: بأنّه لا وجه للتمسكك بحديث (لا تعاد) فى وجوب الاعادة فى 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 990 من ساسا 


زيادتهما السهوية بتوهم أن الركوع و السجود من جمل المستثنى فى الحديث؛ فيدلٌ الحديث على وجوب الاعادة بالاخلال الحاصل 
فى الضّ لاه من ناحيتهما سواء كان بنقصهما أو بزيادتهماء لما قلنا فى طى الجهات الراجعة إلى الحديث: بأنْ الحديث لا يشمل الزيادة 
أصلا بل متعرض للنقيصة. 

ثم بعد ذلكك نقول: بأنّه وإن لم يمكن استفاده بطلان الضّ لاه بزيادة الركوع و السجدتين من الأخبار» و لكن يدل على ذلكك الشهرة 
المسلمة عند القدماء قدّس سرّهم بل ادعى عليه الاجماع» و لكن هنا كلام؛ و هو أنه و إن قلنا بكون الشهرهٌ كافيا فى إثبات 

تبيان الصلاة» جلا ص: 07 

الحكم لكون الشهرة القائمة بين القدماء من أصحابنا قدّس سرّهم فى غير المسائل التفرعية كاشفه عن وجود نص عندهم لم يصل 
بأيديناء و لكن فى المسألة يمكن كون منشأ الاشتهار عندهم بعض هذه النصوص المتقدمة ذكرهاء و قد بِينا عدم دلالتها على بطلان 
الضّ بلا بزيادتهماء فلا يبقى اعتماد لنا بكون نصٌّ آخر موجودا فى المسألة عندهم و لم يصل بأيديناء فاستفاد هذا الحكم من الشهرة 
و على كل حال لو قلنا ببطلان الصَلاهُ و وجوب إعادتها بزيادة الركوع و السجدتين سهوا إمّا من باب دلالهٌ بعض الروايات المتقدمة؛ و 
إِمَا من باب الشهرة أو الاجماع؛ فيقع الكلام فى جهة اخرىء و هى أن مقتضى الدليل الدال على بطلان الضّ لاه بزياد السجدتين سهوا 
سواء كان الدليل الشهرة أو غيرها هل هو بطلان الضَّلاهُ بزيادة السجدتين إذا وقعتا بعد السجدتين الواقعتين جزء للصّلاة أو يعم ما إذا 
وقعتا غير محسوبتين جزء لها و لو لم تتقدمهما سجدتان الواقعتان جزء للصَلاة. 

مثلا تارة يأتى المصلّى بوظيفته المفروضة؛ و هى إتيان السجدتين بعد الركوع من كل ركعةء ثم يزيد بعد هاتين السجدتين سجدتين 
اخراوتين سهواء مثل ما إذا سجد سجدتين» ثم نسى أنه أتى بهما و تخل عدم إتيانهما فسجد سجدتين مجدداء فتقع السجدتان المأتى 
بهما بعد السجدتين الاولتين زيادة سهوية لأنّه زاد سهوا فرض الله تعالى عليه من السجدتين» فيصدق زياد السجدتين» و شمول الدليل 
الدالٌ على بطلان الصّلاةُ بزيادتهما السهوية لهذا المورد مسلم. 

و أمَا لو أتى بالسجدتين ثتم بعد إتيانهما لم تكن هاتين السجدتان قابلة لصيرورتهما جزء للصّلاة لعل فلا بدّ المصلّى من الاتيان ثانيا 
بسجدتين» فيكون آتيا بما هو جزء للصَّلاهُ فبعد ما يسجد سجدتين مره اخرى» فهل يصدق على 

تبيان الصلاة» جلا ص: "ا 

السجدتين المأتى بهما أوَلا أنْهما زياد فى الضّ لاه باعتبار عدم قابلتهما لصيرورتهما جزء للضّ بلاة» و ما صار جزء واقعا هو السجدتان 
المأتى بهما ثانياء أو لا يصدق عليهما الزيادة بمقتضى الدليل. 

وبعارة هري الدليل الدال على بطلاق ال اا ودباذقهيا السهوية كنا يدل فى الكال الأول:بان المجعداقية المآى بهما عد الساجداتية 
الا-ولتين الواقعتين جزء تصير زيادة فى الصّ لاه تدل فى المثال الثانى على كون السجدتين المأتى بهما أوّلا بعد عدم قابلتهما 
لصيرورتهما جزء تتصفان بالزيادة فتبطل الصَّلاة بهما بعد ما تصير السجدتان المأتان بهما بعد السجدتين الاولتين جزء للصَلاة» أو لا 
ندل على كون هاتين السجدتين زيادة مبطلة فى الصّلاة. 


[القدر المتيقن من زيادهٌ السجدتين الصورة الاولى] 


ولأديكفى أن القدر المستن من الديل اندال على بطاخة القرلذة ونادة السجدامن شر الصورة الأنوك لقن فيها يصدق أثه زاد 
السجدتين» و شمول الدليل لغير هذه الصورة غير معلوم سواء كان المدركك و الدليل هو الاجماع أو غيره. لأنَّ متيقنه هذه الصورة. 
إذا عرفت ذلكك يقع الكلام فى فرع تقدم ذكره و هو ما إذا نسى المصلى الركوع و تذكر بعد إتيان السجدتين. 

اعلم أنّه كما قلنا سابقا فى طى المباحث المتعلقةُ بنسيان الأجزاء عند التكلم فى نسيان الركوع حين دخوله فى السجود أو بعد فراغه من 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9912 من ندا 


السجدتين و أنه هل مضى محل تداركك الركوع فى هذا الحال أم لا: بأنّه تار نقول: إن وقوع السجدتين قابلتان للصحة التأهلية؛ و 
قابليتهما لأن تصيرا جزء موقوف على وقوعهما بعد الركوع و إِلَا 

تبيان الصلاة» ج/اء ص: م 

لا تقعان قاتلين لأنّ تصيرا جزء للصّلاهُ» و تار نقول: بعدم دخل تقدم الركوع عليهما فى قابلية وقوعهما جزء للصّلاة. 


[فى ذكر فرع فى الباب] 


فإن اخترنا الثانى فنقول: بأنّه على ما بيئًا لكك من أن الدليل الدال على بطلان الضّ لاه بزيادة السجدتين سواء كان الاجماع أو الشهرة أو 
بعض الأخبار فالمتيقن منه هى الصورة التى توجد السجدتان زائدتين فى أوّل وجودهماء و هى تكون إذا أتى بالسجدتين. ثم يزيد 
السجدتين الأخراوين نسيانا فتصدق على السجدتين الأخراوين أَنّهما زياد فى الصَّلاهُ و تشملهما الدليل؛ و لكن إذا لم يكن كذلكك. 
بل السجدتان لم تقعا فى أول وجودهما زائدتين و إن لم تقعا جزء للضّ لاه و السجدتان المتعقبان بهما صارتا جزء للصّلاةء فلا تكن 
السجدتان الموجدتان أولا متصفتين بالزيادة لعدم شمول الدليل الدال على بطلان الصّلاهُ بزيادتهما السهوية لهذه الصورة؛ و السجدتان 
الموجودتان ثانيا على الفرض لا تكونا زائدتين لأنْهما صارتا جزء للصّ بلا من باب عدم صيرورة السجدتين الاولتين جزء لهاء فتكون 
العبية عى وحوف مذاركة لكوع بعك إلقام السصلايق فق اقيا السجد قوق فطخ لأ المصلى رع إلقاء السحدتين اتن بال كوي 
المنسى و لم يمض محل تداركه لأنَّ السجدتين المأتى بهما قبل الركوع لا تصير جزء لعدم قابليتهما لذلكك فالمصلى إذا أتى بركوعه 
ثم بالسجدتين الأخراوين تصح صلاته؛ و لا وجه لبطلانهاء لا لأجل الركوع لأنّه أتى به فى محله. و لا لزيادة السجدتين لأنّ السجدتين 
المأتى بهما بعد الركوع صارتا جزء لها و لم تقعا زائدتين» و السجدتان المأتى بهما قبل الركوع لنسيان الركوع و إن لم تصيرا جزء لهاء 
و لكن لا تتصفان بالزيادة لعدم شمول الدليل الدال على بطلان الصَلاهٌ بزيادة السجدتين سهوا لهذا المورد. 

تبيان الصلاةء جلا ص: 00 


[فى ذكر رواية محمد بن مسلم] 


إذا عرفت ذلك نقول: بأنّه يدل على هذا الحكم- أى: وجوب إلقاء السجدتين. ثم إتيان الركوع و السجدتين؛ و ساير أجزاء الصَلاءُ و 
عدم وجوب شىء عليه و صحة الصّلاة فى ما نسى الركوع و دخل فى السجدتين و أتى بهماء ثم بعد ما فرغ منهما تذكر نسيان 
الركوع- الخبر ؟ من الباب ١١‏ من أبواب الركوع؛ و هى ما رويت بعدهً طرق عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام 
فى رجل شكك بعد ما سجد أنه لم يركع؛ قال: فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبنى على صلاته على التمام» و إن 
كان لم يستيقن إِلَا بعد ما فرغ و انصرفء فليقم فليصل ركعة و سجدتين و لا شىء عليه) و رواه الصدوق رحمه الله باسناده عن العلاء 
و رواه ابن ادريس فى آخر السرائر (و متنها غير موافق مع المتن الُذى نقله الشِّيخْ رحمه الله فراجع). 


[روايات أربعة قبال تلى الرواية] 


و فى قبال تلكك الرواية روايات أربع نذكرها حتّى يعلم أنّها معارض مع الرواية المذكورة أم لا فنقول بعونه تعالى: 

الرواية الا.ولى: و هى ما رواها رفاعة عن أبى عبد الله عليه السّ.لام (قال: سألته عن رجل ينسى ان يركع حتّى يسجد و يقوم قال: 
يستقبل). 01١‏ 

الرواية الثانية: و هى ما رواها إسحاق بن عمار (قال: سألت أبا ابراهيم عليه السّ.لام عن الرجل ينسى أن يركع» قال: يستقبل حتى يضع 


كل شىء من ذلك موضعه). فق 
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الرواية الثالثة: و هى ما رواها أبو بصير (قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل نسى أن يركع, قال: عليه الاعادة). ٠‏ 


(1)- الرواية ١‏ من الباب ٠١‏ من ابواب الركوع من الوسائل. 

(0)- الرواية " من الباب ٠١‏ من ابواب الركوع من الوسائل. 

(9)- الرواية ؟ من الباب ٠١‏ من ابواب الركوع من الوسائل. 

تبيان الصلاةء جلا ص: 08 

الرواية الرابعة: و هى ما رواها الشيخ 0١‏ فى التهذيب عن صفوان عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام (قال: إذا أيقن الرجل أَنْه 
تركك ركعة من الصَّلاءٌ و قد سجد سجدتين و تركك الركوع؛ استأنف الضَّلاةً). ١؟)‏ 

و هذه الرواية بهذا النقل مرسلة بابهام الواسطة؛ لأنّ صفوان لا يمكن أن يروى بحسب طبقته عن أبى بصير بلا واسطة؛ نعم بناء على 
نقل الشيخ 0*0 رحمه اللّه فى التهذيب عن صفوان عن منصور عن أبى بصير لا يكون إشكال فى الرواية من هذا الحيث إِلَا أن فى 
فيه إدكال مره بعك 1 الرروى كل بكرن ديار ون سان العتصور ين يومبى اذى كاقامن الرافنية 

و على كل حال يقع الكلام فى دلالة هذه الروايات حتّى يعلم أنّها تتعارض رواية محمد بن مسلم المتقدمة أم لا» فنقول بعونه تعالى: 
أمّا الرواية الاسولى و الثانية فقوله عليه الس لام فيهما (يستقبل) يحتمل أن: يكون المراد منه الاستقبال نحو الضِّ لا و بعبارة اخرى 
(يستقبل) أى: يأتى بالصَّلاه و يعيدها من أوّل الامر و يستأنفها فعلى هذا تعارضا مع رواية محمد بن مسلم لأنّهِ الاولى تدل على وجوب 
استيناف الضّ لاه و بطلانها إذا نسى الركوع و تذكر بعد ما سجد و قام و كذلكك الثانية» و الحال أن رواية محمد بن مسلم تدلّ على 
إلقاء السجدتين و إتيان الركوع, و لا تبطل الصَلاة. 9 


.4/٠ حديث‎ ١58 ص‎ ١ التهذيب جلد‎ -)١( 

(0)- الرواية ” من الباب ٠١‏ من ابواب الركوع من الوسائل. 

()- التهذيب» ج ”ء ص 2359 ح 0017. 

(8)- أقول: إن فى الرواية الثانية قال السائل (عن الرجل ينسى أن يركع» قال: يستقبل يضع 

تبيان الصلاة ج/اء ص: ذه 

[فى ذكر احتمالين فى الروايتين] 

اشارة 

و يحتمل أن يكون المراد من قوله (يستقبل) الاستقبال إلى الركوع و إتيانه فعلى هذا لا تكون الرواية الاولى و كذا الثاني معارضتان 
الأوّل كون المراد من قوله عليه السَلام فيهما (يستقبل) استقبال الضَلاهُ 


و استينافها. 


كل شىء من ذلكك موضعه) فتذكر نسيان الركوع تارهُ يكون قبل السجود فلا إشكال فى بقاء محله و غير معارض هذا الخبر على هذا 
مع رواية محمد بن مسلم. و تارةً تذكره يكون بعد ما سجد سجدتين» فقوله (يستقبل) قابل لأن يكون المراد من الاستقبال استقبال 
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الضّ لاه و استينافهاء فتعارض رواية محمد بن مسلم. و تارةُ تذكره يكون بعد الصّ لاه قبل فعل المنافى» فمعارضته مع رواية محمد بن 
مسلم إن كان المراد من الاستقبال استقبال الصَّلاهُ و استينافها لأنّ الفقرة الاخرى من رواية محمد بن مسلم تدلٌ على وجوب القيام إلى 
الركعة و إتيان الركوع و السجود ولا شىء عليه» و تاره تذكره يكون بعد فعل المنافى و يكون المراد من قوله (يستقبل) استقبال 
الضّبلاه فتعارض رواية محمد بن مسلم لو كان إطلاق لفقرتها الاخيرة يشمل حال وقوع المنافى أيضاء و أَمَا لو كان المراد من قوله 
(يستقبل) فى الرواية الثانية استقبال الركوع و إتيانه ثم الأجزاء اللاحقهٌ عليه فلا تعارض بينها و بين رواية محمد بن مسلم نعم قوله عليه 
المّ.لام فى الرواية الثانية (يستقبل حتّى يضع كل شىء من ذلك مواضعه) يعارض رواية محمد بن مسلم و لو حمل قوله عليه الشلام 
(يستقبل) على استقبال الركوع لأنْ مفاد الفقرة الأخيرة من رواية محمد بن مسلم بنقل الشَّيخْ رحمه اللّهِ هو أنّهِ لو تذكر نسيانه بعد 
الانصراف يقوم إلى ركعة و يركع و يسجد و لا شىء عليه» فلو نسى الركوع من الركعة الاولى مثلا و تذكر نسيانه بعد الانصراف تدلٌ 
هذه الفقرة من رواية محمد بن مسلم على أنه يأتى به فى هذا الحال بدون أن يعيد ما بعده من الركعات اللاحقةُ عليه» و الحال أن 
مقتضى قوله عليه السلام فى الرواية الثانية (حتى يضع كل شىء من ذلكك موضعه) بناء على حمل يستقبل فيها على استقبال الركوع أنه 
يرجع و يركع ثم يسجدء ثم يأتى بكل ما وقع بعد الركوعء فلو نسيه فى الركعة الا-ولى لا بد بعد إتيانه على هذا إتيان الركعات 
اللاحقة» و هذا مضافا إلى عدم إمكان الالتزام به للزوم زيادة الركعة و الركوع و السجود معارضة على هذا الفقرة الاخيرة من خبر 
محمد بن مسلمء هذا كله ما خطر ببالى فى بدو النظر, فتأمل. (المقرر) 

تبيان الصلاةء جلا ص: /0 


و الثانى كون المراد من قوله (يستقبل) الاستقبال إلى الركوع 


و إتيانه بعد التذكر فعلى الاحتمال الأوّل تتعارضان مع رواية محمد بن مسلمء و على الثانى لا تعارض بينهماء و لا ترجيح لأحد 
الاحتمالين» فلا يبقى ظهور للروايتين فى الاحتمال الأوّل حتّى تكونا متعارضتين لهاء هذا بالنسبةٌ إلى الروايةٌ الاولى و الثانية. 

و أمَا الرواية الثالثة فلا تدلّ إِلَا على أن نسيان الركوع يوجب إعادة الصَلاء و بعد كون مفاد رواية محمد بن مسلم أن يلقى السجدتين 
ويركعء نفهم كون محل تداركه باقيا فتكون شارحة أو واردة على الرواية الثالثة» لأنّها تدل على وجوب الاعادة بنسيانه» و يطلق 
النسيان إذا مضى محل الشىء. و مع بقاء المحل لا يقال إِنّه صار منسياء و رواية محمد بن مسلم يبين أنّ المحل الى يصدق أنه 
المنسى ليس بعد إتيان السجدتين؛ بل محل تداركه باق بعد إتيان السجدتين أيضاء فلا تعارض بينهما أصلا. 

و أمَا الرواية الرابعة فقوله عليه السّلام (إذا أيقن الرجل أنّه تركك ركعة) ظاهرة فى أن تحقق اليقين يكون بعد الفراغ عن الصَّلاه لأنّه لا 
يقال على من يكون داخلا بعد فى الضّ لاه أنه تركك ركعة لأنّه مع كونه فى الصّللاة يأتى بالركعة الباقية و لا يقال: تركك ركعة» فظاهر 
هذه الفقرة هو كون محل تذكر نسيان الركعة و تركها بعد الفراغ عن الصَّلاة» و أمَا قوله عليه السّلام بعد ذلكك (و قد سجد سجدتين و 
تركك الركوع) فالمراد به إمّا أن الامام عليه السّلام قال: إن الشخص المفروض فى الكلام هو الذى ترك ركعة بأن سجد سجدتين و 
تركك الركوعء فمعنى يقينه بتركك الركعة تركك الركوع فقطء فقوله (و قد سجد سجدتين و تركك الركوع) بيان لنحو تركك الركعة؛» و 
إِمَا أن يكون مراده عليه السّلام هو أن هذا الشخص الْذى تيقن تركك ركعة تيقن أنّه سجد سجدتين و تركك ركوعا آخر من 

تبيان الصلاةء ج/؛ ص: 9ه 

ركعة غير الركعة الْتتى تركهاء و هذا خلاف الظاهر. 

وعلى كل حال بعد كون زمان اليقين بتركك ركعة بعد الصّءبلاه لما قلنا من أن تركك ركعة لا يفرض إلا بعد الضِّ لا فظاهر قوله (و قد 
سجد سجدتين و تركك الركوع) هو كون اليقين باتيان السجدة و تركك الركوع فى ظرف اليقين بتركك ركعة» أعنى: بعد الصَلاةء فإذا 
كان مفاد الرواية استيناف الضّ للا إذا تيقن بعد الضِّ لاه تركك ركعة أى: ركوعا و تركك ركعة و ركوع على الاحتمالين المتقدمتين» و 
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قدر المتيقن من ذلك صورهٌ كون تذكر ترك الركعة بعد الضّلاه بعد وقوع المنافى» و لو فرض إطلاق لها يشمل ما إذا تذكر تركك 
الركعة بعد الضّ لاه قبل فعل المنافى» و ما إذا تذكر بعد وقوع المنافى» و يقال بإطلاق الفقرة الأخيرة من رواية محمد بن مسلم الدالة 
على أنه لو تذكر بعد الانصراف نسيان الركوع يقوم و يركع و يسجد سجدتينء لأنّ إطلاقه يشمل ما إذا تذكر قبل وقوع المنافى و ما 
إذا تذكر نسيانه بعد فعل المنافى» 


[فى التعارض بين رواية محمد بن مسلم و الرواية الرابعة] 


فإن كان لهذه الفقره من روايهُ محمد بن مسلم إطلاق و للرواية الرابعة إطلاق» يقع التعارض بينهماء لأنَّ مفاد رواية محمد بن مسلم 
بإطلاقها هو وجوب القيام إلى الركعة و الركوع و السجود حتّى إذا تذكر بعد الضّ .لاه و بعد فعل المنافى» و مفاد الرواية الرابعة 
بإطلاقهاء بل متيقنها هو استيناف الضّ لاه إذا تذكر نسيان الركوع بعد الضّلاه و بعد وقوع فعل المنافى» فيقع التعارض لأنّه لو تذكر 
نسيانه بعد الصّ بلا و بعد فعل المنافى تدل رواية محمد بن مسلم على عدم البطلان و عدم وجوب استيناف الضّ لام و مفاد الرواية 
الرابعةُ استينافها. 

نقول: إِنّه يمكن الجمع مع ذلكك بينهما بحمل الظاهر من كل منهما بنص الآخر فيحمل ظاهر رواية محمد بن مسلم و هو صورة 
التذكر بعد فعل المنافى الدال على 

تبيان الصلاة» ج/ا» ص: 7٠‏ 

عدم وجوب استبناف الصّبلاه على نص الرواية الرابعة الدالّهُ على الاستيناف فى هذا الفرض, لأنَّ هذا متيقنهاء و يحمل ظاهر هذه 
الرواية و هو الاستيناف فى صورة تذكر نسيان الركوع بعد الصّلاة قبل فعل المنافى على النصّ من رواية محمد بن مسلم لأنّ المتيقن 
من فقرتها الأخيرة و التذكر بعد الضّبلاة وعدم البطلان» هو قبل فعل المنافى فعلى هذا الاحتمال» و حمل الرواية على تحقق اليقين 
تركك ركعةٌ بعد الصَّلاهُ كما هو الظاهرء لا تعارض بين رواية محمد بن مسلم و الرواية الرابعة. 

و لكن لو قلنا كما يحتمل: بأنْ ظرف اليقين بتركك ركعة باتيان سجدتين و تركك الركوع كان فى أثناء الضَّ لاه بعد ما سجد سجدتين» 
و بعبارة اخرى بعد ما سجد تذكر تركك ركعة و تركك ركعة هو تركك ركوعهاء فأمر عليه السّلام باستيناف الصّلاهُ فى هذه الصورة فى 
الرواية الرابعة فعلى هذا يقع التعارض بينها و رواية محمد بن مسلم. لأنّ مفادها إلقاء السجدتين و إتيان الركوع؛ و لكن بعد كون 
الرواية الرابعة تحتمل فيها احتمالا-ن و على الاحتمال الأوّل لا تعارض بينها و بين رواية محمد بن مسلمء ولا ظهور للرواية فى 
الاحتمال الثانى» بل الظاهر منها الاحتمال الاول؛ فلا يبقى ظهور يقاوم ظهور رواية محمد بن مسلم لمجىء الاحتمالين فيها. 

فظهر مما مر عدم وجود دليل ظاهر يعارض روايهُ محمد بن مسلم لأنّ هذه الروايات الأربعة ما صارت حجة بمدلولها على خلافها. 
فبعد ذلكك هل يمكن الأخذ برواية محمد بن مسلم و الإفتاء بمضمونها من أنّه لو نسى المصلّى الركوع و تذكر بعد ما سجد سجدتين 
يلقهما و يأتى بالركوع, ثم بالأجزاء اللاحقة أم لا؟ 

قد يقال: إن رواية محمد بن مسلم مثا أعرض عنها الأصحاب, و مع إعراضهم 

تبيان الصلاة» ج/اء ص: 8١‏ 

ليس فيه مقتضى الحجية» فلا يعمل بهاء لكن نرى أن الشّيِخْ رحمه الله ينقل فى كتاب التهذيب )1١‏ و الخلاف «*) و المبسوط «” أن 
بعض الأصحاب عمل بمضمونهاء و هو أيضا عمل بمضمونهاء غايةُ الأمر فى خصوص الركعتين الأ-خيرتين» و وجه حملها على 
الأخيرتين هو أن الأولتين لا تحتملان السهوء و لأجل هذا لم يعمل فى الأولتين بهاء لا لضعف فى سندهاء بل هذا طريق جمع بنظره 
الشريفء فحمل روايهُ محمد بن مسلم على الأخيرتين بقرينة بعض الأخبار الدالةُ على أن الأوّلتين لا تحتملان السهوء كأنّه جمع بين 
رواية محمد بن مسلم و بين ما يدل على بطلان الضّ لاه بنسيان الركوع لو تذكر بعد السجدتين» بحمل رواية محمد بن مسلم على 
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الأخيرتين و حمل ما يقابلها على الأوّلتين لكونه نصا فيهماء فلم يثبت إعراض الأصحاب عن روايةُ محمد بن مسلم. 0 
[فى ذكر مسألة فى الباب] 


مسئلة: لو شكك فى الركوع فركعء ثم ذكر قبل رفع الرأس أنه كان ركع؛ فهل 


(1)- التهذيب» ج ”ء ص -١54‏ 180. 

(0)- المبسوط؛ ج ١‏ ص .٠١9‏ 

()- الاستبصارء ج 2١‏ ص 888. 

(©)- أقول: لما بلغ الأمر إلى هنا لم يختر سيدنا الاعظم آيه الله العظمى مد ظله العالى أحد طرفى المسألة و لعله يتعرض بعد ذلكك 
إتشاف الت كلك مك كه معنا الله بظول قاف إن خا الله: 

أنه لو قلنا بحجية رواية محمد بن مسلم, و عدم تحقق إعراض فنعمل بهاء و إن لم نقل بذلك من باب الاعراضء فلا يبقى لنا دليل 
على بطلان الصَّلاه بنسيان الركوع لو تذكر نسيانه بعد السجدتين, لأنّ الروايات الأربعة المتقدمة مع ما بتنتم فى بيان مفادها لا يبقى لها 
ظهور دالَ على بطلان الضّلاه فى الفرضء و لا وجه لدعوى الشهرة فى المسألهُ مع دعوى الشّيخْ رحمه الله عمل بعض الأصحاب على 
خلاف هذا الحكم أى: بطلان الضّ لاه بنسيان الركوع فى الفرضء فما الدليل على بطلان الضّ لا فى مفروض المسألة و ما نقول فى 
المقام. (المقرر) 

تبيان الصلاة ج/ ص: 81 

تبطل الصّلاة» كما قال المحقق رحمه الله فى النافع: الا شبهه البطلان؛ أو لا تبطل به الصلاة» بل يرسل نفسه إلى السجود كما قال به 
علم الهدى )١١‏ رحمه الله و الشيخ رحمه اللّه فى النهاية» و ابن ادريس رحمه الله وابن حمزةُ رحمه الله و ابن زهرة رحمه الله و 
أفتى به الكلينى رحمه الله فى الكافى. 

اعلم أن الشهيد رحمه الله فى الذكرى )١‏ صار بسدد أن يصحح ما اختاره هذه الفحول من عدم البطلان على طبق القاعدة؛ و حاصل 
ما قاله هو أن السجود موقوف على الهوى إليه؛ فهذا الهوى الَذى وقع فيه قصد الركوع يكون مقدمة للسجود مسلّماء فهذا الهوى و إن 
كان بقصد الركوع لكن حيث كان متضمّنا لما هو مقدمة للسجود فيقع مقدمة له و لا يضرٌ قصد الركوعء و لم تقع زيادة فى الصَّلاه 
لأنّ ما صدر وقع مقدمة لجزء الصَلاه أى: السجود. 

و ضعًف هذا الوجه صاحب المداركك 0 رحمه الله و وجه الضعف على ما يأتى بالنظر هو أن الركوع من العناوين القصديهُ فيصير 
الخارج منطبق عنوان الركوع إذا قصده. و على الفرض قصد المصلَى الركوع و الخارج أعنى: الانحناء الخاص صار منطبقه قهرا و 
تحقق الركوع؛ و مجرد كون ذلك الهوى مقدمة للسجود لا ينافى صيرورته ركوعا أيضا بسبب قصده. و وقوع الخارج على طبق 


ثم صار صاحب المداركك زفق بسدد توجيه كلامهم و جعله موافق القادة» و هو 


(1)- الجواهرء ج 2١7‏ ص 72:0 كافى» ج “ا ص 20" المبسوط» ج .١‏ ص ١177‏ جمل العلم و العمل ج 7 ص 8". 
(0)- الذكرىء ج ع ص ١ه.‏ 

()- مداركك احكام؛ ج ع ص 7378. 

(8)- مداركك احكام, ج 5 ص 7756. 
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أنه قال: بعد كون هذا الهوى الى قصد به الركوع باعتقاد عدم إتيانه الركوع الواجب فى الصّلاه مقدمة للركوع, فهذه الزيادة لا 
توجب تغيير هيئة الضّ لاه و لا خروجا عن ترتيبها الموظف و إن تحقق مسمى الركوع, فلا تكون هذه الزيادة مبطلة لانتفاء دليل دال 
على بطلان الصّلاةٌ بهذه الزيادة. 

و لكن فيه أن هذا التوجيه أيضا فى غير محله فإنّ مجرد عدم تغير هيئةُ و عدم الخروج عن الترتيب الموظف فى زيادة الركوع بهذا 
النحو لا يوجب عدم صدق الزيادة عليه. لأنّه إن كانت الزيادة المبطلة تحقق انحناء خاص بقصد الركوع فقد حصل على الفرض و إن 
خضل بفمقدمة الشيجرة. 

و أيضا لأنْه بعد كون الركوع الانحناء الخاص مع القصد بدون كون حصول الطمأنينة و رفع الرأس عنه دخيلا فيه» ففى الفرض حصل 
هذا الركوع؛ فزاد المصلّى ركوعا فى صلاته؛ و ما دل على بطلان الصَلاة بزيادة الركوع يدل على بطلانه به. 

ثم إن العلامة الهمدانى رحمه الله قال فى صلاته: بأنّه يمكن توجيه ما قاله الشهيد رحمه الله بأن يقال: إن غرضه رحمه الله من عدم 
كون هذا الركوع ركوعا حقيقة ليس عدم كونه ركوعا عرفاء بل نظره إلى أن هذا الركوع ليس ركوعا صحيحا و ممضى شرعا بحيث 
بقع بهذا العنوان جزء للضّ لاه بل غرضه أن فعله الذى أتى بعنوان الركوع قد اتكشف عدم صحته بهذا العنوان» و لكن بعد كون هذا 
الهوى من حيث هو واجب مقدمة للسجود. و لا يعتبر فى صيرورته مقدمةُ للسجود قصد عنوان المقدمية» فللمصلى أن يصرف هذا 
الهوى- بعد انكشاف استغنائه عن الركوع بعد علمه باتيان الركوع- إلى الهوى الّذى هو مقدمة السجود فإذا صرف هذا الهوى إلى 
الهوى المقدمى, فما زاد فى صلاته لأنّ الزيادة إنّما هى فى الأفعال لا فى القصدء فهو 
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على الفرض لم يتحمّق فعلا زائدا لأنّ ما وقع خارجا صار بانصراف قصده مقدمة لجزء الضّ بلا فلم يبق إلا قصد فقطء و به لا تتحقق 
الزيادة. )3١١‏ 

و فيه أنَ هذا الكلام بمكان من الفساد لأنّه و إن لم يكن الهوى الُذى مقدمة للسجود فى حصوله محتاجا إلى القصد. لكن الركوع من 
العناوين القصدية» فما لم يقصد بالخارج عنوان الركوع لا يصير الخارج منطبق هذا العنوان فإذا قصد بما وقع خارجا عنوان الركوع يقع 
هذا الخارج ركوعا قهراء و بعد وقوعه ركوعا لا ينقلب الفعل عما وقع عليه فعلى الفرض قصد المصلَّى بهذا الانحناء الخاص الركوع 
فإذا بلغ حد الركوع و الحال أنه قصد الركوع بهذا الحد الخاص فقد تحقق الركوع قهراء و بعد تحققه ركوعا كيف يمكن صرفه عنه 
و مجرد عدم كون الهوى الْمذى يكون مقدمة للسجود محتاجا إلى القصد لا يوجب صرف ما قصد به الركوع بعد تحققه خارجا عن 
موضوع الركوع. 

نعم بعد عدم كون الهوى المقدمى محتاجا إلى القصدء فبهذا الفعل أعنى: 

الانحناء إلى مقدار الركوع تحقق بعض ما هو مقدمة للسجود. لكن هذا غير مناف مع كون ما يقبل لأن يصير مقدمة لوجود السجود 
ركوعا أيضا كما فى الفرضء فعلى هذا يكون هذا التوجيه غير وجيه أيضا. 

إذا عرفت ذلكق كله يظهر لكك أن كل هده الوجوه القلانة- أعنى: الوجه الذى ذكره الشهيد رحمه الله و ضاحت المداركك رحمة الله 
و صاحب مصباح الفقيه رحمه الله- غير قابل لتصحيح هذه الفتوى الّتى أفتوا به هؤلاء الاعلام قدّس سرّهم من الحكم بالصحة فى 
الفرض 


(1)- مصباح الفقيه» ص 6 
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و إرسال النفس فى هذا الحال إلى السجود. 

و ما ينبغى أن يتكلم فيه و يتم به المسألة هو أنه هل تكون فتوى هؤلاء الأعلام من القدماء قدّس سرّهم كاف لتحقق الشهرة الكاشفة 
عن وجود نص معتبر عندهم فى هذا الحكم و لم يصل إلينا أو لا يكفىء فإن تحققت الشهرة فى المسألة» فيقال: بأنا نتكشف من هذه 
الشهر وجود نصّ معتبر مخصص للدليل الدال على بطلان الصَّلاهٌ بزيادة الركوع سواء كان هذا الدليل هو الاجماع أو غيره (أو يقال: 
نه مع فرض هذه الشهرة نكشف عدم كون مورد إجماعهم اى النص الذى وقفوا عليه الدال على بطلان الضّ لاه بزيادة الركوع شاملا 
لهذا المورد» فتكون النتيجة عدم بطلان فى الفرضء فالدليل من رأسه قاصر عن الشمول لهذا المورد). 

و أمَا لو قلنا بعدم تحقق الشهرة فى المسألة فنقول ببطلان الصَّلاهُ بزيادة الركوع بهذه الكيفية» و لعلّ ما قاله المحقق رحمه اللّه من كون 
البطلان أشبه كان من باب عدم تحقق الشهرة عنده» فافهم. 


الأمر الثالث: [أن الركعتين الأوليين لا تتحمل السهو] 
اشارة 


من القواعد التى ينبغى التعرض عنها فى الخلل هى أن الركعتين الأوّلتين من كل رباعية و كذا ركعات المغرب لا تتحمل السهوء.و 
الأصل فى ذلكك روايات نتعرض لها إنشاء الله فنقول بعونه تعالى و منّه و توفيقه: 


[فى ذكر الروايات الوارده فى المورد] 


الرواية الا-ولى: و هى ما رواها ابراهيم بن هاشم فى نوادره عن أبى عبد الله عليه التّدلام فى حديث (قال: ليس فى الركعتين الاولتين 
من كل صلاةٌ سهو). )١١‏ 
الرواية الثانية: و هى ما رواها يونس عن رجل عن أبى عبد اللّه عليه السّلام (قال: 


(0- الرواية ؟ من الباب ١‏ من ابواب الخلل من الوسائل. 
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ليس فى الركعتين الاولتين من كل صلاةُ سهو). ١١‏ 

و روى فى الوسائل عن يونس عن أبى جعفر عليه السلام (قال: ليس فى المغرب و الفجر سهو) «7 و لعلهما رواية واحدة. 

الرواية الثالثة: و هى ما رواها عبد الله بن سليمان عن أبى جعفر عليه السّ.لام (قال: عرج برسول الله صلَى اللّه عليه و آله و سلّم نزل 
بالضّ لاه عشر ركعات: ركعتين» ركعتين فلما ولد الحسن و الحسين عليهما السّ.لام زاد رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم سبع 
ركعات. و إِنّما يجب السهو فى ما زاد رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم فمن شكك فى أصل الفرض الركعتين الأوّلتين استقبل 
صلانه). ”2 

الرواية الرابعة: و هى ما رواها الحسن بن على الوشاء (قال: قال لى أبو الحسن الرضا عليه السّ.لام: الاعاده فى الركعتين الاولتين» و 
السهو فى الركعتين الأخرتين). «©» 

الرواية الخامسة: و هى ما رواها أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام (قال: إذا سهوت فى الاولتين فاعدهما حتّى تثبتهما). «ه) 

الرواية السادسة: و هى ما رواها محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السَّلام (قال: 

سألته عن السهو فى المغربء قال: يعيد حتّى يحفظ أنّها ليست مثل الشفع). «2) 
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() الرواية 8 من الباب ١‏ من ابواب الخلل من الوسائل. 

( الرواية ' من الباب ؟ من ابواب الخلل من الوسائل. 

() الرواية 4 من الباب ١‏ من ابواب الخلل من الوسائل. 

(6)- الرواية ٠١‏ من الباب ١‏ من ابواب الخلل من الوسائل. 

(0)- الرواية ١8‏ من الباب ١‏ من ابواب الخلل من الوسائل. 

()- الرواية ؟ من الباب ؟ من ابواب الخلل من الوسائل. 
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الرواية السابعة: و هى ما رواها زرارةٌ بن أعين (قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: 

كان المذى فرض الله على العباد عشر ركعات. و فيهنّ القراءة» و ليس فيهنٌ و هم يعنى: سهوء فزاد رسول الله سبعا و فيهنْ الوهم؛ و 
ليس فيهنَ قراءة» فمن شكك فى الأولتين أعاد حتّى يحفظ و يكون على يقين» و من شكك فى الأخيرتين عمل بالوهم). )١١‏ 
الرواية الثامنة: و هى ما رواها عامر بن جذاعة عن أبى عبد الله عليه السّلام (قال: إذا سلمت الركعتان الأولتان سلمت الصَّلاة). 07١‏ 
الرواية التاسعهُ: و هى ما رواها الفضل بن عبد الملكك (قال: قال لى: إذا لم تحفظ الركعتين الاولتين فاعد صلاتكك). 3 

(و غير ذلكك ممما يستفاد منه هذا الحكم). 


[فى ان وردت روايات أخر الدالة على بطلان الصَّلاهُ بالشى فى الركعة] 


ثم اعلم أنه قد وردت روايات اخر ربما تكون متواترة الدالهُ على بطلان الصَّلاهُ بالشّكك فى الركعة إذا كان الشكك فى الركعة الاولى و 
الثائية من كل ضلاف وكى كل .ركعة من و كناك المغرب: 

إذا عرفت ذلك كله نقول: بِأنّ هذا الحكمء أعنى: أن الركعتين الاولتين من كل صلاهُ و ركعات المغرب لا تتحمل السهوء يكون من 
متفردات الامامية رضوان الله عليهم؛ و لم يكن بين المخالفين قائل به أصلاء و ما هو المتفق عليه مسلما فى هذا الحكم 


() الرواية ١‏ من الباب ١‏ من ابواب الخلل من الوسائل. 

() الرواية ' من الباب ١‏ من ابواب الخلل من الوسائل. 

0ت الروابة 1# من الباب: ١‏ من ابوات الخلل من الوسائل. 
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عندنا هو الصورة السهو المستتبع للشكك فى خصوص سهو الركعة من الأوّلتين من صلوات اليومية مطلقاء و خصوص الركعة الاولى و 
الثانية و الثالثة من المغربء و بعبارة اخرى إذا طرأ للمصلى السهو و غرب عنه الواقع؛ فلأجل غروب الواقع صار جاهلا بالجهل البسيطء 
فشكك فى أنه هل صلى ركعة واحدة أو اثنتين من الرباعيةٌ أو الثنائية» أو شكك فى المغرب فى أنه صلى ركعة واحدة أو ركعتين؛ أو 
صلَى ركعتين أو ثلادث ركعات فتجب إعادة الضّلاة» لأسن الأوّلتين من الرباعية؛ و الركعتين من الفجرء و ركعات المغرب لا تتحمل 
السهو؛ فهذه الصورةٌ هى القدر المتيقن من الحكم المذكور الّذى تفردت به الامامية» و هنا فروع آخر يكون مورد الخلاف: 


[فى ذكر الفروع المربوطة] 


الفرع الأول: أن يكون السهو فى الأوّلتين من الصلوات أو فى الركعات الثلاثة من المغرب 
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»ولا يكون السهو و غروب الواقع عن نظر المصلى مستتبعا للشككثء بل سها الواقع و صار جاهلا بالجهل المركبء و اعتقد الاتيان ثم 
زال سهوه و علم بأنّه تركك الركعة الاولى أو الركعتين الاولتين» ففى هذا الفرع يكون السهو فى الركعة لكن الفرق بينه و بين الصورة 
السابقة المتفق عليهاء هو أنّه فى الصورة السابقة كان السهو مقارنا للشك, و هو مع بقاء سهوه و غروب الواقع عن نظره لا يدرى أ 
واحده صِلَى أم اثنتين» و لكن فى هذا الفرغ زال سهوه و علم نقص الركعة أو أزيد و يظهر من الشيخ رحمه الله و أتباعه شمول 
الروايات لهذه الصورة أيضا. 


الفرع الثانى: إذا لم يكن السهو فى نفس الركعة من الأوَلتين من الصلوات» 


بل سها فى فعل من أفعال الضّ لا سواء كان ركنا أو غير ركنء مثلا سها عن القراءة أو عن الركوع و السجود, سواء كان سهوه مقارنا 
للشكك أو لا. 

فهل يستفاد من الأخبار المذكور بطلان الصَّلاُ بالسهو فى أجزاء الأولتين 
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و ثلاثة المغرب أم لا؟ 

اختار الشّيِخْ رحمه الله بطلان الصّ لاه فى هذه الصورة أيضاء و لهذا قال لو نسى الركوع و دخل فى السجدتين, أو فرغ منهما و تذكر 
نسيانه: فإن كان فى ال ركعتين الأنؤلتين فتبطل الشّيلاة لأنهما لاد تتحملان السهوء و إن كان فى الأخيرتين فيلقى السجدتين و يأتى 
بالركوع و بما بعده من الأجزاء لرواية محمد بن مسلم تعرضناها سابقا فى ضمن البحث عن نسيان الركوع. 


الفرع الثالث: إذا ظن بأحد طرفى الموضوع 


؛ مثلا شكك فى الأوّلتين أو فى المغرب بأنّه هل أتى بالركعة أم لا أو أتى الجزء الفلانى أم لاء فحصل له الظن بأحد طرفى الوجود و 
العدم فقال بعض: لا عبرة بالظن فى الأوّلتين من الصلوات و فى ركعات المغرب. و أمَا إن حصل الظن فى الأخيرتين إِلَّا فى الركعة 
الأخيرةامن المغرن قعل المصلى كلق 


الفرع الرابع: إذا كان المكلف صلى الضّلاةُ الثنائية 


؛ مثلا يصلى صلاة الفجر ثم بعد الفراغ منها قبل وقوع المنافى» تذكر نسيان ركعة منهاء فحيث يقال: بأنّهِ يقوم و يضيف إليها ركعة و 
صحت صلاته. فقيل أو ربما يقال فى هذا الفرض: تبطل هذه الضّ لاه لأنه سها عن ركعة فتبطل صلاته لدلالة الروايات المتقدمة على 
أن الأذلمن لأ تحملان السهو: 

و هذه الفروع الأربعة التى ذكرناها هى الفروع المتفرعة على الحكم الْمذى بِنَا من أن الاولتين من كل صلاة و الركعات الثلاثة من 
المغرب لا تتحمل السهوء و يظهر للمتتبع فى كلمات القوم كون هذه الفروع محل الكلام عند بعضهمء و لكن فى موجبيةٌ السهو 
للبطلان فى نفس الأوّلتين من كل الصّلاهُ و ثلاث المغرب إذا كان السهو 
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مستتبعا للشكك لا يكون مورد الخلاف عندناء فقدر المسلم من مورد هذا الحكم هو هذه الصورة. و إِنّما الكلام فى الفروع الأربعة 
المتقدمة. 


[فى ذكر مقدمة لبيان الفرع الأوّل] 
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إذا عرفت ذلكك نقول بعونه تعالى شأنه: أمَا الفرع الأول فيظهر من ذكر مقدمة كون الأخبار شاملا له أو لا. 

أمّرا المقدمة فهى أنّه كما ذكرنا فى صدر مبحث الخلل بأنّ منشأ الخلل يكون غالبا هو السهو و غروب الواقع عن ذهن المصلَى؛ و 
السهو على قسمينء لأنّ من يسهو و يتركك ما كان ينبغى فعله أو يفعل ما كان ينبغى تركه فى الضّلاه ما أن يسهو و جعل له فى حال 
بقاء سهوه و غروب الواقع عن نظره أحكام, و بعبارة اخرى يسهو و لأجل سهوه يتردد فى ما هو الواقع و يشكك فيه» مثلا يسهو عن 
الركوع و لأجل سهوه هذا يشكك فى أنه هل أتى ركوع صلاته أو لاء فهذه الصورة هى الصورة المعبر عنها بالجهل البسيط» ففى هذه 
الصورة يكون منشأ الشكك فى إتيان الركوع و عدمه هو السهو فصار السهو عن الواقع منشأ للشككء فالشكك كما قدمنا قسم من السهو 
لأنّ السهو صار سببا لطروه. 

و أما أن يسهو و يترك ما كان اللازم فعله أو يفعل ما كان اللازم تركه و لكن يزول سهوه بعد زمان, و يلتفت بتركك ما كان اللازم 
فعله أو العكسء فهذا القسم من الساهى له حالتان: حالة يكون سهوه باقيا و لا يلتفت إلى سهوه. و حالة يزول سهوه و يلتفت إلى 
سهوه السابق. 

أمَا فى الحال الُذى استمر سهوه و غرب عنه الواقع ولا يلتفت إلى سهوه فلأجل عدم الالتفات يعتقد خلاف ما هو الواقع» مثلا سها و 
ترك الركوع و لأجل عدم التفاته بسهوه يعتقد إتيان الركوع فهو فى هذا الحال أى: حال عدم التفاته 
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بسهوه جاهل بالجهل المركب لكونه معتقدا خلاف الواقع و فى هذا الحال لا يسأل عن سهوه حتّى يحكم عليه بشىء لأنّه مع اعتقاده 
أن ما فعل كان مطابقا للواقع و أتى بالركوع لا يسأل عن حكم تركك الركوع. 

و أمّرا فى الحال الْمذى يلتفت إلى سهوه و تركه الركوع للسهو و غروب الواقع عن نظره؛ فهو يعلم تركك الركوع, و لا يكون فى هذا 
الحال شاكاء و يمكن له السؤال عما تركه أو فعله نسيانا. 


[فى أن الأخبار لا تشمل الا السهو المقارن للشك و المستتبع له] 


إذا عرفت كون السهو على قسمين: قسم مقارن للشكك و قسم غير مقارن له فنقول بعونه تعالى: إِنَّ الأخبار لا يشمل إِلَا السهو المستتبع 
للشكك و الترديد لأنّ الظاهر من الأخبار المذكورة (غير بعض منها لم يذكر فيه لفظ السهو كالرواية الثامنة و التاسعة) هو أن الحكم 
الثابت للسهو لا يكون فى الأؤّلتين» و بعبارة اخرى يكون لسان هذه الطائفة من الأخبار الحكومة:؛ و بلسانها تكون ناظرة إلى الأدلة 
المتكفلة لأحكام السهوء فيكون لسانها أن كل حكم ثبت للسهو مع قطع النظر عن هذه الروايات لا يكون فى الركعتين الأوّلتين من 
كل صلاة و فى ثلاثة المغرب؛ فإذا كان هذا لسان الأخبار فكل حكم ثابت فى الشرع للسهو فهو لا يكون للسهو فى الأوّلتين و ثالثة 
المغربء فنظر إلى كل مورد ثبت لنفس السهو الطارى حكم نقول بِأنّ المورد لا يحتمل السهو. 

فنقول على ما بينا فى المقدمة: إن كل سهو صار سببا لطرو شكك فهو يكون مورد الأخبار لأنّْ من سها عن الركعة أو عن جزء آخر غير 
الركعة ثم بسبب سهوه و زهوله عن الواقع صار شاكا فى أنّه هل أتى بها أم لاء أو هل زادها أو لاء فكل حكم مجعول له من قبل 
الشارع من البناء على الأكثر أو البطلان أو عدمه فهو 
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حكم ثبت على نفس السهوء لا أن يكون هذا حكم الجزء المشكوكك تركه و فعله بل الحكم حكم ثابت للسهو أى: للشاكك, فإذا قال 
(لا سهو فى الأوّلتين) أو قال (السهو فى الأخيرتين) أو قال (لا سهو فى الفجر أو المغرب) فمعناه أن كل حكم ثابت لنفس السهو لا 
يكون فى هذا المورد» فشمول الروايات للسهو المستتبع للشكك مما لا إشكال فيه. 

و أمَا السهو الّذى لا يقارنه الشك, أعنى: السهو المصطلح عند الفقهاء قدّس سرّهم فى قبال الشكك. فكما قلنا للساهى فى هذا القسم 
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يكون حالتان: حالةٌ قبل زوال سهوه؛ و حالةٌ بعد زوال سهوه و التفاته بسهوه. 

أمّا قبل زوال سهوه فهو جاهل بالجهل المركب من باب سهوه و زهوله عن الواقع و تخليه بأنَ الخارج وقع موافقا لما هو المطلوب 
واقعاء فمع سهوه عن الركوع و تركه واقعا يعتقد إتيانه» فهو جاهل مركب, و لأجل جهله هذا و اعتقاده على خلاف الواقع لا يسأل عن 
حكم سهوه حتّى يجاب عنه» بل ربما يبقى بجهله المركب إلى أن يموتء فهذه الصورة» أى: صورة عدم زوال سهوه. لا يكون محل 
الكلام و مورد الأخبار. 

و أمّا بعد زوال سهوه و التفاته به. و علمه بأنّ سهوه السابق الزائل فعلا صار سببا لتركك ركعة مثلا أو تركك ركوع؛ ففى هذا الحال 
حيث التفت بسهوه يسأل عن تكليفه» لكن يكون سؤاله من تكليفه من حيث تركه الجزء الفلانى» و المعصوم عليه السّرلام أو الفقيه لو 
أجاب عن سؤاله و بين حكمه؛ يبين حكم الجزء المتروكك نسياناء و ما يورث تركه من بطلان الصّللاة أو إعادة الجزء أو غير ذلكك أو 
لا يوجب شيئاء فكل حكم يكون مجعولا لهذا القسم من الناسى يكون مجعولا لنفس تركك الجزء أو وجود المانع؛ 
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و ما يورثه من الاعادءٌ و غيرها لا أن يكون الحكم مجعولا لنفس سهوه. فبعد كون كل حكم مجعول فى هذه الصورة للناسى يكون 
مجعولا- لنفس الجزء المتروكك أو فعل المانع لا للسهوء و ليس السهو من حيث أنه سهو محكوما بحكم. فلا يمكن تتزيل الأخبار 
المتقدمة على هذا القسم من السهو أو الحكم بشمول الأخبار إطلاقا أو عموما لهذا المورد. لأنّ ظاهر الأخبار أن الحكم الثابت للسهو 
مع قطع النظر عن هذه الأخبار لا يكون هذا الحكم فى الأوّلتين و فى ثلاث المغرب, و لا يكون حكم مجعول على السهو إِلَا فى قسمه 
الأؤل أى: السهو المستيع للشكك الذى لم يزل بعد» و لأجل عدم زواله يشكك المكلف فى أنه هل أتى بما ينبغى إثيانه أو تركك ما 
ينبغى تركه أو لا. 

و أمّا فى القسم الثانى أعنى: السهو الزائل فلا يكون محكوما بحكم, بل كل حكم ثبت فى مورد ثبت للجزءء مثلا إن كان السهو عن 
القراءة» و تذكره بعد الدخول فى الركوع غير موجب للاعادة و إيجابه سجدتى السهوء فهو ليس حكما مترتبا على السهوء بل مترتب 
على نفس القراءة» و أن جزئيته ليست جزئية مطلقة» أو لو سها المصلّى عن الركوع و تذكر تركه بعد مضى محل تداركه؛ فالحكم 
بوجوب الاعادة ليس مترتبا على السهوء بل جزئية الركوع حيث كانت جزئية مطلقة اقتتضت إعادة الصَلاة. 

ففى هذا القسم ليس لنفس السهو حكم حتّى يقال: بأنّ لسان الأخبار الدالٌ على عدم السهو فى الأوّلتين هو أن الحكم الثابت للسهو 
ليس فيهما بخلاف القسم الأول ففيه يكون نفس السهو محكوما بأحكام؛ و مفاد هذه الأخبار عدم كون هذه الاحكام فى الأوّلتين من 
كل صلاهُ و فى ثلاثهُ المغربء مثلا إذا قال (إذا سهوت 
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فشككت فى شىء فابن على الأكثر) فهو حكم ثابت للشكك أعنى: السهو المقارن للشككء و الأخبار المتقدمة بعد دلالتها على عدم 
السهو فى الأوّلتين و فى ثالثة المغرب, فتدلٌ على عدم كون الحكم بالبناء على الأكثر فى الأوّلتين من كل صورة و ثلاث المغرب. 
[فى الكلام المقرّر فى المورد] 

فظهر لك ممما مر شمول الأخبار المتقدمة الدالّة على أن الأؤلتين و ثلاث المغرب لا تحتمل السهو لخصوص القسم الأوّل من السهو و 


هو السهو المقارن للشكك لا للقسم الثانى» فما يظهر من الشّيخ رحمه الله من شمول الأخبار للقسم الثانى أيضا ليس فى محله. ١١‏ 


()- أقول: يمكن أن يقال: بأنّ الأخبار المذكورة كما يظهر من لسانها ناظرة إلى الأحكام الثابتة للسهوء فيكون مفاد (لا سهو فى 
الأولتين) هو أن كل ما جعل فى الصّلاةٌ باعتبار طروٌ السهو فهو ليس فيهماء و من الواضح أن فى كل من القسمين المتقدمين من السهو 
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تكون الاحكام المجعولة بالاعتناء بالشّكك أو عدم الاعتناء أو بالبناء على الأكثر باعتبار طروٌ السهو للمصلّىء فهذه الأخبار بلسانها تدلّ 
على عدم مجىء السهو فى الأوّلتين و فى ثلاثة المغربء و عدم تحملها السهو. 

و أمَا ما أفاده سيدنا الاعظم و استادنا المعظم مدّ ظله العالى من الفرق بين القسمين من أن فى القسم الأوّل الّذى يكون السهو مقارنا 
للشكك يكون للسهو بنفسه أحكام مجعولة فهذه الروايات تدلٌ على عدم كون هذه الأحكام للسهو فى الأوّلتين و ثلاثة المغربء و أمَا 
فى القسم الثانى فالأحكام المجعولة إِنْما جعلت لنفس ترك ما ينبغى فعله أو بالعكس لا للسهوء فلا وجه لشمول هذه الأخبار له. 
مكو ان وتنا لماجي قير لله اجا نوها ناكل ريدن السو رمن بكرن كل ستاك ميتطرل من مسلاا 
السهو و كون السهو منشأه» فيكون لسان هذه الروايات من عدم السهو فى الأوّلتين و فى ثلاثة المغرب هو أن الحكم الثابت للسهو من 
التمعي الأكر 
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[فى ذكر الفرع الثانى] 


و أمّرا الكلا-م فى الفرع الثانى من الفروع الاربعة المتقدمة» و هو أنّ الحكم المذكور الْمذى انفردت به الامامية قدّس سرّهم من أن 
الأؤلتين من كل صلاهٌ و ثلاثةٌ المغرب لا تحتمل السهو أى: لا تحتمل الشكك؛ هل يكون مختصا بما إذا كان السهو المقارن للشكك فى 
خصوص ركعة من الأمولتين من كل صلاهُ و خصوص الركعات من المغرب أو يعم الشّكك فى غير الركعات»؛ مثلا إذا سها عن الواقع 
فشك فى أنّه هل صلَى واحدا أو اثنتين أو فى المغرب سها و شكك فى انه صلَى اثنتين أو ثلاثا فلا- إشكال فى شمول الروايات 
المتقدمهُ لها و بطلان الصّلاهُ بهذا الشكك. 

إِنْما الاشكال فى أنه هل يشمل ما إذا سها الواقع فشكث فى جزء من أجزاء الركعة مثلا شكك فى أنه فى الركعة الاولى أتى بالركوع أو 
السجدتين أم لاء فهل تشمل الأخبار لهذا المورد أم لا؟ 

فإن قلنا بالشمول تبطل الصَلاءُ بهذا الشككء و إن لم نقل به فيكون فى هذا الشكك حكما محكوما بما هو محكوم فى الأخيرتين. 

قد يقال: بأنّ الأخبار المذكورة مطلقة لشمولها للركعة و لغير الركعة من الأجزاء. و الأخبار الدالَهُ على عدم الاعتناء بالمّكك فى الأجزاء 
أو تجاوز عن المحل تكون مطلقة أيضا لشمولها للأولتين و الأخيرتين» فلكل طائفة من الطائفتين إطلاق من جهة, فتكون النسبة بينهما 
عموما من وجهه و يقع التعارض بينهما فى الشّك فى الأجزاء فى الركعتين الأوّلتين من كل صلاه و فى ثلاثة المغرب. 


أو عدم الاعتناء أو غير هما ليس فى الموردينء و أَنّهما لا يحتملان السهوء فيكون السهو فيهما موجبا للبطلان و إعادة الضّبلاة فتأمل. 
الم 
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فتدل الطائفة الاولى على بطلان الضّ لاه بمجرد طروٌ المّكك فى جزء من أجزاء الأوّلتين و المغرب إن تجاوز عن المحلء و تدلّ الطائفة 
الثانية على عدم بطلاءن بهذا الشّكك إن تجاوز عن المحلء فيقع التعارض بينهما فى هذه الصورة ولا بد من أن يعامل بينهما عمل 
تعارض من العموم من وجه. 

قد يقال: بأ لسان الطائفة الاولى الحكومة و شرحا للأدلةُ الدالهُ على عدم الاعتناء بالشّك بعد تجاوز المحلء لأنَّ معنى (لا سهو فى 
الأؤلتين) أو (لا سهو فى المغرب) هو أن كل حكم ثبت للسهو ليس فى الأوّلتين و ثلاثة المغربء فلا بدّ من تقديم الطائفة الاولى» و 
الحكم ببطلان الصّلاهُ إذا شكك فى إتيان فعل من أفعال الأوّلتين و إن لم يكن المشكوك ركعة و إن تجاوز محل المشكوك. 

و لكن مع ذلكك نقول: بأنْ رواية زرارة» و هى الرواية ١‏ من الباب 7 من أبواب الخلل تكون نضًا فى عدم الاعتناء بالشكك بعد تجاوز 
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محله و إن كان الشّك فى جزء من أجزاء الركعة الاولى و الثانية و هى هذه (عن زرارة قلت: لأبى عبد الله عليه السّ.لام رجل شكك 
فى الأذان و قد دخل فى الاقامة» قال: يمضىء, قلت: رجل شكك فى الأذان و الاقامة و قد كثر: قال: يمضىء قلت: شكك فى التكبير و قد 
قرء» قال: يمضىء قلت: شكك فى القراءة و قد ركع: قال: يمضىء قلت: شكك فى الركوع و قد سجد. قال: 

يمضى على صلاته. ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره» فشككت فليس بشىء. 

لدلالتها على أنّه لو شك فى الركوع وقد سجد لا يعتنى بشكه؛ و كذا القراءة» و السجدة؛ و المراد هو الشّكك فى هذه الأجزاء فى 
الركعة الاولى لسياق الرواية لأنّ السؤال كان من الأذان ثم من الأذان و الاقامة؛ ثم من التكبير ثم القراءة» و الركوع 
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و السجودء فهذا الترتيب يقتضى كون السؤال و الجواب عن أجزاء الركعة الا-ولى؛ و تدلّ على عدم الاعتناء بالمّك فيها مع تجاوز 
محلها. 

فالروايةُ نض فى عدم الاعتناء بالشّكك فى إتيان جزء من أجزاء الركعة الاولى مع تجاوز محله. 

و مع نصوصية هذه الرواية يقتضى تقديمها على إطلاق ما يدل على عدم السهو فى الأوّلتين على فرض إطلاق له. 

إذا عرفت ذلكك نقول: أمّا إذا شكك فى غير نفس الركعة فى جزء من أجزاء الركعة الاولى و الثاني من كل صلاهُ و خصوص ثلاثة 
المغرب و قد دخل فى الغير و مضى محله؛ نقول: بعدم البطلان» و عدم وجوب إعادة الضّ لاه لأنْ رواية زراره نض فى عدم وجوب 
الاعادهُ و عدم الاعتناء؛ و الرايات الدالة على عدم السهو فى الأوّلتين و فى المغرب. على فرض إطلاق لها يشمل هذه الصورة» تكون 
ظاهره فى ذلك, و لا بد من حمل الظاهر على النصّ بمقتضى الجمع العرفى. 


[الشك فى أجزاء الركعة قبل تجاوز المحل يعتنى به] 


و لكن يبقى الاشكال فى الصورة الّتى شكك فى الأجزاء فى الأوّلتين قبل تجاوز محله لا بعد تجاوز محله؛ فهل يقال بمقتضى الأخبار 
المتقدمة الدالة على أنّه لا سهو فى الأوّلتين و ثلاث المغرب» ببطلان الضّ لاه تمسكا بإطلاق هذه الاخبار أو يقال بعدم بطلان الصَّلاهُ 
فى هذا الفرض أيضا (من باب دلالهٌ الأخبار الوارده فى الشّك بعد المحل على الاتيان إذا كان قبل انقضاء المحل لا البطلان). 

اعلم أنّه يمكن أن يقال: بعدم بطلا-ن الصّلاهُ فى ما إذا شكك فى إتيان جزء و عدم اتيانه فى الأوّلتين و لو لم يتجاوز عن محله 
المشكوكك و لم يدخل فى الغير بعد إِما من باب أن الروايات الواردة فى عدم السهو فى الأوّلتين تكون آبِيهُ عن التخصيص 
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و التقييد بقرينة ما فى بعضها من أن كون الاولتين فرض الله تعالى صار موجبا لكونهما محكومين بحكم عدم مجىء السهو فيهما فى 
قبال الأسخيرتين» و بعد كون عدم السهو فيهما هو كونهما فرض الله نفهم من ذلكك عدم شمول هذه الطائفة من الأخبار إِلَا لنفس 
الركعة؛ لا للأجزاء لأنْها لو كانت شاملة لغير الركعةُ من الأجزاء فاللازم تخصيصها أو تقيبدها بالنسبة إلى الشّك فى الأجزاء بما قبل 
مقن المخل و الخال أن العلة و هر كركن الله موجودة سواء كان الشكك فى الج قل المحل أو بعد مقي محل كذا ركه لأن فن 
كليهما شكك فى الأوّلتين» و بعد ما قلنا من عدم شمولها لما بعد التجاوز بقرينة رواية زرارة المتقدمة؛ فلا بد من تخصيصها بغير مورد 
الشّكك فى الأجزاء إذا تجاوز عن المحلء فإمًا أن نقول: بعدم شمولها لما قبل تجاوز المحلء و بعباره اخرى نقول: باختصاص الأخبار 
بالشّكك فى الركعة؛ و لا تشمل الشّكك فى الأجزاء سواء كان قبل مضى محلها أو بعد التجاوز عنه من باب عدم إطلاق لها يشمل 
الأجزاءء فيبقى التعليل و هو كون الأوّلتين فرض الله بحاله. 

و إما أن يقال: بشمول إطلاقها للأجزاءء غايهُ الأمر يقيد إطلاقها فى خصوص الشَّكك فى الأجزاء بعد تجاوز المحلء فلازمه تقييدها أو 
تخصيصها بغير هذا المورد و الحال أن لسانها آب عن التخصيص خصوصا مع العلة المذكورة لأنّ كونهما فرض الله إذا صار موجبا 
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لكون السهو فى الجزء قبل تجاوز محله موجبا لبطلان الصَّلاةُء فكذا بعد تجاوز. 

فلهذا نقول: بعدم شمول الأخبار راسا لغير الشَّك فى الركعة؛ و نقول: إذا شكك فى جزء من أجزاء الأوّلتين كالركوع و سجودهما فإن 
كان قبل مضى محله يأتى به» و إن مضى محله فلا يعتنى بشكه؛ و فى كلا الصورتين لا تبطل الصَلاة. 
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و ترا أن يقال: بعدم شمول الروايات للشكك فى الأ-جزاء فى ما لم يتجاوز محلهاء فهذا مما لا قائل له لأنْ القائلين بين من ينحصر 
الحكم؛ أى: عدم تحمل الأوّلتين السهو من كل صلاة و ثلاثة المغرب بصورة الشّكك فى خصوص الركعة؛ و بين من يتعدى عن 
الشّك فى الركعة؛ و يقول بشمول هذا الحكم للشك فى أجزاء الأؤلتين من كل صلاه و ثلاثة المغرب أيضا سواء كان الشّكك قبل 


التجاوز أو بعده. ١‏ 


الأمر الرابع: [فى اعتبار الظن] 
اشارة 


من القواعد التى نبحث عنه فى الخلل هو اعتبار الظن مطلقا أو عدم اعتباره مطلقا أو التفصيلء فنقول بعونه تعالى: أمَا عند العامة 
فالظاهر منهم عدم اعتباره مطلقاء نعم حكى عن أبى حنفية أنّه قال: لو تكرر الشّكك يتحرى. 


()-أقول: قلت سضرته مد لله العالن: يمك أن قال: أن المسقاة من.رواية ؤوازة المتقدمة و بعفن آخر من الروايات الواردة فى 
الشّك بعد تجاوز المحل مثل الرواية ١‏ من الباب 57 من أبواب الوضوء بأنَّ الشّك إذا كان بعد تجاوز المحل فلا يعتنى به و إن كان 
قبل التجاوز فلا بد من الاعتناء بالشّكك باتيان المشكوكك حيث قال فيها (إِنْما الك فى شىء لم تجزه) و قال جوابا عن ذلكك: بأنَّ 
الأخبار الواردةٌ فى الشّكك بعد تجاوز المحل متعرضة لخصوص صورة التجاوز و أن فى هذا الحال لا يعتنى بالشكك. و أما قبل تجاوز 
المحل فغاية ما يدل عليه هذه الروايات» بمفهومها أو بمنطوق بعضهاء هو عدم كونه مثل بعد التجاوزء و لكن لا تعرض لها بأنّ عدم 
كونه مثل ما بعد التجاوز حكما هل يكون حكمه المخالف لبعد التجاوز هو الاعتناء بالشكك و إتيان المشكوكء أو بطلان الصَّلاهُ فلا 
تعرض لروايات الباب لهذه الجهة حتّى يقال: بدلالة الروايات على عدم بطلان الصَّلاهُ إن كان الشّك فى الجزء قبل التجاوز. 

و لكن أقول: بعد كون ما بعد التجاوز مع الشّك فى إتيان الجزء و عدمه غير موجب للبطلان» فكيف يكون الشّكك قبل التجاوز مع 
بقاء محل إتيانه موجبا للبطلان» فالمستفاد من الأخبار هو الفرق بين التجاوز و عدمه فى عدم الاعتناء و الاعتناء» و معنى الاعتناء هو 
فرض عدم إتيان الجزء فبأتى به فى محله إِلَّا أن يدعى منع كون هذا لسان الروايات. (المقرر) 
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[المعروف بين أصحابنا اعتبار الظن مطلقا] 


و أمَا عند الخاصّهُ فنقول: المعروف بين أصحابنا حجية الظن فى الصّلاهُ سواء كان فى أفعالها أو عدد ركعاتهاء كان فى الأوّلتين أو فى 
الأمخيرتين» فحكى فى المختلف عن المرتضى رحمه الله و رأينا فى كتابه المسمّى بجمل العلم و العمل أنّه قال: كل سهو يعرض و 
الظن غالب فيه بشىء»؛ فالعمل بما غلب على الظنء و إِنّما يحتاج إلى تفصيل أحكام السهو عند اعتدال الظن و تساويه انتهى. 

و به قال الشّيخْ رحمه الله فى المبسوط و الاقتصاد و فى التهذيب و الاستبصار و الجمل و العقود, و به قال القاضى رحمه الله و به قال 
السيّد أبو المكارم رحمه الله فى الغنية» و به قال ابن حمزةٌ رحمه الله فى الوسيلة» و به قال بن أبى المجد رحمه اللّه فى الاشارة و ابن 
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ادريس رحمة الله.و كلامة مضطرب. 

وفى قبال هذا القول هو ما يتراءى من الفقيه و المقنعة للصدوق رحمه الله و من الشيخ رحمه الله فى النهاية 1١‏ و الخلاءف و من 
المراسم من قصر اعتبار الظن بالأخيرتين فى الرباعية» فيستفاد بعد المراجعة فى كلمات الفقهاء قدّس سرّهم أن المسألة ذات قولين بين 
أصحابنا قدّس سرّهم. 


[فى ذكر الروايات المربوطة باعتبار الظن] 

اشارة 

و على كل حال ينبغى ذكر أخبار الباب فنقول بعونه تعالى: 
الرواية الأولى: و هى ما رواها أبان عن عبد الرحمن بن سيابة 


و أبى العباس جميعا عن أبى عبد اللّه عليه الّم.لام (قال: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا و وقع رأيكك على الثلاث فابن على الثلاث» و 
إن وقع رأيكك على الأربع فابن على الاربع فسلّم 


0ت النيائة كن ار 
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و انصرفء و إن اعتدل وهمكك فانصرفء و صل ركعتين و أنت جالس). )١١‏ 

تدل الرواية على اعتبار الظن فى صوره كون الشّكك بين الثلا.ث و الأمربع؛ لأنّ المراد من وقوع الرأى على الثلاث أو على الأربع هو 
الظن بقرينة قوله عليه السّرلام (و إن اعتدل وهمك) ففرض صورة عدم اعتدال الوهم و الظن على الثلاءث أو الاربع» فحكم بالأخذ 
بالمظنون» و صورة اعتدال الوهم فأمر بالانصراف و الإتيان بركعتين من جلوس. 


الرواية الثانية: و هى ما رواها جميل 


(الرواية مرسلة) عن بعض أصحابنا عن أبى عبد اللّه عليه السّلام (قال فيمن لا يدرى أثلاثا صلى أم أربعا و وهمه فى ذلكك سواءء قال: 
فقال: إذا اعتدل الوهم فى الثلاث و الأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة و هو قائم» و إن شاء صلى ركعتين و أربع سجدات و هو 
شالس للدي 

هذا على نقل الوسائل عن الكافى, و لها ذيل على نقل الوسائل من الشيخ؛ و هى ما ذكرها فى الباب ١١‏ من أبواب الخلل» أعنى: 
جعلها الرواية 0 من 21١‏ و هى هذه: (عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السسلام فى حديث قال فى رجل لم يدر اثنتين 
صلَى أم أربعا و وهمه يذهب إلى الأربع أو إلى الركعتين» فقال: يصلى ركعتين و أربع سجدات. و قال: ان ذهب وهمكك إلى ركعتين 
و أربع فهو سواء, و ليس الوهم فى هذا الموضع مثله فى الثلاث و الأربع). 7١‏ 

هذه الرواية تدل على اعتبار الظن فى ما تعلق بأحد طرفى الثلاث و الأربع 


-)١(‏ الروايةٌ ١‏ من الباب / من ابواب الخلل من الوسائل. 
(7)- الروايةٌ 0 من الباب ١١‏ من ابواب الخلل من الوسائل. 
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بالمفهوم لقوله عليه الس لام (إذا اعتدل الوهم فهو بالخيار بين ركعة عن قيام و بين الركعتين عن جلوس) كما عليه الفتوى و بعض 
أخبار اخر لأنّه بالخيار بين الركعة عن قيام و بين الركعتين عن جلوسء و على نقل التهذيب مضطرب المتن أيضاء لأنّه لو ذهب الوهم 
إلى الاربع أو إلى الركعتين ففى كل منهما قال (يصلى ركعتين) و معنى ذلكك عدم اعتبار الظن رأسا فى الشّكك بين الاثنتين و الاربع 
(إلَا أن يقال: بأنّ المستفاد من صدر الرواية على نقل الكافى فى الجملهُ كون الحكم بصلوة الاحتياط فى صورة اعتدال الشكك و إن لا 
يمكن الأخذ بذيل الروايةُ و ما بين فيها فى صلاهُ الاحتياط» فتأمل. 

الرواية الثالثة: و هى ما رواها الحسين بن أبى العلاء 

عن أبى عبد الله عليه السّلام (قال: 

ان استوى وهمه فى الثلاث و الأربع سلم و صلى ركعتين و أربع سجدات بفاتحة الكتاب و هو جالس يقصر فى التشهد). )١١‏ 

تدل مفهومها على عدم هذا الحكم مع عدم استواء الوهم (و بعد عدم هذا الحكم فى صورة عدم استواء الوهم فإمًا أن يكون حكم 
صورة الظن بالنسبة إلى أحد طرفى النّكك هو العمل بالظنء أو البطلان فيقال. بقرينة بعض الروايات الدالة على اعتبار الظن فى هذا 


المورد بأنّه فى صورةٌ الظن فى احد طرفى الشّكك يعمل و يؤخذ بالظن) و المراد من القصر فى التشهّد فى الروايةُ الاقتصار على مقدار 
الواجب منه؛ و عدم إتيان التشهدات الطويلة المشتملهُ على بعض المستحبات. 


الرواية الرابعة: و هى ما رواها أبو بصير 
(قال: سألته عن رجل صلَى فلم يدرأ فى الثالثة هو أم فى الرابعة؟ قال: فما ذهب وهمه إليه إن رأى أنه فى الثالثة و فى 


(- الرواية © من الباب ١١‏ من ابواب الخلل من الوسائل. 
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قلبه من الرابعة شىء سلم بينه و بين نفسه. ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب). )١١‏ 

تدلٌ على اعتبار الظن فى ما إذا شكك فى الثالثة و الرابعة بناء على حمل الأمر باتيان الركعتين بعد السّ.لام على الاستحباب كما لا يبعد 
ذلكء و لو حمل على الوجوب لا يمكن العمل به لاعراض الأصحاب عنها. 


الرواية الخامسة: ما رواها الحلبى 


عن أبى عبد الله عليه السّلام (أنّه قال: إذا لم تدر اثنتين صِلّيت أم أربعا و لم يذهب وهمكك إلى شىء فتشهد و سلّم ثم صلّ ركعتين و 
أربع سجدات تقرأ فيهما بأمّ الكتاب, ثم تشهد و تسلّمء فإن كنت إِنّما صليت ركعتين كانت هاتان تمام الأربع» و إن كنت صليت 
أربعا كانتا هاتان نافلة). ١؟)‏ 

تدل على أنه لو ذهب الوهم أى الظن إلى أحد طرفى الشّكك المزبور يبنى عليه بالمفهوم. 


بروجردىء آقا حسين طباطبايى» تبيان الصلاة» 8 جلد» كنج عرفان للطباعة و النشر قم - ايران» اول» 1878 ه ق 
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الرواية السادسة: ما رواها صفوان 
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عن أبى الحسين عليه السّلام (قال: إن كنت لا تدرى كم صلّيت و لم يقع وهمكك على شىء فأعد الضَلاةً). :ا 
إذا عرفت ذلكك نقول: أمّا الرواية الاولى و الثانية إن كان ما صدر من الامام عليه السّ.لام ما نقله الكافى و الرواية الثالثة و الرابعة تدل 
على اعتبار الظن فى خصوص ما إذا شكك المصلى بين الثلاث و الأربع» و ذهب وهمه أى: ظنه إلى الثلاث أو الأربع» 


(0- الرواية / من الباب ١١‏ من ابواب الخلل من الوسائل. 

( الرواية ١‏ من الباب ١١‏ من ابواب الخلل من الوسائل. 

8 -الرواية 1 من الباف 18 من ابواب الخلل من الوسائل: 
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و أمَا الرواية الخامسة و ذيل رواية الجميل أى: ذيل الثانية على النحو الّذى رواه الشيخ رحمه الله تدل على اعتبار الظن فى ما إذا شكك 
المصلّى بين الاثنتين و الأربع و قد ذهب ظنه إلى أحد طرفى الشكك. مع ما قلنا من الاضطراب فى ذيل رواية الجميل. 

فعلى كل حال على فرض تمامية دلالة الروايات المتقدمة تدلّ هذه الروايات» غير السادسة منهاء على اعتبار الظن فى الموردين: فى 
الشّكك بين الثلاث و الأربع و فى الشكك بين الاثنتين و الأربع فلا عموم لهذه الأخبار حتّى تدلّ على اعتبار الظن فى مطلق الركعات؛ 
بل و لاا فى مطلق الشّكوكك الراجعة إلى الركعتين الأخيرتين» هذا حال الروايات غير السادسةٌ منها. 

وعمدة ما ينبغى أن يقع التكلم فى مفاده و مقدار دلالته هو الرواية السادسة أعنى: روايةُ صفوان, فنقول بعونه تعالى: إن رواية صفوان 
تدل على وجوب إعادة الضّ بلا فى ما إذا لم يدر كم صلَى مع عدم ذهاب وهمه على شىء, ثمّ إِنّه يقع الكلام هو المراد من قوله عليه 
التّ.لام (إن كنت لا تدرى كم صليت) و أن المراد من هذه الفقرهُ هل هو فرض كون الشّك فى كمي الضّ لاه سواء كان الشّكك فى 
الأوّلتين أو فى الأخيرتين. 

و بعبارة اخرى هل يكون إطلاق لهذه الفقرة تشمل لكل من الأوّلتين و الأخيرتين» فيكون المراد أنّه متى يكون الشّكك فى عدد 
ركعات الصّلاء فإن حصل الظن على أحد طرفى الشّكك يأخذ به و إِلَا فتجب الاعادة. 

أو يكون المراد من هذه الفقرءً صورةً خاصة؛ و هى ما إذا كان الشّكك بين الركعةٌ الاولى فما زادء فلا يدرى مثلا فى صلاةٌ الظهر بأنّ 
ما بيده هل هى الركعة الاولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة» ففى هذه الصورة أمر بوجوب الاعادة إِلَّا إذا ذهب الوهم إلى أحد الطرف 
الشكك. 

تبيان الصلاةء ج/. ص: 80م 

فإن كان المراد من قوله عليه السّ.لام (إن كنت لا تدرى) الاحتمال الأوّل تشمل الرواية الركعتين الأوّلتين و الأخيرتين بالإطلاق؛ و 
مقتضاه هو الأخذ بالظن سواء كان فى الأوّلتين أو فى الاخيرتين. 

و إن كان المراد من هذه الفقرة الاحتمال الثانى؛ فالرواية متعرضة لخصوص صورة؛ و هى الصورة الّتى لا يدرى كم صلى من ركعة و 
ركعتين و أكثر» فيقال بعد فرض اعتبار الظن مطلقا فى الأوّلتين و الأخيرتين. 

فى هذه الصورة باعتبار الظنّ فى كل شكك سواء كان الشّكك متعلقا بالأؤلتين أو بالأخيرتين بعدم القول بالفصل. 


[وقوع التعارض بين رواية صفوان و الاخبار الدالّ على اعتبار اليقين فى الركعتين الاولتين] 


إذا عرفت ذلكك اعلم أنه لو قلنا بشمول الرواية إطلاقا أو بعدم القول بالفصل بين الأوّلتين و الأ-خيرتين» فمفادها اعتبار الظن فى 
الركعات سواء كان الظن الحاصل حاصلا فى الشّكك المتعلق بالأوؤلتين أو بالأخيرتين» فنقول: إِنّه يقع الكلام فى جهة اخرىء و هى أنه 
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لدو قبرراات 1ن أرق لاساو انسور أن بمعامين ارت 

إن كان مفاد هذه الطائفة من الأخبار هو اعتبار تحصيل اليقين فى الأوّلتين و عدم مجىء السهو فيهما سواء كان الذهول عن الواقع 
الموجب للشكك مقارنا للشكك المساوى طرفيه أو للشكك المقارن للظن, و معنى ذلكك عدم اعتبار الظن فى الأوؤّلتين» فيقع التعارض بين 
هذه الطائفةٌ و بين الرواية السادسة المتقدمهُ رواها صفوان فى ما إذا حصل الظن بأحد طرفى الشّكك فى الأوّلتينء لأنّ مفادها اعتبار 
الظن سواء كان فى الشكك الواقع فى الأوّلتين أو فى الأخيرتين» و الحال أن مفاد هذه الطائفة عدم اعتبار الظن فيها. 

و هكذا تعارض روايةُ صفوان مع بعض الروايات الدالّة على البناء على 

تبيان الصلاة» جلا ص: 88 

الأكثر فى بعض الشّكوك مثل ما إذا شكك بين الثلاث و الأربع و غيره؛ لأنّ مفاد هذا القسم من الأخبار هو البناء على الأكثر فى صورة 
الشكك, و مفاد رواية صفوان وجوب الاعادة لو لم يذهب الوهم إلى أحد طرفى الشككء فيقع التعارض بينهماء فلا بد لنا من رفع 
التعارض. 

[فى نقل كلام المحقّق الحائرى رحمه اللّه فى المورد] 

إذا عرفت ذلكك يظهر من العامة الحائرى رحمه الله »١١‏ فى صلاته بعد ذكر النبوى (إذا شكك أحدكم فى الضّ لاه فلينظر أىّ ذلكك 
أحرى) و رواية صفوان بأنّه يحتمل فى رواية صفوان احتمالان و ذكر الاحتمالين المتقدمين» ثم قال يجب تقديم رواية صفوان على 
الأدلَّهُ الدالة على اعتبار البقين فى الأوّلتين إما بأن يقال: إن لسان رواية صفوان يكون جعل الظن معتبرا من باب الطريقة و أنه بمتزلة 
العلم» فتكون حاكما عل هذه الأدلة و إِمَا بأن يقال: إن لسانها و إن لم يكن جعل الظن معتبرا من باب الطريقية» بل يكون وجه اعتباره 
و الأخذ بطرف الراجح تعبدا صرفا فأيضا تقدم على تلك الأدلة لأخصية مضمونها. 

ثم استشكل على ذلك, و حاصله يرج جع إلى أن النبوى ضعيفة السند» و مجرد مطابقة مضمونها مع فتوى المشهور لا يوجب جبر 
ضعف سندها لعدم معلومية كون استنادهم فى فتواهم بهذه الرواية» و أن رواية صفوان فالمحتمل كون المراد من قوله عليه السّلام فيها 
(أنث كنت لأتارى كو صليظ) عو الحردد ينين احتمالات كثيرة» فلا يدرى واحدهٌ صلى أو اثنتين تين أو ثلاث أو أربع» سواء كان متيقن 
فى البين أم لاء فتكون النسبة بين هذه الرواية و بين النصوص الدالهُ على اعتبار اليقين فى الأوّلتين عموما من وجه. 


."0 كتاب الضّلاةٌ للمحمّق الحائرى» ص 07" و‎ -)١( 

تبيان الصلاة جلا ص: 1 

(لأنْ مفاد رواية صفوان على هذا هو صورءٌ يكون التردد بين احتمالات كثيرة من الاولى و الثانية و الثالثةٌ و الرابعةٌ فهى مطلق من 

جك شولها ليا ناكا فى الين سنن أم للدفسكو نبها اعبار الكان سوا كانت الأوانان مستتو يبو ترود بين احتمالات شتّى» مثل 

ما إذا يعلم باتيان الأؤلتين لكن يشكك بين الثلاث و الأربع و الخمسء و غيره من الصورء أو لم تكن الأوّلتان متيقنتين» فالرواية من هذه 
مطلقة و الآدلة و التصوض الدالةُ على اعتبار اليقين فى الأوّلتين مطلقا من جهة دلالتها على عدم اعتبار غير اليقين سواء كان الغير 

الشّك المساوى طرفاه» أو غير المساوى طرفاه بأن يكون الاعتقاد بأحد طرفيه راجحاء هذا حاصل ما قاله) و يأتى بعد ذلكك إنشاء الله 

تماميةٌ كلامه أو عدمه تماميته). 

إذا عرفت ذلك نقول: حيث إِنّه وقع الكلا-م فى تعارض مفاد رواية صفوان مع ما يحتمل دلالتها على عدم اعتبار الظن فى الأوّلتين 

نذكر الأخبار المربوطة بالمقام إنشاء الله كى تتضح حقيقَة الحال» فنقول بعونه تعالى: 

إن بعض الروايات الراجعة إلى عدم السهو فى الأوّلتين و أنّهما لا تحتملان السهو بلسانه غير معارض مع رواية صفوان. لأنّ رواية 
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صفوان تدل على عدم وجوب الاعادهُ لو شكك فى الركعات و وقع وهمه على أحد طرفى الشّكك و إطلاقها يشمل ما إذا حصل الظن 
فى الأ-خيرتين أو فى الأوّلتين» و الاعاده لو لم يذهب الوهم إلى أحد طرفى الشّك و اعتدل الوهم؛ و مفاد هذا البعض من الروايات 
لبس إلا أن السهولا يأتى فى الأؤلتينء أو أن الشكك فيهما يوجن الاعادة أو أنه إذا سلا سلمت الضلدة. 


[فى الجمع بين الروايات] 


و كل ذلكك قابل للحمل على ما لا ينافى روايةٌ صفوان لأنْ المراد من السهو 

تبيان الصلاة» ج/ ص: 8/4 

يحتمل أن يكون السهو المقارن للشكك المتردد بين طرفيه» و كذا الألمر بالاعادةٌ فى ما إذا شكك فى الأوّلتين قايل الحمل على كل 
شكك تساوى طرفيهه و كذا ما يذل منه غلى أنّه إذا سلما سلمت الصلاة يحمل على السلامة من الشكك. 

(و لو فرض الاطلا-ق لما دل على أنّهِ لا سهو فى الأوّلتين يشمل السهو المقارن للشكك و الظن كليهماء أو ما دل على وجوب الاعادةٌ 
فى الشّكك الراجع إلى الأوّلتين كان له إطلا-ق يشمل الشّكك و الظن أى: الشّك التساوى طرفاه» أو الشّك الراجح أحد طرفيه على 
الآخر فمع ذلكك لا بد من الأخذ برواية صفوان لما نقول فى مقام رفع التعارض بينها و بين بعض الروايات الدالة على اعتبار اليقين» 
كاحدى روايات زرارة» و إحدى روايتى محمد بن مسلم., و روية أبى بصير لأنّه بعد كون مفاد هذه الثلاثة اعتبار اليقين» نتكشف أن 
المراد ممما ورد من أنه لا سهو فى الأوّلتين أو تجب الاعادةٌ فى الشّكك فى الأوّلتين اذ إذا اسلمنا سلمت الصّ بلا كما هو مفاد أكثر 
الروايات الواردة فى هذه الجهة الّتى ذكر صاحب الوسائل أكثرها فى الباب ١‏ من أبواب الخللء هو أنّه يلزم تحصيل اليقين» و بعد 
أخذ اليقين طريقا كما يأتى إنشاء الله تكون رواية صفوان حاكمة على ما دل على لزوم إحراز اليقين فى الأوّلتين). 

هذا كله بالنسبةٌ إلى أكثر الروايات» فيبقى الكلام فى الرواية ١‏ من الباب ١‏ من أبواب الخلل رواعا صندوق رتحمة اللفاى نعي السثد 
بحريز و هو يروى عن زرارة بن أعين قال: قال أبو جعفر عليه السّد.لام: كان الى فرض الله على العباد عشر ركعات و فيهنّ القراءة» و 
ليس فيهنَ و هم يعنى: سهواء فزاد رسول الله صلى الله عليه و آله سبعا و فيهنٌ الوهم و ليس فيهنٌ قراءة» فمن شكك فى الأوّلتين أعاد 
حنَى يحفظ و يكون على يقين» و من شكك فى الأخيرتين عمل بالوهم.) 

تبيان الصلاة ج/. ص: 14 

تدلٌ ذيل الرواية على لزوم حفظ الأوّلتين من الشّك و أن يكون على يقين» و نقل الرواية الكلينى رحمه الله فى الكافى بدون هذا 
الذيل» و لهذا يحتمل كون قوله (يعنى سهوا الخ) من إضافات بعض الروات لا جزء كلام الامام عليه المّ.لام» و كان قوله (فمن شكك 
الخ) من إضافات الضّ دوق رحمه الله و كان هو فتواه نقله فى ذيل الرواية» كما هو كثيرا ما دابه» فعلى هذا يكون ما صدر من 
المعصوم عليه السّلام الصدر فقطء و الصدر لا يدل على اعتبار اليقين فى الأوّلتين. 

لكن بعد ما نرى من أنّ ابن إدريس رحمه الله نقل الرواية فى آخر مستطرفات السرائر مع هذا الذيل نطمئن بعدم كون الذيل من 
إضافات الصدوق رحمه الله بل يكون الذيل أعنى: من قوله (فمن شكك) جزء الرواية و إن كانت جملة (يعنى سهوا) من كلام بعض 
الواقع فى طريق الرواية. 

و الرواية لمن الباب المذكور و هى إحدى روايتى محمد بن مسلم فى هذا الباب و هى هذه: حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت 
أبا عبد الله عليه السد.لام عن الرجل يصلَى ولا يدرى واحدة صلَى أم اثنتين؟ قال: يستقبل حتّى يستيقن أنه أتم» و فى الجمعة و فى 
المغرب و فى الصّلاءٌ فى السفر. 

تدل على وجوب استقبال الصلاة أى: استينافها و تحصيل اليقين فى الأؤلتين.وفى الجمعة و المغرب و الصّلاة فى السفرء و هذه الرواية 
رواها حريز عن محمد بن مسلم» كما أن راوى الرواية السابقة كان هو حريز عن زرارة. 
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و الرواية ١‏ من الباب المذكور رواها أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: إذا سهوت فى الأوّلتين فأعدهما حتّى تثبتهما. 

بناء على كون الاثبات كناية عن لزوم تحصيل اليقين. 

تبيان الصلاف جل/اء ص: 91٠١‏ 

إذا عرفت ذلك نقول: إِنَ مفاد هذه الروايات الثلاثة لزوم تحصيل اليقين فى الأوّلتين» و مفاد رواية صفوان بإطلاقها كفاية تحصيل 
الظن و اعتباره فى الركعات. 

فإن قلنا بلزوم الأخذ بمفاد هذه الروايات الثلاثة» و عدم اعتبار الظن فى الأوّلتين يلزم طرح رواية صفوان فى مورد التعارض لأنّ مفادها 
اعتبار الظن فى كل من الأوّلتين و الأخيرتين؛ و معنى تقديم الأخبار الثلاثة عدم اعتبار الظن فى الأوّلتين» و هذا معنى طرح رواية 
صفوان بالنسبةُ إلى صورة الظن الحاصل فى الواقع فى الأؤلتين. 

و أمَا لو قلنا بتقديم رواية صفوان فلا يلزم طرح الروايات الثلاثة لأنا نقول: 

بعد كون مفاد هذه الروايات اعتبار العلم و اليقين فى الأوّلتين فيقال: إن وجه أخذ اليقين فى الروايات لا يكون إِنَا من حيث كون 
اليقين طريقا و كاشفا عن الواقع؛ و بعد دلالة رواية صفوان على لزوم الأخذ بالظن فى الركعات» نكشف كون الظن من أفراد الكاشف 
و الطريق» فتكون رواي صفوان حاكما على الروايات الثلاثة. 

فيستفاد من مجموعها أن المعتبر فى الركعات هو جامع الكاشف و الطريق» و يكون أخذ كل من اليقين و الظن من باب كونهما فرد 
الكاشف و الطريق» فيجمع بين الروايات بهذا النحوء و لا يوجب طرح واحده من الطائفتين: لا ما دل على اعتبار اليقين فى الأوّلتين و لا 
رواية صفوان المتقدمة. 

فتكون النتيجة اعتبار الظن فى مطلق الركعات من الأوّلتين و الأخيرتين كما هو مختار المشهور أو قول الاشهر بين قدماء أصحابنا 
رضوان الله عليهم. 

و يؤند ما قلنا من اعنار الظن فى مطلق الركعات بعضن الروابات الواردة الدالة غلى جواز الأخد بقول شخص واحد فى تحفظ القدلاة 
كالرواية ١‏ من الباب 

تبيان الصلاة» ج/ا؛ ص: 4١‏ 

0 من أبواب الخلل ١١‏ و بعض الروايات الواردة الدالة على جواز الاعتماد فى حفظ الصَّلاهٌ بالخاتم و الحصىء فإنّه لا يحصل منها إلا 
الظن فتأمّل جيداء هذا كله فى اعتبار الظن و عدمه فى الركعات. 


و أمَا الكلام فى اعتبار الظن و عدمه فى أفعال الضَّلاةُ 
اشارة 


» مثل ما إذا شكك فى أنه أتى بالركوع أم لاء فظن إتيانه أو عدم إتيانه فهل يعتبر الظن و يجب الأخذ به أم لا؟ 

فنقول بعونه تعالى يظهر من كلام القدماء من الفقهاء قدّس سرّهم اعتبار الظن فى أفعال كل ركعة من ركعات الضّ لاه ان يكون الظن 
معتبرا فيهاء فمن يقول باعتبار الظن فى جميع الركعات يقول باعتبار الظن فى أفعال جميع الركعات» و من يقول باعتبار الظن فى غير 
الأوّلتين وفى غير صلاه المغرب؛ و انحصر اعتباره بخصوص الأخيرتين من الرباعية» يقول باعتبار الظن فى خصوص أفعالهما لا غير 
هما. 

ففى الحقيقة هذه الطائفة أى: القدماء قدّس سرّهم مع اختلا.فهم فى مورد اعتبار الظن فى الركعات» متفقون على اعتبار الظن فى 
الأفعال فى كل ركعة يكون الظن معتبرا فيهاء و بعبارة اخرى أنْهم مع اختلافهم فى مورد اعتبار الظن فى الركعات» متفقون على التلازم 
بين اعتبار الظن فى الركعة» و بين اعتباره فى افعال هذه الركعة. 
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نعم يظهر من بعض المتأخرين عدم التلازم بين اعتبار الظن فى الركعة و بين اعتباره فى أفعال الركعة. 
إذا عرفت ذلك نقول: إِنّ الكلاسم فى اعتبار الظن و عدمه فى الأفعال يقع تارة بعد مضى المحل و التجاوز عنه» مثل ما إذا شكك فى 
الركوع بعد ما دخل فى السجود. 


-)١(‏ أقول: و لكن فيها إشكال من حيث اشتمالها على سهو الامام عليه السّلام. (المقرر) 
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و تارة يقع قبل التجاوز عنه» مثل ما إذا شكك فى حال القيام؛ و فى كل منهما تارة يكون المصلى ظانا بالوجود, و تارة يكون ظانا 
بالعدم. 


[فى ذكر الصور الاربعة فى المقام] 


فنقول: إن فى الصورتين من هذه الصور الأربعة لا إشكال فى اعتبار الظن: 

الصورة الاولى: ما إذا شكث فى إتيان فعل من أفعال الضّ لاه قبل تجاوز محله؛ و صار ظانا بعدم إتيانه» ففى هذه الصورة مقتضى كون 
الشّك قبل التجاوز الاتيان» فمع كون مقتضى شكه الاتيان» ففى صورة الظن بعدم الاتيان يكون أولى؛ فيجب الأخذ بالظن و إتيان ما 
ظن عدم اتيانه. 

الصورة الثانية: ما إذا شكك فى إتيان فعل من أفعالها بعد التجاوز عنه. و ظن إتيان الفعل المشكوكك. فلو لم يكن ظنّ بالامتثال كان 
مجرد الشّكك فى الاتيان موجبا لعدم الاعتناء لكون الشّكك بعد المحل» فمع الظن يكون عدم وجوب الاتيان أولى. 

فتبقى صورتان: 

إحداهما: الصورة الّتتى شكك فى فعل مع عدم تجاوز المحلّ و الحال أُنّهِ ظن إتيان المشكوك. ففى هذه الصورة مقتضى بقاء المحل 
إتيان المشكوكك لكون الشّكك قبل التجاوزء فهل الظن معتبر فى هذه الصورة حتّى يكون أثره عدم الاعتناء بهذا و إن لم يتجاوز 
المصلى عن المشكوك أولا؟ 

الثانية: الصورة الّتى شكك فى إتيان فعل و قد تجاوز عنه» و لكن يظن عدم إتيانه» فمقتضى قاعدة التجاوز عدم وجوب الاتيان و عدم 
الاعتناء بهذا الشكك. و لكن إن كان الظن معتبرا فى هذه الصورة يكون أثره وجوب إتيان المشكوكك و إن تجاوز عن المحلء؛ فهل 
الظن معتبر فى الصورتين أم لا. 
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[من اعتبار الظن فى الركعة نكشف اعتبار الظن فى الافعال] 


اعلم أن من ظن باتيان الركعة أو بعدم إتيانها ينحل ظنه بظنون متعددة بحسب عدد أفعال الركعة» فمن ظن باتيان ركعة يظن قهرا 
باتيان القيام من الركعةٌ و ركوعها و سجودهاء فبعد كون الظن بالركعة منحلا بظنون نقول: بأنْ حكم الشارع باعتبار الظن فى الركعة 
ينحل قهرا باعتبار هذه الظنون المتعددة لأنّ الركعة ليست إِلَا هذه الأفعال» فجعل الشارع الظن باتيان الركعة أو عدم إتيانها معتبرا ينحل 
إلى جعله الظن بالقيام» و الظن بالركوع.؛ و الظن بالسجود معتبراء لأمنّ الظن بها منحل إلى الظن بهاء و صيرورة الظن بالقيام» أو 
بالركوع, أو بالسجود معتبرا بهذا البيان ليس إِلَا من باب تعلق الظن به لا بغيره» فالظن بالركوع معتبر لأجل تعلق الظن به. لا لأجل تعلق 
الظن به و بالقيام و السجود, فإذا كان الأأمر كذلكك, فمن جعل الظن معتبرا فى نفس الركعة نكشف اعتبار الظن فى أفعال الركعة 
بطريق الأولى» فلأجل هذا نقول باعتبار الظن. )١١‏ 
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[فى ذكر مسألة فى المورد] 


ثم إِنّ هنا مسئلة نتعرض لهاء و هى أنّه بعد فرض عدم تأتى السهو أى: فى الأوّلتين كما بِينّاه و تأتى الشّكك فى الأخيرتين؛ يقع الكلام 
فى ما يتحمّق به إكمال الركعتين» و أنه هل هو برفع الرأس عن السجدة الثانية من الركعة الثانية كما نسب إلى المشهورء أو باكمال 
الذكر الواجب من السجدة الثاني كما اختار بعض»ء أو 


(1)- أقول: ما أفاده مدّ ظلّه من أنه بعد كون الظن بالركعة منحلا بالدقة بالظن بأفعال الركعة و إن تم لا يصير سببا لأن يكون جعل 
الشارع الظن فى الركعة حجةُ جعلا لحجية الظن بالقيام؛ أو بالركوع, أو بالسجود من الركعة مضافا إلى أنّه لو كان الأمر كذلكك ليست 
الاولوية» بل هذا كشف مراد الشارع و أن حكم الصادر منه باعتبار الظن فى الركعة يقتضى كون الظن حجة فيها و فى أبعاضها بتنقيح 
المناط إِنَا أن يقال: بأنّهِ بعد جعل الشارع الظن حجة فى تمام الركعة نفهم حجيته فى بعض الركعة بالأولوية؛ و لكن كلا من تنقيح 
المناط و الاولية قابل للمنع» فتأمّل. (المقرر) 
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بالدخول فى السجدة الاولى كما احتملنا سابقاء أو بالدخول فى الركوع كما قيل حكى عن سيد بن طاوس رحمه اللّه فى البشرىء أو 
باكمال التشهّد الأوّل كما قال به العلامة الحائرى رحمه الله و قال: لو لا كونه مخالف الاجماع لكان هذا الوجه وجيه. 


[محقق اكمال الركعة هو رفع الرأس من السجدة الثانية] 


قد يقال: بأنّ محقّق كمال الركعة هو رفع الرأس من السجدة الثانية لأنّه متى لم يرفع رأسه منها لا يصدق خروجه من الأوّلتين» بل 
يصدق أنه فى الأوّلتين» و يؤيده بعض ما ورد فى كيفية صلا جعفر عليه السّدلام لأنّ فى بعض رواياته ما يدل على ذلككء مثل ما فى 
واحدة منها بعد بيان ما شرع من التسبيحات قال: (فإذا رفعت رأسكك من السجدة الثانية قلت: عشر مرات و أنت قاعد قبل أن تقوم 
فذلكك خمس و سبعون تسبيحة فى كل ركعة) يستفاد منها أن تماميّةُ الركعة برفع الرأس عن سجدتيها لعده عليه ال لام على ما فى 
الرواية تمام خمس و سبعين تسبيحة من الركعة و الحال أنْ عشرا منها يقرأ بعد رفع الرأس من السجدة الثانية» فهل نقول: بأنّ محققه 
هو رفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الثانية أو الفراغ من الذكر من السجدة الثانية» أو مجرد الدخول فيهاء أو مجرد الدخول فى 
السجدة الاولى كما احتملنا سابقاء أو بمجرد تمامية الركوع من الركعة الثانية؟ 

نا كون تمامية ركوع الركعة الثانية محققا لاكمال الركعتين كما حكى عن سيد بن الطاوس رحمه اللّه فى البشرى على المحكى عن 
مصابيح بحر العلوم رحمه الله فلا وجه له. و لا منشأ لهذا التومّم إِنَا إطلاق الركعة على الركوع فى بعض الأخبار» و هذا غير مفيد فى 
المقام لأنْه من الواضح كون السجود من أجزاء الركعة: فما لم يسجد يكون المصلى فيهاء فمن يكون بعد ركوع الركعة الثانية و لم 
يسجد بعد فهو فى الأؤلتين» و ليس له الأوّلتان متيقناء فلا يكون ركوع الركعة الثانية محققا لتمامية الأوّلتين. 

تبيان الصلاة ج/اء ص: 48 

و أمَا ما احتملنا من كون محققها الدخول فى السجدة الاولى من الركعة الثانية فهو كان من باب أن فرض الله من الركعة هو الركوع و 
السجدة الاولى فقط لا الثانية» كما يظهر من الرواية المنقولة فيها حديث المعراج الدالَهُ على أن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم 
بعد رفع رأسه من السجدة الاولى رأى عظمة الله فسجد سجدة ثانية. 

فالمستفاد منها كون فرض الله من الركعة هو الركوع و السجدة الاولى» و فى هذه الروايات الدالّة على عدم السهو فى الأوّلتين ما يدل 
على أن عدم تأتى السهو فيها من باب كونهما فرض الله فاذا حصل فرض الله من الأوّلتين فقد تم ما هو صار موجبا لعدم السهو. 
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و لكن هذا مجرد الاحتمالء و لا يعتنى به مع ما يظهر من الأخبار الدالةُ على أنّ الأّلتين لا تحتملان السهو من أنّه متى يكون الشّكك 
فى الأؤلتين و لم يتيقنهما تبطل الصّلاءُ ما دام لم يسجد الثانية. 

و كذلك الاحتمال الى احتمل بعض من أن محقّق تمامية الأوّلتين مجرد الدخول فى السجدة الثاني لأنّ السجدة الثانية مع كل ما 
يعتبر فيها جزء للركعة» فمن دخل فى السجدة و لم يأت بذكرها ما تتٌ الركعة لبقاء جزء منها و هو الذكر. 


[فى ذكر الاحتمالان فى المورد] 


فيبقى فى المقام احتمالان: أحدهما كون محقّق تمامية الأولتين رفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الثانية» و ثانيهما كون محققها 
الفراغ من الذكر من السجدة الثانية من الركعة الثانية و لو لم يرفع رأسها عنها. 

قد يقال بالاحتمال الثانى كما حكى عن الشَّيخْ الانصارى رحمه الله بدعوى أَنّهِ بعد كون المصلّى فى السجدة الثانية و قد أتى ذكرها 
فقد أتى بما هو محمّق ماهية الرّكعة و إن لم يفرغ بعد من جزئها لعدم رفع رأسه منهاء فيصدق عليه أنّه أتى بالركعتين الأوّلتين» 
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فالشكك فى هذا الحال لم يكن إِلَا بعد يقينه بالأوّلتين لحصولهما فى الخارج» فيكون وجودهما يقينا و هذا الشّكك لم يتعلق بالأؤلتين» 
فلهذا بمجرد فراغ المصلّى عن ذكر السجود الثانى من الركعة يتحمّق ما هو موضوع تمامية الركعة» و يكون السهو فى هذا الحال غير 
مبطل للصّلاة. 


[فى ذكر كلام الشيخ رحمه الله] 


إذا عرفت ذلكك نقول: كما يظهر من روايات الباب لا تحتمل الأوّلتان السهو فتدلٌ هذه الروايات بظاهرها على أنّ الشّكك إذا كان ظرفه 
و محله الأوّلتين و متعلقا بهما يوجب البطلاسن؛ فليس الميزان كون الشّكك فى الأوّلتين و ظرفه فيهما فقط بدون كونه متعلقا بالأوّلتين 
كما أنّه ليس الميزان كون المشكوكك الركعتين الأوّلتين و لو لم تكونا ظرف الشككء فإذا كان المصلى فيهما و لم يفرغ منهماء و 
شكك فى الركعة: مثلا شكك فى أنه صلى ركعة واحدة أو ركعتين» فمعنى (لا سهو فى الأوّلتين) بطلان الصَلاءٌ بهذا الشكك. 

فإذا كان الأمر كذلك فنقول: بأنّه مع كون المصلى فى الركوع من الركعة الثانية أو فى السجدة الاولى منهاء أو فى السجدة الثانية 
منها قبل إتيان ذكرها لو شكك كان شكه فى الأوّلتين و ليستا متيقنين» و أمَا إذا فرغ من ذكر السجدة الثانية من الركعة الثانية قال الشّيخ 
رحمه الله: تحقق ما تتم به الركعة لأنّه فى هذا الحال تحققت طبيعة الركعة. 

و الحق أنّهِ إن قلنا: إن ظاهر روايات الباب هو أن الشّكك لو كان فى الأوّلتين يوجب البطلان نقول: بأنّه بتعد كون السجود الحاصل 
بوضع الجبهة على الأرض يمكن تحصله فى ضمن الفرد القصير و يمكن تحصله فى ضمن الفرد الطويل» ففى الفرض بعد ما وضع 
المصلَى جبهته على الأرض بقصد السجدة الثانية من الركعة الثانية و أتى بذكرهاء فرفع رأسه فورا تحقق فرد السجود, و امتثل الأمر 
بالسجدة» 
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ولو بقى بعد الذكر فى السجدة فهو فى السجود. و كل هذا الوجود الخاص سجود. فلا وجه لكلام الشّيخ رحمه الله لأنّه على الفرض 
فى السجود و لم يفرغ بعد منه. فلو كان مفاد الروايات بطلان الصّلاهُ إذا كان ظرف الشّك الأوّلتين فما لم يرفع رأسه من السجدة وقع 
الشّكك فى الأؤلتين» لأنْ المصلّى شكك فى حال كونه فى جزء من الركعة الثاني و هو السجود الثانى منها. 

و أمَا لو كان مفاد الروايات الدالَهُ على عدم السهو فى الأوّلتين هو أنّه متى لم يكن وجود الأوّلتين متيقنا و يحصل الشّك له فصلاته 
باطلة» و أمَا إذا طرأ الشكك بعد كونهما متيقنة فلا تبطل الصّلاهٌ نقول: بأنّه بعد طروٌ الشكك بعد الذكر من السجدة الثانية قبل رفع الرأس 
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عنها يكون وجود الأؤلتين بأجزائهما متيقناء لأنه أتى بهما و لو لم يرفع رأسه بعد عن جزئها الاخر و هو السجدة؛ فيصح كلام الشّيخ 


رحمه الله بعد مقدمتين: 
[فى ذكر مقدمتين لكلام الشيخ رحمه الله] 


الاولى: عدم كون رفع الرأس من السجدة الأخيرة من أجزاء الركعة (أو من جزء جزئها أو شرطها) لأنّه لو كان رفع الرأس من الأجزاء 
أو الشرائط لم يكن وجود الأوّلتين متيقنا حال طروٌ الشككء بل يكون الشّك فيهما. 

الثانية: أن يكون لسان الروايات هو أنّه مع عدم اليقين بوجودهما و طرو الشكك فيهما تبطل الضّ لاه (و لا يتأتى السهو) و مع اليقين بهما 
و طرو الشّكك يتأتى السهوء لأنه على هذا يكون المجال لأن: يقال إِنّه بعد الفراغ من ذكر السجدة الأخيرة و لو لم يفرغ من جزء الركعة 
ولكن وجود الركعة متيقنا و الشكك طار بعد اليقين بوجودهماء و اما لسان روايات الباب ان كان دالا على بطلان الضّ لاه لو طرأ فى 
الأؤلتين» ففى الفرض طرأ الشّكك فيهماء لأنّه ما دام يكون المصلى فى السجدة 
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الاخيرة من الركعة الثانية يصدق وقوع الشكك فيهما. 

ولا يبعد كون تمامية الركعة برفع الرأس من السجدة الثانية لأنّ المصلى متى يكون فى السجدة الثانية لم يخرج من الركعة بل هو 
واقع فى جزئها الأخيرة و هو السجدة و إذا رفع رأسه عنها يعدٌ خارجا عن الركعة و يؤيده بعض الروايات الواردة فى صلاهُ جعفر عليه 
الت.لام كما بينا سابقا الدالَهُ على أنّه بعد رفع الرأس تتم الركعة فعلى هذا كون محمقّق تمامية الأوّلتين رفع الرأس من السجدة الأخيرة 
من الركعةٌ الثانية غير بعيد. )١١‏ 


(1)- أقول: أمَا لو كان الوجه فى كون رفع الرأس من السجدة محمّق لتمامية الركعة بعض ما ورد فى صلاه جعفر عليه السلام ففيه أنّه 
لو كنا و هذه الروايات لا بد من الالتزام بن محمّق الاتمام هو الجلوس بعد الركعة لأنّ مفادها هو أَنّهِ بعد ما يجلس المصلَى بعد 
الركعة و يسبح خمس عشرة تسبيحة فقد تمت الركعة. لأنّه قال فيها: إِنّه فى كل ركعة خمس و سبعون تسبيحة و من جملة هذا العدد 
عق تياك بعد الجلوسن تعدا السصدرةة فيذا ذلل على أن الحلرس يعد اللنصدة جزء هن الركعة أ يعن فك دا تدل يده الأخان 
على خلاف المطلوب, و هو كون محمّق تمامية الركعة رفع الرأس من السجدة. 

و لكن الحق هو أن إطلاق الركعة تار يكون فى قبال فرد من الركعة؛ و تارهٌ فى مقام بيان عدد الصَّلاهُ فى قبال صلا اخرىء مثلا تارة 
يقال الركعة الاولى فى قبال الثانية» ففى هذا الاطلاق ليست الركعة إِلَا مجموع ما هو واجب فيهاء ففى هذا الاطلاق لا يبعد أن تكون 
الركعة محققهُ بمجرد وجود سجدتها الأخيرة» و رفع الرأس منها و الجلوس بعدها ليسا جزءين أو شرطين لهاء بل يرفع رأسه لأن يقوم 
إلى الركعة الثاني أو الثالثة. 

و تارهً تطلق الركعة فى قبال صلاهُ اخرى مثلا يقال: إن صلاه الظهر أربع ركعات و فى هذا الاعتبار يعدّ التشهّد و السلام جزء 
الركعات؛ و كلامنا فى المقام فى القسم الأول و أنه لا يأتى السهو فى الأوّلتينء فالمراد هنا نفس الركعة. 

تبيان الصلاة» ج/ا؛ ص: 49 


الأمر الخامس: [فى قاعدة التجاوز] 


اشارة 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 1١1/8‏ من ساسا 
من القواعد الّتى يبحث عنها فى الخلل هو قاعدة التجاوز و قاعدة الفراغ ... 

و مفاد هذه القاعدة عدم الاعتناء بالشّك فى الشىء إذا تجاوز محله. و كذلكك عدم الاعتناء بالشّك فى شىء مما يعتبر فى الصَّلاةٌ بعد 
فراغ المصلى عن الصّلاة. 

و هل تكون قاعدة الفراغ قاعدة مستقلةُ غير قاعدة التجاوزء أو هما قاعده واحدة يأتى الكلام فيه إنشاء الله و مدركك قاعدة التجاوز 


أخبار ع5 عاسو تاك ماهو فادها إثقاء الله فتقول: 


[فى ذكر الاخبار فى المورد] 
الرواية الأولى: و هى ما رواها زرارة 
اشارة 


(قال: قلت: لابى عبد الله عليه السّد.لام رجل شكك فى الأذان و قد دخل الاقامة» قال: يمضىء قلت: رجل شكك فى الأذان و الاقامة و قد 
كبر» قال: يمضىء قلت: رجل شكك فى التكبير و قد قرءء؛ قال: يمضى قلت: شكك فى القراءه و قد ركع» قال: يمضىء قلت: شكك فى 
الركوع و قد سجدء قال: يمضى على صلاته. ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره فشككك 


إذا عرفت ذلك يظهر أن الجزم بكون المحقق فى تمامية الأؤّلتين هو رفع الرأس من السجدة الاخيرة مشكلء كما أن الجزم بقول 
الشَّيِخْ رحمه الله مشكل أيضاء فلو استظهرنا من الروايات أن المراد منها أن الذّكك إذا كان ظرفه الأوّلتين تبطل الصّلاه لا بد من 
الالترام بأ تمامية الأؤلتين برفع الرأس من السجده كما لا يبعد ذلكك. 

و اعلم أن كلما يقال فى المقام من الأقوال إن دل عليه دليل فهوء و إِلَّا فلا إجماع فى المقام على واحد منها لأنّه كما عرفت لم يتعرض 
القدماء قدّس سرّهم للمسألة» و أوّل من حكى عنه التعرض للمسألة سيد بن طاوس رحمه اللّه فى البشرىء ثتم إن طريق الاحتياط 
معلوم. (المقرر) 

تبيان الصلاة ج/اء ص: ١٠6١‏ 

فليس بشىء). )١١‏ 


و الظاهر من الموارد الّتى سئل عنها زرارة كون الشَّك فى أصل وجودهاء فيكون شاكا فى إتيانه و عدمه لأنّ ظاهر قوله (رجل شكك 
فى الاذان و قد دخل فى الاقامة) سؤاله عن تعلق شكه بالأذان بعد دخوله فى الاقامة» و كذلكك ساير الأسئلة التى سألها تعلق الشّكك 
بشىء يكون المشكوك وجوده و عدمه. لا أن يكون النّكك فى صحته و فساده بعد العلم بوجوده لأنّ ظاهر لفظ (فى) كون الشّكك 
فى الوجود لا فى الصحة و فسادء الموجود هذا بالنسبة إلى الموارد الّتى وقع السؤال عنها. 

و أمّا قوله عليه السّّلام فى ذيل الرواية (يا زرارة إذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره فشككك فليس بشىء) هل المراد منه بيان 
القاعدة الكلية أيضا لما إذا تعلق الشكك بنفس وجود الشىء و عدمه؛ أو يعم هذه الصورة و ما إذا كان الشكك فى صحة الشىء و عدمه 
بعد مفروغية وجوده. 

قد يقال: بالتعميم نظرا إلى أن ظاهر قوله عليه السّلام (إذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره) يدل على أنه بعد الخروج من الشىء و 
الدخول فى الغير لا يكون الشكك مورد الاعتناء» سواء كان بعد الخروج و الدخول فى الغير شاكا فى أصل وجوده و عدمه. أو كان 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1١19‏ من سا إها| 


شاكا فى صحته و فساده فظاهر هذه الفقرة التعميم (إن لم نقل بكون الشّك فى الصحة و الفساد متيقنهاء أو هو موردها بالخصوص 
من باب أنْ فرض الخروج من الشىء يصح فى ما إذا أتى به و خرج منه» فلا بد من أن يكون الفرض خروجا عن نفس الشىء مسلماء 
و يكون الشّك فى صحة ما خرج 


() الرواية ١‏ من الباب 7١‏ من ابواب الخلل من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج/اء ص: ٠١١‏ 

منه وفساده). 

ولكن لا يبعد ظهور هذه الفقرهً أيضا فى خصوص الشكك فى الوجود بقرينة المذكورات فى الصدرء فإنّه بعد كون الظاهر من الموارد 
المذكورة فرض الشّكك فى أصل وجودها يكون الامام عليه السّ.لام فى بيان قاعدة كلية» و القدر المتيقن من هذه القاعدة ما إذا كان 
الشّك فى أصل الوجود. 

و لكن لو قلنا: باختصاص الفقرة الأخيرة من الرواية بما إذا كان المشكوك أصل وجود جزء و عدمه فمع ذلكك نقول: بعدم الاعتناء 
بالشّك فى صحة جزء و فساده إذا خرج منه و دخل فى الغير من باب الأولوية؛ لأنْه بعد ما كان الشّكك فى أصل الوجود ممما لا يعتنى 
به عند الشارع؛ فالشكك فى صحته و فساده لا يعتنى به بطريق الأولى عند الشارع أيضاء و أمَا الكلام فى اعتبار الدخول فى الغير فى 
عدم الاعتناء بالمّكك و عدم اعتباره فيأتى الكلام فيه بعد ذلكك إنشاء اللّه. )1١‏ 


الرواية الثانية: و هى ما رواها فضالة عن حماد بن عثمان 

(قال: قلت لأبى عبد الله عليه السَلام: أشكك و أنا ساجد, فلا أدرى ركعت أم لاء قال: امض). ١؟)‏ 

الرواية الثالثة: و هى ما رواها صفوان عن حماد بن عثمان 

(قال: قلت لأبى عبد الله عليه الَلام: أشكك و أنا ساجدء فلا أدرى ركعت أم لاء فقال: قد 

(1)- أقول: يمكن أن يقال: إن الشّكك فى الصحة و الفساد ليس إلا من باب الشّكك فى إثيان ما اشترط وجوده أو عدمهء فيكون الشّكك 
فى الشىء مثلا إذا شكك فى صحة القراءة لأجل الشّك فى أنه جهر بها فى محل الجهر أم لاء فهو شاكك فى هذا الشرطء فهو إذا شكك 
فيصح أن يقال: بأنّه خرج منه أى: عن محله و شكك فيه فبهذا الاعتبار تشمل الرواية الشّك فى الصحة. (المقرر) 


(5)- الرواية ١‏ من الباب 1 من ابواب الركوع من الوسائل. 
تبيان الصلاة ج/اء ص: ٠١5‏ 


ركعت أمضه). )١١‏ 
ولا يبعد كون الروايتين رواية واحدة» و على كل حال تدلّان على المضى و عدم الاعتناء بالشّك فى خصوص الركوع بعد ما شكك 
فيه فى السجود. 


الرواية الرابعة: و هى ما رواها العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم 
عن أحدهما عليهما السّلام (قال: سألته عن رجل شكك بعد ما سجد أنه لم يركع؛ قال: يمضى فى صلاته). 1١‏ 


الرواية الخامسة: و هى ما رواها أيضا العلاء عن محمد بن مسلم 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 1١٠١‏ من ساسا 


عن أبى جعفر عليه الشّ.لام (فى رجل شكك بعد ما سجد أنه ركع؛ قال: يمضى فى صلاته حتّى يستيقن الحديث (و لا يبعد كون 
الروايتين روايةُ واحدة و إن كان المروى عنه فى واحدة منهما ابى جعفر عليه السلام و فى الاخرى أبى عبد الله عليه السّلام). ١‏ 
و تدلان على اعتبار قاعدة التجاوز فى الركوع؛ و مورد الشّك بعد ما سجد. 


الرواية السادسة: و هى ما رواها عبد الرحمن بن أبى عبد الله 


(قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل أهوى إلى السجود فلم يدر ركع أم لم يركع؛ قال: قد ركع). © 
و نقل صاحب الوسائل رحمه الله رواية اخرى عن عبد الرحمن, و هى ما يروى عن أبى عبد اللّه عليه التّم.لام (قال: قلت لأبى عبد الله 
عليه السّلام: رجل رفع رأسه من السجود فشكك قبل 


(1)- الرواية ؟ من الباب ١7‏ من ابواب الركوع من الوسائل. 

(5)- الرواية 0 من الباب 1 من ابواب الركوع من الوسائل. 

(0)- الرواية / من الباب 1 من ابواب الركوع من الوسائل. 

(©)- الرواية * من الباب ١‏ من ابواب الركوع من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج/اء ص: ٠١٠‏ 

أن يستوى جالساء فلم يدرأ سجد أم لم يسجد؟ قال: يسجدء قلت: فرجل نهض من سجوده فشكك قبل أن يستوى قائماء فلم يدرأ سجد 
أم لم يسجد؟ قال: يسجد). )١١‏ 

و لكن اعلم أنّهما رواية واحدة, لأنَّ الراوى فى كل منهما هو احمد بن محمد بن أبى نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن عن 
أبى عبد الله عليه السّلام فهما رواية واحدة. 


الرواية السابعة: و هى ما رواها عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر 


(قال: قال أبو جعفر عليه الس لام: إن شكك فى الركوع بعد ما سجد فليمضء و إن شكك فى السجود بعد ما قام فليمض» كل شىء شكك 
فيه ممما قد جاوزه و دخل فى غيره فليمض عليه). ١‏ 

ذكر صاحب الوسائل هذه الروايهُ فى الباب ١0‏ من أبواب السجود أيضاء و هى رواية ؟ و تدل الرواية على عدم الاعتناء بالشّكك بعد 
تجاوز محله. 

و الكلام فى أُنّها قاعدة فى خصوص الضَّلاهُ أو مطلقاء و فى أنّها مختصة فى أصل الوجود أو يعم النّكك فى الصحة و الفساد, و فى أن 
موردها بعد التجاوز عما شكك فيه أو يعتبر الدخول فى الغيرء وفى أن الغير الذى يعتبر الدخول فيه على تقدير اعتباره هل هو مطلق 
الغير أو ما يكون من سنخ المشكوككء بمعنى أن يكون جزء من الأجزاءء يأتى الكلام فيه إنشاء اللّه. 5 


(- الرواية © من الباب ١6‏ من ابواب السجود من الوسائل. 

(؟)- الرواية * من الباب ١‏ من ابواب الركوع من الوسائل. 

(9)- أقول: و هذه الروايهُ كالرواية الاولى فى الدلالة على قاعدة التجاوز». و يشمل الشكك فى الوجود و فى الصحهُ من جهةٌ الشّكك فى 
وجود الشرط). (المقرر) 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١١‏ من ساسا 
تبيان الصلاة ج/اء ص: ٠١5‏ 

الرواية الثامنة: و هى ما رواها العلاء عن محمد 

عن أحدهما عليهما السّدلام (فى اذى يذكر أنّه لم يككبر فى أوّل صلاته. فقال: إذا استيقن أنّهِ لم يكبر فليعد» و لكن كيف يستيقن). 


0١ 


-)١(‏ الرواية ؟ من الباب ” من ابواب تكبيرة الاحرام من الوسائل. 


تبيان الصلاة ج 0 ص: ١١6‏ 

[الأمر السادس فى] قاعدة الفراغ 

اشارة 

و أمَا القاعدة الفراغ- و هى الأمر السادس من الامور الّتى يبحث عنها فى المقصد الأوّل- فتدل عليها روايات: 
[فى ذكر الروايات الواردةٌ فى الباب] 

الرواية الأولى: و هى ما رواها محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السّلام 

(فى الرجل شكك بعد ما ينصرف من صلاته؛ قال: فقال: لا يعيد و لا شىء عليه). )١١‏ 


الرواية الثانية: و هى ما رواها محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه الشلام 

(قال كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتكك فامض و لا تعد). 07١‏ 

تدلّان على عدم الاعتناء بالشّكك بعد الفراغ فى خصوص الصّلاة» و لا تستفاد منها قاعده كلية تشتمل غير الصَلاءُ كالصّلاة. 
الرواية الثالثة: و هى ما رواها محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه عليه الشلام 

أنّه (قال: 


إذا شك الرجل بعد ما صلّى فلم يدر ثلاثا صلّى أم أربعاء و كان يقينه حين انصرف 


-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب /ا" من ابواب الخلل من الوسائل. 

(؟)- الرواية ؟ من الباب 17" من ابواب الخلل من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج/اء ص: ١.‏ 

أنه كان قد أتم لم يعد الصَّلاكُ و كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلكث). )١١‏ 


الرواية الرابعة: و هى ما رواها ابن بكير 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة 1١‏ من ساسا 
اشارة 


عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام (قال: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو). "١‏ 
و مفادها قاعدة الفراغ لأنْ الفرض كون الشّك فى الصحة لا فى الوجود حتى يقال: إِنّهِ مفاد قاعدة التجاوز لأنّه عليه السّلام قال (كلما 
شككت فيه مما قد مضى) و المضىّ لا يصدق إن كان الشّك فى الوجود لأنّه مع مضيه منه يكون أصل الوجود مفروغا عنه. "١‏ 


() الرواية " من الباب "٠‏ من ابواب الخلل من الوسائل. 

( الرواية ٠‏ من الباب 3 من ابواب الخلل من الوسائل. 

(9)- أقول: و يحتمل كون مورد الرواية قاعدة التجاوز إن لم يكن ظاهرهاء لأنّ المضى يكون باعتبار المضىّ عن المحل؛ كما قلنا فى 
الرواية الاولى من الروايات المتمسكك بها لقاعدةٌ التجاوز, فإِنْ قوله عليه السّّلام فيها (إذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره) قلنا بأنَ 
المراد هو الخروج عن المحل بقرينة الموارد المذكورة فى الرواية: أو كما يجىء بعدا إنشاء اللّه لا حاجةٌ إلى تقدير المحل مع كون 
المراد الشّك فى الوجود, و قوله عليه السّلام فى هذه الرواية (كما شككت فيه مما قد مضى فامضه) يكون مثله فى الظهور فى المضىّ 
عن المحلء فالرواية لو لم تكن ظاهرة فى قاعدة التجاوز ليست ظاهرة فى قاعدة الفراغ. 

نعم يمكن أن يقال: بأنَ الظاهر من قوله عليه السّ.لام فى ذيل الرواية الاولى أعنى: رواية زرارة (إذا خرجت من شىء ثمم دخلت فى 
غيره) و كذا قول المعصوم عليه المّد.لام فى هذه الروايةٌ (ممًا قد مضى) فى حدّ ذاته هو الخروج و التجاوز عن نفس الشىء,؛ فيكون 
الشّكك فى الصحة و يكون مفادهما قاعدة الفراغ» لكن فى الرواية الاولى نضطر إلى حمل (خرجت) على الخروج عن المحل باعتبار 
ذكر الموارد الّتى لا يناسب إِلَّا مع الشّكك فى نفس الوجود. فيتصرف فى الذيل بقرينة الصدر. 

و أمَا فى هذه الرواية لا بد من حفظ الظهور لعدم مانع فيه فتكون هذه الرواية دليلا على 

تبيان الصلاة ج/اء ص: ٠١17‏ 


[يستفاد من رواية ابن بكير قاعدة كليَه غير مختصة بالصلاة] 


و يستفاد من هذه الرواية قاعدة كلية؛ و هى أنه بعد الفراغ عن كل عمل مركب أو بسيط لا يعتنى بالشكثء سواء كان منشأ الشّكك فيه 
الشّك فى إتيان أجزاء المركب أو فى صحتهاء فعلى هذا لا اختصاص للقاعدة بخصوص الضَّلاة. 

لكن روى ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السّلام رواية اخرى الدالَهُ على اختصاص هذه القاعدة بخصوص الطهارة 
والصّلاهُ و هى ما نذكرها بعنوان الرواية. 


الرواية الخامسة: و هى ما رواها ابن بكير عن محمد بن مسلم 


(قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كلما مضى من صلاتكك و طهوركك فذكرته تذكراء فامضه و لا اعادةٌ عليكك فيه). )١١‏ 
ويحتمل كونهما رواية واحدةٌ و إن كان المروى عنه فيهما مختلفاء لأنَّ المروى عنه فى واحدةٌ منهما أبو جعفر عليه السّ.لام و فى 
الآخرة أبو عبد الله عليه السَّلام مع إمكان كون هذا الاختلاف بين النقلين عن اشتباه بعض الوسائط فى نقل الرواية؛ فبعد هذا الاحتمال 


قاعدةٌ الفراغ. 
لكن بعد ما يأتى بالنظر عند التكلم فى لزوم تقدير المحل و عدم أنّه لا حاجة إلى تقدير المحل أصله لأنّ المراد من التجاوز عن 
الشىء إما يكون التجاوز عنه واقعا فإن كان هذا فلا معنى للشكك,. لأنّه قد تجاوز عن الشىء واقعا فلا معنى للشكك فى وجوده. فلا بن 
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من أن يكون المراد التجاوز عن الشىء بحسب اعتقاده؛ لأنّه من يكون فى مقام إتيان شىء و ينتقل عنه و يدخل فى غيره» ليس معنى 
خروجه عنه إِلَّا خروجه بحسب اعتقاده؛ فعلى هذا نقول فى كل من القاعدتين؛ سواء كانتا قاعدتين أو قاعدة واحدة: بأنْ التجاوز عن 
الشىء» لكن بحسب الاعتقاد» فعلى هذا لا إشكال فى حمل كل من الروايتين على قاعدة التجاوز. (المقرر) 

(01)- الرواية 8 من الباب 55 من ابواب الوضوء من الوسائل. 

تبيان الصلاف» جلاء ص: ٠١8‏ 

لا يمكن الاعتماد على وجود رواية دالّهُ على كون قاعدة الفراغ قاعدة كلية فى كل عمل فرغ منه الشخص. 

و على كل حال دلالة هذه الرواية على قاعدةٌ الفراغ فى الجمله واضحة بناء على كون (من) فى قوله عليه السّ.لام (من صلاتكك الخ) 
بيانية لا تبعيضية» و لا يبعد كونها بيانية. 

وهل يكون مورد الرواية صورة الشّك أو يكون صورة النسيان بقرينة قوله عليه السّلام (فذكرته تذكرا) فعلى الأول يشمل ما إذا شكك 
بعد الفراغ فى صحته و فساده؛ و على الثانى يتذكر نسيان بعض ما يعتبر فى العمل بعد الفراغ» لا يبعد كون موردها الأوّل. 


الرواية السادسة: و هى ما رواها زرارةٌ 


عن أبى جعفر عليه السّد.لام (قال: إذا كنت قاعدا على وضوئكك فلم تدر أ غسلت ذرا عيكك أم لا فأعد عليهما و على جميع ما شككت 
فيه أنّه لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت فى حال الوضوء, فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه؛ و قد صرت فى حال اخرى فى 
القلاة أو غيرهاء فمككت فى عض ما ست الله متنا أوجب الله عليكك فيد وضوقف للا شم غليكك فيه (التحديق): 1) 


و هذه الرواية تدلّ على عدم جريان قاعده التجاوز فى الوضوء, و جريان قاعدة الفراغ فيه. 
الرواية السابعة: و هى ما رواها عبد اللّه بن أبى يعفور 
اشارة 


(1)- الرواية ١‏ من الباب 55 من ابواب الوضوء من الوسائل. 

تبيان الصلاة» جلا ص: ٠١9‏ 

(قال: إذا شككت فى شىء من الوضوء و قد دخلت فى غيره فليمس شككك بشىء. إِنْما الشكث إذا كنت فى شىء لم تجزه). )١١‏ 

و هذه الرواية تدلّ على قاعدة الفراغ إن قلنا بأنّ ضمير فى (غيره) يرجع إلى الوضوء لا إلى (شىء) لأنّه إن كان يرجع إلى (شىء) 
يكون المراد كون الشكك فى شىء من أجزاء الوضوء لا فى نفس الوضوءء و هذا ممما لا يمكن الالتزام به لعدم إجراء قاعدة التجاوز 
فى أفعال الوضوء. 

و أمًا لو كان ضمير فى (غيره) راجعا إلى نفس الوضوء كما لا يبعد ذلكك تكون مفاد الروايةُ أنه إذا شككت فى شىء من الوضوء و 
قد دخلت فى غير الوضوء يعنى: 

كان الشّك بعد الفراغ من الوضوء؛ و شككت فى صحته بأن شككت فى إتيان جزئه الفلانى و عدمه فليس شككك بشىء, فتكون 


الرواية من جملة أدله قاعدة الفراغ و اعتبارها فى الوضوء. )”١‏ 


()تالزواية ؟من الباب 69 من ابواب الوضوء. من الوسائل. 
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(0)- أقول: بعد كون الرواية ذا احتمالين و على الاحتمال الأوّل بعد كون دلالهُ الرواية السابقةُ عليها نضًا فى عدم اعتبار قاعدة التجاوز 
فى الوضوءء فلا بدّ من تخصيص عموم ذيل هذه الرواية فى باب الشكك فى أجزاء الوضوء بالرواية السابقة و تخصيص عمومها فى 
خصوص المورد مستهجنء ولا يكون عرفياء لأنّهِ على هذا الاحتمال صدر هذه الرواية يكون دالا على عدم اعتبار الشّكك بعد التجاوز 
فى الوضوءء فتخصيص عموم الذيل بباب الوضوء بقرينة الأدلهُ السابقة مستهجن, بل غير ممكن. لأنْ عموم الذيل على هذا الاحتمال 
نص فى اعتبار قاعدة التجاوز فى باب الوضوء؛ فكيف يمكن تخصيص عموم ذيل هذه الرواية بالرواية السابقة؛ فيقع بينهما التعارض» و 
حيث إن هذه الرواية ذو احتمالين و يكون مجملا يؤخذ بالرواية السابقة» و النتيجهُ عدم حجيةٌ قاعدة التجاوز فى باب الوضوءء و يكون 
نتيجة إجمال هذه الرواية عدم صحة التمسكك 


تبيان الصلاة ج/اء ص: ١٠١‏ 
[المستفاد من الرواية السابعة كون الشك فى الموضعين] 


ثم إنّه نقول: يستفاد من هذه الرواية امر آخر و هو أن الدخول فى غير ليس غير التجاوز من المشكوك كما ربما يحتمل ذلك لأنّ 
الظاهر من الرواية كون الشّكك فى شىء فى موضعين: 

الموضع الاول: ما إذا كان الشكك فيه و دخل فى غيره» 

الموضع الثانى: كون الشّكك فيه قبل التجاوز عنه؛ فبعد كون المراد من الذيل هو المورد الُذى لم يتجاوز عن المشكوك. و المراد من 
صدرها ما إذا تجاوز عن المشكوكء غايةُ الأمر يتحمّق التجاوز بالدخول فى الغير؛ فلم يكن الدخول فى الغير امرا آخر ما وراء التجاوز 
عن المشكوكك و هو عين التجاوز. 


بها لا لقاعدة التجاوز و لا لقاعدةٌ الفراغ. 

إن قلت: يمكن الجمع بين الروايتين بتتخصيص هذه الرواية بالرواية السابقة» بناء على كونها ظاهرةٌ فى قاعدة التجاوز مع الرواية السابقة 
الّتى نض فى عدم اعتبار قاعدة التجاوز فى الوضوءء و حجية قاعدةٌ الفراغ فيه. لأنّ مقتضى هذه الرواية على احتمال كون مفادها قاعدة 
التجاوز هو عدم اعتناء بالشّك بعد التجاوز عنه» و حيث إِنْ الشّك تاره يمكن أن يحدث فى أثناء الوضوء, و تاره يمكن أن يحدث 
بعد الفراغ عن الوضوءء و إطلاقه يشمل كلا من الصورتين تخصيصها بصورة عروض الشّكك فى الأثناء بالرواية السابقة؛ فتكون النتيجة 
أن الشّك فى الجزء إن حدث قبل إتمام الوضوء يعتنى به» و إن حدث بعد الفراغ لا يعتنى به. 

قلت: لو فرض إمكان تخصيص صدر هذه الرواية و هو قوله عليه السّلام (إذا شككت فى شىء من الوضوء و قد دخلت فى غيره فليس 
شككت بشىء) لكن ما يصنع بقوله (إِنْما الشكك إذا كنت فى شىء لم تجزه) فلو حمل على قاعدة التجاوز يقتضى مفهومه عدم اعتبار 
كل شكك تجاوز عنه و إن كان بالدخول فى الجزء البعد حتى تمام العمل» فالذيل يعارض مع الصدرء فلا بدّ إما عن الالتزام باجمال 
الرواية. أو بكونها متعرضة لقاعدة الفراغ» أو يقال: بِأنّ الصدر فرضا صار م- مجملاء و لكن لا مانع من الأخذ بمفهوم الذيل و هو يساعد 
مع قاعدة التجاوز. (المقرر). 

تبيان الصلاة» جلا ص: ١١١‏ 


الرواية الثامنة: و هى ما رواها ابن أبى عمير عن محمد بن مسلم: 
(قال قلت لأبى عبد الله عليه الام رجل شكك فى الوضوء بعد ما فرغ من الصّلاة» قال: يمضى على صلاته ولا يعيد). )1١‏ 


واعلم أنه سقطت الواسطة ب بين ابن أبى عمير و محمد بن مسلم فى سند الرواية لأنه لا يمكن أن يروى بحسب الطبقة ابن أ ابى عمير عن 
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الرواية التاسعة: و هى ما رواها بكير بن أعين 


(قال: قلت له عليه السلام: الرجل يشكك بعد ما يتوضأء قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشكث). ١‏ 

هذا كله الروايات الوارده فى البابء إذا عرفت ذلكك نقول: بأنّه تار يقع الكلا.م فى أنه من يكون بنائه إتيان مركب ذى الأجزاء و 
الشرائط» أو أمر بسيط غير مركب و قد فرغ منه يشكك فى أنه أتى به على وجه الصحة أم لاء و بعبارة اخرى إِنّ الشخص: بعد ما يزعم 
أنه أتى بالمأمور به يشكك بعد فراغه عنه فى صحة ما أتى به و فساده من باب شكه فى أنّه أتى بجزئه أو شرطه الفلانى أم لا. 

و بعبارة ثالث بعد ما يأتى المكلف بالمأمور به و يفرغ عنه و يزعم فعل المأمور به كما هوء يشكك بعد الفراغ فى أنّه هل أتى به صحيحا 
و موافقا للواقع أم لاء فيكون شكه فى صحة ما أتى به و عدمها بعد الفراغ عن وجوده و إن كان شكه هذا مسببا عن الشكك فى إتيان ما 
يعتبر فيه وجودا أو عدما وعدم إتيانه» ففى هذا الفرض يكون أصل وجود الشىء مفروضاء و إِنّما يكون الشّك فى صحة ما وجد و 
فساده. 


(1)- الرواية 6 من الباب 55 من ابواب الوضوء من الوسائل. 

()- الرواية ا من الباب 55 من ابواب الوضوء من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج/ء ص: ١١7‏ 

و تارة يقع الكلام فى أصل وجود الشىء و عدمهه فإمًا يكون فى محله فلا بد من إتيانه. و إِمَا يكون بعد تجاوزه عن محله» فالشخص» 
بعد تجاوزه عن المحل المقتضى لاتيان الشىء فى هذا المحل؛ يشكك فى أنه هل أتى به أم لاء ففى هذا الفرض لا يكون الشكك فى 
صحة المأتى به و فسادهء بل يكون الشكك فى أصل الوجود و اتيانه و عدمه بعد التجاوز, و المراد بالتجاوز عن المشكووكك ليس 
التجاوز عن نفسهه لأنّه فى الفرض نفس الشىء يكون مشكوك الوجودء بل المراد التجاوز عن محله. 


[فى أن الكلام بقع فى مقامين] 


إذا عرفت ذلكك تعرف أن الكلام يمكن أن يقع فى المقامين: 

المقام الاول: فى ما إذا كان الشّك فى صحة المأتى به و فساده بعد الفراغ عنه. 

و المقام الثانى: فى ما إذا كان النّكك فى أصل وجود الشىء و إتيانه و عدمه بعد تجاوز الشخص عن محل المشكوك. 

فلا- بد لنا من فهم أن أى رواية من الأخبار المذكورة متعرضة لحكم المورد الاؤّل» و أى رواية منها متعرضة لحكم المورد الثانى» 
فنقول بعونه تعالى: إِنْ الروايات المتعرضة لحكم قاعدة التجاوز و قاعدة الفراغ تبلغ سبع عشرة رواية. 

ثم اعلم أن بعض الروايات المتقدمة الواردة فى الشّكك بعد التجاوز يدل على المضى و عدم الاعتناء فى موارد خاصة مثل الرواية 
الثانية و الثالثة و الرابعة و الخامسة و السادسة و الثامنة و بعضا منها تدل على هذا الحكم و غير مختص بمورد خاص من أجزاء الضّ لاه 
مثل الرواية السابعة حيث قال عليه السّ.لام فيها (كل شىء شكك فيه و قد جاوزه و دخل فى غيره فليمض عليه) و مثل الرواية الاولى من 
الروايات المتقدمة فى طى أخبار قاعدة التجاوز فإنه فيها قال (يا زرارة إذا خرجت من شىء 

تبيان الصلاة؛ ج/اء ص: ١١7‏ 

ثم دخلت فى غيره فشككت فليس بشىء). 

نعم يمكن النزاع فى أن المستفاد منهما هل هو وجوب المضى فى خصوص الصّ لاه أو تعمان غيرها من المركبات» و كذلك هل 
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يستفاد منهما وجوب المضى و عدم الاعتناء فى خصوص ما إذا كان الشّك فى أصل الوجود أو يعمان لما إذا كان الشكك فى صحةٌ 
ما تجاوز عنه بعد الفراغ عن وجوده حتّى لا يكون المراد من (غيره) فى كلاءمه عليه الّ.لام خصوص الجزء المرتب على الجزء 
المشكوكك و كان أعمّ منهء هذا بالنسبة إلى الروايات المتعرضة لقاعدة التجاوز. 


[الكلام فى الروايات الدالة على قاعدة الفراغ و كون الشى فى صحَّة المأتى به] 


و أمَا الروايات الواردة فى قاعدة الفراغ المتعرضة لحكم الشّك بعد الفراغ عن العمل المركب الّذى فعله لترتب أثر عليه كامتثال الأمر 
المتعلق به و كونه معتقدا عند الفراغ بواجدية العمل لذلككء سواء كان الشّك فى إخلاله بجزء أو شرط أو غيرهما مما يعتبر فيه» 
فيرجع الشّكك فيه إلى الشّكك فى صحة العمل المأتى به و تماميته» فقد ذكرنا رواياته الواردة بعضها فى باب الضّر يلاه مثل الرواية 
الخامسة» و بعضها فى باب الوضوء مثل الرواية الثامنة و التاسعة؛ و كذا السادسة بناء على إرجاع ضمير فى (غيره) إلى الوضوء لا إلى 
(شىء) كما لا يبعد ذلكك بقرينة قوله عليه السّ.لام فى ذيلها (إِنّما الشكك فى شىء لم تجزه) لظهور هذه الفقرهُ فى أن المّك الذى 
يعتنى به هو الذّّكك السذى وقع فى شىء لم تجزه أى: فى العمل الى لم تفرغ منه على أن يكون ظرف الشّكك العمل الى لم تفرغ 
منه» و لو لم تسلم ذلكك تصير الرواية مجملة. 

فعلى احتمال تكون متكفلا لحكم قاعدةٌ التجاوز» و هى على هذا غير معمول بها لعدم اعتبار قاعدة التجاوز فى الوضوء» و على احتمال 
تكون متكلفة لحكم قاعدة الفراغ» و على فرض كون الرواية فى مقام بيان قاعدة التجاوز نقول: حيث إِنْ العروف 

تبيان الصلاة» جلا ص: ١١5‏ 

لا يرى فرقا بين الوضوء و الضّ .لا تدل الرواية على اعتبار قاعدة التجاوز فى الضَّلاهُء و أمَا فى الوضوء فغير معلوم لعدم اعتبارها فيه كما 
عرفتء و تدل الرواية على قاعدة الفراغ بالأولوية. ١١‏ 

و بعض رواياتها وارد فى الضّ لاه مثل الاولى و الثانية و الثالثة من الروايات التى ذكرناها فى جملة أخبار قاعدة الفراغ» و بعضها فى 
الضِّ لاه و غيرها مثل الرواية الرابعة (إن كان غير الرواية الخامسة الدالَّةُ على خصوص الضّ لاه و الطهور كما ذكرنا احتماله سابقا) هذا 
حال الروايات» و قد عرفت دلالة بعضها على خصوص قاعدة التجاوز, و بعضها على قاعدة التجاوزء و الفراغ على احتمال و بعضها 
على خصوص قاعدة الفراغ. 


[هل يكون جامع بين الشكين المذكورين او لا؟] 

إذا عرفت ذلكك يقع الكلادم فى أنّهِ هل يكون جامع بين الشكين المذكورين بحسب مقام الثبوت و الاثبات» و دلالة الأدلة على أن 
يكون الحكم بالمضى و عدم الاعتناء فيهما بملاحظة هذا الجامع حتّى يكون موضوع الحكم هذا الجامع؛ فلا تكون هاتان القاعدتان 
قاعدتين مستقلتين كل واحد منهما فى قبال الاخرىء أو لا يكون كذلكك, بل لا يكون جامع بينهما و يكون لخصوصيات الشكين 
دخل فى ثبوت الحكم لهماء و تكونان قاعدتين مستقلتين بحسب مقام الاثبات. 

[هل تشمل رواية إسماعيل بن جابر لغير الضلاة] 

فنقول بعونه تعالى: بأنّ الروايات الدال على حكم الشّك فى الأثناء بعد دخول المصلى فى غيره بعضها خاصة لدلالته على الشّكك فى 
الركوع أو السجود بعد التجاوز» و بعضها مطلق مثل الرواية السابقة من الروايات المذكورة» و هى رواية 


(01- أقول: اما أفاده أخيرا فى فرض كون الروايةٌ متعرضةٌ لقاعدة التجاوز محل تأمل. 
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(المقرو) 

تبيان الصلاة ج/اء ص: ١١8‏ 

إسماعيل بن جابر فإنَ قوله عليه السّلام (كل شىء الخ) يشمل الركوع و السجود و غيرهما من أجزاء الصَّلا و هل تشمل بإطلاقها غير 
الصَلاةٌ إذا شكك الآتى به فى شىء من أجزائه بعد تجاوزه عن محلّه أم لا؟ و هكذا هل تشمل الشّكك بعد الفراغ بإطلاقه أم لا؟ 

الاظهر الثانى لأنْ ضمير قوله (شكك) فى قوله (كل شىء شكك فيه) يرجع إلى ما يرجع إليه ضمير قوله (إن شكك فى الركوع و إن 
شكك فى السجود) و هو المصلى كما هو الظاهر و لو لم نسلم ذلكك فهو مردد بين المصلى و غيره؛ فأيضا لا يتم الاستدلال بظاهر 
الروايات على شمولها لغير الصَّلاة. 

و أمّرا الروايةٌ الا-ولى من الروايات المتقدمهُ فى طى أخبار قاعدةٌ التجاوزء و هى روايةُ زرارة فإِنْ قوله (إذا خرجت من شىء) مطلق 
يشمل غير الموارد المذكورة فى صدر الرواية من الأجزاء كما أنه يشمل غير الصّ لاه من الم ركبات» و أما الشمول للشكك بعد الفراغ 
عن العمل؛ فإن كان الشّكك فى الصحة راجعا إلى الشّكك فى وجود جزء غير السلام» فيشمله هذه الرواية» لا لأنّ هذا الك شكك فى 
صحة المأتى به بعد الفراغ مع الاعتقاد بتماميته حين الفراغ» بل لأنه شكك فى الجزء بعد الدخول فى غيره؛ و أمَا إن كان الشّك من 
جهة وجود شرط أو طروٌ مانع أو قاطع فالظاهر عدم شموله له. ١١‏ 

و أمَا الأخبار الدالة على الشّك بعد الفراغ فهى متعرضة لخصوص حكم ما إذا كان الشّكك فى صحة الضّ لاه و الطهور أو غيرهما بناء 
على إطلاق لها يشمل غير 


(1)- أقول: و قد بينا فى طى الرواية الاولى بأنْ الشّكك فى وجود الشرط يكون الشكك فى وجود الشىء, نعم لا يمكن دعوى شموله 
لما إذا كان الشككث فى الصحة لاجل الشكك فى المانع أو القاطع. (المقرر) 
تبيان الصلاة» ج/اء ص: ١١2‏ 


الصَّلاهُ و الطهور بعد الفراغ عنه. فلا يستفاد منها جامع يكون هذا الجامع موجودا فى مورد قاعدة التجاوز. 
[لا يستفاد من الأخبار وجود جامع بين الشكين] 


فقد ظهر لكك مما مر عدم إمكان استفادة جامع بين أخبار باب التجاوز و باب الشكك بعد الفراغ حتّى يقال: باتحاد القاعدتين من هذا 
الحيثء بل الروايات الواردة فى حكم كل من القاعدتين تكلفت لحكم مورد غير المورد الآخر. 

وهل يمكن أن يقال: باتحاد القاعدتين من باب دعوى كون حكم كل من الموردين من باب وجود ملاك واحد أوجب الحكم بعدم 
الاعتناء أم لا“ فلو فرض عدم جامع بينهما من باب كون مورد أدلة إحدى القاعدتين الشّك فى الوجود, و فى الاخرى الشكك فى 
الصحةء هل يمكن أن يقال: بأ الحكم بعدم الاعتناء بالشّكك فى وجود الشىء بعد تجاوز محله؛ و بالشكك فى الصحة بعد الفراغ عن 
العمل كما هو مفاد الأخبار يكون من باب ملااكك موجود فى كل من الموردين أم لا؟ 

اعلم أن الحكم بعدم الاعتناء بالشّك بعد الفراغ من الطهارة أو من يكون من باب أمر لم يكن هذا فى قاعدة التجاوز و هو أنّه كما 
أن أفعال المسلمين تحمل على الصحةء و به حكم الشرع و العقلء و منشأ ذلكك هو أن حفظ النظام موقوف على ذلك لأنّه لو لم 
يحمل فعلهم على الصحيح لاختل أمر نظام الناس» و يوجب العسر و الحرج الشديدء مثلا لو لم تكن صلاهُ الشخص محمولة على 
الصحة مع الشكك فى صيحتها و فسادهاء فلا يمكن الاقتداء رأسا بامام لأنْه لا يمكن إحراز صحة صلاه إمام بالقطع حتّى يجوز الاقتداء 
به فلا بدٌ إِمَا من عدم حصول موضوع الجماعة خارجا و إِمّا من الاكتفاء بأصالة الصحة فى فعل المسلم, و ليس المراد حمل فعل 
المسلم على الصحةٌ عنده؛ لأنّه لو كان هذا لا يكفى أيضا لترتيب الأثر على فعله للغير» بل معناه حمل 
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تبيان الصلاة ج/ا ص: 1١١77‏ 

فعله على الصحيح الواقعى» و كما أنّه لو لم يحمل فعل الغير على الصحيح, و لا تجرى أصالة الصحة فى فعل الغير لاختل النظام» 
كذلكك لو لم تجر أصالة الصحة فى فعل الشخص نفسه أيضا يوجب العسر و الحرج و اختلال النظام. 

و بعبارة اخرى من يعمل أعمالا لترتب آثار» ثع بعد الفراغ منها يشكك فى صحتها و فسادها و لا يكون له قاعدة الفراغ و أَنّهِ لا يعتنى 
بهذا الشّك لاختل أمره و يقع فى عسر و حرج شديدء لأنّه قل فعل يصدر من الشخص تكون صحته بعد الفراغ محرزا عند الفاعل 
بالقطع؛ فلو كان البناء على الاعتناء بالشّك بعد الفراغ لكان اللازم الاشتغال فى ساعاته؛ و أيامه باتيان ما وجب عليه من المركبات و 
الأفعال لعدم القطع بصحتهاء و هذا مثا لا يمكن الالتزام به» فما هو ملاك قاعدة الفراغ هو ما قلناء و لهذا يمكن أن يقال: باعتبار 
قاعدة الفراغ فى جميع الأفعال المركبة من الأجزاء شكث فى صحتها بعد الفراغ عنها إذا كان منشأ الشّك فيها الشّكك فى إتيان ما اعتبر 
فيها و عدمه كما يظهر ذلكك من الرواية الرابعة من الروايات المذكورة فى ضمن أخبار القاعدةٌ الفراغ» هذا ما يمكن أن يكون ملاكك 
عدم الاعتناء بالشّكك بعد الفراغ. 


[ليس الملاك فى قاعدة التجاوز و الفراغ واحدا] 


و هذا الملاك لم يكن موجودا فى الشّك بعد تجاوز محله. لأنّه لا يكون الحكم بعدم الاعتناء فى هذا الشّك من باب كون الاعتناء 
بالشّك موجبا للعسر و الحرجء و اختلال النظام» و مع هذا لا تجرى قاعدة التجاوز فى غير الصّلاهُ من الوضوء و غيره» كما يظهر ذلكك 
من الرواية السادسة من الروايات المتمسّد كك بها على قاعدة الفراغ الّتى رواها زرارة. لأنّها تدلّ على عدم اعتبار قاعدة التجاوز فى 
الوضوءء فعلى هذا يستفاد عدم وجود ملاك واحد فى القاعدتين و إن حكم فى كل منهما بعدم 

تبيان الصلاةء جلا؛ ص: ١١8‏ 

الاعتناء بالشكك, بل هما قاعدتان مستقلتان. )١١‏ 

إذا عرفت ما بينا لكك من كون قاعدة التجاوز غير قاعدة الفراغ مورداء و عدم كونهما متحدتين ملاكاء لا بد من عطف عنان الكلام 
إلى خصوص كل من القاعدتين و ما يتفرع عليهماء فنقول بعونه تعالى: يقع الكلام فى المقامين: 


[فى قاعدةٌ التجاوز] 
اشارة 


المقام الأوّل: فى قاعدةُ التجاوزء و قد عرفت كون موردها ما إذا خرج الشخص من محل جزءء ثم دخل فى غيره فشكك فى أنّه أتى بما 
جاوز عن محله أم لاء فيكون الشكك فى الوجود فيقع الكلام فى امور: 


-)١(‏ أقول: يمكن أن يقال: بكونهما واحدهٌ لكون موردهما واحدا وهو الشّكك فى وجود الشىء بعد التجاوز عنه أمّا فى مورد قاعدةٌ 
التجاوز فواضح لكون الشّكك فى الوجود. 

و أمًا فى مورد قاعدةٌ الفراغ ففيها و إن كان الشّك فى الصحةء لكن حيث يكون الشّك فى الصحة مسببا عن الشّكك فى وجود الجزء 
أو الشرط للصّلاة» أو شرط الجزء من أجزاء و عدمه؛ يكون الحكم بعدم الاعتناء فى مورد الشّكك فى الوجود أيضا. 

ففى كل من القاعدتين يكون الشكك فى وجود الشىء و عدمه. فحكم بعدم الاعتناء فى موردهماء و إن أبيت عن شمول أخبار التجاوز 
للشكك فى صحة الجزء و عدمهاء و كذلكك إن أبيت عن شمول أخبار قاعدة الفراغ لشمولها لما إذا كان منشأ الشّك الشكك فى صحة 


جزء من أجزاء المركب نقول بشمول الطائفتين من الأخبار لهما بالأولوية القطعيةٌ فعلى هذا تكونان قاعدهٌ واحدة. 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 1١29‏ من ساسا 


نعم يبقى إشكال و هو أنه على هذا لا بد من القول باعتبار قاعدة التجاوز فى غير باب الصّلاةُ لعموم بعض أخبارها مضافا إلى أَنّهِ على 
ما قلت يكون المنشأ الشكك فى الوجود. فلا فرق بين و غيرها. 

نقول فى جواب هذا الاشكال: بأنّهِ نلتزم بشمولها لغير الضّبلاة» لكن لم نقل باعتبارها فى خصوص الوضوء لدلاله رواية زرارة» و هى 
السادسةٌ من أخبار قاعدةٌ الفراغ» على عدم اعتبار قاعدةٌ التجاوز فى الوضوء. (المقرر) 

تبيان الصلاة» ج/اء ص: 14> 


[فى ذكر أمور فى الباب] 
الأمر الأول: اعلم أن هذه القاعده تختص بالضَّلاة 


»ولا تتعدى إلى غيرها لأنّ بعض الأخبار يدل على عدم الاعتناء بهذا الشّك فى بعض الموارد كالركوع و السجود؛ و بعضها و إن 
كان المذكور فيهما بيان قاعدةٌ كليهُ مثل رواية زرارة و إسماعيل؛ لكن المستفاد من ذيلهما كون هذا الحكم فى كل أجزاء الضّ لاه 
حتّى ما لم يذكر فى هاتين الروايتين» و أما غير أجزاء الضّبلاه فلاء و قد دلّت روايةُ زرارة المتقدمة فى أخبار قاعدة الفراغ عدم اعتبار 
قاعدةٌ التجاوز فى الوضوءء فقدر المتيقن من محل اعتبار قاعدةٌ التجاوز هو الصَّلاةُ. 

و أمّرا ما ربما يتوهم شمولها لغير الصّبلاة بقرينة رواية- زرارة لأنّ فيها عدّ من جملة ما لا يعتنى بالشّكك فيه مع التجاوز عنه الأذان و 
الاقامة لأنْهما ليسا من أجزاء الصّ لاه فهذا يدل على عدم اختصاص القاعدة بخصوص الصّ بلاة- ففاسد لأنّ الأذان و الإقامة أيضا يعد 
من أجزاء الضّ لاه بنحو من العنايةُ باعتبار كونهما من جملهً مقدماتها المقارنة و كأنهما مدخل الصّ لاه و من جملةُ تشريفات الدخول 
فى الصَّلاةٌء لهذا عدّهما من أجزاء الصَّلاءٌ فكونهما من صغريات القاعدةٌ لا يوجب التعدى بغير الصَّلاةُ. 


الأمر الثانى: يستفاد من روابات الباب عدم الاعتناء بالشّى فى ما تجاوز عن الشىء 
اشارة 


و دخل فى الغير لقوله عليه السّ.لام فى روايةُ زرارة (يا زرارة إذا خرجت من شىء دخلت فى غيره فشككت فليس بشىء) و قال 
المعصوم عليه السّلام فى رواية إسماعيل بن جابر (كل شىء شكك فيه مما قد جاوزه و دخل فى غيره فليمض عليه). 

و المراد من قوله (إذا خرجت من شىء) ليس الخروج عن نفس الشىء إذ الخروج عن الشىء لا يجتمع مع الشّكك فى الشىء. لأنّه لو 
يعلم خروجه عن شىء» 

تبيان الصلاة ج/ء ص: ٠١١‏ 

فكيف يشك فى وجود هذا الشىءء فالمراد من الخروج عن الشىء الخروج عن محلٌ الشىء أى: المحل اذى يقتضى ايجاد هذا 
الشىء فى هذا المحلء و يأتى منا وجه آخر فى قوله (إذا خرجت من شىء) و قوله (كل شىء مما قد جاوزه) من أنْ المراد من التجاوز 
الخروج عن الشىء بحسب الاعتقاد. 


[المراد من الغير هل هو مطلق الغير] 


و على كل حال يقع الكلام فى الأمر الثانى فى أُنّه ما المراد من الغير الى إذا دخل فيه المصلى فشككه ليس بشىء؛ هل المراد من 
الغير المحقق للتجاوز أو أمر آخر معتبر فى عدم الاعتناء بالشّكك غير التجاوز عن المشكوكء هو خصوص الأجزاء المستقلةُ من الصَّلاءُ 
كالتكبير» و القراءة» و الركوعء؛ و السجود. و التشهد, و لا يعم غيرهاء فإذا شكك فى واحد منها مع الدخول فى واحد آخر منها لا يعتنى 
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بالشككء أو يكون المراد من الغير كل ما يكون غير المشكوك و إن لم يكن من الأ-جزاء المستقلة» كأبعاض الأ-جزاء مثل بعض 
القراءة» بل مطلق الغير و إن لم يكن بجزء و لا جزء الجزء أصلا مثل مقدمات الأفعال كالهوى إلى السجودء و النهوض إلى القيام؛ فِيعم 
الأجزاء المستقلةٌ و غيرها من أبعاض الأجزاء؛ و مقدمات الأجزاء. 

قد يقال: بأنّ الغير خصوص الأجزاء المستقلة كال ركوع لأنّ بعض الروايات المربوطة بالباب لا يدل إِلَا على عدم الاعتناء بالشّكك فى 
جزء بعد الدخول فى جزء آخر مثل ما إذا شكك فى الركوع و قد دخل فى السجود. و أمَا بعضها المطلقة مثل ذيل رواية زرارة و 
إسماعيل بن جابر فأيضا لا دلالة لهما على أزيد من ذلك. لأن ذيلهما و إن كانت داله على عدم الاعتناء بالشّك فى الشىء بعد 
التجاوز عنه و الدخول فى الغيره و لم يقيد الغير بكونه من الأجزاء المستقلة إِلَا أنه بعد كون الصدر من الخبرين المفروض فيهما هو 
الشّك فى الشىء مع الدخول فى الغير الى هو جزء مستقل من 

تبيان الصلاةء ج/اء ص: ١7١‏ 

أجزاء الصَلا 


[فى توضيح رواية زرارةً و إسماعيل فى ما نحن فيه] 


فاطلاق الذيل يقتضى شمول الحكم لكل جزء مستقل من الصّلاة لأنّ كل ما فرض من الغير فى رواية زرارة و إسماعيل بن جابر فهو 
جزء مستقلء مثل ما شكك فى الأذان و قد دخل فى الاقامة» أو شكك فيهما و قد دخل فى التكبير» و هكذاء ثم بعد ذلكك قال (إذا 
خرجت الخ) فصار المعصوم عليه السّ.لام فى مقام ضابط كلى لعدم اختصاص هذا الحكم بخصوص المذكورات فى السؤال» بل يعم 
كل مورد شكك فى جزء و قد دخل فى غيره؛ و لكن بقرينة الحكم بعدم الاعتناء بالشّكك فى المذكورات بعد الدخول يكون كل أمثلته 
من الأجزاء المستقلة لا يبقى للذيل ظهور فى غير الأجزاء المستقلة فقوله (إذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره) لا يدل إِلَا على أنه 
إذا خرج من جزء و دخل فى جزء آخر لا يعتنى بالشككء لا أنه إذا خرج من شىء و دخل فى غيره سواء كان هذا الغير جزء مستقلا أو 
غير مستقل أو لم يكن جزء أصلا. 

و هكذا رواية إسماعيل بن جابر لأنّ ذيلها و إن كانت فى مقام إعطاء قاعدة كلية إِلَا أنه بقرينة ما فى صدرها من الشّكك فى الركوع و 
قد دخل فى السجود, لا يمكن الاستظهار من الغير الواقع فى الذيل؛ من عدم الاعتناء بالنّكك فى شىء إذا جاوز عنه و دخل فى الغير» 
إلا الغير اللاي يكوق هن الأسوراءالمستقلة: 

وقد يقال: بالتعميم فى الغير لمطلق الغير سواء كان من الأجزاء المستقلة أم لاء و سواء كان من الأفعال مثل جزء الجزء أم لا مثل الهوى 
إلى الركوع, أو السجود: 

ما ولا فلما يظهر من إطلاق ذيل رواية زرارة و إسماعيل بن جابر لأنّ إطلاق الغير يشمل كل غير و لو لم يكن فعل من الأفعال» بل 
كان من مقدمات الأفعال. و مجرد عدّ بعض الأجزاء المستقل فى صدر الخبرين أفرادا للغير لا يوجب رفع اليد 

تبيان الصلاةء ج/ا؛ ص: ١77‏ 

عن إطلاق الذيل. 

و أما ثائيا فانٌ الرواية السادسة أعتى: رواية عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: 

قلت لأبى عبد الله عليه التد.لام رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؛ قال: قد ركع) تدلَ على أن الغير يشمل كل ما 
يكون غير المشكوك و لو كان من مقدمات فعل اللاحقء لأنْه بمجرد الهوى إلى السجود حكم بعدم الاعتناء بالنّكك فى الركوع. 


[عند القدماء كون الغير المحقّق للتجاوز هو الاجزاء المستقلة] 
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إذا عرفت ذلكك نقول: إِنّْ المشهور عند القدماء كون المراد فى الدخول فى الغير المصيمح لعدم الاعتناء بالّكك خصوص الأجزاء 
المستقل و لم يعملوا بهذه الفقرة من روايه عبد الرحمن الدالة على أن الهوى إلى السجود من جملة الغير المصيحح لعدم الاعتناء 
بالشكك. لا من باب الأخذ بفقرتيها الأخرتين الدالتين على أنّه لو رفع رأسه من السجود فشكك فيه أو نهض إلى القيام فشكك فيه يجب 
عليه السجود و الاعتناء بالشككء بل ظاهرهم كون الغير مع قطع النظر عن رواية عبد الرحمن خصوص الأجزاء المستقلة. 

فهل نقول: باختصاص الغير المحقق للتجاوز بالأجزاء المستقلةُ من باب أن الشهرءٌ على هذا القولء أو نقول: بِأنّ المراد مطلق الغير سواء 
كان من الأجزاء المستقلة أو غيرها؟ 

اعلم أنّه لو كنا نحن و روايات الباب مع قطع النظر عن الشهرة كان مقتضى القاعدة شمول الغير لمطلق الغير لأنّ الغير فى قوله عليه 
التّ.لام فى رواية زرارة (إذا خرجت من شىء, ثم دخلت فى غيره) و قوله عليه السّ.لام فى رواية إسماعيل بن جابر (كل شىء مما قد 
جاوزه ودخل فى غيرة فليمض عليه) مطلق الغيرء لأن المستفاد من الفقرثين هو أن المضلى- بعد كوثه بحسب ارتكازه قاضدا لاتبان 
الأفعال مترتباء و لا يوجب عدم 
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العمل على ما ارتكزه إِلَا الذهول و الغفلة؛ فلو وقع فى موضع لا يقع فيه إِلَا بعد إتيان الأفعال السابقة بحسب ارتكازه- لو شكك فى ما 
مضى من الأجزاء لا يعتنى به» فمن فى الجزء اللاحق أو فى بعض الجزء اللاحق ممما هو مترتب على جزء جزء سابق أو دخل فى ما لا 
يدخل فيه إِلَّا بعد إتيان الجزء السابق من المقدمات كما إذا هوى إلى الركوع فشكك فى القراءة لا يعتنى بشكه. 

فالظاهر من الفقرتين هو أن مجرد الدخول فى الغير و التجاوز موجب لعدم الاعتناء بالشّكك فى إتيان الجزء السابق» و الغير مطلق فيعمٌ 
كل ما يكون غيرا. 

و مجرد ذكر الأجزاء المستقلة فى مقام الدخول فى الغير فى الروايتين لا يوجب حصر الغير بها لأنّ ما ذكر فى صدر رواية زرارة من 
كلام السائل» و مجرد حصر السؤال بالأجزاء المستقلة لا يوجب رفع اليد من إطلاق الذيل لأنّ السائل و إن سثئل عن هذه الموارد إلا 
أن جواب الامام عليه السّلام يكون عنها و عن غيرها بحسب إطلاق كلامه. 

و أمَا فى رواية إسماعيل بن جابر فهو و إن كان من كلام الامام عليه الّ.لام إِلَا أنه فرض موردا ثم بين قاعده كلية» فلا يوجب حصر 
الغير بخصوص ما ذكر فى الصدر خصوصا مع إمكان كون فرض الشكك فى الركوع و قد دخل فى السجود فى هذه الرواية من باب 
أن الشّك غالبا و نوعا يقع فى السجود. لأنّه بمجرد رفع اليد عن الركوع و الهوى إلى السجود لا يحصل الشكك. 


[لا يمكن رفع اليد عن اطلاق ذيل الروايتين المتقدمتين] 


فعلى هذا لا يمكن رفع اليد عن إطلاق ذيل الروايتين بتوهم أن المذكور من الغير فى صدر الروايتين هو الأجزاء المستقلة. 

(و أما التعبير ب (ثم) فى رواية زرارة فى قوله (ثمم دخلت فى غيره) فلا يكون 
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مؤكدا لكون المراد من الغير خصوص الأ-جزاء المستقلة بدعوى دلالتها على التراخىء فليس الهوى إلى الركوع بعد القراءة أو إلى 
السجود بعد الركوع غيرا لعدم كونهما مؤْخحرا عما قبله من الأجزاء المشكوكة فينقض بالقراءة بعد التكبير لأنّه ليست القراءة مؤخرة عن 
التكبير و الَا يحصل الفصل بينهما و الحال أن المذكور فى الرواية كون الشك فى التكبير مع الدخول فى القراءة من موارد التجاوز و 
ليس الركوع مؤخرا عن القراءة حتى يكون إطلاق (ثتم) من باب تراخيه عنهاء و كذا السجود عن الركوع» فمصححح إطلاق (ثم) مجرد 
المباينة الذاتية بين السابق و اللاحق لا التراخى بحسب الزمان. 
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الرواية الاولى: و هى هذه (و عنه عن أبى جعفر عن احمد بن محمد بن أبى نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله 
(قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: 

رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع» قال: قد ركع). ١١‏ 

الرواية الثانية: وهى هذه (و عن سعد عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن 
أبى عبد الله قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: رجل رفع رأسه من السجود فشكك قبل أن يستوى جالسا فلم يدر اسجد أم لم يسجد 


قال: يسجد, قلت: فرجل نهض من سجوده فشكك قبل أن يستوى قائما فلم يدر اسجد أم لم يسجدء قال: يسجد). ١؟)‏ 


(1)- الرواية * من الباب ١7‏ من ابواب الركوع من الوسائل. 

( الرواية © من الباب ١6‏ من ابواب السجود من الوسائل. 
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ولا يبعد بحسب ما يأتى بالنظر عدم كونهما روايتين مستقلتين» بل هما رواية واحدة, لأنّ المروى عنه فى كلتيهما أبو عبد الله عليه 
الس لام» و الراوى عنه واحد و هو عبد الرحمنء و الراوى عنه أيضا واحد و هو أبان بن عثمانء و الراوى عنه واحد وهو أحمد بن 
محمد بن أبى نصرء فهما رواية واحدةٌ و إن عدّه الشيخ رحمه اللّه فى التهذيب روايتين و لكن لا يبعد كما قلنا كونهما رواي واحدة» و 
وقع التقطيع فى الروايةُ من أحد الروات قبل الشّيخ رحمه الله. 


[المشهور لم يعتنوا برواية عبد الرحمن و المتأخرون عملوا بها] 


فبعد ذلكك نقول: بن المشهور لم يعتن بهذه الرواية» و قالوا باعتبار الدخول فى الجزء المستقل فى تحقق التجاوزء و قال بعض من 
المتأخرين بكفاية مطلق الغير و بالعمل برواية عبد الرحمن بالنسبة إلى الهوى إلى السجود. و أما الحكمين الآخرين المذكورين فيها 
من إتيان السجود لو شكك فيه بعد رفع الرأس عنه و كذا قبل أن يستوى قائماء فهما و إن كانا على خلاف إطلاق رواية زرارة و 
إسماعيل بن جابر لكن نقول: بتقييد إطلاق روايتهما فى هذين الموردين بالخصوص برواية عبد الرحمنء و نقول بالاعتناء بالشكك 
لأجلها حتّى أن الستيد رحمه الله قال فى العروة ١١‏ الوثقى: لو نهض إلى القيام و شكك فى السجود نقول بوجوب السجود, و إن نهض 
إلى القيام قبل أن يستوى قائما لو شكك فى التشهّد لا يعتنى بالشكك. و الفارق بينهما النصء فإنٌ رواية عبد الرحمن تدل على الاعتناء 
فى خصوص الشّكك فى السجود, و إن كان هذا التفصيل مشكل لو عملنا بالرواية. 7١‏ 


(01)- العروق ج ١‏ ص اع ١5‏ مسأله .٠١‏ 

(5)- أقول: إن أمكن العمل بالرواية فما قاله السّد رحمه الله تمام لأنّ خروج الموردين من الاطلاق تعبد خاص فى موردهماء فلا 
وجه للتعدى إلى التشهد. (المقرر) 
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ولكن بعد عدم معلوميهٌ كون روايتى عبد الرحمن روايتين» وعدم بعد فى كونهما رواية واحدةٌ يقع التعارض بين صدرها و ذيلهاء 
لأنْ صدرها تدل على كفايه الدخول فى كل غير و إن كان الهوى فى تحقق التجاوزء و الذيل على عدمهاء و لكن المشهور أعرض 
عن الرواية فليست فيها مقتضى الحجية موجودا. )١١‏ 

اعلم بأنّ الكلام يقع تاره مع قطع النظر عن رواية عبد الرحمنء و تارة لا مع قطع النظر عنها أمّا مع قطع النظر عنها نقول: إِنْ المستفاد 
من إطلاءق الغير فى ذيل رواية زرارة و إسماعيل بن جابر هو مطلق الغير و الشهرةٌ فى المقام على كون المراد من الغير خصوص 
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الأسجزاء المستقلة ليست بكاشفة عن وجود نصّ لم يبلغ بنا حتّى نعتنى بالشهرة. لأنّ هذه المسألة ليست من الا-صول المتلقاه عن 
المعصومين عليهم الشّ.لام تلقاها منهم يدا بيد» بل من الخصوصيات الطارية على هذه الاصولء فالشهرةُ ليست بحجة فى المقام» فلا بِلّ 
أن نقول بمقتضى ما استظهرنا من إطلاق ذيل رواتى زرارة و إسماعيل الواردتين فى بيان قاعدة كلية: بِأنْ الغير المحقق للتجاوز فى 
قاعدة التجاوز مطلق الغير» فيعم الجزء المستقل كالركوع و السجود, و أبعاض الأ-جزاء كآية من القراءة» و كل ما يقع بعد الجزء 
المشكوكك و إن كان من مقدمات الجزء اللاحق كالهوى إلى الركوع و السجود, و النهوض إلى القيام بعد السجود و بعد 


(1)- أقول: بعد ما بلغ بحث سيدنا الاعظم مدّ ظله العالى إلى هنا قلت بحضرته: إن هذه الشهرة ليس بشهرة قلت بكونها كاشفة عن 
وجود النصّء بل كان منشأ فتوى المشهور استظهارهم من روايات الباب عدم كون محمّق التجاوز الدخول فى كل غير» بل خصوص 
ما يكون جزء مستقلاء فاختيارهم كون الغير خصوص الأجزاء المستقلة استنباطهم و فهمهم من الروايات» و ليس فهمهم بنفسه حجة 
لناء فاذا قلت ذلكك تعرض لما قلت فى اليوم اللاحق فى مجلس البحث. و قبل الاشكالء ثم قال: اعلم بأنّ الكلام ... الخ. (المقرر) 
تبيان الصلاة» ج/اء ص: ١717/‏ 

التشهد. هذا كله مع قطع النظر عن روايةٌ عبد الرحمن بن أبى عبد الله. 


[فى توجيه رواية عبد الرحمن] 


و أمّا روايته فيمكن توجيهها بحيث لا تنافى مع ما استظهرنا من الاطلاق من كون الغير أعمّ بأن يقال: إن الدخول فى الغير و إن كان 
من مقدمات الأجزاء كالهوى إلى الركوع كاف فى حقيقة التجاوزء لكن لا بد من كون هذا الفعل الواقع فى ظرفه الشكك من الأفعال 
الواقعة بعد المشكوكك المختصة إيجادها بعد الجزء المشكوكك,ء فإن كان من الامور المشتركة بين السابق على الجزء و لاحقه لا يكون 
محققا للتجاوزء لعدم معلومية دخول المصلَى فى الغير و أنه تجاوز عنه. و من هذا القبيل ما إذا شكك فى السجود بعد رفع الرأس و فى 
حال الجلوس فإِنٌ هذا الجلوس مشترك بين كونه الجلوس السابق على السجود, أعنى: الجلوس المحقق بعد الهوى إلى السجود يسجد 
عن جلوسء و بين كونه الجلوس المحقق بعد السجود, فهو فى زمان يصير شاكا يكون شاكا فى أنّه تجاوز عن السجود أو لاء و الغير 
المحقق للتجاوز مشكوك,. لعدم معلومية كون الجلوس الواقع فيه الجلوس السابق على السجود أو الجلوس اللاحق به بعده. 

و كذلك فى النهوض إلى القيام» فهو و إن كان ناهضا إلى القيام و يشكك قبل أن يستوى قائما فى أنه سجد أم لم يسجدء لكن فى 
اله انلع يفكه فى العلرنى ل سادرى [ذ هنذا الكق هر لاخ الى انه أن يموف إلى اصرف أو الآن الذى الابدى أن سيقن إن 
القيام من باب كونه شاكا فى أنّه هل سجد أم لم يسجدء فهذا الآن مشتركك بين السابق على السجود و اللاحق عليه فلم يتحقّق التجاوز 
حتّى يكون الشكك فى شىء بعد الخروج عنه و الدخول فى غيره. 

فبما قلنا يمكن أن يقال: بعدم كون الحكم فى رواية عبد الرحمن بالسجود رفع رأسه و شكك فى السجود قبل أن يستوى قائما بعد 
النهوض إلى القيام» منافيا مع كون 
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المراد من الغير أعتم من الأجزاء المستقلة؛ لأنه فى الموردين المذكورين فى هذه الرواية لم يكن الدخول فى الغير الواقع بعد السجدة و 
هو الجلوس بعدهاء و النهوض بعد القيام منها معلوما حتّى يقال: إِنّه مع وجود الدخول فيهما محكوم بالاعتناء بالشكك على طبق هذه 
الرواية» فيقال: إن هذا مناف مع كون المحقق لعدم الاعتناء بالشكك مطلق الغير. )١١‏ 


(0- أقول كساقاك يحشد ركهت ظله الغالن؛ يعد كوق المفروقن فن بروانة عيك الرضمن كزق الشكك قن السجرة بعد النيوفن إلى 
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القيام قبل أن يستوى قائماء فنقول: إن هذا حال غير مشتركك بين الهوى و النهوض حتّى يقال: بأنّ المصلى لم يتجاوز و لم يدخل فى 
الغير» بل مفروض الكلام ما إذا شكك بعد النهوض إلى القيام» فهذا الحال ظرف شكه. فهو فى حال يكون هذا حالا وهيئة يقع بعد 
السجود, و يكون غير السجود. فدخل فى الغير و شكء فتحقق ما هو موضوع الشّك بعد التجاوزء و ليس حال ينهض إلى القيام حالا 
مشتركا بين الهوى قبل السجود و بين النهوض بعده كما أفاده مد ظله. 

ثم قال فى مقام الجواب: بأنا لم نقل: إِنْ النهوض إلى القيام مشتركك بين الهوى إلى السجود و النهوض إلى القيام بعده» بل نقول: أن 
المضلى فى الآن التذى يكوت من حملة الآنات. الى سق فى ظرفها التهوض و يحصل له الشكك فى هذا الآن لا يدرى أن هذا الآن 
هل هو الآن المذى قبل السجود ولا بد من أن يقع مقدمة للسجودء أو هو الآن بعد السجود الى لا بد و أن يقع مقدمة للقيام بعد 
السجود. لأنّ شكه فى أنه سجد أم لا يصير سببا لأن لا يعلم أن هذا الآن من الآنات التى تكون مقدمة للسجود. أو من الآنات الّتى 
تكون مقدمة للقيام بعده» فهو لأجل عدم علمه بذلكك لم يتحقّق له التجاوز عن السجود حنتّى يقال: لا يعتنى بشكه فى السجود؛ فى 
هذا الحال من باب قاعدة التجاوز» لعدم كون الغير المحقق للتجاوز محققا عنده. 

و لكن فيه أنه إن قلنا بازوم ذلكك فى صددق التجاوز بمعنى: أنه ما لم يكن ما دخل فيه ممما يعلم كونه بعد المشكوكك و من الأفعال 
الواقعة بعده المختصه بوقوعها بعد المشكوك و أن الحكم بالاعتناء فى الشّك فى السجود بعد النهوض إلى القيام فى روايةُ عبد 
الرحمن يكون من أجل 

هذاء فلم حكم المعصوم عليه السّ.لام فى روايتها الاخرى- على تقدير عدم كونهما رواية مستقلة أو صدر هذه الرواية على تقدير كون 
روايتيه رواية واحدة- بأنّه لو هوى إلى السجود فشكك فى الركوع لا يعتنى به مع كون الآن الذى يشكك فيه حال الهوى على ما أفاده 
مشتركا بين كون هذا الآن من الآنات الّتى تكون مقدمة للركوع, أو من الآنات الّتى تكون مقدمة» للسجود فإن كان الميزان فى الغير 
المحقق للتجاوز هو الغير المختص بما بعد المشكوككء فكان اللازم أن يحكم المعصوم عليه السّلام فيما شكك فى الركوع و قد أهوى 
إلى السجود بالاعتناء بالشكك, لا بعدم الاعتناء. 

و مع قطع النظر عن صدر الرواية إن كان المعتبر الدخول فى الغير المعلوم كونه الغير المختص بما بعد المشكوكك كما أفاده فلا بد و 
أن يلتزم فى الشّكك فى الركوع حال الهوى إلى السجود قبل الوصول بحد الركوع بالاعتناء بالشككء لأنّ هذا الهوى مشتركك بين 
الهوى للركوع و بين الهوى للسجود. هذا كله ما يرد عليه نقضا. 

و أمّا حلا فكما يأتى إنشاء الله منه دام ظله عند التعرض لكلام الشَّيخْ أنصارى رحمه الله لا بد أن يكون الدخول فى الغير بحسب 
اعتقاده الاتيان بشىء؛ فيدخل فى اللاحق منه ثم بعد الدخول فى الغير يشكك فى ما خرج عنه بحسب اعتقاده فعلى هذا نقول: إِنّ 
النهوض إلى القيام يكون الغير الواقع فيه الشكك فى السجود بعد المضى و الخروج عنه باعتقاده» ثم فى حال النهوض يشكك فى أنه 
سجد أم لم يسجدء فيكون النهوض إلى القيام من الغير المحقق لموضوع عدم الاعتناء فى السجود. فلا يتم توجيهه مدّ ظلّه فى هذه 
البدية: 

ثم إِنّه مد ظله العالى لم يتعرض لما هو الغير المحقق للتجاوز لو لم نقطع النظر عن رواية عبد الرحمنء فأقول: لو قلنا باعراض المشهور 
عنها فلا يكون فيها مقتضى الحجية» و أمَا لو لم نقل بذلكك لأنّ ما يكون فى البين ليس إِلَا الشهرة على كون الغير خصوص الأجزاء 
المستقله. و هذه الشهرء ليست بشهرة كاشفة عن وجود نصّ معتبر لم يبلغ إليناء و ليس منشأ عدم عملهم برواية عبد الرحمن إِلَا فهمهم 
الاطلاق فى الغير» لا أنهم أعرضوا عنها لخلل فيها من حيث الصدور أو جهة الصدور. 

فنقول: إن قلنا: بأنَ حكمه عليه السّلام فى إحدى روايتى عبد الرحمن (رجل شكك فى الركوع و قد 
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[فى نقل كلام الشيخ الانصارى رحمه الله] 
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اشارة 


إذا عرفت ما بِيَنّا لكك من الأخبار الدالّهُ على قاعدة التجاوز و الفراغ و مورد هما نقول: يظهر من الشّيخْ الانصارى رحمه الله فى 
الرسائل )0١‏ كون القاعدةٌ الفراغ 


أهوى إلى السجود) كان من باب أن المراد من الهوى السقوطء و كان فرضه كان الشّكك واقعا حال السجود. فلا تكون هذه الفقرةٌ 
دليلا على كفاية مطلق الغير» لأنّ الشّك على هذا لم يقع حال الهوى. 

و إن لم نقل بذلكك و قلنا: بأنّ الظاهر من هذه الفقر كون الشكك حال الهوىء فإن قلنا بكون روايتيه روايتين مستقلتين يقع التعارض 
بينهما لو لم نقل بالتوجيه الُذى أفاده سيدنا الاعظم فى روايته الدالة على الاعتناء بالشّك فى السجود حال رفع الرأس عن السجود أو 
حال النهوض إلى القيام» و كذلك لو قلنا بكونهما رواية واحده كما هو ظاهر كلام سيدنا الاستاد مد ظله؛ فيقع التعارض بين الصدر و 
الذيل» فإذا بلغ الأمر إلى التعارض نقول: أمَا روايته الدالهُ على عدم الاعتناء بالشّك لو شكك فى الركوع بعد الهوى إلى السجود تكون 
مواقا للقاغدة لأنا قلنا مقتضى بغض الاطلاقات كوث المراد من الغير مطلق الغيرء و هذه الرواية تدل على ذلكق: لأله عد فيها الهوى 
من جملة الغير المحقق للتجاوزء 

و أمًا روايته الاخرى الدالة على عدم الاعتناء بالشّكك فى السجود لو طرأ الشّك حال النهوض إلى القيام» فنقول: بأنّها تخصيص للعام 
أو تقييد للمطلق الدالٌ على كفاية مطلق الغير فى تحقق التجاوز كما قال السيّد رحمه الله فى العروة» و لكن تخصيص أو تقييد فى 
خصوص المورد المذكور فى الرواية لا غيره» فلو شكك فى التشهّد و قد نهض إلى القيام نقول: بعدم الاعتناءء لأنّهِ لا بد من الاقتصار 
فى التخصيص على مورده و إن كان سيدنا الاستاد قال: بأنْه على تقدير الأخذ برواية عبد الرحمن الدالة على هذا الحكم لا فرق بين 
كون الشّكك فى حال النهوض إلى القيام من السجود, أو من التشهّد لعدم فرق بينهماء أو عدم كون هذا الحكم حكما تعبديا فى 
خصوص الشكك فى السجود. 

لكن كما قلت: لا وجه للتعدى إلا أن يستكشف ملاكك قطعى موجود فى الشّكك فى السجود حال النهوضء و بين الشّكك فى التشهّد 
حال النهوضء فيقال» بعدم الفرق» و ليس لنا قطع بذلككء فلا بد من الاقتصار بمورد النصء فافهم. (المقرر) 

(1)- فرائد الاصول. ص -8٠١‏ ١١ع.‏ 
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راجعة إلى قاعدة التجاوز, و كون الأخبار كلها وارده فى بيان حكم واحد فى موضوع واحدء فإِنّه رحمه الله نقل بعض أخبار الباب و 
لم يستقص كلها (و نحن ذكرنا كل الأخبار) و قال: بأنْ مفاد الأخبار لا يختص بباب الطهارة و الضّبلاة» ثم قال: إن الكلام فى تنقيح 
مضامين الأخبار» و دفع ما يتراءى من التعارض ببنهما يقع فى مواضعء و ذكر مواضع سبعة: 


[فى ذكر مواضع سبعة فى الباب] 
الموضع الأول: فى ما هو المراد من الشّك فى الشىء الوارد فى الأخبار 


فقال ما حاصله يرجع إلى أن الظاهر من الشكك فى الشىء كون الشكك فى نفس وجود الشىء, و ما فى أخبار الباب من أن الشكك 
يكون فى الشىء بعد الخروج عنه و المضي عنه أو التجاوز عنه لا يمكن حمله على الشّكك فى الوجود. لأنّه يكون مفاده الشَّك بعد 
الخروج عنه فلا بدّ من أن يكون الوجود مفروغا عنه و حيث أَنّه لا يمكن حمل الروايات إِلَّا على مورد واحدء فلا بد إِمَا من أن 
يقال: إِنْ مورد الروايات هو فى صحة الشىء من باب الشّكك فى إتيان ما اعتبر فيه شطرا أو شرطا حتّى يصح أن يقال شكك فى الشىء 
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بعد الخروج عنه أو المضى عنه بأن يقال: إِنّه بعد كون الخروج عن الشىء مفروغا عنه يكون الشكك فيه قهرا فى إتيانه على الوجه 
المعتبر أم لا-و إِمرا من تقدير المحل بأن يقال: بأنّ المراد من الشّك فى الشىء بعد الخروج أو المضى عنه هو خروجه و مضيه عن 
محله: فيكون المراد الشّكك فى نفس وجود الشىء بعد المضى عن محله. 

أمّا وجه عدم إمكان حمل الروايات على كلا الموردين- أعنى: مورد الكك فى الصحة و الشكك فى الوجود كليهما- فلأنه يلزم 
اجتماع اللحاظين» فلا يمكن إرادة الشكك فى الوجود و الشكك فى الصحة كليهما فى استعمال واحدء فلا بدّ إِمَا من حملها على 

تبيان الصلاة جا ص: 117 

الشكك فى الوجود لدلالة غير واحد من أخبار الباب على ذلككء و قوله فى رواية محمد بن مسلم فامضه كما هو أو ما فى رواية ابن 
اف يعقور لقابلية مله على الشدكك فى الوجود كما هو ظاهر بعض الكغر من الأخبار و إن كان قابلا للحمل على الشكك فى الصحة 
فاختار الشيخ رحمه الله فى الموضع الأوّل كون المصحح من تعبير المعصوم عليه السّ.لام بالخروج عن الشىء أو المضى عنه أو 
التجاوز عنه مع كون الشّكك فى أصل الوجود هو المحل يعنى أَنّه أطلق الخروج عن الشىء باعتبار الخروج عن محل هذا الشىء. 


الموضع الثانى: فى المراد من المحل الذى به يتحقّق الخروج و المضىن 


؛ فهل هو المحل العقلى أو المحل الشرعى أو العادى» فقال رحمه اللّه: بأ المراد من المحل (هى المرتبة المقررة له بحكم العقلء أو 
بوضع الشرع, أو غيره و لو كان نفس المكلف من جهة اعتياده باتيان ذلكك المشكوكك فى ذلك المحل» فمحل تكبيرة الاحرام قبل 
الشروع فى الاستعاذة لأجل القراءة بحكم الشارع؛ و محل (أكبر) قبل تخلل الفصل الطويل بينه و بين لفظ الجلالة بحكم الطريقة 
المألوفة فى نظم الكلام» و محل (الراء) من أكبر قبل أدنى فصل يوجب الابتداء بالساكن بحكم العقل؛ و محل الغسل الجانب الأأيسر و 
بعضه فى غسل الجنابةٌ لمن اعتاد الموالاهُ قبل تخلل فصل طويل يخل بما اعتاده من الموالاة. 

هذا كله مما لا إشكال فيه إِلَا الأخير فإنّه ربما يتخيل انصراف إطلاق الأخبار إلى غيره مع أن فتح هذا الباب بالنسبةٌ إلى العادة يوجب 
مخالفة إطلاقات كثيرة» فمن اعتاد الصَلاهُ فى أول وقته» أو مع الجماعة فشكك فى فعلها بعد ذلكك؛ فلا يجب عليه الفعل). 

و ذكر أمثلة اخرى من الفروع الَتى قال بعدم إمكان الالتزام به للفقيه 

تبيان الصلاة ج/ا ص: 1 

و الاعتناء بالنّك فى هذه الموارد و إن كان الظاهر من قوله عليه السّ.لام فى ما تقدم (هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشكك) أن هذه 
القاعدة من باب تقديم الظاهر على الأصلء فهو دائر مدار الظهور النوعى و لو كان من العادة؛ و لكن العمل بعموم ما يستفاد من 
الرواية أيضا مشكل. 

و يتحصل من كلامه فى الموضع الثانى أنّ المحل الى صح باعتباره إطلاق الشكك فى الشىء مع الخروج عنه هو مطلق المحل الّذى 
يكون المقرر إتيان هذا الشىء فى هذا المحل و لو كان من باب العادة» ثم رأى أن ذلكك يوجب مالا يلتزم به بالنسبة إلى المحل 
العادى بحسب النوع» فاستشكل و خرج عن المطلب مع الاشكال فى أنه يكتفى المحل العادى بحسب النوع أم لا. 

(و قال فى الدرر فى هذا المقام بكفاية المضى عن المحل العادى بحسب النوع). 


الموضع الثالث: بأنه هل يكون المعتبر الدخول فى الغير أم لا 


؛ فقال رحمه الله ما حاصله: بأنّه إن كان الغير ممما لا يتحمّق بدونه التجاوز فهو و إن لم يكن دخيلا فى التجاوز. بل حصل التجاوز عن 
المحل به فهل نقول: باعتبار الدخول فى الغير فى إجراء القاعدة أم لاء ظاهر بعض الأخبار التقييد بالدخول فى الغير و ظاهر بعضها 
الاطلاءقء فهل نحمل الاطلااق على مورد التقييد» و نقول: باعتبار الدخول فى الغيرء أو نحفظ الاطلاق و نحمل القيد على الغالب» 
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بمعنى: أن التقيبد بالدخول فى الغير فى بعض الأخبار يكون من باب أن ما يتحقّق به التجاوز غالبا الدخول فى الغير لا-من باب 
موضوعية للدخول فى الغير» أو يحمل الاطلاق على مورد التقيبد من باب أنْ المطلق منزّل على المتعارفء و المتعارف هو الدخول فى 
الغير» و اكتفى رحمه الله فى هذا الموضع بذكر الاحتمالين فقط. أى: احتمال حفظ الاطلاق و حمل القيد على الغالب؛ 
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و احتمال حمل المطلق على المقيد إما من باب أن بعض الأخبار مقيد بالدخول فى الغير و إِما من باب حمل المطلق على المتعارف و 
هو الدخول فى الغير. 


الموضوع الرابع: بخروج الطهارات الثلاث عن الكلية المذكورة 
إمَا من باب التخصيصء أو من باب كون الوضوء بنظر الشارع فعلا واحدا. 
الموضع الخامس: هل الشَّك فى الشروط يكون مثل الشّى فى الأجزاء 


من حيث هذا الحكم أم لا و حاصل ما قال فى المقام: إن الك فى الشرط إن كان بعد الفراغ عن مشروطه لا يعتنى به لقاعدة 
لعجاو ووو أقا لو كان الشكه ى اثناء التشروط قال بالطميل بن ما كان محل الببوحات لأشراؤة قل المشروظ كال قيوة بالسة إلى 
الصِّءِئلاة» و بين ما لا يكون كذلكك كشرطيةٌ الاستقبال و النية للصّلاة» ففى الأوّل لا يعتنى بالشكك. و فى الثانى يعتنى به» و قال: المسألة 
محل إشكال: 


الموضع السادس: بأنْ حكم الشّى فى صحة المأتى به هو الحكم فى الاتيان 
2 بل هو هو. 
الموضع السابع: الظاهر أن المراد بالشّى فى موضوع هذا الأصل هو الطارى بسبب الغفلة عن صورة العلم 


» فلو علم كيفيهُ غسل اليد و أنه كان بار تماسها فى الماء لكن شكك فى أن ما تحت خاتمه ينغسل بالارتماس أم لاء ففى الحكم بعدم 
الالتفات وجهان. 

هذا كله فى المواضع الّتى تعرض لها النَّيخ الانصارى رحمه الله بعد زعمه كون مفاد الأخبار المتقدمة قاعدة واحدة» و هى القاعدة 
الفحاوز قذكر التشريعات المتقدمة: 

إذاغرفقت ذلك نقول: أم] مفاه الروابات المتقدمة فقد عرفت كونة مختلفا فبعضها يدل على موود يكون الشكك فى أصل وعجود 
الشىء؛ و بعضها يدل على مورد 
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يكون الشَّك فى صحة الشىء بعد مفروغية أصل وجوده فالروايات متكلفة لبيان حكم الموردين بعضها على المورد الأوّل غير دال 
على المورد الثانى» و بعضها بعكس ذلك. و بعضها قابل الحمل على كل من الموردين كما أشرنا عند التعرض للروايات. 

و على كل حال ليست الروايات كلها وارده فى بيان حكم واحدء و هو قاعدة التجاوز و لا جامع واحد يكون كل من قاعدة التجاوز و 
الفراغ فردا لهذا الجامع كما زعم بعض»ء بل بعضها متكفل لبيان حكم قاعدة التجاوز» و بعضها للفراغ و أَنْهما قاعدتان مستقلتان كما 
قال شيكا العلافة الخر اماق رمه الله 


[فى ذكر مختار المحقّق الخراسانى رحمه الله] 
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إذا فهمت ذلكك و يأتى الكلام فيه بعد ذلكك إنشاء الله نعطف عنان الكلام إلى المواضع الّتى تعرض لها الشّيخ الأنصارى رحمه الله 
فنقول بعونه تعالى: أمَا ما قاله الشيخ رحمه الله فى الموضع الأوّل من لزوم تقدير المحل لمصححية النّكك فى الشىء و قد خرج أو 
جاوز عنه أو مضى منه. 

فنقول: لا حاجة إلى التقدير و التأويل أصلا لا فى الأخبار الداله على قاعدة الفراغ, و لا فى الأخبار الدالة على قاعدة التجاوز, لأنّه إن 
كان المراد من الخروج الخروج من المشكوك واقعاء فلا يعقل معه الشككء فمن الواضح أن المراد بالخروج و التجاوز عن المشكوكك 
هو التجاوز و الخروج و المضىّ بحسب اعتقاد الشخصء فمن يدخل فى الفعل المترتب على المشكوكك بحسب وضعه. و يكون فى 
صدد إتيانه بهذا الوضع المرتبء فهو لا يدخل فى الفعل اللاحق عن المشكوك بحسب وضع إِلَا من باب الاعتقاد بأنّهِ أتى بالفعل 
اذى يشكك فيه بعد الخروج عنه فمن يكون بنائه على إتيان الصّلاه بوضعها الموظف شرعاء و يكون الركوع بوضعه سابقا على 
السجودء و السجود مترتب عليه؛ فهو لا يدخل فى السجود إِلَا بعد اعتقاده إتيان الركوع؛ 

تبيان الصلاة» ج/اء ص: ١١8‏ 

فمعنى كون الشّك فى الشىء بعد الخروج عنه أو المضى أو التجاوز عنه الخروج عنه بحسب اعتقاد الشخصء و مفاد الأخبار أنّه إذا 
خرج الشخص عن الشىء أو مضى أو تجاوز عنه بحسب اعتقاده» و دخل فى الغير لا يعتنى بالشكك, فمما قلنا يظهر لكك عدم الحاجة 
إلى تقدير المحل أصلا فى أخبار الباب كما أفاد الشّيخْ رحمه الله. 

و إذا عرفت ذلك من كون معنى المضى المضى بحسب الاعتقاد لا يبقى مجال للموضع الثانى من المواضع الّتى تعرضها من أنه بعد 
كون المضى باعتبار المضى عن محل الشىء, فما هو المراد من المحل هل هو محله العقلى أو الشرعى أو العادى لأنّه على ما قلنا لا 
حاجة إلى تقدير المحل من رأس حتّى يقع الكلام فى ما هو المراد من المحل. 

و أمَا ما قاله فى الموضع الثالث فنقول: أمَا فى قاعدة التجاوز يعتبر الدخول فى الغير لأنّ المستفاد من أخبارها كون الدخول فى الغير 
من مقومات هذه القاعدة» بل هو تمام المناط فى إجرائها سواء كان الدخول فى الغير محققا للتجاوز أو امر آخر غير التجاوزء لأنَّ 
الظاهر من أخبارها ذلكك حيث إن العمده فى مستند قاعدة التجاوز هى رواية زرارة و إسماعيل بن جابر» و فى كل منهما اعتبر 
الدخول فى الغير» و ليس فى أخبارها خبر مطلق غير مقيد بالدخول فى الغير حتّى يقال ما قاله الَّيخْ رحمه الله من أنه هل يحمل 
المطلق على المقيد أو يؤخذ بالإطلاق و يحمل القيد على الغالب. 

و أمّرا فى قاعدة الفراغ لا يعتبر الدخول فى الغير كما قدمناء لأنّ رواياتها ساكتة عن هذه الجهة. و لا يظهر منها إلا كون الشّكك بعد 
الفراغ عن العملء و أما الرواية الخامسةٌ من رواياتها المتقدمة» أعنى: رواية زرارة ففيها و إن قال عليه الس لام (فإذا قمت من الوضوء و 
فرغت منه و قد صرت فى حال اخرى) لكن لا يستفاد منها كون الدخول و الصيرورة فى حال آخر معتبرا فى عدم الاعتناء بالشكك. بل 
المراد أيضا 

تبيان الصلاة» ج/اء ص: ١1/‏ 

الفراغ بقرينة ساير رواياتها و خصوصا مع ما فى ذيلها (و قد صرت فى حال اخرى فى الضَّلاهُ أو فى غيرها) و غيرها يشمل كل غير و 
إن كان السكوت بعد العملء فلا يستفاد منها إِلّا كون الشّكك بعد الفراغ» و لا يعتبر الدخول فى الغير. 


[فى رد بعض الأمور الّتى تعرّض لها الشيخ الأنصارى رحمه الله] 


و ما الرواية السادسة من رواياتها ففيها و إن قال (و قد دخلث فى غيره) لكن كون هذه الرواية من جملة الروايات الدالهَ على قاعدةٌ 
الفراغ محل إشكال لما قلنا عند ذكرها من أن ضمير فى (غيره) يكون راجعا إلى (شىء) أو إلى (الوضوء) فقد ظهر لكك مما مرّ أن 
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عدم الاعتناء بالشّك فى قاعدة التجاوز يعتبر فيه الدخول فى الغيره و أما عدم الاعتناء بالشّك فى قاعدة الفراغ لا يعتبر فيه الدخول فى 
الغير 

فما قال النَّيخْ الانصارى رحمه اللّه: من أن بعض الروايات مطلق من حيث الغير و بعضها مقتدء فهل يقيد المطلق أو يحمل القيد على 
الغالب» لا يكون بصحيح. لأنّ المطلقات الّتى قالها الشيخ رحمه الله وارد فى مقام بيان حكم قاعدة الفراغ, لأنّها متكفلة لحكم ما 
كان الشّكك فى الصحةٌ كما قلناء و ليس فى أخبارها ما يدل على اعتبار الدخول فى الغير أصلا. 

و أمًا الأخبار المقيدهُ فهى واردهٌ فى بيان قاعدة التجاوزء و هى رواية زرارة و إسماعيل بن جابر و هما واردتان فى بيان قاعدةٌ التجاوز 
أعنى: فى ما كان الشكك فى أصل الوجود. 

فالمطلقات وارده فى مقام بيان حكم غير مربوط بالحكم الى تكون المقيدات متكلفة لبيانه فلا تعارض بينهما حتّى تصل النوبة 
بحمل المطلق على القيد أو حمل القيد على الغالب» فمما مر ظهر لكك ما فى كلامه رحمه الله فى الموضع الثالث. 


[فى ذكر الفرق بين القاعدةٌ التجاوز و الفراغ] 
اشارة 


واعلم أنه فرق بين قاعدةٌ التجاوز و الفراغ من بعض الجهات, و اشتراكك من 
تبيان الصلاة ج 0 ص: رحا 
بعض الجهات, أمَا الفرق بينهما: 


الفرق الأوّل: أن مورد إجراء قاعدة التجاوز» على ما يظهر من أخبارهاء كون الشَّك فى أصل الوجود كما بِينَا 


» و مورد إجراء قاعدة الفراغ ما إذا كان الشّك فى صحة ما وجد و أن ما وجد وجد صحيحا و على الوجه المعتبر أم لا. 

فتشمل هذه القاعدة كل مورد يكون الشكك فى ضحخة الشوءء سواء كان فى صحة العمل المركت من الأجزاء و الشرائط عثل ها إذا 
كان شكك المكلف فى صحة الضّ لاه من باب الشّكك فى إتيان جزء من أجزائهاء و كذلكك لو شكك فى وجود شرط من شرائطها كما 
نقول بعد إنشاء الله عند التكلم فى شمول القاعدتين للشكك فى الشرائط و عدم شمولهاء و نقول إنشاء الله بِأنّ قاعدة التجاوز لا تشمل 
المّكك فى غير الأسجزاء من خصوص الم لاه فلا تشمل غير أجزاء الضّ لاه و لا الشرائط من الصّر لاه لأنْ مورد أخبارها المّكك فى 
الأجزاء من الصَلاه 

و أمّرا قاعدة الفراغ فتشمل على ما يستفاد من الأخبار المربوطة بها كل مورد يكون الشّكك فى صحة العمل سواء كان منشأ الذّكك 
وجود جزء وعدم وجوده؛ أو شرط من شرائطه و عدم وجوده؛ و سواء كان الشّك فى صحة نفس الجزء مثل ما إذا شكك فى أنّه أتى 
بركوع الضّ لاه فشكك فى صحة الصَّلاهُ و فسادها باعتبار هذا الشك. فمقتضى قاعدة الفراغ عدم الاعتناء فى كل من الموردينء فالفرق 
بين القاعدتين كون الشكك فى واحدة منهما فى الوجود و فى الاخرى فى الصحة سواء كان منشأ الشّك فى الصحة الشّكك فى وجود 
جزء أو شرط من المركبء أو يكون الشكك فى صحة الجزء الموجود و فساده. 


الفرق الثانى: بين القاعدتين أن قاعدة التجاوز مختصه بخصوص ما 


إذا كان 
تبيان الصلاة ج/اء ص: ١‏ 
الشكك فى جزء من الاجزاء الضّ لاه فلا تشمل بدليلها غير الاجزاء من الصّ لاه و لا الأجزاء من غير ال لاه و لهذا قلنا فى ضمن بعض 
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الأبحاث السابقة أن الاذان و الاقامة المذكورتين فى رواية زرارةٌ من صغريات قاعدةٌ التجاوز يكون بنحو من العناية» و كونهما جزء 
لله لاه من باب كونهما مقارنين لها فعلى هذا يكون الشّكك فى وجود جزء من أجزاء غير الضّ بلا خارجا عن موضوع هذه القاعدة 
رأساء فالشكك فى جزء من أجزاء الطهارات الثلاثة بعد الدخول فى الجزء اللاحق خارج عن موضوع قاعدة التجاوز» فلا نحتاج فى 
خروج الطهارات الثلاثة إلى ما قاله الشيخ رحمه الله من خروجها عن تحت قاعدة التجاوز بالتخصيص أو الاجماع أو غيرهما لأنّه على 
ما قلنا ل-عموم للقاعدة راسا يشمل غير أجزاء الضّ لاه حتّى نحتاج فى خروج الشكك فى أجزاء الطهارات الثلاثة إلى التتخصيص 
لاختصاص الأخبار الواردهُ فى قاعدةٌ التجاوز على ما عرفت بخصوص الأجزاء من الصّلاةٌ. 

و أمًا قاعدة الفراغ فلا تنحصر بدليلها لخصوص الأجزاء من الضّ لاه بل تعم غيرهاء ففى كل مورد يكون النّكك فى صحة ما أتى به 
بعد الفراغ عنه لا يعتنى من باب كون الشكك بعد الفراغ. 


الفرق الثالث: بين القاعدتين هو أنه يعتبر فى عدم الاعتناء بالشَّك فى قاعدة التجاوز الدخول فى الغير 


ولا يعتبر ذلكك فى مورد الشّكك بعد الفراغ كما قلنا سابقاء لأنّ مقتضى الأخبار اعتبار الدخول فى الغير فى الاولى» و مقتضى الأخبار 
عدم الاعتبار فى الثانية. 


و أمًا ما به الاشتراك بين القاعدتين: 


الأؤّل: أن منشأ التجاوز فى كل منهما اعتقاد الاتيان» ففى مورد قاعدهٌ 

تبيان الصلاة» جلاء ص: ١8٠‏ 

التجاوز لا يتجاوز عن المشكوك إلا مع اعتقاده إتيانه» ثم مع هذا الاعتماد و التجاوز عنه يشكك فى أنّه أتى بما تجاوز عنه أم لا» و 
كذا فى قاععدة الفراغ» فالفارغ عن العمل يفرغ عنه باعتقاده إتيان العمل على الوجه الصحيح ثم بعد الفراغ يشكك فى وقوع العمل 
صحيحا و عدمه فمن هنا يظهر أن مورد كل من القاعدتين يكون كالشك السارىء فَإنّه بعد التجاوز أو الفراغ يشكك فى ما اعتقده 
سابقاء فكون شاكافى ها كان مكقدا نهد 

ولا يقال: بأنّهِ على هذا تكون هذه الأخبار الوارده فى القاعدتين من جملة أدلةٌ قاعدة اليقين و الشكك السارى. 

لأنَا نقول: عدم الاعتناء بالمّكك فى مورد القاعدتين و إن كان منطبقا على الشكك السارىء لكن لا يصير هذا سببا لحجية الشّكك 
السارى مطلقا و فى كل موردء و لعل منشأ ما ذهب إليه الشَّيخْ رحمه اللّه- من كون مفاد الأخبار قاعدة واحدة» و هى قاعدة التجاوز- 
هو الوجه الاشتراكك المتقدم بين القاعدتين» و لكن هذا لا يوجب الاتحاد. 

و أمَا ما قال الشّيخْ رحمه الله فى الموضع الرابع من تخصيص الطهارات الثلاث أو خصوص الوضوء من الأخبار. 

فنقول: أمّا على ما اخترنا من كون مفاد الأخبار مختلفاء فبعضها متعرض للشكك فى الوجود و بعضها للشكك فى الصحة؛ و يسمى 
الأوّل قاعدةٌ التجاوز. 

و الثانى: قاعدة الفراغ» فكما قلنا سابقا: إن الأخبار المربوطة بقاعدة التجاوزء فمختصة بخصوص أجزاء الضّبلاة» فلا عموم و لا إطلاق 
لها يشمل غير الأجزاء من خصوص الضَّلاهُ حتَّى نحتاج فى خروج الشّكك فى أجزاء الطهارات الثلاث إلى 

تبيان الصلاةء ج/اء ص: ١5١‏ 

الالتزام بالتقييد أو التخصيص. 

و أمَا قاعدة الفراغ فحيث يكون لسان أخبارها عام أو مطلق يشمل الصَّلاهُ و غير الصَلاهُ لا نحتاج إلى تكلف فى الطهارات الثلاث لأنَّ 
قاعدةٌ الفراغ محكمة فيها أيضا. 
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[فى رد كلام الشيخ فى الموضع الخامس و السادس] 


و أمَا ما قال فى الموضع الخامس من أنّه هل تشمل الأخبار الشّك فى الشرائط أم لا الخ. 

فنقول بعونه تعالى: أمَا إذا كان الشّك فى إتيان شرط من شروط المركب. فلا مجال لأن يقال بعدم الاعتناء» لما قلنا من أن الشَّكك فى 
الوجود يكون مورد قاعدة التجاوزء و لا تشمل إِلَّا الشّكك فى وجود خصوص الأجزاء من الضّ لاه و لا يعم الشكك فى غير الأجزاء من 
الصَلاهُ ولا الأجزاء من غير الصَّلاةٌ. 

و أمًا فى قاعدٌ الفراغ إذا كان الشّك بعد الفراغ عن العمل فى صحته؛ و كان منشأ الشّكك فى صحته و فساده الشّكك فى إتيانه بالشرط 
الفلانى و عدمه, فلا إشكال فى إجراء قاعدة الفراغ. 

و أمّا ما قاله رحمه الله فى الموضع السادس من أن المّكك فى صحة المأتى به حكمه حكم الشّكك فى الاتيان» بل هو هو لأنّ مرجعه 
إلى الشّكك فى وجود الشىء الصحيح, و قال: بأنّ المراد من الشكك فى الصحة يكون فى ما لا يكون الشكك راجعا إلى الشكك فى 
تركك بعض ما يكون معتبرا فى صحةٌ شىغ. مثل ما إذا شكك فى تحقق الموالاء المعتبر فى حروف الكلمة أو الكلمات من الآ لأنّهِ لو 
كان الشّكك فى الصحة من باب الشّكك فى إتيان بعض ما هو المعتبر فى الشىء يكون من صغريات الشكك فى الاتيان» و يكون مورد 
الأخبار بنظره لأنْه يكون الشّكك فى الوجود. 

فمراده فى هذا الموضع هو ما إذا شكك الشخص فى صححة المأتى به» مثل ما إذا 

تبيان الصلاة ج/اء ص: ١67‏ 

علم أنّه أتى بالركوع و لكنه شاكك فى أنه أتى به صحيحا أم لك ثم قال بعدا: أن الالحاق غير خال عن الاشكال. لأنّ ظاهر الأخبار 
مختص بغير هذه الصورة إِلّا بدعوى تنقيح المناط» و أن المناط فى عدم الاعتناء بالشّكك يكون من باب التجاوز عن المشكوكك مثلاء 
و هذا الملاك موجود فى ما إذا كان الشّكك فى الاتيان أو الصحة أو ببعض ما يستفاد منه العموم مثل رواية ابن أبى يعفور أو بجعل 
أصالهُ الصحةُ فى فعل الفاعل المريد للصحيح أصلا مستقلاء و مدركه ظهور حال المسلم أو التعليل الوارد فى رواية بكير بن أعين (هو 
حين يتوضأ أذكر منه حين يشكك) فان المستفاد منها كون الأذكريةُ موجبا لاتيان الشىء على الوجه الصحيح. 


[اشكال المحقّق الخراسانى على ما قاله الشيخ] 


و استشكل المحقق الخراسانى رحمه الله فى حاشيته على الرسائل على ما قاله الشيخ رحمه الله- من أن الشّك فى صحة المأتى به 
حكمه حكم الشّكك فى الاتيان» بل هو هو- بأنّه لا تقتضى قاعدة التجاوز إِلَّا الحكم بوجود المشكوك و تحققه؛ و أما الحكم بصحة 
الموجود فلا إلا على القول بالاصول المثبتة لاستزام الشّكك فى صحة الموجود فى الوجود الصحيحء فلا يترتب على الموجود آثار 
الصحة إِلَّا على القول بالأصل المثبت لأنّ معنى عدم الاعتناء بالشّكك فى مورد قاعدة التجاوز هو الحكم بوجود المشكوك و تحققه. و 
مجرد ذلكك لا يكفى لاتصاف ما وجد بالصحة و أن الموجود متصف بالصحة إِلَّا أن يقال: بأنّ لازم وجود ما شكك فيه هو وجوده 
صحيحا و متصفا بالصحةء و هذا لا يثبت إِلَا مع الالتزام بالأصل المثبت. 

إذا عرفت ذلكك كله نقول: بأنّه بعد كون الشكك فى إتيان شىء و عدمه شكا فى أصل الوجودء و الشكك فى وجود الشىء غير ملازم 
مع النّكك فى صحة هذا الشىء؛ و بعبارة اخرى إن كان الشاكك فى وجود شىء شاكا فى صحة هذا الشىء؛ مثلا من 

تبيان الصلاة» ج/ ص: 18# 

يكون شاك فى وجود الركوع شاكك فى وجود الركوع الصحيحء أعنى: كما أنّه شاكك فى وجوده يكون شاكا فى صحته بالملازمة 
لكان كلام الشّيخْ رحمه الله- من أن الشاكك فى صحة المأتى به حكم الشاكك فى أصل الاتيان بل هو هو- لأنّ مرجعه إلى الشّكك فى 
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وجود الشىء الصحيح. 

و لكن بعد كون الشّكك فى أصل وجود الشىء غير الّكك فى وجود الشىء الصحيح لأنّه فى الأوّل يكون الشّك متعلقا بأصل الوجود 
و فى الثانى يكون متعلقا بصحة الشىء الموجود, فتكون الأخبار على ما بينه راجعا إلى الأول فلا تشمل الثانى؛ فلا يكون الشّك فى 
الصحةٌ كالشكك فى الاتيان فكلامه غير تمام. 

ولو أغمضنا عما استشكلتا غك كلامة رحمه اللهقما أووده عليه الميخقق الخراسائى رحمة الله من كون إثبات الصبحة بهذه القاعدة 
مثبتا- ليس بتمام, لأنّهِ إن كان الشّك فى الصحة على ما قال الشّيخْ رحمه الله من صغريات أخبار قاعدة التجاوز فليس الحكم بالصحة 
مثبتاء لأنّ معنى عدم الاعتناء الحكم بوجود المشكوك تعبداء و إذا كان النَّكك فى الصحهٌ فمعنى عدم الاعتناء الحكم بالاتيان على ما 
ينبغى و أنه وقع تاماء و هذا معنى الصحة, فليست الصحة من لوازمها حتّى يكون الاثبات بالقاعدة مثبتاء بل الصحة أثرها إذا كان 
الشك فى الصحة من موارد القاعدة» فمعنى عدم الاعتناء الحكم بالصححة. 

و أمَا ما قال الشِّيخْ رحمه الله من التمسكك لشمول القاعدهٌ للشكك فى الصححة بتنقيح المناط. 

فنقول: إن كان المراد من تنقيح المناط كشف مناط عام يشمل الشّك فى الصححهُ كما يشمل الشّك فى الوجود. ففى غير محله؛ لعدم 
كشف المناط القطعىء و إن 
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كان المراد مفهوم الموافقة» فيكون له وجه كما قلنا سابقاء لأنْهِ بعد كون الشّك فى الوجود محكوما بعدم الاعتناء بعد التجاوز فالشكك 
فى الصبحةُ أولى بذلكك. 


[فى ذكر فروع فى الموضع السابع] 

اشارة 

و أمَا ما قال رحمه اللّه فى الموضع السابع من المواضع السبعة» فنقول لتوضيح ما هو الحق فى المقام: بأنّهِ فى المسألةُ فروع: 
الفرع الأوّل: أن يكون الشخص شاكا فى وجود شرط من شرائط العمل 


قبل الشروع فى العملء ثم غفل و دخل فيه بهذا النحو ثم بعد العمل يشكك فى صحة العمل من باب الشّكك فى وجود هذا الشرط و 
عدمه؛ مثلا كان المكلف قبل الضّ .لاه شاكا فى وجود الوضوءء و نفرض عدم وجود استصحاب الطهارة ثم غفل و دخل فى الصّلاة 
بدون احراز الطهارة؛ ثم بعد الفراغ عنها يشكك فى صحتها من باب النّك فى أنّه صلى مع الطهارة» أم بلا طهارة» فهل يكون هذا 
الفرض مورد إجراء قاعدةٌ التجاوز بمعنى الشيخ رحمه الله و مورد قاعدة الفراغ على مختارنا أم لا؟ 

الظاهر عدم شمول الأخبار للمورد لأنَّ ظاهر الأخبار صورة حدوث الشكك بعد العمل لا ما كان الشّكك مسبوقا على العمل و كونه 
شاكامن قله 


الفرع الثانى: ما إذا أتى بالعمل» ثُمَ بعد الفراغ منه شك فى صحته 


من باب الشكك فى وجود ما يعتبر فيه و كان الشّكك حادثا بعد العملء و لكن كان منشأ الشكك الطارئ الذهول و الغفلة عن صورةٌ 
العلم» ففى هذه الصورة لا يعتنى بالشّك للأخبار» بل هذه الصورة هى القدر المتيقن من الأخبار. 


الفرع الثالث: أن يطرأ الشّى بعد العمل 
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» و لكن لا يكون الشّك من باب الغفلة و الذهول عما فعل» بل يدرى ما صنعء لكن لا يدرى أنه مع ما يدرى أنه ما صنع هل وقع 
الفعل صحيحا أم لا؟ مثل من يشكك بعد الفراغ عن الوضوء فى أن ماء 

تبيان الصلاة ج/اء ص: ١68‏ 

الوضوء هل وصل إلى ما تحت خاتمه أم لاء و كان عالما بوضع ما فعل» مثلا يدرى كون الخاتم فى إصبعه و يدرى عدم تحريكه 
الخاتم و عدم تغيير محله لأن يصل الماء تحته؛ و لكن مع ذلكك يشكك فى وصول الماء الوضوء تحته و عدمه فهو فى هذا الشّكك غير 
ذاهل عما فعله و عالم بنحوة فعله إلا أنه يكون شاكا فى أنّه مع هذا هل تحقق ما اعتبر فى الفعل» ففى المثال هل وصل الماء تحت 
خاتمه من البشرة أم لاء فهل يكون المورد مورد القاعدة أم لا؟ 

قال الشّيخ الانصارى رحمه اللّه: بأ فى المسألة وجهان: وجه الشمول إطلاق بعض الاخبار» و وجه عدم الشمول التعليل الوارد فى 
رواية من الروايات المتقدمة (هو حين يتوضاً أذكر منه حين يشكك) لدلالة التعليل على كون الحكم مخصوصا بموردء فمورد عدم 
الاعتناء ما يكون مجال لأسن يقال: هو حين ما يعمل العمل أذكر منه حين يشككء و فى الفرض لا يكون مجال لذلكك لأنْ الشاكك 
يكون حين النّكك متذكرا بكيفية ما فعله مثل الزمان الذى؛ عمله» لكن مع ذلكك يشكك فى أنه بما فعله أوقع ما يجب عليه إتيانه أم لاء 
فهل نقول بالشمول أم لا. 

اعلم أن الالتزام بالشمول مشكل (لأنَّ ظاهر الأخبار عدم الاعتناء فى ما إذا كان النّكك فى الصحة بعد العمل فى وقوع شىء و عدم 
وقوعه من باب الشكك فى أنه أوقع العمل على نحو وقع المشكوك أم لاء و فى الفرض يعلم بِأنّهِ مع تذكره بما أوقع فلا يوجب وقوع 
المشكوكك, بل يكون شاكا فى أنه هل وقع قهرا ما يجب عليه وقوعه بما فعله أم لا. ١١‏ 


-)١(‏ أقول: قلت بحضرته مد ظله. بناء على ما اخترته من كون القاعدتين بنفسهما قاعدتين 
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و على كل حال الحكم بشمول الأخبار لهذا الفرع غير معلوم. 

الفرع الرابع: صورةٌ طرةٍ الشّى بعد العمل مع كون منشأً الشّى احتمال ترى الجزء 

و مع ذلكك يشكك فى أنه لو تركه فرضا هل التركك كان نسيانا أو عمدا. 

[فى كلام الشيخ الأنصارى و اختياره و تماميّته] 

يظهر للمراجع إلى كلام الشّيخْ رحمه الله أنه لا يفرق فى حكم المحتمل تركه بين كون تركه نسيانا و بين كون تركه عمد لأنّهِ رحمه 
الله- بعد ما فرض صورة الشّك بعد العمل فى إتيان الجزء و لكنّه عالم بنحوة فعله و مع هذا يشكك فى أنه وقع الجزء أم لاء مثل ما إذا 
شك فى أن ما تحت خاتمه غسل بالارتماس أم لا- قال: بن فى شمول الأخبار لهذه الصورة و عدم الشمول وجهان: من إطلاق بعض 


الأخبار و من التعليل بقوله (هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشكك) إلى أن قال: نعم لا فرق بين أن يكون المحتمل تركك الجزء نسيانا 
أو تركه عمدا الخ. 


مستقلتين غير مربوطة كل منهما بالا-خرىء و قلت: بأنْ الأخبار الواردة فى قاعدة الفراغ تحكم بعين ما يكون مرتكز العقلا-ء أن 
مرتكزهم عدم الاعتناء بالشّك بعد الفراغ عن العمل» و قلت: بأنّ هذه القاعدة لم تكن قاعدة تعبدية بخلاف قاعدة التجاوز فيكون 
لازم ما أخذت- من كون منشأ حجية قاعدة الفراغ» و عدم الاعتناء بالنّك فى الصحة بعد الفراغ عن العمل هو سيرة العقلاء- هو كون 
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الأخبار الوارده إمضاء لطريقتهم؛ فلو كان فرضا لهذه الأخبار إطلاق حيث لا يكون لسانها لسان التأسيسء بل لسان الامضاء أو عدم 
الردع» فلا بدٌ من فهم ما هو عليه سيرة العقلاء» فإن كانت سيرتهم عدم الاعتناء بالشّك حتّى فى هذا الفرض فنقول بعدم الاعتناءء 
لكون الأخبار المطلقة إمضاء لسيرتهم؛ نعم لو استكشفنا عن بعض الأخبار تقييد إمضاء الشارع بغير هذا الفرض. لا يمكن العمل 
بالسيرة لكون ذلك ردعا عن طريقتهم» و إن كانت سيرتهم على عدم الاعتناء فى غير مفروض الفرعء فلا مجال للالتزام بعدم الاعتناء 
فى هذا الفرع تمسكا بإطلاق الأخبار, لأنّ الأخبار ناظرة إلى ما هو بناء العقلاء» و ليس على الفرض بنائهم فى هذا الفرضء و لما قات 
ذلك بحضرته كأنّه استرضاه. (المقرر) 

تبيان الصلاة ج/ا ص: ١17‏ 

و كلامه محتمل لأن يكون متفرعا على الفرع الذى ذكره سابقا أى: الفرع الثالث الّذى ذكرناه, و أنّه لا فرق فى شمول الأخبار و عدم 
شمولها للفرع الثالث بين أن يكن المتروك المحتمل تركه عمدا أو نسياناء و لأن يكون كلاما مستقلاء و أنّه لا فرق فى ما هو مورد 
الأخبار بين كون منشأ التركك المحتمل للتركك نسيانا أو عمدا. 

وعلى كل حال نقول: بأنَ ما افاده ل يكون فى محله لأنّ مورد أخبار الباب على ما هو ظاهرها مختص بصورة كون الشّك بعد 
التجاوز فى وجود شىء و عدمه أو بعد الفراغ فى صحة شىء و فساده من باب صيرورة النسيان سببا لتركه أو لفساده. لأنْ الأخبار 
متعرضة لما يكون الشخص بحسب قصده و ارتكازه عازما على إتيان شىء و إيجاده على الوجه الصحيح, ثم عروض النسيان و غروبه 
عن الواقع صار سببا لتركه» أو لعدم إتيانه على الوجه الصحيح لا صورةٌ احتمال كون منشأ تركه؛ أو إتيانه فاسدا العمد, و هذا مما لا 
و لكن مع ذلكك نعترف بتمامية كلام الشَّيِخْ رحمه الله و شمول الأخبار لكل من الصورتين: صورة احتمال كون التركك أو الاتيان 
فاسذا النسياث؛ و صورة احتمال كو التركك» أو الاثيان فاسدا العمده بدغوى ظهور إطلاق الأخبار الواردة أو عمومها فى عدم البطلان 
و عدم الاعتناء بالنّكك لكل من الصورتين لأنّْ مفادها عدم الاعتناء بالشكك بعد التجاوز أو بعد الفراغ مطلقا. 

أو بدعوى الألوية و أنه بعد كون مفاد الأخبار عدم الاعتناء بالشّك إذا كان منشأ الشّك احتمال تركه أو إتيانه فاسدا نسياناء فبالأولوية 
لا يعتنى بالشّك إذا كان منشأ احتمال التركك أو الاتيان فاسدا عن عمد أو سهو لأنّه بعد حكم الشارع بعدم الاعتناء بالنّك عن تركه 
مع كون منشأ الشّكك نسيانه مع كون التركك من باب 

تبيان الصلاة ج/اء ص: ١58‏ 

النسيان كثير الاتفاق؛ فبالأولوية نقول: بعدم وجوب الاعتناء بالشّك فيه مع كون منشأ احتمال التركك هو تركه عمدا مع ندرة وجود 
ذلكك. بل عدم اتفاقه لأنّه من كان بنائه إتيان مركب بداعى غرض كيف يتركك جزء من أجزائه أو يأتى به فاسدا عمداء فالترك عمدا 
فى غَايةٌ البعد و التركك نسيانا يتفق كثيراء فمن الحكم بعدم الاعتناء فى ما يكون كثير الوجود نحكم بعدم الاعتناء بالشّكك فى ما هو 
عزيز الوجود بالأولوية فتأمل. 


الأمر السابع: فى الشّك بعد الوقت. 


اشارة 


اعلم أنّه من القواعد التى ينبغى البحث عنها فى المقصد الأوّل هى عدم الاعتناء بالشّك بعد الوقت فى الصَلاة مثلا لو شكك بعد مضى 
وقت الظهرين فى أنه هل صلَى الظهرين أم لاء لا يعتنى بشكه و يبنى على إتيانهما و هذا الحكم مسلم بين الفقهاء رضوان الله عليهم. 
وهل تكون هذه القاعدةٌ قاعدة مستقله فى قبال قاعدة التجاوز و الفراغ» أو متحدهٌ معهماء و كلها واقع تحت ملاكك واحد جامع بينها 
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كما يظهر من الانصارى رحمه الله حيث ذكر الرواية الدالة على هذه القاعدةٌ فى جملةٌ أخبار قاعدةٌ التجاوزء فكما قال بكون قاعدةٌ 
التجاوز و الفراغ قاعدة واحدهٌ كذلك هما مع هذه القاعده قاعدهٌ واحده فكل هذه الثلاثهُ قاعدةٌ واحدة» يحكم فى موردها بعدم 
الاعتناء بالشّكك بملاكك واحد. 


[فى نقل كلام السيد و المحقّق الحائرى] 

لم أر تعرضا من الفقهاء قدّس سرّهم لهذه القاعده مع كون حكمها مسلما عندهم إِلَّا ما 
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برق من تعرض السعد زحمه الله قى العروة الوثقى لهاء و العلافة الحائرئ رحمه الله فى «ضصلانه 419و الأول تقل ما تقل على سبيل 
الفتوى بدون ذكر دليلها لعدم كون كتابه معدا لذلكك. و الثانى تعرض لها و قال: بأنّه لا يعتنى بالشّك بعد الوقت لعمومات الواردة فى 
باب قاعدة التجاوز و الفراغ و لأخبار خاصة: و اقتصر بذلكك فقط. 

إذا عرفت ذلكك نقول بعونه تعالى: تاره يقال بكون هذه القاعدة من صغريات قاعدة التجاوز و الفراغ كما قال الشِّيخ رحمه الله بدعوى 
كون الجامع بينهاء و هو كون الشكك فى الوجود سواء كان الشكك فى وجود الجزء أو المركب. 

و تارة يقال: بكونها قاعده مستقلة كما قلنا بكون قاعدةٌ الفراغ قاعدةٌ مستقلهُ فى قبال قاعدة التجاوز و بالعكس. 

فإن قلنا بالأوّل فالدليل عليها هو الأخبار الدالة على عدم الاعتناء بعد المضى عنه. و إن قلنا بكون كل من هذه الثلاثة قاعدة مستقلة 
مختلفات من حيث المورد كما قلنا سابقاء لأنّْ مورد قاعدٌ التجاوز هو الشّكك فى وجود جزء من الأجزاء فى خصوص الصّلاةٌ بمقتضى 
أخبارهاء و مورد قاعدة الفراغ عدم الاعتناء بالشكك بعد الفراغ فى ما إذا كان الشّكك فى صحة المأتى به و فساده بمقتضى أخبارهاء و 
لا اختصاص لهذه القاعدة بخصوص الصّلاة بل تجرى فى كل مركب أتى به ثم بعد الفراغ عنه يشكك فى أنّه أتى به صحيحا أم لا. 
و أمًا فى الشكك بعد الوقت فيكون الشكك فى إتيان أصل المركب و عدمه. فلا يكون الشّكك بعد الوقت من صغريات قاعدة التجاوز 
لأنْ موردها الشّكك فى وجود 


()شكتاب القيلاة للتسقق الخائرق رمه اللشاض ع 

تبيان الصلاة ج/اء ص: لآ( 

جزء المركبء و فى هذا المورد يكون الشّكك فى وجود أصل المركب و عدمه؛ ولا من صغريات قاعدة الفراغ لأنّ موردها الشّكك فى 
فقاعدة عدم الاعتناء بالشكك بعد الوقت قاعدة مستقلةُ غير قاعدة التجاوز و الفراغ» و لا وجه لعدم الاعتناء بالشّكك بعد الوقت فى إتيان 
المركب و عدم إتيانه بأخبار قاعدة التجاوز و الفراغ. 

[فى ذكر روايتان فى المورد] 

اشارة 


إذا عرفت ذلكك نقول: ما يمكن كونه دليلا على عدم الاعتناء لو شكك بعد الوقت فى إتيان الصَّلاهُ و عدمه روايتان: 


الرواية الأولى: و هى ما رواها حماد عن حريز عن زرارةٌ 


اشارة 
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و الفضيل عن أبى جعفر عليه السّلام. )١١‏ 

(فى حديث) قال: متى استيقنت أو شككت فى وقت فريضة أنّك لم تصلها او فى وقت فوتها نُك لم تصلّها صليتها وإن شككت 
بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكك حتّى يستيقن» فإن استيقنت فعليكك أن تصليها فى أى حالة كنت. 
تدلّ على أنه لو تيقن أو شكك فى فعل الفريضة- و المراد بالفريضة الصّلاة بقرينة قوله: إنَكك لم تصلها فى وقت الفريضة- تجب 
الضّئلاة» و كذا لو تيقن أو شكك فى وقت فوتها و يحتمل أن يكون المراد من (وقت فوتها) أنه تيقّن أنه فانت صلاه منه» ثم فى وقت 
الفوت» أى: بعد مضى وقتها و يقينه السابق بعدم إتيانهاء يتقن أو شكك فى أنّه هل أتى بها أى: قضاها فيجب إتيانها أى: قضائها. 


-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب 20 من ابواب المواقيت من الوسائل. 


تبيان الصلاة» ج/اء ص: 8١‏ 
[الكلام فى محتملات الرواية] 


و يحتمل أن يكون المراد من (وقت فوتها) وقتا لو تأخر إتيانها عن هذا الوقت لفات وقتهاء مثل ما إذا تيقن أو شكك فى آخر الوقت 
اذى لم يبق إِلَا مقدار أداء العصر فى أَنّهِ لم يأت بالعصرء فيجب إتيانها. 

فيكون المراد من قوله (متى استيقنت أو شككت فى وقت فريضة) اليقين أو الشكك فى إتيان الفريضة فى الوقت المضروب لها مثلا 
للظهر و العصر بين الزوال و الغروبء و يكون المراد من (وقت فوتها) آخر وقتها اذى لم يبق إِلّا مقدار أدائهما. 

و الشاهد على أن المراد هذا الاحتمال مضافا إلى ما فى صدر الرواية المذكورة فى الكافى؛ قوله عليه السّلام بعد ذلك (و إن شككت 
بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا إعادة) و هذه الفقرة مقابل الفقرة الاولى. 

فالمراد من الشّك فى وقت الفريضة أو وقت فوتها صورةٌ بقاء الوقتء و المراد من الذيل أى: بعد ما خرج وقت الفوت صوره مضى 
الوقتء ففى الاولى يجب إتيان الصَّلاهٌء وفى الصورة الثاني لا يجب إتيانها إِنَا إذا تيقن تركها. 

فيستفاد من الرواية عدم الاعتناء بالشّك فى الصّلاة بعد مضى وقتهاء و هل يستفاد منها كون هذا الحكم فى جميع الواجبات الموقتة 
غير الصّلاهُ أيضا أم لاء ظاهر الرواية اختصاص الحكم بالصّلاةٌ. )١١‏ 


-)١(‏ أقول: يحتمل استفادةٌ الاطلاق من قوله عليه السّلام فى الرواية (و إن شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا إعادة 
عليك) بناء على كون الصادر من المعصوم عليه اليد لام (فقد دخل) بلفظ (فاء) لا و قد دخل بلفظ (واو) فيقال» بناء على كون الصادر 
(فقد دخل) على ما رأيته فى بعض نسخ الكافىء بأنْ الظاهر من كون ثبوت الحكم بعدم الاعتناء بالشكك فى بعد مضي وقته 

تبيان الصلاة؛ جلا ص: ١57‏ 

هذه الرواية فى الكافى ١١‏ باب من قام عن الصّ لاه أو سها عنها (حماد عن حريز عن زرارةٌ و الفضيل عن أبى جعفر عليه السّ.لام فى 
قول الله تبارك اسمه: إن الضّ بلا كانت على المؤمنين كتابا موقوتاء قال: يعنى مفروضء و ليس يعنى وقت فوتها إِنّكك إذا جاز ذلكك 
الوقت ثم صِلَاها لم تكن صلاته هذه مؤداة» و لو كان ذلك كذلكك لهلك سليمان بن داود عليه السّلام حين صلَاها لغير وقتهاء و لكن 
متى ما ذكرها صلاهاء قال: قال: 

و متى) إلى اخر ما نقلناه فى المتن. 


الرواية الثانية: و هى ما رواها ابن إدريس 
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فى آخر السرائر نقلا عن كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبى جعفر عليه الشلام (قال: إذا جاء يقين بعد حائل قضاه و مضى على 
اليقين و يقضى الحائل و الشككث جميعاء فإن شكك فى الظهر فى ما بينه و بين أن يصلَّى العصر قضاهاء و إن دخله الشّك بعد أن يصلى 
العصر فقد مضت إِلَا أن يستيقن. لأنَّ العصر حائل فى ما بينه و بين الظهرء فلا يدع الحائل لما كان من الشكك إِلَا بيقين). 07١‏ 

وهذه الرواية أيضا على ما ترى رواها حريز عن زرارة فقط بخلاف الروايةً الاولى رواها عن زرارة و فضيلء و على كل حال يستفاد 
من قوله عليه السَّلام (اذا جاء يقين 


معللا بدخول ما هو العلةه و هو وجود الحائل» ففى كل موقت بعد وقتها دخل الحائل فلا يعتنى بالشّك فى أنّه هل أتى بها أم لا. 

و أمَا إذا كان الصادر عنه عليه السّ.لام (و قد دخل) فلا يكون هذا عله بل تكون هذه الفقرهُ من متممات قوله (و إن شككت بعد ما 
خرج وقت الفوت) و يكون الجزاء للشرط قوله (فلا إعادة عليك) و لكن مع ذلك الحكم بالتعميم لغير الضّ لاه مشكل لاختلاف 
النسخ أوّلاء و عدم ظهور محرز لكون (فقد دخل) علَهُ حتّى بناء على كون الصادر (فقد) مع الفاء. (المقرر) 

0 الكاقي وح اصن اق س1 

() الرواية ؟ من الباب 2٠‏ من ابواب المواقيت من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج/اء ص: ١87‏ 

بعد حائل قضاه) وجوب القضاء بعد وجود الحائل إذا تيقن فوت الفريضة و المضي على اليقين» و قال بعد ذلكك (و يقضى الحائل و 
الشكث جميعا) فإن كان المراد من الحائل الفريضة اللاحقة و كانت هذه الفقره متمما للفقرة الاولى» فما معنى قوله (و جميعا) لأنّه لم 
يكن شككء بل كان اليقين بالفوت, لأنّ المفروض فى الفقرة السابقةُ هذاء فتصير الرواية لأجل ذلك مضطربةٌ المتن. )١١‏ 

ثم إن الحكم بعدم الاعتناء بالشّك فى إتيان الظهر بعد ما صلّى العصر فى الرواية حيث قال (و إن دخله الشّك بعد أن يصلّى العصر 
فقد مضت الخ) ممما لا يفتى به و لا يمكن الالتزام به. 


[المستفاد من الرواية الأولى حكم الشك بعد الوقت] 


إذا عرفت ذلكك نقول: بأنْ دلالة الروايهُ الاولى على المسألة واضحة؛ فتدل على أنه لو شكك فى إتيان الضّءِ لاه فى وقتها المضروب لها 
يجب إتيانهاء و إن شكك بعد ما خرج وقتها لا يجب الاتيان بهاء و أما لو تيقن عدم إتيانها يجب إتيانها سواء حصل اليقين فى الوقت أو 
فى خارجه. فهذا الحكم يستفاد من الرواية فى الجملة. 


(1)- أقول: يمكن أن يقال: إِنْ قوله عليه السّ.لام (و يقضى الحائل و الشكك جميعا) جمله مستقلة» و يكون المراد أنّه يقضى الحائل 
أى: الضّ لاه الَتى هو فى وقتها مع الصّ لا الّتى مضى وقتهاء و يكون المراد من القضاء هو الاتيان لا القضاء المصطلح بقرينة التعبير 
بالنسبة إلى الحائل بالقضاءء لأنّه قال (يقضى الحائل) و الحال أن الحائل لم يمض وقتهاء و بعد كون ذلكك جمله مستقلة تكون الجملة 
الواقعة بعدها تقريعا عق ذلكك أعتى: قوله (فإن شكه فى الظهر فى ما يبته و بين أن بضاى العضر قضاها) بعت لوشكك قبل أن يصلى 
العصر فى أنه هل صِلى الظهر أم لا يقضى الظهر لعدم دخول حائل؛ و يقضى العصر أى: يأتى به قهرا لعدم إتيانها (و إن دخل الشّكك 
بعد أن يصلى العصر فقد مضت إلا أن يستيقن لأنّْ العصر حائل فى ما بينه و بين الظهر الخ). 

فلم يبق من حيث قوله عليه السّد.لام (و يقضى الحائل و الشكث جميعا) إشكالء نعم يبقى إشكال آخر تعرض له سيدنا الاعظم مدّ ظله 
العان روعي دا قروا 

تبيان الصلاة ج/ا ص: ١805‏ 
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[فى ذكر المسألة فى الباب] 


مسئلة: لو شكك فى إتيان الضّ لاه و عدمه و قد بقى من الوقت مقدار لا يدرك إِلَا بعض الركعة لا تمام الركعة» فهل يعتنى بالشّكك 
فيجب إتيان الصّلاه» أو لا يعتنى بالشكك فلا يجب إتيانها وجهان: 

أمّا وجه الأوّل فهو أن يقال: إِنْ المستفاد من الرواية السابقة وجوب الاتيان فى الوقت و عدم الاعتناء بالشكك فى خارج الوقت» ففى 
الفرض يكون الوقت باقيا فيجب اتيان الصَلاة. 

و أمّرا وجه الثانى فهو أن يقال: إن الملاكك و الميزان فى الحكم بالاعتناء فى الوقت بالشككء هو أنه بعد الشكك يأتى بالضّ لاة» فلا بل 
من أن يكون مورده كلما يمككن إتيان ال لاه و فى الوقتء و فى الفرض لا يتمكن المكلف من ذلكك. فلهذا لا يكون مورد هذا 
الحكم بل يكون المفروض من صغريات الشكك بعد الوقت. 

اخشار الثانى فى العروة وقواف و قلنا فى حاشيتنا عليهاء بأن القوة محل تأملء و بأتى الوجه فى كون الحق هو الوجه الأوّل إن شاء الله 
فى المسألة اللاحقة. )١١‏ 


[فى ذكر المسألة الثانية فى الباب] 


مسئلة: إذا شكك فى الضَّلاهُ و قد بقى من الوقت مقدار ركعة» فهل ينزل منزلةُ تمام الوقت أولاء وجهان: 

وجه كون هذا الشّكك من الشكك فى الوقت هو أن يقال: بأنّ لسان من أدركك يجعل خارج الوقت منزلة الوقتء ففى الفرض يكون 
الشكك فى الوقت. 

وجه عدم كونه من الشّك فى الوقت هو أن يقال: بأنْ لسان من أدرك إِنّما هو التنزيل لمن لا يدرك الضِّ لاه فى الوقت الاختيارى» و 
لأنْ من أدركك لا يدل إلا على 


-)١(‏ أقول: و يأتى إنشاء الله كون القريب بالنظر هو الوجه الأوّل. (المقرر) 

تبيان الصلاة ج/. ص: ١08‏ 

أنّه من لم يأت الفريضة حتّى لم يبق من الوقت إِلَا مقدار ركعة يدرك الوقتء و يكون لسانه التوسعة و تنزيل غير الوقت منزلة الوقت» 
و أمّا من يكون شاكا فى أنه أتى بالفريضة أم لا يكون خارجا عن موضوع من أدرك, لأنّ موضوعه من لم يأت بالفريضة لا من 
يكون شاكا فى إتيانها و عدمه. 

وما يقال من أنَ المكلف فى هذا الوقت الْمدى لم يبق من الوقت الامقتدان ادراكك ركعة شاك فى الاتان وغدامف لكن ببركة 
استصحاب عدم الاتيان يكون محكوما بعدم الاتيان لأنّه لم يأت بها سابقا فيستصحب عدم الاتيان إلى هذا الزمان و بعد كونه 
محكوما بعدم الاتيان بالاستصحاب يكون داخلا فى موضوع من أدرك. لأنّه مممن لم يأت بالفريضة بعد الاستصحاب فببركته يدخل 
فى موضوع من أدرككء فيكون له الوقت باقياء و لهذا يقال فى فرض المسألة: بوجوب إتيان الفريضة؛ و كون الشكك فى الوقت. 

نقول فى جوابه: بأنّ هذا الكلام فى غير محلّه لعدم مجال للاستصحاب فى مورد قاعدة الشّك بعد الوقتء لأنّه لو كان الاستصحاب 
جاريا فى مورده يلزم عدم وجود مورد لها أصلاء إذ فى كل مورد من موارده يكون الاستصحاب لأنٌ المكلف شاك فى إتيان 
الصَلاه فان كان الاستصحاب جاريا يلزم لغوية القاعده المستفادة من الرواية» أى: قاعده عدم الاعتناء بالشّكك بعد الوقت, فعلى هذا لا 
مجال لاستصحاب عدم الاتيان أصلا حتّى يقال بعد إجرائه: يشمل من أدرك للمورد؛ و لهذا قلنا فى الاصول بتقديم هذا الأصل على 
الاستصحاب, هذا حال ما قاله العامة الحائرى رحمه اللّه فى المقام فى صلاته. )١١‏ 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 29ا١1‏ من ساسا 


-)١(‏ كتاب الصَّلاءٌ للمحقق الحائرى» ص غع”. 

تبيان الصلاة ج/اء ص: ١08‏ 

و لكن لا يخفى عليكك أنّ ما قاله رحمه الله فى وجه عدم كون مسئلتنا من صغريات الشكك فى الوقت لا وجه له. لأنّ لسان من أدركك 
ليست التوسعة فى الوقت» و بعبارة اخرى لا يكون لسانه جعل الوقت المضروب أطولء و كون الوقت و الزمان بمقدار ما بقى من 
الضّبلاه فى خارج وقتها المضروب وقتا للضّلاة أيضاء فلا يكون لسان من أدرك كون وقت صلاة الفجر الممتد إلى طلوع الش.مس 
ممتدا إلى ما بعد طلوع الشمس بمقدار زمان إتيان ركعة لمن لم يأت بصلوة الفجر حتّى لم يبق إلا مقدار إدراكك ركعة من صلا 
الفجر كما ربما يتوهم. 

بل لسان من أدركك هو تنزيل من أدركك ركعة من الوقت منزلة من أدركك تمام الوقت. 

و بعبارة اخرى من لم يصلٌ إلى أن لا يبقى من الوقت إِلّا مقدار إدراكك ركعة جعل من أدركك الركعة المدركة من الوقت كافية له و 
إن وقع ما بقى من صلاته خارج الوقت. 

و بعبارة ثالثة يكون لسان من أدرك التوسعة و التنزيل فى الشرطية؛ بمعنى: أن ظاهر الأدلة الأولية اعتبار شرطية الوقت لجميع الصَّلا 
و يكون لسان من أدرك كفايةُ وجود هذا الشرط فى ركعة واحدةٌ و لو لم يكن ما بقى من الصَّلاءٌ واجدا لهذا الشرط. 

فعلى هذا نقول: إن من أدرك- و لو كان له إطلاق يشمل صورة الشكك و الاتيان أو ببركةٌ الاستصحاب يكون صورةٌ الشكك موضوعا 
له- لم يفد لما نحن بصدده. لأنّ فى مسئلتنا يكون الكلام فى أنّه هل تكون من صغريات الشّك فى الوقت حتّى يعتنى بالشكك. أو لا 
حش له بس يدادو كما قلنا (مخ أخرك) لا يكون 
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لسانه التوسعة فى الوقت حتّى يقال بأنّه فى المورد يكون الوقت باقيا ببركته لأنّه لا يجعل خارج الوقت من الوقتء بل يكون لسانه 
تنزيل فاقد الوقت منزلهُ واجد الوقت. 

إذا عرفت ذلكك يظهر لكك عدم تمامية ما قيل فى هذا الوجه, ثم بعد ذلكك نقول: 

أن هنا نكت دقيقة» و هى أنْ مضي الوقت المضروب للصّ لاه مثلا كون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس وقتا لصلاة الغداة هو 
أنه فى أى جزء من أجزاء هذه القطعة من الزمان تقع هذه الصّلاهُ فقد وقعت فى وقتها. 

و بعبارة اخرى معنى جعل هذا الوقت وقتا لها هو أنه يمكن للمكلف إيقاع الصَّلاهُ فى هذا الوقت بحيث إِنّهِ يقع كل جزء من أجزاء 
هذه الصّ لاه فى جزء من أجزاء هذا الوقت و الزمان بحيث أنه لو شرع فى الضّ لاه أول الوقت يقع أول جزء منها فى أول جزء من هذا 
الوقت, و جزئها الثانى فى الجزء الثانى من هذا الوقت, و هكذا إلى أن تتم الضّلاة» أو لو شرع فى وسط هذا الوقت فيها يقع كل جزءء 
فى قبال جزء و هكذا لو شرع فى آخر الوقت بحيث لم يبق من الوقت إِلَا مقدار أداء يقع كل جزء منها فى جزء من أجزاء هذا الوقتء 
فيقع قهرا كل قطعةٌ من الزمان المضروب فى قبال جزء من أجزائهاء و ليس معنى كون الوقت وقتا لها أن كل جزء من الوقت وقتا 
لجميع الصَلاهُ لاستحالة ذلكك, لعدم إمكان وقوع الصَّلاهٌ جميعا فى آن من آنات الوقت. 

إذا عرفت ذلك نقول بعونه تعالى: إِنّهِ بعد معنى كون الزمان المضروب وقتا لصلاءٌ ما قلنا من أن مجموع الزمان لمجموع الضَّلاهُ فقهرا 
يكون كل جزء ظرفا و وقتا لجزء من الضّلاة» و بهذا الاعتبار صارت قطعة من الزمان وقتا للصَلاة» و ورد من الشرع بأنّ هذه القطعة من 
الزمان وقتا لهذاء فإذا كان مجموع الوقت وقتا لها 
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بيدا الأعداره قيس بكرم عدم الرقت ياقنا نكرت المكلف فى الرقت ب فكرة اللفكم الساصل اله شكافن ارقت 
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ولا يمكن أن يقال لو كان الوقت باقيا و لو بجزء من الضّلاة: بن خرج الوقت. و إِلَّا يلزم أن يكون منتهى الوقت إلى حدّ يمكن إتيان 
تمام الضّ لاه فيه لا بعضهاء يلزم أن يكون وقت صلاة الغداءً غير ممتد إلى طلوع الشمسء بل يكون ممتدا إلى مقدار زمان إدراكك 
كعتين قبل طلوع الشمس.ء و بعد انقضاء زمان إتيان تمام الركعتين فقد خرج الوقت و لو لم تطلع الشمس بعد ولا يمكن الالتزام 
فإذا كان الامر هكذا يكون المورد من صغريات الشّكك فى الوقت فلو لم يبق من الوقتء إِنَا مقدار أداء ركعة نقول: بكون المّك شكا 
فى الوقتء لا لاجل (من أدركث) بل لكون الوقت باقيا بالبيان الّذى ذكرناه. 

و من هنا يظهر لكك أن المسألةٌ السابقة؛ و هى ما إذا شكك فى إتيان الفريضة فى وقت لم يبق من الوقت إِلَا مقدار إتيان بعض من ركعة 
واحدءٌ فى الوقت تكون أيضا من صغريات الشّكك فى الوقت لما قلنا. 

إذا عرفت ذلك ففى فرض بقاء الوقت بقدر بعض الركعة و الشكك فى إتيان الضّ لاه فبناء على كون الشّكك فى الوقت و لزوم الاعتناء 
به و وجوب إتيان الضّلاة» فهل يجب إتيانها فعلا فيصلّى صلاهُ مركبة من الأداء و القضاء, لأنّ بعضها يقع فى الوقت و بعضها فى 
خارجه. أو يتخير بين إتيانها فعلا و الشروع فيهاء و بين الصبر و القضاء بعد الوقتء أو يجب التأخير لعدم صحة صلاه مركبة من الأداء 
و القضاء؟ 

يمكن أن يقال بالتخيبر بين الاتيان فعلف و بين الصبر و القضاء بعدا و لكن لا يبعد تعين الآتيان فعلا لأنّه مهما يمكن حفظ شرطية 
الوقت يجب حفظها و لو بالنسبة 
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إلى بعض أجزاء الصّلاهُ و على الفرض يكون المكلف قادرا على حفظها بالنسبة إلى بعض الركعة). )١١‏ 


(1)- أقول: و يأتى بالنظر الاشكال فى كون المسألتين من صغريات الشّكك فى الوقت من جهتين: 

الاولى: أنه يمكن دعورىق أن الرواية الاولى- من بعض الروايات السابقة المتمسكك بها لأصل قاعدة لزوم الاعتناء بالشكك فى الوقتث و 
عدم الاعتناء فى خارجه- تدلّ على ما قلت حيث إِنّه عليه السّلام قال فيها (و إن شككت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا 
إعاده عليكك) و المراد كما قلت سابقا هو كون الشّكك بعد خروج وقت الفوتء أى: الوقت الْذى لو لم يأت بالفريضة يفوت وقتها: 
أى: لا يوسع العبد لهاء و قلنا: بأنّ الصدر هو قوله (أو فى وقت فوتها) يكون المراد هو الزمان الى لو تأخر إتيانها يفوت وقتهاء فعلى 
هذا يستفاد من الرواية صدرا و ذيلا أنْ مورد الاعتناء بالشّكك هو فى ما يكون طروٌ الشكك فى الوقت إمّا وقتها الموسع أو فى آخر 
الوقت المذى يكون الوقت بقدر الفريضة بحيث لو تأخر الاتيان عن هذا الوقت لم يبق الوقت لتمام الفريضة؛ و أمَا إذا انتقضى وقت 
الفوت سواء مضى الوقت بتمامه؛ أو أنّه و لو لم يمض بتمامه و لكن المقدار الباقى منه غير واف لأن تشغله الفريضة بتمامهاء مثلا إذا 
لم يبقى من الوقت إِلَا مقدار ركعة أو بعض الركعة فيشكك فى أنّه أتى بها أم لاء فلا يعتنى بهذا الشكك لكون الشّكك بعد خروج وقت 
الفوت و قد دخل الحائل» و دلت الرواية على عدم الاعادة» و لأجل هذا لا يكون المفروض فى المسألتين المتقدمتين من صغريات 
الشكك فى الوقث: 

و لكن قد يقال: بأنَ قوله عليه السّلام فى الرواية المذكورة (و إن شككت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا إعادة عليكك) 
يكون المراد من دخول الحائل مضي الوقت و فى المسألتين لم يمض الوقت على الفرضء فلا يكون موردها من الشكك بعد الوقت). 
الثانية: أن ما أفاده سيدنا الاعظم مدّ ظله العالى فى معنى كون قطعهُ من الزمان وقتا مضروبا للصّلاه و إن كان فى محله» لكن نقول: بأنّ 
مورد الاعتناء بالشّك إن كان مطلق الوقت و إن كان وقتا بحسب سعته و ضيقه لبعض الفريضة لصح ما قال من كون مورد بقاء الوقت 
بقدر ركعةٌ أو بعض الركعةٌ من الشّكك فى الوقتء و أما إن كان الميزان فى كون الشكك فى الوقت كون الشكك واقعا 
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[فى ذكر مسألة أخرى] 

مسئلة: ما قلنا فى المسألتين السابقتين يكون فى ما إذا كان الوقت لصلاة واحدة؛ مثلا يشكك فى صلاة الغداة و لم يبق من وقتها إلا 
مقدار أداء ركعةٌ واحد أو بعض من الركعةٌ فى الوقتء و قلنا إِنْ الحق كون الشّكك فيهما من الشّكك فى الوقتء و أمّا لو طرأ الشّكك 
فى وقت مضروب للصلاتين مثل وقت الظهر و العصرء أو المغرب و العشاءء مثلا شكك فى وقت لم يبق من وقت الظهر و العصر إلا 
مقدار خمس ركعاتء أو اربع ركعات و نصف ركعة» فهل يكون من الشكك فى الوقت أو من خارجه. 

فقول قن الفرض فارة يفك قن إنبان الظهر و العصر كليهماء بمعنى: أنه يحتمل عدم إتيان كل منهما بحيث إن لو أتى أتى بهماء و 
لو لم يأت لم يأت بكليتهماء و تاره مع احتمال تركهما يحتمل إتيان أحدهما فيحتمل إمّا تركك كل منهاء أو تركك الظهر فقطء أو تركك 
العصرء فهذه صور ثلاثة» فلقول: 

أمّا فى الصورة الالولى» وهى صورة احتمال إتيانهما معا و احتمال تركهما معا بحيث إِنّْه باحتماله أمره دائر بين تركهما معا أو فعلهما 
معاء فبناء على ما هو المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم من كون آخر الوقت مختصا بالعصر بمقدار أدائها على خلاف ما قال ابن 
بابوية رحمة اللهمن كون تمام الوقت مشتركا ب بين الظهر و العصرء و كذا المغرب و العشاءء و كذا بناء على أنّه لو لم يبق من الوقت إِلَا 


مقدار تمس 


فى زمان يفى المقدار الباقى من الوقت لإدراكك تمام الضّ .لاه فى هذا الوقتء فلا يكون المورد من الشكك فى الوقتء و الرواية التى 
دلت على عدم الاعتناء بالشّك بعد الوقت و الاعتناء به فى الوقت إن لم تكن ظاهرة فى وقت تمام الفريضة لم تكن ظاهرة فى الاعتناء 
ولوفى الوقت الوافى لبعض الفريضه. فتأمّل فى المقام و عندى بعد فى المسألتين تأمّل فى كونهما من صغريات الشكك فى الوقت أو 
فى خارجه. (المقرر) 
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ركعات. و يعلم بعدم إتيان الظهر و العصر يجب إتيانهماء ففى هذه الصورة يظهر من العلامة الحائرى رحمه الله (بناء على ما قال فى 
المسألة السابقة- أعنى: صورة ما لم يبق من الوقت إِلَّا مقدار ركعة فشكك فى إتيان صلاته و عدمه- من أن الشّكك يكون بالنسبة إليها 
شكافى خارج الوقت) بأنه يكون الشكك بالنسبة إلى الظهر شكا بعد الوقت: و بالنسبة إلئ العصر يكون شكا فى الوقت» و لكن يعلم 
بلغوية العصرء لأنّه لو أتى بها واقعا فيكون إتيانها لغواء و لو لم يأت بها واقعا- حيث يعلم بأنّه لو لم يأت بها لم يأت بالظهر أيضاء لأنّه 
المفروض فى هذه الصورة- فيكون الاتيان بها لغوا أيضاء لأنّه مع عدم الظهر لا 7 تقع العصر صحيحة لفقد شرطية الترتيب. لأنّه مع بقاء 

كعة من الظهر يمكن حفظ الترتيب؛ فالمكلف يعلم بلغوية العصر على كل حال. 
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و بعد لغويته إِما أن يقال: بعدم وجوب إتيان العصر أيضا كالظهرء و إِما أن يقال: بوجوب إتيان الظهر و العصرء أما العصر فلبقاء وقتها 
و كون الشّكك بالنسبة إليها شكا فى الوقتء و اما بالنسبة إلى الظهر فلوجوب إتيانها مقدمة كى يعلم بفراغ الذمة عن العصر لأنّه لا 
يعلم بفراغ الذمّة من العصر إلا بعد إتيان الظهر, لأنّه لو اشتغل الذمّهُ بالعصر تشتغل بالعصر الواقع بعد الظهرء فلأجل العلم بفراغ الذمَة 
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عن العصر يجب إتيان الظهر مقدمة أيضا. 

فوقع هذا القائل رحمه اللّه- من أجل ما التزم به من أنه مع بقاء الوقت بقدر ركعة من الفريضة يكون النّكك من الشّك فى خارج 
الوقت- فى الاشكال الذى ذكره. 

و أما بناء على ما اخترنا من أن الوقت باق و يكون الشّكك من الشّكك فى الوقت و لو لم يبق من الوقت إِلَا مقدار ركعة أو بعض من 
ركعة؛ فلا نقع فى الاشكال. 

فى هذه المسألة» لأنّه نقول (بناء على الالتزام بوجوب إتيان الظهر و العصر 
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كليهما فى ما بقى من الوقت بمقدار إتيان خمس ركعات كما هو مختار أكثر الفقهاء قدس سرّهم و إن كانوا قائلين بأنْ الوقت 
الظهرين يكون أوله بقدر أداء الظهر للظهر, و آخره بقدر أداء العصر للعصر. و لا يقولون بمقابلة ابن بابويه رحمه اللّه من أن الوقت 
بتمامه مشترك بينهما من أوله إلى آخره) بأنهِ بعد تسلّم وجوب إتيانهما فى ما علم عدم إتيانهماء و قد بقى من الوقت مقدار خمس 
ركعات نكشف عدم تزاحم بين الظهر و العصر فى الوقت و إن كان الوقت بمقدار أربع ركعات من آخر الوقت مختصا بالعصر لو لا 
عدم إتيان الظهر. 

فعلى هذا تقول اله ركرن الفك المنية إلى كل من اللور و العضر شكافن الرقغ والباف الذي قتا السبالة السايقة 


[فى ذكر مسألة فى الباب] 


مسئلة: لو علم إجمالا بأنه لم يأت واحدةٌ من الظهر و العصرء فأمًا يكون فى الوقت المشتركك بينهماء و إِما فى الوقت المختص بالعصرء 
فإن كان الوقت المشتركك باقيا يأتى بأربع ركعات بقصد ما فى الذمة» و إن كان فى الوقت المختص بالعصر. فإنّه و إن كان المكلف 
لو أتى بأربع ركعات بقصد ما فى الذَمّةُ يبرأ ذمته» و يكون موافقا مع الاحتياط و لكن يكفى الاتيان بأربع ركعات بقصد العصر لأنْه 
بعد إتيان العصر ينحل العلم الاجمالى» و يكون الشّكك بالنسبة إلى الظهر شكا بدوياء و لا مانع من إجراء الأصل بالنسبة إليهاء فافهم. 
هذا تمام الكلام فى المقصد الأوّل من الخلل» و قد تعرضنا فيه القواعد السبعة ينتج فهمها فى المسائل الراجعةٌ بالخلل» و هى القاعدة 
المستفادة من حديث (لا تعاد) و من زاد فى صلاته فعليه الاعادة» و أن الركعتين الأوّلتين من كل رباعية و كذا 
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ركعات المغرب لا تحتمل السهوء و قاعدة التجاوز و قاعدة الفراغ» و قاعدة بعد الوقتء و قاعدة اعتبار الظن فى الصّ لاه و عدمه. إذا 
عرفت ذلكك كله يقع الكلام بعونه تعالى فى المقصد الثانى إنشاء اللّه. 
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المقصد الخامس فى القضاء من الضَّلاةُ 
اشارة 


تبيان الصلاة ج 0 ص: /ا ١‏ 
كتاب القضاء من الصَلاةُ 


[فى أن وجوب قضاء الصّلاهُ فى الجملة مسلم بين العامة و الخاصّة] 
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فى قضاء الصلوات: اعلم أن وجوب قضاء الصَّلاه فى الجملهُ مسلّم بين العامة و الخاصة و روى فى ذلكك روايات فى طرقهم و طرقناء و 
الكلام فى قضاء الصَّلاه يقع فى امور: 


[الكلام فى قضاء الضَلاهُ بقع فى أمور] 
الأمر الأوّل: يقع الكلام فيه من حيث الشخص الّذى بجب عليه القضاء 


ومن حيث الصّدلاة التى يجب قضائها فنقول: إن الضصّ لا الّتى صارت متروكة فى وقتها عن الشخص إمنا أن تكون من باب عدم تعلق 
تكليف بها على الشخص. و إما أن يكون تركها مع فرض تعلق التكليف بها عليه 

و يكون من القسم الأوّلء الصَلاه الَتى تركها غير البالغ فلا يجب قضائهاء و الصلوات الّتى تركها المجنون حال جنونه. و من هذا القبيل 
القلاة الى تركها فاقد الطهووين فن الوقت» :و من هذا القبيل الرلاة الى تركها الحائض و النفساء فى ضورة كوتها حاتئضا أو نفساء 
فى تمام الوقتء و أمَا إذا لم يكن الحيض و النفاس مستوعبا لجميع الوقت. فياتى الكلام فيه إن شاء اللهه و من هذا القبيل الصَلاهً التى 
تركها المغمى 
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عليه فى جميع الوقت على وجه. و الغافل و الساهى عن الصّلاهُ فى جميع الوقت على وجه. 

و يكون من القسم الثانى» و هو من تركها مع تعلق التكليف بها فى الوقت هو العامدء و العامد إِمّا أن يكون مسلما و إِمّا أن يكون 
كافرا اصليا ١١‏ و إِمَا يكون مرتدا مليا أو فطرياء و المسلم إمَا يكون من المخالفين و إِمَا يكون مناه و فى كل منهما ما يكون مع كونه 
ممّن انتحل الاسلام و مقرا به و مع ذلكك محكوم بالكفر كالنواصب من المخالفين و الغلا مناه و إِمَا لا يكون كذلكك كسائر الفرق 
منهم أو مناه و من هذا القبيل المغمى عليه و الساهى و الغافل فى تمام الوقت على وجه يأتى الكلا.م فيه إن شاء الله و كل هذه 
الموارد يقع البحث عنها كما قلنا من حيث الضَّلاة الَتى يجب قضائها و الشخص الَذى يجب عليه القضاء. 


الأمر الثانى: بقع الكلام فى قضاء الضَّلاهٌ من حيث الخصوصيات المعتبرة 

و الدخيلة فى صلاة القضاءء و يشترط فيه بعد وجوب أصل القضاء مثل اللزوم و الفورية فى القضاء و عدمه. 
أمَا الأمر الأوّل: [الشخص الذى وجب عليه القضاء] 

اشارة 

فيقع الكلام فيه فى جهات: 

[البحث حول صلاة الكافر] 


اشارة 
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الجهة الأأولى: كما قلنا الكافر الأصلى يكون ممّن ترك الصّلاه فى الوقت و فاتت عنه مع فرض تعلق التكليف به فى الوقت؛ و فى 
المقام اشكالء و هو أنه كيف يمكن الجمع بين كون الكفار مأمورين بقضاء الضّلاة حال الكفر من باب انهم مأمورون بالفروع كما 
هم مأمورون بالاصولء و يعاقبون عليها كما يعاقبون على 


-)١(‏ اى باقيا على الكفرء و جعلنا المرتد فى قبال الكافر يكون لأجل امكان اختلاف حكمهما من حيث القضاء. 
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الا.صولء و بين ما يلتزم به الامامية من أن الكفار إذا أسلموا سقط عنهم القضاء لأنّْ الاسلام يجبّ ما قبله. فيكون تكليفهم بالقضاء 
تكليفا بغير مقدور, لانهم على الفرض متى لم يسلموا لا يكونون قادرين على القضاءء لأنّ صحةٌ قضاء الصَّلاهُ منهم مشروطة بالاسلام؛ 
فما لم يسلموا لا يقدرون على امتثال التكليفء و على الفرض بمجرد أن يسلموا يسقط التكليف بالقضاء عنهم» ففى اى زمان يتمكنون 
من امتثال الأمرء فتكليفهم بالقضاء يكون تكليفا بغير مقدور. 


[ذكر الإشكال و الجواب عنه بالنسبة إلى الكفار] 


و يمكن أن يقال: إن كان النظر فى هذا الإشكال إلى عدم امكان كونهم مأمورين بالضّ لاه حتّى فى الوقت فنقول: فى مقام الجواب 
عن هذا الإشكال ما قاله صاحب المدارك رحمه الله بأنّه نحن نلتزم بعدم كون الكافر مأمورا بالقضاء حتّى يرد هذا الإشكالء و أن ما 
قاله رحمه الله فى جواب الإشكال كلام حسنء إذ ما يكون مسلّما هو كون الكافر مأمورا بالفروع فى الجملهُ لا فى كل مورد حتّى فى 
خصوص القضاءء و مع الغض عن هذا الجواب بعد كونهم فى الوقت مكلفين بقضاء الضّ لاه فهم قادرون على امتثاله لقدرتهم على أن 
يسلموا و يمتثلون الأمرء فيكون التكليف بالمقدور. 

و إن كان النظر فى الإشكال إلى أنه بعد مضي وقت الضَّلاءٌ و فوتها عنهم, لا يمكن كونهم مكلفين بقضائها فنقول: بأنّه تارة يقال: إن 
القضاء تابع للاداء و لا يكون بأمر جديد بل بالأمر الأوّل بمعنى أن الأمر المتعلّق بالضّ بلا مثلا ينحل إلى امرين أمر متعلق باصل طبيعة 
الضّلاهُ بدون تقيده بوقت خاص. و امر متعلق بخصوص المقيد اى الضّ لاه فى الوقتء فعلى هذا يكون الأمر بنحو تعدد المطلوب؛ و 
تار يقال بأنّهِ بأمر جديد. 

فإن قلنا بالأوّل» فيمكن دفع الإشكال المذكور بأن يقال: إن الأمر بالمقيد 
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و هو المتعلق بالصّ لاه فى الوقت سقط بعد مضى الوقتء و أمّا الأأمر المتعلق بالطبيعة فهو غير مقيد بالوقت و خارجهه و اذا تعلق 
بالمكلف كان امتثاله مقدورا لا-نه صار مأمورا بامتثال طبيعتها فالكافر صار مأمورا به فى أول الوقتء و هو متمكن من امتثال هذا 
التكليف لتمكنه من تحصيل شرطه و هو الاسلام» و هذا التكليف حيث لا يكون مقيدا بالوقت فهو باق بحاله. فالامر اذى يكون بعد 
الوقت لا يكون امرا مستقلا حتّى يقال: أن هذا الأمر امر بغير المقدور. بل الأمر بالطبيعة كما يدعو نحو المامور به اى الصَّلاه قبل مضى 
الوقتء كذلكك يدعو نحوه بعد مضيهء و على الفرض كان الأمر بالطبيعة مقدورا للمكلف لأنّه كان متمكنا من إن يوجد شرط صحتها 
وهو الاسلام فى ظرف التكليفء و هو مقدار بقاء الوقت بأن يسلم و يأتى بالصّلاهُ. )١١‏ 

و أمَا إن قلنا: إن القضاء يكون بأمر جديد. بأنّه فى مقام الاثبات حيث لا يمكن 


(0- أقول- كما قلت بحضرته مد ظله فى مجلس البحث- لا يرتفع بهذا البيان الإشكال المتقدم, لأنّ بعد مضى الوقت إمَا أن تقول 
ببقاء الأمر المتعلق بطبيعة الضّ لام و بعبارة اخرى إمّا أن تقول بوجوب القضاء بمقتضى هذا الأمر المتعلق بالطبيعة» و إما أن تقول بعدم 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١00‏ من نإ اها 


بقاء الأمر و عدم بعثه نحو طبيعة الضصّ لاه بعد مضى الوقت. فإن تقل بالاول فيعود الإشكالء لأنّ المستشكل يقول: كيف تقول بكون 
الكافر مأمورا بقضاء الضّ لاه بعد الوقت مع فرض أنه لا يتصور له الا حالتان: حالة الكفر و فى هذا الحال غير قادر على الامتثال لأنَّ 
شرط صحة صلاته الاسلام» و حال الاسلام و على الفرض بمجرد اسلامه لا يكون مأمورا بالقضاءء ففى اى حال يكون هذا التكليف 
مقدورا حتّى يمكن الأمر و البعث نحوه؟ و أنَا إن قلت: بعدم كون الأمر بالطبيعة بعد الوقت داعيا إلى الطبيعة و لا يكون الكافر مأمورا 
بهذا الأأمر على القضاء فهذا خلاف الفرض. لأنّ الإشكال يكون على فرض كون الكافر مأمورا بالقضاءء مثل ساير الفروع؛ فلا يدفع 
الإشكال بما قاله مد ظله العالى). (المقرّر). 
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أن تكون الأدلَم الاولية المتكفلة لوجوب الصّ .لاه و تشريعها فى الوقت متكفلة لوجوبها فى خارج الوقتء بل لا بد من دليل آخر يدل 
على أنّه على فرض الفوت فى الوقت لا بد من إتيانها بعد الوقت. 

فنقول: إن غاية ما يقال بناء على هذا هو ما قلنا: من كون القضاء فى مقام الاثبات بامر جديدء و أما فى مقام الثبوت فكما يمكن أن 
يكون امر بالضّ لاه مقيدة بالوقتء و امر آخر بالصّ لاه فى خارج الوقت معلقا على الفوت فى الوقت. و بعبارة اخرى امر بالصّ لاه فى 
الوقت و امر آخر بها خارج الوقت» كذلكك يمكن أن يكون فى مقام الثبوت ينحل الامر الى أمرين امر بالضّ للا المقيدة بالوقت» و امر 
آخر بطبيعتهاء بنحو تعدد المطلوب و لكن حيث يرى أن امرا واحدا غير قابل لذلكك ففى مقام الاثبات امر بصلوةٌ مقيدة بالوقت و امر 
بامر آخر بها خارج الوقت» و حيث إِنّه لا دليل على كون ذلكك فى مقام الثبوت بالنحو الأول فيمكن أن يكون بالنحو الثانى فبناء عليه 
ولوقيل بكون القضاء بامر جديد يمكن أن يقال فى مقام دفع الإشكال المتقدم بما قلنا بناء على كون القضاء بالامر الأوّلء فبهذا 
النحو يمكن أن يقال فى دفع الإشكال المتقدم ذكره. 


[نقل كلام المحقّق الحائرى رحمه الله فى رفع الإشكال] 
اشارة 


ثم إن بعض الاعاظم (و هو آيهُ الله العظمى الحائرى رحمه اللّه) ذكر فى مقام دفع الإشكال وجها و حاصله هو أنّه فى أول الوقت كما 
تعلق أمر بالضّبلاه فى الوقت» كذلك فى أول الوقت تعلق امر بالضّ بلا فى خارج الوقت غاية الأسمر يكون الأسمر الأَوّل مطلق و الأمر 
الثانى مشروط بعدم اتيان الضّبلاه فى الوقت, و كما أن الاسلام شرط فى صحة الصَلاءُ فى الأوّل كذلكك شرط فى صحتها فى الثانى 
أيضاء فهو يكون مقدمة لهماء أمَا لصح العمل الأدائى فواضح و أما لصحة العمل القضائى فلانه لو لم 
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يعلم إلى أن انقضى الوقتء فإن بقى على الكفر فلا يصح منه الضّ لاه و إن اسلم فيخرج عن موضوع التكليفء فلا بد له من تحصيل 
هذا الشرط فى الوقت و لكن يكون فى الثانى دخله و اشتراطه فيها بنحو الشرط المتقدم, بمعنى أنّه بمجرد دخول الوقت و التكليف 
بِالصَلاة فى خارج الوقت؛ يجب تحصيل هذا الشرط اى الاسلام؛ و إن لم يحصل بعد شرط الوجوب و هو عدم الإتيان فى الوقت فعلى 
هذا يصير التكليف بالقضاء مقدورا لأنّ الكافر قادر على أن يسلم فى الوقت و يجب عليه ذلكك لتوقف كل من الواجبين اى الصّلاءُ فى 
الوقت :و القبلاة خاريجه علية. 

فلو أسلم فى الوقت و يأتى بالصّلاهُ فيه» فلا يتوجه الأمر بالقضاء عليهء لعدم وجود شرط التكليف و هو عدم الإتيان فى الوقتء و أمًا لو 
اسلم و لم يأت بها فى الوقت فيتوجه إليه التكليف بعد الوقت لحصول شرط التكليف و هو التركك فى الوقت و شرط المكلف به وهو 
الاسلام. 

ولولم يسلم فى الوقت و ترك الصّلاة» فتركك الضّ لاه فى خارج الوقت مستند إلى عدم تحصيل شرط الاسلام؛ فبهذا النحو يمكن 
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تصوير كون الكافر مخاطبا بِالصّلاةٌ فى خارج الوقت مع الالتزام بأنّهِ لو اسلم خارج الوقت يسقط التكليف. )١١‏ 


[إشكالات على هذا القول] 
[الإشكال الأول] 


و لكن فيه أمَا أولاء إن فى مقام الاثبات إن كان دليل على أن شخصا كما يكون بعد حصول الوقت مكلفا بالصّلاهُ فى الوقت» كذلكك 
يكون بمجرد دخول الوقت مكلفا بالضّلاه بعد الوقتء غايةٌ الأمر يكون التكليف الثانى مشروطا بعدم امتثال التكليف الأوّلء ثم بالنسبة 
إلى الكافر صار مورد الإشكال باعتبار عدم معقولية 


(9)- كتاب الصلاة للعلامة الحائرى ربحمه الله ض /اهه- خدة. 
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كونه حال الكفر مأمورا بالصَّلاهُ بعد الوقت, مع فرض كون شرط صحة صلاته الاسلام» و على فرض الاسلام يسقط هذا التكليف. 
فيمكن أن يقال فى مقام دفع الإشكال: إِنّ ما دل عليه الدليل هو كونه بعد دخول وقت مأمورا بالقضاءء غاية الأمر مشروطا بعدم اتيانه 
الضّ لاه فى الوقتء و الاسلام اذى هو شرط فى المامور به اى فى صحتها يجب تحصيلها فى الوقت أيضا لا بعد الوقت. و مع الاسلام 
فى الوقت و عدم إتيان الضّْ لاه فقد أوجد الشرط و يجب عليه الصَّلاةٌ بعد الوقت» فهو متمكن من امتثال التكليف القضائى» فلا يكون 
تكليفا بغير المقدور. و لكن بعد كون دليلنا الدال على وجوب القضاء- (و هو بعض الأخبار الوارد فى الباب من أبواب القضاء)- يدل 
على أن القضاء يجب فى طول الأداء بمعنى أنّه من لم يصل فى الوقت يتعلق به الأمر بعد الوقت بإتيانهاء أو بعد كون المكلف من 
المسلم و الكافر مأمورا بالضّبلاة بعد الوقت بالأمر المتعلق بهما بعد مضى الوقت لا بعد دخول الوقتء فلا يكون فى الوقت امر متعلق 
بالضّلاه بعد الوقت و لو مشروطا بتركها فى الوقت حنَّى يقال: ان بعد وجود امر بالضّلاة بعد الوقت بمجرد دخول الوقت» فيكون 
الاسلام الى هو شرط فى صحتها واجب التحصيل فى الوقت. و بهذا النحو يدفع الإشكال عن كون التكليف بالقضاء على الكافر 
يكون تكليفا بغير المقدورء بأن يقال: بأنهِ بعد كون الاسلام الّذى شرط فى صحتها واجب فى الوقتء فهو إذا لم يسلم فى الوقت جعل 
نفسه مضطرا و الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار. 

فما قال رحمه الله فى توجيه دفع الإشكال يصير مجرد تصور غير قابل الانطباق مع ما يدل عليه الدليل فى مقام الاثبات» فلا يتم هذا 
التوجيه و لا يدفع به الإشكال. 


تبيان الصلاة» ج 0 ص: علا 
[الإشكال الثانى] 


و أمَا ثانياء فنقول أن ما قاله رحمه الله من أن الاسلام شرط فى صحتهاء و لكن يجب ايجاد هذا الشرط فى الوقت لكونه دخيلا فى 
الصّلاة بنحو الشرط المتقدم؛ و لهذا قال: 

يكون التكليف بالقضاء مقدورا من باب تمكنه من حفظ الشرط اى الاسلام فى الوقتء ليس فى محله. 

لأنّ الاسلام شرط فى صحة العملء و يعتبر وجود هذا الشرط حال العمل فيجب تحصيله حال إتيان الضِّ لاه فى خارج الوقتء و لا 
يجب ايجاده قبل ذلكك فى الوقتء فالاسلام الى هو مقدمة لصحتها يجب ايجادها مقارنا لها بحيث تقع حال الاسلام؛ لا قبل ذلكك 
فى الوقت كما توهم رحمه اللهء و سقوط التكليف بالقضاء لو أسلم بعد الوقت لا يوجب عدم كون الاسلام بعد الوقت مقدمة لصحة 
العمل من باب تحصيل أن الاسلام بعد الوقت يكون سببا لانتفاء موضوع القضاء؛ فكيف يكون مقدمة لها و مما يتوقف العمل عليه 
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لأنّ الاسلام حتّى بعد الوقت يكون شرطا فى صحتها و غير منعزل عن شرطيته لكن التكليف يسقط بالاسلام» و هذا لا يوجب عدم 
امكان كونه شرطا فى هذا الحال؛ بل القدر المسلم من مقدميته للصّلاةٌ كونه مقدمة لها حال العمل» و كيف يمكن الالتزام بعدم كون 
الاسلام مقدمة للصحة بعد الوقت. )»١١‏ 


(1)- (أقول: كما قلت بحضرته مد ظله العالى؛ ليس غرض بعض الاعاظم رحمه الله كون دخل الاسلام فى المكلف به اى فى صحة 
الضّلاه بنحو الشرط المتقدم؛ بل يكون غرضه أنه بعد كون التكليف بالضّ لاه بعد الوقت متوجها بالمكلف بعد الوقت مثل التكليف 
بالضصّ لاه فى الوقتء غاية الأمر أنه مشروط بعدم إتيانها فى الوقت, و الواجب المشروط يجب حفظ ساير شروطه غير ما علق عليه 
الطلب. لأنّه لو كان تركك الواجب مستندا إلى غير ما علق عليه الطاب يصح عليه المؤاخذة» فيجب على الكافر أن يسلم فى الوقت 
مقدمة لأنّه لو لم يسلم حتّى مضى الوقت و لم 
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[الإشكال الثالث و الحق ما قاله صاحب المدارى] 


و ثالثاء على ما قاله رحمه الله لا بد من التزامه بكون الكافر عاصيا و معاقبا على ترك الصّ لاه فى خارج الوقت من باب عدم إسلامه 
فى الوقت وان أسلم خارج الوقتء لكونه تاركا للواجب كما ذكره فى لا يقال و لا يتم ما قاله فى جوابه بقوله لانا نقول بأنه مكلف 
فى الوقت بأحد الامرين: إِمَا الضَلاهُ فى الوقت و إمنا الإسلام خارجه. 

و يجب عليه القضاء على تقدير ترك الصَلاءُ فى الوقت, فلو أسلم فقد أمتثل الواجب الأولى و أتى بالفرض الاصلى. 

لأنّ هذا خلاف ما قاله من كونه مكلفا فى الوقت بالقضاء أيضا بعد دخول الوقت. و ان الاسلام فى الوقت يجب مقدمة له فإن كان 
الواجب عليه أحد الأمرين من الضّ لاه فى الوقت أو الاسلام خارجه؛ فلم يجب عليه الاسلام فى الوقت مقدمة لصحة الصّلاه خارجه 
لأنه على ما قال يمكن له ترك الصَّلاهُ فى الوقت و اختيار الاسلام بعد الوقت, و لو لم يحصل فى الوقت و لم يسلم بعد الوقت فيعاقب 
على تركك الواجب التخييرىء لا على تركك الاسلام فى الوقت. 

فتلخص أن ما قاله رحمه الله فى جواب الإشكال المتقدم لا يدفع الإشكالء و العمده فى الجواب هو ما قاله صاحب المدارك رحمه 
الله من عدم تسلم كون الكافر مأمورا 


يتمكن من اتيان الضّبلاة فيصح المؤاخذة عليه لأنْه ترك ما وجب عليه مع كونه مقدورا له باعتبار قدرته على الاسلام فى الوقت, فهو 
لا يقول: بان الاسلام لا يكون مقدمة لصبحهُ حال العمل» بل يقول: إِنه يجب حفظ هذه المقدمة بعد تعلق الوجوب لما قال فى الاصول 
من لزوم حفظ المقدمات المفوتة» فلا يرد عليه ما اورده مد ظله العالى ثانيا الا إن ينكر المبنى من عدم لزوم حفظ هذا القسم من 
المقدمات, نعم إن كان غرضه ان الاسلام بعد الوقت لا يكون مقدمة اصلاء بل المقدمة هو الاسلام فى الوقت كما يلوح من ذيل 
كلامه؛ فيرد عليه ما افاده مد ظله العالى ثانيا فتامل). (المقرّر). 
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بالقضاء حال الكفر» و قد ذكرنا وجها على سبيل الاحتمال فى دفع الإشكالء و لكن التحقيق للجواب كما قلنا يكون ما قاله صاحب 
المداركة رو ضعيةه للك 

ثم بعد ذلكك نقول بأن من يتركك الصَّلاهُ فى الوقت إن كان كافرا اصليا فلا يجب عليه القضاء لو أسلم مسلما و الاسلام يجب ما قبله. 


وأمّا شمول هذا الحكم للمرتد سواء كان ملا أو فطريًا بناء على قبول توبته أو كون عدم قبول توبته مخصوصا ببعض الآثار لا كل 
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الآثار حتّى عدم صمحة عبادته أو كون المرتدٌ امرأة لا رجلا فغير معلوم. 

فعلى هذا لو أسلم المرتد يجب عليه قضاء الصلوات الَّتتى تركها حال ارتداده. 

و أما المخالف من المسلمين فلا يقضى الصلوات التى أخل بها حال المخالفة بعد استبصاره؛ بشرط إيتانها موافقا لمذهبه حال كوثه 
مخالفاء و يدل عليه بعض الروايات الدالة على عدم وجوب قضاء ما أتى به من العبادات حال المخالفة الا الرّكاة. 

و أمَا المخالف الّذى استبصر و لم يأت حال المخالفة صلاةٌ اصلا أو أتى بها و لكن لا على وفق مذهبه فهو يتصور على نحوين: 

إِمَا أتى بها على طريق المذهب الحق اى مذهبنا. 

و إمًا أتى على غير طريقه و طريقناء فهل يجب عليه قضائها مطلقاء أو عدم قضائها مطلقاء أو التفصيل بين الصور الثلاثة. 

لا يبيعد وجوب القضاء على المخالف لو لم يأت بها اصلا أو أتى بها لا على طبق مذهبه و لا على طبق مذهبناء و أمّا لو أتى بها على 
طبق مذهبنا بان أتى فى حال كونه 
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مخالفا بالضّ بلا على كيفية نقول نحن بها مع تمشى قصد القربة فلا يبعد عدم وجوب القضاء عليه. لانه أتى بما هو تكليفه و عدم 
كون عمله مع الولاية لا يضر بعد استبصاره؛ لما دل على صحة صلاته» لعدم وجوب قضائها لو استبصرء و الحال أنه أتى بها على طبق 
مذهبه مع كون عمله فاقد الولاية. 


[فى حكم قضاء الناصبى] 


وفى حكم هذا القسم من المخالف من انتحل الاسلام أو يكون كافرا مثل الناصبى لو استبصر فحكمه حكمه. 

و أمًا من ترك الصَّلاهٌ من فلو تركها عامدا يجب قضائها عليه مسلماء و يدل عليه ما ورد فى النائم و الناسى بالاولوية. 

و يجب قضائها على النائم و الناسى المستوعب نومه و نسيانه جميع الوقت لدلالة بعض الروايات عليه فارجع الباب ١‏ من أبواب القضاء 
من الوسائل. 

ولا يجب القضاء على الحائض و النفساء فى تمام الوقت لدلالة بعض الأخبار عليه» و كذا على فاقد الطهورين فى جميع الوقت. 

و أما المغمى عليه فلا يجب عليه قضاء الصّ بلا إذا كان الإغماء مستوعبا لجميع الوقت و كان اغمائه باسباب غير اختيارية لا بفعله و لا 
بفعل غيره» نعم يستحبٌ له القضاء جمعا بين الأخبار الدالة على الأمر بالقضاء. و الأخبار الدالة على عدم وجوب القضاء عليه بحمل ما 
دل على الأممر بالقضاء على الاستحباب بقرينة ما دل على عدم القضاءء؛ و ما دل على القضاء فى ثلاثة ايام و عدم الوجوب فى ازيد 
منهاء و ما دل على القضاء ليوم واحد لا أكثر» فيحمل على مراتب الفضلء فيقال: 

لا يجب القضاء على المغمى عليه و لكن يستحبٌ له القضاء مطلقا و استحبابه أشدّ و افضل بالنسبة إلى ثلاثة أيام» كما أنْ القضاء فى 
ثلاثة أيام افضل بالنسبة الى يوم 
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واحدء و هذا مالا اشكال فيه. 

إنما الكلا-م فى ما كان الاغماء بسبب من نفسه أو من غيره: أمَا إذا كان حدوثه من قبل نفسه فلا يبعد وجوب القضاء عليه وعدم 
شمول الأخبار الدالة على عدم وجوب القضاء على المغمى عليه للمورد, لأمنّ ما ذكر فى بعضها من أَنّه «كلّ ما غلب اللّه عليه فاللّه 
ازلى العو لأ يشما الفرووة آنه لبن مكنا غلب الله ين يعمل ننس 

و أمًا إذا كان بعمل غيره مثل ما إذا صار مغمى عليه بسبب دواء يداويه الطبيب فهل يجب عليه القضاء أم لا وجهان: 

و حيث إن المهم المبحوث عنه فى مبحث صلاه القضاء يكون أمرين» نعطف عنان الكلام إليهما إن شاء الله فنقول: 
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[أما الأمر الثانى خصوصيات قضاء الفوائت] 

[ذكر مسألتين فى أن هل يجب قضاء الفوائت فورا و هل يجب الترقيب] 

اشارة 

هل يجب قضاء الفوائت فورا و المبادرة إلى فعله أو لا؟ و هل يجب الترتيب فيها أم لا؟ فهنا مسئلتان: 

المسألة الأولى: هل يجب المبادرهٌ إلى فعل القضاء و إتيانه فورا 

أو لا يجب ذلكك؟ 

المسألة الثانية: هل يحب الترتيب فيه أم لا؟ 


و فيها جهتان: 

الجهة الأولى: فى وجوب الترتيب بين الفوائت بمعنى وجوب اتيان كل فائتة حسب ترتيبها على الاخرى. 

الجهة الثانية: وجوب الترتيب بين الفائتة و الحاضرة؛ بمعنى وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ما لم يتضيق وقت الحاضرة؛ فنقول 
بعونه تعالى: 

المسألة الاولى: هل يكون امر قضاء الضّ لاه مبتتيا على المضايقة او المواسعة» و قد يعبر فى بعض الكلمات عن هذا النزاع بأنه: هل 
يكون الترتيب بين 
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الفائتة و الحاضرة أم لا؟ و عبروا عن ذلك بالمضايقة و المواسعة؛ فمن يقول بالترتيب يكون معناه المضايقةُ و من يقول بعدمه يكون 
معناه المواسعة. 


[الأقوال فى المضايقة و المواسعة ستة] 

اشارة 

اعلم أن الاقوال فى المسألة على ما تتبعنا ستة: 
القول الأوّل: وجوب اتيان الفائتة فورا مطلقا 


ربما يكون لازم هذا القول الاشتغال باتيان الفوائت و الاشتغال عن غيرها حتّى الاكل و الشرب الا بمقدار الضرورة. 


القول الثانى: عدم وجوب الفورية و كون الأمر يبنى على المواسعة مطلقا 


هذا القول كاز الطاوس»وتسيو هذا القرل إلى عند اللديق على الشان و ميو ده سدس الأفحضات وسف النقيا وهو 
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مختار غالب المتاخرين. 

القول الثالث: التفصيل بين فائتة واحدة و اكثر 

» فإن فاتت عن المكلف صلاهُ واحده يجب المبادرة إلى قضائها و إن كان أكثر فلا. 

القول الرابع: التفصيل بين فائتة يوم و غيره 

؛ فيجب القضاء فورا فى الأوّل و عدمه فى الثانى. 

القول الخامس: التفصيل بين فائتة واحده من يومه و غير ها 

فلو فاتت عنه صلاةٌ واحدة من يومه الْذى هو فيه» يجب عليه المبادرة إلى قضائها و إِنَا فلا. 

القول السادس: بين ما إذا كان منشأ الفوت النسيان و غيره 


» ففى الأوّل يجب قضائها فورا و فى الثانى لا يجب ذلكك,. و هذا القول محكى عن ابن حمزه فى الوسيلة. 

هذا كله الاقوال فى المسألة» و العمدهٌ القولان الاولان» و يمكن ان يقال بككون 
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ساير الاقوال من الاقوال النادرة» و القائل بالقول الأوّل اكثر القدماءء بل ربما لا يوجد منهم قائل بالقول الثانى» و ما قال ابن طاوس من 
كون القائل بالقول الثانى عبيد الله بن حلبى غير مسلّم. 


وما تمسك به القائلون بالمضايقة امور ثلاثة: 


الأمر الأوّل: الفوريّة و أنه يجب اتيان ما فات من المكاف فورا 


بمعنى وجوب المبادرة إليها متى تذكر تركك الصّ للاة. و مرادهم من الفوررّة إمّا يكون بمعنى كون وقت تذكر فوت الصّ لاه وقتا لهاء 
فكما ان زمان الأداء وقتا لها كذلكك زمان التذكر يكون وقتا لهاء و يمكن ان يكون بمعنى وجوب إتيانها فى ذلكك الزمان فورا لا كون 
هذا الزمان وقتا لهاء فإن كان مرادهم الاحتمال الأوّل فلازمه كون إتيانها بعد ذلكك الزمان إتيانا فى ما بعد الوقت. لأنْ الزمان الأوّل 


وقتا لها على الفرض و قد مضى هذا الوقت و أمّا إن كان المراد اتيانها فورا فلا يكون إتيانه بعد ذلكك الزمان إتيانا لها بعد وقته. 
الأمر الثانى: فى الترتيب بمعنى وجوب كون الحاضرة مرتبة على الفائتة 


فيجب أولا المبادرة إليها ثم إلى الحاضرة؛ و المراد من ذلكك يحتمل أن يكون بمعنى شرطية الترتيب و أنه يشترط فى الحاضرة كونها 
مترتبةٌ على الفائتة كما يشترط فى العصر تأخَرها عن الظهرء و يحتمل أن يكون المراد من الترتيب مجرد وجوب الفائتة فورا لا شرطية 
الترتيب» فاذا وجب إتيانها فورا فيجب تأخر الحاضرة من باب كون الأمر بشىء مقتضيا للنهى عن ضده. 


الأمر الثالث: وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة 
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لو شرع فيها نسيانا فتذكر فى أثنائها عدم إتيانه بالفائتة. 
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و قبل الشروع فى بيان استدلال الطرفين و ما يقتضى الادلة نعطف عنان الكلام إلى ما يقتضيه الاصل بحيث لو وقعنا فى الشكك نرجع 
إليه. 

فنقول بعونه تعالى: إن ما يقتضيه الاصل هو البراءة عما شكك فيه أعنى وجوب الفورية» فإن شكك فى كون زمان التذكر وقتا لها أم لا 
فمعناه وجوب إتيانها فى ذلك الوقت و عدم جواز تاخيرها عنه. فهو مشكوك و الاصل يقتضى البراءة» و إن كان معناه مجرد وجوب 
الفورية فكذلك لأنه يكون الشكك أيضا فى التكليف و هو مجرئ البراءة. 

هذا بناء على كون المحتمل الفورية باحد النحوين. 

و أمّرا إن كان المشكوك شرطيهُ ذلك بمعنى كون شرط الحاضرة ترتبها على الفائتة و صار ذلكك مشكوكاء فيكون مجرى البراءة 
أيضا لكونها من صغريات فى جزئية شىء أو شرطيته للمركب. 

و كذلكك لوقيل بوجوب ترتب الحاضرة على الفائتة لا من باب احتمال استفادة شرطيهُ ذلكك كما فى الاحتمال السابق» بل من باب 
احتمال وجوب فورية إتيان الحاضرة. 

ثم يقال بأن مقتضى كون الأمر بالشىء مقتضيا للنهى عن ضده فيجب تاخير الحاضرة عنه» و تكون النتيجة هو تقديم الحاضرة على 
الفائتة. 

فأيضا يقال أولا: إن وجوب فورية الحاضرة مشكوكك فيدفع باصالةٌ البراءة و ثانيا الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده. 

وأمًا وجوب العدول- اعنى الوجه الثالث مما استند إليه القائل بالمضايقةُ- 
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فلو شكك فى أنه إذا شرع فى الحاضرة و تذكر فى أثنائها كون وقتها مشغولة بالفائتة فهل يجب العدول منها إلى الفائتة» فأيضا يكون 
الاصل عدم وجوب العدولء لأنّ الشكك إن كان فى وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة فيكون ذلكك مشكوكا فأصالة البراءة عن 
وجوب المشكووك تجرى أيضا هذا حال الاصل لو شكك فى احد الامور الثلاثة المتمسكةٌ بها. 

ولكن هنا اشكال فى إجراء أصالة البراءة ذكرناه فى رسالتنا التى كتبناها فى المواسعة و المضايقةُ (و أشار بهذا الإشكال صاحب 
الجواهر رحمه الله و الشيخ الانصارى رحمه الله فى رسالته فى المواسعةٌ و المضايقة) و هو أنّه إذا شكك فى وجوب اتيان الفوائت فورا 
و عدمه. فيقال: يكون المورد موردا لأصالة الاحتياط بأن يقال: بعد ما يعلم تعلق الوجوب بقضاء الضّ لاه فلو أتى المكلف فى الآن 
الأول بعد ما تنجز عليه التكليف فيحصل الامتثال؛ و لو أخرها و لم يأت بها فورا فلو لم يقدر المكلف على امتثالها بعد ذلكك فيصح 
بحكم العقل عقوبته» فبعد كون مصحح العقوبة موجودا فى نظر العقل فى هذا الفرض يجب عليه المبادرة باتيانها فى أول زمان تعلق 
الوجوب كى لا يقع فى عقوبة مخالفة التكليف المنجزء و ليس هذا من باب كون الامر دالا على الفورية كى يقال فى جوابه بأن الأمر 
لا يقتضى الفورية. 

لا يقال: بأنّه بعد كون الأمر لا يدعو الا إلى متعلقه و متعلقه ليس الا نفس الطبيعة غير مقيدة بالفورية و التراخىء و لا يكون مقيدا 
بوقت و زمان خاصء فالأمر لا ينبعث إلا نحو نفس الطبيعة و العقل لا يحكم إلا بامتثال أمر المولى؛ و على حسب الفرض ليس أمر 
المولى موقتا باول زمان التذكر أو موقتا بهذا الوقت» فيكون بحكم العقل مخيرا فى ما بين إتيانه فى الوقت أو أوقات اخرء فكيف 
يحكم 
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العقل بوجوب إتيانه فى أُوّل الزمان, و إِلّا يصتحح العقل عقوبته. 
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لانا نقول: نحن لا نقول: بدلالة الأمر على الفورية ولا على التوقيت باول الوقتء بل نقول: بأنّهِ بعد ما يعلم العبد بأن المولى طلب منه 
طبيعة الصلاة» و يعلم بأنه لو أخَر عن هذا الزمان امتثال الأمر فبعده لا يتمكن من امتثاله» أو لا يعلم بتمكنه عن الامتثال» بل يحتمل 
عدم تمكنه عن الامتثال بعد ذلك, ففى هذا الفرض يحكم العقل بوجوب امتثاله فى أول الوقت و فورا و يصيحح العقوبة بتركه فى 
أل الوقت» فلو ار و تمكن من امتثاله بعد الوقت و امتثل فلا يعاقب على تركك المامور به لكن يحسب متجريا على مولاه و لو لم 
يتمكن من الامتثشال بمجرد قدرته على امتثاله فى أوّل الوقت يصح بحكم العقل عقوبته» و لأجل هذا نقول: بأنّه مع الذّكك يكون 
مقتضى الاصل الاحتياط لا البراءة. )١١‏ 


(0- (أقول- كما قلت اجمالا بحضرته مد ظله العالى- إنه مع كون الأمر متعلقا بنفس طبيعة الصَّلاهُ فالعقل لا يحكم الا بوجوب اطاعة 
هذا الأمر» و على الفرض ليس الامر و لا المامور به مقيدا بالفورية حتّى يحكم العقل بمصححية العقوبة مع التأخير. 

فقال مد ظله العالى: بأنّه و لو لم يكن المبعوث إليه الا نفس الطبيعة» و لكن بعد ما يرى العبد أنه لو أتى بها فورا يحصل امتثال أمر 
المولى» و لو أخَر يمكن تفويت غرضه فيحكم العقل باتيانه فورا و حفظ غرضه. 

ثم اعلم أن التكليف المتعلّق بالطبيعة بدون تقيده بالفور و التراخى و إن كان يحكم العقل بكون المكلف مخيرا فيها بحسب الازمان» 
أى له أن يأتى بها فى الآنن الأوّل أو غيره من الآنات. و لكن المكلف تارةٌ يدرى بقدرته على امتثال الأمر فى ساير الآنات مثل الآن 
الأوّل و بعبارة اخرى يعلم تمكنه من إتيان الصَّلاهُ فى الآن الثانى و الثالث و الرابع مثل الآن الأوّل, و تاره يعلم عدم تمكنه فى غير الآن 
الأوّل من الامتثال و تارةٌ لا يدرى بأنّه هل يتمكن من الامثال فى الآنات 

اللاحقهُ كما يتمكن من ذلكك فى الآن الأوّل أولا يتمكن من ذلكك. 

و يكون نظره الشريف إلى صورتى الثانية و الثالثة على الظاهر, لأنْه فى الصورة الاولى لا يمكن أن يقال: بأنْ العقل يصبحح العقوبة مع 
التأخير» لأنّه لم يطلب منه الا الطبيعة و لها افراد باعتبار الازمنة» و العقل يحكم بالتخبير بينهاء و على الفرض يتمكن من الامتثال فى كل 
الازمنة فلا يحكم العقل بلزوم الامتثال فى أول الازمنة. 

و أمًا فى صورتى الثانية و الثالثة» أمَا فى ما يعلم بعدم التمكن من الامتثال فى الآنات اللاحقة» فيقول مد ظله العالى بأن العقل يحكم 
بوجوب المبادرة فى هذه الصورة مسلما لأنّه بعد ما يعلم العبد ان المولى طلب منه ايجاد الطبيعة» و يعلم أنه لا يتمكن من الامتثال بعدا 
لو لم يأت به فى الزمان الأول فيصيحح العقل العقوبة على تركهاء لأنّ العقل يحكم بلزوم الخروج عن عهدة التكليف, و هو يعلم بأنّه لو 
لم يأت به فورا لا يتمكن من الخروج عن عهدته. 

و أمّا فى مالا يدرى تمكنه فى الآنات اللاحقَه من الامتثال أم لا“ فقد يقال باستصحاب حياة المكلف فيكون أثره عدم وجوب 
الفورية لأنّه ببركة هذا الاستصحاب يكون الشخص كمن يعلم بقائه فى الازمنة اللاحقة. 

و قال مد ظله العالى فى جواب ذلكك: بأن الاستصحاب لا يجرى لعدم اثر له لأنّ الشّكك يكون فى وجوب البدار و عدمه و استصحاب 
حياته لا يثبت عدم الفورية. 

و لكن أقول: بأن اصالة السلامة و هى أصل من الاصول العقلائية يقتضى بقائها و يعمل بها عند الشكك و مثبتها حجة أيضاء فببركتها 
يحكم ببقائه» فلا يكون العقل حاكما بوجوب المبادره من باب احتمال عدم التمكن من الامتثال فى الازمنة اللاحقة» و لو فرض حكم 
العقل بمصبححية العقوبة لو ترك الامتئال فى الزمان الأوّل و لكن لا يحكم بذلكك فى الصورة الأولى أعنى: صورة علمه ببقائه فى 
الآنات اللاحقة» ففى هذه الصورةٌ لا يجب على المكلف المبادرةٌ إلى القضاءء فلا يكون الأمر مبنا على المضايقةٌ فى هذه الصورة» 
فعلى هذا لا ينتج هذا الاصل على تقدير جريانه فى الصورة الثانية أو هى و الثالثة أعنى: فى صورة علمه بعدم التمكن من الامتثال فى 
غير زمان الأوّل و فى صورة شكه فى ذلك لاثبات المضايقةً المطلقة» أى وجوب فورية القضاء مطلقاء لما عرفت من 
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هذا حال الاصل فى المسألة» اعلم أنه كما قلنا يقع الكلام تاره فى الاقوال فى المسألهُ فقد عرفت أنه بلغ ستة (بل ثمانية على ما ذكره 
الشّيخْ الانصارى رحمه اللّه) عندناء و الكلام يقع فى مورد الخلاف و الكلام؛ فمورد الكلام يكون فى جهات ثلاثة: 


[يقع الكلام فى جهات ثلاث] 


الجهة الأولى: فى أنه هل يجب قضاء الفوائت فورا أو لا يجب ذلى؟ 


فى ماد جين مهد اتر الو حسدغها الفووية المظلقة انا بسحو التوكينت كم الزماة الأول والكالهادى إلا بين وجوت الاق نيا 
فورا لاعلى نحو التوقيت» و لازمه عدم اشتغال بشىء الا بقضاء الفواثت على من عليه الفوائت حت لتهيغة الأكل و الشرب الا بقدر 
الضرورة. و مقابل هذا القول عدم الفورية و كون البناء على المواسعة. 


الجهة الثانية: وجوب الترتيب بين الفائتة و الحاضرة بمعنى شرطية ذلك للحاضرة 


؛ أو بمعنى وجوب تقويم الفائتة» و لازمه عدم جواز الحاضرة قبلهاء و هذه الجهة مورد الخلاف بينناء فبعضهم قالوا باعتبار ذلكك بنحو 


الوجوب و بعضهم بعدم وجوب ذلكك و كون التقديم إما بنحو الاستحباب أو مجرد الجواز. 

الجهة الثالثة: و هى متفرعة على الجهة الثانية و هى أنه إذا شرع فى الحاضرة فتذكر فى أثنائها الفائتة عليه 

و كما أن هذه الجهات الثلاثة مورد الكلام و الخلاف عندناء كذلكك يكون عند العامة ففى الجهة الأولى قال بعضهم بوجوب الفوريّة 
و بعضهم بعدمه. 


أن فى صورة العلم بالتمكن من الاطاعة فى الازمنة اللاحقة لا يحكم العقل بوجوب اتيانها فورا). (المقرّر). 
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و فى الجهة الثانية قال بعضهم بوجوب الترتيب مطلقا حتّى فى ما ضاق وقت الحاضرة و بعضهم بوجوبه فى ما لم يتضيق وقت 
الحاضرة. 

وفى الجهة الثالثة كلهم يقولون بعدم جواز العدول على خلاف ما عندناء فإن أصحابنا متفقون على الجواز و إن اختلفوا بين وجوبه و 
عدمه. و لكنهم يقولون بعدم جواز العدول غايةٌ الأمر بعضهم يقولون بأنْه لو تذكر فى أثناء الحاضرة فوت الفائتة يقطع الحاضرة و 
يشرع فى الفائتة و بعضهم يقولون باتمام ما بيده من الحاضرة و إتيان الفائتة ثم إتيان الحاضرة أيضاء و لازمه إتيان صلا الحاضرة 


[الأخبار فى الباب] 


اشارة 
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و أمًا الأخبار ففى طريقهم وردت بعض الروايات رواها فى نوع صحاحهم و مسانيدهم عن سبعة صحابى» فبعضهم ينقلون ما يدل على 
نّه يؤتى بالفائتة إذا تذكر و بعضهم ينقلون ان النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم نام فى سفر عن الصَّلاهُ حتّى طلع الشّمس ثم أتى بهاء 
و بعضهم ينقلون أنه اشتغل فى الخندق ففات منه صلاهً على ما فى رواية» و صلوات اربع على ما فى رواية اخرى فاتى بها متى ما ذكر. 
و اعلم ان ما يدل على أنّه يؤتى بها إذا ذكر لا يدل على الفورية» بل الغرض اتيانها بعد تذكرها كما هو المتعارف فى مكالماتناء 
فيقول أحد: انّى نسيت مثلا فعل كذاء فتقول له: لا مانع» افعله إذا ذكرت. و الغرض أنّه ما وقع شىء و يمكن إتيانه فعلاء و الشاهد على 
ذلكك ما فى بعض الروايات المنقولة فى طرقهم من أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بعد ما أيقظ من نومه وفات عنه صلاهٌ 
الغداةً أمر بالارتحال عن هذا المكانء ثم أتى بالركعتين» ثب قضاها و الحال أنّه إن كان الواجب الفورية لا يناسب تاخيرها. 
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و أمًا قضية الخندقء فهو نقل فعل رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم و هولا يدلٌ على الوجوب فلو كنا فى محيط العامة و هذه 
الروايات لكان الحق اختيار قول الشافعى من عدم لزوم الفوريُ وعدم المضايقة» و لكن نحن بحمد الله- مع ما نحن عليه من الولاية و 
التمسكك بالعترة الّتى أوصى النبى صِلَى اللّه عليه و آله و سلم بالتمسكك بهم صلوات الله عليهم؛ و جعلهم عدل القرآن و حجة مثله- 
ففى غنى عن التمسكك بما تمسكون به من الاقيسة و الاستحسانات» و العمل بقول كل صحابى و لو كان فى الكذب و الطعن فى 
الدين ما كانء بل نعمل بالكتاب و السنة النبويّةُ و اخبار اهل البيت المعصومين عليهم الدّ.لام الّذى أمرنا رسوله صَلَى الله عليه و آله و 
سلم بالتمسكك بقولهم فى الحديث المشهور بين الفريقين» و هو قوله: انى تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى الخ. فالازم لنا ذكر 
الأخبار الواردة فى طرقناء و كما ان الكلام فى جهات ثلاث قدمنا ذكرهاء كذلكك اخبارنا تعرضت لهذه الجهات الثلاثة. 

فطائفة منها متعرضة لحيث الفورية و عدمهاء و طائفة لحيث الترتيب و عدمه. و طائفةٌ لحيث العدول. 


[/ الطائفة الأولى من الأخبار متعرضة لحيث الفورية و هى على قسمين] 

اشارة 

أمَا الطائفة الأولى فهى قسمانء فبعضها ما يستدل به على المضايقة و الفورية» و بعضها على عدمها. 
أمَا القسم الأوّل [ما يستدل به على المضايقة و الفورية] 


: منها فروايات: 

الأولى: ما رواها زرارة عن أبى جعفر عليه السّ.لام (إنّه قال: اربع صلوات يصليها الرجل فى كل ساعة: صلاه فاتتكك فمتى ما ذكرتها 
ادّيتهاء و صلاء ركعتى طواف الفريضة؛» و صلاءٌ الكسوفء. و الصَّلاهُ على الميت» هذه يصليهنٌ الرجل فى 
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الساعات كلها) .)١١‏ 

وهل يستفاد من قوله (متى ما ذكرتها ادّيتها) الفورية أم لا يدل على ذلكك؟ الحق عدم دلالتها عليه بل يدل ظاهر هذه العبارة على 
أن يحدث هذا العمل اى الضّ بلا بعد التذكر و عدم بأس على صيرورتها متروكة قبل التذكرء كما هو المتعارف من هذه العبارة عندنا 
فى ما لو صار شخص مطالبا بعمل» فيرى الآمر و الحال أنه ينسى ان يعمل العمل فيقول: نسيته» فيقول له: ائت بها بعد التذكر فليس 
هذا الكلا-م إلا فى مقام ان العمل يؤتى به بعد التذكر و ما مضى مطلوبيته؛ و أمَا لزوم الفورية و البدار فلا يستفاد من هذا الكلام 
خصوصا بعد ما نذكر ان شاء الله من التعبير بهذا الكلام مع تجويز التأخير و عدم فرض البدار كما فى الخبر الّذى يأتى ان شاء الله 
مضافا إلى أنّه لو كان ظاهر العبارةٌ هو ما توهّم فيكون لازمه كون زمان التذكر وقتا لها و هذا بعيد. 
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الثانية: ما رواها حماد بن عثمان (إِنّه سال أبا عبد الله عليه السّ.لام عن رجل فاته شىء من الصلوات فذكر عند طلوع الشّ.مس أو عند 
غروبهاء فقال: فليصل حين يذكر) .)7١‏ 

و وجه دلالتها مثل السابقة. 

و فيه ما قلنا مضافا إلى احتمال كون النظر فيها على عدم بأس فى اتيان عند طلوع الشّمس و غروبهاء فيكون الأمر فى مقام توهّم الحضر 
ولا يستفاد من الامر الا الجواز. 


-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب 4" من أبواب مواقيت الصّلاةٌ من الوسائل. 

(6)-الرواية ؟ من الباب 9" من ابواب مواقيث الصلاة من الوسائل. 
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الثالشة: ما رواها معاوية بن عمار (قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّ.لام يقول: خمس صلاة لا تتركك على حال: إذا طفت بالبيت» و اذا 
أردت أن تحرم؛ و صلاءً الكسوفء و اذا نسيت فصل إذا ذكرت, و صلاةه الجنازة) .0١١‏ 

الرابعة: الروايات 0 من الباب المذكورء و هى ما رواها ابو بصير عن أبى عبد الله عليه الّ.لام (قال: خمس صلوات تصليهنٌ فى كل 
وقت: صلا الكسوفء و الصّبلاة على الميت» و صلاه الاحرام» و صلاة الّتى تفوت؛ و صلاه الطواف من الفجر إلى طلوع الشّمس و 
بعد العصر إلى الليل). )”١‏ 

لا يببعد كون النظر فيها إلى عدم بأس فى اتيانها فى أى وقتء فتكون فى مقام نفى توهّم الحظر. 

الخامسة: ما رواها الرازى (قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن رجل فاته شىء من الصلوات» فذكر عند طلوع الشَّ.مس و عند 
غروبها؟ قال: فليصل حين ذكره.) «*) 

السادسة: ما رواها زرارة عن أبى جعفر عليه السّّلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهورء أو نسى صلوات لم يصلهاء أو نام عنها؟ فقال 
يقضيها إذا ذكرها فى أى ساعهٌ ذكرها. © 

السابعة: ما رواها حريز عن زرارةُ عن أبى جعفر (و فيها قال عليه السلام: و إن كنت قد صلّيت الظهر و قد فاتتكك الغداةً فذكرتهاء فصل 
الغداة أى ساعة ذكرتها و لو 


(0)-الزواية من الباف #8 من ابواف مواقيت الضلاة من الوسائل. 

(؟)-الزواية ه هخ الباى 9" من ابواب مواقيت الضلاة من الوسائل. 

(#اكالزواية امن الات لمق ابوات مواقت الضاةة من الوسائل: 

()-الزواية “امن الباى: 8" من ابواب مواقيت الضلاة من الوسائل. 

تبيان الصلاة جلاء ص: 1١90‏ 

بعد العصرء و متى ما ذكرت صلاةُ فاتتكك صليتها الخ.) 0١١‏ 

الثامنة: ما رواها يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله عليه السّلام (قال: سألته عن الرجل ينام عن الغداةً حتّى تبزغ الشمسء أ يصلى حين 
يستيقظ أو ينتظر تبسط الشمس؟ فقال: يصلى حين يستيقظ. قلت يوتر أو يصلى الركعتين؟ قال: بل يبدأ بالفريضة.) "١‏ 

ولا يبعد ورود الأمر مقام توهم الخطر. 

التاسعة: ما رواها عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه (قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل نسى صلاهً حتّى دخل وقت صلا اخرى؟ 
فقال إذا نسى الضّلاهٌ أو نام عنها صلّى حين يذكرها.) ا 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً ٠١‏ من ساسا 


اعلم أن المستفاد من هذه الروايات ليس إلا بيان ان الإتيان بالقضاء يحدث بعد التذكرء و أمَا وجوب ذلكك بمجرد التذكر فلا يستفاد 
منهاء خصوصا إن قيل بأن ظاهرها التوقيت و كون زمان التذكر وقتا لهاء لأنّ القائل بالفورية لا يلتزم بذلككء و الشاهد على عدم كون 
المراد منها هو وجوب الاتيان بها فورا بمجرد التذكر بحيث لا يعمل عملا الآ ان يشتغل بهاء هو ما ورد فى بعض الروايات الدالة على 
المواسعة من التعبير بعين ذلكك. مع الأمر باتيان الصَّلاه القضائية بعد فصلء و عدم لزوم اتيانها فورا كما نرى فى الرواية الثالثة و هى ما 
رواها سماعة بن مهران ففيها مع قوله (يصليها حين يذكرها) علل ذلك بفعل رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم من أَنّه بعد ما رقد 
عن صلاةٌ 


7ت الزواية لاقن إلباى مو ايزاب براقي القلذة من الوسائل. 

(كادالزوارة #ترق لناب مق ابزاب مواقت الشلكة تمن الوسائل. 

(د الوا :3+ مخ الاب #ا#تمق ايزاب براقت الضاذة فن الوسافل. 

تبيان الصلاة» ج/اء ص: ١١‏ 

سلم بعد ما تنحى عن مكانه قضاهاء فهذا شاهد على أن قوله (يصليها حين يذكرها) لا ينافى مع الفصل بين التذكر و بين اتيانها. 
فعلى هذا نقول: ليس لهذه الروايات ظهور فى وجوب الفورية لا فى التوقيت و كون زمان التذكر وقتا لها و لا بمعنى الفورية. 


و أمَا القسم الثانى: أعنى الأخبار الّتى يستدل بها على المواسعة و عدم وجوب الفورية 


نذكرها ان شاء اللّه. 

الأولى: ما رواها عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السَّلام (قال: سمعته يقول: إن رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلم رقد فغلبته 
عيناه فلم يستيقظ حتّى أذاه حر الشمسء ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة و ركع ركعتين ثم صلّى الصبح. و قال: يا بلال ما لكك؟ فقال 
بلال: أرقدنى الّذى ارقدك يا رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلم قال: و كره المقام و قال: نمتم بوادى الشيطان. ١١‏ 

الثانية: ما رواها الشهيد فى الذكرى بسنده الصحيح عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّ.لام (قال: قال رسول اللّه: إذا حضر وقت صلاهٌ 
مكتوبة فلا صلاة نافلة يبدأ بالمكتوبة. قال: فقدمت الكوفة فاخبرت الحكم بن عتيبة و أصحابه. فقبلوا ذلكك منىء فلما كان فى القابل 
لقيت أبا جعفر عليه الّلام فحدثنى: أن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم عرس فى بعض أسفاره و قال: من يكلؤنا فقال بلال: انَاء 
فنام بلال و ناموا حتى طلعت الشمس. فقال: يا بلال ما أرقدكك؟ فقال: يا رسول الله أخذ بنفسى ما أخذ بأنفاسكم. فقال رسول الله 
صَلَى الله عليه و آله و سلم: قوموا فتحوّلوا عن مكانكم الّذى أصابكم فيه 


-)١1(‏ الرواية ١‏ من الباب 2١‏ من ابواب مواقيت الصَّلاهُ من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج/اء ص: 1١97‏ 

الغفلة» و قال يا بلال أَذَّنْء فأذّن فصلى رسول الله ركعتى الفجر. و أمر أصحابه فصلوا ركعتى الفجرء ثم قام فصلّى بهم الصبح. و قال: 
من نسى شيئا من الصَّلاهُ فليصلّها اذا ذكرهاء فإن الله عز و جل يقولوا: (أقم الصَّلاهٌ لذكرى) قال زرارة: 

فحملت الحديث إلى الحكم و أصحابه فقالوا نقضت حديثئك الأوّلء فقدمت على أبى جعفر عليه السّلام فأخبرته بما قال القوم. فقال: 
يا زرارة ألا اخبرتهم إِنّه قد فات الوقتان جميعاء و أن ذلكك كان قضاء من رسول اللّه.) ١١‏ 

الثالثة: ما رواها سماعة بن مهران (قال: سألته عن رجل نسى أن يصلى الصبح حتّى طلعت الشمس؟ قال يصليها حين يذكرهاء فإن 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١/‏ من نإ ادا 


رسول الله رقد عن صلاء الصبح حتّى طلعت الشمسء ثم صليها حين استيقظ» و لكنه تنحى عن مكانه ذلككء ثم صلى.) "١‏ 

الرابعة: ما رواها سعيد الأعرج (قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ان الله أنام رسوله عن صلاه الفجر حتّى طلعت الشمسء ثم 
قام فبدأ فصلى الركعتين قبل الفجر ثم صلّى الفجر) 1 الحديث. 

و هذا القسم من الأخبار لأجل كون ظاهرها مخالفا للمذهبء لا بد من رد علمه إلى أهله. فلا يمكن الاستدلال بها للمطلب. 
الخامسة: الرواية المفصلة الّتى رواها حريز عن زرارةٌ ففى ذيلها (قال ابو جعفر عليه السّ.لام: و إن خشيت ان تفوتكك الغداةً إن بدأت 
بالمغرب؛ فصل الغداءً ثم صل 


-)١(‏ الرواية © من الباب 2١‏ من ابواب مواقيت الصّلاهُ من الوسائل. 

(5)- الرواية ه من الباب ١‏ من ابواب القضاء من الوسائل. 

(*)- الروايةُ ؟ من الباب ؟ من ابواب القضاء من الوسائل. 

تبيان الصلاة جلا ص: 1١91“‏ 

المغرب و العشاءء ابدأ بأوّلهما لانهما جميعا قضاءء أيهما ذكرت فلا تصلهما الا بعد شعاع الشمس قال: قلت: و لم ذلكك؟ قال: لأنكك 
لست تخاف فوتها.) )١١‏ 

السادسة: ما رواها ابو بصير عن أبى عبد الله عليه السَلام (قال: ان نام رجل و لم يصل صلاءً المغرب و العشاءء أو نسى فإن استيقظ قبل 
الفجر قدر ما يصليهما كليتهما فليصلهما فإن خاف أن تفوته إحداها فليبدأ بالعشاء الآخرة» و ان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح, ثم 
المغرب ثم العشاء الآخره قبل طلوع الشمسء فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب و يدع العشاء الآخرة 
حتّى تطلع الشمس و يذهب شعاعهاء ثم ليصلها.) "١‏ 

السابعة: ما رواها محمد بن مسلم (قال: سألته عن الرجل تفوته صلاه النهار؟ قال: يصليها إن شاء بعد المغرب و ان شاء بعد العشاء.) «*") 
الثامنة: ما رواها الحلبى (قال: سثل أبو عبد الله عليه السّ.لام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال: متى شاءء إن شاء بعد 
المعرييو شاه هد العفاف) زعم 

التاسعةٌ: ما رواها ابن أبى يعفور (قال: سمعت أبا عبد الله عليه السَّلام يقول: صلاة النهار يجوز قضائها أى ساعهُ شئت من ليل او نهار.) 
26 


الفاشراة: ما"وواها الحسين ين أن العلاء عن أبى عبد الله عليه السشلام (قال: اقض صلا 


() الرواية ١‏ من الباب 2 من ابواب المواقيت من الوسائل. 

( الرواية ‏ من الباب 27 من ابواب المواقيت من الوسائل. 

(*)- الرواية © من الباب 8" من ابواب المواقيت من الوسائل. 

(5)- الرواية /ا من الباب 94” من ابواب مواقيت الصَّلاةٌ من الوسائل. 

(0)- الرواية ١١‏ من الباب 9" من ابواب مواقيت الصَّلاهٌ من الوسائل. 

تبيان الصلاة» جلا ص: ١91‏ 

النهار أى ساعهُ شئت من ليل أو نهار كل ذلكك سواء.) )١١‏ 

وهل المراد من صلاةٌ النهار فى الاربعة الأخيرة هو مطلق الضّ لاه أعم من الفريضة و النافلة» أو خصوص النوافل أى الرواتب اليومية 
وجهان. ولا يبعد كون النظر فيها إلى خصوص نفلة النهار لا الفريضة. 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١/‏ من ادا 


و يستدل عليها أيضا ببعض الأخبار التى نتعرض لها فى طى الأخبار المربوطة باعتبار الترتيب بين الفائتة و الحاضرة و عدمها الدال على 
جواز إتيان النافلة قبل الفريضة الفائتة» فلو كان وجوب القضاء فوريًا لا يناسب تجويز ذلكك. 

الحادية عشرة: الخبر الذى رواه على بن موسى بن طاوس فى كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى عن حريز عن زرارة عن أبى 
جعفر عليه السّلام (قال: قلت له: 

رجل عليه دين من صلاة تام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح و لم يصل صلاة ليله تلكك؟ قال: يؤتحر القضاء و يصلى صلاة ليله تلكك.) 
3 

الثائية غشرة: ماعن السعد بن طاوس أيشبا فن رسالة البواسعة ع آمالى السيد أبى طالن التسيتى باستادة إلى جائر يق عبد الله (قال: 
قال رجل: يا رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم كيف أقضى؟ قال: صل مع كل صلاءُ صلاهُ مثلها. قال: يا رسول الله قبل أم بعد؟ 
قال: قبل). «) 

الثالثهُ عشرة: خبر عمار المروى عن الذكرى و غيره (قال: قال سليمان بن 


()-الرواية *1 من الباف: 4" من ابواب مواقبث الصلاة من الوؤسائل. 

(0)- الرواية 4 من الباب 8١‏ من ابواب المواقيت من الوسائل؛ بحار الانواره ج 4 ص 877. 

(0- بحار الانوان ج لى ص ١لا3.‏ 

تبيان الصلاةء ج/. ص: ١98‏ 

خالد لأبى عبد الله عليه الّ.لام و انا جالس: انّى منذ عرفت هذا الأمر اصلى فى كل يوم صلاتين أقضى ما فاتنى قبل معرفتى؟ قال: لا 
تفعل فإنّ الحال الّتى كنت عليها اعظم من تركك ما تركت من الصّلاة.) 1١‏ 

وجه الاستدلال أنه عليه الام اعلم خطائه فى لزوم القضاء و لم يعلمه خطائه فى كيفية قضائه من إتيانه كل يوم بصلاتين» فإن كان 
وجوب القضاء فوريّا كان اللازم بيانه. 

أقول: و فيه أنه حيث إِنّه عليه السّلام كان بسدد بيان عدم وجوب القضاء رأسا عليه لا يلزم تخطئته فى كيفية قضائه. 

الرابعة عشرة: رواية عمار المشتملةٌ على مسائل متفرقة؛ (و فيها قال: سألته عن الرجل يكون عليه صلاة فى الحضر هل يقضيها و هو 
مسافر؟ قال: نعم» يقضيها بالليل على الارضء فأما على الظهر فلاء و يصلى كما يصلى فى الحضر.) 

و يستدل على المواسعة ببعض الأخبار الآتية ان شاء الله الدالة على عدم الترتيب بين الفائتة و الحاضرة و جواز تقديم الحاضرة عليها و 
كذلك بعض الأخبار الدالة على جواز تقديم النافلة على الفائتة فلو كان البناء على الفورية و المضايقة كان تقديم الحاضرة و النافلة 
عليها غير جائز. 

إذا عرفت ذلكك نقول: أما أولا فإن الروايات المستدل بها على المضايقهُ لا ظهور لها فى ذلكك كما بنيا. 

و ثانيا يبد ذلكك أَنّه لو التزمنا بالفورية المطلقة يلزم أن لا يشتغل من عليه 


(1)- الذكرى؛ ج ؟؛ ص ”6؛ الرواية 5 من الباب ١‏ من ابواب مقدمات العبادات من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج/اء ص: 46 

الفوائت بشىء من امور الدنيا و حوائجه الا بمقدار الضرورة؛ و هذا ممما يشكل الالتزام به. 

و ثالثا لو فرض دلالهٌ الطائفة الأولى على الفورية و المضايقة فبعد دلالة الطائفة الثانية على جواز التأخير و عدم الفورية» فمقتضى جمع 
العرفى بين الطائفتين من الأخبارء هو حمل الطائفة الأولى على الاستحباب, فتكون النتيجة فى الجهة الأولى عدم وجوب البدار و عدم 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1١9‏ من ساسا 


إن قلت: إن المشهور من القدماء أفتوا بذلكك. 
نقول: إِنْه لا يستكشف من فتواهم وجود نص فى المسألة غير ما وصل بأيديناء بل يمكن كون نظرهم فى فتواهم إلى ما وصل بأيدينا 
من الأخبار المستدل بها على المضايقة؛ و قد عرفت عدم دلالتهاء فافهم. 


[الطائفة الثانية ما يكون متعرضا لاعتبار الترتيب] 

اشارة 

و اننا الأخبار المربوطة بالجهة الثانية أعنى ما يكون متعرضا لاعتبار الترتيب بين الفائتة و الحاضرة و عدم اعتباره. 
أمَا ما يمكن ان يستدل بها على اعتبار الترتيب فروايات: 


الأولى: ما رواها حريز عن زرار المشتملةُ على فقرات و من جملتها هذه الفقرة: (و إن كنت قد ذكرت أنكك لم تصل العصر حتّى 
دخل وقت المغرب و لم تخف فوتهاء فصل العصرء ثم صل المغرب» فإن كنت قد صليت المغرب» فقم فصل العصرء و ان كنت قد 
صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فاتمها ركعتين» ثم تسلّم» ثم تصلّى المغرب» فإن كنت قد صليت 
العشاء الآخرة و نسيت المغرب فقم فصل المغرب و ان كنت ذكرتها و قد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت فى الثالثة فانوها 
المغرب ثم سلّمء ثم قم فصل العشاء الآخرة» فإن كنت قد 

تبيان الصلاة» جلا ص: 1١917/‏ 

نسيت العشاء الآخرءً حتّى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة» وان كنت ذكرتها و أنت فى الركعة الأولى و فى الثاني من الغداةٌ فانوها 
العشاء» ثم قم فصل الغداه و اذَّن و اقم و إن كانت المغرب و العشاء قد فاتتاكك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلى الغداة» ابدا بالمغزب 
ثم العشاء» فإن خشيت أن تفوتكك الغداء ان بدأت بالمغرب فصل الغداة» ثم صل المغرب و العشاءء اذا عأوليها لآليما حبيعا قباد 
أيهما ذكرت فلا تصلهما الا بعد شعاع الشمس. قال: قلت: و لم ذلكك؟ قال: لانكك لست تخاف فوتها.) )١١‏ 

اعلم ان هذه الرواية تدل بظاهرها على أنّه لوفات عن المكلف فريضة نسيانا فتذكر نسيانها بعد دخول وقت الصَّلاهُ اللاحقةُ عليها كما 
ترى من الامثلة المذكورة فى الرواية» ففرض فيها مثلا نسيان العصر و قد دخل وقت المغربء أو نسيان المغرب و قد دخل وقت العشاء 
7 و كذلكك فرض نسيان العشاء و قد دخل وقت الغداة» فمن كل ذلكك يستفاد ان الترتيب الّذى يدل عليه الرواية هو بين خصوص 
الصَّلاه السابقة الفائتة مع اللاحقةُ الحاضرة فظاهر الرواية هو اعتبار الترتيب فى خصوص هذا المورد. 

ولا مطلقاء فلو فرض فوت غير السابقة مثلا فات صلاة يوم السابق أو أيام السابقةُ فلا اطلاق للرواية يشمل هذه الصورة. 


( الرواية ١‏ من الباب ”2 من ابواب المواقيت من الوسائل. 

(؟)- (اعلم ان التعبير فى الرواية بما يدل على كون وقت المغرب غير وقت العشاء و كذلكك وقت العصر غير وقت الظهر و أن لكل 
منها وقتا خاصا يكون موافقا مع مختار العامة و لا يناسب ما هو الحق عندنا من كون الوقت مشتركك بين الظهر و العصرء و المغرب و 
العشاء). 

تبيان الصلاة» ج/اء ص: 19 

و بعبارة اخرى نقول إِنّه تار يفوت صلاهُ و يتذكر فوتها فى وقت صلاة لا حقةُ عليها بحسب الوقتء فالرواية تدل على لزوم الترتيب 
بيو ند القافة وزيهله الحاضرة 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1٠١/٠١‏ من سا إسا| 


و يمكن أن يقال: بأن مثلها ما يكون شريكتها فى وقتها مثلا نسى الظهر و العصرء فتذكر فى وقت المغربء أو تذكر نسيان المغرب و 
العشاء فى وقت الغداءً فكون الترتيب بمقتضى الرواية بين العصر و المغربء و بين العشاء و الغداهُ معلوم» و يمكن كون هذا الترتيب 
بين الظهر الّتى شريكة فى الوقت مع العصر و بين المغرب, و بين المغرب الّتى شريكة فى الوقت مع العشاء و بين الغداة بقرينة قوله 
عليه السّر.لام: (و ان كانت المغرب و العشاء قد فاتتاكك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلى الغداءً ابدأ بالمغرب ثم العشاء) كما ربّما يكون 
دلباذ غلية الروابة © من الات ##مق أبواتب النواقيت من الوساكز» تذكرها اق شاء الله. 

وتارة فاتت عن الشخص صلاة أو صلوات فى أيام سابقة مثلا قبل سنة أو اكثر» أو قبل شهر أو اكثرء فتذكر نسيانها فى سنة لا حقة أو 
شهر لاحق فى وقت صلاة» فهل يستفاد من هذه الرواية كون الصَلاه الى تذكر فى وقتها نسيان صلاة أو صلوات قبل سئةُ أو شهر مرتبة 
عليهاء و أن بين هذا القسم من الفائتة و هذا القسم من الحاضرة ترتيب أولا. 

اعلم أن الرواية بظاهرها لا يشمل هذا الفرضء و لا إطلاق لها يشمله إلا أن يقول احد بشمولها بإلغاء الخصوصية. و إِنّه لا خصوصية 
بنظر العرف بين كون الفائتة متصلا بحسب الوقت بوقت الحاضرة الّتى تذكر نسيانها فيه أولا© بل الملاكك فى هذا الحكم ليس الا 
مجرد كون الصّلاة الفائتة بحسب الترتيب مقدمة على الحاضرة» سواء 

تبيان الصلاة؛ جلا ص: 1١19‏ 

كان وقت كل منهما متصلا بوقت الآخر أم لا. 

و فيه أن القطع بكون الملاك هذا وعدم كون خصوصية فى هذا الحكم أى لزوم الترتيب بين الفائتة و الحاضرة فى كونهما متصلتين 
بحسب الوقتء لا يحصل ابدا فلا بد من الاقتصار بالمورد» و هو ما قلنا. 

الثانية: ما رواها عمر بن أذينة عن زرارةٌ أيضا عن أبى جعفر عليه الشّ.لام (أنّه سئل عن رجل صلَى بغير طهورء أو نسى صلاة لم يصلها 
او نام عنها؟ فقال: يقضيها إذا ذكرها فى اى ساعة ذكرها من ليل أو نهار فاذا دخل وقت الصّ لاه و لم يتم ما قد فاته فليقض ما لم 
يتخوف أن يذهب وقت هذه الصّلاءٌ التى قد حضرتء و هذه أحق بوقتها فليصلهاء و اذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى). )١١‏ 

و قوله عليه السِّ.لام: إذا دخل وقت الصّلاه و لم يتم ما قد فاته أيضا لا يستفاد منه اطلاق يشمل لزوم الترتيب بين مطلق الفائتة و 
الحاضرة؛ و إن لم يكن اتصال بينهما من حيث الوقتء لأنْ الظاهر أو المتقين من الرواية هو صورة فوت الصَّلاهُ لأجل فقدها الطهور أو 
نسيانها و تذكر ذلكك فى وقت الصّلاءً اللَاحقَةُ و من البعيد كون موردها غير هذه الصورة. فليس اطلاق للرواية بظاهرها. 

الثالثة: ما رواها عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبى جعفر عليه السّلام (قال: إذا فاتتكك صلاهٌ فذكرتها فى وقت اخرىء فإن كنت تعلم انكك 
إذا صليت الْتى فاتتكك كنت من الاخرى فى وقت فابدأ بالتى فاتتكك. فإِنّ الله عزّ و جل يقول «أقم الضّبلاه لذكرى» و إن كنت تعلم 
أن]ك إذا صلّيت الَتى فاتتكك فاتتكك الْتى بعدها فابدأ بالتى أنت فى وقتها 


-)١(‏ الروايةٌ ؟ من الباب ؟ من ابواب قضاء الصَّلاهُ من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج/اء ص: 0" 

واقض الاخرى.) )١١‏ 

و الظاهر من هذه الرواية هو فرض فوت صلاة و تذكرها فى وقت صلا اخرى متصلة بهاء لا أنه فات عنه صلاة و تذكر بعد أيام أو 
شهور أو سنين فى وقت صلاة فوتهاء فلا تشمل روايات الثلاثة التى رواها حريز و عمر بن أذينةٌ وعبيد عن زرارة إلا صورة اتصال 
وقت الفائتة بالحاضرة و عدم فصل وقت صلاةٌ بينهماء فلو تذكر فى وقت صلاه الظهر نسيان الغداءً أو فى وقت المغرب نسيان العصر او 
نسيان الظهر و العصر على ما قلنا من امكان شمول الروايهٌ للشريكةٌ فى الوقتء أو فى وقت الغداً نسيان العشاء أو نسيان المغرب و 
العشاء بناء على شمولها للشريكة, فلو كنا نحن و هذه الروايات يلزم عليه الترتيبء و أمّا فى غير هذه الصورة فلا تدلّ على لزوم رعاية 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١/1‏ من ساسا 


الرابعة: ما رواها صفوان بن يحيى عن ابى الحسن عليه الام (قال: سألته عن رجل نسى الظهر حتّى غربت الشمسء و قد كان صلى 
العصر؟ فقال: كان ابو جعفر عليه السّلام أو كان أبى عليه السّلام يقول: إن أمكنه أن يصليها قبل أن يفوته المغرب بدأ بهاء و إلا صلى 
المغرب ثم صلاها.) ١؟”)‏ 

قد يتوهم دلالة الرواية على كون الترتيب بين مطلق الفائتة و الحاضرة لا خصوص الفائتة السابقة المتصله بالحاضرة, لأنّه مع فرض فوت 
الظهر و تذكر فوتها فى وقت المغربء و عدم كون الظهر متصله بها لفصل العصرء مع ذلكك لزم رعاية الترتيب بمقتضى هذه الرواية. 


-)١(‏ الرواية ” من الباب 27 من ابواب مواقيت الصّلاهُ من الوسائل. 

(؟)- الرواية من الباب 27 من ابواب مواقيت الصّلاهُ من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج/» ص: 7١١‏ 

و لكن فيه أن رعاية الترتيب فى هذا المورد لا يدل على اطلاق الحكم بالنسبة إلى الفائتة المتصلة و المنفصلة» بل ربما يكون من أجل 
ما قلنا فى ذيل الرواية الأولى من أن المستفاد من روايةٌ زرارة و كذا هذه الرواية هو ثبوت حكم الترتيب بين شريكة الفائتة و الحاضرة 
المتصلةٌ بها كما ثبت بين نفس الفائتةُ و الحاضرة المتصلة بهاء فكما أنه لو تذكر فى وقت المغرب أو الغداهُ فوت صلاهٌ العصر أو 
العشاء يلزم رعاية الترتيب من أن يؤتى أولا بقضاء العصر أو العشاء ثم المغرب أو الغداة» كذلكك لو نسى الظهر و العصر أو المغرب و 
العشاء أو خصوص الظهر أو المغرب و تذكر نسيانهما بعد دخول وقت المغرب أو وقت صلاة الغداة» فهذه الروايةٌ ممكن الحمل على 
هذا الاحتمال؛ و لأجل هذا أى كون حكم الترتيب بين الفائتة و شريكتها و بين الحاضرة اللاحقهُ المتصلهُ بها ترى فى بعض الكلمات 
الاحتياط فى رعايةٌ الترتيب فى فائتة اليوم و الليلة. 

الخامسة: ما رواها اين مسكان عن ابى بصير (قال: سألته عن رجل نسى الظهر حتّى دخل وقت العصر؟ قال: يبدأ بالظهر و كذلكك 
الصلوات تبدأ بالتى نسيت إلا أن تخاف أن تخرج وقت الضَّلاء فتبدأ بالتى انت فى وقتها ثم تقضى نسيت.) )١١‏ 

و هذه الرواية لا اطلاق لها بالنسبة إلى الجهة التى ذكرناها فلا تدل على لزوم الترتيب بين كل فائتة و ان كانت منفصلة و بين 
الحاضرة. لأمنّ المفروض نسيان الظهر حتى دخل وقت العصرء و هذا موافق مع القول بكون لكل منهما وقت خاص على خلا.ف 
مذهيبنا. 


-)١(‏ الرواية 8 من الباب ”© من ابواب مواقبت الصّلاهُ من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج/ ص: 7١7‏ 

و أمَا قوله عليه التّ.لام: و كذلك الصلوات تبدأ بالتى نسيت. فهو لا يدل على الاطلاق من هذا الحيث» بل يمكن أن يكون المقصود 
هو ما قلنا من رعايةُ الترتيب بين الظهر و العصرء و يكون هذا الحكم فى كل صلاء يكون من قبيلهما أعنى كل فائتة متصلهُ بالحاضرة و 
بعبارة اخرى يكون هذا الحكم فى مثل العصر و المغربء و المغرب و العشاء و الغداةً» و الغداةً و الظهر لانها صلوات مثل الظهر و 
العصر من هذا الحيث لاتصال وقت كل منها و عدم فصل صلاة بينهماء فافهم. 

السادسة: ما رواها عبد الرحمن بن أبى عبد الله (قال: سألت أبا عبد الله عليه التّ.لام من رجل نسى صلاةهً حتّى دخل وقت صلاهٌ 
اخرى؟ فقال: إذا نسى الصّ للا أو نام عنها صلى حين يذكرهاء فاذا ذكر و هو فى صلاة بدأ بالتى نسى» و إن ذكرها مع امام فى صلاهُ 
المغرب اتمها بركعة» ثم صلّى المغربء ثم صِلَى العتمة بعدهاء و إن كان العتمة وحده فصلى منها ركعتين» ثم ذكر أَنّه نسى المغرب 
اتمها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلث ركعاتء ثم يصلى العتمه بعد ذلكك.) 0١١‏ 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠١/1‏ من ساسا 


و الظاهر منها هو رعاية الترتيب بين خصوص الفائتة و الحاضرة المتصلةٌ بها و قوله: فإذا ذكر و هو فى صلاة» يمكن أن يكون المراد 
فى وقت صلاة. 

السابعة: ما رواها معمّر بن يحيى (قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن رجل على غير القبله ثم تبينت القبلة و قد دخل وقت صلاءً 
اخرى؟ قال: يعيدها قبل أن يصلى هذه الّتى قد دخل وقتها الحديث.) ١؟)‏ 

و هى أيضا مثل ساير الأخبار من حيث كون الظاهر أو المتقين منها اعتبار 


()-الرواية من الباب 28# من ابواب مواقبت الضلاة من الوسائل. 

(5)- الرواية 6 من الباب 4 من ابواب القبلة من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج/اء ص: 7١7‏ 

الترتيب بين خصوص الفائتة و الحاضرة المتصلتين كل منهما بالاخرى من حيث الوقتء فتحصل لكك أنه لو كنا نحن و هذه الأخبار مع 
قطع النظر عن المعارضء لا تدلّ الأخبار الاعلى لزوم الترتيب بين الفائتة و الحاضرة المتصلتين كل منهما بالاخرىء فافهم. 


وامًا ما يستدل بها على عدم اعتبار الترتيب بين الفائتةُ و الحاضرة 


فروايات: 

الأولى: ما رواها أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السّرلام (قال: إن نام رجل و لم يصل الضّ لاه المغرب و العشاءء أو نسىء فإن استيقظ 
قبل الفجر قدر ما يصليهما كليتهما فليصلهما و إن خشى أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة» و إن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل 
الفجر ثم المغربء ثم العشاء الآخرةُ قبل طلوع الشمسء و إن خاف أن تطلع الشّمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب و يدع 
العشاء الآخرة حتّى تطلع الشّمس و يذهب شعاعهاء ثم ليصلها.) ١١‏ 

تدل على أنه لو استيقظ بعد الفجرء يصلى الفجر ثم ما فات منه من المغرب و العشاءء بل ربما يقال كان ظاهرها وجوب تقديم 
الحاضرة على الفائتةُ لقوله عليه السّلام: 

فليصل الفجر. 

الثانية: ما رواها فضالة عن ابن مسكان عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام (قال: ان نام رجل او نسى ان يصلى المغرب و العشاء الآخرة فإن 
استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كليتهما فليصلهماء و إن خاف ان تفوته إحداها فليبدأ بالعشاء الآخرة» وان 


-)١1(‏ الرواية " من الباب 27 من ابواب مواقيت الصَّلاةٌ من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج/ ص: 7١5‏ 

استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع (و عن فضالة عن ابن سنان يعنى عبد الله عن أبى عبد الله 
عليه السّلام مثله). )1١‏ 

و دلالتها كالسابقة. 

الثالثة: ما رواها الحسن بن على الوشاء عن رجل عن جميل بن درّاجٍ عن أبى عبد الله عليه السّلام (قال: قلت له: تفوت الرجل الأولى و 
العفين و المغرب و ذكرهاعد العفاء الآخرة؟ فال؛ يبدا بالوقت الذى حر فيه قاله لا يأمن الموت فيكوق قد تركف صسلاة فريضة فى 
وقت قد دخلتء ثم يقضى ما فاته الأولى فالاولى.) "١‏ 

يحتمل أن يكون المراد هو أنه إذا دخل وقت صلاة فيبدأ بهاء و لكن تطبيق هذا الحكم بمورد العشاء يكون موافقا لمذهب العامة من 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة نلا لا١1‏ من ساسا 


كون وقت العشاء غير وقت المغرب, اللهم إلا أن يقال: بأن نظر الإمام عليه الّ.لام ليس الا بيان هذا الحكم الكلى, لا تطبيق هذا 
الحكم بمورد العشاءء و سكوته عن بيان عدم كون العشاء بالنسبةُ إلى المغرب هكذا- لأنْ الوقت مشترك بينما على مذهبنا- يكون 
من باب التقية. 

و يحتمل أن يكون مورد الرواية مورد تذكر فوت الأولى و العصر و المغرب فى الوقت المختص بالعشاء أى آخر الوقتء فلاجل هذا 
امر بأن يبدأ بالعشاء لضيق وقتهاء فعلى هذا لا تكون الرواية دليلا على عدم وجوب الترتيب» 

و يحتمل ان يكون نظره عليه السّلام من قوله: يبدأ بالوقت الذى هو فيه إلى أنّه يأتى بكل صلاهُ يكون الوقت وقتا لهاء و يقضى بعدها 
بما خرج وقتهاء و تكون النتيجة 


-)0١1(‏ الرواية * من الباب 27 من ابواب مواقيت الصَّلاةٌ من الوسائل. 

(5)- الرواية ه من الباب 7 من ابواب القضاء من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج/ ص: 7١0‏ 

إتيان المغرب و العشاء فعلا و الابتداء بهماء و سكوته عن بيان هذا كان لعلمه بأن السائل يعلم بكون الوقت مشتركا بينهماء فتكون 
الرواية على هذا دليلا لعدم وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة لو لم نقل بكونها دليلا على وجوب تقديم الحاضرة. 

الرابعة: ما رواها عمار بن موسى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام (قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتّى تطلع الشّمس و هو فى سفرء 
كيف يصنعء أ يجوز له أن يقضى بالنهار؟ قال: لا يقضى صلاة نافلة و لا فريضة بالنهار» و لا تجوز له ولا تثبت له و لكن يؤخرها 
فيقضيها بالليل.) )١١‏ 

تدلٌ على عدم وجوب الترتيب» لأنّه بعد عدم جواز قضاء صلاهً الفجر فى النهار و الفرض أنّه يأتى بالظهر و العصر فيبدأ بهما قبل قضاء 
الفجر, فلو كان الواجب تقديم الفائتة لما كان يقول: لا يقضى صلاة نافلة و لا فريضة بالنهار. 

و الإشكال فى الاستدلال بالروايةٌ بأن النهى عن القضاء فى النهار يكون لأجل النهى عن الصَّلاءٌ فى المحمل فجواز تأخير القضاء يكون 
لأجل هذا المحضور اى الضّ لاه فى المحملء غير وارد و لا يضر بالاستدلال بهاء لان فى تمام النهار لا يكون فى المحمل حتّى يكون 
النهى لأجل ذلكء و كلما يصلّ الظهر و العصر فى هذا اليوم يصل القضاء أيضا. 

الخامسة: ما روى عن قرب الاسناد للحميرى عن عبد اللّهِ بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السشلام (قال 
سألته عن رجل نسى المغرب 


(1)- الرواية © من الباب ؟ من ابواب القضاء من الوسائل. 
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حتى دخل وقت العشاء؟ قال: يصلى العشاء ثم المغرب. و سألته عن رجل نسى العشاء فذكر بعد طلوع الفجرء كيف يصنع؟ قال: يصلى 
العشاء» ثم الفجر. و سألته عن رجل نسى الفجر حتّى حضرت الظهر؟ قال: يبدأ بالظهر, ثم يصلى الفجر. كذلكك كل صلاهٌ بعد صلاة.) 
3 

أقول و لكن المنقول فى الوسائل فى الباب الأموّل من أبواب القضاء نقلا عن قرب الاسناد هكذا قال: سألته عن رجل نسى المغرب 
حتّى دخل وقت العشاء الآدخرة؟ قال: يصلى العشاءء ثم المغرب. و قال: سألته عن رجل نسى العشاء ثم ذكر بعد طلوع الفجر كيف 
يصنع؟ قال: يصلى العشاءء ثم الفجر. و قال: و سألته عن رجل نسى الفجر حتى حضرت الظهر؟ قال يبدأ بالفجر؟ ثم يصلى الظهرء 
كذلك كل صلاهُ بعدها صلاة. ١؟)‏ 
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فعلى هذا أمَا الفقرهً الأولى فلعل وجه تقديم العشاء كان لضيق الوقت و كون آخر الوقت مختصا بهاء و فى الفقرة الثانية على خلاف ما 
نقل ابن طاوس عن قرب الاسناد امر بتقديم العشاءء و كذلكك فى الفقرة الثالثة» فالرواية على هذا دليل على الترتيب. 

السادسة: ما رواها الشهيد فى الذكرى عن إسماعيل بن جابر (قال: سقطت عن بعير فانقلبت على أم راسى فمكثت سبع عشرة ليلة 
مغمى عليّ» فسألته عن ذلكك؟ 

فقال: اقض مع كل صلاهً صلاة.) 0" 


.777 بحار الانوار» ج 48 ص‎ -)١( 

(؟)- الرواية لا- 8- 4 من الباب ١‏ من ابواب قضاء الصلوات من الوسائل. 

(0)- الرواية ١0‏ من الباب 5 من ابواب قضاء الصّلاهُ من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج/ا؛ ص: 701 

السابعة: ما فى الفقه الرضوى (أنّه سئل العالم عن رجل نام او نسى فلم يصل المغرب و العشاء؟ قال: ان استيقظ قبل الفجر بقدر ما 
يصلّيهما جميعا يصليهماء و إن خاف أن يفوت إحداهما أبدا بالعشاء الآخرة» فإن استيقظ بعد الصبح فليصل الصبح. ثم المغرب, ثم 
العشاء قبل طلوع الشمسء فإن خاف أن تطلع فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغربء و يدع العشاء الآخرة حتّى تبسط الشمس و 
يذهب شعاعهاء و أن خاف ان يعجله طلوع الشّمس و يذهب عنهما فليؤخَر هما حتّى تطلع الشمس و يذهب شعاعها. )١١‏ 

الثامنة: ما رواه ابن طاوس فى الرسالة عن كتاب الضّ لاه للحسين بن سعيد ما لفظه: صفو ان عن عيص بن القسم قال: سألت أبا عبد الله 
عليه السّ.لام عن رجل نسى أو نام عن الضَّلاهُ حتّى دخل وقت الضَّلاهُ اخرى؟ فقال: إن كانت صلاة الأولى فيبدأ بها و إن كانت صلاهً 
العصر فليصل العشاءء ثم يصلى العصر. "١‏ 

التاسعة: ما ذكره ابن طاوس عن كتاب الفاخر للجعفى الى ذكر فى اوله أنّه لا يذكر فيه الا المجمع عليه و ما صح عنده من قول 
الائمة إِنّهِ قال: و الصلوات الفائتات تقضين ما لم يدخل عليه وقت صلاة؛ فاذا دخل عليه وقت صلاه بدء بالّتى دخل وقتها و قضى 
الفائتةُ متى احبٌ. 0 

العاشرة: ما قريب منه» و هو عبار الفقيه حيث قال: و متى فاتتكك صلاة فصلّها إذا ذكرتء فإن ذكرتها و انت فى وقت فريضة اخرىء 


فصل الّتى انت فى 


(1)- الفقه الرضوى. 

(1)- بحار الانوار» ج 48 ص 7”79. 

(9)- بحار الانوار» ج 4 ص /77. 
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وقتهاء ثم صل الصّلاة. 1١‏ 

و قال السبّد العاملى فى مفتاح الكرامة و حكى مثل هذا عن على بن بابويه أيضا انتهى. "١‏ 

هذا كله الروايات الّتى استدل بها أو يمكن الاستدلال بها على عدم وجوب الترتيب بين الحاضرة و الفاثتة. 


[الكلام فى مقام الجمع بين الروايات] 
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هذا كله حال الأخبار و بقى الكلام بعد ذلك فى تعارض كل طائفة مع الاخرى, و وجه الجمع بينهماء و ما ينبغى أن يقال فى المقام. 


الحاضرة و الاخرى على عدم وجوب ذلكك. 

ففى مقام رفع التعارض بينهما ما نقول؟ هل تكونان قابلين لأنّ يجمع بينهما بالجمع الدلالى إمَا بالتخيير بينهما بنظر العرف و إِمَا بحمل 
ما دل على الترتيب على الاستحباب بقرينة ما يدل على جواز تقديم الحاضرة على الفائتة. 

وإمًا أن يقال بعدم الجمع الدلالى بينهما لعدم مساعدة العرف على ذلكك. فيقع بينهما التعارضء فإن كان لاحدى الطائفتين ترجيح 
على الاخرى فناخذ ذى المزية و نطرح مخالفهاء و لو لم يكن بينهما ترجيح فيقال: إِمّا بالتخيير بينهما أو التساقط على خلاف فى 
الخبرين المتعارضينء لا يبعد كون الترجيح مع ما يدل على الترتيب لكون 


()- من لا يحضره الفقيهه ج ١‏ ص 880. 

.198 مداركك الاحكام؛ ج ف ص‎ -)١( 
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ذلك مشهورا ست الفتوى.وفلناة بأن المراد بالشهرة الى هى أول المرجحات هو الشهرة الفتوائية. 

إذا عرفت ذلكك نقول: بأنّه يمكن أن نجمع فى مقام الجمع الدلالى بين الطائفتين بالتخيير» بمعنى أن المكلف مخير بين الطرفين بيان 
ذلك أن يقال: إن الأخبار الدالة على اعتبار الترتيب ناظرة إلى بيان رفع المانع و إن كان وقتا من الاوقات- لا من جهة نفس الوقت»ء و 
لامن جهة وجود صاحبهٌ الوقت و اشتغال الذْمَّةُ بالحاضرة- لا يكون مانعا من إتيان الفائتة. 

و بعبارة اخرى يكون الأممر فيها امرا واقعا مورد توهّم الحضرء لأنّه كان بنظر السائلين باعتبار كون بعض الصّ لاه فى الأوقات ممما فيها 
الحضاضة و المنقصةء لأجل ما ورد من النهى فى بعض الأوقات مثل عند طلوع الشّ.مس و غروبهاء و باعتبار كون الوقت وقتا للحاضرة 
و عدم الفراغة منهاء فيكون الأمر باتيان الفائتة فى وقت الحاضرة و مقدما عليها لبيان رفع هذا التوهم؛ و ان الاشخاص لا يتخيلون عدم 
جواز اتيان الفائتة» فالامر فى هذا المقام لا يدل الا على مجرد الجواز» فيكون هذه الطائفة من الروايات فى مقام بيان رفع المانع» و أن 
كون الوقت وقتا للحاضرة و عدم اتيانها لا يكون مانعا من إتيان الفائتة. 

وما يدل من الأخبار على عدم اعتبار الترتيب بين الفائتة و الحاضرة تدل على جواز تأخير الفائتةه و كون تقديم الحاضرة على الفائتة 
جائزاء بل ربما يقال: 

بكون تقديمها افضل باعتبار ما فى الرواية من كون صاحب الوقت أحقء فتكون نتيجة هذا الجمع هو التخيير بين إتيان الفائتة أولا ثم 
الحاضرة و بين العكس مع كون الافضل تقديم الحاضرة عليهاء و هذا الجمع مما يساعده نظر العرفء و لم أر فى 

تبيان الصلاة» جلا ص: 51١‏ 

الكلمات الجمع بين الأخبار بهذا النحو فى المقام. 

و يظهر من بعض المتاخرين الجمع بين الأخبار الدالة على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة و بين ما يدل على خلافه بحمل الأخبار 
الدالة على الترتيب على استحباب التعجيل فى القضاءء و ما دل على تقديم الحاضرة عليها على أن تعجيل الضّ لاه فى وقت فضيلتها 
مستحبء لكن يكون الثانى أفضل فحمل الأخبار على وقت الفضيلة» و يكون كلامه هذا متخذا ظاهرا من الشّيخ الانصارى رحمه الل 
و ما قلنا فى مقام الجمع أوفق بنظر العرف. 

و أمَا الأخبار الدالة على المضايقة و الفورية و الأخبار الدالة على خلافها فبينهما التعارض فى بدء النظرء و لكن يمكن الجمع بينهما 
بحمل الأخبار الدالهُ على وجوب القضاء فورا على الاستحباب بقرينةٌ الأخبار الدالة على جواز التأخير. 
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هذا كله على فرض دلالة الأخبار المتمسكك بها على الفوريةٌ على هذا أى على الفورية» و لكن قد عرفت أن هذه الأخبار لا تدل على 
ذلككء بل تدلّ على أن ما بعد حدوث التذكر بالفوت يكون زمان اتيان ما فات و قضائهاء فعلى هذا لا يبقى وجه لاستحباب الفورية 
أيضا فافهم. 

و أمَا الكلام فى العدول من الحاضرة إلى الفائتة لو تذكر الفائتة حين الاشتغال بالحاضرة فنقول: إِنّه قد عرفت ما يدل عليه من الأخبار» 
و لكن بعد ما عرفت من عدم وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة و عدم وجوب ترتيب بينهما و أنّه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتةه 
بل ربما يقال باستحبابه لكونها أحق بوقتهاء فعلى هذا لو فرض دلالهُ رواية زرارة على وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة لا بد من 
التصرف فيهاء لعدم وجوب ترتيب بينهما حتّى يجب العدول من اللاحقة بحسب 

تبيان الصلاة» ج/اء ص: "١١‏ 

الترتيب بينهما إلى الاخرىء فتكون النتيجه جواز العدول من الحاضرة إلى الفائتة. 

فتحضل نا مر فى المباحث الفلاثة أن الحق فى المنألة الأرلى أ المضايقة و المواسعة كرق الأمر مبينا غلى:المواسعة: 

و فى المسألة الثانية أى وجوب الترتيب بين الفائتة و الحاضرة و عدمه أن الحق عدم وجوب الترتيب. 

وفى المسألة الثالثة أى العدول من الحاضرة إلى الفائتة إذا تذكر فى اثناء الحاضرة كون الفائتة على عهدته أن الحق عدم وجوب 
العدول. بل يجوز العدول» هذا تمام الكلام فى هذه المسائل. 

تبيان الصلاة» ج/ا ص: 71 


فصل فى تتمة قضاء الضَّلاهُ 
اشارة 


تبيان الصلاة ج/اء ص: 516 
تتمهُ قضاء الصلاهُ 


هل يعتبر الترتيب ببن الفوائت 
اشارة 


؛ بمعنى لزوم رعاية الترتيب بينها بترتيب فوتهاء فلو فات عن الشخص صلوات يوم من الفجر إلى العشاءء فيجب فى مقام القضاء قضائها 
بهذا النحو: بأن يأتى أولا صلاءٌ الفجر ثم الظهر ثم العصرء ثم المغربء ثم العشاء» أو لا يجب ذلكك؟ 

[الأقوال فى المسألة] 

اعلم ان من العامة من قال بوجوب الترتيب بين الحاضرة و الفائتةُ كاحمدء أو من قال منهم بذلكك فى خصوص فائتة اليوم يقول 
بالترتيب بين الفوائت أيضا لكون الملاك فى وجوب الترتيب واحدا فى كل منهماء لأنّ الملاكك فى نظرهم هو كون الصلوات مرتبة 


بحسب الوجوب فى صورة إتيانها اداء» فكذلكك لو كان بعضها فائتةُ و بعضها حاضرة. أو كان كلها فائتة و أمًا من يقول منهم بعدم 
وجوب الترتيب بين الفائتة و الحاضرة كالشافعى» فهو يقول بعدم وجوب الترتيب بين الفوائت أيضا. 
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و أمرا فقهائنا رضوان الله عليهم فمن يرى من القدماء تعرض لهذه المسألة كالسيد رحمه الله فى جمل العلم و العملء فهو يقول: 
بوجوب الترتيب بين الفوائت» كما يقول: 

تبيان الصلاة» ج/ ص: 518 

بوجوبه بين الفائتة و الحاضرة؛ و هل يكون ذلكك من باب كون الملاكك فى كل من المسألتين واحداء أو لا يكون من هذا الباب» كل 
و يمكن كون ذلكك من باب كون وجوب الترتيب فى كل من المسألتين بملاكك واحدء و هو ما قلنا سابقا من أَنّه كما يكون بين 
الصلوات ترتيب تكوينا من باب تقدم زمان بعضها على بعض- فالصٌّ لاه الفجر مقدمة على الظهر زماناء و الظهرين على المغرب و 
العشاء؛ لأنٌ الفجر واقع فى قطعة من الزمان يكون هذا الزمان مقدما على الزمان الواقع فيه الظهرين» و كذا الظهرين بالنسبةُ إلى 


هل يكون بينها ترتيب شرعاء بمعنى اشتراط كون صلاة الفجر من هذا اليوم مقدمة على الظهرين؛ و هما على العشاءين» أولا يعتبر 
ذلك؟ 


والحق كما قلنا عدم كون تقدم البعض المتقدم بحسب الزمان على البعض شرطاء أو تاخر البعض للتأخر عن البعض بحسب الزمان 
شرطا فيه» لعدم دليل على ذلكك فى غير الظهرين و العشاءين من يوم واحدء فاشتراط كون العصر بعد الظهر و العشاء بعد المغرب» قد 
ثبت بالدليل؛ و إلا لولم يكن دليل خاص فلا يكون مجرد تقدم بعضها على بعض بحسب الزمان تكوينا دليلا على كون ترتيب بين 
المتقدم بحسب الزمان على المتاخر. 

ولكن يمكن أن يكون نظر القدماء من اعتبار الترتيب بين الفائتة و الحاضرة بهذا الملاءكء و كذا بين الفوائت» هذا كله فى نظر 
الكسواء رضيهة ا لد 

و أمَا المتاخرون منهم مع إفتائهم بعدم وجوب الترتيب بين الفائتة و الحاضرةء قالوا: بوجوب الترتيب بين الفوائت. هذا حال الأقوال فى 
المسألة» و محل الخلاف فى هذه المسألهُ يكون فى جهات ثلاث: 
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[فى جهات ثلاث فى المسألة] 

الجهة الأولى: فى وجوب الترتيب و عدمه مع علم الشخص بما فات منه 

أولا ثم ثانيا ثم ثالثا و هكذاء مثلا يعلم أنه فات منه أولا صلا الفجر, ثم الظهرين» ثم العشاءين. 
الجهة الثانية: بعد وجوب الترتيب فى صورة العلم» يقع الكلام فى وجوب الترتيب و عدمه 


فى ما لا يعلم ترتيب الفوت, مثلا- يعلم بأنّه فات عنه صلوات,. و لكن لا يعلم أن ما فات منه أولا أيا منها سواء كان جاهلا به من أول 
الأمرء أو كان عالما مده ثم نسى ذلك. 


الجهة الثالثة: لو قلنا بوجوب رعاية الترتيب» فهل يجب ذلك فى خصوص ما إذا كان الشخص بنفسه يباشر للقضاء 


و بعبار اخرى من فات عنه يكون فى مقام القضاءء أو يجب حتّى على من يقضى عن الاخر مثل ما يقضى الولد الأكبر أو الأجير أو 
المتبرع فكل هذه الجهات محل الخلاف. 
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[فى ذكر الروايات المربوطة] 

اشارة 

إذا عرفت ذلكك نذكر بعونه تعالى أولا روايات البابء ثم ما هو الحق فى الجهات الثلاثة: 

الرواية الأولى: ما رواها الحسن بن على الوشاء 


عن رجل عن جميل بن درّاجٍ عن أبى عبد الله عليه السّلام (قال: قلت له: تفوت الرجل الأولى و العصر و المغرب, و ذكرها عند العشاء 
الآدخرة؟ قال: يبدأ بالوقت المذى هو فيه؛ فانّه لا يأمن الموت؛ فيكون قد تركك صلاهُ فريضة فى وقت قد دخلتء ثم يقضى ما فاته 
الأولى فالاولى.) 0١‏ 

وجه الاستدلال هو أنه عليه السّلام بعد ما أمر بإتيان العشاء قال (ثُم يقضى ما فاته 


-)١1(‏ الرواية ه من الباب ؟ من ابواب قضاء الصَّلاءٌ من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج/اء ص: 7١18‏ 

الأولى فالأسولى) يعنى فى فرض السائل يأتى أولا الظهر, ثم العصرء ثم المغرب فى مقام قضاء هذه الصلوات» فتدل على وجوب 
الترتيب بين الفوائت. 

و فيه أن الأ-مر باتيان خصوص العشاءء و قضاء المغرب كالظهر و العصر لا ينطبق على مذهبنا من كون الوقت مشتركا بين المغرب و 
العشاء» و بالنسبة إلى هذه الجهة أى قضاء المغرب بعد الظهر و العصرء مخالف مع مذهبناء و يكون حكما صادرا على وجه التقية» فلا 
يمكن العمل بالرواية فى خصوص كون المغرب قضاء فيبقى قضاء الظهر و العصرء و إِنّه يقضيها الأولى فالاولى» و الترتيب بينهما نحن 
نقول به من باب وجوب الترتيب بين حاضرة الظهر و العصرء و بين المغرب و العشاء؛ و هذا غير وجوب الترتيب بين جميع الفوائت 
حتّى غير الظهرين و غير العشاءين» فما الرواية عليه- و هو الترتيب بين فائتة الظهرين- نحن نقول به» و أمَا وجوب الترتيب بين مطلق 
الفوائت الُّذى يكون لازمه رعاية الترتيب فى مقام القضاء بين صلاه الغداةً و الظهرين» و بين الظهرين و العشاءين؛ فى ما فات عنه أو لا 
صلاة غداة الظهرين» ثم العشاءين؛ فلا تدلّ عليه الرواية. )١١‏ 


(1)- (أقول لو حملنا الرواية على ما احتملنا عند ذكرها فى طى الأخبار الدال على عدم وجوب الترتيب بين الفائتة و الحاضرة من أن 
الإمام عليه السّد.لام قال فى مقام جواب السائل (يبدأ بالوقت الّذى هو فيه) فيمكن كون مراد المغرب و العشاء كليهما لأنّ الوقت وقتهما 
و لم بين ذلكك صريحا تقيُ» فيكون على هذا الاحتمال عدم دلالته الرواية على وجوب الترتيب بين الفوائت أوضح. لأنّه على هذا يأتى 
المغرب و العشاء فى وقتهماء ثم يقضى الظهر و العصر الاولى فالاولى» و الترتيب بينهما مسلم و هذا لا يدل على وجوب الترتيب بين 
مطلق الفوائت» حتّى بأنّه لو فات عنه أولا صلا ظهرء يجب أولا فى مقام القضاء قضاء الغداة ثم الظهر. نعم» لو حملت الرواية على 
صورة 

تبيان الصلاة» جلا ص: 7١19‏ 


فتحصل عدم دلالة هذه الرواية على وجوب الترتيب بين الفوائت. 


الثانية: ما رواها حريز عن محمد بن مسلم 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 1١1/9‏ من ساسا 


(قال: سألت أبا عبد الله عليه الّلام عن رجل صلَى الصلوات و هو جنب اليوم و اليومين و الثلاثئق ثم ذكر بعد ذلكك. قال: 

يتطهر و يؤذن و يقيم فى أولهنٌ ثم يصلىء و يقيم بعد ذلكك فى كل صلاه فيصلى بغير أذان حتّى يقضى صلاته. 

وجه الاستدلال الأمر بالأذان و الإقامة فى اوَلهنَ و الإقامة للصلوات بعدهاء فيستفاد من ذلكك كون اللازم الشروع فى الأولى بحسب 
الفوت»ء و لهذا امر بالأذان و الاقامةٌ قبلها. 

و فيه ان ما يستفاد من الرواية هو إتيان الأذان و الإقامة فى اولهن. و أمَا لزوم الشروع أولا فى ما فات أولاء فلا دلالهُ لها على ذلكك؛ و 
بعبارةٌ اخرى هل يستفاد من الرواية حكمان: الأوّل وجوب الابتداء بأول ما فات من المكلف. و الثانى الأذان و الإقامةٌ قبله» أو يستفاد 
حكم واحد وهو أن يؤذن و يقيم فى اولهن؟ الظاهر الثانى لأنّه قال عليه السلام: يتطهر و يؤذن و يقيم فى اوَلَهنٌ. 

إن قلت: إن الرواية تدل على أن يؤذْن و يقيم فى اوَلهِنَّ» و المراد من أُوَلهِنَ أُوَلهِنَ بحسب الفوت, و بعد كون الأذان و الإقامة مطلوبا 
فى أولهنٌ بحسب الفوت 


ضيق الوقت بحيث لم يكن الوقت باقيا الا بمقدار إتيان العشاء» فتدل الرواية على ما ادعى من وجوب الترتيب بين الفوائت» لأنه على 
هذا فات عنه الظهر و العصر و المغربء و مقتضى قوله (ثمم يقضى ما فاته الأولى فالاولى) هو إتيان الظهرء ثم العصرء ثم المغرب؛ و 
هذا معنى وجوب الترتيب بين الفوائت و لكن لا ظهور للرواية فى هذا الاحتمالء و لم يكن هذا الاحتمال ارجح عن الاحتمالين 
السابقين لو لم نقل بكون كل منهما أقوى منه؛ فافهم). (المقرّر). 

تبيان الصلاةء ج/ا ص: 77١‏ 

و الاقامةُ فى ما بعدهاء فهذا يدل على كون المطلوب الشروع من أولهنٌ بحسب الفوت. 

أقول: إن الرواية ليست إلا فى مقام بيان كفاية اذان واحد فى مقام إتيان الفوائت» و ليس فى مقام بيان ان الابتداء لا بد و أن يكون 
بأى من هذه الفوائتء و قوله عليه السّلام (يؤذن و يقيم فى أولهن) يمكن أن يكون أولهنٌ بحسب بناء الشخص و أنه فى ما يبتدأ به 
يؤذّن و يقي فما يبتدأ به منها فهو يصير أولهنء فلا يستفاد من الرواية أولهنَ بحسب ترتيب الفوت. فلا دلالة للرواية على الترتيب بين 
الفواثت. 


الثالثة: الرواية المفصلة الّتى رواها حريز عن زرارة 


عن أبى جعفر عليه السّ.لام» و الاستدلال بها للمسألة بفقرتين منها: إحداهما ذيل الرواية و هو هذا (و إن خشيت أن تفوتكك الغداةً إن 
بدأت بالمغرب» فصل الغداة» ثم صل المغرب و العشاءء ابدأ بأولهما لانّهما جميعا قضاء الخ). ١١‏ 

وجه الاستدلال بها هو أنه قال عليه السّلام: صل الغدا» ثم صل المغرب و العشاء. 

و لكن قال: ابدأ بأولهما و علل ذلك بأنّهِ (لأنهما قضاء) فيستفاد أن الصَّلاه القضائية تقتضى أن يكون الابتداء فى مقام القضاء بأولهما. 
وق الاريسة اعرف من اروم وضابة مرضي ين الطلاء/الحكري بو السقاء كبا كن لبوق الأداقةامنيماه لل كور الحكم 
بالابتداء بأوَّلهما يكون من باب كون الترتيب الشرعى بينهماء و يكون قوله (لأنهما جميعا قضاء) عله لجواز تاخير هما جميعاء لأنّ فى 
الفقرهُ السابقة قال: (و إن كانت المغرب و العشاء قد فاتتاكك 


-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب ”© من ابواب مواقيت الصّلاهُ من الوسائل. 
تبيان الصلاة ج/اء ص: حر 
جميعاء فابدأ بهما قبل أن تصلى الغداةً» ابدأ بالمغرب ثم العشاءء فإن خشيت أن تفوتكك الغداةً إن بدأت بهما فابد بالمغرب» ثمم صل 
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الغداة» ثم صل العشاء) ثم بعد ذلك قال (و إن خشيت أن تفوتك الغداه إن بدأت بالمغرب» فصل الغداة» ثم صل المغرب و العشاء 
انبدا بأولها انيما حيغا قضاء) فقرله زلآنهما سبحا قضاء) يكرة علة لسواز تأعي المغرب أيقنا كالنهاء لى سعى فرت الغداة و آنه 
يجوز تاخير كل منهماء لأمنّ كلا منهما يكون قضاءء و بعد كونهما قضاء لا مانع من تأخير هماء فهذا دليل على عدم المضايقة فى 
الفوائت, فعلى هذا لا دلالة لهذه الفقرهُ على وجوب الترتيب بين الفوائت. 

ثانيهما قوله عليه الس لام فى صدر الرواية (قال: إذا نسيت صلاه أو صليتها بغير وضوء و كان عليكك قضاء صلوات. فابدأ بأَوَلِهِنَ» فأذن 
لها و أقم» ثم صلهاء ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة الخ). ١١‏ 

وجه الاستدلال هو أن قوله عليه السَّلام (فابدأ بأوَلهِنَ) يدل على وجوب الابتداء بأول ما فات ثم الأولى فالاولى. 

و فيه أن هذه الرواية و إن كانت اقوى ما يمكن أن يستدل به للمسألة» و لكن مع ذلكك حملها على ما استدل به بحسب ظهورها 
العرفى مشكلء و ليس بحيث يمكن الا-لتزام بالترتيب بين الفوائت بأن يؤتى بها الاولى فالاولى بهذه الرواية: لأنَّ قوله (فابدأ بأولهن 
فأذن لها و أقم. ثم صلها) يحتمل أن يكون فى مقام بيان كون المطلوب الأذان فى ابتداء الشروع بالفوائت فقط مع الإقامة و الإقامة 
فقط بعدها كما قلنا فى 


(١)-الرواية ١‏ من الباب 2# من ابواب مواقيث الصّلاة من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج/ ص: 7177 

الرواية السابقة» و بيان (فابدأ بِأوَلِهِنَّ) يكون توطئة للحكم بأن (أذن لها و أقم) و أن الشروع فى ما تجعله الأوّل أى فى الضّلاة التى 
تبدأ بها بحسب بنائككء و قبلها أذّن و أقم فلا-ظهور للرواية فى أن تكون فى مقام بيان حكمين: الابتداء بأول ما فاتء ثم الاذان و 
الاقامهٌ قبلها. 

مضافا إلى أن الرواية لا تدلّ على الترتيب مطلقا حتّى فى ما بعد الأولى, لانه لو فرض دلالتها على ما توهم, تدلٌ على أنّه يلزم الابتداء 
باول فائتةٌ فاتت من الشخصء و أما بعدها يجب الابتداء بما فات بعد الأولى و هكذاء فلا دلالهُ للرواية على ذلككء فالدليل أخصٌّ من 


المدعى» فظهر من ذلكك كله أن الاستناد فى هذا الحكم على مجرد هذه الرواية مع ما فيها من الإشكال مشكلء هذا حال الروايات و 
مقدار دلالتها. 


[توضيح الجهات الثلاثة فى ضوء الروايات] 
اشارةٌ 


اذا عرفت ذلكك فنقول: كما قلنا إن الكلام فى مسئلة وجوب الترتيب بين الفوائت يقع فى جهات ثلاث: 


فإذا نقول: 
أمَا الجهة الأولى: فهل بيجب الترتيب بين الفوائت فى صورة العلم 


بترتيب الفوت أم لا؟ فإن قلنا بدلالة صدر رواية زرارة- و هى الرواية الثالثه من الروايات الثلاثة المتقدمة- فقدر المتيقن منها هو هذا 
المورد أعنى صورة العلم بالترتيب. 


أمَا الجهة الثانية: أعنى صورةٌ الجهل بترتيب فوت الفوائت 


» فلو فرض دلالة رواية زرارةُ المتقدمة على وجوب الترتيب فى صورة العلم» هل تدل على وجوبه فى صورة الجهل بالترتيب أم لا؟ 
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اعلم أنه كما قلنا سابقا تاره نقول: بأن منشأ فتوى المشهور من القدماء 

تبيان الصلاة» ج/ا ص: 777 

رضوان الله عليهم بوجوب الترتيب بين الفائتة و الحاضرة و بين الفوائت هو استكشاف شرطية تقدم كل من الحواضر على الآدخر 
بحسب تقدمه فى الزمان» بل يقال بأنّه بعد ما نرى من تقدم بعض الصلوات على بعض اخرى تكويناء و تأخر بعضها من بعض تكويناء 
باعتبار وجوب بعضها فى زمان متقدم على زمان وجوب بعض آخر- فالض لاه الغداة الأدائية من اليوم متقدمة تكوينا على الصّ لاه 
الظهرين- من هذا اليوم بحسب الزمان و الظهران متأخرتان عنها بحسب الزمان؛ و هكذا العشاءين بالنسبة إلى الظهرين» نستفاد ترتيبا 
شرعيّا ينها و كون تقدم المتقدم بحسب الزمان شرطا فى المتأخرء فصلاةٌ الظهر من شرائطها كونها بعد الغداة» و كذا العصر بالنسبة 
إلى الظهرء و كذا المغرب و العشاء بالنسبهُ إلى الظهرين» و هكذا كل صلاةهً متقدمة زمانا على الضّ لاه المتاخرةٌ عليها زمانا وجودها 
شرط للمتأخرة. 

فاعتبار الترتيب بين الفائتة و الحاضرة و بين الفوائت يكون لأجل اعتبار ذلكك فى أصل الصلوات أى فى الحواضرء فحيث كانت كل 
صلاءً حاضرة متأخرة مشروطة بوجود الحاضرة المتقدمة بحسب الزمان عليهاء فاذا صارت بعض الصلوات فائتةٌ و بعضها حاضرةُ تجب 
رعاية هذا الترتيب» و كذا لو صارت كلها فائتةُ يجب رعايةٌ هذا الترتيب بينها. 

فعلى هذا و إن كان الحكم بوجوب الترتيب بين الفائتة و الحاضرة: أو بين الفوائت للروايات المتقدمة يكون بحسب مقام الأثبات؛ و 
لكن فى مقام الثبوت يكون هذا الحكم بملاكك واحدء و هو اشتراط ترتب الصّلاهُ المتاخرة زمانا على المتقدمة زمانا شرعاء كما تكون 
متأخرة على المتقدمة عليها تكوينا. 

فإن قلنا بهذا و كون منشأً اعتبار الترتيب بملاك واحدء و هو ما قلناء فيمكن 

تبيان الصلاة» ج/» ص: 776 

أن يقال فى مقام الجهل بترتيب الفوائت باشتراط الترتيبء و لزوم رعاية هذا الشرط أيضا مثل ما إذا علم الترتيبء لأنّ فى كون الصَّلاهُ 
المتاخرة مشروطة بالمتقدمة عليها زمانا لا فرق بين العلم بالترتيب و عدمه؛ و لا يرى فى نظر العرف دخل فى خصوصية العلم» بل يرى 
أن المناط و الملاءكك هو كون المتقدم شرطا فى المتاخر. سواء كان الشخص عالما بكون ما هو المتقدم وما هو المتاخرء أو كان 
جاهلا بذلكك. 

و ربما يقال بمنع ذلكك و عدم وجوب ذلكك إلا فى صورة العلم بالترتيب. 

و أمًا لو لم نقل بهذا المبنى من كون وجه اعتبار الترتيب بين الفائتة و الحاضرة و بين الفوائت هو كون الضّ لاه المتقدمة زماناء شرطا 
للمتأخرة زمانا كما هى متقدمة عليها تكويناء بل قلنا بتعدم وجوب الترتيب بين الفائتة و الحاضرة و ان قلنا بوجوب الترتيب فنقول 
بذلك تعبدا من باب دلالة دليل خاصء و هو صدر رواية زرارةٌ المتقدمة» فنقول: بأن ما دل عليه رواية زرارة على فرض دلالتها هو 
الأأمر بالابتداء بأولا.هنء و ظاهرها هو صورة العلم؛ لأنّ فى صورة العلم يعلم ما هو المبتدأء فيصح أن يقال (ابدأ باوّلهنَ) فلا تشمل 
الرواية إِلَا الصورة العلم بما هو الأوّل ففى هذا الفرض اعتبر الترتيب» و أمّا فى غيره فلا. 

إن قلت: بأنّه و إن فرض كون المفروض فى الروايه صوره العلم بالترتيب» و لكن يمكن أن يقال بشمولها لصورة الجهل به أيضا من 
باب الغاء الخصوصية و ان العرف يلغى خصوصية العلم و لا يرى فرقا بين صورة العلم و صورة الجهل. 

نقول: بأنّه ليس الأمر هكذاء و بعد كون الحكم بالترتيب بين الفواثت مجرد وجود دليل تعبدى عليه» كما هو كذلكك على هذا المبنى» 
فقدر المتيقّن منه صورة دلالة 

تبيان الصلاة» ج/» ص: 770 

الدليل؛ و ربما يكون للعلم خصوصية» فلا يلغى العرف خصوصية العلم» فلا يتعدى منه إلى صورة الجهل بالترتيب» و الفرق بين هذا 
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المبنى و المبنى الأوّل هو أنّهِ على المبنى الأوّل قلنا بانا نككشف فى مقام الثبوت ملاكا و هو كون الصّ لاه المتقدمة بحسب الزمان شرطا 
فى المتاخرة زماناء و لهذا قلنا بأنهم قالوا باعتبار الترتيب بين الصلوات الحواضر و بين الفائتة و الحاضرة» و بين الفواثت؛ ففى هذا 
الملاك يمكن أن يدعى عدم فرق فى وجوب الترتيب بين الفوائت بين العلم بالترتيب و جهله. ١١‏ 


و أمَا الجهة الثالثة: و هى أنه لو قلنا باعتبار الترتيب فى صورة العلم به أو مطلقا فهل يجب ذلك على القاضى عن الغير أم لا؟ 


مثلا لو كان القاضى الولد الأكبرء أو متبرع يتبرع عن الميتء أو أجير استاجره شخص للقضاء عن الميت صلاته. فهل يجب عليه رعاية 


اعلم أن للمسألة صورا: 


(1)- (أقول: و لكن الفرق من هذا الحيث بين المبناءين مشكل إذ على المبنى الأوّل و لو أستفيد كون وجوب الترتيب بين الفائتة و 
الحاضرة» و كذا بين الفائتة بملاكك واحدء و هو كون الترتيب واجبا بين الصلوات الحواضر و لكن مع ذلكك هل يكون بنحو الشرطية 
الواقعية او العلمية» فإن كان على سبيل شرطية الواقعية يجب الترتيب حتّى فى صورة الجهل به. و أمَا إن كان على سبيل الشرطية 
العلمية فتكون فى خصوص صورة العلم بالترتيب فمن مجرد استفادة شرطية الصّ لاه المتقدمة زمانا للمتأخرة زمانا لا يستفاد كون 
الشرطيةٌ الشرطيةٌ المطلقه حبّى فى حال الجهل بالترتيب» و كذا الأمر على المبنى الثانى» فلا بن من استفادةٌ الشرطيةٌ من الروايةٌ الدالة 
على أنه ابدأ بأولهن» فيقع الكلا-م فى أنه بعد كون ظاهر الرواية خصوص صورة العلم بالترتيب» فهل يمكن الغاء خصوصية العلم 
بدعوى عدم الفرق فى نظر العرف بين العلم بالترتيب و جهله أولا فلا فرق فى هذا الحيث بين المبناءين). (المقرّر). 

تبيان الصلاةء ج/ا ص: 772 

اوّلها: فرض صورة علم كل من الميت و القاضى عنه بالترتيب. 

ثانيها: فرض جهل كل منهما به. 

ثالثها: فرض علم الميت و جهل القاضى به. 

رابعها: العكس. 

فنحن نتكلم فى الصورة الأولى و يظهر منها حال ساير الصور لو لم نقل بوجوبه فى الصورة الأولى. 

فنقول بعونه تعالى: استدل على عدم وجوبه أولا بالأصل و به استدل الكاشف الغطاء رحمه اللّه »١١‏ على عدم وجوب رعاية الترتيب 
على القاضى عن الغير» لأنّ الشكث يكون فى الشرطية شىء بشىء فيكون مجرى البراءة. 

و ثانيا بأن رعاية الترتيب مع الجهل يوجب الحرج. 

و استشكل على ذلك بأنْ الاصل يكون فى صورةٌ عدم الدليل و معه لا وجه للأصل» و يدل على اعتباره أنه يجب على القاضى عن 
الغير قضاء الميتء و على الفرض بعد ما لم يأت الشخص بصلاته فى الوقت صار قضاءء و بعد ما صار قضاء كان الواجب عليه قضاء ما 
فات من صلواته مع رعايةٌ الترتيب» فاذا مات و لم يقضهاء فمن يقضى عنه الصلوات لا بد و أن يقضيها كما كان واجبا عليه» فيجب 
عليه قضائها عنه مع الترتيب المعتبر» هذا حاصل ما ذكره صاحب الجواهر رحمه اللّه. «”) 

و استشكل على ذلكك الحاج آغا رضا الهمدانى رحمه الله بأن الواجب على القاضى 


.737١ كشف الغطاءء ص‎ -)١( 
.710 -90 جواهر الكلام؛ ج 17 ص‎ -)9( 
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عن الميت هو قضاء ما فات عن الميت أى ما تركه من الصلوات فى وقتهاء فإذا تركها صار قضاء و يجب قضائها عنه؛ فالقاضى يقضى 
ما فات من الضّ لاه أى ما فات فى وقتهاء لا أنه يقضى قضاء الصلواتء و بعبارة اخرى بعد ما فاتت الصَّلاءٌ فى وقتها فتارة يقضيها نفس 
الشخص الذى فاتت عنه؛ و تارة يقضيها غيره عنه؛ لا أنه بعد ما فاتت الضّ للا يتعلق قضائها بالشخصء ثم لو لم يأت بها حتّى مات 
يقضى القاضى عنه القضاء الُذى بذمهُ الشخصء فيكون صلاه القاضى عنه قضاء قضاء صلاته. 

فعلى هذا نقول: المطلوب عن القاضى هو قضاء الضّ لاه الّتى فات عنه» و الصلوات الّتى فاتت عنه غير مشروطة بالترتيبء لأن من لا 
ول تقال القدماء ربحية اللدمى كون العو عيبن الشواهيرء و قال واقاله المتاخريى عن وجرت الترقب بية القوانت افقط فلا 
يجب الترتيب بين الحواضرء فما فات عن الميت هو صلوات بدون تقيد تقدم بعضها على بعضء فبعد ما فات فالمطلوب من القاضى 
عنه قضاء ما فات من الصلوات» و هى غير مشروط بالترتيب على الفرض. 

نعم» لو كان المطلوب عن القاضى قضاء قضاء الميت كان لدخل هذا الشرط وجه. إذ على هذا الفرض تعلق بالميت قضاء الصلوات 
مشروطة بالترتيب» و هذا القضاء انتقل على عهدة القاضى عنه بكيفية تعلقه بالميت» فقد تعلق به مع شرط الترتيب» فيجب على قاضى 
و لكن المطلوب ليس إلا قضاء ما فات عنه» لا قضاء قضاء صلواته» و بهذا البيان صار فى المصباح بسدد أن الترتيب غير واجب على 
القاضى عن الغير. )١١‏ 


.8١1١ مصباح الفقيه» كتاب الصَلاءء ص‎ -)١( 

تبيان الصلاة ج/اء ص: لكر 

و لكن فيه ان ما قاله رحمه الله يتم لو لم يكن فى البين رواية زرارة المتقدمة الدالة على وجوب الابتداء باوَلِهنَ و بعد ورود هذا 
الدليل نقول: بأن موردها و إن كان الخطاب على نفس من فات عنه صلوات و خوطب- (ابد بأولهن) إلا أن خصوصيهُ كون القاضى 
نفس المكلق الذى فات عنه ملق ينظ العرك» فتفمل الرواية ها إذا كا الغير قاضيا عن المكلق يعد موقت لأنه قفي غنه و يعمل 
عمله. فهو هو فى إتيان القضاء. فقوله (ابدأ بأولهن) يشمل القاضى عن الغير بإلغاء الخصوصيهٌ بنظر العرفء. و قد اشار بما قلنا من 
الإشكال فى كلام صاحب المصباح نفسه فى المصباح أيضا. )١١‏ 


[فروع المسألة] 
[الفرع الأول حول بعض العلم الإجمالى فى الفائتة] 


فرع: قد عرفت مما مر فى طى المباحث المتعلقة بوجوب الترتيب بين الفوائت و عدمه. أن الدليل عليه هو رواية زرار على فرض 
دلالتها و غمض العين عما قلنا من عدم دلالتها مطلقا حتّى على وجوب الابتداء باول ما فات و عدم دلالتها على وجوب الابتداء بغير 


ع 


الضصَّلاةٌ الفائتة أولا الأولى» فالاولى لا تدلّ إِنَا على وجوب 


-)١(‏ (أقول: لم يتعرض سيدنا و استادنا الاعظم مد ظله العالى لبيان حكم الصور المتقدمة إلا صورةٌ واحدة» و هى ما إذا كان من فات 
عنه الصلوات و القاضى عنه كلا هما عالمين بالترتيبء و أمّا إذا كانا كلاهما جاهلين أو أحد هما جاهلا و الآخر عالما فلم يتعرض 
لهما. 

فاقول: أمّا إذا كانا كلاهما جاهلين فإن قلنا بعدم وجوب الترتيب على الجاهل» فلا يجب فى الفرض على القاضى. و ان قلنا بوجوب 
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الترتيب على الجاهل فيجب على القاضى لما قلنا من الغاء خصوصية كون المباشر القضاء الشخص من رواية زرارة» و أمًا إن كان 
القاضى عالما و من فات عنه الضّ لاه جاهلا بالترتيب» فيجب رعايته لكون رواية زرارهً شاملا له» و إن كان الميت عالما و القاضى 
جاهلاء فإن قلنا بوجوبه على الجاهل فأيضا يجب عليه؛ لأنّه المكلف برعاية الترتيب لشمول روايةٌ زرارة له بإلغاء الخصوصية و إن لم 
نقل بوجوبه على الجاهلء فلا يجب على القاضى رعاية الثرئيب» لأنّه على هذا لا قدل رواية زرارةٌ على وجوب الابتداء باوَّلهنْ إلا فى 
فرض العلم بما هو الأوّل فافهم) (المقرّر). 

تبيان الصلاة» ج/ا؛ ص: 779 

الترتيب فى خصوص صورة العلم بالترتيبء و أمّا مع الجهل به ففيما لا يعلم به أصلا فالرواية لا تشمله. نعم فى ما إذا علم بالترتيب 
أوّلا ثم نسيهء فقد يقال بشمول الحكم أعنى وجوب الترتيب له أيضا. 

إذا علم الشخص بأنّه فات عنه إحدى الصلوات من خمسة صلواته اليومية» بأن يعلم إجمالا بن فات عنه إِمّا صلاة الغداة أو الظهرء أو 
العصرء او المغربء أو العشاء من ذلك اليوم» فهل يجب عليه أن يصلى خمس صلوات كما نسب إلى أبى الصلاح فى الكافى» و ابن 
جدزة ف الوسيلة» أو يكفى فى امتثال الأسمر القضائى الاتيان بصلوات ثلادث: ركعتين» و ثلاث ركعات, و اربع ركعات كما هو 
المقهون.: 

اعلم أنّه بعد العلم الإجمالى بوجوب صلاة عليه» لعلمه بفوت صلاه منه» فلو أتى بصلوءٌ واحدهُ ركعتين» و واحدةٌ ثلاثة» و واحدة أربع 
ركعات فقد حصل الامتثال؛ لأنّه إن كانت الفائتةٌ الغداء فقد أتى بركعتين» و إن كانت المغرب فقد أتى بثلاث ركعات. و ان كانت 
الظهر أو العصر أو العشاء فقد أتى بصلوة مشتملة على أربع ركعات. 

والإشكال فى ذلك من باب النّه بأى منها يقصد التقرب أوّلا. 

و بعدم تعيين المامور به» و الحال أن قصد التعيين لازم حتّى يصير الفعل الخارجى معنونا بعنوان المامور به ثانيا. 

لا وجه له. لأنّه يقصد التقرب و الامتثال بهذه الصلوات لأنْ داعيه ليس إلا مطلوب المولى فقطء فهو يأتى بها بهذا الداعى. 

و أما قصد التعيين فحيث يقصد بهذه الصلوات الثلاثة ما هو المأمور به فى الواقع فمع هذه الاشارةٌ ينطبق العمل الخارجى مع ما هو 
عنوان المامور به واقعا. 

تبيان الصلاة» ج/ا؛ ص: 77١‏ 

و يمكن أن يكون وجه قول أبى الصلاح وابن حمزةٌ بلزوم إتيان خمسة؛ هو لزوم قصد التعيين» و لا يمكن بأربع ركعات واحدةٌ قصد 
الظهر و العصر و العشاءء لا أن يكون وجه قولهم لزوم الجهر و الاخفافء و إِلَّا كان المناسب أن يقول بأربع صلوات: ركعتين» و ثلاث 
ركعات» و أربع ركعات للعشاءء و يكفى أربع ركعات للظهر و العصر. 

و يدل على هذا الحكم أى على ما أفتى به المشهور روايتان: 

الأولى: ما رواها على بن اسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام (قال: من نسى من صلاةً يومه واحدة» ولم 
يدر أى صلاء هى» صلى ركعتين و ثلثا و أربعا). 1١‏ 

وعلى بن اسباط و إن كان فتحيا إِلَا أنه معتمد عليه فى نقله» و المراد من غير واحد من أصحابه يكون على الظاهر من مشايخه الذين 
يروى عنه. 

الثانية: ما رواها احمد بن أبى عبد الله البرقى فى المحاسن عن أبيه عن العباس بن معروف عن على بن مهزيار عن الحسين بن سعيد 
يرفع الحديث (قال: سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل نسى من الصلوات لا يدرى أيتها هى؟ قال: يصلّى ثلاثة و أربعة و ركعتين» 
فا كانت الظهر أو العصر أو العقاء كان قد:صلى اربعاو اه كانت المغرت أو الغذاء ققد صلى). را 


واهذه الرواية مرفوعة لأن الحسة بن شعيد رفحه و الفاضصلة ببته ييخ 
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-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب ١١‏ من أبواب قضاء الصلوات من الوسائل. 

(0)- الرواية ١‏ من الباب ١١‏ من أبواب قضاء الصلوات من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج/ ص: 71 

أبى عبد الله عليه السّد.لام رجلان لفصل طبقتين» و على أىّ حال تدلّان الروايتان على الحكم و لسانهما واحد إِلّا أن فى رواية المحاسن 
ذيل بين فيه وجه الحكم بكفاية صلوات ثلاث؛ و يمكن أن يكون هذا الذيل أى (فان كانت الخ) من الراوى أو من صاحب المحاسن 
و يجير ضعفهما عمل المشهور بهما. 

اعلم أنه يمكن أن يقال: بكونه على القاعدة أنه بإتيان ركعتين» و ثلاث ركعات و أربع ركعات يحصل الامتثال المعلوم بالاجمال» 
لما قلنا من عدم إشكال من حيث تحقق القربة و قصد التعيين, لأنّه يصح قصد التقرب و قصد التعيين بنحو الاشارة. 

نعم يبقى الإشكال من حيث شرطيةٌ الجهر و الاخفات و أنه بأربع ركعات مع اعتبار ذلكك لا يتحقق الامتثال, لأنّه إن كان ما فات هو 
العشاء يلزم الجهر و إن كان الظهر أو العصر يجب الاخفات, فان جهر فى هذه الأربعة فربما كانت الفائتة الظهر أو العصر و إن أخفت 
فيها فربما كانت الفائتة العشاءء فلا يحصل القطع بامتثال المعلوم الإجمالى إلا أن يقال: بأن الدليل الدال على الجهر فى العشاء و 
الاخفات فى الظهرين لا يشمل هذه الصورة الّتى لا يدرى أن الواجب عليه العشاء أو الظهران» و على كل حال إن كان الحكم على 
القاعدة فهوء و إِنَا فقد دلت الروايتان عليه» و ضعفهما يجبر بعمل الأصحابء فلا إشكال فى البين. 

ثمٌ إِنّه لو فات عنه صلاه من صلوات يومه و هو مسافر فهل يكفى ركعتان و ثلث ركعات فى مقام امتثال المعلوم بالاجمال أم لا 
يكفىء بل لا بد من الإتيان بخمس صلوات. 

الحق كفاية ركعتين و ثلث ركعاتء أمّا إن كان الحكم على القاعده فواضحء 

تبيان الصلاة» ج/ ص: 771 

لأنّه إن فات عنه المغرب واقعا فقد أتى بثلاث ركعات و إن فات الغداةٌ أو الظهرين» أو العشاء فحيث إِنّه مسافر فحيث عليه ركعتان 
للظهرين و العشاء كالغداة» فإتيانه بركعتين محقّق للامتثال. 

و إن لم يكن الحكم على القاعدة فمن الروايتين المتقدمتين يستفاد ذلكك بإلغاء الخصوصية, لأأنّ ملاك الحكم فيهما معلوم و هو 
تحقق الامتثال بركعتين و أربع ركعات و ثلاث ركعات فى الحضر فيكفى ركعتان فى السفر من باب حصول الامتثال به فافهم. 

ما فات عن الشخص من الصلوات فى الحضر يقضيها كما فات و إن كان يقضيها فى السفر و ما فات عنه فى السفر يقضيها كما فات 
و إن كان يقضيها فى الحضرء فلو فات عنه الظهر مثلا فى الحضر يقضيها أربع ركعات و إن كان يقضيها فى السفرء و لو فات عنه 
الظهر فى السفر يقضيها ركعتين و إن كان يقضيها فى الحضرء و هذا الحكم و إن كان فيه خلاف عند العامره و لكن لا يكون فيه 
خلاءف عندنا فتوى» و يدل عليه بعض النصوصء فارجع الباب 8 من أبواب قضاء الصلوات من الوسائل؛ فهذا الحكم فى الجملة لا 
يكون محل كلام, إنما الكلام فى البعض الفروع فرع عليه صاحب الجواهر رحمه الله؛ و بعضها غير مربوط بالمقام. 

فنذكر بعض الفروع إن شاء اللّه: 

الفرع الأوّل: هل يكون المساوات بين الفائتة و قضائها من حيث السهو أم لا؟ مثلا لو كان الشخص إذا صلَى فى الوقت و نسى سجدة 
واحدهٌ مثلا كان حكمه إذا مضى محله قضائها بعد الضّ لاه فهل يجب فى مقام القضاء لو تركك فى صلاته سجدة واحدة أن يقضى 
السجدةٌ بعد الصَّلاهٌء أو لا يكون كذللكك. 
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الحق التساوى بينهما فى هذه الجهات. لأنّ أحكام السهو احكام للضّ لاه سواء صلى فى الوقت أو خارجه. لأنّ اطلاق هذه الادلة كما 
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يشل حال الأداء يشمل حال القضاءء و مثل هذا الفرع غير مربوط بالمسألة المتقدمة أى مراعات القصر و الاتمام فى مقام قضاء 
الفائتة. 


الفرع الثانى: لو فات عن الشخص صلا اضطرارية 


»؛ بمعنى أن صلا فاتت عنه فى وقت كانت وظيفته الصّلا قاعدا أو مضطجعاء أو مستلقيا فهل يجب فى مقام القضاء قضائها قاعداء أو 
مضطجعا أو مستلقياء أو يجب عليه فى مقام القضاء الإتيان بصلوةٌ تامهُ من حيث الأجزاء و الشرائط أى الصَّلاةٌ الكامل المختار. 

وجه دعوى قضائها على كيفيهُ فاتت» هو وجوب قضائها كما فاتت لدلالةٌ النبوى و بعض الروايات الواردة فى وجوب قضاء ما فات 
سفرا ركعتان» ما وفات حضراء أربع ركعاتء لدلالته على وجوب القضاء كما فات. 

و لكن الالتزام بذلكك غير ممكن كما ادعى الاجماع على وجوب قضائها بالنحو الصَّلاه الكامل المختار. 


الفرع الثالث: إذا فات عن الشخص صلاهٌ ظهر مثلا حال الخوف 


» فهل يجب قضائها ركعتين لكون الواجب حال الخوف ركعتين» أو يجب عليه اربع ركعات؟ 

اعلم أن النزاع يكون فى ما يكون مورد صلاه الخوف إلى ما دون المسافة الشرعية الموجبة للقصر لأنّ مع فرض كون مورده فى 
السفر الشرعى فهو مسافر و أيضا يعتبر أن تكون الوظيفة حال الخوف الصّلاهُ الجماعة» حتّى يفرض كون تكليفها حال الفوت ركعتين» 
أو نختار فى صلا الخوف بكون الوظيفة للمنفرد أيضا 
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ركعتين على خلاسف فيه» ففى الصورتين يقع الكلا-م فى أنه بعد كون وظيفته حال الفوت ركعتين للظهر و العصر و العشاءء و فرض 
فوتها فهل يجب قضائها ركعتين أو اربع ركعات؟ 

وجه كون قضائها ركعتين هو التمسكك بالنبوى 0١١‏ (من فاتت فريضته فليقضها كما فاتته) و بعض الروايات الواردة فى وجوب قضاء ما 
فات حضرا أربع ركعات و إن كان مسافراء و ما فات سفرا يقضيها قصرا و إن كان حاضرا لا يزيد و لا ينقضء فيقال بأنّه يستفاد منها 
كون الوظيفة رعاية الكميةُ فى مقام القضاء مع ما فات عنه. 

وجه وجوب قضائها تماما هو أن الدليل ورد فى خصوص المسافر و الحاضرء و أن قضاء صلاهً الحاضر هو التمام و إن كان فى السفر و 
قضاء ما فات حال السفر هو القصر و ان قضاه فى الحضرء و فى بعض الروايات المربوطة بالمقام المذكورة فى الباب © من أبواب 
قضاء الصلوات من الوسائل» منها ما عن زرارةً قال فيها: (يقضى ما فاته كما فاته ان كانت صلاهً السفر أداها فى الحضر مثلها الخ ١؟).‏ و 
رواية موسى بن بكر عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال: إذا نسى الرجل صلاءً أو صلّها بغير طهور و هو مقيم أو مسافرء فذكرها 
فليقض الذى وجب عليه؛ لا يزيد على ذلكك و لا ينقص منه الخ). 0 

قال: (يقضى ما فاته كما فاته) أو (فليقض الذى وجب عليه لا يزيد على ذلكك و لا ينقص) فلا يتعدى من موردها إلى غيره بإلغاء 
الخصوصية, لأنّه رما يكون فى 


-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب © من ابواب قضاء الصّلاةٌ من الوسائل. 
(7)- الرواية ؟ من الباب © من ابواب قضاء الصَّلاهٌ من الوسائل. 
(*)- غوالى اللثالى» ج ؟؛ ص 8ه- 18# ج "ا ص ٠١7‏ ص 180. 
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خصوص السفر خصوصيَةُ امر يوجب القصر و ليست هذه الخصوصيه فى صلاهٌ الخوف, مضافا إلى أن قوله عليه التّ.لام فى رواية 
حريز عن زرارة (يقضى ما فاته كما ما فاته) أو فى النبوى (فليقضها كما فاتته) على فرض حجية الثانيةُ» يكون النظر إلى بيان أن القضاء 
يكون كما فاتته من حيث أنواع الصَّلاءٌ مثل المسافر و الحاضر فحيث انها نوعان فيقال (اقضها كما فاتتكك) أى مثل النوع الذى فاتتكك 
من كونكك مسافرا أو حاضراء و صلاهُ الخوف ليس فردا او نوعا فى قبال فرد آخر او نوع آخر. 

و لوقيل بكون قوله (كما فاتته) دانًا على كون القضاء مثل الأداء من حيث الككمية و الكيفية فلا بد من الالتزام بأنّهِ لو فات عنه صلاةٌ 
الخوف فى حال لا يجب عليه بعض الأجزاء و الشرائطء فلا يلزم فى مقام القضاء هذه الأجزاء و الشرائط؛ أو لو فات عن الشخص صلاه 
الغرقى فكان الواجب قضائها كذلكك. 

و هذا ممما لا يمكن الالتزام به فتكون النتيجة أن الالتزام بكون الواجب على من فات عنه صلاةٌ الظهر مثلا فى حال الخوف ركعتين أن 
بقضى ركعتين مشكل فافهم. 


الفرع الرابع: لو فاتت عن الشخص صلاهٌُ حال الصحة أى الضَّلاهُ الكامل المختار 


» فهل يجوز قضائها فى حال عدم تمكنه ألا عن الضّبلاه الاضطرارية» مثلا فاتت صلاهُ عنه فى حال كان متمكنا عن الضّ لاه الكامل 
المختار» فهل يجوز قضائها حال عدم تمكنه من تحصيل شرائط الصَّلاهُ الكامل المختار» مثلا لا يتمكن الا عن الضَّلاهُ عن جلوسء أو 
فات عنه صلاءٌ معتبر فيها الجلوس» هل يجوز أن يقضيها حال عدم قدرته الاعن الاضطجاع, او لا يجوز مطلقا؟ أو يجوز مع عدم رجاء 
زوال العذر إلى آخر عمره. و لا يجوز مع رجاء زوال العذر مطلقا؟ أو التفصيل فى 
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عدم الجواز مع رجاء زوال العذر بين ما إذا قلنا بكون وجوب القضاء فوريًا فيجب المبادرة» و بين عدم الفورية فلا يجوز المبادرة» 
فالاحتمالات فى المسألة أربعة. 

أما فى ها لا برجو زوال عذرة إلى آخر غمرى فل إشكال فى جواز الاتيان بها على هذا الحالء لأله بعد مطلوبية لق لاة على كل حال 
وعدم رفع يده الشارع عنهاء و على الفرض لا يتمكن إلى آخر الا على هذا الوجه أى: على كيفية اضطرارية» فيجوز له قضائها على 
هذه الحالة. 

و كذلكك فى ما يرجو زوال العذر و لكن قلنا بوجوب القضاء فورا بحيث لا يجوز الاشتغال بشىء إلا بمقدار الضرورة حتى يقضيهاء 
سواء قلنا بكون زمان تذكر فوتها وقتا لها أولاء بل مجرد فورية قضائها موجب لجوازه؛ بل بوجوب المبادرة إليه. لأنْه على الفرض 
مأمور بالصّلاك و لا يتمكن إلا بهذه الكيفية. )١١‏ 


و أمًا فى ما يرجو زوال العذر و لم نقل بوجوب القضاء فوراء فهل يجوز البدار 


(1)- (أقول على فرض كون ما دل على وجوب القضاء فورا فى مقام بيان حكم فعلى بمعنى أنه يجب قضاء الضَّلاهُ فورا على أى وجه 
يتمكن منه فيقع التعارض بين هذه الادلهُ و بين ما دل على اعتبار الشرائط و الأجزاء فى الصَّلاهُ مثل ما دل على شرطية القيام؛ لأَنَّ مفاد 
هذه الادلة اعتبار شرطية القيام مطلقاء ففى زمان لم يتمكن من الصّ لاه قائماء و لكن يرجو زوال عذره و تمكنه من القيام» فلا يجوز 
البدار و إتيان الضّ بلا فاقدا لهذا الشرطء و مقتضى إطلاق ما دل على فورية القضاء إتيان الضّ لاه فورا على أى وجه يمكن و لو فاقدا 
لشرط القيام» و مقتضى ما دل على شرطيةٌ القيام شرطيته إذا تمكن منه» و على الفرض هو متمكن عن حفظه بتأخير الصَّلاهُ إلى زوال 
العذر؛ و لكن بعد وجوب إتيانها فورا لا يجوز تأخير الضّبلاة مثل ما إذا كان فى آخر الوقت و هو لا يتمكن من القيام؛ فيجب إتيانها 
بلا قيام» فيجب أن يصلى فوراء و على الفرض لا يتمكن إلا من الصَّلاةٌ فاقدة لشرط القيام). 
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وقضاء الصَّلاهُ فاقد للشرط أو لا يجوز ذلكك؟ 

ولا-فرق فى الحكم بجواز البدار و عدمه بين ما فات عنه صلاه الكامل المختار و لم يتمكن فعلا إلا عن صلاة العاجزء و بين ما إذا 
فات عنه صلاة العاجز و لا يتمكن فعلا إلا عن صلاةٌ العاجزء لأنّهِ على الثانى بعد ما اخترنا من أن الواجب على من فات عنه صلاهٌ 
اضطرارية فى حال العجز عن القيام» يجب فى مقام القضاء قضائها بصلوة اختيارية أى الصّ لاه الكامل المختار» فعلى هذا لو فاتت عن 
الشخص صلاةً هكذاء و فرض عدم تمكنه بعد الوقت إلا عن مرتبة اضطرارية أو مرتبة أنزل منهاء فيقع الكلام فى أنه هل يجوز مع 
رجاء زوال العذر البدار و قضائها بهذا الحال» أولا يجوز ذلكك؟ 

إذا عرفت ذلكك نقول: قد ذكر صاحب الجواهر رحمه الله »١١‏ عن عدةٌ» النص على عدم الوجوب إلى زوال العذره بل عن ثلاثهُ منهم 
بأنْه لا يستحبء بل لا اجد فيه خلافا صريحاء و يكون نقل أقواله عن مفتاح الكرامة؛ ثم بعد ذلكك قال: و قد عرفت ممّن سمعت بصححة 
القضاء معه. و هو قوى جدا بناء على المضايقة؛ ثم ذكر وجوها ثلاثة لجواز البدار: 

الوجه الأوّل: إطلاق الأمر بالقضاء المستوعب لسائر الاوقات المقتضى لصبحَةٌ الفعل من المكلف فيها جميعا على حسب تمكنه. 

الوجه الثانى: ما ورد من قولهم عليهم السّلام كلما غلب الله عليه فهو اولى بالعذر. 

الوجه الثالث: عدم وجوب الانتظار إلى ضيق الوقت فى الأداء فى سائر 


.1١18 -١16 جواهر الكلام؛ ج 07 ص‎ -)١( 
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هذه الاعذار لظهور الأدلهٌ من أخبار الضّ لاه على الراحلةٌ و غيرهاء و قد سمعت أن القضاء عين الأداء إلا فى الوقت» بل هو بعد مجىء 
الدليل به صار كالواجب الواحد الى له وقتان: اختيارى و اضطرارى فوقت الأداء للاول و وقت القضاء للثانى» فجميع ما ثبت للفعل 
فى البحال الأول يفت للثائى. 

ثم بعد ذكر الادله استشكل على الوجه الأوّل بما هذا عبارته (لكن قد يشكل ذلك كله- بعد منافاته لإطلاق ما دل على شرطية الامور 
المفروض تعذرها و جزئيتهاء و اقتضائه الجوازء مع العلم بالزوال فى أقرب الازمان الْمذى يمكن دعوى تحصيل القطع بفساد الدعوى 
فيه» بمنع اقتضاء إطلاق الأمر ذلك لأنّه متعلق بالفعل الجامع للشرائط و إن كان المكلف مخيرا فى الإتيان به فى أى وقتء و بذلكك و 
نحوه صار افرادا متعددة و إِلَا فهو فى الحقيقة شىء واحد أوقاته متعددة. لا أن الأمر متعلق »١١‏ فى كل وقت بالصّلاهُ الى تمكن فيه 
فيكون لكل جزء من الوقت متعلق غير الآخر و إن اتّفق توافق بعضها مع بعضء و لهذا لا يجرى حينئذ استصحاب ما ثبت للفعل فى 
الوقت الأوّل للأنداء مثلا-.من قصرء أو تمامء أو غير هما فى الوقت الثانى» لاختلا.ف متعلق الأممر فيهاء و ليس هو عينه كى يصح 
استصحاب ما ثبت له فى الوقت الأوّل» ضرورة فساد جميع ذلكك؛ بل هو سفسطة؛ إذ لا يشكك أحد فى أن المفهوم من مثل هذه 
الأواهر شيم واتعد إلا أن أوقاقه متعددةٌ حتّى يثبت من الشارع إرادةً فرد آخر منه فى الوقت الثانى أو الثالث بدليل آخرء لا أنه يستفاد 
من نفس إطلاق الامر الشامل لمثل هذا الوقت المذى فرض تعذَّر الجزء فيه مثلا و إِنَا لم يجب السعى فى تحصيل شىء من مقدمات 
الواجب المطلق اصلا) انتهى 


(1)- (الظاهر ان الصحيح هو (لا) لا (إلا) كما فى بعض نسخ الجواهر (الا ان الامر). 
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كلامه قدس سرّه. )١١‏ 
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اعلم أن نظره فى الإشكال على الوجه الأوّل يكون إلى أن الأمر بالقضاءء لا يوجب ذلك. 

و لكن فيه: 

أولا: بأن إطلاقها مناف مع إطلاق أدله الشروط المعتبرة فى الصّلاة. 

و ثانيا: لازم ذلكك جواز البدار و إن علم الشخص زوال العذر عن قريب و الحال أنه لا يمكن الالتزام به. 

و ثالثا: فإن إطلاق هذا الأمر لا يقتضى ذلك لأنّه متعلق بالفرد الجامع للشرائط و إن كان المكلف مخيرا فى امتثاله فى اىّ وقت شاءء 
و لكن ليس المطلوب منه إلا الفرد الجامع للشرائط: فالتخيير بين الا زمان لا بين الأفراد» فعلى هذا فى أول زمان تذكر الفوت لو تمكن 
من الصّلاةٌ بمرتبتها العليا فيأتى بهاء و إِلَا فيصبر إلى أن يقدر على امتثال التكليف فى زمان آخرء فيكون النتيجة عدم جواز البدار. 

و لكن الحق فى المقام هو أن يقال فى مطلق الاعذار- فى مقام إعطاء قاعدة كلية فى الوقت ما يفيد لمقامنا أى: لخارج الوقت أيضا-: 
نه بعد دخول وقت المفروض كونها واج موقتة موسعة» يتعلق الأمر بالمكلفء و الأمر يكون مطلقاء و لذا يجب تحصيل شرائطهاء و 
له تعلق بموضوع و هو الصَّلاُء و من هذا الحيث يكون مطلقاء و له تعلق بالمكلف و من هذا الحيث يكون مطلقا. 


(01)- جواهر الكلام؛ ج 317 ص .١١7‏ 

تبيان الصلاة» ج/ا؛ ص: 76٠‏ 

فقوله تعالى أَقِم الصلَة لِمُنُوي الشّمْس إلا حمق اليل 0٠٠‏ يكون أمرا مطلقا متعلقا بموضوع مطلق و بمطلق المكلفين؛ فان كان بعد 
كول الزقك مطلفامن عله الينوات فلازمه سح اكذاله وزاق لد يكو المكلف واهدا لناغر مسر فى الكامل الحشان 

و إن قبل بعدم جوازه؛ فلا بدّ من أن يقال: بأن الوجوب بعد الوقت و إن كان فعلياء و لكن حيث يكون الواجب هو الصّلاة الكاملة- 
مثلا الضّ لاه مع القيام- فلا بد من الصبر إلى ان يحصل التمكن له من امتثالها مع القيام؛ يكون بنحو الوجوب المعلق أعنى يكون 
الوجوب فعليا مع كون الواجب استقبالياء لأدنّهِ على هذا بعد دخول الوقت تعلق الوجوب فعلا على المكلف على الصّ لاه قائماء و مع 
فرض عدم تمكنه فعلا من القيام» و تمكنه بعد ذلكء يكون الوجوب متعلقًا بالواجب اللاحق؛ و هذا معنى الوجوب المعلق. 

و هذا خلاف ظاهر الدليل الدال على الوجوب بمجرد دخول الوقتء لأنّ ظاهره كونه من حيث الوجوب و الواجب و المكلف مطلقاء 
فإطلاءق الدليل يقنضى الإطلا-ق و مقتضى الإطلا-ق هو كون بعد الوقت ظرفا للتكليف. و للمكلف ايجاد الطبيعة فى أى جزء من 
الوقتء و مع فرض عدم تمكنه من القيام يجب عليه ايجاد الطبيعة فى اى جزء من الوقتء و مع فرض عدم تمكنه من القيام يجب عليه 
ايجاد الطبيعة جالسا أو مضطجعاء أو مستلقياء و لا يلزم عليه الصبر إلى زمان التمكن من القيام. 


./8 سورةٌ الاسراءء اليه‎ -)١( 

تبيان الصلاة جلا ص: 76١‏ 

إذا عرفت ما بينا لكك, تعرف أنه يجوز البدار فى أول الوقت للعاجز عن المرتبهٌ العليا من مراتب الضّ لاه إلا-فى ما دل الدليل 
بالخصوص على عدمه. مثل ما ربما يقال فى من كان عاجزا عن الطهارة المائية فى أول الوقت و يرجو تمكنه فى آخر الوقت؛ بعدم 
جواز البدار له و وجوب الصبر. 

وماقال صاحب الجواهر رحمه الله من أنه لو فرضن إطلاق للدليل الدال على وجوب الشّرلاة بعد دخول الوقته قلا يمكن الاخذ 
بإطلاقه لمنافاته مع إطلاءق ادلة اعتبار الشروط مثل دليل وجوب شرطية القيام» فهذا الدليل مطلق» و مع إطلاقه يجب الصبر ما دام 
يكون ظرف التكليف باقياء فإذا بقى العذر إلى آخر الوقتء لا بد من التنزل إلى الفرد الناقص أى: الضّ لاه عن جلوسء فمقتضى ذلكك 
عدم جواز البدار. 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 1١9٠‏ من ساسا 


بروجردىء آقا حسين طباطبايى» تبيان الصلا» 4 جلد» كنج عرفان للطباعة و النشر قم - ايران» اول» 1878 ه ق 


تبيان الصلاة؛ ج/اء ص: 761 

ليس فى محله لأنّه كما قلنا يكون مقتضى الدليل الدال على وجوب الصّ لاه هو تعلق الوجوب بطبيعة الضّ بلا فتمام المطلوب فى هذا 
الطلب ليس الا نفس طبيعة الصّ لاة» فالا-مر تعلق بنفس الطبيعة فعلى الفرض لا تقييد فى الأمر و لا فى المامور, و لا فى المامور به 
فالاطلاق يقتضى جواز البدار و صدق الامتثال بايجاد الطبيعةٌ» فمن هنا يظهر لكك أن الأمر تعلق بطبيعةٌ الضّ لاه لا بفرد خاص من هذه 
الطبيعة» نعم إذا أتى بما هو فرد لها فقد امتثل التكليفء و إذا لم يكن فرد لها لا يتحمّق به الامتثال» فى حال الإتيان بما هو فرد للطبيعة 
إذا أتى به فقد حصل به الامتثال من باب وجود الطبيعة بايجاده. 

و اما الدليل الدال على اعتبار بعض الأشياء فيها كالدليل الدال على اعتبار القيام فى الصّلاهٌ إذا تمكن منه؛ فان كان مفاده تقييد الصَّلاءُ 
به و عدم صحتها بدونه 

تبيان الصلاةء ج/ا ص: 767 

إذا كان متمكنًا من تحصيله فى جزء من الوقت و لو فى جزثه الآخرء فكان اللازم تقييد إطلاق الدليل الدال على وجوب أصل الصَّلا 
و لازمه عدم جواز البدار» و أمَا لو لم يكن مفاده ذلك. بل غايةٌ ما يدل هذا الدليل هو أنه بعد ظرف التكليف إذا تعلق إرادهُ الشخص 
بإتيان المامور به فلكل ما هو فرد للطبيعة بحسب حال من القيام و الاضطجاع و الاستلقاء يتحقق به الامتثال. 

إذا عرفت ذلكك نقول: إن دليل الدال على اعتبار القيام لا يدل على أزيد من الاحتمال الثانى» فقوله مثلا (الصحيح يصلى قائماء و 
المريض يضلى جالسا) يدل على أن المكلف بعد ما تعلق علبه الوجوب خضل له الداعى إلى ايجاد طبيعة الطلاة فإن كان ضصحييها 
يصلى قائماء و إن كان مريضا يصلى جالساء ولا يدل على أنه بعد ظرف التكليف و توجهه و حصول الداعى له بايجاد المكلف به 
ينظر إلى حاله» فإن كان قادرا على القيام يصلى قائماء و لو لم يقدر فى أوّل ظرف التكليف مثلا على القيام» لكن يرجو تجدد القدرة 
فى ساعةٌ من الساعات اللاحقَهٌ من الوقت مثلا فى آخر الوقت» فيجب عليه الصبر و لا يجوز له امتثال الأأمر بالنحو المقدورء فليس 
لدليل اعتبار شرط القيام إطلاق يشمل صورة عدم تمكنه فى أول الوقت و تجدد تمكنه فى آخر الوقت» فقدر المتقين من الدليل 
الدال على شرطيته هو كون الطبيعة مقيدهُ به فى كل مورد توجه التكليفء. و حصل للمكلف الداعى على الامتثال» و كان فى هذا 
الحال متمكنا عن القيام. )١١‏ 


()- (أقول: و لو شككنا فى أن مفاد الدليل الدال على اعتبار القيام هو اعتباره مطلقا حتّى فى صورة عدم تمكنه منه فى أول الوقت و 
رجاء تمكنه فى ما بعد من الوقتء أو اعتباره فى 

تبيان الصلاة» ج/اء ص: إرففا 

إذا عرفت جواز البدار فى الوقت مع كون المصلّى غير متمكن من القيام فى فرض رجاء زوال العذر فى ما بقى من الوقت. 

فنقول: إن الحق فى المقام بعد ما قلنا من أن الأخبار الدالة على القضاء المعبر فيها بأنّهِ (فليقضها متى ذكرها) لا تدلّ على الفورية» بل 
تدل على أن حدوث يكرن بعد زمان التذكر:و أنه بعد ها ذكر نسيائها يكون محل إثيائها بعد حدوث التذكرء فلو أتى بعد ساعة أو 
يوم» أو اكثر من زمان التذكرء يصدق أنه أتاها بعد التذكر و نقول بأن مقتضاها هو تعلق الوجوب على الشخص بقضاء الضِّ لاه و بعد 
عدم تقيد ذلكك الخطاب بشىء فيكون الوجوب مطلقاء و الواجب المطلق متعلق بمطلق المكلفين» فبعد ما تذكر الشخص فوت صلاة 
أو صلوات منه» و بنى على قضائها فيقضيها و يمتثلها و يحصل امتثالها بايجاد طبيعة الضّ .لاه و وجودها بايجاد ما هو فرد لها فى هذا 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1١91‏ من سا إسا| 


الحال فان كان متمكنا عن القيام يقضيها عن قيام» و إن لم يكن متمكنا عنه يقضيها عن جلوسء أو مضطجعاء أو مستلقيا بحسب 
وظيفته» و لو لم يكن متمكنا حين بنائه على القضاء من القيام» لا يجب عليه الصبر و انتظار زوال العذر. 

و كيف يمكن أن يقال بوجوب التأخير إلى آخر العمر مثلا لمن يرجو زوال العذر فى آخر العمر و كما قلنا دليل اعتبار القيام لا يدل 
على هذا الأمر أى عدم جواز البدار» و بعد فرض كون الأمر كما قلنا بطبيعة الصَلاهء و فرض كون صلاة العاجز 


خصوص مورد يكون ظرف التكليف من الضّ .لاه و حصل للمكلف الداعى على امتثالها و فى هذا الحال يتمكن من القيام» فيجب عليه 
إيجاد الطبيعة فى ضمن الفرد الواجد للقيام» فيكون الدوران فى التخصيص بين الأقل و الأكثر» ففى الأكثر المشكوةك يرجع إلى 
العموم الدال على وجوب طبيعة الصَلاةُ) (المقرّر). 

تبيان الصلاة» ج/ا ص: 758 

عن القيام كصلا الممكن منه فردا للصَّلا» و كون الأمر مطلقا غير مقيد, فلا بدّ من أن يلاحظ المكلف حال امتثال التكليف أن ايجاد 
أىّ فرد من الأفراد محصل لامتثال الأمر بالطبيعة» و على الفرض هو فى حال العجز غير متمكن عن الضّ لاه عن قيام» فيأتى عن جلوس 
مع قدرته على الجلوس و يتحقق الامتثال. 

فتحصل مما مرٌ أنه يجوز لمن فات عنه الصَّلاهُ التام الكامل المختار أن يقضيها متى شاء و لو حال العجز عن الضَّلاءٌ الكامل المختار: و 
لا يجب عليه الصبر إلى زوال العذرء سواء لم يرج زوال العذر أو يرجوه. فافهم. 

تبيان الصلاة» ج/ ص: 758 


[خاتمة مرتبطة بالمقصد السادس فى صلاهٌ الجماعة] 
فصل فى المتابعة المأموم للامام 
اشارة 


تبيان الصلاة» ج/اء ص: /ا 7 

بسمه تعالى و له الحمد و الضّلاة و السلام على رسوله و آله و اللعن على اعدائهم و اعدائه )١١‏ اعلم ان المتابعة اى: وجوب متابعة 
المأموم للإمام من أحكام الجماعة و وجوبها فى الجملهُ مما لا اشكال فيه» و هى تنقسم إلى القسمين: 

احدهما: هو وجوب المتابعة و عدم وجوبها من حيث عدم جواز تقدم المأموم على الإمام؛ و بعبارة اخرى وجوب المقارنة أو تاخره 
حسًّا عن الإمام فى الافعال بمعنى إتيانه الافعال معه أو بعده و قد مضى الكلام فى هذه الجهة سابقا مع بعض الفروع الراجعة إليها. 
الإمام فعلا و ايجاد المأموم 


(1)- و بعد فقد شرع سيدنا الاعظم و استادنا المعظم آيهُ الله العظمى الحاج آقا حسين البروجردى متعنا بطول بقائه فى التددريس فى 
اليوم الثالث و العشرين من ربيع الأول 107/8 و شرع فى المسألة الّتى نكتب الآن ان شاء الله. 
تبيان الصلاة» ج/اء ص: را 


هذا الفعل و جوازه و يعر عن هذا المعنى من المتابعة بعدم جواز تخلف المأموم عن الإمام؛ و ينبغى بيان الروايات المربوطة بالمسألة. 
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[فى ذكر الروايات المربوطة بالمقام] 

اشارة 

فتقول بعونه تعالى: إن الروايات المربوطة بالمقام أربعة: 
الأولى: ما رواها محمد بن الحسن 


باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن عن أبى الحسن عليه التّد.لام (قال سألته عن الرجل 
بِصلَى مع امام يقتدى به فركع الإمام و سها الرجل و هو خلفه فلم يركع حتّى رفع الإمام رأسه و انحط للسجودء أ يركع ثم يلحق 
بالامام و القوم فى سجودهم, أم كيف يصنع؟ 

قال: يركع ثم ينحط و يتم صلاته معهم و لا شىء عليه). )١١‏ 

يستفاد منها عدم كون تأخر المأموم عن الإمام فى الركوع سهوا مضرا ببقاء القدوة و صحة الصّلاة. 


الثانية: ما رواه محمد بن الحسن 


باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن سليمان عن عبد الرحمن بن الحجاج (قال: سألت أبا عبد الله 
عليه السّّ.لام عن الرجل يكون فى المسجد إِمّا فى يوم الجمعة: و إمّا فى غير ذلكك من الايام» فيزحمه الناس إِما إلى حائط و إِمّا إلى 
اسطوانة» فلا يقدر على أن يركع و لا يسجد حتّى رفع الناس رءوسهم, فهل يجوز له ان يركع و يسجد وحده. ثمم يستوى مع الناس فى 
الصف؟ فقال: نعم لا بأس بذلكك). رق 

و مورد هذه الرواية هو عدم تمكن المأموم من المتابعة» و تدلٌ على عدم 


-)١(‏ الرواية ‏ من الباب ١7‏ من أبواب صلاءٌ الجمعةٌ من الوسائل. 
(0)- الرواية ” من الباب ١7‏ من أبواب صلاهءًٌ الجمعةٌ من الوسائل. 
تبيان الصلاة» ج/ا؛ ص: 759 

موجبية هذا النحو من التخلف لبطلان الصّلاةٌ و الجماعة. 


الثالثة: ما رواها محمد بن الحسين 


باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى الحسن عليه السّلام فى رجل صلَى (فى جماعة يوم الجمعة؛ فلمما ركع الإمام ألجأه الناس 
إلى جدار أو اسطوانة» فلم يقدر على أن يركعء ثم يقوم فى الضف و لا يسجد حتّى رفع القوم رءوسهم., أ يركع ثمم يسجد و يلحق 
بالصضَف و قد قام القوم» أم كيف يصنع؟ قال يركع و يسجد و لا بأس بذلككث). )١١‏ 

و لسان هذه الرواية يكون كسابقهاء غاية الأمر يكون مورد السؤال فى هذه الرواية خصوص الجماعة فى يوم الجمعة؛ فتدل على عدم 
مضرية التخلف فى الركوع و السجود من الإمام» فى ما إذا كان ذلكك من باب عدم تمكنه عن المتابعة. 


الرابعة: ما رواها محمد بن على بن الحسين 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 1١9‏ من ساسا 


باسناده عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث (قال: سمعت أبا عبد الله عليه الّ.لام يقول فى رجل أدرك الجمعة و قد ازدحم 
الناس» و كبر مع الإمام و ركع» و لم يقدر على السجود و قام الإمام و الناس فى الركعة الثانية» و قام هذا معهم فركع الإمام؛ و لم يقدر 
هذا على الركوع فى الثانية من الزحام؛ و قدر على السجود كيف يصنع؟ فقال ابو عبد الله عليه السّلام: أمَا الركعة الأولى فهى إلى عند 
الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتّى دخل فى الركعة الثانية لم يكن ذلك له فلمًا سجد فى الثانية» فإن كان نوى هاتين السجدتين 
للركعة الأولى» فقد تمت له الأولى؛ فاذا سلّم الإمام قام فصلى ركعة, ثم يسجد فيهاء ثم يتشهّد و يسلّمء و إن كان لم ينو السجدتين 
للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى و لا الثانية» و عليه أن يسجد سجدتين و ينوى بهما 


-)1١(‏ الروايةُ ١‏ من الباب / من أبواب صلاهءًٌ الجمعةُ من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج/» ص: 70٠‏ 

للركعة الأولى» و عليه بعد ذلكك ركعةٌ تامهُ يسجد فيها) .)١١‏ 

رواه الكلينى عن على بن ابراهيم عن أبيه و على بن القاسانى عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث مثله إلى 
قوله لم تجز عنه الأولى و لا الثانية. 

و رواه الشّيخْ باسناده عن سعد بن عبد الله عن بن الحسين عن عباد بن سليمان عن القاسم بن محمد هذه الرواية مع ذيل. 

و اعلم أن هذه الرواية الأخيرة مشتملة على أمرين: 

الأوّل: اعتبار القصد فى كل جزء بمعنى أن يقصد أنّه جزء لأىّ ركعة و إِلَا لم يقع لهاء لأنّه قال: إن كان نوى هاتين السجدتين للركعة 
الأولى فقد تمت له الأولى؛ و هذا خلاف ما نلتزم به لعدم اعتبار ذلكك القصدء, بل اللازم هو قصد جزئية من كل جزء. 

الثانى: عدم بطلان الصَّلاهُ بزيادة الركن و هو السجدتين إذا أوقعهما بلا قصد, و هذا أشكل. 


[فى ذكر جهات فى الباب] 

اشارة 

هذا كلد الرؤانات المريوطة البات» فقول عد ذلكق: إن هنا ديات: 

الأولى: المستفاد من الروايات فى الجملة هو عدم فساد الضَّلاةٌ 

و القدوه بتأخر المأموم عن الإمام فى بعض الأفعال لأجل السهوء أو عدم التمكن من التعبية لأجل الزحام. 


الثانية: بعد دلالة الرواية الأولى على اغتفار عدم التعبية السهوية فى الركوع, 


-)1١(‏ الروايةُ ؟ من الباب / من أبواب صلا الجمعةٌ من الوسائل. 

تبيان الصلاة جلا ص: 70١‏ 

و دلالة الرواية الثانية و الثالثة على اغتفار تخلف المأموم عن الإمام فى الركوع و السجود كليهما فى صورة عدم التمكن عن التبعية و 
دلالة الرواية الرابعة على ذلك لأجل اغتفار الزحام فى السجدتين من الركعة الأولى و الركوع من الثاني فهل يمكن أن يقال باغتفار 
التخلف فى السجدة سهواء و كذلكك باغتفار التخلف فى الركوع و السجود كليهما سهواء أو لا بد من الاقتصار بمورد النص و هو 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1١91‏ من ساسا 


التخلف فى خصوص الركوع سهوا؟ 

لا يبعد عدم الفرق من باب الغاء الخصوصية بأن يقال: نحن نفهم من حكم الشارع باغتفار تخلف المأموم عن الإمام فى الركوع سهوا 
و اضطرارا على ما فى الرواية الأولى و الثانية» كون كل من السهو و عدم القدرهُ موضوعا للاغتفار بوزان واحدء فكما يغتفر تخلف 
المأموم عن الإمام لأجل الزحام فى الركوع و السجود لأجل النص. كذلك فى السهوء فلو تخلف سهوا عن الإمام فى الركوع و 
السجود أو فى السجود فقطء يغتفر ذلككء و ان لم يكن هاتان الصورتان منصوصتين. 


الثالثة: ظاهر الروايات المتقدمة فى مورد وقوع التخلف فى الركوع و السجود 


سهوا أو اضطرارا كون صلاةهٌ المأموم جماعة قبل طرو التخلف, و كذلكك تكون جماعة بعد إتيانه بما تخلف عن الإمام من الركوع و 
السجود؛ و وصوله به فى ما بقى من الصّلاة. لأنّ هذا مفاد ظاهر قوله عليه السّ.لام: و يتم صلاته معهم, و قول السائل: ثم يستوى مع 
الناس فى الصفئء و جواب الإمام عليه السّلام: نعم لا بأس بذلكك, فتكون صلاته متصفةٌ بالجماعة فى ما قبل طروٌ هذه الحالةٌ و ما بعده 
إذا أتى بما تخلفء و وصل بالامام. 

وهل الصّلاهُ جماعة حتّى فى حال تخلفه عن الإمام مع كونه تاركا للمتابعة فى أفعال الصّلاهُ فى هذه الحالة أو تصير صلاته فرادى فى 
هذا المقدار؟ 

تبيان الصلاة» جلا ص: 707 

يمكن أن يقال بكون صلاته جماعة حتّى فى حال حصول التخلف إمّا بدعوى ظهور الروايات فى ذلككء و إِمّا بأن المعتبر فى صيرورة 
صلاة المأموم جمعة. و سقوط الظهر عنه هو إدراكه من الجمعة ركعة مع الإمام؛ و لو فرض صيرورة صلاة المأموم فرادى فى المقدار 
الغير المتمكن من المتابعة» فلازمه عدم إدراكه مع الإمام ركعةٌ تام من الجمعة؛ فينا فى هذه النصوص مع ما دل على اعتبار ذلكك فى 
صيرورة صلاة المأموم جمعة لأنه على الفرض لم يدرك السجدتين من الركعة الأولى و الركوع من الثانية مع الإمام» فلم يدركك 
ركعة تام من الجمعة مع الإمام. 

و ربما: يقال: بصيرورة صلاته فى حال عدم المتابعة فرادى بدعوى أن المرتكز مع عدم المتابعة هو كون الصّلاهٌ فرادى. 

و لكن لو قلنا: بكون وجوب المتابعة تكليفيا لا وضعيا يمكن أن يقال: بأن هذا المصلّى و إن كان تخلف عن الإمام فى السجدتين و 
الركوع؛ لكن كان مع الإمام فى الركعتين فهو أدرك الإمام فى الركعة التامة فتصح منه الجمعة. 

الرابعة: مقتضى النصوص اغتفار ترك المتابعة لأجل السهو و الزحام 

» فهل يغتفر لغير السهو و الزحام من أعذار أخر أم لا؟ 


لا يبعد عدم الفرق, لأنّ النص و إن كان فى الموردين الا ان العرف يلغى خصوصية السهو و الزحام؛ و يحكم بأنّ وجه اغتفار التخلف 
لأجل السهو و الزحام» هو عدم قدرة المأموم للمتابعة» فلا فرق بين السهو و الزحام و بين غير هما من الاعذار. 


الخامسة: هل يجوز ترك المتابعة و التخلف عن الإمام عمدا 


و بلا عذر أو لا يجوز ذلكك؟ 

تبيان الصلاة» ج/ا؛ ص: 707 

اعلم أنّه تارة يقال: بكون وجوب المتابعة و عدم جواز التأخر عن الإمام وضعيا فلا يجوز ذلكك و تفسد الجماعة. و إن قلنا بكونه 
تكليفيا فلا يجوز التخلفء لكن لو تخلف لا تبطل الصَلاهُ و الجماعة. 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1١90‏ من ساسا 
هو ما إذا تركك المأموم المتابعة سهوا أو اضطرارا فى الركوع من الركعة الأولى, ثم يأتى و يلحق بالامام فى السجودء أو تخلف فى 


الركوع من الثانية عن الإمام سهوا أو اضطراراء هذا المقدار مورد النص. 


[فى ذكر بعض الفروع المربوطة بالمقام] 
اشارة 
وهنا بعض الفروع ليس مورد النص» و نذكره حتّى نعلم أنه هل يلحق بالصور المنصوصة من حيث اغتفار تركك المتابعة و عدم 


مضريته لبقاء القدوة أم لا؟ 


فنقول بعونه تعالى: 
الفرع الأوّل: ما إذا ترك المتابعة فى الركوع و السجود من الركعة الأولى 


و الثانية فى صلاء الجمعة و لم يتمكن من الإتيان بهما و اللحوق بالامام حتّى سلم الإمام» فهل تصح جماعته و صلاته أم لا؟ 

الحق فى هذا المورد بطلان صلاته لأنّه لم يدرك حال كون الإمام مصِلّيا ركعة تامة معه. 

الفرع الثانى: الفرع بحاله مع فرض إتيانه بالركوع و السجود من الركعتين 

و لحوقه بالامام قبل أن يسلّم و يفرغ من صلاته. 

لا يبعد صحةٌ صلاته فى هذه الصورة و جماعته لأنّ فى هذه الصورة و إن لم 

تبيان الصلاة» ج/ا» ص: 7018 

يدركك ركعة تامةُ مع الإمام أى فى الحال الّذى يؤتى بها الإمام إلا أنه نستفيد من النصوص المذكورة هو ان السهو و الزحام يوجب 
عدم دخل هذه المعيةُ فى صورة الزحام و السهو. 

إن قلت: ان المعتبر فى صحة صلاءً الجمعة من المأموم إدراكك ركعة تام أقلا مع الإمام» و هو على الفرض لم يدركك ركعة تامةُ معهى 
لأنْه لم يكن معه فى ركوعه و سجوده فى ركعتى صلاة الجمعة. 

أقول: بأن المعتبر إدراكك ركعة معه؛ فإن كان اللازم كونه متابعا له فى جميع افعال الركعة فى حال السهو و الضرورة فهو لم يدركك 
ركعة تامهُ معه على الفرضء و لكن بعد دلاله النصوص باغتفار عدم المتابعة» فهو كان مع الإمام فى تمام الركعتين» و عدم كونه تابعا 
له فى بعض أفعاله لا يضر بالمعية بمقتضى النصوصء فلا إشكال فى صحةٌ جماعته و جمعته. 


الفرع الثالث: أن بتر المتابعة فى الركوع و السجدتين من الأولى 
و يأتى بهما و يلحق بالامام بعد رفع رأسه عن ركوع الركعة الثانية» أو فى السجدة الأولى أو الثانية من الثانية» فحاله أيضا حال السابق. 


الفرع الرابع: الفرع السابق بحاله و لكن يأتى بهما و يلحق بالامام 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1١94‏ من ساسا 
فى ركوع الركعة الثانية فأيضا تصح جمعته و جماعته كالفرع السابق. 
الفرع الخامس: لو ترك المتابعة فى السجدة الثانية من الركعة الأولى 


لأجل الزحام؛ و الحق بالامام فى السجدة الثانية من الثانية» فيأتى بها ثم يقوم و يأتى ركعة اخرى فتصيح صلاته لما قلنا من أنه كان مع 
الإمام فى ركعة تامة و إن لم يكن متابعا له فى بعض الافعال لأجل السهو أو الزحام. 
تبيان الصلاة» ج/اء ص: ردن 


الفرع السادس: الفرع السابق بحاله و لكن يلحق بالامام فى السجدة الأولى 


من الثانية ففى السجدة الأولى من الإمام يسجد بعنوان السجدة الثاني من ركعته الأولى تركها سهوا أو اضطرارا. 

إنما الكلام فى أنّه ما ذا يصنع فى السجدة الثانية من الركعة الثانية من الإمام؟ 

فهل يتابع الإمام بمعنى أنه يسجد سجدة بعنوان المتابعة» ثم يأتى بعدها ما بقى من صلاته الباقية على عهدته و لا تضر زيادة هذه 
السجدة الواقعةٌ متابعة للامام» أو يدوم السجدةٌ التى يأتى مع الإمام بعنوان السجدة الثاني من الركعة الأولى تركها سهوا أو لأجل الزحام 
حتى يرفع الإمام رأسه من السجدة الثانية من الثانية» ثم يأتى ببقية صلاته أو يجلس حتّى يسجد الإمام السجدة الثانية من الثانية ثم 
يأتى ببقيةُ صلاته؟ كل محتمل. 

وجه الأوّل: أن يقال: بأنّه كما لو رفع المأموم رأسه عن الركوع و السجود قبل الإمام سهوا يجب العود و اللحوق بالامام إن امهله 
الإمام» و يغتفر هذه الزيادة بمقتضى ما مرٌ وجهه سابقاء كذلك نقول فى الفرض: بأنّهِ يأتى مع الإمام سجدة بعنوان المتابعة و يغتفر لأنَّ 
الوجه فى تجويز رجوعه إلى الركوع و السجود و اغتفار هذه الزيادة ليس إلا وجوب المتابعة» و هذا الملاكك موجود فى المقام؛ و بما 
ورد فى من يدرك الإمام فى السجود من الركعة الأ-خيرة و إِنّه يلحق به و يتابعه ثم بعد سلام الإمام يقوم و يأتى بصلاته (إِمَا مع 
تجديد النيةُ بعد السلام» أو عدم لزومه على الكلام فى ذلث) و قلنا: بأن صلاته صلاء جماعة حقيقهُ بعد دخوله فى السجود, لا مجرد 
إدراكه فضِيلهُ الجماعة كما توهّم بعضء ففى هذا المورد لا يكون ما يأتى من السجدة سجدته بل يأتى به متابعة, و لا مانع منه 
بمقتضى النصء كذلك فى المقام لأنّْ فى المقام 

تبيان الصلاة» ج/اء ص: 0 

يأتى بهذه السجدة متابعة للامام. 

وجه الثانى: أن يقال: بأنّه لا يجوز له إتيان سجده اخرى مع السجدة الثانية من الإمامء فيبقى فى سجدته التى أتى بها مع السجدة الأولى 
من الإمام حتّى يرفع الإمام رأسه من السجدة الثانية. 

وجه الثالث: أن يقال: بعد عدم جواز إتيانه سجدة اخرى يجلس حنّى يرفع الإمام رأسه عن سجدته الثانية» و هذا المقدار من التأخر 
ولا يبعد تماميةٌ وجه الاحتمال الأوّلء فتأمل. 

ثمٌ إِنّه بعد ما عرفت ذلك كله هل نقول: بكون وجوب المتابعة بهذا المعنى اى بمعنى عدم تأخر المأموم عن الإمام فى الأفعال تكليفيًا 
أو وضعيا؟ 

قد يقال: بأن هذا المعنى من المتابعة من مقوّمات ماهيةٌ الجماعة كما نسب إلى شيخنا الانصارى رحمه الله قال: إن المتابعة بمعنى عدم 
التقدم عن الإمام الجامع إِمّا مع التقارن أو البعدية المتصلة من مقومات ماهية الجماعة, و لكن المتابعة بمعنى عدم التأخر عنه فى 


الافعال من مقدماتها. 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1١917/‏ من ساسا 


و لكن لا يخفى عليكك ضعف هذا المبنى إذ لو كانت المتابعة بهذا المعنى من مقدماتها فلا بدّ من الالتزام بمقومتها حتّى حال السهوء 
و إِلَا فلا بدّ من الالتزام بكون الجماعة طبيعتين: طبيعة دخيلة فى ماهيتها المتابعة بهذه المعنى» و هو فى غير حال السهو و الزحام و 
طبيعة اخرى غير معتبر فى ماهيتها هذا المعنى من المتابعة» و هو فى حال السهو و الزحام و لا يمكن الالتزام بذلكك. 

تبيان الصلاةء ج/اء ص: 701 

فمن يقول: بدخل هذا المعنى من المتابعة فى الجماعةٌ لا بد و أن يقول: بكونها من شروط الجماعة لا من مقوّمات ماهيتها. 

فاذا لم يصح ما نسب إلى الشّيخ الانصارى رحمه الله هل نقول: بكونها من شروط الجماعة و دخلها فيها بحيث لو لم يراعها لا تكون 
الصَّلاءُ جماعة» أو نقول: بعدم كونها شرطا فيها بل يجب فيها تكليفاء فلو تركها عصى و لكن لا تفسد جماعتها و صلاتها؟ 

لا يبعد الثانى كما قلنا سابقا: من أن الأمر بالمتابعة يكون لأجل حفظ انتظام الجماعة؛ و هذا يناسب مع وجوبها التكليفى لا الوضعىء 
فافهم. 

فى حكم القراءةً خلف الإمام 


اشارة 


اعلم أن الروايات المربوطة بالمقام كثيرة» و بعد الرجوع و التأمل فيها يظهر أن النظر فيها يكون إلى التعرض عن جهات. 

الجهة الأولى: فى حكم المأموم و وظيفته فى الصَلاه الجهرية و الاخفاتية فى إتيان القراءة و عدمه فيها. 

الجهة الثانية: فى دخل سماع صوت الإمام و عدمه فى إتيان القراءة و عدمه. 

الجهةٌ الثالثة: فى وظيفته فى الركعتين الأخيرتين من حيث القراءة. 

الجهة الرابعة: فى دخل كون الإمام مرضيا أو غير مرضى فى عدم لزوم إتيان القراءة و لزومه. 

اعلم أن الأخيار المويورطة كترة أعد لها ضاحب الرسائل رحمه الله أبوات عمو اهو عاو بار عاو نام أبرات الجماعة و لك 
بعض ما ذكره رحمه الله من الأخبار غير مربوط بالمقام. 

تبيان الصلاة» ج/ا ص: /70 


اعلم ان الكلام يقع فى مقامات: 

المقام الأوّل: فى حكم القراءهً للمأموم فى صلاةٌ الجهرية. 

اعلم أن ظاهر بعض الروايات هو النمى عن القراءة خلف الإمام فى الأولتين من الضَلاهٌ الجهرية 
اشارة 

إذا سمع صوت الإمام و الأمر بها لو لم يسمع المأموم صوته. 


الأولى: ما رواها الحلبى 


عن أبى عبد الله عليه السّ.لام (إِنّهِ قال: اذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع إلا أن تكون صلاء تجهر 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 1١9/8.‏ من ساسا 


فيها بالقراءة و لم تسمعء فاقرأً). ١١‏ 
وهذه الرواية متحدة مع الرواية ١‏ فى هذا الباب. 


الثانية: ما رواها عبيد بن زرارة 

(عنه عليه السّلام إن سمع الهمهمة فلا يقرأ) .7١‏ 

الثالثة: ما رواها زرارة 

عن أبى جعفر عليه الشلام (قال: إن كنت خلف إمام فلا تقرأنٌ شيئا فى الاولتين و انصت لقراءته و لا تقرأنٌ شيئا فى الأخيرتين فإن الله 
لاوّلتين). 3" 

الرابعة: ما رواها حريز عن زرارةً و محمد بن مسلم 

(قالا: قال ابو جعفر عليه السلام: 


كان امير المؤمنين عليه السّلام يقول: من قرء خلف إمام يأتم به فمات بعث على 


-)١1(‏ الرواية ١‏ من الباب "١‏ من أبواب الجماعة من الوسائل. 
( الرواية " من الباب "١‏ من ابواب الجماعة من الوسائل. 
( الرواية "من الباب ١١‏ من ابواب الجماعة من الوسائل. 
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غير الفطرة). )١١«‏ 


الخامسة: ما رواها عبد الرحمن بن الحجاج 


(قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الصّلاهُ خلف الإمام أقرأ خلفه؟ فقال: أمَا الصَّلاهُ الَتى لا تجهر فيها بالقراءة فإن ذلكك جعل إليه 
فلا تقرأ خلفه. و أما الصَّلاهُ التى يجهر فيها فانّما امر بالجهر لينصت من خلفه. فإن سمعت فأنصتء و إن لم تسمع فاقرأ). )7١‏ 


السادسة: ما رواها زرارة عن أحدهما عليه الشلام 


(قال: إذا كنت خلف إمام تأتمٌ به فأنصت و سبح فى نفسكك). 0 
تدل إماعلى الأنصات مطلقا حتى فى الانعفاتية و إما فى خضوصن الجهرية: و لا يبعند كوت الظاهر هو الثاتى» لأنْ الأمر بالانضات له 


يناسب إلا مع الجهرية و صورةٌ سماع صوت الإمام بقرينة قوله عليه السَلام: فأنصت. 
السابعة: ما رواها قنيبة 


عن أبى عبد الله عليه الشّ.لام (قال: إذا كنت خلف امام ترضى به فى صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته» فاقرأ أنت لنفسكك و 
إن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ). "١‏ 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحةً 1١99‏ من ساسا 
الثامنة: ما رواها سماعة 


فى حديث (قال: سألته عن الرجل يؤمٌ الناس فيسمعون صوته و لا يفقهون ما يقول؟ فقال: إذا سمع صوته فهو يجزيه؛ و اذا لم يسمع 


( الرواية ؟ من الباب "١‏ من ابواب الجماعة من الوسائل. 
د الروا كاه من الات اهن انرات السباعة من الوساناة؛ 
اد الرواك عام الات اهن ابوات السماعة من الوساناة؛ 
زاك الروايظ بحب االائف »)اهن ابوات السباعة مق الوسانا؛ 
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صوته قرأ لنفسه). )١١‏ 


التاسعة: الرواية الذى تدل على وجوب الإنصات فى ما يجهر 


؛ والأمر بالإنصات قرينة على كون مفروض كلامه صورةٌ سماع صوت الإمام) 07. 
هذا كله الروايات الدالة على التفصيل بين سماع الصوت و الهمهمة و عدمهماء فالنهى فى الأوّلء و الأمر بالقراءة فى الثانى. 


و لسان بعض الروايات هو النهى عن القراءه مطلقا. 

الأولى: ما رواها الحسين بن كثير 

(بشير بنقل الشيخ) عن أبى عبد الله عليه السّلام (إِنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام» فقال: لاء إن الإمام ضامن للقراءة» و ليس 
يضمن الإمام صلاه الذين هم من خلفه. إِنّما يضمن القراءة). «*”) 

الثانية: ما رواها سماعة 

عن أبى عبد الله عليه السّلام (إِنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام؛ فقال: لاء إن الإمام ضامن للقراءة» و ليس يضمن الإمام صلاة 
الذين خلفه. انّما يضمن القراءة). «6"» 


يكن امرقال نت الروارئية أله وازوة ال هله العاف وود رطس اللوى لكي قري تيفك اكه إن الما اتن ك3 
كون المراد مجرد سقوط القراءة و عدم وجوبها لا الحرمة و عدم الجواز. 


( الرواية ٠١‏ من الباب ١١‏ من ابواب الجماعة من الوسائل. 
اح الرواة انحن الات افق ابراه الضماعة من الوسنافل: 
( الرواية ؟ من الباب ١1١‏ من ابواب الجماعة من الوسائل. 
()- الرواية " من الباب ٠١١‏ من ابواب الجماعة من الوسائل. 


تبيان الصلاة» ج 0 ص: حمل 


الثالثة: ما رواها الحلبى 
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عن أبى عبد الله عليه السّلام (قال: إذا صليت خلف امام تأت به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع). 1١‏ 
بناء على كونها غير الرواية الأولى الى رواها الحلبى و إِنَا فإن كانت متحدة معهاء فلها ذيل على ما عرفت يدل على التفصيل بين أن 
يسمع صوت الإمام و بين ان لا يسمع فى الجهرية. 


الرابعة: ما رواها يونس بن يعقوب 


(قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن خلف من ارتضى بها أقرأ خلفه؟ قال: من رضيت به فلا تقرأ خلفه). 7١‏ 

اذا عرفت ذلكك نقول: بأنّه لو كنا و هاتين الطائفتين من الروايات» كان مقتضى الجمع بينهما هو حمل المطلقات الناهية بناء على 
اطلاقها بالمقيدات» فتكون النتيجة هو وجوب القراءة فى صوره عدم سماع صوت الإمام» و عدم جوازها فى صورة سماع صوته فى 
الجهرية. 

و لكن هنا رواية اخرى تدلٌ على أن فى صورة عدم سماع صوت الإمام فى صلاة الجهرية يكون المأموم مخيرا بين القراءة و الصمت 
أى ترك القراءة» و هى الرواية التى رواها على بن يقطين (قال: سألت أبا الحسن الأوّل عن الرجل يصلّى خلف إمام يقتادى به فى 
صلا يجهر فيها بالقراءة» فلا يسمع القراءة» قال: لا بأس ان صمت و ان قرأ). «*”) 

فلا بدّ من حمل الأمر فى الروايات الدالة على الأمر بالقراءة فى الجهرية فى 


(- الرواية ؟١‏ عن الباف #1 مة]ابوات الجساعة من الوسائل: 

(د الرواية #اعن الناف من ابوات الجساعة من الوسانل : 

7د الرواية امن الباف امن ابوات الجساعة من الوسانل : 
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صورءٌ عدم سماع صوت الإمام على الاستحباب. 

و يمكن أن يقال: بأن الأمر بالقراءة فى الجهرية فى صورة عدم سماع صوت الإمام» كما فى الطائفة الأولى من الروايات» يكون فى 
مقام توهّم الخطرء ولا يدل على الأزيد من الجوازء فعلى هذا لا يستفاد منها الا الجواز مثل ما يكون لسان رواية على بن يقطين؛ فلا 
دليل على استحباب القراءة فى الجهرية فى صورة عدم سماع صوت الامام. 


المقام الثانى: فى حكم قراءءٌ المأموم فى الركعتين الأولتين من الإخفاتية» 
و لنذكر أولا الأخبار المربوطة بهذا المقام 


» ثم ما ينبغى أن يقال فيه. 

فنقول: الأولى: الرواية الأولى من الروايات السابقةُ من الطائفة الأولى اعنى رواية الحلبى؛ فإن فيها النهى عن القراءة خلف الإمام إلا فى 
صلا تجهر فيها و لا يسمع صوت الإمام. 

الثانيةٌ: الروايةٌ الرابعةُ من الروايات المتقدمةٌ فى الطائفة الأولى. 

الثالثة: الرواية الخامسة المتقدمة فى الطائفة الأولى 

الرابعة: الرواية السادسة منها بناء على اطلاق لها يشمل الإخفاتية و لكن لا يبعد عدم اطلاق لها. 

الخامسة: الرواية الأولى من الطائفة الثانية. 

السادسة: الرواية الثانية منها. 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١٠١١١‏ من ادا 


البعاضة الوواية ال ابع متها 

الثامنة: ما رواها سليمان بن خالد (قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام: أ يقرأ الرجل 
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فى الأولى و العصر خلف الإمام و هو لا يعلم أنّه يقرأ؟ فقال: لا ينبغى له أن يقرأ يكله إلى الامام). ١١‏ 

ولا يبعد ظهورها فى الكراهة بقرينة قوله: لا ينبغى. 

التاسعة: ما رواها عبد الله بن سئان عن أبى عبد الله عليه السّلام (قال: إذا كنت خلف امام فى صلاه لا يجهر فيها بالقراءة حنّى يفرغء و 
كان الرجل مأمونا على القرآنء فلا تقرأ خلفه فى الاولتين» و قال: يجزيكك التسبيح فى الأخيرتين. قلت: أى شىء تقول انت؟ قال: أقرا 
فاتحةٌ الكتاب). ١؟)‏ 

العاشرة: ما رواها على بن يقطين فى حديث (قال: سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أ يقرأ فيها 
بالجهر و هو إمام يقتدى به؟ فقال: إن قرأت فلا بأس, و إن سكت فلا بأس). «*”) 

و هذه الرواية تدل على التخير بين القراءة و السكوت فى الاولتين من الاخفاتية بناء على حمل قوله (عن الركعتين يصمت فيهما الإمام) 
على مطلق الركعتين اللتين يصمت فيها الإمام» سواء كانتا الركعتين الأخيرتين من الجهرية أو الاخفاتية أو الاولتين من الاخفاتية و أمًا 
نباء على الأخيرتين» فغير مربوطة بالمقام اصلا. 

الحادية عشرةٌ: ما رواها بكر بن محمد الازدى عن أبى عبد الله عليه السَلام (إِنّه قال: 

إنى اكره للمرء أن يصلى خلف الإمام صلاهٌ لا يجهر فيها بالقراءه فيقوم كانّه حمار 


()- الرواية 8 من الباب 7١‏ من ابواب الجماعة من الوسائل. 

( الرواية 4 من الباب ١١‏ من ابواب الجماعة من الوسائل. 

(*)- الرواية ١١7‏ من الباب ”١‏ من ابواب الجماعة من الوسائل. 
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قال: قلت: جعلت فداكك فيصنع ما ذا؟ قال يسبح). )١١‏ 

الثانية عشر: ما رواها على بن جعفر عن أخيه عليه السّلام (قال: سألته عن رجل صلى خلف إمام يقتدى به فى الظهر و العصر يقرأ؟ قال: 
لا و لكن يسبح و يحمد ربه» و يصلى على نبئه). "7١‏ 

و هذه الروايات فى حدّ نفسها غير الرواية العاشرة» تدلّ على نهى المأموم عن القراءة فى صلاة الإخفاتية» و لكن بقرينة الرواية التى 
رواها إبراهيم على المرافقى و عمرو بن الربيع البصرى عن جعفر بن محمد عليه السّلام (أنه سئل عن القراءة خلف الإمامء فقال: إذا 
كنت خلف الإمام تولاه و تثق به فإنه يجزيكك قراءته وان احببت أن تقرأ فاقرأ فيها يخافت فيه فاذا جهر فأنصتء قال اللّه تعالى: وَ 
ارا تكو تجنر #الحديفة 

يمكن أن يقال: بجواز القراءة بحمل الأخبار الناهيةُ عن القراءة فى صلاة الاخفاتية على الكراههةٌ بقرينةُ هذه الرواية. 

ثم يقع الكلام فى إِنّه متى يمكن للمأموم الدخول فى صلاة الجماعة» و بما يدركك الركعة و الصّلاة. 

اعلم أن هنا مسائل لم يتعرض لها الفقهاء رضوان الله عليهم فى موضع واحدء و لكن نحن نتعرض لها فى محل واحدء لشدة ارتباط 
بعض هذه المسائل مع بعضها الاخر فنقول بعون اللّه تعالى: إن دخول المأموم فى الجماعة تارة يكون فى الركعة 


-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب 77 من ابواب الجماعةٌ من الوسائل. 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١١‏ من ساسا 


( الرواية " من الباب ١7‏ من ابواب الجماعة من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج/ ص: 720 

الأمولى؛ و تارة فى الثانية» و تاره فى الثالثة» و تارم فى الرابعة» و فى الأولى تار يدخل فيها حال تكبيرة افتتاح الإمام؛ و تار قبل أن 
يكبر الإمام للركوعء و تارهُ فى الركوع حال ذكره. أو قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوعء و تار بعد رفع رأسه من الركوعء أو فى 
حال سجود الإمام» و الصور فى غير الركعة الأولى يفرض هكذا غير حال تكبيرة الافتتاح» لأنّهِ ليس فى غير الأولى تكبيرة الافتتاح» 


[فى ذكر مسائل فى الباب] 


المسألة الأولى: لا يجوز للمأموم أن يكبر قبل تكبير الإمام للافتتاح 


مسلماء لعدم صلاه يأتم به و هذا مما لا إشكال فيه؛ كما أنّه لا إشكال فى جواز الاقنداء و تحقق الجماعة و صحة الصّ بلا فى ما 
يقتدى المأموم بعد فراغ الإمام من تكبيرة الافتتا ؛ لتحقق موضوع الاقتداء» و هو كون الإمام فى الصَّلاةٌ كما يأتى إن شاء الله. 

إنما الإشكال فى أنه هل يصح الاقتداء و الدخول فى الجماعة حال اشتغال الإمام بتكبيرةً الافتتاح» و لم يفرغ بعد من التكبير بل مشتغل 
به» مثل ما إذا فرغ من ذكر (اللّه) و لم يقل (أكبر) فهل يصح الاقتداء أم لا؟ 

و إن صح هذا هل يصح الدخول فى الجماعة مع تكبير افتتاح الإمام معية حقيقة بأن كان أول دخوله فى الضّ لاه متحدا زمانا مع أول 
دخول الإمام فى الصَّلادُ فكان شروعهما فى تكبيرة الاحرام معا. 

قد يقال: بعدم جواز دخول المأموم فى الجماعة حال اشتغال الإمام بتكبيرة الاحرام و لا بد من صبره حتّى يفرغ الإمام منها إِمَا من 
باب عدم صلاةٌ بعد يقتدى 
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به فيهاء و إِمَا من باب قوله صِلَى الله عليه و آله و سلّم على ما فى النبوى :)1١‏ أنَما جعل الإمام أماما ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا و اذا 
سجد فاسجدواء و إمّْرا من باب ما روى عن مجالس الصدوق مسندا عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال: إذا قمتم إلى 
الصَّلاهُ فاعدلوا صفوفكم و أقيموها و سوّوا الفرجء و إذا قال إمامكم: الله اكبرء فقولوا: الله اكبر» و إذا قال: سمع اللّه لمن حمده فقالوا: 
اللهم ربنا و لكك الحمد. ١؟)‏ 

و الحق عدم تمامية هذه الوجوه. أمَا عدم صلاه ما لم يفرغ الإمام من تكبيرة الافتتاح فلأنٌ المصلى بمجرد شروعه فى الصَّلاهُ و اشتغاله 
باول حرف و كلمةُ من صلاته فهو مشتغل بالصّلاهُ و يعد عرفا أنه فى الصّلا 

و أمًا النبوى فلا يستفاد منها أيضا وجوب تأخر تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام» بل المراد من امثال هذه العبارة هو المعيةٌ و المقارنة 
و أنه يأتى بها مقارنا لتكبير الإمام؛ كما هو المراد من نظائره؛ فإذا قال: إذا قلت: الله اكبرء ارفع يديكك أو فانظر مثلا إلى السماءء أو غير 
ذلككء ليس المراد إلا أن المطلوب وقوعهما مقارنا له. 

و من هنا يظهر لكك ما فى الاستدلال بما روى فى المجالس فإن المراد منها وقوع تكبيرة المأموم مقارنا لتكبيرة الإمام» و الشاهد قوله: 
و إذا قال: سمع الله لمن حمده. 

فقولوا: اللهم ربّنا و لكك الحمد. فليس المراد أنه إذا فرغ الإمام من قوله سمع الله فقل: 

اللهم؛ بل معناه أنّه إذا كان الإمام مشتغلا بقول: سمع اللّه قل انت: اللهم ريّنا. 

فتخلص أنه يجوز وقوع تكبيرة افتتاح المأموم قبل تمامية تكبيرة الإمام؛ بل 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ننا١١١‏ من ساسا 


(01)- كنز العمال» ج ع, ص 780١‏ و الحديث هكذا (أَنْما جعل الامام أماما ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا و اذا سجد فاسجدوا. 

()- الرواية 8 من الباب ١‏ من ابواب صلاة الجماعة من الوسائل. 
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مقارنا لتكبيرته بلا تأخر منها اصلا و إن كان فى جواز الدخول فى هذا الفرض و صحةٌ الاقتداء و الجماعة خفاء عند بعض. فلا ينبغى 
الإشكال فى الفرض الأوّلء و هو الدخول بعد شروع الإمام بالتكبيرة قبل أن يتمها و يحسب ركعة. 

بل يمكن أن يدعى جواز ذلك بالإطلاق المقامى» بأن يقال: بعد ما يكون بناء الناس على الدخول فى الضّ بلا بمجرد شروع الإمام 
تكبيرة الافتتاح و لو لم يتمهاء و عدم لزوم الانتظار إلى أن يفرغ الإمام عن التكبيرة فى صحة الايتمام» فإن كان المعتبر عند الشارع هو 
صحة الايتمام فى ما كان شروع المصلّى فى الصَّلاءً بتكبيرة الافتتاح بعد فراغ الإمام عنهاء فكان اللازم بيانه فمن عدم بيانه تكشف عدم 


اعتباره» فافهم. 
المسألة الثانية: هل يجوز الدخول و يصح الضَّلاهُ و الجماعة بدخول المأموم بعد تكبيرة افتتاح الضَّلاهُ 


حال اشتغال الإمام بقراءة الحمد أو السورة أم لا؟ 

اعلم أن هذا المورد ليس مورد نص بالخصوص ولا تعرض له فى كلمات الفقهاء رحمه اللّهء و لكن لا إشكال فى صحة الاقتداء فى 
هذه الصورة و أنه يحسب رعكعة أمّا أولا فلانه مع اشتغال الإمام بالقراءة فهو فى الصّلاهُ و يصح الاقتداء بصلوة الإمام و أمّا ثانيا فلدلالة 
الأخبار الدالة على صحة الاقتداء و إدراكك الركعة بدركك الركوع على موردنا بطريق الأولى. 


المسألة الثالثة: هل يصح الاقتداء و بحسب ركعة إذا أدرى المأموم تكبير ركوع الامام قبل ركوع الإمام أم لا؟ 


الظاهر الجواز بدلالة بعض الروايات- أعنى ما يدل على التفصيل بين ما إذا أدركك تكبيرة ركوع الإمام و عدمه- على ذلكك نذكره ان 
شاء اللدفى السالة الرابغة. 


تبيان الصلاة ج 0 ص: 6/١‏ 
المسألة الرابعة: هل يدرى المأموم الركعة و تصير صلاته جماعة إذا لم يدر تكبيرةٌ ركوع الإمام 


بل أدركه فى ركوعه حال ذكر الركوع؛ أو بعده قبل أن يرفع رأسه من الركوع أم لا؟ 

اعلم أن بعض الأخبار يدل على عدم الاعتداد بالركعة الّتى لم يدركك تكبير الركوع. 

و منها الرواية الّتى رواها عاصم عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام (قال: 

إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصَّلاةٌ). )١١‏ 

و هذه الرواية تدل على عدم الاعتداد بالركعة لو لم يدركك تكبيرة ركوع الإمام بالمفهوم. 

و منها الرواية الّتى رواها جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام (قال: قال لى: ان لم تدرك القوم قبل أن يكبر 
الإمام للركعة فلا تدخل معهم فى تلكك الركعة). ١؟»‏ 

و منها الروايةٌ الّتى رواها العلاء عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام (قال: 

لا تعتد بالركعة الّتى لم تشهد تكبيرها مع الامام). «*) 

و منها الرواية التى رواها جميل بن دراج عن محمد بن مسلم (قال: قال ابو عبد الله عليه الّ.لام: إذا لم تدركك تكبيرة الركوع فلا 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة عا١١١‏ من نإ ادا 


تدخل معهم فى تلكك الركعةٌ). «6» 


() الرواية ١‏ من الباب 56 من ابواب الجماعة من الوسائل. 

( الرواية ؟ من الباب 56 من ابواب الجماعة من الوسائل. 

(9)- الرواية ”من الباب 58 من ابواب الجماعة من الوسائل. 

(©)- الروايةُ 5 من الباب 58 من ابواب الجماعة من الوسائل. 
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و هذه الروايات يروى ثلاث نفر و هو جميل و عاصم و العلاء عن محمد بن مسلم و هو يروى عن أبى جعفر عليه السّ.لام على ما فى 
الثلاثة الأولى و عن أبى عبد الله عليه اللام على ما فى الرابعة» و لا يبعد كون كلها رواية واحده رواها محمد بن مسلم عن أبى جعفر 
عليه التّلام و النقل عن أبى عبد الله عليه الّ.لام يكون من اشتباه بعض الروايات الواقع فى الطريق» و على كل حال لسان هذه 
الروايات عدم إدراكك الركعة لو لم يشهد المأموم تكبير ركوع الإمام. 

وفى قبال ذلكك بعض الأخبار يدل على أن بادراكك ركوع الإمام يدركك الركعة: 

الأمولى: ما رواها سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليه السّلام (إِنّهِ قال فى الرجل: إذا أدرك الإمام و هو راكع و كبر الرجل و هو 
يقيم صلبه» ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركك الركعة). "١١‏ 

الثانية: ما رواها الحلبى عن أبى عبد الله عليه الّلام (قال: إذا أدركت الإمام و قد ركع و ركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت 
الركعة» و إن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتكك الركعة). "١‏ 

الثالثة: ما رواها ابو اسامة يعنى زيدا الشحام أنه سئل أبا عبد الله عليه اللتّم.لام (عن رجل انتهى إلى الإمام و هو راكع؟ قال: إذا كبر و 
أقام صلبه ثم ركع فقد أدرك). ل 

الرابعة: ما رواها معاوية بن ميسرة عن أبى عبد اللّه عليه السّلام (إنّه قال: إذا جاء 


() الرواية ؟ من الباب 56 من ابواب الجماعة من الوسائل. 

الرواية ؟ من الباب 58 من ابواب الجماعة من الوسائل. 

(9)- الرواية ”من الباب ه5 من ابواب الجماعة من الوسائل. 
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الرجل مبادرا و الإمام راكع اجزأته تكبيرة واحدة لدخوله فى و الركوع). )١١‏ 

الخامسة: ما رواها احمد بن على بن أبى طالب الطبرسى فى الاحتجاج؛ عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى عن صاحب الزمان 
عليه السّلام (إِنّه كتب إليه يسأله عن الرجل يلحق الإمام و هو راكع فيركع معه و يحتسب بتلكك الركعة؛ فإن بعض أصحابنا قال: إن لم 
يسمع تكبيرة الركوع فليس له ان يعتد بتلكك الركعة» فأجاب إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدةٌ اعتد بتلكك الركعة و 
ان لم يسمع تكبيرة الركوع). ١؟"‏ 

و يدل عليه بعض الأخبار الواردة فيمن خاف أن يرفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يصل إلى الصفوف و أنه جاز أن يركع مكانه و 
يمشى راكعا. (”) 

اذا عرفت ذلكك كله يظهر لكك ان مقتضى الطائفة الاولى من الطائفتين من الروايات كون إدراكك الركعة بادراكك تكبيرة ركوع الإمام» 
و مقتضى الطائفة الثانية منها عدم لزوم ذلككء بل يدركك بإدراكك ركوع الإمام» فهل يمكن أن يجمع بينهما؟ 
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قد يقال: بامكان الجمع بينهما بأن يتصرف فى ظاهر النهى فى الطائفة الأولى المقتضى لعدم جواز الدخول لو لم يدرك تكبيرة ركوع 
الإمام بمقتضى النص على الجواز فى الطائفة الثانية» فتكون النتيجةُ كراهة الدخول حال الركوع او استحباب الدخول فى فرض إدراكك 
تكبيرة ركوع الإمام. 

و لكن الجمع بينهما مشكل لكونه جمعا تبرعتا إذ لو كان الجائز الاقتداء حال 


() الرواية ؟ من الباب 58 من ابواب الجماعة من الوسائل. 

( الرواية © من الباب 58 من ابواب الجماعة من الوسائل. 

(8)-الرواية *و 8 من الباب 6 من ابواب الجماعة من الوسائل. 
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ركوع الإمام كما هو مقتضى الطائفة الثانية من الروايات» فكيف نهى عنه فى الطائفة الأولى الموجب هذا النهى لفوت فضل الجماعة 
من يتمكن من الدخول و الاقتداء فى الركوع»؛ و الحاصل أنه لو أمكن الاقتداء لا معنى للنهى حتّى النهى التنزيهى» و إن لا يمكن 
بحسب الواقع فلا معنى لتجويزه. )١١‏ 

و بعد عدم إمكان الجمع بين الطائفتين فإن قلنا: بأن روايات الطائفة الأولى كلها من راو واحد و هو محمد بن مسلم و عن إمام واحد و 
هو أبو جعفر عليه السسلام و أن ما ذكر فى أحد روايات محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السّلام كان من اشتباه بعض الناقلين و إلا 
فهو روى عن أبى جعفر عليه السّد.لام و قلنا فى باب تعارض الروايتين: بأن احد المرجحات هو كون المروى عنه الإمام المؤخر مثلا 
روى روايةً عن الباقر عليه السّ.لام الدال على حرمة شىء؛ و روى روايهُ عن الصادق عليه السّ.لام الداله على جواز هذا الشىء» فيؤخذ 
بقول الإمام المؤخر و هو الصادق عليه السّ.لام فنقول هنا: بأنّه لا بد من الاخذ بالروايات الدالة على أنه يصح الاقتداء فى ما أدركك 
الإمام فى الركوع؛ لأسن هذه الروايات من الإمامين المؤخرين عن أبى جعفر عليه السّ.لام» و هو أبو عبد الله و صاحب الأمر عليهما 
السَلام. 

وان لم نقل بذلكك فأيضا لا بد من طرح الطائفة الأولى و الأخذ بالثانية فى مقام التعارض من باب كون الطائفة الثانية معتضدة بالشهرة 
الفتوائية» و قلنا بأنَ أول 


(1)- (أقول: مضافا إلى ان التعبير فى بعض روايات الطائفة الأولى بأنّه لا تعتد بالركعة التى لم تشهد تكبيرها مع الإمام و التعبير فى 
الطائفة الثانية بالاعتداد بالركعة الّتى أدركك الإمام فى الركوع غير ممكن الجمع. لأنَّ الاعتداد و عدم الاعتداد لا يكون الجواز و النهى 
حتّى يحمل النهى على الكراهة فتأمل). (المقرّر). 
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المرججحات هو الشهرة الفتوائية لا الروائية» كما قال الشيخ الانصارى (ره). 

ثم إن كفى درك المأموم ركوع الإمام و لو لم يدركك ذكر الركوع لأنْه و إن كان فى مكاتبة صاحب الأمر عليه السّلام صمحةٌ الاقتداء 
فى خصوص صورة دركه ذكر ركوع الإمام» و لكن فى بعض الروايات كان التصريح بكفايةُ مجرد دركه ركوع الإمام. 


المسألة الخامسة: لو أدرى الإمام قبل الركوع الإمام بعد ما كبر الإمام للركوع فهل يصح له الاقتداء و يحسب له ركعة أم لا؟ 


اعلم أنه بعد ما قلنا من كفاية إدراكه فى الركوع بمقتضى الروايات كما عرفت فى المسألة الرابعةه قفى هذا الفرض يكفى بالاولوية و 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة ؟١١١1‏ من نا ادا 
المسألة السادسة: لو أدرك المأموم الإمام فى الأخيرتين من الضَّلاةُ» فما هو وظيفته؟ 
اشارة 


اعلم أن بعض العامة يقولون: بأنّه لو أدرك مع الإمام الأخيرتين فيجعل أول صلاته آخرها و آخرها اولهاء فهو فى غير هذا المورد كان 
مكلفا بأن يقرأ فى الأولتين من صلاته» و لكن فى صورة إدراكه الإمام فى الأخيرتين فيجعل آخر صلاتها أولا يعنى لا يقرأء و يجعل 
آخر صلاتها أولها يعنى يقرأ فى الأ-خيرتين» فهو مع كون صلاته بحسب الطبع أولها اولها و آخرها آخرها يجعل بجعل نفسه آخرها 
أولها و أولها آخرهاء و قال ابو حنيفة بنحو آخر. 

وأمًا اهل البيت عليهم السّ.لام فهم انكروا ذلكك. و قالوا: بفساد ما قاله العامة» فلنذكر أوّلا الأخبار المربوطة بالباب» ثم نتكلم فى ما 
ينبغى التكلم فيه إن شاء الله فنتقول: 

الأولى: ما رواها الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام (أنّه قال: إذا فاتكك شىء مع 
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الإمام فاجعل أول صلاتكك ما استقبلت منهاء ولا تجعل أول صلاتكك آخرها). )١١‏ 

الثانية: ما رواها عبد الرحمن بن الحجاج (قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصّبلاة و هى له 
الأولى؛ كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال: يتجافى و لا يتمكن من القعود, فاذا كانت الثالثة للامام و هى له الثانية فليلبث قليلا إذا قام 
الإمام بقدر ما يتشهدء ثم يلحق بالامام. قال: و سألته عن الرجل الى يدرك الركعتين الأخرتين من الضّلاة كيف يصع بالقراءة؟ 
فقال: اقرا فيهما فإنهما لكك الاولتان و لا تجعل أول صلاتكك آخرها). ١؟7)‏ 

الثالثة: ما رواها عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السّرلام (قال: إذا سبقكك الإمام بركعة: فأدركت القراءة الأخيرة 
قرأت فى الثالثة من صلاته و هى ثنتان لكك فإن لم تدرك معه إلا ركعة واحدةٌ قرأت فيها و فى الّتى تليهاء و إن سبقكك بركعة جلست 
فى الثاني لكك و الثالثة له حتّى تعتدل الصفوف قياما الحديث). «*) 

الرابعةٌ: ما رواها زرارة عن أبى جعفر عليه السّهِ لام (قال: إذا أدرك الرجل بعض الضّ لاه وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصّلاةٌ خلفه 
جعل أول ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين» و فاتته ركعتان» قرأفى كل ركعة مما 
أدركك خلف إمام فى نفسه بام الكتاب و سورة؛ فإن لم يدركك السورة تامة أجزأته أم الكتاب, فاذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين لا 
يقرأ فيهماء لأنّ الصّلاه نما يقرأ فيها (فى) بالاوّلتين فى كل ركعة بام الكتاب و سورة؛ و فى الأخيرتين 


-)١1(‏ الرواية ١‏ من الباب /ا من ابواب الجماعة من الوسائل. 

(؟)- الرواية ١‏ من الباب /ا؟ من ابواب الجماعة من الوسائل. 

(0)- الرواية ” من الباب /ا من ابواب الجماعةٌ من الوسائل. 
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لا يقرأ فيهاء إِنّما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعاء» ليس فيهما قراءة» و إن أدركك ركعة قرأ فيها خلف الإمام» فاذا سلم الإمام قام فقرأ 
بام الكتاب و سورة. ثم قعد فتشهد. ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة). )١١‏ 

الخامسة: ما رواها معاوية بن وهب (قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الرجل يدركك آخر صلاة الإمام و هو أول صلاةه الرجلء 
فلا يمهله حتّى يقرأء فيقضى القراءة فى آخر صلاته؟ قال: نعم). 5١‏ 

يحتمل أن يكون المراد من قوله (فيقضى القراءة فى آخر صلاته) أى بعد الفراغ من صلاته و هو احتمال بعيد» و يحتمل أن يكون 
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المراد من (آخر صلاته) الأخيرتين من صلاته» فعلى هذا هل تنطبق الروايةٌ مع ما قاله العامة من أنّه فى الفرض يجعل أول صلاته 
آخرها و بالعكس لقوله (فيقضى القراء فى آخر صلاته) يعنى: ما كان وظيفته من القراءهُ فى أول صلاته فيجعل الأول الآخر و يقرأ 
فيه فى صورةٌ اقتدائه فى الأخيرتين لا أن يقرأ فى أولتين من صلاتهء و ذلكك لأنّ فى الفرض صار بالبناء أول صلاته آخرها و آخرها 
أولهاء فيجب عليه القراءة فى أول صلاته الواقع بحسب بنائه آخر صلاته فى هذه الصورة اى فى فرض اقتدائه فى الأخيرتين. 

أو لا تنطبق الرواية مع فرض كون المراد من قوله (فى آخر صلاته) هو الأ-خيرتين من صلاته مع قول العامةء لأن ما قاله العامة فى 
المأموم المسبوق الْمذى يقتدى فى الركعة الثالثة أو الرابعةٌ يجعل بالبناء أول صلاته آخرها و آخرها أولها فهو إذا اقتدى فى الثالثهُ من 
الظهر مثلا فهو و ان كانت الركعتان اللتان يقتدى فيهما 


() الرواية ؟ من الباب 51 من ابواب الجماعة من الوسائل. 

( الرواية 6 من الباب 11 من ابواب الجماعة من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج/ا؛ ص: 71/0 

بالامام و يكون فيهما معه أولتى صلاته واقعا لكن بحسب بنائه تصير آخرتين من صلاته. و بالركعتين اللتين يأتى بعد ذلكك فرادى 
تصير أولتى صلاته جعلا. 

ولكن المستفاد من الرواية هو كون أول صلاته و آخرها هو أوّلها و آخرها الطبيعى لا أوّلها و آخرها البنائى و الجعلى, لانه قال فيها 
(عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام و هو أوّل صلاهً الرجل) و قال أيضا فيها (فيقضى القراءة فى آخر صلاته) فما هو أول الصَّلاهُ و 
آخرها طبعا عبر بأولها و آخرها. 

و أمَا المراد من سؤاله من أنّه (يقضى القراءه فى آخر صلاته) لعله كان من باب أنه حيث لم يتمكن من القراءة فى الأولتين يأتى بهما 
فى الأخيرتين كى لا تكون صلاته بلا قراءة» قال عليه السّلام: نعم. 

ولو كان له ظهور فى وجوب ذلكك يرفع اليد عنه بمقتضى ما يدل على عدم وجوب القراءة فى الأخيرتين. )١١‏ 

السادسة: ما رواها طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن على عليه السّلام (قال: يجعل الرجل ما أدركك مع الإمام أول صلاته. قال جعفر: 
ولبسن تقول كما يقول الحمقى). 030 

هذا كله الروايات المربوطة بالمسألة فنقول بعد ذلكك: إن الكلام يقع فى موارد: 

المورد الأوّل: لو أدرك المأموم الإمام فى إحدى ركعتى الأخيرتين؛ و أمهله الإمام لأن يقرأ الفاتحة و السورة» و يدركث ركوع الإمام؛ 
يجب عليه قراءةٌ الفاتحة 


-)١(‏ (أقول ما عرفت من الوجه لعدم كون الرواية منطبقا على مذهب العامة قلت أنا بحضرته مد ظله العالى و ختم درسه و لم يبين ما 
يدل على أنه صار مرضيه أم لاء و على أنه صار مرضيه أم لاء و على كل حال لو كانت الرواية منطبقة على ما قاله العامة فتحمل الرواية 
على التقيق فافهم) (المقرّر). 

() الرواية © من الباب 51 من ابواب الجماعة من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج/؛ ص: 717/2 

و السورةٌ لدلالة الروايةُ ؟ و "و 5 من الأخبار المتقدمة على ذلكك. 

المورد الثانى: ما إذا أدركه فى إحدى ركعتى الأخيرتين و لا يمهله الإمام إلا لقراءهً الفاتحة فإن قرء السورة لا يمكن له دركك ركوع 
الإمام؛ فهل يجوز ترك السورة و اللحوق به فى الركوع أم لا؟ المستفاد من الروايةٌ 5 من الأخبار المتقدمة إجزاء أ الكتاب و تركك 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١١‏ من ساسا 


السورة: 

المورد الثالث: ما إذا أدركه فى إحدى ركعتى الأخيرتين و لا يمهله الإمام لأن يقرأ أمّ الكتاب بتمامه أو مطلقا حتّى بعضه. فإن قرئها 
لا يدركك ركوع الإمام» فهل يجب عليه أن يقرئها و يلحق به فى أى محل أمكن له إِمّا بعد رفع الإمام رأسه من الركوعء أو فى 
سجوده, أو فى تشهده. و الحاصل يلحق به قبل أن يفرغ الإمام من صلاته و تصح صلاته و جماعته. 

أو يجب عليه تركك القراءة و إدراكك ركوع الإمام و لا يضر تركك الفاتحة و تصح صلاته و قدوته. 

أو يقال: بأنْهِ فى الأخيرتين لو أدرك الإمام حال قيامه و علم أَنّه لو اقتتدى لا يتمكن من القراءة مع إدراكك الركوع الإمام فلا يجوز له 
الاقنداء» و لكن لو اقتدى بتخيل أنه يتمكن من القراءة و دركك ركوعه. و لكن بعد ما اقتدى لم يمهله الإمام لأن يقرأ الفاتحة يعدل 
صلاته إلى الفرادى لعدم تمكنه من إتمام صلاته جماعة مع رعاية ما هو وظيفته من القراءة و دركث ركوع الإمام. 

اعلم أن الحق هو الاحتمال الثانى من أنه إذا شرع فى الفاتحة و لم يتمها و الإمام دخل فى الركوع و لم يمهله حتّى يتمها فيرفع اليد عن 
الفاتحة. و يتابع الإمام فى الركوع, و يدل عليه الرواية 0 من الروايات المتقدمة» و هى ما رواها معاوية بن 

تبيان الصلاة» ج/ ص: /1” 

وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه التّ.لام عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام» و هو أول صلاةٌ الرجلء فلا يمهله حتّى يقرأ فيقضى 
القراءة فى آخر صلاته؟ قال: نعم) لأنّ المفروض فيها عدم إمهال الإمام حتّى يقرأ و لم يجب الإمام عليه الشلام يفسد صلاته؛ أو تصير 
فرادى أو يقرئها و يلحق به فى أى موضع أمكن له و ان لم يدركك الركوع معه. 

و كون ذيل الرواية و هو قوله (فيقضى القراءة فى آخر صلاته) مورد الإشكال من باب ما قلنا سابقا عند نقلها فى طى أخبار الباب من 
أنه ربما يقال: إن هذه الفقرة موافق مع قول العامة القائلين بجعل المأموم الذى يقتدى فى الأخيرتين آخر الصّبلا؛ أولها و بالعكس. لا 
ينافى مع الاستدلال بالرواية على وجوب رفع اليد عن الفاتحة فى صورة الاقتداء فى الأخيرتين. 

أمَا أوّلا فلأن الروايهُ قابلة للحمل على خلاف ما قاله العامهُ (بل هو ظاهرها). 

و اما ثانيا لو كانت فقرةُ من الرواية مورد الإشكالء و لا يمكن الالتزام بها لاشتمالها على خلاف ما يقتضيه المذهبء فلا يوجب ذلكك 
لعدم امكان التمسكك بها فى غير هذه الفقرة. 

و يدل عليه أيضا الخبران المرويان فى دعائم الاسلام و هما يدلان على وجوب رفع اليد عن القراءة للمأموم المقتدى فى الأخيرتين إن 
لم يمهله الإمام. ١١‏ 

و يمكن الاستدلال على ما قلنا من رفع اليد عن الفاتحة لو لم يمهله الإمام و متابعة الإمام فى الركوع بالاخبار المذكورةٌ سابقا فى 
مسئلة أن المناط فى إدراكك 


(01)- دعائم الاسلام, ج ١‏ ص 19١‏ و 195؛ بحار الانوارن ج حل ص .1١17”‏ 

تبيان الصلاة» ج/اء ص: 71 

الركعة للمأموم إدراكك ركوع الإمام» و المستفاد منها أن المأموم إذا أدركك ركوع الإمام فقد أدركك الركعة واهذه الأغار كانت 
بلسانها مطلقا يشمل اطلاقها الأوّلتين و الأخيرتين» فتدل هذه الأخبار على أن تمام المناط لإدراكك الجماعة و إدراكك الركعة هو 
إدراكك الركوع و لو لم يدركك قراءة الإمام و لم يقرأ المأموم القراءة اصلا. 

فبعد كون عدم الإتيان بتمام القراءة غير مضرٌ فى إدراك الركعة فبعضها بطريق الأمولىء لأنّه بعد كون إطلاق هذه الأخبار شامل 
للأخيرتين ولو يقتدى المأموم و لم يدخل فى الصّ لاه فى الثالثة أو الرابعة من صلاة الإمام إلا بعد ما دخل الإمام فى الركوع» فمقتضى 
هذه الأخبار هو أن تركه تمام القراءة لا يضر بادراكه الركعة» فمن هنا تكشف أن ترك بعضها يجوز لأجل دركك الركوع بطريق 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة ١١١9‏ من سإ ادا 


الأولى» ففى المسألة لو شرع المأموم فى الفاتحة فى الثالثة أو الرابعة و لم يمهله الإمام و لو كان يتم الفاتحة لا يدركك ركوع الإمام؛ 
فيجب تركك بقيةُ الفاتحة لأن يدرك الركوع و تصح صلاته. ١١‏ 


مسألة: المذكور فى الرواية " من الروايات المتقدمة الواردة فى المأموم 

المسبوق هو أن المأموم إذا اقتتدى فى الركعة الثاني من الإمام» فإذا يجلس الإمام بعد 24 النائية لأن يتشهّد يتجافى المأموم» فهل 
يجب التجافى أو يستحبٌ ذلكك؟ 

قد يقال: بعدم دلالة ذلك على أزيد من الاستحباب, لأنّه بعد ما كان المناسب مع المتابعة المعتبرة فى الجماعة» هو كون وضع المأموم 
كوضع الإمام فى الافعال 


-)١(‏ (أقول: لو حملت الروايات الدالة على أن المأموم لو أدركك ركوع الإمام فقد أدرك الركعة على صورةٌ وصول المأموم و الحال 
أن الإمام فى الركوع؛ لا على مطلق من يقتدى فى الركوع و لو كان متمكنا من أن يقتدى قبل ذلكك و يأتى بالقراءة فلا دلالة لهذه 
الأخبار على جواز تركك القراءة على المأموم المسبوق و إن تمكن منهاء بأن لا يقتدى حتى دخل الإمام فى الركوع) (المقرر). 

تبيان الصلاة» ج/ا» ص: 719 

و الجلوس و القيام و الكيفيات الواقعة فى الضّبلاة» فيناسب ذلكك أن المأموم أيضا يجلس مثل جلوس الإمام فى التشهّد لا أن يتجافى؛ 
غايةُ الأمر نقول باستحبابه لأجل الرواية. 

و فيه أنه لو كان ما قلت هو المعتبر» فهذا يدل على عدم استحباب التجافى» بل عدم جوازه أيضاء فلا وجه لما ذكرء فلا يبعد الوجوب 


بمقتضى ظاهر الروايةٌ المتقدمة. 
مسألة: هل يجب متابعة المأموم المسبوق فى تشهد الإمام أم لا؟ 
موم فى ملام 


بمعنى أن الإمام إذا يتشهّد بعد ركعته الثانية و الحال ان المأموم بعد ركعته الأولى؛ فيتشهد الإمام على حسب وظيفته» هل يجب على 
المأموم متابعته بأن يأتى بذكر التشهّد فيه بعنوان المتابعة و إن لم يكن موضع تشهده أم لا؟ 
اعلم أنّه لو قلنا بوجوب المتابعة فى الاقوال لا يبعد وجوبه بعنوان المتابعة. 


مسألة: المأموم المسبوق بعد ركعته الثانية يأتى بالتشهد الواجب عليه وحده 
و يلحق بالامام لدلالة الرواية 7 من الروايات المتقدمة عليه. 

المسألة السابعة: فى حكم إدراك المأموم الإمام بعد رفع رأسه من الركوع, 
اشارة 


سواء أدركه حال القيام بعد الركوع, أو فى حال السجدق أو حال التشهّد فتذكر ابتداء الأخبار المريوطة بالباب. 


ثم ما ينبغى أن يقال إن شاء الله فنقول بعونه تعالى: 


[فى ذكر الأخبار فى الباب] 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١١١‏ من سإ إدا|ا 


الأولى: ما رواها محمد بن مسلم (قال: قلت له: متى يكون يدرك الصّ لاه مع الإمام؟ قال: إذا أدرك الإمام و هو فى السجدة الأخيرة 
من صلاته فهو مدركك لفضل 

تبيان الصلاة» ج/ ص: 5/٠0‏ 

الضَلاه مع الامام). 1١‏ 

وهل قذل الرواية علق أن بإذزاكه السخدة الأخيرة يدرك فضل الجماعة فقط يدوق ضيرورة ضله يلاك أو تدل على اتديدر كك 
الصَلاة بادراكه السجدة الأخيرة و لو لم يدرك الركعة فتكون فائدته أن يتم صلاته بهذه التكبيرة» كلاهما محتمل. 

الثانية: ما رواها المعلى بن حنيس عن أبى عبد الله عليه السّ.لام (قال: إذا سبقكك الإمام بركعة فادركته و قد رفع رأسه فاسجد معه و لا 
تعتدٌ بها). ١؟)‏ 

وهل المراد من قوله عليه السّلام (و لا تعتدٌ بها) اى لا تعتد بالركعة ولا ينافى وقوع صلاته صحيحة و ان لم يعتد بتلكك الركعة الّتى و 
اقتدى بعد رفع الإمام رأسه من الركوع. 

او المراد آثه لآ تعد بتلكك الشلذة رأساكن كر لازمه تجدين التكيرة لصلاقه الى تجن عليه. 

الثالشة: ما رواها عممار عن أبى عبد الله عليه السّر.لام (قال: سألته عن الرجل يدرك و هو قاعد يتشهدء و ليس خلفه إلا رجل واحد عن 
يمينه؟ قال: لا يتقدم الإمام و لا يتأخر الرجلء و لكن يقعد اذى يدخل معه خلف الإمام, فإذا سلّم الإمام قام الرجل فأتم صلاته). ١‏ 


-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب 54 من ابواب الجماعة من الوسائل. 

(1)- الرواية ؟ من الباب 54 من ابواب الجماعةٌ من الوسائل. 

(9)- الرواية ”من الباب 54 من ابواب الجماعةٌ من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج/اء ص: 0 

الرابعة: ما رواها عمّار (قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن رجل أدرك الإمام و هو جالس بعد الركعتين؟ قال: يفتتح الصّ لا و لا 
يقعد مع الإمام حتى يقوم). )١١‏ 

الخامسة: ما رواها عبد الرحمن عن أبى عبد الله عليه السّدلام (فى حديث قال: إذا وجدت الإمام ساجدا فاثبت مكانكك حتّى يرفع 
رأسه» و إن كان قاعدا قعدت و إن كان قائما قمت). ١؟)‏ 

السادسة: ما رواها معاوية بن شريح عن أبى عبد الله عليه الشّ.لام (قال: إذا جاء الرجل مبادرا و الإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدةٌ 
لدخوله فى الضّ لاه و الركوع؛ و من أدرك الإمام و هو ساجد كبر و سجد معه و لم يعتد بهاء و من أدرك الإمام و هو فى الركعة 
الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة؛ و من أدركه و قد رفع رأسه من السجدة الأخيرة و هو فى التشهّد فقد أدرك الجماعة و ليس عليه 
أذان ولا إقام» و من أدركه و قد سلم فعليه الأذان و الاقامة). م 

السابعة: ما رواها الحسن بن محمد الطوسى فى مجالسه و ينتهى السند بأبى هريرة (قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: إذا 
جئتم إلى الصّلاهُ و نحن فى السجود فاسجدواء و لا تعدّوها شيثاء و من أدركك ركعة فقد أدركك الصّلاة). "١‏ 

هذا كله فى الروايات المربوطة بالمقام. 

ثم اعلم أن فى الرواية الأولى لا يكون ذكر من تكبيرة الاحرام فلا دلالةٌ لها 


-)١(‏ الروايةٌ * من الباب 54 من ابواب الجماعةٌ من الوسائل. 


(؟)- الرواية 0 من الباب 54 من ابواب الجماعةٌ من الوسائل. 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ أماع3حدات. الالالالالا صفحة ١١١١‏ من ااا 


(0)- الرواية © من الباب 58 من ابواب الجماعة من الوسائل. 

(6)-الرواية / من الباب 58 من ابواب الجماعة من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج/ ص: 5/7 

على أنه بالتكبير و الدخول فى الصَّلاهُ فى السجدة الأخيرة يوجب درك فضل الصَّلاه مع الإمام» أو بمجرد و روده لأن يقتدى و الحال 
أن الإمام فى السجدة الأخيرة يدرك فضل الضَّلاء مع الإمام و لو لم يكبر و لم يدخل فى الضَّلاه مع الإمام. 1١‏ 

فهذه الرواية لا تدل على أن المكلف لو أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة اى أدركه فى السجدة الأخيرة 
فكبر تكبيرةٌ الافتتاح» و دخل فى الضّ لاه معه» يمكن له إتمام صلاته بعد فراغ الإمام من الضَّلاهُ بدون أن يجدد التكبيرة حتّى لا يكون 
محتاجا إلى تجديد التكبيرة بعد ذلكك. 

و مثلها فى عدم الدلالة على عدم لزوم تجديد التكبيرة التى يفتتح بها الضّلاه لو أدركك الإمام فى السجدة من الركعة الأخيرة الرواية 
الثانية لعدم كونها متعرضة الا لعدم الاعتداد بالسجدة التى أتى بها مع الامام. 

و مثلها فى عدم الدلالة الرواية الثالئة على عدم لزوم تجديد التكبيرة لو أدركه فى السجدة الأسخيرة فإن موردها إدراك الإمام فى 
التشهد. و ظاهرها هو أنّه كبر للصَّلاه لأنّه قال عليه السّلام: فاتم صلاته» فهذا شاهد على صيرورة صلاته صلاه و لا تصير إلا بالتكبيرة و 
بعد ما كبر فيتم به الصَّلاه و لا حاجة إلى تجديد التكبيرة» و لكن الرواية لا تدلٌ على أنّهِ لو أدركك الإمام فى السجدة فما حكمه. 


(01- (أقول: مضافا إلى أنه لو كان مفروض الرواية هو أن المأموم يكبر و يسجد مع الإمام فيدرك فضل الجماعة كما لا يبعد, فلا 
تدلَ الرواية على أنّه بهذا التكبير يتم صلاته ولا حاجة إلى تجديد تكبيرة الاحرام» بل غاية ما تدل الرواية هو عدم الاعتناء بهذه 
السجدة أو بهذه الركعة دخل فى سجودها مع الامام) (المقرّر). 
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و مثلها الرواية الرابعة فإنها غير متعرضة لإدراكك السجود. بل هى متعرضة لادراكه حال التشهد, و لا يبعد كون المفروض التشهّد 
الأول بقرينة (حتى يقوم) اى حتى يقوم الإمام و تدل على أن المأموم لو أدرك الإمام حال تشهده الأول يكبر و لكن لا يقعد مع 
الإمام حتّى يقوم الإمام. 

و مثلها الرواية الخامسة فانها لا تدلٌ إلا على أَنّه لو أدركت الإمام حال السجدة فاثبت مكانكك, و لا تعرض فيها على أنّه كبر أصلا أم 
لاء و على فرض وقوع التكبير و الدخول مع الإمام هل يكتفى بهذه التكبيرة و يتم صلاته بها أم لا. 

وامرا الرواية السادسة أعنى ما رواها الصدوق رحمه الله المشتملة على فقرات ففيها وان ذكر هذه الفقرة (و من أدرك الإمام و هو 
ساجدء كبر و سجد معه و لم يعتد بها) الظاهر أنّه يكبر إذا أدركك الإمام فى السجدة و أنه يسجد معه و لا يعتد بالسجدة و مفادها 
الاكتفاء بهذا التكبير لصلاته. 

و لكن نقول بأنّه لا يبيعد عدم كون هذه الفقرة جزء الرواية أمَا أولا فلعدم كون هذه الفقرة و ما بعدها فى نقل الشيخ رحمه الله و أمَا 
ثانيا فلأسن الضّ دوق غالبا يكون بنائه ذكر فتاويه فى ذيل الروايات» ولا يبعد كون هذه الفقرُ و ما بعدها فتوى الصدوق رحمه الله 


خصوصا مع كونه منفردا فى نقل هذه الفقرة و ما بعدها. )١١‏ 


()- أقول» كما قلت بحضرته مد ظله العالى فى مجلس البحث: بأنّه لو فرض كون هذه الفقرة جزء الرواية» و لكن مع ذلكك لا يستفاد 
منها أزيد من أنه يكبر و يسجد ولا يعتد بالسجدة, أو بالركعة» أو بالتكبيرة» فإن كان ضمير بها فى قوله (لم يعتد بها) راجعا إلى 
التكبيرة فتدل الرواية على خلاف ما توهّم أى تدلّ على أنه لا يعتنى بالتكبيرة الَتى كبرهاء فلا بد لأن يكبر بعد ذلكك لصلاته ولا 
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يكتفى بما كبر» و إن كان ضمير بها راجعا إلى السجدة أو إلى الركعةً فيستفاد من 
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و اما الرواية السابعة فهى أيضا لا تدلّ على أنه يكبر و يسجدء ثم يكتفى بهذه التكبيرة لصلاته ولا حاجة إلى تجديد التكبيرة» بل 
يمكن أن يقال: بأنّ قوله صلّى الله عليه و آله و سلم: 

إذا جئتم إلى الضّ لاه و نحن فى السجود و لا تعدّوها شيئاء هو عدم الاعتبار بما فعل اصلا و لا يحسب شيئاء فلو كبر و سجد لا يعدّوها 
تعاعدل على النديس تعديد التكبرية وان كر سحد: 

ثم بعد ذلكك نقول تتميما للفائدة: بأن الكلام يقع تارهً فى ما يدركك المأموم الإمام فى التشهّد الاخير» فلا إشكال فى أنه لو كبر بقصد 
الصّلاهٌ و متابعة الإمام» يتم صلاته بعد ما سلم الإمام و لا حاجة إلى تجديد تكبيرة الاحرام. )١١‏ 

و تارة يقع الكلام فى ما يدرك الإمام فى السجدة من الركعة الأخيرة» فهل يقال: بأنّه يكبر بقصد الضّ بلاه و يدخل معه فى السجود و 
يتابعه حتّى إذا سلم الإمام» ثم يتم صلاته بدون تجديد التكبيرة» أو يقال: بأنه يكبر بقصد درك فضيلة الجماعة فى هذا المقدار الباقى 
من صلاةٌ الإمام ثم بعد ما سلم الإمام يكبر و يأتى بصلاته. فلا يدرك بهذا إلا مقدارا من فضل الجماعة: أو يقال: بأنّه يكبر بقصد 
الصَلاهُ و يصبر قائما حتّى إذا سلم الإمام يتم صلاته؟ 


الرواية أنه لا يعتد بالتكبيرة» و لا دلالة لها على الاكتفاء بتكبيره لصلاته» بل الرواية ساكتة عن هذه الجهة أصلاء فافهم) (المقرّر). 
(0- (أقول: و هل يجب أن يقعد حال تشهد الإمام» كما هو مقتضى الرواية الثالثة أولا يقعد. بل يصبر قائما حتّى يسلم الإمام كما هو 
مقتضى الرواية الرابعة» أو يكون بالخيار بين الجلوس و القيام بحمل النهى فى الرواية الرابعة على الكراهة بمقتضى الرواية الثالثة أولا 
تعارض بينهما أصلا لأنّ الرواية الرابعة وردت فى من يدركك الإمام فى التشهّد الأوّل فلو أدركك الإمام فى الأخير يكبر و يتابعه حتّى 
إذا سلم الإمام يتم صلاته بلا حاجة إلى تجديد تكبيرة الاحرام) (المقرّر). 
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اعلم أنه يمكن أن يقال: بأن المفروض فى بعض الروايات المتقدمة الواردة انّه لو أدركه فى السجدة من الركعة الأخيرة» أن يكبر و 
يدخل فى الضّلاه و لا يعتد بالسجدة؛ هو صيرورة صلاته صلاة فيتتمها بعد ما سلّم الإمام» بدعوى أن مفاد بعض الروايات هو عدم 
الاعتداد بهذه السجدة, لا عدم الاعتداد بصلاته» فعلى هذا يبنى على التكبير الأوّلء و لا حاجة إلى تكبير مستأنف. 

و لكن مع ذلكك استفادة ذلك من الروايات المتقدمة حيث لم يكن خال عن الاشكال. 

نقول: بأنّه لو أدرك المأموم الإمام فى الركعة الأدخيرة فى سجدتها فلو قبل ينوى الضّلاة و يكبر بقصد الصِّلا و يسجد مع ثم 
يستأنف التكبيرة من باب أن صلاته تبطل بزيادة السجدة» فنقول: إن هذا غير معقول» إذ من يعلم أنه يسجد و بسجدته تبطل صلاته 
فكيف يقصد الصّلاة التامةء فلا يمكن الالتزام بذلكك و إن نسب إلى الشيخ رحمه الله فى المبسوط و إلى العلامة رحمه اللّه فى بعض 
و إذا كبر بقصد درك ما بقى من فضل الجماعة رجاءء ثم بعد سلام الإمام يستأنف التكبيرة فلا إشكال فيه. 

و كذلكك يمكن بنحو آخر بأن يكبر بقصد الصّلاه و يصبر قائما لا أن يسجد مع الإمام حتّى إذا سلم الإمام يتم صلاته فلا إشكال فيه 
لو لم يوجب هذا الانتظار الفصل الطويلء و رعاية الاحتياط هو ان يعيد صلاته بعد ذلكك. 
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[فى كلام المحقّق رحمه الله فى استحباب أن بعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلى جماعة إماما كان أو مأموما] 
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اشارةٌ 


قال المحقق ركه الله فحت أن يعن المقرة عرلاقة إذا وبجد من يغيلى علكك الخلةة جماعة إماما كان أو مآموها: 
اعلم أنه يتصور صورا كثيرة لمن صِلَى و يريد إعادتهاء فلنذكر ابتداء الأخبار المربوطة بالبابء ثم نبين ما هو المختار من شمول 
الأخبان ليذه القنوى كلها أو يعقنها اشام للق ل عر ال آنا الأجار: 


[فى ذكر الروايات المربوطة بالمقام] 


الأولى: و هى ما رواها هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السّ.لام (إِنْهِ قال فى الرجل يصلَى الضّ بلا وحده. ثم يجد جماعة قال: 
يصلى معهم و يجعلها الفريضة ان شاء). )١١‏ 

تدل بظاهرها أن الرجل اذا صلَى صلاته فرادى؛ ثم يجد جماعة يصلَى معهم و إن شاء جعلها فريضته و من قوله (يجعلها الفريضة ان 
شان سفلة أن الآمر بسدى اسان نشل وحده او ها تسا عسياغة هو الفريضة: 

الثانية: (و هى بعض الرواية التى عدّها صاحب الوسائل الرواية الأولى من الباب 4" من أبواب صلا الجماعة) و تمام الرواية هذاء عن 
زرارة أنّه (قال: قلت لأبى جعفر عليه السَّلام: رجل دخل مع قوم فى صلاتهم و هو لا ينويها صلاه و أحدث 


( الرواية ١‏ من الباب 87 من ابواب الجماعة من الوسائل. 
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إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه. فصلى بهم أ تجزيهم صلاتهم بصلاته؛ و هو لا ينويها صلاة؟ فقال: لا ينبغى للرجل أن يدخل 
مع قوم فى صلاتهم و هو لا ينويها صلاة» بل ينبغى له أن ينويها صلاهً و إن كان قد صلىء فإن له صلاءٌ اخرى و إلا فلا يدخل معهم, 
وقد قال: تجزى عن القوم صلاتهم و إن لم ينوها». )١١‏ 

تدل الرواية على مطلوبية إعاده الضّلاه لمن صِلَى و أنها صلاهُ اخرى له و إطلاق قوله (و إن كان قد صلى) يشمل صورةٌ وقوع صلاته 
الأولى فرادى أو جماعة إماما أو مأموما. 

الثالثة: ما رواها محمد بن على بن الحسين مرسلا (قال: و قال رجل للصادق عليه الس لام: اصلى فى أهلى ثم أخرج إلى المسجدء 
فيقدمونى. فقال: تقدم, لا عليكك و صل بهم). 7١‏ 

الرابعة: قال: و روى أنه يحسب له أفضلهما و أتمهما. ”0 

الخامسة: ما رواها محمد بن اسماعيل بن بزيع (قال: كتبت إلى أبى الحسن: 

إنى احضر المساجد مع جيرتى و غيرهم فيامروننى بالضّ بلا بهم, و قد صليت قبل أن آتيهم, و ربما صلّى خلفى من يقتدى بصلاتى و 
المستضعف و الجاهلء فاكره أن أتقدم و قد صليت لحال من يصلى بصلاتى من سيت ذلكك فمرنى فى ذلكك بأمركك انتهى إليه و 
أعمل به إن شاء الله فكتب عليه السّلام: صل بهم). © 


(1)- الرواية ١‏ من الباب 4" من ابواب الجماعةٌ من الوسائل. 
(؟)- الرواية " من الباب 05 من ابواب الجماعةٌ من الوسائل. 


()- الروايةٌ * من الباب 05 من ابواب الجماعةٌ من الوسائل. 
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(#اكالزواية لمن ليام #قامن ابواب اللساعة من الوسائل. 
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كدل على مظلرية الأعادقو مقروضن السائل عو أن سيد إناماء وهل كاة ما صل أو لا فرادى أو شباعة كلاهيا عيضي و إن كان 
لا يبعد كون ما صلَّى فرادى 

السادسة: ما رواها يعقوب بن يقطين (قال: قلت لأبى الحسن عليه الم.لام جعلت فداكك تحضر صلاةً الظهر فلا نقدر أن ننزل فى الوقت 
حتى ينزلواء فنتزل معهم فنصلىء ثم يقومون فيسرعون فنقوم و نصلى العصر و نريهم كأنًا نركع ثم ينزلون للعصر فيقدمونا فنصلى بهم. 
فقال: صل بهم لا صلى الله عليهم). )١١‏ 

هذه الرواية و ان كانت تدلٌ على جواز إعادة الصّ لاه بل الأمر بهاء لكن هذا فى مورد الابتلاء بالتقية و الضّ لاه مع العامة فلا تكون 
مربوطةٌ بمسألتنا. 

السابعة: ما رواها داود (قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يكون مؤدّن مسجد فى المصر و إمامه» فاذا كان يوم الجمعة صلّى 
العصر فى وقتهاء كيف يصنع بمسجدهم؟ قال: صل العصر فى وقتهاء فاذا كان ذلكك الوقت الى يؤذن فيه أهل المصر فأذن و صل بهم 
فى الوقت الّذى يصلى بهم فيه أهل مصركث). 7 

تدل على جواز إغادة الخ لاة لأن مفروض السائل إتيان هذا الشخص صلاهُ عصره. و مع ذلكك قال عليه السَّلام (فاذا كان ذلكك الوقت 
الْذى يؤذن فيه أهل المصر فأذن و صلّ بهم) و هل مفروض الكلام ما صِلَى الإمام صلاهُ عصره فرادى أوّلا أو بالجماعة؛ قد يقال: بأن 
السائل قال: فاذا كان يوم الجمعة صلّى العصر فى وقتها كيف يصنع بمسجدء؟ قال عليه الّر.لام: صل العصر فى وقتهاء فاذا كان الخ, 
فقوله (صل العصر) يشمل بإطلاقه إإتيان العصر فرادى أو جماعة إماما أو مأموما. 


() الرواية © من الباب 05 من ابواب الجماعة من الوسائل. 

( الرواية /ا من الباب 05 من ابواب الجماعة من الوسائل. 
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الثامنة: ما رواها عبيد الله الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام (قال: إذا صلّيت و أنت فى المسجد و اقيمت الضَّلاهُ فإن شئت فاخرج و 
إن شئت فصل معهم و اجعلها تسبيحا). )١١(‏ 

وهل الرواية واردهٌ مورد التقيهُ أى فى مورد اقامةٌ الجماعة من قبل العامة و الحال أنّه صلى أو لا. ١؟)‏ 

التاسعة: ما رواها عمار (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى الفريضة؛ ثم يجد قوما يصلون جماعة؛ أ يجوز له أن يعيد 
الصَلاةٌ معهم؟ قال: نعم و هو افضل. قلت: فإن لم يفعل؟ قال: ليس به بأس). *" 

تدلٌ على استحباب إعادةٌ الصَّلاة. ©" 

العاشرة: ما رواها أبو بصير (قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام: اصلى ثم أدخل المسجدء فتقام الصَلاهُ و قد صليت؟ فقال: صل معهم 
يختان الله انضهما إلبه). ذا 

يحتمل كون هذه الروايةٌ واردهً مورد التقيةٌ و يحتمل عدمه. 


() الرواية 8 من الباب 05 من ابواب الجماعة من الوسائل. 
(5)- (أقول: قوله عليه الّ.لام: فإن شئت فاخرج و إن شئت فصل معهم. يدل على عدم كونها واردةٌ مورد التقية لأنّ مع التقية لا يخير 
الإمام عليه الّ.لام المكلف بين الخروج و البقاء و إتيان الصّلاة» و أمّرا قوله (و اجعلها تسبيحا) أيضا لا يدل على كونها واردةٌ مورد 
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التقية. إِلّا أن يقال فى مورد التقيه بعدم كون صلاته صلاة بل هو صورة الصَّلاهُ حتّى يجعلها تسبيحا) (المقرر). 

(0)- الرواية 8 من الباب 85 من ابواب الجماعة من الوسائل. 

(©)- (أقول: و ظاهر قوله عليه السّلام (و هو افضل) كون ما صلى أولا هو الفرادىء و إِلَّا لا معنى لأفضلية الثانية من الاولى) (المقرر). 
(0)-الرواية ٠١‏ من الباب 26 من ابواب الجماعة من الوسائل. 

تبيان الصلاة» جلا ص: ”5 

الحادية عشرة: ما رواها حفص البخترى عن أبى عبد اللّه عليه السلام (فى الرجل يصلى الصّلاهُ وحده ثم يجد جماعة قال: يصلى معهم 
و يجعلها الفريضة). )١١‏ 

هذه الرواية من حيث المتن متحدة مع الرواية الأولى غير أن فى الأولى زيادة و هى (ان شاء) بعد قوله يجعلها الفريضة. 


[فى ذكر الصور فى المسألة] 


هذا كله فى الأخبار المربوطة بالباب» ثم بعد ذلكك نقول: إن للمسأله صور كثيرة: 

الأولى: ان صلَى صلاته الأولى فرادى. 

الثانية: ان صلَى صلاته الأولى جماعةٌ و لكن كان إماما. 

الثالثة: ان صلى الأولى جماعة مأموما. 

ثم فى كل هذه الصور الثلاثة صورتين: 

الأولى: أن يصلى الثاني فى الجماعة إماما. 

الثانية: أن يصلى مأموما. 

وفى كل الصور إمّا أن يريد أن يصلى ثانيا صلا توافق مع صلاة الامام أو المامومين من حيث نوع الصلاتية» بأنّهِ يعيد صلاته الظهر 
بصلوة الظهر أو مخالف لهمء و كذلك تار موافق معهم من حيث الأدائية و القضائية مثلا صلى صلاة الظهر الأدائى و يريد إعادتها و 
الحال أن فى الصّلاءٌ الثانية يأتون بصلوة الظهر الأدائى أو يكون مخالفا. 


-)١(‏ الرواية ١١‏ من الباب 05 من ابواب الجماعةٌ من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج/اء ص: 7931 

وفى كل الصور تار يكون الكلام فى جواز الاعادة فى المره الأولى أو يقال بالجواز فى المرة الثانية و الثالثة و هكذاء و يمكن تصوير 
صور اخرى. 

اعلم أن القدر المتيقن هو شمول الروايات لصورة أتى الشخص صلاته الأولى فرادى؛ و هل تشمل ما إذا صلّى صلاته الأولى جماعة 
أم لا؟ 0١‏ 


مسألة: هل يجوز الاقنداء بمن يصلى صلاهُ فات عن الغير قضاء تبرعا 


»أو استيجارا أو لا يجوز؟ 
اعلم بأنا استشكلنا فى صحة الاقتداء بصلوة يصلى المصلّى عن الغير و منشأ الإشكال هو مقتضى ما قلنا فى مقام دفع الإشكال العقلى 
على النيابة فى الصَلاةُ عن 
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(1)- (أقول: لم يتعرض سيدنا الا.عظم مدّ ظله العالى لحكم الأقسام و أن الأخبار تشمل غير المورد المتيقن أم لا-؟ و أنا أقول: بأنّه 
يمكن دعوى شمول الاخبار لبعض الصور كما إذا كانت الأمولى فرادى أو جماعة و فى الجماعة إماما أو مأموما بإطلاق بعض 
الروايات و ترك الاستفصال فى بعضها كما أنه لا فرق فى شمول الحكم بين ما إذا يعيد صلاته بالجماعة إماما أو مأموماء لأنّ فى 
الرواياث ما يذل غلى ذلك 

كما أنه يمكن أن يقال: بعدم الفرق فى شمول الحكم بين أن يكون ما صلَى و يريد إعادته جماعةٌ موافقا مع صلاة أهل الجماعة من 
حيث شخص الصّلا أو مخالفا مثلا صلّى صلاهُ العصر, ثم يعيد عصره فى جماعة تكون صلاتهم عصرا أو فى جماعة تكون صلاتهم 
ظهراء كما أنّه لا فرق بين كونهما متحدين فى الأدائيةٌ و القضائية أو مخالفين. 

و لكن مع ذلكك الحكم بشمول الأخبار لغير صوره صلى صلاته فرادى ثم أعادها فى جماعة إماما أو مأموما و فى خصوص كون 
صلا.ته الأ.ولى موافقا مع صلاه يصلى جماعة من حيث الظهرية و العصرية» و من حيث الأنداء و القضاء مشكلء لأنَّ غير الصورة 
المذكورة ربما لا يكون متعارفاء فلو فرض إطلاق لبعض الروايات يشمل غير هذه الصورء فينرٌل على المتعارف فتأمّل) (المقرر) 

تبيان الصلاة» ج/ا ص: 797 

الغير» من أنه لا بد فى صيرورة عمل النائب عمل المنوب عنه بحيث يصير عمل النائب مقربا للمنوب عنه. هو أن يجعل نفسه منزلة 
المنوب عنه» أو فعله منزلة فعل المنوب عنه؛ و لا يمكن دفع الإشكال العقلى بمجرد إتيان الضّلاة أو ساير العبادات بقصد المنوب عنه 
بدون هذا التتريل. 

فعلى هذا يكون صلاة النائب, بعد هذا التنزيل» صلاءً المنوب عنه؛ فالنائب عن عمرو إذا صلى؛ يكون المصلى على هذا هو عمرو لا 
النائب» فيصير الاقتداء بهذه الصّلاة مورد الإشكالء لأنْ المتيقن من الجماعة المشروعة: و ما هو المتعارف منها من صدر الأَوّلء هو 
الاتهداء بضاؤة التخصن تقسف ل بضاوة لبس يتلاقم بل هو عداةة العيكه» لأن عذا النضلى ف عينلة القضاء تل .عئرلة الميكة 
فيكون صلاته صلاته. 

نعم لو قلنا فى مسئلة النيابة: بأنّه لا حاجة فى جعل النائب منزلة المنوب عنه» بل كما هو مقتضى ظاهر بعض الادلةٌ يكفى مجرد كون 
الضّ لاه عنه» و كون النائب قاصدا للقضاء عنه و إن لم يجعل نفسه منزلته» فما يصلى من الصّ لاه يكون صلاةً نفسه و إن كان يصليها 
عن المنوب عنه؛ فيصح الاقتداء بصلاته لأنّ هذه الصَّلاءٌ صلاته بحسب الاعتبار. 

و لكن الإشكال فى أنه هل يكفى ذلك فى دفع الإشكال فى النيابة من أنّه كيف يصير عمل النائب مقربا للمنوب عنه بإتيان العبادة 
عنه و بقصد كونها قضاء عنه كما يكون فى قضاء الدينء و أن مجرد أداء الوجه بقصد قضاء دين شخص آخر يعد قضاء دينه و يبرأ 
ذمته و لو لم يجعل القاضى عنه دينه نفسه منزلة المديون و لا فعله منزلة فعله. 

تبيان الصلاة» ج/ا ص: "191 

وعفيت إن الاكشاء بهذا المقدار فى صيرورة الغنادة عبادة المتوت عنه مشكل » فلا بد كما قلنا من تنزيل فى البيخ بأن يجعل لناب 
نفسه أو فعله» منزلهُ نفس المنوب عنه أو فعله» يكون الاقتداء بمن يقضى الضّ لاه عن الغير مشكلاء إذ هذه الضّ لاه ليست صلاة هذا 
الشخصء بل هى صلاة الميت المنوب عنه» لعدم شمول إطلاقات الجماعة له لو كان فى البين إطلاقات» لعدم تعارف ذلكك, مضافا 
إلى أنّه بعد كون الصّلاهُ صلا الميت» فلم يكن الصَّلاهٌ صلاةً الإمام حتّى يقتدى بصلاته. )١١‏ 


(1)- (أقول لو فرض كون ما أفاده مدّ ظله العالى من لزوم تنزيل فى البين من جعل النائب نفسه منزلة المنوب عنه أو فعله منزلة فعله» و 
لكن مع ذلكك يمكن أن يقال: بصحة الاقتداء لو كان فى الجماعة إطلاقات إلا أن يقال: بأن الإطلاقات منزلة على التعارف» و لم يكن 
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الايتمام بالصَّلاه القاضى عن الغير متعارفا. 

و إن كان الأمر كذلك فلو قلنا: بكفاية كون صلاته قضاء عن المنوب عنه. و أن صلاته مع كونها صلاته و مستندا به تكون قضاء عن 
المنوب عنه فأيضا صحة الاقتداء مورد الإشكالء لعدم تعارف الايتمام بالإمام الْذى يقضى عن الغير. 

و أمًا ما أفاده مد ظله العالى فى وجه الإشكال فى صحة الاقتداء من باب أن صلاة النائب صلاه المنوب عنه. 

فنقول: أمّرا أولا- فلو فرض لزوم التنزيل» فهل يجعل الميت منزلة الحى أو يجعل الحى منزلة الميت» فإن كان الأوّل أى يجعل الميت 
منزلة الحىء فلا ينبغى الإشكال إذ المأموم يقتدى بشخص حىّ فى صلاة نفسه. لأنّه على هذا فرض الميت حيا تنزيلا. 

و ثانيا على فرض كون معنى التنزيل جعل الحى منزلة الميت و تكون نتيجة التنزيل أن الميت يكون مشتغلا بالصّ لاه حال اشتغال 
النائب» فعلى هذا يكون شخصا مشتغلا بِالصَلاهٌ صلاةً نفسه. فلا مانع من الاقتداء. 

لكن مع ذلكك كله تكون المسألة محل إشكالء و على تقدير الإشكال فيها يمكن أن يستشكل فى صحة اقتداء هذا الشخصء فمن 
يصلى عن الغير لا يجوز له الايتمام كالإمامة: لأنَّ الشّك يكون 

تبيان الصلاة» ج/اء ص: 745 


مسألة إذا كان الشخص مشتغلا بصلاهً الفريضة فأقام صلاهٌ الجماعة فهل يستحبّ أن ينقل نيته إلى النفل للدخول فى الجماعة أم لا؟ 


نذكر بعض الأخبار الوارده المربوطة بالمقام فنقول بعونه تعالى: 

الأولى: ما رواها سليمان بن خالد (قال: سألت أبا عبد الله عليه الس.لام عن رجل دخل المسجد فافتتح الضّبلاة فبينما هو قائم يصلى اذ 
أَذّن المؤذن و أقام الصَّلاه؟ قال: 

فليصل ركعتين» ثم ليستأنف الصّلاهُ مع الإمام» و لتكن الركعتان تطوعا). )١١‏ 

والظاهر منها أنه إذا راى حال اشتغاله بالضّ لاه إقامهُ الجماعةه يجعل ما بيده نافلة أى ينقل نيته من الفرض إلى النفلء لا أن ما بيده من 
الصَلاهُ تصير نفلا قهرا بمجرد إقامة الجماعةٌ و لو لم ينقل نيته من الفرض إلى النفل. 

الثانية: ما رواها سماعة (قال: سألته عن رجل كان يصلى فخرج الإمام و قد صلى الرجل ركعة من صلاه الفريضة قال: إن كان إماما 
عدلا فليصل اخرى فينصرف و يجعلهما تطوعاء و ليدخل مع الإمام فى صلاته كما هوء و إن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما 
هوه و يبلك رك الخخرى و .يعلين قنان ها كول :(أكسين أؤالآ الدالا اللد:وسدة لآ شريك لدو أشي أن محمد فده ووس للاضلي 
الله عليه و آله و سلّم) ثم يتم صلاته معه على ما استطاعء فإن التقية واسعة» و ليس شىء من التقية الا و صاحبها مأجور ان شاء اللّه). 


زفق 


فى مشروعية الجماعةُ فى هذه الصَّلاهُء و لا إطلاق فى البين يشملهاء و لو كان إطلاق لا بد من حمله على المتعارف فتأمّل) (المقرر). 
() الرواية ١‏ من الباب 02 من ابواب الجماعة من الوسائل. 

(0)- الرواية ” من الباب 28 من ابواب الجماعةٌ من الوسائل. 

تبيان الصلاة جلا ص: 798 

و هذه الرواية صريحة فى أنّه يجعل الركعتين نفلاء و جعلها نفلا بأن ينقل نيته من الفرض إلى النفل. 

اعلم أنْ المستفاد من الروايتين هو استحباب نقل نيه الفرض إلى النفل و جعل الفريضة النافلة» و إتمامها ركعتين تطوعا لدركك 
الجماعة: و لا يجب ذلكك و إن كان ظاهر الروايتين الأمر بذلكك. 

و مورد هذا الحكم ما إذا كان الشخص فى الركعتين الاولتين» فيمكن له جعل صلاته نافلة إذا كان فى الركعة الأولى أو الثانية» أو فى 
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التشهّد الأول؛ فيجعل بالقصد صلاته تطوعاء و يسلّم على رأس الركعتين و يدخل فى صلاة الجماعة. 

و لو كان فى حال القيام من الركعة الثالثة قبل أن يركع فيقيم الجماعة» فهل يستحبّ له أيضا نقل نيه الفريضة إلى النافلة بأن يعدل إلى 
النافلة» و يهدم القيام و يجلس و يسلّم, لأنَّ يدخل فى الجماعة أم لا؟ 

لا يببعد استحبابه و إن كان مورد الرواية ما إذا اقيمت الجماعة و هو فى الركعتين الاولتين» و لكن بإلغاء الخصوصية يكون الحكم 
شاملا لهذه الصورة أيضاء لأنّه يفهم أن مصلحة إدراك الجماعة صارت موجبة لاستحباب نقل نية الفرض إلى النفل فى المحل الّذى 
يمكن جعل الضَّلاهُ نفلاء و فى حال القيام فى الثالثة قبل الركوع يكون كذلك. 

ثم إِنّه بعد فرض استحباب جعل الفريضة نافلة لدركك الجماعة» فهل يستحبٌ قطع النافلة لدركها أم لا؟ مثلا كان مشتغلا بصلوة النافلة 
فاقيمت الجماعة؛ أما قطع صلاة النافلة فلا إشكال فى جوازه فيجوز له قطعهاء إنما الكلام فى أنّه هل يستحبٌ قطعها لدركك الجماعة أم 
لا؟ 

تبيان الصلاة ج/اء ص: ل 

ثم لو فرض استحباب القطع فى هذه الصورة فلو اشتغل بالفريضة فاقيمت الجماعة فنقل نيته إلى النفل» فحيث صارت الصّ لاه نافلة 
يجوز قطعهاء بل يستحبٌ قطعها لدركك الجماعة أم لا؟ 

لا دليل لنا على استحباب القطع لدركك الجماعة إلا رواية فقه الرضاء و هى تدلٌ على ذلكك لكن الإشكال فى سندها. 

*** تم بحمد الله و منّه الجزء السابع من كتاب تبيان الضّ لا المشتمل على احكام الخلل و قضاء الصّ لاه و وجوب المتابعة فى 
النضاعة و عازه الحيته القامة إن ماد الله 


بروجردىء آقا حسين طباطبايى» تبيان الصلا» 4 جلد» كنج عرفان للطباعة و النشر قم - ايران» اول» 1878 ه ق 
الجزء الثامن 

المقصد السادس فى صلاةٌ الجماعة 

اشارة 


تبيان الصلاة» جل ص: ٠‏ 

فق جيناةةالجباغة 

اعلم أن الناظر إلى كتب السير و التواريخ المتعرضة لسيرة النبى صلَى الله عليه و آله و سلمء يعلم أن أمر صلا الجماعة يكون مقرونا 
بأصل الضّ بلاة؛ فشرع الجماعة مقارنا مع تشريع أصل الصّلاءُ و من راى عمل رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم و اشتغاله بالصّلاه 
راه فى الجماعة كما يظهر من القضية المعروفة من رؤية النبى صلى الله عليه و آله و سلم مشغولا بالصَلاءُ و خلفه ابن عمّه و امرأته. و 
هما على عليه السَلام؛ و خديجة عليها السّلام» يصلون صلاءً الجماعة و بعد ما هاجر إلى المدينة أيضا أول صلاهُ صِليها فى قباء- و هو 
محل قرب المدينة المنورة- صليها بالجماعة» فيكون أمر صلاه الجماعة من الوضوح بمثابة أمر أصل الضّ بلا فلا خفاء فى أصل 
مشروعيةً صلاة الجماعة. 

ثم اعلم أن التكلم فى صلاءٌ الجماعة يقع فى طى مقدمة و مقاصد إن شاء الله تعالى: 


[المقدمة] 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ١١19‏ من ننا ادا 
أمّا المقدمة: ففى ماهيهُ صلا الجماعة. 

اعلم أن ماهية صلاءٌ الجماعة و حقيقتها على ما يفهم من لفظهاء هى صلا 

تبيان الصلاة» جل ص: / 

تحصل مع الجماعة فى قبال صلاة الفرادى» فصلاةً الجماعة و إن كان يصلى كل واحد من الإمام و المأموم صلا و بهذا الاعتبار 
تكون صلواتء و لكن باعتبار كون صلاء كل من الإمام و المأمومين مرتبطا بالاخرى» يكون كل صلا من صلواتهم كبعض الصَلاه؛ و 
تعد هذه الصلوات المتعددة صلاهً واحدة» فنفهم أن فى هذه حيث واحدة اعتبارية و حيث أن المقوم لهذه الصَّلاةُ هو الإمام و المأموم 
ففى ماهيتها يعتبر وجود إمام و يأتى ما يعتبر فيه إن شاء اللّه. 

وهل يعتبر فى بقاء ماهيةُ الجماعة مجرد حدوث هذه الصَّلاهً مع الإمام وان لم يكن بقاءء أو يعتبر فى ماهيتها وجوده إلى اخرها؟ 
يمكن أن يقال: بعدم اعتبار بقاء ذلكك فى بقاء ماهيهٌ الجماعة. و لأجل هذا قلنا بأن بعض الروايات الواردءٌ فى الاستخلاف لو عرض 
لإمام الجماعة عارضء لا يدل على صيرورة صلاة المأمومين فى الآن الفاصل بين طرو العارض لإمام الأوّل و بين استخلاف للإمام 
الثانى فرادىء بل باقية على الجماعة؛ غايةُ الأمر تكون صلاهُ جماعة بلا إمام فى هذا الحال؛ و هذا غير مضرٌ بصدق الجماعة. 

و لهذا قلنا: إن ما أفاده الشيخ وتحمد] لله فى الخلاف )١١‏ من دعوى الاجماع على امكان نقل نية الفرادى إلى الجماعة؛ و من الجماعة 
إلى الفرادئ: يكون من باب التمسكك بروايات الاستخلافء لأنّه قال: ذكرثا الأخبار المربوظة بمسألة الاستخلاف» و ثقل ني الفرادى 
إلى الجماعة» و بالعكس فى كتابنا الكبير» و لم يذكر فى التهذيب غير روايات الاستخلافء فمراده من الاجماع هو هذه النصوص. 


(0- الخلاف» ج ١ء‏ ص ١80؛‏ التهذيب, ج " ح 87ل 888 
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و الحق عدم دلالتها على ما أفاده من جواز نقل نيه الجماعة إلى الفرادى و بالعكس. لأنّه كما قلنا لا يدل هذه الأخبار على صيرورة 
صلالة المأمومين بعد عروض عارض للإمام و قبل استخلاف شخص اخرء فرادى حتّى يتم كك بهذه الأخبار على جواز نقل نية 
الجماعة إلى الفرادى و بالعكسء إذ يمكن أن تكون الجماعة باقية فى هذا الحال و لو لم يكن إمام فيهاء كما أن بعض الأخبار الدالة 
على جواز تقديم المأموم التشهّد الثانى على الإمام» لا يدل على صيرورة صلاته فى هذا الحال فرادى؛ بل يمكن بقاء القدوة فى هذا 
الحال و لكن أجاز المعصوم عليه السّ.لام فى هذه الرواية تقديم التشهّد على تشهد الإمام؛ كما أن بعض الأخبار الواردة فى صلاه 
الخوف لا يدل على عدم بقاء الجماعة» و قد ذكرنا مفصلا هذه الجهة فى نية الصَلاة. 

و من الخصوصيات الدخيلة فى ماهية صلا الجماعة» هى كون كل جماعة يتشكل منها الجماعة فى الجملة» و يأتى تفصيله إن شاء 
الله فلا بد فيها من وجود إمام و مأموم. 

و من الخصوصيات وجود واحدة مكانية» و زمانية بين الإمام و المأموم» و بين بعض المأمومين مع بعض من اعتبار كونهم فى مكان 
واحدء و عدم فصل بينهم؛ و عدم حائل و من حيث موقفهم, و من حيث كون زمان صلواتهم واحدا بتفصيل يأتى إن شاء اللّه. 

و من الخصوصيات التى يقع الكلام فيها إن شاء اللّه هى أنّه هل يعتبر معية بين الإمام و المأموم من حيث أفعال الصَلا» بأن يكثبرا معاء 
يسجدان معاء أو يعتبر تأخر ما بين أفعال المأموم و الإمام» و غير ذلكك. 

و من جملة الخصوصيات هل يعتبر فى صدق صلاةٌ الجماعة أن يكون المأموم 
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و الإمام كلاهما قاصدان للجماعة: أو يعتبر هذا القصد للمأموم فقط؟ يأتى الكلام فيه إن شاء الله. 


إذا عرفت هذه المقدمة نشرع بعونه تعالى فى المطالب التى ينبغى أن يبحث عنه؛ فنقول بعونه تعالى. 
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المطلب الأوّل: فى الصلوات التى شرع فيها الجماعة بنحو الوجوب أو الاستحباب. 
اشارة 

وفيه جهات: 

الجهة الأولى: 


الجماعة مشروعة فى الصلوات اليومية مسلّما فى الجمعة بنحو الوجوب. و فى غيرها بنحو الاستحباب. 

أمَا وجوبها فى الجمعة فللأخبار الدالة على أن الجمعة لا بدّ و أن تنعقد جماعة مع اجتماع شرائطهاء و أمًا فى غير صلاةٌ الجمعة فقد 
تجب لعارض كما إذا نذر إتيان صلاه الغداُ مثلا جماعة؛ و مثله العهد و اليمين و لو نذر إتيان صلاءً جماعة فلو أتى فرادى لا يصح 
لمن اتيانها فرادى يوجب عدم قدرته على امتثال النذر فلا تكون هذه الضّ لاه مقرّباء فلا تقع صحيحة: و فى غير ذلك فلا تجب 
الجماعة فى الصلوات اليومية من الغداةً و العشاءين و الظهر فى غير يوم الجمعة» أو فيها مع عدم اجتماع وجوب صلاةً الجمعة و العصرء 
أمَا من العامة فقد حكى عن الظاهرية وجوب الجماعة فيها أيضاء و أمَا عندنا فلا إشكال فى استحبابها و عدم وجوبهاء غايةٌ الأمر 
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أن الجماعةٌ فيها من المستحبات الأكيدهُ و فى بعض منها اكد. 


الجهة الثانية: 


فى الصلوات الفرائض غير اليومية هل تجب الجماعة أو لا؟ 
اعلم أنْهُ فى صلاه الآيات شرعت الجماعة؛ لكن على وجه الاستحباب لا الوجوب لعدم دليل على أزيد من استحبابها. 


الجهة الثالثة: 


فى مشروعية الجماعة و عدمها فى العيدين: اعلم أن الجماعة فى العيدين مع اجتماع شرائط وجوبهما فوجوب الجماعة فيهما و إن قيل؛ 
لكن ذلكك غير مسلم, و فيه كلام و أمّا مشروعيتها على نحو الاستحباب فلا اشكال فيه. 


الجهة الرابعة: 


مشروعية الجماعة فى صلا الطواف محل إشكالء بل الأقوى عدمهاء لأنّ ما استدل به على مشروعية الجماعة فيها غير تمام. أمّا رواية 
الّتى رواها حريز عن زرارةٌ و الفضيل قالا: قلنا له: الصَلاءُ فى جماعة فريضة هى؟ فقال: فريضة و ليس الاجتماع بمفروض فى الصلوات 
كلهاء و لكنها سنُّء من تركها رغبة عنها و عن جماعة المؤمنين من غير علَهُ فلا صلاهُ له- 01١‏ فلا تدل على مشروعية الجماعة فى صلاة 
الطواف. لأنّ قوله عليه السّ.لام (و ليس الاجتماع بمفروض فى الصلوات كلها و لكنه سنّةُ) بقرينة صدر الرواية لا يشمل إلا فرائض 
العواية: 

بيانه أن قول السائل (الصَلاهُ فى جماعة فريضة هى) ناظر إلى السؤال عن وجوب صلاةٌ الجماعة و عدمه فى خصوص الفرائض اليومية» 
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لاعن مطلق الصلواتء و الشاهد على ذلك جواب الإمام عليه الس لام (الضٍ لاه فريضة و ليس الاجتماع بمفروض) فإن كان سؤال 
السائل عن مطلق الصلواتء فلا يناسب الجواب بأنّ 


(1)- الروايةُ ؟ من الباب ؟ من ابواب صلاة الجماعةٌ من الوسائل. 
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(الضّ لاه فريضة) لأسن مطلق الصلوات ليس بمفروض. فيكون نظر السائل إلى خصوص فرائض اليومية» فقال عليه السّ.لام فى جوابه 
(الصَلاهُ فريضة و ليس الاجتماع بمفروض فى الصلوات كلها) أى: ليس فى كل صلوات اليومية الجماعة فريضة. 

فكان فى ذهن السائل وجوب الجماعة فى الصَّلاٌ الجمعة» فسئل من أن هذا الحكم يكون فى مطلق الصلوات اليومية» فقال عليه السّلام 
(ليس الاجتماع بمفروض فى الصلوات كلها و لكنه سنة) أى: الاجتماع سنه فى مطلق الصلوات اليومية و ليس بمفروض فى كله فلا 
يكون السؤال عن مطلق الصلوات يومية وغيرهاء حتّى يقال: بأن قوله عليه السّدلام (و لكنه سنة) يدل على مشروعية الجماعة و 
استحبابها فى صلا الطواف. 

فالرواية لا تدلٌ على مشروعية الجماعة فى صلاهُ الطواف. )١١‏ 


الجهة الخامسة: 


فى صلاه الجنازة: إن الجماعة فيها مشروعة و يدل عليه الأخبارء فارجع أبواب الجنازة من الوسائل؛ فإن فيها ما يدل على ذلكك. 


(1)- (أقول ما أفاده مد ظله العالى من أن قوله عليه السّ.لام (الضّ ئلا فريضة) يدل على عدم كون السؤال عن مطلق الصَّلاةُ فى محله؛ و 
لكن يوجب ذلكك عدم امكان الاستشهاد بالرواية لمشروعية الجماعة فى النافلة» و أمّا فى الفرائض فيمكن الاستدلال بهاء لأنْ من 
جواب الإمام عليه السّ.لام من أن (الضّ لاه فريضة) يكشف عن كون السؤال عن الجماعة فى الفرائضء سواء كانت يومية أو غيرها لا 
خصوص اليومية؛ فجواب الإمام عليه السّلام بأنّهِ (ليس الاجتماع بمفروض فى الصلوات كلها و لكنه سنة) فتدلٌ الرواية على مشروعية 
الجماعة فى صلاة الطواف. لأنها فريضة أيضاء نعم لو استكشف كون نظر السائل إلى خصوص فرائض اليومية» و يكون الألف و اللام 
فى قوله (الصَلاةٌ فريضة) للعهد و المعهود خصوص اليومية» تم ما أفاده مد ظله العالى فى بيان مفاد الرواية فتأمل) (المقرر). 
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الجهة السادسة: هل الجماعة مشروعة فى النوافل أم لا؟ 


اعلم أن فى صلاة الاستسقاء من النوافل شرعت الجماعة فيهاء للدليل الوارد فيهاء و أمّرا فى غيرها من النوافل غير صلاةً الغديرء 
فالجماعة فيها غير مشروعة عندنا لعدم دليل على مشروعيتها فيهاء و من بدع الثانى تشريعه الجماعة فى نوافل شهر رمضان روايات 
فارجع الباب ٠‏ من أبواب نافلة شهر رمضان من الوسائل؛ مضافا إلى أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلمء مع كمال اهتمامه بصلوة 
الجماعة؛ لا يرى منه أن يصلى نافلة بجماعة؛ بل كان يصليها فى البيت» ثم يذهب إلى المسجد. لأنّ يصلى الفريضة جماعة؛ و أما فى 
صلا الغدير» و إن صار محل الكلام» و لكن مشروعية الجماعة فيها غير معلوم. 
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المطلب الثانى: فى قصد الامام الإمامة 
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هل يعتبر فى تحقق الجماعة قصد الإمام الإمامة بحيث لو لم يقصدها لا تنعقد الجماعة, أم لا يعتبر ذلكك؟ 

اعلم أن عدم اعتبار قصد الإمام الإمامةُ فى تحقق الجماعة مما يكون مسلّما عندنا و إن كان محل الخلاف عند العامة. 

و أمًا اعتبار قصد الايتمام على المأموم فى صيرورة صلاته صلا الجماعة فمما لا إشكال فيه؛ لأنّ ذلك معلوم من الصدر الأوّل إلى 
الآننء و كون عمل النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلم على طبقه؛ ولا يعد الشخص داخلا فى الجماعة و مأموما للإمام إلا اذا قصد 
الجماعة و الايتمام و القدوةٌ به. 


[النبوى لا يدل على اعتبار نَيَهُ الجماعة من المأموم] 


و ماقيل من أنه يدل على ذلك قوله صلَّى الله عليه و آله و سلم فى النبوى المنقول عن طرق العامة (انما جعل الإمام إماما ليؤتم به 
الخ) بدعوى أن معنى الايتمام به هو قصد الاقتداء به مدفوع بأن هذه الرواية ليست فى مقام ذلككء بل الرواية ناظرة إلى جهة اخرى. 
و هى أن أفعاله لا بد و أن يقع متفرّعا على افعال الإمام؛ لأنّ فى الرواية على نقل بعض 
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صحاحهم الستهُ »١١‏ هكذا (انّما جعل الإمام إماما ليؤتم به فإذا كبر فكتبرواء و اذا ركع فاركعواء و إذا سجد فاسجدوا) و بنقل اخر 
تكون هكذا (انما جعل الإمام إماما ليؤتم به» فاذا كبر فكبروا و لا تكبروا قبل أن يكبر و إذا ركع فاركعوا و لا تركعوا قبل أن يركع) و 
هذا يدل على ما قلنا خصوصا بنقل إلى مكان قبل منهم؛ فهذه الرواية غير مربوطة بالمقام. )7١‏ 

و على كل حال بعد فرض اعتبار قصد الائتمام على المأموم يقع الكلام فى جهة اخرى و هى أن الجماعة هل تكون وصفا لنفس 
الصّلاهُ بتمامهاء أو تكون وصفا لأبعاض الصّلاءٌ أيضا؟ 


و بغبارة اخترى يعتبر فى تحقق الجماغة الى بشرعها الله تعالى أن يكون 


()- صحيح البخارى» ج ع ص ؛ سئن ابن ماجه) ج 3 ص 197؟؛ صحيح مسلم» ج و3 ص ”7١١؛‏ سئن ابى داودء ح ع كتاب 
الصَلاهُ ص 185١؛‏ سنن النسائى» ج ". ص 6؛ سنن الترمذى» ج ١‏ ص 378. 

(7)- (أقول: لم لم يتمت كك سيدنا الاعظم مد ظله العالى على اعتبار قصد المأموم الايتمام فى تحقق الجماعة بالنسبة إليه بأن وجه 
اعتبار القصد هو أن الايتمام من العناوين القصدية؛ لا يتحقق مصداقه الا بالقصد, و لعل من تمسكك بقوله صلَى الله عليه و آله و سلم 
(انما جعل الإمام إماما ليؤتم به) لاعتبار قصد الايتمام هو ما قلنا من أنه يستفاد من هذه الرواية أنّه لا بدٌ من وجود إمام يؤتم به و لا 
و أما ما أفاده مد ظله العالى من أن اعتبار قصد المأموم الايتمام يستفاد من عمل النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم بمعنى أن من صدر 
الأوّل كان العمل على ذلكك. 

ففيه أنه أى طريق فى كون العمل على قصد ذلك,. و القدر المعلوم من العمل هو الاجتماع و جعل واحد إماما فى الجماعة؛ و متابعة 
الجماعة عنه فى أفعال الصَّلاه و أمَا كون القصد معتبرا فى تحقق ذلكء فلا طريق إليه من عملهم, فتأمّل) (المقرر). 
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المأموم قاصدا للايتمام و الاقتداء و الدخول فى الجماعة من أول الصَّلاُ إلى اخر موضع يتمكن من حفظ الايتمام به» أو لا يلزم ذلككء 
بل يمكن التبعيض بمعنى أن يجعل بعض صلواته بالقصد و المتابعة جماعةُ و بعضها فرادىء مثلا يقصد بركعةٌ منها الجماعةٌ و بما بقيها 
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الفرادى. مثلا يرى الشخص صلاة جماعة متشكلة فيبنى و يقصد أن يأتمٌ بالإمام فى ركعة واحدةٌ أو ركعتين من صلاته الظهر مثلا و 
يقصد إتيان ما بقى من صلاته أى ثلاث ركعات أو ركعتين منها فرادى» أو أن الشخص يكون مثلا فى الضّ لاه فرادى فرأى فى أثناء 
صلاته انعقاد جماعة و قد صِلَى ركعة من صلاته» فيقصد فى ما بقى من صلاته الاقتداء» أو لا يصح ذلكك. 


[هل يصح جعل صلاهً واحدةٌ بعضها فرادى و بعضها جماعة] 
اشارة 


و الحاصل هل يصح جعل صلاهٌ واحدهُ بعضها فرادى و بعضها الجماعة إِمَا بالقصد إلى ذلكك قبل الشروع فى الضَّلاه و إِمَا أن يبدو له 
ذلكك فى أثناء الضّ لاه مثل أن نبى فى أول الضّ لاه و يقصد الاقتداء إلى اخر الضّ بلاة» ثم فى أثنائها يبدو له و يقصد الفرادى أو 
بالعكس. 

فإن قلنا بكون الجماعة وصفا للضّ بلا لا لأبعاضها فلا يصح ذلك. و إن قلنا بكونها وصفا لأبعاض الصّ لاه فيجوز ذلك. فالكلام يقع 
تار فى جواز نقل نيه الجماعة إلى الفرادى و عدمه. و تار فى جواز نقل نيه الفرادى إلى الجماعة: و المهم هو التعرض لصورة 
الأولى, لأنّ نوع القائلين بالجواز يقولون فى الصورة الأولى فنقول: 

اعلم أنه لا يرى التعرض لهذه المسألة فى كلمات القدماء رحمه الله المقتصرين فى كتبهم على ذكر الفتاوى المتلقاةُ عن المعصومين 
عليهم الضّ لاه و السلام» غير الشيخ رحمه الله مع تأليف بعض كتبه على طريقةُ القدماء. و لكن صنّف كتاب المبسوط و تعرض فيها 
للجائل التقريية كما قال رمه اللدقى أزالد ها حاصلة إلى عدها رايت أن 
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للعامةٌ كتبا و تعرضوا للتفريعات» كنت أحب أن اصدّف كتابا مشتملة على التفريعات» و لكن ما تمكنت من ذلكك إلى الآن فشرعت 
فى ذلك المقصود و صنفت كتابنا المبسوط بنهجهم, حتّى لا يقولون بأن فقه الشيعة لم يكن فيه التفريعات» ففى هذا الكتاب ذكرت 
التفريعات و استفدت حكمها من النصوص. فإنا مع كوننا من أهل النص و المقتصرين على ما ورد فى القرآن وعن النبى و العترة 
المعصومين عليهم الصلوات و السلام, لا أهل القياس و الاستحسان و الرأى كما هو دأبهم, استفدت الأحكام التفريعية من النصوص). 
فكتاب مبسوطه رحمه الله يكون على هذا الوجه و تعرض لهذه المسألة فيه. و لم يقل فيه بالجواز مطلقاء و فى كتاب مسائل الخلاف 
فى مواضع. و قال فيه بالجواز. 

وقد بينا أن ما قال فى الخلا-ف من الإجماع على جواز ذلككء ليس المراد منه إلا ما استفاده من أخبار الاستخلافء و قد تعرضنا 
مفصلا فى نيه الصّبلاه لبعض الأخبار المتوهمة دلالتها على جواز ذلكك من الأخبار الواردة فى الاستخلاف, و جواز تقديم التشهّد 
للمأموم؛ و ما ورد فى ضمن صلا الخوفء فان كلها قابل الحمل على بقاء الجماعة فى هذه الفروض. لا صيرورة الصَلاهُ فرادى» حتّى 
يتمسكك بها على جواز عدول نقل نيه الجماعة إلى الفرادى أو البناء على ذلكك من أول الشروع فى الصّلاة. 


[فى ذكر الاقوال فى المسألة] 


اشارة 


و على كل حال اعلم أن الأقوال فى المسألهُ ثلاثة: 
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القول الأوّل: جواز نقل نية الجماعة إلى الفرادى و بالعكس 

مطلقا و هو مختار الشيخ فى الخلاف. 

القول الثانى: عدم جواز ذلك 


مطلقا كما قال به صاحب المداركك و الذخيرة 
تبيان الصلاة» ج00 ص: 14 
على نحو المختار» أو على سبيل الإشكال. 


القول الثالث: التفصيل 


بين ما إذا كان نيته من أول الضّ .لاه إتيان صلاته بعضها جماعة و بعضها الاخر فرادىء و بين ما إذا كان نيته من الضّ لاه الجماعة إلى 
اخر الصَّلاهُ لكن يبدو له فى أثناء الصَلاه أن يقصد الفرادى و يتم صلاته فرادى؛ فلا يجوز فى الأوّل و يجوز فى الثانى. 

أمَا القول الثالث أعنى التفصيل فلا يكون له وجه. لأنّه إن كانت الجماعة وصفا لأبعاض الصّلاهٌء فلا فرق بين ما إذا قصد الفرادى فى 
أول الضّ لاه أو يبدو له ذلكك فى أثنائهاء و كذا إن امكن استفاده صيرورة الضّ لاه فرادى من أخبار الاستخلاف» أو من جواز تقديم 
التشهدء أو من بعض ما ورد فى صلاةهٌ الخوف فأيضا لا فرق بين كون المصلى قاصدا لذلكك فى أول الصَّد لاه أو يبدو له ذلكك فى 
أثنائها. 

ثم بعد عدم وجه للقول بالتفصيلء فهل نقول بالقول الأوّل أو بالثانى» ما وقوع الجماعة فى أبعاض الصّلاة فى الشرع فى الجملهُ مسلّم» 
مثل ما إذا اقتتدى الحاضر بالمسافر» ففى الزائد على ركعتين يكون صلاة المأموم فرادى» فوقع بعض الصّ لاه جماعة و بعضها فرادى 
(لكن الكلام يكون فى ما يمكن حفظ القدوة و الايتمام و أنّه هل يصح مع ذلكك قصد الفرادى أم لا؟ فمثل اقتداء الحاضر بالمسافر 
خارج عن محل الكلام, لأنْ مع تمامية صلاه الإمام لا مجال للمأموم أن بحفظ القدوة؛ بل محل الكلام هو أنه هل تحقق الاقتداء 
المعتبر فى صيرورة صلاةٌ المأموم جماعة و مرتبطا بصلوة الإمام يحصل بجعل المأموم صلاته بالقصد مرتبطا بصلاته ما دام متمكناء او 
لا يلزم ذلكك. بل فى كل جزء من الصَّلاهُ إذا قصد يصير هذا الجزء جماعة و يترتب عليه آثارها). 

تبيان الصلاة جل ص: 7١‏ 


[فى نقل الاقوال فى جواز العدول من الجماعة الى الفرادى] 


اعلم أن فى صورهُ شروع المصلّى فى صلاته فرادىء ثم فى الاثناء يعدل نيته بالجماعة؛ فهو مما يكون دعوى كونه على خلاف طريقة 
المتشرعة» و على ما هو المعهود من الجماعة فى الإسلام؛ غير مجازقة. 

أمَا فى نقل ني الجماعة إلى الفرادى فقد تعرضنا له فى نيه الصَلاهُ مفصلا فراجع و نذكر هنا أيضا للفائدة» و لربط هذه المسأله بصلوة 
الجبناغة افقو لصوت مال : 

إن الأقوال فى المسألهٌ ثلاثة: الجواز مطلقاء و عدمه مطلقاء و التفصيل بين ما إذا قصد الشخص الفرادى من أول الضّ لاه و بين ما إذا 
كان فى أول الصَّلاهُ قاصدا للجماعة و القدوةٌ إلى اخرهاء ثم يبدو له فى أثنائها أن يعدل من الجماعة إلى الفرادى» 
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[الأدلة على جواز نقل النيهُ من الجماعة إلى الفرادى] 

اشارة 

و قبل التكلم فى ما هو الحق فى المقام نقول: بأنّه استدل على الجواز بامور 

منها الإجماع 

وقد عرفت فى مطاوى كلماتنا أن هذا الإجماع ليس بحجة؛ لعدم كونه كاشفا عن وجود نص فى المسألة, لأنّ الشيخ رحمه الله هو 
أول من تعرض للمسألة و إن ادعى الاجماع و اخبار هم فى الخلا-ف على الجوازء إلا أنّه بعد ما قال (بأنا ذكرنا أخباره فى كتابنا 
الكبير) أى: فى التهذيبء و بعد ما لا نرى نقل رواية تدل على هذا الحكم إلا أخبار الاستخلاف. 

وقد عرفت أن الاستدلال على الجواز بهذه الأخبار» و اخصار جواز تقديم السلام» وأخبار صلاهُ ذات الرقاع غير تمام» لعدم دلالة هذه 
الأخبار على صيرورة صلاه المأموم فرادى فى صورةٌ عروض عارض للامام فيستخلف غيره» أو فى صورة تقديم المأموم سلامه, أو فى 
صلا ذات الرقاع؛ فالتمسكك بالاجماع؛ مع عدم تعرض القدماء رحمه الله غير الشيخ رحمه اللّه و وضع تعرض الشيخ يكون بالنحو 
الْذى ذكرنا أى 
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فى كتاب الخلاف و المبسوط فهو لم يتعرض للمسألة فى كتابه المعد لنقل الفتاوى المتلقا مثل كتاب النهاية: لا يصي لأنَّ الاجماع 
ما دام لا يكون كاشفا عن وجود نص لا يكون حبجة. 

و منها الأصل 

» و الغرض منه إن كان أصالة الإباحة بمعنى إنا نشكك فى أن العدول من الجماعة إلى الفرادى جائز أم لا؟ فاصالة الإباحة تقتضى 
جوازهاء و إن كان الغرض منه الإباحة الوضعية؛ فمعناها عدم اشتراط كون الصَّلاهٌ جماعة من أولها إلى اخرها فى صيرورتها جماعة. 
و منها: [عدم وجوب صلاة الجماعة ابتداء و استدامة] 


ما تظهر عن المحقق رمه الله قن البعيرء وهو أن الجباعة له معن ابندات تكد لكك لأ فجن اشعدامقع و اسعدل نه العلامة وحم الله 
فى التذكرة. 


و منها ما فى التذكرة أيضا من دلالةٌ رواية واردهُ فى طرق العامة 


» يستفاد منها أن معاذ بن جبل كان يقوم فى محلته» ففى يوم اقتدى به رجلء فطالت صلاة معاذ فتخلف عن الجماعة و أتى بصلاته 
منفرداء فقال له معاذ: نافقت» فبلغت هذه القصه بالنبى صلى الله عليه و آله و سلمء فقال صلَى الله عليه و آله و سلم لمعاذ: إِنْكك رجل 
تان و لم يقل: إن صلاه هذا الشخص الاذى تم صلاته فرادى باطل. 


و منها استصحاب جواز الانفراد 


» فإن قبل الشروع فى الصَّلاءُ كان له أن يصلى فرادى فيستصحب. 
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و منها التمسك بما ورد من الروايات فى باب الاستخلاف 


» و جواز تسليم المأموم قبل الإمام» و صلاة ذات الرقاع. 
[وجوه عدم جواز نقل النية من الجماعة إلى الفرادى] 


اشارة 


و فى قبال ذلكك فقد ذكر بعض وجوها لعدم جواز نقل النيهُ من الجماعة إلى الفرادى: 
تبيان الصلاة جل ص: "3 


و منها عدم تاثير قصد الانفراد لو نوى ذلك فى الأثناء 
» مع فرض قصد الجماعة من أول الصّلاة. 


و منها أنه بجب تكليفا استدامة نية الاقتداء 


» فإذا كان ذلكك واجبا يحرم قصد الإفراد من باب أن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضده. 


و منها أنه يجب استدامة النية وضعا 
بمعنى كون ذلكك شرطا فى صحةٌ الصّلاةُ. 


و منها كون ذلك شرطا فى صحة الجماعة 


صفحة +ا١!‏ من ننا ادا 


و صيرورة الضّ لاه جماعة لا فى أصل الضَّلاهء فبناء على اشتراط الصّلاهُ به» تبطل الصّلاهُ رأسا حتى لو عمل قبل نقل النية من الجماعة 
إلى الفرادى ما يعتبر فى صلاه الفرادى وجودا و عدما من القراءة و عدم زيادة الركوع و السجود فمع ذلكك تبطل الضّلاه بقصده 
الفرادىء و أما بناء على اشتراط الجماعة بها لا تبطل أصل الضّ لاه بل تفسد الجماعة بمعنى عدم ترتب آثار الجماعة فقط لو عمل 


عمل الفرادى. 


[مناقشة المسألة] 


إذا عرفت ذلكك كله نقول: إن ما ينبغى أن يقال فى المقام هو منشأ الإشكال فى المسألة؛ و ما يليق أن يتكلم حوله و هو أن المبنى 
للمسألة هو ما أشرنا إليه فى صدر المسألة من أنه هل يكون الجماعة وصفا للصّلاءٌ بمجموعهاء أو هى وصف لأبعاضهاء بمعنى أنّه هل 
يعتبر فى صيرورة الصّ لاه صلاة جماعة بحيث يترتب عليها آثارها هو كون المأموم مقتديا و مؤتما بالإمام ما أمكن له الايتمام و 
الاقتداء» و لا يتخلف عنه مهما أمكن, أولا يعتبر ذلكك فى صدق الاقتداء و الايتمام المعتبر فى الجماعة» بل فى كل بعض من أبعاض 
الصَلاةٌ و جزء من اجزائها إذا تحقق القدوةٌ و الايتمام تصير الصَّلاءُ جماعة بهذا المقدار و يترتب آثار الجماعة فى هذا المقدار. 


فإن قلنا بالأؤّل: فلا يصح قصد الانفراد و العدول من الجماعة إليه» و إن قلنا 
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تبيان الصلاةء جل ص: اذا 

بالثانى فيصح نقل نيه الجماعة إلى الفرادىء فما بِينا هو الميزان فى إمكان الالتزام بجواز نقل ني الجماعة إلى الفرادى و عدمه؛ فالجواز 
و عدمه متفرع على ذلك. لا على ما استدل به الطرفين؛ لأنّ تمامية استدلال كل من الطرفين و عدمها مربوط بما قلنا. 

فإن قلنا: بأن الجماعة وصف لأبعاض الصّ لاه لا لمجموع الضّ لاه فلا يبقى مجال لما استدل به القائل بعدم الجواز من عدم تاثير قصد 
الانفراد لو نواه لأنّه على فرض كون الجماعة وصفا لأبعاض الضَّلاهُ يؤثر قصد الانفراد. 

و كذلكك ما قيل من وجوب استدامة النيةٌ تكليفا قول لا وجه له. لعدم وجوب ذلكك بناء على كون الجماعة وصفا لأبعاض الصّلاة. 

و كذلك ما قيل من كون بقاء القدوة شرطا فى أصل الصّ لاه أو الجماعة؛ لأنّه على فرض كون الجماعة وصفا للأبعاض معلوم عدم 
اشتراط ذلكك. 

و إن قلنا بالعكس أى: بكون الجماعة وصفا لمجموع الضّ لاه فلا يبقى مجال للاستدلال بجواز نقل النية من الجماعة إلى الفرادى 
بأضالة الأناضة: لأنّه مع فرض كون الجماعة وصفا لمجموع الصَّلاه فلا مجال للاصل. 

و كذلك لا مجال للاستدلال على الجواز بأن الجماعة لا تجب ابتداءً فلا تجب استدامة, لأنّه مع فرض كون الجماعة وصفا لمجموع 
الصَّلاُ فلا تصير الصَّلاهُ جماعة إلا ببقاء القدوةٌ إلى اخرها. 

و كذلك لا مجال للتمسك على الجواز باستصحاب الانفراد لأنّ مع وصف كون الدليل مساعدا على كون الجماعة وصفا لمجموع 
الصَّلاهْ لا للأبعاضء فلا مجال للاستصحاب. 

تبيان الصلاة» جل ص: ع" 

فيظهر لكك مثا مرٌ أنّه لا بد لمن يكون فى سدد فهم كون العدول من الجماعة إلى الفرادى جائزا أم لاء من فهم أن الجماعة التى 
شرعت فى الشرع. و لا بدٌ فيها من أن يقتدى المأموم و يجعل نفسه تابعا للامام هل تكون وصفا لمجموع الضّ .لاه بحيث لا تتحقق 
الجماعة و لا يترتب أثرها إلا إذا كان المأموم مقتديا و مؤتما بالإمام من أول الضِّ لا إلى اخر ما يمكن له ذلكك, أو لا تكون كذلككء» 
بل هى وصف لأبعاض بحيث يكون أثر الجماعة مترتبا فى كل جزء من أجزاء الضّ لاه يكون المأموم فيه مقتديا بالإمام» و إن لم يكن 


مقتديا و مؤتما به فى غيره من أجزاء الصَلاةُ. 


[ظهور أمرين لك فى المسألة] 
اشارة 


و ممما مر منا من أن جواز العدول من الجماعة إلى الفرادى و عدمه؛ متفرع على كون الجماعة وصفا لجميع الصّ لاق أو لأبيعاض 
الصَلاكُ يظهر لكك أمران: 

الأمر الأول: 

أن هذا النزاع غير متفرع على كون صلا الفرادى و الجماعة حقيقتان و طبيعتان متغايرتان» او هما حقيقةُ واحده و طبيعة فاردة. فإن قلنا 
بالأؤل فلا يجوز العدولء و إن قلنا بالثانى فيجوز ذلكء كما ربما توهم كون جوازه و عدمه متفرعا على ذلك. 

وجه عدم كون جواز العدول من نيه الجماعة إلى الفرادى متفرعا على ذلككء هو ما قلنا: من أن الجماعة إن كانت وصفا لمجموع 
الضِّ لاه فلا يجوز ذلكك: سواء كانت الفرادى و الجماعة حقيقتان أو حقيقةٌ واحدة: و إن كانت قابلة لكونها وصفا لأبعاض الصّ لاهُ 


فيجوز ذلكك. سواء كانتا حقيقة واحدة أو حقيقتان. 
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واعلم بأنْ من يتوهّم كونهما حقيقتين و طبيعتين» إن كان نظره فى ذلكك إلى أن الجماعة و الفرادى» كالظهر و العصر من كونهما 
طبيعتين» مع قطع النظر عن اعتبار القصد فيهما فالفرادى و الجماعة ليستا كالظهرية و العصرية. 
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و إن كان نظره فى كون الجماعةٌ و الفرادى طبيعتين هو احتياج كل منهما إلى القصدء بمعنى أن الضّ لاه الواقعة خارجا لا تصير منطبقا 
لعنوان صلاهٌ الجماعة و لا الفرادى إلا بالقصد. 

فنقول: إن الجماعة و إن كانت بالنسبة إلى المأموم محتاجة إلى القصد أى: 

صلاة المأموم لا تصير جماعة إلا بأن يقصد الجماعة» و لكن الفرادى غير موقوف بالقصدء بمعنى عدم احتياج صيرورة الضَّلاءٌ الواقعة 
خارجا مصداق صلاه الفرادى إلى قصد الفرادى؛ بل مجرد قصد الصلاتية تجعلها صلاء فرادى» فكلّما أتى المكلف بصلوة تقع فرادى 
إذا لم ينو بها الجماعة» لا بمعنى دخل عدم قصد الجماعة فى صيرورة الصَّلاهٌ فرادى» بل بمعنى أنه لا يعتبر فى صيرورة الصّلاةٌ فرادى 
إلا قصد الصّ لاه فعلى هذا لا يمكن أن يقال: بكون الجماعة و الفرادى طبيعتين باعتبار احتياج كل منهما إلى القصدء لما عرفت من 
عدم احتياج صلا الفرادى بالقصد, فالحق كون الجماعة و الفرادى طبيعة واحدة. 

و لكن مع ذلكك يكون للنزاع فى جواز نقل نية الجماعة إلى الفرادى مجال باعتبار ما قلنا من أنّه يجوز إن كانت الجماعة وصفا 
لأبعاض الصّلاة و لا يجوز إن كانت وصفا لمجموع الصَلاة. 


الأمر الثانى: 


بعد ما قلنا: من أن منشأ الإشكال فى جواز العدول و عدمه هو كون الجماعة وصفا لمجموع الصّلاة أو لأبعاضهاء يظهر لكك أن 
التفصيل فى المسألةٌ بين ما إذا نوى الانفراد فى أثناء الضّ لاه فى أول الصّ لاه فلا يجوز العدولء. و بين ما إذا يبدو له ذلكك فى أثنائها 
فيجوز كما يظهر من بعض المتاخرينء لا وجه له. 

أمَا ما ذكر وجها لهذا التفصيل فهو ما يظهر من كلام آي اللّه الحائرى رحمه اللّه فى 
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كتاب صلاته؛ و ظاهر كلامه و إن كان غير واف بما نقولء لأنْ ظاهر كلامه هو عدم شمول الإطلاقات الوارد فى الجماعة للصورة 
الأولى و شمولها للصورة الثانية؛ و لكن نحن نقول فى بيانه: و ربما يكون نظره بذلكك أيضا و هو أن فى الصورة التى يدخل المصلى 
فى الصّبلاة ناويا للجماعة من أول الضّلاة إلى اخرهاء ثم يبدو له نقل نيته من الجماعة إلى الفرادى فى أثناء الضّ لاه يجوز ذلكك و 
يشملها الاطلاقات. لأنُ فى هذه الصورةٌ يكون عمل المصلى: صلاته بالجماعة متبعثا عن القصد بذلكء فصلاته صارث جماعة لكونه 
قاصدا لها من أول الأمر فالضّ لاه وقعت من أول أمرها منطبق عنوان الجماعة. لكون المصلّى ناويا للاقتداء و الايتمام و المتابعة فمع 
فرض كون المصلى ناويا للجماعة حين الشروع بالضّ لاه فتصير صلاته جماعة و تشملها الإطلاقات الواردة فى الجماعة» فمتى يكون 
باق بهذه النيهُ فهو فى جماعة؛ و متى يبدو له فى الأثناء العدول إلى الانفراد فتصير صلاته فرادى قهرا. 

و أما فى الصورةٌ الأولى أى: الصورة التى من نيته الانفراد فى الأثناء من أول الصَّلاءء فلا تشمل صلاته الإطلاقات:ء لأنْ فى هذه الصورة 
لا تكون صلاته منبعثا عن قصد الجماعة فى تمام صلاته» بل قاصدا للجماعةُ فى بعض الضَّلاهُ فلا تشملها الاطلاقات. 

فالفرق بين الصورتين هو كون الداعى إلى ال لاه فى صورةٌ عدم كونه قاصدا للفرادى من أول صلاته هو الجماعة أى: الاقتداء و 
المتابعة و الايتمام فى تمام الضّ لا و ان تبدّل نيته فى أثناء إلى الفرادىء إلا أن هذا غير مضر بصدق الجماعة و شمول الاطلاقات لهذه 
القاذة لأن الجماغة سنارت سيا لأتبعاث المضلئ. 

و أمًا فى ما قصد الانفراد من أول الصَّلاءٌ فلا يكون قصد الجماعة فى تمام 
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الصَلاةٌ سبيا لانبعاثه نحو العمل. 


[فى ذكر اشكال و دفعه] 


إن قلت: إِنهِ فى صورة عدم قصد الانفراد من أول الضّ بلا و طرو هذا القصد فى أثنائها يكون المصلى فى إتيان ما بقى من الضّلاهُ غير 
منبعث عن قصد التبعيةٌ و الجماعة. 

قلت إن ما بقى من الضّ لاه بعد قصد الفرادى و إن يقع فرادى؛ لكن بعد كون الضّ لاه من أول الأمر متصفة بالجماعة» لكون الانبعاث 
نحو ها بهذا الداعى فصارت الضّ لاه جماعة» و يجعل هذا القصد الحاصل أول الضّ لاه الصَّلاهُ جماعةٌ و إن يبدو له الانفراد فى أثنائهاء 
فتشمل الإطلاقات الواردهٌ فى الجماعة هذه الصَّلاةُ. 

فمنشأ التفصيل بين الصورتين هو أن فى صورة قصد الا-نفراد من أول يكون المصلَى منبعثا نحو العمل بقصد الجماعة فى بعض 
الضِّ لاه و قصد الفرادى فى بعضهاء وفى هذه الصورة لا تتصف الضّ لاه بالجماعهٌ حتّى تشملها الإطلاقات» و أمًا فى صورةٌ يبدو له 
قصد الالنفراد فى الأثناء» مع فرض كونه من أول الضّ لاه قاصدا لاتيان صلاته جماعة إلى اخرهاء فحيث أن انبعاث المصلّى نحوها 
يكون بهذا القصد أى: قصد الجماعة و التبعية من أول الضّ بلا إلى اخرهاء فتتصف الصّ لاه بمجرد الشروع فيها بالجماعة؛ لأنّه قاصد 
لهاء فتشملها الاطلاقات» و عدم بقائه على هذا القصد و العدول فى الأثناء لا ينقلب ما وقع من الضّ بلا متصفةٌ بالجماعة عما هى عليهاء 
هذا غاية ما يمكن أن يقال فى وجه هذا التفصيل. )١١‏ 

و أمَا وجه فساد هذا التفصيل و عدم تمامية ما ذكر وجها له. هو أن المعتبر فى 


(01- كتاب الصّلاء للعلامة الحائرى رحمه الله ص 688. 
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صيرورة صلاه المأموم جماعة» كما أشرنا إليه. كون المأموم مؤتما بالإمام و تابعا له فلا تصير صلاته جماعة إلا بتحقق القدوة و 
الايتمام فما هو المعتبر هو تحقق القدوةُ و الايتمام فى صيرورة الضّلاه جماعة: غايةُ الأمر أنّه بعد كون الاقتداء من العناوين القصدية 
لعدم تحققه فى الخارج إلا بالقصد. مثل سائر العناوين القصدية الّتى لا يصير الخارج منطبق عنوانها الا بالقصدء لا بد فى تحقق عنوانه 
من قصده. فقصد الاقتداء لا موضوعية له أصلاء ولا دخل له فى صلاة الجماعة إلا من حيث دخل أمر اخر فيهاء و هو الاقتداء و 
الايتمام» فوجود القصد يكون مؤثرا من باب تحقق عنوان الاقتداء به لا من باب موضوعية نفسه. فصدق الجماعة على صلا يتوقف 
على تحقق الاقتداء و الايتمام» فإن كان الايتمام محققا فتكون الضّ ئلا جماعةٌ و إِلَا فلاء فلو قصد الشخص الاقتداء من أول الصَّلاه إلى 
اخرها و استمر هذا القصد تصير الصَّلاهْ جماعة» لكن لا من باب أنه قصد الاقتداء من أول الصَّلاهُء بل من باب تحقق الاقتداء» و أمّا لو 
قصد الاقتداء فى أول الصّ لاه و فى الأثناء عدل من هذه النية إلى نية الفرادى» فلم يتحمّق عنوان الاقتداء فى مجموع الصَّلاءٌ و إن قصد 
ذلك فى أولهاء لأنّ تحمّق هذا العنوان موقوف على بقاء هذا القصد إلى الآخر و لو بنحو الاستدامة الحكمية. 

فعرفت مما قلنا أن مجرد قصد الاقتداء و لو لم يبق هذا القصد لا يكفى فى صيرورة تمام الضّ لاه متصفة بالجماعة» بل لا بد من بقاء 
القصد إلى الآخر حتّى فى مجموع الضّ لاه عنوان الاقتداء المعتبر فى صيرورة صلاة المأموم جماعة» و إذا لم يتحقق عنوان الاقتداء فى 
مجموع الضّ لا بل بقى فى بعض الضّ لاه فى صورة العدول إلى الفرادى فى الاثناء فصيرورة الضّ لاه جماعة فى مقدارها اذى كان 


مع فضد 
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الاقتداء حتّى تشملها الإطلاقات» و عدم صيرورتها جماعة حتّى لا تشملها الاطلاقات متفرع على ما قلنا من أن الجماعة وصف 
لخصوص مجموع الصَّلاه؛ أو وصف لأبعاض الصَّلاهء فان كان الأوّل فلا تصح قصد الفرادى, و لا تشمل الإطلاقات هذه الصّلاهء و إن 
كان الثانى تشملها الإطلاقات الواردة فى الجماعة. 


[فى أن التفصيل لا وجه له] 


فظهر لكك أن التفصيل لا وجه له. لأنّه إن صارت الجماعة قابلة لأن تصير وصفا لأبعاض الصّ لاة» فلا فرق بين كون نيه المصلى من 
أول الضّ لاه العدول من الجماعة إلى الفرادى أو يبدو له ذلك فى الأثناء؛ و إن لم يكن كذلكء بل كانت الجماعة وصفا لمجموع 
الضّ لاه فلا يجوز قصد الانفراد سواء كان ذلكك من ننته من أوّل الصّد لاه أو يبدو له فى الأثناء» فيدور هذا النزاع أى جواز العدول و 
عدمه مدار كون الجماعةٌ وصفا للأبعاض أو لمجموع الصَّلاهُ. ١١‏ 


[وجوه التمسك بجواز العدول من الجماعة إلى الفرادى] 


اشارة 


اذا عرفت ذلكك نقول: قد يتمشكك بجواز العدول من الجماعة إلى الفرادى بوجوه: 


(1)- (أقول: اعلم أنه ليس فى الجماعة إطلاقات يمكن التشبث بها فى مقام الشّك فى دخل قيد و عدمه حتّى يقال: بأن فى صورة 
كون المصلى قاصدا للفرادى من أول الضّ لاه لا تشملها الإطلاقات و إن يبدو له ذلكك فى الأثناء تشملها الإطلاقات؛ لأنّ الإطلاقات 
الواردة ليست إلا فى مقام بيان الثواب على الجماعة لا فى مقام بيان هذه الجهات, و قوله صلَّى الله عليه و آله و سلم فى ما روى فى 
طرق العامة (إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به الخ) لا يكون إلا فى مقام بيان لزوم الايتمام به فى ما يأتم به و لا يكون فى مقام بيان أنه 
هل يعتبر كون الايتمام فى تمام الضّبلاة أو يكفى فى البعضء مضافا إلى أنّه إن كان فيه إطلاق من هذا الحيث, فلا فرق بين كون نية 
الفرادى من الأوّل أو يبدو له فى الاثناء» مع أنّه يمكن دعوى دلالته على عدم جواز نقل نية الفرادى؛ لأنّه صلَّى الله عليه و آله و سلم 
قال: (إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به) بدعوى دلالته على كون لازم الجماعة بحسب وضع فى الشرع أن يؤتم المأموم بالإمام فى 
الصَلاهُ لا فى أبعاضها فتأمّل) (المقرّر). 
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الوجه الأوّل [لجواز العدول من الجماعة الى الفرادى] 
الآيه الشريفة الواردهُ فى صلاهٌ الخوف 


» و هى قوله تعالى: . 
وذ كنك فبهع تأقنت لهم الصلة قم ميق نهم معكك دوا أَلحتهع فَإذا سجدوا ونوا ين انك رفاك طافة 8 
له إضلرا يضارا فك وَلأَحُدُوا جِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحتَهُمِ وَدَّ الّذِينَ كفَرُوا لو تَعْفْلُونَ عَنْ أشلحيكم و أنتعيكع َمِيلُونَ عَليِكم مَيلةُ أده 
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ولا جناء عَلَيِكمْ إن كانَ بكم أذى مِنْ مطر أو كنْتُمْ مَوْضل أن تَضَعُوا أسْلحتكم و خذوا حِذْرَكم إِنَّ الله أعَدَّ للكافِرينَ عَذَاباً مُهيناً "١١‏ 
[فى ذكر الروايات فى الباب] 


اذا ضمت هذه الآيةُ الشريفة مع الروايات الواردة فى صلاء الخوف و ما نقل من قضيةٌ غزوة ذات الرقاع الّتى نذكرها. 

منها ما رواها عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن الصادق عليه الّد.لام (إنْهِ قال: صلّى النبى صلَى الله عليه و آله و سلم بأصحابه فى غزوة 
ذات الرقاع صلا الخوف ففرق اصحابه فرقتين» فأقام فرقه بإزاء العدو و فرق خلفه» فكبر و كبرواء فقرأ و انصتواء و ركع و ركعواء 
فسجد و سجدواء ثم استمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قائما و صلوا لأنفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعضء ثم خرجوا 
إلى أصحابهم؛ فأقاموا بإزاء العدو, و جاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله فكبر و كبروا و قرء فانصتواء و ركع فر كعواء و سجد 
فسجدواء ثم جلس رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلم فتشهد ثم سلّم عليهم فقاموا ثم قضوا لأنفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على 
بعضء و قد قال الله لنبيه: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم فلتقم طائفة منهم معككء و ذكر الآيهُ؛ فهذه صلا الخوف الَتى أمر اللّه بها نبيهه و 
قال: من صلى المغرب فى خوف بالقوم صلّى بالطائفة الأولى ركعةء و بالطائفة الثانية 


.١٠١؟ سورة النساءء الآيةُ‎ -)١( 
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)١١ ركعتين).‎ 

و منها ما رواها زرارة عن أبى جعفر عليه السّ.لام (إِنّه قال: إذا كانت صلاءٌ المغرب فى الخوف فرقهم فرقتين فيصلى بفرقة ركعتين» ثم 
جلس بهم. ثم أشار إليهم بيده فقام كل انسان منهم فيصلى ركعة, ثم سلموا فقاموا مقام أصحابهم و جاءت الطائفة الاخرى» فكبروا و 
دخلوا فى الضّلاه و قام الإمام فصلى بهم ركعة. ثم سلمء ثم قام كل رجل منهم فصلى ركعة؛ فشفعها بالتى صلَى مع الإمام, ثم قام 
فصلى ركعة ليس فيها قراءة» فتمت الإمام ثلاءث ركعات. و للاولين ركعتان فى جماعة و للآخرين واحدة فصار للاولين التكبير و 
افتتاح الصَّلاهٌ و للاخرين التسليم). ١؟»‏ 

و منها ما رواها زرارة و محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السَّدلام (قال: إذا حضرت الصّ لاه فى الخوف فرّقهم فرقتين الإمام, فرقة 
مقبلة على عدوهم, و فرقه خلفه كما قال الله تعالى» فيكبر بهم؛ ثم يصلى بهم ركعة: ثم يقوم بعد ما يرفع رأسه من السجود فيمثل 
قائماء و يقوم الذين صلوا خلفه ركعة فيصلى كل انسان منهم لنفسه ركعة, ثم يسلم بعضهم على بعضء ثم يذهبون إلى أصحابهم 
فيقومون مقامهم» و يجىء الآخرون و الإمام قائم» فيكبرون و يدخلون فى الضّ بلا خلفه» فيصلى بهم ركعة ثم يسلمء فيكون للاولين 
استفتاح الضّبلاة بالتكبير» و للآخرين التسليم من الإمام» فإذا سلم قام كل إنسان من الطائفة الاخيرة فيصلى لنفسه ركعة واحدة» فتمت 
للإمام ركعتان و لكل انسان من القوم ركعتان واحدهٌ فى جماعة و الاخرى 


-)١(‏ الروايهٌ ١‏ من الباب ؟ من ابواب صلا الخوف من الوسائل. 

(؟)- الروايهٌ ؟ من الباب ؟ من ابواب صلاهُ الخوف من الوسائل. 

تبيان الصلاة» جل ص: 77 

)١١ واحدانا).‎ 

بدعوى دلالة الآيهُ الشريفةٌ و الأخبار المذكورة على كون صلاة الطائفة الأولى و الثاني فى ركعةً جماعهٌ و فى ركعةٌ فرادى» فيستفاد 
من هذه الكيفيهُ فى صلاه الجماعة حال الخوفء جواز كون بعض الصّ لاه جماعة و بعضها فرادى» و نقل النيهُ من الجماعة إلى 
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الفرادى لأنّ الطائفة الأولى فى الركعة الثانية يتمون صلاتهم فرادى؛ و كذلك الطائفة الثانية. 
هذا وجه الاستدلال بهذه الأخبار على جواز نقل نيه الجماعة بالفرادى. 


[فى نقل الروايات الدالَه على بقاء الجماعة] 


أقول إن الأخبار الواردة فى صلاهُ الخوف مختلفة لساناء فبعضها يكون ظاهرا فى ما ذكرء أى: فى صيرورة صلاةٌ المأمومين من الطائفة 
الأولى و الطائفة الثانية فى الركعة الثاني من صلاتهما فرادى؛ و لكن لسان بعضها ربما لا يساعد ذلكك, بل يدل على بقاء الجماعة لكل 
من الطائفتين فى كل من ركعتى صلاتهماء فنذكرها مزيدا للفائدة. 

منها ما رواها حماد عن الحلبى (قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن صلا الخوف. 

قال: يقوم الإمام و يجىء طائفة من أصحابه. فيقومون خلفه و طائفة بإزاء العدوه فيصلى بهم الإمام ركعة ثم يقوم و يقومون معه فيمثل 
قائماء و يصلون هم الركعة الثانية» ثم يسلم بعضهم على بعضء ثم ينصرفون فيقومون فى مقام اصحابهم و يجىء الآخرونء فيقومون 
خلف الإمام؛ فيصلى بهم الركعة الثانية» ثم يجلس الإمام فيقومون هم فيصلون ركعة اخرىء ثم يسلم عليهم» فينصرفون بتسليمه. قال: 
وفى 


()- الرواية 8 من الباب ؟ من ابواب صلاة الخوف من الوسائل. 

تبيان الصلاة» جل ص: وخر 

المغرب مثل ذلكك يقوم الإمام و طائفة فيقومون خلفه ثم يصلى بهم ركعةء ثمم يقوم و يقومون فيمثل الإمام قائما و يصلون الركعتين» 
فيتشهدون و يسلم بعضهم على بعضء ثم ينصرفون فيقومون فى موقف اصحابهم و يجىء الآخرون و يقومون فى موقوف اصحابهم 
خلف الإمام» فيصلى بهم ركعة يقرأ فيهاء ثم يجلس فيتشهدء يقوم و يقومون معه» و يصلى بهم ركعة اخرىء ثمم يجلس و يقومون هم 
فيتمون ركعة اخرىء ثم يسلّم عليهم). ١١‏ 

و منها ما رواها عبد الله بن جعفر فى قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه 
السّ.لام (قال: سألته عن صلاهُ الخوف كيف هى؟ فقال: يقوم الإمام فيصلى ببعض أصحابه ركعة» و يقوم فى الثانية و يقوم أصحابه و 
يصلون الثانية» و يخففون و ينصرفونء و يأتى أصحابهم الباقون» فيصلون معه الثانية» فاذا قعد فى التشهّد قاموا فصلُوا الثانية لانفسهم» 
ثم يقاعدون فيتشهدون معه. ثم يسلّم و ينصرفون معه). 07١‏ 

[فى الروايتين احتمالان] 

اشارة 

الاحتمال الأوّل: 

هو أن كلا من الطائفتين تكون صلاتهم من أولها إلى اخرها جماعة؛ و الشاهد عليه قوله فى الرواية الأولى بالنسبة إلى الطائفة الثانية 
(فينصرفون بتسليمه) و كذلك قوله عليه السّرلام فى ذيلها (فيصلى بهم ركعة يقرأ فيهاء يجلس فيتشهدء ثم يقوم و يقومون معه؛ و 
يصلى بهم ركعة اخرىء ثم يجلس و يقومون هم فيتمون ركعة اخرىء ثم يسلم عليهم) و فى الرواية الثانية ( ثم يقاعدون فيتشهدون 
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(01)- الرواية ؟ من الباب ١‏ من ابواب صلاة الخوف من الوسائل. 

(0)- الرواية © من الباب ١‏ من ابواب صلاة الخوف من الوسائل. 

تبيان الصلاة؛ جل ص: ع" 

إن قلت إن صلاه الطائفة الأولى من المأمومين صار فى الركعة الثانية فرادى كما هو مقتضى ظاهر الرواية. 

قلت: لا ظهور للروايتين فى ذلكك. بل غاية ما تدلان عليه هو أن الطائفة الأولى من المأمومين فى صلاهُ الخوف بعد ما اقتدى بالإمام 
فيصلون الركعة الأولى متابعا للإمام فى الافعال؛ و فى الركعة الثانية يمثل الإمام قائما و المأمومون يتمون صلاتهم؛ و يسلم بعضهم على 
بعض و يذهبون و يجيئون الطائفة الثانية» فعلى الفرض يكون الإمام فى الصَّلاه بعد. فكما أن المحتمل كون تقديمهم الركعة الباقية من 
صلا-تهم بعنوان الفرادى» يحتمل كونهم باقين فى الجماعة و مقتدين بالامام إلى اخر صلاتهم, غايةٌ الأمر سوغ تقديم الأفعال 
للمأمومين على إمامهم فى الجماعة فى مورد صلاءٌ الخوف. )١١‏ 


الاحتمال الثانى: 


كون مفاد هاتين الروايتين» مثل ما يقابلها من الروايات» و هو جواز التبعيض فى الاقتداء و الجماعة فى الضّ لاه بمعنى كون مفاد هما 
هو أن ركعةهُ من صلاهُ كل من الطائفتين فى صلاءٌ الخوف تكون فرادىء لأنّ بالنسبة إلى الطائفةٌ الأولى قال فى الرواية الاولى من 
الروايتين (يسلم بعضهم على بعض) فالظاهر من الروايتين كون صلاتهم بالنسبة إلى الركعة الثانية فرادىء و أمّا بالنسبة إلى الطائفة 
الثاني و إن تدل هاتان الروايتان على أن الإمام يصبروهم ينصرفون معه. لكن هذا لا يدل على بقاء الجماعة حقيقة (بعد كون هذه 
الصَلاهٌ بهذه الكيفيةٌ من 


(1)- (و أقول: الشاهد على بقاء الطائفة الأولى فى الجماعة إلى اخر صلاتهم هو حفظ قدوة الطائفة الثانية ببقاء الإمام جالسا إلى أن 
تأتى الطائفة الثانية» بالركعة الثاني و ينصرفون مع الإمام فان كان قصد الانفراد غير مضر لا حاجة إلى ذلكك) (المقرر). 

تبيان الصلاة» جل ص: 0" 

فالظاهر من الروايتين كون صلاتهم بالنسبة إلى الركعة الثاني فرادىء و أمّا بالنسبة إلى الطائفة الثانية و إن تدل هاتان الروايتان على أن 
الإمام يصبروهم ينصرفون معه. لكن هذا لا يدل على بقاء الجماعة حقيقة (بعد كون هذه الصّ لاه بهذه الكيفية من أن يأتى المأموم 
ركعة بنفسه بدون كونه فى ذلكك متابعا للإمام خلاف المرتكز من الجماعة)؛ بل يمكن أن يكون صبر الإمام إلى أن يتم المامومون 
صلا-تهم لأجل حفظ صورة الجماعة, لا أن تكون جماعة حقيقة؛ فعلى هذا يكون مفاد هاتين الروايتين أيضا جواز قصد الانفراد و 
قابليه وقوع الصَلاةٌ بعضها جماعة و بعضها فرادىء و لا ظهور للرواي فى كون الجماعة باقيهُ للطائفة الثانية حقيقة. 

إذا عرفت ذلكك نقول إن كان مفاد الروايتين هو الاحتمال الأوّل فتعارضتا بمفاد هما للطائفة الأولى من الرواياتء لأنْ مفاد الأولى 
صيرورة صلا كل من الطائفتين من المأمومين فرادى فى الركعة الثانية» و الثانية دالة على بقاء الجماعة و عدم صيرورة صلاتهم 
فرادى. 

و إن كان مفادها هو الاحتمال الثانى» فلا يكون مفادهما مخالفا مع مفاد الطائفة الأولى من الروايات فلا تعارض بينهما. 

فنقول بعد ذلكك بأنا نجيب أولا من الأخبار الواردةٌ فى صلاهُ الخوفء أعنى: 

الطائفةٌ الأولى من الروايات المتمسكك بها على جواز العدول من الجماعة إلى الفرادى بأن فى الباب بعض الأخبار الدالهُ على خلافها 
بناء على حمل الروابتين على الاحتمال الأول من الاحتمالين. 

و ثانيا بأَنْه لو فرض دلالة هذه الأخبار على جواز العدول من الجماعة إلى الفرادى» و عدم وجود ما يعارضها فى الأخبار الواردة فى 
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صلا الخوف. 

تبيان الصلاة جل ص: ع" 

نقول: إن تجويز نقل نيه الجماعة إلى الفرادى فى صلاةٌ الخوف يكون لأجل الضرورة. لأنّهِ لا يمكن للمسلمين فى حال الخوف إتيان 
صلاة بتمامها فى جماعة؛ فجوز لهم الجماعة بهذا النحو» يكون بعضها جماعة و بعضها فرادى فى مورد الخوفء و هذا مورد 
الاضطرار» فجوز لهم ذلكك حتّى يدركوا بعض مراتب فضيلة الجماعة فى هذا الحال بهذا النحو. 

فلو فرض أن يتعدى إلى غير هذا المورد فقدر المتقين هو صورة الاضطرار بدعوى الغاء الخصوصية؛ و عدم خصوصية لخصوص 
الاضطرار الحاصل من الخوفء بل يجرى فى كل مورد اضطرارى. 


[تكون النتيجة جواز العدول من الجماعة الى الفرادى] 
فتكون النتيجهُ هى جواز العدول من الجماعةٌ إلى الفرادى فى خصوص حال الاضطرار لا مطلقا كما هو مدعى المستدل فافهم. )١١‏ 
الوجه الثانى: [جواز تقديم التشهد و السّلام للمأموم] 


بعض الأخبار الوارده فى جواز تقديم التشهّد و السلام 


(1)- (أقول: بعد كون ظاهر الطائفة الأسولى من الأخبار الواردة فى صلاه الخوف هو صيرورة صلاه كل من طائفتى المأمومين فى 
الركعة الثانية فرادى» و عدم كون الروايتين الأخيرتين ظاهرتين على خلاف ذلكء لكون المحتمل كون مفادهما أيضا موافقا للطائفة 
الأولى» فتكون النتيجة تجويز نقل النية من الجماعة إلى الفرادى مطلقا سواء كان مضطرا فى ذلكك أم لا؟ و ما أفاده مد ظله العالى من 
أن مفاد هذه الأخبار جواز ذلك حال الضرورة فقطء لكون مورد الأخبار موردا للضرورة لأجل الخوفء غير تمام, لأنّ فى حال 
الخوف لا تكون صلاه الجماعة واجبة» يكون تجويز الفرادى فى بعض الصَّلاهُ للضرورة لإمكان إتيانهم جميع صلاتهم فرادى» فان دل 
هذه الأخبار على تجويز قصد الفرادى؛ فتكون النتيجة جواز ذلكك مطلقا لعدم خصوصيه فى صلاه الخوف و حال الخوف فتأمل و 
يأ د ذلك إن كاه الله تمام الكلام فى الآيهُ و الأخبار الشريفةٌ الواردة فى صلا الخوف.) (المقرر). 

تبيان الصلاة» ج00 ص: 0 

للمأموم: 

منها ما رواها على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّ.لام (قال: سألته عن الرجل يصلَّى خلف الإمام فيطول الإمام بالتشهد. 
فيأخذ الرجل البول» أو يتخوف على شىء يفوت»ء أو يعرض له وجع» كيف يصنع؟ قال: يتشهّد هو و ينصرفء و يدع الامام). ١١‏ 

و منها ما رواها عبد الله بن على الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام (قال: سألته عن رجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد؟ 
قال: يسلم من خلفه و يمضى لحاجته إن أحب). 7١‏ 

وجه الاستدلال هو تجويز الإمام عليه السّلام و السلام على المأموم قبل الإمام فى صورة العذر؛ كما فى الروايةٌ الأولى و مطلقا كما فى 
الثانية» و من المعلوم أن معنى تجويز ذلكك تجويز قصد الانفراد لأنّ التقديم خلاف المتابعة و الاقتداء و الكون فى الجماعة؛ فيكشف 
من ذلك صيرورة الصَّلاهٌ من هذا الحال فرادى» فيستفاد من الروايتين جواز قصد الفرادى. 

وفيه أولا يكون ذلكك فى صورة العذر كما هو صريح الرواية الأولى» بل يمككن أن يقال فى الثانية أيضا لعدم اطلاق ظاهر له يشمل 
غير صورءٌ العذر و الاضطرار. 

و ثانيا أن مجرد تجويز تقديم التشهّد والسلام لا يدل على صيرورة صلاةه المأموم فرادى. لعدم ملازمة بينهما لأنّْ القدر المتقين 
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وجوب المتابعة فى الأفعال» و أمّا 


-)١(‏ الروايةٌ ؟ من الباب 66 من ابواب صلاءٌ الجماعة من الوسائل. 

(؟)-الرواية *من الباب 86 من ابواب صلا الجماعة من الوسائل. 

تبيان الصلاة» جل ص: 81 

فى الأقوال فلاء فيكون المأموم فى الجماعة ما لم ينصرف من صلاته و إن قدم تشهده و سلامه على الإمام» فلا يتم الاستدلال بما ورد 
فى جواز تقديم المأموم و السلام على الإمام» فافهم. 

الوجه الثالث: 

اشارة 

ما ورد فى طرق العامة فى قضيةُ معاذ عن البنى صلَى الله عليه و آله و سلم المذكور فى بعض جوامعهم. و نقله الصدوق رحمه الله 
مرسلاء وعلى الظاهر يكون نقله منهم لا من طرقناء و هو هذا على ما نقله فى الوسائل عن الصدوق رحمه الله (قال: و كان معاذ يوْمٌ 
فى مسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و يطيل القراءة و أَنّهِ مرّ به رجل فافتح سورة طويلة» فقرأ الرجل لنفسه و 
صلىء ثم ركب راحلته» فبلغ ذلكك رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فبعث إلى معاذ فقال: يا معاذ إياكك أن تكون فتاناء عليكك 
بالشمس و ضحيها و ذواتها). )١١‏ 

و أمَا بالنقل اذى فى طرق العامة هكذا. 

و هذه الرواية مع قطع النظر عن الإشكال فيها من حيث السندء لا دلالةُ لها على جواز قصد الانفراد إذ النبى صلَى الله عليه و آله و سلم 
و سلم جعل معاذ مورد العتاب من جهة قراءته سورة طويلة» ولا تعرض فى المقدار المنقول من الرواية لما فعل الرجل من أنه قصد 
الانفراد أو قطع صلاته و استأنفهاء و أنه على فرض قصده الانفراد هل صحت صلاته أم لاء فلا وجه للتمسكك على جواز قصد الفرادى 
بهذه الرواية. 

[فى ذكر الامور الاربعة فى المقام] 

اشارة 

ثم إِنْه يمكن أن يكون نظر القائلين بعدم جواز نقل النية من الجماعة إلى الفرادى» إلى أحد الامور الاربعة: 


الأوّل: 


أن يكون نظر القائل إلى وجوب إتمام الصَّلاه الَتى شرع فيها جماعة 


-)١(‏ الروايةٌ الّتى رواها فى الباب 84 من ابواب صلاهٌ الجماعة من الوسائل. 
تبيان الصلاة» جل ص: ضرا 
كما شرع أو إلى حرمة قصد الفرادى. إلى الوجوب و الحرمة التكليفين. 


الثانى: 
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أن يكون ناظرا إلى الحكم الوضعى و شرطية بقاء نية الجماعة» أو مانيعة قصد الانفراد للضّ .لاه و أنّه إذا فقد الشرط أو وجد المانع 
تبطل الجماعة و أصل الضّ بلا بحيث لو وقعت صلاته على نحو عمل فيها بوظيفة المنفرد و لم يأت عملا مخالفا لوظيفة الفرادى تبطل 
الصّلاهُ مع ذلكك. 


الثالث: 


أن يكون كلام القائل بعدم الجواز ناظرا إلى الحكم الوضعى أى فساد الصّربلاة أيضاء لكن لا بالنسبة إلى الضّ لاه و الجماعة كما هو 
المفروض من الاحتمال الثانى» بل يقال بأن قصد الانفراد يوجب فساد الجماعة فقطء إمّا لكون بقاء قصد الجماعه شرطا فى تحقق 
الجماعةهُ و صيرورة الصّلاهْ جماعة» و إما لكون قصد الفرادى مانعا لصيرورة الصَلاةُ جماعة. 

وعلى هذا لو قصد الفرادى و كان قد عمل بوظيفةٌ الفرادى فى ما أتى قبل هذا القصد مثل ما إذا قصد الفرادى فى الركعة الثالثة» و فى 
الركعة الأولى و الثانية من صلاته قرء الفاتحة: و لم يزد ركوعا ولا سجودا للمتابعة. و غير ذلك من وظيفة الفرادى, فتفسد بقصد 
الفرادى الجماعة» و اثرها عدم ترتيب آثار الجماعة على هذه الصّلاة. 

و أمًا لو لم يعمل بوظيفة الفرادى مثل أنه فى المثال قصد الفرادى فى الركعة الثالثة و لكن تركك قراءةٌ الفاتحة فى الاوّلتين» ففى هذا 
الفرض تفسد الصّلاةٌ أيضا لأنّ صلاته على الفرض ما وقعت جماعهةٌ و ما وقعت فرادى, لإخلاله بما يعتبر فيهما فتبطل صلاته. 


الرابع: 


أن يكون قصد الفرادى كلا قصد. فلو قصد الفرادى فى الأثناء لا يؤثر 
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هذا القصد فى جعل ما بقى من الصَّلاه فرادى و على الفرض لم يبق نيه الجماعة, لأنْ مع قصده الفرادى لم تبق استدامة النية بالجماعة 
فتبطل الصَّلاهُ لأنها لا جماعة و لافرادى. 


[الاستدلالات ترجع الى أحد الوجوه] 


ثم اعلم أن الاستدلالات التى استدل بها على أحد طرفى المسألة يكون ناظرا إلى أحد هذه الوجوه. 

فمن يتمسكك على الجواز بالأصل يمكن أن يكون نظره إلى عدم وجوب بقاء نيه الجماعة و لا حرمة قصد الفرادى تكليفا. 

كما أن من يتمشّكك على عدم الجواز بما روى أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم على ما فى طرق العامة بقوله صلى الله 
عليه و آله و سلم (إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به فاذا كبر فكبروا الخ) يمكن أن يكون نظره إلى حرمة ترك المتابعة حرمة تكليفية 
فى صلاءٌ الجماعة. 

كما أن من يتمتّم كك على الجواز بأن صلاة الجماعة لم تكن واجبة ابتداء فكذلك استدامة» يكون نظره إلى جواز رفع اليد عن 
الجماعة و قصد الفرادى تكليفا. 

و من يتمشّكك على الجواز بعدم كون بقاء القدوة شرطا و لا قصد الانفراد مانعاء يكون نظره إلى الوجه الثانى» أى: إلى احتمال شرطية 
بقاء نيه الجماعة أو مانعية قصد الفرادى. 

كما أن من يتمسشكك على عدم الجواز بعدم مشروعية صلاه مركبةٌ من الجماعة و الفرادى» يكون نظره إلى فساد هذه الضّ لاه المركبة 
من الجماعة و الفرادى» و من يقول بفساد الصّء لاه الّتى قصد الفرادى فى أثنائها اذا عمل عملا ينافى وظيفةٌ المنفرد» يكون نظره إلى 
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بطلان الجماعةٌ بقصد الفرادى. 

تبيان الصلاق جل ص: 5١‏ 

إذا عرفت ذلكك نقول: أمَا كون قصد الفرادى كلا قصد. فإن كان الغرض أن بهذا القصد لا تصير الصضّ لاه خارجة عن كونها صلاة 
الجماعة؛ بل باقية بحالها و لو قصد الفرادى؛ كلام فاسدء لأنّ صيرورة تمام الضّ لاه جماعة موقوفة على استدامة ني الجماعة من أولها 
إلى اخرهاء و مع هذا القصد لا تبقى استدامة الحكمية فلا تصير ما بعد قصد الفرادى من الصَّلاهُ متصفا بالجماعة» إنما الكلام فى أن ما 
أتى من الصَّلاهُ بقصد الجماعة قبل أن يعدل إلى الفرادى» هل تتصف بالجماعة حتّى تكون الصَّلاهُ ملفقةُ من الجماعة و الفرادى أولا؟ 
و أمًا التمسكك باصالة الإباحه على الجواز فنقول: لا إشكال فى عدم وجوب الجماعة استدامة» كما لا تجب ابتداء بالوجوب التكليفى» 
ولا دليل على حرمهٌ قصد الانفراد بالحرمةٌ التكليفية. 

و أمَا كون بقاء القدوة شرطا أو قصد الفرادى مانعا للجماعة فقطء أو للجماعة و لأصل الصّ لاه كليهماء أو عدم كونها شرطا أو مانعاء 
فلا دليل على أحد طرفيهاء لا على اعتبار بقاء القدوةٌ أو مانعيهُ قصد الانفراد و لا على عدمهما إلا ما ذكرنا من أنه لو قلنا بكون 
الجماعة و القدوة وصفا لمجموع الصّلاهء فيكون بقاء ذلكك دخيلا فى اتصاف الضَّلاهُ بالجماعة على احتمال؛ و فى صحة أصل الضَّلاهُ 
على احتمال يأتى الكلام فيه إن شاء الله من أنه هل يكون قصد الفرادى على تقدير مضريته. مضرًا بالجماعة أى: تبطل الجماعة فقطء 
أو تبطل الصّلاهُ أيضا. 

و إن كانت الجماعة وصفا للأبعاض فلا يكون بقاء الجماعة إلى الآخر بقصدها دخيلا فى صدق الجماعة على الصّ لام بل فى كل 
جزء من أجزاء الصّلاهُ إذا كان المصلى قاصدا للجماعة» فصلاته بالنسبة إلى هذا المقدار تكون جماعة» و يترتب على 
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هذا المقدار آثار الجماعة و لو لم يكن المصلى فى ما بقى من صلاته ناويا للجماعة. 

إذا بلغ الأمر إلى هذا نقول: أما من بنى جواز قصد الفرادى و عدمه على كون الجماعة و الفرادى حقيقة واحده فيجوزء أو كونهما 
فنقول: أولا بأنهما ليستا حقيقتان لا من باب كونهما فى حدّ ذاتهما مع قطع النظر عن احتياجهما إلى القصد حقيقتان» كما يكون الأمر 
كذلكك فى الظهر و العصرء و لهذا لا يجوز العدول من العصر إلى الظهر بمقتضى القاعدة و التزامنا بجواز العدول فى أثناء العصر إلى 
الظهر يكون بمقتضى دليل خاص وارد فيه. 

ولا-من باب كونهما حقيقتين من باب احتياجهما إلى القصد حيث إِنّه كما قلنا سابقا ليس الفرادى محتاجا إلى القصدء بل خصوص 
الجماعة يحتاج إلى القصد. 

و ثانيا إِنْه على فرض كونهما حقيقة واحدة كما هو الأقوى للنزاع فى جواز قصد الفرادى و عدمه مجالء أو كما قلنا إن كانت الجماعة 
وصفا لمجموع ال لاه لا يجوز قصد الفرادى و ان كانت الجماعة و الفرادى فردين من حقيقَة واحدة» كما أنه لو كانت الجماعة قابلة 
لكونها وصفا لأبعاض الصَّلاُ» تصح قصد الفرادى و ان كانت هى و الفرادى حقيقتين. 

[العدول فى الظهرين غير عدول مورد الكلام فى المقام] 

ثم اعلم أن العدول الى يقال فى الظهرين من عدم جواز العدول من العصر إلى الظهر على القاعدة و جوازه من العصر إلى الظهر 
بمقتضى الدليل؛ غير العدول الّذى يكون مورد الكلام فى المقام من أنه هل يجوز العدول من الجماعة إلى الفرادى أم لا. 

لأنّ فى الأوّل أى: فى الظهرين بعد العدول يصير ما تقدم من أجزاء قبل العدول مصداقا للمعدول إليه و إن أتاها بقصد المعدول عنه» 
فلو تذكر فى الركعة 
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الثاني من العصر مثلا عدم إتيان الظهر فبالعدول إلى الظهر تصير الركعة الأولى الواقعة بقصد العصر ظهرا أيضاء و هذا بخلاف العدول 
فى المقام» فإنه لو جوزنا العدول فبعد قصد الانفراد لا يكون ما وقع قبل هذا القصد من أجزاء الضِّ لاه منطبق عنوان صلاة الفرادى؛ بل 
يكون ما أتى قبل العدول من الصَّلاةٌ متصفا بالجماعة» و ما يقع من الصَّلاهُ بعد قصد الفرادى يصير متصفا بالفرادى. 

ففى العدول من العصر إلى الظهر بعد العدول» يتصف تمام الضّ .لاه بالظهرية» و فى المقام بعد العدول بالفرادى لا ينقلب ما وقع قبل 
ذلك عما وقع عليه» بل بعض الصّ لاه متصف بالجماعة» و بعضها بالفرادىء فتنظير العدول فى المقام بالعدول فى العصر إلى الظهرء أو 
من العشاء إلى المغرب فى غير محله. 

ثم بعد ما عرفت تمام جهات المسألة نقول بعونه تعالى: بأنّه بعد كون تمام الملاكك فى جواز قصد الفرادى و عدمه هو كون الجماعة 
وصفا لأبعاض الصّلاه أو كونها وصفا لمجموع الضّ لاه فلا بد فى اختيار الجواز و عدمه من فهم أن الجماعة وصفا للأبعاض أو 


[فى ان الضَلاهُ الملفقة من الجماعة و الفرادى مشروعة فى الجملة] 


اعلم أن الصَّلاءٌ الملفقةُ من الجماعة و الفرادى مشروعة فى الجملة» و هذا على أن الجماعة فى الجمله مما يكون قابلا لصيرورته وصفا 
لأبعاض الصّ لاه و لا يلزم فى تحقق الجماعة كون الصّلاه بتمامها جماعة؛ مثل صلاه المأموم المسبوقء فإن الشخص إذا دخل فى 
الجماعة فى غير الركعة الأولى من الإمام؛ فاذا تمت صلاة الإمام فما يبقى من صلاه المأموم يصير فرادى قهراء و مثل صلا الحاضر 
المقتدى بالمسافر فإن صلاته فى الركعتين الأخيرتين تصير فرادى» و مثل من يقتدى الصّلاة الثلاثية أو الرباعية بالثنائية» مثلا يقتدى فى 
صلاءٌ قضاء المغرب أو الظهر أو العصر أو العشاء 
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بصلوة غداة الإمام أو يقتدى العشاء بالمغرب» ففى كل هذه الموارد تصير صلاة المأموم بعضها جماعةٌ و بعضها فرادى؛ و وجود 
الضّ لاه المبغضة من الجماعة و الفرادى فى الجملة كما فى هذه الموارد» تدل على أن الجماعة قابله لصيرورتها وصفا لأبعاض الصَّلاهُ 
فى الجملة. 


[فى البحث فى الآية و الأخبار الواردهً فى صلاهً الخوف] 
اشارة 


و أمّراالآية الشريفهُ الوارده فى صلاهُ الخوف و بعض الروايات الواردً فى صلاه الخوفء فهل يمكن أن يقال بدلالتها على كون 
الجماعة وصفا لأبعاض مطلقا حتّى فى غير صورة العذر أو لا؟ 

أفولة آنا الآرة فكنا أقرنا سانقا لاعدل بنفسها على أنعيلاة المامونين ركذ كنا ترهيه العاف أو ركعي كنا فى الدق عتدناء سق 
يقال بأن الآيهُ تدل عل كون صلاة الطائفتين من المأمومين تكون فى الركعة الثانية فرادى. 

و أمّا الأخبار فكما قلنا سابقا دلالةُ بعضها على صيرورة الركعة الثانية من صلاءٌ كل من الطائفتين فرادى فى صلاهُ الخوفء. مما لا 
إشكال فيه؛ فدلالة هذا القسم من الأخبار على جواز التبعيض فى الضّ لاه بجعل بعضها جماعة و بعضها فرادى» فى الجملةُ واضحة؛ 
فتدل على صيرورة الجماعةُ فى مورد الأخبار وصفا لأبعاض الضّ لاه و استفادة جواز ذلكك أى: قصد الفرادى فى غير صلاهُ الخوف 
من الأخبار الواردةٌ فى الباب» يمكن أن يكون بأحد النحوين: 
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أن يقال: بأن فى مورد صلاه الخوف و إن شرعت هذه بهذه الكيفية لأجل الخوفء لكن بناء على عدم وجوب الجماعة فيها فلا 
ضرورة فى إتيان صلا الخوف ركعتين باتيان ركعة منها فى الجماعة و ركعة اخرى منها فرادى, فلا وجه لأن يقال: بأن الحكم أى: 
التبعيض فى الصَّلاهُ بين الجماعة و الفرادى فى مورد 
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صلاءٌ الخوفء يكون من باب الضرورةء فلا يمكن التعدى من المورد إلى غيره» بل على ما قلنا لا ضرورةٌ فى الجماعةٌ على هذا النحوو 
فتدل الأخبار الواردة فى صلا الخوف على جواز قصد الفرادى مطلقا اضطرارا و اختيارا. 

و فيه أن من تأمل فى وضع تشريع صلا الجماعةُ و أهميتها بنظر الشرعء و التأكيدات الراجعة إليها و أنّه فى الصدر الأوّل ما كان يرى 
إلا الصَّلاهُ فى الجماعة؛ و ما كان العمل الا على الحضور فى الجماعات, و لذا لو تخلف أحد عن الحضور صار مورد العتاب» حتّى أن 
فى بعض الأخبار ما يدل على أن رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال: بأن من لم يحضر الجماعة امر أن يحرق بيته» بل و فى 
بعضها أمر عليا عليه السَلام أن يحرق بيوتهم. 

عرف ان هذا كله دليل على عظم شان صلاة الجماعة فى نظر الشارع و المسلمين» حتّى أن العامة» كما فى بعض كتبهم مثل ابن رشد 
فى بداية النهاية قسم الموضوعات بثلاثة واجب و سنهُ و مستحبء و صلاه الجماعة من السنةء و هذا من باب عدم كونها كالمستحبات 
فى نظرهمء بل هى برزخ بين الواجب و المستحب. 

و من حيث إن صلا الجماعة بهذه المرتبة من الأهمية فى نظر الشرع فلا يرضى رفع اليد عنها حتى فى موارد الضرورات و طروٌ 
الأعذار (كما ترى فى جماعة العراة) و ترى أن فى مورد الخوف من العدوء و إن لم تكن الجماعة واجبة» و لكن مع ذلكك أهميتها 
تقتضى تشريعها حتى فى هذا الحال. 

غايةُ الأمر بعد ملاحظة أهميهُ الجماعة» و أهمية الخوف و الحفظ من العدوٌء فشرع فى حال الخوف جماعة بهذه الكيفتةُ خصوصا مع 
أنه حيث يكون أحد مصالح تشريع الجماعة و حكمتهاء هو ظهور جماعة المسلمين و كثرة جمعيتهم و جماعتهم و واحدتهم» فهو فى 
قبال العدو ألزم» خصوصا لو بنى على أن المسلمين حال الخوف 
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يصلون صلاتهم فرادى فيخرب نظم صفوف المعركة؛ و ربما ينجر إلى مغلوبيتهم» فلأجل هذه المصالح شرعت الجماعة فى هذا الحال 
أيضا. 

فيظهر لكك ان الجماعة فى صلا الخوفء و إن كانت مستحبة و لكن هذا لا ينافى مع كون الضرورة مسوّغة لجعل الضّ لاه بعضها 
جماعة و بعضها فرادىء فلا يمكن التعدى من المورد أى: مورد الخوف إلى غيره؛ فقدر المتقين من الأخبار هو تجويز قصد الفرادى 
حال الخوف و الضرورة» و أمًا فى غير حال الضرورةٌ فلا دلالهُ لهذه الأخبار على جواز قصد الفرادى. 


النحو الثانى: 


و هو ما يأتى بالنظر هو أن يقال: بأن المستفاد من الآيُ الشريفة و بعض الأخبار الواردة فى صلاء الخوفء هو اتصاف صلاة الإمام و 
المامومين بالجماعة فى المقدار الذى يكونون فى جماعة؛ كما يظهر ذلك من التعبير بجملة (أقمت لهم الضّ لاة) فى الآية الشريفة و 
التعبيرات المتعددةٌ فى أخبار الباب الدالهُ على صيرورة الصّلاةٌ بالاقتداء فى بعضها جماعة. 

فمن هنا تكشف أن الجماعة وصف لأبعاض الصّ لام و إِلَا لا معنى لكون صلاتهم فى ركعة فى جماعة؛ و يترتب عليها آثار الجماعة 
فيثبت بذلكك أن الجماعة كما تصير وصفا لمجموع الصَّلاهء كذلكك تصير وصفا لأبعاض الصّلاة. 
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و بعد قابلية اتصاف الصّ بلا بصيرورة بعضها فرادى و بعضها جماعة؛ فيثبت أن قصد الفرادى جائز, لأنّ تمام الملاكك فى جوازه هو 
قابليةُ الجماعة لكونها وصفا للصّلاهُ و من الآيهُ الشريفةُ و بعض الأخبار الواردةٌ فى صلاه الخوف 

تبيان الصلاة؛ ج24 ص: /61 

يستفاد ذلكك. )١١‏ 


(0- (أقول: قلت فى مجلس البحث بحضرته مد ظله العالى: بأنه كما أمضيت الكلام فيه سابقا فى مقام بيان محل الكلام فى جواز 
قصد الفرادى و عدمه؛ لا يكون مورد الكلام أنه هل يوجد فى الشرع صلاة ملفقةُ من الجماعة و الفرادى لوجود ذلك فى الشرع كما 
ذكر من صلاة مأموم المسبوق و غيره و ليس محل الكلام أيضا صورة اضطرار المأموم بجعل صلاته فرادى مثل ما إذا قطع اتصاله فى 
الأثناء أو فى صورة طروٌ عارض للامام؛ أو فى صورة الخوف كما فرض فى صلاه الخوف. 

و الحاصل أنه ليس محل الكلام ما إذا لم يتمكن المأموم من حفظ الاقتداء و التبعية للامام ما لفقد الإمام» أو لتمامية صلاته. فان فى 
هذه الصور لا إشكال فى جواز قصد الفرادى و صحةٌ الصَّلاهُ الواقعةُ بعضها جماعةُ و بعضها فرادى. 

إنما الإشكال و مورد الكلام هو فى ما يتمكن المأموم من بقاء الاقتداء و التبعية إلى اخر الصَّلاه لوجود إمام يأتم به ففى هذه الصورة 
هل يجوز قصد الفرادى فى الأثناء اذا كان من أول الصَّلاءٌ قاصدا له. أو فى أثنائهاء أولا يجوز ذلكك؟ 

فبناء عليه أقول: بأن ما أفاده مد ظله العالى فى وجه جواز قصد الفرادى مطلقا حتّى فى حال الاختيار من استظهار ذلكك من الآيةُ 
الشريفة و بعض الأخبار الوارده فى صلا الخوف من إطلاق الجماعةٌ و ترتيب آثارها على الضَّلاه الّتى يصلون حال الخوفء مع كون 
بعض صلاتهم فرادى» غير تمام» لأنّ فى مورد يكون التكليف هو إتيان صلا الخوفء يكون المأموم- كما أفاده فى بطلان الاستدلال 
على جواز قصد الفرادى بالأخبار الوارده فى صلاةٌ الخوف بالنحو الأوّل- مضطرا و المورد مورد الاضطرارء فجواز قصد الفرادى؛ و 
فرض صيرورة الضّ لاه بعضها جماعةٌ و بعضها فرادىء و قابلية الجماعة لأن تكون وصفا لابعاض الصَّ لاه فى هذا الموردء لا يوجب 
جواز ذلك مطلقا حتّى فى غير حال الاضطرار» و بعد ما قلت ذلكك كأنه استرضاه فى يوم اللاحق و لم يقل شيئا. 

و لكن بعد عدم تمامية هذا الوجه أى النحو الثانى للاستدلال على جواز قصد الفرادى أقول: 

بأنه بناء على صيرورة صلاه الطائفة الأولى من الطائفتين فى صلاهُ الخوف فى الركعة الثانية 

تبيان الصلاة» جل ص: 57 

ثم إن ثبت جواز العدول من الجماعة إلى الفرادى أو عدمه بالدليل فهو و لو لم يثبت ذلكك و شككنا فى جواز ذلكك و عدمه. 

فتارة يقع الشكك فى الجواز التكليفى و عدمه. بمعنى أنّه هل يجوز قصد الفرادى بالإباحة التكليفية» أو يحرم ذلكك بالحرمة التكليفية» 
ففى هذا المقام يكون مقتضى الأصل الجوازء لأنّ مقتضى أصالة الإباحة ذلكك. 


فرادى» و عدم وجوب صلاة الجماعة حال الخوف. فبالنحو الأوّل يتم الاستدلال ببعض الأخبار الواردة فى صلاه الخوف على جواز 
قصد الفرادى مطلقاء لعدم كون ضرورة على قصد الفرادى. لأنَّ الفرض عدم وجوب صلاةه الجماعة عليهم حال الخوفء بل لهم أن 
يصلّوا فرادى؛ فمع تمكنهم من إتيان الضّ لاه فرادى جوز لهم الضّ لاه الواقعة بعضها جماعة و بعضها فرادى. فهذا دليل على قابلية 
اتصاف أبعاض الصَّلاهُ بالجماعة حال الاختيار. 

وما أفاده مد ظله العالى من أن أهمية الجماعة تقتضى عدم رفع إليه عنها حتّى حال الخوف و إن كانت مستحبة بحسب تشريعه؛ و 
بعد مطلوبية الجماعة يكون قصد الفرادى من باب الضرورة غير تمام» إذ بعد كون الجماعة مستحبا و لو كانت من المستحبات 
الأكيدة؛ فلا اضطرار على الضّ لاه فى الجماعة حتّى يكون الفرادى فى الأثناء لأجل الضرورة من باب لزوم الذهاب تجاه العدو حتّى 
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يجيئون الطائفة الثانية و يصلونء بل كان الممكن لهم الصَّلاهُ فرادى» فمن تجويز إتيان صلاةً بعضها جماعة و بعضها فرادى نفهم جواز 
قصد الفرادى و قابليةُ كون الجماعة وصفا لأبعاض الصّلاهُ فتأمل. 

كما أنّه بعد فرض عدم ضرورة فى مورد صلاهٌ الخوف بالجماعة فى بعض الضّ لاه و الفرادى فى بعضها كما عرفت فيتم الاستدلال 
على جواز قصد الفرادى مطلقا حتّى حال الاختيار بالنحو الثانى الاذىٌ أفاده مد ظله العالى من أن إطلاق الجماعة على صلاتهم؛ مع 
كون بعضها فرادى شاهد على قابليهُ اتصاف بعض الضّلاهُ بالجماعة» فيجوز قصد الفرادى. 

و اعلم أن سيدنا و استادنا الاعظم مد ظله العالى تعرض لهذه المسألة فى نية الصّلاهُ و كتبت تقريراته مد ظله العالى و تعرض هنا أيضا 
وقد أفاد فى هذا المقام بعض فوائد لم يتعرضها سابقا) (المقرر) 
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و تار يقع الكك فى الجواز و عدمه وضعا بمعنى أنّه هل يكون بقاء الاقتداء و المتابعة ببقاء نيتها شرطا أم لاء أو هل يكون قصد 
الانفراد مانعا من موانع الضَّلاةُ أم لاء فمقتضى أصالة البراءة هو عدم كون بقاء قصد الاقتداء و المتابعة شرطا و عدم كون قصد الفرادى 
مانعاء لأنّ ذلكك من صغريات المّكك فى الأقل و الأكثر أى: فى الجزئية و الشرطية و المانعية للمأمور به» و قد بينا فى الاصول أن الحق 
كون ذلكك مجرى البراءة» فتكون النتيجة عدم فساد الصَّلاهُ بقصد الفرادى» و صحة الضَّلاه لو أتى بعضها جماعة و بعضها فرادى. 

و نحن فى السابق حينما كتبنا هذه المسألةُ» اخترنا جواز قصد الفرادى مطلقاء و لكن فى حاشيتنا على العروةٌ و رسائلنا انحصرنا الجواز 
بصورة الضرورة. و فى غير الضرورة قلنا بأن الأحوط التركء و فعلا مع ما بينا من الوجه للجواز مطلقا و ما هو مقتضى الأصل لو وصل 
الأمر إليه» و هو الجواز أيضاء نقول بالجواز و لكن مع ذلكك لانصرف النظر عن الاحتياط بالتركك فى غير حال الضرورة. )١١‏ 


(1)- (أقول و لو بلغت النوبة بالشّك ففى صورة لم يخل المصلَى بوظيفة المنفرد فى المقدار الى كان قاصدا للجماعة من صلاته 
فصح ما أفاده مد ظله العالى من أن مقتضى الأصل عند الشكك فى مشروعيةٌ الصّ لاه الواقعة بعضها جماعة و بعضها فرادى هو البراءة» 
لأنّ الشّك فى المشروعيّةٌ و عدمها سبب عن كون بقاء الاقتداء من أول الصَلاهُ إلى اخرها شرطاء أو كون قصد الفرادى مانعا أم لا و 
فى الشّكك فى الشرطيةٌ و المانعية تجرى أصالةٌ البراءة» فتكون النتيجةٌ مشروعية هذه الصَّلاهُ الملفقةُ من الجماعة و الفرادى. 

و أما فى ما أخلّ المصلّى فى المقدار الّذى يكون ناويا للجماعهُ من صلاته قبل أن يقصد الفرادىء مثل ما إذا قصد الفرادى فى الركعة 
الثالثة و لم يقرأ القراءة فى الأسولتين من صلاته؛ فقد أخل بوظيفة المنفرد أو زاد ركوعاء أو سجودا للمتابعة فى الأولتين» ففى هذه 
العرورة ال تعد 
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هذا تمام الكلام فى هذه المسألة و الحمد لله أولا و آخرا و الصّلاءُ و السلام على محمّد و آله. 


الفرادى و شككنا فى مشروعيهٌ هذه الضّ لاه و عدمهاء فإجراء البراءة مشكلء لأنّ فى هذه الصور يكون الإطلاقات الدالهُ على أَنَّهِ لا 
صلاء إلا بفاتحة الكتابء أو ما يدل على بطلان الضّ لاه بزيادة الركن محكمة؛ لأنّ إطلاقه يشمل كل صلا خرجت منه صلاةٌ الجماعة 
بالدليل و على الفرض فى المقام يكون شاكا فى كون هذه الضّ لاه جماعة أم لا“ فبحكم (لا صلاة الا بفاتحة الكتاب) أو (بطلان 
الصَلاه بزيادة ركن فيها) لا بدّ أن نقول بفساد الصَّلاه و مع وجود الدليل اللفظى أى: الإطلاق لا تصل النوبة بالأصل العملى, و لهذا لا 
بد فى صورة الشّك فى جواز قصد الفرادى و عدمه من التفصيل بين صورة إخلال المأموم القاصد للفرادى بوظيفة المنفرد و عدمه. 
فتفسد الصّلاءُ فى الأولى و تصح فى الثانية) (المقرر) 

تبيان الصلاةء ج48 ص: ١ه‏ 
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المطلب الثالث: فى شرائط الإمام 
اشار 09 


اعلم أنّه كما أشرنا سابقا يكون قوام صلاه الجماعة بإمام و مأموم؛ فلا بد من أن نتكلم فيمن يصلح لأن يكون إماماء و من لا يصلح 
لذلكك. 


[فى ذكر القسمين اللذين يتصوّران فى الباب] 
اشارة 


فنقول بعونه تعالى: إن المراجع بالأخبار الواردة عن أهل البيت عليه السّ.لام يرى أن طوائف من الناس لا يصلحون للإمامة ما بنحو 
الحرمة الوضعية و إِما بنحو الكراهة؛ و هم على قسمين: 


القسم الأوّل: من لا يجوز الاقتداء به 


لعدم كونه من الطائفة الحقة الاثنا عشريةُ سواء كان كافرا أى: غير منتحل للاسلام, أو كان مقرا بالشهادتين» و لكن يكون من أحد 
الفرق الضالة» فمنهم من يشهد عليك بالكفر و تشهد عليه بالكفر» و منهم من يقول بان اللّه تعالى جسمء و منهم المجبرة و منهم من لا 
يؤمن بقدر الله و منهم المخالف و منهم الناصب و منهم من يكون ممّن يتولى عليا عليه السلام» و لكن يكون غالياء و منهم من يتولى 
عليا و الائمة عليه السّ.لام و لكن لم يتبرأ من أعدائهم, و منهم الواقفة» و منهم المجهولء و منهم عن يقول بقول يونسء و منهم من 
يقول إِنّ الله تعالى يكلف 

تبيان الصلاق ج44 ص: 07 

عباده ما لا يطاق» و منهم العثمانية. 

و الحاصل من هذا القسم كل من لا يكون اثنا عشريا فإنه لا يصلح للإمامة؛ و لا يجوز الاقتداء بهه و يدل عليه الأخبار. و كل هذه 
الطوائف منصوص أعنى: ورد النص على عدم جواز إمامتهم؛ فارجع بعض 0١‏ الأبواب الراجعة إليها فى أبواب الجماعة من الوسائل» و 
لا حاجة إلى ذكرها هنا. 


القسم الثانى: هو بعض الطوائف التى يكره إما متهم 


» أو لا يجوز الاقتداء بهم» مع كونهم مسلما مؤمنا شيعيا اثنا عشرياء أمّا من يكره إمامته منهم فهو المجذوم و المبروصء فإن بعض 
الأخبار و إن كان بظاهره دالا على عدم جواز الاقتداء بهم» لكن يحمل بقرينة ما يدل على الجواز على الكراهة فارجع الباب ١8‏ من 
أبواب صلاءٌ الجماعةٌ من الوسائل. 

و العبد فقيل بكراهة اقتداء به. فإن بعض الروايات و إن كان يدل على عدم جواز إمامته إلا لمثله» لكن بقرينة بعض اخر من الأخبار 
يحمل على الكراهة» فارجع الباب ١8‏ من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل. 
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و المتيمم فيجوز اقتداء المتوضى به على كراهية» فان مقتضى الجمع بين ما يدل على عدم الجواز و ما يدل على الجواز الحكم بكراهة 


الاقتداء به فارجع الناب ١7‏ م أبواب صلاةٌ الجماعةٌ من الوسائل. 
به فارجع الباب ١7‏ من ابواب من 


و المسافر بالحاضر و الحاضر بالمسافر فإن من النهى فى بعض الأخبار و الجواز فى بعضها لا يستفاد إِلَا الكراهة. 


(1)- راجع الباب ٠١‏ و 1591591١‏ و18 من ابواب صلاة الجماعة من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج. ص: "اه 

و المقيّد 0١‏ لا يوْمٌ المطلقين» و لا صاحب الفلج الأصحاء (و النهى ورد فيهما و ليس فى الأخبار ما يدل على جواز الاقتداء بهما و 
لكن حمل النهى على الكراهة؛ فارجع الباب 7١‏ من أبواب الجاعة من الوسائل. 

ولا يوم الأعمى لصاحب البصر على كراهية؛ أن هذا تقتضى الجمع بين ما يدل على عدم الجواز و ما يدل على جوازه. فارجع الباب 
١‏ من أبواب صلاة الجماعةٌ من الوسائل. 

و أمَا الذين لا يجوز الاقتداء بهم فهم طوائف: الأولى ولد الزناء الثانية المجنونء الثالثة الصبى, الرابعة الاغلف مع تمكنه من الختان و 
لو خاف على نفسه فاستثنى من عدم جواز الاقتداء به الخامسة المتجاهر بالفسقء السادسة شارب الخمر و النبيذ» السابع عاق احد 
والديه الثامنةٌ الفاسقء التاسعةٌ الفاجرء العاشرةٌ من يقارف الذنوبء الحادية عشرةٌ الأعرابى» و الظاهر أن المراد منه ليس مطلق من 
يكون أعرابدٍ! و إن كان عالما بالأحكام؛ بل المراد خصوص من لا يكون عارفا بالأحكام, لأنّ الأعرابى غالبا يكون كذلك. فلا وجه 
للتعميم, الثانية عشرة المرأة» لا إشكال فى عدم جواز اقتداء الرجل بهاء إنما الكلام فى جواز إمامتها لمثلها و يأتى الكلام فى ذلكك إن 
قا الله 

اعلم أنه لا يكون شرطية الإيمان و طهارة المولد و البلوغ؛ و العقل محل الكلام, إِنّما المهم هو التعرض لشرطيةٌ العدالة» لانها صارت 
مورد الكلام من حيث مفهومه. و ما يعرف به العدالة» و إن كان فى اشتراطها فى الجملهٌ عدم كلام عندنا خلافا لاكثر 


تبيان الصلاة جل ص: إزذه 


العامة حيث إنهم ذهبوا إلى عدم شرطيتها فى إمام الجماعة. 

[شرطية العدالة فى إمام الجماعة] 

[فى ذكر الاقوال فى معنى العدالة] 

اشارة 

فنقول بعونه تعالى إِنّه يظهر من الكلمات أقوال ثلاثهُ فى معنى العدالهٌ: 


القول الأوّل: 


هو أن العدالة عبارة عن ظهور الاسلام وعدم ظهور الفسق» كما يظهر ذلكك من كلام الشيخ رحمه الله فى كتاب الشهاده من 
الخلاف» 0١١‏ و استدل عليه بإجماع الفرقة و أخبارهم, و بأن الاصل فى الاسلام العدالة و الفسق خلاف الأصلء فيحتاج إلى الدليل؛ و 
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بأنا نعلم أنه ما كان البحث عن ذلكك فى أيام النبى صلَى الله عليه و آله و سلمء و لا فى أيام الصحابة ولا أيام التابعين؛ و إنما هو شىء 
أحدثه شريكك بن عبد الله القاضىء و لو كان شرطا ما أجمع أهل الأعصار على تركه. 


القول الثانى: 
كونها عبارة عن حسن الظاهر. 
القول الثالث: 


هو كونها عبارة عن الملكة كما يظهر من نوع المتأخرين على اختلاف كلماتهم فى هذا المعنى من أنها ملك راسخة توجب الاجتناب 
عن المحرماتء أو الاجتناب عن ارتكاب الكبائر و عدم الاصرار على الصغائر» أو بزيادة تركك ما يكون فعله خلاف المروٌة. 

ثم اعلم أن العدالة لغهُ بمعنى الاستقامة» و الفسق عبارة عن الاعوجاجء فتختلف الاستقامة بالنسبة إلى الأشياء و الاستقامة فى كل شىء 
على حسبه. فالعدالهٌ فى الدين هو الاستقامهُ على جادته و طريقه. 

ثم ان المعنيين الأوّلِيين فى العدالة- أى: كونها عبارة عن ظهور الاسلام و عدم ظهور الفسق, أو كونها عبارة عن ذلكك مع زيادة حسن 
الظاهر - غير مناسب 


.٠١ و 711. مسئلة‎ 7١18 الخلاف؛ ج #» ص‎ -)١( 

تبيان الصلا جل ص: هه 

لكونهما معنى العدالة الواقعية» اذ واقع العدالة ليس مجرد حسن الظاهر أو مجرد ظهور الاسلام وعدم ظهور الفسقء و إِلَا فلا بد من 
الالترام بأن من لا يكون فى باطنه ما يبعثه على حسن الظاهر أو عدم ظهور الفسق» بل و من يعلم كون باطنه على خلاف ما يظهر و 
يحسن ظاهره» يكون عادلاء و الحال أنّه لا يمكن الالتزام بذلككء ولا ندرى بأن من عرفها بأنّها عبار عن ظهور الاسلام و عدم ظهور 
الفسق كالشيخ رحمه الله و بعض اخرء أو عرّفها بذلكك مع زيادة حسن الظاهرء يكون غرضه كون هذا هو العدالة الواقعية. 

كما أن الالتزام بكون العدالة المعتبرة شرعا فى مقام الشهادة» و صلاه الجماعة» و بعض امور اخر فى نظر الشرعء تكون هى الملكة 
مشكلء إذ قل من يكون واجدا لهذه الملكة لو لم نقل بعدم وجوده حتّى عند المكملين من الأولياء غير المعصومين عليه السّرلام؛ 
فلازم اعتبار العدالة بهذه المعنى فى هذه الامورء هو تعطيل هذه الامور. لعدم الوصول بتحصيل شرطه أى: العدالة إلا نادراء فمن هذا 
ربما يستكشف مع عمومية البلوى بهذه الامور من الشهادة و الجماعة و غيرهاء عدم كون هذا المعنى من العدالهُ معتبرة فى هذه الامور. 


[فى ان العدالة معتبره شرعا فى بعض الامور] 


و على كل حال اعلم أن العدالة فى الشرع تكون معتبرة فى بعض الاسمور و العمدة اعتبارها فى مقام تحمل الشهادة» و هو مورد 
الطلاق» و فى مقام أداء الشهادة عند القاضىء و فى إمام الجماعة» و كما قلنا يظهر من بعض الفقهاء رحمه الله كونها عبارة عن ظهور 
الاسلام وعدم ظهور الفسق» و عن بعضهم كونها حسن الظاهرء و عن بعضهم كونها الملكة. 

و الذين قالوا بكونها الملكةء تكون عبائر هم مختلفة من حيث أن اثر هذه 

تبيان الصلاة» ج00 ص: 4ه 

الملكه هل هو الاجتناب عن خصوص الكبائر» أو مطلق المحرمات أو تركك الكبائر و عدم الإصرار على الصغائر» أو مضافا إلى ذلكك 
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تركك خلااف المروة. 
[فى ذكر بعض الاخبار المتعرضة لحقيقة العدالة] 


اشارة 

فلنذكر بعض الروايات الّتى ذكر انها متعرضة لحقيقة العدالة او لما هو أمارٌ لهاء فنقول بعونه تعالى: 
الأولى: الرواية المفصلة التى تعرضت لهذا الحيث 

اشارةٌ 


أى: لبعض الجهات الراجعة إلى العدالة؛ و هى رواية عبد اللّه بن أبى يعفور عن أبى عبد اللّه عليه السّلام» و عد بحر العلوم رحمه الله 
فى مصابيح الظلام هذه الرواية صحيحة؛ و قال صاحب مفتاح الكرامة رحمه الله بأنها ليست بصحيحة؛ و منشأ ما قال فى مفتاح الكرامة 
هو أنه لا يرى فى الكتاب الرجاليهُ أحمد بن يحيى. 

و لكنّ الحقّ ما قاله بحر العلوم رحمه الله لأنّه يكفى فى رواية المفيد رحمه الله عنه و أخذ كتاب أبيه عنه بطريق السماع أو القراءة 
منه» مضافا إلى أن الصدوق رحمه الله قال فى حقه فى مقام نقل هذه الرواية عنه: (أحمد رضى الله عنه) و هذا شاهد على كونه 
مولن كا ملاع 

و أمّرا مايرى من عدم ذكر توثيق فى حقه من أصحاب الرجالء فهو لأجل أن ما هو الأساس للرجال هو رجال الشيخ رحمه الله و 
فهرست النجاشى رحمه الله أمَا رجال الشيخ رحمه الله فما يرى من وضع كتابه لا يكون ما كتبه بصورة كتاب مدون فرغ عنه مؤلَفه 
بل يكون نظير مسوّدة لأنّ يكون مصدرا للتاليف, و لهذا لا يذكر فيه إلا اسامى الأشخاص بدون ذكر توثيق أو قدح فى حقهم, و لهذا 
لم يتعرض فى ما كتب لتوثيق أحمدء كما لم يتعرض لتوثيق غيره» فتركك تعرضه لتوثيقه لا يكون لأجل عدم كونه موثوقا به عنده» بل 
كان لأجل ما قلنا. 

تبيان الصلاة؛ جل ص: /اه 

و أمَا النجاشى فحيث إن بناء النجاشى كان لذكر الرجال الّتى يكون لهم كتاب فقط لا لمطلق الروات» فعدم ذكر عن أحمد فى كتابه 
أيضا لا يكون دليلا على وجود قدح فيه. أو عدم وثاقته» بل يكون لأجل عدم كون كتاب له فلم يتعرّض لذكر أحمد لأنّْ ذكره كان 
خلاف وضع كتابه. 

فعلى هذا لا يكون ترك ذكر أحمد بن يحيى أو عدم توثيقه دليلا على عدم وثاقته فلا إشكال فى الرواية من حيث ضعف السند. 


[فى ذكر رواية ابن ابى يعفور و هى العمدة] 


إذا عرفت ذلكك نذكر الرواية لما فيها من الفائدة» فنقول بعونه تعالى: 

ان الرؤاية ١‏ من الباب: 5١‏ من أبواب الشهادات من الوسائلء تكون هذه الرواية. 

و هى هذه: روى محمد بن على بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن أبى يعفور و روى الشيخ رحمه الله بإسناده عن محمد بن أحمد 
بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن على عن أبيه عن على بن عقب عن موسى بن أكيل النميرى عن ابن أبى يعفور (و بين 
نقل الصَدوق ره و الشيخ اختلاف نذكره إن شاء اللّه) (قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السَّلام: بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتّى 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعا١١‏ من ساسا 


تقبل شهادته لهم و عليهم؟ فقال عليه الت.لام: أن تعرفوه بالستر و العفاف و كف البطن و الفرج و اليد و اللسان» و يعرف باجتناب 
الكبائر الّتى أوعد الله عليها النار من شرب الخمر و الزنا و الريا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و غير ذلكك. و الدلالة على ذلكك 
كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلكك من عثراته و عيوبه و تفتيش ما وراء ذلككء و يجب عليهم 
تزكيته و إظهار عدالته فى الناس» و يكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن» و حفظ مواقيتهنٌ بحضور جماعة من 

تبيان الصلاة؛ جل ص: 08 

المسلمين, و ألا يتخلف عن جماعتهم فى مصلاهم إلا من علَدُ (من جمله فاذا كان» يكون فى نقل الصدوق إلى قوله و من يحفظ 
مواقيث) فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلواث الخمسء فاذا سكل عنه فى قبيلته و محلته قالوا: ما رأينا مئه إلا خيرا 
مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها فى مصلاه؛ فإن ذلكك يجيز شهادته و عدالته بين المسلمين» و ذلكك أن الضّ لاه ستر و كفارةٌ 
للذنوب و ليس يمكن الشهادة على الرجل بأنّه يصلى إذا كان لا يحضر مصلاه و يتعاهد جماعة المسلمين» و إنما جعل الجماعة و 
الاجتماع إلى الضّ لاه لكى يعرف من يصلى من لا يصلىء و من يحفظ مواقيت الضّ لاه ممن يضيع؛ و لو لا ذلكك لم يمكن احد أن 
يشهد على اخر بصلاح. لأنْ من لا يصلى لا صلاح له بين المسلمين (من هنا زيادة بنقل الصدوق) فإن رسول الله صلّى اللّهِ عليه و آله 
و سلم هم بأن يحرق قوما فى منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين» و قد كان فيهم من يصلى فى بيته فلم يقبل منه ذلكك؛ و 
كيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين (إلى هنا) ممّن جرى الحكم من الله عز و جل و من رسوله فيه الحرق فى جوف بيته بالنار. 
وقد كان يقول: لا صلاةً لمن لا يصلى فى المسجد مع المسلمين الا من علَةٌ). 

و زاد الشيخ رحمه الله وقال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: لا غيبة إلا لمن صلَى فى بيته و رغب عن جماعتناء و من رغب 
عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته» و سقطت بينهم عدالته» و وجب هجرانه؛ و إذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره و 
حدّره؛ فإن حضر جماعة المسلمين و إِلَا احرق عليه بيته» و من لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته و ثبتت عدالته بينهم. )1١‏ 


(1)- الرواية ١‏ من الباب 5١‏ من ابواب الشهادات من الوسائل. 


تبيان الصلاة جل ص: 0 
[فى ذكر مفاد رواية ابن ابى يعفور] 


أمَا مفاد الروايةٌ فنقول بعونه تعالى: الظاهر من الفقرة الأولى و هو قول السائل (بم تعرف عدالهُ الرجل) هو أن السائل كان فى ارتكازه 
اعتبار العدالة فى مقام الشهادة و يسأل عما يعرف به العدالة» فهذا ظاهر فى أن العدالة حقيقة امر اخر و هو يسأل عما يعرف به هذا 
الأمرء فقهرا يكون جواب الإمام عليه السّلام عما يعرف به العدالةُ لا عما هو حقيقةٌ العدالة. 

و أمَا الفقرة الثانية اعنى قوله عليه السّلام (أن تعرفوه بالستر و العفاف و كف البطن و الفرج و اليد و اللسان) فالمراد من الستر هو الحياء 
كمف السان العرب» و كذالكك الغفاف» فيكوق المراذ آن العادل هو الذى مرقره بالحباء و الففة و كث البطن أى؛ 

لا يمل بطنه عن كل شىء و له حالة الكف فى بطنه و فرجه و يده و لسانه. فالمراد من هذه الفقرة هو أن العادل من لا يعمل عملا 
على خلاف ما تقتضيه وضعه و حاله عند الناس. بل يعرف بالحياء و العفاف و يكون كف بطنه و أخواته من باب عفته. 

و يستفاد من التعبير بالكف هو ان عفافه و عدم إقدامه بما ينافى الحياء و العفاف لا يكون من باب مجرد تركه و لو كان هذا التركك 
من باب عدم تمكنه من عدم الإتيان بما ينافى العفاف, مثل من لم تصل يده إلى هذه الامور و العمل. 

بمشتهياتهاء بل يكون بحسب وضعه و حاله متكففا عن هذه الأمور و إن وصلت يده بهاء ولا يصدر عنه ما لا ينبغى بنظر العرف من 
باب وجود هذه الحالة فيه» فيكون حاصل هذه الفقرة هو أنّه لا يصدر منه خلاف المروة» و يمكن أن يكون منشأ ما ذهب بعض إلى 
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اعتبار عدم صدور خلاف المروة فى العداله هذه الفقرة. 

فلا يستفاد من هذه الفقرةٌ إلا كون العادل مستحبيا و متعففا عمّا لا يليق منه بنظر الناس من كف البطن و الفرج و اليد و اللسانء فلا 
يكون المعصوم عليه السّلام فى هذه 

تبيان الصلاة» جل ص: 7٠‏ 

الفقرةً متعرضا إلا-عما ينافى عرفا مع كون الشخص متصفا بالعدالة (و أما الفقرة الثالث و هو قوله عليه السّ.لام (و يعرف باجتناب 
الكبائر التى أوعد الله عليها النار من شرب الخمر و الزنا و الريا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و غير ذلكك) فما يأتى بالنظر بعد 
التأمل» هو كون هذه الفقرٌ جزء المعرّف بمعنى: أن مجموع الفقرة الثانية و هو قوله (ان تعرفوه الخ) و هذه الفقره يكون معرفا واحدا 
للعدالة لا أن يكون كل منهما معرفا مستقلا للعدالة لأنّه لو كانت الفقرهٌ الثانية معرّفا مستقلا و كان المراد منها أن تعرفوه بالستر و 
العفاف و كف البطن الخ أى: تعرفوه بالستر عن العيوبء و العفهُ عن فعل المحرمات» و كف بطنه و فرجه و يده و لسانه عن الحرام» 
فيكون مفادها كون الشخص معروفا بالكف عن جميع المحرمات» فكيف جعل فى الفقرة الثالثة الاجتناب عن خصوص الكبائر معرفاء 
فإن كان مجرد ذلك كاف فى المعرفيةٌ للعدالة فلا حاجِهُ فى معرفةٌ العدالهُ من المعروفيةٌ بالكف عن المحرمات و الستر عن مطلق 
العيوب. و أمّا بناء على ما يأتى بالنظر من كون مجموع الفقرة الثانية و الثالثةُ معرّفا واحدا فلا يأتى هذا الإشكال. 

و بناء على هذا لا بد من أن يقرأ (و يعرف) فعل المجهول حتّى يكون المراد أن تعرفوه بالستر و العفاف الخ و يعرف باجتناب الخ أى: 
و تعرفوه باجتناب الكبائر» فيكون حاصل الفقرتين أن العدالة يعرف بواجدية الشخص لأمرين: 

الأول تركه ما هو قبيح بنظر العرف و هو ما يعبر عنه بخلاف المروة. 

و الثانى باجتنابه عن الكبائر» و الظاهر من كل الفقرتين هو كون العدالةُ ملكة؛ لأنّ الظاهر من قوله (و كف البطن) فى الفقرة الثانية و لا 
يبعد كون ظاهر قوله (و باجتناب الكبائر) فى الفقرة الثالثة» هو كون عدم هذه الامور لا من باب مجرد 

تبيان الصلاة» ج.4 ص: 2١‏ 

تركها و لو كان من باب عدم وصول يده بفعلهاء بل كان ذلك التركك لأجل كون رادع فى باطنه يتركك هذه المشتهيات؛ كما ينادى 
بذلكك التعبير (بالكن. و الاجتناب): لأنْ مقنضى مادة هذين اللفظين كون استناد التركت لأجل وجود شىء فبهه و هذا الشىء هو الذى 
يعبر عنه بالملكة» فلا يبعد كون الفقرتين دالة على كون العداله ملكهُ فى الجملة. 

ثم إِنّه بيعد كون الظاهر من قوله (أن تعرفوه الخ) و قوله (و يعرف) هو عرفان الشخص بالأسمرين المذكورين فى الفقرتين» و هذا 
يقتضى كون ذلك بالعلم» فمقتضى هذا المعرّف كون معرّف العدالة العلم بكونه ساترا و متعففا عمًا يكون قبيحا بنظر العرفء و العلم 
بكون الشخص مجتنبا للكبائر» فقال- بعد ذلكك فى مقام الإماره على ما ذكر من المعرف فى الفقرة الثانية و الثالثة للعدالة- هذا و هو 
الفقرهٌ الرابعة من الرواية (و الدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه الخ). 

و المراد أنه يدل على كل ما ذكر فى الفقرتين السابقتين من المعرّف للعدالة هو أن يكون ساترا لجميع عيوبه؛ أعنى: يكون وضعه 
بنحو لا يرى منه عيب و لو كان له عيب أو عيوب فى الباطن؛ و لكن يكون ظاهره بحيث من يرى به لا يرى فيه عيبء و لو اريد كشف 
حاله على خلا-ف ما يرى فى ظاهره لا بد من كشف ستره و هذا لا يجوزهء فهو ممّن لا يرى فى ظاهره عيب و لو كان فرضا عيب فى 
باطنه» و لكن حيث يكون فى ظاهره مستترا فلا يجوز الورود فى وراء ستره و كشف عيبه» و لهذا لا يجوز غيبته و كشف ستره» بل 
ضع عق الستلنية ث كن و اظلهاد عدالعه يرن الناس. 

و أمَا الفقرة الخامسة و هى قوله عليه السّلام (و يكون منه التعاهد للصلوات الخمس الخ) بالمواظبة عليهنٌ و حفظ مواقيتهن بحضور 
الجماعات» و عدم تخلفه عن ذلك, و هذه 
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الفقرةُ جزء الدليل بمعنى أن الدليل على ذلكك كله هو أن يكون ساترا لجميع عيوبه الخ و يكون منه التعاهد للصلوات الخمس الخ. 
و وجه جعل ساتريته لعيوبه و تعاهده للصلوات الخمس دليلا على كل ما قال سابقا من كونه معروفا بالستر و العفاف الخ و معروفا 
باجتناب الكبائر» هو أن المعاصى على ضربين: ضرب منها ما يتحمّق موضوع العصيان بالوجود بأن يوجد شيئا و يكون عصيان 
المحرمات محققا بذلكك, فعصيان نهى الخمر أو القمار أو الزنا أو غيرها من المحرمات يحصل بايجاد هذه الامورء بأن يشرب الخمر و 
غيرها نعوذ بالله» و ضرب منها ما يبحصل موضوع العصيان فيه بالعدم و التركك و فى الواجبات يكون عصيانه هكذاء حيث إن عصيان 
أمر الصَّلاءُ و الصوم و الزكاهً و غيرها يحصل بتركك هذه الامورء و يكون النظر فى الفقرة الرابعة و الخامسة من الرواية إلى هذا الأمر. 
فمن يكون ساترا لعيوبه بحيث يحرم على المسلمين غيبته» فهو لا يكون معروفا بفعل المحرمات»؛ بل يصير معروفا بخلافه؛ لأنّه ساتر 
لعيوبه» فبهذه الفقرة بتين أن العادل من يكون تاركا للمحرمات بالملازمة؛ لأنّ لازم كونه ساترا للعيوب أن يعد تاركا للمحرمات و 
المعاصى الّتى يحصل موضوعا بالوجود و لو فرض كونه مقترف مذنب واقعاء و أمَا من يكون متعاهدا للصلوات فهو يعرف قهرا باتيان 
الواجبات و عدم ارتكاب المحرمات و المعاصى الَّتى يحصل بترك الافعال الوجودية فالفقرءً الأولى معرف كون الشخص فى الظاهر 
غير مرتكبا للمعاصى الوجودية؛ و الثانية على كونه معروفا بعدم كونه مرتكبا للمعاصى العدمية. 

ولا تقل: بأن النظر فى الفقرتين إن كان إلى هذاء فلم جعل الضّ بلا فقط معرفا لكونه تاركا للمعاصى الّتى يتحقّق بتركك اشياءء لأنَّ 
ذلك يحصل بايجاد جميع 

تبيان الصلاة جل ص: 87 

الواجبات و معروفيته بذلكك حتّى يقال ظاهرا بأنّه تاركك للمعاصى العدمية. 

لأنا نقول: إن وجه الاقتصار فى ذلكك بخصوص الصّلاءٌ يكون من باب أن غير الصَّلاهُ من الأعمال الواجبة كالصوم و الزكاهً و الخمس 
والحج و غيرهاء ليس يعرف غالبا حتّى يكون هو المعرفء لأنّه من يصوم لا أمارة على كونه صائما أو غير صائم بحيث يعرف 
بذلك, و كذلك الزكا و الخمس و الحج لا يتفق لأكثر الناس» فليست هذه الواجبات من الظهور و الوضوح بحيث يمكن أن يصير 
معرفا فى الغالب على كون الشخص تاركا للمحرمات و المعاصى العدميةء و لكن الصّ لاه تكون قابلة لذلك. لأنّ حضور الجماعة 
للضّ لاه أمر ظاهر يعلمه الناس» و من تركها يعرف عدم كونه مممن يتركك المعاصى العدمية» فمن يكون متعاهدا للضّ لاه و حاضرا فى 
الجماغة فيو كمافى ذيل الروابة قل القددوق (يقول الناس اف طق ما راها منه إلاخيرا) شكرى فجة النفرنين عو ألهمن يكرة 
ساترا لعيوبه ولو كان فرضا له عيوب واقعاء و مواظبا على أمر الضّ لاه و حضور الجماعة؛ فهو ممّن يجيز شهادته و عدالته بين 
المسلمين» هذا ما يأتى بالنظر فى مفاد هذه الفقرات من هذه الرواية. 

إن قلت: على ما قلت يكون مفاد الفقرة الثانية من الرواية أعنى: قوله عليه السّ.لام (أن تعرفوه بالستر و العفاف الخ) هو كونه صاحب 
حياء و عفهٌ بحيث لا يصدر منه القبائح العرفية» و بعبارة اخرى لا يصدر منه خلاف المروٌة. و الفقرة. الثالثة من الرواية و هو قوله (و 
يعرف باجتناب الكبائر الخ) أنه يكون معروفا باجتناب خصوص الكبائر» فلا يكون تركك الصغائر من الذنوب دخيلا فى العدالة 
بمقتضى ما ببنت فى الرواية؛ لأنّ الفقرة الأولى من الفقرتين الّتى ذكرنا تدلٌ على اعتبار عدم صدور خلاف المروة. و الثانية على 
اجتئاب الكبائر من الذنوبء و هذا فى غَايةُ البعد. لأنه كيف 

تبيان الصلاة جل ص: 85 

يمكن أن يكون عدم صدور خلاف المروّة دخيلا فى العدالة و لم يكن ترك الصغائر من الذنوب دخيلا فيهاء فهذا شاهد على عدم 
كون المراد من قوله (أن تعرفوه بالستر و العفاف الخ) هو كونه تاركا للقبائح العرفية و خلاف المروّة» فهذا يبد حمل الفقرتين على 
معرّف واحدء و هو تركك خلاف المروٌةٌ و الكبائر. 

نقول: إن ذلكك مجرد استبعاد» أو من لا يعرف المصالح المقتضية فى الأحكام الشرعية ربما يأتى بنظره أمثال ذلكك التوهمات؛ و لكن 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9عا١١‏ من ندا 
بعد كون الرواية ظاهرة قلناء فلا مجال لهذا الإشكال من أنه كيف صار عدم صدور القبيح العرفى دخيلا فى العدالة و لم يصر تركك 
الصغائر من الذنوب دخيلا فيهاء لأنّ باعتبار الأوّل تدلّ الرواية ولا دلالة لها على اعتبار الثانى» و نحن تابع للدليل» مضافا إلى أنه 
يمكن أن يقال فى وجه عدم دخل ترك الصغيرةُ فى العدالة: إِنه ربما يكون دخل تركك ما ينافى المروة من باب أن القبائح العرفية 
توهن الشخص فى نظرهم, و يكون الإمامة للجماعة مما يليق بأن يكون شخص الإمام غير موهن بنظر العرفء و أمّا الصغيرة فحيث إن 
ارتكابها قبيح فى نظر الشارع و لعل الشارع» اكتفى بترك الكبائر فى تحقق العدالة و غمض النظر عن ارتكاب الصغيرة» كما ربما يدل 
عليه قوله تحالى إلا تَمتيبوا لاير لا تنهَؤت عَنْهُ نكفْو عَدْكُمْ سباكم وَتُدْخِلَكُمْ مدْكَنا كريماً ١1؛‏ فهذه الآبة تدلّ على ان اجتناب 
الكبائر يوجب عفو الشارع عن غيرها. 

هذا تمام الكلام فى هذه الرواية» و هنا روايات اخر نذكرها إن شاء الله تعالى فنقول: 


."1 سورة النساءء اليه‎ -)١( 
تبيان الصلاة جل ص: م2‎ 
الثانية: ما رواها سماعة بن مهران عن أبى عبد الله‎ 


(قال: قال: من عامل الناس فلم يظلمهم» و حدثهم فلم يكذبهم, و واعدهم فلم يخلفهم, كان ممّن حرمت غيبته» و كملت مروته» و 


ظهر عدله» و وجب اخوته). 10) 
الثالثة: ما رواها الشهيد ره الله فى الذكرى عن الصادق ع 


(انتوسول الله قال 

لا صلاهً لمن لا يصلّى فى المسجد مع المسلمين إلا من عله و لا غيبة إلا لمن صلَى فى بيته و رغب عن جماعتناء و من رغب عن 
جماعة المسلمين سقطت عدالته و وجب هجرانه» و إن رفع إلى إمام المسلمين أنذره و حذره. و من لزم جماعة المسلمين حرمت 
عليهم غيبته و ثبتت عدالته). 7١‏ 


الرابعة: ما رواها عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبى عبد الله ع 
(قال: قال امير المؤمنين عليه السَلام: لا بأس بشهادة المملوكك إذا كان عدلا). ” 
الخامسة: و هى ما رواها محمد بن مسلم عن أبى عبد الله ع 


(فى شهادة المملوك إذا كان عدلا فإنه جائز الشهادة: إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطابء و ذلكك أنه تقدم إليه 
مملوك فى شهادة. فقال: إن اقمت الشهاد تخوفت على نفسىء و إن كتمتها أثمت بريّى» فقال: هات شهادتككء أما إنا لا نجيز شهادة 
مملوكك بعدكة). «©) 


السادسة: ما رواها احمد بن عامر الطائى عن أبيه (عن الرضا ع عن على ع 


-)١(‏ الرواية 4 من الباب ١١‏ من ابواب صلاءٌ الجماعةٌ من الوسائل. 
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(0)- الرواية 1١١‏ من الباب 1١١‏ من ابواب الجماعة من الوسائل. 
- الرواية ١‏ من الباب رذ من ابواب الشهادات من الوسائل. 


(5)- الرواية " من الباب 7١‏ من ابواب الشهادات من الوسائل. 


تبيان الصلاة» جل ص: 44 
قال: قال رسول الله صِلَّى الله عليه و آله و سلم: من عامل الناس فلم يظلمهم؛ و حدثهم فلم يكذبهم؛ و وعدهم فلم يخلفهم, فهو ممّن 


كملت مروته» و ظهرت عدالته» و وجبت اخوته» ووحرمت غيبته). )١«‏ 

السابعة: ما رواها عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله ع 

(قال: ثلاث من كن فيه أو جبت له أربعا على الناس: من إذا حدّثهم لم يكذبهم. و إذا وعدهم لم يخلفهم, و إذا خالطهم لم يظلمهمء 
وجب أن يظهروا فى الناس عدالته» و تظهر فيهم مروته؛ و أن تحرم عليهم غيبته» و أن تجب عليهم اخوته). "١‏ 

الثامنة: ما قال صاحب الوسائل: 


و تقدم حديث جابر عن أبى جعفر عليه السّلام (قال: شهادة القابلة جائزة على أنّه استهل أو برز ميتا إذا سثئل عنها فعدلت). «*”) 
هذه بعض الروايات الواردةٌ فيها لفظ العدالهُ و يكون فى الأخبار ما فيه اعتبار العدالةُ فى الشاهد. 


التاسعة: ما رواها خلف بن حماد عن رجل عن أبى عبد الله ع 


(قال: لا تصل خلف الغالى و إن كان يقول بقولك,. و المجهولء و الجاهر بالفسق و إن كان مقتصدا). «©) 
و المراد بقوله عليه السّ.لام (و إن كان يقول بقولك) أى: يكون قائلا بالولاية لكنه غالء و المراد من قوله عليه السّلام (و إن كان 
مقتصدا) يحتمل أن يكون و إن كان من أهل الولاية» كما ينادى بذلكك تفسير الآية الشريفة و (منهم مقتصد). 


رك الرواية قاس الات امن ابؤاية السوادات هن الوسانا . 
ذلااك الروانة اح الات الام ابوات القهادات من الوسانا . 
د الرواية لاسن الات امن ابواب القهادات من الوسانا . 
()- الرواية * من الباب ٠١‏ من ابواب الجماعة من الوسائل. 


تبيان الصلاة جل ص: /ا 

العاشرة: ما رواها فى عيون أخبار الرضا 

بإسناد يأتى عن الفضل شاذان عن الرضا عليه السَلام فى كتابه (إلى المامون قال: لا صلاء خلف الفاجر). )١١‏ 
الحادية عشرة: ما رواها الاعمش عن جعفر بن محمد 


فى حديث شرايع الدين (قال: و الضّ لاه تستحب فى أوَّل الأوقات, و فضل الجماعة على الفرد بأربع و عشرين؛ ولا صلاة خلف 
الفاجر, و لا يقتدى إلا بأهل الولاية). ١؟)‏ 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة ١١01١‏ من سإإدا 
الثانية عشرة: ما رواها عبد الله بن سنان 

(قال: قلت م عبد الله عليه الس لام ما يرد من الشهود؟ قال: فقال: الظنين و المتهم. قال: قلت: فالفاسق و الخائن قال: ذلكك يدخل فى 
الظنين). «”3) 

الثالث عشرة: ما رواها حراج المدائنى عن أبى عبد الله ع 

(إِنْه قال: لا أقبل شهادة فاسق إلا على نفسه). «» 

الرابعة عشرة: ما رواها عبيد الله بن على الحلبى 

(قال: سئل أبو عبد الله عما يردٌ من الشهود فقال: الظنين والمتهم والخصمء قال: قلت: فالفاسق و الخائن» فقال: 

هذا يدخل فى الظنين). «0) 

الخامسة عشرة: ما رواها العلاء بن سيابة 

(قال: سألت أبا عبد الله عن شهادة 

-)١(‏ الرواية 0 من الباب ١١‏ من ابواب الجماعة من الوسائل. 

(1)- الرواية © من الباب ١١‏ من ابواب الجماعة من الوسائل. 

(9)- الرواية ١‏ من الباب ١‏ من ابواب الشهادات من الوسائل. 

(6)- الروايةُ 5 من الباب ١‏ من ابواب الجماعة من الوسائل. 

(0)- الرواية 0 من الباب ١‏ من ابواب الشهادات من الوسائل. 

تبيان الصلاة جل ص: 2 

من يلعب بالحمام, قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسقء الحديث). )١١‏ 

السادسة عشرة: ما رواها محمد بن قيس عن أبى جعفر ع 


(فى حديث إن عليا عليه السّلام قال: لا أقبل شهادةٌ الفاسق إِلَّا على نفسه). ١‏ 
السابعة عشرة: ما رواها حريز عن أبى عبد الله ع 


(فى أربعة شهدوا على رجل محصن بالزناء فعدل منهم اثنان و لم يعدل الآخران, فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون 
بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعاء و اقيم الحد على الذى شهدوا عليه؛ إِنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علمواء و على الوالى 
أن يجيز شهادتهم إِلَا أن يكونوا معروفين بالفسق). «* 

(هذا بعض الروايات الواردهً فى عدم جواز إمامة الفاسق أو الفاجر أو عدم قبول شهادته). 
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(قال: قلت لأبى جعفر عليه السّلام إن مواليك قد اختلفوا فاصلى خلفهم جميعا. فقال: لا تصلّ إِلَا خلف من تثق بدينه). © 
ولا يبعد كون المراد عن (تثق بدينه) يعنى: من حيث الولايةٌ المعتبر لا من حيث وثاقته بعد المفروغيهٌ عن كونه أهل الولاية. «ه) 


(1)-الرواية © من الباب١‏ ١؟‏ من ابواب الشهادات من الوسائل. 

(1)-الرواية لامن الباب١‏ ١ع‏ من ابواب الشهاداث:من الوسائل. 

دالزوابة 18 من الباب١‏ ٠ع‏ من ابواف الشهادات من الوسائل. 

()- الرواية ؟” من الباب ٠١‏ من ابواب صلاة الجماعة من الوسائل. 

(0- (أقول: و لكن صدر الرواية أعنى: سؤال الراوى» محتمل لكون المراد من الصَّلاهُ خلف 
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التاسعة عشرة: ما رواها عمر بن يزيد 

(أنّه سئل أبا عبد الله عليه السّ.لام عن إمام لا بأس به فى جميع اموره عارفء غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الى يغيظهماء أقرأ 
خلفه؟ قال: لا تقرأ ما لم يكن عاقا قاطعا). )١١‏ 

العشرون: ما رواها فى المقنع 

(قال: و قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم: إن سرّكم أن تزكوا صلاتكم. فقدّموا خياركم). ١‏ 
الاحدى و العشرون: ما رواها مسعود بن إسماعيل عن أبيه 


(قال: قلت للرضا عليه السّلام: رجل يقارف الذنوب و هو عارف بهذا الأمر. اصلى خلفه؟ قال: لا). «* 
الثانية و العشرون: ما رواها محمد بن ادريس فى اخر السرائر 


نقلا من رواية أبى القسم بن قولويه عن الأصبغ (قال: سمعت عليا عليه السّلام يقول: ستةُ لا يمون الناس منهم شارب النبيذ و الخمر). 
زفق 


الثالثة و العشرون: و من كتاب أبى عبد الله السيارى صاحب موسى و الرضاع 


(قال: قلت لأبى جعفر الثانى عليه السّلام: قوم من مواليكك يجتمعون فتحضر 


من تثق بدينه يعنى: من يكون مورد الوثوق من حيث أعماله؛ و العمل بوظائفه الدينية» لا أن يكون المراد من ذلكك كونه وثوقا من 
حيث كونه من أهل الولاية؛ لأسن السائل سثل من أنه هل يجوز الاقتداء بكلهم. فقال: لا تصلٌ إلا خلف من تثق بدينه» و يحتمل أن 
يكون المراد من اختلا-ف مواليك. اختلافهم فى بعض الامور الراجعة إلى اصول العقائد» فيكون المراد من قوله (صل خلف من تثق 
بدينه) أى: من يكون به الوثوق من حيث استقامة العقيده فى الاصولء فتأمل) (المقرر) 

(1)- الرواية ١‏ من الباب ١١‏ من ابواب صلاة الجماعة من الوسائل. 


(1)- الرواية لا من الباب ١١‏ من ابواب صلاة الجماعة من الوسائل. 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ناة ١١‏ من ساسا 


(#ادالزواية امن الناب هن نوات صلا الجماعة مق الوسائل: 

(6)دالزواية امع النات 11من ابوات خضل الجماعة مق الوسائل. 

تبيان الصلاة ج41 ص: ٠١‏ 

الصَّلاهُ فيقدّم بعضهم؛ فيصلى بهم جماعة. فقال: إن كان الُذى يْمٌ بهم ليس بينه و بين اللّه طلبة فليفعل). )١١‏ 

مع قطع النظر عن ضعف سندها يحتمل دلالتها على أن من يرى أن ليس بينه و بين اللّه طلبة أى تقصير يوجب طلبةُ من اللّهء فلا مانع 
من أن يجعل نفسه إماما كى يم القوم به» فهى غير مربوطة بتكليف المأمومين. 

الرابعة و العشرون: ما رواها يونس بن عبد الرحمن 


عن بعض رجاله عن أبى عبد الله عليه الّر.لام (قال: سألته عن البينة إذا اقيمت على الحقء أ يحل للقاضى أن يقضى بقول البنية؟ فقال: 
خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات و المناكح و الذبايح و الشهادات و الأنساب. فاذا كان ظاهر الرجل 
ظاهرا مأمونا جازت شهادته, و لا يسأل عن باطنه). )7١‏ 


الخامسة و العشرون: ما رواها عبد الله بن المغيرة 

(قال: قلت لأبى الحسن الرضا عليه السّ.لام رجل طلق امرأة و أشهد شاهدين ناصبيين؟ قال: كل من ولد على الفطره و عرف بالصلاح 
فى نفسه جازت شهادته). 0١‏ 

السادسة و العشرون: ما رواها محمد بن مسلم عن أبى جعفر ع 

(قال» لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم فى حقوق الناسء الحديث). © 

(١)-الرواية‏ ؟1 عن البات 1١‏ من ابواب .صلاة الجماعة من الوسائل. 

(0)- الرواية #من الباف 21 من ابوات الشهادات من الوسائل. 

()- الرواية ه.من البافب 2١‏ من ابواب الشهادات من الوسائل: 


(6)- الرواية 8 من الباب 5١‏ من ابواب الشهادات من الوسائل. 


تبيان الصلاة» ج44 ص: 7١‏ 

السابعة و العشرون: ما رواها عمار بن مروان عن أبى عبد الله ع 

(فى الرجل يشهد لابنةه و الا بن لأييه :و الرجل لأمراتة: فقال: لذ بأمن بذلكك إذا كان خيراء الحديك): 31 
الثامنة و العشرون: ما رواها أبو بصير عن أبى عبد الله ع 

(قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا الحديث). ١؟)‏ 

التاسعة و العشرون: ما رواها إبراهيم بن زياد الكرخىّ عن الصادق جعفر بن محمد ع 


(قال: من صِلّى خمس صلوات فى اليوم و الليلة فى جماعة فظنوا به خيراء و أجيزوا شهادته). «* 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً عاه١١‏ من ساسا 
الثلاثون: مارواها علقمة 


(قال: قال الصادق عليه ال لام» و قد قلت له: يا ابن رسول الله أخبرنى عمن تقبل شهادته؛ و من لا تقبل؟ فقال: يا علقمه كل من كان 
على فطرة الاسلام فجازت شهادته. قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف بالذنوب؟ فقال: 

يا علقمةُ لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء و الأوصياء عليه السّلام» لأنهم المعصومون دون ساير الخلق» 
فمن لم تره بعينكك يتركب ذنباء أ و لم يشهد عليه بذلكك شاهدانء فهو من أهل العدالةٌ و السترء و شهادته مقبولة و إن كان فى نفسه 
مذنباء و من اغتابه بما فيه» فهو خارج من ولاية الله داخل فى ولايه الشيطان ©" و لقد حدثنى أبى عن أبيه عن آبائه أن رسول الله 
صَلَّى الله عليه و آله 


-)١1(‏ الرواية 4 من الباب 6١‏ من ابواب الشهادات من الوسائل. 

(7)- الرواية ٠١‏ من الباب 6١‏ من ابواب الشهادات من الوسائل. 

(0)- الرواية ١١‏ من الباب 6١‏ من ابواب الشهادات من الوسائل. 

(6)- الرواية ١‏ من الباب 6١‏ من ابواب الشهادات من الوسائل. 

تبيان الصلاة» جل ص: 7١‏ 

قال: من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما فى الجنةُ أبداء و من اغتاب مؤمنا بما ليس فيه؛ فقد انقطعت العصمة بينهماء و كان 
المغتاب فى النار خالدا فيهاء و بئس المصير. قال علقمة: فقلت للصادق عليه السّ.لام: أن الناس ينسبوننا إلى عظائم الامور و قد ضاقت 
بذلكك صدورناء فقال عليه السّ.لام: إن رضا الناس لا يملكك و ألسنتهم لا تظبط» و كيف تسلمون ممما لم يسلم منه أنبياء الله و رسله). 


0 


الاحدى و الثلاثون: ما رواها إسماعيل بن أبى زياد السكونى 


(عن جعفر عن أبيه عليه السَلام إن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا و معه شاهد اخر). 7١‏ 


الثانية و الثلاثون: ما رواها عبد الكريم بن أبى يعفور عن أبى جعفر ع 


(قال: 

تقبل شهادة المرأة و النسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات» معروفات بالستر و العفاف. مطيعات للأزواج» تاركات للبذاء و التبرج 
إلى الرجال فى أنديتهم). «*”) 

الثالثة و الثلاثون: ما رواها سماعة 

(قال: سألته عن رجل كان يصلى فخرج الإمام و قد صلَّى الرجل ركعة من صلاه فريضة؟ قال: إن كان إماما عدلا فليصل اخرىء 
فينصرف و يجعلها تطوعاء و ليدخل مع الإمام فى صلاته كما هوء و إن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو و يصلى ركعة 
اغرى و يعلى در نا يلول (اشيف إن لذ إله الآ الله واحده ل شريكف لددو اسهد أن عب عيده ووسرلة ميل اللمعلية و الدو 
سلم)» ليتم صلاته معه على ما استطاعء فإِنّ التقية واسعة» و ليس شىء من التقية إلا و صاحبها مأجور 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١00‏ من ساادا 


(0)الزوابة ١‏ من الاب ا© من ابواف الفيادات عن الوسائل. 

(0)دالزوابة قا من الباب اع من أبواب الفهادات من الوسائل. 

دالزواية امن البات +© من أبواف الفهادات من الوسائل: 

تبيان الصلاة؛ جل ص: 7 

عليها إن شاء اللّه). )١١‏ 

هذه جملةُ من الروايات بعضها مربوط يباب الشهادة و اعتبار العدالة فى الشاهد كما فى بعضهاء و بعضها مربوط بباب الجماعة؛ و ما 
يكون فى بات الجماعة لبس فيه لفظ العدالة» فليس فى الروايات الواردة فى باب صلاة الجماغة ما ندل على اغتبار العدالة» بلفظ 
(العدالة) بل ما ورد فى هذا الباب يكون بتعبيرات اخرىء مثل عدم جواز الاقتداء بالفاجر أو الفاسق, أو المتجاهر بالفسق» أوصل خلف 
من تثق بدينه» أو عدم جواز الضّ لاه خلف العاق» أو شارب الخمر و النبيذ» فالتعبير (بالعدالة) لم يكن واردا فى باب صلاةٌ الجماعة» و 
لكن اعتبار العدالة فى الإمام فى صلاءً الجماعة مسلّم بحسب الفتوى عندنا. 


[التكلم حول رواية ابن ابى يعفور] 


ثم إِنّه ينبغى التكلم حول الرواية الأولى من الروايات المذكورة أى: رواية عبد الله بن أبى يعفور و ان امضينا بعض الكلام فيها من 
حيث السندء و من حيث الدلالة سابقا بعد نقلها. 

فنقول بعونه تعالى: إن قول السائل فى هذه الرواية (بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين الخ) هل يكون سؤالا عن مفهوم العدالة و 
حقيقتهاء أو يكون سؤالا عن معرف العدالة؟ و بعبارة اخرى هل يكون نظر السائل فى سؤاله إلى فهم مفهوم العدالة و أن أى شخص 
يقال إِنْه رجل عادلء و بأىّ نحو يكون الشخص واقعا حتّى يكون مصداق العادلء لا بمعنى أن السؤال يكون معرفا منطقياء لأنه من 
المسلّم عدم كون السؤال عن ذلك لأنّه قال: (بم تعرف) بالتخفيف لا (تعرّف) بالتشديد, بل 


-)١(‏ الروايةٌ ١‏ من الباب 08 من ابواب صلاءٌ الجماعةٌ من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج.4 ص: 7 

يكون المراد أنه هل يكون السؤال عن مفهوم العدالة الآتى إذا كان الشخص متلبسا بها تقبل شهادته و لهم و عليهم؛ أو يكون السؤال 
عن الامازة الى تكون أمارة للعدالة و كاظقا هرانا لهاء 

و بعبارة ثالثة هل السائل يكون ممّن سمع باذنه لفظ (العدالة)» و انها موضوع لبعض الأحكام؛ لكن حيث لا يدرى حقيقتهاء و لم يطلع 
على مفهومها كان نظره فى هذا السؤال إلى السؤال عن مفهوم العدالة و محققها أولا© بل السائل كان عالما بمفهوم العدالة» و أنها 
ملكلة واسخة ملخزعه للتقوق تقلق و كان دالكق عر كوز ذعنت و لكو غرفه :فى هذا السؤال كان عن الأمارة الى رف بها هذه 
الملكة. و تكون كاشفة عن هذه الملكة. و جواب الإمام عليه السّ.لام بقوله (ان تعرفوه بالستر و العفاف) يكون بيان الاماره على 
العدالةٌ. )١١‏ 

إذا عرفت أن فى الرواية يحتمل احتمالان نقول: إن الظاهر هو الاحتمال الأول لأنّ قول السائل (بم تعرف العدالة) بحسب الظاهر هو 
السؤال عن المفهوم العدالة الّتى بها تقبل شهادة الرجل و يكون عادلا. 

و بعبارة اخرى بم يتحمّق عدالة الرجل؟ و بم يكون عادلاء فسؤاله يكون عن واقع العدالة؛ لا ما هو أمارة عليها فى مقام الظاهر و مقام 


الإثبات» فجواب 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١09‏ من ساسا 


(1)- (أقول: لما ذكر سيدنا الاعظم مد ظله العالى هذين الاحتمالين» قلت بحضرته: إن الظاهر من الرواية هو الاحتمال الأوّل, لأنّ الستر 
و العفاف غير قابلين لأن يكونا معرفين للعدالة» إذ هما مثل العدالهُ من الامور الخفية» و كذلكك الكفء مضافا إلى أن قوله عليه السّلام 
بعد الفقرتين: 

(و الدلالة على ذلكك كله) ظاهر فى أن الفقرتين السابقتين على هذه الفقرءٌ تكونان محققين للعدالة» و ما قال بعنوان الدلالةٌ هو الأمارة 
على العدالة» و هو مد ظله العالى كان موافقا مع هذاء و لهذا قال فى اليوم اللاحق) (المقرر). 

تبيان الصلاة» ج.4 ص: 70 

الإمام عليه السّ.لام يكون عن ذلكك, (فقال أن تعرفوه بالستر و العفاف و كف البطن الخ) و من المعلوم أن قوله (أن تعرفوه) يكون 
مأخوذا طريقاء و يكون المراد أن من تعرفوه بوجود الستر و العفاف فيه فهو عادل» فما هو موضوع للعدالة هو كون الشخص ذى ستر و 
عفاف. 

و الشاهد على ذلكك هو أن الستر و العفاف و كذا الكف غير قابل لأن يصير أمارهٌ على العدالةٌ» إذ هو و اخواته مثل العدالة من حيث 
كونها أمرا باطنياء و ليس أمرا ظاهرا حتّى يجعله أمار على الأمر الباطنى أعنى: العدالة» و حيث إِنّهِ بين فى قوله (أن تعرفوه الخ) و 
(يعرف باجتناب الكبائر الخ) حقيقةٌ العدالة» بين لها أمارة أيضا بعد ذلكك. و هو قوله (و الدلاله على ذلكك كله أن يكون ساتر العيوب 
الخ) وان كانت المعروفية بالستر و العفاف أمارة» فلا حاجة إلى جعل أمارة و دليل عليه بقوله (أن يكون ساترا لعيوبه) و هذا شاهد 
اخر على أن الإمام عليه السّلام بين أولا مفهوم العدالة» ثم بين ثانيا ما هو معرف و أمارة لها. 


[فى نقل كلام المحقّق الحائرى و المحقّق الهمدانى و غيرهما و الاشكال عليهم] 


و ممما قلنا يظهر لكك ما فى كلام بعض أعاظم المعاصرين (آيهُ اللّه الحائرى رحمه اللّه) 0١١‏ فى هذا المقام, فنذكر أوّلا حاصل كلامه 
و كانبا مافيه من الإشكال تسميما للفافذة فتقول يعوثة تعالى :قال رحمه اللهما هذا حاصلة: وهو أن بعض الصفات يكون له آثآر 
مخصوصة بهاء و لهذا يعرف بهذه الآثار وجودها فى الشخص كالشجاعة و السخاوة» و لكن بعض الصفات ليس كذلكك,. و العدالة 
من جملتهاء فإِنٌ العدالة» و هى الملكة الراسخة الملازمة للتقوى و ليست الملازمة على الإتيان بالواجبات و اجتناب المحرمات من 
الآثار الغير المنفكة عن العدالةً» إذ إتيان 


(0- كتاب الصّلاءٌ للعلامة السائرع رحمه الله ص 818-8117 

تبيان الصلاةء جل ص: 2,7 

الواجبات و ترك المحرمات» كما يكون منشأه تارءً هذه الملكة الراسخهُ فى النفسء. كذلكك يمكن أن يكون منشأه بعض جهات 
اخرى من الدواعى الدنيوية. 

إذا عرفت ذلك نقول: إن ابن أبى يعفور كان عنده مفهوم العدال- و هى الاستقامة على طريقة الشرعء و الاستواء فى قبال الاعوجاج- 
مبنيا و معيناء و لكن حيث يكون الاطلا-ع عليها بنفسها غير ممكن له. لأنها أمر نفسانى؛ و ليس لها أثر مخصوص غير المنفك عنها 
حتّى تعرف بهذا الاثر» سثل عما هو طريق و أمارة إليهاء فكان السئول عن أمارةٌ العدالة» لاعن مفهومهاء و جواب الإمام عليه السّمِ لام 
بقوله (أن تعرفوه بالستر و العفاف الخ) يكون ناظرا إلى ما هو الأماره عليهاء فجعل المعروفية بالستر و العفاف أمارهً على العدالة؛ و 
حيث تكون هذه العناوين المذكورة من الستر و العفاف الخ ملكة أيضاء و لكنها ملك تكون أوسع من الملكة العدالة» و هذه العناوين 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١017/‏ من نادلا 
و إن كانت مشتملة على الملكة لأنه لا يقال بالشخص ستير و عفيف إلا إذا كانا هما ملكةٌ له إلا أنها لا تدلٌ على الملكة الخاصّة التى 
هى الديانة إلا بالتعبد من الشرعء و لهذا تكون أمارةُ على العدالة. 

ثم إن حيث إن معرفة الشخص بالستر و العفاف ممما لا يتفق لغالب الناسء لأنّ ذلك موقوف إلى معاشرة تام فجعل لذلكك أمارة 
اخرىء و هى أن يكون ساترا لجميع عيوبه» و جعل طريقا ثالثا و أمارة اخرى» و هو أن يكون منه التعاهد للصلوات الخمس فمن حضر 
جماعة المسلمين يحكم بعدالته و أنّه لا يرتكب القبائح الشرعية مع الجهل بأحواله» بل لحضور الشخص فى جماعة المسلمين ثلاث 
فوائد: 

إحداها أن تركك جماعتهم من غير عذر يعدّ إعراضاء فهو من أعظم العيوب, فليس التاركك لذلكك ساترا لعيوبه بل هو مظهر لهاء و 
الثانية أنّه من لم يحضر جماعتهم لا دليل 
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لنا على أنه يصلىء و الثالئة أن حضوره للجماعة دليل على كوثه تاركا لما تهى الله تعالى عنهء و عاملا لما أمره به. 

هذا ما قاله رحمه الله فى هذا المقام, و أمّا ما فى كلامه رحمه الله من الإشكال يظهر مما مرّ منا سابقا فى ذيل الرواية و ما قلنا هناكك 
من أن السؤال يكون عن مفهوم العدالة و جواب الإمام عليه الّ.لام (أن تعرفوه الخ) يكون بيانا لمفهومها و أن مفهومها مركب عن 
أمرين (أن تعرفوه بالستر الخ) أى: ساترا لقبائح العرفية» و (يعرف باجتناب الكبائر الخ) أعنى: عن القبائح الشرعية الّتى يقال بها الكبائر 
ثم بعد بيان مفهومها بِتّن ما هو أمارة عليهاء و هى مركبة عن أمرين (أن يكون ساترا لجميع عيوبه) الخ و يكون منه التعاهد لصلوات 
الخمس الخ و قلنا: بأن الأوّل اى ساتريته لعيوبه أماره على تركه المعاصى أعنى: ما يحرم وجوده كالزنا و الكذب و غير هماء و الثانى 
أى (التعاهد للصلوات الخمس الخ) أمارة على كونه تاركا للمعاصى العدمية أى: ما يحصل عصيانه بالعدم» و هو ما يحرم تركه. أو 
يجب وجوده كالضّلاءٌ و غيرهاء و هذا هو الظاهر من الرواية بعد التأمل» فافهم. 

اذا عرفت ما هو مفاد رواية عبد الله بن ابى يعفورء يقع الكلام فى جهه اخرى و هو ان القائلين باعتبار اجتناب الصغائر فى العدالة و 
عدم الفرق بينها و بين الكبائر فى منافاتها للعدالة قد ذكروا فى رواية ابن ابى يعفور لكون تخصيص الاجتناب عن الكبائر بالذكر مع 
كونه داخلا فى ما ذكر أوّلا من كف البطن و الفرج و اليد وجوها: 

الاول: ما ذكرناه سابقا من أن يكون المراد من ذكر اجتناب الكبائر بيان الامارة على العدالة لا بيان ماهيتهاء و انْ حقيقةُ العدالهُ ما ذكر 
فيه أوّلا و هو ان يعرفوه بالستر و العفاف و كف البطن و الفرج. 
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فاجتناب الكبائر أمارة شرعية على العدالة على قراءة قوله عليه السّلام و يعرف بالضم. 

الثانى: أن التجنّب عن الكبائر يعتبر فيه الفعل.ة» و لا تكفى الملكهٌ بدون الاجتناب الفعلى و المراد بما ذكر فى الرواية أولا ملكة كفٌ 
النفس عن المحرمات فلذلكك اختصّ اجتناب الكبائر بالذكرء ثانيا مع الوجه. 


بروجردىء آقا حسين طباطبايى» تبيان الصلا» 4 جلد» كنج عرفان للطباعة و النشر قم - ايران» اول» 1878 ه ق 
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الثالث: ما ذكره صاحب مصباح الفقيه رحمه الله 2١١‏ و هو ان اجتناب الكبائر له ملحوظية فى العدالة شرعا و عرفا نظرا الى ان حرمتها 
لدى المتشرعة من الضروريات على وجه لا يمكن عاده صدورها من شخص الا بعد الالتفات تفصيلا الى حرمتها الا ان لا يكون مباليا 
بالدين اصلا بحيث يختفى عليه ضروريات الدين او يغافل عنها حين ابتلائه بمواردها كما لو صار شرب الخمر مثلا لديه من مشروبه 
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المتعارف بحيث لا يلتفت حين شربه الى حرمته و هذا بخلاف صغائر الذنوب فانها ربما تصدر من المتدينين جهلا بحرمتها او غفلة 
عنها حال الارتكاب بحيث لو علم و التفت إليها تفصيلا لتركه فلا ينافى ذلكك صدق اتصافه بكونه ممتنعا عن فعل المحرمات الى 
هو معنى كف البطن و الفرج و اليد. 

ثم ذكر فى اخر كلامه وجها اخر و هو ان صدور الصغيرةٌ أيضا اذا كان عن عمد و التفات تفصيلى الى حرمتها كالكبيرة مناف للعدالة 
ولكن الذنوب التى ليست فى انظار اهل الشرع كبيرة قد يتسامحون فى امرها فكثيرا ما لا يلتفتون الى حرمتها حال الارتكاب او 
يلتفتون إليها و لكن يكتفون فى ارتكابها باعذار عرفيَةُ مسامحة 


(0)- مصباح الفقيه» ص 9/0. 
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كتركك الامر بالمعروف او النهى عن المنكر او الخروج من مجلس الغيبةُ و نحوها حياء مع كونهم كارهين لذلكك فى نفوسهم فالظاهر 
عدم كون مثل ذلكك منافيا لاتصافه بالفعل عرفا بكونه من اهل الستر و العفاف و الخير و الصلاح و غير ذلكك من العناوين المعلق عليها 
قبول شهادته و هذا بخلاف الزنا واللواط و شرب الخمر و قتل النفس و نظائرها ممما يرونها كبيرة فانّها غير قابله للمسامحةٌ و مانعهٌ عن 
اتصاف فاعلها بالاستقامة و الاعتدال مطلقا فهذا هو الفارق بين ما يراه العرف صغيرة و كبيرة فان ثبت بدليل شرعى ان بعض الاشياء 
التى يتسامح فيه اهل العرف و لا يرونها كبيرة كالغيبة مثلا حاله حال الزنا و السرقة لدى الشارع و كونها كبيرة كشف ذلكك عن خطاء 
العرف فى مسامحتهم و ان هذا أيضا كالزنا مناف للعدالة مطلقا ثم ذكر فى اخر كلامه مثالا لذلكك و قال انه كمسامحة العرف فى 
اطلاق الصاع فى الحنطة على الحنطةٌ المدفوعة فطرة المشتملة على شىء يسير من تراب او تبن و نحوه ممما يتسامح فيه فحكمهم متبع 
فى تشخيص موضوعات الاحكام و ان كان مبتنيا على هذا النحو من المسامحات الغير الموجبة لكون الاطلاق اطلاقا مجازيا فى عرفهم 
الااان يدل دليل شرعى على خطائهم فى مسامحتهم و ان الذنب الفلانى الّذى يستصغره العرف و يتسامحون فى امره ليس كما يرونه 
بل هو عظيم فى الواقع بحيث لو اطلع العرف على عظمته لرأوا مرتكبه خارجا من حد الاعتدال خروجا بينا غير قابل للمسامحة نظير ما 
لو دل الدليل فى المثال على ان ما يرونه من التبن المختلط ليس كما يرونه بل هو جسم ثقيل كقطع الحديد له مقدار معتد به من 
الوق غير قابل الشامحة. 

اما الوجه الاول فقد ذكرنا سابقا ما يتوجه عليه من الاشكال. 
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وامّا الوجه الثانى و هو اعتبار فعلية الاجتناب عن الكبائر دون غيرها فهو خلاف ما يفهم من الروايةٌ عرفا فان المفهوم عرفا من قوله 
رحمه الله ان تعرفوه بالستر و العفاف و كف البطن الفرج و اليد. 

هو التجنب فعلا لكف الفعلى عن ملكةهٌ دون مجرد الملكةٌ بمعنى التهيّؤ له. 

وامّرا ما ذكره صاحب المصباح رحمه الله فهو لا يرجع الى محص لى لان العذر الشرعى على تقدير وجوه لا فرق فيه بين الكبيرة و 
الصغيرة كالجهل و الغافلة فان ارتكاب عمل جاهلا بكونه حراما او عن غفلة ليس معصية. 

و أما العذر العرفى فهو لا ينفع بعد كون الفعل منهيا عنه شرعا فالظاهر ان ما بتناه فى تفسير الرواية لا يرد عليه اشكال. 


[فى ذكر عدد الكبائر] 


اشارة 
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وامّا تعين الكبائر و عددها فقد ذكرنا ان جماعةٌ من فقهائنا كاين ادريس و غيره قالوا ان المعاصى كلها كبائر و لا صغار الا بالإضافة 
الى ما هو اكبر منها فاللازم عليهم الجواب عتما يدل عليه الكتاب الكريم و الروايات من انها على قسمين كبائر و صغائر و القائلون بانها 
على قسمين اختلفوا فى انّها ما ذا هى على اقوال: 


[القول] الاول: 

ان الكبائر هى ما اوعد اللّه تعالى عليه النار فى كتابه. 

[القول] الثانى: 

انها ما توعد عليه النار او العذاب اما فى الكتاب العزيز او دلت عليه السنة النبويّةُ او اخبار الأوصياء عليهم السلام. 
[القول] الثالث: 

انها ما وجب فيها الحد شرعا و توعد عليه العذاب. 

[القول] الرابع: 


ان الكبائر هى ما كان على حرمته دليل شرعى واضح. 
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و قال المحدث الفيض عليه الرحمة ان اخفاء الصغائر من الذنوب من الشارع لمصلحة اقتضت ذلكك و هى ان يتجئب الناس جميع 
المعاصى و لا يرتكبوها اتكالا على كونها صغائر. 


[فى نقل كلام بحر العلوم] 


اشارة 


قال السِد العلامة بحر العلوم رحمه الله فى المفاتيح ان الكبائر هى ما أوعد الله عليه النار فى الكتاب الكريم اما صريحا او ضمنا و 
لزوما او توعد عليه العذاب دون النار 


و القسم الاول و هو ما أوعد الله عليه النار 


صريحا أربعة عشر: : ا 

3 الى قوله تعالى: 5 حلاف النَار هُمْ ف و‎ ١١ الكفر باللّه العظيم لقوله اتعالى .و الذيق كفووا أَؤلاوُهُمْ الطاعغوتٌ‎ -١ 
؟- الاضلال عن سبيل الله.‎ 

*- الكذب على اللّه و الافتراء عليه. 

؟- قتل النفس التى حرّم اللّه قتلها. 

ه- الظلم. 
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*- الركون الى الظالمين. 
/ا- الكبر. 

8- تركك الصَلاة. 

4 منع الزكاة. 


(1)- سورة البقرف الآيهُ /01؟. 
(؟)- سورة البقرف الآيةُ /01؟. 
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٠‏ التخلفق عن الجهاد. 

١‏ الفرار من الزحف. 
7-اكل الربا. 

-١*‏ اكل مال اليتيم ظلما. 


الاسراف. 

القسم الثانى: و هو ما وقع التصريح بالعذاب دون النار 

أربعة عشر أيضا و هى: 

-١‏ كتمان ما انزل اللّه. 

1- الاعراض عن ذكر الله تعالى 

*- اذيَةُ رسول اللّه صِلّى اللّهِ عليه و آله و سلم 

#- الاستهزاء بالمؤمنين. 

لاو 8- نقض العهد و اليمين. 

9- قطع الرحم. 

0 المحارية و قطع السبيل. ح‎ -1٠١ 


5 2 2 م 5 3 ار بي 2 بر 22 لارىة 8 لا 
-١١‏ الغناء لقوله تعالى وَ مِنَ النّاس مَنْ يَشْرى لَهْوَ الْحَدِيتِ لِيِضِلٌ عَنْ ربل اللهِ بر عِلْم وَ يَمُخِذها هُرُوا أولئيك لهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ١١‏ 
١‏ الزنا 


-)١(‏ سورة لقمانء الآيهُ ه. 
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-١‏ اشاعةٌ الفاحشة فى الذين آمنوا 
-١5‏ قذف المحصنات المؤمنات 


القسم الثالث: المعاصى التى يستفاد من الكتاب الكريم وعيد النار عليها ضمنا او لزوما 


و هى ستة. 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ١1؟١١‏ من ساسا 


-١‏ الحكم بغير ما انزل الله. 
"- اليأس من روح الله 


عد عقرق الوالدين. 
ه- الفتنة 


#-السحر )١(‏ 
نقله فى مفتاح الكرامة و قال و ليت شعرى ما ذا يقول فى الاصرار على الصغائر فإنّه كبيرة إجماعا و ليس فى القرآن المجيد وعيد عليه 
بالار و لعلى أسأله عنه شفاها. :؟) 


[اشكال صاحب الجواهر على بحر العلوم] 


و نقله صاحب الجواهر رحمه اللّه ثم قال و قال رحمه الله فى اثناء كلامه انه قد يتعقب الوعيد فى الآيات خصالا شتى و اوصافا متعددة 
لا يعلم انها للمجموع او للآحاد فلذلكك طوينا ذكرها و كذلكك الوعيد على المعصية و الخطيئة و الذنب و الاثم و امثالها و 


الكلام ج 18 ص ١37و‏ 17511و ام 


(1)- مفتاح الكرامة» ج ل ص 198 طبع الجديد. 
تبيان الصلاة جل ص: / 


هذه امور عامه و قد علمت ان الوعيد لا يقتضى كونها كبائر انتهى. )١١‏ 


[اعتراض صاحب الجواهر على كلامه] 
اشارة 

ثم اعترض على كلامه بوجوه: 
الاوّل: 


انه بناء على ما ذكر من حصر الكبائر فى هذا العدد يلزم ان يكون ما عداها صغائر غير قادح فى العداله مثل اللواط و شرب الخمر و 


تركك صوم شهر رمضان و شهادة الزور و نحو ذلكك و هو واضح الفساد. 
الثانى: 
بان قد ورد فى السنة فى تعداد الكبائر ما ليس مذكورا فيما حصره مع النص فيها بانه كبيرة. 


الثالث: 
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بأنه قد ورد فى السنة التوعد بالنار على كثير من المعاصى و بناء على ما ذكر لا بدوان يراد اما الاصرار عليها او من غير مجتنب الكبائر 
و كله مخالف للظاهر من غير دليل يدل عليه و أيضا فيما رواه عبد العظيم الحسنى رحمه الله ذكر من جملة الكبائر شرب الخمر معللا 
ذلكه .بان الله تالح فى عنه كنا نين عن غيادة الأوقان وج كك ال لاذه نمدا اوش وهنا قرفن الله للآن وسول الله على اللمعليةبو 
آله و سلم قال من ترك الصَّلاءُ متعمدا فقد برأ من ذمة اللّه و ذم رسوله فانظر كيف أستدل على كونه كبيرة بما رود فى السنة. 


الرابع: 
بأنه قد نقل الاجماع على انْ الاصرار على الصغيرة من جملة الكبائر و لم يذكره فى كلامهم. 
الخامس: 


ثم اورد على كلامه الذى نقله عنه اخيرا من أنّه قد يتعقب الوعيد فى الآيات خصالا شتى و اوصافا متعددة لا يعلم انها للمجموع او 
للآحاد فلذلكك 


(0- جواهر الكلام؛ ج 17 ص ."١9‏ 
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طوينا ذكرها) بانّه اذا كان اجتناب الكبيرة شرطا فى العدالةٌ و غيرها فلا يمكن الحكم بالعدالة حتى يعلم اجتناب الكبيرة و لا يكون 
ذلك الا باجتناب جميع ما يحتمل انه كبيرة. 

انتهى ما اعترض به صاحب الجواهر رحمه الله على كلامه رحمه اللّه و يرد عليه أيضا ان الكفر باللّه تعالى ليس داخلا فى المقسم فان 
الكلام فى المعاصى على فرض الاسلام. 

و أيضا ان جملة من الامور المذكورة فى كلامه رحمه اللّه داخلة فى تركك الفرائض و المقسم فى المعاصى هو الذنوب و المحرمات 
الوجودية اى ما يحصل العصيان بفعلها و ايجادها فتركك الضّ .لاه و منع الزكاهُ و التخلف عن الجهاد و ترك الحج الواجب و الفرار من 
الزحف و نقص العهد و اليمين و كتمان ما انزل الله و كذلكك عقوق الوالدين و قطع الرحم كل ذلكك من تركك الفرائض فهى خارجة 
عن المقسم و عدة منها داخلة فى الظلم و هى قتل النفس التى حرم الله قتلها و اكل مال اليتيم ظلما و المنع عن مساجد الله و الاستهزاء 
بالمؤمنين و المحاربة و قطع السبيل و قذف المحصنات المؤمنات و السحر و الفتنة و يرد على استدلاله رحمه الله على كون الغناء من 
الكبائر بقول تعالى و مِنَّ النّاس مَنْ يَشْترى لَهوَ الْحدِيثْ لِيِضِل عَنْ سَبيلٍ الله بير عِلْم الخ. )1١‏ 

اذا الشاه من لي السديك فى الكبة الكرية ها عاق ندى قيل الاقامنيصى و الأباطل و الحدويك«الليوق الذي :نسي سيا ااففاذل عن 
سبيل الله و شموله للغناء غير معلوم. 

و كيف كان فالآيات الدالهٌ على الوعيد بالنار او العذاب على المعاصى قد 


)١(‏ سورة اللقمانء الآيهُ ه. 
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استقصاها السيد العامة اعلى الله مقامه و اما الروايات فمن طريق العامة لم نجد الا رواية واحده و هى ما رواها فى صحاحهم غير 
صحيح البخارى عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم اجتنبوا السبع الموبقات قيل و ما هنّ قال صلَّى اللّهِ عليه و 
آله و سلم الشرك بالله و السحر و قتل النفس التى حرم الله الا بالحق و أكل الربا و أكل مال اليتيم و التولى يوم الزحف). 
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ولفظ الترمذى الكبائر بدل الموبقات و رواها الصدوق رحمه الله باسناده الى ابى هريرة. )0١‏ 
[فى نقل الروايات من الخاضة] 


واما الروايات الوارده من طرق الخاصة ففى الوسائل اورد فى باب 86 من ابواب جهاد النفس سبعة و ثلاثين حديثا و لكن خمسةٌ عشر 
منها ليس فى تعداد الكبائر و لا دلالهُ فيها عليها و ذكرنا جملة مما يتضمن بيان الكبائر و تعدادها فيما سبق و لكن لم نستوفها. 

اح ماروا سيا رو يو لاطي ااروااك ع الم ويه الام عر ازا درول 01 وا كاير را تنْهَؤْنَ عَنْهُ كفو عَدْكمْ 
باتك قال من اجتنب ما اوعد الله عليه النار اذا كان مؤمنا كفر عنه سيئاته و ادخله مدخلا كريما و الكبائر السبع الموجبات قتل 
النفس الحرام و عقوق الوالدين و اكل الربا و التعرّب بعد الهجره و قذف المحصنة و اكل مال اليتيم و الفرار من الزحف) و لكن 
احمد بن عمر الحلبى لا يمكنه ان يروى عن ابى عبد الله عليه الّ.لام بلا واسطة بحسب طبقته فانه من اصحاب ابى الحسن الرضا عليه 


السلام و الظاهر اسقاط الواسطة و هو غير الحلبى الراوى 


(1)- الروايةٌ ع” من الباب 88 من ابواب جهاد النفس و ما يناسبه من الوسائل. 

(؟)- سورة النساءء اليه 1". 

تبيان الصلاةء جل ص: /ا/ 

عن ابى عبد الله عليه الّلام الروايةٌ الدالهُ على ان كل ذنب عظيم.) التى ذكرناها سابقا و هو عم احمد بن عمر. )1١‏ 

و منها ما رواه ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليه التّ.لام قال وجدنا فى كتاب على عليه الضّبلاة و السلام الكبائر 
خمسةٌ الشرك و عقوق الوالدين و اكل الربا بعد البِتِنهُ و الفرار من الزذحف و التعرّب بعد الهجرة. ١؟)‏ 

و منها رواية مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد الله عليه السّد.لام يقول الكبائر القنوط من رحمه الله و اليأس من روح اللّه و الأمن 
مكر الله و قتل النفس التى حرّم الله و عقوق الوالدين و اكل مال اليتم ظلما و اكل الربا بعد البتنة و التتعرب بعد الهجرة و قذف 
المحصنةٌ و الفرار بعد الزحف. فرق 

و منها ما رواه الصدوق فى العيون عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّ.لام فى كتابه الى المأمون قال الايمان هو أداء الأمانة و 
اجتناب جميع الكبائر و هو معرفةٌ بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالاركان الى ان قال و اجتناب الكبائر و هى قتل النفس التى حرم الله 
عالن. 

و الزّنا و السرقة و شرب الخمر و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و اكل مال اليتيم ظلما و اكل الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما 
اهل لغير اللمعن فو كسرووة واكل الربااعه القنة والسسف و انيس وشو القمانو البكين :فى البكبال و الؤواة و فذق الصنات 
و الزنا و اللواط و اليأس من روح الله و الأمن من مكر اللّه و القنوط 


(0تالرؤابة فهق اناف 68 مق ابوات يجيا الفين و ماايتاسة هن الوسائل: 

(09دالروانة لاك من لناب #عمق ابواب حياد النفس وها بناسيه من الوساكل : 

0ادالروانة #امن الناف عمق ارات عفاد النفس وما بناسيه ذن الوساتل . 

تبيان الصلاةء ج. ص: 8/0 

من رحمة الله و معونةُ الظالمين و الركون إليهم و اليمين الغموس و حبس الحقوق من غير عسر و الكذب و الكبر و الاسراف و التبذير 
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و الخيانة و الاستخفاف بالحج و المحاربة لاولياء الله و الاشتغال بالملاهى و الاصرار على الذنوب. )١١‏ 

و منها ما رواه الصدوق رحمه الله عن الاعمش (و كان هو من اكابر المحدثين عند العامة و الخاصة) عن ابى عبد الله عليه اهلام فى 
حديث شرايع الدين قال و الكبائر محرمة و هى الشركك بالله و قتل النفس التى حرم الله و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و اكل 
مال اليتيم ظلما و اكل الربا بعد البينة و قذف المحصنات و بعد ذلكك الزنا و اللواط و السرقة و اكل الميتة و الدم و لحم الخنزير. 

و ما اهل لغير الله به من غير ضرورة و اكل السحت و البخس فى الميزان و المكيال و الميسر و شهادة الزور و اليأس من روح الله و 
الأمن من مكر اللّه و القنوط من رحمة الله و ترك معونة للمظلومين و الركون الى الظالمين و اليمين الغموس و حبس الحقوق من غير 
عسر و استعمال التكبر و التجبر و الكذب و الاسراف و التبذير و الخيانة و الاستحفاف بالحج و المحاربة لاولياء الله و الملاهى التى 
تضد عن اذكر الله عد وجل مكروهة كالغناء و شرت الاوتاز و الاصرار على صغائر الذنوت) 90 

و المراد بالكراهة فى الغناء الملا-هى اما التحريم او صدر تقية لموافقته لقول العامة فانّهم لا يقولون بحرمه الغناء و الملاهى و القول 
بالحرمة من متفردات الامامية فمع هذه الروايات لا يمكن القول بحصر الكبائر فى سبع فانٌ جملة منها تذل على ان الكبائر هى ما او عد 
الله عليه النار و بعضها يشتمل على تعداد ما يزيد على ثلثين و 


(01- الرواية ” من الباب 56 من ابواب جهاد النفس و ما يناسبه من الوسائل. 

(؟)- الرواية ©” من الباب 56 من ابواب جهاد النفس و ما يناسبه من الوسائل. 

تبيان الصلاةء ج.4 ص: 4/ 

يمكن القول مع ملاحظة مجموع الروايات بان الكبائر مختلفة بعضها اشد من بعض و اكبرها السبع و يؤيده ما فى جملة من الروايات 
من ان اكبر الكبائر سبع. )١١‏ 


[فى كلام الشيخ و الصَدوق و الطبرسى] 


ثم ان الصدوق رحمه الله مع انه روى اكثر الاخبار الواردة فى تعداد الكبائر المشعرة بان المعاصى على قسمين قال بان الصغيرة و 
الكبيرة اضافيان فانه قال على ما ذكره فى الوسائل بعد نقل الاخبار ان الاخبار فى الكبائر ليس مختلفة لان كل ذنب بعد الشركك كبير 
بالنسبة الى ما هو اصغر منه و كل كبير صغير بالنسبة الى الشركك باللّه. ١؟)‏ 

و حكى عنه الشيخ رحمه الله فى التبيان 7 القول به مع انه قال فى المبسوط بكونها على قسمين 50 و ذكرنا سابقا بان ابن ادريس 
رحمه الله «0) قال ان جميع الذنوب كبائر و لا صغائر عندنا ألا بالإضافة الى ما هو اكبر منها و نقل عن الشيخ فى المبسوط القول بانّها 
على قسمين و قال لم يذكره غير شيخنا و لم يذكره هو فى غير المبسوط من كتبه. 

و ذكر الطبرسى رحمه الله فى مجمع البيان ان اصحابنا يقولون بان المعاصى كلها كبائر لكن بعضها اكبر من بعض و ليس فى الذنوب 
صغيرءٌ و انما يكون صغيرا بالإضافة الى ما هو اكبر منه و يستحق عليه العقاب اكثر) «©) و لكن القول به خلاف ما يستفاد من الروايات 
و دل عليه الكتاب الكريم فان قوله تعالى 


-)١(‏ الرواية 0" من الباب 88 من ابواب جهاد النفس و ما يناسبه من الوسائل. 
(؟)- ذيل الرواية 0" من الباب 58 من ابواب جهاد النفس و ما يناسبه من الوسائل. 


9 ته تفسير التبيان» ج وذ ص ا . 
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()- المبسوطء ج لك ص 517. 

(0)- السرائر» ج ١‏ ص .١18‏ 

(9)- مجمع البيان» ح "7 ص 582 
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إن ! توا لل للم َنهَْنَعَنهُ نكف عَدكُمْ سريتاتِكُمْ 1١‏ يدلّ على انّ السيئات المكفّْرةُ غير الكبائر الا.ان يحمل على ان المراد من 
عات السك كك لسع سيا د ل الب 1 وطلن القرل ان لواف طن اليف الام ا كل 
من جههُ تمييز الكبائر عن الصغائر و ان المناط ما ذا هو فان قلنا ان المناط فى الكبيرةً الوعيد بالنار او العذاب كما تدل عليه جملة من 
الاخبار لزم ان يكون ارتكاب جملة من الذنوب التى لم يوعد عليها النار او العذاب غير موجب للفسق و هو مما لا يمكن القول به 
أيضا. 


[التقابل بين العدالة و الفسق] 


فان مقتضى التقابل بين العدالة و الفسق عدم اجتماعها فى مورد واحد فمن ارتكب الصغيرة لا يمكن ان يقال انه ليس بفاسق لان 
الفسق هو الخروج عن طاعة اللّه تعالى و العصيان لامره و نهيه و المفروض ان الفعل الصادر عنه منهى عنه شرعا فيلزم اجتماع العدال و 
القسق فى مور واحك و علق اى #قادير فالمشألة كن غاية الأشكال و القول بعدالة من أرتكب شيعا مقاتين الله تغالى عنته و تريب أثاو 
العدالةُ من قبول شهادته او الاقتداء به فى الصَّلاهً لا يمكن. 


[فى القول بانه لا صغائر مخالف للكتاب] 


وقد انجرٌ الكلام الى البحث عن تعداد الكبائر و انّها ما ذا هى و كم هى بمناسبته لما كان محلا للبحث و الكلام و هو مسئلة العدالة و 
حقيقتها و كان مورد البحث خبر ابن ابى يعفور و ان اجتناب الكبائر المذكور فيه هل هو داخل فى ماهية العدالة و متمّم للمعرف 
الخول الذى ذكر فيه او آمارة شرعية و البحك فى الكبائر و عندذها مق مقدهات تلكك المدألة وقد ذكرنا ان جماعة من فقهانا 
كالصدوق رحمه الله و شيخ الطائفة فى التبيان على ما حكى و ابن ادريس رحمه الله و الشيخ الطبرسى رحمه الله فى مجمع 


."1١ سورة النساءء اليه‎ -)١( 

تبيان الصلاة جل ص: 0١‏ 

ا لب ع ال ل ل ان ل ا 
مفاد الآيات و الاخبار الكثيرة ارادام كرو لاي راك خاي ور مر ري ادص واج از ارافان تر تعالى إن نَجِيَوا 
لاير إلا تيون عَنْهُ كدو عَدْكُمْ مَرجِابَكُمْ يدل على تغاير السيئات المكفرة الما بكرة الابحات نه سيا للتكثير وإذا كان جد 
المعاصى كبائر لزم اتحاد المكفر و المكفر و يمكن توجيه هذا القول و تتميمه بوجه لا يكون منافيا لما يستفاد من الآيات و الروايات 
بان يقال ان كون عمل معصية و ذنبا مقول بالتشكيكك و له أفراد و مصاديق مختلفة بالشده و الضعف فالذنوب لها افراد متفاوتة بعضها 
اشدٌ و اكبر من بعض و هذا يقتضى ان يكون كل واحد من الذنوبء كبيرا بالإضافةٌ الى ما هو دونه و صغيرا بالإضافةٌ الى ما هو اكبر 
منه و لا-زمه ان تكون عدهُ منها اكبر من جميعها بحيث لا يكون فوقها ما هو اكبر منها و مقتضاه ان تكون تلكك الذنوب بعينها كبائر 
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بقول مطلق اذ ليس ما هو اكبر منها حتى تتصف بكونها صغائر بالإضافة إليها و كذلكك يقتضى ان تكون عدهٌ منها صغائر بقول مطلق 
و هى ما كان فى اضعف مراتب العصيان بالنسبةٌ الى ما فوقها فليس اضعف منها حتى تتصف بانّها كبائر بالإضافة إليها و فما بينهما من 
الذنوب كبائر بالنسبة الى ما دونها و صغائر بالنسبة الى ما هو أكبر منها و بهذا يتم كلام القائلين بكونهما اضافيين و كان ينبغى ان 
يجعل هذا الكلام متمما لكلامهم 


[فى ما اتفقت الروايات على عددها من الكبائر] 


و بهذا يمكن رفع التنافى بين الروايات الواردة فى تعداد الكبائر ففى بعضها انها خمس و فى بعضها انها سبع و فى بعضها عشر و 
بعضها مشتمل على عشرين و بعضها على ما يزيد على ثلثين فيقال ان ما اتفقت الروايات على عددها من الكبائر يكون اشدّ الكبائر و 
اكبرها و هى كبائر 

تبيان الصلاة» ج. ص: 07 

بقول مطلق. 

فمنها الكفر باللّه العظيم. 

و منها عقوق الوالدين. 

و منها الفرار من الزحف و هى كبائر بالاعتبار العقلى أيضا فأنّ الكفر من أعظم الظلم لانّه ظلم فى حقٌّ الخالق المكون المفيض للحياة 
و المنعم بجميع النعم و مقوّمات الحياة. 

و كذا عقوق الوالدين فانّه ظلم و تعد على حقوق الوالدين الّذين ربياه صغيرا و تحمملا المتاعب و الشدائد فى تغذيته و تربيته فحقهما 
من اعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه و تعالى كما نطق به القرآن الكريم. 

و كذلك الفرار من الزحف فأنَّ الفرار من العدو يوم الزحف ربما يصير سببا للانكسار جيش المسلمين و غلب الككفار عليهم و يورث 
و هنا على الاسلام قال سبحانه تعالى و مَنْ يولع يَوْمئِذٍ ُبْرَه إلا كرفا لال أو متكبّراً إلا ف فقَدلأء بعَضَب مِنَ الله 01١‏ 

وظل نهذ القامى افر 2114 بوانسو لكبان النسيي ور جعيتها ماضن «لن الوا ابسن :الك رو أن انك دونه في السته و ويه 
ذكرها فى الاخبار دون غيرها لعله لشدَّةُ الابتلاء بها بين الناس و كثرة الاهتمام بشأنها. 

و ليعلم ان كل عنوان من عناوين الذنوب أيضا مقول بالتشكيكك على مصاديقه و له مراتب متفاوتة بالشدَّهُ و الضعف كالسرقة و الظلم 
و اكل مال اليتيم فمن 


.١18 سورة الانفال» الآيةُ‎ -)١( 

تبيان الصلاة» جل ص: "1 

اخذ درهما من يتيم ظلما ليس كمن اخذ جميع ماله و ليبس غصب ضيعته كاخذ تفاحة مثلا غصبا و حكى فى الجواهر عن استاده 
كاشف الغطاء انّه قال ان الكبيرة ما عده اهل الشرع كبيرا عظيما و ان لم يكن كبيرا فى نفسه كسرقة ثوب مممن لا يجد غيره مع الحاجة 
و الصغيرة ما لم يعدوه كبيرا كسرقته ممن يجد). )١١‏ 


[فى الوجه التام فى بيان الكبائر] 
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و اما الكبائر الّتى يكون الاجتناب عنها سببا لتكفير غيرها من السيئات بمقتضى الآيهُ الكريمة فهى ما دلّت الاخبار على كونها كبائر و 
ما يعد فى عرف المتشرعة من الكبائر مما لم يذكر فيها. (و قال سيدنا ادام الله ظله ان هذا الوجه فى بيان الكبائر تام عنده). 

ويؤيد ماذكرنا من حمل اختلاف الروايات فى عدد الكبائر على اختلاف المعاصى فى الشدهٌ و الضعف و كون بعضها اشدّ قبحا و 
اكبر بالنسبةُ الى ما هو دونه ما فى رواية محمد بن مسلم بعد ذكر السبع الكبائر قال فقلت و الزنا و السرقة قال عليه السّ.لام ليست من 
ذلكك). ١‏ 

فالزنا و السرقةُ مع أنْهما فى عرف المتشرعة من الكبائر و عدّهما فى جملهُ من الروايات منها: 

قال الامام عليه السّلام انهما ليستا من ذلكك فالمراد عدم كونهما من الكبائر بقول مطلق و انها دون السبعة المذكورة فى القبح. 


[يمكن ارجاع الروايات الدالّة على كون عدد الكبائر ثمانية او عشرةٌ الى السبع] 
واكثر الروايات الواردةً فى تعداد الكبائر تدلّ على انها سبع و فى بعضها 


(01- جواهر الكلام؛ ج 17 ص ."7١‏ 

(0- الروابة #8 من الباب 62 من ابؤات جهاد التفس وها يناسبه من الوسائل. 
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عدها ثمانة و فى بعضها عشرة من غير ذكر العدد و يمكن ارجاعهما الى السبع. 

و لنذكر موارد الاختلاف فى الروايات. 

ففى رواية ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام ان الكبائر سبع: )1١‏ 

قتل النفس 

و الشرك بالله 

واقذق الحفية 

واكل الربا 

و الفرار من الزحف 

و التعرّب بعد الهجرة 

و حقوق الوالدين 

و اكل مال اليتيم ظلما 

قال ان التعرب و الشّرك واحد و فى الرواية 0" من الباب 58 التى رواها محمد بن مسلم قال اكبر الكبائر الشركك بالله 
و عقوق الوالدين و التعرّب بعد الهجره و قذف المحصنة و الفرار من الزحف و أكل مال اليتيم ظلما و الربا بعد البتنهُ و قتل المؤمن) 
فعدّها ثمانية و بناء على كون التعرب و الشركك واحدا. 

كما فى روايةٌ ابى بصير المتقدمة تكون سبعة (و المراد من التعرب بعد الهجرة 


(1)- الرواية ١8‏ من الباب 88 من ابواب جهاد النفس و ما يناسبه من الوسائل. 
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المذكور فى الاخبار فى عداد الكبائر الرجوع الى البادية بين الاعراب و الكفار بعد المهاجرة الى المدينة للدخول فى الاسلام و تعلم 
الاحكام و هو قد كان فى عهد النبى صلَى الله عليه و آله و سلم مساوقا للرجوع من الاسلام الى الكفر و لا-مصداق له فى هذه 
الأعضار): 

و فى الرواية ؟ من الباب 8* عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه السّلام اكبر الكبائر فى كتاب على عليه السَلام سبع: الكفر باللّه و قتل 
النفس و عقوق الوالدين و اكل الربا بعد البينة و اكل مال اليتيم ظلما و الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجرة) و لم يذكر فيها قذرف 
المحصنة. 

و فى رواية احمد بن عمر الحلبى الكبائر السبع: قتل النفس و عقوق الوالدين و اكل الربا و التعرب بعد الهجرةٌ و قذف المحصنة و اكل 
مال اليتيم ظلما ذكر التعرب و اسقط الشركك ١١‏ و فى رواية ابى الصامت الكبائر سبع الشركك باللّه و قتل النفس و اكل مال اليتيم ظلما 
واغق 3 الرالدية قدت الحضنات و القرا ومن الاسق :و انكازما اقل اللسريم 

و فى رواية عبد الرحمن بن كثير انها سبع: الشركك باللّه و قتل النفس و اكل مال اليتيم و عقوق الوالدين و قذف المحصنة و الفرار من 
الزحفء وانكار حمّنا). ”23 

و فى هاتين الروايتين لم يذكر الربا فى عداد الكبائر. 

و فى خبر ابى الصامت ذكر السابع منها إنكار ما انزل اللّه. 


()سالزواية #امزة الباب #ع مخ ابواف هاه النفس وها يناببه مخ الوسافل: 

(9)دالزواية ##امن الباب عع مق ابواف حهاد النفس وها يتابية من الوسافل. 

)دالزواية لام الباب +ع من اناف ححياد النفس وها بتابية من الوسافل. 
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و فى خبر ابن كثير السابع انكار حق أهل البيت عليه السّدِ.لام و المظنون فيهما ان الراوى عن الامام عليه الدّ.لام قد نسى السابع و ذكر 
مكانه فى إحداهما انكار ما انزل اللّه. 

وفى الاخرى انكار حقهم عليه السّلام. 

و فى رواية © باب 8؟ محمد بن مسلم الكبائر سبع: قتل المؤمن متعمدا و قذف المحصنة و الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجرة و 
اكل مال اليتيم ظلما و اكل الربا و كل ما أوجب اللّه عليه النار و يحتمل فى هذه الرواية أيضا ما ذكرناه فى الروايتين المتقدمتين و لعل 
الراوى عن محمد بن مسلم نسى السابع و ذكر مكانه (كل ما اوجب الله عليه النار) فان ما اوجب الله عليه النار ليس ذنبا مستقلا برأسه. 
وفى رواية مسعدهٌ بن صدقة الكبائر القنوط من رحمة الله و اليأس من روح اللّه و الأمن من مكر الله و قتل النفس الّْتى حرم اللّه و 
عقوق الوالدين و اكل مال اليتيم ظلما و اكل الربا بعد البينة و التعرب بعد الهجره و قذف المحصنة و الفرار بعد الزحض) فعد فيها 
قغرة و العلؤلة الأول شيا الكفر الله 

و فى مرسل ابن ابى عمير قال وجدنا فى كتاب على عليه السّدلام الكبائر خمسه الشرك باللّه و عقوق الوالدين و اكل الربا بعد البينُ و 
الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجرة فغد ستهُ مع الشرك و اسقط قتل النفس و قذف المحصنة. )١١‏ 


[عدد الكبائر فى رواية عبد العظيم الحسنى عشرون ذفبا] 


و فى رواية عبد العظيم الحسنى عليه السّلام المتضمنة لسؤال عمرو بن عبيده أبا عبد الله عليه الّلام عن الكبائر ذكر عشرون ذنبا). 7١‏ 
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-)١(‏ الرواية اا من الباب 82 من ابواب جهاد النفس و ما يناسبه من الوسائل. 

(؟)- الرواية ؟ من الباب 62 من ابواب جهاد النفس و ما يناسبه من الوسائل. 
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و فى رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام ثلث و ثلاثون. )١١‏ 

و فى روايةً الاعمش 1*١‏ عن ابى عبد الله عليه السّلام اربع و ثلاثون. 

و الى يظهر بعد التأمل و الدقهُ فى هاتين الروايتين انهما واحدة الا أنه فى إحداهما الاشتغال بالملاهى من الكبائر «*) و فى الاخرى 
«* ان الاشتغال بالملاهى الّتى تصدّ عن ذكر الله مكروهة. 

و الظاهر صدورها تقيهُ فانْ العامة لا يقولون بحرمة الغناء و الملاهى و القول بحرمتها من متفردات الامامية. 

وفى روايةُ الاعمش عد الاصرار على صغار الذنوب من الكبائر و فى روايهُ فضل بن شاذان (الاصرار على الذنوب). 


[فى البحث عن الاصرار على الصغيرة] 
اشارة 


وامّا الاصرار على الصغيرةُ و كونه من الكبائر ففى بعض الكلمات انّه لا دليل عليه و لكن فى رواية الاعمش المتقدّمهُ قد عده من 
الكبائر. 

و يدل عليه أيضا ما رواه ابو بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا و الله لا يقبل الله شيئا من طاعته على الاصرار على شىء 
من معاصيه. )0١‏ 


و رواية عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال لا صغيرة مع الاصرار 


(01- الرواية ” من الباب 52 من ابواب جهاد النفس و ما يناسبه من الوسائل. 

(؟)- الرواية ©” من الباب 56 من ابواب جهاد النفس و ما يناسبه من الوسائل. 

(9)- و هى رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام عليه السّلام. 

(©)- و هى روايةٌ الاعمش. 

(0)- الرواية ١‏ من الباب 5/8 من ابواب جهاد النفس و ما يناسبه من الوسائل. 
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ولا كبيرة مع الاستغفار. ١‏ 

اذا عرفت ما بتنا لكك من معنى الكبيرة و الصغيرة و الجمع بين كونهما امرين اضافين فيكون ذنب كبيرة باعتبار كونه اعظم من ذنب 
اخر و صغيرة باعتبار كونه اصغر من ذنب اخر. 

و بين كون الذنوب على قسمين كبيرة و صغيرة وجه الجمع هو ان بعض الذنوب كبيرة مطلقا و هو ما لا ذنب اعظم منه و هو ما ورد 
فى بعض الاخبار بانه اكبر الكبائر و بعض الذنوب صغيرةٌ مطلقا لا بالنسبة و هو ما لا ذنب أصغر منه. 

وحيث أن بعض الذنوب ليس من القسم الاول و لا كالقسم الثانى فهذا القسم يقال بانه كبيرة و صغيرة لكن بالإضافة فصغيرة بالإضافة 
الى القسم الاول و هو ما لا ذنب اكبر منه و كبيرةٌ بالنسبة الى القسم الثانى و هو ما لا ذنب اصغر منه. 
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وقد عرفت أيضا تعداد الكبائر و ما قيل فى الضابط فيها. 

و يكون من جملة الكبائر الإصرار على الذنب أيضا كما يدل عليه بعض الروايات مثل قوله عليه الّلام فى رواية لا كبيرة مع الاستغفار 
ولا صغيرة مع الأصرار. ١؟)‏ 

فبعد ذلك نقول بعونه تعالى بان من بين الروايات ما تعرّض لاعتبار اجتناب الكبائر فى تحقق العدالة هو رواية ابن ابى يعفور المتقدمة 
ذكرها و لم اجد فى غيرها تعرّضا لذلكك. 

فنقول يستفاد من قوله عليه السّلام فيها و يعرف باجتناب الكبائر كون ذلكك معرّفا 


(1)- الرواية * من الباب 68 من ابواب جهاد النفس و ما يناسبه من الوسائل. 
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للعدالة بقول بعض و كونه جزء مفهوم العدالة على ما فشمرنا الرواية سابقا. 
[يقع الكلام فى محقّق الاصرار] 


فالإصرار على الصغيرةٌ أيضا من الكبائر و يعتبر فى العداله الاجتناب عنه أعنى تركك الاصرار فيقع الكلام. 

أولا فى انّه بم يتحمّق الإصرار لا يخفى تحققه بتكرار صغيرة خاصة مع عدم تخلل التوبة بينها مثل ان يخلق لحية مكررا و لم يتب بعد 
كل حلق كما انه لا يبعد تحققه باتيان صغائر مختلفة مع عدم التوبةٌ بعد كل منها لصدق الاصرار بذلكك أيضا. 

و هل يتحقق الاصرار بمجرد صدور صغيرة من الشخص مع عدم تعقبها بالتوبة أم لا. 

لا يبعد صدق الاصرار بذلكك 

لان هذا مقتضى ظاهره الرواية ؟ من الباب 58 من ابواب جهاد النفس من الوسائل و هى ما رواها جابر عن ابى جعفر عليه الس لام فى 
قول الله عرّ و جلّ وَ لَمْ يْصدوُوا عَللِْ فا فَعَلُوا وَ هُمْ يَعلَمُونَ قال الاصرار ان يذنب الذنب فلا يستغفر اللّهِ ولا يحدث نفسه بالتوبة فذلكك 
الأخير او 

و مع ذلكك لا حاجة فى صدق الاصرار بمجرد ذلكك بان يقال بأنّهِ بيعد ما يكون مفروض الكلام ما ذا ارتكب الشخص الصغيرة 
الواحدةٌ مره واحدةٌ و لم يتب بعد بأنّه يصدق الاصرار من باب ان التوبة بعد ما كانت واجبة فورا فهو بتركه التوبة يصرٌ على الصغيرة. 
حتى يقال اشكالا عليه بانه لا يجب فى الصغيرة التوبة لان قوله تعالى 
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إن تَتيبوا طبار فا تنْهَؤنَ عنْهُ مر عَدْكُمْ سَبتاَكُمْ 01١‏ الخ يدل على ان اجتناب الكبائر يوجب ان يكفر عن غيرها و هو الصغائر فعلى 
هذا لا يتحمّق الاصرار بصغيرة واحدة و لو لم يتب. 

و أن كان يمكن الجواب عن هذا الاشكال بأنّْ غايةٌ ما يدل عليه الآبهُ الشريفة هو ان الصغيرة مكفرة باجتناب الكبيرةً و هذا لا بنافى 
مع تحقق الاصرار به لو لم يتب بعدها كما هو ظاهر الرواية المتقدمة. 

فان قلت بانه مع كون الصغيرة مكفرةٌ فلا ذنب حتى يكون مع تركه الندم و التوبة بعدها اصرار على الذنب. 

قلت ان كونها مكفرة لا ينافى مع كونها ذنبا فانّها ذنب مكفر و قد قال عليه السّلام بأنْ به يتحقق الاصرار فتأمل. 


تنم فى ما اذا تبّن للمأموم بعد الفراغ من صلاءُ الجماعة كون الامام على غير طهر 
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او تبتين كفره او تبيين كون صلاته على غير القبلهُ او تين كونه غير ناو للضّ لاه أصلا او تبن فسقه فهل يجب على المأموم اعادة صلاته 
أولا. 

اعلم أن مقتضى الروايات فى غير الفرض الاخير اى صورة تبين فسقه هو عدم وجوب الإعادة على المأموم فارجع الباب 8" و /الاو 9" 
من ابواب صلاةٌ الجماعةٌ من الوسائل. 

و أمًا الصورة الأخيرة فمقتضى الفتوى عدم وجوب إعادة صلاة على المأموم لو تبيين بعد الضّبلاه فسق الإمام ثم أنّه قد وقع الكلام فى 


."1١ سورة النساءء اليه‎ -)١( 
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الصّلاءُ فى هذه الصورة هل تكون صلاه المأموم بلا أمام غايةُ الأمر حكم الشارع بصحة صلاته كما قيل به. 
او تكون مع الإمام لان المأموم صلّى محرزا لوجود الامام و لكونه واجدا لشرائط الإمامة و يكفى ذلكك. 


[فى ان مقتضى قاعدة الاجزاء صحّة صلاةٌ المأموم] 


أعلم ان مقتضى ما بن فى الاصول فى مبحث الاجزاء هو أن لسان الأماره و الاصل أن كان فرديةٌ مفادهما للمأمور به بمعنى أن لطبيعة 
المأمور به يكون فردان فقهرا يقتضى الإتيان بما هو فرد بمقتضى الأمارةٌ او الأصل للاجزاء خلافا لمتأخرى الاصحاب فعلى هذا نقول 
أن فى كل هذه الصور بعد كون مقتضى دليل اعتبار العدالة مثلا فى الامام مثل قوله عليه السّ.لام صل خلف من تثقه بدينه هو كون 
مجرد الوثوق بدينه فردا فلو كشف خلاف ذلك بعد الصّ لاه فمقتضى القاعدة هو الاجزاء و عدم وجوب الإعادة على المأموم و هكذا 
فى سائر الصور المذكورة فعلى هذا تكون صلاةه المأموم واجدا للشرط و مع الامام و بما قلنا يظهر لكك أنه لا حاجة فى عدم وجوب 
اعاده الصَّلاٌ على المأموم لو كشف فسق الإمام بعد الضَّلاهُ الى أتعاب النفس فى وجه عدم وجوب الإعادة بما ذكر فى كلماتهم فافهم 
و بعد ما رأوا عدم دليل خاص على عدم وجوب إعادةهُ فى صوره تبين فسق الامام تمسّد كوا و تشبثوا ببعض امور اخر و لكن نحن غير 
محتاجين الى ذلكك لأنْ مقتضى القاعدة هو الأجزاء ثم لو تنرّلنا عن ذلكك فنقول أنه لا يبعد عدم وجوب الإعادة على المأموم لو تبيّن 
فسق الامام بعد الضّ لاه من باب تنقيح المناط و أنه لا خصوصية لتبيّن عدم كون الإمام على الطهارةٌ او على غير القبله او كونه كافرا او 
غيرنا فى عدم وجوب الاعادهٌ فبعد ورود الدليل على عدم وجوب الاعادة على المأموم فى هذه الصّور نقول به فى صورة تين فسق 
الامام 
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بالقاء الخضوصية: 

فقد تحصل مما ذكر ما هو محمّق العدالةٌ و ما هو أمار عليها هذا تمام الكلام فى العدالة. 
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[المطلب الرابع] الكلام فى شرائط الجماعة 


اشارة 


وهى أمور: 
الأوّل من شرائط الجماعة: عدم الفصل بين المأموم و بين الامام 
و بين بعض المأمومين و بعض اخر اذا كان الواسطةٌ بين الامام و بين بعض المأمومين بعضا اخر. 


الثانى من شرائط الجماعة: عدم الحائل بين الامام و المأموم 
اشارة 


و كذا بين بعض المأمومين مع بعض اخر الا النساء. 

أعلم أن منشأ الحكمين هو رواية زرارة الّتى رواها الصَدوق رحمه الله فى الفقيه و الكلينى رحمه اللّه فى الكافى و الشَّيخْ فى التهذيب 
عن الكافى و بين نقل الصَدوق رحمه الله و الكافى و كذلكك نقل الشِيخْ رحمه الله و الكافى مع أنّه نقل عن الكافى اختلاف. 

و كل هق الصٌدوق رمه الله.و الكافن تقلا عن حماد بق غسى عن خرير عن ؤوارة و على ما قال الضدوق رحمه الله فى المشيخة هو 
يروى عمّن يكون صاحب الكتاب. 

وحيث انه روى عن زرارة فلا يكون موافقا لبنائه من نقل الرواية عن 
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صاحب الكتاب لان زرارة ليس له كتاب فهو و كذا الكلينى نقلا-عن كتاب حماد بن عيسى و و المراجع بالوسائل يرى ان مؤلفه 
رحمه الله نقل هذا الرواية بوضع لا يكون موافقا مع الكافى فى نقله عن الكافى و كذا عن الصدوق مع التقطيع الواقع فيها منه رحمه 
الله). 


[فى نقل الرواية عن الفقيه] 


فنحن نذكر الرواية عن الفقيه أولا ثم عن الكافى ثانيا فنقول بعونه تعالى. 

ان الصدوق رحمه اللمه فى الفقيه فى ص 88” قال و روى زرارةٌ عن ابى جعفر عليه السّدلام أنّه قال ينبغى للصفوف ان تكون تامّةُ 
متواصلة بعضها الى بعض و لا يكون بين الصمّين ما لا يتخطى يكون قدر ذلكك مسقط جسد انسان اذا سجد. )١١‏ 

و قال ابو جعفر عليه السّد.لام ان صلَى قوم بينهم و بين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام و أى صف كان اهله يصلون 
بصلوة امام (الامام) و بينهم و بين الصف الّذى يتقدّمهم مالا يتخطى فليس تلكك لهم بصلوةٌ و ان كان (بينهم) سترا (شبرافى) او جدارا 
فليس تلك لهم بصلاه الا من كان حيال الباب. 

قال :زاقال :هذه المقاضير اثما احدىها (الحدنها فى) الجبارون فليس لمق على خلفها مقنديا بضصلوة من :فيها ضنلةة قال وقال انمآ امرأة 
صلّت خلف امام و بينها و بينه ما لا يتخطى فليس لها تلكك بصلوة قال قلت ان جاء انسان يريد ان يصلّى كيف يصنع و هى الى جانب 
الرجل قال يدخل بينها و بين الرجل و تنحدر هى شيئا هذا بنقل الفقيه. 7١‏ 


()- الفقيه» ج ١‏ ص 07ح 1١11‏ 
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()- الفقيه» ج ١‏ ص 7ح تشلداة 
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[فى نقل الرواية كما فى الكافى] 


و اما الرواية بنقل الكلينى رحمه الله فى فروع الكافى ص 2١1‏ على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن هريز عن زرارة عن 
ابى جعفر عليه السّ.لام قال ان صلَّى قوم و بينهم و بين الامام مالا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام وا صفّ كان اهله يصلون 
بصلوة (امام بينهم و بين الصف المذى يتقدّمهم قدر مالا يتخطى فليس تلكك لهم). فان كان بينهم سترهُ او جدار فليست تلكك لهم 
بصلوةٌ الا من كان من حيال) الباب. 

قال و قال هذه المقاصير لم يكن فى زمان أحد من النّاس و انّما احدثها الجتبارون ليست لمن صلَّى خلفها مقتديا بصلوة من فيها صلاة. 
قال قال ابو حفر يب ان يكن الصتفوئ قائة متراضلة بعضتها الى يعضن لأ يكوق نينخ فين ما لذ يسخط .يكوق قدن :ةذ لكك مسقط 
جسد الانسان. )١١‏ 

ثم اعلم انه كما ترى يكون بين الكافى و الفقيه اختلاف من حيث النقل فنتكلم فيما هو مفاد الرواية بنقل الفقيه بعونه تعالى. 

ان الرواية مشتملة على فقرات و هل صدر هذه الفقرات من ابى جعفر عليه الصلاه و السلام مره واحدة او مرات متعددة كل محتمل. 


[ظهور الرواية فى الاستحباب لا ينكر] 


و على كل حال الظاهر من الفقرة الاولى و هو قوله عليه السّ.لام (ينبغى للصفوف ان تكون تامة متواصلة بعضها الى بعض و لا يكون 
بين الصفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلكك مسقط جسد انسان اذا سجد) هو استحباب كون الصفوف متواصلة تام وعدم كون بين 
الصفين ما لا يتخطى اما ظهور هذه الفقرءٌ فى الاستحباب فهو مثا لا 


(1)- الفروع من الكافى» ج ". ص 2788 ح ©. 
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ينكر لظهور لا ينبغى فى ذلك و قوله عليه السّلام و لا يكون بين الصَّفين الخ. 

المراد منه كما يدل عليه الصدر هو ان لا يكون بين الصفين ما لا يتخطا و قدر ذلكك سقط جسد الانسان اذا سجد فظاهر ذلكك اعتباره 
بين موقق كل صف مع موقف الصف المتاخّر هذا بحسب الظاهر مفاد هذه الفقرهُ و دلالتها على الاستحباب مما لا ينكر لظهور لا 
ينبغى فى الاستحباب مضافا الى عدم فتوى بلزوم هذا اى لا يلزم هذا المقدار من التواصل بين الصفين بحيث لا يكون فصل اصلا بين 
الصفين. 

اما الفقرة الثانية و هو هذا (و قال ابو جعفر عليه الّ.لام ان صلَى قوم بينهم و بين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام و اى 
صف كان اهله يصلون بصلوة امام (الامام) و بينهم و بين الصف المذى يتقدّمهم مالا يتخطى فليس لكك لهم بصلوة) و ظاهر هذه 
الفقره النهى عن كون الفصل بين الامام و بين المأموم بما لا يتخطى و كذا بين بعض الصفوف مع بعض اخر و من و الواضح كون 
الظاهر من الفصل و متعلق النهى هو الفصل بحسب الطول لا الارتفاع و بعبارة اخرى عدم كون الفصل بحسب المسافة بما لا يتخطى لا 
الفصل بحسب الارتفاع. 
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و أعلم أن ظاهر هذه الفقرهٌ ينافى الفقرهُ السابقة لان الظاهر من السابقة عدم كون الفصل بما لا يتخطى مستحبا و الظاهر من هذه الفقرة 
هو النّهى عن الفصل بما لا يتخطى و ظاهرها عدم جواز ذلكك فينا فى استحباب عدم الفصل مع حرمته و هل يمكن رفع التعارض بين 
الفقرتين. 

أمَا بحمل الفقرة الثانية بتأكد الاستحباب بمعنى ان الفقرهُ الاولى تدلّ على استحباب عدم الفصل بما لا يتخطى و تدلّ الثانية على تأكد 
استحباب ذلكك او بحمل الفقرة الاولى على الفصل و البعد بين الامام و المأموم او بين الصفين و الثاني على 
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الفصل بالحائل و هذا الحمل فى غايةٌ البعد اذا الظاهر من كل الفقرتين هو بيان عدم الفصل و البعد بما لا يتخطى او بحمل الاولى على 
كون الاعتبار بعدم الفصل بما لا يتخطى بين موقف الصف المتقدّم و موقف الصف المتأخَر و بين الامام و المأموم و هو عبارة عن 
كون مسجد المتأخَر خلف موقف المتأخر خلف موقف المتقدّم و حمل الثانية على اعتبار الفصل بين مسجد المتأخر و موقف الصفٌ 
المتقدم فيكون النهى عن عدم الفصل بين محل سجود الصف المتأخر و موقف الصف المتقدم بما لا يتخطى فتكون النتيجة أن عدم 
كون الفصل بين موقف الصف المتأخّر مع موقف الصف المتقدّم بما لا يتخطى يكون مستحبا و عدم الفصل بما لا يتخطى بين مسجد 
الصف المتأخَر و موقف المتقدّم يكون لازما و هذا الحمل بعيد لا شاهد عليه. 


[فى ان ظاهر الفقرة الاولى بطلان الجماعة] 


و اعلم ان ظاهر قوله عليه التّ.لام فى صدر هذه الفقر (ان صلَى قوم بينهم و بين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام) هو 
بطلاسن الجماعة ان كان بين المأمومين و الامام الفصل بما لا يتخطى لا بطلان اصل الصّ بلا لان مفاد قوله عليه السّ.لام (فليس ذلكك 
الامام لهم بامام) بنفسه هو هذا و هذا لا ينافى مع عدم بطلان اصل الصَّلاهُ لو لم يخل بوظائف الفرادى. 

و لكن ظاهر قوله عليه الّد.لام فليس ذلكك لهم بصلوةٌ فى ذيل هذه الفقرةً اعنى قوله (و اىّ صف كان اهله يصلون بصلوة امام (الامام 
فى) و بينهم و بين الصف الْمذى يتقدّمهم مالا يتخطى فليس تلك لهم بصلوة) هو بطلان اصل الضّلاة أيضا لا خصوص الجماعة اذا 
تحقق الفصل بين الصفّين بما لا يتخطى لان ظاهر قوله عليه الّ.لام (فليس تلكك لهم بصلوة) فى حدّ ذاته هو هذا و لازم ذلكك بطلان 
الجماعة لو حصل الفصل بما لا يتخطى بين صف المأمومين و الامام فقط. 
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و بطلا-ن اصل الصّ لا حصل ذلكك بين كل صف لاحق مع الصف السابق و اما الفقرة الثالثة من الرواية و هو قوله عليه السّيلام (و ان 
كان بينهم (سترا) او (جدارا) فليس تلكك لهم بصلوة الا من كان بحيال الباب). 


[ما الصادر من المعصوم عليه السلام] 


اعلم ان الصادر من المعصوم عليه السّلام ان كان (و ان كان سترا و جدارا) كما فى نقل الفقيه تكون هذه الفقر جملة مستقلة. 

واذا كان الصادر (فان كان بينهم ستر (أو جدارا) كما فى الكافى تكون هذه الفقرةٌ تفريعا على الجملة السابقة و على فرض كونها 
تفريعا قد يقال بان المراد من الفقرة السابقة عليها ليس الفصل بالبعد بل المقصود بحسب الارتفاع الى يعم الفقرة الثالشة فيكون 
المراد من الفقرة الثانية هو مطلق البعد بالارتفاع لا بالسعة سواء كان حائلا او لا. 

و المراد من الفقرة الثالثة يكون خصوص البعد بحسب الارتفاع الى يكون حائلاو لكن ان كان الصادر هو (و ان كان سترا فليس 
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تفريعا على الفقرة الثانية و غير مربوطة بها) و على كل حال ما نرى فى هذه الفقرة هو التعرّض للستر على نسخة الفقيه و السترة على 
نسخةٌ الكافى و التعرّض للجدار و انه ان كان بينهم ستر و جدار فليس تلكك لهم بصلوة. 

وهل الحكم بعدم كون الفاصل بينهم سترا او جدارا و مانعيتهما يكون من باب كونهما مانعين عن المشاهده حتى لو فرض كون 
جدار غير مانع عن المشاهدة مثل ما اذا كان الجدار مشبكة او من الزجاج لا يكون مانعا أو لا يكون كذلكك بل يكون مانعية السترو 
الجدار من باب كونهما مانعين عن تحقق الواحدة المعتبرة فى الجماعة و لهذا لو فرض جدار مشبكة او من الزجاج يكون مانعا 
لمنافاتهما مع 
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هذه الراحدة 
[ذكر المستثنى و المستثنى منه] 


ثم ان هذه الفقرة تشتمل على المستثنى و المستثنى منه اما المستثنى منه فهو ما ذكرنا من قوله عليه السّلام (و ان كان بينهم ستر و جدار 
فليس تلك لهم بصلوة) و المستثنى و هو قوله (الا من كان بحيال الباب بنقل الفقيه او (ما كان من حيال الباب بنقل الكافى او (ما كان 
حيال الباب بنقل التهذيب) فيقع الكلام فى مفاد المستثنى فنقول لا نرى تعرّضا فى كلمات الفقهاء رحمه الله لهذه الجهة الا ما ننقل 
من كلام الشيخ رحمه اللّه فى المبسوط إن شاء الله تعالى ثم لا نرى تعرّضا لها فى كلام المتأخرين الا ما حكى عن البهبهانى رحمه 
الله حيث قال بان المراد من حيال الباب هو من يكون فى حيال الباب و بين صفّ المأمومين و بين بعض الصوف مع بعض الآخر بما 
لا يتخطى فيرجع كلا مه الى أن من يكون فى حيال الباب تصحح صلاته و أمّرا من يكون فى يمين الباب او يساره فليس تلكك لهم 
ففرض رحمه الله كون باب للمقصور خلف الامام و هو مفتوح فالمأمومون على أقسام ثلاثة فبعضهم واقع فى حيال الباب المفتوح 
قبال المأموم و خلف الامام و بعضهم واقع فى يمين الباب لا يشاهدون الامام الواقع المقصورة و بعضهم فى يساره كذلكك. 

فمن كان بحيال الباب فحيث انه يشاهد الامام لان الباب مفتوح فصلاته صحيحة لعدم وجود الحائل بينه و بين الامام حائل فصلاته لما 
تكون صلوه و استر فى كلامه العلامة الحائرى رحمه الله و هل يمكن الالتزام بما قاله الوحيد البهبهانى رحمه الله و الرواية ظاهرة فى 
ذلكك أم لا. 

اعلم انه كما قلنا لم يتعرّض لهذا الفرع اى حكم من كان بحيال الباب و ما 
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المراد منه فى الرواية على ما تفحصن الَا الشيخ رحمه الله فى المبسوط 1١‏ و هو لم يتعرّض للرواية بل تعرض لفرع يظهر منه كون من 
كان بحيال الباب هو من يكون بحيال باب واقع فى طرف يمين الصف او يساره و لم يفرض ذلكك فى باب واقع فى طرف القبلُ خلف 
الامام و قدام المأموم و لا باب واقع خلف القبلة و الصفوف و من كلامه فى هذا الفرع يظهر صححهُ صلا من كان واقع فى يمين 
الشّخص الواقع بحيال باب المقصورة او يساره على خلاف ما استظهره الوحيد البهبهانى رحمه الله و يظهر من وضع بيان الشيخ رحمه 
الله كو القلاة بحيال البات و يطبل الصث الى مخل اخر غير المسجد من خيال البات متغارقا فى زمائه وان صيلاة كل من كان 
بحيال الباب و من يتّصل بعد ذلكك صحيح لاتصالهم ببعض اهل صِفّهِم وعدم حائل بينهم و بينهم و لكن لا تصحٌ صلاة كل من 
يكون قدامهم الواقعين فى دار اخرى لاجل وجود الحائل و هو الجدار بينهم و بين الصف الّذى يكون فى عرضهم فى المسجد. 


[المراد من الباب؛ الباب الواقع فى اليمين او اليسار] 
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اذا عرفت ما بتئنا لكك لا يبعد كون المراد من قوله عليه السّد.لام (الَّا من كان بحيال الباب) هو من يكون بحيال الباب الواقع فى اليمن او 
فى يسار المسجد لا ان يكون المراد من الباب الواقع فى قبل المسجد او فى مقابل القبلة. 

اقول و لا ان يكون المراد باب المقاصير اما باب المقاصير فقد يقال انه المراد من باب قوله عليه السّ.لام بعد ذلكك (و هذه المقاصير) 
فيقال انّه عليه السّلام بعد ما بين صبَحهُ صلاه كل من بحيال بابها دفعا لتوهّم الشائل قال و اما هذه المقاصير احدثها الجئارون و لا تصيح 
صلاه من خلفها و لكن لا يمكن حمل قوله عليه السّلام (الّا من كان بحيال الباب) على من يكون فى حيال باب المقصورة. 


()- المبسوط. ج .١‏ ص 182 و 157. 
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(اما أولا فلعدم معلومةٍة كيف وضع المقاصير و ان بابها واقع فى اى طرف منها و غير معلوم كون بابها خلف الامام الواقع فيها قدام 
المأمومين. 

وثائبا البدعة ظهرت فى زمان معاوية عليه لعنة الله.و كان منقا ذلكك خوفه من ان يقثل و مقتضى ذلكك ان يكون بابها متسدًا كى 
يحفظ نفسه و بعد كون الباب منسدًا لا وجه لصبحهُ صلاهُ من كان بحيال الباب المسدود فعلى هذا هذا الفقرهً اى قوله و هذا المقاصير 
الخ تكون فى مقام ان ما ترى من الصّلاة خلف المقاصير مع عدم رويتهم الامام انّما يكون مما احدثها الجبارون فلا توهم ان ما قلت 
فى الفقرة السابقة عدم الصلاه ان كان الساتر بينهم ينافى مع ما يرى من الضّ .لاه خلف المقاصير مع وجود الستر لان ما ترى يكون من 
محدثات الجبابرة و بدعتهم). 

اما كون النظر فى قوله الَا من كان بحيال الباب هو الباب الواقع فى الخلف اى مقابل القبلة. 

فلا وجه له اما أوّلا فلعدم تعارف كون باب المساجد فى قبال القبلهُ و ثانيا للخصوصية له. 

وامًا كون النظر الى الاعم من الباب الواقع فى دبر القبلهُ و فى يمين القبلهُ و ياسرها فيوجب المناقضة لان لازم ذلكك صحة صلاه كل 
من يكون فى حيال الباب الواقع فى يمين القبلة او يسارها بلغ ما بلغ و عدم صحة صلا كل من يكون فى الصف الواقع فى موضع 
يكون فى حيال الباب الا.خصوص من يكون حيال الباب بناء على ما الزم به البهبهانى رحمه الله فيوجب حمل الباب على الاعم من 
الالتزام بتعدم لصحة صلا مجموع الصف الواقع فى حيال الباب من اليمين او اليسار و الالتزام بتعدم صححهُ صلاهُ الصف الواقع فى 
الخلف فى طرفى الباب الَّا من كان بحيال الباب اذا كان الباب فى 
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خلف القبل و لا يمكن الالتزام بذلكك. 

فعلى هذا القول بانّه لا يببعد كون قوله عليه السّ.لام الا من كان بحيال دالًا على صحة صلاه كل من يكون فى يمين من بحيال الباب او 
يساره لانّه بعد كون قوله عليه السّدلام الا من كان بحيال الباب هو الباب الّذى فى يمين الصف او يسار فصحةٌ صلاهُ كل من بحياله مع 
كون الحائل بين بعضهم و بين الصف المتقدّم عليهم لان كل من يكون بحيال الباب مع استطالة الصفٌ بعد الباب الى خارج المسجد 
لا يرى الصف المتقدّم فصيحة صلواتهم يكون من باب انهم يتصلون ببعض اهل صمَّهم الّذين لا يكون بين هذا البعض و الصف الواقع 
قدامهم حائل. 

فمن هذا يستفاد عدم مضريّةُ الحائل بين المأموم الواقع فى الصف اللاحق و بين الصف الواقع فى قدامه اذا كان هذا المأموم منصلا 
ببعض اهل صفقّه اذى لا يكون بين هذا البعض و صفّه المتقدّم حائل يمنع من المشاهدة. 

فنقول ان من يكون فى يمين من يكون بحيال الباب او يساره فهو و ان كان بينه و بين الصفٌ المتقدّم حائل يمنع عن المشاهدة لهم و 
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لكن هو متصل و يرى من يكون حائلا بينه و بين الصف المتقدّم و هو من يكون بحيال الباب. 

فتلخص من كل ما ذكرنا عدم اعتبار عدم الحائل بين كل اهل الصف اللاحق و الصف المتقدّم ولا بينهم و بين الامام بل يكفى عدم 
الحائل بين بعضهم و بين الامام و الصف المتقدّم و بين الصف الاوّل و بين الامام اذا كان البعض الاخر يرى هذا البعض الْمذى لا 
يكون حائل بينهم و بين المأموم او الصَفّ المتقدّم. 

ثم أنّه يمكن اين يقال فى توجيه قوله عليه السّلام ألا من كان بحيال الباب بأن الملحوظ فى صلاهُ الجماعة هو جه واحدة و أعتبر فيها 
نحو اتحاد بحيث تعد عملا واحدا مع 
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كونها قائمة بالمتعددين فحيث أنّهم يصلون و يكون بينهم ربط فى صلاتهم و يكون الامام فيهم بمنزلة أمير لهم وهم يتبعونه و يأتى 
كل واحد منهم صلاته موافقا له و تابعون فيرى بينهم واحدةٌ مع هذه الابهه و حيث أن المعتبر فيها واحدة خاصّةُ فكل ما يكون منافيا 
مع هذه الواحدة لا بدلهم من تركه كى يحفظ واحدتهم فعلى هذا نقول يمكن أن يقال بأنّ سياق هذه الرواية يشعر بكون مفادها ناظرا 
الى هذه الجهة و كون الحكم فى الفقرة الاولى بأنّه ينبغى كون الصفوف متواصلةُ و عدم الفصل بينها بما لا يتخطى بقدر مسقط جسد 
الانسان ناظرا الى ذلكك. 

فعلى هذا اذا صلّى جماعة ثم بعد الفراغ من الضّ لاه تبين فقد بعض شرائط صلا الجماعة مثل كون الضَّلاهُ بلا امام او كون الامام فى 
مكان عال او كون الفاصلة بين الامام و المأموم غير مفتغر او وجود حائل بين الامام و المأموم او بين الصفوف بعضها مع البعض و 
بالجملة كل ما كان مخلا للواحدة المعتبرة فى حقيقة صلاه الجماعة يحكم ببطلان أصل الصلاهُ و وجوب الإعادة و لا يقاس بفقد 
بعض شرائط نفس الامام من الطهارةٌ و الاسلام و غير ذلكك. 

كما قلنا بصب صلاة المأموم بعد كشف الخلاف لان فى هذا المورد الواحدة المعتبرة فى الجماعة محفوظة و لو لم يكن فى البين 
نصّ فقاعدة الاجزاء حاكمة بخلاف ما نحن فيه. 


[الكلام فى ما يقتضيه النصوص] 


و الكلام فى هذه الجهة يقع تار فى صورة عدم اخلاله بما هو وظيفة الفرادى و تارهُ بقع فى صورة اخلاله بما هو وظيفة الفرادى مثل 
ما اذا تركك القراءة او زاد ركنا او اخذ فى شكه بقول الامام و رجع إليه. 

و فى كل من الصورتين يقع الكلام تار فيها بحسب ما يقتضيه النص و اخرى 
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فيما تقتضيه القاعدة اما الكلام فيما يقتضيه النصوص. 

فنقول ان لسان النصوص الواردة يكون مختلفا فمن بعض الروايات الواردة فيما اذا تبين كون الامام كافرا او على غير القبلهُ او على غير 
طهر يستفاد صحَحةُ صلا المأموم. 

و يمكن ان يقال بدلالة قوله ابى جعفر عليه الّ.لام فى رواية زرارة الواردة فى الحائل الّتى تقدم الكلام فيها فى المسألة السابقه فى 
احد فقراتها و هو قوله عليه السّلام (اذا صلى قوم و بينهم و بين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام) على صحةٌ اصل 
الضّبلاه و عدم وقوعها جماعة بناء على كون هنا فعلى قوله عليه السّ.لام فليس ذلك الامام لهم بامام و فى قبال ذلكك يستفاد من بعض 
النصوص عدم صحة اصل صلاة المأموم أيضا و لزوم استينافها لو انكشف بعد الفراغ عنها كونها فاقدا لشرط من شرائط المعتبرة فى 
صلاءٌ الجماعة مثل ما ورد فى رحلين صليا معا ثم بعد الفراغ عنها يدعى كل منهما انه ائتم و اقتدى بالآخر و هى الرواية ١‏ من الباب 
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4 من ابواب صلاة الجماعة فقال على عليه السّلام (صلاتهما فاسدة و ليستأنفا) و ما ورد فى بعض فقرات رواية زرارة الواردة فى بيان 
مانعية الحائل و الفصل بأزيد مما لا يتخطى فقال ابو جعفر عليه السّ.لام فيها (اذا صلى قوم بينهم و بين الامام ستره او جدار فليس تلكك 
لهم بصلوة) و كذا قال عليه السّ.لام فيها (واى صف كان اهله يصلون بصلوة امام و بينهم و بين الصف الُذى تقدّمهم قدر لا يتخطى 
فليس تلكك لهم بصلوة) بناء على كون المراد من نفى الصلاتيه نفى اصل طبيعة الصلاة لا خصوص و صف الجماعة هذا حال 
الروايات فما نقول فى المقام يمكن ان يقال بالنسبة الى غير رواية زرارة بأنّه لا تعارض بين الروايات لان بعضها يدل على صحهٌ صلاه 
المأموم لو انكشف عدم كون الامام على طهارة او على 
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كونه على غير القبلة. (و على كونه كافرا. 

و بعضها يدل على لزوم الاستيناف على المأموم و هو رواية السكونى فيما لو صلّى رجلان و ادعى كل منهما المأموميَةُ للاخر فهو فى 
هذا المورد الخاص فمورد وجوب الاستيناف غير مورد عدم وجوب الاستيناف و يمكن ان يقال بان مفاد الطائفة الاولى و هى ما دل 
على عدم وجوب اعادة الضّْ لاه على المأموم لو انكشف بعد الصّ لاه الاخلال ببعض الشروط هو كون منشأ عدم وجوب الاعادةُ من 
باب ان ما يتقوّم به الجماعة و هو وجود الامام و من يكون متبوعا فى هذه الصّ لاه و حافظا للاجتماع و كالرئيس و الامير لهم موجود 
على الفرض و انما فقد بعض شرائطه لانه فى جميع صور المنصوصة يكون الصّ لاه مع الامام غاية الامر هى فاقده لبعض الشرائط فمن 
شرائطها ان يكون مسلما و على الطهارة و على القبلة فهو اى ففيما انكشف كونه كافرا فاقدا الشرط الاول و فيما انكشف كونه على 
غير طهارةٌ فاقدا للشرط الثّانى و فيما انكشف كونه على غير القبلُ فاقدا للشرط الثالث و الا فالجماعة تكون مع الامام فى كل الفروع. 
و المفاد الطائفة الثانية فهو وجوب الاعادة و الاستيناف فيما تداعى المأمومية كل من الرجلين هو كون ذلكك لاجل عدم كون الجماعة 
مع الامام و كونها فاقدة لمقوّمها لا لبعض الشرائط فيقال بانه يستفاد من مجموع الطائفتين. 

ان فى كل مورد انكشف بعد الفراغ من صلاه الجماعة كون الجماعة فاقدةٌ لما هو مقومها نحكم باستيناف الضّ لاه و هو عدم وجود 
امام لها اصلا و هو مفاد الطائفة الثاني اى رواية السكونى و انه فى كل مورد انكشف بعد الضّ لاه كونها فاقدة لشرط من شرائط 
الجماعة مع تحقق ما هو مقوم لها فيقال لعدم طهارة الامام او كونه على 
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غير القبلة او كونه كافرا بصحة صلاة المأموم و هو مفاد الطائفة الاولى فعلى هذا لا خصوصية لما ذكر فى النصوص من تبيين كون 
الامام كافرا او على غير طهر او على غير القبلة بل يتعدى الى غيرها مما يكون من الشرائط مع تحقق ما هو مقوّم الجماعة بإلقاء 
الخصوصية. 

واما فى خصوص روايةٌ زرارة فيحتمل ان يكون المراد من قول ابى جعفر عليه السّ.لام فى بعض فقراتها (فليس تلك لهم بصلوة) هو 
نفى اصل الصلاتية أعم من الجماعة و الفرادى فعلى هذا يعارض مع قوله عليه السّ.لام فى فقرتها الا-خرى (فليس ذلك الامام لهم 
بامام). 

و أمّا مقتضى القاعدة فكما قلنا فى اخر بحث العدالة فى صورة تبين كون الامام فاسقا هو الاجزاء على ما قلنا فى الاصول من أنّه اذا 
كان لسان الأمارة و الاصل الفردرَه لمدلولها فيوسّع موضوع الدّليل الاوّل بايجاد فرد اخر له مثلا كون ما بين المشرق و المغرب قبلة 
يوجب كون الاستقبال المذكور بحكم الاستقبال الى الكعبةٌ و له فردان. هذا تمام الكلام فى شرائط الجماعة. 


الثالث من شرائط الجماعة: عدم تقدم المأموم على الامام 


قال صاحب المداركك بعد قول المصئف (لا يجوز ان يقف المأموم قدّام الامام) هذا قول علمائنا و وافقنا عليه اكثر العامة لان المنقول 
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من فعل النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم و الائمة عليه الام اما نقدم الامام او تساوى الموقفين فيكون الاتيان بخلافه خروجا عن 
المشروع و لان المأموم يحتاج مع التقدم الى استعلام حال الامام بالالتفات الى ما ورائه و ذلكك مبطل. 

و مقتضى العبارة جواز المساواهً بينهما فى الموقف و به قطع أكثر الاصحاب و 
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حكى فيه العلّامة فى التذكرة الاجماع. ١١‏ 

و يدل على جواز التساوى مضافا الى دعوى الاجماع صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليه الّ.لام قال الرجلان يؤم أحدهما 
صاحبه يقوم أن يمينه فان كانوا اكثر من ذلك قاموا خلفه .0١‏ 

و حسنة زرارة عن الصادق عليه السّد.لام قال قلت لابى عبد الله عليه الّ.لام الرجلان يكون جماعة فقال نعم و يقول الرجل عن يمين 
الامام. «“”) 

و دلت الروايتان على استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الامام و قول ابن ادريس فى السرائر 159 باعتبار تأخر المأموم مطلقا و 
كذا قول صاحب الحدائق 83) بوجوب التأخر اذا كانوا متعدّدين و المساوا اذا كان واحدا مخالق للشهرة. 

و اعلم ان بعض العامّة أعتبر فى الجماعة أمرا اخر و هو تتميم الصضَفوف و عدم تشكيل صف قبل تماميّة الضف المتقدّم و لا دليل عليه. 
و اما قول بعض متأخرينا من اعتبار متابعة الامام فى الافعال بل الاقوال نتكلم فيها إن شاء اللّه. 


الرابع من شرائط الجماعة: عدم علوَ الامام على المأموم 
اشارة 
من الامور المعتبرة فى الجماعة عدم علوٌ الامام على المأمومين يعنى مكانه أما 


()- مداركك الاحكام, ج *#اص ."":٠‏ 

(6)تالرواية ١‏ مخ الباف 7# من ابوات:صلاة الجماعة من الوسائل. 

()- الروايةٌ ١‏ من الباب © من ابواب صلا الجماعة من الوسائل. 
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مساو لمكان وقوف المأمومين او أخفض. 

و الدليل عليه ما رواه عمّما الساباطى عن ابى عبد الله عليه السّ.لام قال سألته عن الرجل يصلّى بقوم و هم فى موضع أسفل من موضعه 
الْذى يصلى فيه فقال ان كان الامام على شبه الدكان او على موضع أرفع من موضعهم لم تجر صلاتهم فأن كان أرفع منهم بقدر إصبع 
او أكثر او أقل اذا كان الارتفاع ببطن مسيل فان كان أرضا مبسوطة او كان فى موضع منها ارتفاع فقام الامام على الموضع المرتفع و 
قام من خلفه أسفل منه و الارض مبسوطة ألا أنهم فى موضع منحدرة قال لا (فلا) بأس. 

قال و سثئل فان قام الامام أسفل من موضع من يصلَى خلفه و قال لا بأس قال و أن كان الرّجل فوق بيت او غير ذلكك و كانا كان او 
غيره و كان الامام يصلَّى على الارض أسفل منه جاز للرّجل أن يصلى خلفه و يقتدى بصلاته و أن كان أرفع منه بشىء كثير و يقع 
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البحث أوّلا فى سند هذا الرواية و ثانيا فيما يستفاد من منها مع ١١‏ كون المتن مظطربا. 

أمَا سندها فمورد الوثوق و كونه فطحيا لا يفرٌ بذلكك لان كتابه الُذى صفّه فى الفقه مورد الوثوق عند الاصحاب و كان مرجعا لهم و 
لم يضر منه قول يخالف مع مذهب أهل البيت فى زمان حياءً امام الفطحيُّ أعنى عبد اللّه الأفطح و صرف الوثوق كاف لنا فى الاخذ 
بقول الراوى و لا يلزم كون الخبر صحيحا أعلائئٍ! بمعنى كون تمام رواته مذكى بتذكية عدلين كما قال صاحب المداركك و الا لا 
يمكن لنا العمل بأخبار الآحاد فى الكتاب التى بأيدينا. 


-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب 27 من ابواب صلاهُ الجماعةٌ من الوسائل. 

تبيان الصلاة» جل ص: ١١9‏ 

كما أنّه لا يمكن طرحها من جههُ اضطراب المتن بل لا بدّ من الأخذ بمقدار المتيقن و هو ان الامام اذا قام على الدكان و او السقف و 
المأمومين على الارض ليست صلاتهم بصحيحة و لا يخفى أن مثل الدّكان و السقف ملحوظة فيها ثلاثة أمور: 

الأول كوتهسا متتتملان على اليقام. 

الثانى: كون ارتفاعهما عن الارض دفعيًا. 

الثالث: كون ارتفاعهما بحسب الوضع أزيد من مقدار إصبع بكثير. 

أمّا الا-مر الاسوّل فلا مدخلية له بنظر العرف لاننّه ل فرق بنظرهم فى كون الارتفاع من جهة البناء او من جهة اخرى مثل علوٌ نفس 
الأرض. 

و أمًا الثّانى و الثالث فقابلان للبحث و ان كان لا يبعد دعوى عدم الدخالة للثانى عند العرف بل المدار نفس الارتفاع. 

و أعلم أن هنا ثلاثة شروط: 

الأوّل: فان كان أرفع منهم بقدر إصبع. 

الثانى: اذا كان الارتفاع ببطن مسيل. 

الثالث: فان كان أرضا مبسوطة. 


و جزاء واحد وهو (لا بأس) 
[فى ما يستفاد من الشرط و الجزاء] 


ويستفاد من الشرط و الجزاء أنه اذا كانت الارض منحددةٌ مثل كونها بطن مسيل و كان موضع الامام ارفع بمقدار إصبع او ازيد او اقل 
لا بأس بهذه الصَلاةُ. 

تبيان الصلاةء جل ص: ١‏ 

و كذا يمكن أن يقال ان كانت الارض مبسوطة و الارتفاع بمقدار إصبع او أزيد او أقل لا بأس بها. 

ولا يبعد أنه يكون الشرط فى الرواية هو قوله عليه السّلام فان كان أرفع منهم بقدر إصبع او اكثر او أقلّ فى مقابل قوله (أن كان الامام 
على شبه الدكان او على موضع أرفع من موضعهم لم تجر صلاتهم) فعلى هذا تشمل الرواية مقدار القريب من الاصبع و لا فرق فيه بين 
انحدار الأرض و انبساطها دفعيا كان او تدريجا و كان علوّها من جهة نفس الارض او من فعل صانع كما يستفاد ذلكك من كلام 
الشّيخ فى النهاية حيث قال و لا يجوز أن يكون الامام على موضع مرتفع من الارض مثل دكان او سقف او ما أشبه ذلكك فان كان 


أرضا مستويا لا بأس بوقوفه عليه وان كان أعلى من موضع المأمومين بقليل. "١‏ 
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لانّه فرض الصّ مِحَهُ فى صورة قَلَهُ الارتفاع و لم يذكر قيد الانبساط و لانحدار فتلخص ما هو الملاكك لَه الارتفاع بمقدار إصبع او أزيد 
او أقل و كثرتها لا غيرها لصح صلاة المأمومين و بطلانها و أمّا العامة فيقولون بالكراهة كما عرفت أنّهم لا يقولون بكون البعد أيضا 
فادحا و أن كان كثيرا و ان نقل عن الشافعى من أنه لا بدّ ان لا يكون أزيد من ثلاثمائة زراع. 


(1)- النهايق ص .1١17‏ 
تبيان الصلاة» جل ص: ١1١‏ 


المقصد السابع فى احكام الشكوى 
اشارة 


تبيان الصلاة» جل ص: ١77‏ 

المقصد السابع: فى احكام الشكوكك 

المقصد الثانى من المقاصد التى نتعرّض فى الخلل فى حكم الشكك فنقول قد بينا لكك فى اوّل بحث الخلل على سبيل المقدمة. 

بان السهو المصطلح و هو السهو الّذى يعرض للشخص ثم يذهب سهوه و يتوجه بسهوه و ذهوله عن الواقع 

و الشكك و هو الترديد. 

واقعان تحت جامع واحد و هذا الجامع هو السهو و الذهول عن الواقع لان فى كل من القسمين صار الذهول عن الواقع موجبا لفعل او 
لتركك فمن يتركك جزءا من اجزاء مركب يتركه لاجل طرو السهو و ذهوله عن الواقع سواء طرأ بعد هذا الذهول له الشكك و الترديد و 
بعبارة اخرى ابتلى بالجهل البسيط و لم يدر بما هو الواقع او انه بعد ذهوله عن الواقع و تركك الجزء لاجل ذهوله التفت الى ما تركه و 
تذكر تركه و توجه بسهوه كما هو الحال فى السهو المصطلح لان منشأ التركك فى كل منهما ذهول الواقع و غروبه عن ذهنه و لهذا كل 
من القسمين واقعان تحت جامع واحد و هو السهو و لهذا يصح ان يقال ان الكلام فى الخلل يقع فى احكام السهو و 

تبيان الصلاق جل ص: ١7١‏ 

من هنا يظهر لك ان ما يظهر من كلاءم بعض الفقهاء رحمه الله كصاحب المدارك رحمه الله بل و صاحب الجواهر رحمه الله من 
عدم كون جامع بين السهو و الشكك ليس فى محله لما ذكرنا من وجود الجامع بينهما. 


[فى ان الكلام فى الشّك يقع فى موردين] 

اشارة 

اذا عرفت ذلك نقول ان الكلام فى الشكك يقع فى موردين: 
المورد الاول فى الشكوك المنصوصة و هى خمسة 

الاول منها الشك بين الاثنتين و الاريع 


اشارة 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١/1‏ من ساسا 


فحكمه وجوب البناء على الاربع و جعل الركعة المردّدةٌ بين الثانية و الرابعة الركعة الرابعة و يتشهد و يسلم بعدها و يتم الضّلاة ثم 
يصلَى بعد الصّ لاه ركعتين و قائما و هذا الحكم من متفردات الامامية و لا يقول به العامة بل بنائهم على الاقل بمقتضى عدم الاتيان 
بالزائد على الاثنين. 


[فى ذكر الروايات الدالّه فى المقام] 


و الدال على حكمها روايات: 

الاولى: ما رواها الحلبى عن ابى عبد الله عليه السّد.لام قال اذا لم تدر اثنتين صلّيت أم اربعا و لم يذهب وهمكك الى شىء فتشهد و سلم 
ثم صل ركعتين و اربع سجدات تقرأ فيهما بأمّ الكتاب ثم نتشهد و تسلم فان كنت انّما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الاربع و ان 
كنت ضليت اربعا كانكا هاتان تافل 11 

الثانية: ما رواها ابن ابى يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن الرجل لا يدرى ركعتين صلى أم اربعا قال يتشهد و يسلم ثم يقوم 
فيصلى ركعتين و اربع 


()- الرواية ١‏ من الباب ١١‏ من ابواب الخلل من الوسائل. 

تبيان الصلاةء ج44 ص: ١70‏ 

سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد و يسلم و ان كان صلّى اربعا كانت هاتان نافلة و أن كان صلَى ركعتين كانت هاتان تمام 
أربعة و ان تكلم فليسجد سجدتى السهو. 1١‏ 

الثالثة: ما رواها زرارة عن أحدهما عليه الّد.لام فى حديث قال قلت له من لم يدر فى أربع هو أم فى ثنتين و قد أحرز الثنتين قال يركع 
ركعتين و اربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهد و لا شىء عليه. ١‏ 

الرابعة: ما رواها محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن رجل صلَّى ركعتين فلا يدرى ركعتين هى او أربعة قال يسَلّم 
ثم يقوم فيصلى ركعتين بفاتحة الكتاب و يتشهد و ينصرف و ليس عليه شىء 79. 


الثانى منها الشك بين الاثنين و الثلاث و الاربع 


اشارة 


فحكمه على المشهور أنه يجب على المصلّى البناء على الا-كثر و اتمام الضّ لاه ثم الاتيان بركعتين قائما و ركعتين جالسا و أن حكى 
غن الصّدوق رحمه الله التخيير بين ماقلنا و يبن ركعة قائما و ركعتين جالسا فتذكر الاخبار الواردة فى الباب: 


[فى ذكر الروايات الدالَّهُ فى الباب] 


الاول: منها ما رواه الدوق رحمه الله باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى 
ابراهيم قال قلت لابى عبد الله عليه التّد.لام رجل لا يدرى اثنتين صلّى أم ثلاثا أم اربعا فقال يصلَى ركعة من قيام ثم يصلّى ركعتين و 
هو جالس. «©» 


-)١(‏ الروايةٌ ؟ من الباب ١١‏ من ابواب الخلل من الوسائل. 
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9د الرواية #من الباف 11 مخ ابوات الخلل قن القبلاة من الوسائل: 

)د الرواية من الباف:١١‏ من ابواب الخلل فى الشبلاة من الوسائل. 

(8)ءالوواية ١‏ فق الباف 1 من ابواباتخلل فى القبلاة من الوسائل: 

تبيان الصلاة» جل ص: ١78‏ 

الثانى: منها ما رواه ابن ابى عمير عن ابى عبد الله عليه السّّ.لام فى رجل صلَى فلم يدر اثنتين صلَى او ثلاثا أم اربعا قال يقوم فيصلى 
ركعتين من قيام و يسلم ثم يصلّى ركعتين من جلوس و يسلّم فان كانت اربع ركعات كانت الركعتان نافلهُ و الَا تمت الاربع. )1١‏ 
الثالث: منها قال و قد روى أنه يصلّى ركعة من قيام و ركعتين و هو جالس "١‏ قال صاحب الوسائل قال ابن بابويه ليست هذه الاخبار 
بمختلفة و صاحب السهو بالخيار بى خبر أخذ فهو مصيب وعن فقه الرضوى قال وان شككت فلم قدر اثنتين صَلّيت او ثلاثا او اربعا 
فصل ركعة من قيام و ركعتين من جلوس. 

لا يمكن التمسكك لما قاله الصدوق رحمه الله برواية فقه الرضوى لما قلنا من أن انتسابه الى جنابه عليه السَّلام لم يثبت. 

و كذا لا يمكن التمسّد كك برواية ابى ابراهيم لان فى النسخ المصححة ذكر لفظ عليه الشّ.لام بعد ابى ابراهيم و ان كان فى الوسائل 
حذف لفظ عليه الشلام و هذا موجب لعدم الاعتماد و على هذه الرواية. 

فلم يثبت فى المقام ما يدل على فتوى الصدوق من كونه مخيرا بين الركعتين من قيام و ركعتين من جلوس و بين ركعة قائما و 
ركعتين جالسا. 

و الاحوط تقديم الركعتين قائما ثم ركعتين جالسا. 


-)١(‏ الروايةُ ؟ من الباب 1 من ابواب الخلل فى الصَّلاهٌ من الوسائل. 
(5)- الرواية ”من الباب ١‏ من ابواب الخلل فى الصَّلاهُ من الوسائل. 
تبيان الصلاة» جل ص: / ١7‏ 


الثالث منها الشك بين الاربع و الخمس 


اشارة 
و حكمه وجوب البناء على الاربع و وجوب سجدتى السهو لدلالة روايات: 


[فى ذكر الروايات الدالة فى المورد] 


الاولى: ما رواها عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال اذا كنت لا تدرى اربعا صليت او خمسا فاسجد سجدتى السهو بعد 
تسليمكك ثمْ سلم بعدهما. )١١‏ 

الثانية: ما رواها ابو بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال اذا لم تدر خمسا صلّيت أم اربعا فاسجد سجدتى السهو بعد تسليمكك و أنت 
جالس ثم سلّم بعدها. 7١‏ 

قدر المتيقن من صور الشكك بين الاريع و الخمس هو الشكك بينهما بعد اكمال الركعة. 

و منها الشكك بينهما قبل الركوع من الركعة المرددة بين الرابعة و الخامسة قد قال بعض فى هذه الصورة بأنّه يجلس فيتقلب شكه الى 
الثلاث و الاربع فيعمل عمل الشاكك بينهما و يزيد مع ذلك سجدتى السهو لمكان القيام. 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عام ١١‏ من سإإادا 


و منها الشكك بينهما فى حال الركوع يمكن ان يقال فى وجه صححة الصَّلاهُ فى ما نحن فيه: بأن يعمل عمل الشّكك بين الثلاث و الأربع 
من إتيان ركعة عن قيام أو ركعتين من جلوس بعد الضّ لاه و عمل الشكك بين الأربع و الخمس من إتيان سجدتى السهو و يتم الصَلاهُ 
بأن يأتى بما بقى من الركعة من السجدتين و التشهد و السلام ثم يعمل عمل الشكين و تصح الصّلاة. 

أمَا عمل الشّك بين الثلاث و الأربع لأنّه بعد كونه حال الركوع شاكا فى أن ما 


-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب ١6‏ من ابواب الخلل فى الصّلاءٌ من الوسائل. 

(7)- الرواية ”من الباب ١6‏ من ابواب الخلل فى الصّلاةٌ من الوسائل. 

تبيان الصلاة» جل ص: ١78‏ 

بيده هل هى الرابعة أم الخامسة» فيشكك قهرا فى أن الركعة السابقة هل كانت الثالثة أو الرابعة» فيعمل عمل الشّكك بين الثلاث و الاربع 
لأجله. و أمّرا عمل الشّكك بين الامربع و الخمس فحيث إِنّه فى حال الركوع يشكك فى أن ما بيده هل هى الرابعة أم هى الخامسة 
فبمقتضى الاستصحاب يحكم بعدم الزيادة» و يأتى بما بقى من الركعة و يعمل بعد الصّلاءُ عمل هذا الشك. فتصح صلاته؛ لأنّ نقص 
المحتمل منجبر بصلوةٌ الاحتياط» و زياد المحتمله مدفوع بالاصل. 

و فيه أنه كما قلنا لا مورد لعمل الشّكك بين الثلاث و الاربع؛ لأنْ بالركعة المحتملة لا بد أن تجبر نقص الصّ لاه و فيما نحن فيه يكون 
الشّك فى الزيادة أيضا لا فى النقص فقطء و أمَا عمل الشّكك بين الأربع و الخمس و تصحيح الصّلاه به» فكما قلنا مضافا إلى احتمال 
خصوصية فى مورد النصء و هو ما إذا شكك بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين نقول كما بينا سابقا بأنّه نفهم من الدليل الدال 
على الحكم بالصحة فى بين الا-ربع و الخمس بعد إكمال السجدتين اعتبار الاستصحاب فى مورده, و الحكم بعدم وقوع زيادة و لا 
يدل الاستصحاب على لزوم إتيان ما بقى من الركعة كما فى ما نحن فيه؛ لأنّه لو جرى الاستصحاب يحكم بعدم زيادة ما وقع من 
الركعة و لا يمكن إثبات لزوم ما بقى من الركعة: إلا على القول بالاصول المثبتة و لم نقل بها. »١١‏ 


[الرابع منها فى حكم الشك بين الثلاث والاربع] 
فيظهر لك مما مرّ بطلان الصَّلاهُ فى هذه الصورة أى: فى ما شكك بين الثالثة 


(1)- أقول: يمكن أن يقال: بأنّه يمكن اجراء استصحاب عدم إتيان الركعة الرابعة» فيأتى بما بقى من اجزاء الركعة بامره المتعلق به من 
أول الأمر لا بالاستصحاب حتَّى يقال: بأن استصحاب عدم إتيان الركعة الرابعة لا يثبت أن ما مضى كانت الثالثة و ما فى ركوعه هى 
الرابعة» نعم لو قلنا: 

بعدم اجراء الاستصحاب فى الركعات مطلقا يشكل ذلك. (المقرّر). 

تبيان الصلاة» جل ص: ١79‏ 

و الرابعة حال الركوع و مثل هذه الصورة ما إذا شكك بين الأربع و الخمس بعد الركوع أو فى السجدة الأولى أو بين السجدتين» نعم 
فى السجدة الأخيرة كلام ربما يقال: 

بالفرق بين الشكك فيها و فى غيرها من أبعاض الركعة» هذا تمام الكلام فى هذه المسألة 

من الشّكوك المنصوصة الشّكك بين الثلاث و الأربع» و الكلام فيه فى مقامين: 

الأول فى أنه هل يصح الصَّلاهُ بالبناء على الاكثر و إتيان نقص المحتمل من الركعة مفصولة؟ الثانى فى كيفية إتيان نقص المحتمل هل 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١180‏ من سإ ادا 


هو الركعة عن قيام متعيناء أو التخيير بين الركعة عن قيام و ركعتين عن جلوس؟ فنذكر أخبار الباب حتّى يظهر لكك الحق فى كلا 
المقافي فقول ونه عا : 

الرواية الأولى: ما رواها أبان عن عبد الرحمن بن سيابة و أبى العباس جميعا عن أبى عبد الله عليه السّلام (قال: إذا لم تدر ثلاثا صلّيت 
أو أربعا (إلى أن قال) و إن اعتدل وهمكك فانصرف وصل ركعتين و انت جالس). )١١‏ 

تدل بظاهرها لو كنا و هذه الرواية على البناء على الأربع و الانصراف و ركعتين بعد الضّ لاه لانه قال (فانصرفء و صل ركعتين و أنت 
جالليز 

العاية الرواية فق الباب الم كور 

الغالفةة الرواية همق النات المذكورء 

الراسةة الرواية عمق انانب البذكون» 

الخامسة: الرواية "من الباب المذكورء و هى تدلّ على إتيان ركعة عن قيام لجبر نقص الركعة المحتملة بناء على حملها على إتيان 
كبا تسر لذ كنا شر مس 


() الرواية ١‏ من الباب ٠١‏ من ابواب الخلل من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج4 ص: 1١‏ 

أهل الحقء و أمَا لو حملت على إتيان ركعة موصولة فتكون تقية لأنَّ المخالفين يقولون كذلك,. لأنّ بنائهم البناء على الاقل. 
السادسة: ما رواها جميل عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه الشلام (قال» فى من لا يدرى ثلاثا صِلّى أم أربعاء و وهمه فى ذلكك 
سواءء قال: فقال: إذا اعتدال الوهم فى الثلاث و الأربع فهو بالخيار. و إن شاء صلى ركعة و هو قائم» و إن شاء صلَّى ركعتين و أربع 
سجدات و هو جالس الحديث). )١١(‏ 

ما الرواية وان كانت مرسله من حيث السند, لأنّ جميل يروى عن بعض أصحابناء و البعض غير معلوم؛ و لكن مرسلات الجميل 
بحكم المسندات مثل ابن أبى عمير و بعض اخر و تدلّ على النب! على الأ-كثر و التخبير فى مقام الاحتياط و جبر نقص المحتمل بين 
إتيان ركعة عن قيام» و بين إتيان ركعتين عن جلوسء فلو دلت الروايات غير الرواية الخامسة على تعيين ركعتين من جلوسء و تدلّ 
الرواية الخامسة على تعيين ركعة عن قيام» و لكن هذه الرواية أىء الرواية السادسة تجمع بين الطائفتين و يرفع عن ظهور كل منهما فى 
التعيين بسببهاء فيحكم بالتخيير. 

هذا ما من الأخبارء فيظهر لكك بأن الحق فى المقام الأوّل هو الحكم بالبناء على الأكثر كما هو مختار الفقهاء؛ و أن الحق فى المقام 
الثانى هو التخيير فى مقام الاحتياط و جبر نقص الركعة المحتملة بين ركعة عن قيام و بين ركعتين عن جلوس كما هو المشهور 
(فارجع فى كشف فتوى الفقهاء مفتاح الكرامة) فافهم. 


[الخامس منها الشّك بين الاثنتين و الثلاث] 


اشارة 


من الشّكوك المنصوصة الشّكك بين الاثنتين و الثلاث. 


-)١(‏ الرواية ؟ من الباب ٠١‏ من ابواب الخلل من الوسائل. 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 1١١/86‏ من ساسا 


تبيان الصلاةء جل ص: 11١‏ 

اعلم أن فى المسألة بعض الأخبار إِمَا يدل بظاهرها على بطلان الصّلاهُ و على خلاف ما افتى به المشهور و هو ما رواها عبيد بن زرارة 
عن أبى عبد اللّه عليه السّلام (قال: 

سألته عن رجل لم يدر أ ركعتين صلَى أم ثلاثا؟ قال: يعيد. قلت: أ ليس يقال: لا يعيد الضّ لاه فقيه؟ فقال: إنما ذلكك فى الثلاث و 
الأربع). 1١‏ 

فإن بظاهرها ندل على الاعادة فى الشّكك بين الاثنثين و الثلاث؛ فإن أمكن حملها على الك فى صلاة المغرب:؛ أو على صورة طروٌ 
الضّكك قبل كمال السجدتين فهوء و إِنَا فلا بدّ من طرحها لإعراض الأصحاب عنهاء و مثلها الرواية * من الباب 6 فانّها مطروح لكونها 
معرضا عنها. 

و إمّا يمكن حملها على ما أفتى به المشهور من صحة الضّ لاه و جبر نقص المحتمل مفصولة» لكن ليس لها ظهور قوى فى ذلكك 
بحيث يمكن الاتكال به بنفسه على ما هو مختار المشهورء و هى الروايةٌ ١‏ من الباب المذكورء و هى ما رواها حريز عن زرارة عن 
أحدهما عليهما الّد.لام فى حديث قال: قلت له: رجل لا يدرى اثنتين صلَّى أم ثلاثا؟ قال: إن دخل الشّكك بعد دخوله فى الثالثة مضى 
فى الثالثة» ثم صِلّى الاخرى و لا شىء عليه و يسلّم. ١‏ 

يحتمل كون المراد من قوله (ثمم صلَى الا-خرى) يعنى: يصلى ركعة مفصولة» و الشاهد العطف بلفظ (ثمُ) و يكون المراد من قوله 
(مضى فى الثالثة) يعنى مضى فى الثالثة الاعتقادية بنظره قبل طروٌ الشكك. لأنّه دخل فيها بتخيل كونها ثالثتها ثم طرأ الشكك فى أن ما 
مضى هل الثالثةُ حتّى تكون ما بيده الرابعة» أو أن ما مضى كانت 


() الرواية ' من الباب 4 من ابواب الخلل من الوسائل. 

() الرواية ' من الباب 4 من ابواب الخلل من الوسائل. 

تبيان الصلاة ج4 ص: 17 

ثانية حتّى تكون ما بيده الثالثةء فعلى هذا تدل الرواية على البناء على الأكثر و إثيان ركعة مفصولة لجبر نقص المحتمل فى صلاته. 

و يحتمل أن يكون المراد من قوله (ثمم صلَى الا-خرى) إتيان ركعة موصولة و كان قوله (مضى فى الثالثة) يعنى يبنى على اليقين و 
الأقل» و يجعل ما بيده ثالثة» يأتى بالرابعة» فعلى هذا توافق مع قول العامة فلا يمكن العمل بها و تطرح لموافقتها للتقية. 

و الرواية الّتى رواها عبد الله بن جعفر فى قرب الاسناد عن محمد بن خالد الطيالسى عن العلاء قال: قلت, لأبى عبد الله عليه السّلام: 
رجل صلَى ركعتين و شكك فى الثالثة» قال: يبنى على اليقين» فإذا فرغ تشهد و قام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن. ١١‏ 

لا يبعد دلالتها على الصحة و البناء على الأكثر و إتيان ركعةٌ مفصولة؛ و قوله (يبنى على اليقين) لا ينافى ذلككء لأنْ بعد كون المستفاد 
من ساير الأخبار الواردة فى الشكوككء هو أن البناء على الأكثر و جبر النقص المحتمل موافقا للاحتياط و طريق اليقين ببراءة الذمة 
فالمراد بقوله (يبنى على اليقين) هذا. 

و لكن مع ذلكك حيث إن سند الرواية من حيث إنّه روى فى قرب الاسناد ليس بحيث يمكن التعويل عليها مستقلاء لعدم تسلم كون ما 
فى أيدينا من قرب الاسناد بعينه هو قرب الاسناد» مضافا إلى عدم ظهور قوى لمتنها فى أنّهِ يبنى على الأكثر و يجبر النقص المحتمل 
بمفصوله. لاحتمال كون المراد بالبناء على اليقين هو ما يقوله العامة» فلا يمكن جعل الرواية مدركا للمسألة أعنى: للحكم بالبناء على 
الأكثر فى الشكك بين الاثنين و الثلاث. )”١‏ 


-)١(‏ الروايةٌ ؟ من الباب 4 من ابواب الخلل من الوسائل. 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ١١//‏ من ادا 


(0)- أقول: و لكن دلالهٌ الرواية على ذلكك واضحة و إن كان الإشكال يكون من حيث السند» 

تبيان الصلاة» جل ص: ارذرداا 

هذا حال المسألة من حيث الروايات» و قد عرفت عدم وجود خبر يدل على البناء على الأ-كثر فى الشّكك المذكور و جبر النقص 
المحتمل مفصولة بعد الصَّلاهُ. و قال بذلك فى الذكرى لأنْه قال لم نقف فيه على رواية بالخصوص. 


[عمدة الحكم بالبناء على الاكثر فى هذه المسألة امور ثلاثة] 

اشارة 

إذا عرفت ذلك نقول: بأن العمدة فى المسأله فى الحكم بالبناء على الأكثر و إتيان النقص المحتمل مفصولة؛ هى امور ثلاثة: 
الامر الأوّل: الشهرة 


» فإن المشهور بين الفقهاء من القدماء رحمه الله و كذلكك المتأخرين هذا الحكم؛ و لم يوجد من القدماء مخالف إِلَّا ما عن الضدوق 
على بن بابويه رحمه الله من التخبير بين البناء على الأقل و بين البناء على الأكثر و أما محمد بن على بن بابوية رحمه الله ففى الهذاية 
ذكر روايةٌ عمار ١١‏ الدالة بإطلاقها على البناء على الأ-كثر و أمّرا فى المقنع فلم ينقل الا رواية عبيد بن زرارة الدالة بظاهرها على 
وجوب الإعادة فى مفروض الكلام 07 و لكن مجرد النقل غير دال على كون فتواه ذلك. 

وعلى كل حال لا إشكال فى اشتهار الفتوى بذلككء, كما أن المشهور أيضا هو أن ما يجب احتياطا بعد الضّ لاه من الضّلاهُ الاحتياط 
هو ما قلنا فى الشّكك بين الثلاث و الأربع من التخيير بين ركعة من قيام و بين ركعتين من جلوس. 


الأمر الثانى: أن يقال بدلالة رواية عمار 


ورهن الرواية #اهق الباب من أبوات الكلل عن الوسائل» وعى هد صن عماو بد موسي الساباطى قال سالك أباغبد الله غله 
الس لام عن شىء من السهو فى الضَّلاءٌء فقال: ألا اعلمكك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنكك أتممت أو نقصت لم يكن عليكك شىء قلت: 
بلى. قال: إذا سهوت فابن على 


مع إمكان أن يقال: بأن ضعفها منجبر بالشهرة الموافقة لها. (المقرر) 

() الرواية ' من الباب 4 من ابواب الخلل من الوسائل. 

(5)- الرواية ١‏ من الباب 8 من ابواب الخلل من الوسائل. 

تبيان الصلاةء ج» ص: ١8‏ 

الأكثر. فاذا فرغت و سلمتء فقم فصل ما ظننت أنكك نقصت,ء فإن كنت قد أتممت لم يكن عليكك فى هذه شىء؛ و إن ذكرت أنكك 
كنت نقصت. كان ما صليت تمام ها نقصت. 

فهذه الرواية تدل على البناء على الأكثر و جبر نقض المحتمل بعد الصّلاة. 


الأمر الثالث: أن يقال فى وجه تصحيح الضَلاهٌ فى الفرض و البناء على الأكثر: 


بأن ما نحن فيه من الشّكك بين الثلاث و الأربع إما لأجل أن من يشكك بعد كمال السجدتين فى أن الركعة الَتى مضى عنها هل تكون 
الركعة الثانية» أو تكون الثالثةء يشكك فى الحال فى أن الركعة الى يقوم إليها هل هى الثالثة أم هى الرابعة و إِمّا من باب أنه بعد ورود 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ١١188‏ من ادا 


النص على أن الشاكك بين الثلاث و الأربع يبنى على الأربع؛ و يأتى بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس مفصولة» نفهم أن الوجه فى 
هذا الحكم ليس إلا-من باب الشّكك بين النقص بركعة» و عدم نقص الركعة و ليس لخصوص كون الشكك بين الثلادث و الأسربع 
خصوصية» فلهذا يجرى الحكم المذكور فى الشّكك بين الاثنتين و الثلاث. 

إذا عرفت ذلك نقول: بأن فى المقام اشكالا لا نرى توجه الفقهاء رحمه الله به و تعرضهم له. و هو أن بعد كون الشّكك بين الاثنتين و 
الثلاث تار يقع فى حال القيام بمعنى أن فى حال القيام يشكك فى أن ما مضى عنه من الركعة كانت ثانية أو كانت ثالث و تارة يشكك 
بعد إكمال السجدتين و قبل القيام» و فى هذه الصورة تارةٌ بعد الإتيان بالتشهد طرأ له الشككثء و تارةٌ قبل التشهّد يشكك فى أن الركعة 
التى مضى عنها هل كانت ثانية أم ثالثة. 

فبأتى الإشكال فى ما إذا طرأ السّك بعد كمال السجدتين؛ و فى الحال يشكك فى أَنّه هل أتى بالتشهد أم لا؟ فإن كان هذا الجلوس 
بعد الركعة الثانية يجب التشهّد و إن كان بعد الركعة الثالئة مضى محل التشهدء و لا مجال هنا لاجراء قاعدةٌ التجاوزء لأنّ 

تبيان الصلاة» جل ص: ١١0‏ 

الشبهة مصداقية بالنسبة إليها. 

ففى هذه الصورة كيف يمكن الحكم بصحة الضّ لاه بالبناء على الأكثر و إتيان نقص المحتمل بعد الصّ لام لأنَّ فى الضّ لاه احتمال 
نقص اخر و هو التشهدء و هذا الإشكال يجرى بالتمسكك بروايةٌ عمار فى هذه الصورة أعنى: صورة الشكك فى إثيان التشهد و عدمه 
فى ما نحن فيه» فهل يقال بمقتضى ذلكك: ببطلان الضّلاه فى صورة الشكك بين الاثنين و الثلاث بعد كمال السجدتين مع الشكك فى 
إتيان التشهّد الأول أو يكون وجه لتصحيح الصَّلاهُ مع ذلكك بالبناء على الأكثر أى: على الثلاث؟ 

قد يقال: بأنّه بعد كون النصوص داله على البناء على الثلاث فى هذا الشكك, فلازمه عدم الاعتناء بالنكم فى القضيت لذن سق البقاء 
على الثلاث كون الركعة التى مضى عنها ثالثة» و لازمه كون الركعة السابقة عليها ثانية» فعلى البناء قد مضى عن محل التشهّد و لا 
يجب التشهدء بل و لا يجوز بعد البناء لأنها على هذا ثالثه. 

واقيه أن ديل البداء على الشكير لأر يقبت ذلككه ووبجهة أن لان النصوص الدالة على البناء غلى الأكثر ليس لسان الأمارة بل هذا 
حكم ثابت فى حال الشككء و ليس مفادها إلا جرى العملى على هذا النحو. 0١١‏ إذا عرفت ذلكك نقول: بأنّه على ما قلنا من الإشكال 
فلا يشمل ما دل على البناء على الأكثر لهذه الصورة, لأنّ ما دل على البناء على الأكثر يكون لسانه تصحيح الصّ بلا من حيث احتمال 
نقض الركعة له 


(1)- أقول: ولا يبعد كون لسانها لسان الأمارة» لأنها ناظرة إلى الواقع, لأنّ مفادها هو تعليم الطريق لحفظ الواقع و براءة الذمَهُ على كل 
حالء و هو أنّه إذا بنى على الأكثر و أتى بالنقص المحتمل مفصولة فان كانت الصّ لاه محتاجةٌ بها تصير جبرا لهاء و إلا تصير نافلة» و 
على كل حال يحفظ الواقع. (المقرر) 

تبيان الصلاة» جلى ص: ١١8‏ 

من أجل احتمال نقص التشهد. إذا عرفت ذلكك نقول بعونه تعالى. 

وقد يقال فى المورد بأنه يحتاط فيأتى بالتشهد فى هذه الصورة احتياطا و تصح الصَلاة. 

ولكن نقول: بأنه لا يبعد فى المقام القول بصحة الضّ لاه و البناء على الثلا.ث و عدم وجوب التشهد. لأنّهِ يكون مجرى البراءة» 
فالمكلف بعد شكه فى أن هذا الجلوس هو الجلوس بعد الركعة الثانية أو بعد الثالثة» فيشكك فى أنه يجب عليه التشهد أم لا» فتجرى 
أصالة البراءة و مقتضاها عدم وجوب التشهد. 

هذا كله فى الشّكوك المنصوصة. 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1١18.94‏ من ساسا 
المورد الثانى فى الشكوى غير المنصوصة 
اشارة 


وهنا بعض شكوك اخر يكون الكلام فى أنّه هل يبنى فيها على الأكثر من باب استفادة حكمها من الشّكوك المنصوصة أو لاء بل 
تبطل الصَّلاهُ فيها (بناء على عدم اجراء الاستصحاب فى الركعات.) 


[فى ذكر بعض شكوك اخر من الشكوى الغير المنصوصة فى حال القيام] 
اشارة 
فنقول بعونه تعالى: 


منها الى بين الثلاث و الأربع حال القيام 


؛ فيشكك فى أن ما بيده الثالثة أو الرابعة» فهل يبنى فيه على الأربع مثل ما إذا شكك بين الثلاث و الأربع بعد الاكمال و يعمل عمله أم 
لا؟ 


منها النّى بين الخمس و الست حال القيام 


» فهل يهدم القيام و تصح مثل الشّكك بين الأربع و الخمس بعد الإكمال السجدتين أم لا؟ 
تبيان الصلاة جل ص: /ا١1‏ 


منها الشّى بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام 

» فهل يهدم القيام» فيرجع شكه إلى الثلاث و الأربع و يعمل عمله أم لا؟ 
منها النّك بين الاثنتين و الثلاث و الأريع 

فيتم صلاته و يعمل عمله أم لا؟ 

منها الشّك بين الاربع و الخمس و الست حال القيام 


اعلم أنّه فى الفرضين الأولين تصح الصّ لاه ففى الشَّكك بين الثلاث و الأربع حال القيام يكون مثل الشّكك بين الثلاث و الأربع حال 
الجلوس بعد الإكمالء لأنّ الشاكك فى هذا الحال شاكك فى أن ما بيده هل هى الثالثة أم الرابعة فيتمها رابعة» لأنه بالنسبة إلى الركعات 
التامة يكون شاك بين الااثنتين و الثلادث مضافا إلى أن دليل الدال على وجوب البناء على الأربع فى الشّكك بين الثلاث و الأربع بعد 
الإكمال يشمله بإلغاء الخصوصية» و على كل حال يبنى على الأ-كثر و يأتى بركعة عن قيام أو ركعتين من جلوسء سواء كان من 
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الشّكك بين الاثنتين و الثلاث, أو الثلاث و الأربع» لأنّ عملهما على ما بينا سابقا من حيث صلاه الاحتياط و جبر نقص المحتمل؛ يكون 
واحدا: 

و فى الشّكك بين الخمس و الست حال القيام حيث إِنّه يجب هدم القيام على كل حالء لأنّهِ إن كان ما بيده خامسة يجب هدمه. و إن 
كان سادسة يجب هدمه أيضاء و بعد الهدم تصح الصّلا غايةُ الأمر يسجد سجدتى السهو إن قلنا بوجوبه فى مثل المورد. 

و أمَا فى الثلاثة الأخيرة فقد يقال فيها: بوجوب هدم القيام» و رجوع شكه إلى أحد من الشّكوك الصحيحة المنصوصة المتقدمة؛ و 
لكن الحق فساد ذلك لأنّه لا وجه لهدم القيام و لا موجب له و مع عدم هدم القيام ليست من صغريات 
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احد الشكوكك الصحيحة: 

هذا كله فى الشّكوك الغير المنصوصة الّتى يطرأ للمصلى حال القيام؛ 


[فى ذكر طرو بعض الشكوى بعد اكمال السجدتين] 

اشارة 

وهنا بعض الشّكوك المتصورة غير الشكوك المنصوصة؛ و لكن لا حال القيام» بل بعد كمال السجدتين حال الجلوس. 
منها الشّك بين الأربع و الخمس و الست بعد الإكمال 

» فهل هو مثل الشكك بين الاربع و الخمس بعد الإكمال أم لا؟ 

و منها الشّك بين الثلاث و الأربع و الخمس بعد الإكمال 

» فهل يعمل فيه عمل الشّكك بين الثلاث و الأربع؛ و الأربع و الخمس و تصح الصّلاة أم لا؟ 

و منها الشّك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و الخمس بعد الإكمال 


السجدتين» فهل يعمل فيه عمل الشّكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و عمل الشّكك بين الأربع و الخمس و تصح صلاته أم لا؟ 

لا يبعد الصحةٌ فى كل الصور بالنحو المذكوره ففى الفرض الأوّل يعمل عمل الشكك بين الاربع و الخمس, لأنْه لا فرق فى الشّكك فى 
الزيادة بين كون المحتمل الخمسء أو كان الخمس و الستء و فى ساير الصور تصح بعمل العملين عمل كل شكك مع عمل الشكك 
بين الأربع و الخمسء و تصح الصَّلاهُ فى كل الصورء فافهم. 

هذا تمام الكلام فى الشّكك فى الركعاتء و بعد ذلكك يقع الكلام فى بعض شكوكك 

تبيان الصلاة. جل ص: ١9‏ 

آخر إؤاشاء الله فقول حورته #عالى: 

اعلم أَنّهِ كما بينا سابقا يكون الشّكوكك المربوطة بالضّ بلا على أقسام» فبعضها يوجب بطلان الصّلاهُ كالشكك الّذى يكون أحد طرفيه 
الركعتين الأولتين فما لم يكن الاوليان متيقن الوجود فالشكك موجب لبطلان الصَلاه و بعضها لا يوجب البطلان و تصح معه الصَّلاه و 
لكن يوجب التلااغى» كالشكوك الّتى يبنى فيها على الأكثر أو الأقل» و لكن يجب سجدتى السهو كالشكك بين الأربع و الخمسء و 
بعضها لا اعتبار به و قد بينا بععض صوره كالشكك بعد التجاوزء و الشكك بعد الفراغ» و الشكك بعد الوقت. 
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وقد بقى بعض الشّكوك التى لا اعتبار به بمعنى أنّه لا يعتنى به و يصح مع طروه الصّلاة و لا يفسدها و نتعرض له إن شاء اللّه. 
[فى حكم كثير الشى] 


اشارة 


منها أنّه لا حكم | مع كثرته. لا إشكال فى الحكم فى الجملهٌ و لا أجد مخالفا بل عدّه بحر العلوم رحمه الله من المسلمات؛ بل 
الضروريات» فعندنا يكون من المسلمات فى الجملة؛ و ما ارى تعرضا له فى كلمات العامة من حيث اختصاص كثرة السهو بحكم 
خاصء و بعد كون هذا الحكم فى الجملهُ من المسلمات و يكون الخلاف فى بعض فروعه نتعرض لاخبار الباب إن شاء الله فنقول: 


[فى ذكر الروايات الواردة فى كثير الشى] 


الأولى: ما رواها حريز عن زرارة و أبى بصير جميعا (قالا: قلنا له: الرجل يشكك كثيرا فى صلاته حتّى لا يدرى كم صلَى ولا ما بقى 
عليه؟ قال: يعيد. قلت: فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شكك. قال: يمضى فى شكه. ثم قال: لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض 
الضّبلاه فتطيعوه؛ فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود, فليمض أحدكم فى الوهم, و لا يكثرن نقض الصَّلاف فانّه إذا فعل ذلكك مرات لم 
يعد إليه الشكك. قال 
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زرارة: ثم قال: إنما يريد الخبيث أن يطاعء فاذا عصى لم يعد إلى أحدكم). 0١١‏ 

الثانية: ما رواها عمار عن أبى عبد الله عليه السّ.لام (فى الرجل يكثر عليه الوهم فى الضّ لا فيشكك فى الركوع؛ فلا يدرى أركع أم لاء 
و يشكك فى السجود, فلا يدرى أسجد أم لا؟ فقال: لا يسجد و لا يركع و يمضى فى صلاته حتّى يستيقن يقينا الحديث). "١‏ 

اعلم أن مورد هاتين الروايتين هو السهو المساوق للشكك للتصريح فيهما بذلكك. 

الثالثة: ما رواها العلاء عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام (قال: إذا كثر عليكك السهو فامض على صلاتكك فانّه يوشكك أن 
يدعكك, إنما هو من الشيطان). 08 

الرابعة: ما رواها ابن سنان عن غير واحد عن أبى عبد الله عليه السشلام (قال: إذا كثر عليكك السهو فامض فى صلاتكك). «©) 

و أمَا بعض الروايات الّتى توم دلالته على ما نحن فيه مثل ما رواها صاحب الوسائل فى ذلكك و هى الرواية ؟ من الباب المذكورء فلم 
يكن مربوطا بالمقام» و روى رواية بظاهرها ربما تعارض مع الرواية المذكورة» و هى غير معمول بها و معرض عنها. 


[فى ذكر بعض الفروع فى المقام] 


اشارة 


إذا عرفت ذلكك نقول: بأن الكلام فى الجهات الراجعة إلى المسألة يقع فى فروع: 


بروجردىء آقا حسين طباطبايى» تبيان الصلاة» 4 جلد» كنج عرفان للطباعة و النشر قم - ايران» اول» 1878 ه ق 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة 119 من سإ ادا 
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() الرواية ؟ من الباب 12 من ابواب الخلل من الوسائل. 
() الرواية © من الباب 12 من ابواب الخلل من الوسائل. 
(#ادالزواية اهن الاب 12 من ابزاب الخلل من الوسائل. 
(©)دالزواية #من الباى 12 من ايزا الخلل من الوسائل, 
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الفرع الأوّل: 
اشارة 


هل هذا الحكم مخصوص بالسهو المساوق للشكك. و بعبارة اخرى السهو الّذى منشأ للجهل البسيطء فإذا كان الشخص مبتلى بكثرة 
الشّك فلا حكم له, أو يكون هذا الحكم لمن كثر سهوه بالسهو المصطلح المساوق للجهل المركبء فمن يكون كثير السهو و ينسى 
كثيرا فلا حكم له أو يعم الحكم لهما؟ 

اعلم أن الظاهر من كلام الفقهاء رحمه الله هو اختصاص هذا الحكم بالشّكك أى بالسهو المساوق للشكك. و قد يقال بتعميم الحكم 
للشك و للسهو المصطلح, و هو مختار المحقق الثانى رحمه الله و بعض اخرء و قد أصرٌ بذلكك صاحب الذخيرةً رحمه الله و لا يرى 
قائل بذلكك قبل المحقق الثانى رحمه الله و إن تخيل .ذلكك»: لكن لبس كذلكده بل اكتفى القدماء بنفس ما فى النض و هذا لا يدل 
على انهم تعدّوا الحكم عن كثير الشّك إلى كثير السهو. 

و ماقيل فى وجه تعميم الحكم لكل من الشّكك و السهو المصطلح عندهم هو أن يقال: بأنّه بتعد كون الوارد فى بعض الروايات 
المربوطة بالباب لفظ (السهو) و لفظ السهو و إن كان موضوعا لخصوص معناه المصطلح. و استعماله فى الشّك يكون مجازا و لكن 
يحمل لفظ (السهو) فى هذه الروايات على كل من القسمين بعموم المجازء لاستعمال السهو فى الشكك كثيرا فى الروايات. 


[كل من السهو المصطلح و الشك فرد من السهو] 


و لكن نقول: بأنّه على ما بينا فى أول مبحث الخلل من أن كلا من الشّكك و السهو المصطلح سهوء لأنّ السهو هو الذهول عن الواقع» و 
ذهول الواقع يصير تاره سببا لتركك ما ينبغى فعله. أو فعل ما ينبغى تركه؛ و لا يلتفت إلى ذلكك الساهى, بل يعتقد خلافه حال السهوء 
ثم بعد ذهاب السهو و التفاته يتوجه بأن ذهوله عن الواقع صار سببا لتركك ما يلزم فعله» أو فعل ما يلزم تركه. فيكون نسيانه هذا مساوقا 
مع الجهل المركب. لأنّ حال السهو يعتقد على خلاف الواقع لأجل سهوه؛ و غروب 

تبيان الصلاة» ج48 ص: ١87‏ 

الواقع عن نظرهء ففى هذا القسم لا يلتفت الساهى إلى سهوه إلا بعد ذهاب السهو و التفاته. 

و تار السهو و ذهول الواقع يصير سببا للتردد و الشككء بمعنى أن غروب الواقع عن نظره يصير سببا للترديد و الشككء و هذا السهو 
مساوق مع جهل البسيط» و لازمه التردد و السهوء ففى هذه الصورة يكون الساهى حال سهوه ملتفتا بسهوه؛ و لأجل سهوه يشكك فى ما 
هو الواقع. 

فالقسم الأوّل هو ما اصطلح عليه السهو عندهم, و القسم الثانى الشك, فظهر لكك مما مر أن كلا من السهو المصطلح و الشكك فرد من 
السهوء لأنّ منشأ كل منهما هو السهو و غروب الواقع؛ فليس استعماله فى كل واحد منهما استعمالا فى المعنى المجازى كما تختل» و 
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لهذا من قال بتعميم حكم كثره السهو لكل من القسمين قال بصحة ذلكك بعموم المجاز أى: استعمال اللفظ فى الجامع بين معنى 
الحقيقى و المجازى» بل السهو موضوع لذهول الواقع» سواء كان هذا الذهول مساوقا للسهو المصطلح أو للشكث. 

إذا عرفت ذلكك نعطف عنان الكلام إلى أنّهِ هل يكون عدم الحكم لكثرة السهو مختص بالسهو المساوق للشكك أو بالسهو المصطلحء 
أو بكليهما. 

فنقول: بأنّه يمكن أن يقال فى وجه التعميم: بأن السهو على ما قلت أعم فيشمل كلا من القسمين. 

و فيه أن أخبار الباب لا يشمل إلا السهو المساوق للشككء بيانه أن السهو المصطلح إذا عرض للشخص فسهى الواقع» فلا يلتفت 
الساهى بسهوه حال السهوء فلا معنى لتوجيه الخطاب إليه بأنْهِ (فامض فى صلاتك و لا تعتن بسهوك) لأنْ سهوه مانع من التفاته 
بذلكك, فإن توجه إليه الأمر بالمضى أو عدم الاعتناء بالسهو فلا بد و 
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أن يتوجه نحوه بعد ذهاب سهوه و التفاته أنه أجل السهو و ذهول الواقع سها عن الشىء الفلانى لازم التركك فاوجده للسهوء أو لازم 
الوجود فسهى و تركه؛ فيقال له امض فى صلاتكك أو لا يضر سهوكث. 

إذا عرفت ذلكك تعرف أنه لو كانت الرواية "و 5 الواردةٌ فيها لفظ السهو ناظرتين إلى السهو المصطلح المساوق للجهل المركب و أنه 
لا يعتنى به فلا- يمكن كونهما ناظرتين به و أنّه فامض فى صلاتكك إذا كثر عليكك السهو حال السهوء لأنّه حال السهو غير ملتفت 
بالسهوء فالأمر بالمضى لو كان شاملا له فلا بد من توجهه به بعد سهوه. 

فاذا كان كذلكك نقول: بأنّه لا تشمل الروايتان لهذا السهو. 

أمَا ألا فلأنّه بعد كون الأمر بالمضى فى الروايتين بكثير السهو فيشمل السهو المساوق للشكك. لأنّ الساهى الُّذى صار سهوه عن الواقع 
سببا لطرو الشكك لهء فهو حال الشكك يلتفت بسهوه؛ و حيث إِنّهِ يلتفت بسهوه. و لكن مردد و شاكك فى الواقع» فيصح أن يقال له» و 
يأمر به فى صورة كثرة شكه بأنه امض فى صلاتكك, و لكن من يكون ساهيا بالسهو المصطلح. فلو توجه به التكليف بالمضى فلا 
يتوجه به إلا بعد ذهاب سهوه لأنّ فى هذا الحال يمكن أن يقال له: امض فى صلاتكك. 

فاذا كان الأمر كذلكء نقول: بأن ما يسهو فيه بالسهو المصطلح, و كثر سهوه فيه إِمَا ان يكون ممما ينبغى تركه فيفعله و يوجده سهواء و 
ما ان يكون مما ينبغى فعله فيتركه سهواء فإن كان السهو صار سببا لوجود ما كان اللازم تركه؛ فإن كان الحكم الثابت له ثابتا حال 
العمد و السهو كليهماء و بعبارة اخرى يجب تركه حال العمد و السهوء فلا يشمله الروايتين» لأنَّ الروايتين أعنى " و 5 من الروايات 
المتقدمة 

تبيان الصلاة. جل ص: ١68‏ 

تكونان ناظرتين إلى السهو و أن الحكم الثابت للسهو لا يكون فى مورد كثرةٌ السهوء فلا يرتفع بهما ما ثبت لا بعنوان السهوء فإن كان 
الحدث مثلا مما يجب تركه فى الضّ لاه مطلقا أى: فى حال العمد و السهوء فليس حكما ثابتا له بعنوان السهوء حتّى يقال: ليس هذا 
الحكم فى صورة كثرةُ السهو فمثل هذا الحكم الثابت لا بعنوان السهو غير داخل فى الروايتين. 

و إن كان حكما ثابتا لأحد التروك بعنوان السهوء فان كان هذا الحكم حكما توسعيا موافقا للامتنان مثل أنه دل الدليل على أن 
الكلام إذا صدر عن المصلّى سهوا فلا تبطل به الضّبلاة» فأيضا هذا الحكم مما لا يمكن أن يقال بعدمه فى صورة كثرة سهوه. لأنَّ 
معنى ذلكك هو أَنّه إذا سها و تكلم المصلى لا تبطل به الضّ لاه و لكن إذا كثر فى سهوه و كثيرا يسهو و يتكلم» فليس هذا الحكم و 
معنى عدم كون هذا الحكم هو بطلان الضّ بلا فى صورٌ كون المصلى كثير السهو فى التكلم؛ و هذا على خلاف الامتنان» لأنّ لازم 
ذلكك كون لسان (إذا كثر فى سهوه فليمض فى صلاته) التضبيق لا التوسعة» و الحال أن لسانه التوسعةٌ لا التضييقء و أمّا إن كان حكما 
ثابتا للسهو لما بعد الصَّلاهُ مثلا قال: إذا سها و تركك التشهد, أو سجدة واحدة» يجب قضائهما بعد الصَّلاةُ أو يجب سجدتى السهو فى 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عا9١١‏ من نا ادا 


بعض موارد السهوء فهذا المورد لا يشمله الروايتين» لأنّ فيهما قال عليه السّ.لام: يمضى فى صلاته. و هذا حكم متعلق بالمصلى حال 
الضّبلاة» فلا نظر له بالتكاليف الثابتةُ للسهو المصطلح بعد الصَلاةء لأنّ الأمر (بامض فى صلاتكك) أو (يمضى فى صلاته) لا يناسب إلا 
حال الضّ بلاة» و لا يقال بعدها (فليمض فى صلاته أو امض فى صلاتكك) نعم لو كان حكم ثابت حال السهو لبعض ما يجب تركه 
بعنوان السهو المصطلح حال الصَّلاهٌ و كان لسانه التضييق» فكان 

تبيان الصلاةء ج» ص: ١68‏ 

الممكن افا كاله أن الزوايون بسائهما تعزن اندرو ناهذا تمك لابكرة فى عور كر السؤره ولا بكرن سك كذلكه الثانت 
للسهو المصطلح بعنوان السهو حتى يكون لهذا الكلام مجال. 

هذا كله فى ما كان شىء ممما ينبغى تركه فيوجده المصلَّى سهواء فقد عرفت عدم مجال لكون الروايتين المتقدمتين ناظرتين به و أمَا 
فى ما يدن قعله فبتركه فقول أيضاء بأن الروايكيق لة يشملها لأن هذا الشي» الى يكون المطلوت وجوده و يتركه المصلى سهواء إنا 


على عدم السهو مع كثرته ناظرا إليه» لأنّ ما دل على عدم الحكم فى صورة كثرة السهو ناظر إلى الاحكام الثابتة على السهو و أن هذه 
الاحكام لا يكون مع كثرهُ السهو لا إلى الأحكام الثابتة على الاعم من العمد و السهوء فلو تركك الركوع نسياناء و كان كثير السهو فى 
ذلك يعنى ينساه كثيراء فلا مجال للتمسكك بما دل على عدم الاعتناء بالسهو لمن كثر سهوه فى عدم بطلان الصَّلاءٌ بتركك الركوع. لأنّ 
جزئيةُ الثابتة له ليست حكما ثابتا للسهو حتّى لا يكون هذا الحكم فى صورة كثره السهوء بل حكم ثابت لأعمّ من حال العمد و السهو. 
و إمّا يكون حكما ثابتا له بعنوان السهو بعد الضّ لاه مثلا ‏ من تركك القراءة نسيانا يسجد سجدتى السهو فأيضا لا تكون الروايتان 
المتقدمتان ناظرتين بهء لما قلنا من أن قوله (فليمض فى صلاته) مورده يكون فى حال الصّ لام لأنّ فى هذا الحال يصح أن يقال 
(فليمض) لا بعد الضّ لاه و سجدتى السهو حكم ثابت بعد الصَلاهُ و إن كان حكما ثابتا لما ينبغى فعله حال السهو و موافق للامتنان و 
التوسعة» 

تبيان الصلاة» جل ص: ١8‏ 

مثلا دل الدليل على أنّه لو نسى السور و مضى محله لا بأس به فلا معنى لكون من كثر سهو فليمض ناظرا به لأنّ لازم ذلكك كون 
لسان الدليل الدال على عدم الاعتناء بالسهو مع كثرته موجبا لعدم الحكم الثابت للسهوء و هو عدم بطلان الضّ لاه بتركك هذا الجزءء 
فلازمه بطلانها بتركه إذا كان كثيرا ما يتركه سهواء و لازم ذلكك كون كثير السهو فى الضيق» و هذا خلاف ادلته فلا يبقى مورد يمكن 
لشمول قوله (إذا كثر السهو فليمض فى صلاته) لصوره سهو المصطلح أعنى: فى صوره فعل ما يكون المطلوب تركه. أو ترك ما 
يكون المطلوب فعله سهوا. 

فعلى هذا نقول: بأنّه لا تشمل روايات الباب حتّى ما فيه لفظ (السهو) إلا السهو المساوق مع التردد و الشككء فلو كان المصلى كثير 
الشّك فى صلاته فليمض فى صلاته. 

و أمًا ثانيا فيمكن دعوى كون ظاهر قوله عليه السّ.لام (إذا كثر عليه السهو فليمض فى صلاته) هو السهو المساوق للشكك بدعوى أن 
ظاهره هو أن فى حال السهو يمضى فى صلاته؛ ولا يمككن ذلك الا فى السهو المساوق للشكك. لأن فى السهو المصطلح لا يمكن 
الأمر به بالمضى مع كثرة السهوء فتأمل و العمدة هو الوجه الأوّلء فافهم. فظهر لكك أن هذا الحكم ليس الافى من كثر شكه لا فى من 
كثر سهوه المصطلح المقابل للشكك. 


الفرع الثانى: 


اشارةٌ 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحهةً ١١90‏ من ادا 


زاف معدد سن على بن الحسية (الصتدوق وتحنه الله) باستاده عق محسد ين أن غير عق محمد بق أى تعيوه أن الصادق عليه 
السَلام قال: إذا كان الرجل ممّن يسهو فى كل ثلاث فهو مممن كثر عليه السهو. )١١‏ 


() الرواية /ا من الباب 12 من ابواب الخلل من الوسائل. 

تبيان الصلاة» جل ص: /1 1١‏ 

[فى ذكر الاحتمالات المتصورة فى (كل ثلاث)] 

اشارة 

فيقع الكلام فى أن الضابط الّذى ذكر عليه السّلام فى الرواية من أن الرجل إذا كان يسهو فى كل ثلاث فهو من كثر عليه السهوء ما 
المراد منه و بعبارة اخرى ما المراد من قوله (يسهو فى كل ثلاث) حتّى يقال: بأن مع تحققه تحقق موضوع كثرةٌ الشكك, فنقول: إن هنا 
احتمالاات: 

الاحتمال الأوّل: 

أن يكون المراد من السهو (فى كل ثلاث) السهو فى اليوم و اليل فى ثلاث صلوات. 

الاحتمال الثانى: 

أن يكون المراد من قوله (فى كل ثلادث) الشّكك فى كل ثلادث صلوات ثلاءث مرات؛ فيكون المراد أنّه يشكك ثلاث مرة فى تسع 
صلوات. 

الاحتمال الثالث: 

أن يكون المراد من (كل ثلادث) كل ثلاث شك فيه سواء كان ثلاث جزء من الأجزاء؛ أو فى ركعة ثلاث أو فى ثلاث مرّات فى 
ثلاث صلوات فى كل واحدةٌ مرة. 


الاحتمال الرابع: 


ان يكون المراد من ثاقثء ثلث صلوات و يقال: إن فى ذلك احتمالين: الأوّل أن يكون المراد من (كل ثلاث) العام المجموعى؛ 
فيكون المراد أنه يسهو فى كل ثلاءث صلوات مرةء الثانى أن يكون أفراد العام ثلاث أفراد» فلو شكك فى كل واحد من هذه الثلاثة 
فتحقق موضوع كثير السهوء و يمكن فرض بعض احتمالات اخر فى المقام. 

إذا عرفت ذلك فأَىٌ احتمال من الاحتمالات أقربها؟ فنقول بعونه تعالى: بأن الظاهر أن محمد بن أبى حمزة الراوى للرواية عن الصادق 
عليه السّلام يكون عالما بأمرين» و هذان الامران معهودان عنده: 

الأول أن للسهو فى الصَّلاءٌ بعنوانه بعض الأحكام المجعول من قبل الشارع. 

تبيان الصلاة» ج/ ص: م١‏ 

الثانى أن هذه الاحكام المجعولة للسهو فى الضَّلاهُ تزيل إذا كان الشخص كثير السهو أى كثير الشكث. 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1١9‏ من سا ادا 
[فى ذكر الرواية فى الباب] 
اشارة 


و حيث إن الراوى يعلم بهما قال عليه السّرلام (إذا كان الرجل مئّن يسهو فى كل ثلاث فهو ممّن كثر عليه السهو) لأنّه كان فى مقام 
بيان ضابط لكثير السهوء و لو لم يكن الراوى معهودا بحكم للسهوء و عدم كون هذا الحكم مع كثرته؛ لا يفهم من هذه الرواية شىء؛ 
و بعد كون الراوى عالما بالأ-مرين فما هو المعهود به وعالم به هو كون الصّبلاهُ من حيث السهو بمعنى الذّكك محكوما ببعض 
الأحكام. و أن هذا الحكم يزيل بكثرة الشكك. فيكون تميز لفظ الثلاث فى قوله عليه السّرلام فى الرواية (إذا كان الرجل يسهو فى كل 
ثلاث) هو الصّ لاة» فيكون المراد أنه إذا كان الرجل مممّن يسهو فى كل ثلاث صلوات فهو ممّن كثر عليه السهوء و عدم ذكر الضَّلاهُ 
بعد قوله (ثلا.ث) يكون من باب معلومية كونها هو تميز ثلاث لمعهودية كون السهو للصّلاة» و كون عدم حكم لكثرة السهو فى 
الضّلاة فاكتفى عليه السّ.لام بالمعهودية و لم يذكر (صلوات) بعد لفظ (ثلاث) فنفهم بمقتضى المعهودية الّتى بيناها كون المراد هو 
أنه إذا كان الرجل ممّن يسهو فى كل ثلاث صلوات فهو ممّن كثر عليه السهو. 


[فى ذكر الاحتمالان فى الرواية] 

اشارة 

فإذا كان تميز ثلاث (صلوات) فيكون للروايةٌ احتمالان: 
الاحتمال الأوّل: 


أن يكون المراد (من كل ثلاث صلوات) هو أن الرجل إذا شكك فى كل ثلاث صلوات بنحو يكون المجموع من ثلاث صلوات فردا 
واحداء فيكون المراد أنّه إذا شك فى كل ثلاث صلوات يعنى: فى كل ثلاث صلوات يشكك,. لا فى كل واحد من الصلوات الثلاثة 
بل فى مجموعها يشكك. 

و هذا الاحتمال لا يمكن الاخذ به و الالتزام به أمَا أولا فلأنه على هذا لم يبين 

تبيان الصلاة» جل ص: ١9‏ 

الحد و الضابطء لأنّه لا يستفاد من الروايةٌ إلا أنّه إذا شكك فى كل ثلاث صلوات فهو ممن كثر عليه السهوء فهل يكون محفّق كثرةٌ 
السهوء الشّك فى ثلاث صلوات مره واحدة؛ فبمجرد أنه فى ثلاث صلوات شكك مره تحقق موضوع كثرة السهو أو مرتين أو مرات» و 
بعبارة اخرى لا بد فى تحقق موضوعه فى أن يشكك مرّات عديدة فى كل ثلاث صلوات شكاء أو فى يوم و ليلة يشكك فى كل ثلاث 
صلواته كما هو مقتضى لفظ (كل) لأنَّ ظاهر لفظ (كل) كون الشّك فى كل ثلاث صلوات من صلواته؛ فلا يتحقّق الموضوع إلى اخر 
العمرء و مع ذلكك بعد الترديد فى كون الموضوع لتحقق كثرة السهو أى من الاحتمالات فلا تعن الرواية الحد المحقق لكثرة السهو و 
الحال أن الرواية فى مقام ذلك. 

و ثانيا أنه يبعد ذلك الاحتمال ان جعل الشَّك فى كل صلوات ثلاث مره موضوعا لكثرةٌ السهو لا خصوصية فيه بالنظرء لأنّه على تقدير 
كون المحقق لكثرة السهو الشّك فى كل ثلاث صلوات فيقال: بأنّه أى خصوصية فى ثلاث صلوات صار الشك فيه محققا لموضوع 
كثرة السهوء و ما الفرق بينه و بين كون الشّكك فى كل صلاتين مره أو أربع صلوات مر (اللهم إلا أن يقال بأن هذا تعبد صرف»ء 
فتأمل) 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /1191 من ساسا 
الاحتمال الثانى: 


أن يكون المراد من كل ثلاث صلوات بناء على ما قلنا من كون تميز (ثلاث) صلوات هو وقوع الشّك فى كل من ثلاث صلوات 
مق 0ه ]ف قنك البضلى فى الشاظ الأرلى سكا وى القانة هكا كنا واق الال نكا كابير سكف كل فاذف ملرات 1 
تحقق موضوع كثرة الشّك فإذا كان تحقق الشّكوك فى ثلاث صلوات متواليات» لا مجرد وقوع الشّكك و لو على التناوب مثلا شكك 
فى هذا اليوم فى صلاءٌ و فى يوم اخر فى صلاهٌ وفى يوم ثالث فى صلاة فبهذا لا يصير 

تبيان الصلاةء جل ص: ١5١‏ 

الشخص كثير الشكك: لأنّ الشكك بهذا النحو يتفق غالبا للأشخاص فلا بد من ثواليه. 

و هذا الاحتمالء و إن كان اقرب بحسب الاعتبار من الاحتمال الأوّل و لكن ما يبٌده هو لفظ (كل) لأنّه إن كان المراد من الروايةٌ هذا 
الاحتمال» فلا حاجة إلى لفظ (كل) لأنّه إن قال عليه السّّلام (فى ثلاث صلوات) يفيد هذا المفاد أعنى: المحتمل فى الاحتمال الثانى؛ 
ولا حاجة إلى لفظ (كل) لأنْه إذا قال (إذا كان الرجل مممن يسهو فى ثلاث صلوات) يكون معناه أنه إذا سها فى ثلاث صلوات فى 
كل واحد منها فهو ممن كثر عليه السهو بلا حاجة إلى لفظ (كل). 

إن قلت: إن الإتيان بلفظ (كل) يكون لبيان ان الشّك لا بد و أن يقع فى كل واحد من الصلوات الثلاثة. 

أقول: إن (ثلاث صلوات) بدون لفظ (كل) تقيد ذلكك. لأنّه لو قال (إذا كان الرجل ممن يسهو فى ثلاث صلوات) يفيد كون الشّكك 
فى كل واحد من هذه الثلاثة بدون حاجة إلى إتيان لفظ (كل). 

إن قلت: إن لفظ (كل) جاء به لإفادة أن الشكك إذا وقع فى كل جزء من أجزاء هذه الصلوات الثلاثة» تحقق موضوع كثرةٌ السهوء فإن 
كان الكلام بدون لفظ (كل) يفيد الجملة أن الشّكك إذا كان فى ثلاث صلوات ولا دلالة له على أن هذا الشّك الواقع فى كل من 
ثلاث صلواتء بل لا بدّ و أن يقع فى شىء واحدء أو اشياء مختلفة و لفظ (كل) يدل على أن الشّكك إذا وقع فى كل جزء من ثلاث 
صلوات تحقق الموضوعء فلو شكك فى الصَّلاء الأولى فى سجودها و فى الثانية و الثالثه فى سجودها أيضا موضوع كثرة السهوء كذلكك 
لو شكك فى الأ-ولى فى سجودها و فى الثانية فى الركعة و فى الثالثة فى التشهّد مثلا تحقق الموضوع أيضاء فيكون المراد إذا كان 
الرجل مممّن يسهو فى كل 

تبيان الصلاة. جل ص: ١8١‏ 

جزء هن كل كلك صلوات فهو مترن كثر عليه السهو. 

قلت: هذا أيضا غير تمام, لأسن لازم ذلكك كون لفظ (كل) مفيد الاستيعاب للأجزاء لا للأفراد» و الحال أن لفظ (كل) لدلالته على 
استيعاب الحكم للافراد» فالأخذ بالاحتمال الثانى مشكل. 


[يمكن ان يقال فى توجيه الرواية وجها آخرا] 


و يحتمل عدم كون ما نقل محمد بن أبى حمزه عن الصادق عليه السّلام عين كلام الإمام عليه السّلام .)١١‏ 


-)١(‏ (أقول: قلت بحضرته مد ظله العالى: بأنّه يمكن أن يقال فى ما هو مفاد الرواية نحوا أخرء و هو أن يقال كما بين سيدنا الاعظم 
مد ظله العالى يكون الراوى لهذه الروايةُ أعنى: محمد بن أبى حمزه معهودا بأمرين: 

الأول جعل بعض الاحكام للشكك فى الضّ لا الثانى عدم هذا البعض من الاحكام لمن كثر سهوه فى الضّ بلا سواء كانت كثرة سهوه 
فى الأفعال» أو فى الركعات؛ كما يظهر من بعض روايات المتقدمة الواردة فى كثير السهو من الفرض من كونه كثير السهو فى السجود 
و غيره» فما هو المعهود عند هذا الراوى هو كون كثير الشّك فى الأجزاء و الافعال و الركعات من الصّلاة» لا حكم له من حيث شكه. 
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و بعد ذلكك نقول: بأنّه قال عليه الّ.لام فى الرواية (إذا كان الرجل مممّن يسهو فى كل ثلاث) و لم يذكر متعلق ثلاث و بعبارة اخرى 
لم يبين عليه السّلام تميز ثلاث و بعد عدم ذكر متعلقه نقول: 

بتعميم هذه الجملة أى (فى كل ثلاث لكل ثلاث) لكن لا التعميم بحيث يشمل كل ثلاث حتّى غير أجزاء الضّ لاه و أفعاله و ركعاته 
من الأشباء.و الأفعال» بل باعتبار المعهودية التى ينا يكون متعلق ثلاث و تميزه صلوات» أو الجر أو الفعلء أو الركعة» فيكو المراد 
من كل ثلاث اجزاء؛ أو ثلاث ركعاتء أو ثلاث صلوات باعتبار وقوع الشكك فيها و كونها ظرفا للشكك. و الا فالشكك يكون فى جزء 
أو فعل أو ركعةٌ من الصَّلاهُ حقيقة» فيحصل كثرة الشّكك بالشّكك فى ثلاث صلواتء أو ثلاث أجزاء أو ثلث ركعة من ركعات الضَّلا 
ولفظ (كل) يكوة لافادة أن محمّق كثرة يكون كل جرء من الأجزاء و كل ركغة من الركعات» وكل ضلاة فتكون التتيجة أنه لو 
شكك فى ثلاث 

تبيان الصلاة. جل ص: ١87‏ 

و بعد اللتيا و الَتى يشكل الحكم بظهور الرواية فى شىء من هذا الحيث. 

و اعلم أنه لو كان ظاهر الرواية هو كون محصل كثرة السهوء السهو فى ثلاث 


صلوات أى صلاهُ كانت أو فى ثلاث أجزاء فى صلاهءٌ واحدة» أو فى ثلاث ركعات فى صلاهُ واحدهٌ أى جزء كان و أى ركعةٌ كانت» 
أو ثلاث مرات شكك فى أشياء مختلفة فى صلاءٌ واحدة. أو ثلاث صلواتء فهو ممّن كثر سهوه. 

و بعد ما قلت ذلكك قال مد ظله العالى فى الجواب: بأنّه هل يمكن الالتزام بأن النظر فى الرواية يكون إلى هذا الاحتمال بهذا النحو أم 
لا؟ وهل يناسب التعبير بلفظ (كل) بناء على ذلكك أم لا؟ 

يشكل ذلكك لأنّه لو لم يكن لفظ (كل) فلفظ (ثلاث) يفيد ذلكك. فإن قال (إذا كان الرجل يسهو فى ثلاث) يفيد إطلاق ثلاث بناء 
على تعميمه للأسجزاء و الركعات و الضّ لاه ما قاله من شموله لكل جزء و كل ركعةٌ و كل صلاة و لكن كما قلت لفظ (كل) يفيد 
الشمول لأفراده؛ فكما أنّه إذا قال (أكرم كل زيد) يفيد تعميم الحكم لكل من يكون مسمى بزيدء كذلكك إذا قال (كل ثلاث) و كان 
المراد كل ثلث صلوات مثلا يشمل باعتبار لفظ (كل) لكل صلاة» و لا خصوصية لصلاة فيشمل صلاة الصبح و الظهر و العصر و 
المغرب و العشاء مثلاء أو الفريضة و النافلة» أو لو كان ثلاث اجزاء يشمل باعتبار كل جزء كانء أو لو شمل للركعةٌ يشمل باعتبار لفظ 
(كل) كل ركعة كانتء و لهذا أتى بلفظ (كل) و بناء على التعميم المذ كور لا نحتاج فى تحقق موضوع كثرة السهو وقوع ثلاث شكك 
فى ثلاث صلوات»ء بل يحصل بوقوع ثلاث شكك فى صلاة واحدةٌ و لو قلنا بأن تميز ثلاث فى الرواية يكون صلوات فقطء إِما باعتبار 
أن المعهود وقوع الشكك فى الصَّلاهُ عند السائل» فلهذا يكون المراد فى كل ثلاث صلوات. و إمنا باعتبار أن لفظ (فى) ظاهر فى الظرفية 
فيكون المراد وقوع الشّك (فى ثلاث) يكون ظرفا للشككء فبناء عليه و لو أنه يقع الشّكك فى الجزءء أو الفعل؛ أو الركعة من الصّلاة؛ و 
لكن ظرف الشَّكك الضّبلاة» فإذا قال (فى كل ثلاث) يكون المراد كل ثلاث صلوات؛ لأنّ الضّبلاة ظرف الشّكك فأيضا يصح إتيان 
(كل) و يناسب ذلككء لأنّه ربما جاء بلفظ (كل) لإفادة تعميم ثلاث صلوات لكل ثلاث صلوات و عدم اختصاصه بوقوع النّك فى 
صلوات خاصة. 

و لكن على هذا تدل الرواية على أن كثرة الشّكك يحصل بوقوع الشّك ثلاث مرات كل مرهُ فى صلاة» فبعد تحقق الشّكك فى كل من 
ثلاث صلوات متواليات يحصل موضوعه. فتأمل. (المقرر) 

تبيان الصلاة» ج. 4 ص: ١07‏ 

صلواتء فهو لا يدل على كون الضابط منحصرا به» و يمكن بإلغاء الخصوصية بأنّه كما يحصل بالشك فى ثلاث صلوات يحصل 
بثلاثةُ شكوك فى صلاهُ واحدة» لعدم فرق فى نظر العرف بينهما. 
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ثم إِنْهِ لو التزمنا بكون مفاد الرواية هو كون محمّق كثرة الشّك وقوع الشّك فى ثلاث صلوات» فهل يلزم فى ذلكك كون الشّكك واقعا 
فى صلوات مختلفة؛ بمعنى أنه يشكك مثلا فى صلاءً الصبح؛ ثم يشكك شكا فى صلا الظهر» ثم يشكك شكا فى صلاءً العصر» فبعد 
ذلك يتحمّق موضوع كثرة الشكك. أو لا يلزم كون وقوع شكوك ثلاثة فى ثلاث صلوات مختلفة» بل يتحمّق بالشّك ثلاث مرّات فى 
ثلاث صلوات متحدة؛ مثلا شكك فى صلاهُ الصبح فى أنّه صلى ركعة واحدة أو اثنتين» ثم لأجل كون هذا مبطلا لها أعادها ثانياء ثم 
شكك هذا الشّكك فى الضّلاة الثانية» ثم أعاد الثانية مره ثالئة لبطلان الثانية بهذا الشكك, ثم فى المرهُ الثالثة شكك هذا الشك, فهل 
يتحمّق بهذه الثلاثه فى ثلاث صلوات و إن كانت هذه الصلوات صلاء واحدة» و هى الفجر يعيدها لأجل الشّكك أو لاء بل لا بن من 
وقوع الشّك فى ثلاث صلوات مختلفة كالفرض الأوّل. 


[الظاهر تحقّق موضوع كثرهُ الشى بكل منهما] 


الظاهر تحقق موضوع كثرة السهو بكل منهماء و لا يلزم اختلا.ف الصلوات الثلاثة الّتى يقع الشَّك فيهاء فى محققية موضوع كثرة 
الشكك. و الدليل على ذلكك الرواية الأمولى من الروايات المتقدمة الّْتى ذكرناها حين ذكر الأخبار الواردة فى كثرءٌ الشككء و هى ما 
رواها زرارةٌ و أبو بصير جميعا قالا: قلت له: الرجل يشكك كثيرا فى صلاته حتّى لا يدرى كم صلَّى و لا ما بقى عليه؟ قال: يعيد. قلت: 
فإنه يكثر عليه ذلكك كل ما أعاد تشكك. قال: يمضى فى شكه الخ. 

فقوله (قلت: فإنه يكثر عليه ذلكك كلما أعاد شكك) يدل على أنّه يشكك اذا 
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أعاده؛ فهذه العبارة ظاهرة فى أنه يشكك فى صلا ثم يعيدها فيشكك فيه ثم يعيدها فيشكك فيه و كل ما أعاد شككء و فى هذه الصورة 
(قال: يمضى فى شكه) فهذا شاهد على تحقق موضوع كثرة الشّك بثلاث شكوك فى ثلاث صلوات و إن كانت هذه الصلوات 
الثلاثُ صلاه واحدة أعادها ثلاث مرات؛ لأجل طروّ الشّكك فيها. 


[لا يلزم فى تحقق كثرهٌ الشى وقوع الشى فى صلوات متعددة] 


ثم إن الرواية الثانية من الروايات المتقدمة؛ و هى ما رواها عمار عن أبى عبد الله عليه السّ.لام فى الرجل يكثر عليه الوهم فى الضّ لاه 
فيشكك فى الركوع فلا يدرى أركع أم لاء و يشكك فى السجود فلا يدرى أسجد أم لا؟ فقال: لا يسجد, و لا يركع» و يمضى فى صلاته 
حتّى يستيقن يقينا الحديث) 0١١‏ تدلّ على أنه لا يعتبر فى محققية كثره الشكك كون وقوع شكوك فى صلوات متعددة» كما يحتمل 
كون ظاهر رواية محمد بن أبى حمزة 01١‏ اعتبار ذلككه بل يكفى وقوع هذه النّكوك الثلاثة فى صلاهً مثلا يشكك فى الركعة الأولى 
من صلاء فى ركوعهاء و فى ثانيتها فى ركوعهاء و فى ثالثتها فى ركوعها أيضاء فبذلكك يحصل موضوع كثرة الشكك. لأنَّ فى رواية 
عمار المتقدمة مع فرض وقوع الشكك مكررا فى الركوع صلاةء أو فى سجودها يتحقّق كثرة الشك. لأنّ فيها (قال فيشكك فى الركوع 
فلا يدرى أركع أم لاء و يشكك فى السجود فلا يدرى أسجد أم لا. فقال: لا يسجد و لا يركع). 

إن قلت: إن الرواية بظاهرها تدل على تحقق موضوع كثرة الشّكك بشكك واحد فى صلاه واحدةء ولا يعتبر تعدد الشَّك فى تحققها 


على خلاف ما كان مفاد رواية محمد بن أبى حمزة» و ريما يساعد العرف على تعدد الشكك. 


-)١(‏ الرواية © من الباب ١18‏ من ابواب الخلل من الوسائل. 
(9)- الروايةٌ لا من الباب ١18‏ من ابواب الخلل من الوسائل. 


تبيان الصلاة جل ص: ١66‏ 
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قلت: إن الرواية غير ظاهرة فى ذلك,. لأسن السائل بعد فرض كثرة الوهم أولا بقوله (فى الرجل يكثر عليه الوهم فى الضّلاة) قال 
(فيشك فى الركوع الخ) فلا يكون فرضه صورهُ شكك واحدء بل ربما يكون فى مقام بيان ما وقع شكه فيه من الركوع و السجود. لا 
فى مقام بيان وقوعه و فى السجود مره أو مرات» فمن هذا الحيث لا ظهور للرواية حتّى يقال: بدلالتها على كفاية شكك واحد فى جزء 
من أجزاء صلاهُ واحد فى تحقق كثرة الشكك. 


الفرع الثالث: 


هل يكون كثر الظن فى الضّ لاه مثل كثره الشكك؟ فكما أن كثرة الشّكك يزيل الأحكام الثابتة للشكك الموجبة لتكليف على المكلف»؛ 
كذلكك كثرة الظن. 

اعلم أنّه تار يكون الشخص كثير الظن و يكون كثره ظنه بطرف لا يكون ضيقا عليه» بل يسهل له الأمرء مثل من يكون كثير الظن فى 
أنّه أتى بالأ-كثرء أو على ما يوجب صحة صلاته. مثلا يظن فى الأوليين بالأولى أو بالثانية» بحيث لو لا الظن و العمل بهء كان اللازم 
عليه إِمّرا إتيان شىء, أو يلزم فساد صلاته لو لا اعتبار الظن» أو إتيان صلا الاحتياط لو لا ظنه» مثل ما يظن فى الشّكوك الصحيحة 
بالأكثرء ففى هذه الصورة لا وجه لعدم اعتبار كثرهُ الظن تمسكا بالروايات الواردة فى كثرة الشك. لأنّ لسان هذه الروايات رفع الضيق 
و الكلفة؛ و الظن فى هذه الصورة موافق لرفع الضيق» فلا وجه للتمسكك بها على عدم الاعتناء بكثرة الظن فى هذه الصورةٌ موافق لرفع 
الضيق, فلا وجه للتمسكك بها على عدم الاعتناء بكثرة الظن فى هذه الصورة. 

و تارة يكون كثير الظن و ظلنّه يذهب إلى ما يوجب عليه من إتيان عمل أو فساد صلاة؛ مثلا صار كثير الظن فى أنه لم يركع» أو على 
الأقل فى الصحيحة؛ فهل يمكن أن يقال: بكون هذا القسم من كثير الظن مثل كثير الشّكك من حيث الحكم و 

تبيان الصلاق ج44 ص: ١08‏ 

وجوب المضى أو لا؟ 

اعلم أن بعض الروايات الواردة فى كثير الشّكك باعتبار ما فى ذيله بأنّهِ (لا تعودوا الشيطان) يمكن أن يقال: بشموله لكثرة الظن. لأنَّ 
العمل به أيضا يوجب ذلكك حتّى نحن قلنا: بأنّه فى صورة كون منشأ حصول القطع الوسواسء فلا مانع من النهى عن العمل به و قلنا: 
بأن القطع المتعلق بالأحكام الكلية لا يمكن الردع عن العمل به للزوم التناقض لا القطع المتعلق بالموضوع., و على كل حال هذا القسم 
من كثير الظن نقول بعدم اعتبار ظلّه. )١١‏ 


الفرع الرابع: 


هل الحكم بالمضى و عدم الاعتناء بالشّكك مع كثرته يختص بما إذا لم يكن طروٌ ذلكك من جهة عروض عارض من خوف أو هم أو 
غير ذلكك ممما يوجب اغتشاش الحواسء أو يعم حتّى هذه الصورة؟ 

منشأ عدم الشمول هو أن يقال: إِمّا بانصراف إطلاءق أخبار الباب عمّا كان منشأه عروض عارضء و إِما بأنّهِ يستفاد ممما فى بعض 
الأخبار الوارده فى المسألهُ من الأمر بالمضىء و أَنّه لا تعدّدوا الشيطان أن الحكم يكون فى صورة كان منشأ كثره الشّك الوسواس و 
إغواء الشيطان» فلا يشمل ما إذا كان لأجل عروض عارض اخر على الشخص. 

الفرع الخامس: 


اشارة 


هل الحكم بعدم الاعتناء و المضى فى صورة كثرةٌ يكون على 
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(01- أقول: و هل يمكن القول بانصراف أدلة اعتبار الظن فى الصّ لاه عن كثير الظن» لكون أدلته منزلة على المتعارفء و كثير الظن 
خارج عن المتعارف أو لا؟ و إن قلنا بذلكك: فتكون النتيجة كون كثير الظن محكوما بالحكم الثابت للمصلَى مع قطع النظر عن الظن» 
لا بعدم الاعتناء مثل كثير الشكك. فتأمل. (المقرر) 

تبيان الصلاةء ج48 ص: ١017‏ 

سبيل الجواز بمعنى أنه كما يجوز لكثير المّكك عدم الاعتناء بالشّك و عدم العمل الُذى يقتضى الشَّك لو لا كثرته» كذلكك يجوز له 
العمل حتّى مع كثرة الشكك الاعتناء بالشككء كما نسب إلى بعض. 

أو لا يجوز له الاعتناء بشكه؟ فلو صار المصلى كثير الشَّك فى ركوع صلاته لا يجوز له أن يركع. و بعبارة اخرى هل يكون عدم 
الاعتناء على سبيل الرخصة أو يكون على سبيل العزيمة؟ 

اعلم أن المصلَى تارة يشكك كثيرا فى فعل لا تكون زيادته مبطلةُ (لو لم يأت بها بقصد الجزئية) كالقراءة و نظائرهاء فلا يبعد أن يكون 
إتيانه خصوصا بعنوان الاحتياط و الرجاء بلا مانع, لأنّ مع فرض إتيانه احتياطا أو بقصد القربةُ المطلقة لا تصير زيادة و لا مبطلا للصّلاة. 
و تارة يشكك كثيرا فى فعل تكون زيادته مبطلة كال ركوع و السجودء ففى أمثال ذلكك هل يجوز الإتيان» أو لا يجوز إتيانه فى صورة 
كثرة الشّكك فيه؟ 

فنقول: اعلم أنّه على ما ترى كان فى بعض روايات الباب الأمر بالمضى قال (إذا كثر عليه السهو فليمض فى صلاته) ففى الأمر بالمضى 
احتمالان: 

الأوّل: أن يكون الأمر إرشادا بشرطية المضىء بمعنى أنه يشترط مع كثرة الشكك المضى فى الضَّلاهُء فلو لم يمض فتبطل الصَّلاهٌ بفقد 
قرطياء كر النضوئ :و هذا الاكجال بعد فن'الغاية. 

الثانى: أن يكون الأمر هو الأمر التكليفى؛» فيجب المضى تكليفاء فعلى هذا الاحتمال لو لم يمض فقد فعل فعلا حراماء و لكن لو أتى 
بالجزء أو الفعل الذى صار 

تبيان الصلاةء ج48 ص: ١88‏ 

كثير الشّكك فيه لا يوجب إبطال الصّلاُ. )١١‏ 

و من جمله الشّكوكك الَتى لا اعتبار بها شك الإمام مع حفظ المأموم, و شكك المأموم مع حفظ الإمام و يمكن عدّ هذا الشَّك من 
جل الذكركة الى لأداطبان يها واسيكن جتليا من صملة الشكركك الى عمل :لها الأمارة العى يعمل تهاء ون السك يما بقولة 
المأموم مع شكك الإمام و بما يقوله الإمام مع شكك المأموم. 


[من الشكوى التى لا اعتبار بها شك الامام مع حفظ المأموم و شك المأموم مع حفظ الامام] 

ثم اعلم أنه ما نرى تعرضا للقدماء من الفقهاء رحمه اللّه لهذه المسألهُ إلا عن الشيخ رحمه اللّه فى النهاية حيث قال (و لا سهو على من 
صلّى خلف الإمام يقتدى به» و كذلك لا سهو على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه الخ) و قال فى المداركك و الذخيرة: إن الأصحاب 
قطعوا بأنّه لا شك على الإمام مع حفظ المأموم و بالعكسء و فى كشف الالتباس نسبته إلى الأصحاب و فى المفاتيح و الرياض: لا 
خلاف فيه. 

عدا كله بالسبة إلن العا لةعك الأعماب زبحبة الله 


(1)- أقول: قلت بحضرة الاستاد آي الله العظمى مد ظله العالى فى مجلس البحث: بأنّه مع الأمر بالمضى نفهم عدم جزئية الجزء اذى 
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فيه صار كثير الذّكك فى هذا الحالء لأنه مع فرض كون المكلف مأمورا بإتيان الجزء المشكوكك مثلا الركوع, فشكك فيه كثيراء فلا 
معنى للأسمر بالمضى فى هذا الحال من الشارع إلا بإلقائه جزئية الركوع, لأنّه لو كان مكلفا بإتيان الركوع و يكون جزءاء كيف يأمر 
بالمضىء فمن الأمر بالمضى نكشف عدم جزئية الجزء المشكوك. فاذا كان كذلكء فلو أتى فى هذا الحال بال ركوع اذى صار كثير 
الشكك فيه مثلا فتصير زيادة تبطل به الصّ لا فلأجل هذا لا يجوز مع كثرة الشكك الإتيان به» و بعد ذلكك لو كشف خلافه و أنّه لم 
يأت به فبناء على مبنى سيدنا الاعظم مد ظله العالى من كون الأمارات و الاصول فى ما يكون لسانه جعل الفرد للطبيعة مجزيا نقول: 
بعدم وجوب إعادة الصَلاة» و بناء على قول من يقول بعدم الإجزاء فكل ما يقول فى ساير موارد كشف الخلاف يقول هنا أيضاء و بعد 
ما قلت ذلكك صار مورد قبوله مد ظله و اختاره فى يوم اللاحق, اللهم احفظه و أيده. (المقرر). 

تبيان الصلاق ج44 ص: ١09‏ 


[فى ذكر الروايات المربوطة بسهو الامام و المأموم] 
اشارة 

و أمًا الأخبار: 

الأولى: 


ما رواها ابن ابى عمير عن حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السّّ.لام (قال: ليس على الإمام سهوء و لا على من خلف الإمام 
سهوء و ليس على السهو سهوء و لا على الإعادةٌ إعادة). )١١‏ 
وهل المراد من السهو هو السهو المصطلح المقارن بجهل المركبء أو السهو المقارن للشكك و جهل البسيط» أو كليهما؟ 


الثانية: 


ما رواها إبراهيم بن هاشم فى نوادره (إِنّه سئل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن إمام يصلى بأربع نفر أو خمسء فيسبح اثنان على أنهم صلوا 
ثلاثاء و يسبح ثلاثة على أنهم صلّوا أربعاء يقول هؤلاء: قومواء و يقول هؤلاء: اقعدواء و الإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم, فما 
يجب عليهم؟ قال: ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم؛ و ليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه 
الإمام» و لا سهو فى سهوء و ليس فى المغرب سهوء و لا فى الفجر سهوء و لا فى الركعتين الاولتين من كل صلاةٌ سهو و لا سهو فى 
نافل» فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه و عليهم فى الاحتياط الاعادة و الأخذ بالجزم). "١‏ 

و هذه الرواية روى الكلينى رحمه الله عن على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبى عبد الله عليه الام 
فهما رواية واحدة» و لم يذكر فى نوادر إبراهيم بن هاشم أنه عمن يرويهاء و على ما رواها الكلينى ينقل يونس الرواية عن رجل لم 


-)١(‏ الرواية " من الباب 7 من ابواب الخلل من الوسائل. 
(؟)- الروايةٌ 8 من الباب 7١‏ من ابواب الخلل من الوسائل. 


تبيان الصلاة» جل ص: ١‏ 
الثالثة: 


ما رواها الشّيخ باسناده عن سعد عن احمد بن محمد عن موسى بن القاسم و أبى قتادةُ عن على بن جعفرء و باسناده عن محمد بن 
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على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى بن القاسم عن على بن جعفر عن أخيه (قال: سألته عن الرجل يصلّى خلف الإمام لا 
يدرى كم صلّىء هل عليه سهو؟ قال: لا). )1١‏ 


الرابعة: 


ما رواها هذيل عن أبى عبد الله عليه السّلام (فى الرجل يتكل على عدد صاحبه فى الطواف أ يجزيه عنها وعن الصبى؟ فقال: نعمء ألا 
ترى إنكك تأتم بالإمام إذا صليت خلفه. فهو مثله). ١؟»‏ 


[فى قوضيح المسألة] 


هذا كله الروايات التى يمكن كونها مربوطة بالمسألة و لتوضيح المطلب نذكر لكك مقدمة» و هى أن المعنون عند علماء الاسلام من 
العامة و الخاصة؛ يكون مسائل ثلاث بالنسبةٌ إلى السهو المساوق للجهل المركب من حيث سجود السهو فى الجماعةٌ على ما ذكره 
الشيخ رحمه الله فى الخلاف 0/: 

الأولى: إذا سها خلف من يقتدى به تحمل الإمام عنه سهوه. و كان وجوده كعدمه. و فى هذه المسألة لا يكون خلاف تقريبا لا بين 
الخاصة و لا العامة إلا ما عن مكحول الشامى فَإنّه قال: إن قام مع قعود إمامه سجد للسهو. 

الثانية: إذا تركك الإمام سجود السهو عامدا أو ساهيا و فيها خلاف فى الجملة. 

الثالثة: إذا لحق المأموم مع الإمام ركعة, أو ما زاد عليهاء ثم سها الإمام بقى عليه؛ فاذا سلم الإمام و سجد سجدتى السهو لا يلزمه أن 
() الرواية ١‏ من الباب ؟؟ من ابواب الخلل من الوسائل. 

( الرواية 4 من الباب 55 من ابواب الخلل من الوسائل. 

(0)- الخلاف, ج ١ء‏ ص 0287 مسأله 7١8‏ وص 128 مسأله 708. 

تبيان الصلاة جل ص: ١2١‏ 

إذا عرفت ذلكك نقول: أمّا بالنسبة إلى السهو المقارن للترديد و الشككء فلم أر تعرضا فى كلمات القدماء ره لهذا أى: للشكك الإمام مع 
حفظ المأموم و بالعكس إلا ما قلنا من ان الشيخ رحمه اللّه تعرض له فى النهاية» و إن كان كلامه أيضا غير سليم عن الإشكالء لأنّ ما 
يستفاد من ذيل كلامه بأنّه مع الاتفاق فى السهو يحتاط كل منهما بالاعادة» ما وجه ذلك. و لكن له عبارة فى المبسوط 1١‏ يدل على 
تعرضه لهذه المسألة» و إِلّا ما عن المحقق رحمه اللّه 7 فى المعتبر فى ذيل تعرضه لمسألة سهو المأموم و الإمام السهو المصطلح. قال 
كلاما يظهر منه تعرضه لهذه المسألة؛ و لكن فى غاية الاختصار» و على كل حال يصير الانسان متعجبا فى أنّه كيف لم يتعرض أحد 
من القدجاء رحمية الله لهدة السالة 


[فى الكلام فى اخبار الباب] 


إذا عرفت ذلك نقول: أما أخبار الباب فالرواية الأولى من الروايات المتقدمة أعنى: رواية الحفص بن البخترىء و إن كان المحتمل 
كون المراد من عدم السهو أى: سجدة السهو على الإمام و المأموم لاستعمال السهو فى سجدتى السهوء و لكن لا يبعد كونها ظاهره 
فى السهو أعنى: الذهول عن الواقع» فهل المراد على هذا مطلق السهوء سواء كان سهوا مساوقا مع الجهل المركبء أو سهوا مساوقا 
لجهل البسيط و الشكك و التردد» أو يختص بالثانى؟ 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاهنا! من ساسا 


فإن قلنا باختصاص السهو فيها بالسهو المساوق للترديد و الشكء فيكون مفادها عدم حكم لشكك كل من الإمام و المأموم مطلقا سواء 
حفظ كل منهما سهو الاخر أم لاء و لا يمكن الالتزام بذلكك إلا أن يقال كما قال بعض: بأن اطلاق هذه 


(01)- المبسوطء ج ١‏ ص 178. 

(؟)- المعتبر» ج '3ء ص 98 90". 

تبيان الصلاة» جل ص: ١87‏ 

الرواية يقيد برواية يونس أعنى: الرواية الثانية؛ لأنَّ فيها قيد الحكم بصورة حفظ المأموم فى شكك الإمام و عدم سهو الإمام فى صورة 
سهو المأموم» و هذا مشكل. )١١‏ 

وامًا الرواية الثالثة» أى: رواية على بن جعفر, فنسخ التهذيب مختلفة من حيث متنهاء ففى بعضها قال: سألته عن الرجل يصلى خلف 
الإمام (مع الأللف و اللا-م)- و فى بعضها إمام (بدون الألف والام) فإن كان ما صدر هو مع اللام» فيكون المراد بحسب الظاهر أن 
السؤال يكون عن رجل يصلّى خلف الإمام لا يدرى كم صلَى يعنى: لا يدرى هذا الرجل كم صلَى هل عليه سهو؟ قال: لا. 


[الكلام فى المستفاد من الاخبار الواردة فى الباب] 


و يستفاد من وضع السؤال كون السائل فى مقام السؤال من أنه هل تكون خصوصية للجماعة من هذا الحيث أى: حيث الشكك أم لا. 
فقال عليه السّلام: لاء فيكون مفاد الرواية أنه إذا شكك المأموم- سواء كان شاكا بأحد الشّكوك مثلا شاكك بين الاثنتين و الثلاث أو 
الثلادث و الأسربع» أو غير ذلككء أو كان شاكا بحيث لا يدرى راسا فى أنّه كم صِلَّى صلى ركعة أو ركعتين» أو ثلاثاء أو أربعا- فلا 
يعنص بشكة فيذه الروابة تذل على المسألة لأن موضوعها الشكف بقرينة لفظ (لا بدزى) وفرض السائل هو السؤال عن حيث شكك 
المأموم فى الجماعة» و أن للجماعة خصوصية أم لا. 

و أيضا يستفاد من الرواية أن الرجل المأموم لا يدرىء و لكن الإمام مشتغل بعمله و بصلاته» فيستفاد من ذلكك كون الإمام حافظاء و لا 
أقل من أن متيقن الرواية هذه الصورة أى: صورة حفظ الإمام» ففى هذه الصورة قال (لا سهو عليه) فتدل الرواية على عدم حكم الثابت 
للشكك مع قطع النظر عن ذلككء لمن يكون مأموما فى 


-)١(‏ (أقول: لا مانع من تقييد اطلاقها بهاء فافهم) (المقرّر). 

تبيان الصلاة» جل ص: ١0‏ 

صورة حفظ الإمام. 

و كذلك إن كان الصادر من المعصوم عليه السّدِ.لام (امام) نكر لا (الامام) لأنْ احتمال كون المراد على فرض كون الحديث (خلف 
إمام) هو أن قوله بعد ذلك (لا يدرى كم صلَّى) أى لا يدرى الإمام كم صلَّى بعيد, و ما يقال من أنّه مع تنكير لفظ (امام) يكون (لا 
يدرى) صفة لامام؛ فيكون المراد أن الإمام لا يدرى كم صلىء فالرواية غير مربوطة بالمقام؛ ليس بتمام, لأنّ لفظ الحديث إن كان (مع 
الإمام) حيث يكون الألف و لامه للعهد الذهنى؛ فيكون بحكم النكرة. و على كل حال يكون المراد أنه حال صلاته خلف امام شكك 
هذا المأموم؛ لأنّ الظاهر كون السؤال راجعا إلى رجل صلَّى خلف إمام و عما وقع عليه من الشكثء و أنّه لا يدرى كم صلّىء فهذه 
الرواية أدل بالمقصود من الرواية الأولى؛ فافهم. 


[الكلام فى رواية هذيل] 
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و أمَا الرواية الرابعة أعنى: رواية هذيل» فيمكن دعوى دلالتها على أن رجوع المأموم بالامام كان أمرا مسلما عند السائل» و لهذا قال 
عليه السّ.لام باجزاء الرجوع بصاحبته فى مقام الطواف, كما أنكك ترجع إلى الإمام إذا صليت خلفه و وقع لكك الشككء نعم يستفاد من 
الرواية كون الرجوع فى كل من الموردين أى: مورد رجوع المأموم بالإمام» و رجوع الشخص بصاحبه من باب حصول الظن للشاكك 
منهما. 

و اعلم أن الرواية كما نقلنا هكذا كما أن فى نسخة من لا يحضره الفقيه المصححة الحاضرة عندناء هو أن الهذيل يروى عن أبى عبد 
الله عليه التّرىلام همكذا (فى الرجل يتكل على عدد صاحبته فى الطواف» يجزيه عنها و عن الصبى؟ فقال: نعم, ألا ترى إنكك تأتم 
بالإمام إذا صليت خلفه فهو مثله) فليس الراوى أبى هذيل كما فى الوسائل, لأنْ المسمّى بالهذيل على ما تتبعنا يكون نفرين: أحدهما 
الهذيل بن حيان؛ 

تبيان الصلاة جل ص: ١88‏ 

و الادخر الهذيل بن صدقة؛ ولا يرى توثيق فى حقهماء و لكن حيث إن الراوى عنه فى هذه الرواية هو ابن مسكان. فلا يبعد كفاية 
ذلكك فى توثيقه لأنّ ابن مسكان روى عنه. ثم ان بعد لفظ (عدد) فى متن الرواية يكون لفظ (صاحبته) لا (صاحبه) كما فى الوسائل» 
و كذلكك بعد (صاحبته) يكون (الطواف) لا (الصلوات) كما فى الوسائلء لأنّه أمّا أولا لأنَّ فى النسخهٌ المصححة من الفقيه كما قلنا 
يكون (الطواف) و ثانيا فى فهرست الوسائل عنون هذا الباب المذى فيه هذه الرواية و هو الباب 76 من أبواب الخلل» قال فى ذيل 
الفهرست (و جواز الاعتماد على الغير فى عدد الطواقف) و لا يكون فى الباب غير هذا رواية مربوطة بالطوافء و ثالثا ذكر صاحب 
الوسائل هذه الرواية فى الباب 88 من أبواب الطواف و نقل (فى الطواف) لا-فى (الصلوات) فهذا كله دليل على أن اللفظ هو 
(الطواف). 

إذا عرفت ذلكك نقول: إن متنها لا يخلو عن الإشكال باعتبار قوله (يجزيه عنها و عن الصبى) فما المراد من قوله و (عن الصبى) لأنَّ 
السؤال يكون عن الرجل يتكل بقول صاحبته أى المرأه التى تصاحبه فى الطوافء و ليس سؤال عن الصبى فى البين فلا بد من حمل 
قوله (و عن الصبى) إلى أنه هل يجزيه أى: الرجل الاتكال و الاعتماد و السؤال عن صاحبتها و عن الصبىء يعنى يعتمد على صاحبته و 
على الصبى فى عدد الطوافء ثم بعد ما سثل أجاب عليه السّ.لام (نعم ألا ترى إنكك تأتم بالإمام إذا صليت خلفه فهو مثله) يعنى كما 
أنكك فى مقام الشّك حال الجماعة تعتمد على الإمام» فهو أى هذا الرجل مثله أى: مثل من يأتم خلف الإمام من هذا الحيث» و بعد 
اللتيا و الّتى لا يبعد كون مفاد ذيل الرواية أن رجوع المأموم بالإمام فى مقام الشَّك فى الجملة كان أمرا مفروغا عنه» و لهذا تشبه 
المعصوم عليه السّلام مورد الشّكك فى الطواف به فافهم. 

تبيان الصلاة جل ص: ١28‏ 

و أمّا الرواية الثانية أعنى: مرسلٌ يونسء فهى تدلّ على حكم شكك كل من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر و إن لم يكن ذيله وهو 
قوله (فاذا اختلف الإمام من خلفه فعليه و عليهم فى الاحتياط الإعادة و الأخذ بالجزم». لأنْه لو لم يجز فى صورة الاختلاف الرجوع؛ فلا 
بد من عمل الشكك لا الإعادةً مطلقاء فهى بذيلها مخالف مع هذاء فافهم. 

وقد ظهر لكك أن المستفاد من الرواية الثالثة و الرابعة على تقدير دلالتهاء هو رجوع المأموم فى الشّك بالإمام» و من الرواية الأولى و 
الثانية حكم كل من الإمام و المأموم. 

هذا كله فى روايات الباب و مفادها. 


[فى ذكر بعض الفروع فى ما نحن فيه] 


اشارة 
ثم بعد ذلكك يقع الكلام فى فروع: 
الفرع الأوّل: 


هل الحكم برجوع كل من الإمام و المأموم بالآخرء يكون فى مورد يحصل الظن لأحدهما من قول الآخرء فلو شك أحدهما و يكون 
الآخر حافظاء و لكن لا يحصل الظن للشاكك من قول الآخر الحافظء لا يعتبر قوله له و لا يرجع إليه» أولا يختص بصورة حصول الظن 
من قول الحافظ منهما للشاكك منهما؟ 

قد يقال: بأن مقتضى الرواية الرابعة أى رواية الهذيل» هو اعتبار قول الإمام من باب حصول الظن منه لا مطلقاء لأنّ سياقها من اعتبار 
قول المصاحب فى الطوافء فى صورة شكك الرجل فى الطوافء و تنظير هذا المورد بصورهُ رجوع من يأتم خلف الإمام بالإمام» يدل 
على أنه كما أن الظن الحاصل من قول الإمام حجة للمأموم» كذلكك حجة للرجل قول صاحبته فى الطوافء و لكن مع ذلك لا وجه 
لتخصيص الحكم بصورة حصول الظنء لإطلاق سائر الأخبار من رجوع الشاكك 

تبيان الصلاة» ج00 ص: ١8‏ 

إلى الحافظ مطلقا سواء حصل الظن له أم لا. )١١‏ 


الفرع الثانى: 


هل يكون خصوصية للحافظ منهماء الذى هو المرجع عند شكك الآخرء من حيث الرجولية و البلوغ و غير هماء مثلا يعتبر أن يكون 
الحافظ رجلا أو بالغاء فلا يكفى قول غير الرجل و لا الصبى حتّى بناء على مشروعية عبادته» أولا يعتبر ذلكك؟ 

اعلم أن إطلاق الروايات يشمل كل من يكون حافظا من الإمام و المأموم لشكك الآخر. سواء كان الشاكك أو الحافظ رجلا أو امرأة» أو 
بالغا أو صبيا مميزاء لعدم اختصاص فى لسان الدليل بأحد من الرجل و المرأةُ و البالغ و الصبى المميز بناء على شرعية عبادته فافهم. 


الفرع الثالث: 


لا إشكال فى أن الشاك منهما يرجع إلى الحافظ القاطع منهماء و هذا هو المتقين من الأدلة» و هل يرجع الظان إلى القاطع أم لاء مثلا 
يكون أحد من الإمام أو المأموم ظانًا بَنّه صلّى ثلاثا و الآخر قاطع بأنّه صلّى أربعاء فهل يرجع هذا الظان إلى القاطع أم لا؟ 

اعلم أنه لا وجه لرجوع الظان بالقاطع, لأنّ أخبار الباب ناظرة إلى السهو المساوق للترديد و الشكك. و الظان له أحكام أخر. فليس هو 
شاكك حتّى يرجع إلى 


-)١(‏ أقول: و لكن لا يبعد اختصاص مرجعية أحد من الإمام و المأموم للا-خر بما إذا حصل الظنء أمَا أولا فلأنه لو أفادت الرواية 
الرابعة على ما أفاد مد ظله العالى الاختصاصء فيقيد بها ساير الأخبار على فرض إطلاقهاء و ثانيا مع فرض حصول الظن غالبا من 
الحافظ بحسب المتعارفء فالإطلاقات إن كانت فتنزّل على المتعارف»؛ و هو صورهً حصول الظن للشاكك. 

(المقدو): 

تبيان الصلاة» جل ص: ١917‏ 

القاطع فى شكه. )١١‏ 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً /ا٠ا١ا‏ من ساسا 
الفرع الرابع: 


هل يرجع الشاكك من كل من الإمام و المأموم بالآخر إذا كان حفظه ناقصا لا تامًا أى لا يكون فى مقام الحفظ قاطعاء بل يكون ظانًاء و 
بعبارة اخرى هل يرجع الشاكك منهما إلى الظان منهما أم لا؟ 

اعلم أنّه يرجع الشاك منهما إلى الظان منهماء لأنه قال فى روايةٌ زرارة بعد أنه يرجع الإمام إلى المأموم (إذا حفظ عليه سهوه) و المراد 
من حفظ سهوه هو أن الحافظ يشتغل بإتمام العمل على طبق حفظه. و حفظه هذا يوجب له العمل بوظيفة يعملها من الإتيان» أو عدم 
الإتيان و الشاكك يرجع إليه فى حفظه و يعمل بوظيفته و من المعلوم أن الحافظ تارة يقطع» فيعمل بما يعمل فى صلاته» و تار ظان» 
فهو مع ظنه حيث يكون له وظيفة باعتبار ظنه يعمل بوظيفته» و لا يكون متحيرا و شاكاء فهو باعتبار حجية ظنّه حافظ لسهوه. فالحفظ 
أعم من أن يكون حفظا تامّرا أعنى: قاطعاء و من أن يكون حفظا ناقصا أعنى: ظاناء و بعد كونه فى كلا الصورتين حافظاء فيرجع إليه 
الشاك. لأنّه مأمور بالرجوع به إذا حفظ عليه سهوه؛ و على الفرض يكون الظان حافظا كالقاطع؛ فيرجع الشاك منهما إلى الظان؛ كما 
يرجع إلى القاطع منهما. 


الفرع الخامس: 


إذا كان كل من الإمام و المأموم شاكا بشكين) و لكن تكون: 
بين الشكين رابطة فهل يصح رجوع كل منهما إلى الآخر فى ما هو حافظ له أم لا؟ 
مثلا إذا شكك الإمام بين الثلاث و الاربع» و المأموم بين الاثنتين و الثلاث» فهل يرجع 


(01- أقول: نعم» لو لم نقل باعتبار الظن فى أفعال الضّ لاه أو فى الأولتين» فيكون الظان فيهما بحكم الشاككء و لا يبعد لزوم رجوعه 
إلى الاخر فى الجماعة؛ بمعنى أنه يرجع هذا القسم من الظان بالقاطع. (المقرر) 

تبيان الصلاةء ج48 ص: ١88‏ 

كل منهما إلى الآخر فى نفى ما يكون مقطوعا بعدمه فينفى الإمام احتمال الأربع بقطع المأموم بعدم الأربع لأنّْه شاكك بين الاثنتين و 
الثلاث» فيقطع عدم إتيان الأربع» و كذلكك ينفى المأموم احتمال الاثنتين بقطع الإمام؛ لأنّ الإمام بعد كونه شاكا بين الثلاث و الأربع 
فهو قاطع باتيان الا-ثنتين فيرجع إليه المأموم بما ينفى الإمام؛ و تكون النتيجة انّهما يبنيان على الثلاث فى المثال المذكور. لأنّ الإمام 
الشاكك لا بدّ من رجوعه إلى المأموم الحافظ و المأموم بعد كونه شاكا بين الاثنتين و الثلاث متيقن بعدم إتيانه الرابعة» فهو حافظ بعدم 
إتيانها فيرجع الإمام الشاكك به و يبنى على الثلاث و كذلكك حيث أن المأموم شاكك بين الاثنتين و الثلاث فيرجع إلى الإمام فى حفظه: 
لأنّ الإمام بعد كونه شاكا بين الثلاث و الأربع فهو متيقن فى إتيان الثالثة فهو حافظ فى ذلكك فيرجع المأموم إليه و يبنى على الثلاث» 
فهل يصح ذلك أم لا؟ 

اعلم انه يظهر لكك بعد التوجه بما قلنا فى ما هو المراد من الحفظ فى قوله (إذا حفظ عليه المأموم الخ) من أن المراد من الحفظ هو 
الحفظ الْمذى يمكن الحافظ مع قطع النظر عن رجوعه إلى الآدخر العمل على طبق حفظه؛ و لا يكون مرددا و معطلات كما ترى فى 
القاطع و الظان» فهما حافظان. و معنى كونهما حافظين هو انّهما يعملان بما حفظا بلا انتظار شىء و فى هذا الفرع ليس كذلك. لأنّهما 
على الفرض شاكان» فهما مع كونهما متيقنين و قاطعين من حيث؛ و لكن مع ذلكك حيث يكونان فعلا شاكين فلا يمكن لهما العمل 
على طبق حفظهماء فلا يكون أحدهما حافظا لأمر يعمل على طبق حفظه حتى يرجع الآخر إليه. فالإمام الشاكك بين الثلاث و الأربع مع 
كونه متيقنا بالثلادث؛ و لكن لأجل شكه لا يمكن له العمل على طبق قطعه. و لهذا لا يمكن له البناء على الثلاث و كذلك المأموم 
الشاكك بين الاثنتين و الثلاث. 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً ١٠8‏ من ساسا 


تبيان الصلاة جل ص: ١88‏ 

إن قلت: إِنّه فى مفروض الكلا-م إذا شكك كل منهما فيكون كل منهما بعد الرجوع إلى الآخر حافظا بحيث يعمل على طبق حفظه» 
فيرجع المأموم مثلا إلى الإمام و بعد الرجوع يعمل المأموم على طبق ما تيقن الإمام و» كذلكك الإمام يرجع إلى المأموم و يعمل على 
طبق يقين المأموم؛ فهما بعد الرجوع يعملان عملا على طبق حفظ الاخرء فيصدق عليهما انْهما حافظان لسهو الاخر. 

أقول: إن هذا يوجب الدور لأنّ حفظ الإمام على الفرض يتوقف على رجوعه إلى المأموم, و رجوعه إلى المأموم لا يصح إِلَّا مع كونه 
حافظا و لا يكون هو حافظا إلا بعد رجوعه بالإمام؛ فيتوقف حفظ كل منهما على الآخر. و هذا دورء فقد ظهر لكك أنّه فى ما نحن فيه 


لا يجوز رجوع كل من الإمام و المأموم إلى الآخر. 
الفرع السادس: 


إذا شكك الإمام و شكك بعض المأمومين بعين ما شكك الإمام» و بعض اخر منهم حافظون لشكه و شكهم. مثلا يصلى الإمام بأربع نفر 
فشكك الإمام بين الثلادث و الأسربع و نفران من المامومين شكا أيضا بين الثلاث و الأربع؛ و نفران منهم حافظان للشكك و يعلمان مثلا 
بأن ما بيد الإمام و المأمومين هى الركعة الثالثة» فيقع الكلام أولا فى أنّه هل يرجع الإمام إلى بعض المامومين الحافظ للسهو أو لا؟ 
وكانبا على فرض جواز رجوغه إلى الحاقظ منهم؛ هل يصح لبعض الآدخر من المأمومين الشاك مثل الإمام بين الثلاث و الأربع أن 
يرجع إلى الإمام فى هذا الشّكك أم لا؟ 

أمّا الكلا-م فى الأوّل و هو رجوع الإمام إلى الحافظ من المأمومينء فنقول: إِنّه يرجع إليهم, لأننّه لو فرض أنه كان المأموم منحصرا 
بواحد من النفرين الحافظين لسهو الإمام و لا يكون لهذا الإمام مأموم غيره» فيكون هذا المأموم هو المرجع له 

تبيان الصلاة جل ص: ١7١‏ 

ولا سهو للإمام معه فهكذا مع وجود غيره أيضا يؤثر هذا المأموم أثره من أنه يرجع إليه و إن كان بعض الاخر من المأمومين شاكاء 
فمجرد وجود الحافظ للسهو فى المأمومين يكفى لرجوع الإمام إليه» فلا سهو للإمام فى الفرض مع حفظ بعض المأمومين. 

ان قلت: إن رواية يونس تدل على أن رجوعه إليهم يكون فى صورةُ اتفاق المأمومين, لأنّه قال فيها (باتفاق منهم) و مع كون بعض 
المأمومين شاكاء لا اتفاق لهم حتّى يرجع الإمام فى صورة شكه إليهم. 

نقول: بأنّهِ غير معلوم كون متن الحديث (باتفاق منهم) لأنّ فى بعض النسخ يكون عوض (باتفاق) (باتقان منهم) فلا يعلم من هذه 
الرواية اعتبار اتفاقهم فى الحفظ لسهو الإمام. ١١‏ 


-)١(‏ أقول: مضافا إلى أنه إن كان متن الحديث (باتفاق) يكون الاتفاق مقابل (فى اختلا-فهم) كما فرض فى ذيل الرواية» فمعناه 
كونهم غير مختلفين فى الحفظء فيكون المراد أنّه إذا اتفقوا بمعنى: أنّهم لا يختلفوا فى الحفظ بأن يقول بعضهم: بأن الإمام فى ركعة 
فلانية مثلا و بعض الاخر بأنه فى ركعة اخرىء فاذا كان بعضهم شاكا مثل الإمام» فلا يكون لهم نظرء فلا يعدون مخالفا لبعض الآخر 
حتى يقال: إن بينهم الخلافء نعم لو اعتبرنا الاتفاق فليس فى ما نحن فيه اتفاق لهم فى الحفظ. 

و أمّا ما أفاد مد ظله فى وجه رجوع الإمام فى هذا الفرض إلى بعض المأمومين من أنّه لو كان المأموم منحصرا بواحد من البعض 
الحافظ فى فرض الكلام» يصح رجوع الإمام؛ فكذلكك يجوز فى المقام أيضا لأنْ موضوع الرجوع موجود. لأنّه كان فى صورة واحدة 
المأموم مقوما الرجوع به. فكذلكك مع زيادة بعض اخر من المأمومين يصح الرجوع و إن كان بعض اخر شاكاء فليس كلامه مد ظله 
بتمام بنظرى القاصرء لأنّ مع واحدة المأموم و فرض حفظه فالمقوم لرجوع الإمام. 

تبيان الصلاة» جل ص: ١7١‏ 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 12٠9‏ من سنا ادا 


هذا تمام الكلام فى جواز رجوع الإمام فى هذا الفرض إلى بعض المأمومين و عدمه. 

وامًا الكلام فى الثانى أعنى: لو فرضنا أن الإمام فى هذا الفرع رجع إلى من هو حافظ لسهو الإمام من المأمومين» فهل يرجع بعض اخر 
من المأمومين الشاكك مثل الإمام- بعد رجوع الإمام إلى البعض الحافظ لسهوه- إلى الإمام فكما أن الإمام مثلا فى الشكك بين الثلاث 
و الأمربع رجع إلى الحافظين من المأمومين على الثلادث باعتبار أنهم يقولون أن ما بيدك الثالثةء فهل يرجع المأمومين الشاكين إلى 
الإمام فيبنون على الثلاث أيضا أم لا؟ ١١‏ 


فى السهو هو هذا الواحدء و أمَا إذا كان أكثر فكل منهم مقوم لموضوع الرجوع؛ فمع شكك بعضهم لا يكون الموضوع محمّقاء إلا أن 
يقال: بكفاية صرف وجود حافظ بين المأمومين» و هو ما قلنا من عدم لزوم اتفاقهم؛ بل يكفى عدم وجود مخالف لما يحفظه البعض 
من سهو الإمام» فتأمّل و على كل حال جواز رجوع الإمام فى هذا الفرض إلى بعض المامومين الحافظ لسهو الإمام مشكل. (المقرر) 
(0- أقول: قلت بحضرته مد ظله العالى إجمالا: أنه لو فرضنا جواز رجوع الإمام فى الفرض إلى الحافظ من المأمومين فنقول: بأنّه لو 
قلنا بأن كلا من الإمام و المأموم يرجعان إلى الآخر إذا حصل للشاكك منهما الظن من قول الآخر كما يشعر أو يدل على ذلكك رواية 
الهذيل؛ ففى المقام بعد رجوع الإمام إلى الحافظ من المأمومين إن لم يحصل له الظنء فلا يمكن له البناء على قولهم حتّى يقال: إن 
الشاكك منهم يرجع إليه لأمنّ اعتبار قولهم له يكون فى صورهُ حصول الظن من قولهم له و إن حصل له الظن فيصح للشاك من 
المأمومين الرجوع إليه. لأنّه كما أفاد مد ظله يكون المراد من قوله (إذا حفظ) هو الحفظ اأذى يصح للحافظ العمل و البناء على طبق 
حفظه قطعا كان أو ظنّاء و فى الفرض يكون هذا الإمام حافظا بعد رجوعه إلى الحافظ من المأمومين؛ لأنه حصل له الظن؛ و يعمل على 
طبق هذا الظن» و إن قلنا: بأنّه يرجع كل منهما إلى الآخر الحافظ. 

تبيان الصلاةء ج4 ص: ١77‏ 


فصل: [فى توضيح (لا سهو فى سهو) او (و لا على السهو سهو)] 
اشارة 


ورد فى بعض الروايات أعنى: فى رواية حفص بن البخترى المتقدمة؛ ١١‏ و رواية يونس المتقدمة» "١‏ أنه (و لا على السهو سهو) و (لا 
سهو فى سهو) 20 و ما نرى تفسيرا و بيانا من القدماء رحمه اللّه لهذه الجملة؛ و اكتفى فى مقام النقل و الفتوى بنقل عين ما روى عن 
المعصوم عليه التّ.لام و هو (لا سهو فى سهو) و لكن العام فى المنتهى على ما حكى ذكر قوله (سهو فى سهو) و قال فى مقام بيان 
المراد من هذه الفقرة من الرواية: بأن المراد أنّه لا سهو فى الاحتياط الّذى يوجبه السهوء كمن شكك بين الاثنتين و الأربع فإنه يصلى 
ركعتين احتياطاء فلو سها فيهما و لم يدر صلَى واحدة أم ثنتين لم يلتفت إلى ذلككء ثم بعده يظهر من بعض المتاخرين مثل بعض 
شراح المتون بيانات و احتمالاءت فى هذه الجملة بعد حمل السهو فيها على التجوزء من جهة كثره استعمال السهو فى الشّكك فى 
الأخبان: 


[المراد من جملة (لا سهو فى سهو) ما هو] 


منها أن المراد من قوله (لا سهو فى سهو) اى: لا سهو فى موجب السهو بالكسر. 
و منها أنه (لا سهو فى سهو) أى: لا سهو فى موجب السهو بالفتح و غير ذلكك. 
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لسهو الشاكء سواء حصل الظن للشاك منهما من قول الحافظ للسهو أم لاء فيصح فى مفروض الكلام رجوع المأموم الشاكك إلى 
الإمام الشاكك الّذى رجع إلى الحافظ من المأمومين فى صورة حصول الظن له من قول الحافظين للسهوء لأنّ مع حصول الظن له يعمل 
على ظنه» فهو أيضا حافظ باعتبار ما قلنا فى المراد من الحفظء فتأمّل. (قلت ما قلت و لم يقل مد ظله العالى شىء و تم البحثء و فى 
يوم اللاحق عطف عنان الكلام إلى مسئلة اخرى) (المقرّر). 

() الرواية ١‏ من الباب 56 من ابواب الخلل من الوسائل. 

( الرواية 8 من الباب ؟؟ من ابواب الخلل من الوسائل. 

()- الرواية ؟ من الباب 78 من ابواب الخلل من الوسائل. 
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إذا عرفت ذلكك نقول: بأنّه كما تلونا لكك فى أول الخلل؛ و فى بعض المباحث الراجعة إلى الخلل أن السهو عبار عن غروب الواقع 
عن نظر الشخص و غفلهُ الشخص عما هو الواقع» سواء كان هذا السهو و الغافلة عن الواقع مقارنا مع الجهل المركبء و اعتقاد الشخص 
على خلاف الواقع» أو كان مقارنا مع الجهل البسيط المساوق للشكك و الترديد» ففى كل منهما يكون المنشأ فى الغافلة عن الواقع هو 
السهوء ففى القسم الأوّل أى: فى السهو المساوق للجهل المركبء يكون السهو فى الصَّلاهُ سببا لفعل ما ينبغى تركه؛ أو تركك ما ينبغى 
فعله» لاعتقاده على خلاف ما هو الواقع» و لجهله المركب. فالساهى فى هذه الصورة غير ملتفت بسهوه؛ و لكن بعد ذهاب سهوه يتوجه 
أن سهوه السابق صار سببا لفعل ما لا يجوز فعله, أو لتركك ما يلزم فعله. 

و أما الساهى فى صورةُ كون سهوه مقارنا لجهل البسيط» فهو فى حال سهوه يكون ملتفتا بسهوه و ذهوله عن الواقع» و لهذا يشكك فى 
ما هو الواقع» فمن هذا الحيث فرق بين السهوين؛ و كذلكك فرق بينهما من حيث أن الاحكام الثابتة فى للسهو يكون لخصوص السهو 
المقارن للشكك من البناء على الأكثر» أو سجدة السهو فى الشّكك بين الأربع و الخمسء و البطلان و غير ذلككء فهذه الاحكام أحكام 
ثابتةُ للسهو أى: 

للشك. فاذا سها المصلى و شكك بين الاثنتين و الثلاث يبنى على الثلاث و يأتى بركعة مفصولة؛ فهذا الحكم حكم مترتب على السهو 
المقارن للشكك. و أما فى السهو المصطلح أى: السهو المقارن للجهل المركبء فكل حكم يكون فى مورده. و بعد توجهه بسهوه فى 
الآنن الشانى» فهو حكم مترتب على نفس إتيانه بما لا ينبغى إتيانه» أو على تركك ما ينبغى فعله» فالحكم بوجوب سجدتى السهو فى 
صورة تركك السجدةٌ 
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الإالعدة أ لدو عبان رظي « كف لور سك جر يعن دم نا موا سكي مرا بطو تبه كلا 


[فى ذكر الامور مربوطة بما نحن فيه] 


اشارة 


و بعبارة اخرى السهو المساوق للجهل المركب ليس موضوعا لأحكام فى الصَّلاهء بخلاف السهو المساوق للشكك و الترديدء إذا عرفت 
ذلك كله يظهر لكك أمران: 


الامر الأوّل: 


أن المراد هنا من قوله (لا سهو فى سهو) أو (لا سهو على السهو) هو أنه لا سهو فى ما يوجبه السهوء و ما يوجبه السهو على ما عرفت» 
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لس إلا السهو المقارة لمك لآنه كما قلناء لبس السهو الباوق اليقيل الم كت حكنا عل فا ضليهة وعارقا على التصلى كتراة 
السهو بحيث كان هذا القسم من السهو موجبا له» بل كل حكم ثبت للمصلى فى صورة طروٌ هذا القسم من السهو له. فهذا الحكم 
حكم متفرع على تركك ما ينبغى فعله» أو فعل ما ينبغى تركه من تركك جزء أو شرط مثلا ايجاد مانع» فكل حكم ثبت و طرأ للمصلى 
بعنوان السهو يكون فى السهو المقارن للشكك من وجوب الإعادةٌ أو البناء على الأكثر و غير ذلكك. 

فاذا كان كذلكك. فتقول: بأنّه يكون المراد من قوله (لا سهو فى سهو) أو (و لا على السهو سهو) أنه لا شكك فى ما يوجبه الشكك. و 
مورد ذلكك يكون صلاة الاحتياط الواجب على المكلف باعتبار طروّ الشَّك له. و سجدتى السهو فى الشّكك بين الأربع و الخمس» 
فانهما وجبا و طرأ للمصلى باعتبار شكه؛ فالشكك صار علة للبناء على الأكثر و إتيان ركعة المحتملة عدم إتيانها مفصولة» و كذلكك 
سجدتى السهو فى بين الأسربع و الخمسء فيكون المراد أنّه لا-.شكك فيهماء بل يبنى على الاكثر فى صلاة الاحتياط و فى سجدتى 
السهو فى هذا المورد» فظهر لكك فى الأمر الأوّل ان المراد من 
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(لا سهو فى سهو) هو عدم الشّكك فى ما يوجبه الشككء و هو صلاه الاحتياط» و سجدتى السهو فى الشّكك بين الأربع و الخمس. 


الأمر الثانى: 


أنه قد ظهر لكك مما مرّ من أن السهو هو غروب الواقع و ذهوله» سواء كان هذا السهو مساوقا للجهل المركبء و هو السهو المصطلح 
عند الفقياء وتحمهة اللهاو سواء كان هذا السهو عشاوقا للجهل البسيط و الشكك و الترديذ» فاستعمال السهو فى الشكة لبس مجاا كما 
تخيله بعضء كما ترى؛ فصاروا فى مقام حمل السهو فى بعض الأخبار على الشّك إلى أنه تجوز و مصححه هو كثرة استعمال السهو 
فى الذّكك فى الأخبارء لأنّه على ما قلنا يكون الشّك قسما من السهوء لأنْ السهو و ذهول الواقع كما يصير سببا للجهل المركب و 
اعتقاد خلاف الواقع كذلكك يصير سببا للجهل البسيط و الشكك, فليس استعمال السهو فى الشّكك استعمالا مجازياء و ليس وجه حمل 
السهوق قرله (الااسهوافى تهواقى الشكف من بات كثرة امال الننهر قف الشكة فى الأخبار بل مشأ ما قلنا من أن الهو الذا 
يكون منشأ لطرو الأحكام؛ هو السهو المساوق للشكك و الترديد فقطء لا السهو المصطلح المقارن للجهل المركبء فلاجل هذا حيث 
أن الرواية تكون فى مقام نفى السهو عن السهوء فيكون فى مقام نفى حكم الثابت للسهوء و ليس حكم ثابت الا للسهو المساوق 
للشكك (فافهم؛ فان هذا من لطائف الكلمات). 

ثم إن فى المقام إشكالا يرى تعرضه فى بعض الكلمات نتعرض له و لجوابه. 

أمّا الإشكال فهو أنه على ما ترى من جملة ما فى رواية حفص بن البخترى المتقدمة قوله (قال: ليس على الإمام سهوء و لا على من 
خلف الإمام سهوء و لا على السهو سهوء و لا على الإعادةُ إعادة) و قال فى مرسلهٌ يونس المتقدمة (ليس على 
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الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم» و ليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام» و لآ سهو فى سهوء و ليس 
فى المغرب سهوء و لا فى الفجر سهوء و لا فى الركعتين الأولتين من كل صلا سهوء ولا سهو فى نافله الخ) فترى أن المعصوم عليه 
الشلام جعل (لا سهو فى سهو) أو (و لا على السهو سهو) فى عداد امور أخر كلها مدخول لفظ (لا) أو (ليس) و بعد كون النفى الوارد 
على الا-مور المذكورة فى رواية حفص بن البخترى نفى لحكم الشّكك و اثبات حكم خاص له من رجوع المأموم إلى الإمام مثلا فى 
قوله (ليس على المأموم سهو) و رجوع الإمام إلى المأموم فى قوله (ليس على الإمام سهو) فكيف تقول: بأن قوله (و لا على السهو 
سهو) على نفى الشّك عن صلاة الاحتياط مثلا و أنّه يبنى على الأكثر فيهاء مع كون سياق (ليس على الإمام سهو) مع (و لا على السهو 


سهو) واحدا. 
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[عمدة الاشكال يكون فى مرسلة يونس] 


اشارة 


و عمدة الإشكال يكون فى مرسلة يونس. فان المنفيات فيها مختلفة» فبعضها نفى السهو عنه» و يكون حكمه مع النفى بطلان الصَّلاه 
وهو الشّكك فى الفجر و المغرب و الأمولتين من كل صلاة» و بعضها نفى السهو عنه و مع ذلكك يقولون فيه: بالتخيير بين البناء على 
الأقل و الأكثر و هو الشّكك فى النافلة» فمع كون الامور التى قال بعدم السهو فيهاء مختلفة من حيث الحكم. لأنّ حكم بعضها البطلان و 
حكم بعضها الصحة و الرجوع إلى الغير؛ فلم تقولون: بأن المراد من نفى السهو عن السهو فى قوله (و لا سهو فى سهو) هو صحةُ صلاه 
الاحتياط مع الشّكك فيهاء و البناء على ما يكون نافعا للمصلّىء مثلا إن كانت صلاة الاحتياط ركعة واجبة و شكك فى أنه صلّى واحدة 
أو اين فيق على أله :ضان واحدة» و إن كانت وطيقعه بحسي شكه ركعين واشك فى آله ضكى وانحدة أو اتتهن ببق على أنه 
صلَى اثنتين؛ مع أنّه ليس فى الرواية إلا 
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نفى السين. 

و بعد ما يكون النفى الوارد فى هذه الرواية مختلفا ففى بعضه تبطل الصّ لاه مثل (و لا فى الفجر سهو) و فى بعض تصح الصّ لاه مع 
الشكك, فما الوجه فى حمل نفى السهو فى (لا سهو فى سهو) على صحة الموجب للسهو أعنى: صلاه الاحتياط؛ أو سجدتى السهو 
الموجب فى الشّكك بين الأربع و الخمس. 

فعلى هذا يكون هذه الفقره مجملة و لا وجه لحملها على عدم الشّكك و صحة السهو فيه و البناء على ما يكون بنفع المصلىء بل لا بدّ 
من أن يقال: بأن فى كل منها هو حكم البناء على الأكثر؛ و أن هذا الحكم ليس فى هذا المواردء و أمّا أن حكمها الصحة أو الفساد 
فى فرض عدم كون حكم البناء على الأكثر» فلا يستفاد من الرواية» بل لا بد لفهم ما هو الوظيفة فيها إلى دليل اخر. 


[فى ذكر الجواب عن الاشكال] 


أمّرا الجواب فنقول بعونه تعالى: بأن فى الموارد الّتى نفى السهو فيهاء يكون الحكم و الوظيفة معلوما باعتبار دلالة نفس هذا الدليل 
الْذى نفى فيه السهو عنه؛ أو بدليل اخر مثلا فى كثير السهوء فالحكم الثابت للسهو أى للشكك منفى مع كثره الشككء و لكن عن فى 
أدلته تكليف كثير الشكك و أنه يمضى فى صلاته» و كذلكك فى الركعتين الاولتين و الفجر و المغربء فان السهو فيها منفى بمقتضى 
مرسلة يونسء و لكن الوظيفة فى صورة السهوء أعنى: الشّك فيها عتين الشارع فى روايات اخرى بأنه يعيد الصَلاه فيها و أن فرض الله 
لا تحتملان السهوء و لا بد من إعادة الضّلاه فى صورة الشكك فيهماء و كذلكك فى شكك الإمام و المأموم فنفى السهو عنهماء و لكن 
عن تكليفهما بالرجوع كل منهما إلى الآخر مع حفظ الآخر سهوه؛ و كذلكك فى النافلة فإن فيها و إن لم يكن دليل فى البين إلا قوله 
(و لا سهو فى نافلة) و لكن من المعلوم أن أمر 
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النافلة ليس أضيق من الفريضة» فبعد كون البناء على الأكثر فى النافلة مع الاحتياط» فلا بد و أن يكون المراد عن عدم السهو فيها عدم 
حكم للشكك فيهاء فقهرا يكون نتيجته خيار المصلّى فيها بين البناء على الأقل و الأكثر. ١١‏ 


[فى المراد من قوله (لا فى سهو)] 
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فيبقى الكلام- بعد معلومية حكم كل من شكك كثير الشككء و شكك كل من الإمام و المأموم؛ و الشكك فى الفجر و المغرب و الأولتين 
من كل صلاة و الشكك فى النافلُ- فى هذه الفقرهٌ من الروايةُ و هى قوله (لا سهو فى سهو) أو (لا على السهو سهو) فهل نقول: بأن 
هذه الفقرةُ من حيث اقترانها بامور يكون الحكم فيها مختلفاء من حيث الصحة و الفساد» مع نفى السهو عنها لا تفيد إلا نفى الحكم 
الثابت للسهو المقارن للشكك من البناء على الأكثر كما أن ساير الفقرات» لو كنا و هذه الرواية لا تفيد إلا نفى الحكم الثابت للسهو 
المقارن للشكك من البناء على الأكثر. و أمَا بعد نفى هذا الحكم ما هو الحكم و التكليف ذ فى السهو فى السهوء و ساير الامور المنفية 
عنه السهوء هل البطلان و إعادةٌ الضَّلاهء أو الصحة؛ فليست الرواية و هذه الفقرات متعرضة له بل لا بدّ من فهم ذلكك من دليل اخرء أو 
نقول: بأن مفاد (لا سهو فى السهو) هو صحةٌ موجب السهوء و أن المصلّى تكون وظيفته البناء فيه على ما ينفعه؟ 

اعلم أنه بعد ما قلنا لكك سابقا من أن لفظ السهو كما يشمل السهو المساوق للجهل المركبء كذلكك يشمل السهو المقارن للجهل 
البسيط و الشكك و الترديدء لأنّ فى 


()- أقول: ما أفاد مد ظله العالى من أنّه لا يمكن الالتزام بالفساد فى النافلة إذا شكك فيها بمقتضى قوله (لا سهو فى نافلة) تمام» و 
لكن لم أفهم وجه تخبير المصلى فيها بين الأقل و الأكثرء فإن كان قوله (و لا سهو فى نافلة) دال على عدم الفساد بالشككء فلا بد من 
البناء فيها على الأقل لاستصحاب عدم إتيان الركعة الثانية» فتأمّل. (المقوّر). 
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كلا القسمين يكون المنشأ للتركك أو الفعل أو للشككث, ذهول الواقع» و بعد ذلكك تعرف أن مصحح إطلاق السهو على ما يوجبه السهوء 
هو كون وجوب ذلكك لأجل السهو أى: 

الشكك فى الضّ لاه فقوله (لا سهو فى سهو) يكون معناه أَنّهِ لا يكون السهو المقارن للشكك و عله للشكك فى السهو أى: فى ما يوجبه 
السهو الذى يكون عله للشككه:و لين حمل السهو على الشكك هن بات استعمال اللفظ فى المعتى المجازى: كما قلناء فل يكون 
استعمالا حقيقياء و وجه حملنا السهو فى هذه الفقرة ه على السهو المسبب للشككء هو ما قلنا من أن هذا القسم من السهو يوجب بعض 
الاحكام؛ و ليس السهو المصطلح بما هو سهو موجبا لأحكام» فمن كل ذلكك يظهر لكك أن المراد من هذه الفقرهً هو ما قلنا من أنّه لا 
يكون السهو المقارن للشكك فى ما يوجبه السهو المقارن للشككء و ما أوجبه هذا القسم من السهوء هو صلاةٌ الاحتياط و سجدتى 
السهو فى الشّكك بين الأربع و الخمس. 

فاذا عرفت :ذلكك تقول الديس كون المسشقاد هن الرواباك هو كر ال عسي الأرلقة قرضن اللدو هيا ل مصيلةن السهرى الأخيركان 
فرض النبى صلَى الله عليه و آله و سلم. و هما تحتملان السهوء و يكون البناء فيهما بحسب ما شرّع فيهما على الأكثر و تداركك نقص 
المحتمل فيهما مفصولة؛ حتّى لو كانت الصّلاه ناقصة يتداركك بما يأتى به مفصولة؛ و لو لم تكن ناقصة تصير المفصولة نافلة» و وجه 
جعل ما يتداركك به النقص مفصولة هو أنّه لو أتى به متصلة يمكن وقوع الزيادهً فى الضَّلاه لاحتمال كون الضّلاءُ غير محتاجة به. ففى 
الركعتين الأخيرتين لا تفسد الصَّلاهٌ بالسهو المقارن للشكك. بل يبنى فيهما على الأكثر و يأتى بصلوةٌ الاحتياط مفصولة. 

إذا عرفت ذلكك نقول: بأن مقتضى ما قلنا من أن طروٌّ السهو المقارن للشكك فى 

تبيان الصلاة» جل ص: 1١‏ 

الأخيرتين باعتبار كونهما فرض النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم مقتض لعدم بطلانهما بالشككء و كون الوظيفة فيهما البناء على الاكثر 
و جبر النقص المحتمل بصلوة الاحتياط فعلى هذا نقول: إن قوله عليه المّدِ.لام (لا-.سهو فى سهو) يكون المراد عدم مجىء السهو 
المقارن للشكك فى ما يوجبه السهو المقارن للشكك. و بعبارة اخرى لا شكك فى صلاة الاحتياط» و لا يمكن كون الحكم فيها البطلان» 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة عااناا من سإإاداا 


لأمنّ صلاه الاحتياط شرعت لجبر نقص المحتمل فى الأ-خيرتين غير موجب الشكك للبطلا-ن» فيهما فكيف يمكن ما جعل لأجلهما 
يوجب الشّكك فيه بطلانه» فلا إشكال فى عدم بطلان الصَّلاهُ الاحتياط بالشّك فيهاء و بعد عدم بطلانها بالشككء فمعنى عدم السهو فيها 
عدم حكم السهو فيهاء و حكم السهو فى موجبهاء و هو وقوع الشّكك فى الأ-خيرتين هو الصحة و البناء على الأ-كثر و إتيان صلاة 
الاحتياط» و بعد كون المراد من عدم السهو فيها عدم هذا الحكم فيها فيكون معناه أَنّه يبنى على الأكثر بدون لزوم تدارك نقص 
المحتمل فيها بصلوةٌ اخرىء فإن كانت الضّ لاه الاحتياط الْتى شكك فيها ركعتين» و شكك فى أنه أتى ركعة منها أو كلا ركعتيه فيبنى 
على الأكثرء و إن كان الشّكك فى الصّ بلاة الاحتياط التى تجب ركعة واحدةء و شكك فيها بأنه هل صلى ركعة واحدة أو أزيدء فيبنى 
على الأقل (لأنه لو لم يبن على الأقل و بنى على الأكثر فلازمه بطلان صلاه الاحتياط؛ و الحال أن صلاه الاحتياط على ما قلنا لا تبطل 
بطروٌ السهو المقارن للشكك فيهاء لانها جعلت لجبر نقص المحتمل فى الأخيرتين و الشكك غير مبطل لهماء ففى ما جعلت لجبر نقص 
المحتمل فيهما بطريق أولى) فظهر لكك مما مرّ ما هو المراد من قوله (لا سهو فى سهو) أو (لا على السهو سهو) بحسب ظاهره فافهم. 


[فى ذكر احتمالات اخر فى المورد] 


ثم إن فى قوله عليه السّلام (لا سهو فى سهو) احتمل بعض احتمالات اخر: منها كون 

تبيان الصلاةء ج» ص: 18١‏ 

المراد من كل من السهوين المذكورين» هو السهو المساوق للجهل المركب. و السهو المقارن للجهل البسيطء و الترديد» و منها كون 
المراد من كل منهما هو السهو المصطلح المساوق للجهل المركبء و منها كون المراد منهما السهو المقارن للشك. و منها كون المراد 
من السهو الأوّل أحد القسمين و من السهو الثانى قسما اخر فبالأول يراد السهو المصطلح. و بالثانى الشكك, أو بعكس ذلك؛ و كل 
هذه محتملاث فى الرواية. 


[اذا شك فى انه هل شك شكا يوجب الاحتياط او لا؟] 


اشارة 


وعلى كل حال يكون أحد الاحتمالات فى هذه الروايه كون المراد من السهو الثانى فى قوله (لا سهو فى سهو) هو نفس السهوء 
فيكون المراد أنّهِ لا سهو أى لا شكك فى شككء فلو شكك المصلى فى شكك فتاره يكون شكه فى فعل من الأفعال» أو قول من الأقوال 
مثلا يشكك فى أَنّه هل شكك فى الركوع أم لاء أو هل شكك فى القراءة أم لاء فإن طرأ هذا المّك فى الشَّك قبل مضى محله؛ فيلاحظ 
إن كان شاكا وجدانا فى إتيانه و عدمه فياتى به. و إن طرأ بعد مضى المحلء فلو كان شاكا فعلا فلا يعتد به لمضى محله؛ و كون 
المّكك بعد المحل؛ و تارة يكون شاكا فى أنه هل شكك شكا يوجب الاحتياط أم لاء فله صور: 


[فى ذكر الصور فى المسألة] 
الصورة الأولى: 


ما إذا شكك فى أنه هل شككث شكا يوجب الاحتياط أم لا و هو فى الصّلاهء فلا إشكال فى أنه فى هذه الصورة تلاحظ حالته الفعلية فإن 
كان شاكا وجدانا فيبنى على ما يلزم أن يبنى عليه فى هذا الشككء ثم الإتيان بعد بوظيفة هذا الشكك, كما أنه لو لم يكن شاكا فعلا فلا 
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شىء عليه كما أَنّه لو شكك فى الركعات بأنّه شكك شكا يوجب إبطال الصّلاة مثل ما شكك فى أنه هل شكك فى الاوليين أم لا فأيضا 
يلاحظ حالته الفعلية. 


الصورة الثانية: 


أن يشكك بعد الفراغ من الصَّلاهُ فى أنّه هل شكك شكا يوجب 

تبيان الصلاة» ج00 ص: م١‏ 

صلا الاحتياط عليه أم لاء مع فرض علمه بأن هذا الشّك حدث بعد الضّ لام فلا إشكال فى أنه لا يعتنى بهذا الشكك لقاعدة الفراغ» 
فتصح صلاته. ولا يجب عليه صلاةٌ الاحتياط. 


الصورة الثالثة: 


ما إذا شكك بعد الفراغ من الصَّلاه فى أنه هل يجب عليه صلاة الاحتياط مثلا هل يجب عليه إتيان ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس 
من باب حدوث سببه؛ و هو الشّكك بين الثلاث و الأربع أو لا يجب عليه من باب عدم حدوث سببه فيشكك بعد الفراغ من الصّبلاة فى 
أنّه هل شكك شكا يوجب عليه صلاة الاحتياط أم لاء و لكن يشكك فى أن هذا الشكك الْمَذى طرأ عليه» هل حدث بعد الفراغ أم صار 
حادثا حال الصّ بلاة» و هذا بقاء ذاكك الوجود السابق» و بعبارةٌ اخرى بعد الفراغ فى أنه هل شكك حال الضّبلاة شكا أوجب عليه صلاةٌ 
الاحتياط» و كان هذا الشّكك بقاء الشّك السابق» أو هذا الشّك أى: الشّك فى وجوب صلاةه الاحتياط عليه حدث له بعد الفراغ. 

اعلم أن بعض الأعاظم (العلامةٌ الحائرى) فى صلاته 2١١‏ تعرض لهذه المسألة و قال ما حاصله: هو أنَّه إذا شكك هذا الشككء قد يقال 
بصحة الضّ لام وعدم وجوب صلاةه الاحتياط» لأنّ الأصل عدم تحقق موجب الاحتياط» و لا يعارضه أصالة عدم تحقق الشّك بعد 
الفراغ» لأنّْ اثر هذا الاصل ليس إلا عدم كون الصَلاهُ محكومة بالتمامية من جهه اخرىء و المفروض تحقق أصل الصَّلاهُ و إنما الشّكك 
يكون من جهة احتمال احتياجها إلى الاحتياط» و هذه الجهة مرفوعة بالأصلء لأنّ مقتضى الاصل عدم وجوبه؛ و بعبارة اخرى نقص 
الصَلاةُ من جهة الاحتياط مرفوع بالاصلء و من 


١ كتاب القلاة المحتق العاترى» ص‎ -)١( 

تبيان الصلاة» جل ص: ١/8‏ 

جهة اخرى غير محتمل. 

و لككن فيه ان أصل المذكور أى: اصالة عدم تحقق موجب الاحتياط لا يثبت تمامية الضّ لاة» لأنّ محرز تمامية الصّ لاه إِمَا صلاهً 
الاحتياط و إِمّا قاعدة الفراغ» و كلتاهما مدفوعتان بالأصلء أمّْا صلاه الاحتياط فلأن الأصل عدم تحقق موجبهاء أو الاصل عدم 
وجوبهاء و أنَا قاعدة الفراغ فالاصل عدم حدوث الشّكك بعد الفراغ» و استصحاب عدم حدوث الشّكك إلى ما بعد الفراغ عن الصّ لاه 
أعنى: أصالة تأخر الحادثء فلا يترتب عليه إلا كل اثر يكون مرتبا على عدم حدوث الحادث فى ما قبل العلم بحدوثه؛ و لا يثبت به 
الاثر المترتب على تأخر الحادثء فلا يثبت بهذا الأصل كون الشّكك بعد الفراغ حتّى يكون مورد قاعدة الفراغ. 

فإذا يكون ما به يحرز تمامية الصّ لاه و هو صلاه الاحتياط أو قاعدة الفراغ» مدفوعتان بالأصل كما عرفت فلم يبق للمكلف ما يكون 
حجة على فرض نقص الصّبلاه فى الواقع؛ مع فرض اشتغال ذمته بإتيان أربع ركعات, فمقتضى الاحتياط إتيان صلاة الاحتياط للقطع 
بفراغ الذمره بإتيانهاء فلو شكك بعد الفراغ فى أنّه هل شكك بين الثلاث و الأربع و يشكك فى أنه هل شكه حدث بعد الصّلاة أو لم 
يحدث بعدهاء بل حدث فى أثناء الضّْ لاه و هذا الشّك وجود بقائى للشكك السابق» بمقتضى الاشتغال بالصّلاةٌ أربع ركعاتء من إتيان 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة “اناا من ادا 
عمل الشّكك بين الثلاث و الأربع حتّى يقطع بفراغ الذمة. هذا حاصل كلامه رحمه الله فى هذا المقام. 

[ان الشك بعد الفراغ فى انه هل يجب عليه صلاةُ الاحتياط أم لا؟] 

اشارة 


إذا عرفت ذلكك نقول: ان الشّك بعد الفراغ فى أنه هل يجب عليه صلاة الاحتياط أم لاء مع تردد الشاكك بين كون الشّكك حادثا بعد 
الفراغ» و بين كونه سابقا على الفراغ» و كون هذا الشّكك بقاء الشّك الأوّل؛ 


يتصور على ثلاثة اقسام: 
اشارة 

تبيان الصلاة ج48 ص: 188 
الأوّل: 


أن يشكك بعد الفراغ و يحدث التَّدكك بعد الفراغ» لكن يحتمل و يشك فى أنه هل شكك حال الشّللاة قبل الفراغ منها شكا يوجب 
الاحتياط و صار زائلا بالقطع بأحد طرفى الشككء ثمم كان هذا الشّك الحادث بعد الفراغ هو الشكك الحادث حال الضَّلاهُ أم لاء فيشكك 
فى أن هذا الشّك هل هو شكك حادثء أو بقاء الشّك السابق الزائل بالقطع. 


الثانى: 


أن يشكك بعد الفراغ فى وجوب صلاه الاحتياط» و لكن يكون شاكا فى حال هذا الشّكك فى أن هذا الشّك هل حدث بعد الفراغ أم 
هو شكك حال الصَّلاهُ فى ما يوجب صلاة الاحتياط» ثم غفل عن شكه. ثم تبدل غفلته بالشّكك بعد الفراغ عن الصَلاة. 


الثالث: 


أن يشكك بعد الفراغ فى أنّه هل يجب عليه صلاة الاحتياط أم لاء و يشكك فى أن شكه هذا هل بقاء وجود شكك طرأ له حال الصّ لاه 
فاستدام شكه إلى هذا الحال أم شكه هذا حدث بعد الفراغ من الصَّلا. 


[فى ذكر الوجوه الثلاثة فى المورد] 
اشارة 


إذا عرفت هذه الصور يظهر لكك أن فى عبارة بعض الاعاظم المتقدم ذكره. قصور فى إفاده الصورة الّتى تكون محل الكلام؛ و لا 
يستفاد من كلامه إلا الصورة الأخيرة؛ ثم بعد ذلكك نقول: بأن فى المسأل وجوها: 


الوجه الأوّل: 


صحة الصَّلاءُ فى كل هذه الأنحاء الثلاثة المتصورة المتقدمة؛ و عدم وجوب صلاة الاحتياط. 
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الوجه الثانى: 

صحةٌ الصَلاهُ و لزوم الإتيان بصلوة الاحتياط فئ جميع الانحاء المتقدمة. 

الوجه الثالث: 


التفصيل بين الانحاء المتقدمة الثلاثة» فيقال فى القسم الأوّل 

تبيان الصلاة. جل ص: ١880‏ 

أى: صورة الشّكك فى حدوث الشّكك بعد الفراغ و حدوثه قبل الصّلاة» ثم زواله بالقطع بأحد طرفى الشككء ثم طروّ الشّكك بعد الفراغ» 
و فى القسم الثانى» و هو صورة الشّك فى أنه هل حدث الشّك بعد الفراغ أو حدث حال الصّ لاه ثم غفل عن الشّك و فرغ عنهاء ثم 
تبدل غفلته بالشكك: بأنّه لا يعتنى بالشككء و يتم الضّ لاه و لا يجب على الشاكك صلاة الاحتياط» و يقال فى القسم الثالث من هذه 
المسألة» و هو صورة كون المصلى بعد الفراغ شاكا فى أنّهِ هل يجب عليه صلاة الاحتياط أم لاء و يكون شاكا فى أن شكه هذا هل 
شكك حادث بعد الفراغ» أو وجود بقائى للشكك قبل الفراغ و هذا الشكك بقاء الشّكك السابق: بأنّه تصح الصّ لاه و يجب على الشاكك 
صلاه الاحتياط لتحصيل القطع بفراغ ذمته عن الاشتغال بأربع ركعات. 


[فى ذكر التفصيل بين الاقسام الثلاثة] 


أمَا وجه صحة الصَّلاهُ فى الأولين و عدم احتياج إلى صلاه الاحتياط فنقول: 

بأن فى كل من هذه الأقسام الثلاثة إن أمكن اجراء قاعدةٌ الفراغ و أمكن احراز تمامية الضّ لاه ببركتها فلا إشكال فى صحة الصَّلاه و 
عدم مجال لاجراء قاعدة الاشتغال» لعدم مجال لقاعدة الاشتغال مع قاعدة الفراغ» و لا تكون قاعدةٌ الاشتغال فى مرتبةٌ قاعدة الفراغ 
حتّى يقع بينهما التعارضء بل قاعدة الفراغ وارده أو حاكمة عليهاء فلا بد من حساب أن قاعدة الفراغ تشمل أئ نحو من الأنحاء 
المتصورة المتقدّمه و لهذا نقول فى القسمين الأولين: إِنّه تجرى قاعدة الفراغ» لكون الشّكك حادثا بعد الضّ لاه فى هذين الموردين و 
الشكك السابق الذى يكون مشكوكا فى أثناء الضلاة: يكون مشكوك الحدوث و الأصل عدهه. 

و أما فى القسم الثالث» فحيث إن حدوث الشّك بعد الفراغ مشكوكء و قاعدة الفراغ تجرى فى كل مورد يكون الشّكك حادثا بعد 
الفراغ» فلا تجرى قاعدة الفراغ» 

تبيان الصلاق جل ص: 188 

و أصالة عدم حدوث الشّكك قبل الفراغ لا يثبت كون الشّكك حادثا بعد الفراغ» و بعد عدم احراز تمامية الصّ لاة» بقاعدة الفراغ فتتصل 
النوبة إلى الاشتغال و مقتضى الاشتغال هو لزوم احراز تمامية الضّ لاه و حيث إِنْه يعلم إحراز التمامية بصلوة الاحتياط» فالاشتغال 
يقتضى إتيان صلاة الاحتياط حتّى يقطع بفراغ ذمّته عن أربع ركعات, لأنّْ صلاء إن كانت ناقصة فنقصها يجبر بالاحتياط» أن الشّكك 
على فرض طروه حال الضّ لاه لا يقتضى الا صلاه الاحتياط» فباتيان صلا الاحتياط تفرغ الذْمّهُ و الاشتغال يقتضى إتيانها للقطع ببراءة 
ذمته عن التكليف المتعلق بأربع ركعات: فافهم. 


[فى ذكر وجه آخر لصخة الصّلاة] 


رونا تق النطر البدزى وسعااع لعبنح الف ذاو ريخو قاد غيل اللكنة بعد القن الاليمب ار الاحواط الى طتروضى الاقم 
مضافا إلى ما قلنا من اقتضاء قاعدة الاشتغال ذلكك بعد عدم مجال لاجراء قاعدة الفراغ» و هو أنّ الدليل الدال على وجوب البناء على 
الأكثر و إتيان صلاة الاحتياط لجبر نقص المحتمل فى الشكك المتعلّق بالأخيرتين مثلا فى الشّكك بين الثلاث و الأربع يدل على تمامية 
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الضّبلاة باتيان صلاة الاحتياط» لأنّ هذا الدليل يدل على أَنّه متى يطرأ الشّك للمصلَى بين الثلاث و الأربع» فتكون الوظيفة البناء على 
الأربع» و إتيان ركعة عن قيام أو ركعتين من جلوس و بها يحرز تمامية الضّ لاه لأنْ صلا الاحتياط شرعت لجبر نقص المحتملء فلو 
فرض نقص فى الصّ لاه من حيث الركعة» فهو يتداركك بصلوة الاحتياط» و إطلاق هذا الدليل يشمل صورة طروه بعد الصَّلاهُ فكما أنه 
لو شكك فى أثناء الصَّلاهُ يكون تكليفه هذاء كذلكك لو شكك بعد الفراغ بين الثلاث و الأربع يكون تكليفه هذا باعتبار هذا الدليل؛ غاية 
الأمر أن فى مورد قاعدة الفراغ لا يعمل بإطلاق الدليل 

تبيان الصلاةء ج48 ص: 1817 

الدال على البناء على الأكثر و إتيان نقص المحتمل مفصولة؛ لأنْ مقتضاها أن كل شكك حدث بعد الفراغ لا يعتنى به فلو شكك بعد 
الفراغ فى أنه هل صلى ثلاثا أو اربعا لا يعتنى بهذا الشَّك لأجل قاعدة الفراغ» فنقول فى محل الكلام: حيث إِنّه لا مجال لاجراء قاعدة 
الفراغ لعدم احراز كون الشّكك حادثا بعد الفراغ فبمقتضى الدليل الدال على البناء على الأكثر و إتيان صلاةٌ الاحتياط؛ الشامل لصورة 
طروٌ الشّك بعد الصّلاهُ بالإطلاق أو العموم لا بد من أن يأتى بصلوة الاحتياط فى مفروض الكلام؛ و يحرز بها تمامية الصَّلاهُ و أنّه أتى 
بأربع ركعات تامة. 

وان أبيت عن شمول الدليل الدال على البناء على الاكثر فى الشّكك بين الثلاث و الأربع؛ و غيره من الشّكوك المنصوصة الآمرة فيها 
بالبناء على الأكثر لصورة الشكك بعد الفراغ فى حد ذاته. و قلت بانحصار مورده بطروٌّ النّكك فى أثناء الضَلاة. 

فنقول: إن ملاكه موجود بعد الصّ لا لأنّ بعد الضَّ بلا لو شكك فيكون شاكا فى نقص الصّ لاه و عدمه. و بعد كون ملاكه متحدا مع 
طرو الشكك حال الضّ لاه و بإلغاء الخصوصية» نقول بكون الشّكك بعد الفراغ مثل الشّك قبل الفراغ» و بعد عدم جريان قاعدةٌ الفراغ» 
فيكون المورد محكوما بحكم الشّكك فى الأثناء الذى مر فيه بالبناء على الأكثر. و جبر نقص المحتمل بعد الصَلاة. 


[فى ذكر عدم جريان قاعدة الفراغ فى المورد] 


فتحصل أن فى ما نحن فيه بعد عدم جريان قاعدة الفراغ تصح الضّ لاه و لا- بد من إتيان صلاةٌ الاحتياط و أنْ بها يحرز التمامية 
بمقتضى قاعدة الاشتغالء لأنّ بهذا النحو تحصل البراءة» و بمقتضى الادلةٌ الدالة على البناء على الأكثر فى الركعات فى مورد 
الشّكوك المنصوصة. فافهم. 


[كون المورد من الشبهة المصداقية لقاعدة الفراغ] 


و لكن إذا تأمّلت حقّ التأمل يظهر لكك أن الحكم بصحة الصَّلاُ فى ما نحن فيه 

تبيان الصلاق جل ص: 184 

و وجوب العمل بوظيفة الشّك من صلاه الاحتياط بهذا الوجه؛ غير وجيه إذ يكون ذلكك تمس كا بالعام فى الشبهة المصداقية. لأنّه لو 
فرض شمول أدلة الدالة على أن فى الشكوك المنصوصة فى غير الشّكك بين الأمربع و الخمسء يبنى على الا-كثر و يأتى بصلوة 
الاحتياط» لصورة طروٌ الشّكك فى الركعتين الأخيرتين بعد الفراغ من الضّ لاه كما عرفت بيانه» لكن بعد فرض تخصيص عموم هذه 
الادلة بقاعدة الفراغ و أن كل شكك حدث بعد الفراغ لا يعتنى به فان كان الشّكك فى ما نحن فيه حادثا بعد الفراغ يكون المورد 
مصداق المخصٌّ ص أعنى: قاعده الفراغ» و إن كان حادثا قبل الفراغ و هذا الشّك يكون بقاء الشّك السابق يكون المورد مصداق 
عموم الدال على البناء على الأكثر و جبر نقص المتحمل بعد الصَّلا و حيث يكون المصلّى شاكا فى أن هذا الشكك شكك حادث بعد 
الفراغ أو بقاء شكك السابق على الفراغ» فيكون هذا الفرد مشكوك الفردية للعام و للمخصص. 

فإن قلنا بعدم كون المورد محكوما بحكم قاعدة الفراغ من باب عدم احراز كون الشّكك حادثا بعد الفراغ و إِنْ المورد محكوما بحكم 
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عموم الدال على البناء على الأ-كثر و إتيان صلاة الاحتياط؛ فيكون هذا من التمسكك بالعام فى الشبهات المصداقية» و قد بينا فى 
الاصول عدم جواز التمسكك بالعام فى الشبهات المصداقية. 

فالوجه فى عدم بطلان الضّ لاه فى ما نحن فيه؛ و احراز تمامية الضّ لا بصلوةٌ الاحتياط» هو ما قلنا من أنّه بعد عدم امكان اجراء قاعدة 
الفراغ فقاعدة الاشتغال يقتضى براءة الذمّهُ عن التكليف بأربع ركعات تامة» و حيث إن الضّلاة إن كانت ناقصة يجير نقصها بصلوة 
الاحتياط» لأنّ منشأ الشّكك فى تماميتها ليس إلا طروٌ الشكك له حال الضّلاءً بين الثلاث و الأربع الّذى يوجب صلاة الاحتياط» فبإتيان 
تبيان الصلاة جىل ص: 189 

صلاءٌ الاحتياط يحرز التمامية» فقاعدٌ الاشتغال تقتضى صلاهٌ الاحتياط. 


[الكلام فى (لا سهو فى سهو)] 


هذا تمام الكلام فى هذه المسألة» و قد عرفت ان المسألهُ تتم بما بينا فى حكمهاء و لا مجال للتمسكك بصحة الصّلاة فيها بقوله عليه 
التّد.لام (لا سهو فى سهو) أو (و لا على السهو سهو) بأن يقال: إن المراد من كل من لفظى (السهو) فى هذه العبارة هو نفس الشكث» 
فيكون المراد أنه لا شكك فى الشكثء و حيث إن فى ما نحن فيه يشكك فى أن شكه هذا هل يكون بقاء الشّك السابق» أو يكون شكا 
حادثاء فيكون شاكا فى شك و قوله (لا سهو فى سهو) بعد كون معناه أنه لا شكك فى شكك. فيقال بعدم الاعتناء بهذا الشكك, لأنْه 
شكك فى الشكك. 

ولانا نقول كما قلنا: بأن الظاهر من قوله عليه السّد.لام (لا سهو فى سهو) أنّه لا سهو يكون لأجل السهوء و باعتباره» و هو يكون ما جعل 
لجبر نقص المحتمل فى الشكك فى الركعات أعنى: صلاة الاحتياط» و يحتمل فى هذا الكلام ما احتمل من كون المراد من كل من 
السهوين نفس الشك. و لكن هذا خلاف ظاهره؛ فلا وجه للاستدلال بصحة الضّ لاه وعدم وجوب صلاة الاحتياط فى ما نحن فيه 
بقوله عليه السّلام (لا سهو فى سهو) فافهم. 

إذا عرفت حكم الفروع المتقدمة التى ربما يتوهم استفادة حكمها من قوله عليه السّدلام (لا سهو فى سهو) فلنرجع إلى ما كنا بسددهء و 
هو التكلم فى مفاد (لا سهو فى سهو) و قد عرفت مما قلنا فى صدر البحث بأن الظاهر من هذه الفقرة» هو أنه لا سهو جاء من قبل 
السهوء و حيث أن السهو المصطلح أى: السهو المقارن للجهل المركب لا يصير سببا لوجوب عملء فليس مورده إلا السهو المقارن 
للشكك, فيكون المتيقن منه أنه إذا شكك فى صلاة الاحتياط فى ركعتها فلا يعتنى به 


[فى ذكر الفروع المربوطة بما نحن فيه] 
اشارة 


إذا فهمت ما تلونا عليكك 
تبيان الصلاة» ج00 ص: الحم 


فهنا فروع: 
الفرع الأوّل: 


وهو أن المتبقّن من قوله عليه السّد.لام (لا سهو فى سهو) على ما قلنا فى بيان مفاده» هو ما إذا شكك فى ركعة الاحتياط؛ مثلا لا يدرى 
واحدهٌ صلَى أم اثنتين» فبعد كون مفاده أَنّه لا شكك فى ما جاء من قبل الشّكك فصلاة الاحتياط جاء من قبل الشّكك باعتبار ان ركعة 
واحدةٌ أو ركعتين منها عين الضَّلاُ و بها يجبر نقص المحتمل فى الضَّلاء فالمتقين شموله لهذا الفرع. 
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الفرع الثانى: 
اشارة 


هل قوله عليه السّ.لام (لا سهو فى سهو) كما يشمل الشكك فى ركعة صلاهٌ الاحتياط و لا يعتنى بهذا الشكك؛ يشمل الشكك فى أجزاء 
صلاة الاحتياط غير الركعة أم لا؟ مثلا إذا شكك فى أنّه هل أتى بركوعها أو سجودها أو غير هما أم لاء هل يقال بشمول (لا سهو فى 
سهو) له فلا يعتنى بالشكك فيها أو لا يمكن أن يقال بذلكك؟ 

اعلم أن الشّكك فى جزء من الأجزاء تارة يكون بعد مضى المحل مثلا يشكك فى إتيان ركوع صلاة الاحتياط و عدمه بعد الدخول فى 
السجودء فلا يعتنى بهذا بلا حاجة إلى الاستدلال فى هذه الصورةٌ بقوله (لا سهو فى سهو) بل لأجل أن أدلهٌ قاعدءٌ التجاوز يشمل 
أجزاء صلاه الاحتياط إمّا بالإطلاق أو بإلغاء الخصوصية؛ و أن صلاه الاحتياط على تقدير نقص الضّلاهٌ عين الصَلاةُ. 

و تارة يشكك فى جزء من أجزائها قبل مضى محله؛ مثلا حال القيام يشكك فى أَنّه هل ركع» و هذا القيام هو القيام بعد الركوع؛ أ و لم 
ركع و هذا القيام هو القيام قبل الركوع؛ ففى هذه الصورة هل نقول: بعدم الاعتناء بالنّك من باب شمول (لا سهو فى سهو) لأجزاء 
صلاة الاحتياط أيضاء أم نقول: بإتيان الركوع» لعدم شمول (لا سهو فى سهو) للمورد و يكون محل تداركه باقيا فيأتى به. 

تبيان الصلاةء جل ص: ١9١‏ 


[فى ان اطلاق (لا سهو فى سهو) هل يشمل الشك فى الاجزاء أيضا] 


قد يقال: بأن اطلاق (لا سهو فى سهو) يشمل الشّكك فى الأجزاء أيضاء فلا يعتنى به و لكن شموله للشكك فى الأجزاء مشكلء أمّا أولا 
فلأن مفاد (لا سهو فى سهو) هو أنه لا شكك فى ما جاء من قبل السهو و أن الشّك مقتض لمجيئه؛ و من الواضح أن فى الشّك فى 
الركعة فى مواردها لا يدرى الشاكك أن الضّ لاه تامة أو ناقصة فجاء من قبل شكه تكليفا يعلم معه بتمامية صلاته» و لو كان نقص فيها 
فيتداركك به و هو صلاةه الاحتياط» فصلاة الاحتياط باعتبار ركعتها شرعت لجبر نقص الركعة؛ فالركعة تكون جابرة لنقص المحتمل؛ 
ففى الحقيقهُ تكون الركعة ما جاء من قبل (فلا سهو فى سهو) أى لا شكك فى ركع صلاهُ الاحتياط» فعلى هذا لا يشمل لأجزاء ركعة 
صلاءٌ الاحتياط» لانها ليست ما جاء من قبل السهو. 

إن قلت: كما قلت فى وجه اعتبار الظن فى أفعال الضّلاة: بِأنّهِ بعد اعتباره فى الركعة نفهم كونه حجة فى أجزاء الركعة» كذلكك نقول 
فى المقام» فإنه بعد عدم سهو فى ركعة صلاه الاحتياط» فكذلكك فى أجزائها. 

نقول: بأنّه فى الظن فى الأفعال حيث كان الظن أمارة على الواقع» فقلنا بتعد كون الظن أمارهُ فى الركعة» فيكون أمارة فى أجزائها لأنّ 
من يظن مثلا بإتيان ركعة» فيظن باتيان قراءتها و ركوعها و سجودهاء فله ظنون متعددةٌ فمعنى اعتبار الظن فى الركعة اعتبار هذه 
الظنون لأأنه إِمّا أن تقول: عدم الحجيه يكون من باب أن هذه الظنون اجتماعهاء دخيلة فى الأمارية بمعنى أن الظن بوجود القراءة 
مجتمعا مع القطع بوجود الركوع و السجود, فلم يكن أمارة و هذا ممّا لا يمكن الالتزام به» و كيف يمكن الالتزام بأن اجتماع الظن مع 
الظن يوجب حجيته. و أمَا فى صورة اجتماعه مع القطع 

تبيان الصلاة» جل ص: ١97‏ 

لا يكون حجة. 

و إما أن تقول: بعدم دخل فى اجتماع هذه الظنون» فتكون الظن بالجزء أمارة و حجة كالظن بالركعة؛ فوجه حجية الظن فى الأفعال 
مثل الظن فى الركعات كان من باب أمارية الظنء و قلنا بعدم فرق فى أماريته بين الأفعال و الركعة. 

و أمَا فى المقام فيكون الشّك محكوما بعدم الاعتناء» و ليس فى الّكك حيث كشف و أمارية» فيمكن أن يامر فى الأجزاء بالاعتناء به 
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مع أمره بعدم الاعتناء فى الركعة؛ و لا مجال لأن يقال: بِأنّه بعد عدم الاعتناء بالشّك فى الركعة؛ فكذلكك أجزاء الركعة. لأنْ وجه عدم 
الاعتناء بالشكك فى ركعة صلاةهً الاحتياط يكون ظهور (لا سهو فى سهو) حيث أن الركعةٌ منها جاءت من قبل السهوء و أما الركوع و 
السجود و القراءهٌ منها ما جاءت من قبل الشكك. 

و ثانيا أن ظاهر (لا سهو فى سهو) هو عدم السهو فى صلاةٌ الاحتياط؛ لانها عين الصَّلاهُ التى شكك فيهاء و عينها لم تكن إلا نفس ركعة 
صلاه الاحتياط لا أجزاء ركعتها. )١١‏ 


(1)- (أقول: إن كان نظره مد ظله العالى إلى ان الظاهر من قوله (لا سهو فى سهو) ما قاله أولا و ثانيا ففيه أنّه لا يستفاد من هذا الكلام 
أنه لا سهو فى ما هو عين السهوء حتّى يقال: إن الركوع ليس مثلا عين الركعة المحتملة السابقة من الضّ لاه و غايهُ ما يستفاد هو أنه لا 
سهو جاء من قبل السهوء و كما أن ركعهُ صلاة الاحتياط جاء من قبل السهو. فكذلكك قراءتها و ركوعها و غير هما من أجزاء الركعة: 
و إن كان نظره مد ظله العالى إلى أن شمول إطلاق (لا سهو فى سهو) لأجزاء من صلاة الاحتياط مشكلء فهو يدور مدار الاستظهار 
من هذا الكلام» و لو استظهر منه أنه لا سهو فيما جاء من قبل السهوء فان كان لا يبعد دعوى شموله للأجزاء و لكن يمكن الإشكال 
فيه فمع الشكك يكون المرجع القواعد الثابتة مع قطع النظر عن قوله (لا سهو فى سهو). (المقرر) 

تبيان الصلاف جل ص: "191 


الفرع الثالث: 


هل يشمل قوله عليه السّلام (لا سهو فى سهو) ما إذا شكك فى سجدتى السهو الواجبتان فى الشّكك بين الأربع و الخمس أم لا؟ 

وجه الشمول هو دعوى شمول إطلاق قوله (لا سهو فى سهو) لأنّ سجدتى السهو فى مورد الشّكك بين الاربع و الخمس بعد اكمال 
السجدتين جاء من قبل الشككء و وجه عدم الشمول- مضافا إلى ما قلنا فى وجه عدم الشمول فى الفرع الثانى من الوجهين- هو أن 
سجدتى السهو لم يكن وجوبهما فى هذا المورد من جهة جبر زياد المحتملة بهماء و لا يكون وجوبهما باعتبار. وجب صلاة الاحتياط 
بهذا الاعتبار بل سجدتى السهو ربما يكون وجوبها لأجل تنبه المكلف الشاك بأنكك لم شككت فوجبتا باعتبار عدم توجهه حتّى طرأ 
له الشككء و احتمال زياده ركعة فى الصّ لاه فى الشّكك بين الأربع و الخمس مدفوع بالاستصحاب. لا أنّه على فرض الزيادة كانت 
سجداتى السهو جابرة لهاء فمن عنا بظهر لكك أن سجدق السهو ما وجيت لأجل الجبر بهاء بخلاق ضيلاة الاحتباط» فم جاءنا لأجل 
الشكك, فلا وجه لأن يقال: بعدم الاعتناء بالشكك فيهما من باب (لا سهو فى سهو). 


الفرع الرابع: 


لو شكك فى سجدتى السهو الواجبتان لأجل السهو المصطلح أى: لأجل السهو المقارن للجهل المركب. مثلا ترك التشهّد فوجب عليه 
سجدتى السهوء فوقع شكك فيهماء مثلا شكك فى أنّه هل سجد سجدة واحدة من السجدتين» أو سجدهماء فهل يعتنى بهذا الشّك أو لا 
يعتنى بدعوى شمول (لا سهو فى سهو) له؟ 

اعلم أنّه لا مجال لأن يقال: بعدم الاعتناء من باب (لا سهو فى سهو) لأنّه كما قلنا يكون المراد من السهوين فى هذه الفقره هو الشككء 
لأنّ الظاهر منها هو أنّه لا سهو فى ما جاء من قبل السهو؛ و سجدتى السهو فى صورةٌ سهو المصطلح ما جاء من 
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قبل السهو. بل جاء من قبل تركك شىء. أو زيادة شىء سهوا. 

و أمَا لو سها فى سجدتى السهو سهوا مقارنا للجهل المركب مثل أنه تركك سهوا احد واجباتهماء فهل يجب فيه سجدتى السهوء أو 
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يجب إعادة سجدتى السهو الى وقع فيها السهوء فهو كلام اخر لا نكون فعلا بصدده؛ فافهم. )١١‏ 
[فى ذكر فرع تعرض له السيد اليزدى رحمه الله فى العروة] 


ثم اعلم أن السيّد رحمه اللّه فى العروة تعرض لفرع؛ و هو ما ذكره فى ذيل المسألة 4 من المسائل الّتى تعرضها فى الشّكوك المتعلقة 
بالركعات» و هو هذا الفرع (و إن علم بعد الفراغ من الضّللاة أنّه طرأ له حال تردد بين الاثنتين و الثلاث و أنه بنى على الثلاث و شكك 
فى أنه حصل له الظن به. أو كان من باب البناء فى الشككء فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه و إن كان أحوط) و قلنا فى 
حاشيتنا عليها فى هذا المقام عند قوله: و إن كان احوط (بل هو قوى جدا). 

وجه ما ذهب إليه السئد رحمه الله من عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه» يكون بحسب الظاهر أَنّهِ يشكك فى أَنّه هل وجب عليه صلاة 
الاحتياط من باب احتمال كون بنائه على الأ-كثر من باب عمل الشكك, لا-من باب حصول الظن له بالأكثر و حيث إِنّه شاكك فى 
وجوب صلاة الاحتياط» فأصالةٌ البراءة عن الوجوبء تقتضى عدم 


(1)- (أقول ما أفاده مد ظله العالى من الوجوه فى عدم شمول (لا سهو فى سهو) الفرع الثانى و الثالث لم يككن خال عن الإشكالء لأنّه 
لو كان مفاد (لا سهو فى سهو) هو أنه لا شكك فى ما جاء من قبل الشككء فكما أن ركعةٌ صلاهٌ الاحتياط جاء من قبل الشكك, كذلكك 
أبعاضهاء و كذلكك سجدتى السهو الواجبة فى الشّكك بين الأربع و الخمس.ء و أمّا ما أفاده من الوجه الأوّل و الثانى فى الفرع الثانى و 
وجه اخر فى الفرع الثالث» فهو اعتبارات لا تصير منشأ الظهورء نعم يمكن أن يقال فى الفرعين بأنا نشكك فى شمول الإطلاق» و بعد 
الشكك يكون المرجع القواعد الثابتة» فتأمّل). (المقرر) 
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الوجوب فلا يجب عليه صلاة الاحتياط. 

و لكن نقول: بأن مقتضى الاشتغال هو اشتغال الذمّهُ بأربع ركعات» و حيث إِنّهِ شاكك فى أن شكه هل صار سببا للبناء على الأكثر أم 
كان البناء على الأكثر من باب حصول الظنء فهو مع هذا الشّك يكون مكلفا بإتيان صلاه الاحتياط كى يقطع ببراءة الذمَهُ عما اشتغل 
به نفسهء فلا مجال لاجراء البراءة» بل يكون مقتضى الاشتغال اليقينى البراءةٌ اليقينية» و هى لا تحصل إلا بإتيان صلاهُ الاحتياط. 


[هل يمكن اجراء قاعدة الفراغ فى المقام] 


إن قلت: إن قاعدة الفراغ فى المورد تحكم بتمامية الضِّ لاة» و عدم الاعتناء بالشكك بعد الفراغ» و على الفرض هذا الشّكك حدث بعد 
الفراغ, لأنّهِ بعد الفراغ فى أنه هل البناء على الأربع كان من أجل الشّكك الطارئ له حال الصّ لاه أو كان من باب حصول الظن له 
بالأشربع؛ فهو شاك فعلا فى أنه هل يجب عليه صلاة الاحتياط أم لا من باب أنه يشكك فى أن شكه السابق حال الصّلاة زال و تبدل 
بالظن و كان بنائه على الأربع لأجل حصول الظنء أ و لم يزل شكه و كان البناء على الأربع لأجل كون الوظيفة فى الشّكك بين الثلاث 
و الأسربع البناء على الأربع» و على الفرض هذا الشكك حدث بعد الصّلاك و بعد كون الشّكك حادثا بعد الفراغ من الصّلاة فيكون 
المورد مورد قاعدة الفراغ» و مع قاعدةٌ الفراغ تكون قاعدة الاشتغال محكومة. 

قلت: لا مجال لاجراء قاعدة الفراغ فى المورد. لأنّ قاعدة الفراغ باعتبار التعليل المذكور فى بعض رواياتها الدالةٌ عليها من أنه (لأنّه 
حين ما يتوضأ اذكر منه حين ما يشكث) تجرى فى كل مورد يكون الشك فى أنه هل كان المصلى المتوضئ ملتفتا حتّى يجىء بالعمل 
على وجهه المعهود. و على نهجه الصحيحء أو صار غافلاء و من باب عدم الالتفات أتى على غير وجهه الصحيح: فيحكم بالصحة لأنّه 


جين 
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العمل أذكر منه حين ما يشكك و أمّْرا فى كل مورد نعلم بأنّه أتى بأجزاء العمل و المركب على وجه صحيح لالتفاته و توجهه حين 
العملء و مع ذلكك يكون البناء على الإتيان قابلا لكونه لجهة؛ و قابلا لأن يكون لجهة اخرى فيشكك فى أن إتيانه بما أتى به ملتفتا و 
متوجها يكون من أى جهه من الجهتين؛ فلا وجه هنا لإجراء قاعدة الفراغ» و المورد يكون كذلكك. لأنّ الشاكك لا يكون شاكا فى أن 
بنائه على الأربع هل كان على وجه صحيح؛ أو وجه فاسد حتّى يقال نحمله على وجهه الصحيح. بل الشاكك يعلم بأن بنائه على الأربع 
يكون على الوجه الصحيح, لأ-نه إن كان بنائه على الأسربع من باب بقاء شكه بين الثلاث و الأربع» فيكون على وجه الالتفات و نهج 
صحيح. و إن كان من باب تبدل شكه بالظن بالأربع فبنى على الأربع لأجل الظنء فأيضا يكون ملتفتا و كون ذلكك وجها صحيحاء و 
لكن يشكك مع ذلكك فى جهة اخرىء و هى أنه هل بنى على الأربع لأجل الشككء حتّى يكون الواجب عليه صلاة الاحتياط» أو بنى 
لأجل الظن حتّى لا يجب عليه صلاة الاحتياط؛ ففى هذه الصورة لا تجرى قاعدة الفراغ» و بعد عدم إجرائها مقتضى لزوم البراءة 
اليقينيه» هو إتيان صلاهُ الاحتياط. 


[فى ان الاقوى فى المورد هو وجوب صلاةُ الاحتياط] 


ان قلت: إن فى الفرض بالنسبة إلى أصل الصّلاة لا إشكال فى الصحة» غاية الأمر يشكك فى وجوب صلاة الاحتياط؛ و الاصل عدم 
وجوبها. 

نقول: إن الأصل لا يثبت تمامية الضّ لام و محرز التمامية يكون قاعدة الفراغ» فهى لا تجرى, أو صلاه الاحتياط فلا بدّ من اتيانهاء 
فتلخص مما ذكر أن الأقوى فى موردنا هو وجوب صلاة الاحتياط, لأنّ الاشتغال يقتضى البراءة اليقينية. )١١‏ 


(01- أقول كما قلت بحضرته مد ظله العالى فى مجلس البحث: لا مانع من إجراء قاعدة. 

الفراغ فى المورد» كما ذكره فى (إن قلت) و أجاب عنه فى قوله (قلت) و لكن نقول: بانّا لو نأخذ بالتعليل الوارد فى بعض روايات 
قاعدة الفراغ من (أنّه حين العمل أذكر منه حين ما يشكك) فمفاده أنّه لا بد فى مورد إجراء القاعده من احتمال ذكره حين العمل فى 
مقابل علمه بكونه غافلا-حين العملء و بعبارة اخرى تجرى القاعدةٌ فى ما لا يكون غافلا ‏ حين العملء لا أنه يعتبر فيها ألا يكون 
أذكريته مفروغا عنهاء و يكون الشّكك من جهة اخرىء فلا ينافى التعليل مع ما فى موردنا من علمه بذكره حين العمل؛ لكن يشكك فى 
أن وجه جريه على العمل و ذكرهء هل كان لأجل الشّكك أو الظنء و لهذا ترى أن سيدنا الاعظم مد ظله العالى فى الفرع السابق أعنى: 
فى ما شكك بعد الفراغ فى وجوب صلاه الاحتياط» و لكن يشكك فى أن شكه حدث بعد الفراغ» أو قبل الفراغ قال: بأنّه إن كان يعلم 
بأَنّه شكك فى الصّ لاه ثم قطع بعده بالأكثر و تم الضّلاة» ثم بعد الفراغ يشكك فى أنه هل يجب عليه صلاة الاحتياط أم لاء فلا إشكال 
فى إجراء قاعدة الفراغ» مع أنّه إن كان ما أفاده هنا تمام» فلا وجه لقاعدة الفراغ, لأنّ جريه على العمل و البناء على الأكثر كان فى 
حال الذكر و القطع؛ و على ما أفاده تجرى القاعدُ فى كل مورد يكون المورد قابلا لأن يكون عمله على وجه الذكر و على وجه 
الغافلة؛ و فى صورة القطع بالأكثر لا يكون كذلك. و مع ذلكك قال باجراء قاعدة الفراغ» و ليس هذا إِلَا من باب عدم اعتبار ذلكك فى 
قاعد الفراع» ففى المورد لا يبعد إجراء قاعدة الفراغ» و عدم وجوب صلاةً الاحتياط و إحراز التمامية بقاعدة الفراغ» لأنّْ الك حدث 
بعد الفراغ و فى الشّكك الحادث تجرى القاعدة» و هى حاكمة على الاشتغال» فافهم. 

و أمَا ما قال آية الله الحائرى؛ فى هذه المسألة من أن النّكك يحتمل كونه حادثا و يحتمل كونه سابقا على الفراغ» و هذا الشّكك بقائه 
(إلى اخر ما قاله)» فهو خارجة عن الفرضء و لم يتم كلامه, لأنّ الفرض حدوث الشّكك بعد الفراغ, لأنّ بعد الفراغ يعلم بأنّه شكك و 
أنه بنى على الأ-كثر» غاية الألمر لا يدرى أن بنائه على الأكثر هل كان من باب حكم الشّكك أو كان من باب زوال و حصول الظن له 
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بالأكثرء فالشكك يكون حادثا بعد الفراغ. (المقرر) 
تبيان الصلاة» جل ص: ١144‏ 


المقصد الثامن فى صلاةٌ الاحتياط 
اشارة 


تبيان الصلاة» ج00 ص: ١‏ 


المقصد الثامن: فى صلاةٌ الاحتياط 
و مما قلنا لك قد ظهر حكم بعض المسائل المتعلقة بصلوة الاحتياط» فالمناسب أن نذكر بعض أحكامها هنا فى طى مسائل إن شاء 
الله. 


المسألة الأولى: هل يجب تكبيرة الإحرام فى صلاة الاحتياط أم لا؟. 


اعلم أنه بعد ما كانت الصّبلاة فى نظر المسلمين من الصدر الأول هى مع تكبيرة الافتتاح» بحيث لا يأتى بنظرهم تشريع صلاة بدونهاء و 
كلما رأوا أمرا وجوبياء أو استحبابيا متعلقا بصلوة» رأوا كونها مع تكبيرةً الاحرام» فالمعهود بنظرهم هو كونها من أجزاء الضّ لا فإذا 
قال الصادق عليه السّلام؛ بعد مضى أكثر من قرن من صدر الاسلام: (بأنه يبنى مثلا فى الشّكك بين الثلاث و الأربع على الأربع و يسلمء 
و يأتى بركعة من قيام؛ أو ركعتين من جلوس) فلا يأتى بنظر السائل» و من يستمع هذا الكلام من الإمام عليه ال.لام إلا كون هذه 
الضّبلاة أى صلاة الاحتياط مع التكبيرة أيضاء لأنّ السائل مثل سائر المسلمين لم يكن معهودا بصلوة بلا تكبيرةً الإحرام» فمن هنا نفهم 
كون المعتبر فى صلاه الاحتياط تكبيرةً الاحرام (فمن هذا البيان تعرف. 

أوّلا أن ترك الإمام عليه السلام كان لأجل معهودية السائل به و إِلَّا لكان المناسب أن 
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يسأل عن اعتبار تكبيرة الاحرام فيها و من عدمه. 

و ثانيا مع هذه المعهودية لا يمكن التمسكك بالإطلاق فى الروايات» و عدم تقييد بها لعدم اعتبارها فيها) فيجب فيها تكبيرة الإحرام. 


المسألة الثانية: هل بتعين فبها فاتحة الكتاب» أو يتخير بينها و بين التسبيحات؟ 


وجه التخبير هو أن يقال: بعد كون تشريع صلاة الاحتياط بعنوان البدلية للركعة الثالثة أو الرابعة» أو كليهما فكما يكون المصلّى مخيرا 
بين الفاتحة و التسبيح فى مبدلهاء أى: فى الركعتين الأخيرتين» فكذلك فى بدلها أعنى: صلاةً الاحتياط. 

و أمَا وجه تعين الفاتحة فهو التصريح فى الروايات الوارده فى صلاةً الاحتياط بذلككء قال (بفاتحة الكتاب) و ظاهرها التعيين. 

و أمّا ما قيل فى وجه التخيير بينها و بين ثلاث تسبيحات فنقول: بِأنّ صلاةٌ الاحتياط و إن جعلت لتداركك نقص المحتمل فى الأخيرتين» 
و لكن لا يوجب ذلك كونها مثلهما فى جميع الأحكام بعد التصريح فى روايتها باتيانها بفاتحة الكتاب. 


المسألة الثالثة: لا يعتبر فيها السورةٌ لعدم ذكر فى روايتها منها 


» بل يمكن أن يقال: بأن التصريح فيها: بأنها يصلى ركعة أو ركعتين مثلا بفاتحة الكتابء فيه دلالة على أن الواجب فيها الفاتحة لا 
السورة. 
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المسألة الرابعة: لا دلالة على استحباب القنوت فيها 
لعدم إطلاق لدليل القنوت يشمل المورد و لا ذكر فى روايات صلاة الاحتياط منه. 
المسألة الخامسة: هل يكون الفصل بينها و بين أصل الصَلاهٌ بأحد المبطلات و القواطع 


» موجبا لفسادهاء و لزوم إعادةٌ الصَّلاه أولا؟ مثلا إذا تكلم 

تبيان الصلاة» جل ص: 7١7‏ 

بكلام ادمى عمداء أو استدبر عمدا أو سهوا أو حدث عمدا أو سهوا بينها و بين الضّ لاه فهل يكون مضرًا بحيث لا ينجبر بصلوة 
الاحتياط جبر نقص المحتملء و يجب إعادة الصَّلاُ أو لا يكون مضرا. 

اعلم أنّه تارة نتكلم فى أن قول أبى عبد اللّه عليه السّلام فى خبر ابن أبى يعفور بعد الأمر فى الشّكك بين الاثنتين و الأربع بأنّه (يتشهد و 
يسلم, ثم يقوم فيصلى ركعتين و اربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتابء ثم يتشهّد و يسلم, فإن كان قد صلَى أربعا كانت هاتان 
نافلة» و إن كان صلَى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة» و إن تكلم فليسجد سجدتى السهو) 0١١‏ هل يدل هذا الكلام يعنى و ان تكلم 
فليسجد سجدتى السهوء على مفسديهٌ المبطلات لو اوقعت بين أصل الضَّلاُ و بين صلاة الاحتياط أم لا يدل؟ 

قد يقال: بأن الأمر بسجدتى السهو إن تكلم, ربما يكون فى مقام بيان حكم ما إذا تكلم فى أثناء الضّ لاه أو أثناء صلاه الاحتياط» لا 
بين صلا الاحتياط و أصل الصّلاة؛ حتّى يقال: بأن المستفاد من ذلكك كون الكلام العمدى مبطلا لهاء فالأمر بسجدتى السهو فى 
صورة تكلمه ناسيا. 

و لكن نقول: لا يبعد كون الظاهر من قوله و (إن تكلم فليسجد سجدتى السهو) هو التكلم بين الصَلاهٌ و صلاةٌ الاحتياط» فهذا الكلام 
يدل على كون الكلام العمدى مبطلا لهاء و لا فرق بينه و بين سائر المبطلات. 

و تار نتكلم فى مضرية المبطلات بينها و بين أصل الصّ لاه مع قطع النظر عن هذه الفقرةٌ من الرواية» فنقول: إنا إن نجعل نفسنا مقام 
من يسأل عن حكم الشّكك فى الأخيرتين» أو يسمع كلام الإمام عليه السّلام فى هذا المقام من أنه يبنى على الأكثر» و يعمل 


() الرواية ؟ من الباب ١١‏ من ابواب الخلل من الوسائل. 

تبيان الصلاةء ج4 ص: 7١‏ 

عملا لو كانت الصّبلاهُ تامة» كان العمل بهذا العمل أى: صلاةٌ الاحتياط نافل و إن كانت ناقصة واقعاء نرى أن وضع صلاة الاحتياط 
يكون بنحو فيها حيثية كونها بدلا عما نقص عن الصٌّ لاه و جابرةٌ له» و نحن إذا راجعنا الادلةٌ نرى أن لها المعرضية لكونها متمما 
للصّلاةُ ففيها اعتبار المتممية. 

فعلى هذا لا بد و أن يؤتى بها على وجه يقبل لصيرورتها متمما بحيث لو نقص الصّ بلا كانت هى متممة نقصهاء و فى صيرورتها قابلة 
للتميمية لا بدّ و ان يكون وزانها وزان نفس الصّلاة» و حالها حال الركعة المتصلة» فكما أن القاطع لو وجد بين ركعاتهاء تبطل الصَلاهُ 
كذلكك لو وقع بينها و بين صلاه الاحتياط» فلأجل هذا نقول بكون الحدث و نظائره مبطلا لها لو وقع بينها و بين الصّلاهُ. )١١‏ 


المسألة السادسة: لو تذكر المصلى بعد الفراغ من الضَّلا» النقص فى الضَّلاةٌ 
اشارة 


من حيث الركعة فتارة يتذكر نقص الصّ بلاة بعين ما شكك فيه مثلا شكك فى الصَّلاهُ بين الثلاث و الأربع» و بعد الفراغ من الصَّلاهُ يتذكر 
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نقص صلاته بركعة أعنى: يعلم أنه ما أتى إلا ثلاث ركعاتء و نقص من صلاته الركعة الرابعة. 


(1)- أقول: و لكن ما أفاده مد ظله العالى قابل للاشكال فيه. إذ مجرد كونها فى معرض المتمميةٌ للصَّلاهُ و جابرة لنقص المحتملء لا 
يوجب كونها فى حكم أصل الصَّ .لاه من جميع الجهات. و إلا إن كان ما قاله مد ظله العالى تماماء فلم لم يقل بذلك فى تكبيرة 
الإ-حرام؛ و أمّا رواية ابن أبى يعفور فمع احتمال كونه فى مقام بيان حكم ما إذا تكلم فى أثناء صلاهٌ الاحتياط» نقول كما قال بعض: 
يحتمل كون ذلك حكما تعبديا إن كان مورده بيان حكم ما إذا تكلم ناسيا بين الصَلاهُ و صلاه الاحتياط. 

فعلى هذا لا دليل على مبطلية المبطلات» و إن كان الاحوط فى صورة وقوع أحد القواطع» إتيان صلاةٌ الاحتياط» ثم إعادةٌ الضّ لاة. 
(المقرّر). 

تبيان الصلاة» جل ص: 7١0‏ 

و تار يتذكر نقصها بغير ما شكك فيه» و فى كل منهما تارهُ يتذكر بعد الفراغ من الضّ لاه قبل إتيان صلاة الاحتياط» و تارة يتذكر بعد 
صلاهٌ الاحتياط. 


[فى ذكر الصور فى المسألة] 
اشارة 
و تارة فى أثناء صلا الاحتياط» و تارهٌ بين الاحتياطين» فالكلام يقع فى صور: 


الصورة الأولى: 


نه يشكك فى الضّ لاه مثلا بين الثلاث و الأربع؛ ثم بعد الفراغ من الصّلاهُ أتى بوظيفة الاحتياط» من إتيان ركعة من قيام أو ركعتين من 
جلوسء ثم بعد صلاهٌ الاحتياط يتذكر نقص الصّلاة بالركعة» أعنى: بعين ما كان شاكا فيه» ففى هذه الصورة لا إشكال فى صحة 
الضّلاة» و تتميم نقصها بما أتى بها من صلاه الاحتياط» لشمول إطلاق أدلّهُ صلا الاحتياط للمورد؛ لانها تدل على أَنّه مع الشكك فى 
الأخيرتين فى الصور المنصوصة؛ غير الشّكك بين الأربع و الخمسء يبنى على الأكثر و يأتى بعمل الشّكك من صلاة الاحتياط» فإن كان 
نقص فى الصّ لاه يكون هى جابرةُ للنقص. و إن كانت الصّ لاه تامهُ تكون هى نافلة» فهذه الأدلهُ تشمل المورد فعلى هذا لا شىء عليه 
فى هذه الصورة. 

و لا-وجه لعدم كون صلا الاحتياط جابرهُ للنقصء و متمما للضّ لاه فى هذه الصورة إِلَا توم أن مورد صلاه الاحتياط» يكون هو 
صورة بقاء الك إلى الآخر مثلا من شكك بين الثلاث و الأربع و بقى شكه إلى الاخرء فيكون تكليفه البناء على الأربع و إتيان صلاءً 
الاحتياط, و أمّا من تذكر نقص صلاته و لو بعد إتيان صلاهُ الاحتياط» فلا تكون صلاة الاحتياط متممةٌ لصلاته و جابرةٌ لها. 

و هذا توهّم فاسد. لأنّه كيف يمكن حمل الإطلاقات على هذه الصورة .)١١‏ 


()- (أقول: إِنّه مضافا إلى شمول الإطلاقات على ما أفاده مد ظله العالى» تدلّ على ذلكك 
تبيان الصلاة» جل ص: 6 
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الصورة الثانية: 


اشارة 


ما إذا تذكر النقص المحتمل بعد الفراغ من الضّبلاه مع عدم صدور فعل من المصلَى قبل صلاة الاحتياط» مثلا شكك بين الثلاث و 
الأربع و بنى على الأربع» ثم بعد الفراغ قبل أن يصلى صلاه الاحتياط. تذكر نقص الصّ لا بركعة و أنه لم يأت بالركعة الرابعة» فهل 
يجب صلاة الاحتياط أعنى: ركعة أو ركعتين مفصولة؛ و بها تجبر نقص الصّلاة أولاء بل يجب ضْمٌ ركعة موصولة ثم إتيان سجدتى 
السهو لأجل سلام زائد بعد الركعة الثالثة من الضّبلاة» لأنّ مع نقص الصّلاهً وقع السلام بعد الركعة الثالثة و يكون زائداء فلأجله يجب 
سجددتى السهو. 

اختار الستيد رحمه الله فى العروة الثانى» و نحن أمضينا ما اختاره» و يظهر من بعض أعاظم معاصرينا أن السّلام وقع فى غير محله فى ما 
نحن فيه عمداء فتبطل الصَّلاهُ به» فلا يمكن إلحاق ركعهُ موصولةٌ بها. 

اعلم أن الّ.لام فى المورد يكون من أجل السهوء لأنْ الغافلة عن كون الركعة التى فرغ عنها هى الثالثة و اعتقاده بكونها هى الرابعة» 
صار علة لإتيان السلام» فيكون منشأه الغافلة عن الواقع و السهو عن الواقع, فعلى هذا لا يكون السّلام مبطلاء ولا فرق بين المورد و بين 
ما إذا اعتقد مثلا بعد التشهّد الأوّلء كون التشهّد التشهّد 


رواية عمار» و هى الرواية ٠"‏ من الباب 8 من أبواب الخلل من الوسائل» على ذلكك حيث قال عليه السّلام فيها (ألا اعلمكك شيئا إذا فعلته 
ثم ذكرت أنكك أتممت أو نقصت لم يكن عليكك شىء؟ 

قلت: بلى. قال: إذا سهوت فابن على الأ-كثر» فاذا فرغت و سلّمت»ء فقم» فصل ما ظنت أنكك نقصتء فإن كنت قد أتممت لم يكن 
عليكك فى هذه شىء, و إن ذكرت أنكك نقصتء كان ما صليت تمام ما نقصت) بالصراحة و بالخصوصء لأنَّ فيها فرض خصوص 
صورة تذكر النقص و أن الشاكك إذا تذكر نقص الصّلاهه كان ما صلّى من صلاة الاحتياط تمام ما نقص فيه» فلا إشكال فى هذه 
اعدو 

(المقةو: 

تبيان الصلاة» جل ص: 7١17‏ 

الثانى» فسلم, ثم تذكر كون التشهّد التشهد أول» و وقوع الشلام فى غير محله. فكما أن فى هذه الصورةٌ يكون إتيان السّلام سهوا أى: 
لأجل سهوه أمرا اخرء و هو كونه فى التشهد الأوّل لا الثانى» كذلكك يعتقد فى المقام كون الركعة الركعة الرابعة» فيسلّم فكما أن فى 
الأوّل يقال بوقوع السّ.لام سهواء كذلك فى الثانى أى: فى ما نحن فيه؛ و بعد كون السّ.لام سهوا و عدم كونه مبطلاء فيقيم و يضيف 
بصلاته ركعة اخرى؛ و تصح صلاته و يسجد سجدتى السهو لأجل السّلام الواقع عنه سهوا فى غير محله. 

[فى ذكر وجه صحَة الضَلاهُ فى هذه الصورة] 

و يمكن أن يقال فى وجه صحة الصَّلاةٌ فى هذه الصورة باتيان ركعة موصولة بالصّلاة: بأنا نفهم ذلكك من أدلة تشريع صلاهٌ الاحتياط» 
لأدنّه بعد دلالتها بأنّه لو شكك بين الأقل و الأكثر فى الأخيرتين من الصِّلاة يبنى على الأكثر و يأتى بصلوة الاحتياط مفصولة؛ حتّى 


يتدارك بها نقص المحتمل فى الضّبلاة» فإمًا أن الشارع جعل حكم صورةٌ تذكر النقص قبل إتيان صلا الاحتياط» حكم صورة بقاء 
الشكك من إتيان صلاهً مفصولة مع تكبيرة الاحرام؛ و إِمَا جعل الحكم فى هذه الصورة عدم الاعتناء بالسلام الواقع سهواء و أن الحكم 
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ضِمْ ركعة على الضَّلاهُ أو ركعتين (باعتبار اختلاف النقص من ركعة أو ركعتين) موصولة» و هو المطلوب. 

أمَا كون حكمه هو إتيان ركعة أو ركعتين مفصولةٌ فلا وجه له لأنّ مورد أدلهُ جبر النقص بالصّ للا المفصولة أعنى: صلاة الاحتياط» 
هو ما إذا بقى الشّك إلى ان يصلّى صلاة الاحتياط» و ليس هذا موردهاء لتذكر النقص قبل صلاهً الاحتياط؛ فلا بد من ضم ركعة 
موصولة و فصل التّدلام لا يكون مضراء لأنا نفهم من أدله صلاه الاحتياط عدم مضريةٌ السّلام» و عدم كونه مانعاء لأنّه بعد كون صلاهً 


تبيان الصلاة. جل ص: 7١8‏ 

و تقع صلاه الاحتياط نافله» و إن كانت الصَّلاهُ ناقصة» تكون صلاةً الاحتياط متممهاء ففى هذه الصورة لا يكون السلام مانعا. 

فمن هنا نفهم أن فى صورة نقص الصّ للا لم يكن السّرلام مانعاء فنقول: بأن ما نحن فيه حيث يتذكر المصلى نقص الصّلاك فلا يكون 
الّلام مانعا و مضرا و يعلم النقصء فلا بدٌ من إتيان ما نقص من الركعة؛ مثل ما إذا لم يسلم و علم النقص بالركعة. 

فتلخص أن من أدلة الاحتياط من جعل صلاةٌ الاحتياط متممة فى صورةٌ نقص الضّ لاة» نفهم أن مع نقص الصّلاةُ ليس السّلام مانعاء و 
على الفرض فى موردنا يعلم بنقص الضّ لاه فلا يكون الشّ.لام مانعاء فعلى هذا يكون مقتضى القاعدةٌ» بعد عدم مانعية السلام» وجوب 
إتيان ما نقص من الصّلاهُ من الركعة موصولة؛ و كون المورد مثل ما إذا تذكر نقص الصَّلاه بعد التسليم بركعة أو ازيد حكماء لأنّه بعد 
عدم مانعية السّلام الواقع سهواء فمقتضى القاعدة الحاق ما نقص من الركعة بالصّلاة. 


[ما قال المحقّق الحائرى من المقتضى للعلم الاجمالى ليس فى محله] 
اشارة 


وما اخترنا فى المقام هو مختار كل من تعرض للمسألة على ما ذكره فى مفتاح الكرامة فلا يناسب تعبير بعض الاعاظم رحمه الله (آيةُ 
الله الحائرى رحمه اللّه) ١١‏ بقد يقال فى مقام كون مسئلتنا فى حكم ما لو تذكر نقص الصّلاهُ بعد السلام بركعة» كما أن ما ذكره بأن 
(مقتضى القاعدة الجمع بين العمل بالاحتياطء و الاستينافء للعلم الإجمالى بوجوب أحد هما) محل إشكالء لأنَّ أطراف الاحتمال 


ثلاثة: 
[فى ذكر الاحتمالات الثلاثة فى الباب] 
الاحتمال الأوّل: 


ضمْ ركعة موصولة بما أتى من الصَلاة. 

الاحتمال الثانى: 

الاستيناف أى: استيناف الصّلاة. 

(0- كتات الصَّلاهُ للمحقّق الحائرى» ص 587 
: ثرى» ص 

تبيان الصلاةء جل ص: اح 


الاحتمال الثالث: 
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إتيان صلاهُ الاحتياط أى: جبر ما نقص مفصولة لا موصولة. 


[فى نقل كلام المحقّق الحائرى رحمه الله فى المورد] 


ثم إِنّهِ رحمه الله بعد ما قال فى صدر كلامه :0١١‏ بأن مورد من تذكر نقص الصّ لاه بعد التسليم بركعة أو أزيد الوارد فيه الأخبار 
بوجوب الحاق ما نقصء هو ما إذا صدر عن المصلَّى التسليم بزعم الفراغ أى: باعتقاد تمامية الصَلاهُ من باب الجهل المركبء ثم بعد 
الفراغ يظهر نقص الركعة» فمورده وقوع السّ.لام من باب السهو المصطلح المقابل للشككء و لا يشمل هذه الأخبار المورد لأنّ السَلام 
فى هذا المورد ليس وقوعه بزعم تماميةُ الصَلاة» بل يكون منشأه الشّك و البناء على الأكثرء و بعد تلخيص كلامه فى قوله (فإن قلت و 
قلت مكرّرا) و ما قال بعده: بِنّه يكون السّ.لام فى المورد من باب السهو المقارن مع الجهل المركبء مثل ما يسلم سهوا يزعم الفراغ» 
قال: لأنّ فى هذا المورد بعد ما يشكك و يبنى على الأكثر فهو يزعم بقاء شكه إلى آخر العمل بالشكك؛ أى: إلى أن يفرغ عن صلاةٌ 
الاحتياط» فهو بزعم ذلكك يسلم, ثم بعد الفراغ إذا تذكر نقص الصّلا» فهو يتذكر أن تركه السّلام كان من باب السهو المقارن للجهل 
المركبء فلا يكون فرق بين الموردينء غاية الأمر فى ما يسلم بزعم الفراغ من الصّلاة» يزعم الفراغ فيسلم» فيكشف كون الواقع على 
خلانف ما اعتقده؛ و فيما نحن فيه يسلم بزعم بقاء شكه إلى أن يفرغ عن صلا الاحتياط» و بعد ما يسلم يتذكر كون الواقع على 
خلاف ما زعمه» ففى كليهما يكون منشأ السلام» هو السهو المقارن للجهل المركب. لا الجهل البسيط و الترديد و الشكك, هذا حاصل 
كلامه. )”١‏ 


3د كنات القللاة لمحل اللحاارى وتصة اللش عي ا 

لاد كاب القيلذة لمق اللحااران ونصة اللت ين د 

تبيان الصلاة ج4 ص: 5٠١‏ 

إذا عرفت ذلكك نقول: بأنّه بعد عدم كون المورد على ما قال مورد الأخبار الوارد فيمن يسلم بزعم الفراغ موضوعاء فلا حاجةٌ إلى 
إتعاب النفس بجعل المورد مصداقا للسهو المصطلح؛ و أن المصلَى يسلم فى ما نحن فيه بزعم بقاء الشكثء بل يكون حكم المسألة 
ضمْ ركعة موصولة و عدم مانعية السّد.لام من باب ما قلنا فى أول الخلل» و فى طى بعض المباحث السابقة مكر را: بأن السهو أعم من 
كونه مقارنا للجهل المركبء أو للجهل البسيط و الترديد و الشككء ففى كليهما يكون المنشأ ذهول الواقع و السهو عن الواقع, و قلنا: 
بأن فى الأخباردلالة على ذلكك من إطلاق السهو على كاظ الموردين أغتى السهو المقارن للجهنل المركب» و السيط كليهماء 
فكذلك نقول: إن هذا السّلام وقع سهوا و إن كان منثأه النّكك و البناء على الأكثر. 

ثم إِنّه بعد كل ما قالء قال: بأنّه يكفى هنا ضمْ ركعة موصولة؛ و إن كنا و ما قال فى أوائل كلماته قبل فإن قلت من أن (مقتضى 
القاعده الجمع بين العمل بالاحتياط» و الاستيناف, للعلم الإجمالى بوجوب احدهما) فيكون نظره رحمه الله إلى الاحتياط بما قاله. )١١‏ 


(0- (أقول: و لكن من كلامه بعد ذلكك, من أن هذا السّ.لام لا يكون مانعاء لأنّه وقع من باب السهو و زعم بقاء شكه إلى أن يعمل 
بعمل الاحتياط. و بعد كون السّ.لام غير مانع و عدم شمول أدلة تدارك المنقوص بالمنفصل للمورد. لأنّ ظاهرها الشّك المستمرٌ إلى 
بعد صلاةٌ الاحتياط؛ فيأتى بركعة موصولة و تصح الصّ لاه ثم إِنّه يكون التّ.لام فى المورد على ما قاله رحمه اللّه بزعم الفراغ, لأنّه 
على ما اخغاره وحمه الله من أن صصلاة الاحنياط صلاة منفردة: فإن و حبث على الشخص فيكون تكليقا منفرداء فهو بعد الشكك: و البناء 
على الأكثر يسلّم بزعم الفراغ, ثم بعد الفراغ يتذكر كونه جاهلا بالجهل المركب. لعدم فراغه من الصّلا لتذكره بنقصها. 

نعم يرد عليه ما أفاده مد ظله العالى من كون لسان أدلةُ صلاه الاحتياط كونها متمما للصّلاف لا صلاءٌ مستقلة» فافهم. (المقرّر). 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠شانا!‏ من ساسا 


تبان الصلاة جل ص: "51١‏ 


[ما قاله المحقّق الحائرى رحمه الله من الجمع لا وجه له] 


و أمَا ما قاله رحمه الله 0١١‏ من أن مقتضى العلم الاجمالى هو الجمع بين عمل الاحتياط و استيناف الصَلا فليس فى محله لأنَّ المنشأ 
العلم الإجمالى ليس هو العلم بطبيعة الضّلاة» لأنَ العلم بها يكون تفصيليا لا إجمالياء فمنشأ العلم الإجمالى هو أنّه بعد ما يعلم بأنّه 
دخل فى الضّ لاة» و الحال بعد السّ.لام يعلم نقصها بركعة أو ركعتين» فمع هذا العلم بالنقص و توجهه بأنّه لا يجوز إبطال العمل و قطع 
الضّلاة فأمره يدور بين ضمْ ركعة موصولة؛ أو استيناف الصّبلاه بعد شكه فى مانعية السّلام لأن يلحق الركعة الناقصة من الصّلاهُ بها و 
عدم مانعية» فحيث يشكك فى مانعية السلام الذى صدر منه مع عدم جواز إبطال العمل» فهو يعلم إجمالا بأنّهِ إمَا يجب عليه ضع ركعة 
موصولة؛ أو استيناف الصَّلاهُ لا إتيان صلاهُ الاحتياط و نقص المتقين مفصولة. 

فما قاله رحمه اللّه من الجمع بين عمل الاحتياط أى: صلاة الاحتياط» و الاستيناف لا وجه له بل لو كان العلم الإجمالى فى البين فإنه 
حيث يكون مسببا عن مانعية السلام الصادر منه سهواء لأنّه إن كان السّلام مانعا فيجب استيناف الصّلاهء و إن لم يكن مانعا فيجب ما 
نقص موصولة» فالعلم الإجمالى مسبب عن مانعيّةُ و عدمه» فيجب إمّا ركعة موصولة أو استيناف الصَّلاةٌ بمقتضى العلم الإجمالى. 0١‏ و 
تلخص أن فى هذه الصورة يضم ما يعلم نقصه من الركعة بالصّلاه لعدم مانعية بالبيان الذى قلنا. 

ثم إِنْهِ لا فرق فى ما قلنا من أنّه لو تذكر نقص الضَّلاءٌ قبل صلاةً الاحتياط 


(ات كان الكلاة المحتن الجائوي رحمة اللدواضى ا 

(1)- (أقول: و يحتمل كون نظره رحمه الله من الجمع بعمل الاحتياط و استيناف الضّ لام هو ضم الركعة الناقصة موصولةٌ و استيناف 
الصَلا لا أن يكون غرضه الجمع بين صلاه الاحتياط و استيناف الضَّلاهٌ و لكن هذا خلاف ظاهر كلامه رحمه اللّه) (المقرّر). 

تبيان الصلاة» جل ص: 717 

و بعد الفراغ من الضّ لاة» بين أن يكون تذكر النقص بأزيد من المشكوكء أو مساوله؛ أو أنقصء فلا- فرق بين ما إذا شكك فى ما 
يوجب شكه إتيان ركعة؛ فتذكر بعد نقص الصّلاة بركعة؛ و بين ما إذا شكك بما يوجب إتيان ركعة بعنوان صلا الاحتياط» فتذكر 
نقص الضّ لاه بركعتين» و بين ما إذا شكك بما يوجب رععتان, ثم قبل أن يأتى بهما و بعد الفراغ» تذكر نقص الصّ لاه بركعة واحدة 
ففى كل الصور يضم ما تذكر نقصه من الركعة موصولة بالضّ لاه لما قلنا من عدم مانعية السّ.لام و علمه بنقص صلاته. فلا بد من 
إتمامها باتيان ما يعلم بنقص منهاء و لا مجال لاتيان ما نقص مفصولة؛ لعدم شمول أدلَّهُ جعل صلاة الاحتياط للمورد. 


الصورة الثالثة: 


ما إذا تذكر نقص الصّ لاه بعد إتيان صلاة الاحتياط بأزيد من المشكوكك. مثلا شكك بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و تم الصَلاه 
و أتى بعمل الاحتياط من الإتيان بركعة من قيام» أو ركعتين من جلوسء ثم بعد إتيان صلاءً الاحتياط تذكر نقص الضَّلاءٌ بركعتين. 
فهل نقول: بوجوب استيناف الضّ لاه من رأس» أو نقول: بتتميم ما نقص من الضّ لاه بضم الصّ لاه الاحتياط به مثلا فى المثال المتقدم 
يضم ركعة اخرىء فبهذه الركعة و الركعة التى أتى بها بعنوان صلاة الاحتياط» يتم نقص الصّ لاة» لأنها ناقصة بركعتين» فركعة منهما 
تداركت بصلوة الاحتياط» و ركعةٌ اخرى بما يأتى بها موصولة بعد صلاة الاحتياط» أو نقول: باتيان ركعتين فى المثال و القاء ما أتى 
من صلاةٌ الاحتياط» فيأتى بما يتذكر نقص الضّلاهٌ به. 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة اشاناا من ناإاساا 


يمكن أن يقال: بأن الا-وجه هو الاحتمال الثالث» فيأتى المكلف فى هذه الصورة بما نقص من صلاته. مثلا بركعتين فى المثال بعد 
صلاءً الاحتياط» و ما وقع من صلاة الاحتياط بين ركعتى الاوليين من الصَّلاهُ و الأخيرتين منها أى: هاتان الركعتان 

تبيان الصلاة» ج04 ص: 71 

اللتان يأتى بهما بعد صلاةً الاحتياط» لا تفسد الضّ.لاة» لوقوعها سهوا بزعم كون التكليف باعتبار بقاء شكه. هو إتيانهاء ففى الحقيقة 
وقعث صلاةٌ بين صلاة؛ و لا يضر وقوعها بينها. 

إن قلت: يمكن إتمام الضّلاة بنحو اخر أعنى: على الاحتمال الثانى» بأن يكمل النقص مع ركعة بصلوة الاحتياط» ففى المثال المتقدم 
بعد ما أتى بركعةٌ من قيام مثلا أو ركعتين جلوسء ثم تذكر بعد إتيانها نقص ركعتين» يأتى بركعة اخرى» فبمجموع صلاه الاحتياط و 
هذه الركعة يتمم نقص الصّلاه؛ لأنّ صلا الاحتياط جابرة لنقص ركعة. و ركعة اخرى جابرهُ لنقص ركعة اخرى. 

قلت: يستفاد من أدله جعل صلاه الاحتياط فى موارد جعلها كونها فى كل مورد جابرة لتمام نقص المورد مثلا فى الشكك بين الثلاث 
و الأربع تكون ركعةُ من قيام؛ أو ركعتان من جلوس جابرة لنقص الركعة؛ و لا يستفاد من أدلتها كونها جابرة لبعض النقصء فلا يمكن 
أن يقال فى المورد: بكون صلاه الاحتياط جابرة لبعض النقصء و يجبر بعض النقص بركعة اخرىء فافهم. 

فعلى هذا أقرب الاحتمالا.ت هو الاحتمال الثالث؛ و لكن مع ذلك لا يطمئن الانسان بالاكتفاء بهذا النحو فى هذه الصورة» فالأحوط 
استيناف أصل أيضا. )١١‏ 


(1)- أقول: إن قلنا بمانعية تكبيرةً الافتتاح و الركوع و السجود الواقع فى صلاهٌ الاحتياط فى هذا الفرض و أن زيادتها تفسد الصّ لاه و 
إن وقعت سهواء و ليست كالسلام الُّذى لم تكن زيادته السهوية مبطلا للصَّلاة» فلا يقبل المورد لأن يقال بتتميم الصَلاءً باتيان ما تذكر 
نقصه بعد صلا الاحتياط» و لا بمجموع صلاة الاحتياط و ركعة اخرى. لأنْ بعد حدوث المانع لا يمكن ضمٌ النقص بالصّلاء فلا وجه 
للأخذ بالاحتمال الثانى و الثالث» بل يجب استيناف الضّلاهُ .. 


تبيان الصلاة» جل ص: 1" 


الصورة الرابعة: 


اشارة 


ما إذا تبين نقص الصّ لاه فى حال الاشتغال بصلوة الاحتياط» و كان النقص المتيقن موافقا مع المشكوكك من حيث الكيفية و الكمية 
كليهماء مثل ما إذا شكك بين الثلاث و الأربع؛ فبنى على الأربع و أتم الضّ لاه و شرع فى صلاة الاحتياط بركعة عن قيام» ففى أثناء 
صلاة الاحتياط تذكر نقص الصّ لاه بركعة؛ أو يكون النقص المتيقن موافقا مع المشكوك كيفاء مثل ما إذا شكك بين الثلاث و الأربع» 
و أتم الضّلاهُ و شرع فى صلاةهٌ الاحتياط بركعتين من جلوسء فتذكر فى أثناء هذه الضّ لاه الاحتياط نقص الصّلاه بركعة» فما تذكر 
نقصه موافق مع صلاة الاحتياط كما لأنّ احتمال النقص فى الشّك كان بركعة و تذكر النقص يكون بركعة أيضاء و مخالف مع صلاهً 
الاحتياط كيفاء لأنَّ ما تذكره ركعة من قيام؛ و صلاءً الاحتياط التى هو فيها تكون ركعتين من جلوس. 


[الاحتمالات فى المسألة أربعة] 


فما نقول فى هذه الصورةٌ أى: صورة تذكر النقص فى أثناء صلا الاحتياط؟ 
فهل نقول فى المقام: بأنّه يكون فى حكم من زعم الفراغ فيلغى ما بيده من صلاة الاحتياط» و يأتى بما تذكر نقصه من ركعة أو أزيد 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة اناا من ساسا 


فيقال فى وجهه: إن سلّم و شرع فى صلاه الاحتياط بزعم بقاء شكه, فهو ساه فى ما أتى به فيلغى ما وقع زائد سهوا و يأتى بما بقى من 
الصَلاهُ و تصح صلاته» فهذا احتمال الأول مع وجهه. 

أو نقول: أنه يتم الصّ لاه الاحتياط التى بيده؛ و بها تتم الضّلاهُ و يقال فى وجه ذلكك: إِنّه لا يلزم استمرار الشّكك إلى ما بعد صلاهٌ 
الاحتياط» بل يكفى استمراره إلى 


و إن لم نقل بمانعيتها فيكون مجال لأن يقال فى هذه الصورة: بالاحتمال الثانى أو الثالث؛ و يمكن أن يقال: بالاحتمال الثانى إلا أن 
يقال بما قاله مد ظله العالى من أن بصلوةٌ الاحتياط لا يجبر بعض النقصء بل فى كل مورد جعلت يجير بما جعلت تمام نقص 
المحتملء فالأوجه الاحتمال الثالث على هذا. (المقرّر). 

تبيان الصلاة ج04 ص: 5١0‏ 

الشروع فى صلاه الاحتياط» كما أن المناسبة تقتضى ذلك لأنْ صلا الاحتياط مسب عن الشّكك فيكفى فى وجوبها بقاء الشّك إلى 
زمان الشروع فيهاء لأنّهِ مع بقاء الشكك يجب عليه الشروع؛ فيكفى فى صيرورتها واجبة على المكلف بقاء الشّكك إلى زمان لا بد و أن 
يشرع فى صلاةٌ الاحتياط. 

أو نقول: بالتفصيل بين ما إذا كان ما تذكر نقصه من الركعة موافقا مع المشكوك كمّا و كيفا مثل ما إذا تذكر نقص ركعة و كان ما 
شرع فيه من صلاه الاحتياط ركعة أيضاء و بين ما إذا كان ما تذكر نقصه مخالفا مع المشكوك كيفيةٌ مثل ما إذا و شرع فى ركعتين 
من جلوسء ففى الاثناء تذكر نقص الصّلاةٌ بركعةٌ» فيقال: 

بكون الوظيفة فى الصورة الأسولى هو إتيان باقى صلاه الاحتياط من باب كونها عين ما نقص من صلاته كمية و كيفية» و يقال فى 
الصورة الثانية: ببطلان الضّ لاه و لزوم استينافهاء لأنّ ما بيده من صلاه الاحتياط غير قابله لأنّ يجبر بها نقص الصّ لاة» لمخالفتها مع ما 
تقض هق القبلاة كمية و كيفية 

أو نقول: ببطلان الضّ لاه مطلقا بلا فرق بين اختلاف ما تذكر نقصها مع الشكوكك كميّةُ و كيفية» و بين صورة عدم اختلافهاء و يقال 
فى وجه ذلكك: أن الاشتغال بالضصّ بلا يقتضى البراءة عنهاء و لا تحصل البراءة لا بضم ما نقص بعد الغاء صلاه الاحتياط لعدم اغتفار ما 
فصل أعنى: صلاةٌ الاحتياط» و لا بنفس ما بيده من صلاةٌ الاحتياط» لعدم كونها جابرة فى هذه الصورةٌ» فلا بد من استيناف الصَلاهُ من 
راسء فالاحتمالات فى المسألة أربعة» فما نقول فى المقام؟ 

اعلم بأنا قلنا فى حاشيتنا على العروة عند تعرض السيّد رحمه اللّه لهذه المسألة: بأنَ (الاقرب التفصيل بأن النقص المتبين إن كان هو 
الذي ملظ هلاقبلا بحاي قله 

تبيان الصلاة جه ص: 51١8‏ 

شرعاء فالواجب إتمامها و إن خالفته فى الكم و الكيفء كالركعتين من جلوس مع تبين النقص بركعة. بل و كذا إذا امكن تتميمها 
كذلكك كالركعتين من قيام إذا تبئنت الثلاث قبل أن يركع فى الثانية منهما و أمَا فى غير ما ذكر فالواجب قطعها و إتمام الصّلاف ولا 
يتركك الاحتياط بالاعادة فيهما خصوصا الثانى) أمَا وجه ما قلنا من إتمام الضّ لاه الَتى بيده إن كانت موافقةٌ مع النقص المتبيّن و إن 
كانت مخالفة معه كما و كيفاء هو أن مقتضى إطلاق أدلة الاحتياط شمولها للمورد. لأنّه لا يستفاد من أدلتها إلا بقاء الشّكك إلى أن 
يشرع فى صلاه الاحتياط» و لا يعتبر استمرار الشكك إلى أن يتم صلاهٌ الاحتياط» فمتى شكك و استمر الشكك إلى زمان لا بدّ و أن يأتى 
بصلوة الاحتياط؛ فتحمّق ما هو موضوع لوجوب صلاة الاحتياط» و يستفاد ذلكك من إطلاقات ادلهُ وجوب صلاة الاحتياط» و عدم 
تقيبدها ببقاء الذّكك إلى حصول صلاةٌ الاحتياط فى الخارج؛ فيجبر بها نقص المحتمل إذا استمر الشكك إلى ان يشرع فى صلاهً 
الاحتياط. 
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فعلى هذا نقول: بأنّه فى ما نحن فيه حيث استمر الشكك إلى أن الشاكك شرع فى وظيفته من الضّ لاه الاحتياط» و على الفرض تيقن 
بنقص الصّ لاه يما هو موافق للمشكوك. مثلا شكك بين الثلاث و الأربع» و سلّم و شرع فى صلاة الاحتياط» فتبين له نقص صلاته 
بركعة: فما بيده من الضّ لاه الاحتياط جابرة لنقص الصّللاة» لأنها جابرة لنقص المحتمل فى صورة بقاء النّكك إلى الشروع فيهاء و فى 
الفرض شرع فيهاء فتجبر بها نقص المتقينء لأنّ وجه تشريعها فى مواردها هو كونها متممة النقص. 

ولا-فرق فى الاكتفاء بها فى هذه الصورة أى: الصورة التى يتقن نقص الصّ لاه فيها بين كون صلاةٌ الاحتياط موافقا لما نقص كما و 
كيفا مثل ما إذا شرع فى ركعةٌ من قيام فى 

تبيان الصلاة» جل ص: 7117 

الشّكك بين الثلاث و الأربع فتبين نقصها بركعة» و بين ما إذا شرع فى ركعتين من جلوسء لكونه مختارا فى الشّكك بين الثلاث و الأربع 
بين أن يأتى بركعة من قيام» أو ركعتين من جلوسء لأنّ ركعتين من جلوس جابرتان لنقص الركعة بمقتضى النص. 

بل يمكن أن يقال: بأنّه فى ما إذا كان ما يعمل باعتبار الشّكك أكثر مما تبين نقصه؛ لكن تذكر النقص حال الضّ لاه الاحتياط قبل 
الركوع من الركعة الزائدة» يكتفى بهاء مثلا إذا شكك بين الاثنتين و الأربع فشرع بعد السّ.لام فى ركعتين من قيام مفصولة بعنوان صلا 
الاحتياط المشروعة فى هذه الصورة؛ و قبل أن يدخل فى ركوع ركعة الثانية من صلاة الاحتياط» تذكر نقص صلاته بركعة فله أن 
يهدم القيام و يجلس و يتشهد و يسلم, و يكتفى بها عن النقص المتيقن, لأنْ الركعة التى أتى بها جابرة للنقص. و أمَا ما زاد من القيام 
و القراءة» فليس مبطلا لوقوعه سهواء و باعتقاد كونه الوظيفة» و هل يوجب سجدتى السهو للزيادة السهو أم لاء فهو كلام اخر. 

فتلخص أنه على هذا يكتفى بما بيده من صلاءً الاحتياط. و إتيان ما نقص بعد ذلكك. 

و إن لم نقل: بأن أدلة الاحتياط يشمل المورد فهل يقال: بإلغاء ما بيده من صلاهٌ الاحتياط» و إتيان ما نقصء و عدم مضرية ما وقع من 
صلاءٌ الاحتياط سهواء مثل ما إذا تذكر النقص بعد الفراغ من الصّلاهُ قبل صلاة الاحتياط» أو نقول: 

بعدم كون المورد مثل ما تبين النقص بعد الصَّلاهُ» فيجب استيناف الصَّلاهُ من راس. 


[لا يبعد شمول الاطلاقات للمورد] 


لا يببتعد شمول إطلاقات أدله صلاة الاحتياط للمورد؛ و كفاية استمرار الشّك إلى أن يشرع المكلف فى صلاة الاحتياط؛ و لا يعتبر 
استمرار الشكك إلى اخر 

تبيان الصلاة» جل ص: 518 

صلاةٌ الاحتياط. 


[فى ذكر اشكال و دفعه] 


إن قلت: إن رواية عمار الوارده فى تعليم صلاة الاحتياط بنحو الكلى يستفاد منها اعتبار بقاء الشّك إلى إتيان تمام صلاةً الاحتياط» 
لأنه قال عليه السلام فيها: (ألا اعلمكك شيئا إذا فعلته» ثم ذكرت أنكك أتممت أو نقصتء لم يكن عليكك شىء؟ قلت: 

بلى. قال: اذا سهوت فابن على الأكثر فاذا فرغت و سلمتء فقم؛ فصل ما ظننت أنكك نقصت. فان كنت قد أتممت لم يكن عليكك فى 
هذه شىء»؛ و إن ذكرت أنكك كنت نقصتء كان ما صليت تمام ما نقصت) ١١‏ فقوله (و إن ذكرت أنكك كنت نقصتء كان ما صليت 
تمام ما نقصت) يدل على أن الشّك لا بد من استمراره إلى بعد صلاءً الاحتياط» و بعدها لا يضر العلم بالنقص فبالمفهوم يدل على أنه 
لو تذكر قبل تمامية صلاهُ الاحتياط» فلا تكون صلاهُ الاحتياط جابرة للنقص. 

قلت: إن الرواية تكون فى مقام بيان أن صلاةٌ الاحتياط إذا كانت الضّ بلا تامهُ واقعاء تكون نافلة» و إذا كانت ناقصة تكون متممة 
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للنقصء فقوله (و ان ذكرت انكك كنت نقصت) يكون مقابله» و بعبارة اخرى مفهومه المذكور فى الروايةٌ قوله (فان كنت قد أتممت 
لم يكن عليك فى هذه شىء) لا مقابله تذكره النقص قبل تمام صلاه الاحتياط. 

فهذه الرواية- مضافا إلى نقلها على انحاء ثلاثة كما يظهر للمراجع بكتب الأخبار- لا دلالة لها بحسب النقل المتقدم على ما توهّم من 
دلالتها على استمرار الشكك إلى أن يتم صلاهٌ الاحتياط. 

و أما غيرها من الأخبار الواردةُ فى موارد خاصة فى جعل صلاءٌ الاحتياط 


() الرواية ' من الباب 8 من ابواب الخلل من الوسائل. 
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فى بعض الشكوكء فلا دلالة له على اعتبار استمرار الشّكك إلى ان يتم الشاكك صلاة الاحتياط» بل يكتفى استمرار الشّكك إلى الشروع 
فى صلاة الاحتياط. 


[فى نقل كلام الاصفهانى و ردة] 


و أما ما قاله آيهُ الله الاصفهانى رحمه الله فى حاشيته على العروة فى هذا الموضع من التفصيل بين ما إذا شرع فى الصّ لاه الاحتياط 
الّتتى تكون موافقة مع ما تبين نقصه من الصّلاة كما و كيفا مثل ما إذا شكك بين الثلاث و الأربع فبنى على الأكثر و سلّم» و شرع فى 
ركع من قيام» فتبين بعد الشروع فيها قبل تماميتها نقص الصّ لاه بركعة بأن فى هذه الصورة يتم صلاءً الاحتياط» و تصح الصَلاة» و لا 
يجب استينافهاء و بين ما إذا تبين النتقص فى أثناء صلاهُ الاحتياط الّْتتى تكون مخالفة مع ما نقص كما و كيفا مثل ما إذا شرع فى الشّكك 
فى الثلاث و الأربع بعد البناء على الأكثر و التشهد و التسليم» فى ركعتين من جلوس بعنوان صلاه الاحتياط» ففى هذه الصورة يلغى ما 
بيده من صلاء الاحتياط» و يجب استيناف الصّلاءٌ من رأس. 

فان كان نظره إلى أن أدلة صلاه الاحتياط تشمل صورة بقاء الشكك إلى الشروع فى صلاة الاحتياط و إن لم يستمر إلى اخرهاء فلا 
وجه للتفصيل بين ما إذا وافق ما تبين مع المشكوكك كمية و كيفية» و بين ما خالفها كمية و كيفية كما قلناء و تصح الضّلاة» و إن لم 
تشمل أدلهُ الاحتياط لما إذا زال الشكك بعد الشروع فى صلاة الاحتياط فأيضا لا وجه للتفصيلء بل لا بد من أن يلتزم إِما بإلغاء صلاه 
الاحتياط و إتيان ما نقص و إِمّا باستيناف الصَلاهُ فى كل من الصورتين. 


[فى توجيه كلام الاصفهانى] 


و يمككن أن يكون نظره رحمه الله فى التفصيل إلى جهة اخرىء و هى 1١‏ أنّنا نفهم من أدلة الاحتياط كونها جابر للنقص على تقدير 
النقص فى الصَّلاةُ» وفى فرض نقص 


(1)- هذه الجهة أنا قات بحضرته مد ظلّه العالى. 
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الضّلاة يتم بها النقص و لا يمكن كونها متممة للنقص إِلَا بأنه على تقدير النقصء تكون تكبيرة الإحرام الواقعة فى أُوّلها غير مانعة من 
ضمّها و وصلها باللا و صيرورتها متممةُ للنقصء كما قلنا بذلكك فى ما إذا تبين نقص الضَّلاهُ بعد السلام» من أن المستفاد من أدلة 
الاحتياط» عدم كون الّد.لام الواقع مانعا فى صورة نقص الصّ لاه و احتياجها بركعة أو ركعتين» فكذلكك يقال: بأن تكبيرة الاحرام من 
صلاء الاحتياط و إن كانت مبطلهُ فى حدّ ذاتهاء لكونها زياد مبطلةُ سواء وقعت عمدا أو سهواء لكن بعد دلالة دليل صلاهٌ الاحتياط 
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بكونها متممة فى صورة النقص. من عدم كون زيادهُ تكبيرة الاحرام مفسدة للضّ بلا و إِلَا فكيف تكون صلا الاحتياط جابرة للنقص» 
فلهذا نقول: بأنّه إذا تبين نقص الصّ لاه بعد الشروع فى صلاة الاحتياط بما يكون موافقا كمية و كيفية مع المشكوكك. فيتم ما بيده من 
صلا الاحتياط بعنوان النقص الحاصل فى الضّ لاه لا بعنوان الضّ لاه الاحتياط» و أمّا اذا خالف ما بيده من صلاةٌ الاحتياط كميةٌ و 
كيفية مع ما تبين نقصه من الصَّلاهء فلا يمكن الاكتفاء بعنوان النقص المتبتين» لاختلافها مع ما تبن نقصه من الصَّلاةً. )١١‏ 


()- (أقول: و لكن إن كان النظر إلى هذه الجهة؛ ففيما كبر لصلاةً الاحتياط و قبل الشروع فى القراءة بعدها لو تين النقص» يصح أن 
يقال: بأن التكبير ليس مانعاء و يأتى بما بقى من يقصد الركعة الناقصة موصولة و يأتى بالقراءة» أو التسبيح مخيرا بينهماء لأنّه على هذا 
تكون هذه الركعة هى الركعة الرابعة الموصولة» و فيها كان المصلى بالخيار بين القراءة و التسبيح أو يحتاط باتيان القراءة و أمَا إذا 
تبين النقص بعد اتيانها التكبير و القراءة و الركوع و السجود مثلا من صلاهٌ الاحتياط» فأيضا يكتفى بما وقع» و يأتى بما بعده من بقية 
الركعة؛ أو الركعتين التى تبين نقصها من الصَلاة فما مضى وقعت قهرا متممةٌ للنقصء و كذ لكك ما بقى من الركعة أو الركعتين. 
إفامن ناب أن المنعفاة من أدلة عبلاة الاسعاط هو أن كل ما آتى .به بغتوان صلةة الاسعاطه: 


تبيان الصلاة» جل ص: حر 
[نقل جهة للفرق بين السلام و تكبيرة الاحرام] 


وهل يمكن أن يقال فى تكبيرة الاحرام ما قلنا فى السلام؛ فكما أنّه لو تبين نقص الصِّ لاه بعد السلام» قبل أن يصلى صلاة الاحتياط» 
قلنا: بأنا نفهم من أدلة تشريع صلاةً الاحتياط» عدم كون السّلام الزائد مانعاه كذلكك نقول: نفهم فى ما نحن فيه بعدم كون تكبيرة 
الاحرام الواقعةُ فى أول صلاه الاحتياط مانعة لأن يصير ما بيده ركعة موصولة للضّ .لاه و متتممة لنقص المتبين بعد الشروع فى صلاهً 
الاحتياط» أولا يمكن أن يقال بذلكك؟ 

الأقوى عدم جريان ما قلنا فى السّلام فى تكبيرة الاحرام. 

أمَا أولا فلأن السّ.لام يكون عمده مبطلا لا سهوه بخلاف تكبيرة الإحرام فإن عمدها و سهوها مبطل للضّ لاه لكونها ركنا من أركان 
الصَلاة. 

و أمّا ثانيا فلأسن تكبيرة الإحرام تكون جزءا لصلاة الاحتياط على ما قلناء فصلاةٌ الاحتياط مع هذا الجزء جابرة للنقص المحتملء فاذا 
تبين نقص الصّلاٌ بعد الشروع فيهاء فلا يمكن أن يقال: بأن هذه الصّلاةٌ مع هذا الجزء» جزء موصولة 


النقصء و بعد تبين النقص يأتى بما بقى من النقص لأجل الأمر المتعلق بأربع ركعات. فما بيده من الصَّلاءُ صارت متممةٌ النقص بعضه 
بدليل صلا الاحتياط» و بعضه بعنوان بقاء الأمر بطبيعة الصَّلاه أربع ركعات موصولة. 

و إِمًا من باب أنه و إن لم تشمل المورد أدلة الاحتياط بلسانه, إلا أنه بعد فهم عدم مانعية تكبيرة الاحرام الواقعة زائدة من هذه الأدلة 
يقال: إن ما وقع من الركعة أو الركعتين و ما تقع جزء للضّ لاه لفرض عدم مانعية التكبيرة» و احتياج الضّ لاه بما وقع و يقع من الركعة 
أو الركعتين؛ غاية الأمر قصد بما وقع صلاة الاحتياط» و هذا القصد لا يكون مضرء لأنّ وضع صلاه الاحتياط؛ و ما نرى هو كونها 
متممة للنقصء على تقدير النقص و قد خطر ببالى أن يكون القريب كون الحكم فيما نحن فيه هو التفصيل من الاحتمالات الاربعة» و 
يمكن كون نظر آيهُ الله الاصفهانى؛ إلى هذاء فتأمّل. (المقرّر). 
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الشروع فيهاء فلا يمكن أن يقال: بأن هذه الصَّلاهُ مع هذا الجزء؛ جزء موصولة للصّلاة» لأنه فى هذه الصورة لا بد من ضم ركعة بدون 
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هذا الجزء لا مع هذا الجزء فعلى هذا لا يمكن أن يقال بالتفصيل المتقدمء لأجل هذه الجهة الّتى قلنا فى صورة تبين النقص بعد السّلام 
فى وجه عدم مانعية السلام» لأن يضم ما نقص بالصَّلاهُ موصولة؛ فافهم. )١١‏ 

ثم إِنه قد ظهر لكك مما مرّ منًا أنه يعتبر فى وجوب صلاة الاحتياط بقاء الشّك إلى أن يشرع فى صلاة الاحتياط» فلو زال الشكك بعد 
الفراغ من الصّلاه قبل أن يشرع فى صلاه الاحتياط» مثلا شكك فى الصّلاهُ بين الثلاث و الأربع و بنى على 


(1)- (أقول: إن ما قال مد ظله العالى أولا و ثانيا فى وجه الردّ للتفصيل ليس بتمام, لأنّه يقال: 

كما أنه يستفاد من أدلة صلاة الاحتياط اغتفار السّلام الواقع فى غير محله» لوجود النقص فى الصَّلا» كما اختار ذلكك فى صورة تبين 
النتقص بعد السّ.لام قبل صلاة الاحتياط» فإنه قال مد ظله العالى فى وجه ضم ما تبيّن نقصه موصولة بوجهين: الأوّل بأن السّ.لام وقع 
سهواء فلا يضرٌ وجوده. فيضم ما نقص من الصّ لاه بهاء و الثانى بأنّهِ يستفاد من أدله صلاه الاحتياط كون السّ.لام غير مانع. لأنّه مع 
فرض النقص يتم بصلوة الاحتياط النتقص» فعلى هذا نقول فى ما نحن فيه: بأنّه كما قات فى تذكر النقص بعد الس .لام بالوجه الثانى» 
بضم ما نقص من الركعة موصولة ليس السّلام مانعاء كذاكك ليست تكبيرة الاحرام مانعاء و قولكك أنها مانع فى صورة السهو أيضا 
نقول: يستفاد من الأدله عدم مانعيتهاء و أمَا ما قال مد ظله من أن التكبيرة جزء لا مانع» نقول بأنها و إن جعلت جزءا لصلاه الاحتياط» و 
لكن حيث أن صلاة الاحتياط يتم بها النقص المحتمل» ففى صورة النقص لا بد و أن لا يكون وجودها مضراء فكل ما تقول فى صورة 
نقص الضَّلاهُ من حيث حكمهاء نقول به فى صورة تبين نقص الضَّلاهُ فتامل. 

و لكن مع ذلكك الاحوط استيناف الضّ لاه بعد إتمام ما بيده لأجل النقص المتبين من الضّ لاة» و قال سيدنا الاعظم مد ظله العالى: بأن 
رعايةُ الاحتياط إتمام ما بيده بعنوان صلاه الاحتياط» استيناف الضَّلا هذا كله فى هذه المسألة. (المقرّر). 
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الأربع ثم سلم, و بعد السّلام تيقن عدم نقص الصَّلاهُ فلا يجب صلاة الاحتياط. 

و هل يكون الأمر فى سجود السهو المسبب عن الشّكك هكذا أم لا؟ مثلا شكك فى الضّ لاه بين الأربع و الخمسء فبنى على الأربع و 
سلمء ثم بعد السّدِ.لام تيقن كون ما أتى به من الصَّلاه أربع ركعات فزال شكه» فهل يجب سجدتى السهو الواجب فى هذا الشكك أم لا؟ 
لا يبعد وجوبهماء لأنّ وجوبهما ليس دائرا مدار استمرار الشّك إلى أن يشرع فيهماء بل وجوبهما مسبب عن نفس حدوث السهو الذى 
صار موجبا للترديد و الشكك و ان زال هذا الشكك, فعلى هذا يجب سجدتى السهو و إن ارتفع الشكك. فافهم. 


مسئلتان متعلقتان بصلوةٌ الاحتياط. 


المسألة الأولى: 


لو زاد فى صلاة الاحتياط ركعة أو ركناء أو نقص كذلكك ولا يقبل التدارك؛ فبعدها يجب رفع اليد عما بيده من صلاة الاحتياط 
لبطلانها لأجل الزيادة أو النقيصة المبطلة» فهل يجب عليه إعاده صلاه الاحتياط أو تبطل الضّ بلا فلا بد من إعادة أصل الضّ لاة» أو 
يجب إعادةٌ صلاة الاحتياط أوّلاء و إعادةٌ الصّلاةُ بعدها أيضا. 


المسألة الثانية: 


لو نسى صلاة الاحتياط» و دخل فى فريضة مترتبة عليهاء مثلا صلّى الظهر فشكك فيها بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و سلم ثم 
بعد أن يعمل عمله أى: يأتى بصلوة الاحتياط ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس» شرع فى صلاةً العصر نسياناء فهل يجب عليه رفع 
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اليد عن هذه الصَّلاهٌ المترتبة أى: 

العصرء و الإتيان بصلوة الاحتياط» و تصح الضَّلاهُ الَّتى شكك فيها أو لاء بل لا بد من إعاده أصل الضَّلاهُ الّتى شكك فيهاء أو يجب إتيان 
صلاة الاحتياط بعد رفع اليد عن الضّلاه المترتبة الّتى بيدهاء ثم استيناف أصل الصلاة. 
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اعلم أن بعض الاعاظم (آيهُ الله الحائرى رحمه اللّه) ١١‏ تعرض للمسألتين فى صلاته و هى المسألة السادسة و الثامنة من المسائل الّتى 
تعرض لها فى بحث صلاةٌ الاحتياط اى: فى الفصل الثالت. 


[فى ان حكم المسألتين واحد] 


واعلم أنّه و إن كان فرق بين هاتين المسألتين من جهة إلا أنه مع قطع النظر عن هذا الفرق يكون حكمهما واحداء أمّا الفرق فهو أنه 
قد يقال فى المسألة الثانية يجب العدول من الصّلاه المترتبة بيدها إلى صلاةهً الاحتياط إن بقى محل العدولء مثلا فى المثال المتقدم 
إذا نسى صلاةٌ الاحتياط و دخل فى صلا العصر فتذكر نسيان صلاةٌ الاحتياط حال القراءة فى الركعة الأولى يعدل من صلاهُ العصر 
إلى صلاه الاحتياط و يتم الضَّلاهُ بعنوان صلاة الاحتياط» ثم يأتى بالعصر بعد ذلككء و لكن فيه أنّه لا يكون المورد مورد العدولء لأنَّ 
مورد العدول كما قلنا فى محله هو ما إذا شرع فى الصَّلاهٌ المترتبة على صلاهً قبل أن يأتى بما يكون مقدما عليها بحسب الترتيب, مثلا 
قبل أن يأتى بصلوة الظهر يشرع فى العصرء ثم فى أثنائها يتذكر عدم إتيان الظهر بتمامه فيعدل عن العصر إلى الظهرء و فى المقام إن 
كان الغرض العدول من العصر مثلا إلى صلاةءٌ الاحتياط» فلا دليل لنا يدل على جواز العدول إليه» و إن كان النظر العدول من العصر 
مثلا إلى الظهر الّذى شكك فيه فأيضا لا وجه للعدول منه إليه. لأنّ مورد العدول من اللاحقة إلى السابقة ما تذكر فى أثناء اللاحقةُ عدم 
إتيان السابقة راساء و فى المقام مع فرض شكه فى الظهر بين الثلاث و الأربع فهو أتى ببعض صلاته مسلماء فلا مجال للعدول منها 
إليهاء فافهم. 

إذا عرفت عدم كون وجه للعدول من الضَّلاُ المترتبة إلى صلاةٌ الاحتياط 


(0)دكتان الضلاة للنسقق الحائرى رمه اللاض لاو كن 
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ولاالى أصل الصّلاهُ فنقول: بأن المسألتين متحدتان من حيث الحكم. لأنَّ منش الاشكال فيهما هو أنّه بعد عدم قابلية ما أتى من صلاءً 
الاحتياط الّتى زاد فيها أو نقص فى المسألة الأولى» و عدم قابلية ما بيده من الضّ لاه المترتبة فى المسألة الثانية؛ لأن تصيرا صلاهٌ 
الاحتياط» فيقع الفصل المخل بين أصل الصّ لاه و بين صلاة الاحتياط؛ و بعبارة اخرى ينافى فى هذا الفصل الحاصل بينهما للفورية 
المطلوبة و المشروطةٌ فى صلاهٌ الاحتياط. فكل ما يبغى أن يقال فى إحدى المسألتين ينبغى أن يقال فى المسألهُ الاخرىء لكون الامثال 
واحدا على ما عرفت» فاذا كان الأأمر هكذاء فهل نقول: بكفايةٌ إتيان صلاهٌ الاحتياط» أو نقول: باستيناف أصل الصّ لاه أو نقول: 
بالجمع بينهما؟ 

ما يأتى بالنظر البدوى هو ثالث الوجوه بأن يقال: بأنْه بعد كون المتقين من كون صلاةهٌ الاحتياط جابرة للنقص المحتمل فى الضّ لاه ما 
إذا لم يفصل بينه و بين الصَّلاهُ ما يخلٌ بالفورية» ففى ما نحن فيه أى: فى المسألتين» يعلم المكلف إجمالاء إمَا بوجوب صلاة الاحتياط 
عليه و إمّْرا بوجوب استيناف اصل الصّلا بناء على عدم كون صلاة الاحتياط جابرة مع الفصلء فيجب عليه بمقتضى العلم الإجمالى 
الإتيان بصلوةٌ الاحتياط ثم استيناف أصل الصّلاة. 


[نقل كلام المحفّق الحائرى ره] 
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اشارة 


و قال بعض الاعاظم المتقدم رحمه الله 0١١‏ المتعرض المسألتيوى: بأة بعد كر الأمر وحوب الأننيتاق و وعوب ضياةة الاشماطه 
فمقتضى الاحتياط الجمع بينهما إلا أن يوجد أصل شرعى يوجب جوز الاكتفاء بصلوة الاحتياط» و تقرير الاصل المحتمل من وجوه: 


(0-كتاب القللاة للنسقق التحائرى رنصيه اللدض باز 
تبيان الصلاة جل ص: 8 


[الوجهين الأول و الثانى] 
الوجه الأوّل: 


استصحاب وجوب صلاة الاحتياط الثابت قبل هذا الفصلء بأن يقال: إن بعد الصَّلاهُ قبل طروّ هذا الفصل كانت صلاة الاحتياط واجبة 


الوجه الثانى: 


الاستصحاب أيضا لكن لا استصحاب الوجوبء بل يقال: 
بأن صلا الاحتياط كانت جابرةُ للنقص المحتمل قبل طروٌ الفصل الطويل»؛ و نشكك فعلا فى كونها جابرة فيستصحب هذاء و يقال: إِنّه 
جايرة فعلا أيضا. 


[الاشكال على كلام المحقّق الحائرى رحمه الله] 


و استشكل على الاصل الثانى بان ما هو الجابر مصداق صلاة الاحتياط» و هو لم يوجد حتّى يستصحبء و مفهوم صلاة الاحتياط ليس 
جابرا. 


بروجردىء آقا حسين طباطبايى» تبيان الصلا» 4 جلد» كنج عرفان للطباعة و النشر قم - ايران» اول» 1878 ه ق 
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و استشكل رحمه الله على الأصل الأوّل بأن المستصحب تارهً يكون حكما كليا متعلقا بالطبيعة غير متعلق بموضوع خارجىء مثل ما إذا 
كان حكم كلى على وجوب الاجتناب عن الماء المتغير» فلا اشكال فى أن فى هذه الصورة إذا ذهب قيد الحكم لا يمكن أن يقال: 
باسراء الحكم الثابت للماء المقيد بالتغير لغير المتغير» لأنّ هذا من قبيل إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع اخر. 

نعم لو تعلق الحكم بموضوع خارجى واجد للوصفء ثم بعد تعلق الحكم عليه زال هذا الوصفء يمكن استصحاب الحكم الثابت قبل 
زوال الوصفء مثلا إذا تعلق وجوب الاجتناب بالماء الخارجى الى يكون متغيراء فقال المولى مثلا (اجتنب عن هذا الماء المتغير) ثم 
بعد زمان زال التغير عنه نشكك فى بقاء الحكم المتعلق به حال التغير» يجرى استصحاب وجوب الاجتناب؛ لحكم العرف بأن معروض 
الوجوب هو هذا الموجود الخارجى و هو باق فيستصحب الحكم., و ما نحن فيه يكون من القسم الأموّل لمن مفروض الوجوب فى 
صلاء الاحتياط هو طبيعةٌ صلاهُ الاحتياط المقيده بخصوصية خاصة؛ و هى تقيدها بكونها متصلة بالصَلاهُ» فبعد تعلق الأمر بها 
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فى حال اتصافها بهذه الخصوصية؛ فاذا لم تكن هذه الخصوصية؛ لا مجال لاستصحاب الوجوب. لأنّ الموضوع المقيد غير المطلق فلا 
يسرى الحكم منه إليه» لعدم امكان سراي حكم ثابت على موضوع خاص بموضوع اخر. 

هذا حاصل ما قاله فى وجه الإشكال فى الأصلينء و فيه أنه لو لم يستشكل فى جريان الاستصحابين من جهة اخرى فلا يرد ما قاله 
رحمه الله عليهماء لأنّه كما قلنا فى مسئلة اجتماع الأمر و النهى» ليس الخارج معروض الوجوب بل الخارج ظرف السقوط و الامتثال» 
فعلى هذا يتعلق الحكم بالطبيعة» فأينما وجد فرد منها فهو فرد لها فعلى هذا نقول: بعدم فرق بين ما إذا تعلق الحكم بالطبيعة أو بشىء 
موجود خارجاء لأمنّ فى كل منهما إن كان الحكم العارض على المعروض فى حال إن كان هذا الحال دخيلا فى نظر العرف فى 
موضوعيةٌ الموضوع, فلا مجال لإجراء الاستصحابء و إن لم يكن دخيلا بنظره فيجرى الاستصحاب. و فى المقام يكون متعلق الحكم 
من قبيل الأوّل أعنى: تعلق الحكم بالطبيعة لأنّ مفاد الدليل هو وجوب صلاة الاحتياط فى الشكك بين الثلاث و الأربع مطلقاء فطبيعة 
صلاة الاحتياط واجبة إذا حصل هذا الشككء و بعد ما لا يعلم أن الوجوب المتعلق بها مقيد بكونها متصلة بالصّلاه و كذا جابريتها عن 
النقص المحتمل هل يكون فى صورة الفورية و عدم الفصلء أو ليس مقيدا بذلكء فيستصحب الوجوب و يستصحب كونها جابرة 
للنقص المحتمل. 

نعم لا مجال للاستصحاب فى المقام أصلاء لأنّْ منشأ النّكك فى وجوب صلاة الاحتياط أو جابريتها فى هذا الحال» ليس إلا من باب 
أنه هل الوجوب أو جابريتها مشروط بالفورية أو لا يشترط بذلكك أو يقال: بأن الفصل بين الضّ لاه و بين صلاة الاحتياط مانع أم لا؟ 
فيكون من صغريات الشكك فى شرطية شىء أو جزئيته أو مانعيته للمأمور به» و الحق عدم الشرطية و الجزئية و المانعية بمقتضى البراءة» 
فتكون 
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النتيجة وجوب صلاة الاحتياط فى المسألتين» و بها تصح الصَّلاهُ و لا حاجة إلى استينافها. 

و وجه ما قلنا من أن المورد مورد البراءة لا الاستصحابء هو أنّه مع وجود الأصل السببى لا تصل النوبة إلى الأصل المسببى» فنقول: 
إن فى المورد يكون الشكك فى بقاء وجوب صلاةه الاحتياط» و كذا فى كونها جابرة للنقص المحتمل؛ مسببا عن شرطية الفورية؛ أو 
شرطية عدم الفصلء أو مانعية الفصل بين الصّلاهُ و صلا الاحتياط» فبعد كون الأصل جاريا فى السبب أعنى: سبب الشككء و هو كون 
ذلكك شرطا أو عدم كونه مانعا أم لاء و هو أصالة البراءة» فلا مجال لإجراء الاستصحاب أعنى: الأصل المسببى» فافهم. )١١‏ 


الوجه الثالث «27»: [تقريرا للاستصحاب التعليقى] 
اشارة 


من وجوه تقرير الأصل هو أن يقال: باجراء الاستصحاب 


-)١(‏ أقول: و بعد ما سألت عن سيدنا الاستاد مد ظله و استشكلت عليه: بأنّه كيف يجرى الاستصحاب على النحو الأوّل و أن كلام 
بعض الأعاظم؛ تمام؛ و هو فى الحقيقة تفصيل فى الاستصحاب بين كون المستصحب حكما كليا أو جزئياء فلا يجرى فى الأوّل إلا فى 
النسخ و هذا التفصيل أحد أقوال الاستصحابء قال مد ظله: نحن أيضا نقول بذلك. و لكن لا يصل الأمر بالاستصحاب فى المقام 
حتى نتكلم فى أنه هل يجرى أم لك لأنٌ المورد كما قلنا مورد أصالة البراءة فلو فرض الاستصحاب فى الحكم الكلى فلا يجرى فى 
المقام» لكون أصالة البراءة حاكمة عليه لكون أصل السببى حاكما على المسببى. (المؤلّف) 

و أنا أقول: إن هذا الاستصحاب و لو يجرى لا يكفى لرفع الاشتغال بأصل الصّ لا لأنه و لو استصحب وجوب صلاة الاحتياط لكن 
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هذا لا يثبت كونها جابرة عن النقص المحتمل فى الضَّلاهُء و لا يأتى هذا الإشكال فى القسم الثانى من الاستصحاب المذكور فى كلام 
بعض الأعاظم رعضه اللى (المقدو 

()- كتاب الضّلاهُ للمحمّق الحائرى» ص 87". 
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التعليقى فى المقام و بيان استصحاب التعليقى من وجهين: 
الوجه الأوّل: 


فملخص كلامه رحمه الله و حاصل تقريبه أن يقال: بأن صلاة الاحتياط كانت بحيث لو وقعت بعد تسليم الضّ لا الَتى شكك فيهاء 
خدارك بها النقض التسل فى الشرللاة شرعاء ولو شكك فى الزمان اللاحق فى آله هل ركوة هذا الأثر الترض الثات لوجودها 
الخارجى سابقا و بعد التسليم باق لها أم لا؟ نظير استصحاب النجاسة المعلقه على الغليان الخارجى. 

وقال: و فيه أنه لاد مجال لهذا الاستصحابه لأنه ليس هذا اى كون ضلاة الاحتياط يندارك بها النفص المحتمل أثرا شرعياء لأنّ 
تدارك النقص بها من فوائدها الواقعية لا من الآثار الشرعية. 


الوجه الثانى: 


أن يقال فى تقريب الاستصحاب التعليقى» بعد الإشكال فى الوجه الأوّل على ما عرفت: إن صلاه الاحتياط لو وقعت بعد التسليم و مع 
حفظ الفورية» كانت بحيث يتقبلها الشارع مصداقا للمأمور به فنستصحب ذلك. و نقول: 
بتقبلها الشارع فعلا لو وجد فى الخارجء هذا هو الوجوه الاربعة فى إجراء الاستصحاب. )١١‏ 


(1)- (أقول: و المذى ينبغى أن يقال فى المسألتين- على ما أفاده سيدنا الاعظم مدّ ظله العالى عند التعرض لبعض المسائل الراجعة 
بصلوةٌ الاحتياط» من كون طروٌ أحد المنافيات و ما يبطل الضّ لاه بين الضّ لاه و صلاء الاحتياط» موجبا لبطلان الضّ لاه و سقوط 
الاحتياط» و لهذا قال: بكون الحدث المتخلل بين الضّ لاه و صلاةً الاحتياط موجبا لبطلان الضّ لا و سقوط الاحتياط خلافا لما قال 
العلامة الحائرى؛: و ما قاله مد ظله العالى هو الحق- هو أنّه تبطل الصّ لاه و تسقط صلاة الاحتياط عن قابلية صيرورتها جابرةٌ لنقص 
المحتملء لأنّه على الفرض تخلل بين الصّلاةٌ و بين. 

صلا الاحتياط ما يبطل الضصّلاهُ من الركوع و السجود. و لا أقل من تكبيرة الاحرام» ففى المسألتين لا بدّ من استيناف أصل الصّلاة. 
نعم لو أغمضنا عن ذلك و قلنا: بعدم بطلان الضّ لاه و سقوط صلاة الاحتياط بواسطة تخلل بعض المنافيات» فيكون كلامه مد ظله 
العالى من ان المرجع البراءة لا الاستصحاب كلاما تماماء و العجب أنه مد ظله العالى كيف لم يقل بما قلنا من لزوم استيناف الصّبلاة 
فى المقام؛ كما أن العجب من العلامة الحائرى رحمه الله من أنّه كيف لم يقل بأن المرجع فى المقام هو أصالة البراءة لكون الشكك 
فى الشرطيةٌ أو المانعيهُ لا الاستصحابء فإنه على مبناه من كون صلاةٌ الاحتياط صلاة: 

مستقلة ولا يضرٌ تخلل منافيات الضّ لاه بينها و بين الضّ بلا كان اللازم أن يقول فى المقام بوجوب صلاةهٌ الاحتياط و صحة الصَّلاهء و 
عدم شىء عليه غير صلاة الاحتياط» من باب أن الشكك يكون فى اعتبار الفورية أو مانعية الفصلء و فى المقامين تجرى البراءة» فافهم 
و تأمّل جيدا. 

والحيد الدى القلاة على زول وغكك الاو ترسوا ننه أن حرزقنا غير النتا و الكفرة إنشاء الله (المقد): 

تبيان الصلاة» جل ص: 77١‏ 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة اعاناا من سإاداا 
المقصد التاسع فى بعض الفروع مربوطا بانقلاب الظن و الشى 
اشارة 


تبيان الصلاة» ج00 ص: ارذرفا 

بعض الفروع يكون مربوطا بانقلاب الظن و الشّكك 

ثم إن بعض الفروع يكون مربوطا بانقلا.ب الظن بالظن, أو الشّكك بالشكك, أو احد من الظن و الشكك بالآخر لا يكون التعرض لها 
خاليا عن الفائدة فنتعرض لها فى طى مسائل: 


[فى ذكر المسائل المربوطة بالباب] 
المسألة الأولى: 


ما إذا حصل له الظن حال الضّ لاة» ثم انقلب بظن اخر حال الضّ لا مثلا ظن بكون الركعة الركعة الثالثة» ثم قبل السّ.لام تبدل ظنْه 
بالظن بكون هذه الركعةٌ الركعةٌ الرابعة» فيراعى الظن اللاحق. 


المسألة الثانية: 

ما إذا شكك ثم انقلب شكه بالظن» أو ظن ثم انقلب بالشّكك قبل الفراغ؛ فيراعى حالته اللاحقة أى حالته الفعلية. 
المسألة الثالثة: 

ما إذا ظن قبل الفراغ» ثم انقلب بظن اخر بعد الفراغ» فيراعى أيضا حالته الفعلية أعنى: ما يقتضى الظن اللاحق. 
المسألة الرابعة: 

ما إذا شكك قبل الفراغ» ثم انقلب شكه بشكك اخر قبل الفراغ» فيراعى الشّكك اللاحق اى حالته الفعلية. 

المسألة الخامسة: 


اشارةٌ 


ما إذا شكك المصلّى قبل الفراغ, ثم بعد الفراغ منها انقلب 

تبيان الصلاة» ج00 ص: ع 

شكه بشكك اخر (و الفرض انقلااب الشّكك باعتبار السابق بشكك اخر لا بحسب حاله الفعلى» مثلا- شكك قبل الفراغ بين الاثنتين و 
الثلاث» ثم بنى على الثلاث و أتى بركعة اخرى و تم الضّلاة ثم بعد الفراغ انقلب شكه باعتبار ملاحظة السابق إلى الشكك بين الثلاث 


و الأربع. 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعانا! من ساسا 


فهل نقول» كما قال السييد رحمه اللّه فى العروة ١١‏ و نحن وافقناه: بأن الشّك الأوّل قد زال» و الشكك الثانى حدث بعد الفراغ» فتصح 
الصَلاهُ بدون احتياج إلى صلاةٌ الاحتياط» أو سجدتى السهوء أو نقول: بأنّهِ لا مجال لإجراء قاعدةٌ الفراغ هنا فى مورد الانقلاب» و عدم 
كون المورد مورد الشّكك قبل الفراغ أيضا. 

و اعلم أن محل الكلام يكون فعلا فى ما لا يوجب انقلاب الشّكك للعلم بالنقيصة؛ أو الزيادة أو لأحدهما. 


[نقل كلام المحقّق الحائرى رحمه اللّه] 


اعلم أنّه يظهر من بعض الاعاظم (آيه الله الحائرى رحمة اللّه فى صلاته) 79 اختيار الثانى فى مورد انقلاب الشّك فى مالا يوجب 
الانقلاب العلم بالنقيصة» أو الزيادة» أو لأحدهماء بل لا بد من إتيان ما يشكك فى إتيانه و عدم إتيانه من الركعات بعد السّلام الواقع من 
المصلى منصلا لا منفصلا. 

و حاصل ما قاله هو أنّه لا يكون المورد مورد إجراء قاعدة الفراغ. لأنّْ أدلتها تكون منصرفة إلى الشّك الحادث بعد الفراغ المتحمّق 
بتخيل كون التّ.لام هو الجزء الأخير واقعاء لا الجزء الأخير بناء بواسطة تخيل الأمر بالبناء على الأكثر و بزعم بقاء المّكك و لا أقول: 
بكون أدلة قاعدة الفراغ منصرفة بمورد يكون الفراغ الفراغ 


.١0 مسأله‎ )67١ العروةٌ الوثقى» فصل الشكك فى الركعات» ص‎ -)١( 

."9/7 كتاب الصّلاةُ للمحمّق الحائرى رحمه الله ص‎ -)١( 

تبيان الصلاة» جل ص: 770 

الواقعى» لعدم كون المراد منها ذلكك. و إِلَا يلزم أن يكون الشّكك بين النقص و التمام بعد السّد.لام من الشبهة المصداقية لقاعدة الفراغ» 
بل مرادنا كما قلنا: هو أن المصلَى إذا أتى بالجزء الأخير من الضّ لاه بتخيل كونه الجزء الأخيرء ثم شكك بعده فى الصحة و الفساد من 
باب الشكك فى وجود ما يعتبر فيها» يكون مورد قاعدة الفراغ. 

و أمَا إذا أتى بالجزء الأخير أى: السّ.لام من الضّ بلا من باب البناء لأجل العارض له؛ و تخيل بقاء هذا الشّكك إلى أن يفرغ من الصَّلاه 
فأدلّهُ قاعدةٌ الفراغ منصرفةٌ عنه» و بعد عدم كون المورد مورد قاعدةٌ الفراغ» نقول: بأنّ المفروض ليس داخلا فى الشّكك قبل الفراغ و 
حال الضّلاةُ حتّى يقال: يوجب هذا الشّكك الثانى إتيان ما يقتضيه من صلاه الاحتياط» لعدم تحقق موضوعهه. لأنّ لسان دليل الدال على 
وظيفة الشاكك بين الثلادث و الأربع» أو غيره من البناء على الأكثر مصرح بأن ذلك من جهة حفظه الصّلاه من الزيادة و النقيصة» 
فالزيادة لا تضر لوجود السلام» و النقيصة جابرة بالركعة المفصولة تعبداء و مورد هذا الدليل ينحصر بما إذا لم التسليم المحتمل لكونه 
مانعا عن لحوق الزيادة. 

و أمّا فى ما نحن فيه فلما حصل الشكك بعد المّد.لام المحتمل كونه فى محله؛ فلا تكون الزيادة مضرة قطعاء و لو كانت الضّ لا ناقصة 
فيتداركك نقصها واقعا من دون حاجة إلى التعبد, بل لا دليل على تداركها بالركعة المفصولة. و لا يكون من الشبهات المصداقية 
لقاعدة الفراغ و للشكك قبل الفراغ, و إلا يلزم أن يكون الشّكك بين النقص و التمام بعد السّ.لام من الشبهة المصداقية لقاعدة الفراغ» و 
للشكك قبل الفراغ و لا يمكن الالتزام به» و ذكر بعض توال فاسدة اخرى. 

ثم قال: إن الشّك قبل الفراغ ليس له عنوان خاص فى الأدله» فكل شكك لا يشمله الأدلة الشّك بعد الفراغ» تجرى عليه حكم الشّكك 
قبل الفراغ. 

تبيان الصلاة» جل ص: ع7 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناعانا! من ساسا 


و قال فى الجواب: بأنْه كما لا يشمل المورد قاعدة الفراغ» لكون المنصرف إليه منها هو الفراغ المحمّق بتحمّق اخر جزء الصّلاء بتخيل 
كونه الجزء الآدخر منها واقعا لا بزعم بقاء الشككء فكذلك لا يشمل الشكك قبل الفراع لما ذكر من أن مورد أدلتها يكون كل مورد 
تحفظ الصّللاة بالبناء على الأكثر من النقص و الزيادة» و هذا يكون فيما لم يوجد السّدلام» و أما بعد وجوده فلا تضر الزيادة» و لا يجبر 
النقص المحتمل بالركعة المفصولة؛ هذا حاصل ما قاله رحمه اللّه فى المقام. ١١‏ 

إذا عرفت ذلكك نقول: بأن صور انقلاب الشكك بشكك اخر و إن كانت كثيرة لو انضم الشّكوك الصحيحة المنصوصة؛ إلى الشكوكك 
الغير المنصوصة و الشكوك الباطلةء إِلّا أنا تتكلم فى صورة انقلاب الشّكوك الخمسة المنصوصة بعضها مع البعض الآخر, و ربّما 
يظهر من بيان حكم هذا القسم حكم بعض أقسام اخرء و من بيان حكم صور الانقلاب يظهر لكك ما هو الحق فى المقام» و هل يتم ما 
قاله بعض الاعاظم رحمه الله أو ليس بتمام, فنقول بعونه تعالى: إن صور انقلاب الشّكوك الخمسة المنصوصة بعضها ببعض تبلغ 


عشرين صورة من ضرب أربعة فى خمسة؛ فنقول: 

[الكلام فى بعض الصور] 

الصورة الأولى: 

ما إذا شكك بين الأربع و الخمسء ثم بعد السّلام تبدل و انقلب شكه إلى الاثنتين و الأربع. 
الصورة الثانية: 

ما إذا شكك بين الأربع و الخمسء ثم انقلب بعد السّلام بين الثلاث و الأربع. 

الصورة الثالثة: 

ما إذا شكك بين الأربع و الخمس فسلمء ثم انقلب إلى بين الاثنتين و الثلاث و الأربع. 


(1)- كتاب الصَلذة الميحقى الحائرى» ص 37/7 

تبيان الصلاة» جل ص: خرف 

ففى هذه الصور الثلاثة يكون النّك الأوّل مما لا حكم له لزواله» و الشكك الثانى أيضا لا يعتنى به. لكونه حادثا بعد الفراغ» و لا يرد 
عليها ما أورده بعض الأعاظم رحمه الله من انصراف أدلة قاعدة الفراغ عن الفراغ البنائى» لأنّ فى هذه الصورء بعد كون شكه حال 
الضّلاه بين الأربع و الخمس فسلامه على كل حالء سواء كانت الركعة المشكوكة الركعة الرابعة أو الخامسة؛ فقد وقع فى محله و 
بتخيل كونه الجزء الأخير من الصّ لاه واقعاء لأنّهِ لو كانت الركعة المشكوكة الرابعة فالسلام فى محله. و إن كانت الركعة المشكوكة 
الخامسة فأيضا بعد أمر الشارع بعدم الاعتناء بالشّك و احتمال الزيادة» فقد وقع ال لام فى محله و بتخيل أنه الجزء الأخير من الضّ لاه 
أيضاء فعلى كل حال كان السّ.لام هو الجزء الأخير من صلاته؛ فعلى هذا يكون الشّك المنقلب إليه شكا بعد الفراغ؛ فلا يتم كلامه 
رحمه الله »١١‏ فى هذه الصورة. و كذلكك لو انقلب شكه بين الأربع و الخمس بعد السّلام بأحد الشّكوك المبطلة» لما قلنا فلا يعتنى به 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعانا! من ادا 
لكونه بعد الفراغ الواقعى. 

الصورة الرابعة: 

ما إذا شكك بين الأأربع و الخمس فسلمء ثم انقلب إلى بين الا-ثنتين و الثلادث فهو يعلم بأن تسليمه وقع فى غير محله» فيعمل عمل 
الشّكك بين الا-ثنتين و الثلا.ث من ركعة عن قيام أو ركعتين عن جلوس مفصولة. و لا مجال لما قاله رحمة الله 279 أيضا من ضم ما 
نقص موصولة. لأننّه فى هذه الصورة يعلم بوقوع السّ.لام فى غير محله. فما تحقق الفراغ» فيكون من انقلا.ب الشّكك بشكك اخر قبل 
السلام» فلا بدّ من رعاية حالته الفعلية» و حيث إن حالته الفعلية هو الشكك بين الاثنتين و الثلاث» 

-)١(‏ كتاب الصلاهٌ للمحمّق الحائرى رحمه اللهء ص #/ا". 

(؟)- كتاب الصّلاءٌ لمحمّق الحائرى رحمه الله ص ه/". 

تبيان الصلاة جل ص: كرفا 

فلا بدّ له من البناء على الأكثر و إتيان ركعة اخرى أى: الرابعة» ثم يتشهّد و يعمل عمل الشّكك بين الاثنتين و الثلاث. 

الصورةٌ الخامسة: 

ما إذا شكك بين الاثنتين و الأربع و سلمء ثم انقلب شكه بالشكك بين الأربع و الخمس. 

الصورةٌ السادسة: 

ما إذا شكك بين الثلاث و الأربع فسلمء ثم انقلب بين الأربع و الخمس. 

الصورة السابعة: 

ما اذا شكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع فانقاب بين الأربع و الخمس. 

ففى هذه الصور أعنى: الخامسة و السادسة و السابعة حيث إن الشاكك يعلم بعدم نقص فى صلاته؛ و يحتمل زيادة ركعة» فلا يجب 
عليه عمل من صلاة الاحتياطء أن الشّكك الأوّل زال» و الشك الثانى بعد الفراغ الواقعى مسلماء نعم هنا كلام من حيث وجوب 
سجدتى السهو عليه و عدمه؛ قد يقال: بوجوبه لأنها تجبان فى الشّكك بين الأربع و الخمسء و لكن الظاهر عدم وجوبهما لأنّه بعد كون 
النّك بين الأربع و الخمس حادثا بعد الفراغ» فلا يعتنى بهذا الشككء فلا يترتب عليه ما هو اثره من سجدتى السهو. 


الصورة الثامنة: 


ما إذا شكك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الأكثر و أتى بالرابعة و سلم. ثم انقلب بالشّك بين الأربع و الخمس بحسب حاله السابق 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة دهعاناا من ادا 


(أعنى: مع قطع النظر عن ضم الركعة بعد شكه الأوّل: فلو نظر إلى حاله السابق شاكك فعلا بين الأربع و الخمس لا باعتباره الفعلى, لأنَّ 
بحسب حاله الفعلى بعد كون شكه السابق فعلا بين الأربع و الخمس فباعتبار حالته الفعلى شاكك بين الخمس و الست لأنّه بعد شكه 
الأول أتى بركعة» فقولنا بأنْه انقلب بالشّكك بين الأربع و الخمس باعتبار حالته 

تبيان الصلاة» جل ص: 79 

السابقة» و مع قطع النظر عما عمل بعد الشّك السابق) فصلاته باطلة فى هذه الصورة لأنّه عالم بأنّه زاد فى صلاته ركعة أو ركعتين» 
لأنّه إن كان ما أتى اربعا فقد زاد ركعة لأنه أتى بعد شكه ركعة و إن كان ما أتى به خمسا فقد زاد ركعتين فى صلاته. فتبطل 


صلاته» ففى هذه الصورة لا يتم كلامه رحمه الله )١١‏ من ضم ما نقص موصولة: 
الصورة التاسعة: 


ما إذا شكك بين الا-ثنتين و الثلادث فبنى على الثلاث و أتى بركعة بعنوان الركعة الرابعة» فسلم, ثم انقلب إلى الشّكك بين الاثنتين و 
الأربع بحسب حاله الأوّلء لا بحسب حاله الفعلى (كما بينا فى الصورة السابقة) فتبطل الضّ لاه أيضا لأنّه يعلم إِمَا بنقصان صلاته أو 
بزيادة فيهاء لأنّه بعد ما أتى بركعة؛ فإن كان ما أتى به ركعتين فالصّلاهً ناقصة بركعة؛ و إن كان ما أتى به أربع ركعات فزاد فى صلاته 
ركعة» فتبطل صلاته» فليس كلامه رحمه الله فى هذه الصورة بتمام. 


الصورةٌ العاشرة: 

ما إذا شكك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث, و أتى بالركعة الرابعة» و سلمء ثم بعد السّ.لام انقاب شكه بالشكك بين الثلاث و 
الأمربع» فأيضا تبطل الضّ لاه لأنْ وظيفته كانت البناء على الأربع و إتمام الضّ لاه و جبر النتقص المحتمل مفصولة؛ و هو أتى بالركعة 
الرابعة المحتملهُ نقصها موصولة فتبطل الصَّلاةٌ 

الصورة الحادية عشرة: 

ما إذا شكك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث و أتى بالرابعة بعد البناء و سلمء ثم انقلب شكه بالشكك بين الاثنتين و الثلاث و 
الأربع فأيضا تبطل الضّ لاة» لأنّ وظيفته السّد.لام و عمل هذا الشَّك من ركعتين عن قيام و ركعتين عن جلوس, لا ضم ركعة موصولة» 
ففى كل هذه الصور الَتى قلنا ببطلان الصَّلاءُ على ما هو الحقء لا يجرى ما قاله بعض الاعاظم رحمه الله من صحة الصَلاه و ضم 
)د كتات القولاة للمسنى العاترص ره | الدع عم 
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ركعة موصولة. 


الصورة الثانية عشرة: 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة بعانا! من ننا سا 
ما إذا شكك بين الاثتتين و الأربع ثم بنى على الأربع و سلمء ثم انقلب شكه بالشّكك بين الاثنتين و الثلاث. 

الصورة الثالثة عشرة: 

ما إذا شكك بين الثلاث و الأربع ثم انقلب شكه بعد ما بنى على الأربع و سلم بالشّكك بين الاثنتين و الثلاث. 

الصورة الرابعة عشرة: 

ما إذا شكك بين الاثتتين و الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و سلمء ثم انقلب شكه بالشّكك بين الاثنتين و الثلاث. 

ففى كل هذه الصور اب الصورة الثانية عشرة و الثالثة عشرة و الرابعة عشرة يعمل عمل الشكك بين الانتين و الثللاث أعنى: إتبان ركعة 
عن قيام» أو ركعتين عن جلوس مفصولة» و تصح الصَّلاهُ و وجه ذلكك أنه بعد انقلاب شكه فى كل هذه الصور بين الاثنتين و الثلاث 
فهو يعلم بوقوع سلامه فى غير محله يقيناء فهو يعلم بعدم كونه بعد الفراغ» و يعلم بكون شكه حال الضّ للا و قبل الفراغ» فيجب عليه 
البناء على حكم الشّكك بين الثلاث و الأربع فكما أنّه لو لم يسلم؛ و انقاب شكه من إحدى هذه الصور بالشكك بين الاثنتين و الثلاث 
كان عليه أن يعمل بحالته الفعلية أى: العمل بحكم الشكك بين الاثنتين و الثلاث» كذلك فى هذه الصور لعلمه بوقوع الشّد.لام فى غير 
محله. و كون الشكك قبل الفراغ» ففى هذه الصور لا يجرى ما قال بعض الاعاظم رحمه الله من ضمٌ ما احتمل نقصه من الركعة 


موصولة؛ و الإشكال فى كونه مورد إجراء قاعدة الفراغ» و فى كونه مورد قاعدة الشّكك قبل الفراغ» لما قلنا من العلم بعدم الفراغ» لعلمه 
بوقوع السلام فى غير محله. هذا كله أربعة عشر صورة و قد عرفت عدم مجال لما قاله رحمه الله بل الحق فيها ما قلنا لكك. 


الصورة الخامسة عشرة: 

ما إذا شكك بين الثلاث و الاربع فبنى على الأربع 

تبيان الصلاة» ج00 ص: فض 

و سلم ثم انقاب شكه بالشّكك بين الاثنتين و الأربع. 

الصورة السادسة عشرة: 

ما إذا شكك بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و سلم, ثم انقلب شكه إلى الشّكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع. 
الصورة السابعة عشرة: 


ما إذا شكك بين الاثنتين و الأربع فبنى على الأربع و سلم, ثم انقلب شكه بالمّكك بين الثلاث و الأربع. 


الصورة الثامنة عشرة: 
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ما إذا شكك بين الاثنتين و الأربع فبنى على الأربع و سلمء ثم انقلب شكه بالشّكك بين الاثنتين الثلاث و الأربع. 


الصورة التاسعة عشرة: 


ما إذا شكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و سلمء ثم انقلب شكه بالشّكك بين الاثنتين و الأربع. 


الصورة العشرون: 


ما إذا شكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و سلم, ثم انقلب شكه بالشّكك بين الثلاث و الأربع. 

فما نقول فى هذه الصور الستهُ الأخيرة» هل نقول كما قال بعض: بأن الشّك الأوّل قد زالء و الشكك الثانى يكون بعد الفراغ؛ فلا يجب 
عليه صلاة الاحتياط؛ و لا تبطل صلاته؟ أو نقول كما قال بعض الاعاظم ره: من أنّه بعد وقوع السّلام بعد البناء على الأكثر فلا يكون 
السلام الجزء الأخير من الصَلاهُ حتّى يكون الصور مورد إجراء قاعدة الفراغ» و لا يكون مورد شمول الشّكك قبل الفراغ» فلا بدّ من ضع 
نقص المحتمل بحسب الشكك الثانى موصولة لا مفصولة؟ أو نقول: بأنّه لا بدّ من عمل الشكك اللاحق لا الشاكك الزائل» فيعمل فى 
الصورة الأولى من الصور الستةء عمل الشّكك بين الاثنتين و الأربع» و هكذا فى سائر الصور؟ 


[الكلام فى الصور المذكورة] 


اعلم أن فى كل هذه الصور باعتبار الشّكك الزائل و الشكك الحادث جامعا باعتبار ايجاب الشّكك الزائل و كذا الشّك الحادث لصلاه 
الاحتياط» و كما قلنا سابتقا 
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شرعت صلاه الاحتياط لأ-ن يجير به النقص المحتملء و لا تقع الزيادة فى الصّ للا لأنْه إن كان فى الضّ لاه نقص واقعا فيجبر بصلوة 
الاحتياط» و إن كانت الصلاةٌ تام فلا تضر هذه الصَلاهُ بهاء بل تقع نافلة. 

إذا عرفت ذلكك نقول: بأن السّلام الواقع بعد البناء يكون باذن الشارع؛ من باب حكمه فى صورة طروٌ أحد الشّكوكك بالبناء على الأكثر 
و اتمام الصَلاه و جبر النقص المحتملء فبعد ما سلّم سلاما بنائيا تبدّل شكه فى هذه الموارد الستهُ المذكورة إلى شكك اخر. 

فنقول: بأن فى الصورة التاسعة عشرة و الصورة العشرين أعنى: ما إذا شكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع؛ فانقلب شكه بعد الصّدلاة 
بالشّكك بين الاثنتين و الأربع» و بين الثلاث و الأربع» فلا اشكال فى صحة الصّ لاه و وجوب العمل الشّكك اللاحق أى: عمل الشّكك 
بين الاثنتين و الأربع فى اوليهماء و عمل الشّكك بين الثلاث و الأربع فى ثانيتهماء لأنّ الك اللاحق ليس الا الشّك السابق» غاية الأمر 
الشّكك السابق كان ذو اطرافء و طرفيها هما الشّكك اللاحق الباقى بعد الصّلاهُ فما ذهب من الشّكك الأوّل لا أثر له» و ما بقى منه لا بل 
من ترتيب أثره» فمن شكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع شاكك فى أنّه هل صَلَى اثنتين أو صلّى ثلاثا أو صلى رباعا. 

فاذا تبدل شكه بعد الضّ لاه بالثنتين و الأربع فشكه بالنسبة إلى الاثنتين و الأربع هو بقاء الشّك الأول لا أنه ذهب شكه السابق المعلق 
أحد اطرافه بالاثنتين» و أحد اطرافه بالأربع و كان هذا حدوث شكك اخر. 

و كذلك من شكك حال الصّ لاه بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ثم تبدل بعد الضصّ لاه بالشّك بين الثلاث و الأربع» فالأربع مشكوك 
عند الشاككء فشكه بين الثلاث و الأربع فعلاء عين شكه السابق» غايةٌ الأمر فى الشّكك السابق كان الشاكك شاكا فى 
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الثلاث أيضا و فى الأربع و فى الحال لم يكن شاكا إِلّا فى اربع» فشكه بالنسبة إلى الركعة الرابعة هو عين شكه السابق و بقائه لا شكك 
حادث بعد الضّ لاه و بعد كون الشكك المنقلب إليه فى هاتين الصورتين هو الشّكك السابق الحادث حال الضّ لاه فيكون الشّكك حادثا 
قبل الفراغ مسلماء فلا بد من ترتيب أثره أى: العمل المذى أمر الشارع عند طروّ الشّكك أى ركعة: أو ركعتين مفصولة» فلا يترتب فى 
الصورتين أثر على كون الفراغ المورد لقاعدة الفراغ. هو الفراغ بزعم كون الدّ .لام الجزء الأخير لا الجزء البنائى» لأنْ فى الصورتين لا 
إشكال فى كون الشّكك السابق قبل الفراغ» و على ما بينا يكون الشكك اللاحق بقاء الشّكك السابق» فيكون موردا للشكك قبل الفراغ 
الْذى حكمه البناء على الأكثر و جبر النقص المحتمل بعد الصّد لاه بركعة من قيام» أو ركعتين من جلوسء أو ركعتين من قيام مفصولة» 
فافهم. 


[فى ذكر اشكال و دفعه] 


إن قلت: إن لكل من الشّكوك الخمسة بخصوصيتها جعل الشارع حكما خاصا غير مربوط بالآخر منهاء فكل شكك حدث فى الأثناء» و 
بقى إلى الشروع فى صلاة الاحتياط كما قلت أو إلى تمامية صلاه الاحتياط» فيجب عمله؛ و إن زال لا حكم, و على الفرض الشكك 
الأوّل زالء و الشكك الثانى شكك اخر حادث بعد الفراغ لأنّ الأول المّكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع, و الثانى الشّكك بين الائنتين 
والأربع» أو الشّك بين الثلاث و الأربع» فالشكك الأول شكك مستقل زالء و اللاحق شكك اخر حادث, و لا ربط لأحدهما بالآخر, فلا 
وجه لما قلت من وجوب عمل الشكك اللاحق. 

قلت: كيف يمكن أن يقال: بأن من يشكك بين الا-ثنتين و الثلادث و الأسربع شاكك فى أنه صلّى ركعتين أو ثلادث ركعات: أو أربع 
ركعات؛ ثم تبدل شكه بأنّه هل صَلَى ثلاثا أو أربعا إنّهِ بالنسبة إلى شكه فى الركعة الرابعة فى شكه اللاحق يكون شكا اخر 
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لا بقاء شكك الأول بالنسبة إلى الرابعة» و لا ينبغى أن يخفى ذلك على من له أدنى ربط بالفضل و العلم فضلا عن الأفاضلء فإن من 
يراجع الوجدان السليمء يفهم أن الشاكك بالنسبة إلى الثلاث ذهب شكه. و بالنسبة إلى الرابعة شكه باق» و كذلكك فى ما تبدل بالشكك 
بين الا-ثنتين و الأربع» و بعد كون النّكك اللا-حق هو بقاء الشّكك السابق لا شكك اخر حادث؛ فلا إشكال فى وجوب عمل الشّكك 
اللا-حق, لأمنّ هذا الك حدث مسلّما قبل الفراغ» و باق بعد الفراغ فلا مجال لأن يقال: إن الشّك الأوّل زال و الثانى حادث بعد 
الفراغ» كما قال السيّد رحمه الله و لا يجرى ما قاله بعض الأعاظم رحمه الله »١١‏ من عدم كون مورد الانقلاب مورد إجراء قاعدةٌ 
الفراغ» و لا قاعدة الشّكك قبل الفراغ أعنى: 

البناء على الأكثر فى هاتين الصورتين؛ لما قلنا من حدوث الشّك مسلما قبل الفراغ» و كون هذا الشّكك اللاحق بقاء الشّك الأوّل. 

و أمّا فى ما شكك بين الاثنتين و الأربع» أو الثلاث و الأربع» و هى الصورة التاسعة عشرة و الثامنة عشرة فأيضا نقول: بأنّه يجب عمل 
الشّك اللاحق من صلاة الاحتياط من إتيان ركعتين عن قيام و ركعة عن قيام بناء على ما احتملنا من التخيير بين إتيان ركعة عن قيام 
أو ركعتين عن جلوس بعد الركعتين عن قيام فى الشكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و إن كان الحكم بذلكك فى هاتين الصورتين 
أشكل من الصورتين الأولتين من الصور الستكُ لأنْ هذا أيضا بقاء النّك الأوّل من حيث الشّكك فى وجود الثلاث و الأربع فى الأولى 
من الصورتينء و بالنسبة إلى الرابعة بالنسبة إلى الصورة الثانية» و لا وجه لأنْ يقال: بإتيان ما احتمل نقصه فى الشكك اللاحق زائدا على 
ما احتمله فى الشّكك السابق موصولة» مثلا يقال فى ما شكك 


()دكتاب الشلاة للمسقّق الحائرئ رحمه اللساض ؟/ث 
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بين الاثنتين و الأربع و سلم؛ ثم تبدّل بالشّك بين الاثتتين و الثلاث و الأربع فبالنسبة إلى الثلاث الْذى زاد المّكك اللاحق على السابق 
يأتى بركعة موصولة بالضّ لاه أو شكك بين الثلاث والأربع و سلم و تبدّل شكه بالشّكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع» بأنّه يأتى 
بركعتين موصولةه. لأنْ الذّكك بالنسبة إليهما لا يكون من صغريات الشّك بعد الفراغ» ولا من صغريات الشّكك قبل الفراغ, لأنه لا 
يمكن الالتزام بذلكك. 


[توضيح المطلب و دفعه] 


و نقول لتوضيح المطلبء و ما ينبغى أن يقال فى المقام» و دفع هذا التوهم: فى الصورتين المذكورتين. 

إِمَا أن يقال: بأن الشّكك بالنسبة إلى الشّكك الثانى يكون بعد الفراغ» و الشكك الأوّل قد زالء فلا يجب عليه لا عمل المّكك الأوّل و لا 
الشّك الثانى, لأنّ الأول زال و الثانى بعد الفراغ. 

و فيه أن فى الصورتين لا تجرى قاعدة الفراغ؛ لا لما قاله بعض الاعاظم (آية الله العظمى الحائرى)» بل الوجه فى عدم جريانها هو أن 
مورد قاعدة الفراغ هو ما إذا وقع الفراغ من الضّ لاه بمقتضى وضع تكوينى المصلى لا التشريعى؛ فإذا فرغ من الضّ لاه بحسب حاله 
التكوينى فيكون مورد إجراء قاعدة الفراغ. 

و أمّا إذا تحقق الفراغ بأمر الشارع فهو خارج عن منصرف إليه أدلة قاعدة الفراغ» ففى صورة تحقق الفراغ بأمر الشارع بالبناء على 
الأكثر فهو و لو سلّم و لكن لم يتحمّق بهذا السلام ما هو موضوع لقاعدة الفراغ. 

فعلى هذا لا مجال لأنّ يقال: بأن الشّك الأول زالء و الشكك الثانى حادث بعد الفراغ» مضافا إلى أنّه كما قلنا فى الصورتين السابقتين 
بأن الذكك بالنسبة إلى مقدار يكون الشّكك الثانى موافقًا للشكك الأوّلء يكون الشكك الثانى بقاء الشكك الأوّلء لأنّْ من كان شاكا بين 
الاثنتين و الأربع؛ ثم تبدّل شكه بعد السّلام بالشّكك بين الاثنتين 
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و الثلاث و الأربع فشكه بالنسبة إلى الاثنتين و الأربع هو بقاء الشّكك الأول و هكذا لو شكك بين الثلاث و الأربع فشكه اللاحق بالنسبة 
إلى الشّكك بين الثلادث و الأمربع بقاء الشكك الأوّلء غاية الأمر فى الشّكك الثانى زاد فى شكه طرف اخر و هو الاثنتين فى الصورة 
الأولى؛ و الثلاث فى الثانية. 

و إِما أن يقال: بأن فى الصورتين أمَا بالنسبة إلى المقدار الى يكون اللاحق موافقا للشكك السابق؛ فيعمل عمله مفصولة؛ لأنّ بالنسبة 
إليه يكون الشّكك اللاحق بقاء الشّك الأوّلء و فى المقدار الزائد لا يعتنى به لأنّ الشّك بالنسبة إلى المقدار الزائد يكون بعد الفراغ» 
ففى الصورة الأولى؛ و هى ما إذا شكك بين الاثنتين و الأربع و سلمء ثم تبدل شكه بالشّكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع» يعمل عمل 
الشّكك بين الاثنتين و الأربع مفصولة؛ و لا يعتنى بمقدار الزائد» أى: الشّكك بين الثلاث و الأربع؛ أن بالنسبة إلى ذلكك يكون المّكك 
بعد الفراغ» و بالنسبة إلى الشّكك بين الا-ثنتين و الأربع يكون قبل الفراغ» و هكذا فى ما شكك بين الثلاث و الأربع و سلم ثتم» تبدل 
بالمّكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع» فهذا الشّك اللاحق بالنسبةُ إلى الثلاث و الأربع يكون حكمه عمل الشّكك بين الثلاث و الأربع 
مفصولة» لأنّه بقاء الشّك الأولء و بالنسبة إلى الاثنتين و الأربع يكون الشّك بعد الفراغ لحدوثه بعد الفراغ. 

وفيه أنّه لا-يمكن القول بذلك, لأننّه كما قلنا ليس هنا مورد قاعدة الفراغ, لأأنّ مورده ما حصل الفراغ بوضع التكوينى لا بحكم 
الشارع؛ فلا مجال لإجراء قاعدة الفراغ» و بعد عدم كون الصورتين مورد قاعدة الفراغ لما عرفت 


[فى ذكر احتمالات ثلاثة] 


اشارة 
» فيحتمل فى المقام احتمالات ثلاثة: 
الاحتمال الأوّل: 


أن يقالء بأنّهِ يلزم إتيان المحتمل موصولة فيأتى فى الصورتين- بعد تبدل الشّكك فيهما بين الاثنتين و الثلاث و الأربع - ركعتين 
موصولة» 
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لأنْه مع هذا الشّك يحتمل نقص ركعة أو ركعتين من صلاته؛ فبعد عدم كون مورد هما مورد قاعدة الفراغ» و لا الشّك قبل الفراغ» 
فلا بدٌ من ضم نقص المحتمل موصولة؛ و تصح الصّلاة. 


الاحتمال الثانى: 


أن يقالء بأنّه فى الصورتين يأتى بما يحتمل نقصه فى اللاحق فى المقدار الى يكون بقاء النّك الأّلء مفصولة من جبر النقص 
بصلوة الاحتياط» و فى المقدار اذى يكون الشّك اللاحق أزيد من السابق» موصولة ففيما شكك بين الاثنتين و الأربع و تبدل بالاثنتين 
و الثلادث و الأسربع» يأتى بركعتين من قيام مفصولة» لكون الشّكك الثانى بالنسبة إلى احتمال نقص الاثنتين بقاء الشّك الأوّل» و لا 
إشكال فى كون طروٌ هذا الشّكك قبل الفراغ» فلا بد من عمل هذا الشّك و هو إتيان ركعتين من قيام مفصولة و أمّا بالنسبة إلى 
المقدار الزائد فى الشَّكك اللاحق و هو الشّك فى الثلاث و الأربع فيأتى بركعة واحدة يحتمل الشاكك نقصها موصولة؛ لعدم كون 
الشّك اللاحق بالنسبة إليه مورد الشّك قبل الفراغ و لا مورد الشّك بعد الفراغ. 

و هكذا فى ما شكك بين الثلاث و الأربع و سلم. ثم تبدل بالشّكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع» فبأتى بركعة مفصولة» لكون الشّكك 
بالنسبة إليه هو بقاء الأول الحادث قبل الفراغ» و يأتى بركعتين موصولة؛ لعدم كون الشّكك اللاحق بالنسبة إلى الاثنتين و الأربع مورد 
قاعدة الفراغ و لا مورد الشّكك قبل الفراغ» فياتى موصولة. 

و اعلم أَنّه لا يمكن الا-لتزام لا بالا-ول و لا بالثانى فى الصورتينء أننا الأول أى القول بإتيان كل ما يقتضى الشّك اللاحق موصولة» 
فلانه مع فرض كون اللاحق بالنسبة إلى المقدار الذى كان شاكا فى شكه السابق؛ و هو احتمال نقص ركعتين فى الشكك بين الاثنتين 
و الأربع؛ و احتمال نقص ركعة فى الشّكك بين الثلاث و الأربع؛ هو 
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بقاء الذّك الأوّلء فكيف يمكن بإتيان ما احتمل النقص فى الشّكك اللاحق أى: بين الاثنتين و الثلاث و الأربع موصولة. لأنّ بالنسبة 
إلى ما يكون الشَّكك اللاسحق بقاء الشكك الأنوّلء يكون النّْكك اللاحق قبل الفراغ» و بعد الفراغ يكون بقاء السابق» لا الحادث بعد 
الفراغ. 


الاحتمال الثالث: 
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أى» إنيان احتمال النقص فى الشّكك اللانحق بالنسبة إلى ها يكون بقاء الشّكك الأول مفصولة و إثيان مقدار الزائد موصولق مثلا إذا 
تبدّل بين الثلادث و الأربع بالشّكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع فيأتى ركعتين موصولة باعتبار الشّكك بين الاثنتين و الأربع المتجدد 
بعد السلام؛ و إتيان ركعة مفصولة باعتبار كون احد أطراف الشّكك اللاحق الثلاث و الأربع اللذى هو بقاء الشّك السابق الحادث قبل 
الفراغ. 

ففيه أنّه فى ما شكك بين الاثنتين و الأربع ثم تبدل بالشّك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع» فبعد ما قلنا من أنه يجب إتيان ركعتين عن 
قيام أولا مفصولة. ثم ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام على الكلام فيه؛ فلا بدٌ فى ما نحن فيه أن يأتى أولا ركعتين مفصولة لأجل 
احتمال نقص الركعتين» ثم ركعة موصولة؛ و كيف يمكن ضم الركعة موصولة بالصّ لاه مع الفصل بالركعتين المفصولتين (و أمّا لو 
شكك بين الثلا.ث و الأأربع؛ ثم تبدل بعد السّلام بالشّكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع فأيضا لا يمكن ذلك. لأنّه لو أتى بركعتين 
موصولة باعتبار الشّك اللاحق المذى أحد اطراف بين الاثنتين و الأربع فيقطع بلغوية ركعة اخرى مفصولة لأجل طرفه الآخر. و هو 
الثلاث و الأربع الذى يكون بقاء الشَّك السابق, لأنْه إن كان ما صلَى هو الركعتان؛ فهو أتى بركعتين موصولة: و لا حاجة إلى صلاء 
الفحياط» و إن كان مااعلى ثلدنا 
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فأيضا تكون الركعة المفصولة لغواء لأنّه قد زاد فى صلاته ركعة و بطلت صلاته. لأنّه بعد وقوع السّ.لام الأوّل فى غير محله و غير 
مبطل» فهو أتى بركعتين آخرتين فى صلاته و بعد فرض احتياج الضّلاةُ بركعة» فهو زاد ركعة فى صلاته). 


[فى ان الحقّ فى الصورتين عمل الشك اللاحق] 


إذا عرفت عدم امكان الالتزام بالوجه الأوّل و الثانى فنقول: بأنْ الحقّ فى الصورتين عمل الشّكك اللاحق أى: عمل الشّكك بين الاثنتين 
و الثلاث و الأربع مفصولة. لأنّه كما قلنا ليس موردنا مورد إجراء قاعدة الفراغ» لعدم كون هذا الفراغ و السّ.لام محقّقا لموضوع قاعدة 
الفراغ» فيكون الشكك قبل الفراغ» فيكون المورد مثل ما شكك, ثم تبدل بشكك اخر قبل السلام, فلا بدّ من عمل الشّكك الثانى فى هذا 
الحال» فيأتى بصلوة الاحتياط ركعتين من قيام» و ركعتين من جلوسء و تصح الصّلاةُ. )١١‏ 

و أمًا الصورة التاسعة عشرة و الصورة العشرون- و هما ما إذا شكك بين الثلاث و الأربع ثم تبدل بعد السّلام إلى الشّكك بين الاثنتين و 
الأربع» و ما إذا شكك بين 


(0)- أقول: ولا بدٌ من أن يقال فى وجه ما اختاره مد ظله العالى مضافا إلى ما أفاده من عدم كون مورد الصورتين مورد قاعدة 
الفراغ- بأنّه يكون المورد مورد الشّكك قبل الفراغ» و يأتى وجهه فى الصورتين الّتى نتعرض لهما بعداء و يمكن ان يقال: بكون المورد 
مورد الدّكك قبل الفراغ لعدم ورود ما قاله بعض الاعاظم رحمه اللّه من عدم كون الشّكك فى بعض صور الانقلاب لا مورد قاعدة 
الشكك بعد الفراغ» و لا مورد الشّكك قبل الفراغء لأنّْ ما قاله فى وجه عدم كون الشّكك قبل الفراغ من أن مورد أدلة الشّك قبل الفراغ» 
و البناء على الأكثر هو كل مورد لا يمكن حفظ الصّ لاه من الزيادة الا بجبر النقص المحتمل مفصولة؛ و هو فى مالا يسلّم المصلى. 
فهذا الكلام و إن فرض تماميته لا يجرى فى الصورتين. لأنّه لو أتى النقص المحتمل فى الشّك اللاحق موصولة. لا تكون مأمونة من 
الزيادة» لاحتمال كون النقص فى الشّ لاه ركعة أو ركعتين» فلو أتى ثلاث ركعات موصولةٌ ركعتين لأجل احتمال الشّكك بين الاثنتين 
و الأربع و ركعة لأجل كون النّكك بين الثلاث و الأربع أيضاء فلا يمكن إتيان ما احتمل نقصه موصولة» فافهم. (المقرر) 
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الا-ثنتين و الأربع فلم و قبل الشروع فى صلاه الاحتياط تبدل شكه إلى الشّكك بين الثلاث و الأربع- فقد يقال فى الصورتين: بأن 
الشَّك الأوّل قد زال و الشك الثانى حدث بعد الفراغ» فتصح صلاته و لا شىء عليه؛ و لكن الحق عدم كون مورد الشكين مورد 


إجراء قاعدةٌ الفراغ» 

[فى بيان عدم جربان قاعدة الفراغ باحد النحوين] 
اشارة 

و بيان عدم جريان قاعدة الفراغ بأحد النحوين: 


النحو الأوّل: 


ما بينا فى وجه عدم إجراء قاعدةٌ الفراغ و يظهر ذلكك من عبارة صاحب مصباح الفقيه 2١١‏ و هو أن قاعدة الفراغ تجرى فى كل مورد 
يوق التصلى بحسب وفيت الطيعى .و التكر يتى نين فارغااضى الغلا واه بالحتم الأخير أض: 

السلام باعتقاد كونه الجزء الأسخير» لأنّ لسان قوله (كلما مضى من صلاتكك و طهورك فامضه كما هو) مثلا هو أن ما مضيت فيه 
باعتقاد أنكك جئت بأجزائه و شرائطه بوصفه المعتبر فيه» ثم بعد الفراغ عنه شككت فيه» فامضه كما هوء فمن شرع فى الصَّلاهُ مثلا و 
حال الضّلاة يعتقد أَنّهِ يأتى بأجزائها و شرائطها من التكبير إلى التسليم على وجهها و على نحو صار مطلوباء و سلّم باعتقاد كونه الجزء 
الأخير من الضّبلاة» و يرى نفسه بأنّهِ به يفرغ من الضّللاة» فسلّمء ثم بعد السّلام حدث له شكك فى صحة هذه الصّلاهُ و فسادها من باب 
الشك فى وجود جزء أو شرط أو ركعة مثلاء فمقتضى قاعدة الفراغ عدم الاعتناء بهذا الشكك. 

فمورد قاعدة الفراغ ما إذا تحقق الفراغ بحسب وضع تكوينى المصلىء و بزعم يكون السلام اخر أجزاء الصَلا و بعبارة اخرى كما قلنا 
عند البحث عن قاعدة الفراغ بأنّه يكون موضوع قاعدة الفراغ نظير الشك, فكما أن فى الشكك السارى يكون الشخص قاطعا و معتقدا 
بشىء فى زمان» ثم فى الزمان اللاحق يشكك فى ما 


.01/0 مصباح الفقيهء ص‎ -)0١( 
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تين به فى الزمان السابق» و يتبدل يقينه بالنسبة إلى المتيقن فى نفس الزمان تعلق به اليقين مشكوكاء كذلكك فى قاعدة الفراغ» فمن 
يشتغل بفعل مركب كالصٌ لاه معتقدا حين اشتغاله به بحسب وضعه التكوينى إتيانه كما ينبغى» و على وجه ينبغى» أتمه. و بعد الفراغ 
عنهء يشكك فى صحة ما أتى به و فساده» فمقتضى أدلة قاعدة الفراغ عدم الاعتناء بهذا الشكء فيكون موضوع القاعدة كموضوع 
الشّك السارىء و امر فى خصوص هذا الشّك السارى بعدم الاعتناء بالشكك. 

فتحصل لكك أن مورد قاعدة الفراغ ما إذا أتى المصلّى بحساب وضعه الطبيعى بالصّلاة و سلم بزعم كونه جزئها الأخيرء ثم بعد السّلام 
يشكك فى صتحتها و فسادهاء و أَما إذا أتى بالجزء الأخير و سلّم لا بزعم الفراغ» و كونه الجزء الأخير من الصَلاة» بل مع شكه فى كون 
هذا التّ.لام اخر أجزائها أم لاء سلّم بمقتضى أمر الشارع بالسَّلام؛ كما يكون الأمر كذلكك فى تمام موارد الشّكوكك الآتى أمر الشارع 
فيها بالّد.لام» و جبر النقص المحتمل مفصولة؛ فلا يكون السّلام الواقع من المصلَى باعتقاد أَنّه الجزء الأخيرء فلا يشمل هذا المورد 
دليل قاعدة الفراغ. 

إذا عرفت ذلك نقول: بأن فى الصورتين المذكورتين لا مجال لدعوى اجراء قاعدة الفراغ, لأنَّ الفراغ فيهما لم يتحمّق بزعم كونه 
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فارغا عن الضّ لاه لأنْ الشاكك بين الا-ثنتين و الأمربع و بين الثلا.ث و الأمربع لم يسلّم بعنوان كون هذا الام هو الجزء الأخير من 
الضّلاة» و بزعم أن به يفرغ من الصّلاة» بل ال .لام وقع منه من باب أمر الشارع بأن يسلم فى هذا الحال» و يعمل عمل الشكك بعد 
الصَلاه فالمصلّى مع شكه فى أن هذا السّلام الجزء الأخير و أن به يفرغ من الصَلاهً أم لاء يسلّم مع ذلكك لأمر الشارع به فبهذا السلام 
لا يتحقق موضوع قاعدة الفراغ كما قلنا سابقا عند الكلام 
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فى الصورة السابعة عشرة و الثانية عشرة. 

وقد ظهر لكك ممما بينا فى وجه عدم شمول أدلة قاعدة الفراغ لما نحن فيه إِنّا نقول: بعدم جريان القاعدة من باب كون الفراغ فى ما 
نحن فيه لا بزعم الفراغ و بتخيل كون السّدلام الجزء الأخير» بل من باب أمر الشارع بأن يسلّم فى هذا الحال مع كون المصلى شاكا فى 
كون هذا السّلام الجزء الأخير أم لاء لا من باب تخيله بقاء الشكك الَذى طرأه قبل هذا السلام. 


النحو الثانى: 


ما يظهر من كلام آيهُ الله الحائرى رحمه الله فى صلاته )١١‏ و قد ذكرنا كلامه سابقاء و هو أن قاعدة الفراغ تجرى فى كل مورد يكون 
وقوع السّ.لام من المصلّى من باب تخيله كون هذا السّ.لام هو السّ.لام الواقعى لا السلام البنائى» فإذا سلم بتخيل كون هذا السّلام هو 
الجزء الأخير من الصّ لاه واقعا لا بناء يتحمّق موضوع قاعدة الفراغ» و كل شكك حدث بعده يكون الشّكك بعد الفراغ, و أمَا لو سلم من 
باب البناء على الأكثر من باب طروٌ الشّكك له. و سلّم بتخيل بقاء هذا الشككء فليس مورد قاعدة الفراغ فبناء على هذا لا مجال لجريان 
قاعدة الفراغ فى الصورتين» لكون وقوع السّلام بتخيل بقاء الشككء و حيث لم تبق الشّك و زالء فلا يتحّق موضوع قاعدة الفراغ. 
والفرق بين ما قلنا فى وجه عدم اجراء قاعدة الفراغ فى الصورتين و بين ما قاله بعض الاعاظم (آيه الله الحائرى رحمه اللّه) هو أَنّه 
على ما قلنا لا تجرى قاعدةٌ الفراغ لكون الفراغ لا من باب اعتقاد الفراغ بحسب وضع التكوينى؛ بل من باب امر الشارع بأن يسلّم فعلاء 
فلو انقلب بعد الفراغ شكه أو ارتفع شكه فأيضا لا مجال 


()دكتان القلاة للنحلق السائرى رمه اللسض وذ 
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لجريان قاعدة الفراغ لعدم وقوع السّلام بزعم كونه الجزء الأخير و واقعا بعد ساير أجزاء الصَلاءٌ بحسب وضعه التكوينى, بل السلام وقع 
من باب أمر الشارع مع كونه شاكا فى أنّه هل هو الجزء الأخير من الصَّلاة أم لا. 

و أمّا على ما اختاره بعض الاعاظم رحمه اللّه فى وجه عدم جريان قاعدة الفراغ» فلا بد أن يقال فى وجه اخراج المورد عن موضوع 
قاعدة الفراغ: بأن الشاكك حيث تخيل بقاء الك و سلمء ثم صار هذا التخيل خلاف الواقع؛ لأنّ شكه زال و تبدل بشكك اخرء فلا 
يكون هذا التّلام محقق موضوع قاعدة الفراغ» فهو يقول بعدم كون المورد مورد قاعدة الفراغ من باب عدم بقاء ما تخيله من بقاء 
الشكء فعلى مبناه لو بقى هذا الشكك فيكون الس .لام الواقع بناء محمّق موضوع قاعدة الفراغ» و أمًا على مختارناء فلو فرض بقاء الشّكك 
لا يكون هذا السّ.لام محقّق موضوع قاعدة الفراغ؛ لأنا قلنا أن وجه عدم كون المورد مورد قاعدة الفراغ هو كون السّلام من باب البناء 
على الأكثر و أمر الشارع بالسلام؛ سواء بقى هذا الشّكك أو زالء و سواء تبدل بشكك اخر أو لا. 


[الحقّ ما اخترنا فى وجه عدم جريان قاعدة الفراغ] 


إذا عرفت الفرق بين الوجهين نقول: بأنّ الحق هو الوجه الأوّل أعنى: ما اخترنا فى وجه عدم جريان قاعدة الفراغ فى صورة وقوع 
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السلام فى حال الشّكك فى كونه الجزء الأخير من الصّلاة. 

أمَا أولا: فلأن أدلة قاعدة الفراغ لا تشمل كل مورد وقع السلام بأمر الشارع من باب البناء على الأكثرء مع كون المكلف شاكا فى كون 
هذا التّدلام هو الجزء الاخير سواء بقى هذا الشكك اذى أمر معه الشارع بأن يسلّم الشاكك, و يجبر النقص المحتمل مفصولة» أو لا 
يبقى هذا الشككء فلا يكون عدم شمول القاعدة لهذا المورد مبتيا على زوال الشككء بل و لو لم يزل الشكك لا يكون المورد مورد 
قاعدةٌ الفراغ» فلا 

تبيان الصلاةء ج4 ص: 701 

يتفرع عدم شمول قاعدة الفراغ للمورد على ما قاله بعض الاعاظم رحمه الله من أن حيث وقع بتخيل بقاء الشككء و بعد السّلام 
انكشف له عدم كون السّلام فى محله. لانكشاف عدم بقاء شكه لزواله و تبدله بشكك اخر. 

أمَا ثانيا: فلأن الالتزام بأن السّلام يقع مراعى» فاذا بقى الشك و استمر إلى الشروع فى صلاة الاحتياط أو إلى الفراغ من صلاة الاحتياط 
(على الكلام فى ذلكك) ينكشف كون هذا التّ.لام هو التّدلام الى محهّق لقاعدة الفراغ» و أمَا لو سلم و زال الشككء فلا يكون هذا 
الشلام موضوع قاعدة الفراغ» مشكلء فافهم. 

إذا عرفت مثّما مرٌّ أن فى هاتين الصورتين لا تجرى قاعدة الفراغ و لا تكون موردهاء فما نقول فى المقام؟ هل نقول: بأنّه يأتى بما 
يحتمل نقصه من الصّلاءُ موصولة؛ مثلا فى ما تبدل الشّكك بين الاثنتين و الأربع إلى الشّكك بين الثلاث و الأربع يأتى بركعة بعد السّلام 
موصولة؛ و فيما تبدل الشّكك بين الثلاث و الأربع إلى الشّكك بين الاثنتين و الأربع يأتى بركعتين موصولة؛ و تصح الصّلاة باتيان ما 
احتمل موصولة» أو نقول: 

بأن هذا الشكك الثانى حادث قبل الفراغ» لعدم تحقق موضوع قاعدة الفراغ بهذا السلام الواقع ننت تحكبه البناء عل] لكر نز حجر 
النقص المحتمل مفصولة؛ ففى ما انقلب الشّكك بين الاثنتين و الأربع إلى الشّكك بين الثلاث و الأربع يأتى بركعة عن قيام أو ركعتين 
من جلوس مفصولة؛ و فيما تبدل الشّكك بين الثلاث و الأربع إلى الشّكك بين الاثنتين و الاربع يأتى بركعتين عن قيام مفصولة. 

الحقّ الثانى لأنّه بعد كون السّ.لام بامر الشارع من باب الشّك الطارئ له فلم يتحقّق موضوع قاعدة الفراغ» فلم يفرغ عن الصّ بلا بعده 
فشكه وقع قبل الفراغ؛ فلا بد من عمل الشّك اللاحق من البناء على الأكثر و عمل الشّكك بعد الصّبلاة. و لا وجه لأن يقال: بأن مورد 
الشّك قبل الفراغ هو ما إذا سلّم بعد الشّك لأنَّ فى ادلته 

تبيان الصلاةء ج.4 ص: 00" 

أمر بالبناء على الأكثر ثم السلام؛ ثم عمل الشّكك مفصولة؛ و فى المقام بعد ما سلّم شكك على الفرض فليس مورد ادلته. 

لأنا نقول: بأنّه لا دخل لهذه الخصوصية أى: وقوع السّلام بعد الشّكك و بناء النتقص المحتمل مفصولة. ١١‏ 


-)١(‏ أقول: و لكن يشكل جبر النقص المحتمل فى الصورتين مفصولة كما قال سيدنا المعظم مد ظله العالى» لما قاله بعض الاعاظم؛: 
من أن مورد الشّك قبل الفراغ» اى مورد ادلّه الشّكوك حكمها البناء على الأكثر و جبر النقص المحتمل مفصولة؛ هو ما إذا كان جبر 
النتقص موصولة موجبا للزيادةُ فى الضّ لاه على فرض عدم نقص فيها واقعاء فلا بد حفظا لوقوع الزيادة فى كما علمه المعصوم عليه 
امد لام من جبر النقص المحتمل مفصولة حتّى تكون الضّ لاه المفصولة جابرة للنقص على فرض النقص و لم تكن زيادة فيها على 
فرض عدم نقص فيهاء و أمَا إذا لا يصير اتصال النقص المحتمل فى الصَلاهُ موصولةٌ موجبا للزيادة فيها على فرض تمامية الصّلاهُ فليس 
موردا للشكك قبل الفراغ؛ و فى الصورتين يكون كذلك,. لأنّه بعد انقلاب الشّك بعد السّرلام لو أتى المصلى بما احتمل نقصه من 
الضّلاة» من ركعة أو ركعتين موصولة فلا يوجب زيادة فى الضّ للا لأنّ واقعا إن كانت ناقصة بركعة أو ركعتين فالسلام وقع فى غير 
محله و يتم نقصها بركعة او ركعتين موصولة؛ و إن لم تكن ناقصة واقعا فحيث إِنّه سلّم بعد تمامية الضّبلاهُ بركعاتها فلا يوجب إتيان 
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ركعة أو ركعتين زيادة فى الضّلاة لأنّ بالسلام فرغ عن الصّلاهُ و تحقق الانصراف إلا ان يكون نظر سيدنا الاستاد آيهُ الله العظمى مد 
ظله العالىء إمّرا إلى أن المستفاد من أدلة قبل الفراغ هو أنه ما لم يقع السّ.لام بعنوان اخر الأ-جزاء بوضع التكوينى و حالة طبيعى 
المصلىء فيكون هو فى الضّ لاه و بعد كونه فى الضّلاه فيشمله أدلة الشّك قبل الفراغ, لأنّ مفادها أنكك إذا شككت فى الأخيرتين 
فابن على الأ-كثرء غاية الأمر إذا كان بعد الفراغ» لا يعتنى بالشّك بمقتضى قاعدة الفراغ و على الفرض لم يكن موردنا مورد إجراء 
قاعدة الفراغ» أو أن يقال: بأنّهِ و إن كان مورد أدله الشّكك قبل الفراغ ما إذا كان الشاكك بعد البناء على الأكثر مأمورا بالسلام, لأنَّ 
مفادها أنّه سلّم, ثم تأتى بركعة أو ركعتين. (المقرّر). 

تبيان الصلاة» جل ص: 708 


صور انقلاب الشّكوى المنصوصة بعضها إلى بعض اخر 


*وه 
إلى ؟ و ” يعلم الشكاكك بوقوع السّلام فى غير محله فيعمل عمل ” و "و ه اشكال. 

وإلى "و5 و إلى "5و؟ 

و إلى ؟ و ”و * تجرى قاعدة الفراغ لوقوع فى محله يقينا. 

اوم#وع 

إلى ؟ و” يعمل عمل الشاكك اللاحق لعلمه بوقوع السّلام فى غير محله 

وإلى 5و؟ 

و إلى "و 5 محل الكلام من حيث كونها مورد جريان قاعدة الفراغ و عدمه 

و إلى * وه يعلم بتعدم نقص فى صلاته و احتمال الزيادة لا يضِرٌ و فى وجوب سجدتى السهو و عدمه كلامه و لكن لا يجب على 
التحقيق لحدوث هذا الشكك 

تبيان الصلاة» جل ص: 701 

بعد الفراغ 

ماوع 

وإلى '5و؟ 

وإلى ١‏ و”وء محل الكلام من حيث اجراء قاعدة الفراغ و عدمه فيها 

و إلى ؟ و” يعمل عمل الشّك اللاحق لعلمه بوقوع السّلام فى غير محله 

و إلى * و شه تصح الضَّلاءٌ لعلمه بعدم نقص فى الصَّلاهُ و احتمال الزيادة لا يضرٌ و لا تحب سجدتى السهو على الاقوى. 

اوم 

إلى ؟5وع 

وإلى "'و؟ 

وإلى ؟"و”*و5(بحسب حاله الأوّل فى كلها). 

فهذا الشاكك فى الصورة الا-ولى بحسب حاله الفعلى شاكك بين " و ه لأنّه ان أتى ركعتين فعلى الفرض لم يأت بعد البناء إلا ركعة 
فصلاته ناقصة بركعة و إن كان ما أتى اربع ركعات فحيث إِنّه أتى بعد بنائه السابق ركعة فقد زاد ركعة فى صلاته فتبطل صلاته لعلم 
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الإجمالى بالنقص او الزيادة وفى الصورة الثانية يكون بحسب حاله الفعلى شاكا بين الاربع و الخمس فتصح الصَّبلاه لعدم احتماله 
النقص و الزيادة محتملهُ و فى الصورة الثالثه اعنى ما إذا انقلب الشكك بين 7 و" بالشّكك بين ؟ و ”و 5 فهو بحسب حاله الفعلى شاكك 
بين و5 وش وجهان فى هذه المورد 

تبيان الصلاة» جل ص: /70 

و إلى * و ث فتبطل لعلمه زاد فى صلاته ركعة مسلما لأنّهِ إن كان ما أتى به اربع فحيث إِنّه أتى ركعة بعد شكك الأوّل فقد زاد ركعة. 
؟وع 

وإلى “'و؟ 

وإلى ؟ و ”و 5 محل الكلام من حيث اجراء قاعدةٌ الفراغ و عدمه 

و إلى ؟ و“” يعمل عمل الشّك اللاحق لعلمه بوقوع السّلام فى غير محله 

و إلى ؟ و ه تصح الصَّلاهُ ولا شىء عليه لعلم بعدم نقص فى صلاته و احتمال الزيادة لا يضرٌ و لا تجب سجدتى السهو على الأقوى. 
تبيان الصلاة» جل ص: 709 


المقصد العاشر فى سجدتى السهو 

اشارة 

تبيان الصلاة» ج» ص: 52١‏ 

فى سجدتى السهو 

[لاخلاف فى وجوب سجدتى السهو فى الجملة] 


لا خلاف فى وجوب سجدتى السهو فى الجملةٌ بين العامة و الخاصة و لا اشكال فى تشريعها من صدر الاول» ولا اشكال فى ان 
موجب وجوبها يحصل فى الصّللاه لا فى غيرهاء و لهذا يحمل كل رواية أمر فيها بها بانّها واجبة بالصّ لاه لا بغير الضّلاة» فقوله عليه 
الشلام فى رواية سفيان بن السمط (تسجد سجدتى السهو فى كل زيادة تدخل عليكك او نقصان يحمل على وقوع النقص او الزيادة فى 
الصَلاةٌ) كما فهم سفيان بن السمط هذا أيضا. 

و اما ما قاله العامة من أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم سجد سجدتى السهو فهو كلام فى غير محله كما تحقق فى محلّه و بعض 
الروايات الواردةٌ فى طريقنا ممما يدل على ذلكك محمول على التقية لكونها موافقا لهم, و الرواية الّتى رواها زرارة 2١١‏ يدل (انه صلى 
الله عليه و آله و سلّم لم يسجد سجدتى السهو قط و لا فقيه) و المراد من الفقيه الائمة عليه السلام؛ فلا مجال لهذه النسبة به صلى الله 
عليه و آله و سلّم؛ اذا عرفت ذلك نقول: 


10ت الزواية لمن الات #مرع انوا الكل , 
تبيان الصلاة جل ص: لفلا 
[اقوال العامة فى الشك فى الركعات تكون ثلاثة] 


اشارة 
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و اعلم ان العامة اوجبوا سجدتى السهو فى السهو المقارن للشكك الحاصل فى الركعات و تفصيله ان اقوالهم فى الشّكك فى الركعات 
تكون ثلاثة: 


القول الاوّل: 


البناء على الاقل فى ما اذا شكك المصلى فى عدد الركعات مطلقا سواء كان يعرضه شكك واحد او اكثرء ففى كلها يبنى على الاقل و 


يسجد سجدتى السهو. 
القول الثانى: 


البناء على الاقل اذا شكك فى عدد الركعات فى المرة الا-ولىء و اذا شكك ثانيا يتحرئ» فان حصل له الظن فيبنى عليه و الا يبتى على 
الاقل و يسجد سجدتى السهو على كل حال. 


القول الثالث: 


عدم الاعتناء بالشّك مطلقا فى المرةٌ الاولى و ما بعدهاء و لازم هذا القول هو البناء على الاكثر و يسجد سجدتى السهوء و بهما يتلافى 
النقص» فترى انهم و ان اختلفوا فى حكم الشّكك فى الركعات و لكن متفقون على وجوب سجدتى السهو فى الشّكك فى الركعات 
مطلقا. 

هذا بالنسبة الى السهو المقارن للشكك فانهم اوجبوا فيه سجدتى السهو اذا كان الشّكك فى عدد الركعات. 

و اما فتواهم فى السهو المقارن للجهل المركب بالنسبة الى وجوب سجدتى السهو و عدمه؛ فانهم يقسمون افعال الصَلاهُ بثلاثة: فرض و 
سنهُ و رغائب. 

ففى الاول» لا يجب سجدتى السهو بل اما يأتى به او يبطل الصّلاةُ. 

ففى الثانى» و هو ما يكون اهميةً فى استحبابهم يجب. 

فى الثالة نو هر بعفن السكفات الغير النيية للا بحن سحدض الهو 

تبيان الصلاة» جل ص: 727 


[حمل الاخبار الواردةُ فى طرقنا على التقيّة] 


فقد تحقق لكك ان العامة فى أى مورد تجبون سجدتى السهوء و من هنا يظهر لكك ان بعض الروايات الواردة فى طرقنا صدرت تقية 
مثل الروايةٌ الدالهُ على انّه (لو شكك بين النقص و الزيادة تجب سجدتى السهو) ١١‏ الّتى رواها سماعة؛ و مثل الروايةٌ التى رواها 59): و 
مثل الرواية الّتى رواها سهل بن اليسع. "١‏ 

و قوله أم نقصت أم زدت فى الرواية التى رواها عبيد الله بن الحلبى. ©" 

بناء على حمل الروايات على الشّك فى انه هل نقص أم لم ينقص او هل زاد أم لم يزدء لا على العلم الاجمالى بانّه نقص او زاد. لان 
كلام العامة فى وجوب سجدتى السهو فى الشّك لا على العلم الاجمالى بين النقص و الزيادة. 

و مثل الرواية التى رواها على بن يقطين 8 بان هذه الروايات الداله على وجوب سجدتى السهو يجمل على التقية لكونها موافقة مع 
قول العامة» كما عرفت من وجوبهم سجدتى السهو فى الشّكك فى الركعات). 
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و يأتى الكلام فى هذه الاخبار بعد ذلكك عند التعرض لخصوصيات المسألةُ إن شاء الله. 
وامّا حال سجدتى السهو عندنا فلا تجبان فى السهو المقارن للشكك بلا خلاف إلا فى مورد واحدء و هو فى الشّكك بين الأربع و 
الخمسء و أوجبوهما عند السهو 


() الرواية 8 من الباب 7١‏ من ابواب الخلل من الوسائل. 
( الرواية ' من الباب 1١‏ من ابواب الخلل من الوسائل. 
(#ادالزواية #امق الات لمن اباب الخلل مو الوسائل., 
(©)دالزواية #نخ الات امن ابواب الخلل من الوسائل. 
(0)دالزواية عفن الاب ها هن ابزاب الخلل من الوسائل, 


تبيان الصلاة جل ص: ع 


[فى ذكر موجبات سجدتى السهو] 

اشارة 

فنقول موجبات سجدتى السهو امور: 

الأوّل: 

كما قلنا فى الشّكك بين الأربع و الخمس كما هو المشهور. 
الثانى: 

فى تسياق الشهد الأول كبا عو المعهون أيشاء 
الثالث: 

فى نسيان سجدةٌ واحدة على ما هو المشهور أيضا. 
الرابع: 

فى التكلم ناسيا كما هو المشهور أيضا. 

الخامس: 


السّلام فى غير محله. 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحةً ١209‏ من ساسا 


السادس: 

فى القيام فى موضع القعود و بالعكس و هو محل الخلاف. 

السابج: 

فى القراءة موضع التسبيح و بالعكس. 

الثامن: 

فى كل زيادةٌ و نقيصة» و لا شهرءٌ على هذه الأخيرءٌ و إن كان قائل بوجوبهاء أو بالاحتياط فيهما. 
[فى بعض الخصوصيات الراجعة الى السجدتى السهو] 

اشارة 


و لكن خلاف فى خصوصياتهما الاخرى. 


أحدها: 


فى اعتبار التشهّد و السلام فيهما و عدمه فالعامّةُ بعضهم يقولون بعدم تشهد و سلام فيهاء و بعضهم بأن لها التشهّد لا السلام» و بعضهم 
بالعكسء و بعضهم بأنه إن شاء تشهد و سلمء و إن شاء لاء و بعضهم بأنّه إن سجد قبل السّلام لم يتشهد, و إن سجد بعد السّلام 
و من مراجعة أقوالهم فى هذا الباب ربما يستفاد أن قوله عليه السّلام فى بعض الروايات (يتشهد تشهدا خفيفا) يكون نظره عليه السّلام 
إلى أنه لا تطل التشهّد حتّى يصير 

تبيان الصلاة» جل ص: 728 

للفساد. لأنهم يفهمون أنكك تشهدت,. و الحال أن بعضهم مخالف لذلككء كما أنّه لا يبعد كون الرواية ١١‏ الدالهُ على عدم تشهد فيهاء 
صادرة على وجه التقية لأنّ بعضهم لا يقولون بالتشهد و أمَا ما هو الحق عندنا فيأتى الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 


الثانية: 


يظهر من العامة وجوب تكبيرة الا-حرام قبلهماء و ليس فى طرقنا ما يدل على ذلك و لا وجه لاعتبارها فيهما لانها افتتاح الضّ لاه فلا 
وجه لاعتبارها فيهما. 


الثالثة: 


يظهر من بعض العامة أن فيهما أربع تكبيرات عند الخفض إلى السجدة الأولى و الرفع عنهاء و الخفض إلى الثانية و الرفع عنهاء و ليس 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً ٠لا‏ من نا ادا 
فى طرقنا ما يدل على ذلكك. 
الرابعة: 


لاديزة ذكر فى كلمات العامة غن الذكر فيهساو لكن فى طرقنا وود ما يدل غلية ويآق إن شاء الله هذا كله يكون بعض عجهات 
راجعة إلى السجدة السهو نتعرض لها إن شاء اللّه. 

فالكلام فى سجدتى السهو يقع فى جهتين الجهة الأولى فى موجباتهماء و الجهة الثانية فى كيفيتهما. 

أمَا الكلام فى الجهة الأولى فموجباتهما على ما قيل أو ينبغى أن يقال امور و لكن قبل التعرض لما هو المختار فى هذه الموارد نذكر 
الأخبار المربوطة بموجبات سجدتى السهوء ثم المختار فى كل مورد فنقول بعونه تعالى: بأن الأخبار المربوطة بالباب بعضها تعرضت 
لوجوب سجدتى السهو فى السهو المقارن للجهل المركب» 


(1)- الرواية " من الباب 7١‏ من ابواب الخلل من الوسائل. 


تبيان الصلاة» جل ص: 8 

و بعبارة اخرى تعرضت لوجوبهما فى وجود ما يلزم عدم وجوده. أو عدم ما يلزم وجوده» و بعضها لوجوبهما فى ما إذا طرأ للمصلى 
السهو المقارن للجهل البسيط أعنى: الشككء و فى هذا القسم تعرض بعضها لما يكون أحد طرفى الشكك أقوى من طرفه الآخرء و 
بعبارة اخرى يكون أحد طرفيه الظن و الاخر الوهم» و بعضها تعرض لوجوبها فى الشّك المساوى طرفاه. 

[فى ذكر الاخبار المربوطة بالقسم الاوّل] 

اشارة 

ما الروايات المربوطة بالقسم الأوّل أى: وجوب سجدتى السهو فى السهو المقارن للجهل المركبء فكما قلنا سابقا ورد فى موارد: 
المورد الأوّل: 

اشارة 

وجوبهما للتكلم الصادر سهواء و يدل عليه روايات: 


[الرواية] الأولى: 


ما رواها ابن ابى يعفور (الواردة فى الشَّكك بين الا-ثنتين و الأربع؛ و قال أبو عبد الله عليه السّ.لام فيها: و إن تكلم فليسجد سجدتى 
السهو). )»١١‏ 


[الرواية] الثانية: 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع113ت. الالالالالا صفحة ١١‏ من نا ادا 


ما رواها عمار عن أبى عبد الله عليه السّ.لام (و فيها قال: و عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام, ثم ذكر قبل أن يقدّم شيئاء أو يحدث 
شيئاء فقال: ليس عليه سجدتا السهو حتّى يتكلم بشىء). 3 


[الرواية] الثالثة: 


ما رواها عبد الرحمن بن الحجاج (قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّد.لام عن الرجل يتكلم ناسيا فى الصّلاهٌ (يقول: أقيموا صفوفكم) قال: 
يتم صلاته.» م يسجد سجدتين). 037 


-)١(‏ الروايةٌ ؟ من الباب ١١‏ من أبواب الخلل من الوسائل. 
(؟)- الروايةٌ ؟ من الباب 7 من أبواب الخلل من الوسائل. 
(*)- الرواية ١‏ من الباب 6 من أبواب الخلل من الوسائل. 


تبيان الصلاة جل ص: ذف 


[الرواية] الرابعة: 


ما رواها سعيد الأعرج (قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول الخ و فيها قال: و سجد سجدتين لمكان الكلام) 7١.01١‏ 

فهذه روايات أربعة دالهُ على وجوب سجدة السهو للتكلم ناسيا فى الصَّلاهُ و لا بد من حمل الأخيرة منها على التقية. 

و هنا بعض الروايات يستدل به على عدم وجوبهما للتكلم ناسيا. 

منها ما رواها زرارة عن أبى جعفر عليه السّد.لام (فى الرجل يسهو فى الركعتين و يتكلم؟ فقال: يتم ما بقى من صلاته تكلم او لا يتكلم 
ولأاشىء عليدار رم 

و منها ما رواها محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام (فى رجل صلى ركعتين من المكتوبة» فسلم و هو يرى أَنّه قد أتم الصَلاءُ و 
تكلم؛ ثم ذكر أنّه لم يصل غير ركعتين؟ 

فقال: يتم ما بقى من صلاته و لا شىء عليه). «©) 

و يمكن حمل الروايتين على عدم وجوب إعادة الضّبلاه على المصلىء فقوله عليه السلام فيهما (لا شىء عليه) من حيث الاعادة و اتيان 
الصََلاةُ و هذا لا ينافى وجوب شىء اخر عليه و هو سجدتى السهو. 

و اعلم أن وجوب السجدة فى: التكلم ناسيا يكون مورد وفاق الاصحاب تقريبا. 


(1)- الرواية ١8‏ من الباب " من أبواب الخلل من الوسائل. 

(1)- واعلم أن هذه الرواية من جملة الروايات الّتى ذكر فيها سهو النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و هذه الروايات على خلاف 
اصول المذهبء و غير معمول بها لصدورها تقيهُ كما قلنا سابقاء فلا يعتنى بها. (المقرر) 

()- الرواية 0 من الباب " من أبواب الخلل من الوسائل. 

(©)- الرواية 4 من الباب ٠‏ من أبواب الخلل من الوسائل. 


تبيان الصلاة جل ص: 2/1 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠‏ ؟ئا! من ساسا 


وهنا روايتان آخران دالّتان على أن من تكلم ناسيا كبر تكبيرات؛ و هما روايةٌ عقبهُ بن خالد 01١‏ و مرسلة الصدوق .)5١‏ وهمالا 
تدلان على عدم وجوب سجدتى السهوء بل غَايةُ ما تدلان عليه أن من تكلم ناسيا فى الضّلاة يكبر تكبيرات» و لازم ذلكك وجوبهما 
عليه أيضا لو لم تكن الروايتان ممما أعرض عنهما الاصحاب. 

المورد الثانى: 

اشارة 

وجوبهما لمن نسى التشهّد الأول حتّى دخل فى الركوع؛ و هذا لحكم مما لا يكون مخالف له بين الأصحاب و يدل عليه روايات: 
[الرواية] الاولى: 

الرواية من الباب ٠‏ من أبواب التشهّد من الوسائل» 

[الرواية] الثانية: 

الرواية ؟ من الباب المذكورء 

[الرواية] الثالثة: 

الرواية 0 من الباب المذكورء 

[الرواية] الرابعة: 

الرواية # من الباب المذكورء بناء على حملها على التذكر بعد الركوع من الثالثة) 

[الرواية] الخامسة: 

الرواية ١‏ من الباب 8 من أبواب التشهّد من الوسائل؛ 

[الرواية] السادسة: 


الرواية ١‏ من الباب 4 من أبواب التشهّد من الوسائل» 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة نلاب؟نا! من ادا 


[الرواية] السابعة: 
الرواية ٠‏ من الباب المذكورء 
[الرواية] الثامنة: 


الروايةُ ؟ من الباب 78 من أبواب الخلل من الوسائل» 
و هذا الحكم مما قامت الشهرة عليه» كما يظهر للمراجع إلى كلمات الاصحاب. 


-)١(‏ الرواية ” من الباب 5 من أبواب الخلل من الوسائل. 
(0)- الرواية ” من الباب 5 من أبواب الخلل من الوسائل. 


تبيان الصلاة جل ص: او 
المورد الثالث [لوجوب سجدتى السهو] 


: وجوب سجدتى السهو لمن تركك سجدةٌ واحدة نسياناء و دليل هذا الحكم ليس إلا الشهرة» و هى تكفى لنا لأنّ كون الحكم مشهورا 
عند القدماء رحمه الله دليل على وقوفهم على نص يدل على الحكم لم يصل إليناء 

ولا-وجه للتمسكك لهذا الحكم بما رواه سفيان بن السمط بتوهّم أن فى ذيلها قال: و من ترك سجدة فقد نقص. لأنّ هذه الزيادة 
ليست جزء الرواية» بل كلام الشيخ» و اشتبه الأمر على صاحب الوافى» و صاحب ترتيب التهذيب حيث جعلها جزء الرواية» لأنّ الشيخ 
رحمه الله فى مقام ذكر وجه لما قال فى المقنعة من وجوب سجدتى السهو لنسيان سجدة واحدةٌ قال فى التهذيب, و هو الشرح على 
المقنعة فى صفحة 174 المطبوع: (فَأمَا الذى يدل على وجوب سجدتى السهو على من تركك سجدة لم يذكرها الا بعد الركوع حسب 
ما ذكرة رتحمه الله ماروا ايد بن متحمك ين غسى عن الحسين بق سعيد عن ابن أى غمير عن بعقين أصحابنا عن سقبان السمط عن 
أبى عبد الله عليه الشلام قال: سجدة السهو فى كل زيادة تدخل عليكك أو نقصان و من تركك سجدة فقد نقص الخ). 

فيظهر لمن له أدنى بصيرة بأن جملهُ (و من ترك سجدة فقد نقص) كلام الشيخ رحمه الله إذ هو فى مقام ذكر الدليل لكلام المقنعة 
من وجوبهما لنسيان سجدة واحدةء ذكر روايةٌ سفيان الداله بإطلاقها على الموردء و لهذا قال الشيخ رحمه الله (و من تركك سجدةُ فقد 
نقص) فهذا استفادته من الروانةء لا أنّه.جزء الرواية» و الشاهد على ذلكك أله رحمه الله ذكر الرواية فى الاستبصار بدون:هذه الضميمة: 
و توجه صاحب الوسائل بعدم كونها جزء الرواية» و لهذا لم ينقل- حين نقل رواية سفيان بن السمط فى الباب 75 من أبواب الخلل- 
هذه الزيادة. 

تبيان الصلاة ج4 ص: 717١‏ 

لذ بالزواية الى رواها معن بن كمون «احوالأن الظاهر متها كر الى العديية معا لا الندجعدةة الواحدة» وا لهذا لى تدك نشياتهها 
بعد الركوع امر بإعادة الصَلاهُ. و لا بالرواية /ا من الباب المذكور. 

فلمًا قلنا لم يصل بأيدينا رواية تدل على هذا الحكم و تكفى الشهرة. 


و فى قبال هذه الشهرةٌ بعض الروايات ربما يستدل أو يتوهم دلالته على عدم وجوب سجدتى السهو فى نسيان سجدهةٌ واحدة» مثل 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عاب؟ذا! من ساسا 


الرواية الّتى رواها عمّار و الرواية مفصلةٌ نذكرها بعد ذلكك بتمامها. )7١‏ 
و مثل ما رواها أبو بصير (قال: سألته عمّن نسى أن يسجد سجدة واحدة. فذكرها و هو قائم؟ قال: يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع» فإن 
كان قد ركع فليمض على صلواته» فاذا انصرف قضاهاء و ليس عليه سهو). "١‏ 


المورد الرابع: [لوجوب سجدتى السهو] 


من الموارد الّتى تجب سجدتى السهو للسهو المصطلح فى السلام الواقع فى غير محله نسياناء و هذا الحكم مشهور عند الفقهاء رحمه 
الله. 

و أمَا ما يدل عليه من الأخبار فهى الرواية الدالة على سهو النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم و لكن تعالى شانه الشريف عنه «©. فلا 
يمكن التعويل على أمثال هذه الروايات. 

و الرواية الَتى هى فقره من فقرات رواية عمار نذكرها بتمامها ان شاء الله فيها (قال أبو عبد الله عليه الس لام- عن رجل صلَى ثلاث 
ركعات» و هو يظن أنها أربع؛ فلما سلم 


(1)- الرواية ه من الباب ؟١‏ من أبواب السجود من الوسائل. 

(1)- الرواية ٠"‏ من الباب 18 من أبواب الخلل من الوسائل. 

(")- الروايةٌ ؟ من الباب ١‏ من أبواب الخلل من الوسائل. 

(ع)- الروايةٌ ١١‏ من الباب ” من أبواب الخلل من الوسائل. 

تبيان الصلاة» جل ص: 71/١‏ 

ذكر أنّها ثلاث» قال: يبنى على صلاته متى ما ذكرء و يصلَى ركعة: و يتشهد. و يسلم؛ و يسجد سجدتى السهوء و قد جازت صلاته). 
1») 

و ما رواها العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه الّ.لام عن رجل نسى ركعة من صلاته حتى فرغ منه. ثم ذكر أَنّه لم يركع» قال: يقوم: 
في ركع» و يسجد سجدتين قن زيل 

وهل وجوب سجدة السهو فى الدّم.لام فى غير محله يكون من باب خصوصية فى زيادة السلام» أو يكون ذلكك من باب كون السّلام 
فى غير محله نسيانا موجبا لهما من باب كونه من أفراد الكلام الصادر نسياناء فهو بحث اخر. 


المورد الخامس [ لوجوب سجدتى السهو] 
اشارة 


من الموارد الّتى قيل فيه بوجوبهما فى السهو المقارن للجهل المركبء هو وجوبهما للقيام فى موضع القعود و بالعكس.ء و فى وجوبهما 
فيهما خلاف بين الأصحابء و يدل على هذا الحكم روايتان. 


[فى ذكر الروايات المربوطة بهذا المورد] 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ١١20‏ من ساسا 
الاولى: 


ما رواها الكلينى عن على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار (قال: سألته عن الرجل يسهو فيقوم فى حال 
قعودء أو يقعد فى حال قيام؟ قال: يسجد سجدتين بعد التسليم و هما المرغمتان ترغمان الشيطان). "6١‏ 


الثانية: 


ما رواها عمار بن موسى الساباطى (قال: سألت أبا عبد الله عليه الّلام عن 


-)١(‏ الروايةٌ ١‏ من الباب ” من أبواب الخلل من الوسائل. 

(؟)- الروايةٌ 8 من الباب ١١‏ من أبواب الخلل من الوسائل. 

(- أقول: و يحتمل كون وجوب السجدة فى الرواية الثانية و الثالثة من باب نفس الشّك كما يكون كذلك فى الشّكك بين الأربع و 
الخمس. و لا ظهور لهما فى كون وجودهما مسببا عن زياد السلام» و على هذا تكونان غير معمول بهما. (المقرّر). 

(ع)- الروايهٌ ١‏ من الباب 7” من أبواب الخلل من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج00 ص: زف 

السهو أ يجب فيه سجدتا السهو فقال إذا أردت أن تقعد فقمتء أو أردت أن تقوم فقعدتء أو أردت تقرأ فسبحتء أو أردت أن 
تسبح فقرات» فعليكك سجدتا السهو). )١١‏ 


و تمام الرواية نذكرها إن شاء اللّه عند التعرض للمورد السادسء و هو ما إذا قرء سهوا فى موضع التسبيح أو بالعكس. 
[فى ذكر كلام مفتاح الكرامة] 


اعلم أن المحكى عن بعض القدماء (على ما فى مفتاح الكرامة) مثل علم الهدى رحمه الله فى الجمل و به قال فى الغنيةُ ابن زهرة و به 
قال فى السرائر ابن ادريس رحمه الله و قال الشيخ رحمه الله فى المبسوط: إنهما تجبان لنسيان السجدة و التشهدء و للشكك بين الأربع 
و الخمسء و للسلام ناسيا فى غير موضعه. و للتكلم ناسياء و قال: بأن فى أصحابنا من قال: إن من قام فى حال قعود أو قعد فى حال 
قيام فتلافاه» كان عليه سجدتا السهوء و كذا نقل انهما تجبان للكل زيادة و نقصية 

وحيث إن الشيخ رحمه الله نتقل أن فى أصحابنا من قال بوجوبهما للقيام فى موضع القعود و بالعكس لو تلافاهء فإن كانت الروايتان 
المتقدمتان مقيدتين بصورة التلافىء فتعارضهما الرواية التى رواها سماعة (قال: من حفظ سهوه فأتقه فليس عليه سجدتا السهو إثما 
السهو على من لم يدر أ زاد أم نقص منها». )"١‏ 

كما أن المحمّق رد فى المعتبر وجوبهما فى القيام موضع القعود و بالعكس بهذه الرواية. لأنّه لو قام فى موضع القعود و بالعكس ثم 
تلافاه فاذا قام فى موضع القعود مثلا ثم جلس فلا بجب عليه سجدتا السهو بمقتضى رواية سماعة لأنّه حفظ سهوه و 


-)١(‏ الرواية ؟ من الباب 7" من أبواب الخلل من الوسائل. 

(5)- الرواية 8 من الباب 7 من أبواب الخلل من الوسائل. 

تبيان الصلاة» جل ص: 717 

لهذا نقل فى مفتاح الكرامة أن استاده (اى بحر العلوم رحمه الله أو البهبهانى رحمه اللّه) صار بصدد الجمع بين الروايتين بأنهِ يحمل ما 
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دل على وجوبهما فى القيام موضع العقود أو العكس على ما إذا وقع القيام فى موضع القعود أو عكسه ساهيا لا عامدا مثل ما إذا سها 
التشهد أو السجود, فبزعم إتيانهما قام عمدا. 

واعلم ان هذا موجب لحمل الروايتين على موردنا در و هو الخصوص ما إذا وقع القيام موضع القعود أو العكس سههوا و عن غفلة لا 
بزعم كونهما فى محلهما من باب سهوه و تخيله اتيان السجدة أو التشهّد و الحال أنّه لم يأت بهاء (و يأتى بعد ذلكك الكلام فى رواية 
سماعة ان شاء الله عند التعرض لمسألة وجوبهما لما إذا لم يدر أزاد أم نقص) و على كل هل تجب سجدتى السهو فى هذا المورد أم 
لا؟ 

اعلم أن الظاهر من الروايتين المتقدمين و إن كان وجوبهما فى القيام موضع العقود و بالعكس مع الإشكال فى الرواية الثاني من حيث 
ما فى فقرتها الاخرى من وجوبهما فى ما قام فى موضع العقود إذا تكلم» و من حيث كون بعض فقراتها مما لا يعمل بهاء و يأتى تمام 
الشين إن شاء اللدقى الموود الناكس هق النزارة الى كل عفن الرؤايااك على ومعر مه شتحدق السو فت إلا أله سعتاة من فى 
الروايات عدم وجوبهما فى هذا الموضعء و هو بعض الأخبار الواردةُ فى نسيان التشهّد الأوّل و تذكره قبل الدخول فى ركوع الثالثة 
نذكرها ان شاء الله فى المورد السابع» و هو المورد الى يقع الكلا.م فى وجوبهما و عدمه لكل زيادة و نقيصة؛ فلا بد من حمل 


الروايتين على الاستحباب. 

[فى القيام فى موضع القعود يمكن وقوعه فى مواضع اربع] 

اشارة 

ثم اعلم بان القيام فى موضع القعود فى الصَلاةٌ يمكن وقوعه فى مواضع اربع: 

الموضع الاول: 

القيام فى موضع القعود للتشهد الأوّل نسيانا. 

تبيان الصلاة» ج00 ص: رذفا 

الموضع الثانى: 

التشهد. 

الموضع الثالث: 

القيام فى موضع الجلوس الواجب بين السجدتين من كل رععة نسياناء فان الجلوس واجب خلافا لابى حنيفة و نسيان هذا الجلوس و 
القيام موضعه نادرء لانه يتفق نسيان الجلوس بان يرفع المصلى رأسه من السجدة الاولى و بدون تحمّق جلوس ما يهوى الى السجدة 
الثانية و لكن القيام فى هذا الموضع نسيانا نادر. 


الموضع الرابع: 
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القيام نسيانا موضع الجلوس بعد السجدة الثانية من الركعة الاولى و الثالثة المسممى بالجلسة الاستراحة» و وجوب الجلسة الاستراحة 
محل خلاف عندنا و عند العامة» فهذه أربعة مواضع يمكن ان ينسى المصلّى فيقوم المصلّى فى موضع الجلوس. 

وهل وجوب سجدتى السهو فى القيام موضع القعود و القعود موضع القيام على تقدير وجوبهما يكون من باب وقوع النقص فى 
الضّ لاه او من باب وقوع الزيادة فيهاء فمن قام فى موضع القعود يجب عليه سجدتى السهو من باب وقوع نقص فى الضَّلاةُ لاجل تركه 
القعود نسيانا او لاجل زيادةٌ القيام فى غير موضعه نسيانا. 

وهل يكون وجوبهما فى خصوص فرض عدم احدهما و وجود الآخر أم لا مثلا يجب سجدتى السهو اذا نسى القعود و قام فى موضعه 
او العكس او لا يلزم ذلكء 

تبيان الصلاة» ج00 ص: 0/6" 

بيان حكم هذه الفروع و لكن بعد عدم وجوبهما فى هذا المورد اصلا بل استحبابهما فلا حاجة الى اطالة الكلام). 


المورد السادس [لوجوب سجدتى السهو] 


اشارةٌ 


من الموارد التى تجب سجدتى السهو فى السهو المساوق للجهل المركب أعنى: السهو المصطلح هو وجوبهما للقراءة سهوا فى موضع 
التسبيح, و للتسبيح نسيانا فى موضع القراءة» على ما يظهر من رواية واحدة» و هى الرواية التى رواها عار الساباطى؛ و هى مشتملةُ على 
فقرات» و من جملة فقراتها هى الفقرة الّتى يستفاد منها هذا الحكم حيث إن عمار يروى أنّه سئل أبا عبد الله عليه السّلام (عن السهو ما 
يجب فيه سجدتا السهو؟ قال: اذا أردت أن تقعد فقمتء أو أردت أن تقوم فقعدتء أو أردت أن تقرأ فسبحتء أو أردت أن تسبح 


فقرات» فعليكك سجدتا السهو). )١١‏ 


[فى ذكر رواية عمار الساباطى] 


و نحن نذكر تمام الرواية الآن إن شاء الله تتميما للفائدة» لأنّ صاحب الوسائل ره كما هو دابه قطعهاء و نقل فقراتها متفرقة» كما ترى 
أن الفقرهُ المذكور نقلها فى الباب ”” من أبواب الخلل و ذكر الشيخ رحمه الله هذه الرواية فى أبواب الزيادات من التهذيب فى 
أحكام السهو فى صفحة 777. 

ون هذه عفن اعمةاين العرده عر عمرو بد سغيد عو تصدق وى عزلاقة عن فنان وى موسي البناباظلى "لقال سالك أبا عبد الله 
عليه السّلام عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو؟ فقال: إذا أردت أن تقعد فقمتء أو أردت أن تقوم فقعدت, أو أردت أن تقرأ 


فسبحتء أو أردت أن تسبح فقرأت» فعليك سجدتا السهوء و ليس فى شىء 


-)١(‏ الرواية ” من الباب 7" من ابواب الخلل من الوسائل. 
تبيان الصلاة» جل ص: 0" 


مما يتم به الضّ لاه سهو. و عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام, ثمم ذكر من قبل أن يقوم (يقدم خ ل) شيئاء أو يحدث شيئا؟ قال: ليس 
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و عن الرجل إذا سها فى الضّلاه فينسى أن يسجد سجدتى السهو؟ قال يسجدهما متى ذكر. و عن الرجل صلَّى ثلاث ركعات» و هو 
يظن أنها رابع» فلما سلم ذكر أنّها ثلاث» قال: يبنى على صلاته متى ما ذكر» و يصلى ركعة؛ و يتشهد, و يسلم؛ و يسجد سجدتى 
السهوء و قد جازت صلاته. و سئل عن الرجل نسى الركوعء أو ينسى سجدة هل عليه سجدتا السهو؟ قال: لاء قد أتم الصَلاهُ. و عن 
الرجل يدخل مع الإمام و قد صلَى الإمام ركعة أو أكثر فسهى الإمام» كيف يصنع الرجل؟ قال: إذا سلم الإمام فسجد سجدتى السهو 
فلا يسجد الرجل الذى دخل معه. و إذا قام و بنى على صلاته؛ و اتمها سلم و سجد الرجل سجدتى السهو. و عن الرجل يسهو فى 
صلاته فلا يذكر ذلك حتّى يصلى الفجرء كيف يصنع؟ قال: لا يسجد سجدتى السهو حتى تطلع الشّمس و يذهب شعاعها. و عن 
رجل سها خلف الإمام, فلم يفتتح الضّلاة؟ قال: يعيد الضّ لا و لا صلاةً بغير افتتاح. و عن رجل و جبت عليه صلاهُ من قعود» فنسى 
حتّى قام و افتتح الصّ لاه و هو قائم» ثم ذكر؟ قال: تقعد و يفتتح الصّ لاه و هو قاعدء و كذلكك إن وجبت عليه الصّلاة من قيام» فنسى 


حتى افتتح الصَلاهُ و هو قاعد, فعليه أن يقطع صلاته و هو يقوم, فيفتتح الضَّلاهُ و هو قائم و لا يعتدى بافتتاحه و هو قاعد). 
المورد السابع [لوجوب سجدتى السهو] 


وجوبهما لكل زيادة و نقيصة» و ما يدل على ذلكك من الأخبار مثل الرواية التى رواها ابن أبى عمير عن بعض اصحابنا عن سفيان بن 
السمط عن أبى عبد اللّه عليه السّلام (قال: تسجد سجدتى السهو فى كل زيادة تدخل عليكك 

تبيان الصلاة» جل ص: 711 

أو نقصان). )١١‏ 

اعلم أن وجوبهما فى هذا الموضع محل خلاءف و المشهور عدم وجوبهما فيه فهل نلتزم بوجوبهما فيه أم لا؟ اعلم أن الظاهر من 
الرواية المتقدمة وجوبهماء لأنْ الظاهر من الأمر أعنى: تسجدء هو الوجوب. و لكن المستفاد من غير واحد من الروايات عدم وجوبهما 
فى بعض مواضع وقعت زيادة أو نقيصة فى الصَّلا و هذه الروايات على نحوين: 

قسم منها يدل على أنه لو زاد فى صلاته أو نقص منها من حيث قراءة أو جهرء أو إخفات. أو زيادة قيام» لا شىء عليه و تّت صلاته 
مثل الروايتين اللَتين قال فيهما لو قرء الجهر فى موضع الاخفاتء أو العكس قال: إن كان ناسيا لا شىء عليه؛ و فى الاولى قال: لا شىء 
عليه وقد تمت صلاته؛ و هما تدلان على عدم وجوب سجدتى السهو فى النقص فى كيفيةٌ القراءة بناء على صدق نقيصة الجزء على 
ترك الجهر و العكس. ١؟)‏ 

و مثل الرواية التى فيها قال فى مورد تركك القراءة: (تمت صلاتكك إذا كانت نسيانا) 4 فتدل على عدم وجوب سجدتى السهو فى 
نقض القراءة 

و مثل الروايات الّتى تدلٌ على عدم شىء عليه بتركك القنوت نسيانا فتدلٌ على عدمها عليه؛ "١‏ فبناء على شمول رواية سفيان لمطلق 
النقص و الزيادة نقص المستحبات و زيادتها فتدل هذه الروايات بمقتضى قوله فيها (بعدم شىء عليه) على 


(1)- الرواية " من الباب 77 من ابواب الخلل من الوسائل. 

(؟)- الروايةٌ ١‏ و ؟ من الباب 78 من ابواب القراءة من الوسائل. 
(*)- الروايةٌ ١‏ و ؟ من الباب 77 من ابواب القراءة من الوسائل. 
(؟)- الروايات الواردةٌ من الباب 18 من ابواب القنوت من الوسائل. 


تبيان الصلاة جل ص: 1" 
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عدم وجوبهما فى نقص القنوت المستحب). 

و مثل الرواية الّتى تدل على عدم شىء أى: عدم الاعاده و عدم السجدة عليه» فى تركك ذكر الركوع ناسيا. )١١‏ 

و لكن فى دلالة هذه الطائفة من الأخبار إشكال من حيث إن ما ورد فيها من أنّه لا شىء عليه أو تمّت صلاته يكون ناظرا إلى عدم 
وجوب إعادة الضّبلاة» و أن الضّبلاهُ صارت تامة؛ و لا تدل على عدم وجوب سجدتى السهو عليه فى هذا المواضع؛ فهذه الأخبار لا 
تنافى روايةُ سفيان بن السمطهء فافهم. 

و قسم منها ما يدل على عدم وجوب سجدتى السهو مع فرض وقوع زيادة أو نقصان نسيانا فى الصَّلاه» و لا يرد عليه الإشكال المتقدم 
فى القسم الأوّلء من عدم ظهور قوله (لا شىء عليه أو تمت صلاته) فى عدم وجوب سجدتى السهو عليه لان الظاهر من هذا القسم 
على ما ترى؛ هو عدم وجوب سجدتى السهوء و هى روايتان اللتان وردتا فى نسيان التشهد لأنّ فيهما قال فى نسيان التشهد: (بأنه لو 
تذكر نسيانه قبل الركوع؛ فليجلسء و إن ذكر بعد الركوع يسجد سجدتى السهو) «". فهما ظاهرتان فى عدم كون سجدتى السهو لو 
تذكر نسيانه قبل الركوع. 

ولا وجه لأن يقال: بانها لا تدلان على ذلكك إذ غايته عدم تعرض لو تذكر قبل الركوع من وجوب السجدة و عدمه عليه. 

لأنا نقول: بعد التصريح بوجوبهما لو تذكر نسيانه بعد الركوع؛ يكشف عن 


(1)- الرواية ١‏ من الباب ١8‏ من ابواب الركوع من الوسائل. 

7 الرواية 0 و " من الباب », من ابواب التشهّد من الوسائل. 

تبيان الصلاة» ج4 ص: 71/4 

عدم وجوبهما لو تذكر قبل الركوع؛ و تدلّان أيضا على عدم وجوب سجدتى السهو فى القيام فى موضع القعود, لانه مع فرض قيامه و 
عدم جلوسه للتشهد لو تذكر قبل الركوع نسيان التشهدء لم يجب سجدتى السهو (و أيضا تدلّان على عدم وجوبهما لتركك تسبيحات 
الأربع» أو القراءة بناء على التخبير فى الثالثة و الرابعة بينهما و لا فى ترك أبعاضهاء لأنّه مع اتفاق تذكر نسيان التشهّد بعد التسبيح» أو 
أثنائها كثيرا ما و مع ذلكك لم يتعرض و لم يفصّل بين التذكر قبل قراءةٌ التسبيح و بعده بين عدم وجوب سجدتى السهو و وجوبهماء 
بل قال بقول مطلق لم يجب سجدتى السهوء فمن عدم الفصل» نكشف عدم وجوبهما لتركك التسبيح» بل لتركك القراءة أيضا). 

و مثل روايتين اللتين فى التشهد أيضا و هما تدلّان على عدم وجوب سجدتى السهو لو تذكر نسيان التشهد قبل الركوع؛ كما بينا فى 
الروايتين السابقتين (و كذلك تدلّان على عدم وجوبهما فى القيام موضع القعود. و فى ترك التسبيحء أو القراءه على ما بينا فى 
الروايتين السابقتين). )١١‏ 

و مثل الرواية المذكورة فى هذا الباب» بناء على حملها على كون تذكر نسيان التشهد قبل الركوع, فدلالتها على هذا الحمل تكون 
على عدم وجوب سجدتى السهو فى هذه الصورة» أوضح من غيرها من الروايات» للتصريح فيها بتعدم سجدتى السهو فى نسيان 
التشهد. ”) 

و مثل رواية محمّد بن على بن أبى حمزه الدالةُ على عدم وجوب سجدتى السهو لو تذكر نسيان التشهّد قبل ركوع الركعة الثالثة و أنه 
لو تذكر نسيانه 


(١)-الرواية‏ ١و‏ "من الباب 5 من ابواب التشهّد من الوسائل. 
(؟)- الرواية * من الباب 4 من ابواب التشهّد من الوسائل. 


تبيان الصلاة جل ص: ا 
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بعد الركوع قضاهاء و يسجد سجدتى السهو. )١١‏ 

فهذا كله الروايات الدالة على عدم وجوب سجدتى السهو فى صورت وقوع الزيادة من حيث القيام فى موضع القعود» و كذلك من 
جهة التسبيح, أو القراءة الزائدة أحيانا. 

إذا عرفت ذلكك ترى أن هذه الطائفةُ من الروايات تعارض مع روايةُ سفيان بن السمط الدال على وجوب سجدتى السهو فى كل زيادة 
و نقيصة» ففى مقام رفع التعارض و الجمع بين الطائفتين هل نقول بتقييد رواية سفيان» أو تخصيصها بهذه الطائفة من الروايات» فتكون 
النتيجة استحباب سجدتى السهو لكل زيادة أو نقيصة و يبعد الثانى لأنّ تخصيص روايةٌ سفيان بما يقابلها من الأخبار يكون تخصيصا 
مسعهيجنا لآ يساعد معة العرف» ففى هذا المورد تكوق ستجلاتا الهو مسعدين و إن كان الأحقاط باتاتهما قد عدن لأهمية أمز 
القالاة و عطلرمة وعاءة التحياك الراتعة البها. 


[القسم الثانى: ما ورد فى وجوب سجدتى السهو فى السهو المقارن للشى] 

اشارة 

و أمًا القسم الثانى أعنى: ما ورد فى وجوب سجدتى السهو فى السهو المقارن للشكك, فهذه الروايات إمَا وردت فى ما شكك, و يكون 
مساوى الطرفين أى: 

المصطلحء و إمَا يكون فى ما يكون الظن بأحد طرفيه» و هى موارد: 

المورد الأوّل: 

اشارة 


فى الشّكك بين الأربع و الخمس و يدل عليه روايات: 


[الرواية] الاولى: 

ما رواها عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّ.لام (قال: إذا كنت لا تدرى أربعا صلّيت أم خمسا فاسجد سجدتى السهو بعد 
(- الرواية ؟ من الباب 52 من ابواب الخلل من الوسائل. 

تبيان الصلاة» جل ص: أي 

سلم بعد هما). )١(‏ 

[الرواية] الثانية: 


ما رواها ابو بصير عن أبى عبد الله عليه الّ.لام (قال: إذا لم تدر خمسا أم أربعا فاسجد السجدتى السهو بعد تسليمكك و أنت جالس» 
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3 سلم بعد هما). ١؟)‏ 
[الرواية] الثالثة: 


ما رواها عبيد الله بن على الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام (قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت» فتشهد و 
سلّم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا). "١‏ 
و فى هذه الرواية كلام من حيث قوله فيها (أم نقصت أم زدت) يأتى إن شاء الله. 


و الحكم بوجوب سجدتى السهو فى الشّكك بين الأربع و الخمس يكون مشهورا عند الاصحاب 
المورد الثانى: 


وجوب سجدتى السهو فى ما ظن بالتمام سواء كان فى بين الثلاث و الأربع» أو فى غيره. 

و يدل عليه ما رواها اسحاق بن عمار (قال: قال أبو عبد الله عليه الّ.لام: إذا ذهب وهمكك إلى التمام ابدا فى كل صلاة: فاسجد 
سجدتين بغير ركوع؛ أ فهمت؟ 

قلت: نعم). 059 


(0- الرواية ١‏ من الباب ؟1 من ابواب الخلل من الوسائل. 
( الرواية ' من الباب ؟1 من ابواب الخلل من الوسائل. 
(- الرواية ؟ من الباب ؟1 من ابواب الخلل من الوسائل. 
()- الرواية ؟ من الباب من ابواب الخلل من الوسائل. 


تبيان الصلاة جل ص: 1" 
المورد الثالث: 


ما إذا شكك بين الثلاث و الأربع و ذهب وهمه إلى الأربع؛ و الدال عليه من الروايات» الروايةُ التى رواها حماد عن الحلبى عن أبى عبد 
الله عليه الّلام فى حديث (قال: إذا كنت لا تدرى ثلاثا صليت أم أربعاء و لم يذهب وهمكك إلى شىء فسلم, ثم صل ركعتين و أنت 
جالس تقرأ فيهما بام الكتاب» و إن ذهب وهمكك إلى الثلاث» فقم فصل الركعة» و لا تسجد سجدتى السهوء فان ذهب وهمكك إلى 
الأربع فتشهد و سلم, ثم اسجد سجدتى السهو). 1١‏ 


المورد الرابع: 


وجوبهما لما إذا شكك و ذهب وغمه إلى الثالفة» و الدال عليه الرواية التى رواها محمد بن مسلم (أَنّه روى: إن ذهب وهمكك إلى 
الثالثة» فصل ركعة و اسجد سجدتى السهو بغير قراءة الخ). ١؟»‏ 

و فى هذه الموارد الثلاثة الأخيرة روايات ثلاثةٌ دالهٌ على وجوب سجدتى السهو فى صورةٌ الشّكك إذا ذهب الوهم إلى التمام؛ أو إلى 
الرابعة» أو إلى الثالثة» و لكن هذه الروايات غير معمول بهاء فلا تجب سجدتا السهو فى هذه الموارد. 
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المورد الخامس: 


فى الشّكك بين الاثنتين و الأربع» و الخبر الدال عليه الرواية التى رواها أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السّر.لام (قال: إذا لم تدر أربعا 
صليت أم ركعتين؛ فقم و اركع ركعتين؛ ثم سلّم؛ و اسجد سجدتين و أنت جالسء ثم سلم بعد هما). ١‏ 

و الرواية التى رواها بكير بن أعين عن أبى جعفر عليه السّد.لام (قال: قلت له: رجل شككء فلم يدر أربعا صلّى أم اثنتين و هو قاعد؟ قال: 
يركع ركعتين و أربع سجدات» و 


رك الرواية شين الاب تسق الوا الكل من السافا. 

(- الرواية 4 من الباب ٠١‏ من ابواب الخلل من الوسائل. 

(6ت الروابة ارس الاب 1 هن ابوان الخلا حن السافا.. 

تبيان الصلاة» جل ص: 7/1 

سل ثم يسجد سجدتين و هو جالس»). )١١‏ 

و الروايتان غير معمول بهماء فلا تجب سجدتى السهو فى الموردين. 


المورد السادس: 


فى الشّكك بين الاثنتين و الثلث و الأربعء و الخبر الدال عليه الرواية الَتى رواها سهل بن اليسع عن الرضا عليه السّلام (فى ذلكك (أى فى 
هذا الشك على نقل الصدوق) أنّه قال: يبنى على يقينه» و يسجد سجدتى السهو بعد التسليم» و تشهدا خفيفا). "١‏ 
و هذه الرواية غير معمول بها أيضا لإعراض الأصحاب عنه إِلَّا ما نقى صاحب الوسائل رحمه الله من عمل ابن بابويه عليهاء فافهم. 


المورد السابع: 


فى الشّكك بين الاولى و الاثنتين و الثالفة: و الخبر الدال على ذلكك الرواية الّتتى رواها عنبسة (قال: سألته عن الرجل لا يدرى ركعتين 
ركع أم واحدة أو ثلاثا قال: يبنى صلاته على ركعة واحدة يقرأ بفاتحة الكتاب» و يسجد سجدتى السهو). «*") 
و هذه الرواية غير معمول بهاء فلا يمكن التعويل عليها. 


المورد الثامن: 


فى مالم يدر كم صلىء و الدال عليه الرواية الّتى رواها على بن يقطين (قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل لا يدرى كم 
صلّى واحدة أم اثنتين أو ثلاثا؟ قال: يبنى على الجزم؛ و يسجد سجدتى السهوء و يتشهّد تشهدا خفيفا). © 


-)١(‏ الرواية 4 من الباب ١١‏ من ابواب الخلل من الوسائل. 
(؟)- الرواية ؟ من الباب ١‏ من ابواب الخلل من الوسائل. 
()- الرواية 7 من الباب ١‏ من ابواب الخلل من الوسائل. 


(6)- الرواية © من الباب ١0‏ من ابواب الخلل من الوسائل. 
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تبيان الصلاة جل ص: 0 


و الرواية غير معمول بها أيضا. 
المورد التاسع: 


اشارة 


وجوب سجدتى السهو لما إذا لم يدر أزاد أم نقص. و ما على هذا روايات قد أفتى على ذلكك ابن بابويه» و نحن نذكر ما يدل على 
ذلك حتى يظهر لك ما هو الحق فى المقام» فنقول بعونه تعالى: 


الرواية الاولى: 


اشارة 


ما رواها عبيد الله بن على الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّلام (قال: 
إذا لم تدر اربعا صليت أم خمساء أم نقصت أم زدت» فتشهد و سلمء و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءةٌ فتشهّد فيها تشهدا خفيفا). 
)0 


اعلم أن فى هذه الفقرهٌ من الرواية أعنى: قوله عليه السّلام (أم انقصت أم زدت) احتمالات: 
الاحتمال الأوّل: 


أن مكوق الوا أنك لا تدرى نقصت من الأربع أم زدت على الخمس أم لاء فإن كان هذا مفاد الرواية» فلازمه صحة الصّ لاه فى 
صورة الشكك بين الخمس و الستء مع أنه يعلم بزيادة ركعة أن الشاكك بين الخمس و أزيد يعلم الخمسء و لا يمكن الا-لتزام 
بمفادهاء كما أَنّهِ فى صورة الشّك بين الأربع و أنقص منه. فإن كان طرف النقص هو الثلاث فلا بد من العمل بالشّكك بين الثلاث و 
الأربع لا وجوب سجدتى السهو فقطء و إن كان طرف الأربع الثلاث و الاثنتين و الواحدة» فتبطل الضّ لاه فى بعضهاء لا أن تصح و 
يوجب سجدتى السهوء فعلى هذا الاحتمال لا يمكن العمل بهذه الفقرة. 


الاحتمال الثانى: 

أن تكون هذه الفقرهً فى مقام حكم مستقل غير مربوط 
(1)- الروايهٌ © من الباب ١5‏ من ابواب الخلل من الوسائل. 
تبيان الصلاة جل ص: 16 


بالحكم الأول و هو أنه إذا لا تدرى أربعا صليت أم خمسا فهو حكم. و الثانى إذا لا تدرى نقصت من صلاتكك ركعة أم لا؟ و الثالث 
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الاحتمال الثالث: 


أن يكون النظر فى هذه الفقرة إلى العلم الإجمالى» فيكون المراد أنه إذا تعلم بوقوع الصّبلاه على غير وصفها من حيث الركعات» و 
لكن لا تدرى نقصت منها ركعة. أو زدت عليها ركعة» فيكون المفروض صورة العلم الإجمالى بوقوع الزيادة» أو النقيصة من حيث 
الركعة فى الضّ .لاه فمع العلم الإجمالى بأحدهما لا وجه لصحة الضّ لاه و وجوب سجدتى السهوء فإن كان هذا هو المراد من هذه 
الفقرة» فلا يمكن العمل بها. 


الاحتمال الرابع: 


أن يكون المراد من هذه الفقره مطلق الشّكك فى نقص الضّ لاه وعدمه؛ أو الشّكك فى الزيادة و عدمهاء لا خصوص الشّك فى نقص 
الركعة و عدمهاء أو الشّكك فى زيادة الركعة و عدمهاء و بعبارة اخرى يكون مفادها مثل مفاد رواية سفيان بن السمط الدالة على 
وجوب سجدتى السهو لكل زيادة و نقيصة فيكون المراد من الرواية أنكك إذا لا تدرى أربعا صليت أم خمساء أو نقصت فى صلاتك» 
أو زدت» فعليكك سجدتى السهوء فتدل على هذا على وجوبهما فى مطلق النقص او الزيادة (هذا بناء على حملها على صورة العلم 
بمطلق النقصء أو العلم بالزيادة» و أما بناء على حملها على الشّكك فى النقيصة و عدمهاء أو الزيادة وعدمهاء أو على صورة العلم 
الإجمالى باحدهماء فقيل أيضا بدلالتها على وجوبهما فى مورد العلم بخصوص نقص فى الصّلاة او الزيادة فيها بالاولوية القطعيّة). 
واعلم أن هذا الاحتمال و إن كان يأتى فى الرواية و لكن يكون خلاف 

تبيان الصلاة جل ص: 788 

ظاهرهاء لأنّ الظاهر كون المراد من قول (أم نقصت أم زدت) باعتبار الفقرة السابقة» كون الشّكك أو العلم فى نقص الركعة: و زيادة 
خصوص الركعة» فعلى أى حال تكون الرواية مجملة باعتبار طروٌ هذه الاحتمالات فيهاء و عدم ظهور عرفى يمكن الاتكال عليه فى 


أحدها و إن كان بعض الاحتمالات أرجح من بعض اخرء فافهم. 

الرواية الثانية: 

ما رواها زرارة (قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله عليه السَلام إذا شكك أحدكم فى صلاته فلم يدر زاد أم نقص» 
فليسجد سجدتين و هو جالس» سماها رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم المرغمتين). ١١‏ 

و بحتل فيها ما احتمل فى الروايةٌ الاولى» ولا يبعد كون الشّكك فى زيادةٌ الركعة» أو نقصهاء لا مطلق الزيادة» لأنْ الزيادة لا بن و أن 
بكر ذو خسن المويك عليه فالمتابين كو التقيضية أو الريادة بالر كعة. 


الرواية الثالثة: 


ما رواها الفضيل بن يسار أنّه سئل أبا عبد الله عليه السّلام عن السهو؟ 
(فقال: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهوء و إنما السهو على من لم يدر أزاد فى صلاته أم نقص منها). 5١‏ 


الرواية الرابعة: 
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ما رواها سماعة (قال: قال: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهوء إنما السهو على من لم يدر أزاد أم نقص منها). *") 
و يحتمل فى الروايتين الاحتمالات المتقدمةٌ فى الروايهُ الاولى» و لكن لا ظهور 


(- الرواية ؟ من الباب ؟1 من ابواب الخلل من الوسائل. 

(5)- الرواية ‏ من الباب من ابواب الخلل من الوسائل. 

8د الروابة ‏ الاب #لامن انواب الخلا من الوساقن: 

تبيان الصلاة» جل ص: 7/17 

معتد به فى أحدهاء فتصير هذه الروايات الأربعة مجملة من حيث الدلالة» فلا يمكن التعويل عليها. 
وقد عرفت مما بينا وجوب سجدتى السهو فى مواضع خمسة: 

الأول ابيحدة الزاحدة المعيفة: 


الثانى: للتشهد الأوّل المنسئ. 

الثالث: الكلام ناسيا 

الرابع: للسلام الزائد ناسيا 

الخامس: فى الشّكك بين الأربع و الخمس. 

و أمًا فى القيام موضع العقود و لكل زياده و نقيصة» فلا تجبان و إن كان الاحتياط فيهما لا ينبغى تركه. فافهم. 
[الكلام فى كيفية سجدتى السهو و الامور المربوطة بما نحن فيه] 

اشارة 

و أمًا الكلام فى الجهة الثانية أعنى: فى كيفية سجدتى السهو فيقع فى طى أمور. 

الأمر الأوّل: 

لا خلاف بين الخاصّةٌ و العامة فى كون السجدتين فيها و ينادى به الأخبار أيضا. 

بروجردىء آقا حسين طباطبايى» تبيان الصلاة / جلدء كنج عرفان للطباعة و النشرء قم - ايران» اول» 52 وق 
تبيان الصلاة؛ جل ص: /7/1 


الأمر الثانى: هل يجب فيها تكبيرة الإحرام 


كالصلاة أم لا؟ قال العامة: 
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باعتبارها فيهاء و لكن الحق عدم اعتبارهاء لأنّ رواياتنا خالية عن اعتبارها فيهاء و إن شككنا فى اشتراطها فيها فالمرجع البراءة 
الأمر الثالث: هل يجب فيهما التشهّد و التسليم أم لا؟ 


اعلم أن أقوال العامة مختلفةُ فى هذا الأمر كما قلنا فى صدر المبحثء فبعضهم قال بعدم اعتبارهما فيهماء و بعضهم بأن لهما التشهّد لا 
السلام» و بعضهم بالعكسء و بعضهم بأن له الخيار إن شاء تشهد و سلمء و إن شاء لا يأتى بهماء و بعضهم بأنّه إن 
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سجد قبل السّلام لم يتشهد, و إن تشهد بعده يتشهد. 

و أمَا عندنا فالمشهور وجوبهما فيهماء و يدل على اعتبار التشهّد الرواية الّتى رواها الحلبى (و فيها قال أبو عبد الله عليه الت لام فتشهد 
فيهما تشهدا خفيفا). )١١‏ 

و يدل على وجوب السّلام فيهما الرواية التى رواها عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السّلام (قال: إذا كنت لا تدرى أربعا صليت 
أم خمساء فاسجد سجدتى السهو بعد تسليمكك. ثم سلم بعدهما). 5١‏ 

و أمَا مافى خبر عمار المفصلة الّتى قدمنا ذكرها و فيه قال: (و ليس عليه أن يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد السجدتين) فلا يعبأ به 
لكونه موافقة مع التقية. 


الأمر الرابع: هل يكون محلهما قبل السّلام أو بعد السلام. 


اعلم أن المشهور عندنا كون محلهما بعد تسليم الضّ لاه و يدل على ذلكك روايةٌ عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة 019 و رواية عبد 
سنان المتقدمة «6". 

و أمًا ما ورد فى طرقنا من الأخبار الدالهٌ على كون محلهما قبل التسليم «8) أو الداله على كون محلهما قبل التسليم إذا وجبتا لنقص فى 
الضّ لا و بعد التسليم إذا وجبتا لزيادة فى الصّلاهُ «*) فلا بدّ من طرحها لكونها موافقةٌ مع العامة لأنّ فيهم من يقول: بكون محلهما 
قبل السلام» و فيهم من يقول: بأنّه إن نقصت فقبل التسليم؛ و إن 


(0- الرواية ؟ من الباب ٠١‏ من ابواب الخلل من الوسائل. 
( الرواية ١‏ من الباب ؟1 من ابواب الخلل من الوسائل. 
()- الرواية ١‏ من الباب 6 من ابواب الخلل من الوسائل. 
(5)- الرواية ؟ و" من الباب ه من ابواب الخلل من الوسائل. 
(6)- الرواية © من الباب 6 من ابواب الخلل من الوسائل. 
(8)- الرواية ؟ و 8 من الباب 8 من ابواب الخلل من الوسائل. 
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زدت فبعده. 


الأمر الخامس: هل يجب فيهما ذكر أم لا؟ 
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اعلم أنّه لا يرى فى كلمات العامة تعرضا له أصلاء و أمَا عندنا فالمسألة ذات أقوال فبعضنا قال: بعدم وجوبه» و بعضنا قال: بوجوب 
الذكرء و هم بين من يقول: 

بذكر خاصء و من يقول بعدم اعتبار ذكر خاص. 

و أما رواياتنا فى هذه الجهة: فليس فيها ما يكون مربوطا بهذا الأمر إلا رواية واحدة؛ و هى ما رواها الصّدوق فى الفقيه باسثاده عن 
الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّلام أنّه قال: تقول فى سجدتى السهو (بسم الله و باللّه و صِلَى اللّه على محمد و آل محمد) اللهم صل 
على محمد و آل محمد خ ل) قال: و سمعت مره اخرى يقول (بسم اللّه و باللّه السلام عليكك أيها النبى و رحمه الله و بركاته). 1١‏ 
واعلم أنّهِ ليبس فى نقل التهذيب و الكافىء ما فى الفقيه (اللهم صل على محمد و آل محمد بنحو خ ل) و أيضا يكون فى نسخة و 
سمعته مره تقول و فى نسخة و سمعته مره يقول» و أيضا يكون على نسخة (و السلام عليك) و فى نسخة (السلام عليك) بدون لفظة 
واو. 

وعلى كل حال هل نقول فى المقام بأنه يعتبر الذكر فيهماء و فى مقام الذكر يلزم اختيار أحد الذكرين المذكورين فى الرواية إِما 
(بسم الله و بالله و صلَى الله على محمد و آل محمد) أو (اللهم صل على محمد و آل محمد) على اختلاف فى النسخ و إِمّا (بسم الله 
و باللّه التّلام عليكك ايها النبى و رحمة الله و بركاته) على اختلاف الفاظ هذا الذكر باعتبار اختلاف النسخ. و بعبارة اخرى يكون 
المكلف مخيرا بين 


()- الرواية ١‏ من الباب ٠١‏ من ابواب الخلل من الوسائل. 
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أحد الذكرين؛ و لا يجوز غيرهماء أو ليس كذلك بل يكون مخيرا فى اختيار أى عبارة مشتمله على معنى الذكرين؛ فيكفى كلما يفيد 
معنى (بسم اللّه و باللّه و الصَّلاءُ على محمد و آل محمد) أو (السلام عليه و عليهم). 

لا يعبد عدم خصوصية فى هذه الالفاظ» و الشاهد عليه اختلاف الفقرتين» و الفرض كفايةُ كل منهماء و لكن الأحوط الاقتصار على 
خصوص أحد الذكرين المذكورين فى هذه الرواية. 


الأمر السادس: هل تكون سجدتى السهو شرطين فى صحة الصَلاةٌ 


بحيث لو تركهما تفسد الصَّلاهُء أو ليس كذلك. بل هما واجبتان مستقلتان شرّعتا فى موارد خاصّه. 

الحق هو الثانى, لأنّ ظاهر الادلة كونهما واجبتان مستقلتان و ان كانتا مسببتان عن بعض الامور الواقعهُ فى الصَّلاةٌ و الشاهد على ذلكك 
مافى رواية عمار المفصلة المذكورة سابقا الدالة على أنه لو نسيهما يأتى بهما متى تذكر بدون تعرض لبطلان الضّ لاه فى هذه 
الصورة؛ مضافا إلى أنا لو شككنا فى شرطيتهما أو جزئيتهما للضّ لاه و عدمهاء فيكون المرجع البراءة فالحق هذا و إن كان ذهب إليه 
بعض أصححابنا و نقل فى الخلاف الاجماع على الأوّل و أنّه مقتضى الاحتياط» و لكن اجماعات الشيخ وحينة اللدافي الغللات وها 
يقول فيه يكون بحسب وضع كتابه فى محيط العامة و جميع المسلمين» فلا يكون إجماعه مثل نقل اجماعه فى غير الخلاف» مضافا 
إلى أنه رحمة اللّه لم يقل بذلكك فى ساير كتبه. 


الامر السابع: [هل يعتبر فى سجدتى السهو قصد موجبها او لا؟] 
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هل يعتبر فى سجدتى السهو (مضافا إلى قصد العبودية فيهما) قصد السبب الموجب لهما أم لا؟ مثلا إذا تكلم نسيانا و وجب عليه 
سجدة السهو. هل يجب أن يقصد حين إتيانهما بأنّه (أسجد سجدتى السهو لأجل الكلام الصادر 
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سهوا) أو لا يجب قصد ذلكك. 

قد يقال: باعتبار ذلكك, لظهور ادلهُ موجباتهما فى ذلك مثلا قوله (تجب سجدتى السهو لكل زيادة و نقيصة) ظاهر فى كون سجدتى 
السهو لهماء و لا يصدق كونهما لهما إلا بأن يقصد هماء 

و لكن هذا كلاسم غير تمام؛ لأنّه لا يستفاد من أدلتهما إلا كون وجوبهما لتلكك الموجبات. لا لزوم قصد ما يوجبهماء فعلى هذا لو 
شككنا فى اعتبار هذا القصدء فيكون المرجع البراءة» لكون الشكك فى دخل شىء و عدمه فى المامور به. و الاصل فى هذا المقام عدم 
اعتباره لاصالةٌ البراءة. 

ثم إن لو قلنا باعتبار هذا القصد فى سجدتى السهوء فلا بد من أن يقصد كل سبب يوجبهما حين إتيانهماء أمَا إذا قلنا بعدم اعتبار 
ذلكك فلا يجب ذلك, فلو حصل له أكثر من موجب واحد مثلا تكلم» و نقص التشهّد الأوّل و تركك سجدة واحدة نسياناء فيجب على 
الأوّل أن يقصد حين إتيان كل من سجدتى السهو القصد باحدهاء فياتى سجدتى السهو ثلاث مراتء مره بقصد الكلام نسياناء و مر 
بقصد التشهد المنسىء و مره بقصد السجود المنسيّء و أمَا على الثانى فلا يجب الا إتيان سجدتى السهو مرات ثلاثهُ بدون أن يقصد 
حين إتيان كل منها أحد الموجبات, فلو أتى بها ثلاث مرات امتثل الامر المتعلق بها و إن لم يقصد أحد الموجبات بعينه. 

ثم نه لو قلنا باعتبار قصد الموجب لسجدة السهو فى امتثال الأمر المتعلّق بهاء فلا يكون ما نحن فيه لو تعدد الموجب من صغريات 
باف تداخل الاسياتث و االمسببات» لأنه.على هذا و إن كان السبب متحدذا يكون السبب متغددذا لأنّ كلا من الموجبات على هذا 
يوجب سجدتى السهو غير ما يوجبها الاخر فلو تكلم يوجب 
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سجدتى السهو المقيد باتيانهما بقصد التكلم؛ و لو نقص سجدة يجب عليه سجدة السهو المقيد بكون امتثاله بقصد سجدة المنسية 
فكل سبب موجب لمسبب خاص. فلا يجرى فى المسألة النزاع المعروف بتداخل الاسباب و المسببات. 

و أمَا لو قلنا بتعدم اعتبار قصد الموجب فى امتثال سجدتى السهوء فنقول بعونه تعالى: إن المسألة ذات أقوال ثلاثة: قول بالتداخل» و 
قول بعدمه؛ و قول بالتفصيل بين ما اذا تحقق سبب واحد مكررا فالتداخل» و بين ما إذا وجد أسباب مختلفة» فمقتضى القاعدهُ عدم 
القداه ا وتقال اليتق الكو سارف رحمه الله يآن الأصل العداخل, 

اعلم أن منشأ القول بالتداخل هو أنه بعد كون متعلق الطاب صرف وجود الطبيعة فهو غير قابل للتكررء فلو طلب المولى الطبيعة عند 
حصول أسباب مختلفة» فلا يدعو هذا الطلب الا الطبيعة» و هى تحصل بمجرد وجودها و صرف تحققها فى الخارج؛ فيسقط الأمر 
المتعلق بها عند وجود كل سبب قهراء مثلا إذا قال المولى (إذا نمت فتوضأ و إذا بلت فتوضأ) فلا يدعو الأمر المتعلق بالوضوء عند 
وجود النوم إلا صرف طبيعة الوضوء و كذلك الأمر المتعلق بالوضوء عند وجود البول» فعلى هذا لو وجد كل منهما يكفى وضوء 
واحد لحصول الطبيعةٌ به» بل لا يمكن بقاء الأمر بعده. لتحقّق الامتثال بوضوء واحدء فلو توضأ بعد ذلكك فلا يكون امتثالا. 

و أمًا منشأ القول بعدم التداخل فهو أن يقال: إن علل الشرعية سواء كانت عللا اصطلاحيا أو معرفات» تقتضى كل واحد منها حدوث 
المعلول المرقط معنن هدوت كل علة و سيو قفن الخال إذا كال الموك (إخااقت قوعنا) بكرن ظاهن حدوث روفوم عند 
حدوث النوم» و كذا قوله (إذا بلت فتوضاً) يكون ظاهره حدوث وضوء عند حدوث البلل» و لازم ذلكك أنه لو حدث سبب واحدء 
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وضوء واحد و إذا حدث كل من السببين فيجب وضوءان: وضوء للنوم و وضوء للبول؛ فهل نقول بالأول أو بالثانى؟ 

اعلم مقدمة أنّه إذا ورد من قبل المولى أمر مطلق بشىء ثم أمر مطلق بهذا الشىء مثلا قال المولى (أكرم زيدا) ثب قال بعد ذلكك 
(أكرم زيدا) قبل امتثال الأؤل» فلا اشكال عندهم فى كون الأمر الثانى تاكيدا للامر الأوّلء لا باعثا إلى اكرام مجدد غير ما صار الأمر 
الأول باعثا له» كما لا إشكال فى أنه إذا أمر المولى بشىء على عنوان مثلا قال (أكرم عالما) ثم أمر بعنوان اخر قبل امتثال الأول مثلا 
قال (أكرم عالما هاشميا) فأيضا يكفى فى امتثال كل منهما مجرد ايجاد الطبيعة فى مورد يجمع العنوان» فإذا أكرم عالما هاشميا تحقق 
الامتثال و ليس كل ذلكك إلا من باب أن الأمرين لا يدعوان إلا إلى إيجاد طبيعة الاكرام و صرف وجودها باكرام واحد و ايجاد طبيعة 
الاكرام. 


[الحق التداخل اذا تعدد اسباب سجدتى السهو] 


إذا عرفت ذلكك نقول: أن الحق التداخلء لأنّهِ بعد كون مفروض الكلام ما إذا يكون تمام الموضوع لتعلق الحكم عند حدوث كل 
سبب من السببين» أو الأكثر بالطبيعة هو نفسهاء بدون دخل قيد اخرء فاذا كان متعلق الحكم هو الطبيعة و على الفرض لا يدعو الأمر و 
الطلب إلا بايجادها فاذا وجد احد من السببين فلا يقنضى وجوده إِنَّا وجوب ايجاد الطبيعة؛ و كذلكك لو وجد السببين أو أكثن فلا 
يقتضيان أيضا الا مجرد ايجاد الطبيعهُ و معنى (الصرف) فى الكلمات أى: صرف وجود الطبيعة ليس إلا هذا أعنى: مجرد الطبيعة» و 
يكون تحقق الامتئال بمجرد ايجاد صرف الطبيعة» لأجل ما قلنا من أن تمام الموضوع فى تعلق الأمر ليس إلا هى بنفسها بدون تقيبد 
بأمر اخر. 
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و على هذا لا بدّ و أن يقال: بأنّه إذا حدث سبب واحدء فهو يصير عله لحدوث مسببه و هو صرف الطبيعة» و إذا حدث بعده سبب اخر 
قبل امتغثال الأأمر الأوّل فحيث إِنّه لا يقتضى إلا صرف الطبيعة» فقهرا يكون السبب الأوّل مؤثرا فى حدوث المسبب أعنى: صرف 
الطبيعة» و الثانى له التأثير فى بقاء ما حدث بالسبب الاولء لا لحدوث مسبب اخرء لعدم كون المسبب إلا ما صار السبب الأوّل سببا له 
قاذ مك لوك مسب اخر سين اللاق» لآن كلاين السبيية لاايطنات إلا ااطيفة فيه وعددواك عبرت وتجردها ستقط الأمر 
الساق بها عفك سين 


[فى الاشكال و دفعه] 


إن قلت: إِنْهِ بعد ظهور الأمر فى حدوث المامور به عند كل سببء فلا بد من التصرف فى المتعلق» و عدم كون المطلوب منه صرف 
الوجود و إن أبيت عن كون اللازم التصرف فى المتعلق» لظهور الأمر فى إحداثه عند حدوث كل سببء فلا أقل من الدوران بين 
حفظ ظهور كل سبب فى حدوث المسببء و بين ظهور المسبب فى كونه مجرد الطبيعة و صرف وجودهاء فلا وجه لتقديم ظهور 
المسبب فى كون مجرد طبيعتها تمام الموضوع فى متعلقيته للطلبء و التصرف فى السبب بأنّه مع التعدد يكون الأوّل سببا للحدوث؛ و 
ما يوجد بعده فق الأسبات 'سبيا لبقاء ما أحدثه الست الأو له طلي اتحاد الطبيعة عتلنة. 

قلت: المنشأ الّذى نلتزم لأجله بالتداخل هو أنّه لا يمكن التصرف فى المستب اذى ظاهره كون صرف وجوده مسببا و معروضا للحكم 
لعدم إمكان رفع اليد عن إطلاق المسبب فى كون نفس الطبيعة معروض الحكم بدون تقييدها بشىء. لأنّ تقييد المسبب فى المقام فى 


صورةٌ تقدم سبب اخر غير معقولء مثلا إذا قال: إذا بلت فتوضأء ثم قال: إذا نمت فتوضأء فالظاهر منهما كون المطلوب صرف وجود 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 18/١‏ من ساسا 


تبيان الصلاة» جل ص: 590 

طبيعة الوضوء و الصرف غير مقتضء بل غير قابل للتكرر, و لا يقبل التقييد لان تقيبد كل منهما بغير ما تعلق به الاخر ليس له معنى 
معقول صحيح. مثلا- يكون المسبب فى قوله: إذا نمت فتوضأً هو الوضوء المقيد بكونه غير الوضوء اذى أوجبه المولى فى قوله: إذا 
بلت فتوضأء و كذلكك المسبب فى قوله: إذا بلت فتوضأً هو الوضوء المقيد بكونه غير الوضوء اذى مطلوب فى قوله: إذا نمت فتوضأء 
و هذا معنى لا نتعقله و أنه كيف يكون كل منهما مقيد بغير ما تعلق به الاخرء و بعد عدم إمكان تقييد المسبب كما عرفت فى كل من 
السببين» فلا بدّ من التصرف فى السبب و أنه لا يوجب كل منهما حدوث المسبب إذا اجتمعاء نعم إذا حدث سبب واحد يقتضى 
خدوت اله شمن هذه النجية نقول: إن البح هر العداعا.. 

و ما قيل: من أن متعلق الطلب ليس صرف الوجود؛ بل يكون مطلق الوجود فنقول بعدم التداخل؛ لأنّ المطلق يكون فى ضمن كل فرد 
فلو حدث سببان فكل منهما يقتضى وجود فرد من الطبيعة؛ و ليس متعلق الوجوب صرف الطبيعة حتّى يقال بعدم قابليةُ الصرف 
للتكررء بل المطلق يكون متعلق الوجوبء. و هو قابل للتكرر. 

ليس فى محله كما أشرنا سابقاء لأنْه مع فرض كون تمام الموضوع لمعروضية الحكم نفس الطبيعة بدون قيد و شرطء فلا يكون الأمر 
داعيا و باعثا إلى غيرهاء بل يبعث نحوها و الطبيعةٌ توجد بصرف وجودهاء فبمجرد وجودها يسقط الأمرء و لا يبقى مجال لامتثال الأمر 
باإيجاد فرد اخر منهاء فنجد كل من الأمرين المتعلق بطبيعة الوضوء مثلا عند تحقق سببين متعلقين بصرف وجود الطبيعة» فبمجرد وجود 
الصرف يسقط الأمرين» و حصل الامتثال» فتحقق مما ذكر أن الحق فى ما إذا تعدد الشرط و اتّحد الجزاء هو التداخل» فافهم. 

تبيان الصلاة» جل ص: 798 

إذااعزفت ذلكه كله تقول ,انهف عاض فيه اعفن صورة تعدد مرجب السيو لأ بعد كرة المظلرت قدة سجداق السينى لأن 
ظاهر بعض أدلتهما ربما يكون ذلك. مثلا قوله (تسجد لكل زياد تدخل عليك) لا يبعد دلالتها على كون نشو السجدة من هذا 
السببء أو هو يتحمّق بقصد الموجب حين إتيانهماء و إن أبيت عن ذلك فالاحوط وجوب سجدتى السهو لكل سبب يوجبهماء فعلى 
هذا و لو قلنا بالتداخل على القاعدة؛ نحتاط هنا لأجل ما قلنا من أن المترائى من بعض أدلتها كون المعتبر فيهما قصد السببء و بعد 
اعتبار القصد يخرج عن موضوع مسئلة التداخل, لأنَّ معنى اعتبار القصد كون المطلوب فى كل سبب فرد خاص من الطبيعة» لا صرف 


وجود الطبيعة» فافهم. 
الأمر الثامن: لو تكلم سهوا فى الضّلاةٌ 


فقد تقدم وجوب سجدتى السهو عليه فلو تكلم بكلام طويل مثلا جملة أو كلمتين» فهل يجب سجدتى السهو الواحدة لتمام هذا 
الكلام؛ أو يجب سجدتى السهو لكل كلمة» بل لكل حرف من الكلمةٌ» و هكذا لو قلنا بوجوبهما لكل زياده و نقيصة فيجب سجدتى 
السهو الواحدةٌ للزيادة» أو للنقيصة و إن طالء أو لا تجب الا سجدة واحدة. 

لا يبيعد كون المرجع فى ذلك العرف. لأنّه بعد عدم تعبين من قبل الشارع مع عموم الابتلاء به فلا بد أن يكتفى الشارع بما يحكم به 
العرفء ولا يبعد كون العرف حاكما بوجوب سجدتى السهو الواحدة لكلام واحد و إن طالء لأنه يعده كلاما واحداء فافهم. 

تبيان الصلاة» جل ص: /1917 


الكلام فى الشّك فى النافلة 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً 81/ا١ا‏ من ساسا 


اشارة 


7 أن المشهور بين : أصحاينا تخبير الشاكك فى النافلة ؛ بين الأقل و الأكثر و فى الامالى إِنّه من دين الامامية ألا سهو فى النافلة» كما 


[فى ذكر الاخبار فى الباب] 


اشارة 
ومايمكن أن يقال دليلا له روايات: 


الرواية الاولى: 


ما رواها محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام (قال: سألته عن السهو فى النافلة؟ فقال: ليس عليكك شىء). ١١‏ 

اعلم أنه كما قلنا سابقا يكون المراد من السهوء هو ذهول الواقع سواء كان مقارنا للجهل المركب أعنى: السهو المصطلح., أو مقارنا 
للجهل البسيط و الشككء فلا يبعد شمول قول السائل و المعصوم عليه السّلام فى هذه الرواية لكلا القسمين من السهوء و أنّه فى النافلة 
إذا عرض السهو مطلقا- لعدم ذكر من خصوص السهو المقارن للجهل المركب او الجهل البسيط- ما الحكم, و ما الوظيفة؟ فقال عليه 
الشلام (ليس عليكك شىء) 


(01)ت الروابة ١١‏ هن الباب 18 من ابواب الخلل من الوسائل: 

تبيان الصلاة» جل ص: /79 

فيكرة المراد أن الشوو لا برح شيا فى النافلة (أعتى: لآ بومضن نا فحت ايوس الآفات أ سحدات البديية أر الناء على الأقير 
و جبر النقص المحتمل بعد الصّلاة» و بعبارة اخرى لا يكون من الشارع تكليف و وضع عليه من إتيان الجزء أو الركعة موصولة أو 
مفصولة» أو قضاء جزء. أو سجدتى سهوء و إعاده صلاهٌ فى النافلة فى صورةٌ السهو). 


[الرواية] الثانية: 


ما رواها الكلينى (قال: و روى أنّهِ إذا سها فى النافله بنى على الأقل). ١١‏ 

و يستفاد من هذه الرواية أنّهِ يبنى على الأقل و بعد دلالة الرواية السابقة و بعض روايات أخر على عدم شىء عليه؛ أو على أنّه يبنى 
على الأ-كثرء يكون النتيجة هو التخيير بين الأقل و الأكثر لأنّ مفاد الروايةٌ الاولى هو عدم شىء عليه فلو كان اللازم عليه البناء على 
الأكثر و جبر النقفص المحتمل مفصولة: أو البناء على الأقل و إثيان النتقص المحتمل موصولة لا يناسب أن يقول (لا شىء عليه) فمفاد 
الاولى هو البناء على الأكثر بدون شىء عليه» فيجمع بينهما و بين الثانية بالتخيبر بين الأقل و الأكثر. 


[الرواية] الثالثة: 


اشارة 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحةً ١/81‏ من ساسا 


ما رواها ابراهيم بن هاشم (فى نوادره إِنّه سئل أبا عبد الله عليه التّ.لام عن إمام يصلىء إلى أن قال: ليس على الإمام سهو إذا حفظ 
عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم» و ليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام» و لا سهو فى سهوء و ليس فى المغرب سهوء و 
لافى الفجر سهوء ولا فى الركعتين الاولتين من كل صلاه سهوء. ولا 


-)١(‏ الروايةٌ ؟ من الباب 18 من ابواب الخلل من الوسائل. 


تبيان الصلاة جل ص: الا 


سهو فى نافلة الخ). )0 
[فى ذكر اشكال و دفعه] 


و إن استشكل فى دلالةُ الرواية على عدم كون الروايةُ دالهُ على عدم ترتب شىء على السهو فى النافلُ من الإتيان و غير ذلكك. لأنّه بعد 
ما نرى من أن نفى السهو فى هذه الروايةُ عن بعض المذكورات مثل (و ليس فى المغرب سهوء و لا فى الفجر سهو و لا فى الركعتين 
الأولتين من كل صلاهُ سهوه) ليس معناه عدم الاعتناء بالسهوء بل معناه البطلان» فيحتمل أن يكون قوله (و لا سهو فى نافلة) معناه فساد 
النافلة بالسهو فيها: 

نقول: إن لا وجه لهذا الإشكالء لأنَّ المراد من نفى السهوء هو نفى الحكم الثابت للسهو من صحة الصّلا» و البناء على الأكثر و جبر 
النقص مفصولة؛ و لو لا الدليل من الخارج من عدم السهو فى المغرب و الفجر و الاولتين» و أنه تبطل بالشكك فيها لم نقل بهذه الرواية 
ببطلانها بالشكك فيهاء فعلى هذا يكون المراد من نفى السهو فى النافلة» هو نفى الحكم الثابت للسهو فى الفريضة؛ و مقتضى الامتنان 
من نفى السهو فيها من الشارع هو هذء لأنّه فى الفريضة إذا شكك المصلى فى الأولتين تفسدء و إذا شكك فى الأخيرتين يبنى على 
الأكثر و يجبر النقص المحتمل مفصولة؛ فنفى السهو فى النافلة هو البناء على الأكثر و عدم شىء عليهء لا موصولة و لا مفصولة و لا 
وجوب سجدتى السهو فمفاد هذه الرواية على هذا هو البناء على الأكثر بدون وجوب شىء عليه مفصولة» غاية الأمر نقول بالتخيير بين 
الأقل و الأكثر بمقتضى الجمع بينها و بين الرواية الثانية. 


-)١(‏ الرواية 8 من الباب 78 من ابواب الخلل من الوسائل. 


تبيان الصلاة» جل ص: 0 

[الرواية] الرابعة: 

ما رواها الحسن الصيقل عن أبى عبد الله عليه السَّلام؛ و هذه الرواية تدل على عدم وجوب سجدتى السهو فى نسيان التشهّد فى النافلة. 
)١‏ 

-)١(‏ الرواية ١‏ من الباب 8 من ابواب التشهّد من الوسائل. 

تبيان الصلاةء جل ص: لبوا 

ختام فيه مسائل متفرقة (فروع العلم الاجمالى) 


[فى البحث فى الفروع الذى تعرض له السيد اليزدى ره] 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة طالمنا! من نإإداا 
اشار 0 


اعلم أن الستيد رحمه الله فى العروة الوثقى »1١‏ ذكر فى ذيل هذا العنوان مسائل تبلغ إلى الخمسة و الستين» و قد تعرض بعض من تأخر 
عنه فى صلاته (آيةُ الله العظمى الحائرى رحمه الله) 27 لبعضهاء و نحن نتعرض لبعض مسائلها لا لكلها خوفا من الاطناب. 

فنقول بعونه تعالى: قال السدد رحمه اللّه: الرابعة إذا كان فى الركعة الرابعة مثلاء و شكك فى أن شكه السابق بين الاثنتين و الثلاث كان 
قبل كمال السجدتين أو بعدهماء بنى على الثانى» كما أنه كذلكك إذا شكك بعد الصَّلاةُ. 

اعلم أنه كما يظهر من العبارة تارة يطرأ للمصلى هذا الشّك بعد الفراغ من الصّلاة» و اخرى فى اثناء الضّلاه فى الركعة الرابعة منهاء 
فإن كان الشّك بعد الفراغ بمعنى أنه بعد الفراغ شكك فى أن شكه السابق بين الاثنتين و الثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهماء 
بنى على كونه بعد الاكمال» و تصح صلاته. لأنّْ الشّك يكون فى صحة الضّ لاه و عدمها بعد الفراغ فتجرى قاعدة الفراغ, لأنَّ مورد 
القاعدة على 


.658 العروة الوثقى» ص‎ -)١( 

.؟؟١ كتاب الصّلاةٌ للمحمّق الحائرى رحمه الله ص‎ -)١( 

تبيان الصلاة» جل ص: 07" 

ما بينا فى محله يكون فى صحةٌ المركب و عدمه؛ و فى ما نحن فيه يكون كذلك. 

و أمّا إن طرأ المّكك فى الركعة الرابعة البنائية لأنّه حسب الفرض بعد ما شكك بين الاثنتين و الثلاث» بنى على الثلاث و اشتغل بالرابعةٌ 
ففى أثنائها شكك فى أن شكه الْمذى بين الاثنتين و الأربع هل كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما- فهل نقول: بأنّهِ يبنى على كون 
الشكق بعد الأكمال كما قال اليد رححمة الله أو ليذب 

ما يمكن أن يكون وجها لما اختاره السيّد رحمه اللّه هو أن يقال أنه بيعد كون هذا الشكك فى الركعة الرابعة» فهو قد تجاوز عن 
المشكوك و دخل فى غيره لأنه لا يدرى أن شكه الّذى بين الانثتين و الثلاث هل حصل قبل إكمال السجدتين حتّى تفسد الصلاة أو 
بعد هماء فيكون الشكك فى وجود سجدتين صحيحين أم فاسدتين» فمقتضى قاعدة التجاوز عدم الاعتناء بهذا الشكث. 

و قال العامة الاصفهانى رحمه الله فى حاشيته على العروة: إِنّه يشكل ذلك و اقتصر على مجرد الإشكال و أنه يحتاط بالاتمام» و عمل 
الشكك, ثم اعادةٌ الصَّلاة. 

و يمكن أن يكون وجه الإشكال فيها هو احتمال وقوع الشّكك فى الاولتين» لأنه بعد ما يشكك فى أن شكه هل كان قبل الإكمال أو 
بعده» و لأجل عدم كون الأولتين محرزا بالوجدانء و للشكك فى وقوع الشّكك فيهما فتفسد الصَلاة. 


[فى ذكر اشكال فى المورد] 


إن قلت: بأنّه بعد فرض كونه فى الرابعة و إتيانه بالسجدتين» فهو يشكك فى أَنّه هل وقعت سجدتاه متصفتان بوصف الصحة أم لاء 
فيكون مقتضى قاعدة التجاوز عدم الاعتناء بهذا الشكك. 

لا يقال: إن قاعدة التجاوز كما بين» يكون موردها ما إذا شكك فى وجود شىء و عدمه من الأجزاء و الشرائط, و فى المقام يعلم بإتيان 
الجردو هر المجنتاودو كذ سان اجراء ارمق الاولفوى لكن فيكم فى اتلد هل طرا له القكه قل الاكبان 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عام ناا من ساسا 


تبيان الصلاة» جل ص: ٠".‏ 

حتى لا يقبل الأجزاء الصحة؛ فيكون الشّك فى الصحة لا فى الوجود, فليس مورد قاعدة التجاوز. 

لأنا نقول: مورد أدلهٌ قاعدة التجاوز و إن كان المّكك فى الوجودء لكن يمكن القول بشمولها لما إذا شكك فى صحة الجزء أو الشرط 
من باب إلغاء الخصوصية فى دليلهاء بل بالأولوية القطعيةُ إذا كان مشكوك الوجود محكوما بالوجود بمقتضى هذه القاعدة» فالشكك 
فى الصحة أولى بذلكك. 


[فى جواب الاشكال لا وجه للتمسك بقاعدة التجاوز] 


قلت: إِنّهِ لو تم ما قال من شمول القاعدة لما إذا كان الشّك فى صحة الجزء أو الشرط بعد التجاوز عنه» و لكن مع ذلكك فى ما نحن 
فيه ل-وجه للتمسكك بقاعدة التجاوز و الحكم ببركتها بكون الشّك بعد الإكمال لأنْ عدم وقوع الشّك فى الأولتين ليس شرطا فى 
صحة الأجزاء» فليس شرطا فى صحة السجدتين حتّى يقال: بأن مقتضى قاعدة التجاوز هو وقوعهما متصفتان بوصف الصحة بل وجود 
الشّك قبل الاكمال مانع من أن يلحق الأجزاء السابقةُ المتصفةٌ بالصحة التأهلية باللاحقة» أو عدم الشّك قبل الإكمال شرطء فلا يكون 
شكك فى السجدتين حتّى لا يعتنى به لقاعدةٌ التجاوزء فعلى هذا حيث يكون الشّكك فى كون الشّكك واقعا فى الأولتين» و ليس ما يدل 
على عدم الاعتناء به فتفسد الصَّلاهُء لعدم احراز هما بالوجدان. 


[فى كلام العلامة الحائرى رحمه الله ] 


و.يظهر من العلامة الحائرى رحمة الله 19افى صسلاته فساد الشللاة فى ما تحن فيه لوجه اخرء .و هو أنه قال؛ بأن احعمال المفى على 
الشكك قبل الإكمال و إن كان خلاف الاصلء لكن لا يثبت بهذا الاصل كون الشّكك حادثا بعد الإكمال» و يكون مراده أنّه بعد ما 
شككنا فى أن الشّك هل حدث قبل الإكمال أو بعده. فبمقتضى أصالهُ تاخر 


()ت كتاب الشلاة للمحقق السائرى رمه اللهه ضن 9١‏ مسأله ؟: 

تبيان الصلاة جل ص: "١8‏ 

الحادث أعنى: استصحاب عدم حدوث الشّك إلى ما بعد إكمال السجدتين و إن كان ينفى حدوث الشكك قبل الإكمال؛ و لكن هذا 
الاصل لا يفيد لاثبات كون الشكك حادثا بعد إكمال السجدتين إلا على القول بالاصول المثبتة» و إذا لم يثبت كون الشّكك حادثا بعد 
الأكمالء فليس الموره موره الدليل الدال على البناء على الأكثر فى الشكك بين الاثنتية و الثلاث» لأن مورد هذا الدليل إذا حدث 
الشّك بعد الإكمال فتفسد الصَّلاهُ» و لكن مقتضى الاحتياط العمل بقواعد الشكك. ثم إعادة الصَّلاُ هذا حاصل كلامه. )١١‏ 

وهل يستفاد من الأدلهُ اعتبار كون الشّكك حادثا بعد الإكمال فى مورديته للبناء على الأكثر أولا يستفاد ذلكك. بل غايةٌ ما يكون مفاد 
الأدلة هو عدم كون السهو فى الأولتين و أنهما لا تحتملان السهو و بالاستصحاب يثبت ذلككء إذ استصحاب عدم حدوث الشّكك إلى 
ما بعد الإكمال يثبت عدم وقوع السهو فى الأولتين» و لا يلزم أزيد من ذلكك من إحراز حدوث الشّكك بعد الإكمالء لعدم دلالة للأدلة 
الدالهُ على البناء على الأكثر على ذلكك أصلاء فيكفى فى كون المورد موردا 


()- أقول: و قد يقال: بأنْه كما أن فى المقام يقال بأن استصحاب عدم حدوث الشّكك فى الأولتين يجرىء و يكون أثره كون الذّكك 
بعد الإكمال» كذلكك يجرى استصحاب اخير» و هو استصحاب بقاء الركعة الثاني إلى زمان حدوث الشككء لأنّ للركعةُ وجودا اعتباريا 
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و واحدة اعتبارية» فيستصحب هذه الركعة إلى زمان حدوث الشككء فيكون أثره وقوع الشّك فى الأولتين» و يقع التعارض بنتهما. 
لكن الحق كما يكون استصحاب عدم حدوث الشّكك إلى ما بعد الإكمال مثبتا كذلك هذا الاستصحاب يكون مثبتاء لأنّ به لا يغبت 
كون الشّكك فى الأولتين» فيكون الاستصحابان مثبتين فلا تصل النوبةُ إلى تعارضهما حتّى يسقطان بالتعارض. (المقرّر). 

تبيان الصلاة» جل ص: "١00‏ 

للبناء على الأكثر عدم حدوث الشّكك قبل الإكمالء و هذا يثبت بالاستصحاب. )١١‏ 


(0- (أقول: قلت بحضرته مد ظله العالى: بأنّه يستفاد من بعض الأدلة الواردة فى عدم السهو فى الأولتين و أن السهو فى الآخرتين» 
اعتبار حدوث الشّكك فى الآخرتين؛ حتّى يصير الشكك موردا للادلة الدالهُ على البناء على الأكثرء فعلى هذا يتم ما قاله العلّامة الحائرى؛ 
ولم يقل بعد ذلكك شيئاء و لعله صار مرضيا له. 

ثم اعلم أنه لو فرض كون المورد مورد إجراء قاعدة التجاوز و أن ببركتها يقال بعدم وقوع الشكك فى الأولتين» و لكن هذا لا ينبت 
كون الشّكك حادثا بعد الإكمال؛ كما لم يثبت ذلك بالاستصحاب. إلا أن يقال بكون قاعدة التجاوز من الأمارات. فتأمل. 

ثم إن ما أفاده مد ظله العالى من أن هذا الشّك لو عرض بعد الفراغ لا يعتنى به لقاعدة الفراغ» يكون مخالفا مع ما اختاره مدّ ظله 
العالى فى بعض الفروع السابقة من أن السّلام إذا لم يقع بعنوان كونه اخر أجزاء الضّلاةء بل وقع من باب البناء على الأكثر» لم يكن 
الفراغ المحقق بهذا السلام البنائى موضوعا لقاعدة الفراغ» لانصراف أدلة قاعدة الفراغ إلى ما إذا وقع الفراغ بالسلام الواقع باعتقاد 
كونه اخر أجزاء الضّ لاه فعلى هذا يشكل ما اختاره فى المقام من أنه لو حدث بعد الفراغ الشكك فى أن شكه السابق بين الاثنتين و 
الثلاث هل حدث قبل إكمال السجدتين المتحقق بهما تمامية الركعة أو بعد اكمالهما لا يعتنى به» لكون الشّكك بعد الفراغ لأنه بعد 
كون المصلّى فى هذه الضّ للا شاكا بين الاثنتين و الثلاث» و بنى على الثلاثء و أتى بالرابعة» و سلّم بناء فليس هذا السلام الواقع فى 
اخر الصَلاهُ موضوعا لقاعدة الفراغ, لأنّه سلام بنائى» لا بعنوان أنّه اخر أجزائهاء 

و بعد ماقلت بمحضره الشريف قال: بأنّه يمكن تصحيح ما قلنا هنا من أن هذا الشّك لو حدث بعد الفراغ لا يعتنى به» لكونه بعد 
الفراغ» بدون أن ينافى مع ما قلنا من انصراف أدلة قاعدة الفراغ عن الفراغ الحاصل بناء بأن نقول: أن منشأ الانصراف فى ما قلنا هو أنه 
فى صورة وقوع السلام بعد البناء على الأكثر لم يحصل الفراغ من ناحية ما شكك فيه» بل يحصل الفراغ فى الحقيقة بعد وقوع صلاة 
الاحتياط التى أوجبها الشكك الواقع فى الضّ لاة» فعلى هذا نقول: بأنّه من غير ناحية الشكك الطارئ حال الضّ لاه تحقق الفراغ» فيشمله 
أدلةُ قاعدة الفراغ» ففى المقام نقول: بأن. 

تبيان الصلاة» جل ص: "١8‏ 

ولافرق فى كون الشّك موجبا للبطلان» أو للبناء على الأكثر بين ما حدث هذا الشّكك فى حال القيام من الركعة الرابعة البنائية» و بين 
حدوث هذا الشكك بعد الإكمال فلو رفع راسه و شكك فى أن الركعة التى كانت بيدها هل كانت الثانية أو الثالثةه و شكك فى هذا 
الحال فى أن هذا الشّك هل حدث فى الآن أى: بعد الإكمال» أو حدث قبل الإكمال؛ فيكون حكمه حكم ما إذا حدث هذا الشكك 
بعد البناء على الثلاث و الدخول فى الرابعة البنائية فإن قلنا بالبطلان نقول فى كليهماء و إن قلنا بصحة الضّ لاة» و لزوم إتمامها بالبناء 
على الثلاث» و ضم ركعة ثم جبر النقص المحتمل بعد الصّ لاه فأيضا نقول فى كليهماء لأنّه لو بنى على كون النّكك مصداقا للشكك 
بين الاثنتين و الثلاث بعد الإكمال فنقول فى كلتا الصورتين» و إن لم نقل فلا نقول فى كلتيهما. 

إذا عرفت ما بينا لكك يظهر أنه إن كان وجه الحكم فى المسألة هو البناء على كون الشكك بعد الإكمال لكون المورد مورد قاعدة 
التجاوز بالبيان المتقدم بأن يقال نشكك فى أنه هل وقعت السجدتان صحيحتين و واجدتين للشرط أولاء لأنْه لو حدث قبل الإكمال فلم 
تقعا صحيحتين و إن حدث الشكك بعد الإكمال وقعتا صحيحتين و 
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السلام الواقع ليس محققا للفراغ من ناحية الركعة. لأنّه مع الشّكك بين الاثنتين و الثلاث لم يحصل الفراغ من هذا الحيث الا بعد صلاة 
الاحتياطء و أمَا بالنسبة إلى غير هذه الجهة فالشكك الطارئ يكون بعد الفراغء لأنّ السّّلام بالنسبة إلى هذا الشَّك وقع فى محله. و 
بعنوان اخر أجزاء الضّ لا فبالنسبة إلى كون الشكك السابق قبل إكمال السجدتين من الركعة الثانية أو بعده يكون بعد الفراغ» و يشمله 
أدلة قاعدة الفراغ. 

و لكن كما قلت بحضرته مد ظله العالى: إن قلنا: بكون منصرف أدلة قاعدة الفراغ هو الفراغ الواقع بعد السلام الواقع بعنوان كونه اخر 
أجزاء الضّ لاه فهذا السّلام لم يقع كذلكك, فلم يحصل موضوع أدلة قاعدة الفراغ» فكل شكك وقع بعد السلام البنائى لم يكن محكوما 
بعدم الاعتناء» فتأمّل. (المقرّر). 

تبيان الصلاة» جلك ص: 017" 

واجدتين للشرطء و مقتضى القاعدة- بعد دلالتها على عدم الاعتناء حتّى بالنسبة إلى الشّكك فى الشرائط المؤثرة فى الصحة- هو عدم 
الاعتناء بالشكك. 

فلا يكون تماما لما قلنا من أن عدم وقوع الشّكك فى الأ-ولتين ليس شرطا للسجدتين» أو وجود الشكك مانع عنهما حتّى يقال بعد 
المضى عنهما بأنّه لا يعتنى بالشكك فى صحتهما و فسادهما من باب الشكك فى وجود ما يعتبر فى صحتهما و عدم وجوده. 


[استصحاب تأخر الحادث لا يكون مفيدا] 


و إن كان الوجه هو استصحاب تأخر الحادثء و بعبارة اخرى اصاله عدم حدوث الشّكك إلى ما بعد الإكمال» فهو غير مفيد. 

أمّا أولا- فلآن هذا الاصل و إن كان يثبت به عدم وقوع الشّكك فى الأولتين» و يترتب عليه كل أثر مترتب على هذا العدم, إلا أنه لا 
يثبت به كون الشّكك حادثا فى الأخيرتين حتّى يكون موردا للبناء على الأكثر إلا على القول بالاصول المثبتة. 

و ثانيا لو فرض عدم كون ذلكك مثبتا بأن يقال: مجرد إثبات عدم وقوع فى الأولتين كاف فى ثبوت موضوع حكم البناء على الأكثر, 
لعدم اعتبار إثبات كون الشكك حادثا فى الأخيرتين» فنقول: إن هذا الاستصحاب يعارض مع استصحاب بقاء الركعة الثانية إلى زمان 
حدوث الشّكك فينتج كون الشّكك واقعا فى الأولتين» فتبطل الصَلاة. 

إن قلت: إن هذا لا يثبت كون المّكك متصفا بكونه حادثا فى الأولتين. 

نقول: إن استصحاب عدم حدوث الشّك إلى ما بعد الإكمال لا يثبت كون الشكك متصفا بوجوده فى الأخيرتين. 

تبيان الصلاة ج4 ص: ١8‏ 

فتحصل أن هذين الوجهين لا يثبتان كون الشّكك بعد الإكمال. 

إذا عرفت ذلكك نقول: إن المراد متّرا يدل على لزوم حفظ الركعتين الأولتين من السهو و لزوم إحرازهما ليس كون ذلكك شرطا فى 
اص لاة» أو السهو فيهما مانعا من موانع الصّلاة لأنّ المصلّى لو صِلَى و شككء فكلما يشكك فى أنه هل أتى بركعتين أو أزيدء فهما 
محزران و لو وقع نقص فقد وقع فى الأخيرتين» فإحراز هذا الشرط ممكن فى الصّلاءُ و حاصل و متحقق لأنّه بعد ما يأتى المصلى بعد 
الأمولتين ركعتين آخرتين» فلو وقع نقص فى صلاته فهذا النقص غير واقع فى الأ-ولتين» بل هما محزران» فهذا الشرط أى إحرازهما 
متحقق؛ بل المراد من لزوم حفظهما و إحرازهماء و عدم السهو فيهماء هو لزوم كون المصلّى حافظا فيهما و عدمه كونه ساهيا و مبتلى 
بالسهو حالهماء و معنى ذلكك كون الحافظية ما شرط فى الركعة الاولى و الثانية أو السهو مانع لهاتين الركعتين. 

فما يعتبر بعنوان الحفظء أو عدم السهو ليس معتبرا على سبيل الشرطية أو المانعية فى الضَّلاةُ بل هو شرط أو مانع فى الركعة: و بعبارة 
اخرى من شرائط الركعتين الأولتين أو من موانعهما كون المصلى حافظا لهماء أو عدم وقوع السهو منه فيهماء فان كان ذلك معتبرا فى 
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نفس الركعة فى الأولتين فيقول: بأنْه بعد ما شكك بين الاثنتين و الثلاث» ثم بنى على الثلاث و شرع فى الركعة الرابعة و شكك فى أن 
شكه هذا هل حدث قبل الإكمال أو بعد الإكمال» فيكون شكه فى أنه هل أتى بما هو شرط فى الركعة الثانية من لزوم حفظها عن 
السهوء أو هل تركك مانعها أى: السهو فيهاء أولاء فيكون شكه راجعا إلى أنه هل أتى بالركعة الثانية صحيحة و على ما هى عليه أولاء 
ففئ هذا المورد يجرئ قاعدة التجاوزء و يكون موردهاء لأنّه بعد ما قلنا من أنها كما تشمل الشكك فى نفس الجزءء تشمل لما إذا كان 
الشك فى أن الجزء هل وقع صحيحا و 

تبيان الصلاة» جل ص: 094" 

واجدا للشرط أم لا بطريق الا-ولى؛ ففى المقام نقول: يكون مجرى قاعدة التجاوز لأنّ الشكك يكون فى أن جزء الضصّبلاة أى: الركعة 
الثانية هل وقعت صحيحة أم لك فبيركة قاعدة التجاوز نحكم بوجودها صحيحة: و لا يعتنى بهذا الشكك, فلا وجه لبطلان الضّ لاه 
فيكون الشّكك بعد الاكمال كما قال الستّد رحمه الله فى العروة و نحن وافقنا معه فى هذه المسألةٌ. )١١‏ 


[فى ذكر كلام السيد اليزدى ره] 


قال السّد رحمه الله فى العروة: 
الاولى: إذا شكك فى أن ما بيده ظهر أو عصر فإن كان قد صلّى الظهرء بطل ما 


()- (أقول: اعلم أن ما افاده مد ظله العالى لا يفيد لكون الشّكك بعد الإكمال أمّا أولا فلأن إجراء قاعدة التجاوز فى الركعة محل 
إشكالء لأنْ مورده المّكك فى وجود الجزء أو الشرطء لا لوجود الركعة على ما هى عليه؛ و إلا ففى الركعتين الأخيرتين لا بدّ أن يقال 
بتعارض (ابن على الأكثر) مع قاعدة التجاوز لو شكك فى الركعة بعد مضى محله. مثل ما إذا شكك فى الرابعة بعد ما يكون فى التشهّد 
الأخيرء ولا يقال به. فتأمل و هذا الوجه إن لم يتم و قلنا بجريان قاعدة التجاوز كما أفاده مدّ ظله العالى فاقول: و أُما ثانيا فلأن إجراء 
قاعدة التجاوز فى الركعة الثانية» و كون اثرها عدم الشّكك حادثا فيهاء لا يثبت كون الشّكك حادثا فى الركعة الثالثة و بعد الإكمال؛» 
لعدم كونها أمارهُ حتّى يكون مورد البناء على الأكثر. 

إن قلت: إن مجرد عدم حدوث الشّكك فى الأولتين كاف لكون الشكك محكوما بالبناء على أكثر. 

قلت: على هذا يكفى استصحاب عدم حدوث الشكك فى الأولتين إلا أن يقال بتعارض هذا الاستصحاب باستصحاب بقاء الركعة إلى 
حدوث الشككء كما ذكرنا سابقا. 

و على كل حال بعد كون ظاهر بعض الأخبار اعتبار حدوث الشّكك فى الأخيرتين» لكون الشكك موضوعا للبناء على الأكثرء فلا يثبت 
ذلك لا بالاستصحابء و لا بقاعدةٌ التجاوز. فتبطل الصّ لاه و الاحتياط إتمامها ثم عمل الشّكك بين الاثنتين و الثلاثء ثم إعادة أصل 
الصَلاف فتأمل. 

امكو 

تبيان الصلاة» جل ص: "٠١‏ 

بيده و إن كان لم يصلهاء أو شكك فى أنّه صلاها أو لا عدل به إليها. 

الثانية: إذا شكك فى أن ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب بطل» و مع علمه بعدم الإتيان بها أو الشّكك فيه» عدل بنيته إليها 
إن لم يدخل فى ركوع الرابعة» و إلا بطل أيضا. 0١‏ 

قال مد ظلّه «7): إذا شكك فى أن ما بيده ظهر أو عصرء و علم بعدم إتيان الظهرء فيعدل إلى الظهرء و تصح الضّ لاه لأنّه إن افتتح ما 
بيده من الصّ لاه ظهرا فهذه النية لا تنافيه» و إن افتتحها عصرا فبالعدول يجعلها ظهراء و كذا فى ما يشكك أن ما بيده مغربا أو عشاء و لم 
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يمض محل العدول أى: لم يدخل فى الركعة الرابعة على قولء أ و لم يدخل فى الركوع من الركعة الرابعة على ما هو المعروف بين 
المقار بين من عصرناء ففى هذه الصورة أيضا يعدل إلى المغرب. 

ثمٌ إِنه لو دخل فى موضع لا يمكن العدول إلى المغرب مثل ما إذا دخل فى ركوع الركعة الرابعة فهنا مسألتين: 

الاولى: أن يعلم بعد الدخول فى ركوع الرابعة من العشاءء عدم إتيان المغرب» فلا يكون مورد العدول لمضى محله. فهل يتمها عشاءء 
ثم يأتى بعدها بالمغربء أو تبطل ما بيده فلا بد من إتيان المغرب و العشاء؟ 


(01- (أقول للمسألتين صور ثلاثة؛ لأنه إما أن يعلم بعدم إتيان الظهر أو المغربء و يشكك أن ما بيده ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاءء 
و إِمًا أن يعلم بإتيان الظهر أو المغرب و إِمنا أن يكون شاكا فى إتيانهماء و تعرض سيدنا الاستاد مد ظله العالى حين المذاكرةٌ للصورة 
الاولى كما فى المتن. 

(المقدر). 

(90ادالعروة الرقق عن عم 
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وجه إتمام ما بيده عشاء هو أنه و إن كان فى هذا الحال متذكرا لعدم إتيان المغربء فلا يراعى فى ما بقى شرطية الترتيب» لوقوعها 
قبل المغربء لكن يقال: يستفاد من بعض الأدلة الدالة على أَنّه لو وقع العشاء قبل المغرب نسناياء و بعد الفراغ تذكر عدم إتيان 
المغرب تصح العشاءء و يأتى بالمغرب بعدهاء أن شرطية الترتيب ساقطه فى ما لا يمكن جعل المرتب أى: العشاء مغربا بإلغاء 
الخصوصية بين ما يكون عدم إمكان حفظ الترتيب لأجل السهو عن إتيان المغربء أو لأجل عدم إمكان حفظه لأجل مضى محل 
العدول و إن كان عالما به. 

وجه بطلان العشاء الى بيده هو أنه بعد عدم إمكان العدول منه إلى المغرب لا يمكن إتمامه عشاء لأنّه فاقد للترتيب المعتبر فيه. لأنَّ 
ما مضى منه و إن سقطت شرطية الترتيب بالنسبة إليه» إلا أن ما بقى منه فاقد لهذا الشرط مع كونه متذكرا بهذا الشرطء فتبطل هذه 
الصَلاة. 

لا يعبد الأوّل أى: صحةٌ هذه الصّلاةٌ بإتمامها عشاء. 

الثائية: لو شرع فى العشاء و قبل مضى محل العدول شكك بين الاثنتين و الثلاث فى هذه الصَّلاهُ فتذكر عدم إتيانه المغرب» فتكون هذه 
المسألهُ من حيث الحكم مثل المسألةُ السابقة بعد عدم إمكان العدول منه إلى المغرب. لأنّه لو عدل إلى المغرب يلزم وقوع النّك فى 
ركعات المغربء و تبطل الصّلاه فليس محل العدولء لأنّ كل مورد يمكن أن تقع الصَّلاءْ صلاءً يعدل إليهاء يكون محل العدول و إلا 
فلاء لأنّه إذا لم يمكن العدول فقابلية وقوع ما بيده عشاء أو عدم قابليته و بطلانه مبنى 

تبيان الصلاة» جل ص: "١17‏ 


على الوجهين المتقدمين فى المسألهُ السابقة فافهم. »١١‏ 
[فى ذكر المسألة السادسة و العشرون من العروة] 


قال الستّد رحمه الله فى العروةٌ «7/: السادسة و العشرون: إذا صلّى الظهرين, و قبل أن يسلّم للعصر علم إجمالا أنّه إِمَا تركك ركعة من 
الظهر و التى بيده رابعة العصرء أو أن ظهره تامهُ و هذه الركعة ثالثةُ العصرء فبالنسبة إلى الظهر شكك بعد الفراغ» و مقتضى القاعدة 
البناء على كونها تامة» و بالنسبة إلى العصر شكك بين الثلاث و الاربع» و مقتضى البناء على الأكثر الحكم بأن ما بيده رابعتها و الإتيان 
بصلوءٌ الاحتياط بعد إتمامهاء إلا أنّه لا يمكن إعمال القاعدتين معاء لأنّ الظهر إن كانت تامةء فلا يكون ما بيده رابعة» و إن كان ما 
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بيده رابعة» فلا يكون الظهر تامة؛ فيجب إعادة الصلاتين لعدم الترجيح فى إعمال إحدى القاعدتين» نعم الاحوط الإتيان بركعة اخرى 
للعصرء ثم إعاده الصلاتين» لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الأمارات؛ و كذا الحال فى العشاءين إذا علم أنه إِمَا صلى المغرب 
ركعتين» و ما بيده رابعة العشاء» أو صلاها ثلاث ركعات و ما بيده ثالثهُ العشاء. 

و نحن علقنا فى حاشيتنا على العروة فى هذه المسألة فى قوله (لأن الظهر) بأن (الحكم بتمامية الظهر ظاهرا لا يستلزم الحكم بنقص 
الفضرو انها يده القياةر لبن 


-)١(‏ أقول: كما قلتء لم يتعرض مد ظله العالى لصورة الشكك فى أن ما بيده عصر أو ظهرء أو عشاء أو مغرب مع علمه بإتيان الظهر و 
المغرب, أو مع الشّكك فى إتيانهما أما فى صورة علمه بإتيانهما فتبطل الصَلاة التى بيده لأنّه لا يدرى بأىّ عنوان أتى به. فإن أتاه بقصد 
الظهرء فلا تقع عصرا فلا يدرى ما أتى به فى الخارج صار معنونا بعنوان العصر أم لاء و أمَا لو كان شاكا فى إتيانهما فحيث إن الشّك 
فى وجود الظهر أو المغرب فى الوقت فمقتضى الاشتغال وجوب إتيانهما و كونهما محكومين بالعدم, فلا بد من العدول إليهماء و تقع 
ما بيده ظهرا أو مغربا بلا اشكالء فافهم. (المقرّر). 

(؟)- العروةٌ الوثقى» ص ”207. 

تبيان الصلاة» جل ص: 7117 

الواجب عند الشكك فى الثلاءث و الأمربع هو الا-لتزام بعدم النقص و أنها اربع» بل إتمامها على ما بيده كائنا ما كان مع جبر النقص 
المحتمل فيها بصلوة الاحتياط فلا تدافع بين القاعدتين» و لا بينهما و بين العلم الإجمالى و العمل بهما متعين. 


[مراد السيد عدم الجمع بين العلم الاجمالى و اعمال القاعدتين] 


أعلم أن حاصل ما قال السيّد رحمه اللّه هو أنّه فى مفروض الكلام لا يمكن مع هذا العلم الإجمالى اعمال القاعدتين أى: قاعدةٌ الفراغ 
و البناء على الأكثر معاء لأنْ الظهر إن كانت تامّه فلا يكون ما بيده رابعة» و إن كان ما بيده رابعه فلا تكون الظهر تامةٌ» فيجب إعادهٌ 
كل من الصلاتين لعدم ترجبح فى البين» فهو تخيل أن إجراء القاعدتين مخالف مع العلم الإجمالى؛ و لكن الحق ما قلنا من عدم كون 
العلم الإجمالى منافيا مع إجراء القاعدتين و لا تدافع بينهما. 

بيانه أن فى العلم الإجمالى تار نقول: بأن مع العلم الإجمالى لا تجرى الاصول فى الأطراف من باب المناقضةء و بعبارة اخرى إجراء 
الآصل فى كل طرف مناقض مع العلم الإجمالى فعلى هذا لا يجرى الاصل و لو لم يوجب المخالفة مع العلم الإجمالى» حتى لو كان 
الأصل فى بعض الأطراف أو تمامه موافقا مع العلم الإجمالى لا يجرى هذا الأصلء لأنّه مناقض مع العلم الإجمالى» فعلى هذا المبنى لا 
يدور عدم إجراء الأصل فى الأطراف و عدمه مدار عدم استلزام مخالفته مع العلم و استلزامه لذلك. 

و تار نقول: بأن الأصول لا تجرى فى أطرافه إذا صار إجرائها موجبا للمخالفة العملية له. و بدون ذلكك لا مانع من إجرائها كما اختاره 
الشّيخْ الانصارى رحمه الله فى الرسائل» و هذا هو الحق, لأنّه لا وجه لعدم إجراء الأصل فى خصوص كل طرف من الأطراف بنفسه 
إلا إذا صار موجبا للمخالفة العمليةٌ للعلم الإجمالى. 

تبيان الصلاة ج4 ص: 15" 

إذا عرفت أن الحقّ هو عدم مانع من إجراء الاصول فى أطرافه إِنَا إذا صار موجبا للمخالفة العملية له و أمَا لو لم يكن موجبا لذلكء 
فلا مانع من اجراء الاصولء نقول: ان فى المورد لا يوجب إجراء قاعدة الفراغ فى الظهر, و لا قاعده البناء على الأكثر فى العصر موجبا 
لمخالفة عملية للعلم الإجمالى بنقص الركعة فى أحدهماء لأنّ إجراء قاعدة الفراغ فى الظهره و البناء على الأكثر فى العصرء و جبر 
التقص موصولة غير مخالف مع العلم» نعم لو التزمنا بقاعدة الفراغ فى الظهرء و عدم نقص فى العصرء و عدم إتيان ركعة مفصولة» كان 
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إجراء القاعدتين مخالفا مع العلم الإجمالى فى البين» و لكن على ما قلنا لا يوجب إجرائهما للمخالفة القطعية مع العلم الإجمالى. 
[فى ذكر اشكالين و رفعهما] 


و أماما قد يقالء كما قال السيّد رحمه اللّه من أن إجراء قاعدة الفراغ فى الظهر لا-زمه وقوع النقص فى العصرء فيجب إتيان ركعة 
موصولة؛ فليس فى محله لعدم كون لسان قاعدة الفراغ لسان الأمارة» بل هو من الاصول و ليست مثبتها حجة. 

إن قلت: إن قاعدة الفراغ جارية فى الظهر, و لكن لا مجال فى المقام للبناء على الأكثر فى العصرء و جبر النقص المحتمل مفصولة 
للعلم التفصيلى بفساد هذه الضّ للاة إِمَا لنقص رعكعة منهاء و إِمَا لفقد الترتيب المعتبر فيها لو حصل نقص الركعة فى الظهرء فبالبناء على 
الأكثر لا تصح هذه الضّ لام لأنْه إن كانت الركعة الناقصة منهاء فلا مورد للبناء على الأكثر و إن كانت من الظهرء فتبطل هذه الصّ لاه 
لعدم إمكان حفظ الترتيب فى الأجزاء الباقية منه من التشهّد و السلام؛ فتبطل هذه الصّلاهء و لا بدّ من إعادتها. 

و بهذا البيان عرفت ان العلم الاجمالى ينحل بالعلم التفصيلى و الشكك البدوى 

تبيان الصلاةء جل ص: "١0‏ 

العلم التفصيلى ببطلان العصرء لانه بعد عدم امكان اجراء قاعدة البناء على الاكثر فلا يمكن اتيان ركعة موصولة لاحتمال كونها زيادة 
فى الصَّلاهُ فيقطع ببطلان صلاهُ العصر بهذا الحال اما لنقص فيها او لفقد شرط الترتيب. 

قلت: بان مقتضى اجراء قاعدة الفراغ فى الظهر يكفى فى صحة العصر من حيث شرطية الترتيب, لان معنى الترتيب وقوع العصر بعد 
الظهر و العشاء بعد المغربء و بعد ما قلنا بصحة الظهر لقاعدة الفراغ» فالعصر واقع بعده واجدا لشرطية الترتيب» و بعد واجديته للترتيب 
فيحتمل فيه النقص و هو متدارك بركعة مفصوله فتصح العصر بذلكك. و لا يوجب البناء على الاكثر فى العصر مع اجراء قاعدة الفراغ 
فى الظهر منافات مع العلم الاجمالى. 

ان قلت على ما قلت يثبت بقاعدة الفراغ الجارية فى الظهر كون العصر واجدا لشرط الترتيب» و هذا لا يساعد الا مع كون قاعدة الفراغ 
من الامارات» و يصح ان يقال بانّها يثبت كون النقص بركعة واقعا فى العصرء لان لازم كون الظهر تام كون النقص فى العصر فبضم 
ركعة موصولهُ بالعصر يصح العصر أيضا كالظهرء و لا مجال للبناء على الاكثر و جبر النقص المحتمل مفصولة. 

قلت انا لا نقول بكون قاعدة الفراغ من الامارات حتّى يقال بانّها يثبت لوازمها و من جملة لوازمها كون النقص المتعلق به العلم 
الاجمالى واردا بالعصر. 

ولا نقول باثبات شرطية الترتيب المعتبر فى العصر بقاعدة الفراغ الجارية فى الظهر لاجل كون ذلكك من لوازمها حتّى يرد علينا ما 
بل نقول بانّه بعد كون الترتيب المعتبر فى العصر هو وقوع العصر بعد الظهر الصحيح فبعد اجراء قاعدة الفراغ نحكم بوقوعها تامةٌ و 
خصوصا على مختارنا فى 

تبيان الصلاة» جلك ص: "1١8‏ 

الاجزاء تدل على ان هذه الصّبلاة ان كانت ثلاث ركعات واقعا فيكون مثل اربع ركعات فببركتها تقع الظهر صحيحة؛ فالعصر الواقع 
بعده تقع واجدة للشرط. 

إن قلت: بأنّهِ بعد ما سم للعصر قبل أن يأتى بالنقص المحتمل على ما قلت من اجراء قاعدة البناء على الأكثرء فهو يقطع تفصيلا ببطلان 
صلاته إِمَا لنتقص فيهاء و إما لنقص فى الظهرء فهو يعلم تفصيلا ببطلان هذه الصَّلاهء لأنّه إِمَا نقص من الظهر ركعة فالعصر فاقد لشرطية 
الترتيبء و إمّا نقص من نفس العصر ركعة» فبطلت صلاته على كل حال. 

قلت لو تأمّلت فى ما قلنا يظهر لكك عدم مجال لهذا الإشكال لأنا إن قلنا بتمامية العصر بالسلام؛ و عدم وجوب ركعة مفصولة. صح ما 
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قلت من علمه التفصيلىء و أمَا بعد ما قلنا من أنّهِ يبنى على الأكثرء فهو مع أنّه سلم؛ و لكن ما حصل فراغ الذمّره من العصر إلا بإتيان 
ركعة مفصولة؛ و بعد إتيانها لا يعلم تفصيلا بوقوع عصره فاسدا و لا يوجب ذلك مخالفة قطعية للعلم الإجمالى. 

فتلحض مثا مر أنّه فى المسألة قد يقال بما قال السسيد رحمه اللّه: من أنه مع العلم الإجمالى بنقص ركعة يوجب عدم اجراء كل من 
قاعدة الفراغ فى الظهر و البناء على الأكثر فى العصرء فنقول: بأنْه لا ينافى إجرائهما لأنّ منشأ عدم إجرائهما هو لزوم المخالفة للعلم 
الإجمالى» لعدم إجرائهما لمخالفة قطعية للعلم الإجمالى إلا إذا قلنا بأن نفس العلم مانع من إجراء الاصول فى أطرافه و لو لم يلزم 
مخالفة قطعية و نحن لم نقل بذلك. 

و قد يقال: بأنّهِ بعد إجراء قاعدةٌ الفراغ فى الظهرء فيكون لازمه وقوع النقص فى العصر كما اشار إليه الستيد رحمه اللّه فى ذيل كلامه. 
فيكون أثر ذلكك لزوم اتيان ركعة 
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موصولة فى العصر لاا مفصولة. 

و فيه أنه لا يثبت بقاعدة الفراغ لوازمه حتّى بناء على كونها أمارة, لأنْ أماريتهما لا تلازم مع كون مثبتها حجة (أقول: لم يبين مد ظله 
العالى وجهه) فلا وجه لضم ركعة موصولة بالعصر. 

وقد يقال: بلزوم إعاد العصر للعلم التفصيلى بفسادها إِمَا لأجل فقد الترتيبء و إِمّا لنتقص ركعة منه. 

و فيه كما عرفت عدم حصول هذا العلم؛ لأنّ مع البناء على الأكثر و جبر النقص المحتمل مفصولة كيف يحصل العلم التفصيلى بفساد 
العصر. 


[فى ان الح فى المسألة ما اخترنا] 


و يبقى احتمال اخر و هو ما اخترنا فى حاشيتناء و هو الحق من أن إجراء القاعدتين لا يوجب لمخالفة قطعية مع العلم الإجمالى؛ 
فيجرى قاعدة الفراغ فى الظهرء و يكون فى العصر وجدانا شاكا بين الثلاث و الأربع فيبنى على الأربع و يأتى بركعة مفصولة كى لا 
تقع زيادة فى الضّ لاه إن كان ما أتى به أربعا واقعاء و يجبر بها النقص ان كانت الصّ لاه ناقصة بركعة: و لا تقل: إن مع إجراء قاعدة 
الفراغ فى الظهر لا بد من ضم ركعة موصولة فى العصرء لما قلنا من أن ضمها موصولة يوجب احتمال الزيادة» و الشارع علّم طريقا 
على أن تأمن الصّلاه من النقيصة و الزيادةٌ و هو البناء على الأسربع و جبر النقص المحتمل أى الركعة مفصولة؛ فالحق ما اخترنا فى 
حاشيتنا على العروة» فتأمل جيّدا. 

ثم إِنّه ربما يستشكل على ما اخترنا أنه إن كانت قاعدة البناء على الأكثر حكما واقعياء فلا يوجب مع العمل بها المخالفة القطعية للعلم 
الإجمالى و أما بناء على كونها حكما ظاهرياء كما هو الحق لجعلها فى مورد الشكك, فما نصنع مع العلم الاجمال بنقص الركعة واقعا. 
تبيان الصلاة» جل ص: 18" 

و نقول جوابا عن ذلك: بِأنْهِ على ما اخترنا فى الإجزاء من أن الأحكام الظاهرية سواء كانت أمارة أو اصلا مجزية عن الواقع إذا كان 
لسانها لسان الفردية فالطهارةٌ المستصحبة أو الثابتةٌ بالأمارة» تكون فردا للطهارة و هكذاء فنقول: بأن الضّ للاهُ البانية فيها على الأكثر 
بمقتضى (ابن على الاكثر) و إتيان محتمل النقص منها مفصولة فرد للصّلاهء ففى المقام من يأتى مع الشّكك بين الثلاث و الأربع بركعة 
مفصولةٌ و بهذا النحو أتى بالصّ لاه بحكم (ابن على الأكثر) لا أنّه لم يأت بهاء و لكن الشارع تقبل غير الضّ لاه مقام الضصّ لاه فعلى هذا 
لا يبقى مع البناء على الأكثر العلم بنقص ركعةٌ من إحدى الصلاتين واقعا. )1١‏ 


[فى الكلام السبّد اليزدى رحمه الله فى العروة] 
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قال السيّد رحمه اللّه: السابعة و الخمسون إذا توضأ و صلى ثم علم أَنّهِ إِمَا تركك جزء من وضوئه؛ أو ركنا من صلاته فالأحوط إعادة 
الوضوء ثم الصَلا لكن لا يبعد جريان قاعدة الشّكك بعد الفراغ فى الوضوء, لأنها لا تجرى فى الصَلاءُ حتّى يحصل التعارض» و ذلكك 
للعلم ببطلان الصَّلاهُ على كل حال. "١‏ 

و الحق هذا أى: إعادة الضّ لاه فقط للعلم التفصيلى ببطلانها إما لعدم كونها واجدٌ لشرطية الطهارة لنقص فى وضوثه و إِمَا لفقد ركن 
من نفس صلاته فصلاته فاسدهٌ على كل حال. 

قال السييد رحمه الله: الثامنة و العشرون إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعاتء و قبل السّلام من العصر شكك فى أنّه هل صلّى الظهر 
أربع ركعات: فالتى بيده رابعة العصر, أو أنّه نقص من الظهر ركعة؛ فسلّم على الثلاث؛ و هذه التى بيده خامسة 


(1)- (أقول: لا فرق فى ذلكك بين القول بالإجزاء كما هو مختاره مد ظله العالى» و عدمه. 

(المقذو). 

(؟)- العروةٌ الوثقى؛ ص 2#ع. 

تبيان الصلاة ج4 ص: "١19‏ 

العصرء فبالنسبة إلى الظهر شكك بعد السلام, و بالنسبة إلى العصر شكك بين الأربع و الخمسء فيحكم بصحة الصلاتين» إذ لا مانع من 
اجراء القاعدتين فبالنسبة إلى الظهر يجرى قاعدة الفراغ» و الشكك بعد السلام فيبنى على أنه سلم على أربع؛ و بالنسبة إلى العصر يجرى 
حكم الشكك بين الأربع و الخمس فيبنى على الأربع إذا كان بعد اكمال السجدتين» فيتشهد, و يسلمء ثم يسجد سجدتى السهو. و كذا 
الحال فى العشاءين إذا علم قبل السّلام من العشاء أنه صلى سبع ركعات» و شكك فى أَنّه سلّم من المغرب على ثلاث فالتى بيده رابعة 
العشاءء أو سلّم على الاثنتين» فالتى بيده خامسة العشاءء فإنه يحكم بصحة الصلاتين و إجراء القاعدتين. )١١‏ 


[صحخة كلام السيّد اليزدى ره فى هذه المسألة] 


و ما قاله حق فى المقام و وافقنا معه رحمه الله و وجهه واضح. لعدم مانع من إجراء قاعدة الفراغ فى الظهر و المغرب و عدم مانع من 
البناء على الأمربع فى العصر و العشاء لكون التَّكك وجدانا بين الأشربع و الخمسء و ليس فى البين علم إجمالى بنقص أو زياد فى 
أحدهما بل يحتمل النقص فى الظهر و المغرب. و الزياده فى العصر و العشاءء فتجرى القاعدتين بلا إشكالء فافهم. ١١‏ 


(1)- العروة الوثقى» ص 5م6. 

(1)- أقول: و هنا كلام من آيه اللّه العراقى؛ فى الإشكال فى إجراء قاعدة البناء على الأكثر و ذلك لأنّ التعبد بالأربع إنما يجىء فى 
مورد يشكك فى الاربع فى ظرف صِحهُ صلاته و فى المقام لا يشكك فيه على فرض الصحة؛ للجزم بوقوعها رابعة» و إنما شكه فيها من 
جهة الشّك فى فسادها الناشئ عن وقوع الاولى ثلاثا أم خمسا الموجب لبطلان الثانية أيضا لفقد الترتيب» و على أى حال يعلم حينئذ 
إجمالا بخلل فى التعبد بالأربع فى هذه الصّ لاه ما لعدم الشككء أو لعدم الأثر و مع هذا العلم لا يبقى مجال لشمول أدلَّةُ التعبد بالأربع 
و ذلكك ظاهرء كما أنه لا مصحح لها من جهه اخرى بعد سقوط أصالة الاقل عن الاعتبار» كما أن أصالة الفراغ فى السابقة أيضا لا 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 1و١‏ من ساسا 


تجرى فى تصحيح هذه الضَّلاهُ لعدم رفع العلم الإجمالى الوجدانى بالزائد كما لا يخفى. (المقرّر). 
تبيان الصلاة» جل ص: ير 


[فى ذكر المسألة التاسعة و العشرون من العروة] 
اشارة 


قال السييد رحمه اللّه: التاسعة و العشرون لو انعكس الفرض السابق بأن شكك- بعد العلم بأنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات قبل السّلام 
من العصر- فى أَنّه صلّى الظهر أربع» فالتى بيده رابعة العصرء أو صلاها خمساء فالتى بيده ثالثة العصر فبالنسبة إلى الظهر شكك بعد 
السلام, و بالنسبة إلى العصر شكك بين الثلاث و الأربع؛ و لا وجه لإعمال قاعدة الشّكك بين الثلاث و الأربع فى العصر. لأنّه إن صلّى 
الظهر أربعاء فعصره أيضا أربعة» فلا محل لصلاه الاحتياط و إن صلَى الظهر خمساء فلا وجه للبناء على الأربع فى العصر و صلاءً 
الاحتياط» فمقتضى القاعدة إعادهُ الصلاتين» نعم لو عدل بالعصر إلى الظهر و أتى بركعة اخرى و أتمهاء يحصل له العلم بتحقق ظهر 
صحيحة مرددة بين الاولى إن كان فى الواقع سلم فيها على الأربع؛ و بين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلم فيها على الخمسء و 
كذا الحال فى العشاءين إذا شكك- بعد العلم بأنّه صلى سبع ركعات قبل السّلام من العشاء- فى أنه سلم فى المغرب على الثلاث حتّى 
يكون ما بيده رابعة العشاء؛ أو على الأربع حتّى يكون ما بيده ثالثتها الخ. 

و نحن قلنا فى هذه المسأله فى حاشيتنا على العروة عند قوله (و لا وجه لإعمال قاعدة الشّكك بين الثلاث و الأربع) بأنْهِ (بل الوجه هو 
العمل بهاء لأنّ استلزام صحة الظهر لكون العصر أربعا بحسب الواقع؛ لا يوجب استلزامه فى الحكم الظاهرىء مع أن الموضوع لصلاه 
الاحتياط هو احتمال النقص لا النقص و هو متحقق بالوجدان) و الفرض أنه مع فرض أن قاعدة الفراغ الجارية فى الظهر لا يثبت كون 
العصر أربعاء فالمصلى فى هذا الفرض فى عصره شاك وجدانا بين الثلاث و الأربع؛ ولا ينافى كون تكليفه هذا ان مع فرض كون 
الظهر أربعا يكون العصر أربعاء لأن فى تمام موارد الشكوك المنصوصة يحتمل كون الضّ لاه تامّه» كما يحتمل كونها ناقصة» فمع 
الشّك فى 

تبيان الصلاة» جل ص: "١‏ 

النقص و عدمه يكون التكليف البناء على الأكثرء ففى المقام مع الشكك وجدانا بين الثلاث و الأربع فى عصره تكون الوظيفة البناء على 
الأربع» و جبر النقص المحتمل بصلوة الاحتياط» و لا وجه لفساد صلاهُ عصره أصلا. 


[لاوجه لما قاله السيّد اليزدى رحمه الله من العدول من العصر الى الظهر] 


و كذلكك لو شكك قبل سلام العشاء مع علمه بإتيانه سبع ركعات.ء فى أنّه هل أتى مغربه ثلاث ركعات حتّى يكون ما بيده رابعة العشاء 
فيكون شكه فى العشاء بين الثلاث و الأربع فتصح صلاته» و يعمل عمل هذا الشككء و لا تصل النوبة إلى ما قال السيد رحمه الله من 
العو لامح العضير إلى الظلير وه العقاء إلى اللضرت 

و قال السييد رحمه اللّه: السابعة و العشرون لو علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعاتء و لكن لم يدر أنه صلّى كلا منهما أربع ركعات أو 
نقص من إحداهما ركعة و زاد فى الاخرى. بنى على أنه صلّى كلا منهما أربع ركعات عملا بقاعدة عدم اعتبار بعد السلامء و كذا إذا 
علم أنه صلَّى العشاءين سبع ركعات» و شكك بعد السلام فى أنّه صلى المغرب ثلاثة و العشاء أربعة» أو نقص من إحداهما و زاد فى 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً عزوا! من ساسا 


الاخرى. فيبنى على صبحتهما .)١١‏ 

و وجهه واضح كما أشار إليه لأنْ قاعدة الفراغ فى كل من الصلاتين جارية و مقتضاها عدم نقص و لا زياد فى كل واحد منهماء و لا 
مانع من إجرائهاء لأنّهِ يكون شاك فى وقوع الزيادة فى إحداهما و النقيصة فى الاخرى. 

و قال الستيد رحمه اللّه: الرابعة و العشرون إذا صلّى الظهر و العصرء و علم 


.205 العروة الوثقى» ص‎ -)١( 

تبيان الصلاة» جل ص: 77" 

بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة» فإن كان بعد الإتيان بالمنافى عمدا و سهوا أتى بصلوة واحدة بقصد ما فى الذمّهُ و إن كان 
قبل ذلكك قام فأضاف إلى الثانية ركعة, ثم سجد للسهو عن التّرلام فى غير المحلء ثم أعاد الاولى» بل الأحوط ألا ينوى الاولى؛ بل 
يصلى أربع ركعات بقصد ما فى الذْمّةُ لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامّه محسوبة ظهرا. 


[فى كلام السيّد اليزدى رحمه الله] 


وماقال فى المسأله فى صورة تذكره قبل فعل المنافى من أن الأحوط أن لا ينوى الاولى أى: الظهرء وجهه بعض الأخبار الدالة على 
أن بعد صلاهً العصر لو تذكر أن الظهر غير مأتى به يعدل من العصر إليه ففى المسأله بعد إتيان ركعة فى الثانية» فعلى فرض عدم صحة 
الظهر صارت هذه الصَّلاءً ظهرا فلهذا لا يقصد فى أربع ركعات يأتى بعدها الظهر أو العصر. 

و لكن نحن قلنا: بأن هذه الرواية غير معمول بهاء فلا يكون مورد العدول من اللاحقةٌ إلى السابقة إلا فى الأثناء مع بقاء محل العدول» 
ثم إِنّه فى صورة العلم بالنقص بعد الإتيان بالمنافى» يأتى بأربع ركعات بقصد ما فى الذمّهُ لأنّ مقتضى العلم ليس إلا وجود النقص فى 
إحدى الصلاتين؛ لأنّه كما يعلم بنقص إحدى الصلاتين» يعلم بتمامية الاخرىء لأنّ الفرض وجود النقص فى إحداهما فقطء فبإتيان 
الأربع بقصد ما فى الذمَهُ تحصل البراءة (بناء على عدم اعتبار الترتيب بين الظهر و العصر فى هذا الفرض. و إلا فلو قلنا باعتباره» فلا بد 
من إعاده كل من الظهر و العصرء و يأتى الكلام فيه فى طى المسألةُ ان شاء اللّه). 

و أما لو تذكر النقص بعد السلام من العصر قبل فعل المنافى» فيحث إِنّه يعلم بوجود النقص إما فى ما بيده من صلاهً العصرء و إِمّا فى 
الظهرء فلا بد من إضافة ركعة 

تبيان الصلاة؛ جل ص: 77" 

إلى الثانية» ثم سجدتى السهو للسلام الواقع فى غير محله. ثم إعادة الظهر لاقتضاء العلم الإجمالى لذلك و هذا إذا لم نقل بشرطية 
الترتيب بين الظهر و العصر فى هذه الصورة. 

و أمَا لو قيل بوجوب إعاده العصرء لأجل العلم التفصيلى ببطلانه إِمَا لأجل نقص فيها بركعة؛ و إِمَا لفقده شرط الترتيب» و يقال بذلكك 
فى صورة تذكر النقص بعد فعل المنافى. 

فنقول: بعد كون الترتيب شرطا ذكريا يكون معنى شرطته أنّه لا يجوز الدخول فى العصر مع التوجه و العلم بعدم إتيان لظهرء و أمّا لو 
تخيل إتيان الظهر, و دخل فى العصر بزعم إتيانه الظهر» ثم انكشف عدم اتيان الظهر فإن انكشف فى أثناء العصرء و يكون محل 
العدول يعدل منه إلى الظهر و ان انكشف بعد العصرء فيصح العصرء و يأتى بعده بالظهر, و لا يضرٌ فقد الترتيب و صحة العصر فى 
هذه الصورة مسلمة؛ فكذلك فى محل الكلام, لأنّ دخوله فى العصر كان بزعم أنّه أتى بالظهر الصحيح؛ فانكشف بعد سلام العصر 
نقص فى أحد من الظهر و العصر فلا يعتبر فى هذا العصر ترتبه على الظهر. 

إن قلت: إن فى صورة تذكر النقص بعد سلام العصر قبل المنافى» كيف يأتى بركعة بقصد الرابعة من العصرء مع فقد هذه الركعة 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحةً 1290 من ساسا 


للترتيبء لاحتمال وقوعها بعد الظهر الغير الصحيح. 

نقول: هذا كلام فاسد و فى غير محله؛ لأنّه إمَا يكون النقص بركعة فى الظهر واقعاء فيعلم فى هذه الصورةٌ بعدم وجود نقص فى صلاهً 
العصرء فوقع سلامها فى محله؛ و على هذا الفرض كانت صلاة عصره تامَهُ ولا يعتبر فيها الترتيب لوقوعها فى حال يزعم إتيانه بالظهر 
الصحيح, و إن كان النقص بركعة واقعا فى العصر واقعاء 

تبيان الصلاة جل ص: ١”‏ 

فهو فى هذه الصورةٌ يعلم بوقوع ظهره صحيحة تامّه فصلاة عصره واجدة للترتيب و هذه الركعة على هذا واجدة لشرطية الترتيب» 
فالحكم ما قلنا فى المسألة. 

و مثل هذه المسألة فى الحكم المسألة الخامسة و العشرون من الفروع الّتى تعرض لها السييد رحمه الله فى العروه و هو ما إذا صلى 
المغرب و العشاءء ثم بعد سلام العشاء يعلم بنقص ركعة فى المغرب أو فى العشاءء فراجع. 


[فى المسألة الثالثة و الخمسون من العروة] 
اشارة 


وقال النن رحمه الله: الصألة الثالفةاو الخموةه إذا شكك فى الضلى الدغرت و العحقاء أم لا قبل أن ينتصف الليل» و المفروض أنه 
عالم بأنّه لم يصل فى ذلكك اليوم إلا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينهاء فيحتمل أن يكون الصلاتان الباقيتان المغرب و العشاىء و 
يحتمل أن يكون اتيا بهما و نسى اثنتين من صلوات النهار» وجب عليه الإتيان بالمغرب و العشاء فقطء لأنّ الشّك بالنسبة إلى صلوات 
النهار بعد الوقت. و بالنسبة إليهما فى وقتهماء و لو علم أنه لم يصلٌ فى ذلكك اليوم إلا صلاتين» أضاف إلى المغرب و العشاء قضاء 
ثنائية و رباعية» و كذا إن علم أنّه لم يصل إِلَا صلاءٌ واحدة. )1١‏ 

اعلم أن فى الصورة الاولى من المسألة أى: ما إذا علم قبل أن ينتصف الليل بأنه ما صلى فى هذا اليوم و الليلةُ صلاتين» و لا يدرى هل 
هما العشاءان» أو يكون المتروكك من الفجر و الظهر و العصرء فحيث إن إجراء قاعدة الشكك بعد الوقت بالنسبة إلى صلاة الفجر و 
الظهر و العصر يكون بلا معارض»ء و يكون الشّكك بالنسبة إلى المغرب و العشاء فى الوقت» فمقتضى الاستصحاب عدم إتيانهماء بل لا 
حاجة إليه لأن مقتضى الاشتغال اليقينى هو لزوم إتيانهما فيجب أن يأتى بهماء و لا يصير إجراء قاعدة الشّك بعد الوقت فى الفجر و 
الظهر و العصر موجبا للمخالفة القطعية للعلم 


.261 العروة الوثقى» ص‎ -)١( 

تبيان الصلاة» جل ص: 70" 

الإجمالى فى البين. 

و من هنا يظهر لك الفرق بين ما إذا يعلم إجمالا تركك صلاتين من الصلوات الخمس من اليوم و الليلة بعد مضى وقت كل منهاء و 
بين مفروض المسألة. لأنّ فى تلك الصورة يكون الشّكك بالنسبة إلى كل من الصِّ موات شكا بعد الوقتء و إجراء قاعدة الشّكك بعد 
الوقت فى كل منها مناف مع العلم الإجمالى؛ فلا بد من اتيان ركعتين» و ثلاث ركعات و رباعيتين. 


[اجراء قاعدهٌ الشى بعد الوقت بالنسبة الى الثلاثة بلا مانع] 
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و أمَا فى فرض المسألة فيكون اجراء قاعدة الشّكك بعد الوقت بالنسبة إلى الفجر و الظهر و العصر بلا مانع» و يكون بالنسبة إلى المغرب 
و العشاء شكا فى الوقت ١١م‏ 


(1)- أقول: لم يتعرض سيدنا الاستاد آي الله العظمى مد ظله العالى فى مجلس البحث لصورة ما إذا علم أنه لم يصل فى ذلكك اليوم 
إلا صلاتين» مع كون هذا الشّك قبل انتصاف الليل؛ و فى الفرض أيضا كما قال الستيد رحمه الله يأتى العشاءين و يضيف إليهما ثنائية 
و رباعية؛ أن مع العلم الإجمالى بعدم إتيان ثلاث صلوات من الخمسةء فيأتى بالمغرب و العشاء لكون الشّك فيهما فى الوقت» و 
حيث يعلم بفوت صلاهُ اخرى من الفجر و الظهر و العصر يأتى ثنائية و رباعية» فإن كان ما فات هو الفجر فأتى بثنائية» و إن كان واحدا 
من الظهر و العصر فب تيان رباعية تحصل البراءة. 

و أمَا إن علم أنّه لم يصلٌ إلا صلاهً واحدة؛ فقال السيد رحمه اللّه: بأن هذه الصورة مثل السابقة» يعنى: 

يضيف بالمغرب و العشاء ثنائية و رباعية و لكن كما أفاد سيدنا الاعظم مد ظله العالى فى حاشيته على العروةٌ (فى هذا الفرض يجب 
الإتيان بالخمس» لأنّ فى هذا الفرض يعلم إجمالا بعدم إتيان أربع من خمس صلوات. فلا بد من إتيان المغرب و العشاء» و حيث إنّه 
يعلم بعدم إتيان صلاتين من الفجر و الظهر و العصرء فلا بد من إتيان ثنائية و رباعيتين؛ و لا يكفى ثنائية و رباعية؛ لأنّ المحتمل كون 
ما علم به إجمالاء هو كلا من الظهر و العصرء لا الفجر و واحد من الظهرين» كما أنّه. 

تبيان الصلاة» جل ص: 78" 


[فى المسألة الرابعة و الخمسون من العروة] 


قال السيد رحمه اللّه: المسألهً الرابعة و الخمسونء إذا صلّى الظهر و العصرء ثم علم إجمالا أنه شكك فى إحداهما بين الاثنتين و الثلاث؛» 
و بنى على الثلاث» ولا يدرى أن الشكك المذكور فى أيهما كان» يحتاط باتيان صلاه الاحتياط» و إعادهُ صلاءً واحدهٌ بقصد ما فى 
الذمّة. 

اعلم أن وجه ما قال السيّد رحمه الله- بأنّه أتى بصلوةُ واحده بقصد ما فى الذمة؛ لا بقصد الظهر- هو ما اختاره من جواز العدول من 
اللاحقةٌ إلى السابقةُ حتّى بعد الفراغ عن المعدول عنه, فعلى هذا فى الفرض بعد إتيان صلاة الاحتياط تقع هذا العصر ظهرا لأنّها أربع 
مكان اربع. 

و لكن قلنا فى محله بأنّهِ يكون محل العدول فى أثناء الضّ لاه لا بعد الفراغ» فتقع ما تراه عصرا صلاهُ العصر و لو تذكر عدم إتيان الظهر 
بعدهاء يجب إتيان الظهر فلا وجه لأن يقصد فى مقام إتيان صلاءً واحده ما فى الذمّةُ بل ينويها ظهرا. 

و أما وجه ما اختاره و اخترنا من إتيان صلاة الاحتياط» ثم إتيان صلاةٌ واحدة فهو أنّه إن كان الشّك فى العصر فصلا الاحتياط فى 
محلهاء و أمّا إن كان الشكك فى الظهر. فحيث إِنّهِ حصل الفصل بصلوةٌ العصر بين صلاةٌ الظهر و صلاة الاحتياط» فلا مورد لصلاة 
الاحتياط لاخلا-ل الفصلء فلا يجبر بصلوة الاحتياط النقص المحتملء فلا بد- بمقتضى العلم الإجمالى بوقوع الشكك فى إحدى 
الصلاتين- من إتيان صلاةً الاحتياط بعد العصره ثم إتيان صلاة الظهرء و الترتيب غير معتبر 


يحتمل كون المتروكك الفجر و إحداهماء فمع العلم الإجمالى» و عدم وجود معين لا بد من إتيان خمس صلوات. فافهم. (المقرّر). 
تبيان الصلاة جل ص: وخرذر 


فى مثل المقام» كما قلنا فى بعض الفروع السابقة. )»١١‏ 


تبيان الصلاةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 12917 من ساسا 


[فى المسألة الثلاثون من العروة] 
اشارةٌ 


قال السييد رحمه اللّه: الثلا.ثون إذا علم أنه صلّى الظهرين تسع ركعات, ولا يدرى أنه زاد ركعة فى الظهر أو العصرء فإن كان بعد 
السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاهُ أربع ركعات بقصد ما فى الذمة» و إن كان قبل السلام» فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشكك 
بعد السلام؛ و بالنسبة إلى العصر من الشّكك بين الأربع و الخمسء ولا يمكن إعمال الحكمين, لكن لو كان بعد إكمال السجدتين 
عدل إلى الظهر و أتم الصَّلاءُ و سجد للسهوء يحصل له اليقين بظهر صحيحة إِمّا الاولى أو الثانية. 7١‏ 

اعلم 


أن للمسألة صورتين: 


الاولى: 


أن يحدث العلم بوقوع الزيادة بركعة فى إحدى الصلاتين بعد سلام 


()- أقول: كما قلت بحضرته مد ظله العالى على ما أفاده دام تاييده فى فرع من الفروع المتعلقة بصلوة الاحتياط سابقا من أنه لو أتى 
فى صلاه الاحتياط ما يبطلهاء أو شرع فى صلاه مترتبة قبلها- مثلا شكك فى الظهر بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع؛ و قبل أن يأتى 
بصلوةٌ الاحتياط شرع نسيانا فى صلاةٌ العصرء ثم فى أثنائها تذكر عدم إتيانه صلاة الاحتياط» فاختار مد ظله أنّه يرفع إليه عن هذه 
الضّ لاه و يأتى بصلوة الاحتياط - لا يضر الفصل الحاصل بين صلاه الظهر و صلاه الاحتياط بصلوةٌ الاحتياط الباطلة» أو بالعصر, لأنّ 
منشأ الشّك فى كون صلاة الاحتياط جابرة فى هذه الصورة هو الشكك فى أنّه هل الفورية شرط أو الفصل مانع فيها أم لاء و حيث أن 
الشّك يكون فى الشرطية أو المانعية» و المرجع فى الشّكك فى الشرطية و المانعية هو أصالة البراءة» فتكون النتيجة عدم مضرية الفصل 
الواقع» لا بدّ من أن يلتزم مدّ ظلّه فى هذه المسأله بكفاية صلاهً احتياط واحده بقصد ما فى ذمته للشكك بين الاثنتين و الثلاث و لا 
يجب إتيان أربع ركعات بعد ذلككء إذ الشّكك إن كان واقعا فى الظهرء فهذه الضّبلاة الاحتياط الواقعة بعد صلاة العصر جابرة لاحتمال 
النقص و لا يضر فصل صلاه العصر و إن كان الشكك واقعا فى العصر فهذه الاحتياط كاف لهاء و لم يجب هذا الإشكال سيدنا الاعظم 
مد ظله العالى. (المقرر) 

(7)- العروة الوثقى. ص ه23. 

تبيان الصلاة» جل ص: 777 

العصرء ففى هذه الصورة بعد عدم إمكان إجراء قاعدة الفراغ فى الصلاتين» لتعارض قاعدة الفراغ فى كل منهما مع قاعدة الفراغ فى 
الاخرى. للعلم الإجمالى بوقوع زياد ركعة فى إحداهماء فالحق ما قال السيّد رحمه الله من أنه يجب عليه إتيان أربع ركعات بقصد ما 
فى الذمة. لأنّ مقتضى العلم الإجمالى ليس إلا وقوع الزيادة فى إحداهماء فبطلت إحداهما بزيادة ركعة» فلو أتى بأربع ركعات بقصد 
ما فى الذمة» لا بقصد خصوص الظهر أو خصوص العصرء تحصل براءةٌ الذمَهُ من الاشتغال الثابت بالعلم الإجمالى. 

ولا مجال لدعوى العلم التفصيلى ببطلان العصر إما لزيادة ركعة فيهاء و إِمّا لزيادة ركعة فى الظهر. و معها ما وقعت العصر بعد الظهرء 
فالعصر فاقد للترتيب, لما قدّمنا من عدم اعتبار الترتيب فى أمثال المقام لأنّ دخوله فى العصر كان بزعم أنّه أتى بالظهر قبله. 


تبيان الصلاةٌ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 129/8 من سنإ سا 
الثانية: 


ما إذا حدث العلم الإجمالى بزيادة ركعة فى إحداهما قبل سلام العصر. 

فهل نقول فى المقام بإجراء كل من قاعدة الفراغ» و قاعدة الشّكك بين الأربع و الخمس فى الظهر و العصرء لأنْ النّكك فى الظهر بعد 
الفراغ» و فى العصر يكون المصلى وجدانا شاك بين الأسربع و الخمس كما قلنا بإجراء قاعدة الفراغ فى الظهرء و قاعدة البناء على 
الأربع بالنسبة إلى العصر فى ما إذا علم إجمالا بنقص ركعة فى إحدى الصلاتين. 

أو نقول: بعدم إجراء القاعدتين فى المقام أصلاء بل لا بدّ من إعادة كل من الصلاتين بمقتضى العلم الإجمالى. 

أو نقول: بأنْهِ يتم ما بيده من العصر بعد قصد العدول من العصر إلى الظهرء و سجدتى السهو للشكك بين الأربع و الخمس فى ما بيده 
من الصَلاءً وجداناء ثم إتيان 

تبيان الصلاة» جل ص: الرضر 


[اجراء القاعدتين يوجب للمخالفة القطعية مع العلم الاجمالى] 


اعلم أنه لا يمكن الا-لترام بالاحتمال الأوّل فى المقام أى: إجراء كل من القاعدتين, لأنّ إجرائهما يوجب للمخالفة القطعية مع العلم 
الاجمالى؛ لأنّ فى مفروض الكلام يعلم المكلف بزيادة ركعة فى إحدى الصلاتين» فإجراء قاعده الفراغ فى الظهرء و البناء على الأربع 
فى العصر الَْذى اثره الحكم بتمامية الظهر و العصرء و عدم زيادة فيهما يوجب المخالفة القطعية للعلم الإجمالى بزيادة ركعة فى 
إحداهماء و هذا بخلاف ما إذا علم إجمالا بنقص ركعة فى إحداهماء فإن قاعدة الفراغ فى الظهر و البناء على الأربع فى العصر و إتيان 
ركعة مفصولة. لا يوجب للمخالفة القطعية للعلم الإجمالى بوقوع نقص رحعة فى إحداهما. 

نعم لو قلنا: بأن بالسجدة السهو الواجبة فى الشّكك بين الأربع و الخمس تجبر الزيادة المحتملةٌ فيمكن الالتزام بإجراء القاعدتين» و عدم 
لزوم إجرائهما لمخالفة قطعية مع العلم الإجمالىء و يأتى ان شاء اللّه بيانه بعد ذلكك. 

و أمًا الاحتمال الثالث أى: العدول من العصر إلى الظهرء و إتمام ما بيده ظهرا ثم سجدتى السهوء ثم إتيان أربع ركعات بقصد العصر 
بعد عدم إمكان إجراء القاعدتين» فان كنا ملتزمين بالعدول فى مثل الفرض رجاء فكان وجها صحيحاء لأنّ بعد العدول يقطع تفصيلا 
بوقوع ظهر صحيحة عن الزيادة لأنّ إحدى الصلاتين الَتى أتى بهما خال عن الزيادة مسلماء و بعد ذلكك يأتى بصلوةٌ العصر (و أماما 
قال السِد رحمه الله: من وجوب سجدتى السهو بعد العدول من باب أنّه شاكث بين الأربع و الخمس فى ما بيده من الصَلاءء فلا وجه 
له لإمكان أن يقال بعدم الحاجة إلى سجود السهوء لأنّه بعد العدول فزيادة الركعة غير محتملة فى صلاة الظهر الواقعية من هاتين 
الصلاتين؛ لأنّه إن كانت الصَّلاهُ الاولى أربع ركعات فهى الظهرء و ليست 

تبيان الصلاة» جل ص: "٠‏ 

زيادة فيه» و إن كانت الزيادة واقعة فى الاولىء فالثانية تصير ظهرا بعد العدول» فهى أيضا تكون الزيادة فيها غير محتملة» فلا موجب 
لسجود السهو) و إن لم نقل بالعدول فى المقام» لعدم محل للعدول مع الشّكك فى وجود السابقة» فلا وجه له و يأتى الكلام فى ذلكك 
بعد ذلكك فى ذيل السألة ان شاء الله 

و أمَا الاحتمال الثانى أى: عدم إجراء القاعدتين» و وجوب إعاده كل من الصلاتين من باب العلم الاجمالى بوقوع الزيادة فى إحداهماء 
فنقول: قد بينا فى حكم الشكك بين الأربع و الخمس من البناء على الأربع و إتيان سجدتى السهو بعد الصَّلاة بأن وجه وجوب سجدتى 
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السهو فى هذا الشّك يمكن أن يكون أحد الامرين: إمَا أن يكون وجوبهما لأجل نفس هذا الّكك أى: الشّكك بين الأربع و الخمس» 
و بعبارة اخرى أوجبهما لأجل طروٌ هذا الشك. و أنكك لم شككت و لم تواظب حتّى لا تبتلى بالشك. 

و ما أن يكون وجوبهما لأجل جبر الزيادة المحتملة» و أنه لو فرض كون الصّلاة خمس ركعات فبسجدتى السهو تجير هذه الزيادة 
الواقعة فى الضّبلاة» فكما أن بصلوة الاحتياط يجبر النقص المحتمل» كذلكك سجدتى السهو فى الشّكك بين الأربع و الخمس تجبر 
الزيادةُ المحتملة؛ و نحن قوينا الاحتمال الأوّل. 

فإن قلنا بالاحتمال الثانى» ففى المقام يمكن أن يقال: بأنْهِ لا مانع من إجراء القاعدتين و عدم لزوم مخالفة قطعية للعلم الإجمالى, لأنّه 
بعد البناء على الأربع فى العصرء لأجل كونه شاكا وجدانا بين الأربع و الخمسء و إتيان سجدتى السهوء فلو وقعت زياد ركعة فرضا 
فى العصرء فزيادتها منجبرة بسجدتى السهوء كما أن نقص الركعة فى صورة العلم الإجمالى بنقص ركعة فى إحدى الصلاتين حيث 
كانت منجبرةً بصلوة الاحتياط» و لم يكن اجراء القاعدتين منافيا مع العلم الإجمالى بنقص 

تبيان الصلاة؛ جل ص: "0١‏ 

ركعة فى إحداهماء فلا يوجب فى ما نحن فيه إجراء قاعدة الفراغ فى الظهرء و البناء على الأربع فى العصر موجبا للمخالفة القطعية مع 
العلم الإجمالى. لأنْ الزيادة إن حصلت فى العصر فبسجدتى السهو تجبر هذه الزيادة» فعلى هذا لا ينافى إجراء القاعدتين مع العلم 
الإجمالى. 

فإن أمكن أن يقال بذلكك الاحتمال الثانى» فيمكن أن يقال باجراء القاعدتين» و إن قلنا بالاول فلاء بل لا بدّ إِمَا أن يقال: بأن مقتضى 
العلم الإجمالى هو بطلان كل من الصلاتين» أو أن يقال: أنه يعدل رجاء من العصر إلى الظهرء فيتم ما بيده ظهرا ثم يأتى بعده بأربع 
ركعات بقصد العصر. 


[فى ذكر كلام العلامة العراقى] 


اعلم أن ما قال العلامة العراقى رحمه اللّه فى حاشيته على العروة من أن فى الفرض يعلم تفصيلا ببطلان صلا العصر إِما لتقص ركعة 
منهاء و إِما لفقدها شرطية الترتيبء لأنّه لا يخلوا إِمَا أن تقع الزيادة فى الظهر فالعصر باطل لفقدها الترتيب» و إن وقعت فى العصر فهو 
باطل أيضا لوقوع الزيادة فيهاء فيقطع تفصيلا بطلان العصر يكون فى محلّه لو قلنا بعدم محل للعدول فى المقام و أمَا لو قلنا بن يعدل 
رجاء من العصر الّذى بيده؛ و يتمّه ظهرا فكيف يقطع ببطلان ما بيده من العصر تفصيلا كما قال الستيد رحمه الله و ثمرة هذا العدول 
هو العلم التفصيلى بوقوع ظهر صحيح منه. لأنّه إن وقعت الزيادة واقعا فى العصرء فما نواه ظهرا وقع امتثالا-لصلاه الظهرء و الثانية 
افتتحها بقصد العصر صارت باطلة» و إن وقعت الزيادة فى الصَّلاهُ الاولى أى: 

الظهرء فهى و إن صارت باطلة إلا أنّه بعد العدول من الثانية أى: ما بيده من العصر إلى الظهر تصير هذا العصر ظهرا فبعد العدول من 
العصر إلى الظهر رجاء و إتمامه ظهرا يعلم بإتيان ظهر صحيح. و يأتى بعده صلاهٌ العصر (و يمكن استفادة جواز العدول فى الفرض 
رجاء من ادلهُ العدول من اللاحقة إلى السابقة لأنْ المستفاد منها 

تبيان الصلاة» جل ص: 7" 

هو أنه مع بقاء اشتغال الذْمّةُ بالسابقة يعدل من اللاحقة إليهاء و على الفرض إِمّا أن يكون مورد العدول من باب وقوع الزيادة فى الظهر 
و بطلانهاء فيكون محل العدول من العصر إلى الظهر و إما وقع الظهر صحيحة فصار العدول بلا أثر). 

و على فرض جواز العدول فكما قال الستيد رحمه الله يكون محله ما إذا حدث العلم الإجمالى بزيادة ركعة بعد إكمال السجدتين» فهو 


لا يدرى أن ما فرغ منه من الركعات كانت رابعة بناء على فرض وقوع الزيادة فى الظهر, أو يكون خامسة بناء على وقوع الزيادة فى 
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العضين 

و قال العامة الحائرى رحمه اللّه »١١‏ على ما فى صلاته و العلامة الاصفهانى رحمه الله على ما فى حاشيته على العروةٌ فى هذا المقام: 
بأنّه لا خصوصية لجواز العدول فى كونه بعد إكمال السجدتين. لأنّه على كل تقديرء سواء كان بعد الاكمال أو قبله» يجوز العدول 
رجاء و يقطع بوجود ظهر صحيح بعد العدولء و لكن تقييد السييد رحمه الله بكون ذلكك بعد كمال السجدتين يكون فى محله؛ و 
وجهه هو أن مورد الشّكك بين الأأربع والخمس بحسب أدلته» هو ما إذا حدث الشّك بعد إكمال السجدتين و أن فى هذا الحال لا 
يدرى أن صلاته بحسب رععاتها التامّهُ كانت أربعا أو خمساء و ليس قبل الإكمال ما يدل على كونه محكوما بالبناء على الأربع» و 
إتيان ما بقى من الركعة كما أوفينا فى محله؛ لأ لو حدث هذا النّكك بعد الركوع أو فى السجود. فلا دليل لنا يدل بأنّهِ (ابن على 
الأربع) و تتم ما بقى من الركعة بعنوان الأربع؛ فافهم. 

و قال الستيد رحمه اللّه: الرابعة عشرة إذا علم بعد الفراغ من لص لاه أنه تركك سجدتين» و لكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من 
ركعتين» وجب عليه الاعادة 


(0- كتاب الصّلاة للمحقّق الحائرئى رحمه الله ص 68# 
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و لكن الاحوط قضاء السجدة مرتين» و كذا سجود السهو مرتين أوّلاء ثم الاعادة؛ و كذا يجب الاعادةٌ إذا كان ذلكك فى أثناء الصَّلاه 
و الأحوط إتمام الصَّلاء و قضاء كل منهما و سجود السهو مرّتينء ثم الإعادة. 1١‏ 


[فى نقل كلام الشيخ فى المبسوط و المحقّق فى الشرائع] 


أمَا إذا علم بعد الفراغ بتركك السجدتين» و لكن لم يدر أنهما من ركعة واحده أو من ركعتين» فنقول: تعرض للمسألةُ الشيخ رحمه الله 
ف المسوط :489 و حيث إله رمه الله كان مختاره فن أن كص الأرلن لا مكملاخ السهو و أن السيوقن الاولين مونهب للبطلان 
سواء كان السهو مساوقا للجهل المركب أى: السهو المصطلح, أو مساوقا للجهل البسيط أى: الشكك, و سواء كان السهو فى الركعة من 
الاولتين» أو فى الاجزاءء فعلى هذا كان لازم ذلكك بطلان الصّلاه لو علم بتركك السجدتين إمّا من الركعة الاولى أو الثانية» أو بتركك 
سجدةٌ فى الاولى و سجدةٌ فى الثانية» أو كان طرف الاحتمال الثائيةٌ و الثالثة» ففى كل صورةٌ يكون طرف الشّكك ركعتين الأولتين أو 
إحداهما فتبطل الضّ لاه لوقوع السهو فى الاولتين» و كما ترى المحقق رحمه اللّه مع عدم التزامه بذلكك تعرض للمسألة» و قال فى 
الشرائع (8): بأن الأحذ بجانب الاحتياط أرجح., و هل مراده من الاحتياط هو قضاء السجدتين و سجدتى السهو مرتين» ثم إعادة 
الصَلاةٌء أو مجرد إعادة الصّلاةُ. 

ثم فى المقام هل نقول فى المسألة: بأنّه يجب قضاء السجدة مرتين و كذا سجود السهو مرتين؛ ثم إعادة الضّبلاة» لأنّ مقتضى العلم 
الإجمالى ذلككء إذ بعد العلم الإجمالى بأنّهِ إِمَا تركك السجدتين من ركعة واحدةٌ مثلا من الركعة الثالثة أو الرابعة» و 


.588 العروة الوثقى»؛ ص‎ -)١( 
.151-1١7١ ص‎ ١ المبسوط؛ ج‎ -)0( 
.٠١8 ص‎ ١ الشرائع» ج‎ -)0( 
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ما تركك كل واحد من السجدتين من ركعة مثلا تركك واحدةٌ منهما فى الركعة الثالثهُ و واحدة منهما فى الركعة الرابعة» فيعلم إجمالا 
إِمَا بوجوب إعادة الضّ لاه عليه. لأنّ على فرض تركهما فى ركعة بطلت صلاته فيجب عليه إعادة الصّلاُ و إِمَا بوجوب قضاء السجدة 
مرتين؛ لأنّه لو تركك كل واحد منهما فى ركعة صحت الصَّلاهُ و يجب عليه قضاء السجدة مرتين و سجدتى السهو مرتين. 

أو نقول: بأنْه يكفى فى الفرض إعادة الصَلاهُ فقط. و لا يجب قضاء السجدة و لا سجدتى السهوء لأنّه بعد العلم الإجمالى بأحد الامرين 
إِمَا تركهما فى ركعة و إِمَا تركهما فى ركعتين» يكفى إعادة الصَلاهء لأنّه بعد ما يكون أحد طرفى العلم الإجمالى تركك السجدتين فى 
ركعة واحدةء فلا يعلم بصحة الصّ لاه و على فرض كون الشّكك فى صحة الصّلاه فلا تصل النوبة إلى لزوم قضاء السجدة. لأنْ قضاء 
السجدة متفرع على صلاهُ صحيحة: و بعد كون الصحة مشكوكة؛ فلم يكن مورد لقضاء السجدة؛ فليس قضاء السجدة فى مرتبة إعادة 
الصَلاءُ حتّى يكون الدوران بينهماء فيوجب العلم الإجمالى وجوب قضائهما و وجوب إعادة الصّلا. 

و فيه أن لزوم قضاء السجدةٌ و إن كان مورده الضّ بلا الصحيحة: و لا يكون واجبا مع فرض بطلان الضّ لا إلا أن فى محل الفرض لا 
مورد لهذا الكلام؛ إذ فى فرض العلم الإجمالى بوجوب أحدهما لا تقدم ولا تاخر بينهما و لا طولية لاحدهما على الاخرء بل هو بعد 
الضّبلاه يعلم بوجوب أحدهماء و كل واحد منهما طرف للعلم فى عرض واحدء و العلم الإجمالى يقتضى الاحتياط بإتيان كل من 
طرفيه و هما قضاء السجدهٌ و سجدتى السهو و إعادة الصَلاةُ. 

أو نقول: بوجوب قضاء السجدة مرتين و سجدتى السهو مرثين؛ و لا يجب إعادةٌ الصّلاةٌ و وجهه ما ذكرثا فى الاحتمال الثانى لأنّه بعد 
كون وجوب قضاء 

تبيان الصلاةء جل ص: فرفر 

السجدهٌ فى طول صحة الضّبلاة» لكون مورد مطلوبته فرض وجود صلاهُ صحيحة» ففى صورةٌ الشّك فى صحة أصل الضَّلاءٌ لا يكون 
القضاء أى: قضاء السجدة فى عرضه. فقاعدة الفراغ بالنسبة إلى أصل الضَّلاهُ بلا معارضء فتكون النتيجة وجوب قضاء السجدةٌ مرتين 
و سجدتى السهو مرتين. 

و فيه ما قلنا فى الجواب عن وجه الاحتمال الثانى بانّه فى مقام العلم الاجمال لا تقدم و لا تاخر بينهماء فهو يعلم إجمالا إمّا بوجوب 
قضاء السجدهُ و سجدتى السهو مرتين و إمّا بوجوب إعادة الصَلاة. 


[فى ذكر صور للمسألة] 


اشارة 
ثم نقول لمزيد الفائدة: بأن للمسألة صورا: 


الصورة الاولى: 


أن يعلم بتركك سجدتين معا إمَا من الاولى أو الثانية» و إمّا إحداهما من الركعة الاولى؛ و الاخرى منهما من الثانية» و الحال أنّه فى 
حال الجلوس من الركعة الثانية» فهو لا يعلم أن هذا هو الجلوس قبل السجدتين أو الجلوس بعد هماء فما مضى فى الفرض عنهما و لم 
يتحقّق التجاوز عنهماء فالشّك فيهما بالنسبة إلى السجدتين من الركعة الثانية يكون الشّكك فى محلهء فقاعدة التجاوز بالنسبة إلى كل 
من السجدتين من الركعة الاولى تجرى بلا معارض. و بالنسبة إلى السجدتين من الركعة الثانية لا تجرى لكون الشّكك قبل التجاوزء 
فيأتى بالسجدتين فى الركعة الثانية» و تصح الضَّلاهء و لا يوجب ذلكك مخالفة قطعية للعلم الاجمال. 
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ما إذا علم إجمالا بتركك السجدتين إمّا معافى ركعة؛ أو أحدهما فى ركعة و الاخرى فى ركعة اخرىء مثلا يعلم بتركهماء و لا يدرى 
أنّه تركهما معافى الركعة الاولى أو الثانية» أو تركك واحدة منهما فى الاولى و الاخرى منهما فى الثانية و حدث هذا العلم قبل مضى 
محل السهوى أى: قبل دخوله فى ركوع الركعة 

تبيان الصلاة» جل ص : 7*2 

الثالئة» فحدث العلم بتركهما إِمّا معافى الاولى» أو معافى الثانية» و إِمَا إحداهما فى الاولى و إحداهما فى الثانية. 


[فى نقل كلام المحقّق العراقى ره] 


اشارة 


قال بعض أعاظم معاصرينا (العلامة العراقى رحمه اللّه) فى الفرض: بأنّه يجب قضاء سجدة واحدة و سجدتى السهوء و تصح الصَّلا 
لأنْ قاعدهُ التجاوز فى كل واحده من السجدة الاولى و الثانية من الركعةٌ الاولى» و السجدة الاولى و الثانيهُ من الثانية لا تكون معارضة 
مع الامخرى حتّى يقال: بأن مع العلم الإجمالى بترك السجدتين من هذه السجدات الأربع تكون قاعدة التجاوز فى كل سجدة منها 
معارضِة مع الاخرى» فتسقط بالتعارض» فيكون أثره قضاء السجدة و إعادة الصَّلاهُ لأنّ إجراء قاعدة التجاوز فى غير السجدة الاولى من 
الركعة الاولى يكون موقوفا على إجراء قاعدة التجاوز فى السجدة الاولى من الركعة الاولى» لترتب غيرها من الثلاثه عليها فى الوجود. 
إذ مورد جريان قاعدةٌ التجاوز فى كل جزء هو وجود الاثر فيها بمعنى أنه لو لا هذا الجزء المشكوكك وجوده؛ أو صحته كانت الضَّلاٌ 
باعتبار الأجزاء السابقة على هذا الجزء واجدة للصحة التأهلية» و لو فرض عدم قابلية الضّ ئلا للصحةٌ مع قطع النظر عن هذا الجزء لكون 
وجود بعض أجزائها السابقة مقطوع العدم أو مشكوك الوجود و العدم؛ فلا تصل النوبة إلى إجراء قاعدة التجاوز فى الجزء اللاحق» 
فحيث يكون رتب السجدة الاولى من الركعة الاولى مقدمة على السجدات الثلاثة الاخرى, فقاعدة التجاوز فيها غير معارضة مع قاعدة 
التجاوز فى هذه الثلاثة» فتجرى فيها قاعدة التجاوزء و يحكم بوجودها بلا معارض. 

و بعبارة اخرى وجود طبيعة السجدة متقومة بوجود السجدة الاولى من كل ركعة؛ و متى لا توجد الاولى لا توجد الطبيعة» فلو فرض 
وجود سجدة فهى تصير 

تبيان الصلاة جل ص: /اا" 

الاولى قهراء لأنّ الاولى هى الّتى يوجد صرف وجود الطبيعة بهاء فلو فرض وجود سجدة ثاني؛ و لم تجد الاولى فالثانية هى الاولى» 
لأدنّه لا يعقل الثانية وجودها بلا وجود الاولى؛ فمع النّكك فى الاولى؛ و بعبارتنا مع الشّكك فى وجود أصل الطبيعة لا تصل النوبة إلى 
الوجود الثانى أى: السجدة الثانية» بل ترتيب الأثر على الثانية موقوف على الوجود الاولى» و بتعبيرنا على وجود الطبيعة» و بعد كون 
رتبة الاولى مقدمة على الثانية» و لم تككن الثاني فى عرض الاولى» فكيف تكون قاعدة التجاوز فى الثانية معارضة مع قاعدة التجاوز فى 
الأول 

فتصل من ذلكك كله أن قاعدة التجاوز تجرى فى السجدة الاولى من الركعةٌ الاولى بلا معارض. 

و إذا صارت السجد الاولى محكومة بالوجود فنقول: بأن السجدة الثانية من الركعة الثانيه لا تكون موردا لقاعدة التجاوز فى عرض 
السجدة الا-ولى من الثانية» لأنّ قاعدة التجاوز فى السجدة الاولى غير معارضة مع قاعدة التجاوز فى الثانية بعين ما قلنا فى السجدة 
الاولى مع الثانية فى الركعة الاولى؛ لأنّ فى مرتبة الشّكك فى السجدة الاولى لا أثر للسجدة الثانية حتّى تجرى فيها قاعدة التجاوزء لأنَّ 
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مع فى وجود الطبيعة يكون الشّكك فى الوجود الثانى من الطبيعة بلا أثرء لأنْه لو لم يوجد الاولى أى: الطبيعة» فالثانية بلا أثرء لأنّ الثانية 
تتصف بالجزئية فى طول الاولى» فلو فرض مفروغية المصلّى عن الاولى تصل النوبة إلى امتثال الثانية» و لو شكك فيها يكون مجرى 
قاعدة التجاوزء و أما مع الشّكك فى الاولى فلا لتقدم رتبة الاولى على الثانية» بل لو فرض وجود الثانية بلا وجود الاولى» فتصير هى 
الاولى قهرا لأنّ وجود الأوّل من الطبيعة ينطبق على الاولى؛ و بعد عدم إجراء قاعدة التجاوز فى 

تبيان الصلاة» جل ص: 0" 

الثانية من الركعة الثانية فى عرض السجدة الاولى من الركعة الثانية» فنقول بأن قاعدة التجاوز فى السجدة الثانية من الركعة الاولى و 
الاولى من الركعة الثانية تتعارضان ليس بينهما ترتبء فتتعارض قاعدة التجاوز فى الثانيةٌ من الاولى مع قاعدة التجاوز فى الاولى من 
الثانية باعتبار العلم الإجمالى فى البين. 

و حيث لا تجرى قاعدة التجاوز فى السجدة الثانية من الاولىء و الاولى من الثانية للتعارض و فى الثانية من الثانية لأجل عدم إحراز 
الأثرء فهذه السجدات الثلاثة مع الشكك محكومة بالعدم- بعد عدم امكان الحكم بوجودها ببركةٌ قاعدةٌ التجاوز- للعلم الإجمالى بعدم 
إتيان السجدتين» و بعد كونها محكومة بالعدم فبالنسبة إلى السجدتين من الركعة الثانية لا بدٌ من أن يرجع من حال القيام» و يجلس»ء و 
يأتى بهما لعدم مضى محلهما السهوىء لعدم دخوله فى الركوع من الركعة الثالثة» ثم يتم الضّلاة» و يأتى بسجدة واحدةٌ بعنوان قضاء 
السجدة الثاني من الركعةٌ الاولى. )١١‏ 

فتحصل أنّه على ما قال رحمه اللّه فى الفرض ينهدم القيام» و يأتى بالسجدتين» يأتى بما بقى من الصّلاةء ثم يأتى بقضاء السجدة الثانية 
من الا-ولى؛ و السجدة الأوّل من الاولى صارت محكومة بالإتيان ببركة قاعدة التجاوز الغير المعارضة مع شىء, و لا يوجب ما قاله 
مخالفة قطعية للعلم الإجمالى. 


[فى رد كلام العراقى ره] 


و فيه أن ما قال من أن قاعدة التجاوز فى رتبةُ تشمل السجدة الاولى من الركعةٌ الاولى لا تشمل السجدة الثانيةُ من الاولىء و الاولى و 
الثانية من الثانية حتى يقع التعارض بين قاعدةٌ التجاوز فيها مع قاعدة التجاوز السجدة الاولى من 


.٠١١ و‎ ٠٠١ روائع الامالى فى فروع العلم الاجمالى» ص‎ -)١( 

تبيان الصلاة جلك ص: 94" 

الركعة الا-ولى غير تمام, لأن معنى عدم الاعتناء بالذّكك فى وجود جزء إذا تجاوز عنه» هو أن هذا الجزء لو خلى و طبعه محكوم 
بالإتيان. 

و بعبارة اخرى الضّ لاه من حيث هذا الجزء واجدة لما تصير واجدة له بوجوده. و هو أنه لو ضمّ عليه الأجزاء السابقة عليه و اللاحقةٌ به 
وجدت الصّلاة. 

و بعبارة اخرى كل جزء من أجزاء الصَّلاهً أو شرائطها إذا أتى بها يكون واجدا للصحة التأهلية» بمعنى قابلية هذا الجزء للانضمام بأجزاء 
السابقة؛ و قابليهُ الأجزاء اللاحقة لانضمام بها بحيث لو حصل كل جزء فى محله على ما هو عليه يأتلف منه المركبء و يحصل امتثال 
الأمر المتعلق بالمركب أى: الصَّلاُء فعلى هذا فرض الترتيب بين الأجزاء- بحيث يعتبر وجود القراءة مثلا بعد تكبيرة الاحرام؛ و السورة 
بعد الحمد, و السجود بعد الركوعء و السجدة الثانية بعد الاولى» و الركعة الثانية بعد الركعة الاولى» و هكذا- لا يوجب ترتب بين هذه 
الأجزاء من حيث شمول قاعدة التجاوزء بل سان قاعدةٌ التجاوز بحسب إطلاقه أو عمومه يشمل الشكك فى كل جزء بعد المضى عنه 
بوزان واحد, و فى عرض واحدء لا بنحو الترتب بحسب ترتب كل جزء على الجزء الاخرء فلو شكك فى حال القيام من الركعة الثالثة 
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فى أنه هل سجد فى الركعة الاولى أو فى الركعة الثانية أم لاء فقاعدة التجاوز عن كل منهما يقتضى كون كل من السجدات محكوما 
بالإتيان فى عرض واحدء لا أنه تجرى قاعدة التجاوز فى السجدة الاولى من الاولى؛ ثم بعد إجرائها فيها يحقق الموضوع و الأثر لقاعدة 
التجاوز فى السجدة الثانية من الاولى» و السجدتين من الثانية» ففى المقام بعد العلم الإجمالى بعدم إتيان السجدتين إِما من الاولى أو 
الثانية و إِمّا إحداهما من الاولى و إحداهما من الثانية- بعد مضى محل الشكك أى: بعد القيام إلى الثالثة» قبل الدخول فى ركوعها- 
ففى كل من هذه السجدات الاربعة تجرى قاعدةٌ التجاوز فى 

تبيان الصلاة جلك ص: 76٠‏ 

عرض واحدء غاية الأمر بعد العلم الإجمالى بعدم إتيان اثنتين منهما يقع التعارض بين قاعدة التجاوز فى كل منهما مع الاخرى. و لا 
يكون شمول دليل قاعدة التجاوز للسجدة الثانيهُ من الاولى» و الاولى و الثانيهُ من الثانية فى طول شمول دليل القاعدة للسجدة الاولى 
من الركعة الاولى, حتّى تكون قاعدة التجاوز فى السجدة الاولى من الاولى بلا معارضء فلا يتم ما قاله رحمه الله فافهم. 


[فى المسألة الخامسة عشرةٌ من العروة] 
اشارة 


و قال السييد رحمه اللّه: الخامسة عشر: إن علم بعد ما دخل فى السجدة الثانية أنّه إِمَا تركك القراءة أو الركوع؛ أو أنه تركك سجدة من 
الركعةٌ السابقة» أو ركوع هذه الركعة» وجب عليه الإعادة؛ لكن الأحوط هنا أيضا إتمام الضِّ لاه و سجدتا السهو فى الفرض الأوّل» و 
قضاء السجدة مع سجدتى السهو فى الفرض الثانى» ثم الإعادة» و لو كان ذلكك بعد الفراغ من الصَلاهُ فكذلكك. )١١‏ 


[المفروض فى المسألة صورقان] 
اشارة 
اعلم أن المفروض فى المسأله صورتان: 


الصورةٌ الاولى: 


أنه بعد ما دخل المصلّى فى السجدة الثانية من ركعة يعلم إجمالا بأنه إِمَا ترك القراءة من هذه الركعة» أو ركوع هذه الركعة فقال 
البقد رحية الله: 

بوجوب إعادة الضَّلاهُء ثم قال: الاحوط إتمام الصّلاهُ و سجدتا السهوء و إعادة الصَلاة. 

أمَا وجه ما قال من إعادة الصّ لاه فلأنه بعد العلم الإجمالى بأحدهما لا تجرى قاعدة التجاوز فى كليهماء بل تسقط بالتعارض قاعدة 
التجاوز فى كل منهما مع الاخرء فلا يكتفى بهذه الضّللاه» لأنه على فرض كون المتروكك هو الركوع بطلت صلاته؛ و على فرض كون 
المتروكك هو القراءة وجب عليه سجدتى السهوى لأنَّ 


.564 العروة الوثقى» ص‎ -)١( 
تبيان الصلاة جل ص: اعم‎ 
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السيد رحمه الله يقول: بوجوبهما لكل زيادة و نقيصة سهوية» فيدور أمره من وجوب سجدتى السهو عليه» و بين وجوب إعادة الصَّلاه 
فاكتفى أوّلا بإعادة الضّ لاه فقطء لا بوجوب الإتمام ثم سجدتى السهو ثم الإعادةُ أمَا عدم وجوب الاتمام لعدم كون المضى فى هذه 
الضّ لاه مع العلم الإجمالى واجباء و أما عدم وجوب سجدتى السهوء فلأن وجوبهما موقوف على فرض تحقق صلاءٌ صحيحةء فإذا أتى 
بصلوة صحيحة و وقع فيها زيادة أو نقيصة سهوية يجب عليه سجدتى السهو. 

ثم قال بعد ذلكك الأحوط إتمام الصّلاءُ و سجدتى السهوء ثم الاعادة» و هذا الاحتياط مستحبء لأجل رعاية احتمال وجوب الإتمام؛ و 
وجوب سجدتى السهوء و لو مع عدم تحقق صحة الصّلاهء و الإعادة واجب لأجل العلم الإجمالى. 

و لكن نحن قلنا فى حاشيتنا (الاقوى صحة الصَّلاهُ فى الفرض الأوّل و لزوم الاحتياط المذكور فى الفرض الثانى» و لا ينبغى تركه فى 
الأول أيضا). لأنّه على مختارنا لا تجب سجدتى السهو فى كل زيادة و تقيصة ففى نسيان القراءة لا تجب سجدتى السهو و على هذا 
لا ينجز العلم الإجمالى, لأنّ شرط تنجيزه هو أن يوجب فى كل طرف لإثبات تكليف و إِلَا فالأصل فى طرفى الآخر يصير بلا معارض 
ففى الفرض بعد عدم أثر لو كان المتروكك القراءة» لعدم بطلا-ن الضّ لاه بتركها السهوى و لا وجوب سجدتى السهوى على تركه 
السهوى فلا أثر لإجراء القاعدة أى: قاعدة التجاوز فيهاء فيكون قاعدة التجاوز فى الركوع بلا معارضء و لا يوجب ذلكك مخالفة قطعية 
و لافرق بين طروٌ هذا العلم الإجمالى» على مختارناء فى السجدة الثاني أو فى السجدة الاولى, لأنه على ما قلنا سابقا فى محله بمجرد 
الدخول فى السجدة الاولى مضى محل السهوى من الركوع. و لهذا فلو علم بتركه بعد دخوله فى السجدة الاولى 

تبيان الصلاةء جل ص: ؟ع 

تبطل الضّ لاه و لكن السسيد رحمه الله حيث اختار بأن المصلّى متى لم يدخل فى السجدة الثانية لم يمض محل السهوى من الركوع 
فرض طروٌ العلم الإجمالى فى السجدة الثانية. 

ثم إِنه لا فرق فى ما قلنا و لا فى ما قال الستيد رحمه الله فى هذه الصورتين طروٌ العلم الإجمالى بعد تجاوز المصلّى عن محل السهوء أو 
بعد الفراغ من الصَلاة. 


الصورة الثانية: 


ما إذا علم إجمالا بعد الدخول فى السجدة الثانية بأنّه إِمَا تركك سجدة من الركعة السابقةٌ و إِمّا تركك ركوع هذه الركعة؛ فقال السيّد 
ضيه الله بوذت إغادة الضاةة عليه 

و وجهه ما قلنا من أن مقتضى العلم الإجمالى هو ترك أحدهما و أثره وجوب الإعادة» ولا يجب قضاء السجدة؛ و سجدتى السهوء 
لأنها متفرع على وجود صلا صحيحةء و فى الفرض مع احتمال ترك الركوع ما احرز صحة الصّ لاه الّتى بيده؛ فيجب إعادة الضّلاة 
فقط. و وجوب الاتمام غير معلوم؛ لعدم معلومية وجوب المضى فى هذه الصّلاه و الأحوط إتمام الصَّلاه و قضاء السجدة؛ و سجدتى 
السهوء ثم إعادة الضّ لاه و وجهه هو رعايه احتمال وجوب إتمام الصَّلاه و احتمال وجوب قضاء السجدة؛ و سجدتى السهو استحباباء 
وما بحب هو إغادة الطبلذة: 

ولافرق فى الحكم بين طروٌ هذا العلم بعد مضى محل السهوى من الركوعء و بين طروه بعد الفراغ من الصّلاة. 

و على مختارنا لا فرق بين طروٌ هذا العلم فى السجدة الثانية» أو فى السجدة الاولى لأنّ بالدخول فيها مضى محل السهوى من الركوع. 


[فى المسألة السادسة عشرةُ من العروة] 
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اشارة 


قال السيد رحمه اللّه: السادسة عشرة» لو علم قبل أن يدخل فى الركوع أنّه إِمَا تركك 

تبيان الصلاة» جلك ص: “767 

سجدتين من الركعة السابقة» أو ترك القراءة» وجب عليه العود لتداركهما و الإتمام, ثم الإعادة و يحتمل الاكتفاء بالإيتان بالقراءة و 
الإتنام من خير لروم الإضادة كا كان + لك عد الابآن جالقاوت مدحرى: الآ ويسوي القزاءة عليه سمطو لكله زا تركها اريك 
السجدتين؛ فعلى التقديرين يجب الإتيان بهاء و يكون الشّكك بالنسبةُ إلى السجدتين بعد الدخول فى الغير الذى هو القنوت و أمّا إذا 
كان قبل الدخول فى القنوتء فيكفى الإتيان بالقراءة» لأنَّ الشّك فيها فى محلهاء و بالنسبة إلى السجدتين بعد التجاوزء و كذا الحال لو 
علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه إِمَا تركك السجدتين أو التشهد, أو تركك سجد واحدة أو التشهد. و أمَا لو كان قبل القيام فيتعين الإتيان 
بهما مع الاحتياط بالإعادة. ١١‏ 

اعلم أن العلم الإجمالى إِمّا يطرأ بعد الدخول فى القنوت. و إِمّا قبله. 

أمَا لو طرأ بعد الدخول فى القنوت» فقد يقال: بأنّه بعد تعارض قاعدة التجاوز فى السجدتين مع قاعدة التجاور فى القراءة» لعدم إمكان 
إجرائها فى كليهما للعلم الإجمالى» فكل من السجدتين و القراءة محكومة بالعدم؛ و حيث لم يمض محل السهوى منهماء لأنّه لم 
يدخل بعد فى الركوع؛ فيجب عليه أن يجلس. و يأتى بالسجدتين, ثمّ القراءة» ثم يتم الصّلاه و الاحوط استحبابا إعادة الصَلاةء لأجل 
احتمال وقوع زياد السجدتين فى هذه الصورة. 


[الحق ان العلم الاجمالى ينحل الى علم تفصيلى و شك بدوى] 


و لكن يمكن أن يقالء بل هو الحق: بأن العلم الإجمالى فى المقام ينحل بالعلم التفصيلى و الشكك البدوى. لأنّه يعلم تفصيلا بوجوب 
القراءة عليه إِمَا لعدم إتيانهاء و إِمَا لأجل وقوعها فى غير محلهاء لأنّه لو تركك السجدتين وقعت القراءة فى غير 


.ءه١ العروةٌ الوثقى»؛ ص‎ -)١( 
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محلهاء فيعلم تفصيلا بوجوب القراءة عليه» فلا تجرى فيها قاعدة التجاوز, فتكون قاعدةُ التجاوز فى السجدتين بلا معارض للمضى عن 
السجدتين و دخوله فى الغير» و هو القيام, لا أن يكون الغير هو القنوت كما قال الستّد رحمه الله. 

و أمَا لو كان قبل الدخول فى القنوتء فلا إشكال فى وجوب الاتيان بالقراءة» لعدم مضى محله. فلا تجرى فيها قاعدةٌ الفراغ» و يكون 
الشّك بالنسبة إلى السجدتين بعد التجاوز لدخوله فى الغير و هو القيام» فافهم. )١١‏ 


[فى المسألة التاسعة عشرةُ من العروة] 
اشارة 


قال السيّد رحمه اللّه: التاسعة عشرة إذا علم أنّه إِمَا تركك السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة فان كان جالساء و لم 
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يدخل فى القيام» أتى بالتشهد و أتم الصّ لاه و ليس عليه شىء, و إن كان حال النهوض إلى القيام» أو بعد الدخول فيه مضى و أتمٌ 
الضّ لاه و أتى بقضاء كل منهما مع سجدتى السهوء و الأحوط إعادهٌ الصَلاهٌ أيضاء و يحتمل وجوب العود لتداركك التشهّد و الإتمام و 
قضاء السجدهُ فقط 


(0- أقول لم يتعرض مد ظله العالى لفرعين آخرين من هذه المسألة» و هو ما إذا علم إجمالا بأنّه إِمَا تركك السجدتين أو التشهد, أو 
علم إجمالا بأنّهِ إما تركك سجدة واحدة أو التشهد فان كان قبل القيام إلى الثالثة» فيجب عليه الإتيان بالسجدتين و التشهّد فى الصورة 
الاولى» و السجدةٌ الواحدةٌ و التشهد فى الصورة الثانية» لأنّْ الشّكك فيهما قبل التجاوز. 

ولو علم بعد الدخول فى القيام فقال الستيد رحمه اللّه: بأن ذلك يوجب الاتيان بالتشهد فقط فى كل من الصورتين. لأنّه يعلم تفصيلا 
بوجوب التشهّد عليه إمّا لتركه؛ أو لتركك السجدة أو السجدتين الموجب لعدم وقوع التشهّد فى محله. فينحل العلم الإجمالى بالعلم 
التفصيلى و الشكك البدوى. 

و لكن هنا إشكال من جهة أنه بعد علمه التفصيلى بعدم سقوط أمر التشهّد و لزوم إتيانه» فما تحقق التجاوز الموضوع لقاعدة التجاوز 
بالنسبة إلى السجدتين فى الصورة الاولى» و السجدة فى الثاني فمع عدم التجاوز فمقتضى كون الشّك فى شىء لم يتجاوز محله هو 
إتيان السجدتين فى الصورة الاولى» و السجدة فى الثانية» ثم التشهد, فتأمّل. (المقرّر). 

تبيان الصلاة؛ جك ص: 60" 


مع سجود السهوء و عليه أيضا على الأحوط الإعادة أيضا. ١١‏ 
[للمسألة صورقان] 


اشارة 
اعلم أن للمسألة كما قال رحمه الله صورتين: 
الصورة الاولى: 


أن يعلم إجمالا بتركك السجدة من الركعة السابقة» و التشهد حال الجلوسء» فحيث لم يمض محل إتيان التشهد, و لم يتجاوز عنه بل 
يكون فيه فى شىء لم تجزه فتكون قاعدة التجاوز فى السجدة الواحدةٌ من الركعة الرابعة بلا معارضء و مثل حال الجلوس ما إذا طرأ 
العلم الإجمالى بتركك أحد الا-مرين إذا نهض إلى القيام إلى الثالثة» لعدم تحمّق التجاوز إلا بالقيام لا بالنهوض إلى القيام» كما قال 
اليفك وحية الله 


الصورة الثانية: 


ما إذا طرأ العلم الإجمالى إِمّا بتركك السجدةٌ من الركعة السابقة أو التشهّد فى حال القيام فى الركعة الثالثة. 

قد يقالء كما قال السد رحمه الله أولا: بأنّه مضى و يتم الصَلاء و يأتى بقضاء كل من السجدة و التشهد مع سجدتى السهو. 

و وجهه هو أنه يعلم بتركك أحدهما و مضى محل تداركهماء فلا بد من قضاء كل منهما بعد الضَّ لاه بمقتضى العلم الإجمالى مع 
سجدتى السهو. 

وقد يقال: بوجوب العود لتدارك التشهدء و الإتمام» و قضاء السجدة فقط مع سجود السهوء ذكر هذا القول السّد رحمه الله على 
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سبيل الاحتمال؛ و قال: بأن الأحوط الإعادة أيضاء و نحن قلنا فى حاشيتنا بأن (هذا هو المتعين» و لكن لا تجب الاعادهُ على الأقوى) و 
وبحد كو 3لكك القزل هو السدة ع أن النصل فى تمه السورة شك قن :ركه شود كنا شك فى وجوة الستحدة من الكفة 


السابقة» و حيث إِنّه لا 


.88١ العروءٌ الوثقى»؛ ص‎ -)١( 

تبيان الصلاة جل ص: 2ع" 

يمكن الحكم له بإتيان كل منهما بقاعدة التجاوز لكون قاعدة التجاوز فى كل منهما معارضة مع قاعدة التجاوز فى الاخرء فيكون كل 
من السجدة و التشهّد محكوما بالعدمء غاية الأمر حيث مضى المحل السهوى من السجدة من الركعة السابقة لدخوله فى الركوع من 
الركعة اللاحقة لا يمكن تداركها بل يجب قضائهاء و لكن التشهّد حيث لم يمض محل السهوى لعدم دخوله فى ركوع الركعة الثالثة 
يكون محل تداركه باقيا فيجب ان يجلس و يتشهّد ثم يأتى بما بقى من الصّلاة. 

و بعبارة اخرىء بعد عدم اجراء قاعدة التجاوز فى السجدة و التشهد للتعارض للعلم الاجمالى بترك احدهماء فمقتضى استصحاب عدم 
اتيان التشهّد هو وجوب اتيانه» لان مفاد الادله كما عرفت فى محله هو انّه لو تركك التشهّد الأوّل و تذكر تركه قبل ركوع الركعة الثالثة 
يجب العود الى الجلوس و اتيان التشهّدء و ان كان التذكر بعد ركوع الركعة الثالثة يجب قضاء التشهّد و بعد عدم اتيانه بحكم 
الاستصحاب فيكون الواجب عليه اتيانه لتذكر تركه قبل الركوع فيجلس و ثم يتم الضّلاة و يأتى بقضاء السجدة الواحدةٌ مع سجدتى 
السهق. 


[فى اشكال و دفعه] 


ان قلت: ان استصحاب عدم اتيان التشهّد أيضا معارض مع استصحاب عدم اتيان السجدة فلا تجرى الاستصحابين حتّى يقال بان 
التشهّد محكوم بالعدم بحكم الاستصحابء فلا بد من اتيانه قبل مضى محله السهوى للعلم الاجمالى بانتقاض الحالة السابقةه فى 
احدهماء فلا يجوز ترك التشهّد لا بالوجدان ولا بالاصل حتى يكون مورد الادلهٌ الدالهُ على اتيانه لو تذكر تركه قبل الدخول فى 
ركوع الركعة الثالثة. 

قلت: ان هذا يصح بناء على الالتزام بكون نفس العلم موجبا لعدم اجراء الاصول فى اطرافه و لو لم يوجب لمخالفة تكليف منجز فى 
البين الثابت بالعلم 

تبيان الصلاة» جل ص: /61” 

الاجمالى» و لكن المبنى فاسدء بل نحن قوينا فى محله بان الا-صول لا تجرى فى اطراف العلم الاجمالى اذا صار اجرائها موجبا 
للمخالفة القطعيهُ للتكليف المنجز الثابت بالعلم الاجمالى» و فى المقام لا يوجب اجراء الاستصحابين مخالفة عملية للعلم الاجمالى؛ 
لانْ العلم الاجمالى يقتضى بحكم العقل اتيان كل من السجدة و التشهدء و نحن نقول بذلكك. غايةٌ الامر اتيان التشهّد اداء لعدم مضى 
محله السهوى و اتيان السجده قضاء لمضى محله السهوى. 

ان قلت: ان هذا يصح فى ما يعلم اجمالا اما بتركك السجدةٌ الواحدة من الركعة السابقة» و اما بتركك التشهّد مع احتمال تركك كل منهما 
أيضاء و فى هذه الصورة يصح ما قلت: من أن إجراء الاستصحاب لا يوجب لمخالفة عملية للعلم الإجمالى. و أمَّرا لو علم بتركك 
أحدهما مع العلم بوجود أحدهما أيضا ففى هذه الصورةٌ لا مجال لاجراء استصحاب عدم كل منهماء للعلم الإجمالى بوجود أحدهماء 
و مع العلم بوجود أحدهما فيعلم بانتقاض الحالة السابقة» فيكون كل من الموردين من قبيل الشبهة المصداقية لقوله (لا تنقص) فلا 
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يشمل عموم لا تنقص للموردين. 
قلت: أولا هذا خارج عن فرض الكلانم, لأنّ المفروض صورة علم بتركك أحدهما فقطء لا العلم بعدم أحدهماء مع العلم بوجود 
أحدهماء و ثانيا قلنا نحن: إن الأصل لا يجرى فى أطراف العلم الإجمالى فى ما يوجب لمخالفة عملية. )١١‏ 


-)١(‏ أقول فى جوابه مد ظله العالى عندى تاملء لأنّ الإشكال ليس من حيث العلم الإجمالى» بل من حيث كون إجراء الاستصحاب 
فى الموردين من قبيل التمسكك بعموم (لا تنقص) فى الشبهة المصداقية» فتأمّرل و لكن يمكن أن يقال فى المقام: بأنّه يجلس» و 
يتشهد, و يتم الصَلا و يقضى السجدة كما اختاره مد ظله العالى» لا من باب استصحاب عدم إتيانه» بل 

تبيان الصلاة جل ص: 68" 

ثم إن على ما قلنا لا يرى وجها لاحتياط السد رحمه الله بالإعادة فى صوره الرجوع إلى الجلوسء و التشهدء. و إتمام ما بقى من 
الصَلاةء فافهم. 

و أمَا لو علم ترك أحدهما بعد الدخول فى ركوع الركعة الثالثة فقد مضى محل السهوى من السجدة و التشهد, فلا بدّ من قضاء كل 
منهما مع سجدتى السهو بعد الفراغ عن الصَّلاةٌ للعلم الإجمالى بوجوب أحدهما. 


[فى المسألة الحادية و العشرين من العروة] 
اشارة 


قال السيد رحمه اللّه: الحادية و العشرونء إذا علم أنّه إِمَا تركك جزء مستحبا كالقنوت مثلاء أو جزء واجبا سواء كان ركنا أو غيره من 
الأجزاء الّتى لها قضاء كالسجدة و التشهد, أو من الأجزاء الّتى يجب السهو لأجل نقصهاء صحت صلاته و لا شىء عليه؛ و كذا لو علم 
أنه إمَا تركك الجهر أو الاخفات فى موضعهماء أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة» لعدم الاثر لتركك الجهر و الاخفات؛ فيكون الشّكك 
بالنسبة إلى الطرف الاخر بحكم الشكك البدوى. 0١١‏ 

اعلم أنّه إذا علم إجمالا بأنّه إِمّا تركك جزء واجباء أو جزء مستحبا كالقنوتء فتارة يعلم بذلكك قبل المضى من الجزء المستحبى - مثلا 
حال القيام فى الركعة الثانية بعد القراءة» يعلم إجمالا بأنّهِ إِمَا تركك السجدة من الركعة التى قام عنهاء أو القنوت- فحيث إِنَّه لم يمض 
محل القنوت فيأتى به و تكون قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة بلا معارض. 


[فى الاشكال و دفعه] 


إن قلت: إنْه لا تجرى قاعدة التجاوز للمستحبات. 


قلت: لا فرق بين كون الجزء المشكوكك وجوده بعد التجاوز عنه جزء واجبا 


من باب الاشتغال به فذمته مشغولة به» و ما مضى محل إتيانه» فلا بد من إتيانه» و لا أصل به يحرز الإتيان» لعدم إجراء قاعدة التجاوز 
فيه لما عرفت. (المقرّر). 
30ت العروة الوق باصن لاقع 
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تبيان الصلاة جل ص: 9ع" 

أو مستحبا فى شمول قاعدة التجاوز لأنّ عمومها أو اطلاقها يشمل كل منهما (خصوصا مع كون المذكور فى بعض روايات قاعدة 
التجاوز الأذان و الاقامه مع كونهما مستحبين» فيكون الشّكك فى القنوت فى شىء لم يجزه؛ و يكون الشّك فى السجدة بعد التجاوز, 
فيكون مورد قاعدة التجاوز و تجرى فيها القاعدهٌ بلا معارض. 

و تار يعلم بذلك بعد مضى محل تداركك كل منهما- مثل ما إذا دخل فى السجود من الركعة الثانية فعلم إجمالا إِمَا بتركك السجدة 
الواحدة من الركعة الاولى و إما بتركك القنوت فى الركعة الثانية بناء على استحباب قضاء القنوت لو تذكر فى السجود تركه؛ أو علم 
إجمالا بتركك أحدهما فى الركوع أو بعده بناء على استحباب إتيان القنوت بعد الركوع لو تذكر نسيانه فى محله» ففى هذا الفرض 
مضى محلهماء و تجاوز عن كل من السجدة و القنوت» فهل يكون للعلم الإجمالى أثر حتّى لا تجرى قاعدة التجاوز فى كل من 
السجدة و القنوت أولا؟ 


[حيث لا يكون العلم الاجمالى منجزا لا مانع من اجراء قاعدة التجاوز] 


لا يخفى عليكك أن فى المورد حيث لا يكون العلم الإجمالى منجزا على كل حالء لأنّهِ لو كان المعلوم بالاجمال هو القنوت فلا تنجيز 
له لأنّ معنى التنجيز مصححية المثوبة و العقوبة» و فى أحد طرفى العلم الإجمالى ليس هذاء لأنّ القنوت يجوز تركه فبعد عدم تنجيز 
العلم الإجمالى تجرى قاعدة التجاوز فى كل من السجدة و القنوت, لأنّ الاصل لا يجرى فى أطراف العلم الإجمالى لاستلزامه لمخالفة 
التكليف الثابت بالعلم الإجمالى» و فى المقام ليس تكليف منجز فى البين لآنْ معلوم التركك إن كان هو القنوت» فلا يكون التكليف به 
منجزاء فلا يكون إجراء قاعدة التجاوز فى كل منهما موجبا لمخالفة عملية للتكليف الثابت بالعلم (بل أقول: يمكن أن يقال: بأنّه لو قلنا 
بأن الاصل لا يجرى فى أطراف العلم الإجمالى للزوم المناقضة و إن لم يوجب 

تبيان الصلاة ج4 ص: "0٠‏ 

لمخالفة عملية فأيضا يجرى الأصل هناء لأنّ المناقضة تلزم إذا كان العلم يقتضى تكليفا منجزا على خلاف الترخيص الثابت بالأصلء و 
هنا ليس كذلك. فتأمل) .)١١‏ 

تم بحمد اللّه و منّه الجزء الثمان من كتاب تبيان الصَلاءٌ 

و هو اخر جزء منه و نشكره عر وجل لتوفيقنا بنشر 


هذا السفر العلمى العظيم و الحمد لله رب العالمين. 


-)١(‏ أقول: ثم إن سيدنا الاستاد مد ظله العالى عطف عنان الكلام إلى بيان مطلب اخرء و هو أنه يمكن أن يقال: بإجراء الاصول فى 
أطراف العلم الإجمالى و إن كان العلم الإجمالى يثبت تكليفاء مثل ما إذا علم إجمالا بوجوب الواحد المردد بين الشيثين» فإنه لا مانع 
من إجراء الاصل المخالف فى كل من الشيئين» مثلا إذا علم بوجوب الاجتناب عن المردد بين الإنائين» فلا مانع من إجراء اصالة 
الحليهُ فى كل من الإنائين و محذور منافات ذلك مع العلم الإجمالى ليس إلا فى الشبهة البدوية؛ لأنْ إجراء الأصل إن كان توجب 
المناقضة فى أطراف العلم الإجمالى يوجب ذلكك فى الشبهة البدوية أيضاء غايةٌ الأأمر فى الاوّل يوجب بناء على ما قيل للعلم 
بالمناقضة» و فى الشبهة البدوية احتمال المناقضة» و احتمال المناقضة كالعلم بها. 

و إن تم ما أفاده مدّ ظله العالى فى هذا الموضعء فلا بدّ من ألا يفتى فى بعض الفروع المتقدمة من مسائل العلم الإجمالى بالاحتياط» و 
على كل حال فى المسألة- أى: فى ما إذا دار الأمر بين تركك السجدة الواحدة و تركك القنوت- بعدم لزوم الاحتياط» و أنه تجرى 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١‏ اناا من ساسا 
قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة لأنّ العلم الإجمالى لا يوجب التنجيز فى المقام. 

ولم يتعّض مد ظله للصورة الاخرى من المسألة» و هى ما إذا علم إجمالا إِما بتركك الجهر أو الإخفات» أو بعض الأفعال الواجبهُ مثل 
تركك السجدة الواحدة؛ فإن فى هذه الصورة لا يتنجز العلم» لعدم أثر لتركك الجهر أو الإخفات. و لا بد من تأثير العلم فى عدم إجراء 
الاصول فى أطرافه من كونه منجزا على كل تقدير» فافهم. (المقرّر) 


بروجردىء آقا حسين طباطبايى» تبيان الصلاة / جلدء كنج عرفان للطباعة و النشرء قم -ايران» اول» 62 وق 
تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 
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الجوامع» بالليل و النهاره فى مجالاتِ شتّى: ديتية ثقافية و علمئة... 1 

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التَّقَدّين (كتاب الله و اهل البيت عليهمٌ السّلامُ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشباب و 
عموم الناس إلى التكدى الأندق للمسائل الدّيةة: تخليف المطالب الثافعة -مكانٌ التلااتيث المبتذلة أو الإديغة فى المحاميل 
(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزة الكمبيوتريّةُ)؛ تمهيد أرضبَةُ واسعدٌ جامعوٌ تُقافِيُ على أساس معارف القرآن و أهل البيت 
-عليهم السّلام > بباعث نشر المعارف» خدمات للمحققين و الطّلاب» توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةٌ براوج العلوم 
الإسلاميّة» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبّهات المنتشرة فى الجامعة؛ و... 

- منها العدالهُ الاجتماعيّة: التى يُمكن نشرها و بدّها بالأجهزة الحديثة متصاعدة» على أنه يُمكن تسريٌ إبراز المرافق و التسهيلاتِ- 
فى آكناف البلد - و نشر التَقافة الاسلاميّة و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - مِن جِهد أخرى. 

عمو الأنقطة الرابعة المركه 

الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتبء كتيبة» نشرة شهريّ مع إقامة مسابقات القراءة 


ج) إنتاج المعارض تَلاثِةٌ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحية و... 
د) إبداع الموقع الانترنتى ' القائمتَةُ "11.6011 /إ[111 ©3113 الالالالالا و عدَّهُ مَواقِعَ أخر 

م) إنتاج المُنتجات العرضية» الخطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدّعم العلميئ لنظام إجابة الأسئلة الشرعية» الاخلاقية و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 0098711198:075) 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالاللا صفحة اناا من ساسا 


ز) ترسيم النظام التلقائيٌ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 5115 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبيعيَةُ و اعتباريّة منها بيوت الآيات العظام؛ الحوزات العلميَة الجوامع؛ الأماكق النريقة كسد 
جمكران و:: 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع " ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميَ عموميّةُ و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السّنَُ 

المكتب الرّئيسيّ: إيران/أصبهان/ شارع "'مسجد رن بِينَ شارع "ينج رَمَضان "ومُفترَق "وفائى /"بناية "القائمية " 

تاريخ التأسيس: 1١580‏ الهجريّة الشمسيةُ ١571-(‏ الهجرية القمريّة) 

رقم التسجيل: 1/7" 

الهويّة الوطتية: ٠١820187١7‏ 

الموقع: 60177. لأع /إأ173110و. الالالالالا 

البريد الالكترونى: 60177.١/©/إ1‏ 111000113130 

المتتجر الانترنتى: 60117 5|315110|2ع. الالاثالالا 

الهاتف: 7-70 :01 81و٠6‏ 

الفاكس: 77١/1ه"؟‏ (0811) 

مكتب طهرانٌ 8811417١‏ (0171) 

التجاريّةُ و المبيعات :9189:..01١9‏ 

عور الستكدييه سيان فرك 

ملاحظة هامّة: 

الميزائة الحالكِه لهذا المركزء شعي تبرَعيِك غير حكوميّة و غير ربحيّة اقتئيّت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدها لا ثوافى الحجمم 
المتزايد و المتَسِع للامور الدَّيتيِهُ و العلميُّ الحالية و مشاريع التوسعة الثقاقية؛ لهذا فقد تربجّى هذا المركزٌ صاحِبّ هذا البيتِ (المُسمّى 
بالقائميّة) و مع ذلككء يرجو من جانب سماحة بقيَهُ الله الأعظم (فَكِل اث تعالى فرج الطريت) أن يُوفَقَ الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم 
- فى حدّ التّمكّن لكل احد منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 













ظ ١‏ لد عل المنتبات ا نام الانضن 
| ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم ‏ 
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